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لس وهالو الزكهنا اكيم 

الحمد لله رب العالمين» حمداً يليق بجلاله وعظمته» وأشكره شكراً 
يوافي نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. سبحانه وتعالى لا أحصي 
ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه . مبدع البدائع » وشارع الشرائع . 

وأشيكة أن لأ إله إل لوحن لا شريك لد ياد أرنسن أن يكفر 
بها عنا سيئات أعمالنا » ويرفع بها درجاتنا » وينجينا بها من صغير 
الموبقات وكبيرها . 

واشهد أن مهيا عبده ورسوله ٠‏ إمام المتقين » وخاتم الأنبياء 
والمرسلين » العبد المرتضى ٠‏ والنبي المجتبى ٠»‏ والرسول المصطفى » 
المرسل بالبراهين الساطعة ٠‏ والآيات الدامغة » والبينات الواضحة 
صلى الله عليه ٠‏ وعلى آله وسلم تسليما كثيراً » ورضي الله عن 
صحبه الهداة الأعلام الذين بذلوا النفس والنفيس؛ لإعلاء كلمة الله . 

أما بعد : فإن أقوى المهمات بعد الإيمان باللّه : طلب العلم ؛ 
حيث إن العلم ميراث النبوة كما قال كليل : « إن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماً » وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» . 

وقوله تل : « العلماء ورثة الأنبياء » » وما يؤكد ذلك أنه سبحانه 
قد جعل العلماء في درجة الأنبياء في الدعوة إلى الله ٠.‏ فقال 
سسحاتة: « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون *# . فإنه هنا قد جعل 
ولاية الإنذار والدعوة للفقهاء » وهذه درجة الأنبياء قد تركوها ميراثاً 
للعلماء 


والعلم علمان : « علم التوحيد » . و« علم الفقه » . 
أما علم التوحيد فالأصل فيه التمسك بما جاءٍ فى الكتاب والسئة 
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ومجانبة الهوى والبدع » كما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - 
والتابعون والسلف الصالح . 

أما علم الفقه : فهو الخير الكثير » وهو الحكمة التى ذكرها الله 
تعالى بقوله : # من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً 4 » وروي 
واه غاب درم اله امكيما يت اند فاه ف 1ه لمكي ده 
اناه عن كلذل :يا جر :1 

فدرجة العلم هي النهاية في القوة والخيرية » وهو ما أراده الرسول 
يك بقوله : ١‏ من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين »© » وقوله : 
#خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فهو ) . 

لذلك تجد الصحابة - رضي الله عنهم - قد حرصوا على طلب 
العلم لما علموا درجته العليا ومنزلته الكبرى » وقصصهم في طلبه 
والحرص عليه لا تخفى على ذي لب » لا سيما حرص ابن عباس 
وان عمد وفييهها: ٠‏ 

وعلم الفقه - وهو : معرفة الحلال والحرام من الأحكام - لا 
يمكن إلا بعد معرفة أدلة الأحكام » ومعرفة أدلة الأحكام وما يتعلق 
بها هو علم أصول الفقه » فيكون علم أصول الفقه هو أصل لذلك 
الخير الموجود في الفقه . 

فبفضله - أي : علم أصول الفقه - يتعلم الفقيه المناهج والأسس 
والطرق التى يستطيع عن طريقها استنباط الأحكام الفقهية للحوادث 
المتجددة . 

وبفضله - أيضاً - يعرف المكلّف العلل والحكم التي من أجلها 
شرعت الأحكام الشرعية ؛ ليعبد الله تعالى على بصيرة . 


وبفضله - أيضآ - يستطيع طالب العلم تخريج المسائل والفروع 
على قواعد إمامه . 

وبفضله - أيضا - يستطيع الداعية إلى الله تعالى: أن يدعو إلى الله 
وإلى دينه بناء على أسس ومناهج وطرق يستطيع بها أن يقنع الآخرين. 

وبفضله - أيضاً - يستطيع أن يبين لأعداء الإسلام : أن الإسلام 
صالح لكل زمان ومكان ٠‏ وأنه لا يوجد أي حادثة إلا ولها حكم 
شرعي في الإسلام » بعكس ما كان يصوره أعداء الإسلام من أن 
الإسلام قاصر وعاجز عن حل القضايا المتجددة » قاتل الله من قال 
ذلك » ولعن من نصر هذا القول وأبعده من رحمته . ٠‏ 

وبفضله - أيضاً - يستطيع أن يفسر الشخص القرآن » ويشرح 
الأحاديث ؛ حيث إنه لا يمكنه معرفة دلالة النصوص »٠‏ وكونها دلت 
بالظوق أن اللشجوريه 1 ماروا أل العيارةة عن ال لاقتعا ار 
الإيماء إلا بمعرفة أصول الفقه . 

واتساس النن]" وو عل رويد 68 أ يقس عن المدوك 
العلمية كيفية كتابة ذلك البحث ؛ حيث إن علم أصول الفقه قد جمع 
بين النقل والعقل ٠»‏ فمن تعمق فيه : عرف طريقة إيراد المسألة » 
وتصويرها ؛ والاستدلال عليها ٠‏ وطرية: الاعتراض » والحواب » 
والمناقشة بأسلوب مبني على أسس ومناهج وطرق يندر أن تجدها في 
غير هذا العلم . 

فالمتعلم لهذا العلم - وهو أصول الفقه - والمدقق فيه يدرك من 
المنافع الشرعية ٠‏ والأحكام الفقهية » والفوائد والمقاصد العامة ما لا 
يحصى . 


فيكون هذا العلم أجل العلوم قدراً » وأعظمها نفعاً » وأعمها 
فائدة » وأكثرها أهمية . و أعلاها شرفاً » وأميزها ذكراً » وذلك لما 
يتعلق به من مصالح العباد في المعاش والمعاد . 

ومع هذا النفع ٠»‏ وعلو المرتبة والرفعة » والأهمية لهذا العلم قد 
ترك تعلمه كثير من طلاب العلم ؛ لأسباب كثيرة » وقد يكون من 
أهمها : عدم معرفتهم لهذا الفضل والنفع العظيم لهذا العلم . 

ومنها : عدم فهمهم لهذا العلم » بسبب صعوبة عباراته » وقلة 
تطبيقاته » وأمثلته الفرعية . 

وديا" غلم إوزاكيس للكوفن «القضة الذي من اخله يدرس بهذا 
العلم . 

فسألني بعض طلاب العلم أن أضع كتاباً أجمع فيه جميع مسائل 
أصول الفقه مع شرحها . وبيانها » والاهتمام بتصويرها بالأمثلة 
بأسلوب عصري مفهوم ٠‏ دون تعصب لمذهب أو رأي معين , 
فأجبتهم على ذلك ؛ امتثالاً لأمر الله تعالى بالتبيين للناس ٠‏ وكشف 
الشبه والالتباس ٠»‏ ونظراً لشوقي لتحصيل الفضائل والتجنب عن 
الرذائل » ورغبة في الأجر . والمثوبة . 

وتما جعلني أقوم بهذا المصنف - أيضاً - ما يلي : 

أولاً : تيسير وتسهيل علم أصول الفقه لهؤلاء الطلاب » ولغيرهم 
بأسلوب عصري مفهوم . 

تان + تكنين طرق القن رقي لآند< كلما كثز العاليه ككرت 
طرق تعلمه . 

تالنا : تككير المتعلمين والطاليين ٠‏ فإن لكل ديك لذة : 


رابعاً : التشبه بالسلف الصالح » وهم الراسخون بالعلم ؛ حيث 
روى ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي كَل قال : « بعثت بين 
يدي الساعة 52 عبد لوجت شريك له » واجعل 
رزقي تحت ظل رمحي ٠»‏ واجعل الذل والصغار على من خالف 
أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم ») . 

فلهذه الأسباب ولغيرها قمت بتأليف هذا الكتاب » وجعلته ميسراً 
جامعاً » نفّحت وهذبت فيه كثيراً من كلام علماء الأصول في كتبهم . 
وجعلته في سبعة أبواب هي كما يلي : 

الباب الأول : في المقدمات . 

الباب الثاني : في الحكم الشرعي والتكليف به . 

الباب الثالث : في أدلة الأحكام الشرعية . 

الباب الرابع : في الألفاظ ودلالتها على الأحكام . 

الباب الخامس : في القياس . 

الباب السادس : في الاجتهاد والتقليد . 

الباب السابع : في التعارض والجمع والترجيح . 

وقد تكلمت في هذا الكتاب سالكاً المنهج الآتى : 

أولأ : جمعت كل مسائل أصول الفقه » فلم أترك أي مسألة فيها 
فائدة لطالب العلم إلا وذكرتها في هذا الكتاب . 

ثانياً : هذبت هذه المسائل ورتبتها ونظمتها ونقحتها وانتقيتها » 
فجعلت هذا الكتاب يتكون من سبعة أبواب » وكل باب يتكون من 
عدة فصول . وكل فصل يتكون من عدة مباحث ٠‏ وكل مبحث 


ز 


يتكون من عدة مطالب » وكل مطلب يتكون من عدة مسائل » وكل 
مسألة تتكون من عدة نقاط ؛ تسهيلاً لطالب العلم ؛ حيث إنه لا 
فائدة من كتاب لم يرتب وينظم . 

الثاً : لا أقتصر بذكر المسألة فقط . بل أقوم بشرحها وتصوير 
المراد منها .» وبيان الجحزئية التي اختلف العلماء حولها . 

رابعاً : أذكر المذاهب في المسألة » بادئآً بالمذهب الراجح عندي . 
وذكر الأدلة على ذلك ٠»‏ وأذكر ما وجه إلى كل دليل من اعتراضات 
- إن وجدت - ثم أجيب عن كل اعتراض بعد ذكره مباشرة ٠‏ ثم 
أذكر المذاهب الأخرى ». مع أدلة كل مذهب » وأجيب عن كل دليل 
بعد ذكره مباشرة . 

خامساً : إذا انتهيت من ذكر المذاهب في المسألة الواحدة » أذكر 
نوع الخلاف فيها : هل هو خلاف لفظي » أو معنوي ؟ 

فإن كان لفظياً أبين دليل ذلك » وإن كان معنوياً أبين دليل ذلك » 
مع ذكر بعض الآثار لهذا الخلاف . وإن كان الخلاف قد اختلف فيه 
فقال بعض العلماء : إنه لفظى » وقال آخرون : إنه معنوي ٠»‏ أذكر 
القولين » مع دليل كل منهما » ثم أبين ما هو الراجح عندي » مع 
الجواب عن القول المرجوح . 

سادساً : أعرف المصطلحات الأصولية تعريفاً لغوياً » وتعريفاً 
اصطلاحياً » ذاكراً في ذلك أقرب التعريفات إلى الصواب . 

سابعاً : أذكر أهم الأدلة للمذهب المختار » وإذا وجدت بعض 
الاعتراضات على بعض الأدلة : أذكر أقواها » ثم أذكر أهم الأجوبة 
عن كل اعتراض وأقواها . وكذلك أذكر أهم وأقوى أدلة المذهب 
المخالف » وأهم الأجوبة عنها . 


ثامناً : قمت بالتحقق من نسبة الأقوال والمذاهب والآراء . 

تاسعاً : أستدل على إثبات القواعد الأصولية بإجماع الصحابة » 
فإن لم أجد : أستدل بالنصوص من الكتاب والسنّة - هذا غالبا » 
وفى بعض القواعد الأصولية أستدل بالنص قبل إجماع الصحابة - 
فإن لم أجد إجماعا ولا نصاً : فإني أستدل بمعقول النصوص ٠‏ فإن 
لم أجد : فإني أستدل بالقياس » فإن لم أجد : فإنى أستدل بالآدلة 
الصحيحة الأخرى عندي دون تعصب لمذهب معين 1 

عاشراً : قد أطلت بشرح وبيان بعض المسائل والقواعد » والأدلة ؛ 
نار لأسميعا تن بوكاج الدلاته إلى تنيانهاا: 

ثانى عشر : رجعت في وضع هذا الكتاب إلى أهم كتب أصول 
الفقه عند ا حنفية ( والمالكية 4 والشافعية 4 والحنايلة 2 سواء كانت 
التطويل الممل » أو الاقتصار المجحف المخل . 
لمسائله » ودراستها دراسة نظرية تطبيقية ») 5 

حيث إنى قد هذبت فيه مسائل أصول الفقه » وانتقيتها » وخلصتها 
من كل ما علق بها ما لا يفيد طالب العلم » وعالجتها معالجة تذهب 
صعوبتها من نفوس الطلاب إن شاء الله » بحيث يستطيع كل طالب 
فهمها بيسر وسهولة » وهذا هو أصل التهذيب » وهو - كما ورد في 


لسان العرب - : تنقية الحنظل من شحمه » ومعالحة حبه حتى 
تذهب مرارته » ويطيب لآكله . 


1 


وأخيراً : فإن هذا هو جهد من هو معرض للخطأ والصواب : فإن 
وفقت فمن الله تعالى ٠‏ وإن كانت الأخرى فمن نفسي ومن 
الشيطان» وأستغفر الله . 

وأيضاً : أنا لا أدعي أني أصبت في كل ما كتبت ؛ لأني أقطع 
ويقطع غيري بأن أي مصئّف وكاتب مهما بلغ من القدرة والجهد الذي 
بذله فيما كتب لا بد أن يكون فى عمله نقص » وذلك لأن النقص 
وإتلنطا واو ون سي ال حيث: إن الكمال لله وحدة :لا 
شريك له . 

ولكن يكفيني أني لم أقصد بهذا المصنف إلا نفع طلاب العلم 
وإعانتهم على فهم مسائل أصول الفقه . 

وأسأله سبحانه أن ينفع بهذا الكتاب مؤلفه » وقارئه والناظر فيه » 
وجميع المسلمين بمنه وكرمه . وأن يجعل عملنا في هذا المؤلف وفي 
غيره صالحاً لوجهه خالصاً . ويجعل سعينا مقرباً إليه » مبلغاً إلى 
رضوانه » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

كتبه 


1 عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستاذ بقسم أصول الفقه . بكلية الشريعة بالرياض 
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الباب الأول 
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المقدمات 


ويشتما على ذ فصلين : 
الفصا الأول : مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه . 
الفصا الثاني : مقدمة في المصطلحات التي يحتاج 


الفصل الأول 
في 
مقدمة في مبادىّ علم أصول الفقه 


ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول : تعريف أصول الفقه . 
المبحث الثاني : الفرق بين أصول الفقه والفقه . 
المبحث الثالث: الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية . 
المبحث الرابع : في موضوع أصول الفقه . 
المبحث الخامس : في حكم تعلم أصول الفقه . 
اللبحث السادس : في فوائد علم أصول الفقه . 
الملبحث السابع: الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه وأجوبتها. 
الملبحث الثامن : هل يقدم تعلم أصول الفقه أو تعلم الفقه ؟ 
الملبحث التاسع : بيان المصادر التي استمد منها علم أصول 
الفقه . 
المبحث العاشر : نشأة علم أصول الفقه . 
الملبحث الحادي عشر : طرق التأليف في علم أصول الفقه , 
وأهم الكتب المؤلفة على كل طريقة . 
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ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : تعريف أصول . 
المطلب الثاني : تعريف الفقه . 

المطلب الثالث : تعريف أصول الفقه . 


المطلب الأول 
5 


2 


أولآ - تعريف الأصول لغة : 

الأصول : جمع أصل ٠‏ والأصل في اللغة يطلق على إطلاقات 
كثيرة .من أهمها : 

الإطلاق الأول : أنه يطلق على ما يبتنى عليه غيره » ذهب إلى ذلك 
كثين عر الأضوليين: : كاب القطات: + وأبى الحسين البصري » 
والأيجي ٠‏ والشوكاني . ْ ْ 

وهو الصحيح عندي ؛ لأآمور ثلاثة : 

أولها : أن الأصل - في حقيقته اللغوية - هو : أسفل الشيء ء 
وأساسه » ولا شك أن أسفل الشىء » وأساسه هو الذي يعتمد عليه 
في البناء . ْ 

ثانيها : شموله وعمومه لكل ما ذكره العلماء من تعريفات . 

الثها : أنه موافق لتعريف الأصل في الاصطلاح ؟ حيث إنه 


الدليل » والدليل يعتمد عليه الحكم . ويبنى عليه ؛ إذ لا حكم بلا 
دليل يعتمد عليه . 


الإطلاق الثاني : أن الأصل : ما منه الشيء » ذهب إلى ذلك تاج 
الدين الأرموي 3 وصفى الدين الهندي . 


ات 


الإطلاق الثالث : الأصل : ما يتفرع عنه غيره » وهو مذهب 
القفال الشاشي . 

الإطلاق الرابع :"الل هو : المحتاج إليه » وهو مذهب فخر 
الدين الرازي » وسراج الدين الأرموي . 

الإطلاق الخامس : الأصل هو : ما يستند ذلك الشىء إليه » وهو 
ما ذهب إليه الآمدي . ٌ 

وهذه التعريفات - عند التحقيق - لا تعارض بينها ؛ حيث إن 
بعض العلماء عرفوا الأصل بتعريف عام وشامل كالإطلاق الأول » 
والبعض الآخر عرفوا الأصل بتعريف خاص وبمعنى جزئي ٠‏ فمن 
الممكن أن تدخل الحزئيات ضمن التعريفات ذات المعنى الشمولى ؛ 
لأن الهدف هو : تعريف الأصل بعناه الشامل الذي تدخل 00 
الجزئيات ٠.‏ لذلك رجحت الإطلاق الأول للأصل . وهو : أن 
الأصل : ما يبتني عليه غيره . 

اعتراض على ذلك : 

اعترض بعضهم قائلاً : إنه معروف أن الوالد أصل للولد » ولكن 
لا يقال : ١‏ الولد بني على الوالد » » بل الذي يقال : ١‏ إنه فرعه»ء 
ولو كان الأصل يطلق لخة على ما يبنى عليه غيره لما امتنع ذلك . 
جوابه : 

نقول في الجواب عنه : إنه لا مانع لغة من أن يقال : إن الولد بني 
على الوالد إذا لاحظنا المعنى وهو : أن الولد أساسه الوالد » وهو 
أصله . 


2 


ثانياً - تعريف الأصول اصطلاحاً : 
الأصل فى الاصطلاح يطلق على معان » من أهمها : 
أولها : أن الأصل : الدليل .كقولنا : ١‏ الأصل في التيمم : 
00 ا ١‏ اسن ؛ أي : دليل ثبوت 
وموافقته لما قلناه من أن الأصل لغة يطلق على ما يبتني عليه غيره » 
فالدليل يبنى عليه الحكم » فأصول الفقه : أدلته . 
والدليل عام وشامل لجميع الآدلة المتفئق عليها 34 والآدلة المختلف 
فيها » والقواعد الأصولية مثل : ١‏ العبرة بعموم اللفظ » . و« أن 
الأمر المطلق للوجوب ) ٠»‏ و(!ا النهي المطلق للتحريم ( 
اعتراض على ذلك : 
قال بعضهم : لا نسلم أنه يطلق على القواعد الأصولية أدلة » 
لذلك قال : أحسن عبارة فى تعريف الأصل فى الاصطلاح هي 
«ما يبتنى عليه غيره» » حتى تدخل الأدلة والقواعد ؛ حيث تبنى على 
هذه الأدلة وتلك القواعد الأحكام » فيكون تعريفه اصطلاحاً هو 
تعريفه لغة . 
جوابه : 
اقول شق اكوب عند ع :إن لا تداع لهذان الكلف 9 
الفقه؛ حيث إن الفقهاء يستدلون بالقواعد الأصولية » ويسمون تلك 
القواعد أدلة . 
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ثانيها : يطلق الأصل ويراد به القاعدة الكلية المستمرة بقولهم : 
«تحمل العاقلة للدية خلاف الأصل »2 . و« اللأصل أن النص مقدم 
على الظاهر » . و« الأصل : أن العموم يعمل بعمومه حتى يرد ما 
يخصصه )© . 

الثها : يطلق الأصل ويراد به الرجحان كقولهم : ١‏ الأصل في 
الكلام الحقيقة » أي : الراجح عند السامع هو المعنى الحقيقي ٠‏ دون 
المعنى المجازي . 

رابعها : يطلق الأصل ويراد به الممتصحب كقولهم : ١‏ الأصل في 
الأشياء الإباحة » » أي : نستصحب الإباحة الثابتة فى الأشياء حتى 
يأتي ما يحرم » وقولهم 1101 الأ سل في الإنسان البراءة أن 
الإنسان بريء حتى تثبت إدانته بدليل . 


7 
2 
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في 
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تعريف الفقه 


أولآ - تعريف الفقه لغة : 

توق لفك ل يود العريقانتة امن أحنها ”” 

الأول : الفقه هو : الفهم مطلقاً . 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء كالآمدي . والباجي ٠»‏ وابن 
عقيل ) والإسنوي 3 وصفي الدين الهندي 3 والشوكاني : 

وهو الصحيح عندي ؛ لأنه ثبت بعد تتبع واستقراء النصوص 
الشرعية أن لفظ ١‏ الفقه » ورد بمعنى الفهم من ذلك : قوله تعالى : 
© فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً 4 أي : لا يكادون 
يفهمون . 

ومن ذلك قوله تعالى : # واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي * 
أي : يفهموا قولي . 

ومنه قوله تعالى : # قالوايا شعيب ما نفقه كثيراً ما تقول * أي : 
ما نفهم كثيراً من قولك ٠‏ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : « نضر 
الله عبداً سمع مقالتي فوعاها . فأداها كما وعاها . فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه » . 

وقلنا : الفهم مطلقاً أي نواة: كا الما أولا 3 وسواء فهم 


ها - 


الغرض من خطاب الشخص »٠‏ أو فعله . أو إشارته » أو إيمائه » أو 
غيز ذلكة م 

الثاني : أن الفقه لغة هو : العلم » أي : إذا كان الشخص عالماً 
بأشياء لا يعلمها غيره من الناس فهو الفقيه » وإن لم يفهم ما يعلمه. 
ذهب إلى ذلك ابن فارس فى « المجمل ؟ » وإمام الحرمين فى 
(البرهان» » وأبو يعلى في ١‏ العدة » . وإلكيا الهراسي . 

الثالث : الفقه لغة هو : العلم والفهم معاً » يقال : فلان يفقه 
الخير والشر » و« يفقه الكلام » أي : يعلمه ويفهمه . ذهب إلى 
ذلك الغزالى فى « المستصفى »© ٠»‏ والآمدي فى « منتهى السول »© » 
وابن سيده في ١‏ المحكم © . 

الجواب عنهما : 

أقول - في الجواب عنهما - : إن هذين التعريفين يدخلان ضمن 
التعريف الآول ؛ حيث إن المراد بالفهم مطلقاً هو : معرفة الشىء » 

الرابع : الفقه لغة هو : إدراك الأشياء الدقيقة . 

دفن إلن ذلك أيو إسحاق الشيرازي في ١‏ شرح اللمع » ٠»‏ يقال: 
« فقهت كلامك ) أي : أدركت دقائقه . ويقال : ١‏ فلان فقيه فى 
الخير وفقيه فى الشر »© إذا كان يدقق النظر فى ذلك » لكن لا يقال : 
« فقهت أن السماء فوقى والأرض تحتى ٠»‏ وأن الماء رطب . والتراب 
يابسس © . 

وكان الشعراء يسمون في الجاهلية فقهاء ؛ لإدراكهم المعاني الدقيقة 
في أشعارهم ٠‏ وتعبيرهم بها . 
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جوابه : 
أقول - فى الجواب عنه - : إن هذا من تعريفات الفقه اصطلاحاً؛ 
وذلك لأنه لم يرد في كلام أهل اللغة . 
وإذا كان هذا من تعريفات الفقه اصطلاحاً » فإنه تعريف ضعيف ؛ 
لأنه يفضي ويؤدي إلى أن من علم الأشياء الظاهرة مثل ما علم من 
الدين بالضرورة . ككون الصلاة واجبة » والزنا حرام » ونحو ذلك 
من الأحكام الفقهية لا يسمى فقيهآً . وليس كذلك ؛ حيث إن كل 
عالم بالأحكام عامة عن طريق الاستنباط يسمى فقيهآ - وسيآتي بيان 
هذا إن شاء الله . 
الخامس : الفقه لغة : فهم غرض المتكلم من كلامه . 
ذهب إلى ذلك أبو الحسين البصري في ١‏ المعتمد » » وفخر الدين 
الرازي في « المحصول »2 . 
جوابه : 
أقول - في الجواب عنه - : إن هذا التعريف للفقه بعيد؛ و 
أولهما : أنه مخالف لما نقل عن أهل اللغة؛ حيث إنه نقل عنهم : 
أن الفقه هو مطلق الفهم . 
ثانيهما : أن ما قيل فى هذا التعريف هو تقييد للمطلق ٠‏ 
وتخصيص للعام بدون مقيد #«رلذوة محميض : 
انياً - تعريف الفقه اصطلاحاً : 
١‏ - الفقه في اصطلاح الفقهاء هو : حفظ طائفة من مسائل 
الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب والسنة » وما استنبط 
منهما » سواء كان قد حفظها مع أدلتها » أو مجرداً عنها . 


جايقةات 


م 
36 


أو تقول : إن الفقه في اصطلاح الفقهاء هو : مجموع الأحكام 
إليه من مسائل الحساب التى ألحقت بالوصايا والمواريث . 

فاسم الفقيه عند الفقهاء لا يختص بالمجتهد - كما هو عند 
الأصوليين - بل يشمله ويشمل غيره من المشتغلين في هذه المسائل . 
" - أما الفقه في اصطلاح الأصوليين فهو : « العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية » . 

شرح التعريف . وبيان محترزاته : 

قولنا : « العلم » هو : مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن . 
أي : مطلق إدراك الحكم » سواء كان عن دليل قطعي » أو عن 
دليل ظني راجح 4 فيكون المراد بالعلم هو : ما علمناأه بالشرع إما 
هذا هو القول الحق ؛ لأن الأحكام الفقهية منها ما هو قطعى » 
ومنها ما هو ظنى . فحمل الفقه على واحد منهما ليس بسديد . 
والمقصود بالظن - هنا - هو ظن المجتهد الذي توفرت فيه شروط 
لم يبلغوا درجة الاجتهاد . 

وبقولنا : إن العلم هو مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن » 
نسلم من اعتراض أبي بكر الباقلاني المشهور وهو : أنه قال : إنكم 
عرفتم الفقه بأنه ) العلم بالأحكام 2 والعلم معناه : الإدراك 
الجازم المطابق للواقع عن دليل قطعي 3 والأحكام الفقهية لم تثبت 


رك 


عن طريق أدلة قطعية » بل إن الأقل من تلك الأحكام ثبت عن دليل 
قطعي ؛ وغالب الأحكام الفقهية ثبتت عن أدلة ظنية » فإدخال لفظ 
«العلم» في تعريف الفقه مع أن الفقه من باب الظنون باطل . 

وإليك بيان كيف كان الفقه ظنياً : 

الفقه من باب الظئون ؛ لأنه مستفاد من الأدلة الظنية » وإليك بيان 
ذلك : 

الأدلة تنقسم إلى قسمين : « أدلة متفق عليها ») » و« أدلة مختلف 
فيها ) . 

والمتفق عليها من حيث الحملة : « الكتاب » وَالسبة والإجماع, 
والقياس » : 

أما القياس : فإنه لا يفيد إلا الظن » وهو واضح . 

وأما الإجماع : فإنه يتنوع إلى نوعين : 

النوع الأول : الإجماع السكوتي » وهو لا يفيد إلا الظن » سواء 
نقل إلينا عن طريق التواتر » أو الاحاد . 

النوع الثاني : الإجماع الصريح فيه تفصيل : 

إن نقل إلينا بطريق الآحاد » فهو لا يفيد إلا الظن . 

وإن نقل إلينا بطريق التواتر» فهو يفيد القطع» لكنه في غاية البعد. 

انال ةع كنس تقصيرا : 

زق تقل الكسادية عر طرق :الاتعاد» + بهذا اتن الله .قاد 
يفيد إلا الظن » سواء كانت دلالته قطعية أو ظنية . 

وإن نقلت الأحاديث عن طريق التواتر - وهو قليل جداً - ففيه 
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بايد 'رة 


إن كانت دلالة الحديث على المعنى قطعية ٠‏ فيفيد القطع » وهو 
قليل » وإن كانت دلالة الحديث على المعنى ظنية» فلا يفيد إلا الظن. 

وأما الكتاب . ففيه تفصيل : 

إن كانت دلالة الآية على الحكم دلالة ظنية ٠‏ فلا تفيد إلا الظن . 

وإن كانت دلالة الآية على الحكم دلالة قطعية » فإنها تفيد القطع . 

وما هو مقطوع الدلالة من الكتاب والسّنّة المتواترة » يكون من 
ضروريات الدين . 

أما الأدلة المختلف فيها كالمصالح . والاستصحاب » والعرف . 
وسد الذرائع » وقول الصحابي . وشرّع من قبلنا » والاستحسان . 
فإنها لا تفيد إلا الظن عند القائلين بها . 

إذاً يكون غالب الأحكام الفقهية ثابتة عن طريق أدلة ظنية » فيكون 
الفقه ظنياً على الغالب ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن يقال : 
إن الفقه هو « العلم بالأحكام .. »2 . بل يقال : « إن الفقه : الظن 
بالأحكام الشرعية .. »© » فإيراد العلم مكان الظن يكون إيراداً لضد 
الشيء مكانه في التعريف . فيكون التعريف باطلاً . 

هذا هو اعتراض الباقلاني المشهور . 

وبتفسيرنا « العلم » بأنه مطلق الإدراك » ومطلق الإدراك يشمل 
القطع والظن . نسلم من هذا الاعتراض للباقلاني . 

قولنا : « بالأحكام » . الباء متعلقة بمحذوف تقديره : ١‏ المتعلق » 
ويكون الكلام بعد التقدير : « العلم المتعلق بالأحكام الشرعية » . 

والمراد بتعلق العلم بالأحكام : التصديق بكيفية تعلقها بأفعال 
المكلفين » كأن تعلم - مثلاً - أن الوجوب ثابت للصلاة » وأن الزنا 
محرم . 


؛ ©» 


ها 


والأحكام جمع " حكم » . والحكم يطلق على إطلاقات كثيرة 
تختلف باختلاف الاصطلاحات » وهي كما يلي : 

الاصطلاح الأول : أن الحكم يطلق على إدراك الوقوع أو عدم 
الوقوع » أي : إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة . وهذا 
اصطلاح المناطقة . 

جوابه : 

أقول - في الجواب عنه - : إنه لا يصح أن يراد بالحكم هنا هذا 
الإطلاق ؛ لأن العلم هو : الإدراك - كما سبق ذكره - فإذا كان 
الحكم هو الإدراك فيكون التقدير: الفقه هو : إدراك الإدراك للوقوع, 
أو عدم الوقوع » وهو معنى فاسد . 

الاصطلاح الثاني : أن الحكم هو : خطاب الله تعالى المتعلق بفعل 
المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع » وهذا اصطلاح الأصوليين . 

جوابه : 

أقول - في الجواب عنه - : إنه لا يصح أن يراد بالحكم هنا هذا 
الإطلاق ؛ لأن ذلك يجعل قيد : « الشرعية » الوارد فى تعريف الفقه 
كرا ا بوائدة ننه 4 عمس إن الك بهذا الاطلقق لا بكر إلا 
شرغيا» فعرتن» على ذلك تصول”" التكران . 

الاصطلاح الثالث : أن الحكم هو : إسناد أمر إلى أمر آخر 
إيجاباًء أو سلباً » أو هو ثبوت شيء لشيء آخر ١‏ أو نفيه عنه » 
وهو اصطلاح اللغويين . ١‏ 

وهذا هو المراد بالحكم هنا عندي ؛ لأمرين : 

أولهما : لعمومه وشموله . 


امات 


ثانيهما : أن الإطلاقات والاصطلاحات الآخرى ثبت عدم صحتها. 
والحكم على هذا الإطلاق منقسم إلى ما يلي : 

الحكم الشرعي : وهو ما كاتت النسبة فيه مستفادة من الشارع 
نحو : الصلاة واجبة . 

الحكم العقلى : وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من العقل نحو : 
الخمسة نصف العشرة . 

الحكم الحسي : وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الحواس 
الخمس نحو : الثلج بارد . 
ش الحكم التجريبيى : وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من التجربة 
نحو : الإهليلج مسهل . 

الحكم الوضعي الاصطلاحي : وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة 
من الوضع اللغوي كالحكم بأن الفاعل مرفوع ٠‏ والمفعول به 
منصوب . 

وقولنا : « بالأحكام » دخلت ١‏ أل » على الأحكام . وهي هنا 
كر اعبرم امد لوا 

أولهما : العلم بالأحكام بالفعل . 

ثانيهما : العلم بالأحكام بالقوة . 

أي : لا يراد من العلم بجميع الأحكام : معرفتها جميعها 
بالفعل» بمعنى : أن يعرف حكم كل مسألة يسأل عنها » ولا يجهل 
شيئاً من الأحكام . 

بل المراد من العلم بالأحكام ومعرفتها : العلم ببعضها بالفعل , 
والعلم بالباقى بالقوة ٠‏ بحيث تكون عنده القدرة على تحصيلها 


لاد 


بالأخذ فى أسباب الحصول ٠»‏ وهو ما يعرف بالملكة والتهيؤء ولااا شك 
أن كل مجتهد عنده القدرة والملكة التى يستطيع بها استنباط الحكم 
واستخراجه إذا لزم الأمر وحدثت حادثة تقتضي ذلك . 

تسن "فقوا زا لجرو لمعه غتة + حكون عال ريمض 
الأحكام بالفحل » والبعضن:الأعير بالقوة والاستعداد , 

وقلنا ذلك لأن « أل » الداخلة على « الحكم » : لا يصح أن تكون 
للعهد ؛ لأنه لم يتقدم للحكم ذكر حتى تكون للعهد الذكري. ولا 

ولا يصح أن تكون « أل » للجنس ؛ لأن أقل جنس الجمع ثلاثة» 
فيلزم من ذلك أن يسمى العامي فقيهاً إذا عرف ثلاث مسائل بأدلتها ؛ 

ولا يصح أن تكون ١‏ أل » لمطلق الحقيقة ؛ لأنه يلزم من ذلك أن 
من عرف حكماً واحداً بدليله يكون فقيهآً » وليس كذلك . 

ولا يصح أن يكون « أل » لاستغراق الجنس ؛ لأنه يلزم من كونها 
لاستغراق الجنس أن الشخص لا يسمى فقيهآ إلا إذا علم جميع 
زمرة الفقهاء . وهذا باطل ؛ لأن الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء 
كانوا لا يعلمون كل الأحكام . إذ ما من إمام إلا وقد خفي عليه 
عن ثمان وأربعين مسألة ء فقال في اثنتين وثلاثين منها د ل م 
أدري» . 

وذكر أبو القاسم بن يوسف الحسني الحنفي : أن الإمام أبا حنيفة 
قال فى ثمان مسائل : « لا أدري ») : 


ل 5 


وذكر ابن جماعة : أن محمد بن الحكم سأل الإمام الشافعي عن 
المتعة : أكان فيها طلاق . أو ميراث . أو نفقة ؟ فقال : « والله ما 
نرق 
وذكر الأثرم : أنه كان يسمع الإمام أحمد يكثر من قول : « لا 
أدري »© . : 

والآمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى . 

قولنا : « الشرعية » أي : يجب أن تكون تلك الأحكام شرعية » 
أي : مستفادة من الأدلة الشرعية » سواء كانت تلك الأدلة متفق 
عليهاء أو مختلف فيها . 

فلفظ « الشرعية » أخرج الأحكام المستفادة من العقل . أو من 
الحس . أو من الوضع اللغوي . أو من التجربة . 

قولنا : « العملية » : يبين أن الأحكام الشرعية ينبغي أن يكون فيها 
عمل جوارح كالصلاة » والزكاة » والحج » والمعامللات » والحنايات 
ونحو ذلك . 

ولييل- المراة ازت 7 العملية ؟ هو : أن جميع الأفعال هي عملية 
وأفعال ديل 'الزاد أن أكترها تكن «وصمل 5 ل كلها .ود للك 
لوجود بعض الأحكام الفقهية الكائنة بالقلب دون عمل الجوارح ؛ 
لأن الفقيه كما يكون فقيهاً بالعلم بوجوب الصلاة والصيام والحج . 
كذلك يكون فقيهاً بالعلم بوجوب النية » والإخلاص ٠.‏ وتحريم الرياء 
والحسد . وأمور كثيرة لا توجد إلا بالقلب . فيدخل عمل الجوارح. 
وعمل القلب . وما هو وسيلة إلى العمل كعلم أصول الفقه . 

وخرج بكلمة ١‏ العملية » الأحكام الشرعية العقائدية » وهو علم 


عد 


التوحيد » كالعلم بأن الله واحد سميع بصير » فهذا ليس من الفقه 
في شيء . 

اعتراض : 

اعترض بعضهم كالإسنوي على هذا قائلاً : إن هذا تناقض » 
حيث أدخلتم في لفظ ١‏ العملية » عمل القلب كوجوب النية » ولم 
تدخلوا علم التوحيد فإنه عمل قلب أيضاً . 

جوابه : 

إن عمل القلب كوجوب النية » والإخلاص ٠»‏ وتحريم الرياء » 
بعمل الجوارح لكثرة شبهها به » فلو جالست شخصا حاقداً » أو 
حاسداً . أو لا إخلاص عنده » فإنك ستعلم ذلك عنه من خلال 
معتزلى من أي عمل عمله ؛ لأنه بينه وبين الله . 

اعتراض آخر : ظ 

5 بعض العلماء كفخر الدين الرازي وتلميذه تاج الدين الأرموي: 
كم ارلالعيل اجرج ويك احا امور ل ؛ لأن العلم 
كرد حصا رع لرعو لماي ب - مغلا - ليس علمآ 
جوابه : 


أقول - في الجواب عنه - : هذا ليس بصحيح ٠.‏ فلا يخرج 
بكلمة « العملية » علم أصول الفقه . بل يدخل - كما سبق أن 
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مارم لأن هذه القواعد - ككون الإجماع والقياس وخبر الواحد 
حجة - هي وسيلة إلى العمل ٠»‏ فالغاية المطلوتة منها العمل » 
والموضوع عمل من أعمال المكلفين » وتلك هي مسائل المكلفين . 

أي : أن حكم الشرع بكون الإجماع والقياس وخبر الواحد حجة 
معناه : أن نتعبد ونعمل بالحكم الذي يثبت عن طريق تلك الأدلة » 
ويجب العمل بمقتضاه ٠‏ والإفتاء بموجبه . 

قولنا : « المكتسب من الأدلة » : لفظ « المكتسب »© مرفوع » 
حيث إنه وصف للعلم . أي : أن هذا العلم بالأحكام الشرعية 
العملية مأخوذ بسبب النظر بالأدلة واستنباط الأحكام منها » فأي 
شخص حصل على العلم بالأحكام بدون النظر بالآدلة لا يسمى فقيهاً 


مها كان 

وعلى هذا خرج بهذه الكلمة - أعنى : « المكتسب من الآدلة » - 
ما يلى : 

١‏ - علم الله تعالى ؛ لأنه لا يوصف بأنه أخذ من أدلة » حيث إنه 
أزلي غير مكتسب . 

؟ - علم الأنبياء عليهم السلام بالأحكام من غير اجتهاد ؟؛ حيث 
لت جهن طرين لوج 


اناعم الاقية ولس قافن عن اجتهاد ونظر » فهو علم 
مكتسب » لذلك يوصف بأنه فقيه في هذا الذي اجتهد فيه . 

* - علم الملائكة ؛ لأنه مأخوذ من اللوح المحفوظ . 

5 - علم المقلد الذي لم يجتهد في تحصيل واستنباط أي حكم من 
الأحكام من آدلتها » بل أخذ الحكم عن المجتهد » فمعرفته ببعض 
الأحكام ليست حاصلة عن دليل أصلاً لا إجمالي ٠‏ ولا تفصيلي . 


”مس 


وقولنا : « التفصيلية » أي : آحاد الأدلة » بحيث يدل كل دليل 
بعينه على حكم معين مثل قوله تعالى : # وأقيموا الصلاة © » 
وقوله : ا ولا تقربوا الزنا > . 

وقد جيء بلفظ ١‏ التفصيلية » لإخراج الأدلة الإجمالية الكلية 
كمطلق الأمر 2 ومطلق النهى 2 والإجماع 2 والقياس 6 وقول 
الصحابى ونحو ذلك ٠»‏ فالبحث عن هذه الأدلة الإجمالية من عمل 
وشأن الآأصولي . 

وتعريف الفقه - السابق - يبين ويوضح أن أي حكم شرعي عملي 
أخذه هذا الشخص قفدتل الصو + تان سكن ققنها لأساف ان 
ظاهراً جلياً » أو كان غامضاً خفياً . 

اعتراض : 

اعترض فخر الدين الرازي على ذلك قائلاً : إذا كان الحكم 
معلوماً من اللمخ بالضرورة كوجوب الصلاة » ووجوب الصوم 2 
وقترقم عا دودر نه ين وله كلاه تتلا فاق العاوف الذنده لا 
يسمى فقيهاً ؛ حيث إنه أخذ ذلك من غير نظر واستدلال . 

جوابه : 

أقول - فى الجواب عنه - : ماذا يعنى فخر الدين بالضرورة ؟ 
محمد كَقِلَهّ حصل له العلم الضروري بوجوب الصلاة » ووجوبب 
الصوم ونحوهما » فليس كذلك ؛ لأنه في ابتداء الإسلام لم يكن 
الأمر كذلك ٠»‏ فإن الفقه كان 1-7 للصحابة - رضي الله 
عنهم- ولم تكن ضرورية - حينئذ : حينئذ - وفقه الصحابة يجب أن يتناوله 
حد الفقه . 


5 0-3 


وإن أراد بها : بعد اشتهار الإسلام وانتشاره » فإن أكثر الأحكام 
كذلك كتحريم الزنا » والغصب . والسرقة . والربا » ونحوها ء 
فلو خرجت هذه الأحكام وما شابهها نما اشتهر وعرفه أكثر الناس 
لخرج أكثر الفقه عن أن يسمى فقهاً ؛ لأن هذه المسائل هي المسائل 
الأصلية في الفقه ٠‏ وغيرها يتفرع عنها . 

وبهذا يتبين : أن الفقيه هو العالم الذي علم الأحكام الشرعية 
العملية المكتسب والمأخوذ من الأدلة التفصيلية » ولا يمكن أن يكون 
كذلك إلا إذا توفرت فيه شروط المجتهد . 

تجن خط الساتل السووة اللو كحي امكل ضاق يلمت 
واحدء أو على المذاهب الأربعة بأدلتها » فلا يسمى فقيهاً , 0 
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لما عرفت تعريف الأصول ٠»‏ وتعريف الفقه » سأبين الآن تعريف 
أصول الفقه » فأقول : 

لقد اختلفت عبارات الأصوليين فى تعريف أصول الفقه » ولكن 
أقربها إلى الصحة هو : معرفة دلائل الفقه إجمالاً » وكيفية الاستفادة 
منها وحال المستفيد . 

شرح التعريف : 

المراد بالمعرفة : العلم والتصديق » دون التصور ؛ حيث إن المعرفة 
تعلقت بالنسبة » ولم تتعلق بالمفرد . 

والمعرفة جنس دخل فيها معرفة الأدلة » ومعرفة الأحكام . 
والآدلة جمع ١‏ دليل » » والدليل لغة هو : المرشد إلى المطلوب. 
سواء كان حسياً » أو معنوياً . 


وهو في الاصطلاح : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 


مطلوب خبري . ش 
وهو شامل للدليل القطعي المفيد للقطع » وشامل للدليل الظني 
المفيد للظن عندنا . 


مثال القطعى : الدلالة على حدوث العالم » فتقول : العالم 
متغير » وكل متغير حادث ». فالعالم حادث . 


-!4- 


ومثال الظني : الغيم الذي إذا نظرنا إليه فإنه يوصلنا إلى وقوع 
المطر . 

اعتراض : 

لم يسلم ذلك أبو الحسين البصري ع وفخر الدين الرازي » 
والآمدي . بل قالوا : إن الدليل لا يستعمل إلا فيما يؤدي إلى العلم 
أما ما يؤدي إلى الظن فلا يسمى دليلاً + وإنما يسمى أمارة . 

جوابه : 

هذا غير صحيح ؛ لآمور ثلاثة 

أولها : أن أهل اللغة لم يفرقوا في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم 
أو الظن » فلم يكن لهذا الفرق وجه . 

ثانيها : أن أهل الشريعة لم يفرقوا بينهما في الاعتقاد والعمل . 
تالفها: * :أت الدلين هن المرقد إلى الطلوت: +«والذليل الظى 
ووكه زاك الظلرت + ديعت أن ركررة ليلذ كارك للسلم 7 
والمقصود من معرفة أدلة الفقه : معرفة الأدلة وأحوالها المتعلقة بها 
مثل : أن يعرف أن الأمر يقتضي الوجوب عند الإطلاق » وأن 
الإجماع يفيد القطع ٠‏ أو الظن ٠»‏ وأن القياس يفيد الحكم الظني 
وشكذا ٠.‏ 

وليس المراد من معرفة الأدلة هو : تصورها كأن يعرف : أن 
الكتاب هو : اللفظ المنزل على محمد وه المتعبد بتلاوته ٠»‏ وأن 
اسن هي : ما صدر عن النبي مَلفِيْةٌ .. . وأن الإجماع هو : اتفاق 
مجتهدي أمّة محمد » فهذه كلها تصورات - فقط - وهي من مقاصد 


علم الأصول . 


5 


وليس المراد من معرفة الأدلة : حفظها ؛ لأن حفظ الآدلة ليست 
من الأصول في شيء . 

والمقصود بالأدلة هنا : الأدلة المتفق عليها » والمختلف فيها » 
والقواعد الكلية » ولو لم نحمل الأدلة على ذلك لخرج كثير من 
مسائل أصول الفقه عن الحد كقاعدة : « العبرة بعموم اللفظ © . 
و«الأمر المطلق يقتضي الوجوب ) » ونحو ذلك . 

ومن قال بأن القواعد الكلية لا تسمى أدلة : عرف أصول الفقه 
بأنه : « القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الآحكام الشرعية من 
الأدلة » » ولكن ما أثبتناه هو الأصح ٠»‏ كما سبق بيانه . 

وأضفنا الأدلة إلى الفقه ؛ لإخراج معرفة أدلة غير الفقه » كمعرفة 
أدلة التوحيد مثلاً » فإن ذلك ليس من الأصول . 

وقولنا : « إجمالاً » هو حال من ١‏ دلائل » ؛ لأن المراد هو : 
المعرفة التفصيلية للأدلة الإجمالية ؛ حيث إن الأدلة نوعان ١‏ كلية 
وإجمالية » » و« جزثئية » . 

فمعرفة أن الاجماع :حجة 4 والقيائن, بحجة +..والتهى يقنضي 
التحريم تعتبر أدلة إجمالية ؛ لأنها لا تدل على حكم معين . 

أما الأدلة الجزئية : فهي التي تدل على حكم معين في حالة معينة 
فقوله تعالى : # ولا تقربوا الزنا © » والإجماع على أن الخالة ترث»ء 
وقياس الحد على ابن الابن » ولا نكاح إلا بولي » هذه كلها أحكام 
جزئية ؛ لأن كلا منها يستفاد منه حكم معين . 

فالأصولي يبحث عن أحوال الأدلة الكلية » ولا يبحث فيه عن 
الأدلة الحزئية ؛ لأمرين : 


أولهما : أن الأدلة الجزئية غير محصورة . 


دذاات 


ثانيهما : أن الأدلة الجزئية داخلة تحت الأدلة الكلية » فالباحث عن 
أحوال الأدلة الكلية يبحث عن الأدلة الجزئية بطريق التبع » وإذا 
تعرض الأصولي لدليل جزئي فهو عن طريق ضرب الثال . 

وقوله : « إجمالاً » قيد أخرج علم الخلاف ؛ لأن المقصود منه 
معرفة أدلة الفقه التفصيلية لا لأجل أن يستفيد منها الأحكام » بل 
لتكون سلاحا يدافع به كل مناظر عن وجهة نظر إمامه » وهذا لا 
يدخل في أصول الفقه : 

وقولنا : « وكيفية الاستفادة منها ؛ معطوف على ١‏ دلائل ) أي : 
معرفة الدلائل » ومعرفة كيفية الاستفادة من تلك الدلائل . 

أي : أن الأصول يبحث فيه عن الأحوال التى تعترض للأدلة » 
وكيف نستفيد الحكم من تلك » فلا بد في ذلك من معرفة التعارض 
بين الأدلة » وكيفية فك هذا التعارض » والترجيح بينها » وذلك لأن 
الغرض من البحث عن أحوال الأدلة إنما هو التوصل إلى استنباط 
الأحكام الشرعية من الأدلة » ومعروف أن الأدلة المفيدة للأحكام 
ظنية » فهي قابلة للتعارض . 

وعند التعارض لا بد في استفادة الحكم من دليله من الترجيح بينه 
وبين معارضه . 

لذلك لا بد من معرفة متى تتعارض الأدلة » وإذا تعارضت فبأي 
شيء يكون الترجيح ؟ 

وكذلك لا بد أن يعرف أنه لا تعارض بين دليلين قطعيين » وبين 
قاطع وظني ٠‏ وإذا تعارضت الأدلة الظنية فهناك مرجحات كثيرة » 
بعضها يرجع إلى راوي الخبر » وبعضها يرجع إلى نفس النص ء 
وبعضها يرجع إلى أمور أخرى ٠‏ فلا بد أن يعرف ذلك كله . 


الام 


ولائاك ووجم اتن النزى_ اانه أكقر طن هن فلك انه >4 لان 
احتمال الكذب والغلط على الأقل أقرب . ويرجح خبر صاحب 
الواقعة على خبر غيره » فرجح العلماء خبر عائشة : ١‏ إذا التقى 
الختانان وجب الغسل ٠»‏ فعلته أنا والرسول » على خبر ابن عباس : 
«الماء من الماء » » ونحو ذلك ٠»‏ كما سيأتي تفصيله في الباب 
السابع . 

وقولنا : « وحال المستفيد » معطوف على دلائل ٠»‏ فيكون التقدير: 
« ومعرفة حال المستفيد » » والمستفيد هو طالب الحكم من الدليل » 
وهو المجتهد . فيكون المراد بالمستفيد هو المجتهد . 

والمقصود : أن من مواضع أصول الفقه هو البحث عن حال 
المجتهد والشروط التى يجب أن تتوفر فيه . 

وإنما كان البحث عن حال المجتهد من أصول الفقه ؛ لأننا قلنا فيما 
سبق : فائتدة البحث عن أحوال الأدلة إنما هو لأجل أن يتوصل بها 
إلى استنباط الأحكام من الأدلة » ومعروف أن الأدلة ظنية . 

ومعروف أنه لا يوجد بين الدليل الظنى ومدلوله ارتباط عقلى ؛ 
اديس انلا يدن لذو يه .كان لبد من راط زرط كين 
والرابط هو : الاجتهاد . فلذلك بحث في الأصول عن الاجتهاد 2 
وذكر فيه الشروط التي يجب توافرها في المجتهد . 

وإذا علمت أن المراد بالمستفيد هو المجتهد . فإن المقلد لا يدخل هنا 
فالمقلد وشروطه وبحثه ليس من علم الأصول ». وإنما ذكر ذلك 
النتطرادا لذكر المجتهد..: 


امم 


الممبحث الثاني 
في 
الفرق بين الأصول والفقه 


بعد ما تبينت لنا حقيقة الفقه » وأصول الفقه : ظهر لنا الفرق 
بينهما » ولعلى ألخص ذلك وأبين وظيفة الفقيه ووظيفة الأصولى فيما 
يلي 3 فأقول 1 

إن أصول الفقه يكون فى البحث عن أدلة الفقه الإجمالية بالتفصيل . 

أما الفقه فهو يبحث في العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة 
واللمستنبظة :هين أدلتها التفصيلية . 

وعلى هذا تكون وظيفة الفقيه هى : أن يأخذ هذه القواعد والآدلة 
الإجمالية التى أغناه عن التوصل إليها الأصولى ٠»‏ ويطبقها على 
الحزئيات . 

أو أقول بعبارة أخرى : إن أصول الفقه عبارة عن المناهج والأسس 
التي تبين الطريق وتوضحه للفقيه ٠‏ الذي يجب عليه أن يلتزمه في 
استخراج الأحكام من أدلتها » فيرتب الأصولي تلك الأدلة فيقدم 
الكتاب على السئة » والسنة على الإجماع » وهكذا . 

أما الفقه : فهو عبارة عن استخراج الأحكام من الأدلة مع التقيد 
بتلك المناهج . 

وأن مثل علم الأصول بالنسبة للفقه كمثل علم المنطق بالنسبة لسائر 
العلوم الفلسفية» فهو ميزان يضبط العقل ويمنعه من الخطأ في الفكر . 


عمد 


الملحث الثالث 
في 
الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية 


تبيّن - فيما سبق - وجود ارتباط وثيق بين أصول الفقه » والفقه» 
وهذا لا يعني أنهما غلم واحد » بل إن كلاً منهما علم مستقل بحد 
ذاته » ولكل منهما قواعده . ونظراً إلى أنه قد تختلط القواعد 
الأصولية بالقواعد الفقهية عند بعض طلاب العلم - حيث إن لكل 
منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات- ذكرت هذه الفروق بينهما وهي : 

الفرق الأول : أن القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملها 
أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها . 1 

أما القواعد الفقهية : فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها 
أحكام الفقه » ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا المبينة في 
أصول الفقه » ويلجأ الفقيه إلى تلك القواعد الفقهية تيسير يرأ لهاذئن 
عرض الأحكام . فهو - مثلاً - إذا قال : ١‏ إن العبرة في فى العقود 
االغاسة والقاي :1 عانعن أن يعون قي كان جوع :1 البيع متقد 
بلفظ كذا » » وأن يقول : « الإجارة تنعقد بلفظ كذا » . 

الفرق الثاني : أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع 
جزئياتها وموضوعاتها » فكل نهي مطلق - مثلاً - للتحريم » وكل 
أمر مطلق للوجوب . 


ده" - 


أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية » يكون الحكم فيها على أغلب 
الحزئيات . 

الفرق الثالث : أن القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام 
الشرعية العملية : 

أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع 
إلى علّة واحدة تجمعها » أو ضابط فقهي يحيط بها ٠»‏ والغرض من 
ذلك هن :تتديين المبائن النقية وتقرينها .: 

الفرق الرابع : أن القواعد الأصولية ضابط وميزان لاستنباط 
الأحكام الفقهية » ويبين الاستنباط الصحيح من غيره » فهو بالنسبة 
يضبط النطق والكتابة بخلاف القواعد الفقهية . 

الفرق الخامس : أن القواعد الأصولية قد وجدت قبل الفروع ؛ 
حيث إنها القيود التى أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط . 

أما القواعد الفقهية فإنها قد وجدت بعد وجود الفروع : 

هذه أهم الفروق بينهما : 

وإليك أهم كتب القواعد الفقهية على المذاهب الأربعة : 

: الأشباه والنظائر لابن السبكي تاج الدين (ت الالا ه)‎ - ١ 
. » «المذهب الشافعى‎ 

؟ - الأشياه والنظائر لابن الوكيل (ت 5١/ا‏ ه) : « المذهب 
الشافعى ») . 

" - الأشباه والنظائر للسيوطى (ت 4١١‏ ه) : « المذهب 
الشافعى ) . 
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: - الأشباه والنظائر لابن الملقن (ت 8١5‏ ه) : « المذهب 
الشافعي . 

ه - الأشباه والنظائر لابن نجيم (ت ه) : « المذهب 
الحنفى) . 

١‏ - تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي (ت 570 ه) اذه 
الحنفى ) . 

/ا - شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء : « المذهب الحنفي »© . 

8 - الفرائد البهية فى القواعد والفوائد الفقهية لابن حمزة (ت 
6 ه) : « المذهب الحنفي . 

4 - الفروق للقرافي (ت 587 ه) : ١‏ المذهب المالكي » . 

. المذهب الحنبلي»‎ ١ : القواعد لابن رجب (ت 40ل ه)‎ - ٠ 

. © القواغد للمقّري (ت 1/68 ه) +9 المذهب المالكي‎ > ١ 

- القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية (ت 78لا ه): «المذهب 
الحنبلى » . 

٠‏ - قواعد مجلة الأحكام الشّرعية على مذهب الإمام أحمد 
لأحمد القاري (ت ١50508‏ ه) . 

15 - المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائيى (ت ١5لا‏ ه). 


6 - المنثور فى القواعد للزركشى (ت 1/945 ه) . 
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المببحث الرابع 
في 
موضوع أصول الفقه 


لقد اختلف في موضوع علم أصول الفقه على مذهبين : 

المذهب الأول : أن موضوع أصول الفقه هو : الأدلة الإجمالية ‏ 
وهو مذهب الجمهور . أي : أن موضوع علم أصول الفقه هو : 
الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية العملية » وأقسامها » واختلاف 
مراتبها » وكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها على وجه كلي » وهو 
الصحيح عندي ؛ لأن الأحكام الشرعية ثمرة الأدلة وثمرة الشيء 
تع ل 

فالأصولي يبحث في حجية الأدلة الإجمالية » ثم يبحث عن 

العوارض اللاحقة لهذه الأدلة من كونها عامة » أو خاصة ء أو مطلقة 
اواهتيدات رودل ارزسقية 6 او ظاهرة نار :نهنا :+ اوامطرفاء 
أو مفهوماً » وكون اللفظ أمراً » أو نهياً » ومعرفة هذه الأمور هى 
مسائل أصول الفقه . ْ 

فمثلاً الكتاب » وهو دليل سمعي كلي لم ترد نصوصه على حالة 
واحدة » بل منها ما هو بصيغة الأمر ء أو النهي ٠‏ أو العام » أو 
الخاص » أو المطلق . أو المقيد إلى آخجره ٠.‏ فهذه الأمور - وهي : 
الأمر والنهي ٠‏ والعام والخاص ٠‏ والمجمل ٠»‏ والمطلق والمقيد » 
وغيرها » تعتبر من أنواع الدليل الشرعي العام الذي هو الكتاب » 
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فييحث الأصولى هذه الأمور وما تفيده » فبعد بحثه وتمحيصه يتوصل 
إن أن الأمر يفيد الفور أو التكرار » ويتوصل إلى أن النهيى يفيد 
التحريم » وأن العام يدل دلالة ظنية » وهكذا 1 

فهذه كلها وجوه الاستدلال بالكتاب ( والدليل واحد 3 وهو نمس 
الكتاب . 

:والفقيه يأخذ الدليل الإجمالى 3 أو القاعدة الكلية التى توصل 
إليها الأصولي ٠»‏ فيجعلها مقدمة كبرى ٠»‏ بعد أن يقدم لها بمقدمة 
صغرى موضوعها جزئي من جزئيات تلك القاعدة » ودليل تفصيل 
يعرفه الفقيه » كالأمر بالصلاة فى قوله تعالى : # أقيموا الصلاة » 
فيكون عندنا مقدمتان ونتيجة : 

المقدمة الصغرى : الصلاة مأمور بها فى قوله تعالى : # وأقيموا 
الصلاة * . وهذا دليل تفصيلى . 

المقدمة الكبرى : وكل مأمور به - إذا تجرد عن القرائن - فهو 
واجب 3 وهذه قاعدة أصولية 2 أو دليل كلى إجمالى 4 

فتكون النتيجة : الصلاة واجبة . 

المذهب الثانى : أن موضوع علم أصول الفقه هو : الآدلة 
والأحكام معاً » ذهب إلى ذلك بعض العلماء كصدر الشريعة ٠‏ 
وسعد الدين التفتازانى » وبعض العلماء . 

وقالوا : إنه يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة الشرعية » 
ثبوتها بتلك الأدلة » وعذّلوا قولهم هذا : بأنه لا كانت بعض مباحث 
اللأصول ناشكئة عن الأدلة كالعموم وامخصوص والاشتراك 2 وبعضها 
ناشئاً عن الأحكام ككون الحكم متعلقاً بفعل هو عبادة أو معاملة » 
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ولا رجحان لأحدهما على الآخر . فالحكم على أحدهما بأنه 
موضوع ٠»‏ وعلى الآخر بأنه تابع تحكم وهو باطل . 

جوابه : 

أقول - فى الجواب عنه - : إن موضوع أصول الفقه هو : الآدلة 
الإجمالية » وغير الأدلة يأتى بالتبع 2 ولا تحكم فى ذلك ؟ لأنه كما 
قلنا : إن الأحكام الشرعية ثمرة الأدلة » وثمرة الشىء تابعة له . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظي ٠‏ لأن كلاً من الفريقين قد ذكر الأدلة والأحكام 
وبحثهما ف أصول الفقه » ولكن أصحاب المذهب الأول قل بحثوا 
الأحكام على أنها تابعة » وأصحاب المذهب الثانى قد بحثوها على 


اهم ب 


الممبحث الخامس 


في 


إن تعلم أصول الفقه يختلف باختلاف المتعلمين ٠‏ فإن كان 
الشخص -يهيئ' نفسه للوصول إلى درجة الاجتهاد في هذه الشريعة 
الإسلامية ٠»‏ ويريد رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره » فإن 
تعلم أصول الفقه بالنسبة إليه فرض عين ؛ لأنه لا يمكن له أن يتوصل 
إلى درجة الاجتهاد بدون تعلمه . بل هو أهم العلوم التي يجب 
تحصيلها والوقوف عليها حتى يكون مجتهداً وقادراً على استنباط 
الأحكام الشرعية من أدلتها . 

أما إن كان الشخص طالباً للعلم بصورة عامة » فإن تعلم أصول 
انه اعرمن كقاية هاه كان اي علد بحي الاقم .به النفض.: 


إغ- 


في 
فوائل علم أصول الفقه 


لفل كفي بتقدكى الهذا 'الكتاب قصل بخلم اصرق" الفقد + 
وأهميته ٠‏ ومنزلته من بين العلوم » وهذا المبحث يزيد من أهميته 
وفضله ؛ حيث إن الأهمية والفضل لا يتضحان لعلم من العلوم إلا 
إذا كان له فوائد عظيمة » لذلك عقدت هذا المبحث لبيان ماله من 
فوائد ٠»‏ وإليك بيان تلك الفوائد : 

الفائدة الأولى : إنه يِبيّن المناهج والأسس والطرق التي يستطيع 
الفقيه عن طريقها استنباط الأحكام الفقهية للحوادث المتجددة » فإن 
المجتهد إذا كان عالماً بتلك الطرق - من أدلة إجمالية وقواعد 
أصولية- فإنه يستطيع إيجاد حكم لأي حادثة تحدث . وهذا موضوع 
أضوك: الفقه: + وقد سيق 'ييآن ذلك : 

الفائدة الثانية : إن طالب العلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد » 
يستفيك مق كراينة :أضولالققها + يق يجفلة على ببكة ها قعل إفامه 
عند استنباطه للأحكام » فمتى ما وقف ذلك الطالب للعلم على 
طرق الأئمة » وأصولهم . وما ذهب إليه كل منهم من إثبات تلك ' 
القاعدة ٠‏ أو نفيها » فإنه تطمأن نفسه إلى مدرك ذلك الإمام الذي 
قلده في عين ذلك الحكم أو ذاك ٠‏ فهذا يجعله يمتثل عن اقتناع » 
وهذا يفضي إلى أن يكون عنده القدرة التي تمكنه من الدفاع عن وجهة 
نظر إمامه . 


لاه 


الفائدة الثالثة : أن العارف بأصل هذا الإمام في هذا الحكم أعظم 
أجراً من الشخص الذي يأتى بالعبادة لفتوى إمامه أنها واجبة أو 
متيلا يعرف الأصل الذي اعتمد عليه في هذه الفتوى . 

الفائدة الرابعة : أن العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن يخرج 
المسائل والفروع غير المنصوص عليها على قواعد إمامه . 

الفائدة الخامسة : أن العارف بتلك القواعد الأصولية يستطيع أن 
يدعو إلى الله تعالى وإلى ديئه » بناءعلى-أسس ومناهج وطرق 
يستطيع بها أن يقنع الخصم بما يريد أن يدعوه إليه . 

الفائدة السادسة : أن العارف بتلك القواعد يستطيع أن يبِيّن لأعداء 
الإسلام أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان . وأنه موجد لكل 
حادثة حكما شرعياً » وأنه لا يمكن أن توجد حادثة إلا ولها حكم 
شرعي في الإسلام » بعكس ما كان يصوره أعداء الإسلام من أن 
الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة . قاتلهم الله . 

الفائدة السابعة : أن أهل اللغة يستفيدون من تعلم علم أصول 
الفقه؛ حيث إن أهل اللغة يبحثون عن اشتقاقات الكلمة » وهل هى 
تفن اي عاسة > انا اهن الاوك تإنوكى يرن عن منعاقي تلك 
الألفاظ » لذلك تجد الأصوليين قد توصلوا إلى نتائج لم يتوصل 
إليها اللغويون وذلك بسبب جمعهم بين معرفة اللغة ومعرفة الشريعة.» 
لذلك تجد أكثر أهل اللغة لهم إلمام فى علم أصول الفقه . 
الفاتدة الثامنة : أن المتخصص بعلم التفسير وعلم الحديث محتاج 
إلى دراسة علم أصول الفقه ؛ حيث إنه يبين دلالات الألفاظ ٠»‏ وهل 
تدل على الحكم بالمنطوق أو بالمفهوم » أو بعبارة النص» أو بإشارته» 
أو بدلالته » أو باقتضائه » ونحو ذلك ٠»‏ لذلك تجد أكثر المفسرين 
والشارحين للأحاديث هم من الأصوليين . 
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الفائدة التاسعة : أن كل شخص يريد كتابة أي بحث من البحوث 
العلمية محتاج إلى معرفة علم أصول الفقه » ذلك لأن علم أصول 
الفقه قد جمع بين النقل والعقل ٠»‏ ومن تعمق فيه عرف طريقة إيراد 
المسألة ٠»‏ وتصويرها والاستدلال عليها » والاعتراض على بعض 
الأدلة » والجواب عن تلك الاعتراضات بأسلوب مبنى على أسس 
ومناهج وطرق يندر أن تجدها في غير هذا العلم . 

الفائدة العاشرة : أن كل شخص يريد أن يتخصص بالإعلام محتاج 
إلى معرفة أصول الفقه » وذلك لأآن علم أصول الفقه قد اعتنى عناية 
فائقة ومميزة في الأخبار » وكيف أنها تنقسم إلى متواتر » وآحاد . 
ومشهور ٠‏ وكيف العمل عند تعارض تلك الأخبار » وطريقة 
الترجيح فيما بينها » واعتنى - أيضاً - في بيان أنه .عند إعلان الأخبار 
لا بد من مراعاة مصالح الناس وأعرافهم . 
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الملبحث السابع 
الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه وأجوبتها 


مع تلك الفوائد التي ذكرتها لأصول الفقه . فإنه لم يسلم من 
بعض الاعتراضات التى وجهت إليه ٠»‏ والشبه التي أثيرت حوله ٠‏ 
تإليك دان أعنهاا ف واللجرية عنها فافزل 7 

الشبهة الأولى : 

ورد عن بعض الناس أنهم ذموا علم أصول الفقه » وحقّروه في 
نفوس طلاب العلم . وذكروا أنه لا فائدة منه لا في الدنيا ولا في 
الآخرة . 

جوابها : 

يجاب عنها : بأن سبب ذمهم لهذا العلم وتحقيرهم له هو : 
جهلهم بهذا العلم » وعدم قدرتهم على فهمه بالتفصيل . وقديماً 
قيل: « من جهل شيئاً عاداه ») . 

إذ كيف يذمون علماً هو من أهم شروط الاجتهاد ؛ حيث إنه إذا 
لم يتعلمه الفقيه بالتفصيل » فإنه لن يتوصل إلى درجة الاجتهاد » 
ولا يمكنه - بأي حال - استنباط حكم شرعي من دليل ٠‏ بل لو لم 
يعرف القياس - فقط - لانتفت عنه صفة الفقه » كما قال الإمام 
الشافعي : « من لم يعرف القياس فليس بفقيه » » وكما قال الإمام 
أحمد : ١‏ لا يستغنى أحد عن القياس »© ؟! 
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وكيف يذمون علماً هو أهم علوم الشريعة ؟ ؛ لأنه لولا علم 
أصول الفقه لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير » بيانه : 

إن كل حكم شرعي لا بد له من سبب موضوع » ودليل يدل عليه 
وعلى سببه ٠‏ فإذا ألغينا أصول الفقه : ألغينا الأدلة » فلا يبقى لنا 
حكم ولا سبب 2 حيث إن إثبات الشرع بغير أدلته وقواعده وكجرد 
الهوى خلاف الإجماع . 

الشبهة الثانية : 

أن هذا العلم لم يكن فى عهد النبى يلي ٠‏ ولا عهد الصحابة » 


جوابها : 

يجاب عنها بأن الصحابة رضوان الله عليهم في عهده يكل وبعد 
عهده . وكذلك التابعين كانوا يتخاطبون بأن هذه الآية ناسخة لتلك 
الآية » وأن تلك الحادثة مشابهة لتلك الحادثة المنصوص على حكمهاء 
وأن هذا خبر واحد يستدل به على إثبات حكم شرعي » وأن هذا 
قول صحابى في مسألة « ما » » وأن هذه مصلحة ينبغى أن تراعى » 
وتحو للك بوهدة نر قو ميوات :اصيو ل الفقة. .فصول نقد 
موجود عندهم ٠‏ وإن 5 يسموا ذلك بالمصطلحات الموجودة الآن . 
وعلى هذا لا يكون علماً مبتدعاً . 

الشبهة الثالثة : 

أنكم جعلتم علم أصول الفقه أهم شرط من شروط الاجتهاد » 
فلا يمكن لأي شخص أن يبلغ درجة الاجتهاد إلا إذا كان عارفا مدققا 
في أصول الفقه » كيف يستقيم ذلك » وقد كان الصحابة - رضى 


-. 
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الله عنهم > وانباعهع من كار االجيلنين © ولي يكن هذا العام 
موجوداً حتى جاء الإمام الشافعي فحت فيه« وسماة نهذ الاسم ؟ 
جوابها : 

يجاب عنها بأن الصحابة - رضي الله عنهم - وأتباعهم من كبار 
التابعين كانوا من أعلم الخلق بالعلوم التي يتهذب بها الذهن . 
ويستقيم بها اللسان كأصول الفقه ٠»‏ وعلم العربية » فالله عز وجل 
الذي اختارهم ليكونوا أصحاب رسول الله كَل ٠‏ قال رسول الله 
عَيئِيَِ : « إن الله اختارني واختار لي أصحاباً وأصهاراً » . فلم يقع 
عليهم الاختيار ٠»‏ إلا لأنهم خير من غيرهم في كل الآمور » فهم 
الذين بذلوا النفس والنفيس من أجل نصرة الله ورسوله » وهم الذين 
حملوا الشريعة إلى من بعدهم حتى وصلت إلينا 

ولذلك كانوا أفهم الخلق بدلالات الألفاظ » والصحيح من الأدلة 
من الفاسد . دكانوا عالمين بالقواعد الشرعية » ومقاصد الشريعة ٠‏ 
متتبعين لها . محيطين بها . وكانوا متمرسين على ذلك ٠‏ وهذه 
الممارسة أكسبتهم قوة يفهمون من خلالها مراد الشارع ٠‏ وما يصلح 
من الأدلة » وما لا يصلح ٠‏ وعرفوا كل ذلك بسبب مشاهدتهم نزول 
الوحي . وسماعهم الحديث من في النبي كَكِةِ » ومن كانت تلك 
صفاتهم فإنهم عارفون لكل ما يبحث في علم أصول الفقه » وإن لم 
يسموه بهذا الاسم . 

ولكن بعد ذهابهم قد فسدت الالسن ٠»‏ وتغيرت الفهوم » وكثرت 
الحوادث التى تحتاج إلى المجتهد لاشتنباط أحكام شرعية لتلك 
الحوادث . فالشخص الذي يريد بلوغ درجة الاجتهاد لاستنباط أحكام 
شرعية لتك الحوادث من الكتاب لك يحتاج إلى قواعد يستند 
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إليها؛. ليكون أخذه منهما صحيحاً ٠»‏ فوضع الإمام الشافعي قواعد 
لذلك وجمعها فى علم مستقل » وسماه بأصول الفقه » وهى تسمية 


إليها الفقيه » إذا أراد استنباط حكم شرعي من دليل تفصيلى ١:‏ 

الشبهة الرابعة : 

أن هذا العلم لا يتَعلَّم لقصد صحيح ٠»‏ بل يتلم للرياء والسمعة . 

جوابها : 

يجاب عنها بأن هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً » حيث إنا بينا 
الشرعيه من الأدلة ١‏ 

وكل شخص سيحاسب عن قصده في تعلم أي علم من العلوم . 

الشبهة الخامسة : 

أن هذا العلم يتعلم للتغالب والجدال والمناظرة» لا لقصد صحيح . 

جوابها : 

يجاب عنها بأن الجدال الموجود في أصول الفقه وسيلة إلى الحق » 
وإذا كان الجدال بهذه الصفة لا يعاب به 3 ولا تنقص قيمته من أجله. 
حيث إن الجدال الحق من شأن الله تعالى » وشأن خاصته من رسله 
وأنبيائه . 

فقد أقام اللّه سبحانه الحجج وعامل عباده بالمناظرة 3 فعال : ولعلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل * ». وقال : # فلله الحجة 
البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين * ٠»‏ وقال للملائكته : « ألم أقل لكم 
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إني أعلم غيب السموات والأرض * . وذلك لا قالت الملائكة : 
«أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء © . 

وتناظرت الملائكة . قال تعالى : # ما كان لي من علم بالملاً 
الأعلى إذ يختصمون * . وتجادلت الأنبياء فيما بينهم » فقد روى 
أبو هريرة - رضي الله عنه - : أنه احتج آدم وموسى ». فقال موسى : 
يا آدم » أنت أبونا » أخرجتنا من الجنة » فقال له آدم : أنت موسى 
اصطفاك الله بكلامه » أتلومنى على أمر قدره الله على قبل أن يخلقنى 
بأربعين سنة » فقال النبي كله : « فحج آدم موسى ٠‏ فحج آذم 
موسى ؟ . 

وجادلت الأنبياء أتمها وحاجتها . قال تعالى : * قالوا يا نوح-قد 
جادلتنا » فأكثرت جدالنا * » وقال : # ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن 4 . وقال : ا وجادلهم بالتي هي أحسن » . 

والجدال كالسيف . 

فاسسيف ذو حدين : ممدوح . ومذموم . 

فإن السيف يمدح إذا استعمل في الجهاد في سبيل الله . 

ويكون مذموماً إذا استعمل في قطع الطريق ٠‏ وإخافة المسلمين . 

فالسيف في نفسه آلة لا تمدح ولا تذم ٠‏ وإنما الذم والمدح حسب 


الاستعمال . 


فمن استعمل الجدال فى صرف الحق إلى الباطل » فهو مذموم . 
ومن استعمل الجحدال للوصول إلى الحق الذي أمر الله به » فهو 
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ممدوح » والجدال الذي جاء به أصول الفقه استعمل للوصول به إلى 
الحق » فيكون على هذا ممدوحاً . 

الشبهة السادسة : 

أن أصول الفقه ما هو إلا نبذ قد جمعت من علوم شتى » حيث 
إن بعضه مأخوذ من اللغة » كالكلام عن الأمر والنهى » والعام 
والخاص . والمطلق والمقيد » والمجمل ٠»‏ والمبين » والمنطوق » 
والمفهوم . والحقيقة » والمجاز » ونحو ذلك . 

وبعضه مأخوذ من النحو كالكلام عن حروف المعاني » والكلام 
عن الاستثناء » ونحو ذلك . 

» وبعضه مأخوذ من القرآن وعلومه » كالكلام عن مباحث النسخ‎ ٠ 
والقراءة الشاذة » ووجود المجاز فى القرآن » وهل فيه ألفاظ بغير‎ 
: العربية » والمحكم والمتشابه » بغر ذلك‎ 

وبعضه مأخوذ من اه ٠»‏ كالكلام عن الآحاد والمتواتر » 
والمشهور . وحجية كل نوع » وشروط الراوي المتفق عليها والمختلف 

وبعضه مأخوذ من أصول الدين وعلم الكلام » كالكلام عن 
الحكم الشرعي وأقسامه » وأفعال النبي ككل » والتأسي به » وتكليف 
ما لا يطاق » وتكليف المعدوم » وشرط الإرادة في الأمر » ومسألة 
التحسين والتقبيح العقليين » ومسألة شكر المنعم » ونحو ذلك . 

وبعضه مأخوذ من علم الفقه وعلم الجدل » كالكلام عن القياس» 
وقوادح العلّة ٠‏ والتعارض والترجيح . 

وهكذا علمت أن علم أصول الفقه ما هو إلا نبذ قد جمعت من 


8680© سد 


تلك العلوم » فمن أراد أن يتعلم تلك المباحث فليتعلمها من تلك 
العلوم » دون الرجوع إلى علم أصول الفقه » وبهذا لو جرد الذي 
ينفرد به أصول الفقه ما كان إلا شيئاً يسيراً جداً » فتصير فائدة أصول 
الفقه قليلة جداً بعكس ما كنت قد صورته لنا من أن له فوائد كثيرة . 
جوابها : 

أجيب عنها بأنه لا ينكر أن علم أصول الفقه قد استمد من تلك 
العلوم التي ذكرتموها . 

ولكن اهتم الأصوليون بتلك المباحث ودرسوها دراسة تختلف عن 
دراستها لو أخذت من تلك العلوم مباشرة » فقد دقق الأصوليون في 
فهم أشياء لم يصل إليها ا متخصصون بتلك العلوم . 

فمثلآ : توصل الأصوليون إلى فهم أشياء من كلام العرب لم 
يصل إليها النحاة ولا اللغويون » فالنظر في كلام العرب متشعب » 
فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة . واشتقاقاتها » دون 
المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي المتعمق بالعلوم الشرعية 
وقواعده ٠.‏ فلقد توصل الأصوليون إلى أحكام في الاستثناء » لم 
يتوصل إليها النحاة في كتبهم . كذلك صيغة « افعل » أو صيغة (لا 
تفعل » » ودلالة الأولى على الوجوب ٠.‏ ودلالة الثانية على 
التحريم» وغير ذلك من الاستعمالات لو بحثت عن ذلك في كتب 
اللغة لم تجد شيئاً من ذلك . 

فالأصوليون يبحثون فيما أخذوه من تلك العلوم - وهي علم اللغة 
والنحو » وأصول الدين » والقرآن ٠‏ والسنة » والفقه » والجدل - 


اهم 


بحثاً خاصاً من جهة الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية الفقهية » 
وأحوال تلك الادلة 
فنظرة الأصولي إل ما أخذه من تلك العلوم تختلف عن نظرة 
المتخصصين بتلك العلوم : 
وبهذا لا يمكن أن يتعلم طالب العلم مباحث الأصوليين بالرجوع 
إلى تلك العلوم » دون الرجوع إلى ما وضع في علم أصول الفقه . 
فثبت بذلك أن أصول الفقه فيه ما لا يوجد فى غيره . 


:هم ب 


المبحث الثامن 
هل يقدم تعلّم أصول الفقه أم تعلّم الفقه ؟ 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن تعلَّم أصول الفقه يقدم على تعلم الفقه . 
ذهب إلى ذلك أبو إسحاق. الشيرازي في « شرح اللمع » » وابن 
برهان في « الوصول »© » وابن عقيل في ١‏ الواضح © » وأبو بكر 
القفال الشاشي » وغيرهم . 
وهو الصحيح عندي ؛ وذلك ليكون المتعلم على ثقة ما يدخل 
فيه» ويكون قادراً على فهم مرامي جزئيات الفقه » فالفروع لا تدرك 
إلا بأصولها . والنتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم 
بمقدماتها » وعلى هذا : ينبغي أن تحفظ الأدلة » وتحكم الأصول . 
ثم حيتئذ تبنى عليها الفروع ٠‏ لذلك تجد بعض الفقهاء من المالكية 
وغيرهم يجعلون القواعد الأصولية كمقدمة لكتبهم الفقهية . 
المذهب الثاني + آن تعلّم الفقه والفروع يُقدم على تعلّم الأصول: . 
ذهب إلى ذلك أبو يعلى في « العدة » » وبعض العلماء . 
دليل هذا المذلهب : 
إن من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف على 
ما يبتغى بهذه الأصول من الاستدلال » والتصرف في وجوه القياس. 
أي : أنه بتعلّم الفروع تحصل الدربة والملكة التي تجعله يستفيد من 
تلك الأصول والقواعد استفادة صحيحة . 


لام 


جوابه : 
يجاب عنه : بأنه يمكنه الوقوف على المقصود بتلك القواعد 
الأصولية بمجرد ضرب مثال أو مثالين من الفقه . 
والحاصل : أنه إذا أتقن علم أصول الفقه أمكنه التوصل إلى 
الأحكام بصورة صحيحة » قال العكبري : ١‏ أبلغ ما يتوصل به إلى 
إحكام الأحكام أصول الفقه وطرف من أصول الدين » . 


بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا لفظى ؛ حيث إنه لا تأثير لذلك الخلاف فى الأصول 
ولا في الفروع . 
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الملبحث التاسع 
في 
بيان المصادر التى استمد منها علم أصول الفقه 


أصول الفقه قد استمد مادته من مصادر كثيرة - وقد سبق بيان 
ذلك فى الشبهة السادسة - ولكن هنا سأحصر تلك المصادر » وأبين 
اليك لخدام عن كل عل + اوافول:: 

استمد أصول الفقه مادته من مصادر كثيرة » وأهمها ثلاثة : 

المصدر الأول : أصول الدين . 

المصدر الثاني : علم اللغة العربية . 

المصدر الثالث : الأحكام الشرعية . 

أما أصول الدين - وهو علم الكلام - : فإن علم أصول الفقه قد 
استمد منه : مسائل . من أهمها : مسألة الحاكم » والتحسين 
والتقبيح العقليين ٠‏ والتكليف بما لا يطاق . وتكليف المعدوم . 
وحكم الأشياء قبل البعئة » والمجتهد يخطئ ويصيب ٠»‏ وخلو الزمان 
من مجتهد . وشكر المنعم » وبعض مسائل النسخ » وشرط الإرادة 
في الأمراء» ونحو ذلك . 

وسبب استمداده من أصول الدين وهو علم الكلام هو : توقف 
الأدلة الشرعية على معرفة البارئ » وصدق رسول الله كك المبلغ عنه 
فيما قال لتعلم حجيتها وإفادتها للأحكام الشرعية . 

أما اللغة العربية : فإن علم أصول الفقه قد استمد منها مسائل » 
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ومنها :الأوامر والنواهي » والعموم والمخصوص . والمطلق والمقيد » 
ومعانى الحروف 3 والمجمل والمبين » والحقيقة والمجاز » والاستثناء » 
والمنطوق » وا مفهوم » والإشارة » والتنبيه » والاقتضاء » والإيماء 2 
ونحو ذلك . 

وتتسب القفاداد مض اللعةالقرينة هو :"ان كنات اللابونية وشولة 
قد نزلا بلغة العرب » فيحتاج إلى معرفة قدر كبير من اللغة العربية 
يستطيع بسببها معرفة دلالة الآدلة وفهمها وإدراك معانيهأ ١‏ 

فلا يمكنه فهم دلالات الألفاظ من الكتاب والسَّنّةَ » والأقوال 
المنقولة عن مجتهدي الأمّهَ » وأقوال السّلف والخلف إلا إذا كان فاهمآً 
للغة العربية 4 واستعمالاتها 5 

وأما الأحكام الشرعية » فإن علم أصول الفقه قد استمد منه 
بسبب : أن المقصود والغرض من هذا العلم هو إثبات الأحكام 
الشرعية » فلا بد للأصولي أن يعرف قدراً ليس بالقليل من الفقه 
والأحكام الشرعية » ليتمكن عن طريق معرفته تلك من إيضاح 
المسائل » وضرب أمثلة لتصوير القاعدة الأصولية 3 وليتأهل بالبحث 


كم 


الملحث العاشر 


أي 
نشأة علم أصول الفقه 


كان الصحابة - رضي الله عنهم - في زمن النبي كلكِةٌ إذا حدثت 
حادثة أخذوا حكمها من الوحي ( سواء كان مباشراً وهو القرآن 4 أو 
و و » فكانوا يلجأون فى هذا كله إلى النبى لله . 

فلما توفي النبي كَل » كان الصحابة - رضي الله عنهم - يأخذون 
حك ارجات عن الا لات لو ايظوا كمه و أخدره بن 


0 


السنة » فإذا لم يجدوا في ا 2( اجتهدوا وبحثوا عن الأشباه 
والأمثال * ومعرفة العلل الشرعية » فيقيسون ما لم يكن بما كان ء 
ويجتهدون فوخ معرفة المقاصد والمصالح »؛ ولحو ذلك » ويحرصون 
كن الفرمن عن الأخل زان اللسماعة . 
وسار التابعون - رحمهم الله - على هذا المنهج » وزاد بعضهم 
أصلاً آخر » وهو الرجوع إلى فتاوى الصحابة - رضي الله عنهم -. 
فكثر الاجتهاد 3 وكثرت طرقه » وتعددت وجوهه » فبعضهم 
المعاني ٠‏ فيرى أن أكثر الأحكام معللة » ثم يبنون على هذه العلل 
الأحكام وجوداً وعدماً : 
اعتمدها فى الفتوى والاجتهاد . 


-  ما/-‎ 


وهذه القواعد موجودة ومنتشرة في مواضع مختلفة في كتبهم وكتب 
تلاميذهم » وقد راعى هؤلاء الأئمة المجتهدون هذه القواعد في معرفة 
الأحكام الشرعية ٠»‏ وكيفية استنباطها من أدلتها التفصيلية » ومن 
هؤلاء الإمام الختاقمي - رحمه الله - الذي وضع قواعده التي 
اعتمدها في كتاب سماه ب « الرسالة » » والإمام الشافعي لم يضع 
القواعد الأصولية - كلها - فى هذا الكتاب . ولكنه بهذا العمل 
لفت أنظار العلماء من الباحثين المدققين إلى متابعة التدقيق » والبحث 
والترتيب حتى أصبح علم أصول الفقة: علما مشتقلا رقت أبواية.ج 
وحررت أكثر مسائله .» وجمعت مباحثه » وألفت فيه المؤلفات 
والمصنفات على اختلاف فى الطرق التى اتبعوها في التأليف 
والتصففه + ْ ْ ْ 


هم - 


المبحث الحادى عشر 
طرق التأليف فى أصول الفقه 
وأهم الكتب المؤلفة على كل طريقة 


العلماء والباحثون في أصول الفقه اختلفوا في الطرق التي اتبعوها 
في التأليف والتصنيف في أصول الفقه » فنشأ عن ذلك كثير من 


الطرق هي كما يلي : 

الطريقة الأولى : طريقة الحنفية . 

الطريقة الثانية : طريقة الجمهور . 

الطريقة الثالثة : الجمع بين الطريقتين . 

الطريقة الرابعة : طريقة تخريج الفروع على الأصول . 

الطريقة الخامسة : طريقة عرض أصول الفقه من خلال المقاصد » 
والمفهوم العام . 

وإليك بيان ذلك : 

أما الطريقة ة الأولى - وهي : طريقة الحنفية - فإنها تتميز بأمرين : 
أولهما : أنها تقرر القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من 
الفروع عن أئمتهم . 

ثانيهما : أنها تغوص على النكت الفقهية . 

وسميت هذه الطريقة بطريقة ١‏ الفقهاء » ؛ لأنها أمس بالفقه . 
وأليق بالفروع » وسبب ذلك : أن تلك القواعد قد أخذت من 
الفروع؛ ذلك لأن الحنفية المتأخرين لاحظوا واستقرأوا وتتبعوا الفتاوى 


4ه 


الصادرة عن أئمتهم المتقدمين . فعمدوا إلى تلك الفتاوى والفروع 
واستخلصوا منها القواعد والضوابط ٠‏ وجعلوها أصولا لمذهبهم 
لتكون لهم سلاحاً في مقام الجدل والمناظرة . 

وقد ألكغلى هذه الظريقة كن كفي 1 ومفيا: + 

سما عل القزام لالى مون الاترردي.. 

؟ - رسالة في الأصول لأبي الحسن الكرخي . 

- الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص . 

5 - تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي . 

ه- أصول البزدوي» مطبوع مع كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري. 

5 - مسائل الخلاف لأبي عبد الله الصيمري . 

. أصول السرخسي لأبي بكر السرخسي‎ - ٠“ 

6 - ميزان الأصول لأبي بكر السمرقندي . 

4 - المنار لأبي البركات عبد الله النسفي . 

وذكرت جانباً من تلك الطريقة في كتابي : « طرق دلالة الألفاظ 
على الأحكام عند الحنفية وأثرها الفقهى » . 

أما الطريقة الثانية - وهي طريقة الجمهور - فإنها تتميز بما يلي : 
أولآ > أنها أهتمت :يتحرير المسائل 6.وتقرير: التواغد على اباد 
المنطقية . 

نايا : الميل الشديد إلى الاستدلال العقلي . 

ثالثاً : البسط في الجدل والمناظرات . 
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رابعاً : تجريد المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية » وقد أشبهت 
بذلك طريقة أهل الكلام » لذلك سميت طريقتهم بطريقة المتكلمين . 
وهذه الطريقة قد سار عليها علماء الشافعية» والمالكية » والحنابلة» 
والظاعرية 0 والعدز له 4 رولك فرح تيف الترلييه والتحظيع .: 

وإليك ذكر بعض الكتب التي ألمت على هذه الطريقة » ولقد 
رتبت ولك حلى المذاهيت : 

أولا : بعض الكتب المؤلّفة على المذهب المالكي على حسب مذهب 
المؤلف : 

١‏ - التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد للقاضي أبي بكر 
الباقلاني . 

؟ - إحكام الفصول في أحكام الأصول » والإشارة » والحدود - 
كلها لأآبي الوليد الباجي . 

“'-منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب» 
وقد اختصر هذا الكتاب بكتاب سماه : « مختصر المنتهى »© . 

وشرح هذا المختصر كثير من العلماء » ومنهم : 

(أ) عضد الدين الأيجي ع كرح كدان اا « شرح 
المختصر »© . 

( ب ) ابن السبكي تاج الدين شرحه بكتاب سماه : « رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب © . 

( ج ) شمس الدين الأصفهاني ( ت 54لا ه ) شرحه بكتاب 
سماه : « بيان المختصر ) . 

: - الضياء اللامع شرح جمع الجوامع لحلولو المالكي » حققته 
وطبع بعض المجلدات منه . 
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ه - شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي ٠‏ 

5 - نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي » وقد قمت بتحقيق 
جزء منه » ولم يطبع : 

/ا - شرح البرهان للمازري . 

انياً : بعض الكتب المؤلَّة على المذهب الشافعي على حسب مذهب 
المؤلف : 

١‏ - الرسالة للإمام الشافعي ٠‏ وقد شرح هذه الرسالة الإمام 
الصيرفي ٠‏ والقفال الشاشي الكبير » وأبو محمد الجويني» وغيرهم. 

. وشرح اللمع » والتبصرة لأبي إسحاق الشيرازي‎ ٠ اللمع‎ - ١ 

" - البرهان » والتلخيص ٠‏ والورقات لإمام الحرمين . 

؛ - قواطع الأدلة لابن السمعاني . 

ه - المستصفى ٠‏ ولمنخول . وشفاء الغليل وأساس القياس 
للغزالي . 

5 - الوصول إلى الأصول لابن برهان . 

/ - الإحكام في أصول الأحكام للآمدي . 

6 - المحصول للرازي » وقد شرحه كل من القرافي في ١‏ نفائس 
الأصول ؟ » وشمس الدين الأصفهانيى ( ت 588 ه ) في : 
«الكاشف عن المحصول © . 

واختصره كل رفن 

تاج لديل الأزموئ رفن كنات بحام 6[ تفاضل من البتضول :0 

سراج الدين الأرموي في كتاب ا «التحصيل من المحصول». 

التقشبوانن :فى كنات سنماة : « تلخيص المحصول »© . 

التبريزي في كتاب سماه : ١‏ تنقيح المحصول »© . 
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4 - منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ٠‏ وشرحه كثير 
من العلماء » ومنهم : 

شمس الدين الأصفهاني شرحه بكتاب ا : « شرح منهاج 
البيضاوي ١‏ . وقد حققته وطبع بمجلدين . 

الإسنوي شرحه في كتاب سماه : ١‏ نهاية السول » . 

ابن السبكي شرحه في كتاب يما : « الإبهاج في شرح المنهاج». 
البدخشي شرحه في كتاب سماه : ١‏ مناهج العقول » . 

. البحر المحيط للزركشي‎ - ٠ 

الثاً : بعض الكتب المؤلَّة على المذهب الحنبلي - على حسب 
مذهب المؤلف : 

. العدة لأبى يعلى‎ - ١ 

؟ - التمهيد لأبي الخطاب . 

"" - الواضح لابن عقيل . 

5 - روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة » وقد قمت بتحقيقه » 
وطبع بثلاثة مجلدات . 

4 - شرح الكوكب المنير لابن النجار . 

1 - إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » قمت بتأليفه وطبع 
في ثمان مجلدات . 

رابعاً : الكتب المؤلفة على المذهب الظاهري : 

. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ - ١ 

؟ - النبذ لابن حزم . 

خامساً : الكتب المؤلفة على المذهب المعتزلي : 

. العمد للقاضي عبد الجبار بن أحمد‎ - ١ 
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. المعتمد لأبي الحسين البصري‎ - ١ 

"ا - شرح العمد لأبي الحسين البصري . 

أما الطريقة:الثالثة -وهي الجمع بين طريقة الحنفية وطريقة الجمهور- 
فقد حقق من جمع بين الطريقتين القواعد الأصولية ٠‏ وأثبتها بالأدلة 
النقلية والعقلية » وطبقوها في الفروع الفقهية » فجاءت مؤلفاتهم 
مفيدة فى خدمة الفقه ؛ وتمحيص الأدلة » وكتب في هذه الطريقة 
جمع من علماء الجمهور » وعلماء الحنفية » ومن أهم كتبهم ما يلي : 

: بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والأحكام للساعاني‎ - ١ 

؟ - تنقيح أصول الفقه » وشرحه التوضيح لصدر الشريعة » وقد 
شرحه التفتازاني في كتاب سماه : « التلويح » . 

- جمع الجوامع لتاج ابن السبكي ٠»‏ وقد شرحه كثيرون » 


وملهم : 
(1) جلال الدين المحلي شرحه بكتاب داه : 0, شرح ججميع 
الجوامع » 


( ب ) الزركشي شرحه بكتاب سماه : « تشنيف المسامع » . 
( ج ) حلولو المالكي شرحه بكتاب سمّاه : « الضياء اللامع » » 


ومنهم ٠.‏ 
أمير الحاج شرجه بكتاب ما :2 التقرير والتحبير 0(" . 


أمير بادشاه شرحه يبكتاب فتهنأة :: « تيسير التحرير 2 . 
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حرفم شرت لحي اللدين اين عبد اكور الحنفي ١‏ 
شرحه 0 ما : « فواتح الرحموت »© . 
5 - كتابى هذا . فإنه يعتبر من هذه الطريقة ٠‏ وهو « المهذب فى 
علم أصول الفقه المقارن » . ْ 
أما الطريقة الرابعة - وهي طريقة تخريج ع الفر على الأعبول” 
فين «تتدين بذكن عيلؤق الأضولبين في المتسالة + :مع الأشارة إلى ابعشان 
أدلة الفرق المختلفة » ثم ذكر عدد من المسائل الفقهية المتأثرة بهذا 
الخلاف . والغاية منها هو : ربط الفروع بالأصول ١‏ ولا يذكر في 
الكتب المؤلّمة على هذه الطريقة إلا المسائل التى اختلف العلماء فيهاء 
والخلاف فيهًا مغنوي له ثمرة ٠‏ آما؛ إذا كان الخلاف لفظيا فلا يرد 
فيهاء لذلك صئّفت كتابآ ذكرت فيه المسائل التي جاء الخلاف فيها 
لفيا وو قسطع في مجلدين - 
وقد أل على “هذه الطريقة - وهي : الطريقة الرابعة - مؤلفات 
كثيرة » ومنها : 
١‏ - تخريج الفروع على الأصول للزنجاني « شافعي »© . 
" - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني 
«مالكى» . 
“ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي «شافعي». 
5 - القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام « حنبلي » . 
أما الطريقة ة الخامسة - وهى طريقة عرض أصول الفقه من خلال 
المقاصد - فلم تسلك هذه الطريقة مسلك المتقدمين » وهي : ذكر 
القواعد تحت عناوين وأبواب معينة » بلى سلكت طريقة أخرى وهي : 
عرض أصول الفقه من خلال مقاصد الشريعة » والمفهوم العام الكلي 
للتكليف » وقد ألّف على هذه الطريقة أبو إسحاق الشاطبي المالكي 
كتابه : « الموافقات في أصول الشريعة » . 


هم" - 


الفصل الثانى 
مقدمة فى المصطلحات التي يحتاج 
إليها دارس علم أصول الفقه 


ويشتمل على مباحث : 

لمحف الأرن انراق التصر رو التضاديق 

المبحث الثاني : بيان كيف أن الحد والبرهان هما الآلة التي بها 
تدرك العلوم . 

المبحث الثالث : في الحد وأقسامه . 

اللبحث الرابع : في البرهان وما يتعلق به . 

المبحث الخامس : في الألفاظ . 

الببحث السادس : في المعاني وأقسامها . 

اللبحث السابع : في تأليف مفردات المعاني . 


ل /اخذ ب 


الملبحث الأول 
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بيان التصور والتصديق 


اعلم إنه لا يمكن أن تحيط بعلم شيء من الأشياء أو أمر من الامور 
إلا 0 عرفت مفرداته أولاً » ثم عرفت وأدركت نسبة تلك المفردات 
بعضها إلى بعض . 
فيكون إدراك العلوم على ضربين هما : « التصور » و" التصديق». 
فأما الضرب الأول وهو التصور فهو علم الذوات المفردة -فقط- 


كأن تعلم معنى « 0 » » ومعنى ( الحادث » ». ومعلى «الجسم» » 
ومعنى « القديم ») » ومعنى ( الحركة ») » نعلم معاني تلك الكلمات» 
لل اساشن ندر اناه إلى غيرها » وهنا تو 
بالتصور . 

أي : إدراك وفهم وعلم ماهية الشيء بلا حكم عليها بنفي أو 
إثبات » فلم يحصل سوى صورة الشيء في الذهن - فقط - ٠‏ 
والتصور لا يمكن أن يدخله التصديق أو التكذيب ؛ لأمرين 

أولهما : أن إدراك الذوات المفردة وعلمها فقط هو : إدراك لماهية 
الشيء اح ما الى الات الات ال ا 1 
ثانيهما : أن التصديق والتكذيب لا يتطرق إلا إلى الخبر » والذوات 
المفردة » مثل : « العالم » + و الإنسان »© » وه السماء » » ليست 
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أخباراً ؟ لأن أقل ما يتركب منه الخبر مفردان ينسب أحدهما إلى 
الآخر . 

فالتصور هو : إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام . 

وهذه تسمية أهل المنطق الذللك» عرفه أبن شاف رق نه اننيد 
العلم الأول . ويكتسب بالحد وما يجري مجراه مثل تصورنا ماهية 
الشيء .2 وعرفه ابن رشد : « بأنه العلم بماذا يدل عليه اسم 
الشيء) 

وسمي. تصوراً ؛ لأنه لم يحصل سوى صورة الشيء في الذهن . 

م اد 

أقسام التصور : 

اعد - وهو إدراك وفهم المفردات وحدها - قسمان : 

القبتم الأول ار وهو ها رقي تعناه مو غيق ينف از 
طلب . وهو هو الُسمى .ب « الضروري » » وهو الذي لا يحتاج إلى 
إدراكه وفهمه ومعرفته إلى تأمل ونظر . مثل : لفظ « الموجود » ء 
فإن كل شخص يعلم ضرورة أن هذا الشيء موجود وليس بمعدوم . 
وكذلك الحرارة » والبرودة ؛ والبياض . والسواد » ونحو ذلك من 
القودات التن: درل بوبدات تعر امن ١‏ 

الع التي : مطلوب . وهو : ما لا يفهم معناه إلا ببحث 
وطلب . وعن المبسمى ف ١‏ النظري ' » وهو الذي يحتاج لمعرفة ب 
معناه إلى تأمل. ونظر. + حيك إن الام يدل على ار مجيل 2 
ا ا ا 
«العقل ) + وم الجوهر ا 


ا ء/ال 


وأما الضرب الثاني وهو التصديق فهو : علم نسبة المفردات 
بعضها إلى بعض بالنفي » أو الإثبات ٠‏ فمثال نسبة مفرد إلى مفرد 
أو القن كولاف +« القسم" لين مفحرك :116 :وال العالم: لين 
بحادث »© . 

ومثال نسبة مفرد إلى مفرد آخر بالإثبات قولك : « الجسم متحرك» 
وقولك : « العالم حادث » و« زيد كاتب »© . 

وهذا يمكن أن يتطرق إليه التصديق والتكذيب ؛ لأن فيه نسبة شىء 
إل كني خرن هن لا بكرن لان مويق انكر لأا 
والأكر مووصوفا ٠‏ فإذاافست الضف إلى الوصو ياثباتا أن نقى: 
كأن تقول : « العالم حادث © . و« الجسم متحرك »> . أو تقول : 
«العالم ليس بحادث »© . فإن هذا قابل للصدق والكذب . 

أي : أن هذه النسبة قد تكون صحيحة ٠»‏ فيكون صادقاً » وقد 
تكون غير صحيحة فيكون كاذباً . 

والتصديق هو: إدراك نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو النفي. 

وهذه تسمية أهل المنطق » لذلك عرفه ابن رشد بأنه : ١‏ العلم بأن 
الشيء موجود أو غير موجود » . 

وسمي تصديقاً ؛ لأن فيه حكماً قد يصدق فيه » أو يكذب . 

فإن قلت : لماذا سموه بالتصديق مع احتمال الكذب ؟ 

قلت : سمي بأشرف لازمي الحكم في النسبة . 

ويسميه النحاة : « جملة » . 

وكل علم يتطرق إليه التصديق ٠.‏ فمن ضرورته ولازمه أن يتقدم 
عليه معرفتان : 


دإلاب 


الأولى : معرفة المفرد - فقط - وهو معرفة البسيط - مثل : 
«العالم» » و« الحادث »© . 
الثانية : معرفة نسبة ذلك المفرد إلى مفرد آخر - وهو معرفة 
المركب- مثل : « العالم حادث © . 
فلا يمكن للشخص أن يعرف المركب من مفردين إلا إذا عرف 
المفردين واحداً واحداً . فمن لا يفهم معنى « العالم » بمفرده 
ويتصورهء ولا يعرف معنى ١‏ الحادث © بمفرده ويتصوره ٠‏ فكيف 
يعرف أن « العالم حادث » ؟ 
نكن تقوايية مييق " فد ليور الك + اق المسكن اه 
ار المحكوم به ١‏ ورد نسبة أحدهما إلى الآخر » فالحكم 
يكون تصوراً رابعاآً ؛ لأنه تصور تلك النسبة هل هي موجبة أو 
تصورها منفية . 
فمثلاً : إذا قلنا : « زيد قائم » ٠‏ فقد اشتمل قولنا هذا على 
تصورات أربعة : 
١‏ - تصور الموضوع وهو « زيد »© . 
عن لحرن زع ااني 6 
٠“‏ - تصور النسبة بينهما وهو « تعلق المحمول بال موضوع © أي : 
تصور قيام زيد . 
: - تصور وقوع القيام من زيد . 
فالتصديق هو : لعي ات الأربعة عند الرازي » وعلى هذا يكون 
التصديق مركباً من الحكم والتصورات الثلاث باعتبارها أجزاء له . 


الات 


أما عند الحكماء ٠‏ فإن التصور الرابع يسمى تصديقاً » والثلاثة 
قبله شروط له . 

أقسام التصديق : 

كما انقسم التصور إلى قسمين : أولي » ومطلوب . كذلك 
التصديق وهو معرفة وإدراك نسبة المفردات بعضها إلى بعض - ينقسم 
إلى قسمين : 

القسم الأول أولي : وهو الذي يفهم معناه من غير نظر ولا 
بحث » وهو الى ب ١‏ الضروري ( » وهو ما يدركه الإنسان 
بالضرورة بدون تأمل وطلب مثل 1 إدراك وقوع النسبة في قولنا : ' 
«الخمسة نصف العشرة » » و« الواحد نصف الاثنين » » و« السماء 
فوقنا » » و« النار محرقة » . و« الثلج بارد »4 » ونحو ذلك مما 
يتوصل إليه الإنسان بدون أي تفكير . 

القسم الثاني :ماري وهو الذي ايديم يدا 1و1 يلار 
إلا ببحث وطلب واستدلال » وهو الُسمى ب « النظري © ء» أي : 
الذي يحتاج إلى نظر وتأمل وتفكير 43 مثل : : إدراك وقوع النسبة في 
قولنا : « الواحد نصف سدس الاثنى عشر »© » وإدراك النسبة فى 
قولنا : « العالم حادث » . ونحو ذلك مما لا يتوصل إليه الشخص 
إلا بعد تفكير دقيق وتأمل طويل . 


5 


الملبحث الثانى 
ني 
بيان كيف أن الحد والبرهان هما الآلة التي بها تدرك العلوم 


لقد علمنا في المبحث الأول أن إدراك العلوم على ضربين : 
التصور وهو : إدراك المفردات ٠»‏ والتصديق وهو : إدراك النسبة بين 
تللكه المفركوانت: + 

وعلمنا - أيضاً - أن كلاً منهما ينقسم إلى أولي » ومطلوب . 
إذا علمت ذلك فاعلم أن المطلوب . وهو الذي لا يعرف إلا 
بطلب وبحث ونظر من التصور لا يمكن أن يعرف ويفهم إلا بالحد . 
وكذا المطلوب من التصديق لا يمكن أن يفهم إلا بالبرهان . 

فالحد والبرهان هما الآلة التي بها تفهم وتدرك سائر العلوم 

المطلوبة . 
كدان الع 1ن يوجر الأنسناك انها لا رقويع نعلا + كنت 

قال: « ما العقار ؟ » . فتقول له : هو الخمر » فإن لم يفهمه باسمه 
يفهم بحده ٠»‏ فيقال له : « الخمر هو : شراب معتصر من العنب 
مسكر »2 . فيحصل بذلك علم تصوري بذات الخمر . 

ومثال التصديق : أن يجهل. الإنسان أن للعالم صانعاً » فيقول : 
هل للعاّم صانع ؟ فتقول له : نعم للعالّم صانع ٠»‏ وتبين ذلك 
باكجة والبرهان والأدلة التي لا تقبل الشك . 

ولذلك كان لا بد من بيان الحد وما يتعلق به » والبرهان وما يتعلق 
به في المباحث التالية . 
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الت الثالت. 
2 


يما 


الحد وأقسامه 


ويشتمل على أربعة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الحد لغة واصطلاحاً » وبيان أقسامه . 
المطلب الثاني : الحد الحقيقي وشروطه » وأقسامه . 
المطلب الثالث : الحد الرسمي وشروطه » وأقسامه . 
المطلب الرابع : الحد اللفظي وشروطه . 


ه/ا - 


المطلب الأول 
أي 
تعريف الحد . وبيان أقسامه » وسبب ذلك 


أولآ : الحد لغة هو : 
المنع ؛ ومنه سمي البواب حداداً ؛ لأنه يمنع من دخول الدار ‏ 
وسميت بعض العقوبات حدوداً ؛ لأنها تمنع من العود إلى المعصية » 
وسمي التعريف حداً ؛ لأنه يمنع غير أفراد المعرف من الدخول » 
وبمنع أفراد المعرف من الخروج . 
ثانياً : الحد اصطلاحاً : 
هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره . 
ففائدة الحد هي : التمييز بين المحدود وبين غيره . 
الثاً : أقسام الحد : 
ينقسم الحد إلى ثلاثة آقسام : 
القسم الأول : الحد الحقيقي . 
القسم الثاني : الحد الرسمي . 
القسم الثالث : الحد اللفطي : 
رابعاً : سبب هذا التقسيم : 
السبب في هذا التقسيم : أنه إما أن يكون الحد بحسب اللفظ » أو 
بحسب المعنى . 


الات 


أما الأول - وهو : الحد بحسب اللفظ - فهو الحد اللفظى . 
وأما الثانى - وهو : الحد بحسب المعنى - فلا يخلو : 

إما أن يكون الحد مشتملاً على جميع الذاتيات أو لا . 

فإن اشتمل على جميع الذاتيات فهو الحد الحقيقى ؛ حيث إنه يفيد 
وإذ ال تعمل على للك :"قير الله الس + 

وسيأتى بيان كل حد وشروطه بالتفصيل إن شاء الله . 


-9/84ا- 


المطلب الثاني 
في 


هه 


الحد الحقيقي وشروطه وأقسامه 


أولاً : تعريف الحد الحقيقي : 

الحد الحقيقي هو : هو الذي ينبئ عن جميع ذاتياته الكلية المركبة . 
شرح التعريف : 

معنى هذا الحد : أن الحد الحقيقي معرف دال على جميع الذاتيات 
5 

فقوله: «هو الذي ينبئ» جنس في التعريف يشمل الحقيقي وغيره. 
وقوله : « جميع ذاتياته » : أخرج التعريف بالعرضيات » وببعض 
الذاتيات:: 

وقوله : « الكلية » : أخرج المعينات والمشخصات » حيث إنها 
ذاتية للشخص من حيث هو شخص . لكن لا يحد بها ؛ لأن الحد 
القاه ع لة الشفساتف: . 

وقوله : ١‏ المركبة » : أخرج الذاتيات التى لم يعتبر تركيبها على 
وجه تحصل لها صورة وحدانية مطابقة للمحدود » فإنها لا تسمى 

ولا يورد فى الحد الحقيقى إلا الصفات الذاتية » دون الصفات 
اللاوية و العرعيية رولك متك رلك ليه بك انارق 
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بين الصفات الذاتية » والصفات اللازمة » والصفات العرضية » 


فأقول : 

الوصف الذاتي هو : الوصف الداخل في حقيقة الشيء الموصوف 
كولة لامك أن بصو اشخصن نور معن لارلك الى د ددرن فين 
ذلك الشيء . 

مثال ذلك : ١‏ الجسمية للشجر »2 . فإن من فهم الشجر فقد فهم 
- لا محالة - جسماً مخصوصا معيئاً » فتكون الجسمية داخلة فى 
ذاكا التعجرية ,دعولا به قوامها فى الوستوف.: 1 

والعقل لو قدر عدم الجسمية لبطل وجود الشجر » وكذلك لو 

قدر العقل خروج الجسمية عن الذهن : لبطل فهم الشجر » فلا بد 
للحاد والمعرف أن يعرف أن الحسمية صفة ذاتية للمعرف الذي هو : 
الشجرة - هنا - فمن أراد أن يحد الشجرة أو أي نبات آخر فلا بد 
أن يقول : ١‏ إنه جسم تام » . 

والأوصاف الذاتية هى تورد فى الحد الحقيقى إيراداً أولياً » وذلك 
لأنه يتصور بها كنه حقيقة الشىء وماهيته » لذلك ذكرناه أولة . 

أما الوصف اللازم فهو : الذي لا يفارق الذات » لكن لا يتوقف 
عليه فهم حقيقة ذات الشيء . 

مثال ذلك : « الظل لشخص الفرس عند طلوع الشمس »© » 

فالظل أمر لازم لا يمكن أن يفارق الفرس . ولكنه ليس بذاتي » وإنما 
هو تابع للذات ولازم له » فحقيقة الفرس قد تفهم ولو لم يفهم 
الظل ما هو ؟ فالغافل عن وقوع الظل يمكنه أن يفهم الفرس ٠‏ بل 
يفهم الجسم الذي هو أعم » وإن لم يخطر بباله ظله » وكذلك يقال 
في ظل الشجر . 


« بيان وجه الاتفاق ووجه الاختلاف بين الوصف الذاتي والوصف 
اللازم : 

أما وجه الاتفاق بينهما فهو في استحالة المفارقة للذات . 

أما وجه الاختلاف بينهما فهو أن الوصف الذاتي لا يمكن أن يفهم 
المعنى دون فهم ذلك الوصف أبداً . 

بخلاف الوصف اللازم » فإنه يمكن أن يفهم المعنى دون فهمه . 

أما الوصف العارض فهو مأخوذ من عرض له الشىء إذا التصق به 
زمانآ ثم انفصل عنه » ومنه عوارض الأهلية كالنوم » والسهو . 
تعترض الإنسان ثم تزول وتفارق . 

فالوصف العارض هو : ما ليس من ضرورته ملازمة الذات » بل 
يتصور الشخص أن يفارق هذا الوصف تلك الذات . 

وهذا الوصف العارض إما أن يكون وقته قصيراً كحمرة الخجل » 
فإن هذه الحمرة الناتجة عن الخغجل وصف عارض يزول سريعاً بعد 
زوال مسببه » وهو الخجل . 

وإما أن يكون وقته طويلاً مثل الصبا » والشباب . والكهولة ٠‏ فإن 
هذه صفات عرضية لمراحل عمر الإنسان تزول ولكن ببطء . 

وهذا بيان الفرق بين اللأوصاف الذاتية » واللازمة » والعارضة » 
ولا بد للذي نصب نفسه لبيان الحد الحقيقي أن يعرف الفرق بينها . 

© أقسام الأوصاف الذاتية : 

تنقسم الأوصاف الذاتية إلى قسمين : ١‏ جنس © . و« فصل© : 

أما الجنس فهو : اسم دال على كثيرين مختلفين بالآنواع 
كالحيوان» فإنه مشترك بين « الإنسان » و« الفرس » و« الأسد »© . 


م8م- 


وقولنا : « مختلفين بالأنواع » أي : أن الجنس يشمل عدداً من 
الأنواع يختلف كل نوع عن الآخر بالحد » فحد الإنسان : حيوان 
ناطق » وحد الفرس : حيوان غير ناطق . 

أما الفصل فهو : ما يفصل المحدود والمعرّف عما شاركه في 
الجنس وميزه عن غيره . 

فمثلاً نقول فى حد الإنسان : « حيوان » ». فإن هذا الحد يشمل 
الأقينا ن لتر ان كا قرس مر كك بذ :مسف ل ليه صر ا 
كلمة أخرى وهى : « الناطق » ٠»‏ فإنه بهذا يفصل الإنسان عن الحيوان 
وين .بالك عن غيرة تما يشاركه فى سه . 

ثانياً : شروط ال حد الحقيقي : 

يشترط للحد الحقيقي شروط » من أهمها : 

الشرط الأول : أن تذكر جميع ذاتيات الشيء المطلوب تحديده » 
وإن كانت كثيرة » وذلك ليحصل البيان الكامل للماهية . 

الشرط الثاني : أن تذكر جميع الذاتيات مرتبة » بحيث يقدم 
الأعم على الأخص . فيقدم ذكر الجنس على الفصل ٠١‏ فتقول في 
حد الخمر : « شراب مسكر » ». ولا تقول : « مسكر شراب »© 2 
وتقول في حد النبات : « جسم نام » » ولا تقول : « نام جسم » 
فتقدم العام على الخاص . 

الشرط الثالث : أن الحاد والمعرف للحد الحقيقى يشترط عليه أن 
كوف روصي بالقرق ببق العفات الذادة 1 را لاحي 2 والعرضية 
-كما سيق بيانه - , 

ولا يشترط للحاد والمعرف للحد الرسمي واللفظي ذلك ٠‏ وذلك 


داارات 


لأن الحد الرسمى الأمر فيه سهل » والمؤنة فيه قليلة ؛ حيث إن طالبه 

أما الحد اللفظي فإنه يتعلق بنفس اللفظة وشرحها . 

واشترطنا ذلك في الحد الحقيقي ؛ ؛ لأنه أصعب الحدود ؛ حيث إنه 
يذكر فيه كمال المعانى التى بها قوام ماهية الشيء . 

الشرط الرابع : أن تذكر فى الحد الحقيقى الجنس القريب - إن 
وجد - وذلك لكونه أدل على الماهية ٠‏ ولا تذكر معه الجنس البعيد 
فتكون مكرراً » ولا تقتصر على البعيد فتكون مبعداً » فتقول مثلاً - 
إذا سئلت عن حد الخمر - : « شراب مسكر »2 ». لكن لا تذكر مع 
الجنس القريب البعيد فلا تقول - مثلاً - في ذلك المثال : « جسم 
مسكر مأخوذ من العنب »© . 

الشرط الخامس : : أن تحترز من إضافة 1 فلا 
تقل فى حد الخمر : « مسكر الشراب » ». فلا يكون - حينئك حينئذ - الحد 
حقيقياً » بل يكون حداً لفظياً . 

الشرط السادس : أن تحترر أن تجعل بدل الجنس شيئاً كان في 
الماضى ٠»‏ ثم عدم الآن » فتقول لمن سألك عن حد الرماد : اخشب 
محترق »© » فهذا الجواب ليس بصحيح ؛ لآن الجنس وهو « الخشب» 
لا يوجد بل صار رماداًء ومعروف أن الرماد ليس بخشب . 

ثالثاً : أقسام الحد الحقيقي : 

الحد الحقيقى ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : حقيقي تام وهو : ما يتركب من الجنس والفصل 
القريبين . 


-#م- 


مثل : أن يسألك شخص عن الإنسان ٠»‏ فتقول له : « حيوان ناطق» 
فالجنس القريب هو : ١‏ الحيوان »» والفصل القريب هو : «الناطق». 
القسم الثاني : حقيقي ناقص وهو : ما يكون بالفصل القريب 
وحده » أو بالفصل القريب » وبالجنس البعيد » فله صورتان : 
الصورة الأولى : إن ورد الحد من المجيب بفصل قريب - فقط - 
نهذا سم عدا حقفا تافضا غ “بعال اند يقال دما الاتسساة 6 فقول 
المجيب فى حله : « هو الناطق »© . 

الصورة الثانية : إن ورد الحد من المجيب بفصل قريب مع جنس 
عد رن ساح ا - حداً حقيقياً ناقصاً » مثاله : أن يقال : ما 
الإنسان ؟ فيقول المجيب : « هو جسم ناطق »© . فالجنس البعيد هو: 
« الجسم » . والفصل القريب هو : « الناطق »© . 


500 


المطلب الثالث 
الحد الرسمى » وشروطه » وأقسامه 
أولك #تعريق الخد الرسمئ:* 
أي : أن الحد الرسمى هو : معرف أنبأ عن الشيء بلازم من 
لوازمه » وخاصية من خصوصياته لا يوجد في غيره . 
مثاله : لو طلب تحديد الخمر » فإن المجيب يقول في ذلك : «(هو 
قاتم رقت بالويك تسيل إلى اللتموعنة 16 


لكى يكون الحد الرسمى صحيحا لا بد أن تتوفر فيه الشروط 
التالية : 

الشرط الأول : أن يكون الحد مطّرداً ومنعكساً . 

والطرد لغة هو : الإبعاد » واصطلاحاً هو : استلزام من جانب 
الوجود والثبوت 3 أي . إذا وجد الحد وحجد المحدود » وهو : معلى 
كونه « مانقا 1 :. 

والعكس لغة هو 3 قلب الشىء ورد أعلاه ل أسفله 6 
واصطلاحا هو : استلزام من جانب العدم » أي : إذا عدم الحد عدم 
المحدود » وهو معنى كونه جامعاً . 


هل - 


والخصوص ٠»‏ فيكون جامعاً لأفراد المعرف » بحيث لا يخرج عنه أي 
فرد » ويكون مانعاً من دخول غيره فيه » وهو : المراد بالاطراد 
زالالعكامن.: 

الشرط الثاني : أن يكون هذا اللازم الذي عرفنا به ذلك الشيء 
من اللوازم الظاهرة المعروفة ٠‏ فلا يجوز تحديد شيء بلازم غير 
معروف ٠»‏ كأن يقول قائل : ما الأسد ؟ فيقول المجيب هو : ١‏ سبع 
أبخر » ليتميز بالبخر عن الكلب ٠‏ فالبخر من خواص الأسد ولوازمه 
لكن هذا اللازم - وهو البخر - غير معروف وغير مشهور عنه » 
فلذلك لا يصلح أن يكون حداً » فلو قيل في الجواب : « هو سبع 
شجاع عريض الأعالي » » لكانت هذه اللوازم والأعراض أقرب إلى 
المقصود ؛ لأنها معروفة مشهورة عنه . 

الشرط الثالث : أن يوجز الحاد في الحدٌ على حسب الاستطاعة . 

أي : أن يقتصر على ما هو أشد مناسبة للغرض . 

فإن لزم الأمر أن يطيل الحاد عبارات الحد » وذكر ما يبين المحدود 
فلا ضير في ذلك ٠.‏ ولا ينبغى أن ينكر عليه ذلك ؛ لأنه أراد بهذه 
الإطالة الكدمو دع مع اعدو . 

الشرط الرابع : أن يأتي الحاد بلفظ صريح واضح ٠»‏ ويبتعد عن 
الكنايات ؛ لأن الكنايات أمر لا يطلع السائل عليه » فلا يحصل له 
البيان » فيقع الخلل في التعريف والحد . 

الشرط الخامس : ألا يحد شيئاً بأخفى منه » كأن يحد ١‏ البقلة 
الحمقاء » بقوله : « هي العرفج » + فهذا غير سديد ؛ لأن البقلة 
الحمقاء هي أشهر عند السامع من العرفج . 

الشرط السادس : ألا يحد شيئاً بما يساويه في الخفاء والظهور . 


2 ارات 


فلا يقول في حد الزوج مثلاً : هو عدد يزيد على الفرد بواحد ٠‏ 
فهنا عرف الزوج بالفرد الزائد على الواحد ٠»‏ وهما متساويان عند 
التحقيق في الظهور والخفاء . 

الشرط السابع : ألا يحد شيئا بألفاظ مجازية» أو بألفاظ مشتركة؛ 
لأن الحد مميز للمحدود ٠»‏ ولا يمكن أن يحصل التميز مع الألفاظ 
المشتركة ؛ لأن الاشتراك مخل بفهم المعنى المقصود .» وكذلك لا 
يحصل التميز مع الألفاظ المجازية ؛ حيث إن الغالب تبادر المعاني 
الحقيقية إلى الفهم دون المجازية . 

الشرط الثامن : ألا يحد شيئاً بنفى ضده » فلا يقول في حد 
الزوج : هو ما ليس بفرد » أو يقول في حد الفرد : هو ما ليس 
بزوج ؛ لأنه يلزم منه الدور ؛ حيث إنه عرف الشيء بنفسه ٠‏ فلم 
يحصل بذلك بيان ولا توضيح ولا شرح ؛ لأن مهمة الحاد هي : 
تبيين المحدود وتوضيحه للسائل . 

ثالثاً : أقسام الحد الرسمي : 

الحد الرسمي ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الحد الرسمي التام وهو : ما كان بالجنس القريب 
والخاصة كقول السائل : ما الإنسان ؟ فيقول المجيب : « حيوان 
ضاحك » . فالجنس القريب هو الحيوان » والخاصة هو الضاحك . 

وسمي تاماً لاشتماله على الجنس القريب وعلى الخاصة المميزة 

للشيء من غيره . 


القسم الثاني : الحد الرسمي الناقص وهو : ما كان بالجنس 
البعيد»ء والخاضة كقول السائل : ما الإنسان ؟ فيقول المجيب هو : 


-/إم - 


جسم ضاحك » . فالجنس البعيد هو : ١‏ الجسم » . والخاصة هو : 
« الضاحك © . 


والحد الرسمى إذا عرف بالخاصة - فقط - فإنه يكون حداً رسمياً 
ناقصآً . كقول السائل : ما الإنسان ؟ فيقول المجيب هو 
«الضاحك») . 


-/8م - 


المطلب الرابع 
الحد اللفظى » وشرطه 


أولاآ : الحد اللفظى هو : 
شرح اللفظ بمرادف له أظهر وأشهر عند السائل من المسؤول عنه . 
فمثلاً. يسأل سائل ويقول : ما الخندريس ؟ فيقول المجيب والحاد : 
« هو الخمر » » ويسأل ويقول : ما الليث ؟ فيقول المجيب : « هو 
الأسد 4 
ثانياً : شرط ال حد اللفظي : 
يشترط للحد اللفظى : أن يكون اللفظ الذي يأتى به المجيب أظهر 
وأشهر من اللفظ المسؤول عته كما مثلنا . 


-84م- 


الممبحث الرابع 
في 
البرهان وما يتعلق به 


عرفنا فيما سبق أن لازي بو لد ارو : إدراك المفردات- 
لا يعلم إلا بالحد » وأن المطلوب من التصديق - وهو : إدراك النسبة 
بين تلك المفردات - لا يفهم إلا بالبرهان والحجة . 

وقد بِيّنا الحد وأقسامه » وشروط كل قسم . 


والآن سنتكلم عن البرهان ؛ لأنه هو الذي يتوصل به إلى العلوم 
التصديقية التى تطلب بالنظر » وذلك فى المطالب الآتية : 


المطلب الأول : تعريف البرهان . 
المطلب الثاني : مم يتكون البرهان ؟ 
المطلب الثالث : وجه لزوم النتيجة من المقدمتين . 
المطلب الرابع : هل تسمية البرهان بالقياس تسمية حقيقية ؟ 
المطلب الخامس : كيف يتطرق الخلل إلى البرهان ؟ 
المطلب السادس : أسباب مخالفة نظم البرهان . 
المطلب السابع : أقسام البرهان . 
المطلب الثامن : في اليقين ومداركه . 
المطلب التاسع : في الاستقراء 
المطلب العاشر : في التمثيل . 


و89 


المطلب الأول 
أي 
تعريف البرهان 


البرهان هو : قول مؤلف من قضايا يلزم عنها لذاتها قول آخر . 
مثال ذلك : أن تقول في بيان البرهان على أن ” العام حادث »© : 
العالّم متغير » وكل متغير حادث ٠»‏ إذن : العالم حادث . 
فعندنا مقدمتان : « مقدمة صغرى ) . و« مقدمة كبرى ») » 
و«(نتيجة) . 
أما المقدمة الصغرى فهي : العالّم متغير . 
أما المقدمة الكبرى فهي : كل متغير حادث . 
أما النتيجة فهي : العالّم حادث . 
ويسمى ذلك بالنتيجة والرأي الذي هو مطلوب الناظر بالنظر . 
والأقاويل أو القضايا إذا وضعت في البرهان لاقتباس المطلوب منها 
تسمى مقدمات . 
والمقدمات قد تكون عقلية كما سبق . 
وقد تكون سمعية » أو بعضها سمعي ؛ فإن السمع يفيد اليقين 
كخبر رسول الله يِه . والإجماع . 
ولا تستغرب من جعلنا البرهان يتكون من مقدمتين - وذلك في 
المثال - مع أننا عرفنا البرهان بأنه قول مؤلف من قضايا وأقاويل .. 
والسبب في ذلك : أن المراد بالقضايا والأقاويل عند أهل المنطق : ما 
فوق القول الواحد . أو القضية الواحدة ؛ بناء على أن أقل الجمع 
عند المناطقة اثنان . 


كل 5 


المطلب الثانى 


البرهان يتكون من مقدمتين ٠.‏ أي : علمين يتطرق إليهما التصديق 
والتكذيب . وأقل ما تحصل منه المقدمة : معرفتان توضع إحداهما 
مخبراً عنها » والأخرى خبراً ووصفاً . 

فيكون البرهان - على هذا - منقسماً إلى مقدمتين تنقسم إلى 
معرفتين تنسب إحداهما إلى الأخرى . وكل مفرد فهو معنى ويدل 
عليه لا محالة بلفظ معين . فيجب أن ينظر فى المعانى المفردة 
وأقسامهاء ثم ينظر في الألفاظ المفردة ووجوه دلالتها » ثم إذا فهمنا 
اللفظ مفرداً والمعنى مفرداً ألفنا بذلك معنيين » وجعلناهما مقدمة » 
وننظر في حكم المقدمة وشروطها . ثم نجمع مقدمتين ونصوغ منهما 
برهاناً » وننظر فى كيفية الصياغة الصحيحة . وهذا هو الطريق الحق 
لخرفة ارا 

يقول التفتازاني في حاشيته : ١‏ القياس المنتج لمطلوب واحد لا 
يكون مؤلفاً بحكم الاستقراء الصحيح إلا من مقدمتين لا أزيد ولا 
أنقص ٠.‏ لكن ذلك القياس قد تفتقر مقدمتاه » أو إحداهما إلى 
الكسب بقياس آخر ٠‏ كذلك إلى أن ينتهي إلى المبادئ المسلّمة أو 
البديهية » فيكون هناك قياسات مترتبة محصلة للقياس المنتج المطلوب. 


المطلب الثالث 
في 
وجه لزوم النتيجة من المقدمتين 


إن كل مفردين جمعتهما القوة المفكرة » ونسبت إحداهما إلى 
الآخر » إما بإثبات مثل : ١‏ النبيذ حرام » أو « النبيذ مسكر » » وإما 
فى كل ده اذيك ليت نكر .جرع رافيي :للف عن لفل ل 
يخل العقل فيه من أحد أمرين : إما أن يصدق به . أو يمتنع عن 
التصديق . 

دن العقل :فهو الأولي ‏ والضروزي المعلوم بغير :واسطة' .+ 
ويقال لذلك : إنه معلوم بغير نظر ودليل وطلب . 

وإن لم يصدّق فلا بد من واسطة للتصديق » وتلك الواسطة هي 
التي تنسب إلى الحكم فيكون خبراً عنها وحكماً لها » وتنسب إلى 
المحكوم عليه فتجعل خبراً عنه » فيصدّق » فيلزم من ذلك بالضرورة 
التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه » بيان ذلك : 

لو أنا قلنا للعقل : احكم على النبيذ بالحرام ٠‏ فإنه يقول : لا 
أدري ولم يصدق به » فعلمنا من ذلك : أنه لا يلتقى في الذهن طرفا 
هذه القضية وهما : « الحرام » و« النبيذ » » فلا بد من طلب واسطة 
ربما صدق العقل بوجودها فى ١‏ النبيذ » » وصدق بوجود وصف 
الحرام لتلك الواسطة فيلزمه التصديق بالمطلوب . 


ه46 


فيقال للعقل : هل النبيذ مسكر ؟ فيقول : نعم ٠»‏ وقال : نعم ؛ 
لأن كونه مسكراً ثبت عن طريق التجربة . 
لأنه علم كون المسكر حراماً عن طريق السمع . 

فإذا صدّق العقل بهاتين المقدمتين : لزم التصديق بالئالث ضرورة 
وهو : أن النبيذ حرام » فيلزم العقل التصديق بذلك ويذعن للتصديق 


به . 


-845- 


المطلب الرابع 


أقول : إن تسمية المناطقة للبرهان المتكون من مقدمتين ونتيجة 
بالقياس » جاء عن طريق التجوز . وذلك لأن القياس في أصول 
الوضع اللغوي هو: تقدير شيء بشيء آخرء كتقدير الثوب بالذراع. 

أما هنا » فإن حاصله راجع إلى إدراج خصوص تحت عموم . 
وهذا ليس بقياس ٠‏ إذ ليس فيه تقدير ولا حمل » بل فيه إدراج » 
بيان ذلك : ش 

أن المقدمة الكبرى عموم ». والمقدمة الصغرى خصوص »٠‏ وقلنا 
ذلك لأن الحكم في الكبرى على جميع ما صدق عليه الأوسط . 
فيتناول الأصغر وغيره » والحكم في الصغرى مخصوص بالأصغر 
فقط . وإذا كان الأمر كذلك وجب إدراج الأصغر تحت الأوسط في 
الحكم بالآكبر على جميع ما صدق عليه الأوسط ؛ لأن الأصغر من 
جملتها » فيلتقي بالضرورة موضوع الصغرى - أعني الأصغر - 
ومحمول الكبرى - أعني الأكبر - إما إيجاباً إن كانت الكبرى 
موجبة» أو سلب إن كانت الكبرى سالبة . 

مثال الموجبة قولنا : « الوضوء عبادة ٠»‏ وكل عبادة تصح بنية » » 
فإنه ينتج : أن الوضوء يصح بنية ٠‏ 

مثال السالبة قولنا : « النبيذ مسكر . ولا شىء من المسكراسسى 
بحلال»)» فإنه ينتج منه : أن النبيذ ليس بحلال . ْ 


لاه - 


المطلب الخامس 
كيف يتطرق الخلل إلى البرهان ؟ 


يتطرق الخلل إلى البرهان من ثلاث جهات : 

الجهة الأولى : من جهة نفس المقدمات ؛ لأنها قد تكون خالية من 
شروطها . 

الجهة الثانية : من جهة كيفية الترتيب والتركيب والنظم ٠‏ ولو 

الجهة الثالثة : من جهة نفس المقدمات ٠»‏ والكيفية والترتيب 
والتركيب جميعاً . 
يتطرق إليه الخلل من ثلاث جهات : 

الأولى : أنه قد يختل بسبب وجد فى هيئة التأليف ٠‏ وذلك بأن 
تكون الحيطان معوجة ٠‏ أو يكون السقف منخفضاً إلى موضع قريب 
من الأرض 2 فيكون البيبت فاسدآ وإن كانت الأحجار واعلتذوع متينة ' 


وصحيحة . 


الثانية : أنه قد يختل بسبب رخاوة فى الاأصل والأساس ٠‏ وذلك 
بأن يكون البيت صحيحاً من حيث الصورة في ترتيبها وهندستها ١‏ 
ووضع حيطانها ٠‏ وسقفها » ولكن يكون الخلل بسبب رخاوة في 


-مة - 


الجذوع وتشعب في اللبنات» فيكون البيت فاسداً من حيث الأساس» 
وإن كانت الصورة صحيحة . 

الثالثة : أنه قد يختل البيت بالسببين السابقين معاً » فيكون الخلل 
بسبب التأليف » وبسبب رخاوة في الأساس . 

فكذلك هنا » فإن الخلل إما أن يكون فى هيئة تركيبه » وإما أن 
يكون في الأصل الذي يرد عليه التركيب ٠‏ وإما أن يكون فيهما معا . 

فمن يريد بناء بيت سالم من أي خلل فعليه أولاً : بإعداد الآلات 
المفردة التي يتكون منها البناء كالجذوع . واللبن ٠»‏ والطين » 
والسعف. والجريد » ونحو ذلك . ثم إذا أراد أن يكون لبنآ صالحاً 
للبناء عليه بإعداد مفرداته وهى : الماء » والتبن » والطين » والقالب 
الذي يضرب به اللبن . 1 

قلا جنا من أن يتدئ أو بالأجزاء المفردة فيركبها » ثم يركب 
ا مركب . وهكذا إلى آخر العمل . 

إذا عرفت ذلك فى هذا المثال » فإن طالب البرهان كذلك ولا 
فرق» فإنه له أن ينظر أولاً إلى الأجزاء المفردة من نظم وصورة » ثم 
ينظر ثانياً إلى المقدمات التي فيها النظم . 

تنبيه : للبرهان أضرب وأقسام قد تكلمت عنها في كتابي ‏ إتحاف 
ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » بالتفصيل ٠‏ فإن شئت ارجع إليه 
في ذلك . 


35 


في 
أسباب مخالفة نظم البرهان 


لا بد فى كل برهان أن يتكون من مقدمتين لتحصل منهما نتيجة » 
وإذا 550 ذلك النظم » فإنه يرجع إلى أسباب هي 
كما يلى : 

السبب الأول : قصور في علم المناظر بتمام نظم البرهان . 

السبب الثانى : إهمال المناظر لإحدى المقدمتين » لكونها واضحة 
ومعلوماً بها : وأكثر ما يفعل ذلك الفقهاء في المحاورات الفقهية 
اختضارا : 

ومثال ذلك : قولنا : « الوضوء يحتاج إلى النية ؛ لأن كل عبادة 
تحتاج إلى النية » » فهنا حذفت الصغرى وهي قولنا : « الوضوء 
عبادة » ؛ حيث إن تمام النظم أن يقال : « كل عبادة تحتاج إلى النية » 
والوضوة عجادة يلم أن الواضنوء قاع 'إلى :النية :+ ع تحديت 
الصغرى » وذلك لاشتهارها ووضوحها . 

مثال آخر : قولنا : « هذا يجب رجمه ؛ لأنه زنا وهو محصن » 
فهنا حذفت الكبرى لوضوحها والعلم بها ٠»‏ وتمام القياس أن يقال : 
« كل من زنا وهو محصن فعليه الرجم ٠‏ وهذا زنا وهو محصن ٠‏ 
فيلزم وجوب الرجم عليه » . 

وحذف إحدى المقدمتين لاشتهارها ووضوحها قد ورد في القرآن 


- ؤ.٠ءلهال‎ 


الكريم » من ذلك قوله تعالى : # لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا * 
وينبغي أن يضم إليها : « ومعلوم أنهما لم تفسدا » ترك ذلك 
للعلم به ووضوحه . 

السست الثالثك 2 أن يهمل المناظر إحدى المقدمتين للتلبيس على 
الخصم . وذلك يكون بترك المقدمة التي يعسر إثباتها ويندر أمثالها » 
أو ينازعه الخصم في تلك المقدمة ٠‏ وذلك استغفالاً للخصم ٠»‏ فخشي 
المستدل أن يصرح بتلك المقدمة فيتنبه ذهن خصمه فينازعه فيها . 

مثال ذلك : قولك : « فلان خائن فى حقك »2. فيقول خصمك: 
ولم ؟ فتقول : « لأنه كان يناجي عدوك © . وتمامه : أن يقال : «كل 
من يناجي العدو فهو عدو . وهذا يناجى العدو . فهو إذاً عدو » , 
وان مزرع نو اممو من الخصنم_بان مناعاة العلا يلوم :كينا 
الخيانة » فقد يحتمل أنه أراد بمناجاته نصيحته » أو غير ذلك . 

مثال آخر : قولهم : « نكاح الشغار فاسد ؛ لأنه منهى عنه ») 2 
وتمامه أن يقال : « كل منهى عنه فهو فاسد . والشغار منهى عنه » 
فهو إذاً فاسد » . ولكن 50 المستدل بهذه المقدمة لكر لكيه 
الخصم لها ؛ لآنها موضع النزاع . 


 ٠١١اآا‎ 


المطلب السابع 
في 
أقسام البرهان 


البرهان ينقسم إلى قسمين : 
اومان لاله 4ع اوه يهان فلتت 
أما برهان الدلالة فهو : أن يكون الأمر المتكرر في المقدمتين معلولاً 
ونيا دقان :العلة بالعلرله كلذرمان», 
آنا ركان العلة فهو : أن يكرن الكزن كدويو' اعد الارسظ تت عله 
فزق امعدللت #العلة عاق العلول 7 هاليرهان بوغان عله 
وان انخط لك ادلو عل الحلةة أو اعد الك باه لعلو لين علي 
الآخر » فهو برهان دلالة . ١‏ 
مثال برهان العلّة : أن تستدل بالغيم على المطر » وأن تستدل 
بالأكل الكثير على الشبع فيقال : ١‏ من أكل كثيراً فهو شبعان » وزيد 
قد أكل كثيراً » فهو إذن شبعان ») . 
ومثال برهان الدلالة : أن تستدل بالشبع على الأكل الكثير » 
فتقول : إن كل شبعان قد أكل كثيراً وزيد شبعان » إذاً قد أكل كثيراً. 
ومقال الاستدلال باحد المعلولين غلئى"الآخر أن تقول :> كل من 
صح طلاقه صح ظهاره » والذمي يصح طلاقه فيصح ظهاره . 
تنبيه : اعلم أن جميع استدلالات الفراسة من قبيل الاستدلال 
بإحدى النتيجتين على الأخرى . 


ما 


المطلب الثامن 
في 


اليقين ومداركه 


البرهان : ما كانت مواده يقينية » وهي التي يجب قبولها بديهياً 
كانت أو نظرية تنتهى إلى البديهيات » وسواء كانت تلك المقدمات 
عقلية أو سمعية » فإن السمع يفيد اليقين كأن يكون خبر من يمتنع عليه 
الكذب كخبر الله تعالى » وخبر رسوله ككل » وكذلك الإجماع . 

وإليك بيان حقيقة اليقين » والأشياء التي تفيد اليقين » فأقول : 

أولاً : اليقين لغة هو : العلم الذي لا شك فيه . 

واليقين اصطلاحاً هو : اعتقاد الشيء بأنه كذا » مع اعتقاد أنه لا 
يمكن إلا كذا مطابقاً للواقع غير ممكن الزوال . 

ثانياً : الأشياء التي تفيد اليقين أو مداركه » أو أصول اليقينيات 
-كما يسميها بعضهم - هي كما يلي : 

الأول : الأوليات » وهي قضايا يجزم العقل بها بمجرد التصور ‏ 
ولا يحتاج إلى واسطة مثل : علمك بأن الواحد نصف الاثنين » وأن 
الكل أعظم من الجزءء وأن النقيضين إذا ضوق الخن قن كدي الاح 

الثاني : المحسوسات الظاهرة ٠»‏ وهي القضايا التي يحكم بها 
بواسطة الحواس الخمس وهي : السمع © والبصر ء والشم » 
واللسسين » والذوق » مثل : النار حارة » وهذا الجبل كبير » ورائحة 
هذا طيبة » وطعم هذا حلو » وهكذا . 


١٠#‏ د 


الثالك : المشاهدات الباطنة ٠‏ وهي قضايا يحكم بها بواسطة 
القوى الباطنة ٠.‏ ولا تحتاج إلى العقل ٠‏ ولا إلى الحس . مثل : 
علمك بجوع نفسك . وشعورك بالألم » والعطش . ونحو ذلك . 

والفرق بين هذا وبين المدرك الأول - وهو الأوليات - : أن المدرك 
الأول لا تدركه الصبيان ولا البهائم ولا المجانين ؛ لأن الأوليات قضايا 
حصلت بمجرد العقل ٠‏ والعقل مفقود بالنسبة لهؤلاء . 

أما هذا المدرك وهو : المشاهدات الباطنة » فإن البهائم » والصبيان 
والمجانين تدركه ؛ لأن تلك الأحوال وهي الجوع . والعطش . لا 
تفتقر إلى عقل . 

الرابع : التجريبيات » أو اطراد العادات ٠.‏ وهي القضايا التى 
يحكم بها بواسطة تكرار المشاهدة . وهي لا تخلو عن قياس خفي 
مع تكرار المشاهدة » وهو أن تعلم أن الوقوع المتكرر على نهج واحد 
لا يكون اتفاقاً . 

مثل : حكمنا بأن الإهليلج مسهل ٠‏ فإنه بعد التجارب وتكرار 
الاستعمال لهذا الدواء حكمنا بأنه مسهل . وحكمنا بأن الحجر هاو 
إلى أسفل » وحكمنا بأن النار صاعدة إلى فوق ٠.‏ وهذه الأحكام 
والمعلومات يقينية عند من جربها من الناس . 

الخامس : المتواترات ؛ وهي : قضايا حكم بها بواسطة إخبار 
جماعة يستحيل عقلاً وعادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب . مثل : 
حكمنا بوجود مكة ٠‏ والمدينة » والهند » وغيرها من البلدان . 

فالمستفاد من تلك المدارك الخمسة يصلح لصناعة البرهان . 
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الث : بيان أمور توهم بعضهم أنها من مدارك اليقين » وليست منها : 

ما سبق هي مدارك اليقين التي تصلح لمقدمات البراهين » وهناك 
أمور توهم بعضهم أنها من مدارك اليقين وليست منها » وهما : 

. الوهميات . ؟ - المشهورات‎ - ١ 

أما الوهميات فهىي : قضايا الوهم بأن كل موجود ينبغي أن يكون 
مشتارا لك تيف وأن موجوداً لا متصلاً » ولا منفصلاً » ولا 
خارجاً » ولا داخلاً محال ؛ لأن إثبات شيء مع القطع بأن الجهات 
الست خالية عنه محال » وهذا عمل قوة في التجويف الأوسط من 
الدماغ » وتسمى وهمية شأنها ملازمة المحسوسات ٠»‏ ومتابعتها 
والتصرف فيها . 

وهذه القضايا الوهمية مع أنها كاذبة فهي لا تتميز عن الأوليات 
القطعية . 

مثل قولك : لا يكون شخص في مكانين » بل تشهد به أول 
الفطرة » كما تشهد بالأوليات القطعية » وليس كل ما تشهد به 
الفطرة قطعاً هو صادق » بل الصادق هو ما تشهد به قوة العقل 
الصحيح فقط . 

أما المشهورات فهى آراء محمودة توجب التصديق بها » إما بشهادة 
الكل » أو بشهادة الأكثر » أو بشهادة جماهير من الأفاضل مثل : 
«الكذب قبيح ) ء و« كفران المنعم قبيح ) ع ولا شكر المنعم حسن ( 
و« إنقاذ الذين شارفوا على الهلاك حسن »2 » و« إيلام البريء قبيح » 
وهذه الأحكام قد تكون صادقة » وقد تكون كاذبة » فلا يعول عليها 
.في مقدمات البراهين ؛ لأنها لم تكن من مدارك اليقين ٠‏ 

وإنما انغرس قبولها في النفس بأسباب كثيرة تعرض من أول الصباء 
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وذلك بأن تكرر على الصبي » ويكلف اعتقادها » ويحسن ذلك عنده 
وربما يحمل على اعتقادها حب التسالم وطيب المعاشرة » وربا تنشاً 
من الحنان ورقة القلب والطبع ٠‏ فترى أقواماً يصدقون بأن ذبح البهائم 
فببح حتى وصل بهم الأمر إلى الامتناع عن أكل لحومها » وربما يحيل 
على التصديق بها الاستقراء والتتبع الكثير » وربما كانت القضية 
صادقة» ولكن بشرط دقيق لا يتفطن الذهن لذلك الشرط ٠‏ ويستمر 
على تكرير التصديق » فيرسخ في نفسه كمن يقول - مثل - : 
«التواتر لا يفيد العلم ؟ » وعلل ذلك بقوله : « إن خبر كل واحد 
من المخبرين لا يفيد العلم ٠‏ فخبر الجميع لا يفيد العلم ؛ لأنه لا 
يزيد على الآحاد » . وهذا معروف غلطه ؛ لأن كل واحد لا يفيد 
خبره العلم بشرط الانفراد » وعند التواتر فات هذا الشرط ٠‏ فهذا 
القائل. :اذهل وغل :عن :هذا الشرط .+ وذلف: للاقته ‏ فمييرق ,يد 
مطلقاً واعتقده . 

فالمستفاد من الوهميات لا يصلح لصناعة البرهان ٠»‏ والمشهورات 
تصلح للفقهيات الظنية » والأقيسة الجدلية . ولا تصلح لأن تكون 
مقدمات للبراهين . 

رابعاً : أضداد اليقين : 

لا عرفنا فيما سبق اليقين وهو : العلم القطعي بالأشياء التي لا 
تحتمل النقيض ٠‏ أو ما قطعت به النفس ٠‏ وعرفتا مداركه . وما لا 
يفيده : كان لا بد لنا أن نعرف أضداد اليقين ؛ ليعرف اليقين أكثر 
والفرق بينه وبين غيره » فأقول : 

أضداد اليقين هي : « الظن #عءوة الشك ماع و« الوهم نع 
و«السهو» . و« الجهل © ٠‏ وإليك بيانها : 

١‏ - الظن هو : ترجيح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من 
غير قطع » وقيل : تجويز أمرين ٠‏ أحدهما أقوى من الآخر . 


ا ا 


والظن طريق للحكم إذا كان عن أمارة قد اقتضت الظن » ولهذا 
وجب العمل بجميع الأدلة المظنونة » ويجب العمل بشهادة الشهادين 
وكقير المقوميق: للشء » سواء كانت تلك الأحكام مبنية على أدلة 
ظنية أو أمارة صحيحة . 

ويطلق العلم على الظن والعكس . 

فمثال إطلاق العلم على الظن : قوله تعالى : # فإن علمتموهن 
مؤمنات * ٠»‏ فهنا عبر بالعلم عن الظن ؛ لأن العلم القطعي في 
ذلك لا سبيل إليه . 

ومثال إطلاق الظن على العلم : قوله تعالى : # الذين يظنون 
أنهم ملاقوا ربهم # أي : يعلمون . 

؟ - الشك هو : التردد في أمرين متقابلين » لا ترجيح لوقوع 
انها عن الأعزافن النشاى .+ وقيل: :عي < تويز امرين 3 -مرية 
لأحدهما على الآخر . 
استصحاب الخال السابق مثل : الشك فى الحدث بعل الطهارة 4 
والشك بالطلاق بعد النكاح ؛ لأن الظاهر بقاء ذلك » وعدم حدوث 
المشكوك فيه . 

" - الوهم هو : الطرف المرجوح فهو المقابل للظن ٠‏ 

- السهو هو : الذهول عن المعلوم . 

ه - الجهل هو : اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو عليه » وهو 


ضد العلم . 


//ا١٠١ا‏ اق 


وهو قسمان : 
القسم الأول : جهل بسيط وهو : انتفاء إدراك الشيء بالكلية » 
أي : عدم العلم مطلقاً . 
القسم الثاني : جهل مركب وهو : تصور الشيء على غير هيئته. 
وسمي مركباً ؛ لأنه مركب من أمرين ٠»‏ أولهما : عدم العلم 
بالشيء ٠‏ ثانيهما : الاعتقاد الذي هو غير مطابق لما في الخارج . 
فمثلاً : إذا سئل إنسان وقيل له : إذا أكل مسلم ناسياً في رمضان 
فهل يفسد صومه أو لا ؟ 
فإن قال : نعم يفسد صومه ٠‏ وعليه القضاء » فهو جاهل مركب. 
أما إذا قال : لا أعلم » فإنه يكون جاهلا بسيط؟ . 


١٠د‎ 


المطلب التاسع 
في 
الاستقراء 


أولاً : حقيقة الاستقراء : 

وفي الاصطلاح هو . عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم 
كيريا فلن افر ينها تلك رليات 

وقيل : هو : الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزثياته ٠‏ 

وقيل : « فى أكثر جزئياته » ؛ لأن الحكم لو كان في جميع 
جزئياته لم يكن استقراء » بل يكون قياسا مقسماً . 

وسمي ذلك استقراء ؛ لأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع احزئيات . 

ثانياً : أقسام الاستقراء : 

القسم الأول : استقراء تام » وهو الذي يشمل جميع الجحزئيات » 
فهذا يفيد اليقين وهو صالح لأن يكون مقدمة من مقدمات البرهان 
مثل: قولنا : «كل حيوان يموت © . 
الجزئيات ٠‏ وهو لا يفيد إلا الظن » وهذا لا يصلح أن يكون من 
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مقدمات البرهان مثل قولنا : كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند 

فهذا استقراء ناقص مختل ؛ حيث إنه يوجد بعض الجحزئيات يكون 
حكمه مخالفا 11 استقرئ وتمع :+ فلا يعي الحكي ومن < التتيباح ) 
فإنه يحرك فكه الأعلى عند المضغ . 


عام لات 


أولاً : بيان حقيقة التمثيل : 
التمثيل لغة : مصدر مثل الشيء بالشيء إذا شبهه به . 
وهو في الاصطلاح : إثبات حكم في جزئي معين لوجوده في 
جزئي آخر لأمر مشترك بينهما . 
مثل ': قولنا : النبيذ حرام كالخمر بجامع الإسكار بينهما ١‏ 
ويسمى الأول فرعاً » والثانى أصلاً » ويسمى الأمر المشترك بينهما 
اما عل , ْ 
انياً : طرق إثبات علية الأمر المشترك : 
لإثبات علية 'الآمر المشترك. طرق عند المناطقة ٠‏ والمشهون منها 
طريقان : 
الطريق الأول : الدوران » ويسمى الطرد والعكس » وهو : أن 
يدور الحكم مع العلّة والمعنى المشترك وجوداً وعدماً ٠‏ ففي المثال 
السابق نقول : إذا وجد الإسكار في النبيذ فإنه يوجد الحكم وهو 
التحريم » وإن عدم الإسكار عدم التحريم » وهكذا . 
الطريق الثاني : السبر والتقسيم وهو : أن يعد ويذكر أوصاف 
الأصل . وتحصر ء. ثم يثبت - بعد الاختبار والسبر - أن ما عدا 
المعنى المشترك غير صالح لاقتضاء الحكم لوجود تلك الأوصاف في 
محل آخر مع تخلف الحكم عنه » ولا بد في ذلك من استعانة بنص 
أو إجماع . 
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فإن كان هذا الحصر والإبطال قطعيين أفاد القطع واليقين » وإن كانا 
ظنيين أفادا الظن . 

الثاً : حكم التمثيل : 

ليلح طلفة عند يدوو الناطقة + 

وذهب ابن سينا إلى أنه حجة ضعيفة . 

وهذا ليس بصحيح ؛ فالتمثيل حجة ظنية قوية ؛ لأن إفادة الدليل 
اليقين أو الظن راجعة إلى المقدمات التى تألف منها لا إلى صورته » 
نات إن كانضه ونح اأنادكة البق #نوان كاتف القدمات كله 
أفادت الظن . 

رابعاً : هل التمثيل هو القياس والشمول أم لا ؟ 

اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن القياس هو التمثيل » وهو مذهب كثير من 
الأفزتو لوف + 

المذهب الثاني : أن القياس هو الشمول » وهو مذهب المناطقة . 

المذهعك" القالك "ان كلذ فق التمقتن والشسول سبدى فباتا > 
ذهنب إلى “هذا :أكثر الققياء «التكلمين. : 

وهو الصحيح ؛ لآن قياس الشمول مبناه على اشتراك الأفراد في 
الحكم وشموله لها » وقياس التمثيل مبناه على اشتراك الأصل والفرع 
في الحكم . 

ويمكن رد كل من القياسين إلى الآخر مثل : النبيذ حرام كالخمر 
بجامع الإسكار » وترده إلى الشمول فتقول : النبيذ مسكر » وكل 
مسكر حرام ينتج : أن النبيذ حرام . 


الملحث الخامس 
في 
الألفاظ 


اللفظ هو : صوت معتمد على بعض مخارج الحروف . 
وينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : اللفظ المفرد » وهو : الذي لا يدل جزؤه على 

جوزء معتاه. © إذا: جحل علما للشيء مغل :© :«تزيد 164 عبد الله + 
علماً » وهو أنواع كثيرة . 

القسم الثاني : اللفظط المركيث » وهو : الذي يدل جزؤه على جزء 
معناه مثل : « زيد قائم ) » و١‏ قام زيد » و« غلام زيد ) » و«الحيوان 
الناطق » » وهو أنواع أيضاً . 

وسيأتى - إن شاء الله - تفصيل ذلك - في الباب الرابع الذي هو 
في الألفاظ ودلالتها على الأحكام . فلا داعي لأن أفصل بها هنا مع 
أن التفصيل فيها فى مكانها أولى وأكثر فائدة . 
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الملبحث السادس 
ني 
المعاني وأقسامها 


لا بينا اللفظ » شرعنا في ذكر المعاني والنظر فيها ٠‏ من حيث إنها 
ةن نقمياء :وان كاذ يدل كليها ب الخلفائك .اانه لمكن تعريات 
المعاني إلا بذكر الألفاظ ٠‏ فأقول : 

أولاً : تعريف المعاني : 

المعانى هى : الصورة الذهنية من حيث إنه وضعت بإزائها الألفاظ 
والصورة الحاصلة في العقل » فمن حيث إنها تقصد باللفظ سميت 
معنى . 

ثانياً : أقسام المعاني باعتبار أسبابها المدركة : 

المعاني التي ندركها ونحيط بها ثلاثة أقسام » هي كما يلي : 
القسم الأول : معاني محسوسة . وهي المعاني التى ندركها 
ونعلمها عن طريق الحواس الخمس ٠‏ كالألوان » ومعرفة الأشكال » 
والمقادير » وذلك بحاسة البصر . وكالأصوات بحاسة السمع . 
وكالطعوم بحاسة الذوق . والروائح بحاسة الشم . والخشونة 
واللين» والصلابة والبرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة بحاسة اللمس. 
القسم الثاني : معاني متخيلة » وهي : القوة تتصرف في الصور 
المحسوسة والمعاني الحزئية المنتزعة منها . 

مثاله : أنك لما أبصرت البلح وعرفت أن لونه أحمر بقيت تلك 


جدع اهم 


الصورة في دماغك . كأنك تنظر إليها وإن كان البلح غائباً » فلو ذكر 
ذلك البلح - فيما بعد - فإنك تستحضر تلك الصورة من ذهنك 
ودماغك . وتقول : إن لونه أحمر وإن كان غائباً عنك ؛ لأن صورته 
في دماغك ٠‏ فإنك تتخيله » لذلك سمي معنى متخيلاً . 

كذلك لما لمست الثلج لأول مرة ووجدته بارداً » فإنك لو سئلت 
عنه - فيما بعد - لقلت : إن الثلج بارد وإن كان غائباً عنك . 
وهكذا . 

وهذه القوة - وهى قوة التخيل - لا ينفرد بها الإنسان » بل يشترك 
ب ا ا ” 

أي : كما أنه يوصف الإنسان بأنه يتخيل الأشياء في الدماغ كذلك 
البهائم تتخيل ولا فرق » فمثلاً : تجد « الفرس » إذا أكل شعيراً مرة» 
ثم رآه مرة انية في يوم آخر فإنك تجده يتحرك نحوه » ويحاول أن 
يقترب منه » وذلك لأنه تذكر صورته وطعمه الذي حفظه له دماغه 
وخياله » فلو كانت الصورة لم تثبت في خياله لما بادر إليه وتحرك 
نحوه » وكذلك جميع الحيوانات إذا رأت طعامها الذي يقدم إليها , 
بل إن بعض الحيوانات إذا رأت من يعطيها طعامها المحبب لديها 
رفعت أصواتها . واقتربت منه » وما ذلك إلا لأنها تخيلت اللذة 
التي توجد في تلك الأطعمة التي يقدمها لها ذلك الشيخص . 

القسم الثالث : المعاني المعقولة . وهي : التي ندركها عن طريق 
العقل الذي هو: الآلة التي ندرك بها الأشياء ونميز بعضها عن بعض . 

والعقل غريزة » وليس مكتسباً » خلقه الله تعالى فى الإنسان 
ويفا لاديياين ويقارق جه الهيحة © وييشفق بيه تقول العلم نه وتلايسن 
الصنائع الفكرية . 
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وهل1 خحاضل بالاسات 

والعقل محله القلب وهو : مذهب الإمام مالك » والشافعي . 
والأطباء » وكثير من العلماء وهو الحق عندي لأمرين : 

أولهما قوله تعالى : « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب # 
فعبر - هنا - عن العقل بالقلب ؛ لأنه محله . 

ثانيهما : قوله تعالى : # فتكون لهم قلوب يعقلون بها 4 ٠.‏ فلو 
لم يكن العقل موجوداً في القلب لما وصف بذلك حقيقة لأن 
الأصل إضافة كل عضو إليه لما يصلح له ٠»‏ فلا يمكن أن توصف الأذن 
بأنه يشم بها أو يرى بها . 

وقيل : إن محل العقل هو الدماغ » وهو مذهب أبي حنيفة . 

وقبل غيؤء ذلك 
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الملبحث السابع 
في 
تأليف مفردات المعانق 


لما فرغنا من الكلام عن مجرد اللفظ . والكلام عن مجرد المعنى» 
لا بد من الكلام عن تأليف مفردات المعاني على وجه يتطرق إليه 
التضديق :والتكذيت: ٠‏ كقولنا + ١‏ العالّم حاوف 8 .ولا ويد ليمن 
بكاتب » » فإن هذا راجع إلى تأليف القوة المفكرة المؤلّفة بين معرفتين 
تذفن مترضن تمنة إتعراهها إلى افر يكن ال اناك 

فمثال نسبة المفرد إلى مفرد آخر في الإثبات : « العالّم حادث »2 , 
و« زيد كاتب © » ومثال نسبة المفرد إلى مفرد آخر في النفي : «العالّم 
عن تلو ان لتر ارين كاي 

المذهب الأول أن اسم الأول - وهو زيل - مبتدا 2 واسم الآخر 

المذهب الثاني : أن اسم الأول - وهو زيد - : محكوم عليه ( 
واسم الثاني - وهو كاتب - : حكم . وهذا مذهب الفقهاء ؟؛ حيث 
إن زيداً محكوم عليه بحكم » وهو كونه كاتباً . 
الثانى - وهو كاتب - صفة » وهذا مذهب المتكلمين .» حيث إن 


زيداً موصوفاً بالكتابة . 


- ١١ا/-‎ 


المذهب الرابع : أن اسم الأول - وهو زيد - موضوع ٠»‏ واسم 
الثاني - وهو كاتب - محمول . وهذا اصطلاح المناطقة ؛ لأن 
الأول وضع ليحكم عليه ٠‏ والثاني سمي محمولاً لحمله على 

ويسمى المجموع من الاسم الأول والثاني : قضية . 

والقضية اسان :© انق قرطية 4 :نواه تفي حملية: 

أما القضية الشرطية - وهو القسم الأول - فهي : أن ينحل 
طرفاها إلى جملتين ٠‏ لو أزيلت من بينهما أداة الربط فى المتصلة » 
وأداة المناداة في المنفصلة . 

ويكون الحكم في الشرطية معلقاً نحو : إن كانت الشمس طالعة 
كان النهار موجوداً . 

أما القضية الحملية - وهو القسم الثاني - فهي : ما يحكم فيها 
بشبوت شيء لشيء ٠»‏ أو نفيه عنه نحو : ١‏ زيد كاتب © »2 و« زيد 
ليس بقائم 0 . 

وقتاطيا ان :يدر طراعة لي تتودين: نأ ال بتكم 
المفردين ٠»‏ ولا يكون الحكم فيها معلقاً على شيء . 

© وأجزاء الحملية ثلاثة : 

الأول : المحكوم عليه والمسند إليه » ويسمى موضوعاً اصطلاحاً ؛ 
لأنه وضع ليحكم عليه . 

الثاني : المحكوم به » والمسند » ويسمى المحمول اصطلاحاً لحمله 
على الموضوع . 

الثالث : النسبة الواقعة بين الموضوع والمحمول . ويسمى اللفظ 
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الدال عليها رابطة ؛ لدلالته على النسبة الرابطة بين الطرفين » وهذه 
الرابطة تحذف كثيراً عند العرب . 

© فإن قلت : ما الحمل ؟ 

أقول : الحمل هو : اتحاد المتغايرين مفهوماً بحسب الوجود مثل : 
« زيد كاتب © ء. فإن مفهوم « زيد »© مغاير لمفهوم « كاتب © » 
ولكنهما شيء واحد في الوجود . 

© والحمل نوعان : 

١‏ - حمل بالمواطأة » وهو ما كان بلا واسطة مثل : «زيد كاتب». 

: حمل بالاشتقاق . وهو : ما كان بواسطة حروف وهى‎ - ١ 
5 ) «في) » أو « اللام ) » أو« ذو » ؛ فتقول : « محمد في الدار‎ 
. » و« الكتاب محمد » » و« زيد ذو مال‎ 

© أقسام القضية الحملية باعتبار الموضوع : 

تنقسم القضية الحملية بهذا الاعتبار إلى أربع قضايا : 

الأولى : قضية في عين وهي : المخصوصة؛ وهي : ما موضوعها 
جرثى معين » وتسمي 2-2 شخصية ؛ لأن موضوعها * شخصي معين مثل : 
« زيد عالم ا 

الثانية : قضية مطلقة » وتسمى : « مطلقة خاصة » » وتسم 
جزئية محصورة ٠»‏ وهي : ما ليس موضوعها جزئياً معيناً وبين جزئيته 
مثل : « بعض الناس عالم »© . 

الثالثة : قضية عامة » وتسمى « قضية كلية ») » وتسمى « مطلقة 
عامة » » وهي : ما ليس موضوعها جزثياً وبين كليته مثل : « كل 
سواد لون »© . 


0 


الرابعة : قضية مهملة وهي : ما كان الحكم فيها على الأفراد مع 
إهمال بيان كمية الأفراد » مثل قوله تعالى : # إن الإنسان لفي 
خسر» . 

وقد تكلمت عن سبب انحصار القضية الحملية فى تلك القضايا 
الأربع في كتابي « إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ؟ فارجع 


إلءة إن سكت . 


٠ه‏ ب 


الباب الثاني 


في 
الحكم الشرعى . والتكليف به 
ويشتمل على الفصول التالية : 


الفصل الأول : في حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها . 
الفصل الثاني : في الحكم التكليفي وأقسامه . 
الفصل الثالث : فى التكليف وشروطه . 

ْ الفصل الرابع : في الحكم الوضعي وأنواعه . 
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الفصل الأول 
في 
حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها 


وفيه مباحث : 


المبحث الأول : في تعريف الحكم الشرعي 


المبحث الثاني: في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين 
والفقهاء . 


المبحث الثالث : هل ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين : 
« تكليفي ووضعي ١)‏ ؟ 


د17 


اللبحث الأول 
في 
تعريف الحكم الشرعي 


أولآ : الحكم لغة هو : 

القضاء والفصل لمنع العدوان » ومنه قوله تعالى : # لتحكم بين 
الناس بما أراك الله 4" © وقوله : # فاحكم بين الناس بالحق © . 

يقال : « حكمت عليه بكذا » إذا منعته من خلافه » فلم يقدر على 
أخلاق الأراذل . 

وهذا موافق للحكم الشرعي ؛ فإنه إذا قيل : « حكم الله في 
المسألة الوجوب © » فإن المراد من ذلك : أنه سيحانه قضى فيها 


انياً : الحكم اصطلاحاً هو : 
خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء ٠‏ أو التخيير أو 
الوضع . 


شرح التعريف : 
قولنا : « خطاب » الخطاب هو : توجيه اللفظ المفيد إلى الغير » 


 ١ا""ه‎ 


وهو جنس في التعريف يشمل كل خطاب » سواء كان المخاطب 
الله أو غيره . 1 

قولنا : « خطاب الله تعالى » إضافة الخطاب إلى الله » أخرج 
خطاب غيره من الإنس والجن ولملائكة ٠‏ فإن خطاباتهم لا تسمى 
حكماً ؛ حيث لا حكم إلا للشارع . 

والمراد بخطاب الله تعالى : كلام الله اللفظي ٠‏ وليس الكلام 
النفسي ؛ لأن الكلام اللفظي هو المبحوث عنه في الأصول إجمالاً » 
وفي الفقه تفصيلا . 

وجميع الأحكام من الله تعالى . سواء كانت ثابتة بالقرآن » أو 
السنة » أو الإجماع ٠»‏ أو القياس » أو أي دليل ثبت شرعاً ؛ فإن 
كل هذه المصادر راجعة - في الحقيقة - إلى الله تعالى . 

قلعا :التاق القن المرقيط مكراد يه« الدى من انه أن 
يتعلق » من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه . 

والمقصود : أنه يشترط فى خطاب الله تعالى أن يكون مرتبطاً بفعل 
من أفعال المكلف على وجه يبين صفة الفعل من كونه مطلوباً فعله 
كالصلاة . والزكاة » ووجوب الغرامات على المتلف . ونحو ذلك ٠‏ 
أو كونه مطلوباً تركه كالزنا والسرقة ونحو ذلك . 

قولنا : « بفعل » الفعل لغة : ما يقابل القول والاعتقاد والنية . 
ولكنه في العرف يطلق على كل ما صدر عن المكلف ٠‏ وتتعلق به 
قدرته من قول ». أو فعل ٠»‏ أو نية » وهو المراد بفعل المكلف هنا . 
فيكون المقصود بالفعل هنا هو جنس الفعل » سواء كان واحداً » 
أو متعدداً » ويشمل القلوب والجوارح » سواء منها العبادات » أو 
المعاملات ٠‏ أو الأخلاق . فإنها جميعاً تتعلق بها الأحكام الشرعية . 
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فالفعل هنا عام لأفعال الجوارح كوجوب الصلاة والحج والصوم ٠‏ 
ولأفعال اللسان كتحريم النميمة والغيبة » ولأفعال القلوب كوجوب 
النية والقصد . 

وقولنا : « بفعل المكلف »© : أخرج الأحكام العقائدية ؛ لأن 
المعرف إنما هو الحكم الشرعي العملي » وليس المعرف مطلق الحكم 
الشرعي . 

والمراد بالمكلف هو : البالغ العاقل ٠‏ غير الملجأ » الذي يفهم 
الخطاب . ولم يحل دون تكليفه أي حائل . 

وعبّرنا بالمكلف » ولم نقل : ١‏ بأفعال المكلفين » - كما ذكر ذلك 
بعض الأصوليين - وذلك ليشمل الأحكام المتعلقة بفعل مكلف واحد 
خاصة به مثل الأحكام الخاصة بالنبي كَكلَهِ » كتزويجه بأكثر من أربع» 
ومثل الحكم الخاص بخزيمة بن ثابت الأنصاري » حيث بين النبي 
عَكِدٍ أن شهادته تكفي عن شهادة رجلين » ومثل الحكم الخاص بأبي 
بردة » حيث بين النبي وَل أن العناق - وهي الأنثى من ولد المعز 
قبل استكمالها الحول - تجزئ في الأضحية عنه ولا تجزئ عن غيره . 

وقولنا : « بفعل المكلف © : أخرج الخطابات الواردة من اللّه التي 
لا تتعلق بفعل المكلف . وهي : 

١‏ - الخطاب المتعلق بذاته سبحانه » كقوله تعالى : # شهد الله أنه 
لا إله إلا هو * . 

؟ - الخطاب المتعلق بصفته سبحانه » كقوله : # الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم * . 

* - الخطاب المتعلق بفعله سبحانه » كقوله : # الله خالق كل 
شيء * . 


-/ ا - 


: - الخطاب المتعلق بالجمادات» كقوله : #ويوم نسير الجبال# . 
ه - الخطاب المتعلق بالحيوانات ٠‏ كقوله : ## يا جبال أوبى معه 
والطير © . 
5 - الخطاب المتعلق بذات المكلفين . كقوله : # ولقد خلقناكم 
ثم صورناكم * . 
فهذه خطابات ٠‏ ولكنها لا تتعلّق بفعل المكلّف . 
قولنا : « بالاقتضاء » : الحار والمجرور هنا متعلقان بقوله : 
«المتعلّق » . 
والاقتضاء هو : الطلب . والطلب قسمان : طلب فعل » وطلب 
تله : 
وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين : « جازم » » و( غير جازم». 
فإن كان طلب الفعل طلباً جازماً فهو : الإيجاب . 
وإن كان طلب الفعل طلباً غير جازم فهو : الندب . 
وإن كان طلب الترك طلباً جازمآ فهو : التحريم . 
وإن كان طلب الترك طلباً غير جازم فهو : الكراهية . 
قولنا : « أو التخيير » معناه : استواء الطرفين . أي : لا يوجد 
فيه طلب فعل » ولا طلب ترك . 
فعبارة : « بالاقتضاء أو التخيير » شملت الأحكام التكليفية الخمسة 
- الواجب » والمندوب . والحرام » والكراهة » والمباح - . 
وسيأتي بيانها بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 


-١58- 


فبان أنه يشترط فى خطاب الله المتعلق بالمكلف أن يكون متضمناً 
للب قمل آو ترشا اودقية مشي : 

أما إذا لم يوجد فيه ذلك فليس بحكم شرعي مثل قوله تعالى : 
#والله خلقكم وما تعملون * . وقوله : # وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون #* ؛ وذلك لأنه لم يفهم منه طلب فعل » ولا طلب ترك 
من المكلف » ولم يفهم منه - أيضاً - تخيير بين فعل وترك » فهو 
إعلام وإخبار - فقط - . 

قولنا : « أو الوضع » الوضع هو : الجعل . 

وقد وردت لفظة «١:‏ أو ») للتنويع والتقسيم :والمراة © أن الحكم 
الشرعي ينقسم إلى قسمين  :‏ حكم تكليفي » » وه حكم وضعي». 

أي : أنه أتى بهذه الكلمة - وهي : « أو الوضع » - ؛ لإدخال 
أقسام خطاب الوضع من السببية » والشرطية » والمانعية » والصحة 
والفساد ؛ وذلك لأنها أحكام شرعية لم تثبت إلا عن طريق الشرع » 
وليس فيها طلب ولا تخيير . 

وعلى هذا : خطاب الشرع إما أن يكون متعلقاً بالاقتضاء أو 
التخيير » أو لا يكون . 

فإن كان متعلقاً بأحدهما : فهو الحكم التكليفي . 

وإن لم يتعلق بواحد منهما فهو الحكم الوضعي . 


6 
ل 
ين 
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الممبحث الثانى 
في 
إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الحكم الشرعي هو : خطاب الله - تعالى - 
المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً . 
وهذا مذهب الأصوليين - كما سبق بيانه - . 
والأصوليون وإن اختلفوا في تعريفاتهم » فإنهم يجتمعون على 
شيء واحد وهو : كون الحكم علّمآ على نفس خطاب الشارع الذي 
يطلب من المكلف فعل شيء ٠‏ أو كفه عنه » أو يخيره بينهما . 
ويجعل الشيء سببآً » أو شرط » أو مانعآً » أو صحة . أو فاسداً 
ونحو ذلك ما يدخل تحت خطاب الوضع . 
فالإيجاب هو نفس قوله : ١‏ افعل » مثل قوله تعالى : # أقم 
الصلاة لدلوك الشمس 4 ٠‏ والتحريم هو نفس قوله : ١‏ لا تفعل » 
مثل قوله تعالى : # ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق * . 
فالأصوليون نظروا إلى ذات الحكم . وهو خطاب الشرع 
بالتحريم» أو الإيجاب » أو الندب . أو الكراهة ٠‏ أو الإباحة . 
المذهب الثاني : أن الحكم الشرعي هو : ما ثبت بالخطاب 
الشرعي ٠»‏ أي : أثره المترتب عليه » لا نفس النص الشرعي ٠‏ وهو 
مذهب الفقهاء . 
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فالحكم عند هؤلاء هو : أثر خطاب الله المتعلق بفعل المكلف 
اقتضاء » أو تخييراً » أو وضعاً . ظ 

فالفقهاء نظروا إليه من ناحية تعلقه بفعل المكلف . 

فمثلاً : وجوب الصلاة أثر لخطاب الشارع » وهو قوله تعالى : 
# أقيموا الصلاة * » وحرمة الزنا أثر ترتب على قوله تعالى : #ولا 
تقربوا الزنا © . 

فالوجوب والحرمة ونحوهما هو : الحكم عند الفقهاء وهو .: اما 
ثبت بالخطاب واقتضاء النص . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف بين الأصوليين والفقهاء خلاف لفظى ؛ حيث إنه راجع 
إلى لبور روات اللراد من التكي الشوطي بالط ليف ١‏ 

فمن نظر إلى الحكم الشرعي على أنه له مصدر يصدر عنه » وهو 
الله تعالى : عرفه بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفيز 
بالاقتضاء » أو التخيير » أو الوضع » وهو مذهب الأصوليين . 

ومن نظر إلى الحكم الشرعي على أن له محلا يتعلق به » وهر 
الأفعال التي تصدر من المكلفين » ويكون الحكم وصفاً شرعياً عرف 
تأنه <ها قبس بالطشطايه القيزضق. 4 أو الضنفة: الى فى أثن ذلك 
الطاب دو الها من رجو لل الا 0000 

فالخطاب وما ترتب عليه متلازمان . 
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المبحث الثالث 
هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي ؟ 


لقد اختلف العلماء على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين هما : 
«حكم تكليفى) » و« حكم وضعي © . 
ذهب إلى ذلك كثير من الأصوليين . 
وهو الصحيح عندي ٠»‏ لذلك عرفنا الحكم الشرعي بما يعم 
القسمين فقلنا : « هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء 
أو تخييراً أو وضعاً » وبينا أثناء شرحنا للتعريف أن أنواع الحكم 
الوضعي كالسببية » والشرطية ٠‏ والمانعية - وغيرها ما سيأتي ذكره - 
لم تستفد إلا من الشرع » لذلك كانت أحكاماً شرعية ٠‏ ولا يوجد 
فيها طلب ولا تخيير » فلزم ذكر قيد : ١‏ أو الوضع » . ليكون 
التعريف شاملاً لجميع أفراد المحدود . 
المذهب الثاني: أن الحكم الشرعي قسم واحد هو : الحكم التكليفي . 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء كالبيضاوي وغيره . 
دليل هذا المذهب : 
استدل هؤلاء على ذلك بقولهم : إنه لا معنى لموجبية الدلوك 
-مثلاً - إلا طلب الفعل عنده » ولا معنى لانعية الحيض إلا حرمة 
الصلاة معه » ولا معنى لصحة البيع إلا إباحة الانتفاع بالمبيع » فتكون 
أنواع خطاب الوضع داخلة تحت الاقتضاء والتخيير . 
جوابه : 
يمكن أن يقال - في الجواب عنه - : إنا لا نسلم ذلك؛ لأمرين : 
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أولهما : أن المفهوم من الحكم الوضعي غير المفهوم من الحكم 
التكليفى . 

فالمفهوم من الحكم الوضعيى هو : تعلّق شيء بشيء آخر » وربطه 
دخول الوقت سبباً لوجوب الصلاة على هذا الشخص . 

وهذا بخلالاف المفهوم من الحكم التكليفى » فهما مفهومان متغايران. 
ثانيهما : أن لزوم أحدهما للآخر في بعض الصور لا يدل على 
الحكم التكليفى والوضعى» وسأذكرها فيما بعد بالتفصيل إن شاء الله . 
بيان نوع الخلاف : 

الخلاف بين المذهبين خلاف لفظى ؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على 
إقرار الأحكام الوضعية كالسبب والشرط والمانع وغيرها - مما سيأتي- 
ولم ينكرها أحد من الفريقين ؛ حيث إنها أحكام شرعية متعارف 
التكليفية ولا فرق بينها » لكن أصحاب المذهب الثانى أدخلوها ضمن 
الحكم التكليفي » وأصحاب المذهب الأول أفردوها بالذكر . 
©»والخلاصة : 

أن الحكم الشرعي يتنوع إلى نوعين هما : 

النوع الأول : الحكم التكليفي . وهو : خطاب الله - تعالى - 
المتعلّق بفعل المكلف بالاقتضاء والتخيير . 

النوع الثاني : الحكم الوضعي . وهو : خطاب الله المتعلّق بجعا 


وسيأتى بيان أقسام كل واحد من النوعين إن شاء الله . 
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الفصل الثاني 
ني 
الحكم التكليفي وأنواعه 


ويشتمل على خمسة مباحث : 

الملبحث الأول : في أختلاف العلماء في التعبير عن أقسام 
الحكم التكليفي . 

المبحث الثاني : في بيان السبب في انحصار الحكم التكليفي 
في أقسام خمسة . 

الملبحث الثالث: في بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية. 

الملبحث الرابع : في أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية . 

الملبحث الخامس : في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند 

الجمهور بالتفصيل . 
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الملبحث الأول 
في 
اختلاف العلماء فى التعبير عن أقسام الحكم التكليفي 


أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور خمسة ٠»‏ واختلف العلماء في 
التعبير عنها على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه 0 عن أقسام الحكم التكليفى ب «الوجوب»» 
و« الندب »© » و« الإباحة » » و« التحريم »)» و« الكراهة ») . 

المذهب الثاني أنه 8 عن تلك الأقسام ب « الواجب »© » 
و«المندوب» ٠‏ و( المباح ) » وم ا حرام » » و« المكروه ») . 

والأولى فى التعبير هو الأول + وذلك لأن « الواجب » - مثلاً - 
ليس حكماً » وإنما هو فعل مكلف تعلق به الإيجاب » فهو من 
متعلقات الحكم وليس من أقسامه . 

قذلك: التووية لدو كك برا الهو ل يكلف تدان الندك 
فهو من متعلقات الحكم » وليس من أقسامه . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف فى هذه المسألة خلاف لفظى ؛ لاتفاق الفريقين على المعنى 
والمراد » ولكن جاء هذا الاختلاف في الإطلاق بسبب ما لاحظه كل 
فريق . 

فمن لاحظ اعتبار المصدر المنبثق عنه شماه « إيجاباً ) . 
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ومن لاحظ اعتبار تعلقه بفعل المكلف : ا « واجباً ) . 

فهما متحدان ذاتاً » مختلفان اعتباراً . 

فالفعل الذي تعلق به الإيجاب يسمى واجبآً . 

والفعل الذي تعلق به الندب يسمى مندوياً . 

والفعل الذي تعلقت به الإباحة يسمى مباحا . 

والفعل الذي تعلقت به الكراهة يسمى مكروها . 

والفعل الذي تعلق به الخو تدر حراماً . 

لال عم دين ) الحكم لوعي هو اسن سلاج الله -تعالى- 


وهو إذا نُسب إلى الحكم سمي إيجابآ . وإذا نسب إلى ما فيه الحكم 
سمي وجوباً ( وهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار 0 
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الملبلحث الثانى 
في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي 


السبب فى ذلك أن خطاب الشرع التكليفى يتنوع إلى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : أن يكون خطاب الشرع قد اقتضى الفعل من المكلف 


وطلبه منه : 

النوع الثاني : أن يكون خطاب الشرع قد اقتضى الترك من المكلف 
وطلبه منه 

النوع الثالث : أن يكون خطاب الشرع قد خيّر المكلف بين الفعل 
وَالتوك: 


أما النوع الأول : وهو اقتضاء الفعل - فهو ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : ما أمر الشارع به واقترن بهذا الأمر ما يدل على 
عدم العقاب إذا ترك المكلف فعل المأمور به » فهذا هو الندب ء 
كقوله تعالى : # فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً © » فهذا أمر بإعتاق 
العبيد الذين فيهم خير للإسلام والمسلمين» وهو للندب» لا للوجوب؛ 
لأنه اقترن به ما يدل على عدم العقاب على ترك الإعتاق » حيث إن 
بعض الصحابة - رضي الله عنهم - لم يعتقوا ما عندهم من عبيد 
وإن كان فيهم صلاح ٠‏ ولم ينكر عليهم النبي يك ذلك . فالقرينة 
الصارفة هي : السنة التقريرية . 

القسم الثاني : ما أمر الشارع به » ولم يقترن بهذا الأمر ما يدل 
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كقوله تعالى : # وأقيموا الصلاة #© . 

أما النوع الثاني - وهو اقتضاء الترك - فهو ينقسم إلى قسمين 
-أيضاً - : 

القسم الأول : ما نهى عنه الشارع واقترن بهذا النهى ما يدل على 
عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهى عنه . فهذا هو الكراهة مثل نهيه 
كَكٌِْ عن تشبيك الأصابع بعد الوضوء للصلاة . 

فهذا النهي للكراهة ؛ لأنه اقترن به ما يذل على عدم العقاب إذا 
فعل المنهى عليه ؛ حيث روي : أن النبى يَكِيِهِ قد شبك بين أصابعه 

القسم الثاني : ما نهى عنه الشارع ولم يقترن بهذا النهى ما يدل 
على عدم العقاب إذا فعل المككلف ما نهي عنه ٠‏ فهذا هو « الحرام ) 
كقوله تعالى : # ولا تقربوا الزنا © . 

أما النوع الثالث - وهو : ما خيّر المكلف فيه بين الفعل والترك 
-فهذا قسم واحد . وهو : « الإباحة » » مثل ما روي عن النبى عَللِاةِ 
أنه قال - حينما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم - : « إن شئت 
فتوضأء وإن شكت فلا تتوضاً ؟) . 


لامعا 


المبحث الثالث 
فى بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية إلى واجب 
ومندوب . ومباح » ومكروه » وحرام 


لقد تنوعت الأحكام التكليفية لحكم كثير كثيرة » ومنها : 
الحكمة الأولى : رفع ا حرج والمشقة عن المكلفين » بيان ذلك : 
أن الأحكام التكليفية وضعت لمصلحة العباد » فلو قصر تلك 
التكاليف على الوجوب. والتحريم - فقط - للزم. من ذلك الحرج 
والشبيين علييج ٠‏ فبعض العبيد قد لا يستطيع امتثال جميع الأوامر 
والنواهي ٠‏ ففتح الله عر وجل باب المباحات » والمندوبات . 
والمكروهات ؛ تخفيفاً عليهم » وذلك لعلمه - سبحانه - أن العبد 
فيه ضعف من فعل الواجبات » وترك المحرمات . 
الحكمة الثانية : الابتلاء والامتحان من الله تعالى للمكلفين » وبيان 
ذلك : 
أن امتثال الواجبات » واجتناب المحرمات أقرب إلى النفس 
الضعيفة التى تخاف العقاب » دون رغبة في زيادة الثواب . 
لكن إذا قوي إيمان العبد » وعرف أن هذه الأحكام التكليفية 
-جميعها- إنما شرعت لمصلحته . وهي السبيل لسعادته في الدنيا 
والآخرة » فإنه لا يرضى أن يقف عند حدود الواجب ٠»‏ بل يتعداه 
إلى فعل المندوبات والفضائل ؛ ليتقرب إلى الله تعالى بذلك » كما 
ورد فى الحديث القدسي : ١‏ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
عن أله 3 وكدلك ل سيفن هذا العنك. أن ينتصر على 
لدان الشرمافة ويل مدي :ذلك كنت الكزوهات + 
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المبحث الرابع 
في 
أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية 


أما عند الحنفية » فإن أقسام الحكم التكليفى عندهم سبعة » وهى: 
) الفرض ») » و« الإيجاب ) » و« الكراهة التحريمية ») » و( الحرام ( 
و« الكراهة التنزيهية » » و« الندب » . و« الإباحة » . 

وسبب تفريقهم بين « الفرض »© و« الإيجاب »© : أنهم يقسمون 
طلب الفعل على سبيل الجزم إلى قسمين : 

الأول : طلب الشارع الفعل على سبيل الجزم بدليل قطعى » 
وهذا يسمونه « فرضاً ») . 

الثانى : طلب الشارع الفعل على سبيل الحزم بدليل ظنى 2 وهذا 
يسمونه « الواجب © . 

وسبب تفريقهم بين « الحرام ؟ » وه الكراهة التحريمية » : أنهم 
تنموك :طلب الترك على سيل الحزم :إلى. للدي ٠:‏ 
وهذا يسمونه حراماً . 


وهذا يسمونه « كراهة تحريمية » . 
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الملبلحث الخامس 
في 
بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل 


ويشتمل على خمسة مطالب : 
المطلب الأول : في الواجب . 
المطلب الثاني : في المندوب . 
المطلب الثالث : في المباح . 
المطلب الرابع : في المكروه . 
المطلب الخامس : في الحرام . 
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المطلب الأول 
فى 


اولخت 


ويشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأولى : تعريف الواجب : 

أولآ : الواجب لغة . 

ثانياً : الواجب اصطلاحاً . 

المسألة الثانية : هل يوجد فرق بين الواجب والفرض ؟ 

المسألة الثالثة : صيغ الواجب . 

المسألة الرابعة : تقسيمات الواجب . 

المسألة الخامسة : الواجب المعين والواجب المخير : 

أولاً : تعريفهما والأمثلة عليهما » وبيان حكمهما . 

ثانياً : هل الخطاب في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم © أو أنه 
متعلق بكل فرد من الأفراد المخير بينها ؟ 

ثالنا - قتروط الرائحب الحين » 

رابعاً : هل يجوز الجمع بين الأمور المخير بينها ؟ 

المسألة السادسة : الواجب غير المؤقت : 

أولاً : بيانه والأمثلة عليه . 

انياً : متى يتضيق الوقت في هذا الواجب ؟ 

ثالثاً : هل يعصي بالموت - هنا - . 
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المسألة السابعة : الواجب المضيق والواجب الموسع : 
أولاً : أقسام الوقت الذي حدده الشارع . 
ثانياً: تعريف الواجب المضيق» والواجب الموسع مع الأمثلة عليهما. 
الثاً : الواجب الموسع هل هو ثابت ؟ ٠‏ 
رابعاً : في بيان فرق منكري الواجب الموسع ودليل كل فرقة مع 
الحواب عنه 5 
خامساً : الاختلاف فى اشتراط العزم . 
سادساً : حالات تأخير الواجب الموسع إلى آخر وقته . 
سابعاً : إذا فعل المكلف الفعل فى الوقت الذي غلب على ظنه أنه 
لا يعيش إليه » فهل هذا الفعل أداء أو قضاء ؟ 
ثامناً : متى يتضيق الوقت في الواجب الموسع ؟ 
المسألة الثامنة : الواجب المحدد . والواجب غير المحدد : 
أولك + تعريقيية 4" والاضلة عازيه: ::وحكدهنا . 
انياً : حكم الزيادة على أقل الواجب . 
المسألة التاسعة : الواجب العينى » والواجب الكفائى : 
أولك :"تغريفيها +-والامفلة عليهما > وسبي الصنية يذللة . 
ثانياً : متئ: يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني ؟ 
نالا :: "شرو فض -الكفاية . 
رابعاً : هل فرض الكفاية أفضل من فرض العين ؟ 
خامساً : في بيان أن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه . 
سادساً : من هو المخاطب بفرض الكفاية ؟ 
المسآلة العاشرة : ما لا يتم الواجب إلا به » هل هو واجب ؟ 
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المسألة الأولى : في حقيقة الواجب : 
أولآ : الواجب لغة : 1 
الواجب لغة هو : الساقط . يقال : « وجب الحائط »© : إذا سقط 
ويقال : « وجب الميت »© إذا سقط ومات ٠»‏ ومنه قوله تعالى : # فإذا 
وجبت جنوبها # أي : سقطت على الأرض . 
ومعنى الوجوب لغة : السقوط » حيث إنا نتخيل الحكم أو الشيء 
الواجب جزماً سقط . أي : وقع على المكلف من الله تعالى . 
ويطلق الواجب على اللازم والثابت » يقال : « وجب الشيء ( 
أي : لزم . 
ثانياً : الواجب اصطلاحاً : 
هق ': « ما ذم تاركه شرعاً مطلقاً » : 
شرح التعريف وبيان محترازته : 
قولنا : « ما » موصولة بمعنى « الذي » » وهو صفة لموصوف 
محذوف تقديره « الفعل » ؛ لأن الواجب هو : الفعل الذي تعلق 
به الإيجاب ». والمقصود : « فعل المكلف »© . 
و« ما » التي تعود إلى « فعل المكلف » جنس في التعريف يشمل 
الواجب » 5-507 ٠‏ والمحرم » والمكروه ‏ واباع : 
قولنا : « ذم »© الذام هو الشارع » والمراد بالذم : اللوم 
والاستنقاص . 
وهو قيد في التعريف أخرج المندوب ؛ لأن المندوب لا ذم على 
تركه . 


- ١8590/- 


وأخرج المكروه ؛ لأن المكروه لا ذم على فعله 3 وأخرج المباح ؛ 
لأن المباح لا ذم على تركه » ولا على فعله . 

وع مانا : « ذم ؟ - على أنه فعل ماض - ؛ لآن هذه المذام 
قل وقعت 2 ووردت فى الكتاب والسكة 1 

ولو ذكرنا اللفظة « ذم ' بلفظ « يدم ) - فعل مضارع - لأشعر 
بأن تلك المذام لم تقع . 

قولنا : « تاركه » اسم فاعل مشتق من الترك » وقد أخرج بهذا 
اللفظ « المحرم » ؛ لأن المحرم يذم على فعله . لا على تركه . 

قولنا : « شرعاً » منصوب على التمييز » فيفيد أن الذام هو 
الشارع فقط . أي : أن الذم يعرف من جهة الشرع ء لا من جهة 
العقل » خلافاً لما زعمه أكثر المعتزلة في قولهم : « التحسين والتقبيح 


العقليين » . 
والمراد : ما ورد ذمه فى كتاب الله » وسئة رسوله » وإجماع 
الأمة . 
قولنا : « مطلقا ») : قيد في التعريف يفيد أن الذي يترك الواجب 
مطلقاً هو الذي يذم . 


أما من تركه ؛ لأنه سيقضيه في آخر الوقت ٠‏ أو من تركه ليقضي 
نوعاً آخر مثله » أو من تركه ؛ لأن بعض المسلمين فعله » فإن هذا لا 
يذم . 

وقلت ذلك 3 أن من أقسام الواجب : () الواجب الموسع 4 5 
و«الواجب المخير » » و« الواجب الكفائى » . 


فالواجب الموسع هو: ما كان فيه الوقت أزيد من الفعل كالصلاة. 


-١58- 


والواجب المخير هو : ما صح للمكلف أن يفعل أي فرد من آفراده 
التي حصل فيها التخيير كخصال الكفارة في اليمين وهي : الإطعام . 

والواجب الكفائى هو : ما سقط بفعل بعض المكلفين كصلاة 
الحنازة . 

فترك الواجب الموسع يوجب الذم إذا ترك في جميع الوقت . ولا 
يوجب الذم إذا ترك في بعض الوقت . وعزم على فعله في آخر 
وفته . 
الخصلة الأخرى . 

ولا يوجب الذم إذا ترك من البعض وفعل من البعض الآخر . 
الآجوبة عنها في كتابي « إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » , 
و( الواجب الموسع عند الأصوليين ») فراجعهما إن شئت . 


المسألة الثانية : هل يوجد فرق بين « الواجب » و« الفرض ) ؟ 
اتفق العلماء - من حيث اللغة - على : أن مفهوم هذين اللفظين 
- الفرض والواجب - مختلف » ومعناهما متباين : 
فالفرض لعة : التقدير والحز والقطع . 
والواجب لغة : الساقط » والثابت . 


0 


أما من جهة الشرع ٠‏ فقد اختلف العلماء في الفرض والواجب 
هل هما مترادفان ٠»‏ أو مختلفان على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الفرض والواجب غير مترادفين » بل يدلان 

ذهب إلى ذلك الحنفية » وهو رواية عن الإمام أحمد . وهو 
اختيار القاضي أبي يعلى ٠‏ وأبي إسحاق بن شاقلا » والحلواني » 
وحكاه ابن عقيل عن كثير من الحنابلة . 

وهذا هو الصحيح عندي فيكون الفرض : اسم لما ثبت وجوبه 
بطريق مقطوع به » أي : أن الفرض : ما ثبت حكمه بدليل قطعي 
مثل : الآية التي قطع بدلالتها على الحكم » والحديث المتواتر الذي 
قطع بدلالته على الحكم . والإجماع الصريح الذي نقل إلينا نقلاً 
متواترا.... 

والواجب هو : اسم لما ثبت من طريق غير مقعلوع به » أي : أن 
الواجب : ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد ٠‏ والقياس . 
والإجماع السكوتي » ودلالات الألفاظ الظنية . 

وقد صححته ؛ لأدلة » من أهمها : 

الدليل الأول: أن هناك فرقاً بين الفرض والواجب عند أهل اللغة. 

فالفرض في اللغة : الحز في الشيء والتأثير فيه . 

أما الوجوب فهو في اللغة : السقوط . 

فإذا ثبت هذا : فالتأثير آكد من السقوط ؛ لأن الشيء قد يسقط 
ولا يؤثر . 

فكل من الفرض والواجب لازم ٠»‏ إلا أن تأثير الفرضية أكثر من 


2 ١١م٠‎ 


تأثير الوجوب ٠»‏ ومنه سمي الحز في الخشبة فرضاً لبقاء أثره على كل 
حال » وسمي السقوط على الأرض وجوباً ؛ لأنه قد لا يبقى أثره في 
الباقي . ْ ٠‏ 

وإذا كان الأمر كذلك : وجب اختصاص الفرض بقوة في الحكم 
كما اختص بقوة في اللغة ؛ حملاً للمقتضيات الشرعية على 
مقتضياتها اللغوية ؛ لآن الأصل عدم التغيير . 

الدليل الثاني : أن العلماء قد اتفقوا على أن الدليل القطعي ثبوتاً» 
ودلالة يفيد 01 أقوى مما يفيده الدليل الظنى ثبوتاً ودلالة » وبناء 
على ذلك لا بد من التفريق بِينْ الحكم الثابت بدليل قطعي ؛ لإفادته 
علماً يقينيآً » وبين الثابت بدليل ظني المفيد ظنآً قوياً » فيطلق على 
الفايت. بالأول ناسيم :7 القترى 6 ويطلق على «الثابت. بالثائي: أفثه 
«الواجب» ؛ وذلك من أجل تسهيل التمييز بينهما لتصبح دلالة كل 
اسم على نوعه أدق وأوضح دون حاجة إلى قرائن . 

ولو لم يعتبر هذا التفريق لزم رفع الدليل المظنون إلى رتبة المقطوع 
من جهة . وحط الدليل المقطوع به إلى رتبة المظنون من جهة أخرى . 

الدليل الثالث : أن وجود التفاوت بينهما فى الآثار والأحكام 
تدان خم كارا ب 3 

أن حكم الفرض يكفر جاحده ٠‏ ويفسق تاركه بلا عذر . 

أما حكم الواجب فلا يكفر جاحده . ويفسق تاركه إذا استخف به 
أما إذا تأول فلا . 

وإن الحج يشتمل على فروض ٠.‏ وواجبات ٠‏ وأن الفرض لا يتم 
النسك إلا به » والواجب يجبر بدم . 


 اهإ‎ 


وأن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات 4 والفروض هي : 
الأر كان 

وأن الواجب يجبر إذا ترك نسياناً بسجود السهو » والفرض لا يقبل 
الجبر . 

أي : أن المكلف إذا ترك فرضاً كالركوع أو السجود بطلت صلاته» 
ولا يسقط فى عمد ولا سهو . ولا 1 الذمة إلا .بالإعادة » أما إذا 

الدليل الرابع : أن هناك فرقاً بين الفرض والواجب في عادة أهل 
الشرع . فتجدهم يفرقون بين الفرض والواجب في التعبير عن 
الأحكام الشرعية © فيقولون - مثلاً - : في الديون والشفعة : 
واجبات . ولا يقولون : إنها فروض ٠‏ ويقول القائل منهم : 
«أوجبت على نفسى »© » ولا يقول : « فرضت على نفسى »2 ٠»‏ فبان : 
أن معنى اللفظين مختلف في عادة أهل الشرع . 

الدليل الخامس : أن هناك فرقاً بينهما عن طريق العقل ؟4 حيث 
إن كل عاقل يجد فى عقله أن صلاة الظهر آكد من الصلاة المنذورة » 
والزكاة آكد من النذر في الصدقة » وإن كانتا لازمتين . 

وإذا كانت هذه الأمور يجدها كل عاقل في نفسه , فإنه ينبغي أن 
يفرق ما هو آكد عما هو دونه باسم يعرف به » فيجعل اسم الفرض 
عبارة عما كان في أعلى المراتب من الوجوب . ويجعل اسم 
الواجب عبارة عما كان دونه ؛ فرقاً بين الاثنين.. 
لمسمى واحد . ولفظان يطلقان على مدلول واحد . وهو : الفعل 


لاما 


فعل المكلف طلباً جازماآً » سواء كان هذا الطلب بدليل ظني » أو 
قطعي . ش 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء . 

« أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قالوا فيه : إن اختلاف أسباب الوجوب ٠‏ وقوة 
بعضها على بعض لا يوجب اختلاف الشيئين في أنفسهما ٠‏ بدليل : 
أن التقل قلا.ثنت بباخاز: بقؤائرة + توثيه» بخان الآنحاف». .الكل 
متساو » فكذلك الفرض قد ثبت بأخبار متواترة » وأخبار آحاد . 
والكل متساو . 

جوابه : 

يمكن أن يقال - في الجواب عنه - : إن قوة بعض أسباب 
الوجوب على بعضها الآخر توجب اختلافهما في أنفسهما ؛ لأن ما 
كان معلوماً أنه مراد الله - تعالى - قطعاً . فإنه مخالف لا كان 
مظنوناً » وكذلك ما يكفر جاحده مخالف لا لا يستحق هذه الصفة » 
ومتى ما اختلفت الأشياء فى أنفسها وأحكامها اختلفت الأسامي التي 
كيز ادوراء لكلاف ما ستشفادا بالخارة منها ٠.‏ الا 
الدليل الثانى : أنهما متساويان فى الحد ؛ حيث إن حد الواجب 
دوزمو + فانم تاركه خرضا بلقا ل رطق غلق القرضن اما .رالا 
فرق » فإذا كانا متساويين في هذا لم يكن لأحدهما مزية على الاخرء 
كما أن الندب والنفل لما كان معناهما واحداً - وهو : ما يحمد فاعله 
ولا يذم تاركه - لم يكن لأحدهما مزية على الآخر . 

جوابه : 

يمكن أن يقال - في الجواب عنه - : إن الفرض وإن ساوى 


اهما 


الواجب فى ذم وعقاب تارك الفعل 3 فقد خالفه من وجه آخر 3 
وهو : أن ثبوته من طريق مقطوع به ٠‏ فهذه المخالفة منعت من 
المساواة في التسمية ؛ قياساً على الندب والمباح ٠‏ فإنهما تساويا في 
سقوط الذم عن التارك لهما » واختلفا فى التسمية ؛ وذلك نظراً 
لاختلافهما من وجه آخر » وهو : أن الندب يحمد فاعله ويثاب ( 

فكذلك هنا . فإن الفرض والواجب وإن تساويا فى الحد » فإنهما 
اختلفا من وجه آخر » وهو طريق الثبوت ٠‏ فالواجب ثبت عن 
طريق مظنون » والفرض ثبت عن طريق مقطوع به » فلزم أن يختلفا 
اللي 

بيان نوع الخلاف : 

إن الخلاف فى هذه المسألة قد اختلف العلماء فيه على قولين : 

القول الأول : إن الخلاف معنوي له ثمرة » فقد رتب أصحاب 
المذهب الأول - وعلى رأسهم الحنفية - على الحكم بفرضية الشىء : 
كفر جاحده 0( وعدم إمكان جبره » أما الحكم بوجوب الشىء فل" 

يكفر جحاحده »ع ويمكن جبره »2 وكذلك قالوا : إن قراءة القرآن فى 

الصلاة فرفن :+ لثبوته بدليل أقظى ع .وهو قوله تعان :© فاقراواما 
تيسر من القرآن » » أما قراءة الفاتحة فى الصلاة فهى واجبة ؛ لثبوت 
ذلك بالدليل الطنى» وهو خبر الواحد الذي رواه عبادة بن الصامت: 
أن النبي َكل قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »© . 

القول الثانى : إن الخلاف لفظي لا ثمرة له ؛ لأنه لا نزاع بين 
أصحاب المذهبين في انقسام ما أوجبه الشرع علينا وألزمنا إياه من 
التكاليف إلى قطعي وظني ٠‏ ولا نزاع بينهم - أيضاً - على تسمية 
الظنى واجباً . 


مها 


ولكن النزاع حصل في القطعي » فأصحاب المذهب الثاني يسمونه 
0 فرضاً » » و« واجباً » بطريق الترادف . 
«الفرض» » وذلك. مما لا يضر أصحاب المذهب الثانى » فليسم كل 
فريق بما شاء » وهو مجرد اصطلاح . 

والراجح عندي التفصيل : 

فإن نظر إلى الأمر وأنه حقيقة للوجوب بمعنى الطلب الجازم بقطع 
النظر عن كون الدليل قطعياً أو ظنيآً » فإن الخلاف يكون لفظياً . 

وإن نظر إلى أحكام كل منهما وما يفيده » فإن الخلاف يكون 
معنوياً م فإن أصحاب المذهب الأول - وعلى رأسهم الحنفية - قل 
ذكرو) أكاما شرعية وذركوا "ينها ”وين الاحكاء الالحري. ١‏ وكات 
سبب هذا التفريق هو تفريقهم بين « الفرض »© و« الواجب © . 
بشرح روضة الناظر » » و« الخلاف اللفظى عند الأصوليين » » 


المسألة الثالثة : في صيغ الواجب : 
الصيغ التي تدل على الواجب هي ما يلي : 


الأولى : فعل الأمر . كقوله تعالى : # وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة # . 


الثانية : الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر » كقوله تعالى : 
#وليطوفوا بالبيت العتيق © . 


اهمه| هه 


الثالثة : اسم فعل الأمر . كقوله تعالى : « عليكم أنفسكم * . 
الرابعة : المصدر النائب عن فعل الأمر » كقوله تعالى : # فإذا 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب * . 
الخامسة : التصريح من الشارع بلفظ الأمر » كقوله تعالى : # إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها * . 
كقوله تعالى « فريضة من الله © ٠‏ وقوله : ا كتب عليكم 
القصاص *# . 
تعالى : # ولله على الناس حج البيت * . 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم عذاب 
المسألة الرابعة : تقسيمات الواجب : 
الواجب باعتبار ذاته - أي : بحسب الفعل المكلف به - ينقسم 
إلى قسمين : 


القسم الأول : « الواجب المعيرد . 


 ا!هكاد‎ 


القسم الثاني : « الواجب اشير . 

فال عب لعن » مأخوذ من التعيين » وهو : التخصيص ٠»‏ 
تكو الراست الخصصن .. ظ 

وهو في الاصطلاح : الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بعينه 2 
دون تخيير بينه وبين غيره . 

أي : أنه الذي تعين المطلوب به بشيء واحد لا خيار للمكلف في 
عه > فل مان آنا جر ننه سروهو المطالنيةي > :إلا إذاا قعله ابخينه: 

ومن أمثلته : الصلوات المفروضة » وصيام رمضان ٠»‏ والزكاة » 
والحج » وأداء الديون » والوفاء بالعهد . أو نذر عتق هذا العبد , 
ونحو ذلك . 

وأما الواجب المخيّر فهو لغة من التخيبر وهو : التفويض . 

يقال : « خيرته بين الشيئين » إذا فوضت إليه الاختيار . 

والمراد بالواجب المخيّر هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازم لا 
بعينه » بل خيّر في فعله بين أفراده المحصورة المعينة . 

أي : أنه الذي لم يتعين المطلوب به بشيء واحد ٠»‏ وإنما كان له 
أفراد » وخير المكلف فيه بأن يأتى بما شاء منها . 

مثاله : كفارة اليمين ؛ حيث إن الشارع قد طلب من المكلف أن 
يكفر عن يمينه بخصلة واحدة من خصال الكفارة الثلاث وهي : 
«الإطعام» أو « الكسوة » أو « الإعتاق » . 

ومثل التخيير في فدية الأذى الوارد في قوله تعالى : # فمن كان 
منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. 


55 ١مها/د‎ 


والكرفق إذا فعل واحداً من الأفراد المعين بينها ٠.‏ فإن ذمته تبرأ » 
فإن تركها جميعاً أثم بذلك ٠‏ ويسميه بعضهم ب ١‏ الواجب المبهم ». 
التقسيم الثاني : 
الواجب باعتبار وقته وزمن أدائه ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : الواجب غير المؤقت ٠»‏ وهو ١‏ الواجب المطلق ». 
القسم الثاني : الواجب المؤقت . 
© أما الواجب المطلق فهو : لغة : مأخوذ من الإطلاق وهو : 
التخلية والإرسال ٠»‏ والترك ٠»‏ يقال : « أطلقت الأآسير » : إذا حللت 
أسره وأخليت سبيله » ويقال : « أطلقت القول » : إذا أرسلته من 
غير تقييد ولا شرط . 
والمراد بالواجب المطلق هو : الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من 
المكلف طلبا جازم » ولم يحدد وقتآ معينآ لأدائه وإيقاعه فيه . 
ومن أمثلته : كفارة اليمين ؟ حيث إنها واجبة مطلقة . 
« وأما الواجب المؤقت : فهو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من 
المكلف طلباً جازماً وحدد له وقتاً معينآ لأدائه وإيقاعه فيه . 
وهو نوعان : 
النوع الأول : الواجب المضيّق » من ضاق يضيق ضيقا : خلاف 
اتسع » يقال : « ضاق الرجل فهو مضيق عليه » : إذا ضاق عليه 
معاشه ورزقه ٠»‏ بحيث يكفي يومه فقط بدون زيادة . 
والواجب المضيق اصطلاحاً : هو الفعل الذي طلبه الشارع من 
المكلف طلباً جازم محددا وقت وزمن أدائه » بحيث يسعه وحذه » 
ولا يسع غيره من جنسه . 


-ا١هم-‎ 


أو تقول : إن المراد منه . ما ألزم الشارع المكلف بفعله فى وقت 
مساو لوقت أدائه بلا زيادة ولا نقصان » ويطلق عليه ا حنفية اسم 
«المعيار) . 
له صيام ذلك اليوم 3 واليوم يبدأ من الفجر الصادق إلى غروب 
الشمس ٠‏ وهذا الوقت الذي بينهما له لوحده لا يتسع لفعل شيء 
فعله هذا قضاء . ولا يمكن أن يقع معه فى وقته غيره من جنسه . 

ويمثل له الشافعية بوقت صلاة المغرب على القول الحديد ؛؟ إنه 
ليس لها إلا وقت واحد . وهو بمقدار ما يتطهر » ويستر العورة » 
ويؤذن » ويقيم الصلاة » ويدخل فيها » فإن أخر الدخول عن هذا 
الوقت أثم . 

النوع الثاني - من نوعي الواجب المؤقّت : ١‏ الواجب الموسّع ». 

والتوسيع لغة 3 جلااف التضييق ( يقال :20 استوسع الشىء 0 : 
وجده واسعاً . 

والمراد بالواجب الموسّع هو : الفعل الذي يكون وقته واسعا لأدائه 
وأداء غيره من جنسه . 

والمراد بالواجب الموسّع : هو الفعل الذي طلب الشارع من 
المكلف إيقاعه وأداءه طلباً جازماً في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه. 


كالصلوات الخمس ٠»‏ فصلاة الظهر مثلاً واجب موسّع ؛ حيث إنه 
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يجوز أن يصلى المكلف فى أول الوقت ». أو فى وسطه . أو في 
آخره . 
التقسيم الثالث : 
الواجب باعتبار تحديدك الشارع للمكلّف فيه وعدم تحديده ينقسم ل 
© القسم الأول : الواجب المحدد . 
« القسم الثاني : الواجب غير المحدد . 


© أما الواجب المحدد فهو مأخوذ من الحد » وهو الفصل والمنع » 
يقال هن وق الفون انأ : فصل بينهما . 


فالتحديد يكون هو : الفصل بين أشياء بفاصل . 

فالمراد بالوالعن المحدد هو : الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً 
له الشارع 1 كقرار فى + وله لظن غيدة : 

مثل : الصلوات الخمس» فقد حدّدت كل صلاة بركعات محددة. 

ومثل زكاة الأموال » وصيام امضان © والئذن إذا كان محددا :. 

وغسل الرجلين ٠‏ واليدين » ونحو ذلك . 

« وأما الواجب غير المحدد فهو : الذي لم يعين له الشارع مقداراً 
معيناً » بل طلبه بغير تحديد . 

مثل : الطمأنينة في الركوع والسجود . 

التقسيم الرابع 

الواجب باعتبار فاعله ٠.‏ أي : باعتبار المخاطبين به ينقسم إلى 


قفسمين : 
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القسم الأول : ١‏ الواجب العيني »© . 
القسم الثاني : « الواجب الكفائي ». . 
© فالواجب العيني هو : ما يتحتم أداؤه على مكلف بعينه . 
أو هو : ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين مثل : 
الصلاة » والصيام » والحج » ونحو ذلك . 
وسَّمّي بالواجب العيني ؛ لأن الفعل الذي تعلّق به الويجاب 
منسوب إلى العين والذات باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة . 
فهذا الواجب يلزم الإتيان به من كل واحد من المكلفين بعينه » 
بحيث لا تبرأ ذمته إلا بفعله . 
« أما الواجب الكفائى فهو : ما يتحتم أداؤه على جماعة من 
المكلفين » لا من كل فرد منهم ؛ بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد 
أي الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين . 
مثل : الجهاد في سبيل الله إن لم يكن النفير عاماً » والصلاة على 
الميت . وتغسيله . وتكفينه » ورد السلام » ونحو ذلك . 
وسَمّي بالواجب الكفائي ؛ لأنه منسوب إلى الكفاية والسقوط من 
حيث إن فعله من أي فاعل سقط طلبه عن الآخرين ٠»‏ فالقصد من 
الوجوب الكفائي هو : وقوع الفعل نفسه ؛ للا يترتب عليه من جلب 
مصلحة » أو رد مفسدة بصرف النظر عمن يقع منه ذلك الفعل . 
وسيأتيى - إن شاء الله - البيان التفصيلي لهذه التقسيمات في 
المسائل الآتية : 
اممتالة شاش الؤاجى اله : ب والزائعي اشر : 
أولاً : تعريفهما . والأمثلة عليهما » وبيان حكمهما : 
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الواجب المعين - كما سبق بيانه - هو : ما طلبه الشارع بعينه » 
دوك تخيير بينه وبين غيره كالصلوات الخمس 4 والصيام 2 والزكاة 4 
ونحو ذلك . 

وحكمه فلم بزاءة دنه" اللكلك: إلا :إذا قحل بغيتة. . 
أما الواجب المخير - أو المبهم - فهو ما طلبه الشارع لا بعينه » 
بل خير الشارع فى فعله بين أفراده المعينة المحصورة . 
أوتهو :التذى ليتع« المطلوتك ته شويع وأنعك به اغا كان له 
الرامم وك لكلف دان راقن دنا هه : 
مثل كفارة اليمين » فقد طلب الشارع من المكلّف أن يكمّر عن 
يمينه بخصلة واحدة من خصال الكفارة الثلاث وهي : ١‏ الإطعام ») , 
أو « الكسوة » . أو « العتق » ٠‏ قال تعالى : 9 فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة © . 
تعالى : # فإما منا بعد وإما فداء * . 
ومثل : التخيير في جزاء الصيد الوارد في قوله تعالى : # فجزاء 
مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو 
كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره * . 
ومثل التخيير في فدية الأذى الوارد في قوله تعالى : # فمن كان 
منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك». 
وحكم الواجب المخيّر : أن المكلف تبرأ ذمته بفعل أي واحد من 
أفراده فإن تركها جميعاً أثم . 
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ثانياً : هل الخطاب في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم أو أنه 
متعلق بكل الأفراد المخير بينها ؟ 

اعلم أن الخطاب الطالب للفعل طلباً جازماآً - وهو ما يعرف 
بالإيجاب - قد يتعلّق بفعل معين كالخطاب. الطالب للصلاة ة 
والفلانتي اللكاف بوعر اسمن بالداحيه لعن , 

وقد يتعلق بفعل مبهم من أمور معينة كالخطاب المتعلّق بكفارة 
النوث »يعو المسمن «الواهت "امشو .+ 

فم الرااسنا لمن + للد شتف قن أن لفطلاك العطلو بره يقي 
إيجاب ذلك المعين بعينه من صلاة » وصيام وزكاة » وقد أجمع 
العلماء على ذلك-. 

آنا الوائح اميد فقن تلت العلهاء افيه 

أي :. اختلف العلماء في الخطاب الوارد في الواجب المخير أين 
يتعلق ؟ 

أو تقول : هل الخطاب في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم من 
الأمور المخير بينها » أو أنه متعلق بكل فرد من أفراده ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن الخطاب في الواجب المخيّر إنما يتعلّق بواحد 
مبهم من الأمور المخيّر بينها . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين ٠»‏ ونقل 
القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع سلف الأمة وأئمة الفقهاء عليه . 

وهو الصحيح عندي ٠‏ وعلى هذا فالمكلّف مخير في تحقيق 
الخطاب في أي فرد من هذه الأفراد المعينة المخير بينها » ٠‏ فأي فرد فعله 
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كلت يدها ييشط :ها وجي عليض ع فيقلة فى ققارة البل +1 قد 
« الإطعام » سقطت عنه « الكسوة » و« العتق » » ولو فعل «الكسوة» 
سقط عنه الإطعامء والعتق. ولو فعل العتق سقط الإطعام والكسوة. 

فلآ روصق كل بواعيل مق الأمون امير بيدينا بأنة واجب بيخصوصه . 

بل يصح أن يوصف بأنه واجب من حيث إن الواجب يتحقق فيه . 

وقد اخحترته للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن العقل لا يمنع منه : فلو أن السيد قال لعبده : 
«أمرتك أن تخيط هذا القميص في هذا اليوم » أو تبني هذا الخائط 
فى هذا اليوم أيهما فعلت اكتفيت به » وأثبتك عليه » وإن تركت 
الجميع عاقبتك ٠»‏ وأنا لا أوجب الخياطة والبناء معاً عليك ٠‏ بل 

فلا يمكن أن يقال : إن السيد لم يوجب على العبد شيئاً » وذلك 
لآن السيد صرح بعقاب العبد لو ترك الكل . 

ولا يمكن أن يقال فيه : إن السيد أوجب على العبد فعل الخياطة 
والبناء معاآ في اليوم نفسه ؛ لأن السيد صرح بنقيض ذلك . 

ولا يمكن أن يقال فيه : إن السيد أوجب على العبد واحداً معيناً ؛ 
لأن السيد صرح بلفظة « أو » المفيدة للتخيير . 

وإذا بطلت هذه الأمور الثلاثة : لم يبق إلا أن يقال : المأمور به 
واحد لا بعينه : إما الخياطة » أو البناء » أيهما فعل فإنه سينال 
الثواتك من السيذ : 
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الدليل الثاني : العقل لا يمنع من جهة أخرى ؛ حيث لا يمتنع عقلاً 
أن يتعلق غرض السيد بفعل واحد غير معين ؛ لأن كلاً من فعل 
الخياطة » أو فعل البناء يفى بهذا الغرض ٠»‏ وهو : طاعة السيد وعدم 
ب0000 00000 
العقاس ٠»‏ وفاز بالثواب بسبب فعله » فإذا كان الأمر كذلك . فلا 
مانع من أن يطلب السيد من العبد ما يفي بغرضه . وهو : فعل شيء 
غير معين - فقط - ويكون التعيين - حينئذ - زيادة وفضلة لا يتعلق 
بها غرض السيد » فلا يطلبه من العبد . 


فيتئج : أن إيجاب واحد غير معين من أمور محصورة لا مانع منه 


الدليل الثالث : الوقوع ؛ حيث وقع التخيير بين أمور في الشرع 
كما ورد في كفارة اليمين ؛ حيث قال تعالى : # فكفارته إطعام 
عشيرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة» . 

وفي جزاء الصيد على المحرم ؟؛ حيث قال تعالى : # يا أيها 
الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدأ فجزاء 
مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو 
كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره © . 
#فإما منا يعد وإما فداء © . 
تعالى : # فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك * . وقال يِه - في كعب بن عجرة - : « احلق 
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رأسك ٠‏ وانسك نسيكة . أو صم ثلاثة أيام ٠»‏ أو أطعم ستة 
مساكين) . 

وفي وجوب تزويج المرأة المستحقة للنكاح من أحد الكفؤين 
الخاطبين . 

فعندنا ثلاثة احتمالالات فى هذه الأمثلة هى كما يلى : 

الأول : إما أن يقال فى هذه الأمثلة الستة : إن المراد وجوب جميع 
المخير بينها . 

© أما الأول - وهو : أن المراد وجوب جميع المخمر نينهاً 0 فهو 
باطل ؛ لأنه لو كان التخيير يوجب تعلّق الوجوب بالجميع لترتب 
علي ذلك ما ملى :+ 

١‏ - لزوم أن جميع خصال كفارة اليمين واجبة 3 وهذا خللاف 
الإجماع : 

١‏ - ولزم - أيضاً - : الجمع بين جزاء الصيد » وهذا مخالف 
للصحيح من آقوال العلماء . 

* - ولزم - أيضاً - : الجمع بين المن والفداء بالنسبة للأسرى » 

؛ - ولزم - أيضاً - : الجمع بين الصيام » والصدقة » والنسك 
ف فدية الأذى » وهو خلااف الإجماع . 
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ه - ولزم - أيضآ - : تزويج المرأة من الكفؤين الخاطبين معأ , 
1 - ولزم - أيضآ - : عقد الإمامة للرجلين الصالحين لها - معا- 
وهذا باطل ؛ لأنه يؤدي إلى الفساد . 
«أما الثانى - وهو : أن المراد وجوب واحد بعينه - فهذا باطل 
-أيضاً - ؛ لأن الشارع صرح بلفظة ١‏ أو » المفيدة للتخيير . 
فمثلاً : لو كان التخيير يوجب خصلة معينة من خصال كفارة 
اليمين » أو يوجب تزويج واحد بخصوصه » أو عقّد الإمامة لواحد 
معين ٠»‏ لامتنع التخيير » وهذا باطل ؛ ضرورة تحقق التخيير بكلمة 
«أو) » فيلزم من ذلك بطلان وجوب واحل بعينه . 
أي : أن التخيير لو كان موجبآ لوجوب واحد بعينه » لكان موجباً 
هه .أن اكير وان العو 0 حيف إن النكين جور ترك 
ليق © «والتعيية لا جر ره فاتعدلفا .: 
© ولا بطل الاحتمال الأول - وهو : أن المراد وجوب الجميع 
وبطل الثاني - وهو : أن المراد وجوب واحد بعينه - صح الثالث - 
وهو : أن المراد وجوب واحد لا بعينه - أي : أن الخطاب متعلق 
بواحد لا بعينه » ويتعين بفعل المكلف ». فإذا فعل المكلّف أحد الأفراد 
المخير بينها كان هو الواجب عليه » ويسقط عنه الباقى . 
الذهت الثانى 4 ان«القطات قن الواكت لمر متعلق يكل قرد من 
أفراده المحصورة 2 أي : أن جميع الأشياء المأمور بها فى الواجب 
المخير واجبة على طريق التخيير » ولم يتعلق الإيجاب بواحد مبهم . 
ذهب ل ذلك جمهور المعتزلة 3 وعلى رأسهم الحبائيان : أبو 
علي وابنه أبو هاشم » ونسب إلى ابن خويز منداد من المالكية . 
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© أدلة هذا المذهب : 
الدليل الأول : أنه يستحيل اجتماع الوجوب مع التخيير ؛ لأن 
التخيير ينافي الوجوب ؛ لأن معنى وجوب اي : أنه لا تبرأ ذمة 
المكلّف إلا بفعل الجميع ٠»‏ ومقتضى التخيير : أن الذمة تبرأ بفعل أيها 
شاء » وهما لا يجتمعان ٠١‏ فيلزم أن الجميع واجب على التخيير . 
جوابه : 
يمكن أن يقال - في الجواب عنه - : إن هذا الدليل لكم منقوض 
بخصال كفارة اليمين » والأآمثلة التي ذكرناها سابقاً . 
الله عر وجل يعلم الأشياء على ما هي عليه : ٠‏ فيعلم الواجب 
الذي اليس عم غيو معي و إذا أت ربا كلقب كلها سقط الفرضئ 
بالأمر الذهني . 
الدليل الثاني : أنه يستحيل التكليف بواحد مبهم ؛ لأنه مجهول . 
والتكليف بالمجهول محال. فيلزم التكليف بكل واحد من هذه الأمور. 
جوابه : 
يمكن أن يقال - في الجحواب عن ذلك - : إن الواحد المبهم ليس 
مجهولاً ؛ لأن الواست المشر عو القدن: المشترك الذئ «رتيحقق 
ا ا ا 0ه 
يال 
الدليل الثالث : قياس الواجب المخيّر على الواجب الكفائي . 
بيان ذلك : 
إنه كما أن الوجوب في الواجب الكفائي على الجميع ويسقط بفعل 
بعضهم . فكذلك في الواجب المخير نقول بوجوب الجميع ٠‏ فإذا 
فعل واحداً سقط الباقي . 
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جوابه : 

يمكن أن يجاب - عنه - ويقال : إن هذا القياس فاسد ؛ لأمرين: 

الأول : أنه قياس مع النص ؛ حيث وردت نصوص شرعية تفيد 
وجوب واحد من عذدة أمور كخصال كفارة اليمين 3 والتخيير في 
الأسرى ؛ والتخيير فى جزاء الصيد ٠»‏ والتخيير فى فدية الأذى . 

الأمر الثاني : أنه قياس مع الفارق ٠‏ وذلك لأن تأثيم الواحد 
الواجب المخير فهو قريب وممكن : 

المذهب الثالث : أن الخطاب في الواجب المخيّر متعلّق بواحد معيين 
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عند الله » غير معيّن عند المكلّف ء إلا أن الله تعالى علم أن المكلّف 
لاا يختار إلا ذلك الذي هو واجب عليه 2 واختياره معرف لنا أنه 
الواجب فى حقه . 

وهذا المذهب يطلق عليه قول التراجم ؛ لأن الأشاعرة ينسبونه إلى 
المعتزلة » والمعتزلة ينسبونه إلى الأشاعرة . 

فكل فريق يرجم به الآخر ويتبرأ منه . 

والضوات + آنه لا يعرف قائله.: 

وفنا ادقن من مبالغة العقرلة ف الرد غلى الأشاعرة ف أسباك تعلق 
وذكر أن رواية الأشاعرة له عن المعتزلة لا وجه له » وذلك لآن هذا 
المذهب ينافى قواعد المعتزلة » ومنها : إيجاب الأصلح على الله 
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جوابه : 

هذا المذهب فاسد ؛ لأمرين : 

أولهما : أن التخيير معناه : أن الشرع جوز للمكلّف ترك كل 
واحلمن الخير:نينها بشرظ:الاتبان بالاعسن + وكونة ؤاجا على التغبين 
عند الله يقتضى : أنه تعالى لم يجوز لنا تركه ألبتة » والجمع بين 
الترك وعدم جواز الترك تناقض . 

أي :. أنه لو خير الله - تعالى - بينه وبين غيره مع أنه جعله 
واجباً على التعيين لكان قد جمع بين جواز الترك وبين المنع منه . 

بافوهاة* أن الشون :01 الراتضيع محر حول أبنلا ع لتو معنا غدل 
المكلّف يجعل الواجب غير معلوم عند المكلف فلا يمكنه فعله ؛ لجهله 
به . 

فإذا كلّف به - مع ذلك - : كان تكليفاً بما لا يطاق » وقد اتفق 
العلماء على أن التكليف بما لا يطاق غير واقع ٠‏ وإن اختلفوا في 
جوازه عقلاً - كما سيأتى إن شاء الله - . 

وقد ورد الخطاب بأمور معينة قد عطف بعضها على بعض با يفيد 
البتتييز ©" وذلك فى كفازة البميق ب وغير ذللكف .من الأمقلة > فالقول 
باطلاً . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف فى هذه المسألة قد اختلف فيه على قولين : 

القول الأول : أن الخلاف لفظى لا ثمرة له » ولا يترتب عليه أي 


دا ءه/ا١! ‏ 


أثر ؛ لأن الفريقين قد اتفقا على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منهاء 
ولا يجوز تركه كذلك . 

واتفقا - أيضاً - على أنه إذا أتى بواحد منها كفى ذلك في سقوط 
التكليف » وإذا كان الأمر كذلك فلا فرق في العمل . 1 

القول الثاني : إن الخلاف معنوي ٠»‏ وقد أثر في بعض المسائل 
الفقهية ومنها : 

. إذا طلّق إحدى روجتيه + أو أعتق أحد عبديه‎ - ١ 

فعلى المأهب الأول : لا يقع الطلاق ؛ لأن الواجب مبهم » 
فالطلاق وقع مبهماً » فلا يقع إلا عند التعيين . 

وعلى المذهب الثاني : فإن الطلاق وقع على كل واحدة 1 

؟ - إذا ترك جميع خصال الكفارة - وقلنا : للإمام المطالبة 
بالكفارات - فعلى المذهب الأول : يجبر الإمام هذا المكلف على 
فعل واحدة منها من غير تعيين . 

وعلى المذهب الثاني : يجبر على فعل واحدة منها بعينها . 

القول الثالث : التفصيل . 

قال أصحاب هذا القول : إن كون الخلاف لفظياً » أو معنوياً 
راجع إلى تفسير مراد جمهور المعتزلة في قولهم : « إن الخطاب في 
الواجب المخير متعلّق بكل فرد من أفراده » . 

تان :اق ععهون: التخرلة آزادوا تدلته كل الافرادة لهالا 
يجوز تركها -كلها- ٠‏ وإذا فعل المكلّف جميعها أثيب ثواب واجب 
واحد » وإذا تركها كلها عوقب عقاب ترك واجب واحد » وإذا فعل 
واحداً منها يكون قد فعل ما وجب عليه : فإن الخلاف لفظي عنده . 


-ا١الا-‎ 


أي : من فسر قول جمهور المعتزلة بهذا : فإن قولهم يكون مواقا 
لقول جمهور العلماء في المعنى والمراد » فبكون الخلاف في اللفظ . 
وهذا تفسير بعض العلماء كإمام الحرمين » وأبي الحسين البصري . 
والبيضاوي . 

أما من قال : إن جمهور المعتزلة افوا تلت يكل الافراء : أنه إذا 
فعل الأمور كلها ٠‏ فإنه يثاب عليها ثواب واجبات ». وإذا تركها كلها 
عوقب عليها عقاب تارك واجبات ». وإذا فعل واحداً منها سقط عنه 
غيره : فإن الخلاف معنوي عنده . 

آم مق فس اقول هون الضزلة بوذا > نإل كتقذت. بكرن 
معنوياً ؛ لأن مقصودهم يكون مختلفاً عن مقصود جمهور العلماء 

وهذا تفسير بعض العلماء كابن فورك » والغزالي » وأبي الطيب 
الطبري ٠‏ وابن التلمساني ٠‏ والتبريزي . 

والراجح عندي هو القول الأول - وهو : أن الخلاف لفظي لا 
ثمرة له ؛ حيث إن مراد جمهور المعتزلة هو نفسه ما يريده جمهور 
العلماء ولا فرق ؛ لأن المعتزلة لا يخالفون في أمور ثلاثة : 

. أنه لا يجب الإتيان بجميع الخصال المخير بينها‎ - ١ 

؟ - أن من أتى بواحدة منها فقد برأت ذمته . 

ل اح حي ا ا 00 


1 


وأ ل في ١‏ المعتمد » . 2520 
يعتمد فى بيان مراد أصحابه المعتزلة ؛ ؛ لأنه أعرف بمقاصدهم . 


وصرح بذلك - أيضاً - المحققون الأصوليون ممن تصدى لتفسير 
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كلام المعتزلة » وممن التقى ببعضهم كأبي يعلى الحنبلي في ١‏ العدة ©) 
وإمام الحرمين في « البرهان » » وفخر الدين الرازي في « المحصول » 
وابن برهان في « الوصول »© . 

و رمي ٠‏ فإن هذا ألزمهم إياه بعض العلماء ؛ 
لقولهم: « إن الكل واجب »» ولم يكن هذا هو نفس قول المعتزلة . 

ولقد أطلت الكلام في بيان نوع الخلاف في هذه 0 
« الخللاف اللفظى عند الأصوليين ) » فإن شئت فارجع إليه 

سؤال : إذا كان الخلاف لفظياً » فإنه يكون مقصد المعتزلة هو نفسه 
مقصد .كنيو العلماء. + فلماذا عبر جمهور المعتزلةيتعبين يحالف ما 
عبّر به جمهور العلماء ؟ 

© جوايه : 

أقول - فى الجواب عن ذلك - : إن جمهور المعتزلة وصفوا 
الجميع بالوجوب - وهو تعبير يخالف ما ذكره جمهور العلماء 
فراراً من التسوية بين الواجب وغير الواجب ؛ بناء على قاعدتهم في 
« التحسين والتقبيح العقليين » » و« إيجاب الأصلح على الله » ؛ 
حيث قالوا : إن الحكم على الشيء يتبع حسنه أو قبحه ٠‏ فإيجاب 
شيء « ما » تابع لحسنه الخاص به» فلو كان الواجب واحداً لا بعينه» 
والباقي غير واجب لخلا الباقي عن المقتضي للوجوب ٠‏ وأصبح 
اكير ين بها عر وال وما لبس تراضي هذا لا يفول جه 
أحدء فلا بد من أن يكون واحد لخصوصه مشتملاً على صفة تقتضي 
وجوبه » وحينئذ يوصف كل منها بالوجوب والتخيير . 

أما نحن فلا نقول بالتحسين والتقبيح العقليين ولا إيجاب الأصلح 
على الله » فلا مانع - عندنا- من إطلاق الوجوب على واحد منها لا 
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ناكا #حروظ الوالجي اله : 

إذا علمنا - في المسألة السابقة - أن الخطاب فى الواجب المخيّر 
متلق تواحا ين معين. «ويتعين بقدل امكل + افهى متخير بين مور 
محصورة ١‏ فمتى ما فعل واحداً فإنه هو الواجب في حقه . وهذا 
هو التخيير . 

ولكن ليس كل تخيبر يصح ٠‏ بل إن التخيير الصحيح له شروط 
لا يصح إلا بها » هي كما يلي : 

الشرط الأول : أن تكون الأشياء المخير بينها معلومة للمخاطب 
ومحصورة ومعينة حتى يحيط بها المكلّف ويوازن بينها » ويرى ما هو 
الأصلح ؛ فيختاره ويقوم به . | 
الشرط الثاني : أن تتساوى تلك الأشياء المخيّر بينها في الرتبة . 
أي : تكون متساوية في الوجوب ٠‏ أو الندب . أو الإباحة » فلا 
يجوز التخيير بين واجب ومندوب ». ولا بين واجب ومباح ٠‏ ونحو 
ذلك ؛ فإن التخيير بين الوجوب وتركه يرفع الوجوب . 

ولهذا لا استدل داود الظاهري على وجوب التكاح بقوله تعالى : 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء » : رده العلماء ؛ لأن قوله 
تعالى و ا 
النماة ؛ ومعروف أن ملك اليمين لا يجب إجماعا ٠‏ فلذلك امتنع 
التخيير بين النكاح وملك اليمين . 

الشرط الثالث : أن تكون الأشياء المخير بينها متميزة للمكلّف . 
أئ: أن يتميز بعض الأشياء عن بعض ». فلا يجوز التخيير بين 
متساويين من جميع الوجوه لا يتميز أحدها عن الآخر بوصف » كما 
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لو خيّر بين أن يصلي أربع ركعات وبين أن يصلي أربع ركعات مع 
تساويهما فى جميع الصفات . 

الشرط الرابع : أن يتعلّق التخيير بما يستطيع فعله » فلا يصح 
التخيير بين شيء يستطيعه » وشيء لا يستطيعه . 

الشرط قاين : أكون رفت الخر هنها ولخدا 6 يت جاتن 
الإتيان بكل واحد منهما فى وقت واحد ». بدلا عن التغاير » فإنه لو 
فك للمكلف فنالاة تمان برقن متلق : فإن ذلك لا يكون 
تخييراً ؛ فإنه في وقت الإمكان من فعل الأول لا يتمكن من الفعل 
الثاني » وفي الوقت ل ٠‏ فلا يتحقق وصاف 
التخيير أصلاً » وإنما يتحقق ذلك في " شيئين يجور بوت أحدهما بدلذ 
عن الثاني مع تقدير اتحاد الوقت . نا الشرط إلى القاضي 
أبي بكر الباقلاني . 

قلت : وهذا الشرط باطل من جهة العقل » ومن جهة الشرع . 

أما بطلانه من جهة العقل فلآن السيد لو قال لعبده : « عليك 
خياطة هذا الثوب يوم السبت » أو بناء هذا الجدار يوم الآحد » 
أيهما فعلت : أثبتك ٠.‏ وإن تركت الجميع عاقبتك »© كان هذا القول 
معقولاً . 

أما بطلانه من جهة الشرع فلأن الشرع ورد فيه التخيير بين شيئين 
في وقتين مختلفين » وهو أن المسافر سفر طاعة ٠»‏ فإنه يخير بين أن 
يصوم وأن يفطر ثم يصوم في وقت آخر . 

رابع : هل يجوز الجمع بين الأمور المخيّر بينها ؟ 

الأمور المعينة المحصورة المخيّر بينها قد يحرم على المكلف الجمع 
بينها » وقد يباح الجمع بينها » وقد يندب الجمع بينها . 


ه/ ا بت 


فمثال الأول : وهو : ما يحرم فيه الجمع بين الأمور المخير بينها : 
تزويج المرأة من كفؤين متساويين معاً » وكذا مبايعة إمامين للأمة . 
ستر العورة بثوب بعد سترها بثوب آخر » فستر العورة واجب »© 
والمكلف محخير بسترها بأي ثوب شاء متى تعددت عنذه الثياب 3 
ويباح له سترها بأكثر من ثوب واحد . فيكون الجمع بين الآثواب في 

ومثال الثالث : وهو ما يندب فيه الجمع بين الأمور المخير بينها : 
خصال كفارة اليمين ٠‏ فإننا نعلم أن الخطاب قد تعلق بها على سبيل 
التخيير بينها » والواجب يسقط بفعل واحد منها . ولكن يندب له 
الجمع بين ( الإطعام » و« الكسوة » و« العتق »© زيادة له فى الثواب . 
وهى : الإطعام 4 والكسوة 4 والعتق - فثواب الواجب هل يكون 
هل يأثم بترك أدناها » أو أعلاها ؟ 

© جوابه : 

المذهب الأول : أنه إذا فعل الجميع أثيب ثواب أعلاها » والباقي 
لذب ع وثواب الواجب لم من ثُواب الندب 3 فانصرف الواجب 
ان أعلاها ؟؛ تكثيراً لثوانة : 

وإذا ترك فعل الجميع عوقب على أدناها ؛ ليقل وباله ووزره : 

ذهب إلى ذلك ابن برهان» وابن السمعانى » وهو قول للباقلانى : 
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المذهب الثاني : أنه إذا فعل الجميع » فإن الذي يقع واجباً هو 
العتق ٠‏ فإنه أعظم ثواباً ؟؛ لأنه أنفع وأشق على النفوس . وهو 
محكي عن القاضي الباقلاني . 

المذهب الثالث : أنه يثاب ثواب الواجب على أدناها ؛؟ لأنه لو 
اقتصر عليه أجزأه » ويثاب على ما زاد ثواب التطوع . 

« بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظى ؛ حيث إن العمل لا يختلف باختلاف هذه 
القاهي . ْ 


4 ءا 60 
715 5 25 


المسألة السادسة : الواجب غير المؤقت : 
أولاً : بيانه » والأمثلة عليه : 
الفعل الواجب على المكلّف قد يحدد الشارع وقتا معيناً لإيقاعه فيه. 
وقد لا يحدد الشارع لفعله وقتاً معيناً . 
فالآول - وهو الذي حدد الشارع له وقتاً معيناً لأدائه وإيقاعه فيه 
0 « واجباً محدداً » أو « واجباً مؤقتاً » . 
وسيأتي بيانه بالتفصيل . 
أما الثاني ٠»‏ وهو : الذي لم يحدد الشارع وقتاً معيناً لفعله ٠‏ فإنه 
نت بواجا فظلفا + أن :«تؤاها غير موكه 8 : 
أي : أنه الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلّف طلباً جازمآء 
ولم يحدد وقتاً معيناً لأدائه وإيقاعه فيه . 
مثل : كفارة اليمين ؛ حيث إنها واجبة مطلقة » أي : أن الشارع 
لم يحدد وقتآ معينآً يجب على المكلف أن يؤديها فيه » بل أطلقها 
وترك تحديد وقتها للمكلف . 


- ١ا/ال-‎ 


كذلك الوفاء بالنذر ؛ فإن الوفاء واجب مطلق ؟؛ حيث لم يحدد 
الشارع وقت هذا الوفاء » بل تركه لاختيار المكلّف . 

وكذلك الحج عند بعض العلماء ٠‏ وقضاء العبادات التي فاتت من 
غير تقصير من المكلف » فإن جميع ذلك تجب في جميع العمر , 
وليست نهايته معلومة للمكلف . 

ثانياً : متى يتضيق الوقت - هنا - ؟ 

يتضيق. الوقت 'إذا غلب على ظن المكلف عدم 'البقاء إلى آخر 
الوقت ٠.‏ فيجب عليه - حينئذ - أن يفعل ذلك الواجب قبل ذلك 
الوقت الذي غلب على ظنه عدم البقاء إليه ؛ لأنه لا يمكن أن يؤخر 
الفعل مطلقاً ؛ لأنه يقتضي أن لا يكون واجباً . 

فلا بد من تأخير الفعل إلى زمن معين لا يجوز التأخير عنه » ولا 
يمكن ذلك إلا إذا عين هذا الزمن بعلامة أو أمارة » ولا يوجد معين 
لذلك سوى أن يغلب على ظنه عدم البقاء إلى آخر الوقت . 

وبناء على هذا فإن المكلف يعصي في هذا بمجرد التأخير عن وقت 
يظن عدم بقاءه بعدله . 

الثاً : هل يعصي بالموت هنا ؟ 

إذا لم يغلب على ظنه الموت في وقت محدد » ثم آخر فعله بدون 
عذر . فمات فهل يعصي ؟ 

اختلف في ذلك على مذاهب ؟ 

شدي الأول از كلت 1151 لت لم حيطي اللو نض جر مات 
مع قدرته على فعله في حياته » فإنه يعصي . 

ذهب إلى ذلك أكثر العلماء . 

وهو الصحيح عندي ؛ لأن المكلّف كان بمكنه المبادرة » وفعل 


- ا١ا1/8-‎ 


الواجب أثناء حياته فلم يفعل » فالتمكن موجود » والوجوب محقق 
مع التمكن فيعصي . 

المذهب الثاني : أنه لا يعصي » وهو مذهب بعض العلماء . 

« أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه لما أخّر فعل الواجب غير المحدد فإنه قد فعل ما. 
له فعله . 

ذكر ابن السمعاني : أن هذا كان ينتظر تضييق الوقت غير المحدد 
عليه نغلية 'الظن » .وذلك آمر معهود بين فى غالب أحوال النامن. » 
فإن اخترمته المنية من قبل أن يبلغ المعهود : لم يكن عليه عتب ولم 
يعص ؛ لأنه كان على عزم إذا تضيق لا يؤخر . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا المكلف قد ترك واجباً عليه إلى أن مات مع 
قدرته على فعله قبل موته » فلا يوجد له عذر » فيكون عاصياً . 
أما ما اعتاده الناس فلا يلزمنا . 

الدليل الثاني : القياس على الواجب الموسّع ٠‏ بيانه : 

أنه كما أن مؤخر الصلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها في الواجب 
الموسع لا يعصي لو مات قبل الفعل » فكذلك مؤخر الواجب المطلق 
لا يعصي لو مات قبل الفعل . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق . 

ووجه الفرق : أن وقت الواجب الموسع قصير ٠»‏ أما وقت 
الواجب المطلق فهو طويل ؛ لأنه العمر كله كما سبق . 

المذهب الثالث : التفريق بين الشيخ والشاب . 
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فالشيخ الكبير يعصي إذا أخر ثم مات . 
أما الشاب فلا يعصي إذا أخر ثم مات . 
وهو اختيار الغزالي . 
وافسر عقن الحلماء: التاخين لمعك تبلوغة نضوا من حمسين أو 
ستين ؛ لأن العمر في الأغلب من الناس ستون لقوله يلكْةٌ : « أعمار 
أمتى ما بين الستين إلى السبعين » . 
جوابه : 
يجاب عنه بأن هذا لا ضابط له . فقد يكون الشيخ أكثر صحة من 
الشاب » وكم من شيخ قد ورث بعض أولاده » أو كلهم . 
فإن قيل : إن هذا المذهب ورد على الأغلب في أحوال الناس 2 
قلت : هذا صحيح 2 ولكن مذهينا - وهو المذهب الأول - أقوى 
حا ل ل ا 
المسألة السابعة : الواجب المضيق » والواجب الموسع : 
أولاً : أقسام الوقت الذي حدهه الشارع : 
فيه » وقد يحدد الشارع لفعله وقتاً معيناً . 
فالأول - وهو الذي لم يحدد الشارع له وقتاً معيناً لأدائه وإيقاعه 
فيه - حم نواحا (مطرنا مك كفاواحه العاف 6 قفا ونا فاته من 
صيام رمضان عند الحنفية » والواجب بالنذر المطلق - وقد سبق بيانه . 
والثانى - وهو الذي حدد الشارع له وقتا معيناً لأدائه فيه - يسمى 
واجباً مؤقتاً . 


دا ءممأا ‏ 


والوقت الذي حدّده الشارع لإيقاع وأداء الواجب فيه ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يكون وقت الفعل أنقص من الفعل » بحيث إن 
الوقت لا يمكن إيقاع الفعل كله فيه » فهذا لا يجوز التكليف به ؛ 
لأنه تكليف بما لا يطاق » إلا إذا كان القصد من التكليف بالفعل فى 
هذا الوقت الناقص هو : ابتداء الفعل فيه » كم إكمالة .تعد هذا 
الوقت . بحيث إذا لم يبتد الفعل في هذا الوقت يكون قضاؤه واجباً 
عليه » فالتكليف به من هذه الناحية جائز عقلاً » وواقع شرعاً » فإن 
الصبي إذا بلغ وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة ٠‏ والمجنون إذا أفاق 
من جنونه وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة » والحائض إذا انقطع 
حيفلها .وقد يقى من الوقت ناليع ركفة أ افإن ولام العلالة نيت 
عليهم الصلاة » فإذا لم يبتدئها كل منهم في الوقت الباقي وجب 
عليهم القضاء . 

القسم الثاني : أن يكون وقت الفعل مساوياً له » أي : أن يكون 
الوقت الذي حدده الشارع لفعل الواجب فيه على قدر الفعل » 
بحيث لا يزيد عن الفعل » ولا ينقص عنه كصوم رمضان » ويسمى 
هذا ب « الواجب المضيق »© . 

القسم الثالث : أن يكون وقت الفعل أزيد من الفعل » بحيث إن 
الوقت يسع الفعل عدة مرات ٠»‏ وهذا الذي يسمّى ب « الواجب 
الموسع . 

ونظراً لعدم وقوع التكليف في القسم الأول ٠»‏ فإنه لم يبق إلا 
القسمان : « الثانى » : وهو الواجب المضيق . والثالث : وهو 
الزاتحي هلو 
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ثانياً : تعريف الواجب المضيق والواجب الموسع مع الأمثلة عليهما : 

الواجب المضيق - كما قلنا فيما سبق - : ما كان وقته يسعه ولا 
نصغ اعيرزه من عنس .+ 

أي : هو : ما ألزم الشارع المكلف بفعله في وقت مساو لوقت 
أدائه وإيقاعه بلا زيادة أو نقصان مثل صيام يوم من رمضان » فالشارع 
ألزم المكلف الذي لا عذر له بصيامه » واليوم يبدأ من الفجر الصادق 
إلى غروب الشمس ٠‏ وهذا الوقت الذي بينهما له لوحده لا يتسع 
لفعل شيء آخر معه . ويكون الفعل باطلاً لو فعله قبل الوقت » 
ويكون قضاء لو فعل بعد الوقت لعذر . ولا يقع معه في وقته غيره 

والواجي” القدى انفق العلماء علق رمق ٠»‏ 

أما الواجب الموسع فهو : ما كان وقته واسعآ لأدائه وأداء غيره من 

أي : هو : ١‏ الفعل الذي طلب الشارع من المكلف إيقاعه وأداءه 
طلباً جازماً في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه » مثل : صلاة 
الظهر.» فإن الشارع قد ألزم المكلف بفعلها فى وقت محدد يزيد عن 
وقت أدائها بحيث يمكن فعلها » وفعل غيرها من جنسها في ذلك 
الوقت . 

الثاً : الواجب الموسع هل هو ثابت ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك الواجب الموسع هل هو ثابت أو لا؟ 

على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الواجب الموسع ثابت » ويكون وقت أداء 
الواجب الموسع هو جميع الوقت . 
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أي : أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل فى أي 

فيكون المكلف مخيراً في أن يوقع الفعل في أول الوقت . أو في 
وسطه » أو في آخره : 

وهذا هو الصحيح 0 للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل * . 
المذكور من غير إشعار بالتخصيص ببعض أجزائه 1 

فليس المراد من الأمر تطبيق أول فعل الصلاة في أول الوقت وآخر 
الفعل فى آخر الوقت ؛ لأن هذا خلاف الإجماع . 

وليس المراد من الأمر : إقامة الصلاة في كل وقت من أوقاته » فل" 
يخلو جزء من الوقت من الصلاة » فهذا - أيضاً - خلاف الإجماع. 

وليس المراد من الأمر ا تعيين جزء من الوقت لااختصاصه بوقوع 
الواجب فيه ؛ لأن اللفظ الوارد في الآية عام » ولا يوجد مخصص. 

فلم يبق إلا أن يكون المراد من اللأمر هو 3 أن كل جزء من الوقت 
صالح لوقوع الواجب فيه باختيار المكلف ؟؛ ضرورة امتناع قسنم آخر. 

الدليل الثاني : أن جبريل - عليه السلام - قد صلى بالنبى -عكلهِ- 
أول الوقت وآخره » ثم قال له - بعد دُلك - : « يا محمد : هذا 
وقفت الأنبياء من قبلك 3 والوقت فيما بين هذين 0ك وفى رواية : 
«الوقت ما بينهما » . 
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وجه الدلالة : أن الله - تعالى - حينما فرض الصلاة أتى جبريل 
-عليه السلام - إلى النبي - كَلكَِةْ - ليعلمه أوقاتها وأفعالها » فصلى 
به مرة في أول وقتها » وصلى به مرة أخرى في آخر وقتها ٠‏ فقال 
سيلدت :91 لوقه مانو علي 24 بهذا بيقنت تكبو المكلت: فى 
أداء الصلاة فى أي جزء من أجزاء الوقت المحدد لها ء أي : أن 
الإيجاب يتناول جميع أجزاء الوقت ٠‏ وليس تعيين بعض أجزاء 
الوقت للوجوب بأولى من تعيين البعض الآخر 

الدليل الثالث : العقل دل على ثبوت الواجب الموسّع ٠‏ بيانه : 

أن السيد لو قال لعبده : « قد أوجبت عليك بناء هذا الجدار في 
هذا اليوم فى أي جزء منه » إن شئت شئت في أوله » أو في وسطه ٠»‏ أو 
في آخره » فمهما فعلت : تكون قد امتثلت أمري ٠‏ وإن لم تفعل : 
تكون قد خالفت أمري » كان هذا الكلام معقولاً » ولا يمكن أن 
يقدح فى صحته أحد . 

فلا يمكن أن يقال : إن السيد لم يوجب على العبد شيئاً ؟ لأن 
العبارة واضحة أنه أوجب عليه فعل شيء . 

ولا يمكن أن يقال : إن السيد قد أوجب على العبد بناء الجدار في 
لكر جتمولط وجي عله الالدري ع الأروقة ا اس 8لا ل : 
« إن شئت في أوله » أو في وسطه ١‏ أو ذ في آخره » . 

فلم يبق إلا أنه أوجب عليه بناء لدان فق لاك اليوم ووسع عليه 
في هذا الإيجاب بدليل لفظه في المثال » مما يدل على تخييره في 

الدليل الرابع : قياس الواجب الموسّع على الواجب المخير» بيانه : 
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كما أنه جاز التخيير بين أفراد الواجب فى الواجب المخير كخصال 
كفارة اليمين 3 إما الإطعام 3 أو الكسوة 3 أو الإعتاق - كذلك 
يجوز التخيير بين أجزاء الوقت في الواجب الموسع كالصلاة » فإن 
الصلاة ا اوفط و والضلدة ' في آخره » ولا 

المذهب الثاني : إنكار الواجب الموسع . 

أي عدم وجود واجب موسع في الشريعة 2 بل إن الإيجاب 
متعلّق في وقت معين . وهو أول الوقت . أو آخره - كما سيأتي 
تفصيل الخلاف فيه . 

© دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن التوسع ينافى ويناقض 
الوجوب . 

أي : أن الوجوب مع التوسعة يتنافيان ؛ لأن الواجب لا يجوز 
تركه » وهذا يجوز تركه عن الوقت الذي وصفتموه بالوجوب فيه ٠.»‏ 
وهو أول الوقت وآخره » فلا يكون للواجب الموسع حقيقة . 

قال ابن العربي في )0 المحصول (( - مبيد مسناً ذلك 12-1 إن جواز 
التأخير مع خيرة المكلّف بين الفعل والترك يضاد الوجوب »© . 

جوابه : 

يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أننا لم نجور ترك الفعل في أول الوقت مطلقا » 
بل جورنا ترك الفعل في أول الوقت بشرط العزم على الفعل في آخر 
الوقت . 

الجواب الثانى : أن جواز التأخير إنما يضاد الواجب المضيّق » 
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الواجب الموسع فلا ؛ لأنه يجوز ترك فعل الواجب الموسع في أول 
وقته » وفعله فى وسطه . أو فى آخره ؛ حيث إنه مخير بين أجزاء 
الوقع الوسع © فيان عدن الواجب الخين دياق ذلك * 

نالو احج ارسي حي عاق منعفتة بشرونن لزان لير 
-كما قلنا سابقاً - ؛ لأن الفعل واجب الأداء فى وقت « ما» : إما 
في أوله » أو وسطه . أو آخره » فجرى ذلك مجرى قولنا في 
الواجنن امغر + ذأ إن الوحت إنا هذا أو .داك ١4‏ 

فكما أنا نصف الخصال بالوجوب على معنى : أنه لا يجوز 
الإخلال بجميعها » ولا يجب الإتيان بها جميعاً » وإنما تجب خصلة 
واحدة غير معينة » فكذلك هنا : يجب على المكلف أن يفعل ما 
وجب عليه في أي وقت شاء من هذا الوقت المحدد : إما في أوله » 
أو فى وسطه ء أو في آآخره » ونحن لم نوجب الفعل في أول 
لوقت «يقصوضه حتين 'يورة علينا جو ان بلخراجه عته ذل 'خيرنافبيتة 
وبين ما بعذده . 

رابعاً : فرق منكري الواجب الموسع ٠‏ وأدلة كل فرقة مع الجواب 
عنها : 

إن المنكرين للواجب الموسع قد اتفقوا على إنكاره » ولكنهم 
اختلفوا - فيما بينهم - في أي جزء من الوقت يتعلق الإيجاب ؟ 
على فرق : 

الفرقة الأولى قالت : إن الوجوب متعلّق بأول الوقت . 

أي : أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في 
الجزء الأول من أجزاء الوقت » فإذا مضى من الوقت ما يسع الفعل 
ولم يفعل المكلف الواجب فيه ٠»‏ وفعله في غيره من أجزاء الوقت : 
كان هذا الفعل قضاء . لا أداء . 
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نسب هذا إلى بعض الشافعية » وإلى بعض المتكلمين : 

قلت : لقد بينت في كتابي ‏ الواجب الموسع عند الأصوليين » أن 
كثيراً من الشافعية قد أنكروا أن يكون هذا في مذهبهم » وذكرت أن 
الشافعية قد اختلفوا في السبب الذي من أجله عزي هذا إلى 
مذهبهم». وأطلت الكلام عن هذا » وحققت القول فيه » فارجع إليه 
إن شكك: 

أدلة هذه الفرقة على أن الوجوب متعلق بأول الوقت : 

الدليل الأول : قوله تعالى : 9 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها كعرض السماء والأرض * ٠.‏ وقوله : # فاستبقوا 
الخيرات#. وقوله : # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات والأرض * . 

وجه الدلالة: أن الله قد أمرنا فى هذه الآيات بالاستباق إلى الخير» 
والمسازعة ليد » :ولا فنك" أن قعل الواجت فن وقنهمشارعة واستباق 
إلى الخيرء فمن آخره عن أول وقته يكون مخالفاآ لذلك الأمر . 

جوابه : 
يمكن أن يجاب عن ذلك بأن تلك الآيات الدالة على الاستباق 
والمسارعة لا دلالة فيها على المطلوب . وذلك لأن دلالتها على 
المسارعة والاستباق إلى أسباب المغفرة ثبت عن طريق الاقتضاء » 
والمقتضى لا عموم له . 
ولئن سلمنا أن للمقتضى عمومآ » فإننا لا نسلّم أن هذا الأمر 
للوجوب ٠‏ بل هو للندب ؛ لأمرين : 
أولهما : الإجماع على ذلك . 
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انيهما الحار كر تر وار مالحمييا د ار 
وهو خلاف الأصل . 

وإذا ثبت ذلك لم تكن الآيات دالة على اختتصاص الوجوب بأول 
الوقت » بحيث لا يجوز التأخير عنه » بل يجوز التأخير عنه بشرط 
العزم على فعله في آخر الوقت » ونحن نقول به . 

الدليل الثانى : أنه روي عن النبى كَكيْةِ أنه قال : « الصلاة في أول 
الؤفك رفيوان »نوق آخرم عر الله . ْ 

وجه الدلالة : أن هذا النص اقتضى أن فعل الصلاة ة في آخر 
الرقق ابعص تتطليم العفو جز “زو كان اللكلك: كيرا بأ خم من 
هذه الأجزاء وقع الفعل فيه : لما كان تأخيره للواجب عن أول الوقت 
موجباً للعفو والغفران ؛ لأن العفو إنما يكون عن ذنب أو معصية » 
وبذلك يكون الحديث دالا على أن وقت الفعل هو الجزء الأول منه » 
وما بعده وقت لقضائه . 

جوابه : 

يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن هذا الحديث فيه يعقوب بن الوليد » وهذا قد 
6 الإمام أحمد » وسائر الحوائز » وقال ابن حبان : « ما رواه إلا 
يعقوب . وكان يضع الحديث على الثقات » » وأخرجه الدارقطني 

فإذا ثبت ذلك فلا يصح الاحتجاج بالحديث على إثبات قاعدة 
أصولية كهذه » وهي : ” أن الوجوب متعلق بأول الوقت » . 
الجواب الثاني : على فرض صحة الحديث ٠»‏ فإنه يفيد الترغيب 
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فى المبادرة لأداء الصلاة فى أول وقتها . فيكون المراد بالعفو هنا : هو 
العفو عن تقصير المكلّف عن الأداء الأفضل للواجب . 

الدليل الثالث : إن أوقات الصلوات أسباب 0 والأصل ارنتا 
المسبينات على أسبابها 3 فإذا وجد ايه يجب أن يوجد الى 
فورًء فيتعلق الوجوب بما تحققت به سببيته » وهو أول الوقت ء 
وحينئذ الواقع بعد ذلك قرا د تلد الذكاء ١‏ 

جوابه : 

يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : إن هذا الكلام لا ينافي مذهبنا وهو : ثبوت 
الواجب الموسع » وذلك لأننا رتبنا الوجوب على أول الوقت 3 أي : 
يبدأ فعل الواجب من أول الوقت إلى آخر الوقت» وهذا هو مذهبنا. 

الجواب الثاني : أن قولكم : ١‏ إن الواقع بعد أول الوقت قضاء 
سد مسد الأآداء » مخالف للإجماع » قال الآمدي فق الإحكام : 
«الإجماع منعقد على أن ما يفعل بعد ذلك الوقت ليس بقضاء » ولا 
يصح بنية القضاء . 

الفرقة الثانية قالت : إن الوجوب متعلّق بآخر الوقت . 
الوقت 3 ويكون أوله سبباً للوجوب 1 

ذهب إلى ذلك بعض الحتفية ». ونهم يعفن: متتائخ العراق من 
الحنفية . 

أدلة هذه الفرقة : 

الدليل الأول : أن حقيقة الواجب هو : ما ذم تاركه » أو ما 
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يعاقب على تركه » ومعروف أن الصلاة يعاقب على تركها إذا أضيفت 
إلى آخر وقتها ؛ لأنه لو تركها خرج الوقت وعليه القضاء » ويكون 
عاصيا بذلك ؛ لأنه أخرج الصلاة عن وقتها بالعمد » ونتيجة لذلك 
تكون الصلاة إذا أضيفت إلى آخر وقتها واجبة ؛ لأنه يعاقب على 
تركها » ولكن إذا أضيفت إلى أول وقتها » أو وسطه . فإن المكلف 
مخير بين فعلها وتركها . وإن فعلها فهو أفضل ٠»‏ وهذا هو حد 
الندب ؛ لأنه يجوز تركه » وكل ما جاز تركه فى وقت فليس بواجب 
فيه » وإذا ثبت أنه غير واجب في أول الوقت ٠»‏ ولا في وسطه فهو 
واجب في آخره ؛ لعدم جواز“تركه »دولا لكان لها وقت آخر غير 
المضروب لها . 

جوابه : 

يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال : إن أقسام الفعل ثلاثة : 

القسم الأول : فعل لا يعاقب على تركه مطلقاً » وهو المندوب . 

القسم الثاني : فعل يعاقب على تركه مطلقاً ٠»‏ وهو الواجب 
لني 

القسم الثالث : فعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع 
الوقت - أوله » وأوسطه . وآخره - ولا يعاقب على تركه بالإضافة 
إلى بعض أجزاء الوقت . وهذا القسم الثالث لا يمكن أن نسميه 
مندوباً ؛ لأن المندوب لا يعاقب تاركه مطلقاً » ولا يمكن أن نسميه 
واجباً مضيقاً ؛ لأن الواجب المضيق يعاقب تاركه مطلقاً . 

إذن : :هذا القسم يحتاج إلى اسم يسمى به غير 3 الواجب المضيق» 
وغير « المندوب » . وأحسن عبارة تقال فيه هي : «الواجب الموسع». 

فإن قلتم : لماذا سميتموه بهذا الاسم ؟ 


هوا 


كلا سن نا ونيا الاق كن سانا عل تر كالمل 

وسميناه « موسعا » ؛ لحصول التوسعة في وقته عن قدر فعله » 
ويجوز للمكلّف تأخيره إلى آخر وقته . 

اعتراض على هذا الجواب : 

لقد اعترض بعضهم على ذلك الجواب بقوله : إن القسم الثالث 
وهو الذي سميتموه بالواجب الموسع هو في حقيقته داخل ضمن 
الواح للقي و التذوك: 4 نيان ؤللف : 

أن المكلف إذا فعل الصلاة فى أول وقتها . فهذا الفعل يكون 
كدوك الله بجرد اللمكليق 1 1ل شه م روما يعوو شرك فين الت 

وإن فعل المكلف الصلاة فى آخر الوقت » فإن هذا الفعل يكون 
وانه) تفينا + الأفلة يجرن ترك الفحل: + وما لآابضور تركه فهو 
الو لحي لدت + 

جوابه : 

يمكن أن يقال - في الجواب عنه - : إن قولكم في حد الندب : 
« إنه ما يجوز تركه » ليس بصحيح» بل إن الصحيح في حد الندب: 
« أنه ما يجوز تركه مطلقاً » أي : من غير شرط . 

أما القسم الثالث - وهو ما سميناه ب « الواجب الموسع - فهو 
«الذي لا يجوز تركه مطلقاً » أي : هو ١‏ الذي يجوز تركه بشرط »2. 

وهذا الشرط : إما الفعل في أول الوقت » أو العزم على الفعل 
في آخر الوقت . 

أي : يجوز للمكلف أن يترك الفعل فى أول الوقت بشرط 
أن يفعل بعده مباشرة » أو أن يعزم على الفعل في آخر الوقت 2 
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اعتراض على هذا الجواب : 
لقد اعترض بعضهم على هذا الجواب قائلاً : إنكم قلتم : إن 
العزم هو بدل عن الصلاة في أول وقتها » وهذا غير مسلّم؛ وير 
-فقط- لا يكفي عن الفعل . 
الغائن + أن الأبذال لأ يحون إثاتها مق غير دلالة :عليه .: 
جوابه : 
يجاب عن الأول : بأن العزم ليس بدلاً عن أصل الوجوب ونفس 
فإن العزم يصلح أن يكون بدلاً » والفعل لم يتغير سواء وقع في أول 
الوقت 2 أو في آخره بدليل : تساوي الثواب والأجر 7 
ويجاب عن الثاني : بأن الدليل على أن العزم هو بدل : لقياس 
على الواجب المخير » ل ل 
الواجت المخير إلا تشرط:النية على “قعل خيرها + فكدلق لا يتور أن 
يترك الفعل فى أول الوقت - فى الواجب الموسع - إلا بشرط العزم 
على فعله فى الجزء الأوسط . أو الأخير . 
الدليل الثاني - من أدلة القائلين : إن الوجوب متعلّق بآخر 
الوقت- : أن الإجماع قد انعقد على أنه لا يجوز تأخيرها عن آخر 
الوقت ٠‏ وحينئذ يحتمل أن يكون فعلها في أول الوقت ندباً يسقط 
الفرض عنده ٠»‏ أو يكون فعلها كالزكاة المعجلة . 
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جوابه : 
يمكن أن يقال - فى الجوان عنه - : إن ذلك يدل على أنه وقتها 
لشي "ولا يدل على انها عبر واتعة فى غيرة بضيفة الترسه )+ لآت 
كون الشيء واجباً بصفة التضييق في وقت لا يدل على أنه غير واجب 
في غيره على وجه التوسع. . 
أما قولكم : « يحتمل أن يكون فعله ندباً في أول الوقت يسقط 
الفرض عنده »© » فهذا باطل ؛ لأمرين : 
أولهما : أنه لو أدى الفرض بنية الندب لم يقع الموقع إجماعاً . 
ثانيهما : أن سقوط الفرض عند أداء الندب بعينه لم يعهد مثله في 
الشرع . 
أما قولكم : ١‏ أو يكون فعلها كالزكاة المعجلة » فهو باطل 
-أيضآ-؛ لأن قياس الصلاة في أول وقتها على تعجيل الزكاة قياس 
فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ٠»‏ بيان ذلك : 
أن تعجيل الزكاة لم يحصل بحكم الأمر المقتضي للوجوب ٠‏ وإما 
حصل بحكم الأمر المقتضي للرخصة وهو : ما ورد أن العباس 
-رضي الله عنه - سأل النبي - وكِْةٌ - في تعجيل الزكاة قبل أن تحل 
فرخص له في ذلك . 
بخلاف الصلاة ؛ فإنها تفعل في أول الوقت بالأمر الذي تفعل في 
آخره » فالنية واحدة في الصلاة سواء صلاها في أول الوقت » أو 
صلاها في آخره » ولم يفرق أحد من السلف بين النيتين . 
أما الزكاة فإنها تجب قبل حولان الحول بنية التعجيل حسب الأمر 
المقتضي للرخصة - فقط - , أما لو أخرها بعد كمال الحول ٠‏ فإنها 
تجب بنية الأمر المقتضي لوجوب الزكاة » وفرق بين النيتين . 


اشرو ا 


ه اختلاف القائلين بهذا المذهب في تقدير وقت الوجوب : 

لقد اختلف القائلون : إن الوجوب متعلّق بآخر الوقت في تقدير 
وقت الوجوب على قولين : ٠‏ 

القول الأول : إن الوقت هو ما يسع جملة الصلاة » وينقضي 
بانقضائها ٠‏ وهو قول الإمام زفر » وجماعة من الحنفية . 

القول الثاني : إن الوقت هو ما يسع تكبيرة الإحرام . 

© اختلاف القائلين بهذا المذهب فيما إذا أوقع المكلف الفعل في غير 
الجزء الأخير . 

لقد اختلف القائلون : إن الوجوب متعلّق فى آخر الوقت فى 
مسألة وهي : إذا أوقع المكلّف الفعل في رك اد سم ال تع 
حكمه ؟ على قولين : 

القول الأول : أن الفعل يقع نفلا يسقط به الفرض . 

حكى هذا عن بعض مشائخ الحنفية العراقيين . 

© دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بأنه لو كان الفعل واجباً في أول 
الوقت: لا جاز تأخيره عنه إلا إلى بدل » وقد جاز تأخيره عنه بغير 
بدل » فثبت أنه فيه نفل . 

جوابه : 

يقال في الجواب عنه : إنا لا نسلم أنه يجوز تركه بغير بدل » فقد 
ذهب أكثر المثبتين للواجب الموسع إلى أنه لا يجوز ترك الفعل في 
أول الوقت إلا إذا كان عازماً على فعله في آخر الوقت . وهذا هو 
5 

القول الثاني : أن المكلّف إذا أدّى الفعل في أول الوقت فهو 
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موقوف » فإذا جاء آخر الوقت » وهو على صفة التكليف - بأن كان 
عاقلا مسلما خاليآ من الموانع - كان ما فعله في أول الوقت واجبا . 
وإن جاء آخر الوقت » وقد زالت عنه صفة التكليف - بأن جن » أو 
نزل بامرأة حيض ». أو نحو ذلك - : كان الفعل الذي فعله في أول 
الوقت نفلاً . ْ 

ونسب هذا إلى الكرخي » ويسمى هذا ب " المراعاة ») . 

وذكر بعض العلماء كالزركشي في « تشنيف المسامع ) : أن 
الكرخى قال ذلك فراراً مما ورد على أصحابه الحنفية من تعلق 
الوجوب بآخر الوقت من إجزاء النفل عن الفرض ٠‏ فاختار هذه 
الطريقة . 

جوابه : 

أقول - فى الجواب عنه - : إن هذا المذهب ضعيف ؛ لأن كون 
الفعل حالة الإيقاع لا يوصف بكونه فرضاً ولا نفلاً خلاف القواعد 
الشرعية . 

ثم كيف ينوي هذه الصلاة ؟ فهذا القول خلاف الإجماع ؛ حيث 
أجمع السلف على أن من فعل الصلاة في أول الوقت » ومات في 
أثنائه أنه أدى فرض الله » وأثيب ثواب الواجب كما حكى ذلك 
الآمدي في الإحكام . ' 

الفرقة الثالثة قالت : إن الوجوب يتعلق بالجزء الذي يتصل به 
الأداء» وإلا فآخر الوقت الذي يسع الفعل ولا يفضل عنه . 

وبعضهم عبَّر عنه بقوله : ]ذا اعضار. وفنا تفي إلى أن يضيق 
فيتعين بالتضييق » . 

حكي هذا عن أبي الحسن الكرخي وبعض العلماء . 
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© دليل هذه الفرقة : 

استدل هؤلاء على ذلك : بأن سبب الوجوب كل واحد من أجزاء 
لوقت بطريق البدلية إن اتصل به الأداء » وإلا فآخره ؛ إذ يستحيل أن 
يكون جميع الوقت سبباً وإلا لزم الوجوب بعده . 

وكذا يستحيل أن يكون أوله سبباً » أو آخره ؛ لاستحالة تأخر 
المسبب عن السبب وتقدمه عليه ؛ إذ يجوز الأداء فى آخر الوقت » 
ولا يأئم به » ويجوز الأداء - أيضاً - في أوله » فلم يبق السبب إلا 
الجزء الذي اتصل الأداء به » أو آخره . 

جوابه : 

يقال في الجواب عنه - ماذا يراد بعبارة -  :‏ إن الوجوب يتعلّق 
بالجزء الذي يتصل به الأداء » ؟ 

إن كان المراد منها : أن وقته بطريق البدلية » أي : أن الأمر يقتضي 
إيقاع الفعل في أحد أجزاء الوقت . لا بعينه » فإذا اتصل الفعل 
بأحد أجزائه تبينا سقوط الفرض به » فهذا صحيح . وهو الذي نقول 
به ؛ حيث إنا قلنا - فيما سبق - : إن حاصل الواجب الموسع يرجع 
في الحقيقة إلى الواجب المخير . 

وإن كان المراد منها : أنا نتبين عند الأداء أن ذلك وقته » وإن ما 
سوى ذلك لم يكن وقته : فهذا غير صحيح ٠»‏ وذلك لمخالفته الآدلة 
الصحيحة على أن الوقت موسعء أولهء ووسطه. وآخره» وقد سبق. 
وإن كان المراد منها غير ذلك فلا بد من التصريح بذلك حتى يمكن 
أن نقبله » أو نرده بالآدلة . 

وأما قولهم - في الاستدلال - : ١‏ أول وقته لا يجوز أن يكون 
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سبباً للوجوب وإلا لزم تأخر المسبب عن السبب » : فيمكن أن يجاب 
عنه : بأنا لا نسلم ذلك » فإن أول الوقت سبب للوجوب على وجه 
التوسع ٠»‏ وقد تحقق ذلك معه ء فلا يلزم تراخي المسبب ١‏ 

تنبيه : هناك فرق - من فرق منكري الواجب الموسع - قد تركت 
ذكرها ؛ لأحد أمرين : 

إما لأنها متداخلة مع المذاهب السابقة . 

وإما لضعفها الشديد . 

وقد ذكرت ذلك بإسهاب وأدلة كل فرقة مع الجواب عن ذلك في 
كتابي : « الواجب الموسع عند الأصوليين » » فارجع إليه إن شئت. 
بيان نوع الخلاف : 

لبان “ذلك الا مي التفصيل لاني 

الخلاف الأول : الخلاف بين الجمهور - وهم المثبتون للواجب 
ال موسع - وبين الفرقة الأولى - وهم بعض الشافعية القائلين : إن 
الوعوسه تعلق اول الوقت - هذا الخلاف لفظى لا ثمرة له ؛ لآن 
القائلين بأن الوجوب متعلّق بأول الوقت يجوزون فعله في وسط وآخر 
الوقت » ويقولون : إنه قضاء سد مسد الأداء » وهذا متفق في المعنى 
مع مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء المثبتين للواجب الموسع . 

الخللاف الثانى : الخلاف بين الجمهور - وهم المثبتون للواجب 
ا موسع - وبين الفرقة الثانية - وهم بعض الحنفية القائلين : إن 
الوجوب متعلّق بآخر الوقت - هذا الخلاف اختلف فيه على قولين : 

القول الأول : إن الخلاف لفظي لا ثمرة له » وذلك لأن القائلين: 


-1919/- 


إن الوجوب متعلق بآخر الوقت يجوزون فعله فى أول الوقت » وإنما 
الخلاف في تسميته واجباً . 

القول الثانى : إن الخلاف معنوي قد أثر في بعض الفروع الفقهية: 
' وهذا هو الصحيح عندي ؛ لأنه بعد استقراء وتتبع بعض المسائل 
الفقهية وجد أنها تأثرت بهذا الخلاف. وإليك بعض المسائل فى ذلك : 

١‏ - إذا صلى الصبي في أول الوقت . ثم بلغ قبل انقضاء الوقت 
الموسع فهل تجزئه تلك الصلاة » ولا إعادة عليه أم ماذا ؟ 

اختلف فى ذلك : 
صلاته 0 صلاها َ 3 5 تجزئه 3 38 يلزمه 0 8 
ومن اح ارفك ا الم ١‏ 0 
الوجوب . فلا إعادة عليه » » كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت . 

وعلى مذهب بعض الحنفية - وهم القائلون : إن اوجرب سياه 

ل ل ل 0 
تعليل ولاق ب إنه لوست ويه 0 
الوخريت بجوت إن بلع جه انان ن : أن ما أداه أولاً لم يكن فى 
وقته . 

١‏ - إذا سافر في أول الوقت . أو حاضت المرأة بعد دخول 
الوقت » ومضى مقدار الفعل وماد كين يع وام عي 
الا ا لح ان 
الخائض ؛ لأن كلا من المسافر والحائض قد أدرك وقت الوجوب . 
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أما على مذهب بعض الحنفية - وهم القائلون : إن الوجوب 
متعلّق بآخر الوقت - فإنه لا يجب الإتمام على المسافر » ولا القضاء 
على الحائض ؛ لأن الوجوب لم يتحقق في أول الوقت . 

الخلاف الثالث : الخلاف بين الجمهور - وهم المثبتون للواجب 
الموسع - وبين الفرقة الثالثة - وهم الذين قالوا : إن الوجوب يتعلّق 
بالجزء الذي يتصل به الأداء وإلا فآخر الوقت الذي يسع الفعل ولا 
يفصل عنه - خلاف لفظى إن أرادوا من قولهم : « إن وقته المعيّن هو 
ما اتصل به الأداء » : أن ذلك وقته بطريق البدلية . 

لكن إن أرادوا بتلك العبارة : أنا نتبين عند الأداء أن ذلك وقته » 
معنوي ؛ وذلك لخالفته مفصود الجمهور المثبتين للواجب الموسع :5 

وقد بيّتت ذلك بصورة أوسع في كتابي 0 الواجب الموسّع عند 
الأصوليين » ». وكتابى : « الخلاف اللفظى عند الأصوليين ») » 
فارجع إليهما إن شئت . 

خامسا : الاختلاف في اشتراط العزم : 
للواجب الموسع بالأدلة » اختلف هؤلاء - فيما بينهم - في مسألة 
وهي : إذا لم يفعل المكلف الفعل في أول وقته » وأراد فعله في آخر 
الوقت » فهل يشترط العزم على ذلك أو لا ؟ 

اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : يشترط العزم . 
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أي : أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أي 
جزء من أجزاء الوقت . فالمكلف مخير في أن يوقع الفعل في أول 
الوقت ». أو في وسطه . أو في آخره » ولكن لا يجوز ترك الفعل 
في أول الوقت إلا بشرط العزم على فعله في وسط أو آخر الوقت » 
فإن جاء آخر الوقت وهو لم يفعل الواجب فحيتئذ تعين فعله . 

ذهب إلى ذلك أكثر اللمثبتين للواجب الموسع . 

وهو الصحيح ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول القناتى نعان الو اتجيح الجغير ب بياته. + 

انال يعور للنكافةة لدت خف انق ها الراسيم لل را 
بشرط النية على فعل غيرها » فكذلك لا يجوز أن يترك الفعل فى 
الخره الاون من الوقس في الراجي الوضم إلا بشرط الخرم على افطل 
في الجزء الأوسط . أو الأخير من الوقت . 

الدليل الثاني : أن وجوب العزم تابع لبقاء الفعل في الذمة » 
ولازم لكل من عليه التكليف دخل وقته أو لم يدخل ؛ لأنه إذا لم 
يعزم على الفعل مع التذكر » فقد عزم على الترك » وهو معصية ٠‏ 
وترك المعصية واجب » إذن : العزم واجب . 

الدليل الثالث : أن العزم لا بد منه إذا ترك فعلاً واجبآ عليه مريداً 
عمله في آخر وقته » فلذلك أوجب العلماء على المسافر إذا أراد أن 
يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير : أن يعزم على فعل صلاة الظهر 
مع العصر ء وإن لم يعزم فيكون تاركاً للصلاة - ضرورة - وهو 
حرام . 

كذلك المديون لا يجب عليه الأداء في وقت معين - ما لم 


!ا د 


فقد فعل محرماً . 
ومثل ذلك الواجب الموسع إذا ترك فعله فى أول وقته 2 فيجب 
عليه أن يعزم على فعله فى آخر وقته » وإلا كان تاركاً للفعل مطلقاً ع 
وهذا لا يجوز . 
الدليل الرابع أن القائل بأنه يجوز تأخير الفعل بدون بدل وهو 
العزم يقال له : « لما لم يفعل المكلف الواجب فى أول الوقت ما هى 
نيته ؟ 4 . 
فإن قال : « لا نية له » » فهذا غير صحيح ؛ لأنه لا بد لكل 
عبادة من نية . 
وإن قال : ١‏ إن له نية وهيى : أن يعمله فيما بعد » : نقول : هذا 
هو العزم على الفعل » وهو المطلوب . 
أي : يجوز للمكلف تأخير الفعل في الواجب الموسع إلى وسط 
الوقت . أو إلى آخره مطلقآً » أي : بدون بدل » وذلك إلى أن 
يتضيق الوقت بحيث إنه لو لم يشتغل به لخرج بعضه عن الوقت» 
به فى هذا الحزء لفاته فى الجزء الثانى من الوقت . 
ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين ومنهم الغزالي في ١‏ المنخول » » 
وإمام الحرمين في ١‏ البرهان » . وأبو الحسين البصري فى ١‏ المعتمد )» 
وفخر الدين الرازي فى « المحصول »2 . وأبو الخطاب فى ١‏ التمهيد». 
والبيضاوي في ١‏ المنهاج ؟ » وابن السبكي في « جمع الجوامع ) 
و«الوبهاج» 5 وغيرهم . 


 #”٠و‎ 


© أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن المكلّف الذي آخر الفعل الواجب في وقته 
الموسع إلى آخر الوقت لو غفل عن العزم ومات : لم يكن عاصياً . 
فلو كان العزم واجبآ لعصى بموته وهو تارك له ؛ لأن تارك الواجب 
عاص . ١‏ 

جوابه : 
يجاب عن ذلك : بأنه لم يعض لا ترك الواجب هنا ؛ لأنه 

غافل»؛ والغافل غير مكلف ؛ لأنه لا يفهم خطاب الشارع حال 
غفلته» فيكون معذوراً بالغفلة » ولذلك لم يعص . 


الدليل الثاني : لو كان العزم على الفعل في آخر الوقت بدلاً عن 
الفعل في أول الوقت : لوجب أن يكون بدلاً عن أصل الواجب 
حتى لا يجب عليه الفعل » ولما لم يجز أن يكون العزم على الفعل 
بدلاً عن أصل الوجوب لم يجز أن يكون بدلا عن الفعل في أول 
الوقت . 

جوايه : 

يجاب عن ذلك : بأن العزم على الفعل ليس بدلا عن الفعل 
مطلقاً » وإنما هو بدل عن الفعل في الجزء الذي لم يفعل فيه إلى أن 
يبقى من الوقت ما يسع الفعل » وحينئذ يكون الفعل هو المتيقن على 
المكلف » وذلك مثل التيمم في الطهارة ينتصب بدلا عن الوضوء في 
استباحة الصلاة » ولا ينتصب بدلا عنه في رفع الحدث . 

الدليل الثالث : أن العزم على الفعل بدل عن الصلاة في أول 
الوقت » ومعروف أن البدل هو : ما يفعل لتعذر المبدل منه » وفعل 
الصلاة في أول الوقت ليس بمتعذر » فلا يكون له بدل . 


#ا ع7 لد 


جوابه : 

يقال في الجواب عنه : إنه وقع في الشريعة حالات يؤتي فيها 
بالبدل مع-أن-المبدل ليس بمتعذر على المكلّف أن يأتي به ؛ تيسيراً 
٠‏ وتسهيلاً على المكلفين . 

من أمثلة ذلك : المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين ١‏ 

وكذلك المسح على العمامة بدل عن مسح الرأس ٠»‏ فهذه يجوز فعلها 
مع القدرة على المبدل » وهذا كله من باب الرخص والتسهيل على 
المكلفين . والواجب الموسع وسع الله وقت أدائه من باب التيسير 
والتسهيل». 

ثم إن العزم على الفعل ليس بدلا عن نفس الصلاة » بل هو بدل 
عن تقديم فعلها - فقط - . 

الدليل الرابع : أن قوله تعالى : # أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل * » وقول جبريل عليه السلام للنبي يِه : « الوقت ما 
بين هذين » .» وكذلك جميع النصوص الواردة في المواقيت يفهم 
منها: أن الصلاة واجبة في هذا الوقت المحدد ٠.‏ وليس فيها أي 
تعرض لوجوب العزم على الفعل في آخر الوقت إذا ترك فعل 
الصلاة في أول الوقت ٠‏ فإيجاب العزم - حينئذ - يكون زيادة على 
النص لا دليل عليه » وما لا دليل عليه لا يجوز التكليف به . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن هذا الدليل لكم يفهم منه : أنكم تطالبوننا 

بالاستدلال على اشتراط العزم على الفعل إذا لم يفعل الواجب 
الموسع في أول الؤقف:*: والمظالنة بالدليل: لتك بدليل: .. 


ا 


وعلى فرض أن المطالبة بالدليل دليل ٠»‏ فإننا قد أثبتنا أدلة قوية على 
اشتراط العزم . 

الجواب الثاني : أنا نوافقكم على أن النصوص السابقة لم تتعرض 
صراحة لاشتراط العزم على فعل الصلاة في آخر الوقت إن لم تفعل 
في أول الوقت . لكن فهم من تلك النصوص : أن الصلاة الواجبة 
لا تتم ولا تصح إلا بأحد شيئين 

إما فعلها في أول الوقت . 

أو العزم على فعلها في آخر الوقت . 

ولا ثالث لهما . 

وإذا كانت الصلاة لا تتم إلا بذلك - وهو قد ترك الفعل في أول 
الؤقت - فيكون العزم واجبا ؛ بناء على القاعدة الأصولية المعروفة : 
« ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب © . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف بين المشترطين للعزم وغير المشترطين خلاف لفظي ؛ لاتفاق 
الفريقين على أن المكلّف لا يترك الفعل في أول الوقت إلا إذا كان 

غازماً على الفعل في آخر الوقت ٠»‏ وإن لم يصرح أصحاب المذهب 
الثاني - وهم المانعون من اشتراط العزم - بذلك ؛ لأن وجوب العزم 
تابع لبقاء الفعل في الذمة ولازم لكل من عليه التكليف دخل وقته أو 
لم يدخل » باتلا الشري م طر التدل اكع لمتكي اا 
على الترك » وهو معصية » وترك المعصية واجب . 

فأي مكلف عاقل يفهم الخطاب لا يمكن -بأي حال من الأحوال- 
أن يترك الفعل في أول وقته مطلقاً » بل تركه » وهو ينوي أن يعمله 
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في وقت آخر » وهو آخر وقت الوجوب . حيث إنه لو أخره عن 
ذلك الوقت المحدد شرعا من غير عذر فإنه يأثم » ويجب عليه 
واللففل . 

سادساً : حالات تأخير الواجب الموسع إلى آخر وقته : 

قلنا - فيما سبق - : إن المكلّف إذا لم يفعل الواجب الموسع في 
أول وقته 2( وأراد تأخيره إلى آخر وقته 43 فلا يجوز ذلك التأخير إلا 
إذا كان عازماً على فعله فى آخر وقته . 

لكن هذا التأخير ليس مطلقاً » بل له حالات تختلف باختلاف 
لخ مكلف اوضق لوقع ولكل سال سكي خاض :يهان بوإليلك 
بيان ذلك : 

الحالة الأولى : لو أخّر المكلف الفعل - في الواجب الموسع - 
عن أول الوقت مع أنه غلب على ظنه عدم البقاء إلى آخر الوقت : 
فإنه يكون عاصياً بترك الفعل فى أول الوقت » وإن لم يمت ؛ لأنه قد 
تق :لز فته يات على :ظلنه العالني م وترالهة اللزاتحية فى وقلة ديق 
بلا عذر عصيان » هذا بالاتفاق . 

الحالة الثانية : لو أخخّر المكلّف الفعل حتى ضاق الوقت عن فعلهء 
ثم مات ولم يبق إلا الوقت الذي يتسع لأقل من أربع ركعات : فإنه 
يموت عاصياً ؛ لأنه لا يجوز تأخير الفعل عن هذا الوقت . 

الحالة الثالثة : إذا أخر المحكلف الفعل في الواجب الموسع عن أول 
الوقت مع غلبة ظن السلامة » فمات فجأة أثناء الوقت الموسع » مثل 


- 7١ه‎ 


وأكثر ولم يصلها . فاختلف العلماء المثبتون للواجب الموسع في 
عصيانه على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لم يمت عاصياً . 

ذهب إلى ذلك أكثر المثبتين للواجب الموسع . 

وهو الصحيح ؛ وذلك لأن الواجب الموسع يجوز تركه في أول 
الوقت ليعمله في آخر وقته المحدد » وقد جاز الترك مع عدم علمه 
بالعاقبة » وإذا كان تركه في أول الوقت ليفعله في آخر وقته جائزاً » 
فكيف يعص ؟!. 

المذهب الثاني : أنه يموت عاصياً . 

ذهب إلى ذلك إمام الحرمين » وأبو الخطاب» والمجد ابن تيمية . 
© دليل هذا المذهب : 

احتج أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه يجوز له تأخير الفعل 
من أول الوقت إلى آخره بشرط سلامة العاقبة » وهو : أنه يبقى إلى 
آخر الوقت فيفعل الواجب . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بحوابين : 

الجواب الأول : أنه نقل عن السلف أنهم أجمعوا على عدم 
عصيان من مات في أثناء الوقت . وهو لم يفعل الواجب الموسع ؛ 
إذ يعلم من عادتهم بالضرورة أنهم ما كانوا يؤثمون من مات فجأة في 
أثناء الوقت إذا كان عازماً مصمماً على الامتثال . 

وإذا ثبت الإجماع على هذا » فالقول بأنهم يعصون قول مخالف 
للوجماع فلا يجوز . ٠‏ 

الجواب الثاني : أن هذا الشرط لأ يسلّم لكم ؛ لأن العاقبة مستورة 
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عن المكلف » وهي تعتبر من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله -تعالى- 
فاشتراط مثل ذلك الشرط يفضي إلى المحال » وما أفضى إلى المحال 
نيو تيان :أن :متاحدة لقان حي لا يكلس إلذ اهعد وجل + 
ولم نكلف علمه . ولا بناء الأحكام عليه ؛ لأننا لا نعلم حقيقة هل 
يبقى المكلف حيآ إلى آخر الوقت » فيفعل الواجب أو لا ؟ 

واعلم : أنه لا يجوز للمكلف العزم على تأخير الفعل إلا إلى 
زمن يغلب على ظنه السلامة » والبقاء إليه » والعيش فيه كمن أخر 
فعل الصلاة عن أول وقتها إلى آخخر وقتها » ومثل الشاب ٠‏ أو الشيخ 
الصحيح الذي لا يشكو من علّة إذا أخر قضاء رمضان إلى شعبان » 
والشاب الصحيح إذا أخر أداء الحج إلى سنة » أو ستتين - على رأي 

من قال بأن الحج من أمثلة الواجب الموسع - 

فالظن - إذن - يختلف باختلاف الأحوال وقوى الرجال . 

فإذا غلب على ظنه السلامة والبقاء إلى الزمن الذي يريد أن يوقع 
الفعل فيه : جاز له تأخير الواجب الموسع إليه بمقتضى ذلك الظن 
الغالب للبقاء . 

وإذا غلب على ظنه عدم البقاء إلى الزمن الذي يريد أن يوقع 
الفعل فيه : وجب الإتيان بالفعل قبل ذلك الزمن الذي لا يستطيع 
أداء الفعل فيه ؛ لأن الظن - هنا - مناط التعبد » فإن عزم على 
احر فول ني لز الجالاي ال اطلام امه واليقات الا لصي 
بمجرد هذا التأخير ؛ لأنه أخر الواجب عن وقته مع القدرة على فعله 
مع الظن الغالب من عدم البقاء . 

فمثلاً لو عزم المريض المشرف على الهلاك على تأخير قضاء الصوم 
شهراً . أو عزم الشيخ الهرم الضعيف على التأخير » وغلب على 


 ”ءا/ثل‎ 


ظنهما أنهما لا يعيشان إلى تلك المدة : عصيا بهذا التأخير ؛ قياساً 
على الشخص الذي عنذه وديعة وطنظلنا غالبا ان النار ستأتى عليها 
لأنه فرط فى هذه الوديعة . 
ظنه الغالب بأنه لا يبقى إلى ذلك الؤقت ؛ حيث فرط فى الوقت 
سابعاً : إذا فعل المكلّف الفعل في الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا 
يعيش إليه . فهل هذا الفعل أداء أو قضاء ؟ 

المكلف إذا غلب على ظنه أنه لن يبقى إلى آخر الوقت فى 
الوااجب امومع امه ذلك 9 فإنه يعصى بذلك التأخير ؟ لأنه 
ترك العمل بالظن الراجح 3 وعمل بالظن المرجوح ٠‏ وهذا لا 
يجوز؛ لا فيه من التفريط . 

لكن لو حصل من المكلّف أنه أخخّر الواجب الموسع إلى آخر وقته 
فمثلاً : لو أخر فعل الصلاة إلى آخر وقتها » مع غلبة ظنه أنه لا 
يعيش إلى آخر الوقت . ولكنه عاش وفعل الصلاة فى آخر الوقت » 
فهل يكون هذا الفعل أداء أو قضاء ؟ اختلف المثبتون للواجب الموسع 
فى :ذلك على عذهين:: 

المذهب الأول : أن الفعل أداء » ولا يكون قضاء . 


5١د‎ 


ذهب إلى ذلك كثير من العلماء كالغزالي » وابن السبكي . 

وهو الصحيح ؛ لدليلين : 

أولهما : أن الفعل قد وقع في وقته المحدّد له شرعاً » وهذه حقيقة 
الآداء . 

ثانيهما : أنه بان خطأ ظنه » ولا عبرة بالظن الذي بان خطؤه . 

المذهب الثاني : أن الفعل قضاء » ولا يكون أداء . 

نسب هذا المذهب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني . 

دليل هذا المذهب : 

استدل لهذا بأن المكلف لما غلب على ظنه أنه يموت قبل فعله صار 
مضيقاً في حقه بمقتضى ظنه ذلك » وصار كأن آخر.وقته هو: أول 
الوقت الذي ظن أنه يموت فيه » فصار فعله له بعد ذلك خارجآً عن 
الوقت المضيق . أشبه ما لو فعله بعد خروج الوقت الأصلي المقدر له 


جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن جميع الوقت كان وقتا للأداء قبل ظن المكلف 
تضييقه بالموت » والأصل بقاء ما كان على ما كان » وهذا المكلف قد 
أوقع الفعل أولاً في وقته المحدد شرعاً » وهذا هو الأداء حقيقة » 
والظن لا يغير شيئاً في ذلك ٠‏ إنما أثر الظن في تأثيمه بالتأخير بدون 
عزم 3 ولا يلزم من تأثيمه بالتأخير مخالفة الأصل المذكور » وهو 
بقاء الوقت الأصلى وقتاً للأداء فى وقته 5 

الجواب الثانى : أن قول القاضى : « إن هذا الفعل قضاء »© يلزم 
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فنه أن يوقعة نبي الففناء + وها يعين 4 'لأن وفك الكواة لا وال نافيك 
ولا قضاء :فى أوقت الاداة .+ لاك الفعباء_والاداء. مسافيان. كل بواسين 
منهما له وقت يخالف الآخر . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة لفظي ؛ لأنه كما هو واضح قد وقع 
ددا الس وقيل غير ذلك . 

تاها : : منى يتضيق يتضيق الوقت في الواجب الموسع 

ا ل ا ا ا هنا ؛ تذكيراً 
بذلك وحصراً له ٠‏ ولبيان متى يعصى ؟ فأقول : 

يضيق الوقت في الواجب الموسع بطريقين : 

الطريق الأول: بالانتهاء إلى آخر الوقت» بحيث لا ينفصل زمانه عنه. 

وبناء على ذلك فإن المكلّف يعصي بخروج وقته . 

الطريق الثاني : بغلبة الظن بعدم البقاء إلى آخر الوقت . فإنه 
مهما غلي "نالك على أله :انه يحي عليه القع كما لو كافك المرأة 
تعرف أن الحيض يأتيها في ساعة معينة من الوقت ٠‏ فيتضيق الوقت 
غليها > تعب عليها الفعل قبل .ذلك لوقت . 

ونان بلك : فإن المكلف يعصي إذا أخره عن ذلك الوقت 
الذى قري اله لا يقن إليهة + 


: 
ذي 


المتالة النامنة الوات الحدد» والواجب غير اله 
أولاً : تعريفهما ء والأمثلة عليهما » وحكمهما : 

للع شي ال إن تقديره وتحديده وعدم ذلك إلى قسمين: 
القسم الأول : رواحي دا لات 


داع وا 


القسم الثاني 00 ولي ده 2 . 
أما القسم الأول - وهو : “الو الع : الفعل الذي 
طلبه الشارع طلباً جازماً قن جل ةة الشارع 5 ا معين 6 
وفصله عن غيره » مثل : الصلوات الخمس ٠‏ فقد حلاّدت كل صلاة 
بركعات محددة » ومثل زكاة الأموال » وصيام رمضان » والنذر لمن 
حدده » وغسل الوجه » وغسل الرجلين واليدين » ونحو ذلك . 
فحكم هذا القسم : أن لا يفعل المكلّف شيئا زائداً على الفعل 
المحدد والمعيّن » وإذا توقف وجوده » أو العلم بوجوده على شيء : 
يكون ما توقف عليه واجباً ؛ لأنه لا تبرأ الذمة إلا بأدائه بمقداره الذي 
قدّره الشارع ٠‏ وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
أما القسم الثاني - وهو رحن قير الجرم خ نوق + الى لم 
يحدده ولم يقدره الشارع بقدر معين مثل : الطمأنينة في الركوع ١‏ 
والطمأنينة في السجود . ومدة القيام » ومدة القعود » وذلك في 
الصلاة » حيث وجبت الطمأنينة في الركوع والسجود . ولكن لم 
يقدر الشارع مدة هذه الطمأنينة » كذلك أوجب الشارع فيها القيام 
والقعود مدة من الزمن» ولكن لم يحدد ولم يعين الشارع هذه المدة . 
فحكم هذا القسم : أن المكلف يستطيع أن يزيد على أقل 
الواجب» بحيث تكون هذه الزيادة لا تنفصل عن حقيقة الواجب 
مثل : الزيادة في الطمأنينة في الركوع والسجود ٠‏ والزيادة في مدة 
القيام » وفي مدة القعود . 
انياً : حكم الزيادة على أقل الواجب : 
هذه الزيادة التى يزيدها المكلّف على أقل الواجب هل هي واجبة 
أو هي مندوبة ؟ اختلف العلماء على مذهيين : ْ 
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المذهب الأول : أن تلك الزيادة مندوبة . 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء كالغزالى » وفخر الدين الرازي 3 
وأبي عبد الله الجرجاني ٠‏ وأبي يعلى الحنبلي » وأبي الخطاب . 

وهو الراجح عندي ؛ لدليلين : 

أولهما : أن الواجب هو : الذي لا يجوز تركه إلا بشرط البدل 
وهو : العزم على الفعل في آخر الوقت في الواجب الموسع ٠‏ أو 
فعل غيره من الخصال المخير بينها فى الواجب المخير 3 وهذه الزيادة 
بدل 3 وهذا هو حد الندب 2 فتكون تلك الزيادة مندوبة : 

انيهما : أن من فعل من المأمور به ما يقع عليه الاسم ٠‏ فإنه 
يحسن أن يخبر عن نفسه . ويقول : « فعلت ما أمرت به » » ولو 
كان اللفظ يتناول أكثر من ذلك لما حسن الإخبار عن نفسه بذلك . 

المذهب الثانى : أن الزيادة على أقل الواجب تكون واجبة . 

أي :1 أن الزيادة على أقل ما يطلق عليه الاسم واجبة فيكون الفعل 
جميعه واجب . 

إن نسبة الواجب وما زاد عليه إلى الأمر نسبة واحدة » والأمر فى 
لا يتميز أحدهما عن الآخر بشىء ء فإذا فعل المكلّف الواجب وما 
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جوابيه : 

يقال في الجواب عنه : إما أن تتميز الزيادة » أو لا تتميز . 

فإن تميزت الزيادة عن الواجب الذي تناوله الاسم 3 أي 9 يز 
أحدها عن الآخر ببعض التميز فلا نسلم أن نسبة الواجب وما زاد 
عليه إلى الأمر نسبة واحدة » بل الواجب نسبته إلى الآمر بالوجوب». 
ونسبة الزيادة إلى الأمر بالندبية . 
واحد من حيث اللفظ » أما من حيث حقيقته فهو أمران : أحدهما : 
جازم بالنسبة إلى الواجب » والآخر : غير جازم بالنسبة إلى الزيادة. 

أما إذا لم تتميز الزيادة - أي : لم يتميز الواجب وما زاد عليه -: 
فيحتمل أن يكون بعضه واجبآً وبعضه ندب ؛ قياساً على من دفع ديناراً 
عن زكاة عشرين يتان © 'فيكون نصف الدينار عن العشرين » 
والنصف الآخر قد دفعه ندباً وصدقة . 

بيان نوع هذا الخلاف : 

الخلاف فى هذه المسألة معنوي له أثره ؛ حيث ترتب على هذا 
الخلاف اختلاف فى بعض المسائل الفقهية » ومنها : 

١‏ - أنه إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة - وقلنا : إن الواجب 
مسح قدر الناصية - فالواجب هو : قدر الناصية » والزائد ندب على 

” - أنه لو كان عنده خمس من الإبل فعجل زكاتها » وأخرج 
بعيراً - وقلنا بالإجزاء - فهل كله واجب . أو بعضه هو الواجب ؟ 
اختلف فى ذلك والخلاف مبنى على الخلاف فى هذه المسألة الأصولية. 
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“" - أنه إذا زاد في مبيت ليلة مزلفة الواجبة لحظة من النصف 
اكاتى اهن الروااشنافلة دواع على الملاحي: الول د انا لل 
لاسب الثائن :8 الكل توحنم + 

؛ - أنه إذا وقف بعرفات زيادة على قدر الواجب . فالزيادة نفل 
بناء على المذهب الأول . أما على المذهب الثاني فالكل واجب . 
المسألة التاسعة : الواجب العينى , والواجب الكفائى : 

أولاً : تعريفهما ‏ والأمثلة عليهما ؛ وسبب تسميتهما بذلك : 

الواجب ينقسم باعتبار فاعله إلى قسمين : 

القسم الأول : الواجب العيني . 

القسم الثاني : الواجب الكفائي . 


أما القسم الأول - وهو : الواجب العيني - فهو : ما يتحتم أداؤه 


أو هو : ما طلب حصوله من كل واحد من المكلفين كالصلاة » 
والصيام والحج . ونحو ذلك . 


وسمي بالواجب العيني ؛ لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب 
منسوب إلى العين والذات باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة . 


وحكمه : لزوم الإتيان به من كل واحد بعينه » بحيث لا تبرأ ذمته 
إلا بفعله . 


أما القسم الثاني - وهو : الواجب الكفائي - فهو : ما يتحتم 
أداؤه على جماعة من المكلفين . لا من كل فرد منهم » بحيث إذا قام 
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به بعض المكلّفِين فقد أدّي الواجب ٠»‏ وسقط الإثم والحرج عن الباقين 
مثل : الجهاد في سبيل الله إن لم يكن النفير عاماً » والصلاة على 
الميت وتغسيله » وتكفينه » ورد السلام» وإنقاذ الغريق» ونحو ذلك . 

وسمي بالواجب الكفائي ؛ لأنه منسوب إلى الكفاية والسقوط من 
ععيف إن لد ا قعل اسقط قلائية عن الآخرين . 

وحكمه : أنه إذا قام به من يكفي من المكلّفِين سقط عن الباقين . 
وإذا لم يؤده أحد لحق الإثم جميع المكلفين : 

فالقصد من الفعل الكفائي : هو وقوع الفعل نفسه لما يترتب عليه 
من جلب مصلحة » أو دفع مفسدة بقطع النظر عمن يقع منه . 

ثانياً : متى يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني ؟ 

عرفنا - فيما سبق - أن المقصود من الواجب الكفائي هو : وقوع 
الفعل لما يترتب عليه من جلب المصلحة أو دفع المفسدة ٠‏ دون النظر 
إلى فاعله » ولكن قد تطرأ بعض الأحوال التي تجعله واجبا عينياً » 


وذلك مثل : 
١‏ - أن يأمر الإمام شخصاً بتجهيز ميت تعين عليه » وليس له 
استنابة غيره . 


؟ - أنه لو رأى شخص غريقاً » وكان بإمكانه إنقاذه أصبح إنقاذه 
واجباً عينياً عليه . 

*' - لو دخل الكفار ديار المسلمين ٠»‏ ولم يتمكن الجند صدهم 
تعين على كل مسلم مكلّف قادر أن يساهم بما يستطيعه حتى يتحقق 
صد العدو . 

4 - إذا غلب على ظن المكلّف أن غيره لم يقم بالواجب 
الكفائي» وهو قادر على القيام به أصبح هذا الواجب في حقة عينياً . 
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الثاً : شروط فرض الكفاية : 

الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان : 

الشرط الأول : أن يكون فيه مصلحة شرعية ٠»‏ أو هو وسيلة 

مثال المصالح الشرعية : ضبط أصول الفقه » وفروعه » والكتاب» 
والسكة 3 والإجماع 3 والقياس 3 وأنواع الآدلة » وأن يوصلها كل 
قرن إلى من بعدهء ومناظرة الملحدين والطاعنين فى الدين الإسلامى» 
والنحو » واللغة » وكل ما يتعلق بالكتاب والسئة . 

ومثال الوسائل إلى المصالح الشرعية : الصنائع والحرف التى لا 
فإذا كان لهم في ذلك نية حسنة أثيبوا ثواب الواجب . وإن لم يكن 
لهم نية فلا ثواب لهم » وليس كل واجب يثاب عليه . 

الشرط الثاني: أن يكون مما لا تتكرر مصلحته بتكرر وجوده» مثل : 
إنقاذ الغريق ٠‏ فإنه إذا رفعه واحد من البحر » ثم نزل آخر بعده لم 
فهذا ونحوه يجب على الكفاية » ويسقط عن الآخرين نفياً للتعب . 

رابعاً : هل فرض الكفاية أفضل من فرض العين ؟ 

اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية . 

ذهنن إلى .ذلك كثير من العلياء:: 

وهو الصحيح ؛ لأن فرض العين مفروض حقاً للنفس ٠»‏ فهو أهم 


ات 


عندها من فرض الكفاية وأكثر مشقة ٠‏ بخلاف فرض الكفاية » فإنه 
مفروض حقا للكافة » والأمر إذا عم خف . وإذا خص ثقل . 
المذهب الثاني : أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين . 

© دليل هذا المذهب : ش 

أنه في فرض الكفاية يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره» فهو أكثر 
في الأجر . أما فى فرض العين فإنه يسقط الفرض عن نفسه -فقط- . 
جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا ليس بصحيح ؛ لأن القيام بفرض العين أكثر 
فى الأجر والثواب ؛ لأنه أشق من فرض الكفاية » والأجر على قدر 
المشقة . 

أما نسبته إلى الإمام الشافعي فليس بصحيح © فإن الشافعي مع 
أصحاب المذهب الأول » ودل على ذلك قوله في 0 الأم ) : ( قطع 
الطواف المفروض لصلاة الجنازة » أو الرواتب مكروه ؛ إذ لا يحسن 
ترك فرض العين لفرض الكفاية » . 

وذكر الغزالى في « إحياء علوم الدين » - مؤيداً المذهب الأول- : 
أن من عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية » وزعم أن مقصوده 
الحق: فهو كذاب » ومثاله : من ترك الصلاة 3 واشتغل فى تحصيل 
الثياب ونسجها قصداً لستر العورات . 

خامساً : في بيان أن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع : 

الصحيح : أن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه إلا فى حالتين : 
أولهما : في الجهاد في سبيل الله ؛ لأنه إذا شرع في الجهاد ثم 
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القتال. 

انيهما : فى الصلاة على الجنازة ؛ لأنه إذا شرع في الصلاة على 
الجنازة » فإنه يلزمه الإتمام ؛ لأن الانسحاب من ذلك فيه هتك لحرمة 
الميت كمن قام من مجلس مسلم بدون إذنه . 

سادساً : من هو المخاطب بفرض الكفاية ؟ 

اختلف فى ذلك على مذهيين : 

المذهب الأول : أن المخاطب بفرض الكفاية هو الكل » أي : 
موجه إلى جميع المكلّمِين » وفعل بعضهم هذا الواجب مسقط للطلب 
يمكن أن يؤاخذ الإنسان على شيء لم يكلفه . فدل على أن وجوبه 
على الجميع . 

المذهب الثانى : أن المخاطب بفرض الكفاية هو : بعض المكلفين 
-فقط -., 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء كتاج الدين ابن السبكي في « جمع 
الجوامع » . 

الدليل الأول: قياس الإبهام فى المكلّف على الإبهام في المكلّف به. 
ييأنه: كما جار التكليف يامر متهم فى الواتجب الخير +.فكذلك 
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يجوز تكليف بعض مبهم من الجماعة ٠»‏ وذلك لحصول المصلحة 
المطلوبة في ذلك . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا القياس غير صحيح ؛ لأنه قياس مع النص » 
حيث وردت نصوص دلت على تكليف الجميع دون البعض ٠»‏ كما في 
قوله تعالى : # وقاتلوا في سبيل الله * » وقوله : 9 يا أيها الذين 
آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار * ٠‏ فهذه المخطابات وردت في 
القتال » وهي تعم كل الأفراد بدليل واو الجماعة واسم الموصول 
اللذين يفيدان العموم » مع الاتفاق على أن القتال فرض كفاية » فإن 
هذا التعميم في الآيات بتوجيه الخطاب إلى مجموع المسلمين دليل 
على أن الواجب الكفائي مطلوب من الجميع . 

الدليل الثانى : أن سقوط الواجب الكفائى بفعل بعض المكلَّفِين 
دلبل فلك فونه الخطاني فيه إلى كلمن المكلمين ا كاين ا 
الأصل عدم سقوط الشيء إلا بفعل من وجب عليه . وما دام أن 
الاتفاق قد وقع على سقوطه بفعل بعض المكلَّمِينَ » فيكون الواجب 
موجهاً إلى هذا البعض فقط . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن الواجب قد سقط عن الجميع بفعل بعضهم لا 
لأن هؤلاء البعض قد طلب منهم الواجب فقط ». وإنما سقط الواجب 
عن الجميع بفعل البعض ؛ لأن المقصود في الواجب الكفائي هو : 
فعل الواجب وإيقاعه بقطع النظر عن الفاعل - كما قلنا سابقاً - , 
فإذا كان الفعل قد حصل فقد حصلت المصلحة التى من أجلها صدر 
الأمر من الشارع ٠‏ وبعد ذلك يكون بقاء الرحوية على الباقين 
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تحصيلاً للحاصل ٠»‏ كما لو أوجب أداء دين على كفيلين » فأدى 
أحدهما الدين كله » فإنه يسقط أداء هذا الواجب عن الكفيل الآخرء 
فكذا هنا . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له ؛ لأن الحكم لا يتغير 
من يكفي سقط عن الباقين . 

المسألة العاشرة : ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب ؟ 

هذه المسألة تسمى تارة بهذا الاسم » وتسمى تارة ب « مقدمة 
الواجب »© » وتارة تسمى ب « الوسيلة » أو « وسيلة الواجب >» أو «ما 
لا يتم الأمر إلا به يكون مأموراً به » . 

« تحرير محل النزاع في هذه المسألة : 

أقول فى ذلك : إن الذي يتوقف عليه الواجب قسمان : 

القسم الآول : ما يتوقف عليه في وجوبه . 

أما القسم الأول - وهو : ما يتوقف عليه وجوب الواجب - فهذا 
القسم لا يجب إجماعاً سواء كان سببا أو شرطاً ١‏ أو انتفاء مانع . 
فبلوغ النصاب - مثلاً - سبب يتوقف عليه وجوب الزكاة » فلا 
يجب على أحد تحصيله حتى تجب الزكاة عليه . 

والزوجات والمماليك سبب وجوب النفقات . فلا يجب تحصيلها 
حتى تجب تلك النفقات . 


اءعلالا د 


والإقامة شرط وجوب الصوم . فلا يجب على أحد أن يقيم في 
بلد ويترك السفر حتى يجب عليه الصوم . 

والدين مانع من الزكاة » فلا يجب على أحد أن يوفي دينه حتى 
تحب الوكاة . 

أما القسم الثاني - وهو : ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تقرر 
الوجوب - فهو يتنوع إلى نوعين : 

النوع الأول : ما يكون غير مقدور للمكلف . أي : أن يكون ما 
لا يتم الواجب إلا به غير مقدور للمكلف كالقدرة على الفعل » 
واليد في الكتابة » والرجل للمشي ٠‏ وحضور الإمام والعدد الكامل 
للجمعة » فهذا النوع لا يجب إجماعاً ؛ لأنه ليس بقدرة المكلف ولا 
طاقته تحصيل ذلك . بل عدم تلك الأمور يمنع الوجوب . 

النوع الثاني : ما يكون مقدوراً للمكلّف . أي : أن يكون ما لا 
يتم الواجب إلا به مقدوراً للمكلف . ويجب فيستطيع فعله واختياره. 

وهذا النوع - وهو المقدور عليه - له أربع حالاات : 

اخالة الأولى + أن يكوة انحانت الراكج! ققد ابعصول المقدور 
عليه » وورد صريحا كقولك لغيرك : « إن ملكت النصاب فزك © أو 
تثول 34 إن توضات نضل انيذا واتحن فل يحصو السب + 
أو الشرط . وقد حصل الاتفاق على أن كلا من السبب والشرط في 
-هذه الحالة - لا يجب بوجوب الواجب ٠»‏ بل الواجب نفسه لا 
يجب إلا بعد حصول السبب والشرط . ثم 

الحالة الثانية : أن يصرح بعدم إيجابه » كأن يقول : « صل ٠»‏ ولا 
أوجب عليك الوضوء »© ٠»‏ فهنا : ما لا يتم الواجب إلا به لا يجب 
بالاتفاق ؛ عملاً بموجب التصريح . 


- 55١ 


الحالة الثالثة : أن يصرح بوجوبه كأن يقول : « صل » وأوجب 
عليك الوضوء » ٠»‏ فهنا : ما لا يتم الواجب إلا به واجب اتفاقاً ؛ 
عملاً بموجب التصريح . 

الحالة الرابعة : ألا يصرح الشارع بإيجابه ولا عدم إيجابه » ولا 
يقيده بشيء » بل يأتي اللفظ مطلقآ مثل وجوب غسل الوجه » هل 
يوجب غسل جزء من الرأس ليتحقق غسل الوجه ؟ ومثل وجوب 
صوم اليوم هل يجب تبعآً لذلك صوم جزء من الليل ليتحقق من 
صوم اليوم ؟ فهذا هو المحل الذي تنازع فيه العلماء . 

أي : هل ما لا يتم الواجب إلا به واجب ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 
< المذهب الأول : أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب مطاقاً. 

أي : سواء كان سبباً شرعياً مثل : الصيغة للعتق الواجب . 

أو سببآ عقليآ مثل : النظر المحصل للعلم الواجب . 

أو سبباً عاديا مثل : حز الرقبة بالنسبة إلى القتل . 

أو شرطاً شرعياً مثل : الوضوء للصلاة . 

أو شرطاً عقلياً مثل : ترك أضداد المأمور به . 

أو شرطأ عاديا مثل : غسل جزء من الرأس مع الوجه ليتحقق 
غسل كل الوجه ٠‏ وهذا هو مذهب جمهور العلماء . 

وهذا هو الصحيح عندي » لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول: أن ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه فى الواجب»ء 
وما لا بد منه في الواجب يكون واجباً . 


ا 


فعندنا مقدمتان : 
الأولى : أن ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه في الواجب . 
الثانية : أن ما لا بد منه في الواجب يكون واجباً . ٠‏ 
دليل المقدمة الأولى : أن ما لا بد منه في الشيء الواجب لا يكمل 
ذلك الشيء الواجب إلا به . 
دليل المقدمة الثانية : أن ما لا بد منه المكمل للواجب لازم » 
واللازم واجب » فما لا بد منه واجب . 
فنتج من المقدمتين : أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب . 
الدليل الثاني : أن الواقع المحسوس يشهد لذلك ٠‏ فإن السيد لو 
قال لعبده : « اتتنى بماء » » ولا يوجد الماء إلا فى البئر » فإنه لا 
يكن اف عفن لاه لنيذه لذ سسب ملعمو الدر قاد دلو + 
فيلزمه - حينئذ - إحضار الرشاء والدلو ليسحب بهما الماء » وذلك 
ليفعل ما أمره به سيده إذا كان له طريق إليه » فلا يجوز له تركه -مع 
القدرة - وإلا لاستحق العقوبة من السيد . 
فلذلك لزمه ووجب عليه إحضار السبب « وهو الرشاء والدلو » 
الذي بواسطتهما يمكنه تنفيذ أمر سيده » وهو جلب الماء ؛ لأنه لا 
يمكن إحضارر الماء إلا بهما » فلذلك وجبا . 
فنتج أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
© تلبيه : 
اختلف الجمهور - وهم أصحاب المذهب الأول - في وجوب ما لا 
يتم الواجب إلا به - وهي مقدمة الواجب - هل هو متلقى من نفس 
الصيغة الموجبة للواجب » أو متلقى من دلالتها ؟ 


اك 


اختلف هؤلاء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن وجوب ما لا يتم الواجب إلا به أخذ من نفس 
الصيغة الموجبة للواجب المطلق . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء كما ذكره ابن السمعاني في 
«القواطع» . 

القول الثاني : أن وجوب ما لا يتم الواجب إلا به أخذ من دلالة 
الصيغة » أي : أن وجوب مقدمة الواجب دلّت عليها الصيغة من 
حية الع 

وهذا هو الصواب ؛ لأن الدلالة اللفظية : ما كان مسموعاً فى 
اللفظء ولا شك أن لكل من الشرط والسبب لفظاً يخصه ٠‏ 3 
يسمع ذلك ٠»‏ فوجب أن تكون دلالته من حيث المعنى . 
- المذهب الثاني : أن ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب مطلقاً . 

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الخطاب لم يتعرض لإيجاب هذه الأشياء » وأن 
هذه الشرائط لها صيغ بخصوصها . واختلاف الصيغ يدل على 
اختلاف المصوغ له . 

جوابه : 

يقال في الجواب عنه : إن هذا الدليل لكم يدل على أنكم تقولون 
بأن لفظ الصيغة لا يدل على وجوب المقدمة » وإنما وجوب المقدمة 
دل عليه معنى الصيغة » وهذا ما نقوله . 

الدليل الثاني : أنه لو وجب ما يتوقف عليه الواجب للزم تعقل 
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الموجب له ؛ لأن الإيجاب بدون التعقل غير معقول . والتالي باطل 
وذلك لأن كثيراً ما نؤمر بأشياء ونغفل عن مقدماتها . 

جوابه : 

يقال فى الجواب : إنا نمنع لزوم التعقل هنا » وإنما يلزم فيما إذا 
كان الأمر بالمقدمة صريحاً » ولكن مقدمة الواجب هنا صارت .واجبة 
عندنا عن طريق دلالة الصيغة عليها من حيث المعنى . ش 
- المذهب الثالث : إن كانت المقدمة شرطاً شرعياً فتجب » وإن لا 


قلا . 
ذهب إلى ذلك إمام ال حرمين 2 وابن القشيري 3 وابن برهان ( 
وابن الحاجب 1 


© دليل هذا المذهب : 

أن الشرط الشرعي إنما عرفت شرطيته من الشارع » فعدم إيجابه 
إليه 3 وذلك موجب لتركه 4 وتركه يؤدي إلى بطلان المشروط 34 فلزم 
من ذلك . أن يكون المخطاب الموجب للمشروط موجباً له 

بخلاف غير الشرعي » فإن شرطيته عرفت من غير الشرع كالعقل 
والعادة . 

جوابه : 

يقال فى الحواب عنه : إن هذا التفريق بين الشرط وغيره لا داعى 
له ؛ لأن كلاً من الشروط والأسباب الشرعية وغير الشرعية يفهم 
وجوبها من صيعة الخطاب الموجب للواجب عن طريق المعنى . 
7 المذهب الرابع : إن كانت مقدمة الواجب سبباً » فتجب وإلا فلا. 


 ””ه‎ 


اختاره صاحب المصادر . 
فقط . سواء كان هذا السبب شرعياً » أو غير شرعى ٠»‏ وأما الشرط 

© دليل هذا المذهب : 
أن السبب يؤثر بطرفي الوجود والعدم ٠‏ والشرط إنما يؤثر بطرف 
العدم خاصة . 

جوابه : 

يقال فى الحواب عنه : إنه لا داعى ولا مبرر لهذا التفريق بين 
لسبب والشرط ؛ لأن كلا منهما يفهم وجوبه من صيغة الخطاب 
الموجب للواجب عن طريق المعنى . 

المذهب الخامس : الفرق بين الملازم في الذهن ٠‏ وغير الملازم . 

فإن كانت مقدمة الواجب قد لازمت الذهن حال استماع المكلف 
للأمر 2 وعلم أن الإتيان بالمأمور به تمتنع بدون الإتيان بتلك المقدمة » 
فهى واجبة . 

أما إذا كانت مقدمة الواجب غير ملازمة للذهن ٠»‏ بل لم نعلم بها 
إلا عن طريق العقل والشرع . فلا يكون الأمر واجباً من تلك 
الصيغة » بل واجب من المركب من الأمر والعقل . 

ذهب إلى هذا بعض المتأخرين » كما قال ذلك الزركشى . 

جوابه : 

يقال فى الجواب عنه - كما قلنا فيما سبق - : إن هذا التفريق لا 
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داعي له ؛ لأنه متى ما علمنا بالمقدمة » سواء عن طريق الذهن » أو 
عن طريق الخطاب الآمر بالواجب » فإنها تكون تلك المقدمة واجبة . 
- المذهب السادس : التوقف . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أنه يحتمل أن يكون الخطاب الآمر بالواجب الأصلي آمراً بشرط 
تحصيل المقدمة » ويحتمل غير ذلك والاحتمالان متساويان » فوجب 
التوقف . 

جوابه : 

يقال في الجواب عنه : إنه لا داعي لهذا التوقف مع وضوح أدلتنا 
على وجوب المقدمة - وهو المذهب الأول - لأن الخطاب الآمر 
بالواجب الأصلي هو أمر بتحصيل المقدمة عن طريق معنى الصيغة . 

بيان نوع هذا الخلاف : 

هذا فيه تفصيل ٠»‏ إليك بيانه : 

الخلاف الأول : الخلاف بين الجمهور القائلين بوجوب المقدمة 
مطلقاً » وبين أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم الوجوب مطلقاً » 
هذا الخلاف اختلف فيه على قولين : 

القول الأول : أن الخلاف لفظي . 

وهو الصحيح عندي ؛ لأن أصحاب المذهبين قد اتفقا على أن 
المقدمة واجبة ٠‏ دل على ذلك استقراء وتتبع كلام أصحاب المذهب 
الثاني ؟؛ حيث إنه يفهم من كلامهم في تقرير مذهبهم أنهم ينكرون 
وجوب المقدمة من نفس الصيعة الموجبة للواجب المطلق . ولكن لا 
ينكرون وجوب المقدمة من دلالة اللفظ بالتضمن أو الالتزام . 
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أي : من أنكر إيجاب المقدمة مطلقاً لكون الأمر ساكتاً عنها » إنما 
“راد أن الأمر لم يتناولها لفظاً ٠‏ ولم ينكر أنها تجب تبعاً » وهذا 
موافق لمذهب الجمهور بأن المقدمة واجبة مطلقاً ؛ حيث إنهم أرادوا به 
أن المقدمة تجب تبعاً للواجب الأصلى ٠»‏ ولم يقولوا : إنها تجب 
بالأمر الدال على الواجب صراحة » فكان كل فريق موافقاً للآخر فى 
المعنى والمراد » فكان الخلاف لفظياً . 

القول الثانى : إن الخلاف معنوي له فائدة . 

واختلف أصحاب هذا القول - فيما بينهم - فى هذه الفائدة » هل 
هى فى الآخرة » أو فى الدنيا ؟ على رأيين : 

الرأي الأول : أن فائدة الخلاف فى الآخرة فقط وهى : تعلق 
الثواب والعقاب » أي : إذا فعل المكلف الواجب ومقدمته » فهل 
نقول : يثاب ثوابين 1 ثواب على الواجب 3 وثواب على المقدمة ؟9 


المقدمة ؟ 
اختلف فى ذلك 3 والخلاف مبنى على الخلاف فى تلك المسألة 
الأصولية 5 


الرأي الثاني : أن فائدة الخلاف في الدنيا ؛ حيث إنه يترتب على 
هذا الخلاف فى هذه القاعدة . اختلاف فى عدد كثير من المسائل 
الفقهية 2( فقالوا على لزوم المقدمة وهو رأي الجمهور الأحكام التالية : 

١‏ - أنه إذا اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا معاً » ووجب الكف 
عنهما » وكذا إذا اشتبهت الميتة بمذكاة . 

” - إذا نسي صلاة من الخمس ولم يعلم بها لزمه أن يصلي جميع 
الخمس 2 لتحقق براءة الذمة 3 
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"ا - إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب ٠»‏ أو البدن وجب 
غسله كله . 

5 - إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار وجب غسل الجميع 
وتكفينهم . والصلاة عليهم . 

ه - إذا اشتبهت عليه الثياب النجسة بالطاهرة لزمه أن يصلي بعدد 
النجس ٠»‏ ويزيد صلاة أخرى لتحقق الصلاة بثوب طاهر . ١‏ 

الجواب عن تلك الأمثلة : 

يجاب عن ذلك بأن تلك الأمثلة لا تمنع من القول بأن الخلاف 
لفظي ٠‏ وذلك لأن أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن 
المقدمة لا تجب مطلقآ - لا يخالفون فى ذلك ٠»‏ فقد وافقوا الجمهور 
عليها » لكنهم وافقوهم عليها عن طريق التبع » أي : أنها وجبت 
بسبب دلالة الصيغة » لا بنفس الصيغة الدالة على وجوب الواجب 
المطلق . 

الخلاف الثانى : الخلاف بين الجمهور وبين أصحاب المذهب 
الثالث والرابع »وق الترتره ون عبني ارط » أو بين الشرط 
الشرعي وغيره هو > خلا لتقن كب مانن لمارا لتم اراق 
الذي ذكروه اختلافاً بينهما في الأحكام الفقهية . 

الخلاف الثالث : الخلاف بين الجمهور وبين أصحاب المذهب 
الخامس وهم القائلون بالفرق بين الملازم في الذهن فيجب ٠‏ وبين 
ل ا اس ا لس 
الفريقين على أن المقدمة واجبة » وهو عند الجمهور واضح 

أما عند أصحاب المذهب الخامس ٠»‏ فالمقدمة إما واجبة بالصيغة 
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ننه "القن ديك الو الس الطلق: + بيه قا لو] 7ق كلت مان 
استماع صيغة الآمر يعلم أن الإتيان بالمأمور ممتنع بدون الإتيان بتلك 
القن 

وإما إنها واجبة بدلالة صيغة الأمر » لا بالصيغة نفسها » حيث 
قالوا : فلا تكون المقدمة واجبة من تلك الصيغة » بل من المركب من 
الأمر والعقل . وهذا هو مقتضى مذهب الجمهور ومقصودهم من 
مذهبهم . 


اء7# ا ا 


في 


١بودنملا‎ 


ويشتمل على المسائل التالية : 
المسألة الأولى : مناسبة ذكر المندوب هنا . 
المسألة الثانية : في حقيقة المندوب : 
أولا : تعريف المندوب لغة . 
ثانياً : تعريفه اصطلاحاً . 
المسألة الثالثة : في صيغ المندوب وأساليبه . 
المسألة الرابعة : في الاختلاف في أسماء المندوب هل هي مترادفة أو 
ان 
المسألة الخامسة : هل المندوب مأمور به حقيقة ؟ 
المسألة السادسة : هل يعتبر المندوب من أحكام التكليف ؟ 
المسألة السابعة : هل يلزم المندوب بالشروع فيه ؟ 
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المسألة الأولى : فى مناسبة ذكر المندوب هنا : 

لقد ذكرنا المندوب بعد الواجب مباشرة : لاشتراكهما في طلب 
الفعل ؛ وأن كلا منهما يثاب على فعله , زه 05 رات الراعي 
أعظم من ثواب المندوب . 

وبعض الأصوليين يذكرون الحرام بعد الواجب مباشرة » ويذكرون 
المندوب قبل المكروه » ولعل علتهم في ذلك : أن كلاً من الواجب 
والحرام يشتركان في صيغة واحدة » والمندوب والمكروه يشتركان في 
صيغة واحدة . 

فالواجب والحرام يشتركان في الطلب الجازم » سواء كان طلب 
فعل أو ترك . 

والمندوب والمكروه يشتركان في الطلب غير الجازم » سواء كان 
طلب فعل أو طلب ترك . 

والأوؤلى ما ذكرناه ؛ لآن أثر الطلب أو الترك أقوى من أثر الجزم 
وعدمة. 


س1 00 00 
يرت 9 7 


المسألة الثانية : حقيقة المندوب : 
أولآ : المندوب لغة مأخوذ من الندب وهو : الدعاء إلى أمر مهم. 


يقال : ١‏ ندبته » أي : دعيته إلى شيء مهم . ولم يرد عن العرب إلا 
لذلك كما قال قريط العنبري : 


لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا 
والناقية ع > المضبية العظيعة :.. 


م 


فهذا الشاعر قد دعا بني مازن من تميم لنجدته وإعانته على 
استرجاع إبله تمن أخذها » فقاموا بذلك 4 واسترجاع الوبل من 
الأعداء ليس بالأمر الهين » فيثبت : أن الندب هو الدعاء إلى فعل 
أمر مهم » أما الدعاء إلى فعل أمر غير مهم ٠‏ فلا يسمى ندباً . 

ثانياً : المندوب اصطلاحاً : 

أقرب التعريفات إلى الصحة عندي هو : المطلوب فعله شرعاً من 
غير ذم على تركه مطلقاً . 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

قولنا : ١‏ المطلوب فعله » أخرج الحرام ؛ لأنه مطلوب تركه » 
.وأخرج المكروه 0 لآنه مطلوب تركه - أيضاً - 35 وأخرج المباح 0 لأنه 
لم يطلب تركه ولا فعله . 

قولنا : ( شرعاً » أخرج المطلوب فعله من غير طريق الشرع : 

قولنا : « من غير ذم على تركه »؛ أخرج الواجب ؛ لأنه مطلوب 

قولنا : « مطلقاً » لبيان أنه يجوز ترك المندوب مطلقا » أي : بلا 
بدل . 

وأخرج بلفظ « مطلقا » الواجب الموسع . والواجب المخير » 
والواجب الكفائي ؛ لأن هذه الواجبات الثلاثة يجوز تركها » لكن 
بشرط البدل . 

فالواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت بشرط العزم على 
فعله فى آخر الوقت . 
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الخصلة الأخرى من بين المخير بينها : 
والواجب الكفائى 0 الواجب بشرط علمه بأن 
غيره قد فعله 3 
ا للناذويب تكردا الد برلو وال ولا تر .* 


0 4 0 
2 2١ 2 


المسألة الثالثة : في صيغ المندوب وأساليبه : 


الصيغة الأولى : الأمر الصريح إذا وجدت قرينة تصرفه من 
الؤجوب إلى الندب . مثل قوله تعالى : #[ فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيراً * . فهذا الأمر للندب وليس للوجوب »٠‏ والقرينة الصارفة هى: 
السنة التقريرية ؛ حيث إنه لما نزلت هذه الآية لم يكاتب بعض 
الصحابة عبيدهم الذين بين أيديهم » ولم ينكر عليهم النبي َل . 

الصيغة الثانية : التصريح بأن ذلك سسُنّة ٠»‏ كقوله يَكِهِ في قيام 
رمضان - فى رواية - : « وسننت لكم قيامه » . 

الصيغة الثالثة : التصريح بالأفضلية الوارد من الشارع » ومنه قوله 
- فى غسل الجمعة - : « ومن اغتسل فالغسل أفضل »© . 

الصيغة الرابعة : كل عبارة تدل على الترغيب » ومنه قوله - عليه 
السلام - لبريرة - حيث أعتقت وفارقت زوجها مغيثاً وكان رقيقاآً - : 


« لو راجعتيه » . 


الات 


المسألة الرابعة : الاختلاف في أسماء المندوب هل هي مترادفة 
أو لا ؟ 

المندوب له أسماء كثيرة ٠»‏ فهل تلك الأسماء مترادفة أو مختلفة ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن المندوب » والمستحب »ء والتطوع » والسّنّة » 
والإحسان ٠‏ والمرغب فيه أسماء مترادفة ؛ لأنها أسماء لمعنى واحد » 
وهو : المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً » أو هو 
الفعل المطلوب طلباً غير جازم . 

المذهمب الثاني : أن تلك الأسماء غير مترادفة . 

وهو : اختيار بعض الحنفية » وبعض المالكية » وبعض الشافعية » 
وبعض اخنابلة . 

يكحب وداب جد الاعوااتي الطريف يدها بع الوا 

القول الأول : إنه يوجد ل ٠‏ والمستحب ٠‏ والتطوعء 
فالسَية : ما فعله النبي يَلكِلةِ وواظب عليه » والمستحب : هو ما فعله 
النبي يَكلهِ ولم يواظب عليه » ٠‏ بل فعله مرة أو مرتين . 

أما التطوع : فهو الذي لم يفعله النبي يله ٠‏ بل أنشأه المكلّف من 
نفسه واختاره » ذهب إلى ذلك بعض العلماء كالقاضي حسين . 
والبغوي 

القول الثاني ا » يختص بالعرف بالمندوب بدليل 
قولهم : « هذا واجب أو سئة » . 

القول الثالث : أن لفظ ١‏ السّنّة » غير مرادف للمندوب » بل 

كار ا حم رحن اند أو وجرا يكرلة أراقملة. عليه« اللملام-. 
ولذلك قال يكيةِ : « النتان سنة للرجال ومكرمة للنساء » » وقال : 


ما 


« النكاح من سنتي » فمن رغب عن سنتي فليس مني » . قال صفي 
الدين الهندي في ١‏ نهاية الوصول »© : وليس المراد منه التكاح المندوب 
فقط » بل المراد منه إما النكاح الواجب 2 أو المطلق الذي هو قدر 
مشترك بين الواجب والمندوب ٠‏ أو العموم ليتناول جميع أفراده . 

القول الرابع : إن النفل والتطوع لفظان مترادفان » وهما ما سوى 
الفرائض والسنن ٠‏ أما المستحب ونحو ذلك فأنواع لهما . 

القول الخامس : إن السَّنّة ترتب كالرواتب مع الفرائض ٠‏ والنفل 
الوق 

القول السابع السة 4 :زا نار تفع ررتقه نى' الام وبال 
الشرع فى التحضيض عليه ٠‏ أما ما كان في أول هذه المراتب فهو 
تطوع ونافلة » أما ما كان متوسطاً بين هذين فهو فضيلة ومرغب فيه. 

القول الثامن : إن السئة : ما صلاها النبي كَل في جماعة وداوم 
عليها » والفضيلة : ما دخل في الصلاة وليس من أصل نفسها 
كسجود التلاوة . 

بيان نوع الخلاف : 

هذا الخلااف بين أصحاب المذهب الأول وأصحاب المذهب الثاني 
على اختلاف أقوالهم خلاف لفظى راجع إلى اللفظ والتسمية ؛ لأن 
حاصله أن كلا من تلك الأقسام » كما أنها تسمى بأسمائها المذكورة» 

فعلى المذهب الأول ٠‏ فإنه يسمى كل منها باسم الآخر » أي : 


3“ 


يصدق على كل من الأقسام أنه مرغب فيه من الشارع » ومطلوب 
فعله . 

أما على المذهب الثاني : فإنه لا يسمى كل واحد من الأسماء 
باسم الآخر . أي : لا يصدق على كل من الأقسام اسم الآخر ء 
بل لكل اسم واصطلاح خاص بهء فالخلاف في إطلاق الاسم فقط. 

ا #0 

المسألة الخامسة : هل المندوب مأمور به حقيقة ؟ 

لا خلاف ولا نزاع في أن المندوب تتعلق به صيغة الأمر « افعل »» 
وتستعمل فيه . 

ولكن الخلاف في : هل المندوب مأمور به حقيقة ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن المندوب مأمور به حقيقة . 

ذهب إلى ذلك الإمام الشافعى » وأحمد ». وأكثر أتباعهما » 
واختاره المحققون من الحنفية » وهو وجه عند المالكية . 

وهذا هو الصحيح عندي ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن الأمر هو : استدعاء الفعل بالقول على وجه 
الاستعلاء . 

والاستدعاء هو : الطلب ». والمندوب مستدعى ومطلوب » وبناء 
على ذلك فإن المندوب يدخل فى حقيقة الأمر كما دخل الواجب ؛ 
لاشتراكهما في شيء واحد وهو : أن كلا منهما مستدعى ومطلوب » 
فهذا يصدق عليهما . 

أي : كما أن « الإنسان » و« الفرس » يصدق عليهما اسم واحد ء 


1ن 5 


وهو : ١‏ الحيوان » ؛ إلا أن الأول حيوان ناطق » والثانى حيوان غير 
الى + لكذلك الرتعياو لدوب يدق تعليهما اسي:راجلاده: ور : 
أن كلا منهما مأمور به حقيقة إلا أن الأمر بالواجب أمر جازم » 
والأمر بالمندوب أمر غير جازم . 

الدليل الثاني : أنه قد شاع وذاع بين الفقهاء وأهل اللغة أن الأمر 
ينقسم إلى قسمين : « أمر إيجاب »© و١‏ أمر ندب واستحباب » ء 
وحيث إن مورد القسمة مشترك بين القسمين بالضرورة » فإنه يثبت : 
أن المندوب مأمور به حقيقة كالواجب . 

الدليل الثالث : أن الله سبحانه وتعالى قد أطلق الأمر على 
المندوب فى الكتاب . والأصل فى الإطلاق الحقيقة » فيكون المندوب 
تامور به قي 1 

من ذلك : قوله تعالى : # إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى * ٠.‏ فهنا قد أمر الله تعالى بأشياء » منها : ما هو 
راجبء كالأمر بالعدل » ومنها ما هو مندوب إليه كالأمر بالإحسان. 
وإعطاء ذي القربى » وهذا يدل دلالة واضحة على أن الأمر يطلق 
على المندوب ». كما يطلق على الواجب سواء بسواء » وهذا يقتضي 
أن المندوب مأمور به حقيقة كالواجب . ْ 

ومن ذلك قوله تعالى : # وأمر بالمعروف * » فهنا قد أمر الله 
تعالى بالمعروف » والمعروف عام لدخول أل الاستغراقية عليه » فهو 
يشمل الطاعات الواجبة » والطاعات المندوبة » وهذا يدل على أن 
الأمر يطلق على المندوب حقيقة كما يطلق على الواجب ولا فرق . 

ومن ذلك ما قالته أم عطية - رضي الله عنها - : «أمرنا النبي ككل 
أن نخرج في العيدين العواتق»» ومعروف أنه ليس إخراجهن واجباً. 


وم 


ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم : « أن النبى عَلَيِيْهِ أمر بعيادة 
المريض 3 واتباع الجنائز » وتسشميت العاطس ٠‏ وإبرار القسم ء 
ونصرة المظلوم » وإجابة الداعي » وإفشاء السلام ) فإن هذه الأمور 
0 
الشارع الأمر 2 تما يدل على أن الأمر قد استعمل فى المندوب 3 
والأصل فى الاستعمال الحقيقة » فثبت أن المندوب مأمور به حقيقة . 

الدليل الرابع : أن المندوب طاعة » وكل ما هو طاعة فهو مأمور به 
حقيقة » فالمندوب مأمور به حقيقة . 

دلبل المقدمة الصغرى - :وهيل : أن المندوب طاعة - : إجماع 
الما من أن للشوت ا د 

دليل المقدمة الكبرى - وهى : أن كل ما هو طاعة فهو مأمور به 
حقيقة - : ا اي والمعصية مخالفة الأمر ء. 
فالطاعة : امتثال الأمر 5 

فتكون النتيجة : أن المندوب مأمور به حقيقة . 

اعتراض على هذا : 

قال معترض على الدليل الرابع : إن كون المندوب طاعة لا يدل 
على أنه مأمور به ؛ أن الطاعة ليست من خصائص الأمر : 

جوابه : 

يقال في الجواب عن ذلك : إن الطاعة والمعصية مقرونتان بالأمر 
من حيث الامتثال والمخالفة » فيكونان من خصائصه ٠»‏ ويؤيد ما قلناه 


نصوص قد وردت : 
منها : قوله تعالى : # أفعصيت أمري * ٠»‏ وقوله : # ويفعلون 
ما يؤمرون * . 


.هع 


وخ للك" :قوق عضي ين فتن لبرين تنا مهليح د قهرا 2 : 
أمرتك أمراً جازماً فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادماً 
فما أنا بالباكي عليك صبابة وما أنا بالداعي لترجع ناا 

ومن ذلك قول العرب - ثثراً - : « فلان مطاع الأمر» » و« فلان 
معصي الأمر )اع وقولهم 0 أمر فأطيع 2 وقولهم : «أمر فعصي». 

المذهب الثاني : أن المندوب غير مأمور به حقيقة » وإنما اعتبر 
مأموراً به عن طريق المجاز . 

ذهب إلى ذلك : أبو الحسن الكرخي . والجصاص ٠»‏ وأبو بكر 
الشاشي ٠‏ وأبو إسحاق الشيرازي » ا حامد الإسفراييني » وفخر 
الدين الرازي » وعبد الرحمن الحلوانى » ونقل عن أكثر الشافعية 3 
وهو وجه للمالكية » واتكازه إلكيا القزابسى » واستحسنه ابن 
السمعاني » وصححه ابن العربي . ١‏ 

أدلة أصحاب هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة » أو يصبهم عذاب أليم # : 

وذ الذلالة + أن الله ععدرنا م مخالفة امورو وثوق مره يخالفت 
ذلك الأمر بالعقاب - وهو الفتنة والعذاب - ». فلو كان المندوب 
مأموراً به حقيقة لحدّرنا الله سبحانه من مخالفته » ولكن لم يصدر 
أي تحذير من مخالفة المندوب ؛ حيث إنه يثاب على فعله » ولا 
يعاقب على تركه » فينتج أن المندوب ليس مأموراً به حقيقة . 
جوابه : 

يقال في الجواب عنه : إنا نسلّم أن الأمر - هنا - يقتضي الوجوب 
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حيث إن الله تعالى توعد من يخالف أمره بالعقاب » ولكن يجوز 
صرف هذا الآأمر من الوجوب إلى الندب بصارف » فإذا صرف الأمر 
من كؤنه يقتضي الوجوب إلى كونه يقتضي الندب » فإن ذلك لا 
يخرج الأمر عن تسميته أمراً » فثبت : أن الأمر يطلق على المندوب 
حقيقة كالواجب بدليل : اشتراكهما في التسمية . 

الدليل الثانى : قوله عَلِنِ : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة »© . 

وجه الدلالة : أن )0 لولا ) تميد انتفاء شىء لوجود غيره » والمراد 
هنا : انتفاء الأمر لوجود المشقة . 

فلو كان المندوب مأموراً به حقيقة » لكان السواك مأموراً به » 
ولكن الصادق المصدوق نفى الأمر عن السواك من أجل المشقة التو 
ستلحق الآمة لو أمر به » والمشقة لا تلحق إلا فيما يجب فعله » 
فثبت أن المندوب غير مأمور به حقيقة . 

جوايه : 
الوجوب 3 ويكون تقدير الكلام :0 لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم 
أمر إيجاب وإلزام الك بدليل أنه امتنع منه لأجل المشقة » والمشقة 

وإذا'ثيت أن المنفي هو الأمر الجازم : ثبت أن الأمر غير الجازم لم 
ينفه الرسول كَلةٍ » وهو الدال على المندوب » فنتج من ذلك : أن 
المندوب مأمور به حقيقة بقطع النظر عن كونه جازماً أو غير جازم : 

الدليل الثالث : أنه يعهم من صيغة الأمر أنها تقتضي إيقاع الفعل 


غ5 


اقتضاء جازم لا تخيير فيه ؛ حيث إن تاركه يعاقب ٠.‏ بخلاف 
المندوب ٠»‏ فإن فيه نوع تخيير » وهو : إن شاء المكلّف فعل المندوب 
وله ثواب ٠‏ وإن شاء ترك ولا عقاب عليه » ولو كان المندوب مأموراً 
به حقيقة لما وقع التخيير فيه » فثبت أن المندوب ليس مأموراً به حقيقة 
لثبوت التخبير فيه . 

جوابه : 


يجاب عنه بجوابين : 
الجواب الأول : لا نسلم أن الأمر ليس فيه تخيير » بل يقع 


التخيير فيه بدليل 9 الواجب الموسّم » +" حيث ير الشارع المكلّف 
بين أن يوقع الفعل في أول الوقت . أو وسطه . أو آخره » وبدليل 
«الواجب للخبّر » » حيث غيّر الشارع المكلّف بين أن يفعل إحدى 
خصال الكفارة . 

الجواب الثاني : سلمنا لكم قولكم : ١‏ إن الأمر لا تخيير فيه » . 
ولكن لا نسلم أن المندوب فيه تخيير ؛ لأن فعل المندوب أرجح من 
تركه . 

أما التخيير فهو عبارة عن كون فعل الشيء وتركه سواء لا يرجح 
أحدهما على الآخر كالفعل والترك بالنسبة للمباح » فثبت أن المندوب 
لا تخيير فيه » فشارك الواجب في عدم التخيير » فثبتت مشاركته في 
كونه مأموراً به حقيقة » فنتج : أن المندوب مأمور به حقيقة . 

الدليل الرابع : لو كان المندوب مأموراً به لسمى تاركه عاصياً » 
ولجاز أن يقال لمن ترك قيام الليل » وصيام التطوع » وصلاة النفل » 
وصدقات التطوع ٠»‏ وإماطة الأذى عن الطريق : ١‏ عصيت أمر الله ؛. 
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بالعصيان دل على أن المندوب غير مأمور به حقيقة . 
جوابه : 
يقال في الجواب عنه : إن تارك المندوب لم يسم عاصياً بسبب أن 
المندوب عاصياً لالتبس مع الواجب . لذلك أسقط الله تعالى الذم 
بيان نوع هذا الخلاف : 
لقد اختلف فى هذا الخلاف على قولين : 
القول الأول : إن الخلاف لفظى لا ثمرة له . 
وهذا هو الصحيح عندي ؛ لأن المندوب مطلوب فعله باتفاق 
القول الثاني : إن الخلاف معنوي ٠‏ قد ترتب عليه بعض الآثار 
والفوائد » منها : 

١‏ - أنه إذا ورد لفظ الأمررء ودل دليل على أنه لم يرد به 
الوجوب 2 فإنه يحمل على الندب » دون الحاجة إلى دليل » وذلك 
بناء على المذهب الأول ؛ حيث إن اللفظ عندهم له حقيقتان . 

أما على المذهب الثاني : فإنه لا يحمل الأمر على الندب إلا بدليل 
وذلك لأن حمل اللفظ على المجاز لا' يجوز إلا بدلالة ؛ لجواز كون 
الأمر للإباحة : 


؟ - أنه إذا قال الراوي : « أمرنا » . أو « أمرنا رسول الله َكل 
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بكذا » » فعلى المذهب الأول : يكون الأمر متردداً بين إرادة الوجوب 
والندب ٠»‏ فيكون الأمر مجملاً بينهها . ولا بد من دليل يرجح 
المصيواة:.. 

أما على المذهب الثاني : فإن الأمر يكون للوجوب ٠.‏ وهو ظاهر 
فيه حتى يقوم دليل على خلافه . 


المسألة السادسة : هل يعتبر المندوب من أحكام التكليف ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن المندوب من الأحكام التكليفية . 

وهو مذهب الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى » والقاضى أبى بكر 
الثافلاتى: عراين قل وان اق الفيل 8 ورب اقدامة +" والطوفن» 

وهو الصحيح عندي ؛ لما يلي من الآدلة : 

الدليل الأول : أن التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة » وفعل 
المندوب رغبة فى الثواب واحتياطاً للدين فيه مشقة » وتركه فيه مشقة 
على المكلف القوي الإيمان ؛ نظراً لفوات الثواب الجزيل بفعله » 
وربما كان ذلك أشق عليه من الفعل . 

الدليل الثانى : أن تخصيص الفعل بوعد الثواب يحث العاقل على 
الفعل . ل الكلفة . 

فإن قال معترض : إن المندوب غير ملجأ لذلك الفعل بالإكراه 
الشرعي » والمشقة إنما تنشأ عن الإلجاء » والمختار لا مشقة فيه . 

فإنا نقول له : إن هذا الاعتراض يناسب المعنى اللغوي للتكليف 
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الذي هو : إلزام ما فيه كلفة وهي : المشقة . ولا يناسب المعنى 
الشرعي للتكليف وهو : « الخطاب بأمر أو نهى »© » كما سيأتي . 
الدليل الثالث : أن التكليف من الشارع هو : طلب ما فيه كلفة 
ومشقة . إلا أن ذلك قد يكون بإلزام وذاك هو الإيجاب » وقد لا 
يكون بإلزام وذاك هو المندوب ». فهما قد طلبهما الشارع » ولم يخير 
في فعلهما أو تركهما » وهما في فعلهما مشقة وكلفة ٠‏ إلا أنهما 
يختلفان في الترك ٠‏ فترك الواجب يزيد في المشقة ؛ لأن التارك 
يعاقب » أما ترك المندوب فلا مشقة فيه ؛ لأنه لا عقاب عليه » فتبقى 
المشقة في المندوب في الفعل فقط . 

المذهب الثاني : أن المندوب ليس من الأحكام التكليفية . 

ذهب إلى ذلك : إمام الحرمين » وابن برهان » والآمدي » وابن 
الحاجب . والقرافي » وتاج الدين ابن السبكي » ونسبه بعضهم إلى 
الأكتوين. 

أدلة أصحاب هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة » 
والمندوب لا كلفة ولا مشقة فيه » بل هو مساو للمباح في التخيير بين 
الفعل والترك من غير حرج مع زيادة الثواب على الفعل . 

جوابه : 

يقال فى الجواب عنه: إن قياسكم المندوب على المباح قياس فاسد؛ 
لأنه قياس مع الفارق » حيث إنه يوجد فرق بين المندوب والمباح من 
وو 

الوجه الأول : أن المندوب مطلوب فعله » أما المباح فهو مخير بين 
الفعل والترك . 


ةلات 


الوجه الثاني : أن المندوب يثاب المكلّف على فعله » أما المباح فإن 
المكلف إذا فعله فإنه لا يئاب . 

الوجه الثالث : أن العقل والشرع يمنعان من ترك المندوبات 
استصلاحاً ونظراً » لا عزماً وجزماً ‏ بخلاف المباحات » فإن العقل 
والشرع لا يمنعان من تركها . 

الدليل الثاني : أن المندوب في سعة من تركه » ولا تكليف في 
السعة . 

جوابه : 

يقال فى الجواب عنه : إنا لا نسلم ذلك ؛ لأن كون الشارع قد 
جوز ترك المندوب لا يعني أنه لم يكلف به » بل كلف به إلا أن ذلك 
التكليف ليس بإلزام على فعله » وإلا كان واجباً . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له ؟؛ حيث إنه راجع إلى 
تفسير التكليف ماهو ؟ 

فمن فسر التكليف بأنه « الخطاب بأمر أو نهى » ٠‏ أو « الأمر بما 
فيه كلفة » أو النهي عما في الامتناع عنه كلفة » : قال : المندوب من 
التكليف . 

ومن فسّر التكليف بأنه : « إلزام ما فيه كلفة » : قال : المندوب 
ليس من التكليف ؛ لأنه لا إلزام في طلب المندوب . 

فيكون أصحاب المذهبين متفقين على أن المندوب مطلوب فعله . 
إلا أن أحدهما نفى عنه اسم التكليف ؛ نظراً لعدم الإلزام فى طلبه » 
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والآخر - وهو الذي اخترناه 3 آنيت له اسم التكليف 0 لوجود 
الحم و الكالية نالحد كينا فنا 
2 2 3 

المسألة السابعة : هل يلزم المندوب بالشروع فيه ؟ 

اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه » أى . لا يضير 
المندوب واجباً بالشروع فيه مطلقاً . 

أي : أن المكلف إذا شرع بمندوب » فإنه يجوز له تركه متى ما 
من الثواب . فإن قطعه فلا إثم ولا قضاء عليه . 

هذا في غير نفل الحج والعمرة ٠»‏ حيث يجب فيهما الإتمام » أما 
قريهها فلذيحة عليه الإقاء .يت كما فليا 2 
50 

وهو الصحيح عندي ؛ لما يلى من الآدلة : 

الدليل الأول : قوله عله : « الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء 
صام وإن شاء أفطر » . فأجاز - هنا - قطع صيام النفل بدون إثم 
الدليل الثاني : ما روي : ١‏ أن النبي كَكِةٌ كان ينوي صوم التطوع 
الشروع فيه : 

الدليل الثالث : أن عائشة - رضى الله عنها - قالت : قال لى 


- 55/8 


رسول الله كَلكِْةِ ذات يوم : ١‏ يا عائشة » هل عندكم شيء ؟ 21 
فقلت : يا رسول الله ككهِ » ما عندنا شيء » قال : « فإني صائم » 
قالت : فخرج رسول الله كك فأهديت لنا هدية » ثم عاد فقلت : 
قد خبأت لك شيئاً » قال : « ما هو ؟ ») قلت : حيس » قال : 
«هاتيه 4 » فجئت به فأكل . ثم قال : « كنت أصبحت صائماً » . 

وجه الدلالة : أنه لو كان الإتمام واجبا لفعله النبي كك » ولكنه 
قطعه ولم يتمه » فدل ذلك على عدم لزوم الإتمام . 

الدليل الرابع : إجماع الصحابة السكوتي دل على ذلك ؛ حيث 
إن أبا الدرداء » وأبا طلحة ٠‏ وأبا هريرة » وابن عباس . وحذيفة » 
كانوا يصومون تطوعاً ٠‏ ثم يقطعون ذلك من غير نكير من بقية 
الصحابة ٠»‏ فصار بمثابة الإجماع السكوتي على أن النفل لا يلزم 
بالشروع فيه » فلو أنكر عليهم بعض الصحابة في ذلك لنقل إلينا كما 
نقل إلينا غيره . 

الدليل الخامس : قول الصحابي وفعله دل على ذلك » حيث إن 
البيهقي وعبد الرزاق أخرجا عن ابن عمر وابن عباس أنهما أصبحا 
ملحن > قم اقطرا هوقا أرق تعفر 2لا باب يدها لم كن نار ان 
قضاء رمضان . وقال ابن عباس : إذا صام الرجل تطوعاً » ثم شاء 
أن يقطعه قطعه ٠‏ وإذا دخل في صلاة تطوعاً » ثم شاء أن يقطعها 
قطعها . 

الدليل السادين + عر النقل من جسن آولة .ولا فزق يتتهما" + 
فكما أنه مخير في الابتداء بين أن يشرع فيه وبين أن لا يشرع فيه ؛ 
لكونه نفلاً » فكذلك يكون مخيراً في الانتهاء » وإذا ترك الإتمام فإنما 
ترك أداء التفل > وذلك لا يلزمه شيئاً . 
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فى أداء المندوب ٠»‏ فإنه يجب عليه المضى فيه وإتمامه . 

ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية » وأكثر المالكية على تفصيل فى ذلك : 
الإتمام . فإن خرج منه لعذر : لزمه القضاء ٠‏ ولا إثم عليه ٠»‏ وإن 

أما المالكية » فقد ذهبوا إلى أنه يجب عليه الإتمام إذا شرع في 
المندوب ٠‏ فإن خرج منه بغير عذر فعليه القضاء فقط . وإن خرج 
بعذر فلا قضاء عليه . هذا فى سبعة من المندوبات - عندهم - وهى: 
) الحج المندوب » . و« العمرة المندوبة »4 - وهذا بالاتفاق بين 
العلماء- و« طواف التطوع » » و« الصلاة المندوبة » » و«الصوم 
المندوب »© . و« الائتمام : فمن صلى في جماعة امتنع أن يفارق 
الإمام » » و« الاعتكاف : فمن نوى اعتكاف عشرة أيام وجب عليه 
إكمالها إذا شرع فيها » . 
إذا دخل فيه . 

أدلة أصحاب هذا المذهب : 

استدل هؤلاء على أن المكلّف إذا شرع في المندوب أو النفل ٠‏ فإنه 
يجب عليه إتمامه » ولا يجوز قطعه بأدلة » هى كما يلى : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # ولا تبطلوا أعمالكم » : 

وجه الدلالة : أن الله نهى عن إبطال الأعمال مطلقاً » وهذا يعم 


"ه٠‎ 


الأعمال الواجبة والأعمال المندوبة » والنهي المطلق يفيد التحريم » 
فيكون الإبطال حرام » وترك الحرام واجب ٠‏ فيكون إتمام ما شرعنا 
فيه واجباً » سواء كان واجباً أصلاً أم مندوباً . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بأجوبة : 


الجواب الأول : أن النهى هنا يحمل على التنزيه » لا على 
التحريم » والذي صرفه إلى التنزيه الأحاديث السابقة التي ذكرناها 
ضمن أدلة المذهب الأول ؛ حيث إنها خاصة ٠.‏ والآية عامة » وإذا 
تعارض العام مع الخاص قدم الخاص ؛ جمعاً بين الدليلين » وبناء 
على هذا يكون النهى الوارد فى الآية للتنزيه . 

وإذا ثبت هذا » فإنه يجوز لمن شرع في النفل أن يقطعه مطلقاً . 

الجواب الثاني : على فرض أن النهي في الآية للتحريم » وليس 
للتنزيه » فإن الآية خاصة فى إبطال الأعمال بالردة بدليل الآية التى 
قبلها » وهي قوله تعالى : # إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط 
أعمالهم , يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم # . 

الجواب الثالث : على فرض أن النهى فى الآية للتحريم.» وليس 
للتنزيه » فإن الآية خاصة فى إبطال الأعمال بالرياء » وهو رأي ابن 
عباس ٠»‏ وابن جريج ٠‏ ومقاتل . كما نقله بعض المفسرين 


ب 


الدليل الثانى : أن أعرابياً جاء إلى النبى كَلكِيَةّ فقال : يا رسول 


 ”هإ‎ 


الله» ماذا فرض الله على من الصلاة ؟ قال : « خمس صلوات في 
اليوم والليلة » » قال : هل على غيرهن ؟ قال : « لا » إلا أن 
تطوع 00 

وجه الدلالة : أنك إن دخلت في التطوع فإنه يلزمك إتمامه » وإن 
كان في الأصل هو تطوع . ولا يلزم المكلف فعله » لكن لزم بسبب 
دخولك فيه . 

جوابه : 

يقال في الجواب عنه : إن الاستثناء في قوله : « إلا أن تطوع » 
منقطع . أي : أنه لا علاقة له بما تقدم بدليل : أن النبي كك قد 
أبطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم » وبدليل حديث عائشة : أن النبي 
لل أكل مما أهدي إليه قال : « كنت أصبحت صائماً » » وبدليل : أن 
كبار الصحابة كانوا يقطعون صيام النفل من غير نكير . 

الدليل الثالث : أنه روي : أن عائشة رضى الله عنها قالت : 
كيف :1 حلي جاو عجار عو والقا داعي ارات 
ثم سألنا رسول الله مد فقال : « اقضيا يوماً مكانه » . 

وجه الدلالة : أن الرسول يَئِةِ ل أوجب أن تقضى عائشة وحفصة 
يوماً مكان اليوم الذي أفطرتا فيه ٠‏ فإنه ل أن المندوب يلزم 
بالشروع فيه . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن الحديث مرسل » وضعيف . كما قال كثير من 
علماء الحديث » وذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري»). 


-  ”مال‎ 


وقال عنه الترمذي : « فيه مقال » » وقال عنه أبو داود : « لا يثبت » 
وإذا كان كذلك فلا يستطيع أن يقوى على معارضة الأحاديث 
الصحيحة التي أثبتت أن المندوب لا يلزم بالشروع . 

الجواب الثانى : على فرض ثبوت هذا الحديث ٠.‏ فإن الأمر فى 
قوله : « اقضيا ) يحمل على الندب » لا على الوجوب ٠‏ والقرينة 
الصارفة هي الأحاديث التي ذكرناها في المذهب الأول . 

الدليل الرابع : أن النفل يلزم بالشروع ؛ قياساً على النفل المنذورء 
فكما أن النفل المنذور صار لله - تعالى - تسمية بمنزلة الوعد » فهو 
أدنى حالاً مما صار لله تعالى فعلاً وهو المؤدى . 

جوابه : 

يقال في الجواب عنه : إن هذا القياس قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع 
الفارق ؛ حيث إنا نتكلم عن النفل المطلق . وهذا بخلاف النفل 
اللقذون ا فأنة: قن مدب التتى ع" جيرف ارتضيه الثالان :على تقئيه لللقة : 
الدليل الخامس : أن نفل الحج ونفل العمرة يجب بالشروع فيهماء 
فكذلك أي نفل يشرع فيه يجب إتمامه » ولا فرق » والجامع : أن 
كلا من الحج والعمرة وغيرهما يطلق عليه اسم « النفل » . 

جوابه : 

يقال في الجواب عنه : إن قياسكم النفل المطلق على نفل الحج 
والعمرة قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ حيث إن نفل الحج 
والعمرة يفارق نفل غيرهما من وجهين : 

الوجه الأول : أن النية في نفل الحج والعمرة لا تختلف عن النية 
في فرضهما » فهي في كل منهما قصد التلبس بالحج والعمرة » وهذا 


ل ماه 


ليس متحققاً في غيرهما من النوافل ؟؛ حيث إن نية النفل غير نية 
افر 

الوجه الثاني : أنه تجب الكفارة فيهما بالجماع » كما تجب في 
فرضهما » بخلاف وجوب الكفارة بالإفطار في الصيام ٠»‏ فإنها تجب 
في الفرض ء دون النوافل . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة معنوي » حيث أنَّرِ في بعض المسائل 
الفقهية » وهى أنه إذا دخل فى نافلة من النوافل » سواء كانت فى 
الفضرع د إن المتاؤة نانك طقن انيدان الاطيسة روطو 
المختار - : يجوز له قطع ذلك بعذر أو بدون عذر » ولا شيء عليه. 

أما عند المالكية من أصحاب المذهب الثاني » فإنه إذا قطع ما دخل 
فيه من النافلة » فإنه ينظر : 

إن كان قطعها بعذر فلا قضاء عليه . 

إن كان قطكها ول عدو قدا نا لقا 

أما عند الحنفية من أصحاب المذهب الثاني » فإنه إذا قطع ما دخل 
قكافن التاقلة فإنه ينظ :+ 

إن كان قد قطع النافلة بعذر فعليه القضاء » ولا إثم عليه . 

وإن كان قد قطع النافلة بغير عذر فعليه القضاء » وعليه الإثم . 


المطلب الثالث 


اع 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : في مناسبة ذكر المباح هنا . 
المسألة الثانية : فى حقيقة المباح : 
ثانيً : المباح اصطلاحاً . 
المسألة الرابعة : هل المباح من الشرع ؟ 
المسألة الخامسة : حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع 
المسألة السادسة : المباح هل هو مأمور به ؟ 
المسألة السابعة : هل الإباحة تكليف ؟ 
المسألة الثامنة : هل المباح من جنس الواجب ؟ 
المسألة التاسعة : هل يسمى المباح حسناً ؟ 


هه" 


المسألة الأولى : في مناسبة ذكر المباح هنا : 
مناسبة ذكره بعد الواجب والمندوب هى : أن هذه الثلاثة تشترك 
في فعل المكلف الذي تعلق .يه اللمكم الشترعن .+ له فى اتركه':. 
المسألة الثانية : في بيان حقيقة المباح : 
أولآ : المباح لغة : 
المباح : اسم مفعول مشتق من الإباحة » وهو يطلق على الإظهار 
والإعلان » يقال : « باح بسره » أي : أظهره وأعلنه . 
ويطلق ويراد به : الإطلاق والإذن ٠‏ يقال : « أباح الأكل من 
بستانه » أي : أذن بالأكل منه .» وهذا هو أقرب المعاني لمراد ‏ 
الأصوليين من المباح . 
انياً : المباح اصطلاحاً : 
المباح هو : ما أذن الله - تعالى - للمكلفين في فعله وتركه مطلقاً 
من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته . 
شرح التعريف . وبيان محترزاته : 
قولنا : « ما» للجنس . ويقصد بها الفعل » أو الشيء » ويدخل 
في ذلك الأحكام التكليفية - كلها - الواجب » والمندوب » والمباح» 
والمكروه » والحرام . 
وقولنا : « أذن الله تعالى » أي : صدر هذا من الله وهو الشارع 
الحكيم . 


وقد احترزنا بذلك من أفعال الله » حيث قيل : إنها خالية من 


لاه 


الثواب والعقاب . ومع ذلك فهي ليست مباحة » فذكرنا هذا القيد ؛ 
لإخراج هذا الزعم ؛ لأن الإذن صدر من الله للمكلفين . 

وقولنا : « للمكلفين » جمع مكلف . والمكلف هو : البالغ 
العاقل الذي يفهم الخطاب الشرعى . 

وخر بهذا : الصبي والمجنون 3 والساهي والنائم 3 والبهيمة 3 
فأفعال هؤلاء ليست مباحة ؛ لعدم التكليف في حقهم . 

وقولنا : « فى فعله وتركه مطلقاً » أي : من غير بدل . 

وخرج بهذا : « الواجب الموسع ) » و« الواجب لخر ) ؛ حيث 
إن المكلف مخير بين أن يفعل هذه الخصلة أو تلك من غير ذم ولا 

فالمكلف مخير بين أن يفعل الصلاة في أول وقتها . أو يفعلها في 
وسط وقتها ٠‏ أو يفعلها في آخر وقتها ٠‏ لكن هذا مشروط بأن لا 
يترك الصلاة فى أول وقتها » إلا إذا كان عازماً على فعلها فى وسط 
أو آخر وقتها . 

وكذلك فى الواجب المخيّر : لا يترك خصلة إلا إذا كان عازمآ على 
فعل الخصلة الأخرى من خصال كفارة اليمين - مثلاً - . 

فذكرنا في التعريف « مطلقاً » لإخراج ذلك ٠»‏ أي : أن الترك في 
المباح يكون مطلقاً غير مشروط . 

قولنا : « من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه » معناه : أن التارك 
لا يذم » ولا يمدح ». والفاعل لا يذم ولا يمدح ٠»‏ فالفعل والترك 


مه" - 


: الواجب »© لأنه يتعلق بفعله مدح . وبتركه ذم‎ ١ - ١ 

؟ - «١‏ المندوب »© لأنه يتعلق بفعله مدح . ولا ذم في تركه 1 

"ا - ١‏ الحرام » لآنه يتعلق بتركه مدح » وبفعله ذم 7 

١ - 5‏ المكروه » لأنه يتعلق بتركه مدح ٠‏ ولا يتعلق بفعله ذم . 

0 : « لذاته » 0 : تارك 0 وفاعله لا يذم ولا يمدح لذات 
د 

المسألة الثالثة : لت 

الأولى : ١‏ الإحلال » أو « أحل »2 ». ومنه قوله تعالى : # أحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » » وقوله : ا وأحل لكم ما 
وراء ذلكم # . 

الثانية : « لا جناح »© » ومنه قوله تعالى : 9 لا جناح عليكم إن 
طلقتم النساء ... * » وقوله : 9 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا 
من ربكم © . 

الثالثة : « لا حرج » » ومنه قوله تعالى : # ليس على الأعمى 
حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ' 5 وقوله عَكَِاةٌ : 
«افعل ولا حرج ( 
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الرابعة : صيغة الأمر التي صرفت من اقتضائها للوجوب والندب 
الى الإباحة بسبب قرينة اقترنت بها » ومن ذلك قوله تعالى : # فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض * . فهذا الأمر بالانتشار هو 
للإباحة » والقريئة التي صرفت الأمر إلى الإباحة هي : منع الفعل 
قبل ذلك في قوله تعالى : 9 فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » 2 
حيث إنه كان الانتشار لطلب الرزق ممنوعاً إذا نودي للصلاة » ثم 
أباحه بعد الصلاة . 

المسألة الرابعة : هل المباح من الشرع ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
' المذهب الأول : أن المباح من الشرع » أي : أنه حكم شرعي 2 
ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . 

وهو الراجح ؟ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن الإباحة : تخبير بين الفعل والترك » وهو 
متوقف في وجوده على الشرع كبقية الأحكام الشرعية ٠»‏ فتكون 
الإباحة حكماً شرعياً . 

فهذا الدليل قائم على القياس » وهو قياس الإباحة على بقية 
الأحكام الشرعية » كالواجب والمندوب بجامع : أن كلاً منها متوقف 
في وجوده على الشرع . 

الدليل الثاني : الأفعال ثلاثة أقسام : 

قسم صرح الشرع فيه بالتخبير بين فعله وتركه » فقال : ١‏ إن شئتم 
فافعلوه وإن شئتم فاتركوه » . فهذا خطاب من الشارع صريح وهو 
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وقسم لم يرد من الشارع خطاب فيه بالتخيير » ولكن دل دليل 
السمع على نفي الحرج من فعله وتركه » فهذا عرف بدليل السمع » 
ولولا وجود هذا الدليل الشرعي لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنهء 
حيث يبقيه على النفي الأصلى ٠»‏ فاجتمع في هذا القسم دليل السمع 
والعقل.: 

وقسم لم يرد فيه خطاب صريح . ولا دليل من الشرع » أي : أن 
هذا القسم لم يتعرض الشرع له لا بصريح لفظ الشارع ٠»‏ ولا هو 
مفهوم من دليل من أدلة السمع » فهذا يجري فيه احتمالان : 

الأول : أنه يحتمل أن يقال : لا حكم له ؛ لآأنه لم يرد فيه 
خطاب صريح من الشرع » ولم يرد فيه دليل شرعي . 

وهذا الاحتمال بعيد جداً ؛ لأنه لا توجد حادثة إلا ولها حكم 
شرعئ. : 

الثاني : أنه يحتمل أن يقال : قد دل السمع - بصورة عامة - 
على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك ». فالمكلف مخير فيه 
أو بانعقاد الإجماع على ذلك ٠‏ وهذا الدليل يعم جميع الأفعال التي 


لا نهاية لها . 
وعلى هذا لا يبقى فعل إلا وقد دل عليه من جهة الشرع فتكون 


المذهب الثاني : أن الإباحة ليست بحكم شرعي . 


ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة واحتجوا على ذلك بقولهم : إنه لا 
معنى للمباح إلا انتفاء الحرج من فعله وتركه 4 وهذا ثابت قبل ورود 
الشرع » وهو مستمر بعده » وعلى هذا لا يكون حكماً شرعياً . 


ات 


بيان نوع الخلاف : 

لقد بيت فى كتابى ١‏ الخلاف اللفظى عند الأصوليين » » وفى 
كتابي « إتحاف 5 البصائر بشرح ورف لاط ») : أن الخلاف في 
هذه المسألة لفظي لا ثمرة له ؛ ودليل ذلك : 

أنه إن أراد أصحاب المذهب الثاني بالمباح : ما لا حرج في فعله 
ولا في تركه لا غير ٠‏ أو أرادوا بالحكم الشرعي الحكم الذي يخالف 
حكم العقل الذي كان ثابتاً قبله : فالمباح ليس حكماً شرعياً . 

وإن أرادوا بالمباح : ما أعلم فاعله أو دل بطريق شرعي على أنه لا 
حرج في فعله أو تركه » أو أرادوا بالحكم الشرعي خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير : فالمباح حكم شرعي ؛ وذلك 
لأن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالتخيير أعم من أن يكون ذلك 
على وجه التقرير » أو على وجه التغير . 

فلم تتوارد أقوال أصحاب المذهبين على محل واحد » فلا خلاف 
في المعنى . 
ل 00 كك 

المسألة الخامسة : حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود 
الشرع بحكمها : 

القد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب : 

المذهب الأول : الإباحة أي : أن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل 
ورود الشرع بحكمها :.مباحة : إن شاء المكلف انتفع بها واستعملهاء 
وإن شاء تركها لا ذم ولا مدح لفاعلها ولا لتاركها . 

ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية » وبعض الحنابلة كأبي الحسين التميمي 


ات 


وهذا هو الراجح عندي ؛ للأدلة التالية : 
الدليل الأول : قوله تعالى : 9 هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً * . 
وجه الاستدلال : أن هذه الآية دلّت على إباحة الأشياء وجواز 
الانتفاع بها » حتى يرد دليل يغيّر ذلك » ويؤيد ذلك قوله تعالى : 
#الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره , ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون . وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 
قن سيحانه "ات يلفط :3 لكم :»ا بوكززها لين الاتخدفي: وطن 
الامتنان علينا - أنه خلق لنا ما في الأرض وسخره لنا » واللام في 
قوله « لكم » في الآيتين للاختصاص أو الملك - وهو تمليك مجازي 
وليس بحقيقي - ؛ لأن المالك الحقيقي هو الله عر وجل - فإذا كان 
الله -تعالى - قد خصنا بهذه الأشياء وملّكنا إياها فلا بد أن نتحصل 
على فائدة الملك » وهى : الانتفاع بها . 
الدليل الثاني : قوله تعالى : ا قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتاً أو دما ... * . 
وجه الدلالة : أن الله جعل - فى هذه الآية - الإباحة أصلاً في 
هذه الأشياء إلا ما استثنى من ذلك : 


الدليل الثالث : قوله تعالى : # قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر 
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منها وما بطن والإثم 4 ٠‏ وقوله : ا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم». 

وجه الدلالة : أن هاتين الآيتين جعلتا الإباحة أصلاً فى هذه 
الأشياء إلا ما صرح الله عر وجل بتحريه : ْ 

الدليل الرابع : أن النبي - كَدْةِ - سئل عن السمن والجبن والفراء 
فقال  :‏ الحلال ما أحل الله في كتابه » والحرام ما حرم الله في 
كتابه » وما سكت عنه فهو مما عي عنه » . 

وجه الدلالة : أن الأشياء المسكوت عنها قد عفى الله لمن فعلها 
ومن تركها » وهذا هو معنى الإباحة . 

الدليل الخامس : قوله تعالى : # قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعبادة والطيبات من الرزق * . 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه بين أنه لا يجور لأي شخص أن 
يحرم شيئاً قد أخرجه لعباده دون دليل صادر عنه سبحانه . 

فهذه النصوص الشرعية دلت بعمومها على أن حكم الأفعال 
والأعيان المتتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها هو : الإباحة . 

تنبيه : لقد استدل القائلون بالإباحة بأدلة عقلية » ولكن تلك 
الأدلة ضعيفة » وقد أجبت عنها واعترضت عليها فى كتابى « إتحاف 
ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » » فإن شئ- شئت فارجع إليه ©/3) 

المذهب الثاني : الوقف . أي : أن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل 
ورود الشرع بحكمها : لا حكم لها 

ذهب إلى ذلك : بعض الحنفية » وابن الحاجب ٠‏ والغزالي » 
وفخر الدين الرازي ٠‏ والآمدي » وأبو بكر الصيرفي ٠‏ وأبو على 


و 


الطبري » وأبو الحسن الأشعري ٠.‏ وأبو إسحاق الشيرازي ٠»‏ وأبو 
الحسن الخرزي الحنبلي ؛ وعامة أهل الظاهر » وكثير من أهل العلم. 

تنبيه : لقد اختلف في تفسير المراد بالوقف هنا : 

فين بعض الأصوليين أن المراد بالوقف هنا : أن الحكم متوقف 
على ورود الشرع بحكم تلك الأفعال . ولا حكم لهذه الأشياء في 
الخال ؛ لأن الحكم موقوف على ورود الشرعء ولم يرد الشرع بذلك» 
وليمر المراد : عدم العلم 2 فلا يدري أهي محظورة أم مباحة ؟ 

وهذا تفسير الغزالى . والآمدي . وعضد الدين الأيجي . 

آم تامترا الذين النضاوى تقل قير الوققة باناعده العلمء 

أي : أن هذه الأشياء لها حكم . ولكن لم نعلم ما هو . 

والصواب عندي : أن التفسيرين صالحان ؛ لأن الشخص إذا لم 
يعلم هذا الشيء » فإما أنه لم يعلمه ؛ لعدم ورود الشرع بذلك » 
فلا حكم عنده في الحال 1 

وإما أنه لم يعلمه ؛ لأنه ورد في الشرع » ولكن هذا الشخص لم 
يعلمه هو فى الحال . 

فهنا يتوقف في هذا حتى يرد عليه الشرع بذلك . 

اف أن الشرع لم يرد بالحكم بالنسبة لهذا الشخص الجاهل . 

دليل أصحاب هذا المذهب : 
إن المباح : ما أذن فيه صاحب الشرع » والمحظور : ما حرمه صاحب 
الشرع . 
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فإذا لم نجد ورود الشرع في عين بحظر » ولا إباحة » فليس أمامنا 
إلا التوقف ؛ لأن طريق الإباحة الإذن ولم يوجد » وطريق التحريم 
المنع ولم يوجدء. والعقل لا مدخل له في الأحكام الشرعية» فلا 
يحرم شيئاً ولا يبيحه بمجرد استحسانه أو استقباحه » فنتوقف فيها 
حتى يرد الشرع ببيان حكمها . 

جوابه : 

يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أنا نسلم بأن العقل لا يحظر شيئاً ولا يبيحه بعد 
ورود الشرع » وخلافنا في هذه المسألة قبل ورود الشرع ٠‏ ولا يمنع أن 
نقول : إنه قبل ورود الشرع يمكن للعقل أن يحظر ويبيح إلى أن يرد 
الشرع ويمنع ذلك . 

الجواب الثاني : أنه يمكن معرفة حكم تلك الأشياء قبل ورود 
الشرع عن طريق آخر » وهو : الشرائع السابقة ؛ إذ لا يخلو زمن 
من شرع . 

فإذا ثبت ذلك فليس للعقل مدخل في التحريم والإباحة » بل 
يكون ذلك للشرائع . 

وهذا الجواب أقوى من الأول » والله أعلم . 

المذهب الثالث : الحظر والتحريم » أي : أن الأفعال والأعيان 
المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها : محرمة . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية » وابن أبى هريرة » وأبو بكر 
الأنؤر ف ودرا يتن ين خابط ب ارتاشياة الى بعلي د رز وان ب 
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© أدلة أصحاب هذا المذهب : 
استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة » من أهمها : 
الدليل الأول : أن هذه الأعيان ملك لله تعالى ؛ لأنه خلقها 
وأنشأها » والانتفاع بملك الغير بغير إذنه قبيح فلا يجوز » قياساً على 
ملك المخلوق ٠‏ فكما لا يجوز التصرف فى ملك الإنسان بغير إذنه » 
فكذلك لا يجوز التصرف والانتفاع بما خخلقه الله تعالى بغير إذنه » 
وهو لم يأذن » فيبقى على التحريم . 
جوابه : 
يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال : إن قياسكم الخالق على 
المخلوق قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الخالق لا يتضرر 
إذا انتفعنا بما خلقه وما ملكه . وأما المخلوق فإنه يتضرر إذا انتفعنا 
بأملاكه » بيان ذلك : 
أن العادة تقضى : أن التصرف فى ملك الغير من المخلوقين بغير 
إذنه يقبح إذا كان هذا الغير يتضرر ويتأثر كمن أكل من طعام غيره » 
أو شرب من شرابه » فإنهما يؤثران في الطعام والشراب . 
أما إذا كان ذلك الغير لا يتضرر ولا يتأثر فلا يقبح التصرف في 
ملكه بغير إذنه عادة » كمن نظر إلى مرآة غيره » أو من استظل بجدار 
غيره حيث إن هذه الأمور وما شابهها لا يؤدي إلى استهلاك أو 
.ضرر المرآة » أو الحدار . 
فإذا ثبت أن الشيء الذي لا يتضرر به المالك من الآدميين يقبح أن 
يمنع من الانتفاع به » فيجب أن لا يمنع الانتفاع بشيء من الأعيان التي 
يملكها الله عَرَّ وجل - وكل شيء ملكه سبحانه وتعالى - ؛ لأنه لا 
ضرر على الله تعالى في الانتفاع بشيء من ذلك . 
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بيان ذلك : أن تلك الأعيان والأفعال يحتمل أن يكون الانتفاع بها 
مباحاً » ٠‏ فلا يأثم المكلف بذلك ٠.‏ ويحتمل أن يكون الانتفاع بها 
حرام »فانم المكلب على ذلك +اويترتن على ذللكا قرو عليه + 

وبناء على هذين الاحتمالين ». فإننا إذا أقدمنا على الانتفاع بهذه 
الأشياء لم نأمن العقوبة من الله تعالى ؛ لاحتمال كونه حراماً . 

وإذا تركنا ذلك : سلمنا من ذلك الاحتمال . 
الحرام يعاقب عليه مطلقاً » أما ترك المباح فهو جائر . 

جوابه : 

يكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال : إن قولكم هذا لو كان 
في إيجاب بعض العبادات كالصوم والصلاة ة قبل ورود الشرع بإيجابهما 
حوفاً من أن تكون واجية » فيقال : لا نأمن من العقاب على تركهاء 
فيجب أن يكون ذلك واجبآ قبل ورود الشرع بإيجابهماء ولما لم يصح 
هذا بالإجماع - حيث إننا لم نعلم إيجاب الصلاة والصوم إلا بعد 
ورود الشرع بذلك - : لم يصح ما ذكروه 0 لعدم إطراده , 

© بيان نوع هذا الخلاف : 

لبيان نوع الخلاف في هذه المسألة لا بد من التفصيل الآتى : 

أولا : الخلاف :بين المذهت الأول :وهو الإباحة -.والنائن - وهو 
الوقتف - خلاف لفظى » بيان ذلك : 

إن القائل بالوقف هو موافق في الحقيقة للقائل بالإباحة ؛ حيث إن 


ابت 


مراد القاتلين بالوقف هو : أنه لا يثاب على الامتناع منه ٠»‏ ولا يأثم 
أي : أنه لا عقاب على أحد فى ما يفعله . ولا ثواب فى شىء 
يفعله » ولا وجوب بشىء من الأشياء حتى يرد الشرع به » وهذا هو 
حد الإبياحة . 
ومراد القائلين بالإباحة : أنه لا حرج في الفعل والترك » وهذا هو 
الوقف ؛ لأن المتوقف يقول: لا حكم لهذا الشيء فيعمل كيفما شاء. 
فلا خلاف حقيقي بين القائلين بالإباحة والقائلين بالتوقف . وهو 
اختيار إمام الحرمين ٠‏ والغزالي » والآمدي ٠‏ وأبي يعلى الحنبلي . 
ثانا نيرع عدن العلماء كان فقيل + رتسي الديق الامارى: : 
أن الوقف موافق للحظر » فيكون الخلاف بين القائلين بالوقف . 
أن المتوقفين لم يتوقفوا في التصرف فى هذه الأشياء » ولم ينتفعوا 
الشرعء ولا من العقل يفيد الإذن فى الانتفاع بها » وهو معنى قول 
الثاً : أن الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وهم القائلون 
ثمرة » بيان ذلك : 
أن الشيء الذي سكت عن حكمه الشارع » فلم يوجد له في 
الشرع لا نفى ولا إثبات » أو وجد دليلان متعارضان متكافئان فيه 
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اختلف العلماء فيه 3 ويرجع كل واحد من العلماء فى ذلك إلى أصله 
قبل الشرع ٠‏ ويستصحب ذلك الأصل إلى ما بعد ورود الشرع : 

فالقائلون بأن الأصل في الأشياء قبل الشرع الإباحة يقولون : إن 
حكم هذا الشيء الذي سكت عنه الشرع الإباحة ؛ استصحاباً 
للوباحة السابقة قبل الشرع » والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى 
يأتى دليل يغير الحالة . 

والقائلون بأن الأصل في الأشياء قبل الشرع الحظر يقولون : إن 
استصحاباً للحال السابقة قبل الشرع . 

وبناء على ذلك فقد اختلف العلماء فى الحيوان المشكل أمره 
كالزرافة 3 والحشرات » والنبات المجهول تسميته » حيث إن هذه 
الآشياء لم يأت الشارع بحكمها . 

فالقائلون بالإباحة قالوا : إن تلك الأشياء على الإباحة فيجوز 
لي 
والله أعلم . 

المسألة السادسة : المباح هل هو مأمور به ؟ 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . 

وهو الصحيح ؛ لأنه يعلم كل عاقل من نفسه الفرق بين أن يأذن 


ا 


الله تعالى لعبده ذ فى الفعل وبين أن يأمره به ويقتضيه منه » وأنه إن أذن 
0707000 

وبهذا تبين لك الفرق بين معنى « الأمر » » ومعنى ١‏ الإباحة » . 

فمعنى الأمر : اقتضاء الفعل من المأمور به 2 والمطالبة به 2 والنهي 
عن تركه » ومعنى الإباحة : الإذن في الفعل والترك » أي : تعليق 
الفعل المباح بمشيئة المأذون له في الفعل » وإطلاق ذلك له . 

وإذا ثبت الفرق بين ما يقتضيه الأمر » وما تقتضيه تقتضيه الإباحة : لزم 
من ذلك أن المباح غير مأمور به 

© تنبيه : إن ورد واستعمل وأطلق لفظ الأمر على المباح فإن هذا 
الاستعمال والإطلاق ليس على الحقيقة ؛ وذلك لأن الاسم الحقيقي 
للمباح هو ا : المأذون فيه » ويجوز إطلاق عليه اسم الأمر مجازاً من 
إطلاق ارم على الملزوم 0 أنه يلزم من خطاب الله - تعالى - 
بالتخيير ذف فيه كونه مأموراً باعتبار أصل الخطاب » كما أن الرجل 
الشجاع يطلق عليه اسم « أسد »© مجازاً لقرينة » مع أنه اسم حقيقي 
لذلك الحيوان المفترس ٠‏ كذلك هنا . 

المذهب الثاني : أن المباح مأمور به 


دليل هذا المذهب 1 
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن فعل المباح لا يتحقق إلا 
بترك حرام 3 وترك الحرام مأمور به 2 وعلى هذا : : يكون المباح مأمور 
به » بيان ذلك : 


قد يستلزم ترك محرمات . 
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فمثلاً : السكوت المباح يترك به الكفر والقذف والكذب . 

والسكون المباح يترك به الزنا والسرقة . 

وترك الكفر » والقذف » والكذب 2 والزنا 2 والسرقة مأمور به ( 
ولا يمكن ترك هذه الأمور إلا بالسكوت والسكون ٠»‏ فيكونان مأموراً 
بهما . 

وعلى هذا يكون السكون المباح » والسكوت المباح مأموراً بهما . 

فيتتج : أن المباح مأمور به . 

جوابه : 

يمكن أن يقال - في الجواب عن قولهم في استدلالهم - : إننا لو 
سلكنا هذا المنهج فإنه يلزم أن المباح يكون واجبآ ؛ لأن ترك الحرام 
واجب ؛ حيث إن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب ٠‏ فيكون 
السكوت عن الكذب - مثلاً - واجب ؛ لأنه لا يتم ترك الكذب إلا 
بالسكوت عنه فيصبح واجباً . 

ويلزم - أيضآا - ' أن يكون المندوب واجبآ ؛ حيث إنه يترك به 
الحرام » فمثلا المشتغل في السواك قد يترك به شرب الخمر » فيكون 
المندوب واجباً ؛ لأنه ترك به حراماً » وهو شرب الخمر . 

ويلزم - أيضآ - أن يكون الحرام واجبآ ؛ حيث يُترك به حرام 
آخر» فمثلاً : المشت: بالسرقة فإنه - وهو في تلك الحالة - يترك به 
الزنا فتكون - بناء علئ ذلك المسلك: > السرقة واتجبة + لأنه ترك بها 

هذه الأمور وغيرها تلزم لو سلكنا ونهجنا ذلك المسلك الذي سار 
عليه الكعبي في استدلاله على أن المباح مأمور به . 
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وهي باطلة - كلها - ؛ لأمرين 

أولهما : أنه نتج - كما سبق - من تلك الإلزامات : أن يكون 
ل ل ا 
تناقض ظاهر ذ في الشريعة » وهو لا يجوز عقلاً فضلاً على أنه لا 
و 1 

ثانيهما : أن كون المباح واجبآ يقتضي كون أفعال المكلفين التي 
تتعلق بها الأحكام أربعة ؛ ضرورة كون المباح واجباً - حينئذ - وهو 
خللاف الإجماع . 

© بيان نوع الخلاف : 

الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور القائلون : إن 
المباح غير مأمور به » وبين أصحاب المذهب الثاني - وهم الكعبي 
وأتباعه القائلون : إن المباح مأمور به » هو خلاف لفظي ؛ لاتفاق 
أصحاب المذهبين في المعنى ؛ حيث إننا لو تدبرنا ودققنا فيما استدل 
بء الكعبي وأتباعه » لوجدنا أن ظاهر كلام الكعبي يدل دلالة واضحة 
على أن المباح غير مأمور به من جهة ذاته » فلم يخالف غيره من 
الجمهور في ذلك . ويدل على أن المباح مأمور به من حيث ما عرض 
لمج قبن نذزك اراق بوشيرع رودنالا معالنه الللدون في ذلكا * 
حيث إن صيرورة المباح مأمور به لعارض مما اتفق عليه . 

والخلاصة : أن الكعبي لا ينكر المباح » ولا يقول : إن المباح 
مأمور به من حيث ذاته » وهو : المخير بين فعله وتركه . وإثما 
يقول - كما نقله عنه كثير من الأصوليين - : إن المباح مأمور به من 
حيث ما لزم عليه من ترك للحرام ؛ لأن ترك الحرام واجب » وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب . وإذا لم يتم ترك الحرام إلا بفعل 


لت 


المباح 3 فالمباح واجب ٠»‏ وهو إنما يصفه بالوجوب أثناء فعله » أما 
قبل الفعل فيجوز للمكلف - عنده - أن يفعله ويفعل غيره من أقسام 
اعدو اا تيان تدر ارام 
حيث ما يلزم عليها من ترك للحرام » ويلزم - أيضاً - من ذلك أن 
يصف الحرام نفسه بالوجوب من حيث لزم عليه من ترك لحرام أعظم 
بين فعله وتركه » واجب من حيث ما لزم عليه من ترك للحرام . 
وهذا ما نقله عنه أكثر الأصوليين ٠‏ والجميع يسلّم له ذلك » فظهر 
وقد تكلمت عن ذلك فى كتاب « الخلاف اللفظى عند الأصوليين » » 
وكتاب ) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر . 

المسألة السابعة : هل الإباحة تكليف ؟ 

اختلف العلماء فى الإباحة هل تدخل تحت التكليف أولة ؟ 

على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الأباحة ليسنث تكليفاً : 

وهو الصحيح ؛ لأن التكليف هو : طلب ما فيه كلفة ومشقة 
بصيغة الأمر أو النهى ٠»‏ والإباحة - كما هو معروف - ليس فيها 
مشقة جازمة كمشقة الوجوب والتجريم 4 ولا مشقة غير جازمة 
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المكلّف فى المباح يخير بين الفعل والنرك مطلقآ » وهذا لا تكليف 
فيه» وبناء على ذلك فلا تكليف في المباح . 


كمشقة الندب والكراهة » وهى : مشقة فوات الفضيلة » بل إن 


المذهب الثانى : أن الإباحة تدخل تحت التكليف . 

ذهب إلى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى » واستدل بقوله :. 
إن التكليف هو : وجوب اعتقاد إباحته » وأنه من الشرع ٠»‏ فيكون 
المباح يكلف به من حيث وجوب اعتقاده . 

جوايه : 

يمكن أن يجاب عما قاله الأستاذ فى استدلاله بأن يقال : إننا لو 
قلنا مثل ذلك للزم أن نقول مثله في جميع الأحكام الشرعية ؛ لأنه لا 
فرق بين المباح » والحرام » والمندوب » والمكروه في وجوب اعتقاد 
الحكم من إباحة » أو حرمة » أو ندبية » أو كراهة ٠‏ والكلام ليس 
فى هذا الاعتقاد فإنه لا يسمى مباحاً » وإنما الكلام في نفس الفعل 
الذي تعلقت به الإباحة كالأكل والشرب . 

قد يقول قائل : إذا كان المباح لا يدخل في التكليف كما رجحت 
ذلك » وأجبت عن دليل من قال بأنه من التكليف . فلماذا اعتبر من 
أقسام الأحكام التكليفية الخمسة ؟ 

أقول - في الجواب عن ذلك - : إن المباح صار من أقسام 
الأحكام التكليفية الخمسة ؛ لأنه يختص بالمكلفين . 

أ : أن الإباحة والتخيير لا يكون إلا من يصح إلزامه بالفعل أو 
الترك » أما الناسى » والنائم 2 والمجنون » والصبى » ومن فى 


ه/ا” - 


حكمهم فلا إباحة في حقهم . فهذا معنى جعل المباح من أقسام 
الأحكام التكليفية الخمسة » لا بمعنى أن المباح مكلف به . 

© بيان نوع الخلاف في هذه المسألة : 

الخلاف في هذه المسألة لفطظي ؛ لعدم وروده على محل واحد » 
فالنزاع راجع إلى الاختلاف في تفسير لفظ «التكليف» . 

تجو ف التكلفت اران لي عا فيه امتققة وكلنة رغنيف لامر أ 
النهى قال : إن المباح ليس مكلفا به » وهو مذهينا . 

ل 2 « التكليف © بأنه : وجوب اعتقاد إباحته » وأنه من 
الشرع قال : إن المباح مكلف به » وهو رأي الأستاذ أبيى إسحاق . 

أو تقول في الدليل على كون الخلاف لفظياً : إن أبا إسحاق أراد 
بقوله : المباح مكلف به : أنه يجب اعتقاد إباحته » فلم يثبته بالنسبة 
إلى أصل الفعل ٠‏ بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباحاً » 
والوجوب من خطاب التكليف . 

والجمهور لا يخالفونه في كون المباح من التكليف بهذا الاعتبار » 
وهو لا يخالفهم في أن المباح ليس من التكليف باعتبار الفعل والترك. 

فالخلاف لم يرد على محل واحد » فكان الخلاف لفظياً . 

المسألة الثامنة : هل المباح من جنس الواجب ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن المباح ليس بجنس للواجب ولا هو داخخل فيه. 

ذعيا: إلى ذلك :جمهور العلماء . 
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وهو الصحيح ؛ للأدلة التالية : 
الدليل الأول : أنه يوجد فرق بين الواجب والمباح في الحقيقة » 
فالمباح مطلق الفعل ومطلق الترك » أي : لا فرق بين الترك والفعل . 
أما الواجب فغير مطلق الترك - كما سبق بيان ذلك من خلال 
تعريفهما - . 
الدليل الثانى : أن المباح لو كان جنسآ للواجب : لوجب صدقه 
عليه كصدق الحيوان على الإنسان . 
الملأذون في فعله » وهذا المعنى متحقق في الواجب ٠‏ والزيادة التي 
اختص بها الواجب غير نافية للاشتراك . 
جوابه 1 
يمكن أن يقال - في الجواب عن ذلك - : إن كلا من المباح 
والواجب يختلف عن الآخر ». فالمباح مأذون في فعله . ومأذون في 
تركه بخلاف الواجب - فإنه وإن كان مأذوناً فى فعله - كما أشرتم - 
فإنه غير مأذون فى تركه فافترقا . 
© بيان نوع الخلاف فى هذه المسألة : 
إن الخلاف فى هذه المسألة خلاف لفظى ؛ راجع إلى تفسير 
«المباح» ما هو ؟ : 


/ا/ا؟ - 


فمن فسر المباح بأنه المأذون - فقط - فلا شك أن هذا مشترك بين 
الواجب وغيره » فيكون المباح جنسآً للواجب . 

ومن فسر المباح بأنه المأذون فيه مع عدم المنع من الترك » فلا شك 
أن المباح يكون نوعا مبايناً للواجب ٠‏ فلم يكن جنسا له . 

أو تقول - فى بيان الدليل على كون الخلاف لفظياً - : إن من 
ا ال 0 
الذي لا يمتنع شرعاً » فلا شك : أن ذلك يشمل الواجب والمندوب 
والمباح والمكروه . 

ومن قال : إن المباح ليس بجنس للواجب ٠‏ فإنه عني بالمباح : 
المباح الذي هو : ما خير الشارع بين فعله وتركه . 


2 


المسألة التاسعة هل يسمى المباح حسناً ؟ 

أجمعوا على أن المباح لا يسمى قبيحا . 

واختلفوا هق بسي تيا ولو 9 على ماهية ا 

المذهب الأول : أن المباح يُسمى حسنا » وهو الصحيح ؛ لأن 


المشث القاتى + آنه متاح له سح كلانه للا شد افاغله 


« بيان نوع الخلاف : 
الخلاف فى هذه المسألة خلاف لفظي ؛ راجع إلى بيان المراد 
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ب«الحسن » . فإن كان المراد من « الحسن »© كل ما رفع الشارع الحرج 
وإن كان المراد ب « الحسن » : ما يستحق فاعله الثناء والمدح 
والثواب ٠‏ فإن المباح لا يكون حسناً » والله أعلم . 
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المطلب الرابع 
ني 
المكروه 


ويشتمل على مسائل : 
المسألة الأولى : فى مناسبة ذكر المكروه هنا . 
المسألة الثانية : 1 المكروه . 

أل كرو لق 

ثانياً : المكروه اصطلاحاً . 
المسألة الثالثة : في صيغ المكروه . 
المسألة الرابعة : فيما يطلق عليه المكروه . 
المسألة الخامسة : فى إطلاق ١‏ المكروه ») بين الجمهور والحنفية . 
لمجال ادس اهن اك زوين ف 
لاله الجايع ةن بدك لمرو 
المسألة الثامنة : هل الأمر المطلق يتناول المكروه ؟ 
المسألة التاسعة : هل المكروه من التكليف ؟ 


. الداة 


المسألة الأولى : فى مناسبة ذكر المكروه هنا : 
لقد ذكرنا المكروه هنا ؟ لأمرين : 
الأول : أنه بعد ذكر المأذون في فعله - وهو الواجب والمندوب . 
والمباح لا بد أن نذكر الممنوع من فعله . 
الثاني : أنه يشترك مع الحرام - الذي سيأتي ذكره - فيما يلى : 
١‏ - أن كلا من المكروه والحرام مطلوب تركه » لكن الحرام طُّلب 
تركه طلباً جازماً , والمكروه طّلب تركه طلباً غير جازم . 


” - أن كلا من المكروه والحرام منهي عنه » لكن المكروه منهى عنه 
نهياً غير جازم . والحرام منهي عنه نهياً جازماً . 


المسآلة الثانية : في حقيقة المكروه : 


أولاً : المكروه لغة : 
المكروه لغة 1 ضد المحبوب 4 تقول : 0 كرهت الشيء ؛ إذا لم 
ين 
وقيل , المكروه مأخوذ لغة من الكريهة 3 وهي الشدة في الحرب 4 
ومنه سمي يوم الحرب ), يوم الكريهة . 
والكره - بضم الكاف - : المشقة كما نقله الجوهري في الصحاح 
وعلى هذا يكون المكروه هو : ما نفر عنه الشرع والطبع ؟ أن 
الطبع والشرع لا ينفران إلا عن شدة ومشقة تلحق بالمكلف . 
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ثانياً : المككروه اصطلاحاً : 
المكروه هو : ١‏ ما تركه خير من فعله ولا عقاب في فعله » . 
شرح التعريف . وبيان محترزاته : 
قولنا : « ما » جنس في التعريف شمل كل متعلقات الحكم 
التكليفى الخمسة ؛ لآن المراد بها فعل المكلف . 
قولنا : « تركه خير من فعله » قيد أخرج الأحكام التكليفية الثلاثة 
وهى : « الواجب ٠‏ ولمندوب ٠‏ والمباح » » وبيان ذلك : 
أن الواجب خرج ؛ لأن فعله 'خير من تركه » وفي تركه عقاب . 
وأما المندوب فقد خرج » لأن فعله خير لحصول الثواب » ولا 
عقاب في تركه . 
وأما المباح فقد خرج ؛ لأن فعله وتركه سواء » فلا يوصف 
أحدهما بالخيرية . 
وقولنا : « ولا عقاب في فعله » أخرج الحرام ؛ لأن الحرام تركه 
خير من فعله » وفي فعله عقاب . 


04 00 و 
اج 2 9 


المسألة الثالثة : في صيغ المكروه : 
الصيغ التي تستعمل وتدل على الكراهة هي كما يلي : 
الأولى : لفظة « كره » وما يشتق منها » ومنه ما روي عن النبي 
كْدِ أنه قال : « إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال » . 
الثائية + الفظة 1 يكمن' نوما يقش ندها وف نكرل عليه الصياذة 
والسلام : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » . 
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الثالثة : لفظة النهى : « لا تفعل » إذا احتفت بها قرينة تصرفها 
عن التخريه إلى 'الكراعة معل اقرله تحالى_ > ل[ لا سانوا عن أشياء إن 
تبد لكم تسؤكم * » فإن النهي في قوله : ١‏ لا تسألوا » للكراهة , 
وليس للتحريم » وقد صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة بسبب 
قرينة صارفة » وهي آخر الآية » وهي قوله تعالى : # وإن تسألوا 
عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها ‏ والله غفور رحيم * . 
فالسؤال عما لا يعرف ليس بحرام . 

وهناك صيغ غير ما ذكرنا للكراهة تعرف من سياق الكلام . 
المسألة الرابعة : ما يطلق عليه المكروه : 

اختلف في إطلاقات المكروه على ما يلي : 

فبعض العلماء يطلق لفظ « مكروه » » ويريد به الحرام والمحظور». 
وقد روي هذا الإطلاق عن الإمام مالك . والشافعي » وأحمد 
-رحمهم الله جميعاً - وهو غالب في عبارة المتقدمين ؛ وذلك تورعاً 
منهم وحذراً من الوقوع تحت طائلة النهي الوارد في قوله تعالى : 
#ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام »© . 
فكرهوا - لذلك - إطلاق لفظ التحريم . 

وبيّن ابن القيم في ١‏ أعلام الموقعين » بأن هذا كان من أسباب غلط 
كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم ؛ حيث تورع الآئمة 
عن إطلاق لفظ التحريم » وأطلقوا لفظ « الكراهة » ٠.‏ فنفى 
المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة . 
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وبعضهم يطلق لفظ « ا ل ٠‏ وهو 
الذي عرفناه هنا . 

وإذا أطلق لفظ « مكروه » انصرف إلى هذا » وهو المكروه كراهة 
تثؤية . + وهو الذي تق لدت الآن به ؛ لأن كلاً من الأحكام 
الأربعة خص باسم غلب عليه كالواجب . ولمندوب . ولمباح . 
والحرام » فاقتضى ذلك اختصاص «١‏ المكروه » باسم غالب عليه كغيره 
من الأحكام » ويكون هذا الاسم هو « المكروه » . 

وبعضهم يطلقه ويريد به : ما وقعت الشبهة في تحريمه وإن كان 
غالب الظن حله » كأكل لحم الضبع . 

وبعضهم يطلقه ويريد به ترك ما مصلحته راجحة كترك المندوبات . 

© بيان نوع الخلاف : 

هذا الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظى ؛ لآن الإطلاقات السابقة 
اختلفت باختلاف مراد كل مطلق من إطلاقه » فلم يرد الخلاف على 
موضع واحد : 

فمن أطلق الإطلاق الأول - وهو آنه مراد به الحرام - حده بخد 
الحرام 

ومن أطلق الإطلاق الثاني - وهو ما نهي عنه نهي تنزي 15ص 
بالمنهي عنه الذي لا ذم على فعله - وهو الموضوع الذي نحن بصدده 
الآن . 

ومن أطلق الإطلاق الثالث - وهو : ما وقعت الشبهة في تحريمه- 
عدو يانه لذ ف اقبي تو قود : ْ 


1د 


ومن أطلق الإطلاق الرابع - وهو : ما أريد به ترك ما مصلحته 
راجحة - حده بترك الأولى . 

المسألة الخامسة : إطلاق ١‏ المكروه » بين الجمهور والحنفية : 

الجمهور إذا أطلقوا لفظ ١‏ مكروه » انصرف إلى المكروه كراهة 
تنزيهية - وهو الذي عرفناه فيما سبق - وذلك لأنهم لا يسمون بهذا 
الاسم غيره » وإن كانوا لا يخالفون في جواز إطلاقه على الحرام 
-كما سبق في المسألة الرابعة- . 

أما الحنفية » فإنهم إذا أطلقوا لفظ « المكروه » انصرف هذا اللفظ 
غالباً إلى المكروه تحرياً . 

« بيان نوع الخلاف : 

الخلاف فى هذه المسألة خلاف لفظى لا يترتب عليه آثار ؟» حيث 
إنه زَاجع .إلى اضطلاح كل من الفريقين» ,ولا مشابحة في الاضطلاح» 
المسألة السادسة : هل المكروه منهى عنه حقيقة ؟ 

افك شتت العلبنام فى :ذلك معان معي : 

المذهب الأول : أن المكروه منهي عنه حقيقة . 

ذهت إلى ذلك كثير من العلماء .. 

وهو الصواب ؛ للأآدلة الآتية : 

الدليل الأول : أن استعمال النهي في المكروه قد شاع في لسان 
اللغة والشرع ٠‏ والأصل في الاستعمال الحقيقة . ولا يوجد شيء 
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الدليل الثانى : أن كلمة « النهى » تطلق على ما كان النهى فيه 
ولا فرق بينهما إلا في العقاب على فعل الحرام 2 دون المكروه : 

المذهب الثانى : أن المكروه منهى عنه مجازاً » وليس حقيقة . 
فانتهوا # . 

وجه الدلالة : أن هذا النص يقتضي أن الانتهاء لازم عن المنهى 
عنة » ترك المكروه غير لازم 34 فكان المكروة منهياً عنه مجازاً له 
حقيقة» أي : لو كان المكروه منهياً عنه حقيقة للزم من ذلك الانتهاء 
عن فعله 2 وإن لم ننته حل العقاب ‏ ولكن حقيقة المكروه أنه طلب 
الانتهاء عنه» ولكن لو فعلناه لما كان علينا عقاب » إذن يكون النهى 

جوابيه : 

يمكن أن يقال في الجواب عنه : إننا نظرنا إلى غير ما نظرتم إليه » 
فحن نظرنا إلى إطلاق لفظ النهى على المكروه ٠‏ وأنتم نظرتم إلى 

© بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظى لا يترتب عليه أي أثر ؛ 
وذلك لاتفاقنا بع أصحاب المذهمب الثانى على أن المكروه مطلوب 
ترك فعله وإن كان طلباً غير جازم . 
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المسألة السابعة : في حكم المكروه : 
إن المكلف يثاب فى ترك المكروه امتثالاً » وإذا فعله فلا يعاقب على 
فعله » ولكن د اله مخالف . قال القاري في ١‏ فتح العناية» : 
« إنما يكون.فعله لوثة مخالفة فى صحيفة الإنسان »© . 


و 


0 َك 2 
96 03 يرن 


المسألة الثامنة : هل الأمر المطلق يتناول المكروه : 

اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية كالجرجاني » والإمام مالك » وبعض 
المالكية كابن خويز منداد » وأكثر الشافعية » والخحنابلة . 

وهو الراجح عندي ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن المكروه - كما سبق - منهى عنه نهياً غير 
جازم» والنهي يقتضي ترك الفعل» أما الأمر فإنه يقتضي إيجاد الفعل» 
. فيلزم من ذلك أن الأمر والنهى متضادان » وإذا كانا متضادين فإنه لا 
يمكن أن يطلب ترك الشيء في حين أنه يطلب فعله . 

أي : يستحيل أن يكون الشيء مأموراً به منهياً عنه في آن واحد » 
فيتتج : أن المكروه لا يتناوله الأمر المطلق . 

الدليل الثاني : أنه إذا كان المباح ليس مأموراً به - كما سبق بيانه- 
مع أنه ليس منهيآً عنه » فمن باب أولى أن المكروه لا يدخل تحت 
الأمر المطلق ؛ لأنه منهى عنه : 

الدليل الثالث : أنه يوجد تنافي بين حقيقة الأمر » وحقيقة المكروه 
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فالأمر هو : استدعاء وطلب » والمأمور به.مستدعى ومطلوب فعله 
كالواجب والمندوب . 

أما المكروه فهو مطلوب الترك » إذن : ليس مستدعى ولا مطلوباً 
فعله » فيكون المكروه منهياً عنه . 

المذهب الثاني : أن الأمر المطلق يتناول المكروه . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية كالحصاص ٠.‏ وبعض الالكية » 
وبعض اخنابلة . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه يجوز أداء صلاة عصر يومه بعد تغير الشمس » 
فهو مأمور به شرعاً » وهو مكروه . 

جوابه : 

يمكن أن يقال - في الجواب عنه - : إن الكراهة ليست في صلاة 
العصر . بل إن سبب الكراهة هو : التشبه بعباد الشمس . 

الدليل الثاني : أن الأمر الوارد في قوله تعالى : # وليطوفوا 
بالبيت العتيق » ٠‏ يتناول طواف المحدث» وهو صحيح عند الحنفية» 
وهو مكروه . 

جوابه : 

يكن أن يقال - فى الحواب عنه - : إن الكراهة ليست فى 
الطواف ؛ لأنه تعظيم للبيت ٠‏ بل الكراهة لوصف في الطائف » 
وهو المحدث . والحدث ليس من الطواف . 


© بيان نوع الخلاف : 
الخلاف في هذه المسألة معنوي له ثمرة وفائدة في كثير من المسائل 
الفقهية 4 ومنها 3 
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- لو طاف مكلف على غير طهارة » أو طاف منكوساً وهو‎ - ١ 
فهل يدخل‎ ٠ » ورأسه إلى أسفل‎ ٠ المقلوب الذي رجلاه إلى أعلى‎ 
في الأمر الوارد في قوله تعالى : # وليطوفوا بالبيت العتيق * ؟‎ 

اختلف العلماء في ذلك ٠‏ وكان سبب اختلافهم هو : اختلافهم 
فى المسألة المبايقة:: 

فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن الأمر المطلق لا 
يتناول المكروه - ذهبوا إلى عدم دخول تلك الصورة المؤداة في الأمرء 
ولو فعل لا يكون مجزئآ بسبب: أن المكروه لا يدخل في مطلق الأمر. 
أما أصحاب المذهب الثانى - وهم القائلون : إن الأمر المطلق 
يتناول المكروه - فقد ذهبوا إلى أن ذلك الفعل بتلك الصورة المؤداة 
يدخل في الأمرء وإن كان حكمه مكروهاً إلا أنه يجزي عن الطواف. 

١‏ - لو توضاً مكلف وضوءاً منكساً دون ترتيب » فهل يدخل في 

مطلق الأمر بالوضوء ويجزئ عنه ؟ 
اختلف العلماء في ذلك » وسبب اختلافهم هو اختلافهم في 
المسألة السابقة . 

فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن الأمر المطلق لا 
قتاول الكروع كنزهيرا إلى اذ الرضوف المكدن ل بوخل فى مطلق 
الأمر بالوضوء . وأنه إذا وقع مثل ذلك لا يجزئ . ْ 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن الأمر المطلق 
يتناول المكروه - فقد ذهبوا إلى أن الوضوء المنكس يدخل في مطلق 
الأمر بالوضوء . وأنه إذا وقع مثل ذلك فإنه يجزئ . 1 


سم 0 10 
2 قت 2 
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المسألة التاسعة : هل المكروه من التكليف ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
المذهت الآول, :' آن المكرؤه لين مم التكليف:. 
ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . 
وهو الصحيح ؛ لأن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة ء 
والمكروه لا كلفة ولا مشقة فيه - كما اتضح ذلك من بيان حقيقة 
المكروه السابق في المسألة الثانية » ومن بيان حكم المكروه السابق في 
المسألة السابعة - . 
حي 312 تقلت إذا فرك الفكل الكووة: قله الجر وايش 
وإن لم يتركه فلا إثم عليه . وهذا لا مشقة ولا كلفة فيه » بخلاف 
الواجب والحرام » فالمشقة والكلفة فيهما واضحة ؛ حيث إن المكلف 
إن فعل الواجب فله أجر ٠»‏ وإن تركه فعليه إثم » وإن ترك الحرام فله 
أجر » وإن فعله فعليه إثم » وكل ذلك للابتلاء . 
المذهب الثاني : أن المكروه من التكليف . 
ذهب إلى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى » وبعض الشافعية 
وتنن جا ل ْ 
دليل هذا المذهب : 
استدل هؤلاء بقولهم : إن المكروه لا يخلو من مشقة وكلفة ء 
جوابه : 
يمكن أن يقال - في الحواب عنه - : إننا لو رجعنا إلى حقيقة 
الكووم لون انو اميه هينه فيدر ازا ترام اف ترك القع + 
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تنبيه : إننىي صححت في كتابي ١‏ إتحاف ذوي البصائر » أن المكروه 
210 ولكنى ف كاري لخي وهو : ١‏ الخلاف اللفظى عند 
الاميرلدق "يحمت 1 1 الكروه لس عن التكليت ركذا فى هذا 
الكتا؟ : 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا ثمرة له راجع إلى تفسير 
التكليفت ما شو 

فمن فسّر التكليف بأنه : إلزام ما فيه كلفة » قال : المكروه ليس 
من التكليف ؛ لأنه لا إلزام في المكروه . 

ومن فسر التكليف بأنه الأمر بما فيه كلفة » أو النهى عما في 
شفع عه علق وتان هو التقلات تادالو 1 لالد الكروة فين 
التكلييت 

إذن : أصحاب المذهبين قد اتفقوا على المعنى وهو : أن المكروه 
مطلوب تركه إلا أن أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور رفع عنه 
اسم التكليف ؛ نظراً لعدم الإلزام في طلب الترك » أما أصحاب 
المذهب الثاني أثبتوا له اسم التكليف لوجود الكلفة والمشقة في طلب 
الترك . 


7 


اللي لاسن 
الحرام 


ويشتمل على المسائل التالية : 
المسألة الأولى : فى مناسبة وضع الحرام هنا . 
وى ١‏ في مناسبة وصح رام 
المسألة الثانية : في حقيقة الحرام : 
أولاً : الحرام لغة . 
ثانياً : الحرام اصطلاحاً . 
المسألة الثالثة : في صيغ الحرام . 
المسألة الرابعة : هل يجوز أن يكون الواحد بالنوع حراماً واجباً ؟ 
المسألة الخامسة : هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من 
جهة واحدة ؟ 
المسألة السادسة : هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من 
جهتين ؟ 
المسألة السابعة : في مقدمة الحرام . 
المسألة الثامنة : في الحرام المخير . 
المسألة التاسعة : هل الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده ؟ 
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المسألة الأولى : مناسبة وضع الحرام هنا : 
مناسبة وضع الحرام بعد المككروه هي : أنهما يشتركان في شيء 
واحد وهو : أن كلاً منهما مطلوب تركه » لكن المكروه مطلوب تركه 
المسألة الثانية : فى حقيقة الحرام : 
أولاآ : الحرام لغة : 
الممنوع » يقال : « حرمه الشىء » : إذا منعه إياه » ومنه قوله 
تعالى : # وحرمنا عليه المراضع من قبل # أي : حرمناه رضاعهن 
ومنعناه منهن . 
انياً : المحرم اصطلاحاً : 
هو : ما ذم شرعا فاعله . 
شرح التعريف وبيان محترزاته : 
قولنا : « ما » جنس فى التعريف . ولمراد منه : « الفعل »© » 
والتقدير 0 الفعل الذي يدم را فاعله ») » والمقصود : فعل 
المكلف . 
قولنا : « ذم » الذم هو : الاستنقاص من الشارع الذي يصل إلى 
حدٌ العقاب » وهو قيد في التعريف . أخرج المندوب » والمكروه » 
أنه أخرج المندوب ؛ لأن المندوب لا ذم على تركه . 


-!7919/- 


وأنه أخرج المكروه ؟ لأن المكروه لا ذم على فعله 8 
وأنه أخرج المباح ؛ لأن المباح لا ذم على فعله ولا على تركه . 
قولنا : ١‏ شرعاً » قيد في التعريف لبيان أن الذم المعتبر هو الذم 


الوارد من الشارع فقط . بخلاف ما تقوله المعتزلة من أن العقل يذم 
ويقبح » ويمدح ويحسن . 


قولنا : « فاعله » أخرج الواجب ؛ لأنء. الواجب يذم على تركه . 
والمراد بالفعل هو : كل ما يصدر من الشخص » وذلك يشمل 
فعل الجوارح كالزنا 3 والسرقة ؛ وشرب الخمر 3 والقتل 2 ويشمل 
الأقوال المحرمة كالكذب » والنميمة » والغيبة » ويشمل الأعمال 
القلبية المحرمة كالحقد .» والحسد » والنفاق 


المسألة الثالثة : في صيغ الحرام : 


الحرام له صيغ وأساليب » ومئها : 
الأولى : لفظة « التحريم » ومشتقاتها » مثل قوله تعالى : 
#حرمت عليكم الميتة © . وقوله : # حرمت عليكم أمهاتكم » . 
الثانية : صيغة النهي المطلق . مثل قوله تعالى : # ولا تقربوا 
الزنى #* . 
الثالثة : التصريح بعدم الحل » مثل قوله تعالى : 8 ولاايحل لكم 


أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً 4 . وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) 


-79148- 


الرابعة : أن يذكر الشارع فعلاً ثم يرتب عليه عقوبة » فهذا يدل 
على أن الفعل حرام » ومنه قوله تعالى : # والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما * . 

الخامسة : صيغة الأمر التي تطلب الترك والمنع من الفعل » كقوله 
تعالى : ا واجتنبوا قول الزور # ٠‏ وقوله : # وذروا ما بقي من 
الربا © ٠‏ فإن هذه الصيغة تعتبر من أساليب النهي ؛ ترجيحاً لجانب 
المعنى على جانب اللفظ ؛ حيث إن معنى هذه الآوامر : النهي . 

وبعضهم اعتبرها من أساليب الأمر ؛ حيث إنها تفيد الطلب بصيغة 
الأمر . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في الصيغة الخامسة خلاف لفظي لا ثمرة له ؛ لأن المعنى 
- وهو الحكم الشرعي - متفق عليه » وهو - هنا - تحريم قول 
الزور وتحريم الربا . 

لك تعضو عر عله بالأمر باجتناب قول الزور » والأمر بترك 
الربا . ١‏ 

وبعضهم عبر عنه بالنهي عن الزور والربا » فكان الخلاف في 
لتعبير فقط . 
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المسألة الرابعة : هل يجوز أن يكون الواحد بالنوع 7 حرام 
واجيا ؟ 


)١(‏ إليك بيان الواحد بالجنس » والواحد بالنوع ؛ والواحد بالعين ؛ لأن هذه المسألة والمسألتين 
الآتيتين لها صلة بذلك فأقول : 2 


-179494- 


المذهب الأول : يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجبآً وحراما طاعة 


ومعصية . 
وهو مذهب الجمهور ٠»‏ وهو الصحيح 3 وذلك بالإضافة والاعتبار 
الي 


فيكون الواحد بالنوع واجباً وحراماً باعتبار أشخاصه أي : واجب 
باعتباز بعض الأشخاص . وحرام باعتبار بعض الأشخاص الآخرين. 

فاختلاف الإضافات والاعتبارات والنسب والصفات جعل الواحد 
بالنوع يكون واجبا باعتبار. » وحراما باعتبار . 

مثال ذلك : « السجود » هو واحد بالنوع » فمئه : سجود واجب 
وهو السجود لله تعالى » ومنه سجود حرام » وهو : السجود لغير 
الله تعالى . 

فهذا السجود واحد بالنوع . أي : نوع من الأفعال وأشخاص 
00-0 فيجوز أن ينقسم إلى « واجب » و« حرام » » ولا تناقفض في 
ذلك ؛ وذلك نظراً لتغايرهما بالشخصية » فيكون بعض أفراده واجباً 
كالسجود لله تعالى ٠»‏ وبعضها حرام كالسجود للصئم ٠‏ قال تعالى 
عدي للقت 9 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن » . 

المذهب الثاني : لا يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجبآ حراماً . 

ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة » منهم : أبو هاشم الجبائي . 


- الواحد بالجنس هو لفظ واحد دل على جنس كالحيوان » وهو شامل للواحد بالنوع 
كالإنسان . والواحد بالعين كزيد . 
والواإخد بالنوع هو لفظ واحد دل على نوع كالإنسان » وهو شامل للواحد بالعين كزيد . 
أما الواحد بالعين فهو لفظ واحد دل مفهومه على شخص معين كزيد . 


لاهو 


دليل هذا المذهب : 

قد استدل هؤلاء بقولهم : إننا لو قلنا بجواز كون الواحد بالنوع 
واجبآ حراماً للزم من ذلك التناقض ٠»‏ وذلك لأن السجود نوع واحد 
مأمور به » فيستحيل أن يكون منهياً عنه . 

أي : أن السجود واجب يستحيل أن يكون محرماً . 

جوابه : 

يمكن أن يقال - في الجواب عنه - : إن ذلك غير صحيح ؛ لأنه 
إذا تغاير متعلق الأمر والنهي لا يوجد تناقض » فيكون الواحد بالنوع 
- وهو هنا السجود - واجباً باعتبار » وحراما باعتبار آخر » فلا 
تناقض فالسجود للصنم غير السجود لله تعالى » بدليل : أن المأمور 
به ليس هو المنهي عنه في قوله تعالى : # لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن * . 

وقد انعقد الإجماع على أن الساجد للصنم والشمس عاص بنمفس 
الشجوذ والقضد 'جميعا م :وآن الساجد لله تغالى عطي بالسجود 
والقصد جميعاً . 

إذآ : لا تضاد في كون الواحد بالنوع واجبآ حراماً » إنما التضاد 
ا ا 
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دزت 


المسألة الخامسة 050000 
واجباً من جهة واحدة ؟ 

أقول : يستحيل ويمتنع أن يكون الواحد بالعين حراماً واجبا طاعة 
اما حي رو ا اواو ال ل 0 
تصل صلاة الظهر » » أو قال : « اعتق هذا العبد لا تعتق هذا العبد) 


وهو يشير إلى واحد معين . 


 م.أال‎ 


وقلنا : إن ذلك مستحيل ؛ لتضادهما وتنافيهما وتناقضهما » وهو 
من باب تكليف ما لا يطاق . وهو لا يجوز كما سبق ؛ لقوله 
تعالى : # لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » . 

المسألة السادسة : هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً 
واجباً من جهتين ؟ 

مثل : الصلاة فى الدار المغصوبة . أي : صلاة زيد فى دار 
مفشيركة ان ترق ا حيية إد عر كل ررق ذل الولوة العل لواحا يعي 

اختلف العلماء في صحة تلك الصلاة على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز أن يكون الواحد بالعين حراما واجباً من 
جهتين » وعليه فتصح الصلاة في الدار المغصوبة . 

ذهب إلى ذلك : أكثر الحنفية » وأكثر الشافعية » وهو قول الإمام 
مالك . وبعض الحنابلة كأبي بكر الخلال » وابن عقيل . 

وهو الصحيح عندي ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أنه لا مانع من صحة الصلاة » وإن أوقعت في 
مكان مغصوب ؛ لأن فعل الصلاة فى مكان مغصوب هو فعل واحد 
له جهتان متغايرتان : ١‏ 

إحدى الجهتين مطلوب الفعل - وهو الصلاة والأمر بها - . 

والجهة الأخرى مطلوب الترك - وهو الصلاة في الدار المغصوبة . 

فإذا كان للفعل الواحد جهتان متغايرتان » فيجوز أن يكون مطلوب 
الفعل من إحدى الجهتين مطلوب الترك » ولا مانع من الصحة - 


دلا١ء‏ م ا 


والحالة هذه - ولا يقع في ذلك محال » ولكن المحال إذا كان الشيء 
يلوب القع مط ويه امرك ا عدي وله 

ولعلى أبين ذلك أكثر فأقول : إن الفعل - وهو الصلاة - مطلوب 
الفغل 0 ونين يثك إن الكان الصطلى فيه متضوب: مطلوت البرك : 
فيكون متعلق الأمر والنهى غير متحد . 

أي : أن الصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها - بقطع النظر عما 
يلحقها من مكان أو غيره - » والغصب من حيث هو غصب منهي 
عنه - بقطع النظر عما يلابسه من أفعال الصلاة . ْ 

وعلى هذا : تكون الصلاة معقولة بدون الغصب ٠»‏ والغصب 
معقول بدون الصلاة » فيمكن وجود أحدهما بدون الآخر ؛ قياساً 
على من صلى ولم يغصب . أو غصب ولم يصل ٠»‏ فكما أن من 
صلى ولم يغصب له أجر . ومن غصب ولم يصل عليه الاثم , 
فكذا هاهنا » فإذا جمع المكلف بين الصلاة والغصب - أي : صلى 
في مكان مغصوب - لم يخرجهما عن حكمهما في حال انفرادهما 
وهو لمن بالل اوكرنينا «ظاعة م" بوالنوى عن لصتي .د كانه 
نم4 نندي اناشع للغئلا جديا لك نينا مدودين :: 
فالجمع بينهما لا يقلب حقيقتهما في أنفسهما . ٠‏ 

© اعتراض : 

إن اعترض معترض قائلاً : إن قولكم هذا يلزم منه صحة صوم 
يوم النحر ؛ لأن الصوم من حيث هو صوم مطلوب ٠»‏ وإما المنهي 
عنه إيقاعه في هذا الزمن المنهى عن الصوم فيه ٠»‏ وأنتم تقولون : إنه 
لا يصح صوم يوم النحر » وهذا تناقض . 

© جوابه : 

أقول - في الجواب عن ذلك - : إن هذا الإلزام صحيح » فلو 


م 


لم يرد نص في النهي عن صوم يوم النحر لصح صيام يوم النحر » 
ويألم بإيقاعه في هذا اليوم المنهي عن الصيام فيه » كما قلنا في 
الصلاة في الدار المغصوبة . ولكن الذي منعنا هو النص كما سبق . 

الدليل الثانى : أن السيد لو قال لعبده : « خط هذا الثوب ولا 
تال هذه الدان كان امخانع اعفتك. © بوإن :دلت الذان عاقدك > 
فخاط الثوب في تلك الدار المنهىي عن دخولها ٠‏ فإن العبد يعتبر 
دنا لسوف تسن جه ع وعاضيا ع عي اعرف و تمي ان اليد 
عتقه ومعاقبته ؛؟ نظراً للجهتين ؛ حيث كان العبد مطيعاً من جهة امتثال 
أمر سيده - وهو : خياطة الثوب - فيستحق العتق من السيد على 
ذلك ٠‏ وكان عاصياً من جهة دخوله للدار المنهى عن دخولها . 
فيستحق العقوبة . ْ 

وإذا ثبت ذلك هنا » فكذلك الصلاة فى الدار المغصوبة ؛ لأن 
المكلّف جمع بين الصلاة وكونها في الدار المغصوبة » كما جمع بين 
خياطة الثوب ودخول الدار المنهى عنها . 

الدليل الثالث : لو أن مسلماً رمى سهما واحداً إلى كافر فمرق 
السهم من الكافر وأصاب مسلماً فقتله : فيئاب من جهة » ويعاقب 
من جهة أخرى . 

بثاب ويملك سلب الكافر من جهة قتله كافراً محارباً لإعلاء. كلمة 
اللّه » وقد أمره الله تعالى بذلك » ويستحق سلب هذا الكافر الذي 

ويعاقب هذا المسلم الرامي للسهم ؛ لأنه قتل مسلمآ » وقد نهى 
الله سبحانه عن قتله » فيدفع الدية ؛ لأنه قتل خطأ . 

فهذا فعل واحد عوقب وأثيب عليه » وذلك لتضمنه الأمر والنهي 
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من جهتين مختلفتين » فهو مأمور به من جهة قتل الكافر المحارب ٠‏ 
وهو منهي عنه من جهة قتل المسلم من غير قصد . 

فإذا ثبت ذلك فالصلاة في الدار المغصوبة مثله ؛ لأن المكلّف جمع 
بين الصلاة وكونها في الدار المغصوبة » كما جمع بين قتل الكافر 
المأمور به وقتل المسلم المنهى عنه . 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً 
من جهتين » وعليه : فالصلاة في الدار المغصوبة لا تصح . 

ذهب إلى ذلك الإمام مالك في رواية عنه » وهو وجه لأصحاب 
الشافعي ٠‏ ورواية عن الإمام أحمد . واختاره أكثر الحنابلة » وهو 
مذهب أهل الظاهر والزيدية» وبعض المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم . 
© دليل هذا المذهب : 

استدل هؤلاء بقولهم : إن الوجوب والتحريم إنما يتعلق بفعل 
المكلّف . لا بما ليس من فعله ». والأفعال الموجودة من المصلى فى 
الدار المغصوبة أفعال اختيارية محرمة عليه » وهو عاص ها أن 
بفعلها » وليس له من الأفعال غير ما صدر عنه ٠»‏ فلا يتصور أن 
تكون طاعة ولا يثاب عليها متقرباً بها إلى الله - تعالى - ؛ لأن 
الحرام لا يكون واجباً » والمعصية لا تكون طاعة مثابآً عليها » ولا 
تكون متقربا بها مع أن التقرب والنية شرط في صحة الصلاة 

جوابه : 

يمكن أن يقال - في الجواب عنه - : إن المحكوم بأنه حرام ليس 
هو ذات الفعل من حيث هو فعل » ولكن حكم عليه بالحرمة من 
جهة كونه غصباً » وإذا كان الأمر هكذا فلا يلزم منه امتناع الحكم 
عليه بالوجوب من جهة كونه صلاة ؛ ضرورة اختلاف الجهتين . 
تنبيهان : 

الأول : لم أستدل على المذهب الذي اخترته - وهو : أن الصلاة 


 ٠١ءمهد‎ 


في الدار المغصوبة صحيحة - با تناقله الأصوليون وهو : أن السلف 2 
برسي الله - لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء 
الصلوات التي أدوها في الأماكن التى غصبوها » وهذا يدل على أنها 
صحيحة » ولو لم تكن صحيحة لأمروهم بقضاءها . 

فلم أذكر ذلك ؛ لأمرين : 

أولهما : أن حقيقة الإجماع الصريح لم توجد ؛ حيث إنه لم ينقل 
عن السلف أنهم اتفقوا على أن الظلمة تسقط عنهم الصلوات التي 
أدوها في أماكن مغصوبة لا عن طريق التواتر » ولا عن طريق 
الآحادء وعدم النقل عن السلف لا يعتبر نقل الاتفاق » فمن زعم 
الإجماع بعد ذلك فهو جاهل بحقيقته . 

انيهما : إن زعموا : أن ذلك جاء عن طريق الإجماع السكوتي . 

فهذا - أيضاً - لا تقوم الحجة به لهم ؛ حيث إنه معروف أن الإجماع 
السكوتي لا يعتبر إجماعاً ولا حجة عند بعض العلماء . 

وأيضاً روي عن الإمام أحمد : أنه يبطل الصلاة في الدار المغصوبة 
- وهي رواية مشهورة عنه - وهو إمام النقل ٠»‏ وأعلم بأحوال 
السلف» فمخالفته تنقض الإجماع . 

التنبيه الثانى : قد ذكر بعض العلماء مذهباً ثالثاً فى المسألة وهو : 
أنه العواةة فى لقا المعصيرة لبيك ميخي ب ولك رقفل الطاب 
عندها لا بها » وهو منسوب للقاضي أبي بكر الباقلاتي . 

ولقد ذكرت في ١‏ إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » دليل 
هذا المذهب ٠‏ وبينت أنه قريب من المذهب القائل : إن الصلاة فى 
الدار المغصوبة لا تصح . فراجعه من هناك . ْ 


لالدء#"ا ب 


بيان نوع الخلاف : 

الخلاف بين المذهبين الأول والثانى خلااف معنوي ٠‏ وهو واضح ؟ 
حيث إن من صحح الصلاة في الدار المغصوبة لم يأمر من فعلها على 
هذه الصفة بالقضاء . ومن لم يصححها فإنه يأمر من فعلها في دار 


المسألة السابعة : في مقدمة الحرام : 
مقدمة الحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : ما كان من أجزاء الحرام فهذا محرم بالتأكيد . مثاله : 
الإيلاج والإخراج في عملية الزنا » فإنه لا فرق - هنا - بين المقدمة 
والحرام » فإن حكمهما واحد ؛ حيث إنه لا فرق بين أن يقول 
الشارع: ١‏ لا تزن »© أو أن يقول : ١‏ لا تولج »© . 
الثاني : ما كان من أسباب الحرام فهذا حرام مثل : محادثة 
الأجنبيات بشهوة ؛ لأن ذلك سبب في الوقوع في الزنا . 
الثالث : ما كان من ضرورات الحرام مثل : اختلاط أخته بعدد من 
الأجنبيات عنه في بلدة صغيرة » وعسر تمييزها من بينهن » فهنا يحرم 
نكاح الجميع ضرورة ؛ حتى لا يوصل به هذا إلى نكاح أخته . 
3 3 3 
المسألة الثامنة : في الحرام المخير : 
ال حرام المعين معروف وهو الثابت بالإجماع ٠‏ وهو الذي تعين 
المنهى عنه بشيء واحد كتحريم شرب الخمر ٠»‏ والزنا » والربا » 
ونحو ذلك . 


ل/اء - 


أما الحرام المخيّر وهو الذي لم يتعين المنهي عنه بشيء واحد ٠»‏ بل 
تعلق النهي بأشياء متعدّدة ومحصورة ٠‏ فهل يجوز ذلك ؟ 

أي : هل يجوز أن يحرم واحداً لا بعينه ؟ اختلف العلماء في 
ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز أن و واحداً لا بعينه . 

ذهب إلى ذلك الآمدي » وابن الحاجب » وأكثر الفقهاء . 

وعواطق عند :+ لدليلن: 

الدليل الأول : أنه لا يمتنع عقلاً أن يقول الشارع : ١‏ لا تكلم زيداً 
أو عمراً » وقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه » ولست أحرم 
عليك كلام الجميع » ولا واحداً بعينه »؛ » فهذا كلام معقول » ولا 
يلزم من تصوره محال . 

الدليل الثاني : الوقوع الشرعي » ومنه : تحريم إحدى الأختين لا 
بعينها » وكذلك لو أسلم وتحته أكثر من أربع نساء » فإنه ممنوع مما 
زاد عن الأربع من غير تعيين . 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز تحريم واحد لا بعينه : 

ذهب إلى ذلك أكثر المعتزلة » وبعض العلماء . 

« أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن النهى عن الشيء قبيح » فإذا نهي عن أحدهما 
لا بعينه ثبت القبح لكل منهما » فيمتنعان جميعاً . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك : بأن قولكم هذا مبنى على قاعدة « التحسين 
والتقبيح العقليين » » ونحن لا نوافقكم عليها جملة وتفصيلاً . 
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الدليل الثاني : أن التحريم ينافي التخيير » فمعنى كونه محرماً : 
أنه لا يجوز فعله » ومعنى كونه مخيراً : أنه يجوز فعله وتركه . 
جوابه : 
عليه» فيعلم الحرام الذي ليس بمعين غير معين » وإذا أتى بها المكلّف 
الدليل الثالث : أن حرف «١‏ أو » إذا ورد فى النهى اقتضى الجمع 
دون التخيير © ومثلوا ذلك بقوله تعالى : « ولا تطع منهم آثماً أو 
كفوراً © . فالشارع نهى عن الطاعة لكل منهما . 
جوابه : 
يجاب عن ذلك : بأن الترك فى الآية قد تعلق بمفهوم أحدهما ء 
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المتالة الناعة :هل الآمر القع المعين نين عن غندة ؟ 

انلف العلماة قن هذه اللجالة على مناه 

المذهب الأول : أن الأمر بالشىء له نهى عن فد ذلك السو 
ال ال ا دن 

ذهب إلى ذلك : الآئمة الثلاثة - أبو حنيفة» ومالك» والشافعى- 
ركان انافيني اوهو بزوالة هزد لقنا العمن كتير مق انباعه + 
والخها وز كر الديع ‏ الرادق. واكك اتناعه عاو القافين عيد «الخبال ين 
العمان وو الاتعت: دمر ابو ليان الطدري + ْ 

وهو الصحيح عندي . فعلى هذا يكون الأمر بالصلاة : نهي في 


هو.م د 


المعنى عن الآكل والشرب والنوم . والأمر بالجلوس في البيت يكون 
نهيً في المعنى عن الجلوس في الطريق وغير ذلك من المواضع التي 
يضاد الجلوس فيها الجلوس في البيت . 

ولقد صححته للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أنه لا يمكن أن نتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك 
ضده » فوجب أن يكون الأمر به نهياً عن ضده ٠»‏ فلو قال - مثلا -: 
( قم » لا يمكنه فعل القيام إلا بترك القعود » فوجب أن يكون نهياً 
عن القعود » والاضطجاع . والركوع » ونحو ذلك ؛ قياس على 
الأمر بالصلاة لما لم يمكنه فعل الصلاة إلا بتقديم الطهارة كان الأمر 
بالصلاة أمراً بالطهارة » وجلب الماء » وتوفير كل الأسباب التي 
درسيها! إن سحن الفدلدة و ون تفضا . ْ 

الدليل الثاني : أن السيد لو قال لعبده : « قم » فقعد حسن ذمه 
وتوبيخه على القعود » فيقول له : « لم قعدت ؟ »© . ولو لم يكن 
الأمرببالقيام متف التو عن القعوه .بين تزيييقه. وؤته .على 
الوه : 

الدليل الثالث : أن من أذن لغيره فى دخول الدار ثم قال له : 
«اخرج» تضمن هذا القول منعه من القيام فيها » واللفظ إنما هو أمر 
بالخروج ٠‏ وقد عقل منه المنع من المقام الذي هو ضده . 

المذهب الثانى : أن الأمر بالشىء هو بعينه طلب ترك الضد » فهو 
للحم واقية :1 بالافيانة إلى كادي لق" اتن رطاف إلى 
جانب الترك : نهي . 

فالسكون هو عين ترك الحركة » وطلب السكون هو عين طلب 


.امد 


ترك الحركة » فالأمر بالسكون طلب واحد . هو بالإضافة إلى 
السكون أمر . وبالإضافة إلى الحركة نهي . 

ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني في أول أقواله » وتبعه 
وبنى هؤلاء مذهبهم على أساس أن الأمر لا صيغة له » وإنما هو 
معنى قائم بالنفس . فالأمر - عندهم - هو نفس النهى من هذا 
الوجه ٠‏ فاتصافه بكونه أمراً ونهياً كاتصاف الكون الواحد بكونه قريباً 
من شيء بعيداً من شيء آخر . 

جوابه : 

يمكن أن يجاب عنه بأن يقال : إن مذهبكم هذا مبني على أن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ » وهذا غير صحيح ؛ لأن 
العرب فرقت بين لفظ الأمر » ولفظ النهى ٠.‏ فجعلت لفظ الأمر 
موضوعا للإيقاع والحث على الفعل » ولفظ النهي لنفي الفعل . 
وطلب الترك . فلم يجز أن يجعل أحدهما للآخر كما لا يجوز ذلك 
في الخبر . 

المذهب الثالث : أن الأمر بالشىء ليس نهياً عن ضده : لا بمعنى 
ههه 6 بول متو :آنه يتتصيه ور لذ ممق" أن رلاز ةا 

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية كالغزالي » وروي عن القاضي أبي 
بكر الباقلاني » وجمهور المعتزلة . ١‏ 

© أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن صيغة الأمر تختلف عن صيغة النهى ٠»‏ فصيغة 
الأمن 3 اقل :© /وصنيخة النبى :«ولا اتدل #اورفلة يجوز أن تكوة “ضيه 


00 


ماحم 


جوابه : 
يمكن أن يقال - في الجواب عنه - : إنما لا يجوز ذلك ويمتنع لو 
جعلنا الأمر بالشيء نهيآً عن ضده من طريق اللفظ ٠‏ فيكون اختلاف 
موعتهنا مانعا لكوت تعودم) تمقف لوعن لقنا تقو لانن الاثر 
بالشيء يقتضي النهي عن ضده من طريق المعنى - كما سبق بيانه -. 
الدليل الثانى : أن النهى عن الشىء لا يقتضى الأمر بضده ١‏ 
فكذلك الأمر بالشيء 5-5 اله يكو عشهيا اللهى عن ضذة : 
جوابه : 
كن أندرجا غنه * انا لا نسلم ذلك: .ديل * إن النهى عن 
الشيء يقتضي الأمر بضده . فإن كان له ضد واحد كالنهي عن صوم 
يوم النحر : فإنه يقتضي الأمر بضده وهو الإفطار » وإن كان له 
أضداد كالزنا فإنه يقتضى الأمر بضد من أضداده ؛ لأنه بفعل ضد 
واحد يترك المنهى عنه » وهو أن يشتغل عنه باكل أو شرب أو نوم أو 
نحو ذلك من الأعمال ». فإنه يصير بفعله لأحد تلك الأمور تاركاً 
50 
الدليل الثالث : أن الأمر بالشىء قد يكون غافلاً وذاهلاً عن 
ضدهء والنهي عن الشيء مشروط بالشعور بالمنهي عنه » فكيف يكون 
الآمر طالباً ما هو غافل عنه ؟ وإذا كان الآمر لم يغفل عن ضد 
الشىء المأمور به : فإن الأمر بالشىء لا يكون نهيآ عن ضده من حيث 
ذات بالا بق تكوة الام تهنا عن ايده" مخ باب مالا يحم الواعين 
إلا به فهو واجب . 
جوابه : 


يمكن أن نجيب عنه بجوابين : 
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الجواب الأول : لا نسلّم أنه يصح منه إيجاب الشيء عند الغفلة 
عن الإخلال به ؛ لأن الأمر المقتتضي إيجاب شيء مركب من قيدين : 
)0 إيجاب الفعل 4 وم المنع من الترك اك فالمتصور للإيجاب متنصور 
الجواب الثاني : مكنا ]أن لقند قن بكرن يقر لعل ٠‏ ولا يمنع 
ذلك من أن يكون الضد منهياً عنه ؛ قياساً على مقدمة الصلاة » فإن 
الآمر بالصلاة أمر بمقدمتها » وإن كان مقدمتها قد تكون مغفولاً عنهاء 
فكذلك هنا . 

بيان نوع الخلاف : 

أولاً : الخلاف بين أصحاب المذهب الأول والثانى خلاف لفظى ؛ 
لاتفاق الفريقين على أن الأمر بالشىء نهى عن ضذه » لكن أصحاب 
المذهب الأول يقولون : إنه نهى عن ضده من جهة المعنى » 
وأصحاب المذهب الثانى يقولون : إنه نهى عن ضده من جهة اللفظ . 
ثانيآ : الخلاف بين أصحاب المذهب الأول :واضصحاب المذغب 
الثالث خلاف معنوي » قد أثر فى كثير من المسائل الفقهية » ومنها : 
-١‏ إذا قال لزوجته : « إن خالفت نهيي فأنت طالق » ثم قال 
لها : « قومي » فقعدت . فإن العلماء اختلفوا فى ذلك ٠‏ وكان 
سبب خلافهم هو خلافهم فى هذه القاعدة . 

فقال بعض العلماء: إنها تطلق؛ لأن الأمر بالشىء نهى عن ضده. 
وقال آخرون : إنها لا تطلق بناء على أن الأمر بالشىء ليس نهيآً 
عن ضله . 


؟ - إذا سجد على مكان نجس فما حكم صلاته ؟ 


وات 


لآنه مأمور بالسجود على مكان طاهر ( والأمر بالشىء نهى عن 
ضذه» فالسجود على مكان نجس منهى عنه . فوجب أن تبطل 
صلاته؛ لفعله ما نهى عنه . 

وذهب بعض العلماء لق أنه يؤمر بإعادة السجود على مكان طاهر 
ويجزكه ؟؛ لأن المأمور به السجود على مكان طاهر ١‏ وقد أتى به » أما 
السجود على مكان نجس فليس بمنهى عنه ؛ لأآن الآمر بالشىء ليس 


نهياً عن ضذه . 
وإن أردت الزيادة من هذه الأمثلة فراجع كتابي « إتحاف ذوي 
البصائر ») . 


تنبيه : الحرام عند الجمهور يشمل ما ثبت النهي عنه بدليل 
قطعي. وما ثبت النهى عنه بدليل ظني » فلم يفرق بينهما » وقد 

أما الحنفية فإنهم يفرقون بين ما ثبت بدليل قطعي » وما ثبت بدليل 
ظني . 

فسموا الثابت بدليل قطعي بالحرام . 

وسموا الثابت بدليل ظني بالمكروه تحرياً . 

وفرقوا بين ١‏ الحرام » و؛ المكروه تحرياً » بفروق » من أهمها : 

الأول : أن من أنكر الحرام الثابت بدليل قطعي اعتبر كافراً » أما 
منكر المكروه تحريماً » فإنه يعتبر فاسقاً . 

الثاني : أن العقاب في ارتكاب الحرام أشد من العقاب في ارتكاب 
المكروه تحرياً . 


- #”١م4-‎ 


الفصل الثالث 
في 
التكليف وشروطه 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول : حقيقة التكليف : 

أولآ : التكليف لغة . 

ثانياً : التكليف اصطلاحاً . 
المبحث الثاني : في شروط التكليف . 


دواع 


الملحث الأول 
أي 
فيقة التكلة 


أولآ : التكليف لغة : 
يرجع إلى أصل الكلمة » حيث تتكون من ثلاثة أحرف وهي : 
«الكاف . واللام » والفاء » » وهذا الأصل يدل على إيلاع بالشيءء 
وتعلق به مع شغل القلب . 
وهو مأخوذ من الكلفة وهي : المشقة . 
ويطلق التكليف على الأمر بما يشق عليك ٠‏ فهو إذآ : الأمر بما فيه 
ثانياً : التكليف اصطلاحاً هو : 
الخطاب بأمر أو نهي . 
وقيل : إلزام ما فيه كلفة . 
ولهذا الاختلاف في تعريف التكليف اصطلاحا أثره الواضح . 
فمن عرقه بالآول - وهو الخطاب بأمر أو نهي - أدخل المندوب 
والمكروه ضمن الأحكام التكليفية ؟ لأن المندوب مأمور به » والمكروه 
ا 
ومن عرقه بالثاني - وهو : إلزام ما فيه كلفة - لم يدخل المندوب 
تحت الأحكام التكليفية ؛ لأنه لا إلزام في فعل المندوب ٠»‏ ولا إلزام 
في ترك المكروه » وقد سبق بيان ذلك . 


ياوا 


المبحث الثاني 
في 


شروط التكليف 
عروظ لليف قسن إن افسموق:: 


القتسم الأول : شروط ترجع إلى المكلّف وهو المحكوم عليه . 
القسم الثاني : شروط ترجع إلى الفعل المكلّف به » وهو المحكوم فيه. 
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في 


. 


شروط المكلف 


ويشتمل على مسائل : 

المسألة الأولى : بيان شروط المكلف . 

المسألة الثانية : تكليف الحن . 

المسألة الثالثة : هل الصبي غير المميز مكلّف ؟ 

المسألة الرابعة : الصبي المميز هل هو مكلّف ؟ 

المسألة اتقابية #الحون المميدهل هو مكلت ؟ 

المسألة السادسة : المعتوه هل هو مكلّف ؟ 

المسألة السابعة : هل الناسي والساهي والغافل والنائم والمغمى عليه 
مكلفون ؟ 

المسألة الثامئة : هل السكران مكلف ؟ 

المسألة التاسعة : تكليف المكره . 

المسألة العاشرة : تكليف الكفار بفروع الإسلام . 


ا 


المسألة الأولى : بيان شروط المكلّف : 

الشرط الأول : أن يكون بالغاً . 

الشرط الثانى : أن يكون عاقلا . 

الشرط الثالث : أن يكون فاهماً للخطاب . 

فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في شخص أصبح هذا الشخص 
مكلّفا بأحكام الشرع . 

والبلوغ : هو الوصول إلى الحد الذي إذا وصله الشخص فإنه 

والبلوغ يكون إما باستكمال خمس عشرة سنة © أو بالاحتلام 
-وهو إنزال المنى - » أو بإنبات شعر من قبل » هذا بالنسبة للذكر . 
أمراً رابعاً وهو : الجيض : 

والمقصود بالعقل : آلة التمييز والإدراك : 

والفهم هو : جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص كل ما يرد عليه 

والمراد بالخطاب : هو خطاب الشارع » سواء كان أمراً أو نهياً أو 

وفرقنا بين اقتواظ البلوع .: واقتراط العقل مع انه يعض العلماء 
قد جعلوا البلوغ يدخل ضمن اشتراط العقل . وقالوا : إن البلوغ 
وضعه الشارع حداً للعقل الذي يتفاوت الناس فيه » لكننا فرقنا بينهما 
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وأفردناه عن شرط العقل ٠‏ لاختلاف حكم الصبي عن المجنون 
وغيره» وذلك لأن اشتراط البلوغ أخرج الصبي ٠‏ واشتراط العقل 
أخرج المجنون . 

وفرقنا بين اشتراط العقل واشتراط الفهم » مع أن بعض العلماء لم 
يفرّقوا بينهما ؛ لأنا أردنا بالعاقل ما يخالف المجنون » وأردنا بالفاهم 
ما يخالف النائم والغافل والساهي . 

الحاصل : أنه يشترط في الشخص المراد تكليفه : أن يكون قد 
وضل إلى المد الذى تخرف بواشطته خروجة عه مرسلة الضنا © وان 
يتوفر فيه العقل الذي بميز به بين الحق والباطل » والطيب والخبيث » 
وأن يتوفر فيه الفهم الذي يستطيع به أن يدرك المراد والمطلوب من ذلك 
الخطاب الموجه إليه ٠‏ ويفهم كيفية امتثاله . ويفهم المقصود من 
التكليف حتى تصح النية » حيث لا عمل إلا بنية . 

الى 

المسألة الثانية : تكليف الجن : 

الجني البالغ » العاقل » الذي يفهم الخطاب هل هو مكدّف أو 
لا؟ أقول : إن الجن مكلفون بفروع الشريعة كأصولها ؛ لما يلي من 
الأدلة : 

الأول : قوله تعالى : # وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون #. 

الثاني : قوله تعالى : طإيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل 
منكم يقصون عليكم أياتي » وينذرونكم لقاء يومكم هذا * . 

الثالث : قوله تعالى : #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان* . 

الرابع : الإجماع ؛ حيث أجمع العلماء على أن النبي مَكِةِ أرسل 


ع لويد 


بالقرآن إلى الإنس والجن ٠‏ وجميع أوامره ونواهيه تتوجه إليهما ٠‏ 
وهي تشمل الأوامر والنواهي في الأصول والفروع . 

لكن تكليفهم يختلف عن تكليف الإنس ؛ لأن طبيعة كل واحد 
تختلف عن طبيعة الآخر » فالجن يخالفون بالحد والحقيقة الإنس » 
وإذا خالفوهم في ذلك فبالضرورة يخالفونهم في بعض التكاليف . 

فمثلاً : الجني يقصد البيت الحرام للحج طائراً ؛ لأنه قد أعطي 
قوة الطيران في الهواء ٠‏ أما الإنسان فلا يخاطب بذلك لعدم وجود 
تلك القوة عنده . 

ولقد نقل بعض العلماء كابن نجيم في الأشباه والنظائر أحكاماً 
خاصة تتعلق بالجن ومنها : هل تصح الصلاة خلفه » ونحو ذلك . 

3 3 3 
المسألة الثالثة : هل الصبي غير المميز مكاّف ؟ 

الصبى غير المميز هو : الذي لا يميز ولا يفرق بين الأشياء » فلا 
رين اللق والباطل » وبين الطيب والخبيث » وبين اليد والرديء. 

ومدته سبع سنوات » وهو من ولادته إلى تمامه سبع سنوات من 
عمره » والسبب في هذا التحديد ما رواه ابن عمر - رضي الله 
عنهما- أن البي وه قال : « مروا أولادكم لسبع واضربوهم عليها 
لعشر » وفرقوا بينهما في المضاجع ؟ » فقد أمر الشارع - هنا - 
الولي بأن يأمر الصبي البالغ سبع سنوات بالصلاة للتمرين والتدريب» 
ويفهم منه أن الصبي غير البالغ هذا السن لا يؤمر ولا ينهى ؛ لأنه لا 
يفرق بين الأمور . 

وهذا الصبي قد اختلف في تكليفه على مذهبين : 
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المذهب الأول : أن الصبى غير المميز غير مكلّف . 
غيره ؛ وذلك لأن الذي لا يفهم الخطاب الوارد من الشارع لا يتصور 
منه قصد مقتضاه . والصبى غير المميز لا يفهم شيئاً من الخطابات » 
فلذلك سقطت عنه المطالبة بمقتضى ذلك الخطاب ٠»‏ بيان ذلك : 

أن المقصود والغرض من تكليف الشارع لعباده بالتكاليف الشرعية 
هو : أن يمتثلوا بفعل المأمور به وترك المنهى عنه ؛ لتحقيق امتحان الله 
للمكلّف . ولا يصح ذلك الامتثال وتلك الطاعة إلا بوجود النية 
بالفعل المكلّف به » وكيفية امتثاله » والمقصود منه » وأن يعلم من هو 
المكلّف - بكسر اللام - وغرضه من هذا التكليف وما يتعلق بذلك 
من رغبة ورهبة » ووعد ووعيد . وهذه الأمور لا يمكن أن يدرك 
حقائقها الصبي غير المميز » فلذلك رفع التكليف عنه . 
المقعد بالقيام وذلك مستحيل . 

المذهب الثانى : أن الصبى غير المميز مكلّف . 

ذهب إلى ذلك بعض الناس كما نقل ذلك أبو البركات ابن تيمية 
فى « المسودة » . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الصبي قد وجه إليه الخطاب بدفع الزكاة من 
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وقيم المتلفات . وهذا تكليف من جهة الشرع » فلو كان غير مكلّف 
لا لزمه دفع تلك الواجبات من مالهء فلما لزم ذلك دل على تكليفه. 

جوابه : 

يقال في الجواب عنه : إن وجوب تلك الواجبات عليه ليس من 
باب خطاب التكليف ٠»‏ وإنما هو من باب خطاب الوضع ؛ حيث إنه 
من قبيل ربط الأحكام بأسبابها » فالشرع وضع أسباباً تقتضي أحكاماً 
تترتب عليها 2 تحقيقاً للعدل فى خلقه ( ومراعاة لمصالحهم تفضلاً منه 
سبحانه » فهذه لا تكليف فيها ٠.‏ 

فبلوغ المال النصاب سبب لوجوب الزكاة في هذا المال » بعد 
حولان الحول عليه سواء كان مالكه صبياً أو بالغاً . 

فإذا بلغ ذلك المال النصاب وحال عليه الحول » فقد وجب في ذمة 
الصبي إخراج الزكاة . 

كذلك الإتلاف سبب لوجوب قيمة المتلّف - بفتح اللام - على 
المتلف بقطع النظر عن المتلف - بكسر اللام - أي : سواء كان صغيراً 
أ كبيرا: : 

كذلك إذا جرح الصبى شخصاً بجرح صغير : فإن هذا سبب 

الخلااصة : أن بلوغ المال النصاب 3 ونهفس الإتلااف 2 والحنايات 
بالجراح أسباب لثبوت حقوق في ذمة الصبي . 

ولكون الله سبحانه قد حفظ للناس حقوقهم ٠‏ ونظراً لأن حكمته 
اقتضت عدم ظلم الفقير » وظلم الآخرين ٠»‏ فإن هذه الأسباب تكون 
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خطابات لولي الصبي ٠‏ أو الوصي عليه » بحيث يخرج هذه الحقوق 
من ماله من زكاة » وقيم متلف ١‏ وأرش جناية 1 

وإن لم يحكن ذلك فإن بلوغ النصاب والإتلاف والجنايات تكون 
أسباباً لخطاب الصبى بعد بلوغه ؛ لتمكنه في تلك الحال من فهم 
الخطاب . 

أي : إما أن يتوجه الخطاب بتلك الأسباب فى الحال إلى الولى أو 
الوصي . 

أو يتوجه في المآل ؛ لأن مآل الصبي هو البلوغ . 

الدليل الثانى : أن الزكاة 2( وقيمة المتلف »ع وأرش الحناية تثبت فى 
ذمة الصبي ٠»‏ وهذا يفيد أنه مكلّف ؛ إذ لو كان غير مكدّف لا ثنت 

جوابه : 

يقال في الجواب عنه : إن ثبوت تلك الأحكام في ذمة الصبي ليس 
سيت كرنة مكلفا » بل إن الصبي صار أهلاً لثبوت الأحكام فى ذمته 
بسبب توفر صفة الإنسانية فيه التى بها يكون مستعداً لقبول قوة العقل 

فصفة الإنسانية الموجودة في الصبي هي التي جعلته أهلاً للتكليف 
بالقوة لا بالفعل . 

بخلاف البهيمة » فلا يمكن أن يكون لها أهلية فهم الخطاب ولا 
التكليف لا بالقوة ولا بالفعل ؛ لعدم ‏ صفة الإنسانية فيها . فلذلك لا 
تثبت في ذمتها الأحكام . ولم تهيأ لذلك . 

وتما يؤيد ذلك : القياس على النطفة في الرحم » فإنه يثبت لها 
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الملك بالإرث والوصية مع أن الحياة التى هي شرط الإنسانية والتي 
تثبت بها الملكية مفقودة ( وَلْنِسيت موجودة بالفعل 2 ولكن هذه 
النطفة تملك بالقوة ؛ لأن مصير هذه النطفة - غالبا - إلى الحياة » 
فلذلك صلح أن تملك تلك النطفةء ولكن هذا الملك بالقوة لا بالفعل. 
فكذلك الصبي مصيره إلى العقل والبلوغ وفهم الخطاب » فصلح 
لأن يثبت فى ذمته بعض الأحكام من إخراج الزكاة ٠‏ ودفع قيمة 
المتلفات ونحو ذلك ». والجامع : أن كلاً منهما لا يستطيع التصرف في 
الحال فيما يملكه . 
د 7 2# 

المسألة الرابعة : الصبي المميز هل هو مكلف ؟ 

الصبى المميز هو : من تجاوز سن السابعة من عمره - وقيل : هو 
من تجاوز سن السادسة - وهو يدرك حقائق الأمور ويميز بين الأفعال 
والأقوال 4 والحيد والرديء 2 والحق والباطل . 

فهو فى هذه الحالة قد توفر فيه العقل » وفهم خطاب الشارع فهل 
هو مكلّف ؟ اختلف فى ذلك على مذاهب : 

وهو قول جمهور العلماء ٠»‏ وهو الحق عندي ؛ لأن كون الصبي 
المميز عاقلاً يفهم الخطاب ويميز بين حقائق الأمور جعل تكليفه 
بمكن» لكن الشارع وضع وحط عنه التكليف ؛ رفعاً للحرج ؛ 
حيث إن العقل والفهم يتزايدان تزايداً غير واضح ٠»‏ فلا يعلم هو 
بنفسه ولا غيره ذلك التزايد » فلا يمكن الوقوف على أول وقت فهم 
فيه خطاب الشارع » وأول وقت عرف حقيقة المرسل - بكسر السين- 


2] 


والمرسل - بفتح السين - ٠‏ والغرض من إرسال الرسل » فنظراً 
لعدم معرفة ذلك بالتحديد » جعل الشارع وقتاً محدداً للتكليف . ألا 
وهو : البلوغ » فهو علامة واضحة جلية لظهور العقل وفهم الخطاب 
على الغالب ٠‏ لقوله كله : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
يستيقظ » وعن الصبي حتى يبلغ ... © . 

والبلوغ يكون إما باستكمال خمس عشرة سنة » أو بالاحتلام » أو 
بإنبات شعر من قبل » وتزيد الأنثى بخروج الحيض . 

فوضع الشارع ضابطاً يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله وهو 
« البلوغ » .» ولهذا فإن أكثر الأحكام تتعلق به . 
قال بعض العلماء : كأن الشارع لم يلزم الصبي قضايا التكليف ؛ 


لكقرين : 
أولهما : أن الصبى مظنة الغباوة » وضعف العقل ٠»‏ فلا يستقل 
أعاء اقرف 


انيهما : أنه عري عن البلية العظمى ٠‏ وهي الشهوة . 

المذهب الثانى : أن الصبى المميز مكلف مطلقاً . 

وهو رواية عن الإمام أحمد . 

دليل هذا المذهب : 

أن الفيي المميز عاقل 3 يعهم خطاب الشرعء ثميز بين الأقوال 
والأفعال 34 ويميز بين الخير والشر 34 والجيد والرديء. والحق 
والباطل» وما دام الأمر كذلك فما المانع من تكليفه 4 وقد توفر فيه 


ءامد 


جوابه : 
بالتكاليف الشرعية ويطالب بها » وذلك لأن نمو العقل وتزايد الفهم 
وتطوره خفي عنا 3 ويصعب علينا - إن لم يستحيل - الوقوف على 
الحدّ الذي به يمكن أن نحكم عليه بأنه عاقل وفاهم للخطاب . 

ثم إن الصبيان يختلفون باختلاف تنشأتهم 2 وبيكاتهم » ومعاملتهم » 
ونحو ذلك ٠»‏ وقد يكون عقل وفهم هذا الصبي يختلف عن عقل 
وفهم صبي آخر ». مما يلزم منه اختلاف الحكم باختلاف الصبيان . 

فسداً لذلك ورفعآ للحرج : بين الشارع علامة لا نختلف عند 
وجودها وهى : ” البلوغ » » فإذا بلغ الشخص كان مكلا » أما قبل 
البلوغ فلا يمكن تكليفه . 

المذهب الثالث : الفرق بين الصبى المميز البالغ عشر سنئين وبين 

فالبالغ عشر سنين يكلف بالصلاة » أما من هو أقل من ذلك فلا 
الشافعية . 

دليل هذا المذهب : 
قوله عه : «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر) : 
وجه الاستدلال : أن الصبى المميز مأمور بالصلاة ومعاقب على 
تركها » وهذا يدل على تكليفه » ولو لم يكن مكدَّفا لا ضرب على 
تركها . 


لا 


جوابه : 
يجاب عنه : بأن الأمر بطثلاة الصبي المميز والأمر بضربه ليس من 
جهة الشارع + وإفاا.هو من..جهة الولي. + والعبارة :ندل على ذلك 
حيث قال : « مروا ... وأضربوهم »© يعني : أيها الأولياء مروا 
أولادكم » واضربوهم ... ». وقلنا ذلك لأن الصبي يفهم خطاب 
الولي » ويخاف ضربه » فصار أهلاً لذلك ٠‏ ولكنه لا يفهم خطاب 
الشارع أصلاً » ولا يفهم عقابه ٠»‏ فالصبي مأمور ومعاقب من قبل 
الولى . 
ثم الآأمر والضرب هنا : للتأديب والتهذيب . 
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المسألة الخامسة : المجنون هل هو مكلف ؟ 
المجنون مأخوذ لغة من جن يجن : إذا استتر » ويقال : جن 
يجن» جنا » وجنوناً ٠.‏ ومجنة . أي : زال عقله » ومنه قوله 
تعالى: # أم به جنة * . والجنون معناه : زوال العقل» أو فساد فيه. 
والجنون اصطلاحاً هو : اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة 
والقبيحة المدركة للعواقب ٠.‏ بأن لا يظهر آثارها وتتعطل أفعالها . 
وهو نوعان : « جنون أصلي ) » و« جنون عارض © . 
أما الجنون الأصلى فهو : أن يولد الإنسان فاقد العقل » ويستمر 
على ذلك . 
أما الجنون العارض فهو : أن يبلغ الإنسان سليم العقل » كامل 
والمجنون اختلف في تكليفه على مذهبين : 


حسما 


المذهب الأول اتش غير كلت فطلقا , 
ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . 
وهو الحق : لعدم فهمه للخطابات الواردة من الشارع » وعدم 
إدراكه وعلمه للفعل المكلف به ٠»‏ وكيفية امتثاله » وعدم وجود النية 
والقصد منه » وهو يصدق عليه الدليل الدال على عدم تكليف الصبي 
غير المميد . 
المذهب الثاني : أنه مكلّف مطلقاً . 
اش ان أل عر لمان انبا م ا للك اانن ليلد 
«المسودة» . 
أدلة أصحاب هذا المذهب : 
الدليل الأول : أن المجنون قد وجه إليه الخطاب بدفع الزكاة » 
ودفع قيمة المتلف . ودفع أروش الجنايات ٠‏ ولو لم يكن مكلفا لما 
فح إلنه"غطات + وا اعت تلك الطقوق من ماله:.. 
جوابه : 
قتكفييق اشوا عق :2 ,وهو هرانا غ1 اللاليل. الأول من آدلة 
القائلين : إن الصبي غير المميز مكلف . 
الدليل الثاني : أن الزكاة » وقيمة المتلفات . وأرش الحناية قد 
ثبتت في ذمة المجنون ٠‏ وهذا يفيد أنه مكلّف . إذ لو لم يكن مكلفاً 
ما ثبت في ذمته شيء . 
جوابه : 
قل«تبيق' اراب حطة. .وهو _عحوابنا عن الدليل الكاتق. مين آذلة 
القائلين بأن الصبي غير المميز مكلف . 


ري 


المذهب الثالث : الفرق بين المجنون المطبق » والمجئون غير المطبق» 
فالمجنون المطبق - وهو الذي لا يفيق - غير مكلف مطلقاً. 

1 الخنوف قفن للد دوو الى يفيف اأخان] حا فهد[ مكاسم 
وقد حمل على هذا المذهب ما روي عن الإمام أحمد : أن المجنون 
يقضي الصلاة والصوم . 

دليل أصحاب هذا المذهب : 

أن دليل عدم تكليف المجنون المطبق هو دليل الجمهور في المذهب 
الأول 

أما دليل تكليف المجنون غير المطبق فهو : أنه يعقل ويفهم خطاب 
الشارع في إفاقته » فينبغي تكليفه بناء على ذلك . 

جوايه : 

يجاب عن ذلك بأن إفاقته ليست واضحة جلية حتى نكلفه أثناء 
تلك الإفاقة . فلا يمكننا الوقوف على أول وقت الإفاقة وأول وقت 
فهمه للخطاب ٠‏ ونظراً لعدم معرفتنا لذلك بالتحديد فإنه يستحيل 
تكليفه . 

3 7 
المسألة السادسة : هل المعتوه مكلّف ؟ 

المعتوه لغة مأخوذ من العته » وهو نقص العقل من غير جنون . 

وهو في الاصطلاح : آفة ناشئة عن الذات توجب خللاً في العقل 
فيصير صاحبه مختلط الكلام » فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء » 
وبعضه كلام المجانين . 


م 


وقلنا بأنه : « آفة ناشئة عن الذات »© لإخراج الآفة الناشئة بسبب 
عارض كالمخدرات والخمور وغيرها . 

الفرق بين المجنون وال معتوه : 

يوجد بين المجنون والمعتوه فروق إليك أهمها : 

الفرق الأول : أن المعتوه له عقل ولكنه ضعيف عن إدراك وفهم 
الخطاب » أما المجنون فإنه لا عقل له . 

الفرق الثاني : أن المعتوه قد يكون مميزاً » وقد يكون غير تثميز » 
تخلاف المحنون © فلا يكون مير أبدأ : 

الفرق الثالث : المعتوه لا يصاحبه تهيج واضطراب ٠‏ بخلاف 
المجنون فقد يصاحبه تهيج واضطراب . 

فالمعتوه الذي يفهم خطاب الشارع - هل هو مكلف ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه غير مكلّف مطلقاً . 

وهو مذهب الجمهور » وهو الصحيح ؛ قياساً على المجنون ١‏ 
وعلى الصبي غير المميز » والجامع : ضعف العقل عن إدراك حقائق 
الأمور » وعن فهم خطابات الشارع على ما هي عليه . 

المذهب الثاني : أنه مكلّف مطلقاً . 

ذهب إلى ذلك بعض الناس . 

دليل هذا المذهب : 

استدلوا بنفس الأدلة التي استدل بها القاتلون : إن الصبي والمجنون 
مكلّمَان من حيث وجوب دفع الزكاة » وقيمة المتلفات » وأروش 
الجنايات عليه » ومن وجوب ذلك في ذمته . 


م 


جوابه : 
الجواب عن ذلك هو نفس ما أجبنا به عن الدليلين السابقين » 
فاستحضرهما من هناك . 
المذهب الثالث : الفرق بين العبادات وغيرها . 
فالمعتوه تجب عليه العبادات ويكلف بها دون غيرها من الأحكام . 
ذهب إلى ذلك أبو زيد الدبوسي من الحنفية . 
دليله : الاحتياط ؛ حيث إن العبادات يحتاط لها أكثر من غيرها. 
جوابه : 
يجاب عنه : بأن هذا غير صحيح ؛ لأن العبادات لازمة في حق 
من يفهم المخطاب عند سماعه به وتوجيهه إليه » والمعتوه لا يفهم 
الخطاب . فاختل شرط المكلف وهو : « فهم الخطاب »© . وإذا 
اختل شرط من شروط المكلف فإنه لا تكليف مطلقا . 
وبناء عليه لا تجب العبادات ولا غيرها من الأحكام الشرعية . 


3 مت 
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المسألة السابعة : هل الناسي و الساهي والغافل والنائم والمغمى 
عليه مكلفون ؟ 

الناسي مأخوذ من النسيان - بكسر النون وسكون السين - وهو : 
ضد الذكر والحفظ . هذا لغة . 

وهو اصطلاحاً : عاهة تنشأ عن اضطراب أو عطب في المخ » أو 
عن اضطراب شديد في الحياة العقلية يسببه القلق والصراع النفسي . 

وقيل : معنى يعتري الإنسان بدون اختياره ٠‏ فيوجد الغفلة عن 
الحفظ . 


ا 


وقيل : هو عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه . 

أما السهو : فهو أخف من النسيان ؛ لأن النسيان هو : زوال 
الصورة عن المدركة والحافظة معاً » فيحتاج - حينئذ - إلى سبب 
جديد بخلاف السهو . فإنه زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في 
الحافظة » فيتنبه بأدنى تنبه . 

آما الغفلة فهي قريبة من السهو . 

أما النوم فهو لغة : السكون . والهدوء » والكساد . 

وهو اصطلاحاً : فترة طبيعية تحدث بالإنسان بلا اختيار منه » وتمنع 
الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها » وتمنع استعمال 
العقل مع قيامه . 

أما المغمى عليه فهو في اللغة : فقد الحس والحركة . 

وهو في الاصطلاح : فتور يزيل القوى ويعجز ذو العقل عن 
استعماله فترة مع قيامه حقيقة . 

إذا غرفت ذلك فهل هؤلاء مكلفون ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الغافل والناسي والساهي والنائم والمغمى عليه 
غير مكلّفين حال الغفلة » والنسيان » والسهو ». والنوم » والإغماء . 

ذفب: إلى ذلك عسمتهون العلماء:: 

وهو الصحيح ؛ لأن هؤلاء وهم في حالتهم تلك قد فقدوا شرط 
التكليف وهو : الفهم » فالغافل فئ حالة غفلته » والناسي في حالة 
نسيانه » والساهي في حالة سهوه ٠‏ والنائم في حالة نومه » والمغمى 
عليه فى حالة الإغماء لا يدركون معنى الخطاب » فكيف يخاطبون 


لا 


ويقال للواحد منهم : ١‏ إفهم © مع أن الفهم منعدم وهم في حالتهم 
تلك ؟ فلو كلفوا الامتثال وهم لا يفهمون الخطاب لكان تكليفاً 


بالا 
المذهب الثانى : أن الغافل 3 والناسى 2 والساهى » والنائم » 
والمغمى عليه مكلّفون مطلقا . 


ذهب إلى ذلك بعض الحنفية . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : إن تكليف هؤلاء بالإتيان بالفعل امتثالاً هو تكليف 
بما لا يطاق . والتكليف بما لا يطاق جائز » فتكليفهم جائز . 

جوابه : 

يقال في الجواب عنه : إنا لا نسلم لكم جواز تكليف ما لا يطاق 
لقوله تعالى :. [ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها * . وقوله : # لا 
تكلف نفساً إلا وسعها * . ولأن الأمر استدعاء وطلب » والطلب 
يستدعي مطلوباً وينبغي أن يكون مفهوماً . 

ولو فرضنا - مع الفرض الممتنع - : أن تكليف ما لا يطاق جائز- 
وهو رأي كثير من العلماء - فإنهم أجازوه إذا أمكن أن يكون له فائدة 
اختبار الله تعالى للعبد هل يأخذ في مقدمات ما كلف به ؟ 

والغافل . والساهي . والناسي ٠‏ والنائم » والمغمى عليه . لا 
يمكنهم الامتثال بما كلفوا به - ولا بمقدماته - وهم في حالتهم تلك 
-فكان- تكليفهم محالاً . 

الدليل الثاني : إن هؤلاء لو أتلفوا شيئاً - وهم في حالة الغفلة » 
والسهو ٠‏ والنسيان ٠»‏ والنوم » والإغماء » لوجب ضمان المتلف 


تاه 


ودفع قيمته 2 والوجوب من الأحكام التكليفية 2 وهذا دليل على 
تكليفهم » إذ لو لم يكونوا مكلفين لما وجب عليهم شيء ولا لزمتهم 
تللم لقوق 

جوابه : 

يجاب عنه : إن إلزامهم بدفع قيمة ما أتلفوه ليس من باب «الحكم 
التكليفى» ٠»‏ وإنما هو من باب ١‏ الحكم الوضعي »© ؛ لأنه من قبيل 
ربط الأحكام بأسبابها . 
وهو الحكم . وهو - هنا - دفع قيمة المتلف بقطع النظر عن كونه 
غافلاً » أو ساهياً » أو ناسياً » أو نائماً » أو مغماً عليه » أو كونه 
ين إذللة:-. 

المسألة الثامنة : هل السكران مكلّف ؟ 

السكران مأخوذ لغة من السكر » وهو فى اللغة : غيبوبة العقل 
واخحتلاطه . 

وهو فى الاصطلاح : حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من 
الأبخرة المتصاعدة من الخمر » وما يقوم مقامها » فيتعطل معه عقله » 
فلا يميز بين الحسن والقبيح . 

فمن هذه حالته هل هو مكلّف ؟ 

التنهيت الأول :2 الناطين مكلك طلقا 


#4 


وهو الصحيح ؛ لأن السكران في حالة سكره لا يفهم الخطاب . 
فكيف يوجه إليه خطاب لا يفهمه ٠‏ ويقال له : « إفهم » ؟ فهو زائل 


العقل كالمجنون » والصبي غير المميز . 
فلو طلب منه امتثال ما يقتضيه الخطاب - وهو في حالته تلك - : 
لكان ذلك تكليفا بما لا يطاق ؛ حيث وجه إليه خطاب وهو لا يفهم 
المقصود منه » وطلب منه امتثاله » وهذا محال . 
المذهب الثاني أن الك لكا ان 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء من الحنفية والشافعية . 
أدلة هذا المذهب : 
الدليل الأول : أن السكران لو أتلف شيئاً + لوجب عليه دفع قيمة 
المتلف . ولو طلق السكران لوقع طلاقه. وهذا يدل على أنه مكلّف» 
ولو لم يكن مكلْفا لما لزمه دفع قيمة المتلف » ووقوع الطلاق منه . 
جوابه : 
يجاب عنه : بأن إلزامه بدفع قيمة ما أتلفه » ووقوع طلاقه وهو 
في حالة سكره من باب الحكم الوضعي ٠‏ وليس من باب الحكم 
التكليفي » فهو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها » وقد سبق . 
الدليل الثاني : قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون * . 
وحه الدلالة) أن الله سيحانة نضا افق بولح الحطات الل 
السكران » فلو لم يكن السكران مكلا للا صح توجيه الخطاب إليه . 


لمعم د 


جوابه : 

يجاب عنه : بأن استدلالكم بتلك الآية على أن السكران مكلّف 
غير صحيح ؛ لوجهين : 

الوجه الأول : أنا لا نسلم بأن الآية خطاب للسكران » بل هي 
خطاب للصحابة - رضي الله عنهم - في ابتداء الإسلام قبل أن يحرم 
الخمر ؛ حيث إن الصحابة خوطبوا فى حال الصحو بأن لا تقربوا 
العمااة زاكع شكار م رانين الات عونك انهم فى بخان السسكرة 
فقوله : # وأنتم سكارى * جملة حالية من قوله : 9# لا تقربوا © . 
فالسكر متعلق بقربان الصلاة » لا بخطاب الله تعالى للمصلين . 

والتقدير : أيها المؤمنون . لا تقربوا الصلاة وأنتم في حالة سكر 
حتى لا يأتي عليكم وقت الصلاة وأنتم لا تعلمون ما تقولون فيها . 
فتختلط عليكم صلاتكم نتيجة لتأثير الخمر عليكم . فكأنه قال : 
«استمروا على الصحو حتى تدخلوا الصلاة وتفرغوا منها » . 

قياساً على قولك - ناصحاً غيرك - : ١‏ لا تقرب التهجد وأنت 
شبعان » أي : استمر على خفة البدن . ولا تشبع حتى إذا أتى وقت 
التهجد تقوم به بكل خفة ونشاط . 

فكذا هنا كأنه قال : « لا تقرب الصلاة وأنت سكران »© أي : 
استمر على الصحو . وعدم تناولك للمسكر حتى إذا أتى وقت 
الصلاة تقوم بها وأنت تعلم ما تقول . 

الوجه الثانى : سلمنا أن تلك الآية خطاب للسكران » لكن 
لكر ةا ما 

القسم الأول : سكران زال عقله كلياً » فهذا لا يفهم شيئاً . 


ا 


القسم الثاني : سكران لم يزل عقله » بل هو في مبادئ الطرب 
فالآية خطاب للقسم الثاني » أي : خطاب لمن وجد منه مبادئ 
النشاط والطرب . وما زال عقله موجوداً » قال أبو إسحاق فى 
«شرح اللمع » : « خطاب لمن شرب ولم يبلغ قدر السكر » : 

بيان نوع الخلاف في تلك المسائل الست السابقة . 

الخلااف ىف تكليف المجنون » والصبى » والغافل 2 والساهى 3 
والناسى 6 والنائم 6 والمغمى عليه 6 والسكران 6 والمعتوه 6 هذا 
الخلاف لفظي لا ثمرة له ؛ لأنه راجع إلى مقصد ومراد كل من 
الطرفين المختلفين في كل مسألة . 

فمن قال : إن هؤلاء غير مكدَّفِينَ : أراد أنهم ليسوا مخاطبين ولا 
مكلّفين حال عدم فهمهم خطاب التكليف ؛ لاستحالة ذلك وهم في 
تلك الحالة . 

ومن قال بأنهم لقوق : أرادوا أنهم مكلدوة حكماً . أي : 
تجري عليهم أحكام المكلّفين » ولكن هذا الجريان جاء من باب الحكم 
الوضعي ٠‏ لا من باب الحكم التكليفيى . أي : من باب ربط 


المسألة التاسعة : تكليف المكره : 


قد يوجد شخص بالغ . وعاقل . ويفهم الخطاب . ولكنه أكره 
على فعل محرم . أو ترك واجب ٠»‏ فهل يعاقب على فعل المحرم » 
وعلى ترك الواجب ؟ 
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أقول : المكره نوعان : 

النوع الأول : مكره ملجأ » وهو : من حمل على أمر يكرهه ولا 
يرضاه ٠‏ ولا تتعلق به قدرته واختياره كمن ألقيى من شاهق على 
مسلم فقتله » أو من ربط بحبل وحمل على مسلم فقتله ٠‏ أو ألقي 
على مال فأتلفه » فهذا غير مكلف اتفاقاً ؛ لأنه مسلوب القدرة غير 
مختار كالآلة . 

أي : لا اختيار له فى ذلك ٠»‏ ولا هو بفاعل له » وإنما هو آلة 
كالسكين في يد القاطع » وكحركة المرتعش . 

النوع الثاني : مكره غير ملجأ وهو : من حمل على أمر يكرهه ‏ 
ولا يرضاه 2 ولكن تتعلق به قدرته » واختياره » وإرادته كمن قيل 
له: « اقتل أخاك المسلم وإلا قتلناك » ٠‏ أو قيل لمسلم : « اقطع يد 
فلان المسلم وإلا قطعنا يدك » . فهذا قد اختلف العلماء فى تكليفه 
على مذهبين : 

المذهب الأول “أنه مكلف 

وهو الصحيح ؛ لأن شروط التكليف قد توفرتت فيه » وهي : 
البلوغ » والعقل » وفهم الخطاب » فما المانع من تكليفه ؟ 

أي : أن المكره قد بلغ الحد الذي يمكن أن نكلفه عنده بالتكاليف ٠‏ 
وهو عاقل يفرق بين الحق والباطل والمحرم وغيره » وهو فاهم 
لخطابات الشارع يفرق بين ما يقتضي التحريم» وما يقتضى الوجوب» 
وأنه يلزم من ترك الواجب وفعل الحرام : العقاب ٠‏ وهو أيضاً قادر 


1 


على إيقاع ما أمر به وعدم إيقاعه ؛ فهو مختار في الإقدام ( 
إذن : المكره مكلف كغير المكره ولا فرق بجامع : توفر جميع 
شروط التكليف إضافة إلى توفر القدرة وكمال البدن والذمة » ومجرد 
الإكراه ليس سبباً لإسقاط الخطاب عن المكره بأي حال من الأحوال. 
المذنهت الفا + إن الكره عن الملجا عر كات 
ذهب إلى ذلك جمهور المعتزلة » وبعض الشافعية » وبعض 
الحنابلة . 
الدليل الآول : أن المكره قد أتى بالفعل المكره عليه بدافع الإكراه 
ل غير + أوهذا يقدح في قدرته على الامثال'؟ لأن الامخال لا يكون 
إلا بأن يأتى المكلف بالفعل اختياراً قاصداً الطاعة لأمر الشارع » وهنا 
لم يفعل المكره الشىء الذي أكره عليه إلا من أجل استجابة أمر المكره 
لا من أجل استجابة أمر الشارع . 
جوابه : 
يجاب عن ذلك بأنا لا نسلم أن الإكراه ينافي القدرة » ويتعارض 
معها . بل إن المكره قادر على فعل ما أكره عليه » وقادر - أيضاً - 
على ترك فعله , ولهذا أجمع العلماء على أنه إذا أكره المسلم على 
قتل أخيه المسلم . فإنه يحرم ذلك عليه » فالمكره بالقتل مأمور 
.باجتناب ذلك القتل » وإن فعل ما أكره عليه فإنه يأثم بلا خلاف . 


وإذا كان المكره مأموراً بذلك ويأثم إذا فعل : فيلزم من ذلك : 


44د 


أن المكره مكلّف » إذ لو لم يكن التكليف ثابتاً في حقه : لما أمر 
بالكف عن القتل » ولما أثم بفعل القتل . 

الدليل الثانى : أن من شرط الأمر بفعل « ما »© أن يثاب المأمور 
عليه » وإلا امتنع التكليف به » والمكره إن أتى بالفعل لداعي الإكراه 
- فقط - فإنه لا يثاب عليه فيمتنع تكليفه به . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن المكلّف إذا فعل ما أكره عليه وهو موافق للشرع .. 
وقصد ونوى أنه فعله لطاعة الله » لا لطاعة المكره - بكسر الراء - 
فإنه يثاب . فيكون ظاهر فعله أنه طاعة للمكره - بكسر الراء - . 
وباطنه أنه فعله طاعة لله » وكل فعل قصد به طاعة الله فله ثواب . 

الدليل الثالث : أنه حال مباشرة المكره للفعل المكره عليه يمتنع 
تكليفه بتركه ؛ لأنه يلزم منه الجمع بين الفعل والترك في آن واحد ء 
وهو جمع بين النقيضين . وهو ممنوع . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنه لا يمنع التكليف بنقيض المكره عليه قبل الإقدام 
على فعل المكره عليه ومباشرته ؛ لأنه لا يلزم من هذا الجمع بين 
النقيضين ؛ لعدم اتحاد الزمن . 


بيان نوع الخلاف : 
الخلاف في هذه المسألة معنوي له أثره في كثير من مسائل الفروعء 
وملها : 
١‏ - أن المكره إذا قتل من يرث منه» فهل بمنع من ذلك الميراث؟ 
اختلف على قولين : 
الأول : أنه يمنع من ذلك الميراث » وهو الصحيح ؛ لأنه مكلّف 
قادر على الامتناع : 


-#56- 


القاتى. :الاق ممق اللبراف ديز ينون + لالةكين مكلت 
فالإكراه سلب منه الاختيار والقدرة . 

؟ - أنه إذا. أكره على الوطء قبل التحلل الأول . 

فعلى المذهب الأول - وهو تكليف المكره - : يفسد حجه . 
وعلى المذهب الثاني - وهو عدم تكليف المكره - : لا يفسد . 
" - إذا أكره المسلم على طلاق زوجته » فهل يقع طلاقه ؟ على 
قولين : 

القول الأول : إن طلاقه يقع ؛ لأنه مكلّف يتحمل مسؤولية ما 
تلفظ به » والمكره عندما نطق بلفظة الطلاق نطق بها وهو مختار 
وقاصد . كل ما هنالك أنه غير راض عن هذا التصرف . 
القول الثاني : عدم وقوع طلاقه؛ لكونه غير قاصد وقوع الطلاق» 
إنما الذي قصده هو دفع الأذى والضرر عن نفسه . 
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المبألة العاشرة : تكليف الكفار بفروع الإسلام : 

تحرير محل النزاع : 

أولا : لا خلاف بين العلماء فى أن الكفار مكلَّفُونَ بالإيمان » أي: 
ارق اضف القويطة: مواداكر كيم ليلا الأصرام برعي ادن 
في النار » كما قال تعالى : 1# إن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئنك هم شر البرية © . 

ثانيا :ولا خلاف ين العلماء فى أن الكفاز ادو للدت 
كالبيع » والشراء » والرهن » والإجارة : 


ما 


ثالغاً : ولا خلاف بين العلماء فى أن الكفار مكدَّمُونَ بالعقوبات 
كالحدود والقصاص ٠.‏ 
الكفار مخاطبون بخطاب الوضع مثل اعتبار جناياتهم سبباً في وجوب 
عقوباتهم عليهم » ولذلك تقام عليهم الحدود عند تقرر أسبابها » 
كما يعتبر وقوع عقودهم على الأوضاع الشرعية سببآ لترتب آثارها 
عليهم كالبيع » والنكاح » ونحوهما » كما يعتبر الإتلاف منهم سبباً 
لوجوب الضمان عليهم 

والسبب في تكليفهم بالمعاملات : أن المعاملات قصد بها الحياة 
الدنيا » فالكفار بها أنسب ؛ لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة . 

والسبب فى تكليفهم بالعقوبات : أن العقوبات قصد بها الزجر 
عن ارتكاب أسبابها » والكفار أحق بالزجر وأولى به من المؤمنين . 

رابعاً : أن ما عدا ما ذكرنا من فروع الشريعة كالصلاة » والصوم. 
والحج 3 والزكاة 3 وإيقاع طلاقه » وعتقه » وظهاره ( وإلزامه 
بالكفازات: + قحو ولك ققد اتكلف العتماء هن الكفاز ,مكلفوة 
بها أو لا ؟ 
واستعمل لفظآ شاملاً وعاماآً » فهل يدخل الكفار فى هذا الخطاب 
فيكونوتن.مكلفين بما كلّف به المؤمئون؟ اختلف فى ذلك على مذاهب: 

المذهب الأول : أنهم مكدّفون بفروع الشريعة مطلقاً » أي : 
بالأوامر والنواهى : 

ذهب إلى ذلك : الإمام مالك » وهو ظاهر مذهب الشافعى » 


-4107/- 


وهو رواية عن الإمام أحمد » واختاره كثير من المالكية » والشافعية » 
والحنابلة » وعامة أهل الحديث . وبعض الحنفية كالكرخى ٠»‏ 
والمصاص ٠»‏ وهو مذهب أكثر المعتزلة . 1 

وهو الصحيح عندي ؛ لا يلي من الآدلة : 

الدليل الأول : أنه لو لم يوجد في الكافر غير فقد شرط العبادة 
وهما الشهادتان » فإن فقد شرط العبادة مع القدرة عليه لا يمنع من 
توجه الخطاب بها . 

يدل على ذلك : المحدث فإنه فقد فيه شرط الصلاة » ولم يمنع 
ذلك من وجوب الصلاة عليه وإلزامه بها بسبب قدرته على تحصيل 
الشرط » كذلك الكافر فإنه قادر على تحصيل شرط العبادة وهو : 
الإيمان . 

بيان ذلك : أن المحدث - وهو فى حال حدثه ونجاسته - يؤمر 
العلا يشرط تقديم الوضوع :4 كذلك"الكافر .2 وهو فى تجال كرون 
يؤمر بالصلاة وغيرها من العبادات بشرط تقديم الشهادتين » ولا فرق 
بينهما » والجامع : أن كلاً منهما لا يصح منه العمل وهو في حالته 
تلك : فإذا أمر المسلم بالصلاة - وهو محدث - فإنه يكون مأموراً 
بالشىء الذي لا تتحقق صحة الصلاة إلا به وهو الطهارة من باب : 
الا يك "الواعب لاه كور راح د الاك اكات تور بالضاذة 
والزكاة والصوم ٠‏ وغيرها » ومعروف أنه لا تتحقق صحة الصلاة 
وغيرها من العبادات إلا بتقديم الشهادتين » إذاً هو من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . 

ما اعترض به على ذلك الدليل : 

الاعتراض الأول : لا نسلم الحكم في المقيس عليه ؛ حيث إن 
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المسلم المحدث - وهو المقيس عليه - لا يؤمر بالصلاة مباشرة ٠‏ بل 
إنه يؤمر بالوضوء » فإذا توضأ أمر بالصلاة » بدليل : أن المحدث - 
حال حدثه - لا يتصور أن يؤمر بالصلاة ؛ لأنه حال حدثه لا يمكن 
أن يمتثل الصلاة » بل يكون عاجزاً عن إيقاعها ؛ لذلك قلنا: إنه يؤمر 
بالوضوء والتطهر » فإذا تطهر أمر - حينئذ - بالصلاة . 

جوابه : 
توضأ أمر بالصلاة : للزم من ذلك أمران باطلان : 

أولهما : أن المحدث لو ترك الصلاة طول عمره » فإنه لا يعاقب 
على تركها » بل يعاقب على ترك الوضوء - فقط - ؛ لأنه ليس 
مأموراً بغيره » ثم إذا فعله أمر بالصلاة » وهذا باطل ؛ لأنه خلاف 
الإجماع 0 حيث أجمع العلماء على أن المحدث لو ترك الصلاة فإنه 
يعاقب على ترك الصلاة » ولا يعاقب على ترك الوضوء . 

ثانيهما : أنه يلزم - على كلام المعترض - : أن المحدث إذا توضأ 
لا يصح أمره بالصلاة بعد ذلك ٠»‏ بل يؤمر بعد الوضوء بتكبيرة 
الإحرام » فيشترط تقديمها » بل يؤمر بهمزة التكبيرة » ثم الكاف . 
بالخطوة الأولى ٠»‏ ثم بالثانية وهكذا . وهذا لم يقل به أحد . 

الاعتراض الثاني : أن قياسكم الكفر على الحدث من المسلم قياس 
فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » بيانه : 

أن المعنى في الحدث لا ينافيى فعل الصلاة » ولهذا تصح صلاة 
المتيمم وهو محدث . والكفر ينافى الصلاة بكل حال . 
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جوابه : 
يجاب عنه بأن قياسنا الكفر على الحدث قياس صحيح . وذلك 
أن الحدث ينافي فعل الصلاة مع القدرة على الماء » ولا يمنع توجه 
الخطاب إلى المحدث وهو فى تلك الحال ٠.‏ فكذلك الكفر ينافى فعل 
الصلاة » ولكن لا يمنع من توجه الخطاب إليهء وهو فى تلك الحال. 
الدليل الثانى : قوله تعالى : # ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً © . 
وجه الدلالة : أن لفظ « الناس »© اسم جنس معرف بأل 
الاستغراقية 2 فيشمل جميع الناس 3 والكفار من جملة الناس 3 
فيدخلون في هذا الخطاب . ولا مانع من دخولهم نحت الخطاب ؛ 
لأنه لو وجد مانع لكان إما عقلياً » وإما شرعياً . 


ولا يوجد مانع عقلي من دخول الكافر ؛ لأن المانع العقلى هو : 
فقد التمكن من الفعل » والكافر يمكنه أن يحج بأن يقدم قبله الإيمان. 
كما أن المسلم المحدث يوصف بالتمكن من الصلاة بأن يقدم عليها 
الطهارة . 

ولا يوجد مانع شرعى ؛ لأنه لو وجد لعرفناه عند الطلب . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : # ما سلككم في سقر قالوا لم نك 
من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا 
تكذب بيوم الدين © . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم إنما عاقبهم يوم 

القيامة » وسئلوا عما عاقبهم لأجله . فاعترفوا بأنهم عوقبوا على 
ترك إقامة الصلاة » وإطعام الطعام . فدل على أن الخطاب متوجه 


وه" 


ما اعترض به على ذلك : 

الاعتراض الأول قيل فيه : إن هذه حكاية قول الكفار . فلا يكون 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن الأمّة أجمعت على أن الله تعالى ذكر ذلك في 

الجواب الثانى : أن الله تعالى لما حكى عن الكفار تعليلهم دخول 
الثاو مترك :الضلاه وجي أن ركو ذلك ضيدفا . 

ولا يمكن أن يكون ذلك كذباً ؛ لأمور : 

الأمر الأول : أنه لو كان كذباً لل حصل تحذير المؤمنين من مواقعة 
ذلك . 

الأمر الثاني : أنه لو كان كذباً لم يكن في رواية ذلك فائدة » 
وكلام الله متى أمكن حمله على ما هو أكثر فائدة وجب ذلك . 

الأمر الثالث : أنه لو كان كذبا : لما صح أن يعطف عليه قوله 
تعالى : # وكنا نكذب بيوم الدين * ٠»‏ فهنا عطف عليه ما ثبت عليه 
العذاب - وهو التكذيب بيوم الدين - فثبت : أن الله عذبهم لأنهم 
تركوا فرعاً من فروع الشريعة وهي الصلاة . وإطعام الطعام ء 
والخوض . 

الاعتراض الثاني : قوله : © لم نك من المصلين ... * إلخ 


داه 


معنأاه : لم نك ثمن يعتقد الصلاة 34 وإطعام الطعام - وهو الزكاة 0 
لتركهم الملّة والدخول في الإسلام » وعندنا يستحقون العقاب على 


ترك ذلك . 
جوابه : 
يجاب عنه بحوابين : 


الأول : هذا خلاف الظاهر ؛ لأن الظاهر يقتضي تعلق العقاب 
بترك نفس الصلاة دون اعتقادها ؟؛ حيث إن اللفظ حقيقة فى فعل 
الصلاة » فمن حمل ذلك على الاعتقاد فقد عدل باللفظ عن الحقيقة 
إلى المجاز » وهذا لا يجوز إلا بقرينة . 

الجواب الثانى : أن العقوبة وجبت على ترك الاعتقاد بقوله تعالى : 
# وكنا نكذب بيوم الدين © ٠‏ فلهذا يجب حمل الصلاة والإطعام 
على مقتضاه الحقيقى » لكلا يكون هناك تكرار وإعادة . 

الاعتراض الثالث : يحتمل أن معنى قوله تعالى : # لم نك من 
المصلين # أي : لم نك من المؤمنين » لما روي أن النبي يَلةٍ قال : 
«نهيت عن قتل المصلين » أي : المؤمنين . 

جوابيه : 

يجاب عنه : بأن هذا محتمل » لكن الظاهر لا يترك إلا بدليل » 
ولا دليل على أن المراد من المصلين : هم المؤمنون . 

الاعتراض الرابع : سلمنا لكم أن التعذيب على ترك الصلاة » 
فيجوز أن يكون قوله تعالى : # لم نك من المصلين #* إخباراً عن قوم 
لأن قوله : # لم نك من المصلين #* لا يفيد أنهم لم يصلوا في جميع 
الزمان الماضى . 


الام - 


جوابه : 
يجاب عنه : بأن قوله تعالى : # لم نك من المصلين © هو جواب 
المجرمين المذكورين في قوله تعالى - قبل ذلك - : # يتسائلون عن 
المجرمين * ٠.‏ وذلك عام في كل مجرم مرتد وغير مرتد . 
الدليل الرابع - من أدلتنا على أن الكافر مكلّف مطلقا - : قوله 
تعالى : # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة * . 
وجه الدلالة : أن هذا عام فى حق المسلمين والكفار » فلا يخرج 
الكافر إلا بدليل » ولا يوجد دليل على ذلك » والكفر ليس برخصة 
مسقطة للخطاب عن الكافر . 
الدليل الخامس : قوله تعالى : # والذين لا يدعون مع الله إلهاً 
اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل 
ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * . 
وجه الدلالة : أن هذا نص في مضاعفة عذاب من جمع بين هذه 
المحظورات ٠‏ وهي الكفر ٠‏ والقتل ٠»‏ والزنا » وهذا يدل على أن 
الزنا والقتل يدخلان فيه » فثبت كون ذلك محظوراً عليه » مما يقتضي 
أن الكافر مخاطب ومكلف بفروع الشريعة . 
الدليل السادس : قوله تعالى : # فلا صدق ولا صلى ولكن 
كذب وتولى * . 
وجه الدلالة : أن الله تعالى ذم - هنا - الكفار لتركهم الصلاة » 
وهي من فروع الشريعة » مما يدل على أن الكفار مكلّمُون بالفروع . 
الاعتراض على ذلك : 
قال المعترض : إن المراد بذلك ترك الاعتقاد » دون الفروع . 


ام - 


جوابه : 

يجاب عنه بأن هذا لا يصح ؛ لأنه قدم على التكذيب الصلاة » 
وهى فرع من فروع الشريعة . فدل ذلك على أن المراد الفعل دون 
الاعتقاد . ظ 

الدليل السابع : قوله تعالى : # وويل للمشركين الذين لا يؤتون 
الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون * . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى توعد المشركين على شركهم » وعلى 
ترك إيتاء الزكاة » فدل ذلك على أنهم مخاطبون بالإيمان» ومخاطبون 
بإيتاء الزكاة ؛ لأنه لا يتوعد على ترك ما لا يجب على الإنسان » ولا 
يخاطب به » فدل ذلك على أن الكفار مكلَّمُون بالفروع . 

الدليل الثامن : إن صلاح المخطاب للكفار في اللغة كصلاحه 
المجليين © ربكن آنا دكار اله كما وخر المسلموفة ولا :فرق 
فإذا قال تعالى : # يا بني آدم * ٠‏ ولا يا أولي الأبصار * . و8 لله 
على الناس حج البيت * » و# أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة © » فإنهم 
يدخلون حيث إنهم من جملة بني آدم » ومن أولي الأبصار » ومن 
الناس » فينتج أنهم مكدّفُون بالفروع . 

الدليل التاسع : أن الإجماع منعقد على أن الكافر معاقب على 
عاد و كدي ار درو كنا ونافي جهن الكو ان بعال 

المذهب الثاني : أن الكفار غير مكدَّفِين بفروع الشريعة مطلقاً , 
أي : ليسوا بمخاطبين في الأوامر والنواهي . 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد فى رواية عنه . وهو قول للومام 

الشافعي » وهو مذهب ابن خويز منداد من المالكية » وهو اختيار أبي 
حامد الإسفراييني من الشافعية » وهو مذهب كثير من الحنفية . 


8ه" 


أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه يستحيل من الكافر فعل الشرعيات عبادة وقربة 
في حال كفره ٠‏ فإذا كلف - مع ذلك - بالشرعيات ٠‏ فإن هذا 
تكليف بما لا يطاق ». قياساً على المريض العاجز عن القيام لا يكلف 
أن يصلي قائماًء وقياساً على الحائتض لا تكلف أن تصلي مع حيضها. 

جوابه : 

يجاب عنه بأن المستحيل هو : تكليف الكافر بفعل الشرعيات 
عبادة وقربة مع عدم استطاعته على فعلها » وهذا لم يكلف به . 

ولكن لا يستحيل تكليفه بفعل الفروع ما دام أنه باستطاعته فعلها , 
وذلك بأن يقدم الإيمان » ثم يفعل ما أمر به » قياساً على المحدث فقد 
كلف بالصلاة لا مع حدثه » ولكن بأن يقدم عليها الطهارة ثم يفعل 
الصلاة . 

أما قياسكم الكافر على العاجز عن القيام » وعلى الحائض فإنه 
قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » وذلك لأن الحائض والعاجز لا 
يمكنهما إزالة الحيض والعجز بخلاف الكافر ٠.‏ فإنه يمكنه إزالة كفره 
بأن يشهد الشهادتين ثم يفعل الفروع . 

الدليل الثانى : أن النبى كلد قال لمعاذ - لما بعثه إلى اليمن - : 
«أدعهم إل شهادة أن لا إله إلا الله ء وأني رسن الله » فإن هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات كل يوم 
ل 

في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » . 

وجه الاستدلال : أن الرسول يله أمر معاذاً أن يدعوهم أولاً إلى 


اهمه 


الإيمان » فلو كان الخطاب يتوجه إليهم بغير ذلك الأمر لأمره أن 
يدعرهم إليه . 

ويفهم من هذا : أنهم إن لم عتثلوا لآ يدعوهم إلين الصلاة ولا 
إلى الزكاة » وهذا يؤدي إلى أنهم غير مكلفين بها عند كفرهم ؛ إذ 
لو كانوا مكلّفين بها حال كفرهم كما هم مكلفون بها حال إسلامهم 
لأمرهم بها » وإن لم يجيبوه إلى الإيمان ؛ لأنهم مكلفون بكل من 
الإيمان والفروع استقلالاً . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن الحديث لو دل على ما تقولون للزم منه أن 
يكون الحديث دالاً على أنه لا يؤمر الشخص بالزكاة إلا إذا أجابه إلى 
الصلاة » ويكون هناك ترتيب في الدعوة بين الصلاة والزكاة ولم يقل 
به أحد . 

وإنما الغرض من الحديث هو التسهيل فى الدعوة » ومراعاة أحسن 
الطرق فيها » ومعروف أن من شأن من لم يجب الداعي إلى الإيمان 
أنه لا يجيبه إلى غيره من الفروع » فتكون دعوته إلى الفروع عبثاً . 

الجواب الثانى : أن الحديث دل على أن الكافر غير مكلّف مطلقاً 
بطريق المفهوم المخالف . والآيات السابقة التى استدللنا بها على أن 
الكافر مكلّف مطلقا دلّت على ذلك بالمنطوق » والمفهوم لا يقوى 
على معارضة المنطوق . 

الدليل الثالث : أن النبى كَل لما دعا قيصر وكسرى وكتب إليهما 
في ذلك لم يدعهما إلا إلى التوحيد » ولم يدعهما إلى غيره ؛ إذ لم 


هم - 


يذكر فى ذلك الكتاب الفروع الفقهية » فدل ذلك على أنهم غير 
مكلفين بالفروع . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن النبي يَدَِةِ لم يذكر في كتابه شيئاً من التكاليف 
الفرعية ؛ لأنه لا يصح فعل أي عبادة وهما في حالة الكفر . 
الدليل الرابع : لو صح تكليفهم بالفروع لصحت منهم إذا أدوها ؛ 
لموافقة الأمر » ولكنها لا تصح منهم وهم على حالة الكفر . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن المحدث مأمور بالصلاة لكن بشرط الطهارة . 
فكذلك الكافر مأمور بالفروع لكن بشرط الإيعمان 3 بيانه : 

أن المحدث مأمور بالشرط - وهو الطهارة - ومأمور بفعل الصلاة 
إذا كان مأموراً بالشرط ومأموراً بالفعل بعد حصول الشرط : وجب 
أن يكون مأموراً بهما ؛ لأنه لا مانع من الأمر بهما في هذه الخال . 
الدليل الخامس : أن الكفر يمنع صحة العبادة 3 ويمنع قضائها فئ 
الغا فصان كاتون:.. 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن قياسكم الكفر على الجنون قياس فاسد ؛ لأنه 
قياس مع الفارق ؛ حيث إن الكافر عاقل يفهم الخطاب ». أما المجنون 


لاه" - 


الدليل السادس : أن الصلاة لو وجبت على الكافر لوجبت عليه 
إما حال الكفر » أو بعدله . 

والأول - وهو وجوبها حال الكفر - باطل ؛ لأن الإتيان بالصلاة 
في حال الكفر ممتنع ؛ حيث يستحيل الجمع بين فعله للصلاة وبين 
كفره » فكيف يجب على الكافر ما يستحيل أن بمتثله ؟ هذا ممتنع » 
والممتنع لا يؤمر به . 

وأما الثانى - وهو : وجوب قضاء الصلاة بعد الكفر » أي : بعد 
[تداؤفه نهذ نباظل عد أيه ؛ لإجماع العلماء على عدم أمر 
الكافر عندما يسلم بقضاء ما فاته من الصلاة في زمن كفره . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن المستحيل والممتنع هو تكليف الكافر بفعل الصلاة 
وغيرها من العبادات مع عدم قدرته على فعلها . ولكن لا يمتنع 
تكليفه بفعل الصلاة بشرط تقديم الإيمان ؛ لاستطاعته فعل ذلك . 
وأما عدم أمر الكافر عندما يسلم بقضاء ما فاته من الصلوات في 
زمن كفره ٠»‏ فقد أجمع العلماء عليه ؛ لأمرين : 

أولهما : قوله تعالى : 8 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما 
قد سلف © . وكذا قوله عليه الصلاة والسلام : « أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله » وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها » وأن 
الحج يهدم ما كان قبله » . 

فهنا جعل الإسلام مسقطأً لما قد سلف . أي : يقطع ما قبله من 
أحكام الكفر حتى كأن الكافر بعد إسلامه لم يصدر منه معصية لله 
تعالى أصلاً » وفي هذا ملحظ للشارع قد اهتم به » وهو تيسير 


8ه" - 


الدخول في الإسلام عليهم ؛ وتحبيبه عندهم وتحسينه في أنظار 
الكفارء إذ أن الكافر لو أراد الإسلام - وهو شيخ كبير أو هو في 
منتصف العمر - وهو يعلم بأنه سيقضي ما فاته من العبادات من 
صلاة وصيام وزكاة لنفر عن الدخول في الإسلام » ولكن إذا علم أنه 
إذا أسلم فإنه لا يطالب بشيء من ذلك سهل عليه الدخول فيه . 

أما حقوق الآدميين فلا يسقطها الإسلام ؛ تحقيقآ للعدل العام . 

ثانيهما : أنه كان يسلم عند النبي مَلةٍ الجم الغفير من الكفار ‏ 
ولم ينقل إلينا أنه أمر أحداً بأن يقضي ما فاته من صلاة ونحوها من 
العبادات . 

المذهب الثالث : أن الكفار مكلّمَون ومخاطبون بالنواهي » دون 
الأوامر » أي : أنهم مكلّفون بأن ينتهوا عن المنهي عنه مثل : الزنا » 
والقتل » والسرقة » ونحوها » فإن فعل أحد الكفار واحداً من تلك 
الأمور فإنه يعاقب كالمسلم » أما المأمور بها كالصلاة والصوم والزكاة 
والحج ونحوها » فلا يكلفون بها فلا يعاقبون على تركها . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية » وهو رواية عن الإمام أحمد . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه لا يمكن الجمع بين الإتيان بالمأمور به كالصلاة» 
وبين كفره » وقد سبق بيانه والجواب عنه . 

أما الانتهاء عن الشىء فإنه يمكن وهو فى حالة كفره ؛ حيث لا 
قرطل الاق اسع انماث اللعرنا دول كتن بالكلت عن د 
فجاز التكليف بالمنهيات » بخلاف المأمور بها فإنه يشترط فيها التقرب 
فلا تصح من الكافر . 


4ه 


جوابه : 

يجاب : بأن الفرق الذي ذكرتموه بين المأمور به » والمنهي عنه 
باطل . 

بيانه : أنه يقال لهم : إن عنيتم بقولكم : ١‏ إنه يمكنه الانتهاء عن 
المنهيات ٠‏ ولا يمكنه الإتيان بالمأمورات »© : أنه يتمكن من تركها من 
غير اعتبار النية » فهو أيضاً متمكن من فعل المأمورات من غير اعتبار 
النية: 

وإن عنيتم به : أنه متمكن من الانتهاء عن المنهيات لغرض امتثال 

فعلمنا من ذلك استواء المأمور والمنهى ٠‏ من حيث إن الإتيان بهما 
من جهة الصورة لا يتوقف على الإيمان » وأن الإتيان بهما لغرض 
امتثال حكم الشارع يتوقف فى كليهما على الإيمان . 

الدليل الثانى : أن العقوبات تقع عليهم فى فعل المنهيات » دون 
ترك المأمورات ٠‏ دل على ذلك : أنهم يعاقبون على ترك الإيمان 
بالقتل 4 والسبى 4 وأخذ الحزية 4 ويحد فى الزنا والقذف والسرقة 3 
ولا يؤمر بقضاء شيء من العبادات إذا أسلم » وإن فعلها في كفره لم 


جوابه : 
يجاب عنه بأن يقال : 


أولآ : أما وقوع العقوبات عليهم وتمثيلكم على ذلك بأنه إذا ترك 
الإيمان يعاقب بالسبى » والقتل » وأخذ الحزية 3 وأنه يحد فى الزنا 2 
والقذف . والسرقة . فإن هذا ليس في محل النزاع ؛ حيث إننا بينا 


5-5 ا 


- فيما سبق - أن الكفار مخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعامللات 
باتفاق العلماء . 

قاننا اناعد وجرت مفاءشى :من العاداك إذا امنلم فقك ينا 
- فيما سبق - أن سقوط القضاء عنهم كان لسببين : 

الأول : أن النبي يَكَهِ لم يأمر من أسلم من الكفار بقضاء ما فاتهم 
لاريم 

الثاني : قوله تعالى : 8 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف * . وقوله كلكِيَةِ : « أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله » . 
الثاً : أما عدم صحتها إذا فعلها في حال كفر : فلأن المانع من 
الصحة موجود ». وهو الكفر . لكن يستطيع أن يزيل هذا المانع 
وذلك بالإيمان . فإذا فعلها بعد تقديم الإيمان تكون تلك الأفعال 
وكين 6 ونس انك للق 

المذهب الرابع : أنهم مكدَّفُون بالأوامر فقط » دون النواهي . 
حكى هذا المذهب الزركشي في « البحر المحيط » » ولم ينسبه إلى 
قائل » ولم أجد دليلاً عليه . 

جوابه : 

هذا ضعيف ؛ لأمرين : 

الأول : أنه لا دليل على هذا التفريق » وما لا دليل عليه فلا 
يلتفت إليه . 

الثاني : أن هذا المذهب يرده ما حكيناه من الإجماع على أن 
خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه على الكافر والمسلم معاً . 

وترده - أيضاً - النصوص التي سقناها - في المذهب الأول - 
على أن الكافر مكلف مطلقاً . 


ا 


المذهب الخامس : أنهم مكلّفون بالفروع جميعا إلا الجهاد في سبيل 

الله » ذكر هذا المذهب إمام الحرمين في « النهاية ») » والقرافي في 
تنقيح الفصول» ٠»‏ والإسنوي 2 « التمهيد ).2 ولم ينسبوه إلى أحد. 

0 

استدل أصحاب هذا المذهب بما استدل به أصحاب المذهب الأول 
على أن الكافر مخاطب بجميع الفروع . ولكنهم استثنوا الجهاد ؛ 
لآنه يمتنع أن يقاتل الكفار أنفسهم . 

جوابه : 

يجاب عنه بأنه لا فائدة من هذا الاستثناء ؛ لأنه لا يتصور الجهاد 
منه » ولو حصل بعد الإيمان لخرج عن محل النزاع : 

المذهب السادس : الفرق بين الكافر المرتد فيكلف بالفروع ٠»‏ وبين 
الكافر الأصلي فلا يكلف . 

حكى هذا المذهب عبد الوهاب المالكي في « الملخص »© 
والقرافي في « شرح تنقيح الفصول » ٠‏ وابن السبكي في « جمع 
الجوامع ( 

دليل أصحاب هذا المذهب : 

أن الكافر المرتد ملتزم بأحكام الإسلام ‏ ومنها قضاء ما فاته في 
الردة من العبادات » بخلاف الكافر الأصلي فإنه غير ملتزم . 

١ : جوابه‎ 

يجاب عنه بأن العبادات وترك المحظورات لازمة للكافر مطلقا : 
«المرتد » » و« الأصلي »© ولا فرق بينهما ؛ لأن كلاً منهما يطلق عليه 
اسم « كافر » لغة . 

وكذا الآيات السابقة التي ذكرناها في المذهب الأول لم تفرق 
بينهما » فهذا التفريق زيادة لا دليل عليها 


2 


المذهب السابع : التفريق بين الكافر الحربي فلا يكلف . والكافر 
غير الحربي فيكلف . 

حكى هذا المذهب الزركشى فى « البحر المحيط » . 

دن لهذا الله ! 1 

أن غير الحربي ملتزم بأحكام الإسلام بعقد الذمة فله ما للمسلمين, 
وعليه ما عليهم . 

أما الكافر الحربي فنظراً لكونه غير ملتزم » ولم يعقد معه عقد فإنه 
لم يلتزم بشيء فلا يكلف بالفروع . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن الأدلة النقلية التي ذكرناها في المذهب الأول قد 
صرحت بأن الكافر مكلّف مطلقاً » ولم تفرق بين الكافر الحربي » 
وغير الحربي ٠»‏ وهذا التفريق بينهما زيادة بدون دليل ٠.‏ 

المذهب الثامن : التوقف فى المسألة . 

حش هذ لدع ابن جاده الإنتر يس رهن إلى القن اللقري: 
وحكاه سليم الرازي في « التقريب »© » ولم ينسبه إلى أحد . 

دليل أصحاب هذا المذهب : 

أنه لم يصح دليل على تكليفهم » ولم يصح دليل على عدم 
تكليفهم فتوقفوا . 

جوابه : 

يجاب عنه بأنه لا داعي لهذا التوقف مع ما أثبتناه من الأدلة القوية 
على أن الكفار مكلفون بالفروع مطلقاً » وضعف أدلة المذاهب 
الأخرى . 

ثم إن التوقف لا يعتبر مذهباً يعمل به لذلك يسقط . 


م 


. بيان نوع الخلاف : 
اختلف العلماء في هذا الخلاف في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن الخلاف معنوي له ثمرة » وافترق أصحاب هذا 
القول إلى فريقين : 
الفريق الأول قالوا : إن لهذا الخلاف أثراً فى الآخرة فقط » دون 
الدنيا + 1 
ذهب إلى ذلك كثير من الأصوليين . 
دليل هذا الفريق : 
أن الكافر في حال كفره لا يمكنه فعل المأمورات . ولا يطالب 
بفعلها » ولا يقضي ما فاته منها . إذن لا خلاف في العمل » وإثما 
فائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام كثرة عقابهم في الآخرة . 
الفريق الثاني قالوا : إن لهذا الخلاف أثراً فى الدنيا والآخرة » 
والشجيياةة ذلك : ْ 
أما أثر الخلاف في الآخرة فهو كثرة عقابهم في الآخرة . أي : أن 
الكفار يعذيون على ترك الصلاة » والزكاة ٠‏ والصوم . والحج 2 
وعلى شرب الخمر . والزنا » والسرقة » وغيرها من الفروع الفقهية 
زيادة على عذاب الكفر » فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا » لا 
على الكفر وحله . 
أما أثر الخلاف فى الدنيا » فقد .وردت بعض المسائل الفقهية قد 
اختلف العلماء ا وكان سبب هذا الخلاف : هو الخلاف في 
تكليف الكفار بالفروع » ومنها : 


4م - 


١‏ - أن الكافر إذا زنى فهل يجب عليه الحد ؟ اختلف فيه على 
رأيين 

الرأي الأول + برشوت : زقابة :اللي عيلنه: + الآ الكقان بيكلمون 
بالفروع . 

الرأي الثاني : عدم وجوب إقامة الحد عليه ؛ لأن الكفار غير 
مكلفين بالفروع . 

؟ - إذا نذر الكافر عبادة فهو صحيح ٠‏ وهل يلزمه الوفاء به إذا 
أسلم ؟ اختلف فيه على رأيين : 

الرأي الأول : أنه يلزمه الوفاء به ؛ لانه مكلّف بالفروع . 

الرأي الثاني : أنه لا يلزمه الوفاء به ؛ لأنه غير مكلّف بالفروع . 

* - هل يجوز للكافر لبس الحرير ؟ اختلف على رأيين : 

الرأي الأول : لا يجور له ذلك ؛ لأن الكافر مكلّف بالفروع . 

الرأي الثاني تقوو هنك لان العاف غير مكلف بالتروع . 

القول الثاني : إن الخلاف لفظي . 

وهو الصواب ؛ لأنه لا خلاف في مخاطبة الكفار بخطاب الوضع 
أي : لا خلاف في مخاطبتهم بخطاب المعاملات » والعقوبات . 

ولا خلاف في أنه لا يطلب منهم إيقاع العبادات كالصلاة » 
والصيام وهم في حال الكفر » وأنه لاا يصح منها شيء . 

ولا خلاف في أنهم لا يؤمرون بقضائها بعد الإسلام . 

ولا خلاف في أنه يجب عليهم اعتقاد وجوبها » وأنهم معاقبون 
على ذلك . 


0ك 


وإنما الخلاف فى مقدار العقاب فى الآخرة هل يعاقبون على الكفر 

فظهر بهذا أن الخلاف فى هذه المسالة الفظى ل أثر له فى حق 
التكليف في الدنيا ؛ حيث إن الخلاف فيها لا يتعلق بالحكم الناجز فى 
الدنيا الذي هو محل بيحث الأصولى والفقيه » فحال الكافر في 

الحجواب عما ذكره أصحاب القول الأول : 

أما ما ذكره أصحاب القول الأول من زيادة العقاب على القول 
بتكليفهم » فهذا أمره إلى الله تعالى فهو أعلم به . 

أما ما ذكروه من الآثار المترتبة على الخلاف فى تكليف الكفار فى 
الدنيا فلا نسلمها » وذلك لأنه ظهر - بعد تدبرها - أنها ليست فى 
محل النزاع ؟َ فأكثرها يدور حول الحكم الوضعي ( ولا خلاف في 
أن الكفار مخاطبون بخطاب الوضع 2 وبعضها ثبتت عليهم بسب 
أدلة أخرى . 

وقد أفردت لهذا المسألة مصئفاً خاصا بها وسمّيته : ١‏ الإلمام في 
مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام » » وقد فصّلت في بيان نوع 
الخلاف فى كتابى الآخر : « الخلاف اللفظى عند الأصوليين » » 
فارجع إليهما إن شئت فهما مطبوعان . 


م 


القسم الثاني 


شروط الفعل المكلف به 


معروف أنه لا تكليف إلا بفعل » والمقصود بالفعل المكلّف فيه : 
هو الفعل الذي تعلّق خطاب الشارع به اقتضاء أو تخييراً . 

والفعل يطلق على الفعل الذي أمر به الشارع وطلب أداءه كالصلاة 
والصيام » ويطلق على الفعل المنهي عنه » وهو الذي طلب الشارع 
الكف عنه . 

وهناك شروط لا بد منها في الفعل المكلّف فيه هي كما يلي : 

القلرظ الأول + آنايكون- الفعل اللظلوت معلوما للمكلف: .: 

أي : أن يعلم المكلّف حقيقة الفعل الذي كدّفه الشارع بأن يعمله 
ويؤديه » وذلك من أجل أن يتصور هذا الفعل المأمور به ؛ إذ لا يعقل 
التكليف بشيء مجهؤل الذات ٠»‏ فالصلاة - مثلاً - يجب أن يعلم 
حقيقتها وطريقتها وشروطها ». وأركانها وواجباتها » ونحو ذلك مما 
يتعلق بها » كذلك الزكاة يجب أن يعلم حقيقتها وطريقتها ٠»‏ وعلى 
من تجب » ولمن تجب ء. وهكذا . فإن المكلف لو لم يعلم حقيقة 
الفعل المكلّف به من الأفعال لم يصح منه الفعل ؛ لعدم وقوعه على 


ما يريده الله تعالى . 
الشرط الثاني : أن يعلم المكلّف أن هذا الفعل مأمور به من قبل الله 
- تعالى - ؛ لأنه إذا علم ذلك تصور منه قصد الطاعة والامتثال 


لجست 


بفعله 0 أن الطاعة : موافقة الأمر 4 والامتثال : جعل الأمر مغالة 
يتبع مقتضاه . 

لكن إذا لم يتصور من المكلّف قصد الطاعة لله تعالى بهذا الفعلء 
فلا يكفي مجرد حصول الفعل منه من غير قصد ولا نية لامتثال أمر 
الله تعالى بفعله لقوله يك : « إما الأعمال بالنيات » » فالعمل 
الخالي عن النية قد يوجد . ولكن لا يصح إلا بالنية وقصد التقرب 
إلى الله به . 

وهذا الشرط يخص الفعل الذي يجب قصد الطاعة والتقرب فيه 
إلى الله تعالى مثل الصلاة ١‏ والزكاة » والحج » والصوم ٠‏ وغير 
ذلك . 

أما ما لا يجب قصد الطاعة فيه مثل : رد الغصوب ء وتأدية 
الديون ١‏ فإنه يكفي فيه مجرد حصول الفعل منه » وهو نفس الرد » 
ونفس التأدية . 

الشرظ الغالك .+ أن يكؤق حاضاة ركبسب الكلت:: 
بكسب غيره ؛ لقوله تعالى : # ولا تزر وازرة وزر أخرى * 2 
وقوله: # وإن ليس للإنسان إلا ما سعى * . 

هذا هو المذهب الأول فى المسألة . 

المذهب الثاني : أنه يجو تكليف المسلم بكسب غيره © :ومق 
جوابه : 

يجاب عنه بأن التزام العاقلة ليس من باب التكليف بفعل الغير » 


ماب 


وإما هو من باب خطاب الوضع ٠‏ أي هو : من باب ربط الحكم 
بسببه » فجناية الشخص سبب فى دية العاقلة ؛ لأن المصلحة اقتضت: 
ذلك . 0 

الشرط الرابع : أن يكون الفعل معدوماً . 

أي : أن يكون الفعل الذي طلب من المكلّف فعله معدوماً » أي : 
لم يوجد . فمثلاً : يؤمر المسلم بصلاة الظهر قبل الزوال » فصلاة 
الظهر فعل أمر الشارع بفعلها قبل وجودها . وكذا يؤمر الإنسان 
بخياطة 'ثوب معدوم ٠‏ فإن هذا الأمر صحيح ؛ لأن كلاً من صلاة 
الظهر والثوب لم يوجد قبل الأمر . 

لالط كر عجرن بطو واس لالت كل مض عر 
الأمر بفعل شيء موجود » وهذا عند جمهور العلماء وهو الصحيح» 
لوجهين : 

الوجه الأول : أن يجاد الشيء الموجود تحصيل حاصل ٠‏ لا يرد به 
الشرع » فهو مستحيل كاستحالة الجمع بين الضدين » وجعل الجسم 
في مكانين في وقت واحد . 

الوجه الثاني : أنه لا يحسن أن يؤمر من هو قائم بالقيام » ومن 
هو يكتب بالكتابة؛ لوجود القيام» والكتابة قبل الأمر » فكذلك هنا. 

هذا هو المذهب الأول في المسألة . 

المذهب الثاني : أنه يجوز الأمر بفعل شيء موجود . 

ذهب إلى ذلك بعض المتكلمين . 

دليل هذا المذهب : 

أنه لو لم يصح الأمر بفعل الموجود للزم من ذلك أمران : 


ةمات 


أولهما : أنه لا يصح ذم الكافر على كفره - الذي هو فيه في 
الحال- ؟ لآنه لا يصح أمره بتركه لكون الأمر موجوداً . 

ثانيهما : يوجب أن لا يكون المؤمن مأموراً بالإيمان ؛ لأن ما وجد 
منه لا يصح الأمر به وهو على هذه الصفة . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن الكافر إنما يستحق الذم على فعله من اعتقاد 
الكفر والبقاء عليه » فهذا ليس فيه دلالة على كونه مأموراً بما قد وجد 
منة 20 

وأما أمر المؤمن بالإيمان فليس المقصود منه الأمر الحقيقى » وإنما 
المراد بالأمر هنا هو : طلب الاستمرار على الإيمان » واللّه أعلم . 
القنرط النامين + أن يكون الفعل مقدورا للمكلفه. 

فلا يجوز تكليف ما لا يطاق . بل لا بد أن يكون الفعل يستطيع 
المكلف فعله والقدرة عليه » فإن كان محالاً كالجمع بين الضدين » 
وقلب الأجناس 3 وإعدام القديم ( وإيجاد الموجود 3 ونحو ذلك » 
فلا يجوز التكليف به . 
وأبو بكر الصيرفي 2( وابن قدامة »2 وكثير من العلماء 34 وهو الصحيح 
عندي ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # لا يكلف الله نفساً إلا وسعها * . 
وقوله : # لا تكلف نفساً إلا وسعها * . 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه صرح في هاتين الآيتين على اشتراط 
القدرة من المكلف نما ركلف يه من الأففال' 1 .وهذا يدن ذلالة 


5 00 


واضحة على أن تكليف ما لا يطاق غير جائز » فلا يكلف الله العباد 
عملاً من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهى فى وسع لمكا 4 وفى 


مقتضى إدراكه 5 
الدليل الثاني : قوله تعالى : # وما جعل عليكم في الدين من 


وجه الدلالة : أن التكليف بما لا يطاق فيه حرج واضح للمكلَّفِين» 
والله عر وجل - هنا - نفى أن يكلف أي إنسان بشيء فيه حرج عليه 
قال بعض العلماء : « وأي :حرج فوق التكليف بما لا يطاق » » وقال 
الآمدي في « الإحكام » : « ولا حرج أشد من التكليف بما لا 
يطاق» . 

الدليل الثالث : قوله يَكِِْ : « دعوني ما تركتكم إنما أهلك من 
كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 

وج الاتكدلال :01-4 النان إقا كأموا"قها يبعطيغرن من القعل + 
فنك :أن كلت دا رطاف لاحو : 

الدليل الرابع : أن المحال - وهو : ما لا يطيقه المكلّف لا تتصور 
فيه الطاعة فلا يتصور استدعاء وطلب المحال من المكلّف ؛ قياساً على 
أنه يستحيل من العاقل أن يطلب من الشجرة أن تخيط له ثوباً . 

أي : كما أنه يستحيل أن يطلب العاقل من الشجرة الخياطة ؛ 
لعدم تصور الطاعة منها » فكذلك يستحيل طلب المحال من المكلف 
- وهو الذي لا يستطيع أن يفعله - ؛ لعدم تصور الطاعة في ذلك : 

الدليل الخامس : أن اشتراط كون الفعل ممكناآ ومستطاعاً أولى من 
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اشتراط كون المكلّف عاقلا فاهمآ للخطاب » ومن اشتراط كون الفعل 
معدوماً ؛ وذلك لأن الفعل المكلّف به ممكر إيقاعه من غير العاقل » 
ومكن إيقاعه من غير الفاهم ٠‏ وممكن إيجاده مرة أخرى ٠‏ أو يوقع 
ما بمائله » ولكن يستحيل أن يوقع المكلّف المحال » فكيف يطلب من 
المكلف إيقاعه » فثبت أن تكليف ما لا يطاق لا يجوز . 

تنبيه : المعتزلة يوافقوننا على أن تكليف ما لا يطاق لا يجوز . 

وقد استدلوا ببعض الأدلة السابقة ٠»‏ وأضافوا إليها دليلاً قوياً 
عندهم وهو قولهم : إن تكليف ما لا يطاق قبيح عقلاً ٠‏ والله 
سبحانه لا يكلف بالقبيح استناداً إلى قاعدتهم وهي : « التحسين 
والتقبيح العقليين » . 

هذا هو المذهب الأول في المسألة . 

المذهب الثاني - في المسألة - : أنه يجوز تكليف ما لا يطاق . 

ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني » ونسب إلى أبي الحسن 
الأشعري» واختاره فخر الدين الرازي» ومين إليه كثير من الي 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # ويوم يكشف عن ساق ويدعون 
إلى السجود فلا يستطيعون * . 

وجه الاستدلال : أن هذا تكليف بالسجود مع عدم الاستطاعة » 
وهو يدل على جواز تكليف ما لا يطاق . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن هذا لا يصح أن يحتج به على ما نحن فيه » وإنما 
يصح الاحتجاج به أن لو أمكن أن يكون الدعاء في الآخرة بمعنى 


اام 


التكليف » وليس كذلك للإجماع على أن الدار الآخرة إنما هي دار 
مجازاة » لا دار تكليف . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به © . 
وجه الاستدلال : أن هؤلاء سألوا الله دفع ما لا يطيقون » ولو لم 
يكن تكليف ما لا يطاق جائزاً لما سألوا دفعه » ولا أقرهم عليه » 
فلما سألوا دفعه » وحصل الإقرار على ذلك : دل على جوازه . 
جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : ٠‏ 

أولهما : أن المراد بما لا يطاق فى الآية هو : الشاق الذي يثقل 
على الإنسان » وعلى هذا فهم سألوا الله دفع ما فيه مشقة على 
النفس بحيث يؤدي إلى هلاكها . وهذا متعارف عليه فى اللغة » 
فيقول الشخص لا يشق عليه : ١‏ لا أطيقه » . ١‏ 
ثانيهما : سلمنا إرادة دفع ما لا يطاق » لكن هذه الآية معارضة بما 
استدللنا به على عدم جواز تكليف ما لا يطاق». وهو قوله تعالى: 
إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 . وقوله : ا وما جعل عليكم في 
الدين من حرج * . وقوله : # لا تكلف نفساً إلا وسعها * . فإن 
هذه الآيات قد صرحت في عدم جواز تكليف ما لا يطاق » أما ما 
ذكرتموه من قوله تعالى : # ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به * ٠‏ فهي 
ليست صريحة فى جواز تكليف ما لا يطاق ؛ لأنه يتطرق إليها: عدة 
احتمالاات : ْ 5 

ومنها : ما قلناه في الجواب الأول.. ل 

ومنها : أن سؤال دفع»-لا يطاق حكاية حال الداعين » ولا حجة 


لاا 


ومعلوم أن الصريح مقدم على غير الصريح . 
الدليل الثالث : أن الله عر وجل كلّف أبا جهل بالإيمان » وأمره 
به ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه » ومما أخبر 
افق ابي سيل أنه لك رومن © ققد ضار وكلد نالك لك يتين + 
ومكلّاً أده يؤمن ٠‏ وهذا هو التكليف بالجمع بين الضدين وهو 
محال» فجاز تكليف ما لا يطاق . 
جوابه : 
يجاب عنه : بأن تكليف أبي جهل غير مستحيل ؛ لأمور ثلاثة : 
الأول : أن الأدلة النقلية والعقلية على صدق ما جاء النبي ككل 
منصوبة » وموجودة وظاهرة لا لبس فيها . 
الثاني : أن أبا جهل له عقل حاضر ٠‏ وفهم للخطاب . 
الثالث : أن أبا جهل يستطيع أن يفعل ما كلف به من غير أن يمنعه 
أحد فهو من ترؤساء الكفار . 
وهذه الأمور جعلت تكليف أبي جهل غير مستحيل » وممكن أن 
نؤعن > لكن عل الله تعالى "قن «علته الازلى أن يرك بو جهل :ها 
يقدر عليه » وهو : « ما كلف به من الإيمان » .» وذلك حسداً 
للرسول كَلِْةٌ وعناداً » وإذا علم الله سبحانه أنه لا يؤمن صار عدم 
إيمانه معلومآ ٠‏ فلن يؤمن أبداً ؛ لأن العلم يتبع المعلوم المقرر » ولا 
يمكن أن يغيره بأي حال . 
مما يؤيد ذلك : أن الله تعالى قادر على أن يقيم القيامة في وقتنا 
هذا . وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن - حيث جعل لها علامات - 
ويترك إقامتها مع القدرة على ذلك » وخلاف خبره سبحانه مستحيل . 


-5/ا# - 


ولكن هذه الاستحالة لا ترجع إلى نفس الشيء ٠»‏ بل مستحيل 
لغيره » فلا يؤثر فيه . 

الدليل الرابع : إن تكليف ما لا يطاق لا يستحيل من حيث صيغته؛ 
حيث وردت صيغته في قوله تعالى : ا كونوا قردة خاسئين * . 
وقوله : # قل كونوا حجارة أو حديداً * وقولة : 9 كن فيكون 2# 
فإن هذه أوامر ظاهرها أنها مخاطبة للمكلّفين بأن يكونوا قردة » أو 
حجارة » أو أى شيء آخر ء وهذا لا يستطيع المكلّف فعله » فهذا 
كلف :ها لأنيطاق:. 

جوابه : 

يجاب عنه بأنه ليس في تلك النصوص أوامر ؛ حيث إن تلك 
الأوامر ليست حقيقية » إذ ليس فيها مطالب . 

فالمراد من قوله تعالى : # كونوا قردة خاسئين * : التكوين من 
أجل إظهار القدرة لله تعالى » وقيل : إن هذا للسخرية منهم . 
والمراد من قوله تعالى : # قل كونوا حجارة أو حديداً * التعجيز ؛ 
حيث أراد الله تعالى أن يظهر قدرته عليهم وأن 00 

والمراد من قوله تعالى : # كن فيكون * . إظهار القدرة عليهم ٠‏ 
لا بمعنى أنه طلب من المعدوم بأن يكون نفسه . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هله المسألة لفظي لا أثر له في الفروع ٠‏ حيث لا 
وقوع لها في الفروع . وإن كان لها أثر في أصول الدين في مسألة 
«الاستطاعة ») » وفي مسألة « القدر » » فإن شئت فارجع إلى ذلك 
في كتب العقيدة فهو مبسوط هنا . 


-ه/ا# - 


البرط النتاوسن "أن يكوق الكليقم بلعل 

اعلم أن متعلق التكليف هو الأمر والنهي . وكلاهما لا يكون إلا 
فعلاً » فلا يكلف إلا بفعل ٠‏ ولا يطلب من المكلف إلا فعل . 

والتكليف في الأمر تكليف بفعل بالاتفاق ؛ لأن مقتضاه : إيجاد 
الفعل المأمور به كالصلاة والزكاة والحج . 

أما التكليف في النهي فقد اختلف العلماء فيه على مذهبين : 

المذهب الأول : أن التكليف في النهي تكليف بفعل . 

فل انهه حمهون العلنات: 

وهو الصحيح ؛ لأن المكلف به في النهى هو كف النفس عن 
الفعل » لا نفي الفعل ؛ حيث إن كف النفس عن المنهي عنه فعل ‏ 
فمثلاً : الأمر بالصوم أمر بكف النفس عن الفطر » والكف فعل 
الإنسان وهو داخل تحت كسبه يؤجر عليه » وكذلك لما نهى عن 
شرب الخمر ٠»‏ والسرقة ». والزنا » فإنه اقتضى التلبس بضد من 
أضداده » وهو : الترك ٠‏ فيكون الترك داخلاً تحت كسب المكلف 
فيئاب عليه » فالترك. - في الحقيقة - فعل » لكونه ضد الحال التي 
هو عليها . 

المدهب الثاني : أن التكليف في النهي ليس تكليفاً بفعل . 

ذقت إلى للك رمن المعقزلة بوعل راسهم أبو هاشم : 

دليل هذا المذهب : 

احتجوا - على ذلك بقولهم - : إن النهي عن الشيء معناه : 
طلب تركه . 

والترك نفي محض لا يدخل تحت التكليف . ولا يدخل. تحت 
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كسب العبد » فلا يثاب عليه » فلا يسمى الكف عن الفعل فعلاً إلا 
أن يتناول التلبس بضد من أضداده ٠»‏ فإذا كان الأمر كذلك ». فإنه 
يئاب على ذلك الضد المتلبّس به » لا على مجرد الترك والكف فقط . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن الترك ليس نفياً للفعل » وإنما هو فعل ٠»‏ فترك 
الشىء هو : الأعراض البدنى أو القلبي عنه » والأعراض فعل » 
فمن ترك الزنا فقد أعرض عنه » وذلك الأعراض فعل » وهو من 
كسب العبد » ويثاب عليه . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف فى هذه المسألة لفظى لا ثمرة له ؛ لاتفاق أصحاب 

شين عل "الع :و لمك روهز هري الأقهاء عبتتي الله عله 
سواء كان ذلك الانتهاء عن طريق فعل الضد وكف النفس » أو عن 
طريق الإبقاء على العدم الأصلى من غير تغيير » فالخلاف كان في 
العبارة والاصطلاح . 


اللا 


الفصل الرابع 
أي 
الحكم الوضعي وأنواعه 


لقد سبق بيان أن الحكم الشرعي يتنوع إلى نوعين : 

الأول : الحكم التكليفي . 

الثاني : الحكم الوضعي : 

أما الحكم التكليفي فقد أسبق الكلام عنه بالتفصيل ٠‏ 

أما الحكم الوضعي فهو موضوع هذا الفصل » ويشتمل الكلام 
عنه على أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الحكم الوضعي . 
المبحث الثاني : الفرق بين الحكم الوضعي ». والحكم التكليفي. 
اللبحث الثالث : بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطاب 
الوضع » وقد ينفرد خطاب الوضع . 

المبحث الرابع : أنواع الحكم الوضعي . 


4/م - 


الملبحث الأول 
في 
تعريف الحكم الوضعي 


الحكم قد سبق بيانه . 

والوضع لغة يطلق على الولادة يقال : « وضعت المرأة حملها ) إذا 
ولدته ( ويطلق على الإسقاط يقال : « وضعت عنك الدين ( إذا 
أسقطته » ويطلق على الترك يقال : « وضعت الشىء بين يديه »© إذا 

أما الحكم الوضعي في الاصطلاح فهو : خطاب الله - تعالى - 
المتعلق: تع[ "لشي سيا ته لخر ف أو شرطاً له 3 أو مانعاً منه ف 
أو كون الفعل رخصة ٠‏ أو عزيمة . 

ومعناه : 

أن الشارع وضع وشرع أموراً سميت أسبابآ وشروطاً وموانع » 
وذلك لأن الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط 6 وتنتفى بوجود 
الموانع 3 أو انتفاء الأسباب والشروط 1 

فالحكم الوضعى هو الوصف التعلّق بالحكم التكليفيى ٠»‏ وهذا 
الورضتت إها أن مكوة مسا كاوفات. الضلاة ؛: ينثت إنها نيت 
لوجوبها على المكلف . وبلوغ النصاب للمال » حيث إنه سبب في 
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وجوب الزكاة ٠»‏ أو يكون شرطأً كالطهارة في الصلاة » أو يكون 
مانعآً كالنجاسة تمنع من صحتها » أو يكون الفعل الواقع من المكلف 
صحيحاً يترتب عليه حكمه . أو ذلك الفعل فاسداً لا يترتب عليه 
شىء . أو يكون ذلك الفعل رخصة كأكل الميتة عند الاضطرار » أو 
كرون الفعل عزيمة كالعبادات الخمس . 


2-3 
ٍ 
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المبحث الثانى 
في 
الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي 


قد يلتبس على بعض الناس الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي 
لذلك سأبين الفروق المهمة بينهما فأقول : 

الفرق الأول : من حيث الحد والحقيقة » فحقيقة الحكم الوضعي 
تختلف عن حقيقة الحكم التكليفي » فالخطاب في الحكم الوضعي : 
خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه » وربط فيه بين 
امزية ا شحيف اركون: اخدهيا نميا للقن أر فترظا له 

بخلاف الخظاب في الحكم التكليفي » فإنه خطاب طلب الفعل » 
أو طلب الترك ٠»‏ أو التخيير بينهما » فخطاب التكليف هو : طلب 
آذاة ما حفر بالأستات والشروط::. 

الفرق الثانى : يختلفان من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها . 
فالحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله » فلا يجوز 
التكليف بما لا يطاق مطلقاً . 

بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك : فقد يكون مقدوراً 
للمكلف . وقد يكون غير مقدور للمكلف . 

فمن أمثلة ما يقدر المكلف على فعله وتركه : السرقة التى هى 
سبب في قطع اليد » كذلك صيغ العقود والتصرفات الشرعية » فإنها 
أسباب داخلة تحت تصرف المكلف وقدرته » فهو يستطيع أن يسرق 


عي 


فيكون سبباً فى قطع يده » ويستطيع ترك السرقة ٠‏ ويستطيع أن يعقد 
العقد فيكون سبباً في الملك » ويستطيع ترك ذلك العقد . 
لوجوب الصلاة ٠‏ وحولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة » 
والأبوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده : 

فهذه أسباب وشروط وموانع ليست في مقدور المكلف » بل هي 
خارجة عن قدرته . 

الفرق الثالث : أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي 
توفرت فيه شروط التكليف وهي : البلوغ 3 والعقل 2 والفهم 3 
بخلاف الحكم الوضعي ٠‏ فإنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف 
كالصبى والمجنون والنائم والناسى والساهى والغافل والسكران والمعتوه 
ونحوهم » فإن هؤلاء يضمنون - مثلاً - ما يتلفونه ؛ لكون الحكم 
الوضعي قد وجد وهو : السبب » وهو الإتلاف . 

الفرق الرابع : أن الحكم التكليفى يتعلق بالكسب والمباشرة للفعل 
من الشخص نفسه . فالمكلف إذا عمل عملاً موافق لأمر الشارع فإنه 
يؤجر عليه » أما إذا عمل عملاً مخالفاً لذلك الأمر ٠‏ فإنه يعاقب 

بخلاف الحكم الوضعي ٠‏ فقد يعاقب أشخاصاً بفعل غيرهم . 
ولهذا وجبت الدية على العاقلة » فوجوب الدية عليهم ليس من باب 
التكليف ؛ لاستحالة التكليف بفعل الغير » بل إنها وجبت لأن فعل 
الغير سبب لثبوت هذا الحق عليهم . 5 

الفرق الخامس : أن الفعل في الحكم الوضعي قد يكون مقدوراً 
للمكلف ٠»‏ ولكنه لا يؤمر به كالنصاب للزكاة 3 فإنه لا يؤمر الإنسان 
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بتحصيل النصاب لتجب عليه الزكاة » ولا يؤمر بالإقامة في رمضان 
ليجب عليه الصوم إذا عرض له ما يقتضي السفر . 

بخلاف الحكم التكليفي فلا بد من كون الفعل مقدوراً للمكلّف 
وداخلاً تحت إمكانه » وإذا أمر بحكم تكليفي فهو أمر بكل ما يجعل 
فعله المأمور به صحيحاً كالطهارة للصلاة » وإذا نهى عن فعل فإنه 
نهي عن كل ما يؤدي إليه . 

الفرق السادس : أن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون معلوماً 
للمكلّف وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه 
القضية م القة ب 

بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلّف . ولذلك 
يرث الإنسان بدون علمه + وتحل المرأة بعقد أبيها عليها ٠»‏ وتحرم 
بطلاق زوجها لها وإن كانت لا تعلم » كذلك لو أتلف النائم أو 
الناسى » أو- الساهى ٠‏ أو الغافل شيئاً » أو رمى إنسان فى ملكه 
تاجات شان كان مولا ديرن از قالوا لا 
واستثنى العلماء من ذلك أمرين : 

أولهما : أسباب العقوبات التى هى الجنايات كالقتل الموجب 
الفضاقيي. »اانه يقر ل فيه العلم»«والفضت > بوللالاك. لا بيت 
القصاص على المخطئ لعدم العلم » وكذا حد الزاني لا يجب في 
الشبهة لعدم العلم . 

ثانيهما: أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان» كالبيع» والهبة» 
والإجارة » ونحو ذلك من العقود . فإنه يشترط في ذلك العلم » 
فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه : لم يلزمه شيء . 


1 
لي 
07 

د 
7 
9 
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اللبحث الثالث 
الوضع وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف 


فمن أمثلة اجتماعهما * الزناء له حكمان. : 
حكم تكليفي باعتبار أنه حرام . 
وحكم وضعي باعتبار أنه سبب للحد . 
وكذا السرقة من جهة أنها محرمة هي خطاب تكليف . ومن جهة 
أنها سبب للقطع هي خطاب وضع . 
فكل ما وجد فيه أحد أحكام التكليف الخمسة » وكان من جهة 
أخرى ناشئاً عن سبب » أو متوقفاً على شرط » أو غير ذلك من 
متعلقات خطاب الوضع ٠»‏ فهو مما يجتمع فيه الأمران ٠‏ فالإيمان 
واجب وهو سبب لعصمة الدم والمال » والإحرام واجب عند بعض 
العلماء وهو مانع من فعل المحظورات فيه . 
ومن أمثلة انفراد خطاب الوضع : زوال الشمس ٠‏ وحلول شهر 
رمضان » وحولان الحول فى الزكاة » فهذه الأمور هى أوقات محددة 
لظ قدرة الدكلك على عصيلها: +" فإنهاً: من سطاب الوضغ: + وتيت 
من خطاب التكليف ؛ إذ ليس فيها أمر . ولا نهي » ولا إذن » أما 
ما يترتب على هذه الأشياء من أداء الصلاة لقم والزكاة » فإنه 
شيء آخر غيرها . 


رات 


ولا يتصور انفراد الحكم التكليفي ؛ لأنه لا تكليف إلا وله سبب أو 
شرط . أو مانع . 

وبذلك يكون خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف » إذ لا 
يوجد تكليف إلا ومعه وضع » دون العكس » بينما قد يوجد خطاب 
الوضع حيث لا تكليف . وذلك مثل الأمثلة السابقة » ولزوم قيمة 
المتلفات » وأروش الجنايات ٠‏ والزكاة على الصبي والمجنون . 
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المبحث الرابع 


ني 
أنواع الحكم الوضعي 


لقد اختلف في أنواع الحكم الوضعى» والسبب في هذا الاختلاف: 
أن بعض العلماء أفرد كل وصف يصلح أن يكون حكماً وضعياً 
وجعله نوعآ خاصا فقال : إن أنواعه هى : السبب ٠»‏ والشرط ٠.‏ 
والمانع » والعلّة » والصحة . والفساد » والعزيمة » والرخصة . 
والأداء 3 والإعادة 3 والقضاء 3 والتقديرات الشرعية 3 والحجاج 5 

وبعضهم أدخل بعضها في بعض وهكذا . 

والحق عندي : أن أنواع الحكم الوضعى خمسة فقط وهي : 
«السبب ) » و( الشرط ) » و( المانع ) » و( العزيمة 5 و«الرخصة» . 

أما العلّة ٠‏ والصحة » والفساد ؛ والتقديرات الشرعية» والحجاج» 
والأداء 3 والإعادة 5 والقضاء 2 فهى تدخل ضمن السيت 3 ولا 
تخرج عنه » وسأبين ذلك - إن شاء الله - فى موضعه : 

وللكلام عن هذه الأنواع لا بد من عقد المطالب التالية : 

المطلب الرابع : في العزيمة والرخصة . 
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المطلب الأول 
في 


السبب 


ويتشفل على مسائل **. 
المسألة الأولى : في حقيقة السبب : 
أولة «السعو ا لقة:. 
ثانياً + السبيت اضطلاحا . 
المسألة الثانية : في تقسيمات السبب . 
المسألة الثالثة : في إطلاقات السبب عند الفقهاء . 
المسألة الرابعة : في العلّة : 
أولة : العلّة لغة . 
ثانياً "الغله العا + 
فالا جل يرعة زكاين السد وان 
المسألة الخامسة : الصحة والفساد : 
أولاً : الصحة والفساد لغة . 
ثانياً : الصحة والفساد اصطلاحاً . 
ثالثاً : هل الصحة والفساد من الأحكام الشرعية » 
أو هما من الأحكام العقلية ؟ 
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رابعاً : هل الصحة والفساد من الأحكام الوضعية» 
أو هما من الأحكام التكليفية ؟ 
خامساً : المقصود بالصحة في العبادات . 
سادساً : المقصود بالصحة في المعاملات . 
سابعاً : هل الفاسد والباطل مترادفان ؟ 
المسألة السادسة : التقديرات الشرعية والحجاج . 
المسألة السابعة : الآداء والإعادة والقضاء : 
أولاً : تعريف الأداء . 
ثانياً : تعريف الإعادة . 
ثالثاً : تعريف القضاء . 
زابعا : !إذا حافت المراة ته سافن مكلف او 
مرض آخر في رمضان فافطروا . فلما 
انقضى رفضان صاموا تلك الأيام التي 
أفطروها ٠‏ فهل يسمى فعلهم هذا قضاء أو 
أداء ؟ 
خاسا هن يتغلق العضاءالمتدوت #الراتين ؟ 
ساوسآ + الدليل اللوجب للقضاء '. 
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المسألة الأولى : حقيقة السبب : 


كل ما يتوصل به إلى مقصود « ما » لذلك تسمى الطريق ٠‏ 
والحبل » والباب أسبابآً ؛ لأن الطريق موصل إلى المكان المقصود ١‏ 
والخبل موصل إلى الماء ونحوه » والباب موصل إلى داخل البيت ٠.‏ 

ثانيً : السبب في الاصطلاح : 

لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف السبب ٠»‏ وأقرب 
تعريفات السبب إلى الصحة وأبعدها عن الخطأ هو : ١‏ ما يلزم من 
وجوده الوجود » ويلزم من عدمه العدم لذاته » . 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

مجعو رداك لاق قي جل تار علا على الحكم . 
وربط وجود الحكم بوجوده » وعدم الحكم بعدمه » فيلزم من وجود 
السبب وجود الحكم » ويلزم من عدم السبب عدم الحكم » كدخول 
الوقت ٠»‏ وبلوغ النصاب ٠»‏ فيلزم من وجود دخول الوقت وجوب 
الصلاة » ويلزم من عدم دخول الوقت عدم وجوب الصلاة ٠‏ ويلزم 
من وجود بلوغ النصاب وجوب الزكاة » ويلزم من عدم البلوغ عدم 
وجوب الزكاة » وهكذا . 

وقولنا : « ما يلزم من وجوده الوجود » أخرج الشرط ؛ لأن 
الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كالطهارة فإنها شرط 
لصحة الصلاة » ولكن قد توجد الطهارة ومع ذلك لا يلزم صحة 
الصلاة ؛ لاحتمال عدم دخول الوقت » أما السبب فيلزم من وجود 


-11م#- 


دخول الوقت وجوب الصلاة على هذا المكلف الذي دخل عليه 
الوقت ٠‏ ويلزم من وجود السرقة : وجود الحكم وهو قطع اليد . 

وتخرج بهذه العبارة أيضاً المانع ؛ أن المانع يلزم من وجوده العدم . 

وخرج المانع - أيضاً - من قولنا : ١‏ ولا يلزم من عدمه العدم » ؛ 
لأن المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم مثل « الدين » يلزم من 
وجوده عدم الزكاة » ولكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم » فلو 
لم يكن على المسلم دين فلا يلزم من ذلك وجوب الزكاة عليه ؛ 
لاحتمال فقره عع عدم الدين 3 ولا يلزم عدم وجوب الزكاة ؟ 
لاحتمال أن يكون عنده نصاب قد حال عليه الحول فتلزمه الزكاة . 

وقولنا : ١‏ لذاته » أي : لذات السبب » وأخرجنا به ما لو قارن 
السبب فقدان شرط ٠‏ أو وجود مانع مثل : أن يملك النصاب . لكن 
لم يدر عليه الحول ٠‏ فهنا لا تجب عليه الزكاة لا لأن ذات السبب لم 
يتوفر » بل توفر ووجد ٠‏ ولكن انتفى الشرط وهو حولان الحول . 
كذلك لو ملك التصاب وحال عليه الول ٠‏ لكن عليه دين ع فهذا لا 
تجب عليه الزكاة مع توفر السبب . 

فهنا لا يلزم من وجود السبب وجود الحكم . ولكن لا لذاته » 
بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط 3 أو وجود مانع : 

3 2 ك0 

المسألة الثانية : فى تقسيمات السبب : 

العبي يقس بالطن إلن امصاراف وجهاك. كلق رع ديه 
تقسيمات : 
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التقسيم الأول : باعتبار قدرة المكلف : 

ينقسم السبب بهذا الاعتبار إلى قسمين : « سبب مقدور عليه » » 
و« سبب غير مقدور عليه » . 

أما القتسم الأول - وهو : السبب المقدور عليه - فهو : ما كان 
كالقتل ٠‏ والسرقة . وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من 
العقوبات » وكذا عقد البيع ؛ لانتقال الملك وحل الانتفاع » وكذا : 

فهذه يجتمع فيها خطاب التكليف والوضع ٠‏ كما قلنا سابقاً . 

أما القسم الثاني - وهو : السبب غير المقدور عليه - فهو : ما لم 
يكن من كسبه ولا دخل له فى تحصيله » أو عدم تحصيله مثل : زوال 
الشمس 2 أو غروبها )٠‏ سبب لوجوب الصلوات 2 والموت سبب 
لانتقال الملك . فهذه الأمور لا يتعلق بها خطاب تكليف ؛ لأن 
التكليف لا يكون إلا بمقدور » كما قلنا سابقاً . 

التقسيم الثانى : باعتبار المشروعية : 

ينقسم السبب بهذا الاعتبار إلى قسمين : « سبب مشروع © » 
واسبب غير مشروع» . 

أما القسم الأول - وهو : السبب المشروع - فهو : ما كان سبباً 
للمصلحة أصالة . وإن كان مؤدياً إلى بعض المفاسد تبعاً مثل : الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وكالجهاد في سبيل الله ٠‏ فإنهما سببان 
لإقامة الدين ٠»‏ وإعلاء كلمة الله » وإظهار شعائر الإسلام » وإن أدى 
فى الطريق إلى نوع من المفاسد كإتلاف نفس ». وإضاعة أموال » كذا 
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أما القسم الثاني - وهو : السبب غير المشروع - فهو : ما كان 
سبباً للمفسدة أصالة ٠»‏ وإن ترتب عليه نوع من المصلحة تبعآً مثل : 
القتل » فإنه سبب غير مشروع ٠»‏ وإن ترتب عليه بعض المصالح 
كميراث ورئة المقتول : 

التقسيم الثالث : باعتبار المناسبة : 

ينقسم السبب باعتبار المناسبة للحكم وعدم ذلك إلى قسمين : 


« سبب مناسب للحكم »2 » و« سبب غير مناسب للحكم © . 
أما القسم الأول - وهو : السبب المناسب للحكم - فهو : الذي 
يترتب على شرع الحكم عنده تحقيق مصلحة » أو دفع مفسدة يدركها 
العقل مثل : السرقة بالنسبة لعقوبة القطع » حيث إنها تحقق مصلحة 
حفظ الأموال وتدفع مفسدة ضياعها ٠»‏ وكذا عقوبة الزنا » 'فإنها تحقق 
مصلحة حفظ الأنساب والأعراض ٠»‏ وكذا الإسكار لتحريم الخمر . 
فإن الإسكار. يتضمن ضياع العقول فنهى عن شرب الخمر لمصلحة » 
وهي حفظ العقول . 

أما القسم الثاني - وهو : السبب غير المناسب - فهو : الذي لا 
يترتب على شرع الحكم عنده تحقيق مصلحة » أو دفع مفسدة » مثل 
دلوك الشمس . فهو سبب لوجوب الظهر » وشهود الشهر بالنسبة 
لوجوب صومه . 

التقسيم الرابع : باعتبار مصدره : 

السبب ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : ١‏ سبب شرعي »2 2 
و« سبب عقلي »2 » و« سبب عادي »© . 

أما القسم الأول - وهو : السبب الشرعي - فهو : ما كان 
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مستمداً من الشرع فقط كالوقت بالنسبة لوجوب الصلاة » وبلوغ 
النصاب بالنسبة لوجوب الزكاة . 

أما القسم الثاني - وهو : السبب العقلي - فهو : ما كان مستمداً 
من العقل » ولم يكن ثابتآً عن طريق الشرع كوجود النقيض ٠»‏ فإنه 
سبب في انعدام نقيضه عقلاً ؛ لعدم اجتماع النقيضين كالموت سبب 
لعدم الحياة » وهكذا . 

أما القسم الثالث - وهو : السبب العادي - فهو : ما كان 
مستمداً من العادة المألوفة المتكرر وقوعها كالذبح » فإنه عادة يتسبب 
في إزهاق الروح في العادة . 

والمراد بالسبب في الحكم الوضعي هو السبب الشرعي فقط . 

التقسيم الخامس : باعتبار ذاته : 

ينقسم السبب بهذا الاعتبار إلى قسمين : « سبب قولي © » 
و(اسبب فعلى ») . 

أما القسم الأول - وهو : السبب القولي - فهو : ما كان عماده 
القول كصيغ العقود مثلاً من بيع » وشراء » وهبة » وصدقة » وصيغ 
التصرفات كالطلاق » والعتاق » والظهار » والرجعة . والنكاح . 

وأما القسم الثاني - وهو : السبب الفعلي - فهو : ما كان ناشئاً 
عن الفعل كالقتل » وشرب الخمر » والسرقة » وإحياء الموات » 
ونحو ذلك . 

فإن قلت : هل يوجد فرق بين السبب القولي والفعلي ؟ 

أقول : نعم بينهما فرق في الحكم ؛ حيث إن الأسباب القولية لا 
تصح من السفيه » والمحجور عليه » أما الأسباب الفعلية فإنها تصح 
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منه » فمثلاً : لو وطأ المحجور عليه أمته فإنها : تصير أم ولد » كذلك 
لو احتطب . أو اصطاد ٠.‏ أو قتل » أو سرق » أو نحو ذلك فإنه 
يترتب على تلك الأسباب آثارها . 

بخلاف ما لو أعتق ق عبده » وكذا لوو اد شترى » أو وهب .٠‏ أو باع. 
أو تصدق ١‏ ونحو ذلك من الأسباب القولية ٠‏ فإنه لا يترتب عليها 
أثن .: 

وتعليل ذلك : أن أقواله يمكن إلغاؤها - كما قال ابن القيم في 
(بدائ ئع الفوائد ) - : فإنها مجرد كلام لا يترتب عليه شىء ٠١‏ وأما 
3 فإنها إذا وقعت فلا يمكن إلغاؤها ؛ فلا يمكن أن يقال لمن 
سرق ٠»‏ أو قتل » أو وطأ أمته وولدت ». أو أتلف : إنه لم يسرق » 
ولم يقتل » ولم يستولد له ولد ٠‏ ولم يتلف شيئاً » وقد وجدت منه 
هذه الأفعال فأجرى ذلك مجرى المأذون له فى صحة أفعاله . 
التقسيم السادس : باعتبار اقتران السبب بالحكم وعدم ذلك : 

السبب ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين : « سبب متقدم على 
الحكم ») . و« سبب مقترن به » . 

أما القسم الأول - وهو : السبب المتقدم على الحكم - فهو : 
الأصل وهو كير الأحكام مثل الأسباب الموجية للصلوات ٠.‏ 
والزكاة» والحج ٠»‏ والبيع » والنكاح . 

أما القسم الثاني - وهو : السبب المقارن للحكم - فهو : يقع 
كثيراً فى الشريعة مغل : شرب الخمر » والزنا » والسرقة » وقطع 
ار : قتل الكافر ذ فى الحرب ٠»‏ فإنه سبب لاستحقاق سلبه 
فوراً » ومثل إحياء الموات ِ تإنه سسيع قروق املك وعدا 
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المسألة الثالثة : فى إطلاقات السبب عند الفقهاء : 

الأصول لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيداً له ومحققاً 
للاجتهاد فيه » وإذا كان كذلك ٠‏ فالمتوقع أن يكون الفقهاء تابعين 
للأصوليين في اعتبار حقيقة السبب . 

لكن الواقع من الفقهاء غير ذلك فهم في كتب الفروع يطلقون 

لفظ « السبب » على عدة أمور قد تبدو مخالفة لما اصطلح عليه 
الأصوليون في مفهوم السبب » لذلك أتيت بهذه المسألة تنبيهاً على 
ذلك فأقول : إن الفقهاء يطلقون لفظ « السبب »© على أربعة إطلاقات 

الإطلاق الأول : أنهم يطلقونه في مقابل المباشرة فقالوا : لو حفر 
زيد بئراً » ثم جاء عمرو ودفع محمداً في البئر » فتردى فيها » فهلك 
محمد » فإن الحافر - وهو زيد - صاحب سبب » والمردي - وهو 
عمرو - صاحب علَّة ؛ لأن الهلاك بالتردية » لا بالحفر » ولكن وقع 
ذلك عند وجود البئر فسموا الحافر سبباً » والدافع مباشراً » وكذلك 
لو ألقى شخص شخصآ آخر من شاهق فتلقاه آخر بسيف . فإن 
الضمان على المتلقى بالسيف لأنه مباشر » وهناك أمثلة كثيرة على هذا 
تجدها مبسوطة في قواعد ابن رجب ٠»‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
وغيرهما . 

الإطلاق الثاني : أنهم يطلقونه على علّة العلّة ؛ حيث سمو الرهي 
سببآ للقتل من جهة : أنه سبب للعلة ٠‏ فكان على التحقيق علّة 
العلّة؛ لآنه علّة للإصابة » والإصابة علة لزهوق النفس 2 ولك لما 
حصل الموت بالإصابة المتوسطة , :رفني والزهوق لا بالرمي كان 
اليا تنيها بالشيب لق وميم لقان ركو +" هاكان قفد ا الي 
الشيء وطريقاً إليه فسموه سبباً لذلك . 


وم - 


وحكم هذا السبب حكم العلّة من كل وجه » فيضاف أثر الفعل 
إليه ؛ لأنه لما أضيفت العلّة إليه كان بمنزلتها » ولهذا سمى « علة 
العلّة ؛ » ويسميه الحتفية « السبب في معنى العلّة » . ا 

الإطلاق الثالث : أنهم يطلقونه على العلّة الشرعية بدون شرطها 
كملك النصاب دون حولان الحول » فإن ملك النصاب سبب في 
وجوب الزكاة » لكنه لا بد من حولان الحول في وجوبها ٠‏ فيطلق 
اليه على يتلاك لضان فاون كران الخو لضم :أنه ليله منيما فين 
الوجوب . 

وكذا اليمين دون الحنث فإنها سبب في وجوب الكفارة » لكنه 
لألذ يق اليف كن برعدوت الكقارة نه اولك الببيته عاو النمدن 0ت 
الحنث مع أنه لجن د 

ويراد بهذا السبب ما تحسن إضافة الحكم إليه كما يقال : « نصاب 
الزكاة » » و« كفارة اليمين » . 

ويسميه الحنفية بالسبب المجازي . 

الإطلاق الرابع : أطلقوه على العلّة الشرعية الكاملة التي توجب 
الحكم وهي : المجموع المركب من مقتضي الحكم - وهو المعنى 
الطالب له - وشرطه وانتفاء المانع » ووجود الأهل - وهو المخاطب 
ا ل ور 0 - على 

- بمعنى العلة يقال : « سبب الحكم كذا » . والمراد بذلك علته. 

ووجه إطلاق السبب على العلّة الشرعية الكاملة : أن العلَّهَ فى 

بج 'العلؤية الورك لحك جا إد انها لة ترحي: الطك الذاتها نين 


بإيجاب الله تعالى لها فأشبهت السبب من هذه الناحية . 


مم 


والخلاصة : أن الإطلاق الأول المراد به إيجاد الشرط ؛ لأن حفر 
البئر شرط لوقوع الهلاك ؛ لكونه إزالة للمانع ؛ إذ لولا الحفر 
لاستمسكت الأرض ولم يقع الهلاك ٠‏ فيكون المراد بالمباشرة هنا 
إيجاد العلة » وبالتسبب إيجاد الشرط » وهكذا . 

أما الإطلاقات الثلاثة الباقية فهي تنتظم في سلك العلّة ؛ فالرمي 
عله العلة؛ ؛ لكونه عل للإصابة » والإصابة عل للزهوق » والنصاب 
بدون الحول علّة » ولكن تخلّف شرطها » والإطلاق الرابع أطلقوه 
على العلَّة الكاملة . 


المسألة الرابعة : العلّة 

قل زلق: انا الملة سين فنا من افا 'السيت: #افقة جطلناها عن 
مسائل السبب ٠‏ وإليك بيانها فأقول : 

أولآ : العلّة لغة : 

تطلق على إطلاقات ٠‏ ولكن أقربها إلى الصحة هو : أنها بمعنى 
الأمر المغير للشيء » ومنه سمي المرض علّة؛ لأن حالة المريض تتغير 
به من الصحة والقوة والنشاط إلى المرض والضعف والسقم . 

وهنذا السب التعاريك: اللخوية للعلّة ؛ لتناسبه مع المعنى 
الاصطلاحي وهو : التغيير » فكما يتغير الجسم حالة حصول العلّة » 
وهي المرض من القوة إلى الضعف . فكذلك إذا وجدت العلّة في 
المحل » فإنها تغير حكمه مما كان عليه في الأول . 

ثانياً : العلة اصطلاحاً : 

لقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف العلّة : 
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فقيل : إن العلّة هي : المعرّف للحكم . 

وهو تعريف فخر الدين الرازي ٠‏ والبيضاوي» وكثير من العلماء. 

وقيل : إن العلّة : المؤثر أو الموجب للأحكام بجعل الله تعالى . 

ذهب إلى ذلك الغزالي ٠‏ وأكثر الحنفية . 

وقيل : إن العلّة : الباعث على الحكم . 

ذهب إلى ذلك ابن الحاجب والآمدي . 

بيان نوع الخلاف : 

الحق : أن الخلاف بين تلك الأقوال الثلاثة خلاف لفظى - كما 
ذكرت ذلك فى كتابى « الخلاف اللفظى عند اللأصوليين '( ٠»‏ فهو 
راجع إلى تفسير كل أصحاب مذهب لا قالوه . 

فكل أصحاب مذهب نظروا إلى جهة معينة غير ما نظر إليها 
الآخرء ففسّر العلّة باعتبار تلك الجهة . 

فمن قال بأن العلّة : المعرّف للحكم : نظر إلى أن الحكم يضاف 
إليهاء فيقال: وجب القصاص للقتل» ووجب القطع للسرقة» وهكذا. 

ومن قال بآن العلّة : المؤثر أو الموجب للأحكام بجعل الله لها : 
يرى أن العلّة تستلزم الحكم استلزاما عاديآ بجعل الله تعالى . أي : 
أن كلاً من الوصف والحكم من الله » وقد جرت العادة بأنه متى ما 
وجد السبب وجد المسبب . 

قال بأن العلّة : الباعث على الحكم : يرى أنها لا بد وأن 
تكون مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع . 

وأصحاب هذه الأقوال متفقون على أن الموجب للحكم - حقيقة 
هو الله <-تعالى- وهو: المؤثر الحقيقي وحده, دون العلل والأسباب. 
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واتفقوا على أن الله حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأمر وناطه 
به » ورتبه عليه . 

واتفقوا - أيضاً - على أن الأحكام معللة بمصالح العباد » وإن, 
اختلفت العبارات في مؤدى ذلك حسب ما يؤدي إليه التصور » ويدل 
على ذلك : أن الكل يقول بالقياس . فالخلاف - إذاً - في العبارة 
-فقط - دون المعنى . 

تاليا “عزن وود قز ق«يين السمت والعلة ؟ 
00 

المذهب الأول : أن العلّة تعتبر من أقسام السيية ١‏ 

وهو من التقسيم الثالث من تقسيمات السبب السابقة » وعلى هذا 
فإن السبب يكون أعم من العلة . 

وهذا مذهب أكثر العلماء 

وهذا هو الصحيح عندي ٠»‏ ولهذا جعلتها من مسائل السبب » 
وإليك بيان ذلك : 

أن السبب ينقسم إلى قسمين : « سبب معقول المعنى » » و« سبب 
غير معقول المعنى » . 

فإن كان الأول - أي : كان السبب مما يدرك العقل ارتباط الحكم 
به - : كان سببآ وعلّة كقطع يد السارق ٠‏ فإن السرقة تسمى سبباً 
وعلّة للقطع ٠‏ وكذا : السفر المبيح للفطر » فإن السفر يُسمّى سبي 
وعلّة لإباحة الفطر . 

وإن كان الثاني داع : :إن كان السيف ممالا يدزك العقل ‏ ارتباط 
الحكم به - : فإنه يسمى سببا لا علّة » مثل : دخول الوقت » 
وشهود الشهر . 

فدخول الوقت يسمى سببآً لوجوب الصلاة » ولا يسمى علَّة ؛ 
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لعدم إدراكنا للمناسبة بين دخول الوقت ووجوب هذه الصلاة بعينها » 
كذلك شهود شهر رمضان يسمى سبباً لوجوب الصوم ٠‏ ولا يسمى 
علّة ؛ لعدم إدراكنا للمناسبة بين شهود الشهر ووجوب رمضان . 
فالشيةج عل :ذللك تك شيل الزقت النانسه وعيو الثاتيس:: 
فيكون أعم من العلّة . 
المذهب الثانى : أن السبب والعلّة متفقان » وهما اسمان لمسمى 
ونش : ْ َ 
هذا مذهب بعض العلماء . 
واحتجوا بقولهم : إننا لما دققنا النظر فيهما وجدنا أوجه التشابه 
بينهما واضحة ٠»‏ وهي كما يلي : 
الوجه الأول : أن كلا منهما ينبني عليه الحكم ويرتبط به وجوداً 
وعدماً . 
الوجه الثاني : أن كلذ منهها أمارة وعلامة على وجود الحكم . 
الوجه الثالث : أن للشارع حكمة في ربط الحكم بكل واحد منهما 
وإضافته إليه ٠‏ وبنائه عليه . 
فإذا كان الاأمن كذلك :+ فإن معتاهما واحل + فالسفر يطلق عله 
سبب ء ويطلق عليه علّة لإباحة الفطر » ودخول الوقت سبب وعلّة 
على وجوب الصلاة ." ْ 
فأصحاب هذا المذهب : جعلوا السبب مرادفاً للعلّة » واسما من 
أسمائه التي تظلق عليه دون فرق بينهما . 
المذهب الثالث : أن السبب والعلّة متغايران تمام التغاير » فهما 
وصفان متباينان . 


ع ات 


ذهب إلى ذلك الحنفية ؛ حيث عرفوا السبب بأنه : « ما يكون 
طريقا" إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود . ولا 
يعقل فيه معاني العلل » . 

فهنا قد صرحوا بأن السبب لا يضاف إليه وجود الحكم ٠»‏ ولا 
يعقل فيه معنى التعليل » بخلاف العلّة ٠‏ فإنه يضاف إليها الحكم 
أصالة عندهم . ويكون بين هذا الوصف الذي ورد مع الحكم وبين 
الحكم مناسبة ظاهرة . ش 

إذن : لا يطلق أحدهما على الآخر - عند الحنفية - إلا مجازاً- . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف لفظي في هذه المسألة » لا يترتب عليه أي أثر ؛ وذلك 
آنا خزقنا أن كثيرا مزع العلماء يقسمؤن الست ال قنسمين © :"سيت 
مناسب للحكم © . و« سبب غير مناسب للحكم »© ٠‏ وبهذا التقسيم 
تلتقي المفاهيم ٠.‏ ويتحد المدلول لدى الجميع . 
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المسألة الخامسة : الصحة والفساد : 

نظراً لكون الصحة والفساد يدخلان فى السبب من جهة : أن 
الفعل إذا استوفى أركانه وشروطه . فإن هذا سبب لصحته عند الله 
وترتب آثاره عليه » وأن الفعل إذا لم يستوف أركانه أو شروطه ٠‏ فإن 
هذا سبب لفساده وعدم ترتب آثاره عليه 34 أقول : نظراً لذلك فإنا 
أولآ : الصحة والفساد لغة : 

الصحة لغة : خلاف السقم . وهي : عبارة عن السلامة وعدم 


د ا جم د 


الاختلال » فيقال : « صح فلان من عذَّنه ؛ . أي : أصبح لا سقم 
فيه . 

والفساد لغة : عبارة عن تغيّر الشيء عن الحالة السليمة إلى حالة 
سقيمة » والمفسدة نقيض المصلحة . 

ثانياً : الصحة والفساد اصطلاحاً : 

الصحة في الاصطلاح هي : موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر 
الشارع . 

والمقصود بالوجهين : « موافقة الشرع » » و« مخالفته » . 

ومعناه واضح وهو : أن الصحة هي : صفة للفعل الذي يقع 
موافقاً للشرع ؛ نظراً لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعاً من الشروط 
والأركان » وانتفاء الموانع . 

و61 القبياك قو حكني الفبيفة يه فكو فى تتالثة الفعل: ذى 
الوجهين لأمر الشارع . 

فيكون الفساد : صفة للفعل الذي يقع مخالفاآ للشرع ؛ نظراً لعدم 
استجماعه ما يعتبر فيه شرعاً من الشروط والأركان » أو وجود مانع. 

فالصلاة فعل يوصف بأنه صحيح إذا وافق أمر الشارع بأن يكون 
مستجمعاً للشروط والأركان التي وضعها الشارع » مع عدم المانع » 
وفعل الصلاة يوصف بأنه فاسد إذا لم يوافق أمر الشارع بأن تخلف 
ركن أو شرط » أو وجد مانع . 

ثالثاً : هل الصحة والفساد من الأحكام الشرعية أو هما من الأحكام 
العقلية ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
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المذهب الأول : أنهما من الأحكام الشرعية . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

وهو الصحيح ؛ لأن معرفة استجماع الفعل لشروطه وأركانه ٠‏ 
وارتفاع موانعه موقوفة على معرفة الركن ٠»‏ والشرط ٠‏ والمانع . 
ومعرفة هذه الأمور الثلاثة موقوفة على خطاب الشارع اتفاقاً » فتكون 
الصحة والفساد لا يعرفان إلا من طريق الشرع . 

المذهب الثاني : أن الصحة والفساد من الأحكام العقلية : 

ذهب إلى ذلك ابن الحاجب » والعضد . وبعض العلماء . 

دليل أصحاب هذا المذهب : 

استدل هؤلاء بقولهم : إن كون الفعل موافقا لآمر الشارع » أو 
مخالفاً له » وكون ما فعل تمام الواجب حتى يكون مسقطا للقضاء » 
أو عدم كونه كذلك لا يحتاج إلى توقيف من الشارع ٠‏ بل يعرف 
ذلك بمجرد العقل . فهو ككونه مؤديآً للصلاة أو تاركاً لها سواء 
بسواء » فلا يكون حضوله في نفسه ولا حكمنا به شرعياً ٠‏ بل عقلي 
مجرد . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بأن الصحة والفساد والحكم بهما أمور شرعية » 
وكون الفعل مسقط للقضاء ٠‏ أو موافقاً للشرع هو من فعل الله 
تعالى» وتصييره إياه سبباً لذلك . فما الموافقة ٠.‏ ولا الإسقاط 
بعقليين؛ لأن للشرع مدخلا فيهما » ولو لم تكن الصحة شرعية لم 
يصح أن يقضي القاضي بها عند اجتماع شرائطها ٠‏ لكنه يقضي بها 
بالإجماع ٠‏ فدل على أنها شرعية ؛ لأنه لا مدخل للأقضية في 
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العقليات » وليس للقاضي أن يحكم إلا بما يصح أن يكون حكماً من 
الشارع . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف بين أصحاب المذهبين لفظى ؛ لأن كلاً من الفريقين أقر 
المضدوا اناد م لك االنععاب: الامنه الك له افروهيا على انهينا 
حكمان شرعيان » والآخرون أقروهما على أنهما حكمان عقليان . 

رابعاً : هل الصحة والفساد من الأحكام الوضعية , أو من التكليفية؟ 

اختلف القائلون بأن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية - فيما 
بينهم - : هل هما من الأحكام الوضعية » أو هما من الأحكام 
التكليفية على مذهبين : 

المذهب الأول : أنهما من الأحكام الوضعية . 

وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء كالغزالي ٠‏ والآمدي . 
والإسنوي ». والشاطبي . وابن السبكي ٠‏ والزركشي ٠»‏ والفتوحي 
الحنبلي . 

وهو الصحيح ؛ لأآمرين : 

أولهما : أن الصحة والفساد قد ثبت أنهما من الأحكام الشرعية 
-كما سبق- . 

والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين فقط : « حكم تكليفي » . 

واحكم وضعي) . 


ولا يمكن أن يكونا من الحكم التكليفى ؛ لأنه بعد النظر في 
الصحة والفساد تبين عدم وجود اقتضاء ولا تخيير فيهما ؛ حيث إن 
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الحكم بصحة العبادة وبطلانها » والحكم بصحة المعاملة وبطلانها لا 
يفهم منه اقتضاء ولا تخيير . 

فلم يبق إلا أن الصحة والفساد من الحكم الوضعي . 

ثانيهما : أن الفعل إذا توفرت فيه جميع أركانه وشروطه » فإنه 
يوصف عند الشارع بالصحة » وما يتبع ذلك من الآثار المترتبة عليه » 
والفعل إذا لم يستوف أركانه وشروطه ٠‏ فإنه يوصف بالفساد وعدم 
ترتب آثاره عليه » وهذه المعانيى تدخل في خطاب الوضع حقيقة ؛ 
لأنها تكون بذلك من معاني السبب ٠‏ والسبب حكم وضعي » 
ووصف بعض الأصوليين كالغزالى فى « المستصفى » السبب بالصحة 
والقناة. + اففض رذللت. 1 إن الطسكة والقيات ف سكا القررة 
الؤضعية «وهذا هو الذئ حعلنا بحت الضحة والفساة ضعن مسائل 
السب : 

المذهب الثاني : أن الصحة والفساد من الأحكام التكليفية : 

ذهب إلى ذلك فخر الدين الرازي وكثير من أتباعه » والبيضاوي. 

دليل أصحاب هذا المذهب : 

أن الصحة والفساد يرجعان - فى الحقيقة - إلى خطاب التكليف » 
اذاف جا دعن مقنهو قا ران لوال اف سيت نا افاي فم ا 
إباحة الانتفاع به » ومعنى الفساد : حرمة الانتفاع به والإباحة ورا 
من الأحكام التكليفية . 

, ١ جوابه‎ 

يجاب عنه بأن إرجاع الصحة والفساد إلى الحكم التكليفي أمر فيه 
عسر وتكلف لا يخفى . فهو لا يساعد عليه اللفظ . ولا ينتظمه 
المعو 
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أما قولهم : إن الصحة هي إباحة الانتفاع فمنقوض - كما قال 
الإسنوي في ١‏ نهاية السول »© - بالمبيع إذا كان الخيار فيه للبائع ٠‏ فإنه 
صحيح » ولا يباح للمشتري الانتفاع به . 

بيان نوع الخلاف : 

الخحلاف فى هذه المسألة لفظى ؛ لأن كلا من أصحاب المذهبين أقر 
بالطنحة والفساة ويحتهبا على أنهما من الالحكاء "الشرعية + لخن 
أصحاب المذهب الأول جعلوهما داخلين ضمن الأحكام الوضعية » 

وأصحاب المذهب الثاني جعلوهما داخلين ضمن الأحكام التكليفية » 
وتابعين لتلك الأحكام » وهذا مجرد اختلاف في التعبير والمنهج فقط 
ولا أثر له في الفروع . 

خامساً : المقصود بالصحة في العبادات : 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الصحة في العبادات هي : إسقاط القضاء 

أى : أن الصحة في العبادات : ما وافق الأمر » وأجزأ » وأسقط 
القضاء . 

فمعنى سقوط القضاء : عدم المطالبة بالفعل مرة ثانية ؛ بناء على 
الطلب الأول كالصلاة إذا ونمت يجي ولجانهاات انها موائعها » 
فعدم وجوب قضائها هو : صحتها . 

هذا ما ذهب إليه الفقهاء 

وهو الصحيح ؛ لأنه موافق للغة ؛ فإن الآنية إذا كانت صحيحة 
من جميع الجهات . فإن العرب تسميها صحيحة ٠»‏ وإذا كانت 
صحيحة من جميع الجهات إلا من جهة واحدة ٠»‏ فإن العرب لا 
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تسميها صحيحة » وهذه الصلاة - مثلاً - قد تطرق إليها الخلل من 
جهة ذكر الحدث . فلا تكون صحيحة كالآنية المكسورة من جهة . 
المذهب الثاني : أن الصحة في العبادات هي موافقة الأمر الشرعي 
فى ظن المكلف . لا في الواقع » سواء وجب القضاء » أو لم 
يجب» وعليه فكل من أمر بعبادة فوافق الأمر بفعلها بأن أتى بها على 
الوجه الذي أمر به ٠‏ فإنه يكون قد أتى بها صحيحة ٠‏ وإن اختل 
شرط من شروطها . أو وجد مانع. . 

ذهب إلى ذلك المتكلمون » وقالوا : إن صلاة من ظن أنه متطهر 
صحيحة عند المتكلمين » وذلك لأن المعتبر فى الموافقة للأمر شرعاً هو 
حضيول القلة د فطخ .1 لأقة هق الدى فن وبع االكلفت. 

أما على مذهب الفقهاء » فإن تلك الصلاة غير صحيحة ؛ لكونها 
لم تسقط القضاء ؛ لاحتمال ظهور بطلان الظن فيجب القضاء . 
وكذلك فاقد الطهورين إذا صلى على حسب حاله على الوجه 
الذي أمر به فى ذلك الوقت ٠‏ فإن صلاته صحيحة عند المتكلمين ؛ 
لأنه موافق للأمر الشرعي ٠‏ وهي فاسدة عند الفقهاء ؛ لأن شرط 
الصلاة عند الفقهاء الطهارة ولم توجد في نفس الأمر . 

جواب الفقهاء عما قاله المتكلمون : 

قال الفقهاء : إن مذهب المتكلمين باطل ؛ لأنه لو كانت الصحة 
هي موافقة الأمر - فقط - لكان الحج الفاسد صحيحاً ؛ لأنه مأمور 
بإهامه ٠.‏ والمضي فيه » فالمتمم له موافق للأمر بإتمامه » فيجب أن 
يكون صحيحا على زعمكم ., لكنه فاسد بالاتفاق . 

اعتراض المتكلمين على ذلك الجوات : 

قال المتكلمون : لا نسلم أن الحج الفاسد قد وقع على موافقة 
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الأمر » بل إنه وقع على مخالفته ؛ حيث فعل فيه ما أفسده » وحيئئذ 
فانتفاء صحته . إنما هو لانتفاء موافقته للأمر » وأما كون المفسد له 
مأموراً بإتامه » فلا يلزم منه أن يكون امتثاله الأمر يوجب الصحة ؛ 
لأن الأمر بإتامه طرأ على الأمر الأول ؛ حفظا لحرمة الوقت من 
الهتك بعد انعقاد الإحرام » أو أنه عقوبة للمفسد له على إفساده بمنعه 
من التخفيف عليه » ومعارضته له بنقيض قصله ؛ قياساً على من وطأ 
امرأته في نهار رمضان ٠»‏ فإنه مأمور بالإمساك بقية يومه مع وجوب 
القضاء والكفارة . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة قد اختلف فيه على قولين : 

القول الأول : إن الخلاف لفظي . 

وهذا هو الصحيح عندي ؛ حيث إنه بعد التحقيق والتدقيق قد 
ثبت أنه لا يترتب على هذا الخلاف أي أثر ؛ لأن أصحاب المذهبين 
قد اتفقوا على الأحكام : فالمصلي الذي ظن نفسه أنه متطهر ٠‏ ثم 
تبين بعد فراغه أنه لم يكن متطهراً اتفقوا على أنه موافق لأمر الله 
-تعالى - واتفقوا - أيضاً - على أنه مثاب على فعله ؛ لقصده امتغال 
أمر الله تعالى . 

واتفقوا - أيضاً - على أنه لا يجب على المصلي القضاء إذا لم 
يطلع على الحدث » واتفقوا على أنه يجب عليه القضاء إذا اطلع على 
الحدث . 

فالفقهاء والمتكلمون يقولون بوجوب إعادة الصلاة على من صلى 
ظاناً أنه متطهر » فبان خلافه » ولكنهما. يختلفان فى وصف هذه 
الصلاة قبل إعادتها . 


فالفقهاء يقولون : إنها لا توصف بالصحة ؛ لأنها لم تسقط 
القضاء ؛ لأن المكلف لا يزال مطالبآ بفعلها مرة ثانية . 

والمتكلمون يقولون : إنها توصف بالصحة ؛ نظراً لموافقتها لأمر 
الشارع » وذلك لأن الشرع قد أمر المصلى أن يصلي بطهارة متيقنة » 
أو مظنونة .» وقد جعل ذلك على حسب حاله ء لذا قالوا : إنها 
توصف بالصحة نظراً لهذه الموافقة ٠»‏ وقالوا : أما إعادتها فقد جاء 
من أمر آخر وهو : تبين الخطأ في الظن . 

القول الثانى : أن الخلاف معنوي؛ حيث قال أصحاب هذا القول: 
إن الخلاف قد ترتب عليه آثار في بعض المسائل الفقهية » ومنها : 

١‏ - صلاة من ظن نفسه أنه متطهر ثم تبين بعد فراغه أنه لم يكن 
متطهراً . 

فعلى المذهب الأول وهو مذهب الفقهاء : الصلاة غير صحيحة ؛ 
لكونها لم تسقط القضاء . 

وعلى المذهب الثانى - وهو مذهب المتكلمين : فإن الصلاة 
شيخ + لأن الشر. فى اللرائقة لآم قرفا هو حسيرل القت ؛ 
حيث إنه هو الذي في وسع المكلّف . 

؟ - صلاة فاقد الطهورين - الماء والتراب - إذا صلى على حسب 
حاله غير صحيحة عند الفقهاء » وعليه إعادتها مرة ثانية إذا وجد ماء 
أو ترابآ على الأرجح ٠‏ أما عند المتكلمين فصلاته صحيحة . 

جوابه : 

قلت : ما رتبه أصحاب القول الثانى من المسائل الفقهية للدلالة 
على أن الخلاف معنوي غير مسالم 4 إن الفقهاء والمتكلمين 
اتفقوا على أن المصلى وهو قد ظن نفسه أنه متطهر ٠»‏ فبان أنه غير 
سين و هاه امار 
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والقائلون : إن المتكلمين لا يوجبون القضاء بنو ذلك على فهمهم 
من تصريح المتكلمين بالصحة في صلاة من ظن الطهارة » وهو 
محدث . 

وهذا البناء غير صحيح ؛ لأنه لا يلزم من وصف المتكلمين للصلاة 
بالصحة أنهم لا يوجبون قضاءها ٠‏ فإنه لا تلازم بين الوصف 
بالصحة وسقوط القضاء ٠.‏ فليس كل صحيح يسقط ٠‏ فالمتكلمون 
-أنفسهم - صرحوا بوجوب القضاء » ولكن بأمر جديد » وهو تبين 
خطأ الظن ٠‏ ويؤيد ذلك : أن صلاة المتيمم لبرد » أو في الحضر 
موصوفة بالصحة . ومع ذلك يجب قضاؤها . 

وهذا الكلام يجاب به عن كل مثال ذكره أصحاب القول الثاني 
لبيان أن الخلاف معنوي . 

أما المثال الثانى - وهو مثال فاقد الطهورين ». فالكل قد اتفقوا 
على لباقي وات لانن العارع بالضياذ: بالرضوة أن الست" 

ولكن من قال : إنها صحيحة - وهم المتكلمون - أرادوا أنه مأمور 
بها تشبيهاآ بالمصلين احترامآ للوقت . 

ومن قال : إنها باطلة أراد أنها غير موافقة لأمر الشارع بالصلاة مع 
الوضوء عند القدرة على الماء أو التيمم عند العجز » فهي باتفاق غير 
مسقطة للقضاء . ش 

سادساً : المقصود من الصحة في المعاملات : 

الصحة فى المعاملات : ترتب أحكامها المقصودة عليها » وذلك 
لاه العقلة لم يوقم الا عن أجل إقادة متصويه كيلك المبيع ب 
وملك البضع في النكاح ». فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح ٠»‏ وحصول 
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مقصوده هو : ترتب آثار حكمه عليه ؛ لأن العقد مؤثر لحكمه 

إذن يكون الفاسد من العقود : كون الشىء لا يترتب عليه أثره 
المطلوب منه ؛ لوجود خلل في ركنه أو شرطه كبيع المجنون » أو بيع 
المعدوم » أو بيع الميتة » فكل عقد أو تصرف يفقد ركنا أو شرطاً ) 
فهو فاسد باطل لا يترتب عليه أثره الشرعى من حل » أو ملك » أو 
انتفاع . 

فالخلاصة : أن الصحيح هو الذي له ثمرة من حل أو ملك أو 
انتفاع . 

والفاسد أو الباطل هو الذي لم يثمر شيئاً ولا يترتب عليه أثر 
سابعاً : هل الفاسد والباطل مترادفان ؟ 

اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنهما مترادفان . 
« بطل الشىء »© : إذا فسد وسقط حكمه . فإذا لم يفرق بينهما لغة. 
فوجب عدم التفريق بينهما في الشرع ؛ حملاً للمقتضيات الشرعية 
على مقتضياتها اللغوية ؛ لأن الأصل عدم التغيير . 
الذكر» فالباطل والفاسد اسمان الوق واحد » ولفظان مترادفان 2 
فكل فاسد باطل » وكل باطل فاسد ٠‏ ومعناهما اصطلاحاً : 
«مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع » . 
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فيكون الفساد والبطلان في العبادات : مخالفة أمر الشارع » أو 
عدم سقوط القضاء بالفعل كالصلاة التي تخلف فيها شرط أو ركن . 
أو وجد مانع فإنها باطلة وفاسدة . 

والفساد والبطلان في عقود المعاملات هو : تخلف الأحكام عنها 
وخروجها عن كونها أسباباً مفيدة للأحكام كالعقد الذي لم يستجمع 
شروطه وأركانه . فإنه باطل وفاسد ؛ لكونه غير مثمر » ولا يمكن أن 
تترتب عليه آثاره » أي : أنه غير محصل شرعا للأملاك واستباحة 
الأبضاع » وجواز الانتفاعات ٠»‏ ونحو ذلك . 

فلا فرق بين الباطل والفاسد مطلقاً عندنا . 

المذهب الثاني : التفصيل : 

أما في باب العبادات وياب النكاح من العقود » فإن الفاسد 
والباطل مترادفان . 

أما فى باب المعاملات ٠‏ فإنه يوجد فرق بين الباطل والفاسد . 

هذا ما ذهب إليه الحنفية . 

أي : أن الحنفية قد أثبتوا فرقاً بين الباطل والفاسد فى المعاملات ؛ 
حيث رتبوا على العقود الفاسدة بعض الآثار الشرهة ٠»‏ وجعلوا 
الفاسد مرتبة متوسطة بين الصحيح والباطل » فهو قسم ثالث مغاير 
- عندهم - للصحيح والباطل » فقالوا : 

الصحيح هو : ما كان مشروعاً بأصله ووصفه جميعاً » أي : ما 
استجمع أركانه وشروطه؛ بحيث يكون معتبراً شرعا كالبيع الصحيح . 

والباطل هو : ما لم يكن مشروعا بأصله . ولا بوصفه . 

أي : ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة » وذلك 
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إما لانعدام معنى التصرف كبيع الدم والميتة 3 وإما لانعدام أهلية 

والفاسد : ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه كبيع الدرهم 
بالدرهمين 3 فإنه مشروع بأصله من حيث إنه بيع ولا خلل في ركنه. 
ولا فى محله 0 ولكنه غير مشروع بوصفه . وهو : الفضل ؛ لأنه 
زيادة فى غير مقابل » فكان فاسداً » لا باطلاً ؛ لملازمته للزيادة وهي 
غير مشروعة »© ولكن لو حذفت تلك الزيادة لصح البيع ولم يحتج 
إلى عقد جديد . 

دليل هذا المذهب : 

العلّة التي جعلت الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل في باب 
المعاملات خاصة هي : أنه لما كان المقصود من العبادات هو التعبد 
-فقط- 62 وهو لا يكون إلا بالامتثال والطاعة 62 فإن المخالفة فيها 
تكون مفوتة للمقصود » فلا يظهر وجه للتفرقة بين باطل وفاسد فيها. 
فذمة المكلف لا تبرأ بصلاة فاسدة » كما لا تبرأ بصلاة باطلة . 

أما المعاملات فإنه لما كان المقصود منها أولاً وبالذات هو مصالح 
العباد الدنيوية » فإن المجال مفتوح فيها » وتحققها في نفسها ممكن 
حتى مع وجود خلل في وصفها 3 فلا تنعدم بالكلية إلا إذا كان الخلل 
فيها راجعاً إلى الحقيقة والماهية . 

فجعلوا الباطل فيما إذا كان الخلل فيه راجعاً إلى أركان العقد » أو 
إلى العاقدين . أو إلى محل العقد . كما في بيع الملاقيح - وهي ما 
أصلااب الفحول من الماء 4 فإن بيع الحمل وحده »© أو الماء وهو فى 
باطلاً لذلك . 
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وجعلوا الفاسد فيما إذا كان الخلل فيه راجعاً إلى أوصاف العقد 
الخارجية ٠‏ لا إلى أركانه . وذلك كما في بيع الدرهم بالدرهمين: ؛ 
حيث إن الدراهم في ذاتها قابلة للبيع ٠»‏ وإنما امتنع هذا البيع » نظراً 
لاشتمال أحد الجانبين فيه بالزيادة » فهو مشروع من حيث إنه بيع » 
وتمنوع من حيث انعقاد الربا » ولذلك قالوا : لو حذفنا تلك الزيادة 
تومي الدرسم - لصح البيع: + 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : إنا لا نسلم تفسير الحنفية للفاسد - وهو : ما كان 
مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه - ؛ لأن كل ممنوع بوصفه . فهو 
بلا شك ممنوع بأصله . حيث إنه لا يثمر ولا يترتب عليه آثار . 

فإذا كان الفاسد لا يثمر ٠‏ والباطل لا يثمر - أيضاً - فهما 
متساويان ولا فرق بينهما . 

الجواب الثاني : أن هذا التفريق بين الفاسد والباطل غير مسلم من 
جهة النقل . بيان ذلك : 

أن مقتضى هذا التفريق هو : أن يكون الفاسد هو : الموجود على 
نوع من الخلل ٠»‏ والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه . وقد 
سمى الله تعالى الشىء الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسداً » حيث 
قال تعالى : 8 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا © » فسمى السموات 
والأرض فاسدة على تقدير الشريك ووجوده ٠»‏ ودليل التمانع' يقتضي 
أن العالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده لحصول التمانع 
لا أنه يكون موجوداً على نوع من الخلل » فقد سمى الله تعالى 
-هذا- الشيء الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسداً . 
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-على هذا - بينهما فرق . 
بيان نوع الخلاف : 


الحنفية لما فرَقوا بين الباطل والفاسد بنوا على هذا التفريق فروعاً 
فقهية » ومنها : 

١‏ - أن الشخص لو باع داراً بشرط عدم سكناها » أو بيعها . فإن 
هذا البيع فاسد ؛ لأجل الشرط المخالف لمقتضى العقد » وهو غير 
باطل ؛ لأن البيع مشروع في أصله » ولا خلل في أركانه » وإنما لحقه 
الفساد من جهة الوصف . وهو اشتماله على الشرط الفاسد . 

؟ - بيع الدرهم بالدرهمين فاسد ؛ لأنه مشروع من حيث كونه 
بيعاً » ولكنه ممنوع من اتصافه بالربا المنهي عنه . 

وقالوا : إن النهى هذا قد ورد لمعنى في غير البيع » وهو الفضل 
الخالىي عن العوض ٠»‏ فلا ينعدم بذلك أصل المشروعية ٠‏ فكان 
فاسداًء لا باطلاً . 

جوايه : 

قلت : بعد التحقيق والتدقيق ثبت أنه مع تفريع الحنفية على هذا 
التفريق بين الباطل والفاسد ٠‏ فإن خلافهم مع الجمهور - وهو 
مذهبنا - خلاف لفظي لا يترتب عليه آثار ؛ فتفريق الحنفية بين الباطل 
والفاسد في بعض الأحكام لا يعني أن الخلاف بينهم وبين الجمهور 
معنوي ؛ بل هو لفظيى ؛ لأن منشأ التفرقة في الأحكام ليس هو 
التفرقة في التسمية » وإنما منشأه عندهم : كون النهي وارداً عن الفعل 
لأصله ٠‏ أو لوصفه ٠‏ فما ورد النهي عنه لأصله لم يصح بحال . 

وما ورد النهي عنه لوصفه يمكن أن يصح إذا زال هذا الوصف . 
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فلما اختلفت الأحكام _- عندهم - رأوا أن يميزوا بيئهما »© 
فاصطلحوا على تسمية أحدهما بالباطل » وتسمية الآخر بالفاسد » 
إذن اختلاف التسمية نشأ عن اختلاف الأحكام . 
المسألة السادسة : التقديرات الشرعية » والحجاج : 
هذان النوعان من أنواع الحكم الوضعى داخلان ضمن البثمن 3 
بيان ذلك : 
إعطاء المعدوم حكم الموجود 5 
مثال الأول - وهو . إعطاء الموجود حكم المعدوم : الماء في 
حق المريض والخائف . 
ومثال الثاني - وهو : : إعطاء المعدوم حكم الموجود ك3 المقتول 
خطأ تورث عنه ديته ؛ حيث إنها لا تملك إلا بعد موته » وهي ليست 
في ملكه قبل موته » فيقدر دخوله في ملكه قبل موته حتى تنتقل إلى 
ورثته » فقدرنا المعدوم - هنا - موجوداً للضرورة . 
وأما الحجاج فهي التي يستند إليها القضاة في الأحكام كالشهود . 
والإقرار » واليمين مع النكول » أو مع الشاهد الواحد ٠‏ فإذا نهضت 
ل اح ع لاد و 
وهذا لو دققت النظر فيه لوجدته يرجع إلى السييت» ؟ لاآن هذه 
التقديرات وهذه الحجاج إما نشأت عن أسبابها ل فكانت من قبيل 
الأمنبات .٠‏ 
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المسألة السابعة : الأداء » والإعادة » والقضاء : 
شعن العلياء ها تلك | انزو كتسيما للخكم اعبان مععلقة” + 
وهو : الفعل ؛ لأن هذه الأمور أقسام للفعل الذي تعلق به الحكم . 
وجعلها فريق آخر من أنواع الحكم الوضعي . 
والحق : أنها داخلة ضمن السبب ؛ لأن دخول الوقت سبب 
للأداء » وخروجه سبب للقضاء » وبطلان الفعل سبب للإعادة . 
إذا علمت ذلك فاعلم أن العبادة إما أن يكون لها وقت معين أو لاا. 
أما العبادة التى لم يَعيّن الشارع لها وقتآ » فإما أن يكون لها سبب 
أو لا . 
فالعبادة التي لم يعين الشارع لها وقتا » والتى لها سبب كسجود 
السهو سببها قراءة آية السجدة ٠‏ والتى لا سبب لها . كفعل بعض 
الأذكار المطلقة » فهذه الفافة لاتوت بأداء ولا بقضاء 
وأما العبادة التي عين الشارع لها وقتاً محدداً » فهي إما أن تقع 
قبل وقتها المقدر شرعاً » أو في وقتها . أو بعد وقتها . 
فزن واقفيك اقل #وفنها"|لمعدر قرعا و« سيك اسنو ره الشارع انهل 
تعجيل مثل إخراج الزكاة قبل تمام الحول » لختراخ زكاة الفطر في 
أون شه رمضان ؛ فهذا الإخراج للركاة دتعي ؛ لأن وقت 
إخخراج الزكاة لا يكون إلا بعد مرور الحول . وإنخراج زكاة الفطر 
أما العبادة التي تقع في وقتها المقدر شرعاً دون أن تسبق بأداء مختل 
فهو أداء . 
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أما العبادة التي تقع في وقتها المقدر شرعاً . ولكن سبقت بأداء 
مختل فهو إعادة . 

وإن فعلت العبادة بعد وقتها المقدر شرعاً فهو القضاء . 

وإليك بيان حقيقة كل واحد من تلك الأقسام : 

أولاً : تعريف الأداء : 

الأداء هو : ما فعل أولاً في وقته المقدّر له شرعاً . 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

قولنا : « مافعل » جنس يشمل الثلاثة كلها : الأداء » والإعادة» 
والقضاء . ش 

قولنا : « أولا » أخرج الإعادة ؛ لأنها تفعل ثانياً لخلل في الأول. 

قولنا : « في وقته المقدر له » أخرج أمرين : 

أولهما : القضاء ؛ حيث إنه يفعل بعد الوقت المقدر . 

ثانيهما : ما لم يقدر له وقت كالنوافل المطلقة » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . فلا يوصف ذلك بأداء ولا قضاء » ولا إعادة . 

قولنا : « شرعاً » أي : يجب أن يكون التعيين والتحديد صادراً 
من الشارع » وخرج بهذا القيد : ما فعل في وقته المقدر له عقلاً كما 
لو قضى الدين عند المطالبة به » فإنه فعل في وقته المقدر له » وهو : 
ما يتسع له » ولكن هذا التقدير ليس بالشرع » بل بالعقل » وكذلك 
الركاة. لو "قدي الإقان: شهرا يعي بعلت الإحرايتها. كله فهو تر قرت 
و ضرقي 
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جوابه : لا يشترط هذا » بل لو وقع بعضه في وقته المقدر شرعاً 
كركعة من الصلاة مثلاً » فالصحيح أن الجميع أداء ؛ لأن الركعة من 
الصلاة مشتملة على معظم وغالب ما بعدها , فهو تكرار لها » 
فيكون تابعاً لها . 
كما ذكره النووي فى #روضة الطالبين » . 

وبعض العلماء يقول : إنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج 
الوقت . فإن الصلاة تكون أداء » وهذا رأي الحنفية » وكثير من 
الختائلة + 

ثانياً : تعريف الإعادة : 

الإعادة هى : ما فعل ثانياً فى وقت الأداء لخلل في الأول . 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

قولنا : « ما فعل 0 : جنس يشمل الأداء ( والإعادة 34 والقضاء ٍ 
قولنا :2 ثانياً : أخرج الأداء ؟؛ لأنه يفعل أولة 5 

قولنا : « في وقت الأداء » : أخرج القضاء ؛ لأنه يفعل بعد 
خروج وقت الأداء ٠.‏ 

قولنا : « لخلل فى الأول » : أخرج ما يفعل ثانياً » لكن بدون 
خلل في الأول كالمنفرد إذا صلى مرة ثانية مع : الجتجاعة » فإن صلاته 
الأولى ليس فيها خلل . فلا توصف الثانية بالإعادة شرعاً » بل هي 
أداء كالأولى . 

وعلى هذا فالإعادة قسم من الآداء ؛ وليست قسيماً له ؛ لأن الأداء 
في الحقيقة اسم لما يقع في الوقت المحدد شرعاً مطلقاً » سواء كان 
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سابقاً أو مسبوقاً » أو منفرداً ؛ فإن سبق بأداء مختل سمي إعادة » 
وعلى ذلك فكل إعادة أداء » دون العكس . 
فيكون فعل العبادة ما أن يكون في وقته المحدد شرعاً أو لا . 
فإن كان في وقته المجدد شرعاً فهو أداء » أو إعادة . 
وإن لم يقع في وقته » بل بعد خروج الوقت فهو قضاء . 
ثالثاً : تعريف القضاء : 
القضاء : ما فعل بعد خروج وقته المحدد شرعاً مطلقاً . 
شرح التعريف وبيان محترزاته : 
قولنا : « ما فعل بعد خروج وقته المحدد شرعاآ » : أخرج الأداء 
والإعادة ؛ لأنهما يفعلان في وقتهما المحدد شرعاً كما سبق . 
قولنا : « مطلقا » فيه بيان : أن اسم القضاء مخصوص بفعل 
العبادة بعد فوات وقته المحدد له شرعاً مطلقاً » أي : سواء كان فوات 
الوقت لعذر . أو لغير عذر ٠»‏ فإنه لا فرق في تأخير الواجب عن 
وقت الأداء بين أن يكون التأخير بعذر او تقر ار كان 
التأخير مع التمكن من الفعل كالمسافر والمريض يستطيع الصوم مع 
السفر والمرض . 
أو كان مع عدم التمكن من فعله , إما لمانع شرعي كما في الحميض 
والنفاس ؛ لعدم صحة الفعل شرعاً ٠‏ أو لمانع عقلي كنوم » أو 
سهوء أو إغماء . فإنه لا يمكن عقلاً أداء الصلاة من النائم والساهي, 
والمغمى عليه ؛ لأنها تفتقر إلى النية والقصد . وذلك محال مع وجود 
النوم والإغماء والسهو . 
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رابعاً : إذا حاضت المرأة » أو سافر مكلف أو مرض آخر في رمضان 
فأفطروا : فلما انقضى رمضان صاموا الأيام التي أفطروها » فهل يسمى 
فعلهم هذا قضاء أو أداء ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

المذّهت الأول + آنه يسم 'قضاء:. 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء » وهو الصحيح ؛ لأمرين : 

أولهما :.إجماع العلماء على أنه إذا صام المسافر والمريض والحائض 
بعد زوال عذرهم ٠‏ فإنه تجب عليهم نية القضاء » لا نية الأداء » 
وأي شىء وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء ؛ لأنه لو كان أداء لما جاز 
نازوا القغاء !لامي جنع سد رون قن الواجث تعلنهم .+ 

ثانيهما : أنه روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : 
«كنا نحيض على عهد رسول الله يَلْةٌ فنؤمر بقضاء الصوم ٠‏ ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة » . 

وجه الدلالة : أن عائشة - هنا - سمَّت فعل الصوم - بعد انتهاء 
الشهر » وبعد زوال الحيض - قضاء » فلو كان أداء لما سمته باسم 
القضاء ٠‏ والآمر هو النبي يَكلٌ ٠»‏ وإذا اشتهر بهذه التسمية فلا يمكن 
أن يطلق عليه بأنه أداء . 

المذهب الثاني : : أن الحائض إذا فاتها أيام من رمضان ٠»‏ فإنه يجب 
انوا صروي ا يجا 0 وعاها مدال ا اققناء ؛ وإنما 
د ا 

دليل هذا المذهب : 

أنه لا يجب على الحائض صيام رمضان حال حيضها ٠»‏ بل إن 
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صومها وهي في تلك الحال حرام» ومعلوم : أن فعل الحرام معصية» 
ولا يمكن أن تؤمر أن تفعل ما تعصى فى فعله » ولو ماتت قبل أن 
تتمكن من صيام تلك الأيام التي تركتها لا تكون عاصية بالإجماع . 

فلما لم تتمكن الحائض من أن توقع الصيام في وقته المقدّر شرعاً 
للعذر - وهو الحيض - فإن فعلها فيما بعد هو نفس الأداء الذي لم 
تمك رمن فعلةا ٠+‏ وعلى هذا افلذ مكن أن سمى اقضاء:. 

جوابه : 

يجاب عنه بما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - من أنها سمَّت 
تقل الصوة ح يقد نهار رمضات د فعا كنا ست 

والتضناء لا حكن انه يطلو علي وله المكين :. 

أما عدم وجوب الأداء أثناء الحيض فلان التكليف تشريف » وعبادة 
لله سبحانه وتعالى ٠‏ ويمتنع ذلك مع حالتها المستقذرة تلك . والشيء 
الذي لم يجب هو الأداء » أما جعل ذلك في الذمة » فهو واجب لا 

أما عدم العصيان إذا تركت الصيام حال الحيض وماتت : فهذا 
مرجعه إلى كونها غير مكلفة بفعل الصيام أداء ؛ للعذر وهو : 
«الحيض © ٠‏ فإذا زال رجع إليها التكليف ٠‏ لكن تبقى ذمتها مشغولة 
حتى تفعل ما وجب عليها قضاء . 

المذهب الثالث : أن المسافر والمريض لا يلزمهما الصوم في شهر 
رمضان » وإذا كان الصيام في الشهر لا يلزمهما » ولا يجب عليهما 
حال السفر وحال المرض ٠‏ ثم فعلا الصيام بعد رمضان سمي ذلك 
الفعل آداء *4. ولينن. بنشناه... 
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ومستند عدم وجوب الصيام على المسافر قوله يَلْةٌ : « ليس من 
البر الصيام في السفر » » ومستند عدم وجوب الصيام على المريض : 
وجود المشقة التي تحصل له عند صومه » والمشقة تجلب التيسير . 

وكذا أجمع العلماء على أن من أخر رمضان لسفر أو لمرض من 
غير تفريط » ثم مات - بعد ذلك - وقبل القضاء ٠‏ فإنه لا يكون 
عاصياً لتأخيره . 


جوابه : 

يجاب عنه بأن العلماء قد أجمعوا على أنه إذا صام المسافر والمريض 
بعد زوال عذرهما » فإنه تجب عليهما نية القضاء لا نية الآداء 3 
وما وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء 2 ولو كان أداء كما زعم 
أصحاب هذا المذهب لا نووا القضاء ؛ لأن حقيقة الآداء غير حقيقة 
القضاء » ولأنه يلزم من ذلك أنهم ينوون غير الواجب عليهم . 
تبقى ذمتهما مشغولة بالواجب فلا تبرأ إلا بالقضاء ؛ لخروج وقت 
الأداء ٠.‏ 
محف إن انهنا قن سكاقن نعل الصيام: إذاة + العدن السفر 
والمرض» وهو من باب الرخص والتيسير ورفع الحرج عن الآمة , 
لكن تبقى ذمتهما مشغولة حتى يفعلا ما وجب عليهما قضاء . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف لفظى - في هذه المسألة - كما هو واضح ؛ حيث إن 
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أصحاب المذاهب اتفقوا على أن الحاتض والمريض والمسافر إذا أفطروا 
في نهار رمضان لعذر الحيض والمرض والسفر » فإنه يجب عليهم 
صيام تلك الأيام التي تركوها بعد انتهاء شهر رمضان » ولكن 
اختلفوا في تسمية هذا الفعل » فالجمهور يسمونه قضاء ؛ لانطباق 
حففة التعراء حعليةي: واميكات«المذهيان الأخرية سفونة اذه 
فصار الخلاف في التسمية والتعبير فقط . 

خامساً : هل يتعلق القضاء بالمندوب كالواجب ؟ 

اتفق العلماء على أن الأداء والإعادة يتعلقان بالمندوب . واختلفوا 
في القضاء هل يتعلق بالمندوب ؟ على مذهبين : 

المذهب الأول : أن القضاء يتعلق بالمندوب إذا كان له وقت معين ؛ 
بخلاف المندوب المطلق . فلا يتعلق به الأداء » ولا الإعادة . ولا 
القضاء . 

هذا مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح » وبناء عليه : فإنه إذا 
فات المندوب المؤقت : فإنه يقضى مطلقاً » كما قال العلماء : إن 
قضاة النيقة ساد كما أن قهاء الزالهي بواجت > والنقاء قفن رده 
المقضي . ْ 

اليل :ذلك القداس اعلن الواعت 4 إذ لا فرق يها من هذه 
الناحية » ويشملهما حد القضاء . 

المذهب الثاني : أن القضاء لا يتعلّق بالمندوب . 

دهن إلى لالاكة الحفية 6 :وقالوا' © يقضر:العضناء على :الؤائجن 
فقط؛ تنزيلاً عن درجة الواجب بسبب : أن طلبه غير جازم . 
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واستثنى بعض علماء الحنفية من هذه القاعدة : قضاء السنة إذا 
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كانت شديدة التأكد بشروط » فقالوا في فروعهم : إذا فات المصلي ‏ 
ب لصح تع أترضها ترك لون الاك رجا وار 101111 
السنة دون الفرض فلا قضاء لها . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف - هنا - لفظي ؛ للاتفاق على أن المندوب إذا لم يقضه 
المكلف فإنه لا تنشغل الذمة فيه » ولا يطالب به ؛ لأن حقيقة المندوب 
- كما سبق - : عدم العقاب على تركه . 

سادساً : الدليل الموجب للقضاء : 

اختلف العلماء في الدليل الموجب للقضاء هل هو أمر جديد » 
ودليل مبتدا » أو هو الأمر الأول الموجب للأداء ينسحب مع الواجب 
ويلازمه في الوقت وبعده ؟ على مذهبين : 

المذهب الأول : أن وجوب القضاء ثابت بالأمر الأول » فالدليل 
الذي أوجب الأداء هو ما أوجب القضاء ٠»‏ ولا يحتاج إلى نص 
جديد. 

ذهب إلى ذلك عامة الحنفية والمالكية » وكثير من الشافعية ٠‏ 
وجمهور أهل الحديث . 

وهو الصحيح عندي ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن الأداء قد كان واجبا مستحقا على المكلّف في 
الوقت المحدد شرعاً » وقد علمنا من قواعد الشرع بالاستقراء أن 
الواجب لا يسقط عن المكلف إلا بالأداء » أو بإسقاط من له الحق» 
أو بالعجز » ولم يوجد شيء من ذلك . وخروج الوقت ليس مما 
تشفط الوالقت +-فتبقى الذمة مشعرلة بهذا الواجب + لا يزول:هذا 
الشغل إلا بمزيل له » وهو أحد الأمور الثلاثة السابقة - فقط - . 
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الدليل الثاني : القياس على الدين » بيان ذلك : 

أن الوقت للمأمور به كالأجل للدين . فكما أن الدين لا يسقط 
بترك تأديته في أجله المعين » فكذلك المأمور به إذا لم يفعل في وقته 
المعين » فإنه لا يسقط » بل يجب قضاؤه . ويكون ذلك مستفاداً من 
الأمر الأول بدلالة التضمن ٠»‏ لا بدلالة المطابقة . 

المذهب الثاني أن وجوب القضاء ثابت بأمر جديد» ودليل مبتدأً. 

ذه إلى :ذلك اكنز السكليين. 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه لو وجب بالأمر الأول لاقتضاه ذلك الأمراء 
ولكان أداءً لا قضاء . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن ذلك ممنوع ؛ لأنه إذا فات الوقت بقي الواجب مع 
نقص الواجب فيه » وهو الوقت المحدد » فكان إيقاعه بعد الوقت 
قضاء . لا أداء . 

الدليل الثاني : قياس الزمان على المكان ٠‏ بيانه : 

أن الأمر لو علق بمكان معين كالأمر بالحج علق بمكان معين 2 
وهى المناسك المعروفة » فإذا تعذر فعله بهذا المكان وتلك المناسك » 
ذلا بجوو فملة مكان أكر . 

كلك« لاعن إذاتشاى ور ف ع :1 بود فداه بين الكت اناق 
يسقط الأمر الأول » ويحتاج إلى أمر آخر . 

جوايه : 

يجاب عنه : بأن قياسكم الزمان على المكان قياس فاسد ؛ لأنه 
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قياس مع الفارق ؛ حيث إنه يوجد فرق بين تعلق الآمر بزمان » وبين 
تعلقه بمكان من وجهين : 

أولهما : أن:الزمان يتعلق بعضه ببعض ٠»‏ حيث إن الزمان الثاني 
تابع للأول ٠‏ فالواجب الذي لم يفعل في الزمان الآول ؛ فإنه 
ينسحب هذا الوجوب إلى الزمان الثاني » ثم الثالث » وهكذا ء 
ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه ولو في آخر العمر . 

بخلاف المكان » فإنه لا ينسحب إلى مكان آخر » وما يجوز فعله 
في مكان قد لا يجوز فعله في مكان آخر . 

ثانيهما : أن المكان لا يفوت » فيمكن الفعل فيه » ولا يعدل إلى 
غيره » بخلاف الزمان » فإنه يفوت فوجب القضاء في غيره . 

الدليل الثالث : قياس ما بعد الوقت على ما قبل الوقت ٠»‏ بيانه : 

إنه كما أنه لا يجب الفعل قبل الوقت ؛ لعدم تناول الأمر إياه » 
كذلك أن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر » فلا يجب فيه الفعل » 
ويحتاج إلى أمر جديد . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن هذا القياس قياس فاسد ؛ لأن الكلام في الواجب»ء 
ولا وجوب قبل الوقت . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف فى هذه المسألة معنوي له ثمرة وفائدة » وهى : جواز 
الاسقدلال بالأو امر فى أداء العبادة على قضائها بناء 07 المذهب 
الأول . ْ 

وعدم جواز ذلك بناء على المذهب الثاني . 


- 474- 


ومن وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل نذره فلم يصمه » أو أفسده 
حك نحي عليه التفياة آر له ؟ 

فبناء على المذهب الأول 2 575 : أن القضاء بالأمر الأول - فإنه 
يجب القضاء بذلك الأمر 34 وهو الصحيح 9 
جديد- فإنه لا يجب عليه القضاء ؛ لأنه لا يوجد أمر جديد . 

وأيضاً من ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها » فإنه يلزمه قضاؤها 
بالأمر الأول 34 وهو الصحيح : 
جديد » ولا يوجد أمر . 

القول الثانى آنه يلزمه قضاء تلك الصلاة بعد خروج وقتها 3 
لورود الأمر الجديد » وهو قوله يَككِةٌ : « فدين الله أحق أن يقضى». 

وبعضهم قال : يجب عليه القضاء بأمر جديد وهو : القياس على 
النائم والناسى 3 لورود الأمر بوجوب القضاء عليهما 8 
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ويشتمل على ما يلي : 

المسألة الأولى : في حقيقة الشرط . 

المسألة الثانية : تقسيمات الشرط . 

المسألة الثالثة : الفروق بين الشرط والسبب . 
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المسألة الأولى : في حقيقة الشرط : 

أولآ : الشرط لغة هو : 

إلزام شيء والتزامه في البيع » وجمعه شروط وشرائط . 

والشرط - بتحريك الراء - : العلامة » ومنه قوله تعالى : 9 فقد 
جاء أشراطها » . 

والأصوليون يقولون : إن الشرط في اللغة بمعنى العلامة - مطلقا- 
وهذا فيه تساهل ؛ حيث إن الذي هو بمعنى العلامة هو : الشرط 
-بفتح الراء - وليس الشرط الذي هو بتسكين الراء » والذي يعنينا 
هو الشرط - بتسكين - الراء - وهو الذي بمعنى الإلزام . 

ثانياً : الشرط في الاصطلاح هو : 

هو : ١‏ ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاته » . 

فمثلاً : الطهارة ٠‏ فإنه يلزم من عدم الشرط وهو الطهارة عدم 
الحكم » وهو صحة الصلاة » ولا يلزم من وجود الشرط وهو 
الطهارة وجود الحكم ٠»‏ وهي صحة الصلاة » فقد توجد الطهارة 
ويصلي .2 ولكن قبل دخول الوقت ٠»‏ فهنا لا تصح الصلاة » وقد 
توجد الطهارة ويصلي بعد دخول الوقت بدون مانع فتصح الصلاة . 
بيان محترزات التعريف : 

قولنا : « ما يلزم من عدمه العدم » : أخرج المانع ؛ لأن المانع لا 
يلزم من عدمه شيءء كالدين في الزكاة» فقد تجب الزكاة مع انتفاء المانع 
لوجود الغنى» وقد لا تجب مع انتفاء المانع لعدم بلوغ المال النصاب. 
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قولنا : « ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم »© : أخرج السيية: 
لأن السبب يلزم من وجوده الوجود . وأخرج المانع ؛ لأن المانع يلزم 
من وجوده العدم . 

قولنا : « لذاته » : احترزنا به عن مقارنة الشرط وجود السبب ». 
فيلزم الوجود . أو مقارنة قيام المانع »؛ فيلزم عدم الوجود . لكن لا 
لذاته » بل لأمر آخر خارجي . وهو مقارنة السبب » أو قيام المانع . 

فمثلاً : تمام الحول في الزكاة يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة . 
ولا يلزم من وجوده وجوب الزكاة ؛ لاحتمال عدم بلوغ النصاب » 
ولا يلزم عدم وجوبها ؛ لاحتمال بلوغ المال النصاب . 

أما إذا قارن الشرط وجود السبب . فإنه يلزم وجوب الزكاة » 
ولكن لا لذات الشرط » بل لوجود السبب . 

وإذا كان عليه دين مع تمام الحول ٠.‏ فإنه يلزم منه عدم وجوب 
الزكاة ٠‏ ولكن العدم ثبت نظراً لقيام المانع » لا لذات الشرط . 
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المسألة الثانية : تقسيمات الشرط : 
الشرط ينقسم إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة » وإليك بيان 
ذلك : 

التقسيم الأول : ينقسم الشرط باعتبار وصفه إلى أربعة أقسام : 

)0 شرط عقلى ») » و( شرط عادي ) » و(م شرط لغوي 50 
واشرط شرعي ا 

أما القسم الأول - وهو : الشرط العقلى - فهو : ما لا يوجد 
المشروط ولا يمكن عقلاً بدونه مثل اشتراط الحياة للعلم » فإن العقل 
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يحكم بأن العلم لا يوجد بدون حياة » فإذا انتفت الحياة انتفى العلمء 
ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم . 

ومثل : اشتراط الفهم في التكليف ٠‏ فإن العقل يحكم بأن 
التكليف لا يوجد بدون فهم الخطاب ٠‏ فإذا انتفى الفهم انتفى 
التكليف . 

أما القسم الثاني - وهو : الشرط العادي - فهو: ما يكون شرطاً 
عادة مثل : نصب السلم لصعود السطح ». فإن العادة تقضي بأنه لا 
يمكن صعود السطح إلا بوجود السلم » أو نحوه ما يقوم مقامه . 

أما القسم الثالث - وهو الشرط اللغري - فهو : ما يذكر بصيغة 
التعليق مثل : « إن» » أو إحدى أخواتها مثل : قول الزوج لزوجته: 
« إن دخلت الدار فأنت طالق » . فأهل اللغة وضعوا هذا التركيب 
ليل على أن ما وخلت ‏ عليه آداة الشترط هق +. الشزط. > والآخر 
املق ماد هن :8 الراك : 

وهذا ما ذهب إليه كثير من الأصوليين . 

وذهب بعض العلماء كابن القيم » والقرافي ٠»‏ وابن السبكي , 
والزركشي » وابن القشيري ٠‏ وابن الحاجب إلى أن الشروط اللغوية 
من قال الانيات ؛ لا من قبيل الشروط ٠»‏ وذلك لأنه يتحقق فيها 
تعريف السبب ؛ حيث يلزم من وجودها الوجود . ومن عدمها 
العدم» ففي المثال السابق يلزم من دخول الزوجة الطلاق » ويلزم من 
عدم الدخول عدم الطلاق : 

أما القسم الرابع - وهو : الشرط الشرعي - : فهو : ما جعله 
الشارع شرطا لبعض الأحكام كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة ٠»‏ فإن 
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هذا الشرط لم نعرفه من العقل 4 أو اللغة 3 أو العادة 3 وإنما الشارع 
هو الذي حكم بأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة . 

وقد ال و ع ادر اع ل 
واللغوي والعادي - فمن 0 تعلق به حكم شرعي في خطاب 
الوضع ٠‏ أو خطاب التكليف . ويصير إذ ذاك شرعياً بهذا الاعتبار 
فيدخل تحت قسم الشرط الشرعى . 

أنواع الشرط الشرعي 

الشرط الشرعي أنواع : « شرط وجوب »© . و« شرط صحة »© » 
و« شرط أداء » . 

فشرط الوجوب هو : ما يصير الإنسان به مكلَّمَاً كالنقاء من الحيض 
والنفاس » فإنه شرط فى وجوب الصلاة » وبلوغ الدعوة إلى 
شخص؛ حيث إنه شرط فى وجوب الإيمان عليه . 

وشرط الصحة هو : ما جعل وجوده سبباً فى حصول الاعتداد 
0 “«الظهارة + وسيز تر العورة » واستقبال القبلة . 
الفعل 3 فيخرج بذلك الغافل ف والنائم 3 والساهي 3 0 3 
وعد سس د 
الل امن 1 

القسم الأول : ما قصده الشارع قصداً واضحاً . 

القسم الثاني : ما ليس للشارع قصد فى تحصيله . 

أما القسم الأول - وهو : ما قصده الشارع قصداً واضحاً - فهو 
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الذي يرجع إلى خطاب التكليف ٠»‏ وهو إما أن يكون مأموراً بتحصيله 
كالطهارة للصلاة » واستقبال القبلة : 

وإما أن يكون منهيآً عن تحصيله كنكاح المحلل في مراجعة الزوجة 
لزوجها الأول . 

أما القسم الثاني - وهو : ما ليس للشارع قصد في تحصيله - فهو 
الذي يرجع إلى خطاب الوضع كالحول في الزكاة ٠‏ فإن إبقاء 
النصاب حتى يكمل الحول حتى تجهب الزكاة ليس بمطلوب الفعل » 
ولا هو مطلوب الترك . 

التقسيم الثالث : ينقسم الشرط باعتبار مصدره إلى قسمين : 
«شرط شرعى ) » و« شرط جعلى © . 

أما الشرط الشرعي فهو : ما كان مصدر اشتراطه الشارع » وهو 
المراد من الشرط عند الإطلاق ؛ حيث إنه هو المقابل للسبب ولمانع » 
ومنها : الطهارة لصحة الصلاة » وحولان الحول للزكاة » والإحصان 
فيبالرجرو 

أما الشرط الجعلى فهو : ما كان مصدر اشتراطه المكلف ؛ حيث 
شر وات غلم تضونات: ويعافاذنة جد كالا قراط فق البيوم > 
والتكاح » والطلاق » والعتق . 

والشروط الجعلية مقيدة بحدود شرعية معينة » فليس للشخص أن 
وققرط عا قاء لاتساء : 

فالشروط المعتبرة والتي سمح للمكلّف أن يشترطها هي : كل ما 
جاء مكملاً لحكمة المشروط » بحيث لا ينافيها بحال من الأحوال » 
وهي الشروط الموافقة لمقتضى مشروطاتها في العقود والتصرفات 
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الشرعية ٠‏ بحيث لا تخالفها ولا تنفى مضمونها مثل : اشتراط 
الرهن ٠‏ أو الكفيل بالدين . واشتراط الصيام في الاعتكاف , 
واشتراط الكفاءة في النكاح » واشتراط الحرز في السرقة ٠‏ ونحو 
ذلك » فإن هذه الشروط صحيحة ؛ لا فيها من الموافقة الشرعية . 
وأما الشروط التي لا تلائم مقصود المشروط ولا مكملاً لحكمته » 
بل جاء على الضد من ذلك فهي لا تعتبر شرعاً » أي : أن الشروط 
التق تالف «مقتضى المكتروطات قن العقرد والتصرفاك الشرعة 
وتناقض مزالرلا ها بعتو شرولا فابدرة » كما إذا اشترط الزوج أن لا 
ينفق على زوجته ٠‏ أو اشترط في عقد البيع عدم الانتفاع بالمبيع . 


0 


المسآلة الثالثة : الفروق بين الشرط والسبب : 

يوجد بين الشرط والسبب فروق ». من أهمها : 

الفرق الأول : أن الشرط مقارن للحكم غير مفارق له » بخلاف 
السبب » فلا تلزم فيه المقارنة فقد يقع تأخير حكم الشيء عن سببه. 

الفرق الثاني : أن الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم فقط . 
بخلاف السبب ٠‏ فإنه يؤثر في الحكم من جهة الوجود والعدم . كما 
سبق في تعريف كل واحد منهما . 

الفرق الثالث : أن الشرط ليس فيه مناسبة فى نفسه ٠‏ بخلاف 
السبب » فإنه مناسب فى ذاته » تمثلا اتات فإنه سبي الى !وخر 
الزكاة » فقو مسقم كان لفل اناق ٠‏ بخلاف مرور الحول فإنه 
العو كيه امات 1 قن الفينه ب لوقاو كه كم العو لين النضيا :+ 
و اشوا لمكي بون عجن لانن لحيو الولا.. ْ 
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المسألة الأولى : في حقيقة المانع . 
المسألة الثانية : في تقسيمات المانع . 


3 


المسألة الآأولى : حقيقة المانع 

أولآ : المانع لغة هو : 

الحائل بين الشيئين » يقال : « منعه الأمر ) » و«( منعته منه » » 
فهو ممنوع أي : محروم » والمانع : اسم فاعل من المنع ضد الإعطاء . 
ثانياً : المانع في الاصطلاح هو : 

« ما يلزم من وجوده العدم » ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم 
لذاته »4 . 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

الدين - مثلاً - : يلزم من وجوده عدم وجود الحكم - وهو : 
وجوب الزكاة - » ولا يلزم من عدم الدين وجود الحكم - وهو : 
وجوب الزكاة - ولا عدم وجوده : فقد يكون الشخص غير المدين 
غنياً يملك النصاب مع حولان الحول » فهنا يوجد الحكم - وهو : 
وجوب الزكاة - . وقد يكون الشخص غير المدين فقيراً لم يبلغ المال 
الذي عنده النصاب . فهنا لا يوجد الحكم - وهو وجوب الزكاة -. 

فقولنا : « ما يلزم من وجوده العدم » : أخرج السبب ؛ لأن 
السبب يلزم من وجوده وجود الحكم . وأخرج الشرط ؛ لأن الشرط 
لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم - كما سبق بيانه - . 

وقولنا : « ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم » : أخرج الشرط - 
أيضاً - لأن الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم . 

وقولنا : « لذاته » للاحتراز عن مقارنة عدم المانع لوجود سبب 
آخر ٠‏ فإنه يلزم الوجود . ولكن لا لعدم المانع » وإنما لوجود 
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السبب الآخر » مثل : المرتد القاتل لولده ٠‏ فإن هذا يقتل بالردة وإن 
لم يقتل قصاصآ ؛ لأن المانع إنما منع أحد السببين - فقط - وهو : 
القصاص ٠‏ وقد حصل القتل بسبب آخر » وهو : الردة . 

المسألة الثانية : تقسيمات المانع : 

ينقسم المانع إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة . إليك بيان ذلك : 


التقسيم الأول : المانع ينقسم من حيث ارتباطه بالحكم إلى قسمين: 

القسم الأول : ما يمكن اجتماعه مع الطلب . 

القسم الثاني : ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب أصلاً . 

أما القسم الأول -وهو ما يمكن اجتماعه مع الطلب- فهو نوعان: 

النوع الأول : ما يرفع أصل الطلب شرعاً » وإن أمكن حصوله 
معه عقلاً مثل الحيض بالنسبة للصلاة » حيث إنه يمكن اجتماع الخييض 
مع الطلب - وهو طلب الصلاة - عن طريق العقل ٠»‏ ولكن الشارع 
اعتبره مانعاً من أصل الطلب بهذه العبادة » ولو صلت الحائض لا 
تصح الصلاة منها . بل تأثم بفعل الصلاة . 

النوع الثاني : ما لا يرفع أصل الطلب 2 ولكنه يمنع اللزوم فيه » 
ويحوله من طلب جازم إلى مخير » وهذا النوع شيئان : 

أولهما : ما يكون منع اللزوم فيه بمعنى التخيير » وذلك كالرق 
والأنوثة بالنسبة لصلاة الجماعة » والعيدين ؟؛ حيث إن الرق والأنوثة 
لا يرفعان أصل الطلب بهذه العبادة ؟ حيث لو وقعت تلك الصلاة 
منهما لصحت » ولكنهما يرفعان اللزوم والانحتام في هذا الطلب . 

ثانيهما : ما كان منع اللزوم له بمعنى رفع الإثم والمؤاخذة من 
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المخالف للأمر كالسفر بالنسبة لقصر الصلاة » وترك الجمعة ء» 
والصيام » فإن السفر لا يرفع أصل الطلب في هذه العبادات » وإنما 
يرفع اللزوم فيها فقط » ولذلك فلو فعلها المسافر لصحت منه وأجزأته 
ولكنه لا حرج عليه في تركها . 

ويقال هذا في كل سبب من أسباب الرخص » فكل واحد من 
أسباب الرخص يعتبر مانعاً من اللزوم والحتم » فلا حرج على من 
ترك العزيمة للأخذ بالرخصة ٠»‏ هذا القسم الأول . 

أما القسم الثاني - وهو : ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب أصلاً - 
فهو ما يمنع من أصل الطلب جملة عقلاً وشرعاً مثل زوال العقل 
بنوم» أو إغماء » أو غفلة » أو جنون » أو نحو ذلك ٠»‏ فإن زوال 
العقل يمنع مطالبة النائم » أو المغمى عليه » أو المجنون بالفعل ؛ 
لأمرين : 

أولهما : أنهم لا يفهمون الخطاب » والفهم شرط مهم من شروط 
التكليف . 

ثانيهما : أن خطاب الشارع إلزام والتزام » ومن زال عقله لا يمكن 
إلزامه » فلا يتأتى بالنسبة إليه التزام كما لا يمكن ذلك في البهائم 
والحمادات . 

التقسيم الثاني : المانع ينقسم باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب 
إلى قسمين : ١‏ مانع الحكم 2 . و١‏ مانع السبب »© . 

أما القسم الأول - وهو : مانع الحكم - فهو : كل وصف 
وجودي ظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع تحقق 
السبب مثل : الحيض فإنه مانع من وجوب الصلاة مع تحقق السبب 
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وهو : دخول الوقت . فهنا : ترتب على وجود المانع عدم ترتب 
المسبب على سببه . 

ومثل : الأبوة في منع القصاص من والد لولده » فالحكم الذي 
هو القصاص قد وجد سببه وهو : القتل العمد العدوان » وكون 
القاتل أبآ للمقتول منع من القصاص ؛ لأن الزجر المقصود بشرعية 
القصاص يعارض حال الأبوة المقتضي للعطف والحنان » بحيث يمنع 
ذلك من التفكير في القتل إلا في النادر اليسير ٠»‏ فليس بحاجة إلى 
العقوبة الزاجرة في مثل تلك الحالة النادرة . 

أنواع مانع الحكم : 

يتنوع مانع الحكم إلى أنواع ثلاثة هي : 

النوع الأول : مانع يمنع ابتداء الحكم -فقط- دون استمراره مثل : 
الإسلام ٠‏ فإنه يمنع ابتداء السبي 2 لا يمنع استمراره 2 فلو أسلم بعد 
أن صار مملوكاً فلا ينقطع عنه الرق » وكذا : الحج ٠‏ فإنه يمنع ابتداء 
النكاح حال الإحرام » ولكنه لا يمنع من الدوام على نكاح قبله . 

النوع الثاني : مانع يمنع دوام الحكم واستمراره - فقط - دون 
ابتداء الحكم مثل الطلاق ٠‏ فإنه يمنع من الدوام على النكاح الأول . 
ولكنه لا يمنع من ابتداء نكاح ثاني . 

النوع الثالث : مانع يمنع ابتداء الحكم » ويمنع - أيضاً - استمراره 
مثل : الرضاع . فإنه يمنع ابتداء النتكاح على امرأة هي أخته من 
الرضاع ٠‏ كما يمنع استمراره إذا طرأ عليه » وكذلك : ١‏ الحدث ) 
فإنه يمنع انعقاد العبادة ابتداء» كما يمنع استمرار صحتها إذا طرأ عليها . 

وأما القسم الثاني - وهو : مانع السبب - فهو : كل وصف 
يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب . 
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مثل الدين في باب الزكاة » حيث إنه مانع - عندنا - من وجوب 
الزكاة ؛ لأن السبب فى وجوب الزكاة هو بلوغ النصاب » حيث إنه 
يفيد غنى من يملك هذا النصاب » فطلب منه مواساة الفقراء من فضل 
ذلك المال » وهذه هي الحكمة » ولكن الدين في المال لم يدع فضلاً 
يواسي به الفقير ؛ لأن النصاب هذا قد صار مشغولاً بحقوق 
الغرماء» فهنا قد أخل الدين بحكمة السبب ؛ لأنه ليس مغ الدين 
استغناء » والإخلال بالحكمة يسقط العلية وهي : الزكاة . 

أي : أن حكمة الدين هى براءة الذمة » وهى لا شك مخلة 
ينك لضاني الو نه دمو ياف قروا لكا عرد رعلا 
التق وغانة قساف الح ا لال 

أولهما : أن فيها البداية بالنفس ٠‏ وهي ألزم ما يكون . 

ثانيهما : أنه إذا ازدحم حقان على مال واحد قدم أقواهما ٠‏ ولا 
شك أن حق الغرماء أقوى من حق الفقراء ؛ حيث إن المستحق إذا 
تعين ترجح على مستحق لم يتعين . 

وذهب بعض الشافعية إلى أن الدين لا يمنع من الزكاة لاستغنائه بما 
فى يده » وتعلق الدين بذمته . 

التقسيم الثالث : المانع ينقسم من حيث ارتباطه بخطاب الشارع 
إلى قسمين : « ما يكون داخلاً تحت خطاب التكليف »© . و« ما 
يكون داخلاً تحت خطاب الوضع © . 

أما القسم الأول - وهو : ما يكون داخلاً تحت خطاب التكليف - 
فهو : يشمل المأمور به » والمنهى عنه ٠‏ والمخير فيه والمأذون فيه » 
كان 'الأقون يه 145 الإعالام لط نخيكا !| لغااما مون :باه +« بوشن الا من 
انتهاك حرمة الدم والعرض إلا بحقهما . 
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ومثال المنهي عنه : الكفر ١‏ فإنه مانع من صحة العبادات . 

ومثال: المخير فيه : الاستدانة التى هى مانعة من انتهاض سبب 
رفوي ل 6ف كان التستات مر جردا - 

أما القسم الثاني - وهو : ما يكون داخلاً تحت خطاب الوضع - 
فهو : الذي ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع » ولا 
في عدم تحصيله » فإن الشخص المدين ليس مخاطباً برفع الدين عن 
نفسه إذا كان عنده نصاب لتجب الزكاة عليه » كما أن مالك النصاب 
غير مخاطب بتحصيل الاستدانة لتسقط عنه زكاة النصاب ؛ لأن المانع 
من خطاب الوضع » فلا يكون مأموراً به ولا منهياً عنه . 


-445- 


المطلب الرابع 


ني 
العزيمة والرخصة 
ويشتمل على المسائل التالية : 


المسألة الأولى : في تعريف العزيمة . 
المسألة الثانية : في تعريف الرخصة . 
المسألة الثالثة : هل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم التكليفي . 
أو من أقسام الحكم الوضعي ؟ 
المسألة الرابعة : في أقسام الرخصة . 
المسألة الخامسة : أيهما أفضل الرخصة أو العزيمة ؟ 
المسألة السادسة : حكم الرخصة . 
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المسألة الأولى : فى تعريف العزيمة : 
أولآ : العريمة لغة : 
#فنسي ولم نجد له عزماً © . أي : قصداً بليغاً متأكداً في العصيان . 
وأولوا العزم من الرسل : هم الذين عزموا على إمضاء أمر الله 
فيما عهد إليهم » وسموا بذلك لتأكد قصدهم في طلب الحق . 
ثانياً : تعريف العزيمة اصطلاحاً هو : 
) الحكم الثابت بدليل شرعى خال عن معارض راجح ©) . وهو 
شرح التعريف وبيان محترزاته : 
قولنا : « الحكم الثابت » : أخرج الحكم غير الثابت كالمنسوخ . 
وهذه العبارة وهي :0 الحكم الثاست ( عام وشامل لجميع الأحكام 
لتكليفية ؛ لأن كلاً منها حكم ثابت . 
قولنا : « بدليل شرعي © : أخرج ما ثبت بدليل عقلي » فإن ذلك 
لا يستعمل فيه العزيمة . 
قولنا : « خال عن معارض »© : أخرج ما ثبت بدليل شرعي » 
ولكنه معارض بدليل مساو 3 أو دليل راجح ؟ لأنه إن كان المعارض 
مساوياً لزم الوقف ٠‏ وحينئذ يجب طلب المرجح الخارجي . 
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وإن كان المعارض راجحا » فإنه يجب العمل بمقتضاه ٠‏ وتنتفي 
العزيمة . 
قولنا : « راجح »© : أخرج الرخصة ؛ لأن الرخصة حكم ثابت 
على خلاف الدليل لمعارض راجح وهو العذر - فمثلاً « تحريم 
الميتة » حكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعي ٠‏ فإذا وجدت 
المخمصة حصل المخالف لدليل التحريم » وهو قوله تعالى : # فمن 
اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم * » وهو 
راجح على دليل التحريم » وهو قوله : # حرمت عليكم الميتة 4 , 
وذلك لحفظ النفس . فجاز الأكل من الميتة وحصلت الرخصة ؛ لأن 
مصلحة إحياء النفس ٠‏ والمحافظة عليها مقدمة على مفسدة الميتة وما 
فيها من الخبث . 
0 03 

المسألة الثانية : في تعريف الرخصة : 

أولآ : الرخصة لغة : 

مشتقة من الرخص ٠‏ وهو : اليسر والسهولة » يقال : ٠‏ رخص 
لها الشون الى )101 إذا مره وسوله عابنا وهو د اباد قفن 
زه اللي بر التساشخة 

ثانياً : الرخصة اصطلاحاً هي : 

الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر . 

وهذا التعريف هو ما اخترته فى كتابى : « الرخص الشرعية 
وإثباتها بالقياس » من أكثر من عشرة تعريفات له . 


لمعم 


شرح التعريف وبيان محترزاته : 

قولنا : « الحكم » : جنس يشمل العزيمة والرخصة . 

قولنا : « الثابت » : يوضح أنه لا بد من دليل على الرخصة ٠‏ 
فإن لم تثبت الرخصة بدليل لم يجز الإقدام والعمل بها . وإلا لزم 
ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض ٠»‏ وهذا باطل . 

قولنا : « على خلاف الدليل » : يشمل الدليل الخاص ٠»‏ وهو ما 
يقتضى الحرمة والوجوب والندب » كمأ يشمل الدليل العام كدليل 
الأصل فى نحو قولهم : «١‏ الأصل كذا »2 . والأصل من الأدلة 
الشرعية . 

وهذه العبارة - أعنى : « على خلاف الدليل - أخرجت أموراً 
شي : 

الأول : العزيمة ؛ لأنها على وفق الدليل » لا على خلافه . 
والنوم ٠‏ حيث إنه لم يوجد دليل على منع هذه الأشياء حتى تكون 
إباحتها ثابتة على خلافه » فلا تكون رخصة وإن وجد فيها نوع من 
اليسر والسهولة . 

الثالث : الحكم الثابت بدليل ناسخ لحكم ثبت بمنسوخ ؛ لأن 
المنسوخ لا يسمى دليلاً مثل : إيجاب ثبات الواحد من المسلمين أمام 
اثنين من الكفار في الحرب ٠‏ فإنه ثبت بقوله تعالى : # الآن خفف 
الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتين* » وهذا الدليل ناسخ لوجوب ثبات الواحد أمام العشرة » 
فإيجاب ثبات الواحد أمام الاثنين لا يعتبر رخصة ؛ لأنه لم يثبت 


على خلاف الدليل . 


 عهإ‎ 


الرابع : الحكم الثابت بدليل راجح في مقابلة حكم ثبت بمرجوح» 
الخامس : الأحكام التي كانت على الأمم السابقة ثم وضعت عنا 
كالاصر - وهو : الحمل الثقيل الذي يأصر صاحبه فيلاقي في تحمله 
أشد المشقة - وكالأغلال - وهى : الأعمال الشاقة المغلظة - فإن هذا 
الوضع لا يسمى رخصة حقيقية ؛ لأنها لم تخالف دليلاً من الأدلة » 
وإن كان بعضهم ينميها رخضة مجارية ؛ ما في ذلك :من التشفيتف 
روضة الناظر » . و« الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس »© فارجع 
إليهما إن شئت . 

قولنا : « لعذر »© : المراد بالعذر : المشقة الشاملة للضرورة 
والحاجة . 
أحكام السفر والمرض ونحوه ٠‏ وكذلك بعض أنواع العقود من 
السلمء والمساقاة » والإجارة ( والقراض ( والعرايا ؛ ونحو ذلك مما 
كلت القياس بالق افد المشورة م 

واشترط الشاطبي للعذر أن يكون شاقاً » حيث قال في تعريفه : 
« الرخصة : ما شرع بعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع 
مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه » . 

والحق أن هذا الشرط غير صحيح ؟ لآننا لو اشترطناه في العذر 
للزم من ذلك خروج اكير الرخص الت كانت كالسلم » والمساقاة » 
والقراض : 
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والمانع الشرعي لا يدخل في العذر كالحيض والنفاس ؛ لأن 
المشروعية لا تتحقق معه » ومن هنا لا يسمى إسقاط الصلاة عن 
مبحث المانع . 
3# 4 #7 
المسألة الثالثة : هل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم التكليفي 
أو من أقسام الحكم الوضعي ؟ 
اختلف فى ذلك على مذهبين : 
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء كالآمدي . والغزالى » 
والشاطبي» وابن قدامة » والأنصاري . 
وهو الصحيح عندي ؛ لأمرين : 
أولهما : أن الرخصة في حقيقة أمرها هي وضع الشارع وصفاً 
معيناً سببا في التخفيف ٠‏ والعزيمة هى : اعتبار مجاري العادات سبباً 
للأخذ بالأحكام الأصلية العامة » والسبب حكم وضعي . 
انيهما أن اعتبار كل من السفر والمرض والضرورة أو غيرها 
أسباباً للترخص ٠‏ أو مانعة من التكليف بحكم العزيمة » كل ذلك 
-لو فكرنا فيه- لوجدنا أنه لا طلب فيه ولا تخيير » بل فيه وضع 
وجعل واعتبار 60 وهذه كلها أحكام وضعية 62 وكانت من أحكام 
الحكم الوضعي ٍ 


المذهب الثاني : أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي . 


“اهمع 


ذهب إلى ذلك ابن الحاجب » وتاج الدين ابن السبكي ٠»‏ والعضد 
والزركشي . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن العزيمة والرخصة 
يرجعان فى الحقيقة إلى الاقتضاء والتخيير » فالعزيمة تحمل معنى 
الأقتضاء :+ والركفية جما معن السكنيى نه «قزينا من ارفاك :الالحكاء 
التكليفية . 

أي : أن كلاً من تلك الأحكام إما أن يكون عزيمة ومطلوباً » وإما 
أن يكون رخصة ومخيراً » ولا يخرجان عن ذلك فكانا من الأحكام 
التكليفية ؛ لكونهما اسمين لما طلبه الشارع . أو أباحه على وجه 
العموم » والطلب والإباحة حكم تكليفي . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن التصاق الرخصة والعزيمة بالحكم الوضعي أقوى 
من التصاقهما بالحكم التكليفي ٠‏ وهذا لا يخفى على المدقق في 
حقيقتهما » بيان ذلك : 

أن الرخصة ترجع في الحقيقة إلى جعل الأحوال الطارئة غير 
الاعتيادية أسبابآ للتخفيف عن المكلفين ؛ لأن الحكم المشروع فيها هو 
جعل الضرورة أو الإكراه سبباً في إباحة المحظور » وطروء العذر سبباً 
في التخفيف بترك الواجب . وهكذا فإن ذلك وأمثاله - في الحقيقة - 
هى وضع أسباب لمسببات . والسبب من أنواع الحكم الوضعي . 

وإذا دققت في العزيمة وجدتها ترجع إلى جعل الشارع الأحوال 
العادية للمكلفين سبباً لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها فى حقهم . 
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بيان نوع الخلاف : 
الخلاف في هذه المسألة لفظي يرجع إلى النظر إلى كل من 
فمن نظر إلى أن كلاً من الرخصة والعزيمة متصفة بالوجوب ٠‏ أو 
الندب 2 أو الإباحة 2 وأنه يوجد فى العزيمة معنى الاقتضاء » ويوجد 
في الرخصة معنى التخيير » فإنه عدهما من الأحكام التكليفية . 
ومن نظر إلى أن الرخصة - في الحقيقة - هي وضع الشارع وصفاً 
معيناً سبباً في التخفيف . وأن العزيمة - في الحقيقة - هى : جعل 
الشارع الأحوال العادية للمكلفين سبباً لبقاء الأحكام الأصلية 
واستمرارها فى حقهم ٠»‏ فإنه عدهما من الأحكام التكليفية ؛ لأنه 
فاختلفت أنظار كل من الفريقين لاختلاف المنظور إليه » فكان هذا 
الخلاف خلافاً لفظياً . 
7 2# د 
المسألة الرابعة : في أقسام الرخصة : 
الرخصة تنقسم إلى عدة أقسام هي كما يلى : 
القسم الأول : رخصة واجبة » أي : يجب الأخذ بالرخصة ٠»‏ فإن 
امتنع عن ذلك . ثم مات ء أو لحقه ضرر » فإنه يأثم بذلك » ومن 
أمثلة ذلك : 
١‏ - أكل الميتة للمضطر ٠‏ وقلنا ذلك ؛ لأنه حكم ثابت على 
خلاف الدليل وهو قوله تعالى : # حرمت عليكم الميتة © لعذر ‏ 
وهو الاضطرار . 


همهم 


» شرب الخمر لمن غص بلقمة » وخشى على نفسه الهلاك‎ - ١ 
ولم يجد ما يسيغها إلا به » وقلنا ذلك لقوله تعالى : # ولا تقتلوا‎ 
: *» أنفسكم‎ 

وجه الدلالة : أنه لو لم يدفع هذه الغصة بجرعة من الخمر ٠»‏ ثم 
مات ٠»‏ لكان قاتلاً لنفسه ٠»‏ لذلك يجب عليه شرب الخمر لإساغة 
هذه اللقمة ؛ إبقاء لحياته . 

* - التيمم للمريض ٠»‏ أو الذي به جراحة مع القدرة على 
استعمال الماء » وقلنا ذلك لقوله تعالى : # ولا تقتلوا أنفسكم * ٠‏ 
وقوله : # ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة © . حيث إن المريض » أو 
من به جراحة لو استعمل الماء لكان مؤديآ بنفسه إلى التهلكة ؛ لأنه 
يحتمل احتمالاً راجحاً أن المرض يتزايد » والجراحة تتسع باستعماله 

القسم الثاني : رخصة مندوبة » أي : إن أخذ بتلك الرخصة فله 
ا 

: قصر الصلاة الرباعية للمسافر » وقلنا ذلك لقوله َه‎ - ١ 
. » «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته‎ 

» الإبراد فى صلاة الظهر فى شدة الحر » فإنه رخصة مندوبة‎ - ١ 
وقلنا ذلك لورود الأمر به مع ذكر العلَّ » وهي : أن شدة الحر من‎ 
قيح جهنم » حيث قال يل : «ابردوا فإن شدة الحر من قبح جهنم».‎ 
: القسم الثالث : رخصة مباحة » ومن أمثلة ذلك‎ 
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من التمر خرصاً فيما دون خمسة أوسق » فالقياس : عدم جواز مثل 
هذا البيع ؛ لما فيه من الجهالة والغرر » ولكن رخص الشارع في 
العرايا للحاجة إلنها : 

٠ السلم وهو : اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاً‎ - ١ 
» فالقياس : عدم جواز ذلك ؛ لأنه بيع معدوم‎ ٠ وفي المثمن آجلاً‎ 
وبيع المعدوم منهي عنه ؛ لما فيه من الجهالة والغرر » ولكن رخص‎ 
. الشارع في السلم لحاجة الناس إليه‎ 

* - الإجارة » وهي : تمليك المنافع بعوض ء والأصل : عدم 
جواز الإجارة ؛ لا فيها من الغرر والجهالة » ولكن رخص الشارع 
في الإجارة لحاجة الناس . 

5 - التلفظ بكلمة الكفر لمن أكره على ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان» 
فإن هذا يعتبر من الرخص المباحة ؛ حيث إن الدليل على وجوب 
الإيمان قائم » وحرمة التلفظ بالكفر قائمة » وإما أبيح التلفظ بكلمة 
الكفر حالة الإكراه - فقط - مراعاة لحق نفسه ؛ حيث يفوت ذلك 
الحق عند الامتناع صورة ومعنى بتخريب بدنه » وإزهاق روحه ٠»‏ ثم 
إن إجراء كلمة الكفر على اللسان لا يوجب خللاً في الإسلام ؛ لأن 
بقاء الإسلام ببقاء العقيدة » وأنها لا تفوت بهذا . 

لكن لو صبر وامتنع عن التلفظ بكلمة الكفر فإنه يكون آخذاً 
بالعزيمة وهو أفضل ؛ حيث إنه إذا صبر وبذل نفسه في دين الله وقتل 
فلكو جا قبي إن عون انض رار ان +1 يدن عا افده 
ورد من أن مسيلمة الكذاب قال لرجل مسلم : أتشهد أن محمداً 
رسول الله ؟ قال : نعم » فقال : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : لا 
أدري ما تقول فقتله » وقال لآخر : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ 


 ةهالا-‎ 


قال : نعم . فقال : أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : نعم . فخلى 
سبيله » فبلغ ذلك رسول الله َلك فقال : « أما الأول فقد أتاه الله 
أجره مرتين ٠»‏ وأما الآخر فقد أخذ برخصة الله فلا إثم عليه » . 

5 - رؤية الطبيب لعورة الرجل أو المرأة عند الحاجة . 

فالدليل قائم على تحريم النظر إلى عورة المرأة والرجل » ولكن إذا 
احتاج أي واحد منهما إلى طبيب لمعالجة » أو ولادة » فقد أبيح ذلك 
رخصة . رفعاً للضرر الذي يلحقهما إذا لم يتم معالجتهما . 

١‏ - الجمع بين الصلاتين في السفر ٠‏ فهذا من الرخص المباحة ؛ 
لأن النبي كك جمع في سفره إلى تبوك بين الظهر والعصر ء والمغرب 

- تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ؛ حيث رخص الرسول كلد 
للعباس - رضى الله عنه - فى تعجيل الزكاة قبل أن تحل . 

م - النظر إلى المخطوبة ؛ حيث ثبت أن النبى ككل قال للمغيرة 
ابن شعبة - لما علم أنه خطب امرأة - : « انظر إليها » فإنه أجدر أن 
يؤدم بينكما » . 

القسم الرابع : رخصة خلاف أولى ٠‏ أي : أن ترك الأخذ 
بالرخصة أولى وأفضل من فعلها » ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - الإفطار في رمضان للمسافر الذي لا يشق عليه الصيام ولا 
يتضرر به » وقلنا : إنه رخصة خلاف الأولى ؛ لقوله تعالى : # وأن 
تصوموا خير لكم * 2 ولا روي عن أنس ٠.‏ وعثمان بن أبي العاص 
الثقفى - رضي الله عنهما - أنهما قالا : « الصوم فى السفر أفضل 
لمن قدر عليه » . 
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؟ - التلفظ بكلمة الكفر لمن أكره عليه قد سبق أن ذلك خلاف 
الأولى ؛ لآن الأولى والأفضل عدم التلفظ بكلمة الكفر . 

* - المسح على الخفين » رخصة خلاف الأولى ؛ لأن الأولى 
والأفضل غسل الرجلين . 

القسم الخامس : الرخصة المكروهة ١‏ ومن أمثلته : 

١‏ - السفر للترخص فقط » أي : يسافر لأجل أن يفطر أو يقصرء 
وليس له غرض إلا ذلك » فهذا له أن يفطر ويقصر رخصة ٠»‏ ولكن 
هذه الرخصة مكروهة ؛ لأنه ضيع وقته بلا فائدة . 

؟ - غسل الخف بدلا من مسحه ء فهذا يعتبر من الرخص 2 
المكروهة ؛ لأنه قد يفسد ماله » ومع ذلك فهو مجزئ ؛ لأنه مسح 
وزيادة . 

وهذه الأقسام . والأمثلة التي أوردتها عليها خالف فيها بعض 
العلماء » وذكروا أدلة على مخالفتهم » وأجبت عنها » فراجع ذلك 
- إن شئت - مع تفصيلات أخرى في كتابي : « الرخص الشرعية 
وإثباتها بالقياس »© . 

ل 00 كك 

المسألة الخامسة : أيهما أفضل الرخصة أو العزيمة ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الأفضل الأخذ بالعزيمة وترجيحها . 

أدلة أصحاب هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن العزيمة هي الأصل المقطوع به . الذي لا 
يختلف فيه » أما الرخصة فسببها ظني وهو : المشقة ؛ حيث إن مقدار 


4ه - 


المشقة الذي ثبت الترخص من أجلها غير منضبط ؛ لأنها تتفاوت 
بحسب الأشخاص والأحوال . 

الدليل الثاني : أن العزيمة عامة وشاملة لجميع المكلّفين . 
الا ا 0 
عرق رحسي قف المكلفية » ممن له عذر » أو بحسب بعضص 
الأحوال والأوقات : 
انحلال العزائم في التعبد » بخلاف الأخذ بالعزائم فإنه يعود على 
الثبات في التعبد والأخل بالحزم في الأمور . 

المذهب الثانى : أن الأفضل الأخذ بالرخصة 

أدلة أصحاب هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الرخصة مقطوع بها . أما وجود الظن في سببها 
فلا يؤثر ؛ ليآن الشارع أوجب العمل بالظن كما أوجب العمل 
بالقطع . 

الدليل الثاني 5 أن النصوص الدالة على رفع الحرج عن هذه الأمة 
قد بلغت درجة القطع مثل قوله تعالى : # ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج »2 ٠»‏ وقوله 8 وما جعل عليكم في الدين من خوج 4+ 
وثبت أن النى علد لم بخ نين أمزين إلا اختار أيسرهما 2 فالشارع 
الك وض الجورر» لطي كابير ربز تصزيو ادلي 

الدليل الثالث 3 أن ترك الترخص مع وجود السبب قد يؤدي إلى 
الانقطاع عن العمل والسآمة والملل » والتنفير عن الدخول في العبادة 
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وترك الدوام عليها ؛ وقد حذر الرسول كَليةِ من ترك الترخص في 
نصوص كثيرة منها : قوله : « خذوا من العمل ما تطيقون ». فإن الله 
لن يمل حتى تملوا » » ونهى رسول الله عن صوم الوصال » وعن 
الصيام في السفر . 

هذه أهم أدلة الفريقين . 

يان القول الحق : 

والحق عندي - والله أعلم - : أنه لا تفضل الرخصة على 
العزيمة» ولا العزيمة على الرخصة ؛ وذلك لأن سبب الرخصة وهو 
العذر - من مشقة ٠‏ وحاجة » وضرورة - لا ضابط له معين واضح 
جلي يتساوى فيه جميع المكلّفين » فالعذر من مشقة وحاجة وضرورة 
أمر إضافق نستى : + لا أصلى. 2 فكل مكلف فقيه نفسه فى الأخذ بها 
ما لم يجد مانعاً شرعياً يمنعه عن الأخذ بها 5 وهو داخل نحت قاعدة 
« المشقة تجلب التيسير » » فالمشقة والكلفة التى يجدها المكلف عن 
الإتيان بالحكم الشرعي الأصلي تكون سبباً شرعياً للتخفيف والتسهيل . 

وهو أيضاً داخل في معنى قاعدة : ١‏ إذا ضاق الأمر اتسع » قال 
اين أي هريرة : ( وضعت الأشياء فى اللأصول على أنها إذا ضاقت 
اتسعت ». وإذا اتسعت ضاقت »© ». فالحركة القليلة فى الصلاة لا 
اضطر إليها المكلف ويجد مشقة في تركها قد سومح فيها » والحركة 
الكثيرة فيها لما لم تكن به حاجة لم يسامح بها . وكذا قليل دم 
البراغيث يسامح به » دون كثيره . 

وقلنا : إن كل مكلّف يعتبر فقيه نفسه ٠‏ هذا من حيث الجملة ؛ 
لين العذر من مشقة » أو ضرورة 2 أو حاجة تختلف بحسب الأزمان 
والأعمال » وقوة العزائم وضعفها » وليس كل الناس في تحمل 
المشاق اغل بخة :سواء © فيلك + لو آضات «زيذ1 6: من المكلفين 


- 


مرض قد يتحمله دون حاجته إلى الأخذ بالترخيص » بينما لو أصاب 
نفس المرض ١‏ عمراً » ٠‏ فقد لا يتحمله فتكون الرخصة مشروعة 
بالنسبة لعمرو » دون « زيد »© . 
وكذلك من كان من المضطرين معتاد على الصبر على الجوع ٠‏ ولا 
تختل حالته بسببه ٠»‏ فإنه لا يرخص له في أكل الميتة » بخلاف 
الشخص الذي لا يستطيع الصبر على الجوع ٠‏ فهذا يرخص له في 
أكل الميتة ؟ لأنه يخشى عليه من الهلاك » أو إلحاق ضرر به . 
فعرفنا أن سبب الرخصة وهو العذر من مشقة » وضرر » وحاجة 
ليس له ضابط معين » بل هو أمر إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب » 
فهو راجع إلى تقدير المشقة والحرج الذي يحصل للمكلّف وإلى 
اجتهاده في ذلك بحسب طاقته الخاصة . 
ننه عع لكين أن يحتاط في اجتناب الرخص على حسب 
الإمكان » بحيث لا يفعل شيئاً مرخصاً فيه إلا بعد التأكد التام أنه 
مضطر إليه . 
أما تتبع الرخص لغرض التخفيف والتهرب عن كامل التكاليف 
فهذا غير جائز . 
0 00 2 

المسألة السادسة : حكم الرخصة : 

الرخصة قد تكون مباحة » وقد تكون واجبة ٠»‏ وقد تكون مندوبة» 
وقد سبق بيان ذلك في أقسام الرخصة ٠»‏ وهذا مذهب الجمهور . 
ولكن الشاطبى - رحمه الله - ذكر أن حكمها : الإباحة مطلقاً » 
مستدلا على ذلك بما يلي : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
إئم عليه 4 » وقوله تعالى : 8 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم 
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جناح أن تقصروا من الصلاة # » حيث إن هاتين الآيتين وغيرهما مما 
في معناهما قد دلت على رفع الإثم والحرج 2 ولم يرد فيها أمر 
يقتضي الإقدام على الرخصة ٠»‏ بل الذي ورد نفي الوثم والمؤاخذة 
على من ترك العزيمة . 

الدليل الثاني : أن الرخص لو كانت مأموراً بها لكانت عزائم لا 
رخصا » وإذا ثبت ذلك ظهر أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين 
متنافيين . 

الدليل الثالث : أن الرخصة لغة التيسير والسهولة » ولا يستقيم 
ذلك إلا إذا كان حكم الرخصة الإباحة لا غير . 

بيان نوع الخلاف : 

قلت : وفهم بعض الباحثين مما ذكره الشاطبي أن رأيه يخالف رأي 
الجمهور غير صحيح ؛ لأن رأيه يطابق ما ذكره الجمهور تمام المطابقة؛ 
حيث إن الجمهور أيضا يقولون بأن حكم الرخصة هو : الإباحة 
مطلقا ؛ لأن معناها التيسير والسهولة » وذلك بحصول الجواز للفعل 
أو الترك » يرخص في الحرام بالإذن في فعله » وبالواجب بالإذن في 
تركه» أما وصف الرخصة بالوجوب أو الندب أو غيرهماء فإنه أمر 
زائد على معنى الرخصة » حيث يؤخذ من أدلة أخرى ٠»‏ ولهذا اقتصر 
الكتاب العزيز على مجرد نفي الإثم والجناح » فعلمنا من ذلك الجواز 
فقط » وقد صرح بذلك كثير من العلماء كالغزالي » وتاج الدين ابن 
السبكى: » والزركشى ». والآمدي . وقد درست هذه المسألة في 
كتابي : « الخللاف اللفظي عند الأصوليين ؟ » فارجع إليه إن شئت 1 

هذا آخر المجلد الأول من كتاب « المهذب في علم أصول الفقه المقارن ) 

لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 
حفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين . ويليه المجلد الثاني إن شاء الله 
وأوله : « أدلة الأحكام الشرعية » » وهو الباب الثالث 


5ك 


و و 0 هه سر 2 
اصول اليش اإشاراء 

ال صو ص ثيه رك 
ترب رلمسَائْلهِ وَدَرَاسَمَهًا 


يكار 
مستا اللتور للست كل اله 
الأسئاذ قي قِسمٌ أصول الفِمّه 
بكليّة الشربعة بالريّاض 
جَامِعَة الإمام تمد برسجعود الإستلامكّة 


الجتلش الكّان 


مكشبة الرشقد 


الرييّاض 


الباب الثالث 
في 
أدلة الأحكام الشرعية 

إن الأحكام الشرعية السابقة - من وجوب . وندب . وإباحة ‏ 
وكراهة» وتحريم » وسبب . وشرط ء ومانع ».وصحة وفساد , وعزيمة , 
ورخصة . وأداء » وإعادة » وقضاء - لا يمكن أن تثبت ويعمل بها إلا 
بدليل شرعي متفق عليه إجمالاً » أو مختلف فيه . لذلك عقدنا هذا 
الناب يقد ذكرنا للحكاء الشرعية:: التخليفية والوضعية من بات كز 
الأثرء ثم ذكر المؤثر . 

وللكلام عن الأدلة الشرعية بالتفصيل لا بد من عقد تمهيد » وفصلين: 

أما التمهيد فهو في تعريف الدليل » وشموله للقطعي 

والظني . 

أما الفصلان فهما : 

الفصل الأول : في الأدلة المتفق عليها إجمالاً . 
الفصل الثاني : في الأدلة المختلف فيها . 
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التمهيد 
في 
تعريف الدليل » وشموله للقطعي والظني 


ويشتمل على المطلبين التاليين : 
المطلب الأول : تعريف الدليل . 


المطلب الثاني : هل الدليل شامل للقطعي والظني ؟ 


-/51غ - 


المطلب الأول 
أي 
مريت لديل 


أولاً : الدليل لغة هو : 
المرشد إلى المطلوب ٠‏ ومنه : دليل القافلة » حيث إنه مرشدهم 
إلى الطريق » وهو عام للناصب . والذاكر » وما به الإرشاد . 
ثانياً : الدليل اصطلاحاً هو : 
ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري . 
شرح التعريف وبيان محترزاته : 
المراد بقولنا : « ما » اسم موصول . وهو راجع إلى شيء » 
والتقدير : « الشيء الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه .. »© . 
وأني بلفظ : ١‏ ما يمكن التوصل » للاحتراز عن التوصل بالفعل . 
أي : أن ذكر الإمكان في التعريف للتنبيه على أن الدليل من حيث 
هو دليل لا يعتبر فيه التوصل بالفعل ٠‏ بل يكفي إمكان التوصل . 
فالدليل هو الذي يصح أن يستدل به » ويسترشد به ٠‏ ويتوصل به 
إلى المطلوب ٠‏ وإن لم يتوصل به أحد » ولو كان الله عَرَّ وجل خلق 
جماداً » ولم يستدل به أحد على أن له محدثاً : لكان دليلاً وإن لم 
يستدل به أحد ». فالآية والحديث تسمى أدلة وإن لم يستدل بهما 
أحد» فالدليل دليل لنفسه وإن لم يستدل به . 


توت 


ولو قلنا : « ما توصلنا بصحيح النظر فيه إلى مطلوب » للزم من 


والمراد بقولنا : « بصحيح النظر م( : بيان وجه دلالة هذا الدليل 
على اندر 


والنظر هو : الفكر في حال المنظور فيه . 

وخرج بهذه العبارة : النظر الفاسد ؛ لأن النظر الفاسد لا يمكن أن 
يتوصل به إلى مطلوب خبري ؛ لأنه لا يصلح أن يكون آلة للتوصل 
إلق شي .. 

وقولنا : « مطلوب خبري »© أي : ما يخبر به » وهو التصديق » 
فيكون المطلوب التصوري خارجاً عن هذا التعريف مثل : الأحوال 
الشارحة » والحدود » والرسوم . 

والمراد بالوصول إلى ذلك المطلوب الخبري : علمه ٠‏ أو ظنه . 

فعلى هذا : يكون الدليل عاماً وشاملاً لما يفيد القطع . والظن . 


٠./اعم‏ ب 


المطلب الثاني 
في 
هل الدليل شامل للقطعي والظني ؟ 


اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الدليل عام وشامل لا يفيد القطع » ولا يفيد 
الطن . 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء . 

وهو الصحيح عندي ؛ لذلك عرفنا الدليل بما يعم القطعي والظني 

ودل على ذلك أمور ثلاثة : 

الأول : أن حقيقة الدليل هي : ما أرشد إلى الشيء المطلوب » 
وإذا كان الأمر كذلك فقد يرشدك مرة إلى العلم » ومرة إلى الظن » 
وعلى هذا فيستحق اسم الدليل في الحالين . 

الثاني : أن الله عر وجل قد أوجب العمل بما يفيد الظن كما 
أوجب العمل بما يفيد القطع ٠‏ ولم يفرق بينهما في ذلك » فلزم أن 
يكون ما يفيد الظن دليلاً » كالذي يفيد القطع . 

الثالث : أن العرب لم تفرق - في كلامها - بين ما يوجب العلم 
وبين ما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل » فلزم من ذلك التسوية 
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المذهب الثاني : أن الدليل اسم خاص ل يفيد القطع ٠‏ أما ما يفيد 
الظن فيسمى أمارة . 

وذهب إلى ذلك كثير من العلماء » ومنهم : الغزالي » والآمدي. 
وفخر الدين الرازي » والقرافي » وابن عقيل » والطوفي . 

وقالوا : إن هذا اصطلاح لنا لإعطاء كل لفظ ما يفيده » ولا 
مشاحة ولا حجر في الاصطلاح ٠‏ ولا يلزم من كون العرب لا 
تعرفه: منعه عرفاً . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 
الجواب الأول : أن هذا الاصطلاح لكم في التفريق بينهما منع منه 
أمور : 

أولها : أننا لما نظرنا إلى حقيقة الدليل وجدنا أنها لم تفرق بينهما. 

ثانيهما : أن الشارع لم يفرق بينهما في العمل . 

الثها : أن العرب لم تفرق بينهما في كلامها . 

الجواب الثاني : أن هذا الاصطلاح في التفريق بينهما يمكن أن يقبل 
لو كان معمولا به » ولكن - بعد تتبع واستقراء - كتب أصحاب 
المذهب الثاني وجدناهم لا يلتزمون بهذا الاصطلاح ٠‏ حيث إنهم 
يسمون ما يفيد الظن دليلاً » ولا يفرقون بينه وبين ما يفيد القطع في 
الإطلاق . 

ولهذا قلت في كتابي « الخلاف اللفظي عند الأصوليين » : إن 
الخلاف لفظي لا ثمرة له . 

كيه + الدليزا يظلق على البرهاة #6 والافاره جز زالآنة :واج 
والبينة ؛ لأنها - كلها - ترشدنا إلى مطلوب خبري . 
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الفصل الأول 
في 
الأدلة المتفق عليها إجمالاآ 


ويشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأول : في الدليل الأول وهو : القرآن . 
اللبحث الثاني : في الدليل الثاني وهو : السئة . 
الملبحث الثالث. : في الدليل الثالث وهو : الإجماع . 
المبحث الرابع : في الدليل الرابع وهو : القياس 
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اللبحث الأول 
في 
الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالاً 
وهو : الكتاب 


ويشتمل على المطالب التالية : 

المطلب الأول : تعريف القرآن . 

المطلب الثاني : في القراءة غير المتواترة « الشاذة » . 
المطلب الثالث : وجود المجاز في القرآن . 

المطلب الرابع : هل يوجد في القرآن ألفاظ بغير العربية ؟ 
المطلب الخامس : في المحكم والمتشابه . 

المطلب السادس : هل يوجد في القرآن مشترك لفظي ؟ 
المطلب السابع : في النسخ . 


م/م - 


المطلب الأول 
في 
تعريف القرآن 
أولاً : القرآن لغة : 


مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآناً » قال الشاعر : 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به 2 يقطّع الليل تسبيحا وقرآناً 


أي : يقطع الليل قراءة للقرآن . 
وقال تعالى : # وقرآن الفجر قر ان دو ا 
قَرَاءَة الفجر:.: 


ويُسمّى المقروء قراءة عند العرب من باب تسمية المفعول باسم 
المصدر 00 المشروب شربا » والمكتوب كتاباً » وهكذا . 

ثم اشتهر شتهر الاستعمال في هذا واقترن به العرف الشرعي ١‏ » فصار 
القرآن 0 الله عر وجل . 

ثانياً : القرآن اصطلاحاً هو : 

« الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه» أو أقل منها المتعبّد بتلاوتها». 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

قولنا : « الكلام » جنس يشمل كل كلام سواء كان من الله » أو 
من البشر » وسواء كان عربيآً كالقرآن » أو أعجميا كالتوراة  »‏ 
والإنجيل ٠»‏ والزبور » وصحف إبراهيم . 
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قولنا : « المنزل » أي : الذي أنزله الله تعالى على نبيه بألفاظه 
ومعانيه » قال تعالى : # وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حنى 


0 

وخخرج , اق الول 5 كلدم البقية جيه إن لو يرل + 

قولنا : « للوعجاز © قيد أخرج الأحاديث كلها . سواء كانت 
أحاديث قدسية » أو أحاديث نبوية » وخرج به - أيضآً - التوراة » 
والإنجيل 2 والزبور »؛ وصحف إبراهيم 3 فإن هذه لم يقصد منها 
الإعجاز . 

والإعجاز هو : قصد إظهار صدق دعوى النبي يكَكِْةِ الرسالة عن 
الله تعالى . 


قولنا : « بسورة منه » أو أقل منها » لبيان أن أي سورة من سور 
القرآن ولو كانت قصيرة » كسورة الإخلاص » أو أقل منها يحصل 
بها الإعجاز » فلا يستطيع أحد مهما كان من الذكاء والفطنة 
والفصاحة والبلاغة أن يأتي بمثلها . 

قولنا : « المتعبّد بتلاوته » قيد لإخراج الآيات المنسوخة اللفظ سواء 
بقي حكمها أم لا » فهذه لا تعطى حكم القرآن . 
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المطلب الثانى 
يي 
القراءة الشاذة « غير المتواترة ») 


ويشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأولى: في بيان القراءة المتواترة وغير المتواترة «الشاذة» 
المسألة الثانية : أمثلة للقراءة غير المتواترة . 

المسألة الثالثة : هل القراءة غير المتواترة حجة ؟ 

المسألة الرابعة : هل تصح الصلاة بالقراءة الشاذة ؟ 
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المسألة الأولى: فى بيان القراءة المتوائرة وغير المتواترة «الشاذة»: 
القراءة المتواترة هي : كل قراءة ساعدها خط المصحف » مع 
فلا بد أن نجتمع فى القراءة تلك الشروط الثلاثة الواردة في 

التعريف 3 فإذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة » فإن القراءة 3 ل 
غير متواترة » وهى : الشاذة . 
والقراءة المتواترة هى : قراءة السبعة وهم : « نافع بن عبد الرحمن 
الليئى المدنى » » و« عبد الله بن كثير المكى » » و« زيان بن العلاء ١‏ 
أبو عمرو البصري »© . وه عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي » » 
و«عاصم بن أبي النجود الكوفى ») » و« حمزة بن حبيب بن عمارة 
الزيات الكوفى » » و« على بن حمزة الكسائى النحوي » . 
وكذلك قراءة الثلاثة على الصحيح وهم : « يعقوب بن إسحاق 
الحضرمى » . و« خلف بن هشام بن ثعلب الأسدي »© ». و« أبو 
جعفر يزيد بن القعقاع » . 
# # 2# 
المسألة الثانية : أمثلة للقراءة غير المتواترة » وهى : الشاذة : 
١‏ - قراءة عائشة وحفصة - رضى الله عنهما - : « حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر » . 
"١‏ - قراءة ابن عباس - رضى الله عنهما - : ١‏ لا جناح عليكم أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج »© . 


- قراءة ابن عباس - رضي الله عنهما - : «وأيقن أنه الفراق». 
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5 - قراءة ابن مسعود - رضى الله عنه - : « والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيمانهما » . ْ 
- قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - : « فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات » . 
١‏ - قراءة أبي بن كعب - رضى الله عنه - : « اللذين يؤلون من 
نسائهم تربص ا أشهر فإن ان 20 : 
- قراءة أبي بن كعب - رضي الله عنه - : « فعدة من أيام آخر 
متتابعات » . 
0 5 

المسألة الثالثة : هل القراءة غير المتواترة حجة ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن القراءة غير المتواترة - الشاذة - حجة » أي : 
أنها تؤثر في الأحكام الفقهية نفياً وإثباتاً . 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء ٠‏ ومنهم الإمام أبو حنيفة » 
والإمام الشافعي في قول له . والإمام أحمد في رواية مشهورة عنه . 

وهذا هو الصحيح عندي ؛ لأن الناقل للقراءة الشاذة - وهو 
الصحابي - أخبر أنه سمع ذلك من النبي - كلل - فالمنقول لا يخرج 
عن أمرين : 

أولهما : إما أن يكون قرآناً . 

انيهما : إما أن يكون خبراً عن النبي كله . 

فإن كان الأول - وهو كونه قرآناً - فيجب العمل به ؛ لوجوب 
العمل بكل ما جاء في القرآن الكريم . 
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وإن كان الثاني - وهو كونه خبراً عن النبي 5ه - فيجب العمل 
به - أيضا - لأن خبر الواحد العدل الثقة قد اتفق العلماء على العمل 
به . 

المنقول - على التقديرين - يجب العمل به » وكل ما وجب 
العمل يه فهو ححة.» 

المذهب الثانى : أن القراءة غير المتواترة ليست بحجة » أي : لا 
تؤثر في الأحكام الفقهية . 

ذهب إلى ذلك : الإمام مالك في رواية مشهورة عنه » وهو ظاهر 
مذهب الشافعي » وهو رواية عن الإمام أحمد ء» وهو الذي صححه 
الآمدي . وابن الحاجب . وابن السمعاني ٠‏ والنووي . 

دليل هذا المذهب : 

استدل هؤلاء بقولهم: إن الناقل للقراءة الشاذة لا يخلو من أمرين: 
أولهما : إما أن ينقلها على أنها من القرآن . 

ثانيهما : أو أنه ينقلها على أنها ليست من القرآن. . 

فإن كان الأول - وهو أنه نقلها على أنها من القرآن - فهذا باطل؛ 
لأن الله - تعالى - قد كلّف رسوله أن يبلّعْ القرآن مجموعة من الأمة 

تقوم الحجة بقولهم » ويحصل بخبرهم العلم القطعي » » فليس للنبي 
ل 0" 

فإذا ثبت ذلك : فإن ما نقله هذا الواحد يكون خطأ وباطلاً ؛ نظراً 
لوروده عن واحد ٠‏ وعلى هذا فلا يحتج به . 

وإن كان الثاني - وهو أنه نقلها على أنها ليست من القرآن - 
فيحتمل في ذلك احتمالين هما : 

الاحتمال الأول : أنه قد أورد هذا المنقول في معرض البيان لما 
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اعتقده مذهباً » فقد يكون اعتقد التتابع - مثلاً - حملاً لهذا المطلق 
في كفارة اليمين على المقيد بالتتابع في الظهار . 

الاحتمال الثاني : أن يكون قد أورد هذا المنقول استناداً إلى خبر قد 
سمعه من النبي كلك . 

وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال . 

جوابه : 

نجيب عن ذلك : بأن الاحتمال الأول - وهو كونه نقل ذلك بيانآ 
لمذهبه الخاص - بعيد جداً ؛ لأن الصحابة الذين بذلوا النفس 
والنفيس لإعلاء كلمة الله تعالى » والذين اختارهم الله لصحبة نبيه » 
ولحمل هذه الشريعة إلى من بعدهم لا يظن بواحد منهم أن يجعل 
رأيه ومذهبه الخاص به قرآناً ؛ أو أنه يلبس في ذلك . فهذا الاحتمال 
باطل لا شك في ذلك . 

فإذا بطل هذا الاحتمال : تعين الاحتمال الثاني وهو : أن هذا 
الناقل قد أورد هذا المنقول استناداً إلى خبر سمعه من النبي ككل . 
والخبر يجب العمل به . 

بيان نوع هذا الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة خلاف معنوي ؛ لأنه أثر في بعض المسائل 
الفقهية » ومنها : 

١‏ - هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين ؟ 

أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن القراءة الشاذة 
3 قالوا : إنه يجب التتابع مستدلين بقراءة ابن مسعود - رضي 
الله عنه - : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » . 
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أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن القزاءة الشاذة 
ليست بحجّة - فقالوا : لا يجب التتابع . 

١‏ - هل النفقة تجب على كل ذي رحم محرم ؟ 

أصحاب المذهب الأول قالوا : إن النفقة تجب على كل ذي رحم 
محرم محتجين بقراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - : « وعلى 
الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك © . 

أما أضحاب المذهب الثاني فقالوا : إن النفقة لا تجب إلا على 
الوالدين والمولودين . 
3 د 3 

المسألة الرابعة : هل تصح الصلاة بالقراءة الشاذة ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة . 

وها ذهب كثير من العلماء . 

وهو الصحيح ؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بقرآن » والقرآن لا يكون 
إلا متواتراً » وهذه القراءة لم يثبت أنها قرآن » وهي خارجة عن 
الوجه الذي ثبت به القرآن ٠‏ فلا تصح القراءة بها . 

المذهب الثاني : أنه تصح الصلاة بالقراءة الشاذة . 

ذهب إلى ذلك أبو حنيفة » وهو إحدى الروايتين للإمام مالك 
وأحمد . 

واستدل هؤلاء بقولهم : إن الصحابة كانوا يقرأون بهذه الحروف 
في الصلاة » وكان بعضهم يصلي خلف أصحاب هذه القراءات . 
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جوابه : 
نجيب عن ذلك بأن هذه دعوى تحتاج إلى دليل جزئي » وعلى 
فرض ثبوت ذلك فقد يكون ذلك قد ثبت ذلك قبل العرضة الأخيرة» 
وقبل إجماع الصحابة على المصحف العثمانى ٠»‏ فيكون ذلك منسوخاً 
إما بالعرضة الآأخيرة » أو بإجماع الصحابة على المصحف العثمانى . 


7 7 7 
2 3 3: 
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المطلب الثالث 
في 


وجود المجاز في القرآن 
وده يشتما على مسألتين هما : 


المسألة الأولى : في بيان الحقيقة والمجاز . 
المسألة الثانية : خلاف العلماء في القرآن هل يوجد فيه مجاز ؟ 
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المسألة الأولى : بيان الحقيقة والمجاز : 
الحقيقة هى : اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلاً كقولك : «رأيت 
أسداً » » فإن الذهن ينصرف إلى أن لفظ « الأسد » المقصود به : 
حيوان المفعرسن +: 
والمجاز هو : اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له أصلاً لقرينة 
كقولك : ١‏ رأيت أسداً يخطب »© » فإن الذهن ينصرف إلى أن لفظ 
« الأسد ») المقصود به : الرجل الشجاع » وذلك بسبب القرينة 2 
وهي كونه يخطب . 
وسيأتي الكلام عن الحقيقة والمجاز بالتفصيل في الفصل السابع من 
2 
المسألة الثانية : خلاف العلماء في القرآن هل يوجد فيه مجاز 
أو لا ؟ 
اختلف فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن فى القرآن مجازاً كما فيه حقيقة . 
ذهب إلى ذلك الإمام أحمدك فى رواية صحيحة عنه » وهو مذهب 
جمهور العلماء ٠.‏ 
وهو الصحيح عندي ؛ للأدلة التالية : 
الدليل الأول : أن القرآن عربى نزل بلغة العرب ٠»‏ قال تعالى : 
#إنا أنزلناه قرآناً عربياً *» وقال : « بلسان عربى مبين » » ولغة 
العرب يدخلها المجاز » فيكون القرآن قد اشتمل على المجاز ؛ لأنه 
نزل بلغتهم . 
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والدليل على أن لغة العرب يدخلها المجاز هو : وقوعه فيها » 
فاستعمل العرب لفظ « الأسد ؟ للرجل الشجاع . و« الحمار ») 
للرجل البليد » و« البحر ' للرجل العالم » وقولهم : « قامت 
الحرب على ساق »© . وقال الشاعر : 

أشاب الصغير وأفنى الكيز كر الغلاة ومر العستكتين 
والأمثلة على ورود المجاز فى لغة العرب كثيرة لا تكاد تحصى . 
ما اعترض به على هذا الدليل : 

لقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين : 

الاعتراض الأول : أن العرب عبروا عن الرجل الشجاع بالأسد . 
وعن البليد بالحمار » ولكن هذا التعبير حقيقى . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا لا يصح ؟ لأنه لو كان حقيقة فيه : لكان إذا 
قال : « رأيت حماراً » أنه لا يسبق إلى فهمه الحمار المعهود » بل 
الذي يسبق إلى الفهم : الرجلٍ البليد والحمار المعهود معاً » فلما 
سبق فهمه إلى الحيوان البهيم دل على أنه مجاز في الرجل البليد » 
وأيضاً : أنه لما احتاج إلى قرينة دل على أنه مجاز ؛ لأن الحقيقة تفهم 
بدون فرينة . 

الاعتراض الثاني : الحقيقة قلا عمّت جميع الأشياء » فلا نحتاج 
إلى المجاز » فلم يعبر به القرآن ؛ لأنه لا يفيد » وبالتالى يكون 
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جوابه : 

نجيب عنه بأنا لا نسلم بأن المجاز لا فائدة فيه » بل فيه فوائد 
كثيرة» ومنها : 

» أن الكلام بالمجاز أبلغ وأفصح من الكلام بالحقيقة أحياناً‎ - ١ 
فمثلاً لو قال : « هذا بحر » يريد مدح آخر » أبلغ وأفصح من قوله:‎ 
. » هذا رجل عالم بجميع العلوم‎ « 

؟ - أن الكلام في المجاز يفيد الاختصار في الكلام » فمثلاً لو 
قال : « هذا الرجل أسد » أخصر من قوله : « هذا الرجل يشبه 
الأسد في الشجاعة » . 

وكذلك إذا أراد أن يصف نفسه يقول : « سل عني سيفي » ٠»‏ ولا 
يقول : « سل عنى علياً كيف فعلت وقتلت »© » ولهذا قال تعالى : 
« وسئل القرية * » ولم يقل : ١‏ واسأل أهل القرية » مع أنه هو 
المقصود » وذلك لاختصار الكلام . 

" - أن الكلام في المجاز فيه تجنب ذكر ما يقبح ذكره كلفظ 
«الخراءة » » فإنه حقيقة في الخارج المعتاد من الإنسان » فعدل عنه 
الشارع إلى ذكر الغائط » أو قضاء الحاجة وهي مجاز . 

ونحو ذلك مما سيأتى ذكره في أسباب العدول إلى المجاز » وذلك 
في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل السابع من الباب 
الرابع . 

الدليل الثاني : أن المجاز وقع وورد في القرآن » بحيث يذكر 
الشيء بخلاف ما وضع له ع وهو إما زيادة » أو نقصان » أو 
استعارة » أو تقديم » أو تأخير » من ذلك : 

١‏ - قوله تعالى : # واسأل القرية * » فإن المراد : واسأل أهل 
. القرية ؛ لامتناع توجيه السؤال إلى نفس القرية . 
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اعتراض على هذا : 
اعترض أحدهم فقال : يجوز أن يأذن الله تعالى للقرية أن تجيبهم . 
جوابه : 
نجيب عن ذلك : بأن الله لم يخرج ذلك مخرج المعجزة » وإنما 
أخرجه مخرج الخبر » وكل موضع في القرآن ذكر قرية فالمراد به أهل 
القرية » مما يدل على ذلك قوله تعالى : # وكأين من قرية عتت عن 
أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً © . 
حساباً شديداً » ولا تعذب . وإنما المراد أهل القرية . 
١‏ - من ذلك قوله تعالى : # واخفض لهما جناح الذل » . 
ومعلوم أن الذل ليس له جناح حقيقة » فاستعاره له . 
" - ومن ذلك قوله تعالى : 8 جداراً يريد أن ينقض 4 » 
ومعروف أن الحدار لا إرادة له ؟ أن الإرادة يوصف بها من كان له 
شعور 2 فاستعار الإرادة للجدار 43 وأريد به الميل القائم بالجدار . 
؛ - ومن ذلك قوله : # أو جاء أحد منكم من الغائط * والغائط 
- حقيقة - يطلق على المنخفض من الأرض ٠»‏ وسمي ما يخرج من 
الإنسان من الأذى بالمكان استعارة . 
-ومن ذلك قوله: # واشتعل الرأس شيباً 4 والرأس لا يشتعل . 
حب العجل . 
- ومن ذلك قوله : # رب أنهن أضللن كثيراً من الناس »* 
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اعتراض على ذلك : 
اعترض بعضهم على ذلك بقوله : إنا نسلم أن الله قد استعمل في 
تلك الآيات اللفظ في غير ما وضع له » ولكن لا نسميه مجازاً ) 
وإنما زيادة » ونقصان ». واستعارة » وتقديم » وتأخير . 
جوابه : 0000 
نجيب عنه بأنا نسميه مجازاً ؛ لصدق تعريف المجاز عليه » وأنتم لا 
تسمونه بذلك » وتسمونه باسم آخر » فيكون الخلاف في التسمية 
واللفظ - فقط - فلا خلاف بيئنا وبينكم إذن . 
المذهب الثاني : أنه لا يوجد في القرآن مجاز ء بل كله حقيقة . 
وهو رواية عن الإمام أحمد » واختاره بعض الحنابلة كأبي الحسن 
التميمي » وابن حامد » وبعض أهل الظاهر » والروافض . 
أدلة أصحاب هذا المذهب : 
الدليل الأول : أن القرآن حق » والحق لا يكون إلا حقيقة » فلا 
يدخله المجاز . 
جوابه : 
نقول - في الجواب عنه - : لا نسلم لكم ذلك فقد يكون باطلاء 
ويكون حقيقة مثل : أن فرعون أخبر الله تعالى عنه في القرآن قائلاً : 
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب * » 
ومعلوم أن هذا باطل وإن كان حقيقة . 
وقد يكون حقاً ولا يكون حقيقة مثل ما قال النبي كَل : « يا أنجشة 
رفقاً بالقوارير » يقصد النساء » ومعروف أن كلام النبي ود حق . 
لكن ليس هو حقيقة ؛ لأن القوارير هي غير النساء . 
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الدليل الثاني : أنه لو كان فى القرآن مجاز : لجاز أن يسمى الله 
تعالى متجوزاً أو مستعيراً » فلما لم يجز أن يسمى به : دل على أن 
القرآن لا يوجد فيه مجاز . 

جوابه : 

نجيب عنه : بأن أسماء الله تعالى تثبت توقيفآ ولم تثبت اشتقاقاً. 
الدليل الثالث : أن المجاز فيه إيهام » فهو لا يفصح عن المراد فيقع 
فيه الإشكال والإلباس ٠‏ والقرآن لا يجوز أن يكون فيه تلبيس ؛ لأن 
الله وصفه بأنه بيان » حيث قال : # تبياناً لكل شىء * . 

جوابه : 

نجيب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن التعبير بالمجاز يكون إلباسآ لو لم: توجد قرينة 
تدل على المراد » لكن توجد قريئلة فى المجاز تدل على المراد » فدل 
غلئ أنه ليسن فيه البيسن.. 

الجواب الثاني : أن القرآن ليس كله بياناً » بل بعضه » والبعض 
الآخر يحتاج إل بيان كالمتشابه ٠‏ والمجمل ٠‏ ولحو ذلك . ويدل 
على ذلك قوله تعالى : # وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نؤل 
إليهم © . فلو كان جميعه بيانآ لما احتاج إلى مبين . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي يرجع إلى تفسير الحقيقة ما 
غي ٠‏ 

فإن كان المراد بها الحق ٠‏ فقد أجمع العلماء على أنه لا مجاز في 
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القرآن ؛ لأن المجاز مقابل الحقيقة » والحقيقة هى : الحق ٠‏ فيكون 
المقابل :اهن الباطل .». وزهذا "نقطع بأنة لا يويد :في القرآن... 

وإن كان المراد بالحقيقة : اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلاً ٠‏ فإنه 
يوجد فى القرآن مجاز ؛ لأن المجاز مقابل الحقيقة ٠‏ والحقيقة هى 
ال ا 5 
هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له . وهذا يجيز القول بأن 
القرآن مشتمل عليه ؛ لأنه وقع فيه كما سبق في الآيات ٠»‏ ومنهم من 
سماه بغير هذا الاسم . وهو المجاز . فيكون نزاع في عبارة » أما 
المعنى فهو متفق عليه فيكون الخلاف لفظياً . 
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في 
هل يوجد في القرآن ألفاظ بغير العربية ؟ 


اتفق العلماء على وجود أسماء غير عربية فى القرآن مثل : 
(إسرائيل ») » و« جبريل » . و« عمران ») » و( لتاقن ) ء» و«لوط/اء 
و١‏ توح 0 

واتفق العلماء على أن الكلام المركب على أساليب غير العرب لا 
يوجد في القرآن . 

ولكنهم اختلفوا في الألفاظ بغير العربية هل توجد في القرآن ؟ 
اختلف في ذلك على مذهيين : 
المذهب الأول : أنه لا يوجد في القرآن لفظ بغير العربية . 

ذهب إلى ذلك : أبو بكر الباقلاني » وابن جرير الطبري ٠‏ وأبو 
عبيدة - معمر بن المثنى - . الاي .م وأبو يعلى . وأبو الخطاب . 
نمت اروعات: المقفاك ولتكلور. 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الله تعالى وصف القرآن بأنه عربى محض فى 
آيات كثيرة » منها قوله تعالى : #8 إنا أنزلناه قرآناً عربياً © ٠‏ وقوله : 
9 وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً © » وقوله : # بلسان عربي 
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مبين4» وقوله : 9 قرآناً عربياً غير ذي عوج * » فلو كان فيه بعض 
ألفاظ بغير العربية لما وصفه بأنه عربي . 

الدليل الثانى : قوله تعالى : # ولو جعلناه قرآنآ أعجمياً لقالوا 
لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي * . 

وجه الدلالة : أن الله صرح بأنه لا يوجد في القرآن لفظ بغير 
العربية » فمعنى الآية : إنا جعلنا القرآن كله عربياً ؟ لأنا لو جعلناه 
أمحما” لقايف ححة لكان علينا به وقالوا 1 كيساء يان قرآن 
أعجمي ٠‏ ونبي عربي ؟! ولذلك أنزلناه عربيآ محضا » لنقطع عليهم 
ترلهع هذا +" فيك اله تغر مفض الطرم اله يود« بونبادا يتتيه 
لهم إنكاره . 

الدليل الثالث : أن الله تعالى أنزل هذا القرآن لبيان الأحكام 
الشرعية: > 

ولبيان إعجازه لهم في أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور » أو بسورة 
واحدة » قال تعالى : # قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله * » وقال : # قل فأتوا بعشر سور من 
مثله مفتريات * . وقال : # قل فأتوا بسورة مثله © ٠»‏ فقد تحداهم 
بذلك وبأقل من ذلك ٠‏ ويمتنع أن يتحداهم بما ليس من لسانهم ولا 
يتقنونه ؛ لأن هذا تكليف ما لا يطاق ٠»‏ كما لا يمكن أن يقال 
لعجمي : « هات مثل المعلقات السبع » » أو مثل واحدة منها . أو 
تخوو د للت.. 

كذلك هنا : لا يمكن أن يتحداهم إذا كان بألفاظ ليست عربية ؛ 
حيث إنه يمكن لأي واحد منهم أن يقول : « ليس هذا بلغة لنا » 
وعجزنا عن الإتيان بمثله لا يدل على إعجازك وصدق نبوتك »2 . 
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فثبت بهذا : أن القرآن عربي محض لا يوجد فيه ألفاظ بغير 
العربية؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما صح هذا التحدي . 

المذهب الثاني : أن القرآن فيه ألفاظ بغير العربية . 

ذهب إلى ذلك ابن عباس وعكرمة - رضي الله عنهم - . 
ومجاهد » وسعيد بن جبير » وعطاء » وهو اختيار ابن الحاجب » 
وابن عبد الشكور . 

دليل هذا المذهب : 

استدل هؤلاء بالوقوع » حيث قالوا : إنه ثبت بعد التتبع للقرآن 
وجود بعض الألفاظ فيه بغير العربية مثل : # ناشئة الليل * 2 
حبشية» و#مشكاة * هندية » و# استبرق # فارسية » روي ذلك 
عن بعض الصحابة كابن عباس وعكرمة . 


جوابه : 

نجيب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أنا لا نسلم أن كل ما ذكرتموه قد جاء بلغة أعجمية 
بل بلغة عربية . 


فلا نسلم أن # ناشئة الليل * حبشية » بل هي عربية ؛ حيث إن 
المراد : ساعات الليل الناشئة » فاكتفى بالوصف عن الاسم » 
فالتأنيث للفظ ساعة ؛ لآن كل ساعة تحدث » وقيل : إن ناشئة الليل 
قامء فلعله أراد أن الكلمة عربية » ولكنها شائعة في كلام الحبشة 
غالبة عليهم . 

ولا نسلم - أيضاً - أن # المشكاة #* هندية » بل هي عربية » 
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حيث إن معناها : الكوة . وهي من كلام العرب ٠‏ يدل على ذلك 
أن الأنصاري وهو هندي أنكر كون المشكاة هندية » فقال في « فواتح 
الرحموت » : « ثم كون المشكاة هندية غير ظاهر . فإن البراهمة 
العارفين بأنحاء الهند لا يعرفونه » . 

الجواب الثاني : أن تلك الألفاظ جاءت بلغة العرب » ووافق 
وجود مثلها في كلام العجم . كما توافق اللسانان في كثير من 
الألفاظ . فمثلاً تقول العرب : « سراج © وهو بالفارسية : « جراع» 
وتقول العرب : « سماء » . وهو فى العبرانية : « شما » » وتقول: 
« سروال » وهو بالفارسية : « 0 ) » وهكذا . 

بيان القول الحق : 

القول الحق عندي هو ما قاله أبو عبيد - القاسم بن سلام 
البغدادي - كما ورد فى « الصاحبى » . و« معترك الأقران ») » 
و«الإتقان في علوم القرآن ) » و( المزهر » - وهو : إن هذه الألفاظ 
التي ذكرها أصحاب المذهب الثانى أصولها أعجمية » لكن العرب 
استعملتها » فعريت بألستتها » وحولتها عن ألفاظ العجم إلى 
ألفاظها فهي عربية بهذا الوجه . 

والسبب في ذلك : أن العرب العاربة التى نزل القرآن بلسانها 
يقومون بتجارات إلى البلدان العجمية التي حولهم كرحلتي الصيف 
والشتاء الخاصة بقريش ونحوها ٠‏ فأخذ العرب من العجم بعض 
ألفاظهم » وغيرت بعضها بالنتقص من حروفها » وجرت إلى تخفيف 
ثقل العجمة ٠»‏ واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت 
مجرى اللغة العربية » ووقع بها البيان » وعلى هذا الحد نزل بها 
القرآن . 


ل ا 


بيان نوع الخلاف : 
الخلاف في هذه المسألة لفظي ؛ لأن كل فريق نظر إلى اعتبار . 
فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : لا يوجد في القرآن 
لفظ بغير العربية - نظروا إلى ما يستعمله العرب من الالفاظ المشتهر 
بالاستعمال . 
أما أصحاب المذهب الثانى - وهم القائلون : يوجد في القرآن 
ألفاظ بغير العربية - فإنهم نظروا إلى أصول الألفاظ المعربة 
بالاستعمال . 
وأيضاً لاتفاق أصحاب المذهبين على استواء أخذ الأحكام من 


اهمه 


المطلب الخامس 
في 


المحكم والمتشابه 


ويشتمل على ما يلي : 

المسألة الأولى : هل القرآن يشتمل على المحكم والمتشابه ؟ 
المسألة الثانية : تعريف المحكم والمتشابه لغة . 

المسألة الثالثة : المراد من المحكم والمتشابه اصطلاحاً . 
المسألة الرابعة : هل يمكن إدراك علم المتشابه ؟ 


امم ب 


المسألة الأولى : هل القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه ؟ 
اختلف في ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول : أن القرآن مشتمل لما هو محكم» وما هو متشابه. 
وهذا مذهب الجمهور من العلماء . 
وهو الصحيح عندي ؛ لدليلين : 
أولهما : قوله تعالى : # هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات » . 
انيهما : الوقوع ؛ حيث وقع في القرآن ما هو محكم وعرفنا 
معناه » وما هو متشابه لم نعلم معناه . 
المذهب الثاني : أن القرآن كله محكم ٠‏ ولا يوجد فيه متشابه . 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 
دليل هذا المذهب : 
قوله تعالى : # كتاب أحكمت أياته 4 » حيث صرح بأن جميع 
آيات القرآن محكم » ولا توجد أي آية متشابهة . 
جوابه : 
نجيب عنه بأن المقصود بالآية : أن الكتاب قد أحكمت أياته في 
نظمها » ووضعها » وفصاحتها . وبلاغتها » وجزالة ألفاظها حتى 
بلغ حد الإعجاز » بحيث لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يأتي بمثل 
آية منه » ونحن لا نبحث في ذلك . 
المذهب الثالث : أن القرآن كله متشابه » ولا يوجد فيه محكم . 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 


- م٠+٠ها-‎ 


دليل هذا المذهب : 

قوله تعالى : # الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً © . حيث إن 
هذه الآية دلت على أن الكتاب كله متشابه » ولا يوجد فيه محكم . 

جوايه : 

نجيب عنه بأن المقصود بالآية : أن الكتاب متشابه أي : أن بعضه 
يصدق بعضه الآخر » وذلك لتشابه معانيه » فهو غير متناقض . 

وهذا لا نبحث فيه . 

بيان نوع الخلاف : | 

الخلاف بين المذاهب لفظي ؛ لأنه اتضح خلال عرض أدلة المذهب 
الثاني والثالث أنهم تكلموا وبحثوا في أمور ليس لها صلة فيما نحن 
فيه » فهم في الحقيقة لم يخالفوا فيما نحن فيه . 

المسألة الثانية : تعريف المحكم والمتشابه لغة : 

أولاً : المحكم لغة : المتقن . يقال : « أحكمت 7 أحكمه 
إحكاماً » : إذا أتقنته » فكان في غاية ما يبتغي من الحكمة ء : 
« بناء محكم © أي : متقن وثابت يبعد انهدامه . 

وهذا هو أقرب المعاني اللغوية لمقصود الأصوليين للمحكم هنا . 

وقيل : المحكم هو : الرد والمنع » يقال : « أحكمت »© أي : 
رددت ومنعت » وسمي الحاكم حاكماً : لمنعه الظالم من الظلم » 
وسمي لام الفرس حكمة ؛ لأنه يمنع الفرس من الآاضطراب . 

ثانياً : المتشابه لغة : الملتبس بغيره » مأخوذ من الشبه - بفتح الشين 
والباء - والشبيه هو : ما بينه وبين غيره أمر مشترك فيشتبه ويلتبس به. 


ا "لهم 


المسألة الثالثة : المراد من المحكم والمتشابه اصطلاحاً : 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن المتشابه هو : ما ورد من صفات الله تعالى فى 
القرآن ما يجب الإيمان به » ويحرم التعرض لتأويله وتفسيره : 
والتصديق بأنه لا يعلم تأويله إلا الله تعالى كوصفه سبحانه بالاستواء 
الوارد في قوله تعالى : ا الرحمن على العرش استوى * ٠‏ واليد 
الوارد في قوله : «الما خلقت بيدي » ٠‏ واليدين الوارد في قوله : 
#بل يداه مبسوطتان * ٠»‏ والعين الوارد في قوله : # تجري بأعيننا», 
والوجه الوارد في قوله : # ويبقى وجه ربك # ٠‏ وغير ذلك من 
الصفات التى اتفق السلف على إقرارها » وإمرارها على ما هي عليه؛ 
ونوك كأز لما كما 8101 الؤباء: اانه تع ريخف "ابلك :انار سكل خرن 
الاستواء الوارد في الآية السابقة - : الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول . والإيمان به واجب ٠‏ والسؤال عنه بدعة » فلا يتعرض لهذه 
الصفات بتأويل ٠‏ ولا تشبيه » ولا تعطيل » ولا تحريف . 

أما المحكم فهو ما أمكن معرفة المراد بظاهره » أو بدلالة تكشف 
عنه » أو بأي طريق من طرق المعرفة . 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء 

وهو الصحيح عندي » لقوله تعالى : # هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آأيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات » فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من 
عند ربنا © . 

وجه الدلالة : أن الله ذم المبتغين لتأويل المتشابه ووصفهم بأنهم 


ل /ؤ٠+ه ‏ 


يبتغون الفتنة » وسماهم أهل زيغ » ولا يذم إلا على تأويل الصفات 
كما أجمع على ذلك السلف - رحمهم الله - . 

فلو كان المقصود بالمتشابه غير ذلك لا ذم الله المبتغين لتأويله . 

. المذهب الثاني : أن المحكم هو : الذي اتضح معناه للعلماء 
وغيرهم من طلاب العلم . 

والمتشابه هو : ما علمه العلماء المحققون المدققون » وغمض على 
غير العلماء كالآيات التى ظاهرها التعارض . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء كابن عقيل . 

ومثل أصحاب هذا المذهب ببعض الآيات التى ظاهرها التعارض » 
إليك إياها مع الجواب عنها : 

١‏ - قالوا : إن قوله تعالى : # اتقوا الله حق تقاته # يعارض 
قوله: [ فاتقوا الله ما استطعتم * . 

١ : جوابه‎ 

يجاب عنه : بأن الآية الأولى تحمل على التوحيد بدليل قوله 
تعالى بعدها : # ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » » أما الآية الثانية 
فإنها تحمل على أعمال وأفعال الجوارح . 

؟ - قالوا : إن قوله تعالى : # ولا تكسب كل نفس إلا عليها 4 
يعارض قوله : # لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » . 

جوابه : 

يجاب عليه بأن المراد بالآية الأولى : لا تكسب شراً ولا إثما ‏ 
فاقتصر في هذه الآية على الشر » بخلاف الآية الثانية ؛» حيث ذكر 
فيها الشر والخير معاً » وذكر ما يميز بينهما . 


م٠‎ 


“ - قالوا : إن قوله تعالى : « ولا يكلمهم الله يوم القيامة » 
يعارض قوله : # فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون © . 
جوابه : 

يجاب عنه بأنه لا تنافى بين الآيتين ؟ حيث إن الله تعالى نفى أن 
يكلمهم في الآية الأولى كلام التلطف والإكرام » وأثبت سؤالهم في 
الآية الثانية سؤال التوبيخ والإهانة . 

5 - قالوا : إن قوله تعالى : «( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة * 
يعارض قوله : # ولن تستطيعوا أن تعدلوا ولو حرصتم * . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن المراد بالعدل في الآية الأولى : العدل بين الزوجات 
في توفية حقوقهن المادية والزمانية » وهذا ممكن الوقوع وعدمه ء 
والمراد بالآية الثانية : الميل القلبي ٠‏ فالزوج الذي له زوجتان فأكثر لا 
يملك ميل قلبه إلى بعض زوجاته دون بعض . 

- قالوا : إن قوله تعالى : # هذا يوم لا ينطقون * يعارض 
قوله : # قالوايا ويلنا من بعثنا من مرقدنا * ٠‏ وقوله : « وأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون © ٠.‏ 0 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنهم لا ينطقون بحجة نافعة ومفيدة » ومن نطق بما 
لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نطق » قال الحسن - رحمهم الله - : لا 
ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون . 

فيعاتقذ عر التلناء نا شبظن على ره ونسروا ذلك 
التعارض لغير العالمين » وذلك بواسطة الأدلة والبراهين » فهؤلاء 


م٠.‎ 


سو ٠‏ ولا يذمون ؛ لأن فعلهم هذا هو الطريق لمعرفة الأحكام» 
وبيان أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠»‏ والرد 
ل غيره لبيانه وتفسيره كالنخصوص 4 والظواهر 6 حيث إن ذلك فى 
غاية الإحكام والإتقان . 
فهو يحتاج - لمعرفة معناه - إلى تأمل » وتفكر » وتدبر » وقرائن 
تبينه وتزيل إشكاله . 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد فى رواية عنه » والقاضى أبو يعلى » 
وتلميذه أبو الخطاب » وصححه أبو إسحاق الشيرازي . 

دليل هذا المذهب : 

استدل هؤلاء بقوله تعالى : # هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 

وجه الدلالة : أن الله - تعالى - سمى المحكمات أم الكتاب , 
وأم الشىء أصله الذي لم يتقدمه غيره كما قال الجوهري . فاقتضى 
ذلك أن المحكم ما كان أصلاً بنفسه المستغني عن غيره » فلا يحتاج 
إلى بيان . 
الملجمل ونحوه مما لم يتضح معناه 5 

جوابه : 

يجاب عنه : بآن المجتهد إذا شرع في تأويل المجمل وغيره مما لم 


 هأه٠‎ 


يتضح معناه » ورجح - بالأدلة - أن يكون المقصود بذلك اللفظ هو 
ذلك العن « حوذلك الحكم فإنه يمدح ٠‏ ولا يذم ؛ لأن تأويله وفعله 
هذا طريْق إلى معرفة الأحكام وتوضيحها للناس » وتمييز الحلال من 
الحرام لهم . والعلماء قديمآً وحديثاً اهتموا ببيان المراد من اللفظ 
المجمل » فلو كان من المتشابه لما تعرضوا لذلك ؛ لأنهم أعلم الخلق 
بالنواهي الشرعية . 

المذهب الرابع : أن المحكم : ما عرف معناه وتفسيره » والمتشابه 
هو : الذي لم نعلم معناه كالحروف المقطعة في أوائل السور مثل : 
«ألم» » و«( ص ) »2 و( ألمص ( »و« ن42ء و( حم) » ونحو ذلك 
مما لم يكن لأحد إلى علمه إلى سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه . 
روي ذلك عن جابر بن عبد الله » وبعض التابعين كالشعبي » 
وسفيان الثوري ٠‏ ووصفه القرطبي بأنه أحسن ما قيل في المتشابه . 
جوابه : 

يجاب عنه بأن الله تعالى ذم من يتعرض لتأويل المتشابه - وذلك 
في آية آل عمران السابقة - ولا يمكن أن يذم من تعرض لبيان الحروف 
المقطعة في أوائل السور » ويتلمس الفوائد التي تحتها » والمعاني التي 
تتخرج عليها » والعلماء قد تعرضوا لذلك » واجتهدوا لبيآن معانيها. 
واختلفوا في ذلك على أقوال : 

فقيل : إن كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسماء الله » 
فالكاف من « كاف 24 » والهاء من « هاد » » والعين من ١‏ عليم » ٠‏ 
والصاد من « صادق »© من قوله تعالى : # كهعص * . 

وقيل : إنها ذكرت كناية عن سائر حروف المعجم التي لا يخرج 


أآإه- 


عنها جميع كلام العرب . تنبيهاً على أنه ليس يخاطبهم إلا بلغتهم 
وحروفهم . 

وقيل : إن الله تعالى أنزل هذه الأحرف مثل : « ألم » ء. 
01 ؟ » و« ص © ». وغيرها إبطالاً لحساب اليهود ٠‏ فإنهم 
كانوا يحسبون هذه الأحرف حالة نزولها » ويردونها إلى حساب 
الجمل ٠‏ ويقولون : إن منتهى دولة الإسلام كذا ٠‏ فأنزل الله هذه 
الأحرف تخبيطاً للحساب عليهم . 

وقيل : إن تلك الحروف اسم الله الأعظم إلا أنا لا نعرف تأليفه 
منها . 

وقيل : هي حروف دالة على أسماء أخذت منهاء وحذفت بقيتهاء 
فالألف من «١‏ الله » » واللام من « جبريل © » والميم من « محمد 
ككل ؛ » وقيل غير ذلك . 

فلو كانت تلك الحروف المقطّعة هي المتشابه » لما حرص العلماء 
على بيان المراد منها » وتفسيرها ؛ لأن العلماء يخشون الله تعالى 
ويخافونه أكثر من غيرهم » فلما تعرضوا لبيان المراد من تلك الحروف 
اتضح أنها ليست من المتشابه الذي توعد الله من يتعرض لتأويلها . 

المذهب الخامس : المحكم هو : الوعد والوعيد . والحلال 
والحرام» والأمر والنهي » والمتشابه هو : القصص والأمثال . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء» كما أورده السيوطي في «الإتقان». 

دليل هذا المذهب : 

أن“الحكم :.ما استفيل الشكو انها + والوعك والوعيق تيوه ت:غنا 
ذكر - نستفيد الحكم منه » والمتشابه : ما لا يفيد حكمآء وهذا حال 
القصص والأمثال . 


-مه1١1:5-‎ 


جوابه : 

نجيب عنه : بأن مَنْ بين أحكامآ شرعية مأخوذة من تلك القصص 
والأمئال » فإنه يُمدح » ولا يذم كمن استدل بقصة يوسف عليه 
السلام على مشروعية الجعالة » وذلك من قوله تعالى  :‏ ولمن جاء 
عليهما السلام على جواز جعل المنفعة مهراً » وذلك من قوله تعالى : 
« إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان 
البصائر بشرح روضة الناظر » 3 فارجع إليه إن شئت . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ لأن كل أصحاب مذهب امتنع عن التعرض 
للمتشابه بحسب اصطلاحهم ؛ ليلا يكون داخخلاً تحت الذم الذي 
توعد الله به من تعرض للمتشابه بالتأويل . 

2# ف ف 

المسألة الرابعة : هل يمكن إدراك علم المتشابه ؟ 

لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن المتشابه لا يمكن إدراكه ٠»‏ ولا يعلم تأويله إلا 
الله تعالى . 
العلماء . 

وهو الصحيح ؛ لقوله تعالى : 8 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 


 هأا#‎ 


آيات محكمات هن أم الكتاب » وأخر متشابهات . فأما الذين في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا» . 

وجه الدلالة : أن الوقف الصحيح على قوله تعالى : # وما يعلم 
تأويله إلا الله © . والواو في قوله : # والراسخون * للابتداء 
والاسعنافه + وإذا كان الأمر' كذلك فإنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله 
تعالى » ولا يعلم غيره ذلك وإن كان من الراسخين في العلم . 

الآدلة على ذلك : 

لقد دل على أن الوقف الصحيح على قوله : ل إلا الله » ما يلي 
ف الادلة .: 

الدليل الآول : لفظ الآية ومعناها دلا على أن الوقف الصحيح 
على قوله : # وما يعلم تأويله إلا الله * . وإليك بيان ذلك : 

آما الدليل من لفظ الآية على أن الوقف الصحيح على قوله : 
#إلا الله © فهو : أن الله تعالى لو أراد عطف الراسخين على لفظ 
الجلالة وهو ١‏ الله » سبحانه وتعالى لقال : « ويقولون آمنا به » بزيادة 
اواو حيث إن جملة # وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم © تكون جملة واحدة » ولفظ « يقولون » مستأنفة » فكان لابد 
من الواو » ولكنه لم يقل : « ويقولون »© » بل قال : « يقولون ») 
بدون « واو »© مما يدل على أن عبارة # يقولون آمنا به © مرتبطة بما 
قبلها » وليس لها إلا أن تكون خبر عن مبتدأ.» وهو # الراسخون »* 
فينتج من ذلك أن « الواو » في قوله # والراسخون * للابتداء 
والاستئناف . وإذا كان الأمر كذلك . فإن الوقف يكون على قوله : 


© إلا الله © . 


5ه 


أما. الدليل من معنى الآية على أن الوقف الصحيح على قوله 
ا اونا بام لاون إلااساف» المرور عرقي قدا بلي 
الوجه الأول : أن الله - في الآية - قد ذم مبتغي تأويل المتشابه 
والمتبعين لذلك ؛ حيث إنهم وصفوا بزيغ القلوب » وابتغاء الفتنة » 
ولو كان تأويل المتشابه معلوماً للراسخين في العلم : لكان مبتغي 
تأويله مدوحآ غير مذموم » فلما ذم الله تعالى مبتغي التأويل : عرفنا 
أن سبب ذلك الذم هو : كونه يزاحم الله فيما استأئر بعلمه ٠‏ فينتج 
من ذلك : أن الله هو المتفرد بعلم المتشابه » لا يشاركه فيه أحد ٠‏ 
وهذا يثبت المطلوب ٠»‏ وهو : أن الوقف على قوله : # إلا الله © . 
الوجه الثاني : أن لفظة « أما ؟ تأتي في اللغة لتفصيل الجمل 2 
فلابد أن يكون في سياقها قسمان » وهذان القسمان إما أن يصرح 
بهماء أو يصرح بأحدهما » ويفهم الآخر تقديراً . 
مثال الأول : قوله تعالى : # فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق 
من ربهم . وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً © . 
ومثال الثانى - وهو ما صرح بأحد القسمين دون الآخر - قوله 
تعالى : # فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من 
المفلحين * ٠»‏ ولم يذكر القسم الثاني لدلالة المذكور عليه » فكأنه 
قال : وأما من لم يؤمن ولم يعمل صال حا فلا يكون من المفلحين . 
والآية التى نحن بصددها من هذا القسم ؛ حيث قال تعالى : 
«إفأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما يعلم تأويله إلا الله © » فهذا تمام القسم الأول » وذكر هذا 
القسم يدل دلالة واضحة على أن ساس يخالفون من ذكروا 
فى هذا القسم - وهو القسم الثاني للفظة للفظة : « أما » تقديره : وأما 


هماهم 


غيرهم فيؤمنون بالمتشابه ويقومون بتفويض معناه إلى الله تعالى » دل 
على ذلك قوله : 9 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا * ». فكأنه قال : ١‏ وأما الراسخون في العلم فيقولون » » ولو 
كان الراسخون في العلم يعلمون ويفهمون تأويل المتشابه لما خالفوا 
القسم الأول في ابتغاء التأويل ولكانوا قسماً واحداً . 

الخلاصة : أن الله تعالى قسمهم إلى قسمين : قسم اتبع ما تشابه 
من الكتاب يبتغون تأويله ٠‏ فذمهم الله تعالى » وقسم آمنوا بالمتشابه 
وفوضوا معرفته إلى الله ؛ وأن ما يعلم تأويل المتشابه إلا هو سبحانه 
وتعالى ٠»‏ فهؤلاء مدحهم » وهذا يدل على أن الوقف على قوله : 
#إلا الله © . 

الوجه الثالث : قول الراسخين في العلم : # آمنا به > يدل دلالة 
واضحة على أنهم فوضوا علم المتشابه إلى الله تعالى » وسلموا ذلك 
إليه سبحانه » وبينوا أن ذلك من علم الغيب الذي استآثر الله بعلمه. 
فيدل ذلك على أن الراسخين في العلم لم يدركوا معنى المتشابه » 
فمعنى قوله : آمنا به © أي : صدقنا به ؛ لآن الإيمان هو التصديق» 
ولم يقل : والراسخون في العلم يقولون : علمنا به . 

الوجه الرابع : قول الراسخين في العلم : # كل من عند ربنا » 
بعد قولهم  :‏ آمنا به ؟؛ حيث إن ذلك يقوي ذلك التفويض » 
والتسليم لأمره وإن لم يعلموا معناه . 

والواة م ذللف .أن الراسخين في العلم قالوا : إن المحكم الذي 
أدركنا معناه » وفهمنا المراد منه ٠‏ والمتشابه الذي لم نفهم معناه » ولم 
ندرك المراد منه كلاهما من عند الله » فنحن نؤمن بهما معاً » دون أن 


دك؟أم 


نفرق بين ما علمنا وبين ما لم نعلم » إلا أن المحكم نؤمن به عن فهم 
وإدراك المراد » أما المتشابه فإنا نؤمن به عن تفويض وتسليم . 

الدليل الثاني - من الأدلة على أن الوقف الصحيح على قوله : 
#إلا الله * - ما روي عن بعض الصحابة من القراءات التي تدل على 
أن الوقف الصحيح على قوله : 8 إلا الله * ؛ حيث روي عن ابن 
عباس أنه قرأ : « وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم 
آمنا به 4 » وروي عن أبي أنه قرأ : « ويقول الراسخون في العلم آمنا 
به » » وروي عن ابن مسعود أنه قرأ : « إن تأويله إلا عند الله 
والراسخون يقولون » . 

وهذه الروايات عن هؤلاء الصحابة إن ثبتت أنها قراءة فهي حجة- 
كما فنا فيما سيق - وزن لمعيف قراءة فهي. خب ..بوإن ليشت 
ذلك فهي تفسير من صحابي فيقبل ؛ حيث إن كلامه يقدم - في 
الشرع - على من هو دونه ؛ لأن الصحابة شاهدوا التنزيل » 
وحضروا النبي وله فهم أعلم من غيرهم في ذلك . 

المذهب الثاني : أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه » 
ويدركون معناه . 

روي ذلك عن مجاهد والضحاك ٠»‏ وذهب إليه أبو إسحاق 
الشيرازي » والمعتزلة » وأبو الحسن الأشعري» والآمدي ٠‏ والنووي» 
وابن الحاجب . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى : # وما يعلم تأويله إلا 
الله والراسخون في العلم يقولون * . حيث قالوا : إن ١‏ الواو » في 
قوله : # والراسخون * عاطفة » فعلى هذا يكون الراسخون في 
العلم يعلمون تأويله ؛ إذ لو كان الراسخون في العلم لا يمرن 


/اأهم- 


المتشابه لما كان لهم على العامة فضيلة ومزية ؛ لأن كلا من الراسخين 
في العلم والعامة يقولون : # آمنا به * . 

جوابه : 

تجيب عن ذلك بأن الله تعالى قد جعل للراسخين في العلم فضيلة 
ومزية عن طريق علمهم بالآيات المحكمة» وفهمهم لها وبيانها للناس» 
وتوضيح ما التبس منها لهم » ولهم أجر على ذلك كما هو معلوم ‏ 
ثم إن الراسخين في العلم قد علموا ما ورد عن الله سبحانه وتعالق» 
دون الوقوف على كنه ذاته وصفاته » ولم يخرجهم ذلك عن كونهم 
من الراسخين في العلم . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة لفظي ؛ وذلك لأن هذا الخلاف راجع إلى 
مقصد. ومراد كل من الطرفين ٠.‏ فأصحاب المذهب الأول - وهم 
القائلون : إن الراسخين في العلم لا يعلمون المتشابه - أرادوا بذلك : 
أنهم لا يعلمون حقيقة المتشابه » وإنما ذلك إلى الله تعالى . 

وأصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إنهم يعلمون تأويل 
المتشابه - أرادوا بذلك أنهم يعلمون ظاهره » ولا يعلمون حقيقته . 

فالاتفاق حاصل على أن الراسخين في العلم لا يعلمون حقيقة 
المتشابه ؛ لآن علم ذلك قد استأثر الله به . 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : « وكلا القولين حق . فمن قال : 
لا يعلم تأويله إلا الله فمراده : ما يؤول إليه الكلام من الحقائق التي 
لا يعلمها إلا الله ٠‏ ومن قال : إن الراسخين في العلم يعلمون 
التأويل فالمراد به : تفسير القرآن الذي بيّته الرسول والصحابة » . 


هل يوجد في القرآن مشترك لفظي ؟ 


اللفظ المشترك هو : اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين فأكثر وضعاً 
أولاً » وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك مع ذكر مسائله في الفصل الرابع 
من الباب الرابع الذي هو في ١‏ الألفاظ ودلالتها على الأحكام » 

وبما أني - الآن - أتكلم عن القرآن وما يخصه من مباحث ٠»‏ فإنه 
لزاماً علي أن أبين هذا الموضوع . وهو : هل يوجد في القرآن 
مشترك لفظي ؟ فأقول : 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يوجد في القرآن مشترك لفظي . 

قفي إن ذلك حميوز العلماء: : 

وهو الصحيح ؛ لا يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : أن القرآن نزل بلغة العرب » قال تعالى : # بلسان 
عربى مبين * ٠‏ ولغة العرب يرد فيها المشترك . فيكون القرآن قد 
اشتمل على المشترك ؛ لأنه نزل بلغتهم . 

والدليل على أن لغة العرب يرد فيها المشترك : التردد في المراد من 
لفظ « القرء ) ء و« العين »4 . و« الشفق ) .» و( الحون )ع 
و«الجلل» . وإذا تردد الذهن بين معنيين فهو علامة الاشتراك » فمثلا: 
أطلق أهل اللغة : « القرء » على الطهر والحيض وهما ضدان » فدل 
على وقوع الاشتراك في اللغة . 


4ةإه#6- 


الدليل الثاني : أن المشترك اللفظي قد وقع في القرآن ٠‏ بحيث يرد 
اللفظ فيه فيتردد الذهن بين معنيين له أو أكثر . 

ومن ذلك قوله تعالى : # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» ٠‏ والقرء يصلح للطهر والحيض . 

فجاء لفظ ١‏ القرء » بمعنى الطهر في قول الأعشى : 

أفي كل عام أنت جاشم غزوة 2 تشد لأقصاها عزيم عزاكا 

مورثة عراً وفي الحي رفعة لا ضاع فيها من قروء نسائكا 

أي : ضيع أطهارهن في غزواته » فالقرء هنا : الطهر . 

وجاء لفظ ١‏ القرء » بمعنى : الحيض في قول الشاعر : 

يا رب ذي طعن على فارض له قروء كقروء الحائض 

أي : أنه لما طعن كان له دم كدم الخائض .. 

وبسبب هذا اللفظ المشترك اختلف العلماء فى عدة المطلقة الخائيض 
على رأيين : ْ 

الرأي الأول : أن عدتها ثلاث حيض ؛ استناداً إلى أن المراد بالقرء 
الوارد في الآية هو : الحجيض . 

الرأي الثاني : أن عدتها ثلاثة أطهار ؛ استناداً إلى أن المراد بالقرء 
الوارد في الآية هو : الطهر . 

واستدل كل فريق من العلماء بأدلة قد ذكرت أكثرها في ١‏ إتحاف 
ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » » فراجعه من هناك . 

وم ذلك ت أئ : من الألفاظ المشتركة الواردة في القرآن - قوله 
تعالى : 9 والليل إذا عسعس * . فإن لفظ ١‏ عسعس » يأتى بمعنى 
«أقبل») » و١‏ أدبر ؟ على سبيل الاشتراك ذكره الجوهري لق اسان 


اولازام 


اعتراض على ذلك : 
اعترض معترض قائلاً : إن القرء ليس مشتركا بين « الطهر » , 
و«الحيض © ٠»‏ بل هو موضوع للقدر المشترك بينهما » واختلف في 
تعيين ذلك المشترك على أقوال . 
أولها : أنه « الجمع » من قول القائل : « قريت الماء في 
الحوض»: إذا جمعته فيه » والدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد ء 
وفي زمن الحيض في الرحم . 
ثانيها : أنه الانتقال » فالانتقال يسمّى قرءاً لغة » فالحائض تنتقل 
من الطهر للحيض ٠»‏ وتنتقل من الحيض للطهر . 
الثها : أنه الزمان تقول العرب : « جاءت الريح لقرئها » أي : 
لزمانها » والحيض له زمان ». والطهر له زمان » فسميا قرءاً لذلك . 
وكذلك قالوا : إن لفط « عسعس »© ليس مشتركاً ٠.‏ بل هو 
متواطئ ؛ نظراً للقدر المشترك بينهماء وهو: اختلاط الظلام بالضياء . 
وفعلوا ذلك في كل مشترك فردوا ذلك إلى التواطؤ » أو الحقيقة 
والمجاز . ْ 
جوابه : 
نجيب عن ذلك الاعتراض : بأن هذه التأويلات يمكن أن تسوغ 
وتقبل لو امتنع ثبوت المشترك في اللغة » ولكن الحقيقة : أن لفظ 
«القرء » ولفظ « عسعس »© من الألفاظ المشتركة ٠»‏ وهذا ثابت في 
اللعة كما سيق بيان ذلك ». وهذه التأويلات التى ذكرها المانعون من 
ثبوت المشترك متكلفة » وليس لأحد أن يتعسف التأويل . 


0751 مه 


المذهب الثاني : أنه لا يوجد في القرآن مشترك . 

نسب هذا المذهب إلى داود الظاهري 

دليل هذا المذهب : 

استدل امن ذهب إلى هذا المذهبه بقوله: إن المتترك لوقع في 
القرآن لوقع إما مبينآ بأن يذكر معه قرينة تفيد المعنى المراد من المعاني 
كما يقال - مثلاً - : ١‏ ثلاثة قروء وهي الأطهار » : فيلزم التطويل 
بغير فائدة ؛ لآنه يمكن أن يعبر عن ذلك المعنى بلفظ مفرد وضع له 

ونا" أن بقع المقت ل غير عبن فيكوة غير سفن 2 تويك إل لم 
يحصل المقصود وهو : الفهم التفصيلي - وغير المفيد لا يقع به 
الخطاب . ولو وقع لكان عبثاً » والله عز وجل منزه عن العبث . 

جوابه : 

خبين مطح يان ل تملوا أنه إذا واقم خزر سين الم كن اننيذا + 
وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الفائدة منحصرة في الفهم التفصيلي وهو: 
ممنوع . وذلك لأن غير المبين في القرآن مفيد » وهو إما أن يقع في 
الأحكام » أو يقع في غير الأحكام . 

فإن وقع في الأحكام ففائدته الاستعداد للامتثال إذا بين . 

وإن وقع في غير الآحكام ففائدته مثل الفائدة في أسماء الأجناس 
وهه الفهم الإجمالي . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة لفظي ؛ لأنه راجع إلى اصطلاح كل من 


النسخ يلحق الكتاب والسَنّة معاء ولكن جعلناه من مباحث القرآن؛ 
لأنه أخص به بسبب إشكاله وغموضه بالنسبة إليه . 

وقد شمل الكلام عن النسخ المسائل التالية : 

المسألة الأولى : تعريفه لغة . 

المسألة الثانية : هل النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل » أو 
العكس ؟ 

المسألة الثالثة : تعريف النسخ اصطلاحاً . واختلاف العلماء هل هو 
رفع أو بيان ؟ 

المسألة الرابعة : شروط النسخ . 

المسألة الخامسة : وجه الاتفاق بين النسخ والتخصيص . 

المسألة السادسة : الفروق بين النسخ والتخصيص . 

المسألة السابعة : هل النسخ جائز عقلاً ؟ 

المسألة الثامنة : هل النسخ جائز شرعاً ؟ 

المسألة التاسعة : حكمة النسخ . 

المسألة العاشرة : بيان أن النسخ قليل في الشريعة . 


الام - 


المسألة الحادية عشرة : الأحكام التي يتناولها النسخ . والأحكام التي لا 
يتناولها . 

المسألة الثانية عشرة : هل يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها وبالعكس 
ونسخهما معا ؟ 

المسألة الثالثة عشرة : النسخ قبل التمكن من الفعل . 

المسألة الرابعة عشرة : الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا ؟ 

المسألة الخامسة عشرة : نسخ جزء من أجزاء العبادة » أو شرط من 

شروطها . 

المسآلة السادسة عشرة : نسخ الحكم إلى غير بدل . 

المشألة السابعة عشرة : النسخ بالأخف . والمساوي ء والأثقل . 

المسآلة الثامنة عشرة : إذا بلغ الناسخ النبي كَل ولم يبلغ بعض الأمة 
فهل يثبت في حق من لم يبلغهم ذلك 
الناسخ؟ 

المسألة التاسعة عشرة : نسخ القرآن بالقرآن . 

المسألة العشرون : نسخ السسّئّة المتواترة بالمسئّة المتواترة . 

المسألة الحادية والعشرون : نسخ سسئة الآحاد بسنّة الآحاد . 

المسألة الثانية والعشرون : نسي سسنّة الآحاد بالمسئّة المتواترة . 

المسألة الثالثة والعشرون : نسخ السسنّة بالقرآن . 

المسألة الرابعة والعشرون : نسخ القرآن بالسنّة المتواترة . 

المسألة الخامسة والعشرون : هل يجوز نسخ القرآن والسسنّة المتواترة 

بخبر الواحد ؟ 


-74ه- 


المسألة السادسة والعشرون : هل يكون الإجماع منسوخاً ؟ 
المسألة السابعة والعشرون : هل يكون الإجماع ناسخاً ؟ 
المسألة الثامنة والعشرون : هل يكون القياس منسوخاً وناسخاً ؟ 


المشألة التاسعة والعشرون : إذا نسخ حكم الأصل فهل ينسخ خم 
الفرع تبعاً لذلك ؟ 


المسألة الثلاثون : مفهوم الموافقة هل يقع ناسخاً ومنسوخاً ؟ 
المسألة الواحدة والثلاثون : مفهوم المخالفة هل يقع منسوخاً ؟ 
المسألة الثانية والثلاثون : مفهوم المخالفة هل يقع ناسخاً ؟ 
المسألة الثالثة والثلاثون : كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ . 


هلاه - 


المسألة الأولى : تعريف النسخ لغة : 

النسخ لغة يطلق على إطلاقين هما : 

الإطلاق الأول : يطلق ويراد به الإزالة والرفع » ومنه قولهم : 
«نسخت الشمس الظل» ٠‏ أي : أزالته ورفعته » وهذا مثال النسخ 
إلى بدل . 

وفته : أيضا قولهم : « نسخت الريح الأثر » أي : رفع الريح آثار 


الإطلاق الثانى 9 النسخ يطلق ويراد به لغة النقل مع بقاء الأول 4 
ومنه قولهم : « نسخت الكتاب »© أي : نقلت ما فيه » مع بقاء 


الأصل . 
المسألة الثانية : هل النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل أو 
العكس ؟ 
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول : أن النسخ يطلق على الإزالة والنقل حقيقة 
بالأتجراك المعو 
ذهب إلى ذلك ابن المنير فى « شرح البرهان » . 
بيان الاشتراك المعنوي هنا : 
أن بين نسخ الشمس الظل ونسخ الكتاب قدراً مشتركاً » وهو : 
الرفع ؛ حيث إن الرفع في نسخ الظل واضح ؛ لأنه زال بضده . 


-/الام - 


أما الرفع في نسخ الكتاب فهو مقدر ؛ حيث إن الكلام المنقول 
بالكتابة لم يكن مستفاداً إلا من الأصل ٠»‏ فكان للأصل بالإفادة 
خصوصية ٠»‏ فإذا نسخت الأصل ارتفعت تلك الخصوصية ٠»‏ وارتفاع 
الأصل والخصوصية سواء في مسمى الرفع . 

وهذا المذهب هو الحق عندي ؛ لسلامته من المجاز » ومن 
الاشتراك اللفظى اللذين هما على خلاف الأصل ٠»‏ بيان ذلك : 

أن المجاز خلاف الأصل ؛ لأنه يحتاج إلى قرينة عند استعمال 
المعنى المجازي تمنع من استعماله فى المعنى الحقيقى ٠‏ بينما الحقيقة لا 
تحتاج إليها ؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة . 

كذلك الاشتراك اللفظى خلاف الأصل ؛ لأن الأصل عدم تعدد 
الوضع ٠‏ ولأن الاة شتراك اللفظى يحتاج إلى قرينة ترجح أحد معنييه . 

فيكون النسخ يطلق على الإزالة والنقل حقيقة بالاشتراك المعنوي ؛ 
لأنه لا يحتاج إلى قرينة ٠‏ فإذا دار اللفظ بين الاشتراك اللفظي 
والاشتراك المعنوي قدم الاشتراك المعنوي ؛ لأنه هو الأصل ؛ لأن 
الأصل عدم تعدد الوضع ولعدم احتياجه إلى قرينة » وإذا دار اللفظ 
بين الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة ؛ لأنها هي الأصل ٠‏ والمجاز 
خلاف الأصل . 

المذهب الثاني : أن النسخ يطلق حقيقة على الإزالة » ويطلق على 
النقل معان" : 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء ٠»‏ ومنهم : فخر الدين الرازي 3 
والبرماوي وغيرهما 3 


أن النسخ مستعمل في إطلاقين هما: «الإزالة» و« النقل » . ولا 


5م - 


ثالث لهما » فإذا كان إطلاق اسم النسخ على النقل في قولهم : 
«نسخت الكتاب »© مجازاً ؛ لأن ما في الكتاب لم ينقل حقيقة » بل 
نقل مجازاً : لزم أن يكون حقيقة في الإزالة ؛ لأنه إذا بطل كونه 
حقيقة في أحدهما تعين أن يكون حقيقة في الآخر . 
المذهب الثالث : أن النسخ يطلق عليهما حقيقة بالاشتراك اللفظي . 
ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني » والغزالي » والقاضي 
عبد الوهاب المالكي . 
دليل هذا المذهب : 
أن النسخ استعمل في الإزالة والنقل » وأطلق عليهما معأ في لسان 
العرب ٠»‏ والأصل في الإطلاق الحقيقة » وليس أحدهما بأولى من 
الآخر . 
الجواب عن المذهبين السابقين : 
نخيب عنهما : بأن المجاز والاشتراك اللفظي خلاف الأصل - كما 
بينا فيما سبق - فلا يقاوم ذلك الاشتراك المعنوي ؛ لأنه موافق 
للأصل » وقد سبق بيان ذلك . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف لفظي ؛ لعدم تأثيره في الفروع الفقهية . 


3 3 3 
المسألة الثالثة : تعريف النسخ اصطلاحاً » واختلاف العلماء 
هل هو رفع أو بيان ؟ 
لقد ذكر العلماء تعريفات للنسخ » ومن أهمها : 


4لام - 


التعريف الأول : أنه : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب 
متاخر عنه . 

اختار ذلك : القاضى أبو بكر الباقلانى » والغزالى » وأبو 
إسحاق الشيرازي » والآملاي » وابن 0056 الو 

وهو الحق عندي ؛ لكونه جامعاً مانعاً ٠»‏ وإليك بيان وشرح ذلك : 

إن هناك حكماآ قد ثبت بخطاب شرعي متقدم » فجاء خطاب آخر 
من الشارع - فجأة - وهو متأخر عن الأول فرفع ذلك الحكم مثل : 
أن الله تعالى حكم بأن عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل » وذلك 
بخطاب شرعي وهو قوله تعالى : # والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج * بعد ذلك بزمن 
رفع هذا الحكم بخطاب متأخر عنه » وهو قوله تعالى : # والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً #. 

فالرفع هو إزالة ذلك الحكم على وجه لولا هذا الرفع لبقي الحكم 
ثابتاً مستمراً يعمل به . 

فالنسخ - إذن - قطع لدوام الحكم فجأة . لا بيان انتهاء مدته . 

وهناك فرق بين قطع دوام الحكم » وبين انتهاء المدة » يتبين ذلك 
الفرق إذا فرقنا بين فسخ الإجارة » وانقضاء مدتها » بيان ذلك : 

الإجارة هى : عقد على منفعة لسنة كاملة - مثلاً - فإذا رفعت 
الجر لق و خرن ولاكيها ز مووالما باشعاء يفطم 
الإجارة : قطع لدوامها لسبب خفي عن المتعاقدين عند ابتداء العقد . 

أما انقضاء مدة الإجارة فهو ارتفاع حكمها لسبب قد علمه 


 ماثءا‎ 


المتعاقدان عند ابتداء العقد وهو : « انقضاء الأجل » . وهو انتهاء 
السنة . 

فلو استأجر منزلاً لسنة كاملة » فإن المستأجر والمؤجر يعلمان -عند 
ابتداء العقد - أنه عند انتهاء السنة سيرتفع حكم الإجارة » ولو انهدم 
المنزل في أثناء السنة فإن للمستأجر الفسخ مع عدم علمه عند ابتداء 
العقد بانهدام المنزل . 

فكذلك يقاس على ذلك نسخ الحكم » وهو قطع دوام الحكم » 
لا بيان انتهائه . 

فنسخ الحكم فجأة مثل فسخ الإجارة . 

أما انتهاء مدة الحكم فإنه لا يسمى نسخاً » كما أن انقضاء مدة 
الإجارة لا يسمى فسخا . 

ولقد عبرنا بلفظ « الثابت »© لبيان أنه يشترط في الحكم الأول أن 
يكون ثابتاً ؛ لأن ما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه ؛ لأنه أصلاً لم 
تنشغل الذمة به . 

ولقد عبرنا بلفظ « الخطاب »© ولم نعبر بلفظ « النص »© ؛ لأن لفظ 
« الخطاب » شامل للفظ » والفحوى » والمفهوم ؛ لأن النسخ يجوز 
بجميع ذلك . 

وعبرنا بلفظ « رفع الحكم ( ولم نعبر بعبارة : « رفع الأمر والنهي» 
وذلك ليتناول الأمر والنهي والخبر » وجميع أنواع الحكم من واجب 
ومندوب ومكروه ومباح وحرام » فإن جميع ذلك قد ينسخ . 

وقد قيدنا التعريف بالخطاب المتقدم : لبيان أنه إذا زال حكم العقل 
بإيجاب العبادات ابتداء كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك » فإن هذا 


 ممنث4إ‎ 


لا يسمى نسخاً ؛ لأن الحكم المرفوع - وهو حكم العقل » أو حكم 
النفي الأصلي - لم يكن ثابتاً بخطاب من الشارع متقدم » بل هو 
ثابت بالأصل ؛ لأن الأصل براءة الذمة . 

وقيدنا التعريف بالخطاب المتآخر للاحتراز من زوال الحكم بدون 
خطاب كالموت والجنون ؛ لأنه من المعلوم : أن من مات أو جن فإن 
التكاليف ترتفع عنه » ولا يسمى ذلك نسخاً ؛ لأن رفع الحكم عنهما 
لم يكن بخطاب » بل بسبب الموت والجنون . 

وقلنا : « بخطاب متأخر عنه »© لبيان أنه يشترط : تأخر المخطاب 
الثاني - وهو الناسخ - عن الخطاب الأول المثبت للحكم الأول 
المنسوخ . 

واشتراط التأخر - هنا - لإخراج المخصّصات المتصلة » كالشرطء 
والغاية » والاستثناء . 

مثال الشرط قولك : « أنت طالق إن دخلت الدار »» فإن قولك: 
« إن دخلت الدار » شرط قد رفع حكم عموم وقوع الطلاق الذي 
دل عليه :قوله : :« أنث ظالق > وهذا لا يسمى: سخا وإن كان رفع 
لحكم بخطاب ؛ لأن الخطاب غير متأخر . 

ومثال الغاية قوله تعالى : # ثم أتموا الصيام إلى الليل * ٠‏ فإن 
مجيء الليل لا يكون نسخاً للصوم ؛ لأنه وإن كان رفعآ لحكم 
بخطاب إلا أن هذا الخطاب غير متأخر » بل هو متصل ٠»‏ فهو قد 
انتهى بانتهاء غاية الحكم وانقضاء وقته . 

ومثال الاستثناء قولك : « أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة » » فإن هذا 
الاستثناء قد رفع عموم الطلاق الثلاث حتى رده إلى اثنتين » فهذا 


يام - 


رفع لحكم بخطاب ٠.‏ ولكن لا يسمى نسخاً ؛ لأن الخطاب غير 
متأخر عنه » بل هو متصل . 

الحاصل : أنه يكون الخطاب الرافع ناسخاً إذا ورد هذا الرافع بعد 
أن ثبت الحكم المراد نسخه واستقر » بحيث يدوم لولا هذا الرافع 

أما إذا اتصل الرافع بالمنسوخ . فإنه يكون بياناً وإتماماً لمعنى 
الكلام. 

اعتراض على هذا التعريف : 

قال كثير من المعتزلة : إن تحديد النسخ ب ١‏ الرفع »© لا يصح ؛ 
0 

الدليل الأول : قالوا : إن النسخ بمعنى الرفع يدل على البداء - 

0 - والبداء محال في حق الله تعالى ؛ 
حيث إننا لو قلنا به في حق الله تعالى فإنه يلزم منه : أن الله لما حكم 
بشيء بدا له وظهر له - فيما بعد - أن هذا الحكم خطأ ثم ندم عليه 
وهذا محال في حتق الله تعالى . 

جوابه : 

نجيب عنه بثلاثة أجوبة هي كما يلي : 

الجواب الأول : أنا نقطع بعدم لزوم البداء من رفع الحكم ء 
وذلك لأنا نقطع بكمال علم الله تعالى » والبداء ينافي كمال العلم ؛ 
لأنه يستلزم الجهل المحض ؛ لأن البداء - كما قلنا - هو : ظهور 
الشيء بعد أن كان خافياً . 

الجواب الثاني : نحن لا نقول : إن الله تعالى كان قد خفي عليه 
شيء في الأول وظهر في الثانى ٠»‏ وإنما نقول : إنه خاطب بهذا 
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الخطاب وهو يعلم بأنه سيسقطه عن العباد بعد مدة من الزمان » فهو 
سبحانه علم أن مصلحة العباد تقتضى هذا الحكم فى هذا الزمان بعينه 
وهو مفسدة لهم في زمن ثاني » فلما انتهى الزمن الأول رفع ذلك 

الجواب الثالث : أن الله سبحانه خلق الخلق على صفات مختلفة » 
فخلق الإنسان على صفة ثم نقله إلى صفة أخرى ؛ حيث إنه خلقه 
طفلاً ثم رجلاً ثم شيبة » فإذا كان يفعل ذلك وهو لا يسمى بداء » 
فإن ما نحن فيه مثله ؛ حيث إنه أنزل علينا حكما فعملنا به مدة » ثم 

الدليل الثاني : قالوا : إن خطاب الله تعالى قديم ٠»‏ والقديم لا 
يصح رفعه ؛ لأن الرفع نقل وإزالة وتغيير » وكل ذلك محال على 
القديم . 

جوابه : 

جعي ياه ابن معي لبف رقم اللاي سمهب بل المراد 
بالنسخ : : رفع وقطع تعلَّق الخطاب بالمكلّف ؛ قياسا على المكلف إذا 
طرأ عليه طارئ مثل : أن يصاب بجنون . فإن تعلق الخطاب بهذا 
المكلف يزول بسبب هذا الطارئ » ثم إذا زال الجنون وأصبح قادراً 
يتغير ؟ة حيث إنه باق على ما هو عليه من حيث ذاته » فالحنون 

فكذلك النسخ سبب من جهة المخاطب بقطع تعلق الخطاب بهؤلاء 

الدليل الثالث : قالوا : إن تحديد النسخ بالرفع يؤدي إلى تناقض 
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الله في أحكامه ؛ حيث إنه من جهة إثبات الحكم فإنه قد أمر به وأراد 
وجوده وشرعه . ومن جهة رفع الحكم فإنه قد نهى عنه » ولم يرد 
وجوده ولا شرعه . 

فلزم من ذلك : أن يكون الحكم الواحد مراداً وغير مراد ولا معنى 
للتناقض إلا هذا . 

جوابه : 

نجيب عنه : بأن هذا مبنى على أن الأمر مشروط بالإرادة وهذا 
باطل ؛ لأن الأمر - عندنا ارق الإرادة بدليل : أن الله - تعالى- 
قد أمر إبراهيم - عليه السلام - بذبح ولده ولم يرده منه » وأمر 
إبليس بالسجود ولم يرده منه ؛ لأنه لو أراد ذلك لوقع ؛ فإن الله 
تعالى فعال لما يريد . 

فالله تعالى قد يأمر بالشيء ولا يريد وقوع ووجود المأمور به » فلا 
تناقض بين الأمر بالشيء وكونه غير مراد الوقوع والوجود . 

الدليل الرابع : قالوا : إن الحكم المنسوخ إنما أثبته الله تعالى لحسنه 
وصلاحيته للمكلفين فيمتنع رفعه ؛ لأن رفعه - بالنهى عنه - يلزم منه 
أن ينقلب الحسن قبيحاً ؛ لأنه لولا قبحه وعدم صلاحيته لما رفع . 
جوابه : 

نجيب عنه بجوابين : 

أولهما : أن هذا مبني على قاعدة وهي : ١‏ التحسين والتقبيح 
العقليين » وهى باطلة عندنا ؛ لأن العقل لا مدخل له فى الشرعيات» 
فالكا عقي أنه تان علقم ادر لكر بدي ٠‏ :رما لمن مد د 
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ثانيهما : أن الشىء قد يكون حسناً فى وقت » وقبيحاً فى وقت 
آخر » فإذا أمر الله تعالى في هذا الوقت بحكم فإنه يكون حسئاً وفيه 
مصلحة للعباد » وإذا نهى عنه فى وقت آخر يكون قبيحاً وفيه مفسدة 
عن العواة »وهنا لنشى ف القلات حمق إلى القبيع لن وق فيه .. 

التعريف الثاني : أن النسخ : النص الدال على انتهاء أمد الحكم 
الشرعي مع التأخير عن مورده . 

اختاره : الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني » وإمام الحرمين » وفخر 
الدين الرازي » والقرافي» وجماعة من المعتزلة» ونسب إلى الفقهاء . 
شرح التعريف : 

إن الحكم المنسوخ مغيا بغاية معينة ينتهي إليها » وله مدة معلومة 
محدودة »2 فإذا جاءت تلك الغاية ينتهي العمل به بذاته » والنسخ 
كشف هذا الانتهاء . 

فأصحاب هذا التعريف يجعلون النسخ بيانآ » أي : أن الخطاب 
الثاني بين وكشف أن الأزمنة بعده لم يكن ثبوت الحكم فيها مراداً من 
الخطاب الأول » كما أن التخصيص في الأعيان كذلك . 

سبب اختيار هؤلاء لهذا التعريف : 

إن هؤلاء اختاروا هذا التعريف وعدلوا عن التعريف الأول لسبب 
وهو : أن الحكم راجع إلى كلام الله - تعالى - وهو قديم ء 
والقديم لا يرفع ولا يزال . 

جوايه : 

نجيب عنه بأن المرفوع ليس نفس الخطاب © بل إن المرفوع هو 
تعلق الخطاب بالمكلف فقط ٠.‏ وقد بينا ذلك فيما سبق . 
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ما يمكن الاعتراض به على هذا التعريف : 
يعترض على هذا التعريف بما يلى : 
الاعتراض الأول : أن هذا التعريف قد جعل النسخ تخصيصاً 
زمانياً . 1 
أي : أن الخطاب الثاني قد كشف وبين أن الأزمنة بعده لم يكن 
ثبوت الحكم فيها مراداً من الخطاب الأول » كما أن التتخصيص في 
الأعيان كذلك ٠»‏ ومعلوم أن النسخ يختلف عن التخصيص كما سيأتي 
بيان ذلك إن شاء الله . 
الاعتراض الثاني : أن التعريف غير جامع لأفراد المعرف ؛ لأنه لا 
يشمل ١‏ النسخ قبل التمكن من الفعل والامتثال 6؟؛ لعدم دخول وقته؛ 
حيث إن عبارة : « ... الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي ) 
تشعر بأن الحكم الذي بين أمده قد دخل وقت العمل به » فيكون 
الفعل الذي لم يدخل وقت العمل به غير داخل فى التعريف . 'ْ 
ومقتضى هذا : أن النسخ قبل التمكن من الفعل غير جائز » وهذا 
مخالف للقول الحق ٠»‏ وهو جواز النسخ قبل التمكن من الفعل 
ووقوعه كنسخ أمر إبراهيم ا عليه السلام 2 بذبح ابنه 3 ونسح 
الخمسين صلاة » كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 
© بيان نوع الخلاف في هذا : 
أصحاب التعريف الأول قالوا : إن النسخ رفع . وأصحاب 
التعريف الثاني قالوا : إن النسخ بيان فما نوع هذا الخلاف ؟ 
أقول - في الجواب عن ذلك - : إن الخلاف لفظي ؛ لاتفاق 
الفريقين على أن الحكم الأول له انعدام » وتحقق انعدامه لانعدام 
متعلقه .» لا لانعدام ذات الحكم . 
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ولاتفاق الفريقين - أيضاً - على أن الحكم المتأخر اللاحق لا بد أن 
يكون منافيآً للأول ؛ وأن وجوده يتحقق عدم الأول . 

ولاتفاق الفريقين - أيضاً - على أنه ليس كل الأحكام مؤقتة في 
علم الله » وأنه ليس كل الأحكام مؤبدة » فلا يمكن لأحد الفريقين : 
أن يجزم بأنها مؤبدة » أو مؤقتة مطلقاً ؛ فلا يستطيع أحد أن يقول : 
إن الخطاب المطلق في علمه تعالى كان مقيداً بالدوام » أو يقول : 
كان ذلك الخطاب مخصصاً ببعض الأزمنة . 

ثم إن أصحاب التعريف الثاني - وهم القائلون : إن النسخ بيان - 
قد جوزوا نسخ الحكم المؤقت قبل مجيء وقته - كما سيأتي بيانه - 
وهذا لا يمكن إلا إذا كان رفعاً . 

فالحكم الشرعي له عمر عند الله تعالى مقدّر » وأجل معيّن . 
والله تعالى يعلم هذا الأجل ٠‏ فإذا جاء ذلك الأجل أنزل حكماً 
آخرء وارتفع الحكم الأول » فالحكم المنسوخ قد مات بأجله. وذلك 
بإماتة الله تعالى له » وبيان وظهور الإماتة ليس إلا بهذا الرفع . 

فيكون في حق صاحب الشرع بيان محض لدة الحكم المطلق الذي 
كان معلوماً عند الله تعالى ٠»‏ إلا أنه أطلقه » فصار ظاهر البقاء فى 
حق البشر » فكان تبديلاً في حقنا » بيانآً في حق الشارع . 

أو تقول - فى تعليل كون الخلاف لفظياً - : إن القائلين بأن 
لفلف رن يمرن ددا نوا رلفاتين إن الس ونان" ينج دنه 
رفعاً ؛ وذلك لأن القائلين بأنه بيان لا ينازعون في أن الحكم المنسوخ 
كان قبل النسخ ثابتاً » وهو بعد النسخ غير ثابت » وإنما أنكروا رفعاً 
يناقض الإثنات ويجامعه . 

والقائلون بأن النسخ رفع لا ينازعون في أن المكلّفِين كانوا على 
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ظن بأن الحكم لا ين ينسخ بناء على أن الغالب في الأحكام القرار وعدم 
م ل الس ل - تعالى - أراد من الأول نسخه 
فى الزمان المخصوص ؛ لأن الإرادة قديمة ولا بد منها اتفاقاً » فالتقى 
المذهبان . 
3 32 د 

المسألة الرابعة : شروط النسخ : 

لعله قد اتضح لك من شرحنا للتعريف الأول وهو الذي اخترناه 
الشروط التي ينبغي أن تتوفر في النسخ » وإليك أهمها : 

الشرط الأول : أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بخطاب متقدم . 
أما الحكم الثابت بدليل العقل أو البراءة كأن يتعارف الناس على 
شيء فيفعلونه كاستباحتهم الخمر في أول ار كانت 
لهم فرفع ذلك ٠‏ فإن ذلك ليس بنسخ؛ لأنه لم يثبت ان 
الشرط الثاني : أن يكون الحكم لمنسوخ مطلقا لم جه بئمدة 
معلومة » فيأتي الناسخ فجأةً دون انتظار من المكلّمِين . 

الشرط الثالث : أن يكون الناسخ خطابآً شرعيآ » فإن ارتفع الحكم 
ال ا نو 
ل 
فإن كان النص قد اقترن بعضه ببعض كالشرط . والغاية » والاستثناءء 


للنسخ . 
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المسألة الخامسة : وجه الاتفاق بين النسخ والتخصيص : 
النسخ قد سبق تعريفه وهو : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم ٠‏ 
أما التتخصيص فهو : « قصر اللفظ مطلقاً على بعض مسماه » » أو 
تقول : « هو قصر العام على بعض مسمياته » » أو هو : إخراج ما 
تناوله الخطاب عنه » . 
فإذا دققنا النظر في تعريف النسخ وتعريف التخصيص » فإنا نجد 
أنهما يشتركان ويتفقان في أن كل واحد منهما يوجب إخراج بعض ما 
لو ل ل و 
مشتملا مشتملاته إلا أن النسخ : قصر للحكم على بعض الأزمان » 
والتخصيص : قصر للحكم على بعض أفراده . 


المسألة السادسة : الفروق بين النسخ والتخصيص : 

مع اتفاقهما - فيما سبق - إلا أن بينهما فروقاً هي كما يلي : 

الفرق الأول : أن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم - وهو 
المخصوص - لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه . 

لات السو فزن رول معاي باضه كترم حروقو لوغ عنام 
يرد التكليف به » وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه . 

الفرق الثاني : أن النسخ ب يشترط فيه أن يكون الناسخ متأخراً عن 
المنسوخ بخلاف التخصيص ٠»‏ فلا يشترط ذلك فيه : فيجوز أن يكون 
. المخصص مقترنآ مع العام كالتخصيص بالصفة » والشرط » والغاية » 
والاستثناء » ويجوز أن يكون المخصّص متأخراً عن العام . 
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الفرق العالك :ا الستصيهن لز نكل ول بره عن الأ مافون 
واحد مثل : ١‏ أكرم زيداً » ؛ لأنه لا يكون إل من متعدد . 

بخلاف النسخ . فإنه يجوز وروده على الأمر بمأمور واحد كما 
نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى البيت الحرام . 

الفرق الرابع : أن التخصيص تبقى معه دلالة اللفظ العام على ما 
تحته حقيقة على رأي الجمهور . أو مجازاً على رأي أبى ثور وعيسى 
ابن أبان فيما عدا الصورة الم مي ٠‏ بخللاف ابرح فاك تبشن تمعد 
دلالة اللفظ على ما تحته . 

أي : أن العام يبقى حجة فيما بقي بعد التخصيص » فلا يخرج 
العام عن الاحتجاج به مطلقاً في مستقل الزمان ٠‏ فإنه يبقى معمولة 
به فيما عدا الصورة المخصوصة . 

أما النسخ فإنه يبطل الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في 
مستقبل الزمان بالكلية » وذلك عندما يرد النسخ على الأمر بمأمور 
والجن : 

الفرق الخامس : أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى » 
ويجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى . 

الفرق السادس : أن التخصيص لا يكون إلا لبعض أفراد العام . 
أما النسخ فقد يرفع جميع أفراد العام » وقد يرفع بعض أفراده . 
الفرق السابع : أن التخصيص لا يرد إلا على العام . 

بخلاف النسخ » فإنه يرد على العام والخاص . 

الفرق الثامن : أن التخضيص يجور بالادلة التقلية. كالكتات 
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والسنة » ويجوز بالأدلة العقلية كالقياس ٠»‏ ويجوز بالقرئن الحالية » 
والقرائن المقالية . 

ياف الدب ؛ فإنه لا يجوز إلا بالأدلة النقلية كالكتاب والسنّة . 
الفرق التاسع : أن العام المقطوع بدليله يجوز أن يخصص بمقطوع 
مثله » ويجوز أن يخصص بمظنون كالقياس » وخبر الواحد ونحوهما 
من الأولة التخصضية : 

بخلاف النسخ, فإن الحكم المقطوع بدليله لا ينسخ إلا بقاطع مثله. 
المسألة السابعة : هل النسخ جائز عقلاً ؟ 

النسخ جائز عقلاً للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أنا نعلم بصحة تحريك الجسم بعد تسكينه » وتفريقه 
بود نيع .د بوإنا هيقن إنكانة + ؟ولسن :فل الل بالكبري نمك الجر 
عنه إلا ما في تحريك الجسم بعد تسكينه » وتببيضه بعد تسويده وإذا 
كان« ذلك كلنانن جملة لقان موت آنا زكرن لامر بالق عد 
النهي عنه من جملة الجائز » وهذا هو النسخ . 

الدليل الثاني : أنا نعلم اختلاف المصلحة باختلاف الأزمان » فلا 
يمتنع أن يأمر الله - تعالى - بالفعل في زمان لعلمه - سبحانه - أن 
العباد لهم مصلحة فيه في هذا الزمن » ثم ينهاهم عنه ويحرمه عليهم 
ل :زفن حر لعلمه سيجالة > أن العباد لو عُملوا أبذلك الفغل في 
هذا الزمن الثاني لترتب عليه مفسدة » كما يفعل الطبيب بالمريض ؛ 
خيق ادرو ا ستعمال دواء خاص فى بعض الأزمنة » وينهاه عنه في 
رمد الع وه كدان للا 
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الدليل الثالث : أنه لا يمتنع عقلاً أن يأمر الله تعالى بالشيء ثم 
ينسخه » سواء نسخ قبل الفعل » أو بعده للامتحان والابتلاء » فمن 
فعل الشيء ء قبل نسخه » أو عزم على فعله » أو استعد للامتثال » أو 
ع لي ا علامة تدل على استعداده لامتثال ذلك الأمر قبل أن 
ينسخ : فإنه يثاب . 
ومن لم يمتثل » ولم تظهر عليه أي علامة للامتثال فإنه يأثم . 
الدليل الرابع : أنه إذا جاز أن يطلق الأمر ثم يسقطه بالعجز 
والمرض جاز أن يطلق الأمر ويسقطه بخطاب آخر . 
الدليل الخامس : أنه إذا جاز أن يخلق الله - تعالى - خلقاً على 
صفة » ثم بنقله إلى صفة أخرى : مثل أن يخلقه طفلاً » ثم ينقله 
إلى الشباب ٠‏ ثم إلى الكهولة » ثم إلى الشيخوخة ٠‏ ثم إلى الموت 
من غير اختيار للعبد » ولم يكن ذلك قبيحا في شرع ولا عقل ٠‏ 
فوجب أن يجوز - هنا - أن يكلف الله خلقه بعبادة ثم ينقلهم عنها . 
2 3 3 

المسألة الثامنة : هل النسخ جائز شرعاً ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن النسخ جائز شرعاً 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء 

وهو الصحيح ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة » فقد أجمعوا على أن شريعة 
محمد يَلكٌَِ ناسخة لجميع الشرائع السابقة إما بالكلية » وإما فيما 
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يخالفها فيه ٠‏ فالأحكام التي كانت عليهم لا تلزمنا ٠‏ ولسنا مطالبين 
بها إذاالمزيرة بها شترعنا .: 

الدليل الثاني : وقوع النسخ في الشريعة » والوقوع دليل الجوار : 
فقد وقع في شريعتنا نسخ بعض الأحكام بعد ثبوتها » ومنها : 

١‏ - أنه نسخ وجوب التربص حولا كاملاً عن المتوفى عنها زوجها 
بالتربص أربعة أشهر وعشراً » قال تعالى : ا والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج © ١‏ ثم 
قال : # والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشراً * . 

؟ - أنه نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة » 
قال الله تعالى : ا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليها © » وقال : 9 فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 ج' 

" - أنه نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان . 

؟ - أنه نسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة ٠‏ فقال تعالى : # إن 
يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 4 نسخ ذلك بقوله : #الآن 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً » فإن يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين # . 

وهناك أمثلة كثيرة ستأتي أثناء كلامنا عن بقية مسائل النسخ . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : # ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير منها أو مثلها #* . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى بين أنه إذا نسخ آية أورد مكانها آية 
أخرى . وكلام الله صدق . فالنسخ جائر . 

وسبب نزول الآية يؤيد ذلك : حيث إن سببها هو : أن اليهود 
عابوا على رسول الله يَكةِ تحوله عن بيت المقدس إلى البيت الحرام » 
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وقالوا : إن محمداً يأمر بالشيء ثم ينهى عنه » فأنزل الله تعالى تلك 
الآية رداً عليهم » فهذا يدل دلالة واضحة على جواز النسخ ؛ لأنها 
ردت عليهم في شيء عابوه قد وقع فعلاً ٠‏ 

ما اعترض به على الاستدلال بهذه الآية : 

الاعتراض الأول : أن المراد من النسخ - في هذه الآية - : 
الإزالة» ونسخ الآية إزالتها عن اللوح المحفوظ . 

جوابه : 

يجاب عنه بأنا لا نسلم ذلك ؛ لأنه معلوم أن القرآن كله خير من 
غير تفاوت فيه » فلو كان المراد من نسخ الآية إزالتها عن اللوح 
المحفوظ ٠»‏ وكتابة آية أخرى بدلها : لما تحقق هذا الورصف - وهي 
لذن بام نانع يرقا حيدق القيرية بالنييةا ذا يها يوج إلى 
أحكام الآيات المرفوعة عنا والموضوعة علينا من حيث إن بعض 
الأحكام قد يكون أخف من بعض فيما يرجع إلى تحمل المشقة » أو 
أن ثواب البعض أجزل من ثواب البعض الآخر من الأحكام - على 
خلاف بين العلماء - فوجب حمل النسخ على أحكام الآيات 
الموجودة في المصحف لا على ما ذكره المعترض ٠.‏ 

الاعتراض الثاني : أنه ليس المراد من الآية النسخ » وإنما المراد 
التخصيصض . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن هذا غير صحيح لأمرين : 

أولهما: أن لفظ الآية هو: « ما ننسخ »» والنسخ غير التخصيص» 
فكل واحد منهما له مفهوم يخالف الآخر كما سبق بيان ذلك . 
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ثانيهما : أن التخصيص لا يستدعى بدلا مثله ٠»‏ أو خيراً منه » وإنما 
التخصيص بيان للكلام . ْ 

الدليل الرابع : قوله تعالى : “9 وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما 
ينزل © . 

وجه الدلالة : أن التبديل عام وشامل للرفع والإثبات » والمرفوع 
إما تلاوة » وإما حكم ٠‏ وكيفما كان فهو نسخ . 

المذهب الثاني : أن النسخ ممتنع شرعاً . 

نسب هذا المذهب إلى أبي مسلم الأصفهانيى - محمد بن بحر 
المتوفى عام 477 ه - . 

دليل هذا المذهب : 

استدل على ذلك بقوله تعالى : 9 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد * . 

وجه الاستدلال : أن النسخ باطل ؛ لأن فيه إلغاء للحكم 
المنسوخء. فلو وقع في القرآن لأتاه الباطل ٠‏ وفي ذلك تكذيب لخبر 
الله تعالى ٠‏ والكذب محال في خبره . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن الآية لا تدل على أن النسخ ممتنع ؛ لأمرين : 

أولهما : أن معنى الآية : أنه لم يتقدم على القرآن من كتب الله ما 
يبطله . ولا يأتي من بعده من كتب الله ما يبطله » وهذا ليس فيه 
معارضة في أنه ينسخ بعضه بعضاً . 

ثانيهما : أن النسخ إبطال . وليس بباطل ؛ لأن الباطل ضد 
الحق. والنسخ حق ٠‏ فهو إبطال العمل بالحكم المنسوخ . 
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بيان نوع الخلاف : 

ابن دقيق العيد 2 وابن السمعاني 2 وابن الحاجب 2 وتاج الدين 
ابن السبكي ٠»‏ وغيرهم من تعرضوا لذلك يذكرون أن الخلاف بين 
الجمهور وأبي مسلم الأصفهاني لفظي : 

والقول الحق عندى التفصيل » وبيانه : 

أن العلماء الذين بلغهم مذهب أبي مسلم اختلفوا في مراده على 
أقوال : 

فقيل : إنه لا ينكر حقيقة النسخ » لكن لا يسميه بهذا الاسم » 
بل يسميه تخصيصاً زمنياً . 

وقيل : إنه ينكره » وهو باطل عنده » وقيل : ينكره في شريعة 
واحدة - فقط - » وقيل : ينكره في القرآن خاصة . 

والراجح عندي هو الأول - وهو : أنه يسميه تخصيصاً زمنيا - 
لأمرين : 

أولهما : أنه لا يتصور من مسلم إنكار النسخ ؛ لأن النسخ من 
ضروريات هذه الشريعة ؛ إذ هو ثابت وواقع . 

ثانيهما : أن أبا مسلم مؤمن بنبوة محمد ذكَلكهِ » ومقر بأن التعبد 
بشرع من قبله من الأنبياء السابقين إنما هو مغيا إلى حين ظهور نبينا 
محمد كَكلهِ . وعند ظهوره يله زال التعبد بشرع من قبله لانتهاء 
الغاية » ولو لم يقر بذلك لانتفت عنه صفة الإسلام ٠‏ 

وإذا كان يسميه تخصيصا فالخلاف لفظي ؛ لأن النسخ تخصيص 
في أزمان الحكم 4 ومعروف أن تخصيص الأزمان كتخصيص 
الأشخاص » » فمعنى النسخ وحقيقته قد اتفق عليه بين الجمهور وأبي 
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سني لكن الممهوي يسموه تخا رايا ميلم سي تمه : 
فكل منسوخ عنده فيها مغيا عنده في علم الله تعالى إلى ورود ناسخه 
كالمغيا في إللفظ ٠‏ فنشأ من هذا تسمية النسخ تخصيصا » والغاية من 
المخصصات المعروفة ؛ إذن الخلاف في العبارة والاصطلاح . فيكون 
الخلاف لفظياً . 

أما على قول من قال : « إن النسخ باطل عنده » وهو ينكره 
حقيقة 19 أو يهن كال 3 [نه ينكره: فى لزع والجةة نه أو بيه 
قال: « ينكره فى القرآن خاصة ادق بكو ري ان 
عليه آنان كيره + ”عيت لزع منه رنكار كن مان الكيات "الاي ٠‏ 

تنبيه : بعض الأصوليين ذكروا أن من المنكرين للنسخ بعض فرق 
من اليهود » وهي ثلاث فرق هي كما يلي : 

الشمعونية - نسبة إلى شمعون بن يعقوب - ينكرون النسخ عقلا 


وشرعاً . 
العنانية - نسبة إلى عنان بن داود - ينكرون النسخ سمعاً 3 وجوازه 


العيسوية - نسبة إلى أبي عيسى : إسحاق بن يعقوب الأصفهانى - 
يجوزونه عقلاً » وسمعاآ . ولكن شريعة محمد يك عندهم ليست 
ناسخة لشريعة موسى عليه السلام . 

هذه الفرق الثلاثة لهم أدلة على ما ذهبوا إليه » ولقد ذكرت ذلك 
بالتفصيل ٠‏ والأجوبة عن كل دليل من أدلتهم في كتابي : ١‏ إتحاف 
ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » » فارجع إليه إن شئت . 

ولم أذكر ذلك هنا لأني توصلت أخيراً إلى أن حكاية خلاف 
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اليهود فى كتب أصول الفقه لا يليق ؛ لأن الكلام في أصول الفقه 
فيما هو مقرر في الإسلام » وفي اختلاف فرق الإسلام مما يؤثر 
خلافهم فى عمل المكلف ٠‏ أما أقوال الكفار فلا يعتد بها في 
الإسلام» وموضع حكاية خلاف الكفار » وشبههم والرد عليها هو 
ابو الي 

المسألة التاسعة : حكمة النسخ : 

عندنا نوعان من النسخ هما : 

أولهما : نسخ الإسلام لما سبقه من الأديان . 

ثانيهما : نسخ بعض الأحكام ببعض في الإسلام . 

أما الأول - وهو : نسخ الإسلام لجميع الشرائع السابقة - فله 
حكم ومنها : 

الحكمة الأولى : أن الأعمال البدنية إذا واظب عليها الخلف عن 
السلف صارت كالعادة عند الخلق » وظنوا أن أعيانها مطلوبة لذاتها » 
ومنعهم ذلك الظن من الوصول إلى المقصود . وهو معرفة الله 
وتمجيده » فإذا غيرت تلك الأعمال إلى أعمال أخرى ٠»‏ وتبين أن 
المقصود من تلك الأعمال رعاية أحوال القلب » والأرواح في المعرفة 
والمحبة : انقطعت تلك الظنون والأوهام عن الاشتغال بالصور 
والظواهر إلى علام السرائر . 

الحكمة الثانية : أن الخلق طبعوا على الملالة من الاستمرار على 
نوع من أنواع العبادة » فوضع في كل عصر شريعة جديدة لينشطوا 
في أدائها . 
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الحكمة الثالثة : أن النوع الإنساني يتقلب كما يتقلب الطفل في 
مراحل مختلفة » ولكل مرحلة حال تناسبها” » فالبشر أول عهدهم 
في الوجود كانوا كالوليد في السذاجة والجهالة والبساطة . ثم بدأ 
التطور شيئاً فشيئاً » وفي أثناء هذا التطور مرت عليهم أعراض متباينة 
ومتفاوتة ٠‏ فاقتضى ذلك وجود شرائع مختلفة لهم » فلما نضح هذا 
العالم واستوى جاء هذا الدين الحنيف خاتماً للأديان كلها » ومتمما 
للشرائع » وجامعا لمصالح العباد والبلاد » فهو بحق دين عام وخالد 


إلى قيام الساعة . 

أما النوع الثاني - وهو : نسخ بعض الأحكام ببعض في شريعتنا- 
فله حكم 2 ومنها ؛. 

الحكمة الأولى : تهيئة نفوس الناس إلى تقبل الحكم الأخير » بيان 
ذلك : 


أن الناس قبل مجيء الإسلام في جاهلية تعمها الفوضى ٠‏ وعدم 
الانضباط بأنظمة وأحكام وقيود » فاقتضت حكمة الشارع ألا ينقلهم 
دفعة واحدة إلى ما يستقر عليه التشريع آخر الأمر » بل إن الله تعالى 
سلك بهم طريق التدريج في التشريع من الأخف إلى الأشد . من 
أجل أن تتهيأ نفوسهم إلى تقبل حكمه النهائي ٠‏ فيأتي ذلك الحكم 
وهم على أتم الاستعداد لتقبله والعمل به ؛ إذ لو ألزمهم بالأحكام 
النهائية من أول وهلة لأدى ذلك إلى تنفيرهم عن الإسلام » والقضاء 
على الإسلام فى مهده . 

ومن أمثلة ذلك : تشريع الصلاة . فقد شرعت الصلاة أولة 
ركعتين في الغداة » وركعتين في العشي ٠١‏ ثم شرعت خمساً ركعتين 
ركعتين عدا المغرب فقد كانت ثلاثاً .» ثم أقرت تلك الصلاة في 
السفر ؛ وزيد في الحضرء فجعلت أربعاً في الظهر والعصر والعشاء. 
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مثال آخر : تحريم الخمر » فإنه سبحانه بين أولا ما في الخمر من 
الإئم والنفع » وإن إثمه أكبر من نفعه » ثم منع - ثانياً - الصلاة في 
حالة السكر » ثم حرم الخمر في ا 

مثال ثالث + تخريم الربا + افقد بين - أولاً - ما في الصدقة من 
القير :ياف الويا: :فزنت له يري عند الله > اتير بين ثانيا : أن الربا 
كان سببآً في تحريم بعض الطيبات على اليهود » ثم نهى - ثالثا - 
عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة وهو ما كان شائعاً بين أهل الجاهلية ؛ 
ثم جاء - رابعاً - التحريم العام الذي لم يختلف فيه . 

مثال رابع : عقوبة الزنا جعله الشارع أولة - الإيذاء بالقول 
للرجال » والحبس في البيوت للنساء » ثم نسخ ذلك إلى الجلد لغير 
المحصن » والتغريب والرجم للمحصن . 

الحكمة الثانية : استمالة القلوب إلى اعتناق الإسلام كما في مسألة 
القبلة . 

بين ذلك : أن الشارع الحكيم لم يشأ أن يفاجئ أهل الكتاب من 
اليهود الذين كانوا في المدينة بخلاف ما عهدوه من أنبيائهم من الصلاة 
إلى بيت المقدس . فجاء الأمر بالصلاة نحو بيت المقدس ؛ لبيان أن 
وجية الرسل واتحلاة انه لا يخالت الانبناء السابقيق »توما ذلك الا 
لاستمالة قلوبهم إلى هذا الدين » فلما نسخ ذلك وأمر بالتوجه إلى 
الكعبة لم يستغرب ذلك أكثرهم . 

الحكمة الثالثة : الابتداء والامتحان ؛ وهذا في النسخ من الأشد 
إلى الأخف ؛ ليظهر المؤمن الحق فيفوز » وليظهر المنافق فيهلك ‏ 
وليميز الله الخبث من الطيب . 

ومن أمثلة ذلك : أن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه ثم نسخ ذلك . 


اهمه - 


مثال آخر : نسخ وجوب التربص حول كاملاً عن المتوفى عنها 
زوجها بالتربص أربعة أشهر وعشراً . 
مثال ثالث : نسح وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناحاة النبي 


مثال رابع : أنه نسخ ثبات الواحد للعشرة . 
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المسألة العاشرة : بيان أن النسخ قليل في الشريعة : 

النسخ في الكتاب والسنّة قليل ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن الشريعة الإسلامية مبنية على إرساء القواعد 
الكلية والمبادئ العامة فى الدين » وحفظ الضروريات » والحاجيات » 
والتحسينيات + وكل ذلك لم يخ منه شيء + بل أتى .يتقوية: تلك 
القواعد .» وتحصينها ٠‏ فلم يتناول النسخ القواعد الكلية والقواعد 
العامة . 

الدليل الثاني : أن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ 
كالخمر والربا » فإن تحريمهما بعد ما كانا على حكم الأصل لا يعد 
نسخآ لحكم الإباحة الأصلية » وكذلك رفع براءة الذمة بدليل يثبت 
حكماً لا يعتبر نسخاً . 

الدليل الثالث : أن غالب ما ادعي فيه النسخ وجدته قد تنارع 
العلماء فيه ؛ لأنه يقبل الاحتمال والتأويل والجمع بين الدليلين على 
وجه من كون الثاني بياناً لمجمل » أو تخصيصاً لعموم ٠»‏ أو تقييداً 
للطلق .» ونحو ذلك . 

الدليل الرابع : أن ثبوت الأحكام على المكلّف مؤكد » فادعاء 


 مهمال‎ 


النسخ فيها لا يكون إلا بأمر مؤكد ومحقق ؛ لأن ثبوتها أولاً محقق» 
فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق . 

2 2 8 
المسألة الحادية عشرة : الأحكام التي يتناولها النسخ , والأحكام 
التي لا يتناولها : 

بعد تتبع واستقراء الأحكام المنسوخة وجد أن النسخ يتناول الأحكام 
الشرعية الجحزئية التكليفية الفرعية العملية التي تحتمل كونها مشروعة » 
أو غير مشروعة فى نفسها فى زمن النبوة » أي : أن مصلحتها تتغير 
كر لوقه امه دوق وله قا را ديد هن ماتيعليه الله 
حاف ْ ا 

وعلى هذا ٠»‏ فإن النسخ لم يتناول - واقعاً - الأحكام التالية : 

١‏ - الأحكام الأصلية المتعلقة بأصول الدين والعقائد كالإيمان بالله 
وملائكته » وكتبه » ورسله ٠»‏ والقدر خيره وشره ٠»‏ فهذه لا تقبل 
التغيير والتبديل بأي حال من الأحوال . 

١‏ - الأحكام العامة والقواعد الكلية كالأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر » ولا ضرر ولا ضرار » وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو باطل» 
والبينة على المدعي واليمين على من أنكر » فهذه لا يمكن رفعها ؛ 
لأن مصالحها ظاهرة . 

" - الأحكام التي لا تحتمل عدم المشروعية كأمهات الأخلاق » 
والفضائل كالعدل . والصدق . والأمانة » وبر الوالدين » والوفاء 
بالعهد » ونحو ذلك . فإن هذه لا تنسخ ؛ لأآن مصلحة التخلق بها 
أمر ظاهر » وحسنها لا يتغير بتغير الأزمان » ولا يختلف الأشخاص 
والأمم فيها . 
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5 - الأحكام التي لا تحتمل المشروعية كأمهات الرذائل : كالكفرء 
والكذب » والظلم » والخيانة » والغدر » وعقوق الوالدين » وعدم 
الإخلاص ٠»‏ ونحو ذلك ». فهذه لا تنسخ ؛ لأن قبحها لا يتغير بمرور 
الزمن » ولآن المفسدة التي تنال العباد في الأخذ بها ظاهرة . 

ه - الأحكام المؤقتة » فهذه لا يدخلها النسخ ؛ لأن التوقيت بيان 
انتهاء مدة الحكم كالصيام إلى غروب الشمس . 

اب لكان اح الم سف ننعها فى شير الإسالة راع 1 أ 
ضمناً » فإن تلك الأحكام مؤبدة لا تحتمل النسخ ؛ لأنه لا نسخ إلا 
بوحي ». ولا وحي إلا بنبي ١‏ ولا نبي بعده ك3 . 

٠‏ - الأحكام التي ارتبط بها ما ينافي النسخ كالتأبيد مثل : الجهاد 
ماض إلى يوم القيامة » وتحريم زوجاته يله » وذلك لأن تأبيد الحكم 
يقتضي حسنه على الدوام » والنسخ ينافي ذلك » هذا على حسب 
الواقع . 

المسألة الثانية عشرة : هل يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها . 
وبالعكس » ونسخهما معاً ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها » ويجوز 
نسخ حكمها دون لفظها » ويجوز نسخهما معاً . 

دسيب لق لؤللكة حون العلمناء + 

وهو الحق عندي ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن العقل لا يمنع من جواز نسخ لفظ الآية دون 
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حكمها ونسخ حكمها دون لفظها » ونسخهما معاً » وذلك لأن | 3 
يتعلق بها أحكام هي كما يلي : 
« أن تلاوة لفظ الآية يثاب عليها بالإجماع » . 
و« أن كتابة الآية في القرآن حكم من أحكامها » . 
و« أن انعقاد الصلاة بتلك الآية يعتبر حكماً من أحكامها » . 
أذ الى عليه لأا من إنعرت او توي أذ تلي نأل 
كراهة» أو إباحة مما يتعلق بالمكلف يعتبر - أيضآ - حكماً من 
ألحكامها : 
فإذا ثبت أنه يتعلّق بالآية أحكام جاز أن يكون إثبات التلاوة 
والحكم مع فيه مصلحة في وقت » ومفسدة في وقت آخر » وجاز أن 
لا يكون إثبات أحدهما مصلحة مطلقاً » وجاز أن يكون إثبات 
أحدهما مصلحة في وقت دون وقت . 
وبناء على ذلك جاز عقلاً رفع الحكم والتلاوة معاً » أو رفع 
الحكم دون التلاوة » أو رفع التلاوة دون الحكم . فلا تلازم بينها ؛ 
لأنها كلها أحكام شرعية » وكل حكم قابل للنسخ . 
الدليل الثاني : الوقوع فقد وقع نسخ الحكم والتلاوة معآ 2 ونسخ 
الحكم وبقاء التلاوة » ونسخ التلاوة وبقاء الحكم ٠‏ والوقوع دليل 
الجواز » وإليك أمثلة على ذلك : 
مثال نسخ التلاوة والحكم : ما روي عن عائشة - رضي الله عنها- 
أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات ٠‏ فتوفي رسول الله وَلةِ وهن 
فيما يقرأ من القرآن » » فكانت العشر منسوخة الحكم والتلاوة معاً 
بخمس رضعات . 1 
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والمراد من الحديث : أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله حتى 
إنه كلْةٌ توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنآ متلواً؛ 
لكونه لم يبلغه النسخ ؛ لقرب عهده . فلما بلغهم النسخ بعد ذلك 
رجعوا عن ذلك . وأجمعوا على أن هذا لا يتلى . 

مثال نسخ الحكم وبقاء التلاوة : نسخ حكم آية الاعتداد بالحول 
الثابت بقوله تعالى : 9# متاعاً إلى الحول غير إخراج © بالاعتداد أربعة 
أشهر وعشراً الثابت بقوله : # يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً» . 

مثال آخر - لما سبق - : أن الحكم الذي يعمل به في أول الإسلام 
هو أن المكلف الذي يطيق الصيام يجوز له ترك الصيام » وتكون 
الفدية واجبة عليه » قال تعالى في ذلك : # وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مساكين 4 . فقد نسخ ذلك الحكم - مع بقاء تلاوة الآية- 
بقوله تعالى : # فمن شهد منكم الشهر فليصمه »* . 

مثال نسخ التلاوة وبقاء الحكم : ما رواه عمر بن الخطاب - رضي 
اللّه عنه - أنه فيما أنزل : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة 
نكالاً من الله والله عزيز حكيم »* فهذا يثبت الرجم ٠‏ فنسخت هذه 
الآية وبقي حكمها وهو : الرجم للمحصن . 

المذهب الثاني : لا يجوز نسخ لفظ الآية » ويبقى حكمها . 

ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة . 

أدلة هذا المذهب : 

لقد استدل أصحاب هذا المذهب بدليلين هما : 

الدليل الأول : قالوا فيه : إن نسخ لفظ الآية وبقاء ما أفادته من 
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الأجكام يضيع فائدة إنزال القرآن ؛ لأن فائدة إنزاله هي : إفادة 
الأحكام » وما دامت الأحكام تستفاد بدونه » فلا فائدة من إنزاله » 
فامتنع بقاء الحكم ونسخ لفظ الآية . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنا لا نسلم ذلك ؛ لأن فائدة إنزال القرآن ليست 
محصورة في إفادة الأحكام ٠.‏ فالفائدة كما تكون في إفادة الأحكام 
تكون - أيضاً - للإعجاز » وزيادة الثواب بتلاوته » والإعجاز 
والثواب قد حصلا من الآية قبل نسخ تلاوتها . 

الدليل الثاني : قالوا فيه : إن -فائدة بقاء لففظ الآية هي : تلاوتها 
والثواب على ذلك » فرفعها حرمان للعباد من هذا الثواب ٠»‏ واللّه 
سبحانه لا يحرم عباده من شيء فيه مصلحة لهم ء فكيف يقال : 
يجوز رفعها ؟! ظ ٠‏ 
جوابه : 

يجاب عنه : بأنه لا يمتنع عقلاً أن يكون مقصود الشارع من إنزال 
الآية هو تعريف العباد بالحكم دون تلاوة الآية » فلما نزلت تلك الآية 
بلفظ معين وعرف العباد عن طريق ذلك اللفظ الحكم الشرعي المراد 
- وهو مثلاً : رجم الزاني المحصن - رفع لفظ الآية وانتهت .مهمته » 
وبقى الحكم المستفاد من تلك الآية ليعمل به . 

المذهب الثالث : لا يجوز نسخ الحكم ». وبقاء التلاوة . 

نسب هذا إلى, طائفة شاذة من.المعتزلة . 

دليل هذا المذهب : 


لقد استدلوا على ذلك بقولهم : إن بقاء لفظ الآية » ونسخ الحكم 
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يوهم أن الحكم باق ؛ نظراً لبقاء دليله - وهي الآية - وفي ذلك إيقاع 
المكلّف في الجهل والحيرة » وهو قبيح من الشارع » والشارع منزه 
عن ذلك : فامتنع لذلك بقاء لفظ الآية » ونسخ الحكم الذي أفاده . 
جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا الكلام مبني على قاعدة « التحسين والتقبيح 
العقليين » » ونحن لا نقول بها . 

وعلى فرض أن ذلك الكلام غير مبني على تلك القاعدة فإنا نقول 
- في الجواب عنه - : إن الآية إنما تكون دليلاً إذا لم يرفع حكمها , 
فيقال : إن تلك الآية دلت على ذلك الحكم المعمول به » أما إذا رفع 
وأزيل حكم تلك الآية فإنها لا تبقى دليلاً على شيء . 

أي : أن الآية إنما تدل على الحكم بشرط : عدم نسخ حكمها . 
وإذا انتفى هذا الشرط » ونسخ حكمها فلا تسمى دليلاً ؛ لأن الدليل 
هو : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري » والآية 
الس مون عر ال ا ال 
ما ذكرتم . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف لفظي لا ثمرة له في الفروع الفقهية ؛ لأن عمل المكلّف 
لم يختلف باختلاف تلك المذاهب . 


المسألة الثالثة عشرة : هل يحوز : مدني ل لوز 
فعله وامتثاله ؟ 


إذا ورد الناسخ بعد أن مضى من الوقت قدر ما تقع فيه العبادة 2 
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أو بعد أن مضى من الوقت قدر ما تقع فيه بعضها . فإن هذا قد اتفق 
العلماء على جواز النسخ ؛ لأن شرط الأمر حاصل وهو : التمكن 
من الفعل .. 

أما إن ورد الأمر بفعل الشيء قبل وقته 2 ثم نسخ قبل دخول 
الوقت ٠»‏ أو بعده » ولكن قبل التمكن من فعل ذلك الأمر » فإن 
هذا هو المختلف فيه ؛ حيث اختلف العلماء في نسخ الأمر بفعل 
شيء قبل التمكن من امتثاله على مذهبين : 

المذهب الأول : يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من فعله » فيجوز 
أن يقول الشارع - مثلاً - فى رمضان : « حجوا في هذه السنة » » 
ثم يقول قبل ابتداء الحج : « لا تحجوا» . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . 

وهو الحق عندي ؛ لما يلي من الآدلة : 

الدليل الأول : أن النسخ قبل التمكن من الفعل رفع لتكليف قد 
ثبت على المكلف . فكان نسخاً . ولا يترتب على ذلك محال ولا 
بداء » فيجوز أن يأمر الله - تعالى - زيداً بفعل في يوم الأحد - 
مثلاً - » ويمنعه منه بمانع عائق له قبل يوم الأحد ٠‏ فيكون زيد مأموراً 
بالفعل في الغد بشرط انتفاء المانع » وإذا جاز الأمر بشرط انتفاء 
المانع : جاز الأمر بالفعل بشرط انتفاء الناسخ ولا فرق . 

الدليل الثاني : أنه لو قال تعالى : « واصلوا الفعل سنة » » ثم 
تسخه بعد مضى كنهر © جار ذلك + وإن كان ذلك نسخا قبل وقت 
الفعل فى بقية السئة . 

اعتراض على ذلك : 

قال معترض على هذا الدليل : إن نسخه يدل على أنه لم يرد 
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السنة كلها ء» وإنما أراد الشهر . فصار ذلك بياناً للمراد بخلاف نسخ 
الكل قبل وقت فعله؛ لأنه يكون قد نسخ ما تناوله الأمر وذلك بداء. 
جوابه : 

يجاب عنه بأن العبارة : « واصلوا الفعل سنة » ٠»‏ والسنة لا يعبر 
بها عن الشهر لا حقيقة ولا مجازاً » بل هي عبارة عن اثني عشر 
شهراً » فنسخه قبل ذلك هو النسخ قبل الوقت . 

الدليل الثالث : الوقوع ٠‏ بيان ذلك : 

أن الله أمر إبراهيم - عليه السلام - بذبح ابنه فقال سبحانه : 
لإفلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر 
ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا 
كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين © » ثم نسخ ذلك قبل 
التمكن من الذبح فقال : # وفديناه بذبح عظيم * » فقد وقع -هنا- 
النسخ قبل التمكن من الفعل » والوقوع دليل الجواز . 

وهناك وجوه قد دلّت على أن إبراهيم قد أمر بالذبح هي كما يلي : 
الوجه الأول : قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : «يا بني إني أرى 
في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى » . فقال تعالى - حكاية عن 
ابن إبراهيم - : يا أبت افعل ما تؤمر * . 

فإن قول الابن - يدل على أن هناك أمراً بالذبح صدر من الله إلى 
إبراهيم ؟ لأن معنى قوله : # افعل ما تؤمر * : افعل ما أمرت به ء 
ويجب الحمل عليه ضرورة حمل الولد » وإخراجه إلى الصحراء » 
وأخذ آللات الذبح ٠»‏ وترويع الولد . لالس 0 
من الله تعالى » ولا إذن منه سبحانه 
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الوجه الثانى : قوله تعالى : # إن هذا لهو البلاء المبين © » 
أي : لو كان المأمور به مقدمات الذبح من أخذ الولد إلى 
الصحراء 4 واستصحاب المدية والحبل 4 ونحو ذلك نما يلزم في 
العام سسا و دن سد 
ما دامت النتيجة مأمونة وبعيدة عن الخطر . 
الوجه الثالث : قوله تعالى : # وفديناه بذبح عظيم » 2 فإن 
الفداء هو البدل » والذي يصلح أن يكون الفداء بدلا عنه هو الذبح» 
من الذبح هما : 
الوجه الأول : أنه لو لم ينسخ لذبح إبراهيم ابنه » ولكنه لم 
يذبحه » فدل على أنه نسخ م الأمر قبل التمكن من فعله 
الوتخه الغاتى. ١‏ آنه لو بخ نومك التمكن من الفعل ولم يفعل : 
لكان ذلك تقصيراً من إبراهيم - عليه السلام - فى امتثال ما طلب 
منه » والتقصير ليس من شأن الأنبياء - عليهم السلام - ؛ حيث إنه 
معروف عنهم المبادرة في امتثال ما أمروا به 0 ولو كان وجوبه موسعاً 
« ما اعترض به على الدليل الثالث -وهو الاستدلال بتلك الآية- : 
لقد اعتزرض أصحاب المذهب الثاني - الذي سيأتيى - على 
الاستدلال بتلك الآية بعدة اعتراضات ٠‏ إليك إياها مع أجوبتها . 


الاعتراض الأول : أن ذلك الأمر ورد فى المنام » وما ورد في المنام ظ 
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لا أصل له . ولا يصلح أن يكون مستنداً » فلا يعتمد عليه » ولا 


يشت به الأمر 5 
جوابه : 
يجاب عن ذلك بجوابين : 


الجواب الأول : لا نسلم أنه منام ؛ لأمرين : 

الأمر الأول : أنه لو كان مناماً وخيالاً » لا وحياً » لما جاز 
لإبراهيم عليه السلام قصد الذبح المحرم » والتل للجبين » ولما سماه 
الله - تعالى - بلاء مبينآً » ولما احتاج إلى الفداء . 

الأمر الثاني : قوله تعالى : 8 افعل ما تؤمر © فلو لم يؤمر 
إبراهيم - عليه السلام - حقيقة كان ذلك كذباً . 

الجواب الثاني : سلمنا أنه منام » لكن ما يراه الأنبياء - عليهم 
السلام - في مناماتهم فيما يتعلق بالأوامر والنواهي وحي يجب 
العمل به » وأكثر وحي الأنبياء كان بطريق المنام » وقد ثبت أن وحي 
نبينا يَكلةٌ كان ستة أشهر بالمنام ٠»‏ فقد قالت عائشة - رضي الله 
عنها-: ١‏ أول ما ابتدئ به رسول الله كَكلِّْ من النبوة الرؤيا الصادقة 
كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح © . 

وعلى هذا : يكون ما ورد في منام إبراهيم - عليه السلام - من 
الأمر بذبح ابنه له أصل ومستند » فيجب العمل به . 

الاعتراض الثاني : لا نسلم أن إبراهيم - عليه السلام - قد أمر 
بالذبح حقيقة » بل قد كلف بالعزم على الفعل فقط ؛ لابتلاء صبرهء 
فيكون القصد من الأمر هو العزم على الفعل ٠‏ وذلك بلاء عظيم ‏ 
والفداء إنما كان عما يتوقعه إبراهيم من الأمر بالذبح لا غة نفس 


"م 


وأخذ الميية 3 والخبل ( والتل للجبين 3 ونظراً لااستشعار إبراهيم أنه 
مأمور بالذبح قال تعالى : # قد صدقت الرؤيا © . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن هذا فاسد لوجوه : 

الوجه الأول : أن إبراهيم لو كان مأموراً بالعزم على الذبح فقط . 
دون فعل الذبح نفسه : لما سماه بلاء مبيناً » ولما احتاج إلى الفداء » 
ولما قال الذبيح : 9 ستجدني إن شاء الله من الصابرين # ٠‏ يؤيد ذلك 
قوله تعالى : # قد صدقت الرؤيا #* . أي : إنك عملت في 
المقدمات عمل مصدق لرؤيا فعلية . 

الوجه الثانى : أن حمل الأمر على العزم على خلاف قوله تعالى: 
إني أرى في المنام أني أذبحك # فصرح - هنا - بالذبح . 
ومعروف أن العزم لا يسمى ذبحاً » فهذا فيه حمل شيء على غير 
محمله . 

الوجه الثالث : أن العزم على الفعل لا يجب إذا لم يعتقد وجوب 
المعزوم عليه » فلو لم يكن المعزوم عليه - وهو الذبح - واجباً : 
لكان إبراهيم - عليه السلام - أولى بمعرفة عدم الوجوب من ذلك 
المعترض » أي : أنه لو لم يجب على إبراهيم الفعل - وهو الذبح 

قال تعالى مؤيداً لذلك : # إني أرى في المنام أني أذبحك * . 
فقال تعالى - حكاية عن ابنه - : # افعل ما تؤمر * يعني الذبح 
الحقيقى . 


ام 


ويؤيد ذلك أيضاً قوله تعالى : # وتله للجبين * استسلامآ لفعل 

الاعتراض الثالثك : أن إبراهيم لم يؤمر بنفسر الذبح و حفيقته 4 
وإغا أمر بمقدمات الذبح من إخراجه إلى الصحراء » وأخل المدية » 
والحبل 2 والاضطجاع 2 والتل للجبين ٠»‏ ولحو ذلك من لوازم 
الذبح» دون الذبح نفسه . 

وسمينا مقدمات الذبح ذبحا ؛ لأن مقدمة الشيء قد تسمى باسم 
ذلك الشىء » فتسمى ١‏ النائحة » باكية ؛ لأنها تفعل مقدمات البكاء» 
وكذلك يسمى المريض الذي يخاف عليه الهلاك : ميت » وذلك 
لحصول مقدمات الموت . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن هذا فاسد ؛ لوجوه : 

الوجه الأول : أن الله تعالى قال - حكاية عن ولد إبراهيم - : 
تفتقر إلى الصبر ؟؛ لأنه أمر سهل يتلاعب به الصبيان : 

الوجه الثانى : أن الله تعالى قال : # إن هذا لهو البلاء المبين © . 
فلو كان المأمور به مقدمات الذبح فقط : لا كان فيه بلاء واتخحتبار 
مبين» فلا يعطى هذا التفخيم ٠»‏ والمأمور به سهل » وهو مقدمات 
الذبح . 
يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك » 2 ولم يرد ذكر المقدمات » 


 م"4‎ 


الشق والفتح ٠‏ وفي الاأصطلاح هو : عبارة عن قطع مكان 
مخصوص تبطل معه الحياة . 

وعلى هذا يكون : حمل الأمر بالذبح على المقدمات حمل بالا 
دليل » فثبت : أن المأمور به هو الذبح الحقيقي . 

الوجه الرابع : أن الله تعالى قال : # وفديناه بذبح عظيم * ٠‏ ولو 
كان إبراهيم - عليه السلام - قد فعل المأمور به من مقدمات الذبح 
-كما زعمتم- لما احتاج إلى الفداء » وذلك لأن الفداء لا يكون مع 
الامتثال للأمر ؛ حيث إنه لا يجمع بين البدل والمبدل . 

الوجه الخامس : أن زعمكم إن إبراهيم قد أمر بمقدمات الذبح . 
دون الذبح نفسه خلاف إجماع السلف - كما قال الباجي في إحكام 
الفصول - حيث إن السلف - رحمهم الله - فسروا ما ورد في الآية 
بأن إبراهيم قد أمر بنفس الذبح . 

وبهذه الوجوه بطل ما زعمتم » وهو : أن المأمور به مقدمات 
الذبح . 
بالذبح ا حقيقى 3 ولكن الشارع قد منعه من إنفاذه وإيقاعه بأن جعل 
على عنق ابنه 5 صفيحة من نحاس مانعة من الذبح والقطع ٠‏ فلم ينسخ 
الأمر 3 ولكن الشارع منع من تنفيذه ٠»‏ وهذا قد جعل التكليف ‏ 
بالذبح ير تفع وينقطع 2 لكون إبراهيم أصبح عورا لعدم 
استطاعته القطع والذبح » والمعذور لا تكليف عليه : 

جوابه : 


يجاب عنه بجوابين : 


-568هم- 


الجواب الأول : أن قلب عنق ولد إبراهيم - عليه السلام - حديداً 
لو حصل ووقع لنقل إلينا نقلاً متواتراً » ولاشتهر ؛ لكونه من 
المعجزات العظيمة ٠‏ لكنه لم ينقل نقلاً متواتراً » ولا آحاداً » فما 
زعمتموه يحتاج إلى دليل . 

الجواب الثاني : أنه إن كان هذا الاعتراض صادراً من بعض المعتزلة 
فإنه'مكاتضن مع فولهم:» :9 لذ يكور يكايك دما لا بلاق 1014 نيك إن 
الله إذا علم أنه سيقلب عنقه حديدآ يكون الشارع قد أمر بما يعلم 
امتناع وقوعه . وهذا تكليف ما لا يطاق . وتكليف ما لا يطاق لا 
يجوز . 

كذلك ثبت عند المعتزلة أن الشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة 
للمكلف» ولا يجوز عندهم أن يمنع الشارع المكلف ما فيه مصلحة 2 
والكلام الوارد في هذا الاعتراض مناقض لهذه القاعدة عندهم . 

الاعتراض الخامس : لا نسلم أن إبراهم - عليه السلام - قد أمر 
بالذبح ٠»‏ وإنما أخبر أنه سيؤمر في المستقبل يدل على ذلك قوله تعالى 
- حكاية عن الابن - : #يا أبت افعل ما تؤمر » ٠‏ فلفظ « تؤمر » 
هو للاستقبال » فلو كان قد أمر بالماضى لقال : « افعل ما أمرت به ») 
ولكنه لم يقل ذلك 4 بل عبر يلفظ يدل غلى الاستفبال . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن الله سبحانه قد أمر إبراهيم - عليه السلام - في 
الماضي ٠‏ وحصل الأمر ثم نسخ قبل التمكن من فعله » فالمراد من 
قوله تعالى : # افعل ما تؤمر * : افعل ما أمرت به فى السابق » 
والتعبير باللفظ الدال على الاستقبال والمراد به الماضي “قد وقع في 
الكتاب » وكلام العرب ٠‏ فمن أمثلة وقوعه في الكتاب قوله تعالى : 


-55ه6 مه 


« إني أرى سبع بقرات سمان »© ٠»‏ والمراد : إني رأيت ٠‏ وقوله 
تعالى: ا إني أراني أعصر خمراً * ٠‏ والمراد : إني رأيت . 

ومن أمثلة وقوعه في لسان العرب قول ضمرة بن جابر : 
وذ اتكيرة #رنحة اذفن لين +و]ذا يحايس لين لض عدت 
فهنا عبر بالمستقبل وهو لفظ « أدعى » ٠‏ ولفظ « يدعى »© » 
والمراد: « إني دعيت »© » و« دعي جندب » في الماضي . 

وما نحن فيه من ذلك » والمراد : افعل ما أمرت به فى السابق ١‏ 
وخملناة على ذلك 4 آنه ل مدق حمل عن الاستقال + الات لو 
قار لحار زيدراه اله سواير ابر امع جد ايها لاذه سان فى المستقبل ؛ 
لوجد ذلك الأمر قطعآ ؛ لثلا يكون خلفاً فآ وكذباً في الكلام » والله 
منزه عن ذلك ؛ حيث إنه صادق لا خلف في خبره سبحانه وتعالى » 
فلما لم يوجد الأمر في المستقبل عرفنا أن المراد بقوله :| # ما تؤمر# : 
ما أمر به في الماضي . 

الاعتراض السادس : نُسَلّم أن إبراهيم كان قد أمر بذبح ابنه حقيقة 
ونسلم أنه وقع منه الذبح وحصل » ولكن كلما قطع جزءاً من رقبة 
ابنه عاد ملتحماً » وكلما قطع موضعاً التحم الموضع الأول » وهكذا 
حتى التأم الجرح كأن لم يكن » ويدل على ذلك قوله تعالى : [ قد 
صدقت الرؤيا * ٠‏ والمراد : إنك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا 
فامتثلت ما أمرت به » ولو لم يذبح لما كان مصدقاً للرؤيا » وإذا كان 
ما أمر به من الذبح قد وقع » ولكنه التحم ٠‏ فلا نسخ قبل التمكن 
من الفعل . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بأن هذا الاعتراض باطل » لوجوه : 


 هكا/‎ 


الوجه الأول : أنه لو كان إبراهيم كلما قطع جزءاً التحم - كما 
زعمتم - لنقل إلينا نقلاً متواتراً ؛ لأنه لا يمكن ترك نقله ؛ لكونه من 
المعجزات والآيات الباهرة التي لا يمكن تركها » لكن ذلك لم ينقل 
متواتراً ولا آحاداً » ولم يسمع به قبل أن يأتي هذا المعترض » فثبت 
أنه لا سند له . 

واستدلال المعترض بقوله تعالى : # قد صدقت الرؤيا » على ما 
زعم غير صحيح ؛ وذلك لأن المراد بالتصديق هنا : هو التصديق 
بالقلب ؛ لأن حقيقة التصديق يكون فى القلب » دون تحقيق الفعل » 
فكأن الله تعالى قال : إنك يا إبراهيم لا صدقت وآمنت واعتقدت 
وجوبه وعزمت على فعله وعملت فى مقدماته عمل مصدق جزيناك 
كما نجزي المحسنين الصادقين » فنسخنا عنك فعل الذبح وتحقيقه بذبح 
كبش » فالتصديق يختلف عن التحقيق والامتثال والعمل وإيقاع ما أمر 
به . 

الوجه الثاني : أن قول المعترض هذا يخالف قوله تعالى : # فلما 
أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم #* ٠»‏ فهنا نودي إبراهيم ١‏ 
فلو كان قد ذبح والتحم محل الذبح كما زعم المعترض : لقال : 
«فلما أنفد الأمر » . أو لقال : « فلما ذبح » » ونحو ذلك من 
العبارات التي تدل على أنه امتثل للأمر » ولكن الله سبحانه لم يأت 
بشيء من ذلك ٠‏ بل أتى بتلك الآية مما يدل على أنه نسخ قبل 
الفعل. 

الوجه الثالث : أن قول المعترض يخالف ظاهر قوله تعالى : 
لوفديناه بذبح عظيم * ٠‏ فلو كان إبراهيم - عليه السلام - قد ذبح 
حقيقة والتحم محل الذبح لما احتاج إلى الفداء ؟ لأنه لا معنى للفداء 


ركم 


مع تنفيذ الذبح ٠‏ أي : أن الفداء بدل عن الذبح ٠»‏ فلا يمكن أن 
يؤتى بالبدل مع فعل المبدل . 
الدليل الرابع - من الأدلة على جواز نسخ الشيء قبل التمكن من 
الامتثال - قوله تعالى : # ما ننسخ من آية أو ننسها »© . 
وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما 
أحب ء وظاهر هذا : جواز النسخ في عموم الأحوال » سواء يعد 
التمكن من الفعل أو قبل التمكن . 
الدليل الخامس : ما رواه أبو هريرة : أن النبي يِه بعثه في بعث 
وقال : « إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالثار ثم قال حك 
أردنا الخروج : « إن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما 
فاقتلوهما » . 
الدليل السادس : ما أخرجه البخاري ومسلم : أن النبي يله أمر 
بكسر قدور من لحم حمر إنسية فقال رجل : أو نغسلها ؟ فقال : 
«اغسلوها» . 
ما سبق هو المذهب الأول » وهو جواز نسخ الشيء قبل التمكن 
من الفعل وأدلته . 
المذهب الثاني: لا يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثاله. 
ذهب إلى ذلك المعتزلة » واختاره أبو بكر الصيرفي » وهو مذهب 
بعض الحنفية كالكرخي ٠‏ والجصاص » والماتريدي ٠‏ والدبوسي ء 
وهو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة » ونسبه الفخر الرازي إلى 
أدلة هذا المذهب : 


الدليل الأول : قالوا فيه : إن الأمر بالشيء يدل على حسنه وكونه 


584ه- 


مصلحة ٠‏ والنهي عنه يدل على قبحه وكونه مفسدة ٠‏ فإذا أمر بالحج 
في رمضان - مثلاً - دل ذلك على حسن الحج وكونه مصلحة للعباد» 
الى كن خا عاونالا لي ارا لبور اللي : #لا تحجوا» 
31 ذلك على ة قبح الحج وكونه مفسدة »2 والفعل الواحد في حالة 
واجنة لأ ركرن مصليخة مقسله بالأشيافة إلى شسخض:واغتنة. 

فنتج أن نسخ الشيء قبل التمك: من فعله يفضي إلى أن يكون 
الشىء الواحد على وجه واحد مأموراً به ومنهياً عنه » حسداً قبيحاً » 
مصلحة مفسدة . وهذا هو التناقض . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنه لا يمتنع أن يكون الأمر بالفعل يدل على حسنه 
بشرط : أن لا ينهى عنه » والنهى عنه يدل على قبحه بشرط : أن لا 
يؤمر به » فيجوز أن يجعل بقاء حكمه واستمراره شرطاً في الأمر 
فيقول الشارع: «افعل ما أمرناك به إن لم يأت نهي يزيل أمرنا عنك» . 
اعتراض على ذلك : 

اعترض بعضهم على هذا الجواب بقوله : إن الله تعالى إذا علم أنه 
سينهى عنه » فما معنى أمره بالشرط الذي يعلم انتفاءه قطعاً فيما 
بعد » أي : ما الفائدة ماكر كارك وال سيج 

جوابه : 

يجاب عنه .: بأن فائدة ذلك : امتحان وابتلاء المأمور » فإن عزم 
على الفعل » واشتغل بالاستعداد لامتغال اللأمر فإنه يئاب . أما إن لم 
يعزم على الفعل 3 ولم يشتغل بالااستعداد للامتغال فإنه يعاقب 3 
وهذا من حكم النسخ التي ذكرناها فيما سبق . 


دا ءاه - 


ثم كيف ينكر المعترض ذلك مع أنه يجوز الوعد والوعيد من 
العالم بعواقب الأمور بالشرط ؟! » فإن الله تعالى وعد على الطاعة 
بالئواب بشرط عدم ما يحبط تلك الطاعة كالردة مثلاً » وتوعد 
سبحانه على فعل المعصية بالعقاب بشرط خلو تلك المعصية عما 
يكفرها من توبة » والله سبحانه عالم بعاقبة أمر من يموت على الردة» 
أو التوبة » ثم شرط ذلك في وعده ووعيده . 

إذا ثبت ذلك فلا يستحيل أن يشرط الشارع في أمره ونهيه » 
وتكون شرطيته بالنسبة إلى العبد الجاهل بعاقبة الأمر . فكأنه قال : 
«أثبتك على طاعتك ما لم تحبطها بالردة » » وهو سبحانه عالم بأنه 
سيحبط أو لا يحبط » فإذا جاز ذلك بلا خلاف : جاز أن يقول : 
«أمرتك بشرط البقاء والقدرة» وبشرط أن لا أنسخ عنك ذلك الأمرا . 


الدليل الثانى : قالوا فيه : إنه لو جاز أن يرد الأمر بشيء في وقت 
ثم يرد النهي عن فعله في ذلك الوقت : للزم من ذلك أن يكون 
الشخص الواحد بالفعل الواحد فى الوقت الواحد مأموراً منهياً » 
وذلك كال كل الله مالل #الانه آم بالشىم وتقئ نه فى ارفك 
واحد . ا( ْ 
جوابه : 

يجاب عنه : بأن ذلك يكون محالا إذا كان الغرض من الأمر هو: 
حصول الفعل ٠»‏ أما إذا كان الغرض والمقصود هو : ابتلاء المأمور 
وامتحانه » فيجوز ولا مانع من ذلك ؛ فإن السيد قد يقول لعبده : 
«اذهب غداً إلى موضع كذا راجلا حافياً ؛ » وهو لا يريد الفعل ١‏ 
بل يريد امتحانه ورياضته مع ما علمه بأله سيرفع عنه غداً ذلك قبل 
فعله . 


 ها/لإ‎ 


بيان نوع الخلاف : 
الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له في الفروع ؛ لأن الخلاف 
راجع إلى المراد من حكمة التكليف . 
فمن قال : إن حكمة التكليف هي : امتثال وإيقاع ما كلف به من 
المكلف ٠‏ وكذلك من حكم التكليف ابتلاء وامتحان المكلف - وهو 
قول أصحاب المذهب الأول وهو الصحيح - قال | يجوز نسخ 
الشيء قبل التمكن قبل فعله . 
وعلى هذا : فالمنسوخ بعد التمكن من الفعل حكمته الامتثال . 
وقد حصل . 
والمنسوخ قبل التمكن من فعله حكمته الامتحان والابتلاء » وقد 
حصل قبل النسخ . 
أما من قال : إن حكمة التكليف هي الامتثال والإيقاع فقط - وهو 
قول أصحاب المذهب الثاني - : قال : لا يجوز نسخ الشيء قبل 
التمكن من فعله؛ حيث لم تحصل الحكمة من التكليف وهي الامتثال. 
1 المسألة الرابعة عشرة : الزيادة على النص هل هي نسخ ؟ 
تنقسم الزيادة على النص باعتبار تعلّقها بالمزيد عليه وعدم ذلك إلى 
أربعة أقسام : 
القسم الأول : زيادة مستقلة عن المزيد عليه ولا تتعلق به » وليست 
القسم الثاني : زيادة مستقلة عن المزيد عليه ولا تتعلق به » وهي 
من جنس المزيد عليه . 


-9/ام - 


القسم الثالث : زيادة غير مستقلة وتتعلق بالمزيد عليه تعلق الجزء 
بالكل . 

القسم الرابع : زيادة غير مستقلة وتتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط 
باللشووظ: + 

والسبب في هذا التقسيم : أن الزيادة على النص إما أن تكون 
مستقلة أو غير مستقلة . 

والمستقلة إما أن تكون من جنس المزيد عليه أو لا . 

وغير المستقلة إما أن تكون جزءاً من المزيد عليه » أو شرطأ للمزيد 
عليه . 

القسم الأول الاباك لمعن ريه امل ولا بعلن تاك 
وليست من جنس المزيد عليه . 

مثالها : أن يوجب الله تعالى الصلاة ثم يوجب - بعد ذلك - 
الصوم ( والمزيد عليه وهو الصلاة مستقل تماماً عن الزيادة وهي 1 
الصوم » وهما جنسان مختلفان - كما هو ظاهر - : 

حكم هذه الزيادة : 

هذه الزيادة ليست نسخاً باتفاق العلماء ؟ لأن حقيقة النسخ لم 
الحكم وهو - وجوب الصلاة مثلاً - ولم يتبدل ويتغير بالزيادة - وهو 
الصوم - . 

ع بقى حكم المزيد عليه - وهو الصلاة - بعد الزيادة كما كان 
ثابتاً قبلها . 


+ #ان/يام - 


فهذه الزيادة ليست بنسخ لا تقدمها من العبادات بالإجماع ؛ لعدم 
التنافي . 

القسم الثاني : الزيادة المستقلة عن المزيد عليه ولا تتعلّق به » وهي 
من جنس المزيد عليه . 

مثل : زيادة صلاة على الصلوات الخمس . 

حكم ذلك : 

لقد اختلف العلماء في هذه الزيادة هل هي نسخ أو لا ؟ على 
مذهبين : 

المذهب الأول : أن تلك الزيادة ليست بنسخ . 

ذه إلى ذلك جمهوى العلمام.: 

وهو الصحيح ؛ لأن تلك الزيادة لم ترفع حكمآ شرعياً ٠‏ فلم 
توجد حقيقة النسخ » حيث إن المزيد عليه باق بعد الزيادة » كما كان 
قبل الزيادة مثل : الزيادة المستقلة التي ليست من جنس المزيد عليه ولا 
فرق . فكما أن وجوب الصلاة لم يتغير بزيادة الصوم ء» فكذلك 
الحال بالنسبة لزيادة صلاة على صلاة أخرى ولا فرق . 

المذهب الثاني : أن تلك الزيادة تكون نسخا لحكم المزيد عليه . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية العراقيين . 

دليل هذا المذهب : 

أن حقيقة النسخ وهو : رف ل ) قد وجدت ». فكان نسخاً. 

بيان ذلك : 

أن زيادة صلاة على الصلوات الخمس يغيّر الصلاة الوسطى فيرتفع 


5لام - 


وجوبها المستفاد من قوله : # حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى * . ش 

فوسطية الصلاة متوقفة على العدد المفرد - وهو الخمس هنا - 
لكي يكون عدد ما قبلها كعدد ما بعدها » فإذا زيدت صلاة سادسة 
فإنها ترفع كون الوسطى وسطى وتغيره » فتتبدل الوسطية بالنسبة لها 
إلى غيرها فتزيل وترفع الحكم وهو : وجوب المحافظة على الصلاة 
الوسطى المستفاد من الأمر بها في الاية السابقة . 

إذن : هذه الزيادة رفعت حكماً شرعياً » وهذا هو معنى النسخ . 


جوابه : 


يجاب عنه بجوابين : 


الجواب الأول : أن الزيادة المستقلة التى هي من جنس المزيد عليه 
مثل الزيادة المستقلة التي ليست من جنس المزيد عليه ولا فرق . 

فلو كانت زيادة صلاة سادسة نسخاً للزم أن تكون زيادة العبادة 
المستقلة التى ليست من جنس المزيد عليه نسخاً ؛ لأنها تجعل العبادة 
الأخيرة اق فتغير صفتها ٠‏ وتتساوى مع السادسة في هذا 
التعبير» فلما لم تجعل هذه نسخاً بالإجماع » يلزم أن لا تجعل الزيادة 
المستقلة التي من جنس المزيد عليه نسخاً . 

الجواب الثاني : أن زيادة صلاة سادسة على الخمس. لا تزيل 
المحافظة على الوسطى ؛ لأن وجوب المتحافظة فك تعلق 'عسمى 
الوسطى عند نزول الآية » وهذا المسمى لما صدق : لا تؤثر عليه هذه 


الزيادة . 
القسم الثالث : الزيادة غير المستقلة التى تتعلق بالمزيد عليه تعلّق 
الجزء بالكل . 


هلاه - 


أي : أن هذه الزيادة غير مستقلة عن المزيد عليه » فتتعلق به بأن 

مثال ذلك : زيادة تغريب عام على جلد مائة في حد الزاني 
كرح اميم عونا بن اعد فامى اعد ردي البكر بعد 
الزيادة مكوناً من جزأين : 

أولهما : جلد مائة جلدة ٠‏ وهو الوارد في نص القرآن الكريم . 
انيهما : تغريب عام » وهو الوارد في نص السئة . 

مثال آخر : زيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة » وذلك فى حد 
القذف . 

بيانه : أن حد القذف هو : ثمانون جلدة - كما هو معلوم » فإذا 
زيد - على سبيل الافتراض - عشرون جلدة » فإنه يصبح جزءاً من 
الحد » فأصبح حد القذف بعد الزيادة مكوناً من جزأين 

أولهما : ثمانون جلدة » وهو الوارد في نص القرآن . 

ثانيهما : عشرون جلدة » وهى زيادة مفترضة . 

حكم ذلك : 

لقد اختلف العلماء في هذه الزيادة هل هي نسخ أو لا ؟ على 
مذهبين : 

المذهب الأول : 0 ه؛ 

وهو الحق عندي ؛ لأن حقيقة حقيقة النسخ وهي : رفع الحكم وتبديله 
لم توجد عند تلك الزيادة » بل إن هذه الزيادة تقرير للحكم المزيد 


-5/ام - 


عليه » وتثبيت له ؛ لأن ضم شيء إلى شيء آخر يثبت المضموم إليه 
ويُقرره ؛ نظراً إلى أن الانضمام صفة لا بد لها من محل تقوم به » 
ولهذا نرى حكم المزيد عليه ثابتاً لم يتغير ولم يتبدل ولم يرتفع بعد 
إالحاق الزيادة به » فكان ثابتاً بعد الزيادة » كما كان ثابتا قبل الزيادة ؛ 
قياساً على الزيادة المستقلة التى ليست من جنس المزيد عليه بجامع 
عدم التغير في كل . 

فمثلاً : بعد زيادة « التغريب »© وإلحاقه ب « الجلد مائة » لم تخرج 
تلك الزيادة الجلد عن كونه واجباً » بل استمر على هذا الحكم بعد 
إلحاق الزيادة - وهى التغريب - به كما كان واجبآ قبله » وذلك مثل : 
إيجاب الصوم بعد إيجابه للصلاة لم يخرج الصلاة عن كونها فرضاء 
بل ظلت فرضاً بعد الصيام كما كانت قبله » كل ما في الأمر أنه 
أضاف إليه زيادة . 

كما لو أن إنساناً معه كيس فيه ريالات فأضاف إليها ريالأ لا يقال: 
إنه رفع وأزال ما في الكيس » بل يقال : أضاف إليه زيادة » كذا لو 
كتب كتابآ » ثم كتب في حاشيته زيادة معلومات أو تعليقات لا يقال: 
نسخ ما في الكتاب ورفعه » بل يقال : إنه أضاف إليه زيادة وهكذا . 

فكذلك هنا لم يكن في زيادة التغريب على الجلد مائة رفع ولا 
إزالة » فاستعمال لفظ النسخ فيه محال . 

المذهب الثاني : أن تلك الزيادة نسخ . 

ذهب إلى ذلك الحنفية كما صرح بذلك أبو عبد الله الصيمري ٠‏ 
وأبو بكر الرازي » والسرخسيء» وعبد العزيز البخاري» والأنصاري. 

دليل هذا المذهب : 

لقد استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم  :‏ إن جلد مائة في حد 


ث/ا/اه - 


الزاني البكر كان هو الحد الكامل » ويجوز الاختصار عليه ؛ لقوله 
07 : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلد جلدة »© .2 
فلما جاءت السنة بزيادة التغريب»: وذلك يحديث 5500-6 
« البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » : رفعت هذه الزيادة ذلك 
الحكم » وهو : 7 صفة الكمال والاقتصار على جلد مائة » . وأصبح 
الحد بعد الزيادة : « الجلد والتغريب » . فتكون صفة الكمال قد 
رفعت . والاقتصار على الجلد قد رفع ٠‏ والرفع هو النسخ . 

جوابه : 

إن رفع صفة الكمال بالزيادة ٠»‏ ورفع الاقتصار على المائة لم 
يتحقق به النسخ ٠‏ بيان ذلك : 

أن صفة الكمال إذا ارتفعت بالزيادة لا يتحقق النسخ ؛ لأن صفة 
الكمال لا يندرج ضمن أقسام الأحكام الشرعية » فليس مقصوداً . 
بل المقصود هو وجوب الحد - الذي هو مائة جلدة - والوجوب لم 
يرتفع » بل هو باق على حاله ٠.‏ وهو كل الواجب . فلما زيد 
«التغريب» لم يتغير » بل هناك واجب قد أضيف إليه . 

يؤيد ذلك : أن الشارع لما أوجب الصلاة فقط كانت هي كل 
الواجب على المكلف ٠‏ فلما أوجب الصوم بعد ذلك : خرجت 
الصلاة عن كونها هي كل الواجب ٠.‏ بل صار الواجب الصلاة 
والصوم » وليس ذلك بنسخ باتفاق العلماء 

فكذلك هنا يقال : إن جلد مائة هو الواجب الكامل على الزاني 
البخن.؛ » فلما زيد « التغريب » : خرج ١‏ جلد مائة » عن كونه هو كل 
الواجب ؛ بل صار الواجب : الجحلد والتغريب » فلا يسمى ذلك 


دكعلثاهم - 


وأيضاً : رفع الاقتصار على مائة جلدة لا يحقق النسخ ؛ لأن 
منطوق النص هو قوله تعالى : # الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة » لا يدل على هذا الاقتصار » أي : لا يستفاد 
الاقتصار من هذا المنطوق ؛ وذلك لأن وجوب الشيء لا ينفي وجوب 
غيره » فإيجاب الند > .وهو تعلخ نعائة << لا لين .إن يوني الشارع 
غيره زيادة عليه . 
وإغما الاقتصار على الحد المذكور في الآية يستفاد من مفهوم المخالفة 
للنص القرآني » والحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة . 
ثم اعلم : أن الاقتصار على الحد المذكور قد فهم من النص 
القرآني والمفهوم يجوز أن بردم خب الواخجد وهو : حديث عبادة بن 
الفنانك #اورقة الفهوة الا سحن تسخا: 
القسم الرابع :الويادة: غير المستقلة التي تتعلّق بالمزيد عليه تعلّق 
الشرط بالمشروط . 
أي : تكون الزيادة شرطأ للمزيد عليه » فإذا فقد المزيد عليه هذه 
الزيادة - وهو الشرط - يكون وجوده وعدمه واحداً . 
من أمثلة ذلك : زيادة النية في الطهارة ؟ حيث إن الشارع أمر 
بالطهارة مطلقاً » ثم زيد شرط النية لها . 
وأيضاآً : زيادة الطهارة في الطواف ؛ حيث إن الشارع أمر 
بالطواف مطلقاً ٠‏ ثم زيد شرط الطهارة له » وكذا زيادة اشتراط 
الطهارة على وجوب الصلاة 
حكم ذلك : 
لقد اختلف العلماء في هذه الزيادة هل هي نسخ أو لآ ؟ على 
مذهبين ٠‏ 


-4ل/اإه - 


المذهب الأول : أن تلك الزيادة ليست بنسخ . 
وهو مذهب الجمهور . 
وهو الصحيح ؛ لأن حقيقة النسخ وهي : رفع الحكم لم توجد 
هنا » بيان ذلك : 
أن قوله تعالى : # وأقيموا الصلاة * - مثلاً - اقتضى أمرين : 
أحدهما : « وجوب الصلاة ») . 
والثاني : « الإجزاء » حيث يجوز على هذا اللفظ الصلاة بدون 
طهارة . ْ 
فلما جاءت الزيادة - وهي اشتراط الطهارة للصلاة - فالوجوب 
لم يرتفع بها » بل هو باق على حاله بعد الزيادة وقبلها ؛ حيث بقي 
الأمر يها :. 
وأما الإجزاء فهو الذي ارتفع بهذه الزيادة ؛» حيث أصبحت الصلاة 
لا تجزئ إلا بطهارة » فهنا ارتفع الإجزاء فقط ؛ وارتفاع الإجزاء فقط 
جعل المرتفع بعض ما تناوله واقتضاه اللفظ الذي هو قوله تعالى : 
#وأقيموا الصلاة » ؛ وهذا يسمى تخصيصاً » لا نسخاً . 
المذهب الثاني : أن تلك الزيادة نسخ . 
ذهب إلى ذلك : الحنفية » وبعض الشافعية كالغزالي . 
دليل هذا المذهب : 
استدلوا على ذلك بقولهم : إنه كان حكم المزيد عليه الإجزاء 
والصحة بدون تلك الزيادة » فلما جاءت الزيادة ارتفع ذلك الحكم 2 
فأصبح المزيد عليه لا يجزئ ٠‏ ولا يصح إلا بتلك الزيادة » والرفع 
سخ . 


- مُمي١٠‎ 


فمثلاً : كانت الصلاة تجزئ وتصح بدون طهارة ٠‏ فلما زيد 
اشتراط الطهارة : أصبحت الصلاة لا تجري » ولا تصح لوحدها » 
بل لا بد من الطهارة ٠‏ فرفع إجزاء الصلاة لوحدها » والرفع نسخ : 

كذلك : الطهارة كانت تجزئ بدون النية » فلما زيد عليها اشتراط 
النية أصبحت الطهارة لا تصح إلا بنية » فأمر الشارع بالطهارة مع 
النية » وهذا هو الرفع حيث رفع إجزاء الطهارة لوحدها » 
وأصبحت لا تجزئ إلا بنية » والرفع نسخ . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن ما ذكرتموه صحيح لو أن الإجزاء استقر وثبت أولا» 
ثم وردت الزيادة بعده ؛ لأن من شرط النسخ : تأخر الناسخ عن 
المنسوخ . وهنا لم يتحقق ذلك الشرط ؛ لأنه يحتمل أن تكون الزيادة 
قد ثبتت وهي مقارنة للفظ المزيد عليه . 

وعلى هذا : يكون إدعاؤكم استقرار الإجزاء » ثم ورود الزيادة 
بعد ذلك هو دعوى يحتاج إلى دليل » ولا دليل عندكم » فثبت أن 
تلك الزيادة ليست بنسخ . 

هالخلاصة : 

يتلخص مما سبق من أقسام الزيادة على النص : أن الجمهور 
يقولون : إن الزيادة ليست بنسخ فى جميعها . 

وأن الحنفية يقولون : إن الزيادة نسخ . 

© بيان نوع الخلاف في تلك الأقسام : 

الخلاف في تلك الأقسام معنوي » قد أثر في إثبات تلك الزيادة 
بما لا يجوز النسخ به كخبر الواحد » أو القياس . 


امم - 


فبناء على المذهب الثاني - وهو مذهب الحنفية - وهو الذي يرى 
أن الزيادة نسخ ٠‏ فإنه لا تثبت تلك الزيادة بخبر الواحد أو القياس ؛ 
لأن كلا منهما لا ينسخ المتواتر كزيادة (« تغريب عام » ٠‏ فهذا خبر 
واحد لذلك رده أبو حنيفة ؛ لآنه زيادة عما فى القرآن ؛ لآأن القرآن 
لا يوجد فيه إلا الجلد ٠‏ وذلك في قوله تعالى : 8 الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 . والقرآن متواتر لا ينسخه خبر 
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احاد . 
أما على المذهب الأول - وهو مذهب الجمهور وهو الذي يرى 8 
أن ااا سي يع - فإن تلك الزيادة ثابتة عندهم وإن كان ثبوتها 
بخبر الواحد » فقبلوها » لذلك زادوا على حد الجلد التغريب . 
كذلك لم يثبت عند أصحاب المذهب الثاني - وهم الحنفية - 
وجوب قراءة الفاتحة الثابت بقوله للب 9 « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب © ؛ لأنه خبر واحد ٠‏ فقالوا : إن قوله تعالى : # فاقرأوا ما 


تيسر من القرآن * ٠‏ يفيد افتراض مطلق ا 
كانت . فجعل الفاتحة ركنا نسخ لهذا القاطع بخبر الواحد فلا 
يجوز. 


أما على المذهب الأول - وهم الجمهور القاتلون : إن الزيادة 
ليست بنسخ - فإنهم قبلوا تلك الزيادة وهى ثابتة عندهم » فلا صلاة. 
لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب . 

كذلك لم يثنت عند أصحاب المذهب الثاني - وهم الحنفية 
القائلون : إن الزيادة نسخ م - اشتراط الويمان في َ عتق الرقبة في كفارة 
الظهار الآن: انيف لذلك هو القياس “على كقارة القن + نيت 
اشترط في كفارة القتل في عتق الرقبة الإيمان بقوله تعالى : # فتحرير 
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رقبة مؤمنة * » والقياس لا يقوى على نسخ ما في القرآن ؟ حيث إن 
الثابت في كفارة الظهار في القرآن هو قوله تعالى : 8 فتحرير رقبة» 
بدون اشتراط الإيمان . 

أما على المذهب الأول - وهو مذهب الجمهور - فإنهم قبلوا تلك 

الزيادة وهي ثابتة عندهم » وزادوا ذلك الشرط ٠‏ فاشترطوا : أن 
تكون الرقبة مؤمنة ؛ لأن الزيادة على النص ليست بنسخ عندهم . 

تنبيه : لا بد أن تعلم أن الحنفية قد ردوا أخباراً كثيرة بسبب تمسكهم 
بهذا الأصل وهو : «١‏ أن الزيادة على النص نسخ »© ؛ لأنه اقتضى 
زيادة على القرآن » والزيادة نسخ ٠‏ ولا يجوز نسخ القرآن بخبر 
الواحد . 


المسألة الخامسة عشرة : نسخ جزء العبادة أو شرطها : 


أ نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها هل هو نسخ لجحملة 
العبادة ؟ 


اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول أن نسخ جزء هن أجزاء العبادة أو شرط من 
شروطها ليس بنسخ للعبادة كلها . 

ذفن إل “ذلك اللميور عن" العلماء 

وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن حقيقة النسخ هو : الرفع والإزالة » وهذه 
الحقيقة قد تناولت « الجزء » » و« الشرط »© المنسوخ فقط ٠‏ أما ما 
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عدا ذلك فلم تتناوله تلك الحقيقة ؛ حيث إنه باق على حاله لم يتبدل 
ولم يتغير . 

الدليل الثاني : الوقوع : فقد وقع أن نسخ الشارع شرط عبادة من 
العبادات » ولم تكن تلك العبادة قد نسخت بالكلية مثل : استقبال 
بيت المقدس الذي هو شرط لصحة الصلاة » فقد نسخ هذا الشرطء 
ولم يكن نسخه نسخاً لحكم الصلاة » بل هي باقية بحالها لم تتغير» 
وإنما التخير: قد تناول شرطها فقظ : 

وأيضاً : فقد نسخ عشر رضعات بخمس ». ونسخ هذا الجمزء 
-وهو الخمس - لم يكن نسخاً لكل العشر . 

الدليل الثالث : قياس النسخ على التخصيص ٠»‏ فكما أن 
التخصيص لا يكون تخصيصاً للجميع » فكذلك نسخ بعض العبادة 
لا يكون نسخاً لجميعها . 

الدليل الرابع : أن نقص الجزء أو الشرط لم يرفع حكم تلك 
العبادة من الوجوب أو الندب أو غيرهما . فلا يكون نسخا ؛ وذلك 
لأن النسخ هو رفع الحكم الشرعي . 

المزذهب الثاني : أن نسخ جزء العبادة أو شرطها نسخ للعبادة 
ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية » وبعض الشافعية كالغزالي ٠»‏ وبعض 
المتكلمين . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن نقص جزء من أجزاء 
العبادة » أو إلغاء شرط من شروطها يرفع حرمة فعلها بدون ذلك 
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الجزء أو الشرط » ويبيح الفعل بدونهما » والحرمة حكم شرعي » 
فيكون رفعه نسخ ؛ لأن حقيقة النسخ قد وجدت . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن وجوب العبادة بعد نقص الجزء » أو إلغاء الشرط 
لم يتغير ولم يرفع » بل إنه عين وجوبها قبل النقص وإلغاء الشرط » 
فالحكم الثابت للعبادة حال النسخ هو الوجوب ٠»‏ ولم يرفع » إذن 
لم توجد حقيقة النسخ وهي: رفع الحكم » وإذا لم توجد فلا نسخ . 

كمن أخذ ريالاً من كيس فيه عشرة ريالات ٠»‏ فإن الباقي بعد نقص 
الريال باق على حاله لم يرفع » ولم يتأثر بشيء . 
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المسألة السادسة عشرة : نسخ الحكم إلى غير بدل : 
لقد اختلف العلماء في نسخ الحكم . هل يجوز إلى غير بدل أو 
لا ؟ على مذهبين : 
المذهب الأول : يجوز نسخ الحكم من غير أن يأتي ببدل عنه . 
وهَذا مدهت الجمهور : 
وهو الصحيح لا يلى من الآدلة : 
الدليل الأول : أن حقيقة النسخ هي : الرفع والإزالة » ورفع 
الشيء يتحقق في نفسه » وإن لم يثبت له خلف وبدل » فليس في 
حقيقة النسخ تعرض للخلف والبدل . 
الدليل الثاني : أنه لا يمتنع عقلاً أن تكون المصلحة في نسخ الحكم 
دون وضع بدل عنه » أي : أن الله تعالى علم أن نسخ هذا الحكم 
مصلحة » ولا مصلحة في إثبات بدل له . 
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الدليل الثالث : أن نسخ الحكم بلا بدل قد وقع ٠١‏ والوقوع دليل 
الجواز . | 

فمن أمثلة ذلك : أن تقديم الصدقة بين يدي المناجاة لرسول الله 
كِةٌ كان واجباآً ؛ لقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة * . ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى : 9 أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم 
تفعلوا وتاب الله عليكم ... »© . 

وكان هذا النسخ بلا بدل . 

ومن ذلك أيضاً : أن الشارع نهى عن ادخار لحوم الأضاحي 2 ثم 
نسخ ذلك بلا بدل ؛ حيث قال يَلْةْ : «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحي من أجل الدافة » أما الآن فكلوا » وتصدقوا » وادخروا». 

ومن ذلك أيضاً : أن الله تعالى أوجب على الصائم في أول 
الإسلام أن يمسك بعد الفطر في أول الليل » فلو نام قبل الفطر » ثم 
استيقظ لبلا حرم عليه الطعام والشراب 3 ثم نسخ نحريم الأكل 
والشرب في الليالى إلى غير بدل . 

المذهب الثانى : أنه لا يجوز نسخ الحكم إلى غير بدل . 

ذهب إلى ذلك أكثر المعتزلة » وبعض أهل الظاهر . 

استدلوا على ذلك بأدلة ومنها : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها * . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر أنه لا ينسخ شيئاآً من الأحكام إلا 
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إذا وضع مكانه بدلا عنه خيراً منه أو مثله » وخبر الله تعالى صدق . 
فالخلف فى خيره محال . 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

الجواب الأول : أنه ليس فى الآية ما يدل على أنه لا بد من 
البدل» بل إن الآية تدل على أن البدل الثابت خير من المبدل إن ثبت 
البدل . فهو كقول السيد لعبده : « لا آخذ منك ثوب وأعطيك بدله 
إلا إذا كان البدل خيراً من الأول » ٠‏ فهذا اللفظ لا يدل على وجوب 
البدل » ولكنه يدل على أن البدل إذا وقع فلا بد أن يكون خيراً . 

الجواب الثانى . أن الآية وردت فى التلاوة 2( وليس للحكم فيها 
ذكر . 

ا أنه يدل على نسخ لفظ الآية ؛ لأن الآية حقيقة فيها . 
والأصل فى الإطلاق الحقيقة » فيكون على ذلك معنى الآية : لا 
يوجد هنا نسخ لآية من الآيات القرآنية إلا أتينا بآية أخرى بدلها » 
وليس هذا هو المطلوب » وإنما المطلوب هو نسخ الأحكام ٠‏ والآية 
5 تفيل ذللك ‏ 

الجواب الثالث : أن الآية تصلح أن تكون حَجة لنا » بيان ذلك : 

أن رفع الحكم إلى غير بدل قد يكون خيراً من المبدل ؛ لما في ذلك 
من رفع المشقة عن المكلف » ولكونه لو وجد فى الوقت الثاني 
-الذي نسخ فيه - لكان فيه مفسدة على العباد والبلاد ١‏ 

الدليل الثانى قالوا فيه : إنما قلنا : إن النسخ لا يكون إلا إلى 
بدل؛ لأنه أمر يلزم فى كل حكم رفع » وذلك لأن الحكم إذا رفع 


د/امره بت 


عاد الأمر إلى ما كان عليه من حكم العقل . فمثلاً : إذا رفع تحريم 
الخمر عاد إلى ما كان عليه قبل التحريم » وهو محرم بحكم العقل . 
جوابه : 

يجاب عنه بأن هذا غير صحيح ؟؛ لأن العقل لا مدخل له فى 
الشرعيات ٠»‏ فليس له أن يحرم أو يبيح ٠»‏ وهذا من كلام المعتزلة بناء 
على قاعدتهم : ١‏ التحسين والتقبيح العقليين » » ونحن لا نقول بها. 

0# 3 7 

المسألة السابعة عشرة : النسخ بالأخف . والمساوي , والأثقل : 
نسخ الحكم ببدل هو أخف من المنسوخ قد اتفق على جوازه كنسخ 
عدة المتوفى عنها من الحول إلى أربعة أشهر وعشر أيام . 

نسخ الحكم بيدل مثله في التخفيف والتثقيل والتشديد 5: كنسخ 
استقبال بيت المقدس بالكعبة » قد اتفق على جوازه . 

نسخ الحكم ببدل أثقل منه قد اختلف فيه على مذهبين : 

المذهب الأول : يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل . 

وهو مذهب الجمهور . 

وهو الحق . لا يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : أنه لا يمتنع عقلاً أن تكون المصلحة في نسخ الحكم 
من الأخف الى الأثقل 2 وهذه المصلحة هى التدرج والترقي من 
الأحكام الخفيفة إلى الأحكام الثقيلة والشديدة : فالناس حديثو عهد 
بكفر » فلو نزلت الأحكام الثقيلة في أول الأمر لنفر أكثر من دخل 
فى الإسلام عنه 3 ولكن الله عرز وجل رأى أن المصلحة تقتضى 


- 
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التدرج بهم في الأحكام ؛ لتلافي ذلك : فينزل الله الأحكام الخفيفة 
في أول الأمر حتى تتمرن النفوس عليها وتتهياأ لقبول غيرها نما هو 
مثلها وأثقل منها كما حصل في ابتداء التكاليف الشرعية كتحريم 
الخمر » وتحريم الربا . 

الدليل الثاني : الوقوع ؛ حيث وقع نسخ الحكم من الأخف إلى 
الأثقل . والوقوع دليل الجواز . 

فمن أمثلة ذلك : أنه كان في أول الإسلام يجوز تأخير الصلاة في 
حالة الخوف إلى وقت آخر أكثر أمنآً » ونسخ ذلك إلى وجوب 
الإتيان بها في حالة الخوف قال تعالى : وإذا كنت فيهم فأقمت 
لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك .. # » ولا شك أن الصلاة حالة 
الخوف أشد . 

مثال آخر : أن الله تعالى أوجب صيام رمضان في ابتداء الإسلام 
مخيراً بينه وبين الفداء بالمال الثابت بقوله تعالى : # وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين »* ؛ ثم نسخ ذلك بتعيين الصيام فقط 
بقوله تعالى : # فمن شهد الشهر فليصمه » ٠»‏ ومعلوم أن تعيين 
الصيام أشد . 

مثال ثالث : أن الصحابة - رضي الله عنهم - أمروا في أول 
الإسلام بترك القتال والإعراض عن ذلك » قال تعالى : # فأعرض 
عنهم * . و أعرض عن المشركين # » ثم نسخ ذلك بإيجاب 
الجهاد في سبيل الله » ومعلوم أن وجوب الجهاد أثقل من عدمه . 

الدليل الثالث : أنه إذا جاز أن لا يكلف الله عباده ابتداء » ثم 
يكلفهم العبادات الشاقة جاز أن ينتقل من الأخف إلى الأثقل » ولا 
فرق بينهما لمن تدبر . 
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المذهب الثاني : لا يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل . 

ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية كأبي بكر بن داود » ونسب إلى 
كل الظاهرية » ونسب إلى بعض الشافعية . 

أدلة هذا المذهب : 

لقد استدل هؤلاء بأدلة » ومنها : 

الدليل الأول : قوله تعالى لي 
العسر » . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى نفى إرادة العسر » والعسر هو الأشق 
والأثقل » إذن الله لا ينقل العباد من حكم أخف إلى حكم أثقل ؛ 
لأن فيه عسراً عليهم ومشقة ٠‏ فلو قلنا : إنه ينسخ من الأخف إلى 
الأثقل لكان ذلك تكذيبا لخبر الصادق . 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

الخوات الأول + أن الآية-وردك فى “صورة بخاضة © .جيك وردت 
في :سباق تشقيقف الضوم عن المريض والتسافر +“ والخاضن لآ يبعدلابة 
لوثبات قاعدة أصولية تعم كثيراً من الأحكام . 

الجواب الثاني : على فرض أنها عامة » فإنا نحملها على ما فيه 
اليسر والعسر بالنظر إلى المآل » ولا يخفى أن التكليف بما هو أشق 
في الدنيا إذا كان ثوابه المآلي أكثر وأدفع للعقاب : أنه يسرء لا عسر. 


الجواب الثالث : أنه لو صح أن الله لا يريد العسر لما كلف الخلق 
بعبادة فيها مشقة . وهذا لا يقوله أحد . 
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الدليل الثانى : قوله تعالى : “9 ما ننسخ من أية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها © . 

وجه الدلالة : أنه ليس المراد منه أن يأتى بخير من الآية فى نفسها؛ 
لأن القرآن كله خير ٠»‏ وإنما المراد به ما هو خير بالنسبة إلينا ١‏ 
ومعروف أن الأصعب واللأشق والأثقل لبن خيراً من الأخف 
والأسهل ٠‏ ولبين بقثلا الهدخ وعليه : فلا يجوز نسخ الحكم من 
الأخف إلى الأثقل . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن ظاهر هذه الآية أنه نسخ التلاوة » وقد يجوز 
أن يكون ثوابه أكثر » وقد ورد التفضيل فى ثواب القرآن . 

الجواب الثانى : أن الخير المذكور فى الآية هو ما كان خيراً فى 
الدين » ولعل الأصعب فى العبادات هو الخير فى الدين من اللأخف؛ 
لأن ثوابه أكثر » أخرج البخاري أن النبي يديه قال لعائشة - رضي 
الله عنها - :: « ثوابك على قدر نصبك © . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : # ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم * . 
للأمم قبلهم » فلو نسخ ذلك بما هو أثقل منه : كان تكذيباً لخبره 
جوابه : 
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الدليل الرابع : أن الله سبحانه أخبر عن نفسه بأنه رؤوف رحيم 
بعباده بقوله تعالى : # وإن الله بكم لرؤوف رحيم »* » وغيرها من 
الآيات » وخبر الله تعالى صدق لا شك في ذلك » ونسخ الحكم من 
الأخف إلى الأثقل ينافى تلك الرحمة والرأفة مما يؤدي إلى أن يكون 
00 0" 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن كون الله تعالى يتصف بالرحمة والرأفة لا يمنع 
من نسخ الشيء من الأخف إلى الأثقل ؛ قياساً على التكاليف ابتداءء 
وقياساً على تسليط الأمراض أو الفقرء وغير ذلك من أنواع المؤذيات» 
بيان ذلك : 

أن الله تعالى فق كلت عباده ابتداء بإقامة العبادات الشاقة الشديدة 
د ديعل أن لم يكوتوا مكلدن : بشيء - ء وهو مع ذلك متصف 
بالرحمة والرأفة » فإذا جاز ذلك : جاز أن ينقل الحكم من الأخف. 
إلى الأثقل » ولا فرق بينهما في المعنى . 

وكذلك : الله تعالى قد سلّط بعض الأمراض والفقر » والهموم 
والغموم » وغير ذلك من أنواع العذاب والمؤذيات على بعض 
المؤمنين» ومع ذلك فهو رحيم رؤوف بهم » وإئما يصيبهم بما ذكر 
ابتلاء وامتحاناً لهم ٠»‏ وتكفيراً لذنوب قد اقترفوها في دنياهم ٠»‏ فهو 
سبحانه لا يصيب أي عبد من عبيده بأي مصيبة إلا وفيها مصلحة له» 
فأمر المؤمن كله خير إن أصابته سراء شكر وفيه أجر » وإن أصابته 
ضراء صبر وفيه أجر . 

كذلك هنا ينسخ الحكم من الأخف. إلى الأثقل ابتلاء وامتحاناً 
للمكلّفين » ولمصالح يعلمها الله تعالى . 
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واحد» فلو قال قائل : « خففت عليك ولكن إلى شىء هو أثقل » : 
كان تناقضاً . فكذلك إذا قال : « نسخت إلى ما هو أثقل » . 
جوابه : 

يجاب عنه : بأنا لا نسلم ذلك » فإن النسخ ليس بمعنى التخفيف 

3 4 3 

المسألة الثامنة عشرة : إذا بلغ الناسي النبي كَل ولم يبلغ بعض 
الآمة . فهل يثبت في حق من لم يبلغهم ذلك الناسخ ؟ 

لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يكون نسخآ في حق من لم يبلغه » أي : 
أن الحكم الأول لم يرتفع في حق من لم يبلغه الناسخ ١‏ ولا يلزمه 
العمل بالناسخ . فلا يأثم إذا لم يعمل به . 

هذا هو ظاهر كلام الإمام أحمدل 3 واختاره كن الحنفية 4 
والمعتزلة. ورجحه إمام الحرمين ٠‏ والغزالي 3 والآمدي » وابن 
الحاجب . والقاضي أبو يعلى الحنبلي » وغيرهم . 

وهو الصحيح ؛ لا يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : ما رواه ابن عمر - رضى الله عنهما - أنه قال : 
«بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت » فقال : إن رسول 
الله قد أنزل عليه الليلة » وقد 'أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها » 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ) . 

وجه الاستدلال : أن أهل قباء قل اعتدوا ما مضى من صلاة 


اوم 


بالقضاءء فلما لم يؤمروا بالقضاء : دل على أن النسخ لم يكن ثبت 


الدليل الثاني : أن الخطاب الناسخ غير لازم للمكلّف قبل تبليغه 
به لا نصاً ولا حكماً . 


أما النص فقوله تعالى : # وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً * . 

وأما الحكم فهو : أن المكلّف لو فعل العبادة التي ورد بها الناسخ 
العهدة » كما لو صلى إلى الكعبة قبل بلوغ النسخ إليه » ولو كان 
مخاطباً بذلك لخرج به عن العهدة » ولما كان عاصياً يفعل ما خوطب 
به . 

المذهب الثانى : أنه يكون نسخاً فى حق من لم يبلغه . 

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية . 

المدليل الأول : القياس على الوكيل إذا عزله الموكل » بيان ذلك : 

لو وكل شخص وكيلاً في بيع سلعة ». ثم عزل الموكل ذلك 
الوكيل فإنه ينعزل » وإن لم يعلم الوكيل بذلك العزل ٠»‏ فإن باع 
سلعة بطل ذلك البيع 2 ويبطل أي تصرف من الوكيل بعد عزل 
الموكل له » وإن لم يعلم الوكيل بذلك ٠»‏ فكذا الناسخ يبطل العمل 
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جوابه : 
الأمر الأول : أنه قياس على أصل قد اختلف فيه ؛ حيث إنه لم 
يتفق على أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل » بل قد 
اختلف فيه على رأيين : 
الرأي الأول : أنه ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل » فلا 
الرأي الثاني : أن الوكيل لا ينعزل إلا بعد علمه فيصح بيعه 
الأمر الثاني : أنه قياس مع الفارق ؛ حيث إنه يوجد فرق بين عزل 
الوكيل مع عدم علمه » وثبوت حكم الناسخ على المكلف مع عدم 
علم المحك”لف 4 وهو . أن أوامر اللّه 2 تعالى ٍِ ونواهيه مقرونة 
الإذن في التصرف والرجوع فيه ٠»‏ فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب . 
الدليل الثاني : أن الحكم المنسوخ يرفع اتفاقاً بعد علم المكلف 
بالنسخ » فرفعه إما أن يكون بعلم المكلف . أو يكون بالنسخ . 
لا يمكن أن يرفع بعلم المكلف ؛ لأن العلم لا دخل له في ثبوت 
النسخ . 
النسخ متحقق قبل علم ا لكلف . فيكون نسخاً فى حق من لم يبلغه 
وهو المطلوب . 


هم64هم6م- 


جوابه : 

يجاب عنه بأن الرفع بالنسخ مشروط بعلم المكلّف به » وللشروط 
© بيان نوع الخلاف : 

إن الخلاف لفظي في هذه المسألة ؛ حيث إنه راجع إلى المراد من 
ثبوت النسخ فى حق من لم يبلغه الناسخ : فإن أريد بثبوت النسخ 
فى حق من لم يبلغه الخبر : أنه يجب عليه الأخذ بحكم الناسخ قبل 
العمل به فهو إلزام بالمحال وتكليف بما لا يطاق عند الفريقين . 

وإن أريد أنه إذا بلغه الناسخ يلزمه تدارك ما مضى فهذا مما لا امتناع 
المسألة التاسعة عشرة : نسخ القرآن بالقرآن : 

نسخ القرآن بالقرآن جائز بالإجماع ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها © » وهو صريح في ذلك . 

الدليل الثاني : وقوعه 3 والوقوع يدل على الجواز : فقد وقع 
نسخ القرآن بالقرآن كثيراً » من ذلك نسخ عدة المتوفى عنها من سنة 
كاملة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام » قال تعالى : # متاعاً إلى الحول 
غير إخراج * . ثم تسخ ذلك بقوله تعالى : #« والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً © » ونسخ الفداء 


دك؟ةقهمه- 


بالمال عن الصيام ٠‏ قال تعالى : # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين # . فنسخ ذلك بقوله : #فمن شهد الشهر فليصمه * . 

الدليل الثالث : الاتحاد في الرتبة من حيث السند ؛ حيث إن كلا 
منهما قطعي الثبوت . 


58 2 22 
المسألة العشرون : نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة : 
هذا جائز بالاتفاق ؛ للأآدلة التالية : 
الدليل الأول : أنه لا يمتنع عقلاً أن ينسخ الحكم الثابت بالتواتر 
بمتواتر مثله 
الدليل الثاني : القياس على القرآن 3 فكما أنه 00 
بالقرآن كذلك مور ل ال المتواترة ا المتواترة بجامع : 
كلا منهما قطعي الثبوت . 
الدليل الثالث : الاتحاد في الرتبة ؟ حيث إن الناسخ والمنسوخ 
يتفقان فى أن كلاً منهما قطعى الثبوت . 
0 520 وه ال 
المسألة الحادية والعشرون : نسخ سنة الأحاد بسنة الأحاد : 
هذا جائز بالاتفاق ؛ لدليلين : 
الدليل الأول : وقوعه ٠»‏ والوقوع دليل الجواز » من ذلك : ما 
رواه بريدة - رضي الله عنه - أن النبي يلك قال : « كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها ا( 5 ومن ذلك ما رواه أبو هريرة - رضي الله 
- أن النبي وَْةٌ قال - في شارب الخمر - : « إن سكر فاجلدوه 
ثم إن سكر فاجلدوه » ثم إن سكر فاجلدوه . فإن عاد فئ الرابعة 


-/ا8هم- 


فاضربوا عنقه » » فأتي رسول الله يك بسكران في الرابعة فخلّى 
سبيلة . 


الدليل الثاني : الاتحاد في الرتبة » حيث إن الناسخ والمنسوخ 
يتحدان في أن كلاً منهما ظني الثبوت . 
5 200 0 
المسألة الثانية والعشرون : نسخ سسنة الآحاد بالسنة المتواترة : 
هذا جائز بالاتفاق ؛ لأن التواتر يفيد العلم » ويقطع العذر . 
ولكنه لم يقع . 


3 


المسألة الثالثة والعشرون : نسخ المسنّة بالقرآن : 
هذا قد اختلف فيه على مذهبين : 

المذّسْ الأول أنه :يجوز سخ السنة بالقرآن مظلقا': 

ذهب إلى ذلك الجمهور 

زهو الصحية :ذا يلى مق الأدلة + 

الدليل الأول : أن القرآن والسّنّة وحي من الله تعالى » “قال تعالى 


في ذلك : 9 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » ؛ غير أن 
الكتاب متعبد بتلاوته » ببخلااف السَّي 3 ونسخ حكم أحد الوحيين 


لاخر عير كن قاد د ولي لر ارييا لطا الشارع سول 
القرآن ناسخآ للسنة لما لزم عنه محال عقلاً » فدل على الجواز 


العقلى . 


هم - 


الدليل الثاني : وقوعه . والوقوع يدل على الجواز 2 فلو لم يكن 
جائزا لما وقع » فقد وقع في الشرع أن القرآن نسخ السلّة؛ من ذللك ؛ 

١‏ - أنه نسخ تأخير الصلاة ة حالة الخوف الثابت بالسَئّة ؛ حيث 
روى أبو سعيد الخدري أن النبي يك أخر الصلاة يوم الخندق : الظهر 
والعصر والمغرب حتى بعد المغرب بهوي من الليل فصلاها ٠‏ ثم نسخ 
ذلك بالقرآن وهو قوله تعالى : # وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة» . 


؟ - أنه نسخ الصلاة على المنافقين » فقد روى عمر بن الخطاب : 
أن النبي وِةٍ صلى على عبد الله بن أبي بن سلول المنافق » فعارضه 
عمر - رضي الله عنه - فقال رسول الله عَلٍَ : « أخثر عني يا عمر 
إني خيرت فاخترت قد قيل لي : ١‏ استغفر لهم »© لو أعلم أني لو 
زدت على السبعين غفر له لزدت »© - قال الراوي : فصلى عليه » 
ومشى معه . وقام على قبره حتى فرغ منه . قال : فعجبت من 
جرأتي على رسول الله » والله ورسوله أعلم ٠»‏ قال : فوالله ما كان 
0 : # ولا تصل على أحد منهم مات أبداً 

تقم على قبره » » فما صلى رسول الله ككةٍ على منافق » ولا 
ا ٠‏ فهذا نسخ الس بالقرآن . 

١‏ - أنه نسخ القبّلة إلى بيت المقدس الثابتة بالسنّة بالقرآن ؛ حيث 
إن النبي كك لما قدم المدينة صلّى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً . 
ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : # فول وجهك شطر المسجد الحرام © . 

ولا يمكن أن يقال : إن التوجه إلى بيت المقدس كان معلومآ 
بالقرآن» وهو قوله تعالى : # فثم وجه الله © ؛ لأن هذه الآية فيها 
تخيير بين بيت المقدس وغيره من الجهات ٠.‏ والمنسوخ إنما هو وجوب 
التوجه إليه عيناً » وذلك غير معلوم من القرآن . 
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اعتراض على هذا الدليل : 
قال المعترض : لعل هذه الأحكام كانت ثابتة بقرآن نسخ تلاوته » 
اه » فيكون : نسخ القرآن بالقرآن » أو لعل تلك الأحكام قد 
لماك فم 0 «الكرو ين ا و اله 
وعنا مان كله ٠‏ 
جوابه : 
يجاب عنه : بأنا لا نسلم لكم ذلك ؛ لأمرين : 
أولهما : أنه لا دليل عند المعترض على أن تلك الصور من باب 
نسخ القرآن بالقرآن 3 ادقن م ا اه نال ؛ ونحن قد 
5 بالأصل » وهو عدم الدليل على ذلك - بعد البحث التام -. 
ثانيهما : أنه لو قبل مثل هذه الاحتمالات لاقتضى أن لا يتعين 
ناسخ ولا منسوخ ؛ حيث إنه سيقال في كل ناسخ : إنه ليس بناسخ 
خلاف الإجماع . بل لما ثبت ناسخ علم تأخره عن منسوخ إلا إذا 
قيل : « هذا ناسخ وذلك منسوخ » . وهو خلاف ما قاله العلماء 
ادهب النائرج: +" اله لا شوق لبك الت ببالقرافه: 
نسب هذا إلى الإمام الشافعي - رحمه الله - . 
استدل أصحاب هذا المذهب با يلى : 
الدليل الأول : قوله تعالى : # وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم * . 


وجه الاستدلال : أن الآية ولت على أن السنة بيان للقرآن 5 


هوه ب 


03 


والناسخ بيان للمسوخ ء فلو كان القرآن ناسخاً للسنة لكان القرآن 
بيانا للسنّة » وسيأتي أن السَّنّة بيان للقرآن » فيلزم من ذلك أن كل 
واحد منهما بيان للآخر ؛ وهذا :دون © :والدذور باطل ٠»‏ فامتنع أن 
يكوك القران ناشيحة ل 


جوابه : 
يجاب عنه : بأن الشار ع لما جعل السنّة بيانآ للقرآن نبّه بذلك على 
ل ؛ لأنه أعلى منها » أي : إذا جاز 
أن يبين الأعلى بالأدنى » فجواز تبيين الأدنى بالأعلى أولى . 
الدليل الثاني : قالوا : إنه لو نسخت السّنّة بالقرآن للزم تنفير 
الناس عن النبي كلد وعن طاعته ؛ لإيهامهم أن الله - تعالى - لم 
يرض السّنّة التي أتى بها النبي يك » وذلك مناقض لمقصود البعثة » 
ولقوله تغالن: > < وما ارسلنا من رشول | إلا ليطاع بإذن الله © . 
جوابه : 
يجاب عنه بجوابين : 


03 


الجواب الأول : أنه لو امتنع نسخ اسن بالقرآن للإيهام أن الله لم 
يرض عن تلك السنة ٠‏ وهذا يؤدي إلى تنفير الناس عن طاعة 
الرسول كه كما زعمتم : لامتنع نسخ القرآن بالقرآن ١‏ اسن 
اسن ٠‏ وهو خلاف الإجماع » حيث إنه قد اتفق تفق على جواز نسخ 
القرآن بالقرآن » والسنة بالسنة - كما سبق ذكره - . 

|الجواب الثاني : أن ما قلتموه في دليلكم إنما يصح أن لو كانت 
ا 00 ٠‏ بل 
ها السّنّةَ وحي قال تعالى في ذلك : 9 وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلاوحي يوحى » . 


 "٠.أا‎ 


الدليل الثالت لهم قالوا فيه ؟ إن القران والك ةجضان مشدافان 
جوايه : 

يجاب عنه بأن النسخ في الأصل لم يمتنع لكونهما جنسين ٠‏ وإثما 
امتنع ؛ لأن أحدهما فرع للآخر . وأن أحدهما أدنى » فلم يجز نسخ 
الأصل بفرعه » ولا نسخ الأعلى بالأدنى» وهذا لم يكن فى مسألتنا؛ 
لأننا لم ننسخ الأعلى بما هو دونه » وإنما ننسخ الأدنى بما هو أعلى 
منه » ولا مانع من ذلك . ٠‏ 

تنبيه : لقد قلت : إن المذهب الثاني قد نسب إلى الإمام 
الشافعى » وقد كثر كلام العلماء حول هذه النسبة 4 وقد حققت ذلك 
فى كتابى « إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 6 فارجع إليه 
إن شئت . 
3 3 #7 
5 5 0 

المسألة الرابعة والعشرون : نسخ القرآن بالسسئة المتواترة : 

لقد اختلف فى ذلك على مذاهب » من أهمها : مذهبان : 
المذهب الأول : أن نسخ القرآن بالسة المتواترة جائز عقلاً وشرعاً. 
وهو مذهب الحنفية 2 والمالكية. وعامة المتكلمين 2 وأهل الظاهر. 
أكثر الفقهاء من الشافعية وغيرهم . 

وهو الصجيح ؛ لا يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : أن نسخ القرآن بالسئة المتواترة لا يستحيل عقلاً » 
فالناسخ - في الحقيقة - هو الله عَزّ وجل » كل ما فى الأمر أنه 


- 5٠ لا‎ 


سبحانه أنزل الناسخ على النبي يك بوحي غير نظم القرآن ٠‏ وإذا 
كان المنسوخ - وهو القرآن - والناسخ - وهي السكة - امن الله 
تعالى فما المانع من نسخ أحدهما للآخر ؟ 

اعتراض على ذلك : 

قال كر هن هذا الدليل : قد ينسخ النبي كَلِْهٍ الآية اجتهاداً 
منه » فإن هذا ليس من الله تعالى . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن يقال : إن جوز للنبي كَكْةٌ النسخ بالاجتهاد فهو من 
عند الله - أيضاً - » فالله هو الذي أذن له بالاجتهاد في هذا الأمرء 
فثبت المطلوب » وهو : أن الكل من الله تعالى . 

الدليل الثاني نلق اق لبن الوق مقوماامه سيوكة القمة 
نكل واحن مهيا متوائر .ول قرق يينهها "من تيت الصندر عد كنا 
قلنا سابقاً - . 

وإذا كان كل واحد منهما قطعي الثبوت » ومصدره من الله تعالى» 
فإن كل واحد منهما يقوى على نسخ الآخر . 

الدليل الثالث : أن النسخ تعريف بانقضاء مدة العبادة » وإعلام 
سقوط مثل ما كان واجباآً بالمنسوخ وارتفاعه فيما يستقبل من الزمان » 
والمعرفة بذلك تقع بالسّنّة كما تقع بالقرآن . 

الدليل الرابع : الوقوع ٠‏ فقد وقع في الشريعة نسخ م القرآن بالسنة 
المتواترة » والوقوع دليل الجواز » من ذلك : 

أن الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين بقوله تعالى : # كتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
والأقربين * ٠»‏ فنسخ ذلك بقوله يله : « فلا وصية لوارث » . 


[د او" 


اعتراض على ذلك : 

لقد اعترض على ذلك الدليل باعتراضين : 

الاعتراض الأول : أن الوصية للوالدين والأقربين لم تنسخ بقوله 
يك : « لا وصية لوارث © ٠‏ بل إنها نسخت بآية المواريث ٠»‏ وبيان 
سهام الوالدين والأقربين » وأشار النبى يِه إلى ذلك بقوله : « إن 
الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث »© . 

جوابه : 

يجاب عن هذا الاعتراض بأنه يمكن الجمع بين هذا الحديث وآية 

المواريث التي هي قوله تعالى : 9 يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين © ٠‏ حيث إن الميراث لا يمنع من الوصية للأجانب. 

الاعتراض الثاني : 

إن الوصية للوالدين الثابتة بالآية لا يمكن أن تنسخ بالحديث وهو : 
« لا وصية لوارث »© ؛ لأن الحديث خبر آحاد » وليس بمتواتر  »‏ 
وخبر الواحد لا يقوى على نسخ ما ثبت بالقرآن . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن الحديث فى قوة المتواتر ؛ لأن المتواتر نوعان : 

متواتر من حيث السند ٠‏ ومتواتر من حيث ظهور العمل به من غير 
نكير 3 فإن ظهوره يغنى الناس عن روايته 3 والمحديث الذي معنا من 
النوع الثانى »ء حيث إن ظهور العمل به من العدول من أئمة الفتوى 
بلا منازع » فإنه يجوز النسخ به . 

المذهب الثاني : أن نسخ القرآن بالسنة المتواترة جائز عقلاً » ولا 
يجوز شرعاً . 
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ذهب إلى ذلك الإمام الشافعى » وأحمد فى رواية عنه » وبعضص ٠‏ 
الحنابلة » واختاره أبو إسحاق الإسفرايينى » وأبو منصور البغدادي » 
والقلانسى 4 والخارث المحاسبى 5 

اتعدل: افحات “هذا الذهن على جوز شر القراة بالسة 
المتواترة عقلاً بالأدلة الثلاثة الأولى التى استدل بها أصحاب المذهب 
الأول . 

واتقدل: الميعابع :نالقسع عن عليه جواق “لخ القرانة تالس 

المتواتر شرعاً بما يلي : 
الدليل الأول : قوله تعالى : # ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 

وجه الدلالة : أن الله جعل البدل خيراً من المنسوخ أو مثلاً له » 
والسّئة ليست خيراً من القرآن ولا مساوية له فى الخيرية » فلا تكون 
بدلاً عن الكتاب ولا ناسخة له . 

وكذلك : أخبر الله تعالى أن ما ينسخه من الآيات يأت بخير منه» 
وذلك يفيد أنه يأت بما هو من جنسه ». فكان الناسخ للقرآن هو القرآن 


لا السنة . 
جوابه : 
يجاب عنه : بأن المراد بالخيرية والمثلية الواردة فى الآية : الخيرية 


والمثلية فى الحكم لا في اللفظ » ولا شك أن الحكم الثابت بالسنة قد 
يكون أنفع للمكلف من الحكم المنسوخ . 
ثم اعلم بأن السئة كالقرآن ولا فرق بينهما » حيث إن كلاً منهما 


- "٠.ه‎ 


من عند الله سبحانه وتعالى » كل ما في الأمر أن القرآن معجز 
ومتعبد بتلاوته 4 وال لست كنات : 


فإذا علمت أن الكل من عند الله » وأن المصدر واحد . وكل 
ل ل ل 6 


الدليل الثاني : قوله تعالى : # وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم * . 


أوجة الدلالة : أن المراد بما نزل هو القرآن » والمراد من الذكر هو 
المسنة ٠‏ وقد جعل الله السّنّة مبينة لكل القرآن ؛ لأن « ما » للعموم» 
فلو كانت ل ناسخة للقرآن للزم أن تكون رافعة للقرآن » لا مبينة 
له ؛ ؛ لأن النسخ رفع لا بيان » وذلك يخالف ما دلت عليه الآية . 

جوايه : 

يجاب عنه بأن النسخ نوع من البيان ؟ لأنه بيان انتهاء الحكم 
الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه . ونا دام التبيخ بيانا وقد جعلت 
السئنة مبينة للقرآن ٠»‏ فإنه يجوز نسخ القرآن ا المتواترة » ولا 
مانع من ذلك . 

3 3 # 


المسألة الخامسة والعشرون : هل يجوز : نسخ القرآن والسئّة 
المتواترة بخبر الواحد ؟ 

في ذلك تفصيل : 

© أما نسخ القرآن وَالسدّ المتواترة بخبر الواحد عقلاً فهو جائز 
باثفاق «العلماء. لمعن بأقوالهم ٠‏ وذلك لأنه لا يمتنع عقلاً أن يأتي 


ا 3 


الشارع بخبر الواحد ٠‏ ويقول : إنه ناسخ للحكم الفلانى الذي ثبت 
بالتواتر » فإن الله ينزل ما يشاء ويفعل ما يريد » فلا يلزم من جوازه 
محال . 

أما نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعاً » فقد اختلف 
العلماء :فى ذلك علق مذهيين : 

المذهب الأول : لا يجوز نسخ القرآن والسئة المتواترة بخبر الواحد 
شوغ 2 وهو مذهب الجمهور من العلماء 
متواتراً قد نسخه خبر واحد » وهذا يدل على عدم الوقوع » وإذا كان 
الأمر كذلك فإنه يدل على عدم الجواز . 


: ُْ 4 
المذهب الثانى : يجوز نسخ القران والسنة المتواترة بخبر الواحد 


ذهب إلى ذلك بعض أهل الظاهر كداود . وابن حزم » وبعض 
العلماء . 

الدليل الأول : الوقوع . حيث إنه قد وقع أن القرآن والسنة 
المتواك » فك تخا كين الواح ينان ذلك + 

أولا : أنه ثبت : أن رجلاً جاء إلى أهل قباء وهم يصلون العصر 


043 


فالتوجه إلى بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة المتواترة لأهل قباء 


دل/اء" - 


جوابه : 
يجاب عنه بأن محل النزاع هو وقوع نسخ المتواتر بخبر الواحد 
المجرد عن القرائن المفيدة للعلم » أما فى هذه القصة فإنه يحتمل أن 
يكون قد انضم إليه ما يفيد العلم كقربهم من مسجد رسول الله َلك 
وسماعهم لضجة الخلق في ذلك . 
انياً : قوله تعالى : ا وأحل لكم ما وراء ذلكم © » حيث نسخ 
ذلك بخبر الواحد وهو : ١‏ أن النبي يك نهى أن تنكح المرأة على 
عمتها أو على خالتها ») . 
جوابه : 
لأن النص يقتضي أن يكون كل ما عدا المذكورات حلالاً ٠»‏ فأخرج 
عنه هذا الحديث بعضه فيكون تخصيصاً لا نسخاً . 
ويمكن أن يكون نسخاً لو أثبت المستدلون : أن الخبر ورد بعد 
العمل بمقتضى الآية » فحينئذ يكون نسخاً ؛ إذ لا يجوز تأخير بيان 
الثاً : أنه ثبت بالتواتر أن الرسول تك كان يرسل الآحاد من 
الصحابة - رضي الله عنهم - إلى البلدان والنواحي لتبليغ الأحكام ٠‏ 
وتبليغ الناسخ والمنسوخ . ولولا قبول خبر الواحد في ذلك : لما كان 
قبوله واجباً . 


درو" 


جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا يجوز فيما يجوز فيه خبر الواحد » كأن 
ينسخ ما ثبت بخبر الواحد » أما ما لا يجوز فيه فلا » » مثل مسألتنا 
وهي : نسخ المتواتر بالآحاد » ومن ادعى أن خبر الواحد قد نسخ 
متواتراً فعليه الإثبات . 

الدليل الثاني : أن خبر الواحد ي: ينسخ المتواتر من القرآن ا ؟ 
8 0 

أنه كما يجوز تخصيص المتواتر من الكتاب والسة اللوايره بخبر 
الواحد » كذلك يجوز نسخ المتواتر من الكتاب ‏ والسنة المتواترة 
بخبر الواحد ؛ إذ لا فرق بينهما » والجامع : رفع الضرر المظنون . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لأن 
التخصيص : بيان وجمع بين الدليلين ٠‏ أما النسخ فهو : إبطال ورفع 
وإزالة كما تقدم . 

الدليل الثالث : أن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع » فإذا صار 
معارضاً لحكم المتواتر وجب تقديم المتأخر ؛ قياساً على سائر الأدلة . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ 
لوجود الفرق بين المتواتر والآحاد ٠»‏ فالمتواتر مقطوع في سنده » 
والآحاد مظنون في سنده » فهذا الفرق مانع من ترجيح خبر الواحد. 


المسآلة السادسة والعشرون : هل الإجماع يكون منسوخاً ؟ 
لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الإجماع لا يكون منسوخاً . 

وهو مذهب الجمهور . 

وهو الصواب 0 لأن ما وجد من الإجماع بعل رسول اللّه عَكَدِبد 
وانتهاء زمن الوحي لو نسخ حكمه فإما أن ينسخ بنص . أو إجماع » 
أو قياس . 

أما الأول - وهو كون الإجماع منسوخاً بنص - فهو باطل ؛ لأن 
الناسخ لا بد أن يكون متأخراً عن المنسوخ . ومعلوم أن النص متقدم 
وقلنا : إن النص متقدم على الإجماع ؛ لأن النصوص تتلقى من 
النبي ككةٌ ٠‏ والإجماع لا ينعقد في زمنه يكو ؛ لأنه إن لم يوافقهم 
لم ينعقد . وإن وافقهم كان قوله هو الحجة ؛ لاستقلاله بإفادة 
الحكمء فإذا ثبت أن النص متقدم على الإجماع » فلا يمكن أن يكون 
النص ناسخاً للوجماع ؛ لأن المتقدم لا ينسخ المتأخر . 

أما الثاني - وهو كون الإجماع منسوخاً بإجماع آخر - فلا يصح 
- أيضا - ؛ لأنه يستحيل انعقاده على خلاف إجماع آخر ؛ إذ لو 
انعقد لكان أحد الإجماعين خطأ ؛ لأن الأول إن لم يكن عن دليل 
فهو خطأ . وإن كان عن دليل كان الثانى خطأ ؛ لوقوعه على خلاف 
الدليل . 

أما الثالث - وهو كون الإجماع منسوخا بقياس - فهو باطل 
-أيضاً - ؛ لأن القياس لا يكون على خلاف الإجماع ؛ لأنه يشترط 


- ١٠ 


فى القياس : أن لا يكون مخالفآ لنص أو إجماع » فعند مخالفة 
الإجماع للقياس : يكون القياس باطلاً فلا يكون حجة ٠‏ وعليه فلا 


اعتراض على ذلك : 
اعترض معترض قائلاً : إنه يتصور أن يكون الإجماع منسوخاً » 
بيان ذلك : 


أنه يمكن أن يكون الإجماع قد انعقد في زمن ٠‏ ثم بعد ذلك ظهر 
هذا الخبر الذي ظفروا به هو أقوى من مستندهم في ذلك الإجماع 3 
فيكون - على هذا - هذا الخبر ناسخا للإجماع . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا باطل ؛ لأن المنسوخ يكون هو النص الذي 
كان مستند الإجماع 3 ولا يمكن أن يكون المنسوخ هو الإجماع ؛ لآن 
الإجماع بطل من أصله بظهور ذلك النص » لا أن الإجماع يكون 
مرفوعاً بعد استقراره . 

المذهب الثانى : أن الإجماع يكون منسوخاً . 

ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أن العلماء المعتد بأقوالهم إذا اختلفوا فى مسألة على قولين : فإن 
المكلف مخير فى العمل بكل واخد من القولين » إذا أجمع علماء 
الأمة على هذين القولين ؛ إذ لا ثالث لهما ٠‏ فإذا أجمع العلماء - 
بعد ذلك - على أحد القولين : لم يجز العمل بالقول الآخر » 
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وحينئذ يكون الإجماع الثاني ناسخا لما دل عليه الإجماع الأول من 
ناسخاً للإجماع الأول » فصح بذلك أن يكون الإجماع منسوخا . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن علماء الأمة إنما جوروا للمكلف الأخذ بأي واحد 
من القولين بشرط : أن لا يحصل الإجماع على أحد القولين » فكان 
الإجماع الأول مشروطاً بهذا الشرط ٠‏ فإذا وجد الإجماع الثاني فقد 
زال شرط الإجماع الأول » فانتفى الإجماع الأول بسبب انتفاء 
شرطه. لا لكون الثانى قد نسخه . 

المسألة السابعة والعشرون : هل يكون الإجماع ناسخاً ؟ 

لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الإجماع لا يكون ناسخاً » أي : أن الإجماع 
لاا ينسخ به : 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء » وهو الصحيح ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن المنسوخ بالإجماع إما أن يكون نصاً . أو 
إجماعاً » أو قياساً . 

أما الأول - وهو كون المنسوخ بالإجماع نصآ - فهذا باطل ؛ 
لاستحالة انعقاد الإجماع على خلاف ذلك النص ؛ لأن الإجماع 
لابد له من مستند فلا يخلو : إما أن يطلع المجمعون على هذا النص 
أل 

فإن لم يطلعوا عليه : كان إجماعهم باطلاً ؛ لوجود ما يخالفه . 
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وق اظتدوا خقة واتويمنا بطل قلاف «نانول على أن هذا" التمن 
مرجوح » وما استندوا إليه فى إجماعهم راجح ٠»‏ فيكون - بذلك - 
الناسخ للنص هو النص الذي استندوا إليه “فقت : أن ذلك من 
باب نسخ النص بالنص ٠‏ لا من باب نسخ النص بالإجماع . 

وأما الثاني - وهو كون المنسوخ بالإجماع إجماعاً آخر - فهو 
باطل ؟ لأن الإجماع لا ينعقد على خلاف إجماع آخر - كما سبق 
ذكره - . 

وأما الثالث - وهو كون المنسوخ بالإجماع قياساً - فهو باطل 
-أيضآ - لأن من شرط حجية القياس والعمل به : عدم مخالفته 
للإجماع ٠»‏ فإذا انعقد الإجماع على خلاف القياس : زال القياس 
لزوال شرطه » وزوال المشروط لزوال الشرط لا يسمى نسخا . 

الدليل الثاني: أن الإجماع إنما يكون حُجَة بعد عهد الرسول كك 
والنسخ إنما يكون في زمن رسول الله 85د » وعلى هذا يستحيل 
افوا عهما : 

المذهب الثاني : أن الإجماع يكون ناسخاً . 

ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة » وعيسى بن أبان من الحنفية . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة قد سقط بإجماع 
الصحابة » فهذا يدل على أن الإجماع يكون ناسخاً . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن سقوط سهم المؤلفة قلوبهم ليس من باب النسخ » 
بل هو من باب انتهاء الحكم لانتهاء علته المقررة » وهي : تحبيب 


ا ام 


الإسلام في نفوس حديثي العهد بالإسلام لإعزاز الإسلام ٠»‏ فلما 
حصلت العزة للإسلام في عهد الصحابة سقط سهم المؤلفة قلوبهم . 
وليس انتهاء الحكم لانتهاء علته نسخاً . 

الدليل الثاني : كما أن الإجماع مخصص للعام كذلك يصح أن 
يكون ناسخاً ولا فرق . 

جوايه : 

يجاب عنه بأنه ليس كل ما يخصص به ينسخ به » فدليل العقل 
يجوز التخصيص به ولا يجوز النسخ به » ثم إن قياسكم النسخ على 
التتخصيص قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لأن النسخ رفع 
للحكم بالكلية بخلاف التخصيص ؛ فإنه قصر للحكم على بعض 
أفراده » وبذلك لا يمنع أن يكون الإجماع مخصصاء بخلاف النسخ» 
فقد وجد فيه ما يمنع من كون الإجماع ناسخاً وهي أدلتنا السابقة . 
بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظى ؛ لأن أصحاب المذهبين متفقون على أنه لا 
إجماع في حياة النبي يك » ولا نص بعد وفاته » فيحمل كلام 
أصحاب المذهب الثاني على أن مرادهم : النسخ بالدليل الذي هو 
مستند الإجماع ٠‏ وهذا لا خلاف فيه . 

ا ل 

المسألة الثامنة والعشرون: هل يكون القياس منسوخاً وناسخاً: 

لقد كثر كلام العلماء حول هذه المسألة وكثرت المذاهب فيها ء 
ولكن الأصح عندي ما ذهب إليه ناصر الدين البيضاوي ٠‏ والإسنوي 
وكثير من العلماء وهو : ش 

أن القياس ينسخ بقياس أجلى وأظهر وأقوى منه » فمثلاً نص 
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الشارع على تحريم بيع البر بالبر متفاضلاً » ٠‏ فقسنا عليه السفرجل لعل 
جمعت بينهما » وقلنا : لا يجوز , بيع السفرجل بالسفرجل متفاضلاً 
قياساً على بيع البر بالبر » مر كا - على إباحة التفاضل فى 
لموز » وكان مشتملاً على عل أقوى من العلّ التي في الأول » فإن 
ا 500 0 بيع السفرجل بالسفر جل 

وإنما حصرنا ناسخ القياس في قياس أقوى وأجلى منه ؛ لأنه لا 
ينسخ بنص ولا إجماع » ولا بقياس مساوي » ولا بقياس أخفى وأدنى 
منلة . 

أما كونه لا ينسخ بالنص ولا بالإجماع ؛ لأن شرط العمل 
يخالقه من : 000000 ” 

أما كونه لا ينسخ بالقياس المساوي فلآن ذلك يؤدي إلى ترجيح 
أحد المتساويين على الآخر بدون مرجح وهو باطل : 

أما كونه لا ينسخ بالقياس الأخفى والأدنى منه » فلأن ذلك يؤدي 
إلى العمل بالمرجوح وترك العمل بالراجح وهو باطل ٠‏ 

فثبت أن القياس ينسخ بالقياس الأقوى فقط . 
والأخفى . 
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المسألة التاسعة والعشرون : إذا نسخ حكم الأصل فهل ينسخ 
تبعاً لذلك حكم الفرع ؟ 

لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه إذا نسخ حكم الأصل في القياس » فإن حكم 
وهو مذهب جمهور العلماء 


ال ا ا 
سود ام و 

فمثلاً : قال عَلِلٍ للأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان : 
«اعتق رقبة» » فإن هذا يفيد أن المجامع في نهار رمضان عليه الكفارة. 
وعلة ذلك : إفساد الصوم المحترم - عند بعضهم - فالحق به الأكل 
عمداً في نهار رمضان 4 نظراً لوجود العلّة فيه 3 فالكفارة في الأكل 
في نهار رمضان ثابتة بالقياس. ؛ بناء على ثلك العلَّة » فإذا فرضنا أن 
الشارع نسخ هذا الحديث وبنسخه ينسخ الحكم الذي اشتمل عليه 
وهو: وجوب الكفارة في الجماع في نهار .رمضان : فإن حكم الفرع 
- وهو وجوب الكفارة في الأكل - يرتفع تبعآ لذلك ؛ لأن العلَّة 
الذي استنبطت منه 

المذهب الثانى : أنه إذا نسخ حكم الأصل ٠»‏ فإن حكم الفرع 
الثابت بعلته لا يرتفع ٠‏ أي : لا يرتفع حكم الفرع بارتفاع حكم 
الأصل . 
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ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين . 
دليل هذا المذهب : 
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن الفرع تابع لدلالة حكم 
الأصل . ولم يتبع حكم الأصل . وعلى هذا : فلا يلزم من انتفاء 
حكم الأصل بالنسخ انتفاء دلالته » فلم يحدث شيء إلا انتفاء حكم 
الأصل » أما دلالته فباقية كما هي فيبقى معها حكم الفرع . 
جوابه : 
يجاب عنه : بأنا لا نسلّم بأنه لم يحدث شيء إلا انتفاء حكم 
الأصل » ٠‏ بل ثبت انتفاء العلّة التي استنبطت من حكم الأصل ٠»‏ وهو 
ملزوم لانتفاء حكم الأصل ؛ حيث إن السبب في وجود العلّة التي 
أوجدت الحكم في الفرع هو وجود حكم الأصل ع ٠‏ فلما انتفى. حكم 
الأصل » انتفت تلك العلة المستنبطة منه » وبانتفاتها انتفى ما تعلق بها 
وهو : حكم الفرع 6 
تنبيه : نسب أبو يعلى » وأبو الخطاب ٠»‏ وأبو إسحاق الشيرازي » 
وصفى الدين الهندي المذهب الثانى إلى كل الحنفية » ونسبه الآمدي 
وأنن قدافة إلى .يفطن لطننية > وهذه السية ليها اهل وتيت 
أنكرها ابن عبد الشكور » والأنصاري ». والكمال بن الهمام من 
الحنفية . 


00 00 . 
2 93 53 


المسألة الثلاثون : مفهوم الموافقة هل يقع ناسخاً ومنسوخاً ؟ 
لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 


المذهب الأول : أن مفهوم الموافقة يقع ناسخاً ومنسوخاً . 
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يجوز نسخ النص ٠‏ والنسخ به » فكذلك يجوز نسخ المفهوم الموافق 
به » فمثلاً قوله تعالى : # فلا تقل لهما أف » دل بمنطوقه على 
والقتل والسب . أي : إذا حرم مجرد التأفيف فمن باب أولى أن 
يحرم الضرب والشتم ؛ لأنه أشد فى الإيذاء . 

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن مفهوم الموافقة قياس 
جلي » والقياس لا ينسخ ولا ينسخ به » بيانه : 

أن قوله تعالى : # فلا تقل لهما أف * دل بمفهومه على تحريم 
الضرب والشتم . والقتل للوالدين » فلم ينطق بذلك » ولم يكن 
في ذلك صيغة الضرب والشتم والقتل » وإنما المنطوق به التأفيف 
فألحق به الضرب والشتم بجامع الأذى فى كل ٠»‏ وهذا هو القياس ٠‏ 
جوابه : | 

يجاب عنه بأجوبة : 


الجواب الأول : أن تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى ثبت 


عات 


نقذ لفاس قمع اتسيعة ع عويلانا علق الهاقيت: نطما قولهني 4 
هذا مفهوم الخطاب وفحواه وتنبيهه . 

الجواب الثاني :أن من سمى هذا قياس من الشافعية صرحوا بأنه 
قياس جلي يجري مجرى النطق في الدلالة » ونحن سميناه بمفهوم 
الموافقة » أو التنبيه » أو دلالة النص عند الحنفية » وهذا اختلاف في 
معي لا بقوها ذاد تان الح عقف اعلته.+ ْ 

الجواب الثالث : على فرض أنه قياس » فإن هذا لا يمنع أن يكون 
تاميكغا ومسووض] + لأننا فنا كما سيق أن القياس يكون ناسخاً 
ومنسوخاً » وذلك في المسألة الثامنة والعشرون . 

المسألة الواحدة والثلاثون : مفهوم المخالفة هل يقع منسوخاً ؟ 

الحق : أن مفهوم المخالفة يأتى منسوخاً . أي : يجوز نسخ حكم 
المسكوت الذي هو مخالف للمذكور مع نسخ الأصل ودونه . 

أما نسخ المفهوم المخالف مع أصله فهو واضح ؛ حيث إنه إذا نسخ 
الأصل وهو النص ينسخ معه جميع ما يفهم منه . 

أما نسخ المفهوم المخالف مع بقاء أصله فمثاله : ما روي عن النبي 
كد أنه قال : « إنما الماء من الماء » » فقد نسخ مفهومه بما روته 
عائشة - رضى الله عنها - أنه كله قال : « إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل » ؛ وبقى أصله وهو : وجوب الغسل بالإنزال . 

المسألة الثانية والثلاثون : مفهوم المخالفة هل يأني ناسخاً ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 
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وهو الصحيح ؛ أن النص أقوى منه 2 فمقهوم المخالفة يضعف 
عن مقاومة النص . 

المذهب الثاني : يكون مفهوم المخالفة ناسخاً . 

ذهب ل ذلك بعض الشافعية كأبى إسحاق الشيرازي 5 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن مفهوم المخالفة فى معنى 
النص ٠»‏ فكما أن النص يأتي ناسخآ . فكذلك مفهوم المخالفة ولا 
جوابه : 
لأنه قياس مع الفارق ؛ فالنص دلالته قطعية على المدلول : أما دلالة 
مفهوم المخالفة فليست كذلك ٠.‏ لذلك منع الحنفية من الاحتجاج 
بمفهوم المخالفة على تفصيل سيأتي ٠‏ أما الاحتجاج بالنص فلم يمنع 
منه أحد . 

المذهب الثالث : التفريق بين المفاهيم : 

فإن كان مفهوم المخالفة من المفاهيم القوية كمفهوم الصفة » 
ونحوهما ٠»‏ فلا يجوز أن يكون ناسخاً ؛ نظراً لضعفه وعجزه عن 
مقاوية النظن . 


ءاد 


جوابه : 
يجاب عنه : بأن مفهوم المخالفة لا يكون ناسخاً - كما قلنا في 
مذهبنا - ولا يمكن أن يكون مفهوم المخالفة قريباً من النص في 
الدلالة» وهذا التفريق بين المفاهيم لا دليل عليه : 
المسألة الثالثة والثلاثون : كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ : 
أول : لا يعرف الناسخ من المنسوخ عن طريق العقل » ولا عن 
طريق القياس ؛ لأمور : 
الأول : أن النسخ إما رفع الحكم الشرعي ٠‏ أو بيان مدة انتهاء 
العمل به » وكل واحد منهما لا سبيل للعقل إلى معرفته » ولا 
مدخل له فيه . 
الثاني : أنه لو كان للعقل طريق إلى معرفة النسخ بدون النقل للزم 
كذلك . 
الغاليةه أن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ عن زمن المنسوخ 2 
ثانياً : يعرف الناسخ من المنسوخ عن طريق النقل المجرد » ويعتبر 
لصحة النسخ : أن يتأخر ناسخ عن منسوخ وإن لم يتأخر لا يصدق 
عليه اسم ناسخ . 1 
ثالثاً : طرق معرفة الناسخ من المنسوخ المتفق عليها . 
الطريق الأول : أن يعلم من اللفظ - النطق - تقدم أحد الحكمين 
على الآخر 3 فيكون المتقدم 10000 والمتأخر تأسيخا . 


ات 


والمراد بالتقدم : التقدم في التنزيل . لا التقدم في التلاوة » كما 

قال الماوردي . 
من أمثلة ذلك : 

4 قوله تعالى : ل الآن خمّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً‎ - ١ 
هذا اللفظ يفيد أنه نسخ عنهم أن يصابر كل واحد لعشرة إلى أن‎ 
. يصابر الواحد منهم للاثنين فقط‎ 

؟ - قوله تعالى : 9 علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب 
عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن * يفيد نسخ الإمساك بعد الفطر . 

- قوله وله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور آلا فزوروها فإنها 


تذكركم الآخرة » . 
- قوله عَل : « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى فكلوا 
وادخروا 0 


ه - قوله وَكةِ : « إني كنت رخصت لكم في جلود اميتة فلا 
تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب »© . 

الطريق الثاني : أن يذكر الراوي - صراحة - وقت وتاريخ سماعه 
ذلك النص من النبي كَلٌَ فيقول : « سمعت عام الفتح كذا » 5 
ونحو ذلك . فيكون المنسوخ هو الذي تقدم على ذلك التأريخ : 

ويمثئلون لهذا الطريق بما رواه شداد بن أوس أن النبى يلد قال : 
«أفطر الحاجم والمحجوم ؟ » حيث إنه منسوخ ا عباس : 
أن النبي مَْةٍ احتجم وهو محرم صائم » » فإن ابن عباس إنما صحبه 
محرماً في حجة الوداع عام عشر » وفي بعض طرق حديث شداد أن 
ذلك كان في زمن الفتح » وذلك في سنة ثمان . 
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الطريق الثالث : أن تجمع الأمة أو الصحابة - رضى الله عنهم - 
على أن هذا الحكم منسوخ . وأن ناسخه متأخر » لا أن الإجماع هو 
الناسخ . 

مثل : نسخ رمضان لصيام يوم عاشوراء » ونسخ الزكاة لسائر 
الحقوق المالية » فإن الصحابة اتفقت على ترك استعمالهم هذا » فدل 
من كلامه صراحة مثل : ١‏ - قول بعض الرواة : « رخص لنا رسول 
الله كَكئِْدّ فى المتعة ثلاثاً » ثم نهانا عنها » . 

١‏ - ما رواه على رضي الله عنه أنه قال : ١‏ أمرنا النبي يَلكِِْ بالقيام 
للجنازة ثم قعد © . 
كه إلا فى أول الإسلام ثم انقطع » وأن راوي الخبر الآخر أسلم في 
آخر حياة النبي كلد » فيكون نقل الثاني هو الناسخ ٠‏ وما نقله الأول 

مثاله : ما رواه طلق بن علي : أن النبي كَلكِِةِ سئل عن الوضوء من 
مس الذكر فقال : « هل هو إلا بضعة منك »© . 

فهذا الخبر يفيد عدم وجوب الوضوء من مس الذكر ٠‏ فهذا 
مخالف لما رواه أبو هريرة أنه كَيَئيهِ قال : « من مس ذكره فليتوضاً» 
حيث إنه يفيد وجوب الوضوء من مس الذكر . 

وعلم أن حديث أبي هريرة متأخر عن حديث طلق ؛ لأن أبا هريرة 
أسلم في آخر حياة النبي يَلكٌ » وبعد وفاة طلق بن علي ٠»‏ وبناء على 
ذلك : يكون حديث أبى هريرة ناسخا لحديث طلق 5 


1 


رابعاً : طرق معرفة الناسخ من المنسوخ المختلف فيها : 

الطريق الأول : قول الصحابى : « هذا الخبر منسوخ © . أو 
قوله: « كان الحكم كذا ثم نسخ »© . أو نحو ذلك هل يثبت به 
النسخ؟ لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يثبت النسخ بهذا الطريق . 
هذا يحتمل أن يكون قد صدر عن اجتهاد ٠‏ فيظن غير الناسخ ناسخاً 
وأن غير الرافع رافعاً » فلا يمكن أن نترك ما تيقنا من ثبوته وهو خبر 
الرسول يللي من أجل كلام يدخله الاحتمال قد يصدق . وقد لا 
يصدق . 

ثم إن قول الصحابي اختلف في حجيته ٠»‏ وقول الرسول كَل 
حجة إجماعاً . فلا نترك الحجة إجماعاً وقطعاً بالمختلف فى حجيته ؛ 
حيث إن قول الصحابي لا يسلم على كل حال ٠»‏ بل لا بد من النظر 
فيه والتأكد منه » ولهذا لما نقل عن طائفة من الصحابة قولهم : 
«نسخ المسح بآية الوضوء التي نزلت في المائدة » » لم نسلم ذلك ء 
بل أجمعنا على أن هذه الآية غير ناسخة لها ؛ لأنه ليس فى الآية ما 
يدل على النسخ . 

المذهب الثاني : أنه يثبت النسخ بهذا الطريق . 

دهي إلى ذلك اعختضةه. : 

دليل هذا المذهب : 

أن الصحابي العدل الثقة إذا قال : إن هذا الخبر منسوخ . فإنه لم 
يقله إلا عن علم بالتأريخ والتعارض ؛ فإن المراد عنده معلوم بمشاهدة 


و 


القرائن ٠‏ فحكمه بالنسخ عن بصيرة ٠‏ والصحابي غير متهم . 
فوجب الرجوع إلى ما قاله وقبوله كما يقبل منه الخبر الذي رواه عن 
النبي عَلَةْ . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هناك فرقاً بين روايته لخبر عن رسول الله َكل 
وبين دعواه للنسخ ٠‏ وهو : أننا قبلنا روايته للخبر وعملنا به نظراً 
لثبوت عدالته والوثوق به » وكونه قد شاهد التنزيل ؛ ولأن الشريعة 
تؤخذ عن طريقه ٠‏ فلو أننا لم نقبل الأخبار التي ينقلها عن النبي كَل 
' أما دعوى النسخ فهو متعلق بالاجتهاد والنظر ٠؛‏ وهو في ذلك غير 
معصوم . فلو وجب قبول قوله في ذلك لوجب قبول قوله في مسائل 
الاجتهاد - كلها - وهذا ليس بصحيح . 

الطريق الثانى : كون أحد النصين المتعارضين مثبتاً فق المصحف 
بعد النص الآخر ؛ هل يثبت به النسخ ؟ 

لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن المتأخر في الترتيب لا ينسخ المتقدم في الإثبات 
في المصحف . وهو مذهب الجمهور ٠‏ وهو الصحيح ؛ لأن ترتيب 
الآيات في المصحف ليس على ترتيب النزول ٠‏ بل قد يكون المتقدم 
في الترتيب متأخراً في النزول كما في آيتي عدة المتوفى عنها زوجها 
فقد قال تعالى فى سورة البقرة » الآية الرابعة والثلاثين بعد المائتين : 
9 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً * ٠‏ وقال في الآية الأربعين بعد المائتين من نفس السورة : 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى 
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الحول غير إخراج * ٠‏ فإن الآية الناسخة هي الأولى مع تقدمها في 
المصحف عن الآية المنسوخة . 

المذهب الثاني : أن المتأخر في الترتيب والإثبات في المصحف 
ناسخ للمتقدم في ذلك . ذهب إلى ذلك بعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

أن تأخر النص في ترتيب المصحف دليل على تأخره في النزول » 
والمتأخر في النزول ينسخ المتقدم . ْ 

جوابه : 

يجاب عنه بأن هذا ليس على إطلاقه » بل قد يكون المتقدم في 
ترتيب المصحف متقدماً في النزول » والمتأخر في الترتيب متأخراً في 
النزول » وقد يكون المتقدم في الترتيب متأخراً ذ ف التروة كنا مطلنا .+ 

الطريق الثالث : كون ا" نين كار و موافقآً للبراءة 
الأصلية والآخر مخالفاً لها ٠‏ هل يثبت به النسخ ؟ لقد اختلف في 
ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن هذا الطريق لا يثبت به النسخ . 

وهو مذهب الجمهور . وهو الصحيح ؛ لأن جعل أحد النصين 
بعينه متقدماً والآخر بعينه متأخراً ليس بأولى من العكس ؛ لعدم 
وجود المرجح الصحيح ٠‏ ولموافقة والمخالفة للبراءة لا تصلح أن 
تكون مرجحاً . 

المذهب الثاني : أن هذا الطريق يثبت به النسخ : 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 


أن النص الموافق للبراءة متأخر عن النص المخالف لها لكونه مفيداً 
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فائدة جديدة » وهي رجوع الفعل إلى البراءة الأصلية بعد نسخ الحكم 
الذي شرع بعدها ولو جعل متقدما على النص الآخر لم يكن مفيداً 
فائدة جديدة ؛ لأن البراءة الأصلية مستفادة قبله » ومتى جعل الموافق 
متأخراً كان ناسخاً للنص المتقدم . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن الموافق للبراءة الأصلية » كما أنه قد يأتى بفائدة 
جديدة عند تأخره - وهى : رجوع الفعل إلى البراءة الأصلية - 
كذلك قد يأنى عند تقدمه بفائدة جليلة وهي : أن الشرع جاء موافقاً 
للعقل وغير مخالف له . 

الطريق الرابع : كون الراوي لأحد الخبرين المتعارضين أصغر سنا 
من الراوي الآخر » أو متأخراً في الإسلام » هل يثبت بذلك النسخ؟ 

لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يثبت به النسخ . 

وهو مذهب الجمهور . وهو الحق ؛ لحواز أن يكون الراوي 
الأصغر سنآ قد روى عمن هو أكبر منه » ولجواز أن يكون الراوي 
المتأخر إسلامآ قد روى عمن تقدمه في الإسلام ؛ فنظراً إلى هذا 
الاحتمال القوي ٠»‏ فإن هذا الطريق لا يثبت به النسخ . 

المذهب الثاني : أنه يثبت به النسخ . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

أن الخبر الذي رواه الأصغر » أو المتأخر في الإسلام يكون ناسخاً 
للخبر الآخر ؛ لأن الظاهر أنه متأخر في الزمن عن الخبر الآخر 2 
والظاهر يرجح على غيره . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا الظاهر الذي استندتم إليه ليس بأولى من 
الاحتمال الذي ذكرنا في دليلنا . 


وا - 


المبحث الثاني 
في 
الدليل الثاني من الأدلة المنفق عليها إجمالا 
وهو انل 


وهو يشتمل على المطالب التالية : 

المطلب الأول اوجرا 

500007 
وبين الإنشاء وأقسامه . 

المطلب الرابع : في خبر المتواتر . 

المطلب الخامس : فى خبر الواحد . 


وت 


ويشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأولى : تعريف السّئّة لغة . 

المسألة الثانية : تعريف الستةعند الأصوليين . 
المسألة الثالثة : تعريف السئّة عند غير الأصوليين . 


المسألة الرابعة :.بيان السبب فى الاختلاف فى تعريف السنة . 


ات 
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المسالة الأولي : تعريف السنة لغة : 

ال لق ليق مطلقاً سواء كانت حسنة أو قبيحة وسيئة ) 
ومنه قوله كه : ٠‏ من سن سن حسنة فله أجرها » وأجر من عمل 

بها إلى يوم القيامة » ومن سن سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 

بها إلى يوم القيامة » » هذا هو الراجح من أقوال أهل اللغة ؟؛ 
لورودها كثيراً في ذلك . 

550 الأزهري من أن السّنّة تطلق على الطريقة المحمودة 
المستقيمة بدليل قولهم ناقة أمن ان انه 4 آي من أعل 
الطريقة المستقيمة المحمودة : فإن هذا لا يسلم له ؛ لأن هذا تخصيص 
رحد رديه لمحتيو اورم الوا اراي اا ل 
السنة» ٠‏ فهو استعمال في عرف أهل الشريعة ٠‏ وليس إطلاقاً 
لخوياً:»:والمزاذ :بالسنة فى هذا القول يق “ما يقائل البدعة :: 

وتطلق السّنّة لغة على الشريعة » ومنه قوله تعالى : # سئة الله 
التي قد خلت في عباده # أي : شريعة الله قد اقتضت في الكفار أنه 
لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب كما ذكر القرطبي » وابن منظور . 

وتطلق السنة لغة على الدوام ٠»‏ فتأتى بمعنى الدوام ٠»‏ ومنه 
قولهم: « سننت الماء » إذا واليت في صبه » ويراد بذلك الأمر الذي 
يداوم عليه » نقل ذلك عن الكسائي ٠‏ وإلكيا الهراسي . 

وتطلق السّنّةَ لغة على المثال المتبع » ومنه قول النابغة الذبياني : 


أبوه قبله وأبو أبيه بنو مجد الحياة على إمام 


أي : على مثال » ذكر ذلك أبو جعفر الطبري . 


م 


وتطلق الت لغة على الطبيفة + ودتها قرول الأعسى + 
كريم شمائله من بنيى 22 معاوية الأكرمين السئّن 
أي : الأكرمين الطبائع 1 


00 


المسألة الثانية : تعريف السنة عند الأصوليين : 

السَنّة في الاصطلاح هي : ما صدر عن النبي يَكِةْ غير القرآن من 
قول » أو فعل » أو تقرير مما يخص الأحكام التشريعية . 

شرح التعريف . وبيان محترزاته : 

قولنا : « ما » جنس شامل لا صدر عن النبي يَكْهّ وما صدر عن 
غيره » وهو اسم موصول ٠‏ تقدير الكلام : « الذي يصدر »2 . 
قولنا : « صدر عن النبي كك ؛ جنس يدخل فيه : كل ما ألقاه 
النبي كَكِةِ على أصحابه » وأظهره لهم سواء كان قرآنآ أو سئة » أو 
كان مما يخص الأحكام الشرعية أو لا 

وذكرنا هذه العبارة ؟ لإخراج ما يلي : 

أولة : ما صدر عنه وَل قبل البعئة » فإن كل شيء صدر عنه قبلها 
لا يسمى مسنة ؛ وذلك لأنه - حينها - ليس بنبي ولا رسول . 

نايا + مات هدر هن ال من وال قياء#القيق انا قله * 

ثالثاً : ما صدر عن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم . 
ور اران شرع ب المران ‏ لو كلدم الماك تعالى. 1 
تلاه النبي ولك على جماعة تقو م الحجة بقولهم . 

ويدخل بهذه العبارة : الحديث القدسي فإنه - مع كونه قد أنزل. 


غ4 


لفظه - ليس بمعجز . ولا متعبد بتلاوته فليس بقرآن » وإئما هو 
سن 


ونعضن لاسر كين عر يقولة:.: : « غير الوحي ؛ بدلا عن عبارة : 
اغير القرآن » » وهذا فيه تساهل ؛ حيث إن السّنّه وحي باطني لكنها 
لا تتلى ولا يتعبد بتلاوتها . 

قولنا : « من قول © : بيان لقولنا ها دن 46 والراد :ها 
تلفظ به النبي ككل مما يتعلق بتشريع الأحكام » وأكثر السّنّة هي أقوال 
كقوله له : « لا وصية لوارث » ٠»‏ وقوله : « كنت نهيتكم عن زيارة 


القبون .+ 2:2 .. 
والقول يشمل الكتابة مثل أمره يه علي - رضي الله عنه - 
بالكتابة يوم الحديبية . 


قولنا : « أو فعل » الفعل هو : ما يفعل بالجوارح » والمراد : ما 
فعله النبي كك مما يتعلق بتشريع الأحكام كحجه - عليه السلام - 5 
وصلاته » ورفع يديه عند افتتاح الصلاة » ونحو ذلك ٠‏ 

والفعل تدخل فيه الإشارة كإشارته بأن الشهر يكون هكذا وهكذا. 

ويدخل فيه - أيضآ - الهم ؛ حيث إن الهم من أفعال القلوب » 
فلا يهم يله على فعل شيء إلا وهو مشروع ؛ لأنه مبعوث لبيان 
الشرعيات ٠»‏ كهمه عليه السلام في جعل أسفل الرداء أعلاه في 
الاستسقاء » فثقل عليه فتركه . 

ويدخل في الفعل - أيضاً - جميع أفعاله القلبية كالاعتقادات 
والإرادات » فهذه وإن كانت ليست أفعالاً حقيقية » لكنها قد تعد 
أفعالاً » لاتصالها بالأفعال . 


هم - 


قولنا : « أو تقرير » المراد منه : أن يفعل أو يقال شيء بحضرته 
يكْهٌ أو بغيبته » وعلم به - من غير كافر - وأقره عليه وسكت عن 
إنكاره » كقول أنس - رضي الله عنه - : « كنا نصلى على عهد 
رسول الله يكِ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب » فقيل 
له :. أكان رسول الله يراكم ؟ قال : نعم رآنا » فلم يأمرنا ولم ينهنا. 

بعض الأصوليين لم يذكر قيد ١‏ أو تقرير » ؛ لأنه يدخل في 
الفعل؛ حيث إن التقرير كف عن الإنكار » والكف فعل . 

وهذا فيه نظر ؛ لأن التقرير يشمل الفعل والقول كما سبق في 
تعريفه . 

#ا # 

المسألة الثالثة : المراد بالسسّنّة عند غير الأصوليين : 

تطلق السَنّة في الاصطلاح الشرعي على معان أخرى غير إطلاق 
الأصوليين . 

فتطلق السّنَّةَ عند المحدثين على : ما أثر عن النبى كلِ من قول . 
أو فعل ١‏ أو تقرير » أو صفة نخلقية » أو صفة ختلقية » أو سيرة . 
فلم يقصر المحدثون السَنّة على إفادة الحكم الشرعي ٠‏ بل توسعوا 
في الإطلاق . بخلاف الأصوليين ٠‏ فإنهم قصروها على ما يفيد 
حكماً شرعياً - فقط - . 


وتطلق السَنّة عند الفقهاء على ما يقابل الواجب ٠‏ فالسَُنّ عندهم 
هي : كل ما يتقرب به إلى الله - تعالى - من العبادات بما يثاب على 
ك0 
والتطوع ٠‏ والمستحب . والطاعة ٠‏ والقربة » والإحسان . والمرغب 
فيه » والفضيلة . 


لك 


وتطلق الس عند أهل الكلام على ما يقابل البدعة يقال : « فلان 
من أهل السَّنّة » إذا كان عمله على وفق ما كان عليه الرسول 85 
وأصحابه » ويقال : « فلان على بدعة » إذا عمل على خلاف ذلك . 
وتطلق السَّنّة على ما عمل عليه الصحابة - رضي الله عنهم - 
سواء وجد ذلك في الكتاب 2 أو السنة » أو كان اجتهاداً منهم بدليل 
قوله عَللِْك : اعليكم بس وسكة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». 
ومنه قول على - رضى الله عنه - : « جلد النبي كَكْةٌ أربعين » 
وجلد أبو بكر أربعين » رحلة خم لها نال وكل امتلة »+ 
3 3 د 

المسألة الرابعة : بيان السبب فى الاختلاف في تعريف السَّنّة : 
إن سبب هذا الاختلاف فيما تطلق عليه السَّئّة يرجع إلى الغرض 
الذي يعتني به كل فريق . 

فغرض الأصوليين هو : إثبات وبيان أدلة الأحكام إجمالاً » 
فنظروا إلى السنة من هذا المنطلق ». فاعتنوا بالأقوال » والأفعال » 
والتقريرات التي تكون أدلة إجمالية للأحكام الفقهية . 

وغرض المحدثين هو : نقل كل ما جاء عن النبي وك » سواء كان 
نما يخص الأحكام أو لا ء» وبيان أنه يَكلِلِ هو الهادي والأسوة للأمّة 
لذلك تجدهم نقلوا كل ما يتصل به وَل من سيرة » ونخلق » 
واكمانة واترالبيه وافال وسو ذلك 

وغرض الفقهاء هو : إثبات أدلة الأحكام تفصيلاً » » لذلك تجدهم 
اهتموا بدلالة أقواله وأفعاله » وتقريراته على الأحكام الجزئية الخاصة 
بالمكلّف من ندب » ووجوب ». وتحريم » وإباحة » ونحو ذلك . 


3 4 4 


- 


السنة حجة يجت قبولها :والعطل: بها + كما يجن فبول الفران 
والعمل به . 

ودل على ذلك أدلة كثيرة منها : 

الدليل الأول : الآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول كلل . 
كقوله تعالى : «[ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » » وقوله : 
9 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول * . ونحو ذلك ». فإن الله تعالى فى 
تلك الآيات قد أمر بطاعة رسوله ككِْةٌ والأمر إذا تجرد عن القرائن 
يقتضي الوجوب ٠.‏ فيلزم من ذلك قبول كل ما يأتي به ٠‏ فتكون 
ال 

الدليل الثاني : قوله تعالى : ا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى *# . فقد أخبرنا الله تعالى - هنا - أن كل ما ينطق به 
هذا الرسول ليس من عند نفسه ٠‏ بل هو وحي يوحى إليه » فالسئة 
ألفاظه . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : # فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم © ٠‏ فحذر الله تعالى من 
مخالفة الرسول عَيِيةٌ . فلزم من ذلك : وجوب موافقة الرسول عَللِِ 
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واجب »2 فترك المخالفة واجب ». فيكون اتباع الرسول وأحنا 

الدليل الرابع : الآيات الدالة على أن الرسول كَلفْةْ مبين للقرآن 
إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم * ٠‏ وقوله : 8# وما أنزلنا 
عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون * . 

الدليل الخامس : الآيات الدالة على وجوب الإيمان به عد 2 
كقوله تعالى : ## يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله * ٠‏ وقوله : 
# فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا © ٠‏ والإيمان هو : التصديق 
برسالته وبجميع ما جاء به » وأن عدم اتباعه والعمل بما صدر عنه 
والرضا بحكمه يتنافى مع حقيقة الإيمان . 

الدليل السادس . الآيات الدالة على وجوب اتباعه فى جميع ما 
صدر عنه » والدالة على أن اتباعه لازم لمحبة الله 00 كقوله 
تعالى ا تاه # ». وعلامة 

الدليل اانه : أن ورود القن عن رق اد ارو 13 
منزل منزلة قول الله تعالى له : « لقد صدقت فيما أخبرت به عنى» . 

الدليل الثامن : : الإجماع ؟ حيث أجمع المسلمون منذ بعثة التبي 
يك إلى يومنا هذا على أن كل ما صدر عن النبي ككهْ من أقوال 
وإنعان زقرن اكا حب بوي العمل .نه 5 

ا : ا 6ن 


وم - 


ذلك بالقرآن ؛ إذ لو لم يكن معصوماً لما أمر الله تعالى بطاعته في 
كل ما يأتى به » وحذر من مخالفته . 

وذلك يستلزم أن كل خبر يأتى به صادق مطابق لا عند الله تعالى 
إجماعاً » فيجب التمسك به والعمل به . 

فإن قلت : ما معنى : « معصوم©2 ؟ 

قلت : المعصوم مأخوذ من العصمة ٠‏ والعصمة لغة : المنع 
والحفظ والوقاية. يقال : « هذا طعام يعصم © أي : يمنع من الجوع. 

والعصمة في الاصطلاح : سلب قدرة المعصوم على المعصية » فلا 
يمكنه فعلها ؛ لأن الله سلب قدرته عليها . 

الذليل العاخير ++ الشدرورة افتقيت أذ كر اللساة بحبح ذلك 
لأنه لا يمكن - بأي حال - العمل بالقرآن وحده ؛ حيث إن القرآن 
يشتمل على المبهم والمشكل والمجمل » ٠»‏ فلا يمكن أن نعرف المراد من 
ذلك رن لي اله - فمثلاً قوله تعالى 200 
حج البيت * . أو قوله : # وأقيموا الصلاة * ٠‏ وقوله : # وآتوا 
الزكاة © » وقوله : # فانكحوا ما طاب لكم من النساء * ٠‏ وغيرها 
من الآيات » فلا يمكن أن تعرف كيفية الحج ٠‏ وكيفية الصلاة . 
وكلنية "لوقام إلا عن الريك اده الس ا 
لتعطلت أكثر الأحكام الشرعية » وهذا لا يمكن . 


مغ8" ب 


المطلب الثالث 
في 
تعريف الخبر » وإطلاقاته » والفرق بينه 
وبين الإنشاء » وأقسامه 


ويشتمل على مسائل : 

المسألة الأولى : تعريف الخبر لغة واصطلاحاً . 
المسألة الثانية : بيان السبب في عدم تعريف بعض العلماء للخبر . 
المسألة الثالثة : في إطلاقات الخبر . 
المسألة الرابعة : الفرق بين الخبر والإنشاء . 
المسألة الخامسة : أقسام الخبر . 
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المسألة الأولى : تعريف الخبر لغة واصطلاحاً : 
أولا : الخبر لغة مشتق من الخبار - بفتح الخاء والباء - وهي : 
الأرض الرخوة » والعلاقة بين ذلك ». وبين الخبر : أن الخبر يثير 
الفائدة » كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الغبار . 
ثانيً : الخبر اصطلاحاً هو : القول الذي يتطرق إليه التصديق » أو 
التكلدت .+ 
شرح التعريف : 
قلنا : « القول » مع أنه قد يستعمل في غير القول ؛ لأن القول 
هو الأكثر في الاستعمال » ويتطرق إلى غير القول التصديق أو .2 
التكذيب ؛ لكنه مجازاً كالإيماء والإشارة » كأن تسأل بعض الطلاب 
وتقول : هل نجحت ؟ فيشير بيده » أو يومئ برأسه ٠‏ ويفهمنا أن 
«لا» أو ( نعم )ا . 
قولنا : « يتطرق إليه » أي : يحتمل » فهو : يحتمل دخول 
التضصديق: والتكلديب: : 
قولنا : « التصديق أو التكذيب » أخرج الإنشاء ؛ لأنه لا يحتمل 
صدقاً ولا كذبآ كالأوامر والنواهى . 


والتصديق مأخوذ من الصدق وهو : الإخبار بالشيء على ما هو 


والتكذيب مأخوذ من الكذب وهو : الإخبار بالشىء على خلااف 
ما هو به . 
وعبرنا بقولنا : « التصديق أو التكذيب »© بخلاف ما عبر به بعضهم 


اواك 


وهو : ١‏ التصديق والتكذيب » ؛ لأن الخبر الواحد لا يدخله التصديق 
والخبر عن المحالات لا يدخله الصدق أصلاً » كأن يقول القائل : 
«الاثنين أكشن من الأربعة ) » فهذا كذب ظاهر 1 
3 3 3 
المسألة الثانية : بيان السبب في عدم تعريف بعض العلماء 
مذهب الجمهور أن 5 كغيره » وهو الذي نذهب 
إليه » وقد سبق تعريفنا له . 


وداه 


أما بعض العلماء فقد ذهبوا إلى أن الخبر لا يِحَد ولا يعرف ع 
كالوجود والعدم . واختلف أصحاب هذا المذهب في السبب الذي 
جعلهم يقولون بعدم تحديده : 

فمنهم من زعم بأنه لا يحد ولا يعرف الخبر بسبب عسره » وأنه لا 
يسلم من توجيه الاعتراضات والإشكالات عليه » كما قيل في العلم. 

ومنهم من زعم أن الخبر لا يحد بسبب أنه غني عن التحديد » 
فكل أحد يعلم بالضرورة الملوضع الذي يحسن فيه الخبر ) وتعيز عن 
الموضع الذي يحسن فيه الأمر والنهي . 0 
ذهب إليه فخر الدين الرازي وبعض أتباعه . 

والحق أن الخبر يحد كغيره من المصطلحات 4 وما قاله المخالفون 
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المسألة الثالثة : في إطلاقات الخبر : 

يطلق الخبر في اصطلاح العلماء على إطلاقات : 

الإطلاق الأول : يطلق على المحتمل للتصديق والتكذيب المقابل 
للإنشاء » وهو اصطلاح الأصوليين وأهل اللغة كما سبق . 

الإطلاق الثاني : يطلق على ما هو أعم من الإنشاء والطلب » 
وهذا إطلاق المحدثين كقولهم : « أخبار الرسول كَكيِْ ؛ مع أن هذه 
الأخبار مشتملة على الأوامر والنواهي . 

وسبب هذا الإطلاق : أن حاصل الأوامر والنواهي آيل إلى الخبر» 
فالمأمور به والمنهى عنه فى حكم المخبر عنهما ؛ وذلك لأن الرسول 
يله ليس آمراً ولا ناهياً على سبيل الاستقلال » وإنما الآمر والناهي 
حقا هو الله عر وجل » وصيغ الأمر منه يَلْةِ في حكم الإخبار عن 

الإطلاق الغالث : يطلق الخبر على ما يقابل المبتدأ » وهذا إطلاق 
النحاة . 

الإطلاق الرابع : يطلق الخبر على القضية » وهو إطلاق أهل 
المنطق » وسميت بذلك لا فيها من القضاء بشيء على شيء ٠.‏ 

ا #0 
المسألة الرابعة : الفرق بين الخبر والإنشاء : 

لقد سبق بيان حقيقة الخبر . 

أما الإنشاء فهو : القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الأمر ء 
وهو متعلق بمعدوم مستقبل . 
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وسمي بذلك ؛ لأنك أنشأته وابتكرته من غير أن يكون موجوداً 
قبل ذلك في الخارج . 

وهو يكون بالأمر والنهي ٠‏ والدعاء ٠‏ والترجي ٠‏ والتمني ء 
والشرط والجزاء » والوعد والوعيد » والإباحة » والتحضيض . 

فإذا عرفت الخبر والإنشاء » فقد بانت لك الفروق بينهما والتي من 
أهمها : 

الفرق الأول : أن الخبر يحتمل للتصديق والتكذيب » أما الإنشاءء 
فهو لا يحتمل ذلك . 

الفرق الثاني : أن الإنشاء سبب لدلوله » أما الخبر فليس سيباً 
لدلوله, 

الفرق الثالث : أن الإنشاء يتبعه مدلوله . أما الخبر فهو تابع 
للمخبر عنه في أي زمان كان . 

# ال ا 

المسألة الخامسة : أقسام الخبر من حيث سئده : 

الخبر من حيث سنده ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الخبر المتواتر . 

القسم الثاني : الخبر الآحاد . 

فالمتواتر مأخوذ من التواتر وهو لغة : تعاقب أشياء واحداً بعد 
واحد بينهما مهلة . ومنه قوله تعالى : 8 ثم أزسلنا رسلنا تترا © أى: 
رسولاً بعد رسول بمهلة ٠‏ والمهلة : الفترة التي توجد بينهما . 

والمتواتر في اصطلاح الأصوليين هو : خبر عدد يمتنع معه لكثرته 
التواطؤ على الكذب . 
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شرح التعريف : 
قولنا :ضير اسن تمل المتواتر والاحاد., 
قولنا : « عدد يمتنع معه لكثرته التواطؤ على الكذب » معناه : أن 
المتواتر : خبر عدد من المخبرين يمتنع تواطؤهم وتوافقهم على 
الكذب؛ نظراً لكثرة هؤلاء المخبرين . 
وهذه العبارة أخرجت خبر الآحاد ؛ لأنه لا يمتنع التواطؤ على 
الكذب ؛ لأن احتماله قوي . 
أما الآحاد فهو جمع أحد » قياساً على « أبطال » جمع بطل ٠‏ 
وهمزة أحد أصلها واو » حيث كانت : « واحد») ». فأبدلت بهمزة 
فصارت « أحد » أي : واحد ». ويطلق عليه خبر الواحد . 
وهو في الاصطلاح : ما كان من الأخبار غير منته إلى حل التواتر. 
أو تقول : هو نخبر واحد » أو عدد لا يمتنع معه التواطؤ على 
الكدام: 
أما قول بعض العلماء في تعريفه : إن خبر الواحد هو : ما أفاد 
الظن فهو غير صحيح ؛ لأنه غير مانع من دخول غيره » فالقياس 
يدخل فيه » حيث إنه يفيد الظن ٠‏ وليس هو خبر الواحد » وغير 
منعكس ؛ حيث إن الواحد إذا أخبر بخبر » ولم يفد الظن » فإنه 
يسمى خبر واحد وإن لم يفد الظن . 
ونظراً لأهمية هذين القسمين وهما : المتواتر والآحاد » حيث إن 
دراسة اله تدور حولهما ء» فقد اهتم بهما العلماء من أصوليين . 
وفقهاء ومحدثين اهتماماً بليغآ » مما ستجده في المطالب التالية . 
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المطلب الرابع 
في 
خبر المتواتر 


ويشتمل على مسائل : 

المسألة الأولى : هل المتواتر يفيد العلم ؟ 

المسألة الثانية : هل العلم الحاصل بالمتواتر ضروري أو نظري ؟ 
المسألة الثالثة : فى شروط المتواتر المتفق عليها . 

المسألة الرابعة : هل يشترط في المتواتر عدد محصور ؟ 

المسألة الخامسة : هل يشترط في المتواتر أن يكون المخبرون مسلمين 


وعدولا ؟ 

المسألة السادسة : هل يشترط في المتواتر كون المخبرين لا يحصرهم 
عددء ولا يحويهم بلد ؟ 

المسألة السابعة : هل يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهم 
وأديانهم ؟ 


المسألة الثامنة : هل يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين ؟ 

المسألة التاسعة : العدد المفيد للعلم في التواتر هل هو واحد في كل 
الوقائع والأشخاص . أو يختلف باختلاف الوقائع 
والأشخاص . والقرائن ؟ 

المسألة العاشرة : حكم كتمان أهل التواتر لما يحتاج إلى نقله . 
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المسألة الأولى : هل المتواتر يفيد العلم ؟ 
لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني بالمخبر عنه . 
ذهب إلى ذلك العلماء المعتد بأقوالهم . 
وهذا هو الحق ؛ لأن الواقع يشهد لذلك ؛ حيث إنه حصل لنا 
العلم اليقيني بما أخبرنا عنه عن طريق متواتر » فقد حصل لنا العلم 
بوجود بعض البلدان البعيدة كالصين » والهند » ونحوهما » وكذلك 
حصل لنا العلم بالأنبياء السابقين » والعلماء » والسلاطين ٠»‏ والوقائع 
والغزوات » ونحو ذلك » وسبب حصول العلم بذلك هو أننا أخبرنا 
عن ذلك بأخبار متواترة ؟؛ حيث إننا لم نشاهد ذلك . 
أي : إنا وجدنا أنفسنا عالمة بذلك كله كما نجدها عالمة بما نشاهده 
وما نحس به » ومن أنكر ذلك فقد أنكر ما قطع به » فيكون. معاند 
ومكابر » والمعاند والمكابر لا يعتد بقوله . 
فثبت أن المتواتر يفيد العلم » وإذا كان كذلك فيجب تصديق خبر 
المتواتر بدون قرائن . 
وهذا كله يفارق خبر الآحاد » فإنه لا يعلم صدقه إلا بقرائن » 
كما سيأتي . 
المذهب الثاني : أن المتواتر لا يفيد العلم » بل يفيد الظن . 
قفن إن الل الكمة تضمو لسن بقع ديد ها زعم اليم 
نسبة إلى بلد في الهند اسمه « سومانا » » وكانوا من عبدة صنماً 
اسمه « سومانات » » وذهب إلى ذلك - أيضاً - البراهمة - وهم 
من منكري الرسالة . 
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لقد استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه لا سبيل لإدراك 
والبصر. واللمس 3 والشم 3 ولدرت - والمتواتر لبي منها » فلا 
يفيل العلم إلا إذا انضم إليه , بعض القرائن » أما الخبر المتواتر بكجرده 
فلا يفيد العلم . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا باطل من وجهين هما : 

الوجه الأول : أن حصركم مدركات العلوم بالحواس الخمس فقط 
الأربعة » وعلمنا بأن الضدين - كالسواد والبياض - يستحيل 
اجتماعهما . 

ومنتقض أيضاً بالمشاهدات الباطنة مثل علم الإنسان بجوع نفسه . 

ومنتقض أيضاً بالتجريبيات وهي : إطراد العادات مثل كون النار 

وإذا ثبت أن هناك طرقاً تفيد العلم - غير الحواس الخمس - فإنه 

الوجه الثاني : أنكم قلتم : إن العلوم لا تدرك إلا عن طريق 
الحواس 0 - فقط ا ل ا ل 

أي ا حصرتم إدراك العلوم بهذه الخمس عن طريق العقل » 
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الخمس » فثبت أن هناك طرقاً أخرى تدرك بها العلوم غير الحواس 
الجيسن : ش 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظى ؛ لأن السمنية ومن وافقهم لا ينكرون وقوع 
العلم من المتواتر في الجملة ٠.‏ لكنهم لم يضيفوا وقوعه إلى مجرد 
الخبر » بل إلى قرينة » ووقوع العلم عن القرائن لا ينكره عاقل . 

3 3 3 

المسألة الثانية: هل العلم الحاصل بالمتواتر ضروري أو نظري؟ : 

لقد اختلف أصحاب المذهب الأول - من المسألة السابقة » وهم 
القاكلون : إن المتواتر يفيد العلم فيما بينهم - في هذا العلم الذي 
أفاده المنواتر هل هو علم ضروري أولي قد حصل للسامع بلا نظر 
واستدلال » أو هو نظري لم يحصل إلا بعد اكتساب واستدلال ؟ 
اختلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن العلم الحاصل بالمتواتر ضروري ٠‏ 

ذهب إلى ذلك الجمهور . 

وهو المختار عندي ؟ فالعلم الحاصل بالمتواتر قد علمناه.بالضرورة 
من غير نظر ولا استدلال » فيضطر العقل إلى تصديقه ٠»‏ والعمل 
مقتضاه بدون حاجة إلى دليل أو قرينة . 

والمراد بالعلم الضروري هو : ما يعلمه المكلف ويلزمه - من غير 
نظر واستدلال - لزوماً لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة ء 
كالعلم الخحاصل بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد 
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بالمشاهدات الباطنة » كالعلم بجوع نفسه وعطشه . ونحو ذلك ولا 
فرق بينها . 

ثبت ذلك بأدلة هي كما يلي : 

الدليل الأول : أنه لو كان العلم الحاصل عن التواتر نظريآ لم يقع 
إلا لمن هو من أهل النظر والاستدلال والاكتساب كالعلماء » وللزم 
اختلاف الناس فيه فعلمه بعضهم وجهله آخرون بسبب اختلافهم في 
النظر والآدلة . 

لكن لما وقع العلم الحاصل من المتواتر لغير أهل النظر والاستدلال 
كالعرام ٠»‏ والصبيان » والنساء » كما وقع لأهل النظر » واشترك 
الجميع في ذلك ٠‏ ثبت أن العلم الحاصل عن المتواتر ليس نظرياً » 
فثبت أنه ضروري . 

الدليل الثاني : أن كل عاقل يجد من نفسه العلم بوجود مكة 
والبلاد النائية - التي لم يدخلها - عند سماعه لخبر المتواتر بها » مع 
أنه لا يجد من نفسه سابقة فكر ولا نظر . 

فعلمنا بذلك أن العقل مضطر إلى التصديق بما ينقل إلينا بخبر 
المتواتر » ولو كان العلم من المتواتر قد حصل عن طريق النظر : لما 
اضطررنا إلى العلم به إلا بعد النظر والاستدلال والقرائن 

المذهب الثاني : أن العلم الحاصل بلمتواتر نظري . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماة كأبي بكر الدقاق ٠‏ وابن القطان » 
وأبى الحسين البصري ٠‏ وأبي القاسم الكعبي ٠‏ وأبي الخطاب الحنبلي 
الآ أن الأخير. لم يسن عله في الفسهيد :4ه الكند تصره بالادلة 
وأجاب عن أدلة أصحاب المذهب الأول . 
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دليل هذا المذهب : 


استدل على هذا المذهب بأنه لو كان العلم الحاصل من المتواتر 
ضرورياً لما احتاج إلى النظرء ولكنه احتاج إلى النظرء فيكون نظرياً. 
ويدل على ذلك : أن خبر المتواتر لم يفد العلم بنفسه » بل حصل 
هذا العلم بواسطة مقدمتين هما : 

المقدمة الأولى : أن هؤلاء المخبرين مع اختلاف أحوالهم ٠‏ وتباين 
أغراضهم 3 وكثرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع 3 ويستحيل 
عادة تواطؤهم على الكذب 1 

المقدمة الثانية : أن هؤلاء قد اتفقوا عن الإخبار عن واقعة واحدة 
كوجود الهند مثلاً . 

والخلح يعيقاق بير نوات اقل توسنلنا إليذ رعق طاريق اممو 
هاتين المقدمتين . 

فيقال مثلاً : وجود الهند قد أخبر به جمع يمتنع تواطؤهم على 
الكذب عادة » وكل ما أخبر به جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب ٠‏ 
نظرنا في هاتين المقدمتين واستدللنا بهما على ثبوت العلم بوجود 
الهند . ٠‏ 

وهاتان المقدمتان تشعر النفس بهما وإن لم يكونا بلفظ منظوم . 
جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا ضعيف ؛ لأن المقدمات التى يتوقف حصول 
هذا العلم على النظر فيها حاصلة في أوائل الفطرة » وهذا لا يحتاج 
الذي يتوقف على أهلية النظر » وليس هذا من هذا الباب . 
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المذهب الثالث : أن العلم الحاصل بالمتواتر بين النظري وبين 
الضروري ٠‏ فهو أقوى من النظري المكتسب . وليس في قوة 
الضروري . 

قاله أبو الفضل الخوارزمي . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا المذهب لا دليل عليه » وما لا دليل عليه لا 
يعتمد عليه » وليس بشيء . 

المذهب الرابع : التوقف في المسألة : 

وهو رأي الشريف المرتضى ٠‏ والآمدي . 

وسبب توقفهما : ضعف أدلة أصحاب المذهبين » فكل دليل من 
أدلة الفريقين قد اعترض عليه باعتراض قوي عندهما . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن التوقف ليس مذهباً معتبراً . 

وعلى فرض أنه يعتبر مذهباً : فإنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة 
أدلة أصحاب المذهب الأول - وهو المختار - والاعتراضات التى 
ذكرها الآمدي في ١‏ الإحكام » لا تقوى على إبطال تلك الأدلة ٠‏ 

بيان نوع هذا الخلاف : 

إن المذهبين الثالث والرابع لا يعتبران ؛ لما سبق . فينحصر الخلاف 
في المذهبين الأول والثاني . والخلاف بينهما لفظى لا ثمرة له ؛ لأن 
أصحاب المذهبين قد اتفقا على النتيجة » ولكنهما اختلفا فى الطريق 
إليها » فأصحاب المذهب الأول وهم القائلون : إن العلق الخحاصل 
بالمتواتر ضروري لا ينازعون في توقفه على النظر في المقدمات 
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المذكورة » وأصحاب المذهب الثاني وهم القائلون : إن العلم 
الحاصل بالمتواتر نظري لا ينازعون في أن العقل يضطر إلى التصديق 
إليه » وإذا وافق كل فريق ما يقوله الفريق الآخر فى حكم هذا العلم 
وصفته لم يبق النزاع بينهما إلا في اللفظ . 

المسألة الثالثة : في شروط المتواتر المتفق عليها : 

إن هناك شروطاً قد اشترطت لخبر المتواتر حتى يكون مفيداً للعلم» 
وإليك الشروط المتفق عليها : 

الشرط الأول : أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا به » أي : قد 
علموه ضرورة عن طريق إحدى الحواس الخمس كأن يقولون : «رأينا 
الهند » » أو « سمعنا قيصر يقول » » أو « لمسنا الثلج فوجدناه باردً» 
أو نحو ذلك . 

دليل هذا الشرط : أن ما لا يكون كذلك ٠»‏ فإنه يحتمل أن يدخله 
عدة احتمالات من غلط ٠»‏ أو سهو . أو غفلة . فلا يحصل به 
العلم» كذلك لو تواترت أخبارهم عن شيء قد علموه عن طريق 
النظر والاستدلال ٠»‏ فإنه لا يحصل العلم لنا بتلك الأخبار 4 لأن 
العلم قد حصل لنا بالطريق الذي حصل لهم من النظر والاستدلال . 
فمثلاً لو أخبرنا العدد الكثير بأن الأنبياء صادقون ». فإنه لاا يحصل 
لنا العلم بهذا عن طريق خبرهم » بل إنه خصل لنا العلم بذلك عن 
طريق النظر والاستدلال » فننظر ونستنبط مثل المخبرين » بخلاف ما 
لو أخبرونا عن شيء محسوس »ء فإنه لا يمكننا أن نشاهد الهند » أو 
نلمس الثلج إذا كنا لا نعرف ذلك وليس ببلادنا . 

الشرط الثاني : أن يكون حال وعدد من نقل عن الأولين كحال 
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وده اولي الذين شاهدوا المخبر عنه » أو سمعوه . وكذلك مثل 
هؤلاء الطبقة التي تليها » وهكذا حتى ينتهي الخبر إلينا » فكل طبقة 
يشترط فيها شروط التواتر . 

دليل هذا الشرط : أن خبر أهل كل عصر خبر مستقل بنفسه » 
فلابد من توفر شروط التواتر فيه » فإن نقل الخلف عن السلف ذلك 
الخبر وتوالت الأعصار » ولم تكن الشروط قائمة في كل عضر : لم 
يحصل العلم بصدقهم ؛ لعدم استواء طرفا الخبر ووسيطه في كمال 
العدد الصف »+ 

الشرط الثالث : أن لا يكون السامع عالماً بما أخبر به اضطراراً . 
دليله : أن تحصيل الحاصل محال ». وتحصيل مثل الخاصل -أيضا- 
محال ؛ حيث إن العلم الضروري يستحيل أن يصير أقوى مما كان . 
الشرط الرابع : أن يكون السامع للخبر من أهل العلم غير 
المتشددين أو المتساهلين . 

دليله : أنه يستحيل حصول العلم من غير متأهل له . 

تنبيه : هذه شروط الخبر المتواتر المتفق عليها » وهناك شروط له 
مختلف فيها ستعرفها فيما يلى من المسائل . 
المسآلة الرابعة : هل يشترط في المتواتر عدد محصور ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يشترط في التواتر عدد محصور . 

فحصول العلم بالخبر المتواتر ليس له عدد محصور » بل متى ما 
حصل العلم بخبر المخبرين المجرد عن القرائن : علمنا أن الخبر بلغ 
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التواتر » وإذا لم يحصل لنا العلم بخبر المخبرين : علمنا أن الخبر لم 
يبلغ حد التواتر . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . 

وهو الحق عندي ؛ لأنه لا يمكن معرفة العدد بالتحديد الذي 

حصل علمنا عنده بوجود بلد لم نشاهده ٠»‏ أو بوجود الأنبياء » أو 
الأئمة الأربعة » فلا سبيل واضح جلي نسلكه ونعرف به العدد 
-بالتحديد - فهذا عسير جداً ؛ وإنما السبيل إلى معرفة كون هذا الخبر 
متواتراً هو حصول العلم بالخبر » فالعلم يتزايد تزايداً خفي التدريج 
فهو يشبه تزايد عقل الصبي ٠‏ فإنا لا نعرف متى بدأ الصبي يعقل 
وعين بين الخين والشر + لذله :لآ ركلف الصين العافل حت بلغ : 

ويشبه أيضا تزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال . 
فكذلك الخبر » فإن الأول يحرك الخبر » والثانى يؤكده » والثالث 
ملك وفك اج فرنه لسرا قر لمعيه الدمي مس تيو التطدين 
به ضرورياً لا يمكن الشك فيه » ولكن لا يمكننا أن نعرف بالتحديد 
العدد الذي لما بلغه المخبرون أصبح الخبر متواتراً . 

والسبب فى ذلك هو : قصور القوة البشرية عن إدراك ذلك » فلا 
كد ل عاتن حك ايها كان > اوديدرك نتن بالتسدية صل العلنه 
بخبر مخبرين كثيرين عن شيء معين » بل يحصل لنا العلم بخبر 
المتواتر » وإن كنا لا نقف على أقل عدد أفاده » كما نعلم حصول 
الشبع عن طريق الأكل وإن كنا لا نقف على آخر لقمة تسببت في 
هذا الشبع » وكما نعلم حصول الري عن طريق شرب الماء » وإن 
كنا لا نقف على آخر جرعة تسببت في هذا الري » وهكذا . 


المذهب الثاني أنه يشترط في المتواتر عدد محصور ومعروف . 
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ذفن إلى .ذللف يعض العلماء 
والقائلون بهذا الشرط اختلفوا في تحديد العدد على أقوال : 
فقيل : لا يحصل العلم إلا بخبر اثنين ؛ قياس على الشهادة . 
وقيل 4 يفطن العلل :لا يكو اريس :تابنا على ان 
الشهادات كالزنى . 

وقيلٍ : لا يحصل العلم إلا بخبر خمسة ؛ قياساً على أولي العزم 
من الرسّل وهم : نوح ٠‏ وإبراهيم » وموسى ؛ وعيسى ٠»‏ ومحمل 
- عليهم أفضل الصلاة والتسليم - . 

وقيل : لا يحصل العلم إلا بخبر عشرة ؛ لأن العشرة مما فوق 
جمع كثرة . | 
وقيل : لا يحصل العلم إلا بخبر اثني عشر ؛ قياساً على نقباء بني 
إسرائيل ؛ لقوله تعالى : ا وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً © . 

وقيل : لا يحصل العلم إلا بخبر عشرين ؛ لقوله تعالى : # إن 
يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين © » فأوجب الجهاد على 
العشرين ٠»‏ وإنمحا خصهم بذلك ؛ لأنهم إذا أخبروا حصل العلم 
وقيل : لا يحصل العلم إلا بخبر أربعين ؛ قياساً على من تنعقد 
بهم الجمعة . 

وقيل 01 يحضل العلم لد فخي اشيعين :1 القوله اتعالى + 
#واختار موسى قومه سبعين رجلاً * ٠‏ وإنما خصهم بذلك لحصول 
العلم بما يخبرون به . 


اوذخ" 


وقيل : لا يحصل العلم إلا بخبر ثلاثمائة وثلاثة عشر ؛ قياساً على 


عدد أهل بدر . 

وؤقيل : لا يحصل العلم إلا بخبر ألف وخمسمائة » وهم عدد بيعة 
الرضوان . 

جوابه : 


يجاب عنه : بأن هذا المذهب ظاهر الفساد ؛ لأمرين : 

أولهما : أن تعارض أقوالهم في تحديد العدد واختلافهم دليل 
ظاهر على فساده . 

ثانيهما : أنه لا دليل صحيح على هذا المذهب ٠»‏ وما ذكروه من 
الأدلة على تلك الأقوال لم تبن على شيء سوى قياسات واعتبارات 
بعيدة كل البعد عما نحن فيه » فلا تسلم لهم . 


0 0 !2 
وت 4 


المسألة الخامسة : هل يشترط فى المتواتر أن يكون المخبرون 
زلور وغ ١‏ 

لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه لا يشترط فى التواتر أن يكون المخبرون مسلمين 
ولا عدولا » فيقع العلم بالتواتر , سواء كان المخبرون مسلمين » أو 
كفاراً » أو عدولا » أو فساقاً . لا فرق بينهم . 

وتنا ودين تحمهون الحلناء :. 

وهو الصحيح ؛ لأن الخبر المتواتر يفضي إلى العلم بالمخبر عنه » 
وسبب إفضائه إلى العلم هو : كثرة المخبرين الذين لا يتصور أن 
يجتمعوا على الكذب في الخبر » أو يتواطوًا عليه » وإذا كان الأمر 
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كذلك فإنه يمكننا أن نستفيد العلم بأخبار الكفار - كما لو أخبروا عن 
موقعة وقعت في السوق - كما يمكن أن نستفيد العلم بأخبار 
المسلمين» ولا فرق بجامع : الكثرة المانعة من التواطؤ على الكذب » 
فكثرة المخبرين جعلته في مرتبة قوية في إفادته للعلم » فلا يحتاج إلى 
شيء يقويه كالإسلام والعدالة . 

المذهب الثاني : أنه يشترط فى التواتر أن يكون المخبرون مسلمين 
وعدولة قاذ يتل :فق الفان .وليه من القساق. 

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية كعبد الله بن عبدان ذكره في كتابه 
«الشرائط) . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الكفر عرضة للكذب والتحريف » لم 
والعدالة ضابطان للصدق والتأكد من الأخبار . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن الكثرة هى المانعة من التواطؤ على الكذب ء 
فلذلك نستفيد العلم بأخبار العدد الكثير » ولا فرق في ذلك بين 
المسلمين والكفار . 

ولذلك الما لم يكن في خبر الواحد كثرة اشترطنا الإسلام 

والعدالة؛ لأن العدد القليل الذي لم يبلغ حد التواتر لو أخبر عن 
شيء فإنه لا يفيد العلم ؛ لأنه يمكن تواطؤهم على الكذب . 

الدليل الثاني لهم قالوا فيه : إن المسلمين اختصوا بدلالة الإجماع 
على القطع » فوجب أن يختصوا بالمتواتر . 
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جوابه : 
يجاب عنه : بأن قياسكم المتواتر على الإجماع قياس فاسد ؛ لأنه 
قياس مع الفارق . 
بيانه : أنه اختص علماء المسلمين بالاحتجاج بالإجماع للأدلة 
الشرعية السمعية » دون الأدلة العقلية . أما الخبر المتواتر فيقع به 
العلم ؛ لما سبق ذكره من أنه لا يمكن فيه الكذب . ولا يصح التواطقؤ 
عليه » وهذا موجود في الكفار كما هو موجود في المسلمين . 
المذهب الثالث : الفرق بين أن يطول الزمان فيمكن حصول 
التواطؤ على الكذب فيعتبر الإسلام ٠»‏ وبين ألا يبطول الزمان فلا 
يعتبر الإسلام ؛ إذ لا يكن حصول التواطؤ على الكذب . 
جوابه : 
يجاب عنه : بأن هذا التفريق لا دليل عليه ؛ حيث إن الكثرة هى 
المانعة من حصول التواطؤ على الكذب . سواء طال الزمان أم لا 5 
المذهب الرابع : الفرق بين ما طريقه الديانات فلا مدخل للكفار 
فيه ؛ لأنه لا يؤمن جانبهم في ذلك ٠‏ وبين ما طريقه الأقاليم وما أشبه 
ذلك ٠»‏ فيدخل فيه الكفار » كما يدخل المسلمون . 
جوابه : 
يجاب عنه : بأن العلم قد حصل من المتواتر بسبب الكثرة المانعة 
من الكذب بالشرط الذي قلناه وهو : استحالة تواطؤهم على 
الكذب . فإذا وجد هذا الشرط ٠»‏ فإن الخبر يفيد العلم » سواء 
كانت هذه الكثرة كفاراً أو مسلمين . لا فرق بينهم في ذلك » وسواء 
كان الخبر عن ديانات أو عن أقاليم أو بلدان أو حوادث لا فرق . 
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أما إذا لم يوجد ذلك الشرط - وهو : أن يستحيل تواطؤهم على 
الكذب - فإن الخبر لا يفيد العلم مطلقاً » سواء كانوا مسلمين أو 
كفاراً » وسواء كانوا قد أخبروا عن ديانات » أو عن غير ذلك . 

المسألة السادسة هل , ار ا 
يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يشترط في المتواتر كون المخبرين لا 
يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد » ذهب إلى ذلك جمهور العلماء 

وهو الحق ؛ لأن الواقع يدل على ذلك ٠‏ فلو أخبرنا المصلون في 
جامع واحد من جوامع الرياض - مثلاً - عن وقوع حادثة في 
المسجد كسقوط الإمام من المنبر » فإنه يحصل العلم بخبرهم مع أ 
محصورون بدليل أن المسجد قد حواهم . فإذا حصل العلم بخبر 
هؤلاء مع حصرهم وكون المسجد قد حواهم » فمن باب أولى أن 
يحصل العلم بخبر أهل بلد لو أخبروا عن وقوع شيء . 

المذهب الثاني : أنه يشترط في المتواتر كون المخبرين لا يحصرهم 
عدد ولا يحويهم بلد » ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء » واختاره فخر 
الإسلام البزدوي . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بأنه اشترط ذلك للتأكد من صحة 
الخبر ؛ لأنه كلما كثر العدد كلما كان الخبر أقوى. وأصح . 
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جوابه : 
يجاب عنه بأنه إذا حصل العلم بالمخبر عنه : كان الخبر متواتراً 
مطلقاً » سواء كانوا معروفين العدد . أم لا » أو يحويهم بلد أم لا ء 
فنستدل بحصول العلم على كمال العدد . 
2 م 
المسألة السابعة : يشترط في المخبرين اختتللاف أنسابهم . 
وأوطانهم . وأديانهم ؟ 
لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه لا يشترط ذلك في المخبرين . 
ذهب إلى ذلك الجمهور . وهو الحق ؛ لأن الواقع يدل عليه ٠‏ 
فمثلاً لو أن قبيلة من القبائل المتفقة في الدين والنسب » والوطن » 
أخبروا عن واقعة وقعت في ناحيتهم ٠‏ فإنه يحصل العلم بخبرهم 
صرورة . 
المذهب الثاني : أنه يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم . 
وأوطانهم ٠‏ وأديانهم . 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 
دليل هذا المذهب : 
أنه يشترط ذلك لتندفع التهمة بصورة آكد . 
جوابه : 
يجاب عنه بأن الكثرة المانعة من التواطؤ على الكذب يكفي عن 
هذا الشرط . 


هت 


المسألة الثامنة : هل يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين ؟ 
لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يشترط ذلك . 

وهو مذهب الجمهور . وهو الحق ؛ لأن الواقع يدل على عدم 
اشتراط ذلك ٠»‏ فمثلاً لو أخبر أهل بلد من بلدان الكفار على الإخبار 
عن حصول فتنة : لحصل العلم بخبرهم مع كونهم كفاراً فضلاً عن 
كون الإمام المعصوم ليس فيهم . 

المذهب الثاني : أنه يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين . 

دليل هذا المذهب : 

أنه اشترط ذلك حتى لا يتفقوا على الكذب . فالمعصوم هو المانع 
من اتفاقهم على الكذب . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا لو كان شرطاً صحيحاً ٠‏ فإن العلم قد 
حصل بخبر الإمام المعصوم بالنسبة لمن سمعه » لا بخبر التواتر . 

# 7 

المسألة التاسعة : العدد المفيد للعلم في التواتر هل هو واحد في 
كل الوقائع والأشخاص ٠»‏ أو يختلف باختلاف الوقائع 
والأشخاص والقرائن ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : الفرق بين ما احتفت به قرائن ٠‏ وبين الخبر 
المجردء بيانه : 

إن كان العلم الحاصل بالتواتر قد اقترنت به قرائن تدل على 


اك 


صدقه: فيجوز أن تختلف الوقائع فيه والأشخاص ؛ لاختلاف 
الهيئات المقارنة للخبر الموجبة لتعريف متعلقه » ولاختلاف أخوال 
المخبرين في اطلاعهم على قرائن التعريف . ولاختلاف إدراك 
المستمعين ؛ لتفاوت الأذهان والقرائح ٠‏ ولاختلاف الوقائع على 
عظمها وحقارتها . 

وإن كان العلم الحاصل بالتواتر لم تقترن به قرائن » بل حصل من 
نفس خبر ذلك العدد المجرد : فإنه لا يتصور أن يختلف في الوقائع 
والأشخاص . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لأن مجرد الإخبار 
يجوز أن يورث العلم عند كثرة المخبرين ٠‏ وإن لم توجد قرائن » 
وكذلك مجرد القرائن قد تورث العلم » وإن لم يوجد إخبار » فلا 
يبعد أن تنضم القرائن إلى الإخبار ٠»‏ فتقوم بعض القرائن مقام بعض 
العدد من المخبرين . 

ومثال الخبر بدون قرائن : أنه لو أن عشرة أشخاص قد أخبروا زيداً 
ومحمداً بأن بكراً قد نجح . فإنه يحصل العلم بهذا العدد عند الاثنين 
مع على السواء ؛ لعدم وجود قرينة عند أحدهما دون الآخر . 
ومثال الخبر المقترن بقرينة : لو أخبر واحد محمداً وزيداً بأن بكراً 
قد مات . وكان محمد يعلم - قبل الإخبار - بأن بكرا مريض دون 
زيد » فإنا نعلم بأن محمداً قد حصل له العلم الموجب للتصديق » 
وسبب ذلك : هذه القرينة » وهي : علمه بمرض بكر » ولم يحصل 
ذلك لزيك.: 

وأيضاً : فإنا نرى الصبي - الذي لم يتجاوز السنتين - يرضع من 
ثدي المرأة الشابة » فيحصل لنا العلم بأن اللبن قد وصل إلى معدة 


- 


هذا الصبي وإن لم نشاهد اللبن في الثدي. ولم نشاهده عند خروجه» 
ولم نشاهده في المعدة ؛ لأنه مستور » لكن قطعنا بوصول اللبن إلى 
معدة ذلك الصبى بسبب قرائن هى كما يلى : « حركة حلق الصبى 
أاقاء امتسيامه الى دود انكر اه الساية ايقل نديها من الين 8 + 
و« أن هذا الثدي فيه ثقب يخرج منه اللبن » » و« أن الصبي فيه القوة 
على الامتصاص »© . و« أن الصبى قد سكت عن البكاء بعد ذلك 
الامتصاص مع أنه لم يتناول انا اخ 0 

هذه قرائن قد حصل لنا العلم القطعي عن طريقها مجتمعة على أن 
ذلك اللبن قد وصل إلى معدة ذلك الصبى » وإن لم نشاهده » لكن 
لو انفردت قرينة واحدة كحركة حلق الصبي » فإنا لا نحكم بوصول 
اللبن إلى معدته ؛ لأنه قد يوجد سبب آخر لهذه الحركة غير 
الامتصاص . 

المذهب الثاني : أن الخبر المفيد للعلم في واقعة يفيده في كل 
واقعة» وإذا حصل العلم لشخص فلا بد أن يحصل لكل شخص 
يشاركه في السماع . ولا يتصور أن تختلف فيه الوقائع والأشخاص 
بسبب وجود قرائن ودلائل ٠‏ فلا يلتفت إلى تلك القرائن ٠»‏ ولا 
يجعل لها أثراً في تصديق الخبر . 

ذهب إلى ذلك أبو بكر الباقلاني » وأبو الحسين البصري . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن حكم المتمائلين واحد ء 
فلو أن مائة شخص أخبروا محمداً بأن زيداً قد قتل وحصل العلم 
بخبرهم وجب أن يفيد علياً خبر مائة شخص بأن صا حاً قد قتل ؛ 
وذلك لاستواء الوقائع والأشخاص في ذلك . 
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جوابه : 
يجاب عنه : بأن هذا صحيح إذا كان الخبر مجرداأ عن القرائن » 
ماد مح ع د لو م و و 
000 
لكن إذا كان الخبر قد احتف به قرائن وعلم بها بعض السامعين 
الكو :ور ن وشن عزنا لادان لك ذلك عابنا فنا مسن > 


3 3 3 


المسألة العاشرة : حكم كتمان أهل التواتر لما يحتاج إلى نقله : 
لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه لا يجوز على أهل التواتر » والجماعة العظيمة 
أن يكتموا ما يحتاج الخلق إلى نقله ومعرفته . 
ذهب إلى ذلك جمهور العلماء 34 وهو الحق ؟؛ لآن كتمان ما 
يحتاج إلى نقله ومعرفته قبيح » وهو في القبح بمثابة الكذب - وهو : 
الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع - والكذب محال على أهل 
التواتر والخماطة الغظيدة 4 لانتحالة ناطق اهل التواتن علي الذي 
فلما لم يجز على أهل التواتر الكذب : كذلك لم يجز أن 
يؤيد ذلك : أنه لو حدث في الجامع وقت الصلاة حادثة عظيمة 
لا يجوز أن يخبر عنها جميعهم بالكذب . 
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المذهب الثاني : أنه يجوز كتمان أهل التواتر لما يحتاج إلى نقله 
ومعرفته . 

ذهب إلى ذلك الإمامية - من الشيعة - وعلى هذا المذهب بنوا 
كلامهم في ترك الصحابة » نقل النص على خلافة علي - رضي الله 
عنه - وإمامته بعد النبي كِلكلْ ٠‏ ويقولون : إن الصحابة قد تواطئوا 
على ترك نقل ذلك النص وهم من أهل التواتر . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه يجوز أن تترك الجماعة نقل الشىء تقية » أو 
خوف فتنة » فلذا جاز لهؤلاء كتمان ما يحتاج إلى نقله . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا كله لا يجوز ؛ إذ لو جاز ذلك لحار أن 
يكذبوا ولا فرق ؛ لأنهما سواء في القبح . 

الدليل الثاني : الواقع دل على ذلك . وهو من وجهين : 

أولهما : أن النصارى لم تنقل كلام عيسى - عليه السلام - وهو 
في المهد.ء في حين أنهم نقلوا إحياءه للموتى وإبراءه الأكمه والأبرص. 

تاقهما ؛ 1ن المتدانة حرفن الله عنهم - قد تركت نقل القران 
والإفراد في الحج حتى اختلفوا بعد ذلك » فنقلوا . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن يقال : 

أما الوجه الأول فيجاب عنه : بأن كلام المسبح في المهد لم ينقل ؛ 
لأنه كان ووقع منه قبل ظهوره » وقبل نبوته » وقبل أن يتبعوه » 


اما 


والذي ينقل كلامه ويعتبر ويعتد به في الأحكام الشرعية هو الذي 
ثبتت نبوته . 

فإن اعترض معترض على ذلك - كالطوفي وغيره - قائلاً : إن 
كاوه ف اليل كان من كير وق العاذا فقيل . رتولاو اص اكتوار 
عن تقل يله طادة . ْ 

فإنا نقول - في الجواب عنه - : إن كلام الشخص قبل نبوته قد 
ينقله بعض المخبرين » لكن لا يهتم بنقله كالاهتمام بنقل كلامه بعد 
النبوة ؛ لأن كلامه بعد النبوة يعتبر من التشريع ٠‏ أما كلامه قبل ذلك 
فلا يعتبر من التشريع . 

أما الوجه الثاني فيجاب عنه : بأن الصحابة - رضي الله عنهم - 
لم يتركوا نقل القران والإفراد في الحج ٠‏ بل نقلوه وذكروه » لكن 
اختلفوا في النقل ؛ نظراً لاختلافهم في السماع ٠‏ فبعضهم سمعه 
يلبي بالحج والعمرة » وبعضهم سمعه يلبي بالحج فقط ٠‏ فنقل كل 
واحد ما سمع . 
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المطلب الخامس 
في 


خبر الواحد 


ويشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأولى : خبر الواحد هل يفيد العلم ؟ 

المسألة الثانية : تعريف المستفيض والمشهور وهل هما داخلان ضمن 

خبر الواحد ؟ 

المسألة الثالثة : حكم التعبد بخبر الواحد والعمل به عقلاً . 

المسألة الرابعة : حكم التعبد بخبر الواحد والعمل به سمعاً : 

المسألة الخامسة : هل يشترط لقبول الخبر أن يرويه اثنان ؟ 

المسألة السادسة : هل يشترط في الرواية في الزنا أربعة رواة ؟ 

المسألة السابعة : في حقيقة الصحابي» وطرق معرفته» وثبوت عدالته. 
أولاً : حقيقة الصحابي . 
ثانياً : طرق معرفته . 
الثاً : ثبوت عدالته . 

المسألة الثامنة : شروط الراوي غير الصحابي . 


المسألة التاسعة : شروط ظن بعضهم أنها تشترط في الراوي » وهي 
ليست كذلك . 


الاي ات 


المسألة العاشرة : حكم رواية الكافر المتأول . 


المسألة الحادية عشرة : 


المسألة الثانية عشرة 


حكم رواية الفاسق المتأول . 


: إذا سمع الصبي الخبر » وأداه بعد البلوغ فهل 


يقبل ؟ 


| المسألة الثالثة عشرة : حكم رواية مجهول ا حال في العدالة . 


المسألة الرابعة عشرة : 


في تعديل الراوي وتجريحه : 

أولاً : بيان حقيقة التعديل والتجريح . 

ثانياً : الأمور التي يحصل بها تعديل الراوي . 
الثاً: رواية العدل عن غيره هل تعتبر تعديلاً له؟ 
رابعاً : الاستفاضة هل تعتبر في التعديل ؟ 
خامساً : ترك الحكم بشهادة الراوي هل يعتبر 
جرحاً للراوي ؟ 

سادساً: هل يشترط العدد في التعديل والتجريح؟ 
سابعاً : حكم تعديل العبد للراوي . 

ثامنآ : حكم تعديل المرأة للراوي . 

تاسعاً : الجارح والمعدل هل يقبل قولهما بدون 
ذكر سبب التعديل والجرح ؟ 

عاشراً : الحكم إذا ذكر اسم شخص متردد بين 
مجروح ومعدل . 

حادي عشر : الحكم إذا كان للراوي اسمان . 
أو اختلف في اسمه . 
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ثاني عشر : إذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما 
المقدم ؟ 
ثالث عشر : الحكم إذا زاد عدد المعدلين على 
الحارحين . 

المسألة الخامسة عشرة : حكم رواية المحدود بالقذف . 

المسألة السادسة عشرة : فى كيفية ألفاظ الراوي في نقل الخبر : 
القسم الأول : كيفية ألفاظ الصحابي في نقل 
اليو 
أولآ : الحكم إذا قال الصحابي : ١‏ سمعت النبي 
يقول » أو حدثني » أو أخبرني » أو شافهني » . 
ثانياً : إذا قال الصحابي : ١‏ قال رسول الله » أو 
أخبرء أو حدث )' فما الحكم ؟ 
ثالثاً : إذا قال الصحابي : « أمر رسول الله » أو 
نهى , أو حرم » أو أباح » أو فرضص »2 ء فما 


الحكم ؟ 

رابعاً : قول الصحابي : ١‏ أمرنا بكذا » أو نهينا 
عن كذا » ما حكمه ؟ 

خامساً : قول الصحابي : ٠‏ من السسّنّة كذا » أو 
(الساجارية ركذا » ما خكيه؟ 

سادساً : قول الصحابي : « عن النبي كه » ما 
حكمه ؟ 

سابعاً : قول الصحابي : « كنا نفعل » أو كانوا 
يفعلون ) ما حكمه ؟ 
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ثامناً : قول الصحابي : ١‏ كانوا يفعلون » هل 
يفيد حكاية الإجماع ؟ 

القسم الثاني : كيفية ألفاظ الراوي غير 
الصحابي في نقل الخبر : 

أولاً: قراءة الشيخ على الراوي عنه وهو يسمع. 
ثانياً : الصيغ التي يتلفظ بها الراوي إذا أراد أن 
يحدث بما سمعه من شيخه فيما سبق . 

الث : أيهما أقوى : قراءة الشيخ على الراوي 
أم العكس أم ماذا ؟ 

رابعاً : قراءة الراوي على الشيخ وهو يسمع . 
ثم قال الشيخ : نعم » هل تجوز الرواية عنه ؟ 
خامساً : إذا قرأ الراوي على الشيخ وهو 
يسمع. ثم قال الراوي للشيخ : هل سمعت أيها 
الشيخ ؟ فسكت الشبخ فهل تجوز الرواية عنه ؟ 
سادساً : الصيغ التي يتلفظ بها الراوي عندما 
يريد أن يحدث بما قرأه على شيخه . 

سابعاً : إذا قرأ الراوي على الشيخ فهل يجوز 
أن يقول : « أخبرنا » . و« حدثنا » مطلقاً بدون 
عبارة : « قراءة عليه » ؟ 

امنا : إذا قال الشيخ : « حدئنا » فهل يجوز 
للراوي أن يبدل ذلك بلفظ « أخبرنا » أو 


بالعكس ؟ 


دان 


تاسعاً : إذا قال الشيخ : «حدثنا » أو« أخبرنا ») 
فهل يجوز أن يبدل الراوي ذلك إلى لفط 
ااسمعت ) ؟ 

عاشراً : حقيقة الإجازة أو صورة المناولة » 
وصيغة الراوي فيهما . 

حادي عشر : بيان أن المناولة قسم من أقسام 
الإجازة . 

ثاني عشر : حكم الرواية بالإجازة والمناولة . 
الث عشر : أنواع الإجازة . 

رابع عشر : إذا قال الراوي المجاز : ٠‏ حدثني 
فلان » أو « أخبرنى فلان » وأطلق ولم يقيد 
ذلك بلفظ : « إجازة » » فهل هذا يجوز ؟ 
خامس عشر : هل تجوز الإجازة للصبي 
والمجنون » والكافر » والفاسق ؟ 

سادس عشر : إذا قال الشيخ : « خذ هذا 
الكتاب وهو مسموعي »2 ., ولم يقل : ( إروه 
عنى » » فهل تجوز الرواية بذلك ؟ 

سابع عشر حقيقة الوجادة » وهل تجوز 


الرواية بها ؟ وما هى صيغتها ؟ 
ثامن عشر : إذا قال الشيخ : « هذا خطي » فهل 
يقبل قوله » وهل يروى عنه ؟ 


تاسع عشر : إذا رأى الراوي سماعه في كتاب 
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ووجده ولم يذكر سماعه . ولا قراءته » لكن 
غلب على ظنه سماعه كما يراه من خطه الذي 


توئق منه » فهل يجوز له روايته والعمل به ؟ 
عشرون : إذا شك في سماع حديث من شيخه؛ 
فهل يجوز روايته عنه ؟ 
واحد وعشرون : إذا شك في سماع حديث , 
والتبس عليه مع غيره فما الحكم ؟ 
ثاني وعشرون : ما الحكم إذا غلب على ظنه في 
حديث أنه مسموع من شيخه ؟ 
ثالث وعشرون : ما الحكم إذا أنكر الشيخ 
الحديث إنكاراً صريحاً ؟ 
رابع وعشرون : ما الحكم إذا أنكر الشيخ 
الحديث إنكاراً غير صريح وهو التوقف ؟ 
المسألة السابعة عشر : زيادة الثقة في الحديث هل تقبل ؟ 
المسألة الثامنة عشرة : مخالفة الراوي للحديث الذي رواه . 
المسألة التاسعة عشرة : مخالفة أكثر الأمة لخبر الواحد . 
المسألة العشرون : خبر الواحد إذا خالف القياس . 
المسألة الواحدة والعشرون : خبر الواحد فيما تعم به البلوى . 
المسألة الثانية والعشرون: خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. 
المسألة الثالثة والعشرون : حكم رواية الحديث بالمعنى . 
المسألة الرابعة والعشرون : حذف بعض الحديث . 
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المسألة الخامسة والعشرون : حكم مرسل الصحابي . 
المسآلة السادسة والعشرون : حكم مرسل غير الصحابي . 
المسألة السابعة والعشرون : الحكم إذا تعارض المرسل مع المسند . 
المسألة الثامنة والعشرون : أفعال الرسول كلةِ وأحكامها . 
أولاً : أفعاله الجبلية . 
ثانياً : أفعاله التي صدرت منه على وفق 
العادات . 
الثآً : أفعاله التي لم يتبين أمرها ولا يعلم 
هل هي قربة أو عادة . 
رابعاً : أفعاله لبيان مجملء أو لتقييد مطلق. 
خامساً : الفعل الخاص به يل . 
سادساً : إذا فعل فعلاً لا يوصف بما سبق فما 
حكم التأسي به ؟ 
المسألة التناسعة والعشرون : تقرير النبي كَل : 
أولاً : بيان تعريفه . 
ثانياً : حجيته . 
: أنواع الإقرار . 
المسألة الثلاثون : تقسيمات السئّة : 
أولا : أقسام السئة من حيث حقيقتها : ١‏ - قولية » 
" - فعلية » ” - تقريرية . 


طاع 
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ثانيً : أقسام المسنّة من حيث التسند ؛ ١‏ - متواتر» 
" -احاد. 

ثالثا : أقسام اسن من حيث الصحة وعدمها : 

. الحديث الصحيح . تعريفه , أنواعه » حجيته‎ - ١ 
. ؟ - الحديث الحسن » تعريفه , أنواعه » حجيته‎ 

” - الحديث الضعيف . تعريفه » حجيته . 


2 الا 3 


المسألة الأولى : خبر الواحد هل يفيد العلم ؟ 

لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن خبر الواحد لا يفيد العلم » بل يفيد الظن . 
الآأدلة : 

الدليل الأول : أنه لو كان خبر الواحد يفيد العلم لكان العلم 
حاصلا بخبر الأنبياء إذا أخبروا ببعثهم من غير حاجة إلى إظهار 
المعجزات والآدلة على صدفهم » فلما أخبروا عن نبوتهم وأظهروا 
المعجزات الدالة على ذلك : ثبت أن خبر الواحد بكجرده لا يفيد 
العلم . 

الدليل الثانى : أنه لو كان خبر الواحد مفيداً للعلم لوجب على 
القاضى أن يصدق المدعى على غيره من غير بينة ؟ لأن العلم يحصل 
بقوله » فلما ثبت أنه لا يصدق إلا ببينة ثبت أن خبر الواحد بمجرده 
افيد العام 

الدليل الثالث : أنه لو كان خبر الواحد يفيد العلم لما احتيج إلى 
عدد من الشهود - اثنين فأكثر - . بل كان الشاهد الواحد يكفى ٠‏ 
ولا كان الأمر بخلاف ذلك وأنه احتيج إلى عدد من الشهود دل على 
أن خبر الواحد بمجرده لا يفيد العلم . 

الدليل الرابع : أنه لو كان خبر الواحد يفيد العلم لجاز لخبر 
الواحد أن ينسخ القرآن والسئة المتواترة ؛ لأنه يكون حينئذ - في 
قوتهما فيقوى على نسخهما . ولكن لا لم يجز نسخ خبر الواحد 


ا 


قرا واف الجواقرة عوسي سانة. ستول علي انمد فيه لقنن 
عن ترتعيقا افدل على :أنه لاايفية الع مقليما #ديل يقبن الظن... 

المذهب الثاني : أن خبر الواحد يفيد العلم . 

ذهب إلى ذلك كثير من أهل الظاهر كداود الظاهري » والحسين 
الكرابيسى . والحارث المحاسبى » وابن حزم . واختاره بن خويز 
يا فقن الك ع وخويره تصن نان اا 

دليل أصحاب هذا المذهب : 

لقد استدل لهذا المذهب بقوله تعالى : # ولا تقف ما ليس لك به 
علم © ». وقوله : # وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون * . ثم أمرنا 
بالعمل بخبر الواحد . وهذا الأمر يدل على أن خبر الواحد يفيد 
العلم . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن وجوب العمل بخبر الواحد لا يدل على أنه يفيد 
العلم ؛ إذ لو كان لا يفيد العلم لم نعمل به هذا غير مراد » وإنما 
العمل بخبر الواحد لا يقف على كونه مفيداً للعلم » وإنما وجب 
العمل بغلبة الظن كما وجب العمل بالقياس . وكما وجب العمل 
بقول الشاهدين ٠»‏ وكما وجب العمل بقول المفتي . 

المذهب الثالث : أن خبر الواحد مفيد للعلم إذا كان في رؤية الله 
تعالى وما ماثلها ممن توفرت فيه أمور ثلاثة : كثرة رواته » وتلقي 
مله بلقيو ووه لان لق لط كك ا زيف : 


.د 


المذهب الرابع : أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن 
تؤيده » وتدل على صدقه . وهي كما يلي : 

» أن يروي تخبر الواحد راوي متصف بالعدالة . والثقة‎ - ١ 
. والإتقان‎ 

21 إن ينما اتير بهن طرق متساوية يحرف ل تختلضة : 

عت إن قلقاء للم ا لقير ل 

: - أن لا ينكره أحد تمن يعتد بقوله . 

فإذا توفرت هذه الأمور في خبر الواحد فإنه -حينئذ- يفيد العلم . 

الجواب عن هذين المذهبين : 

يجاب عنهما بأن هذين المذهبين - الثالث والرابع - لا يدخلان 
في محل النزاع ؛ لأن النزاع في خبر الواحد المجرد عن القرائن التي 
تدل على صدقه . أما خبر الواحد الذي احتفت به قرائن دلت على 
صدقه ٠»‏ فإنه يفيد العلم بإجماع العلماء المعتد بأقوالهم . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف فى هذه المسألة لفظى ؛ لاتفاق أصحاب المذاهب على أنه 
55-8 الع عه الواح دا أفاد العلم أو الظن » وهذا هو 
الذي يهم الأصولي ؛ حيث إنه يبحث في الأحكام الناجزة وهي 
أحكام الدنيا » والله أعلم . 


00 7 . 
3 53 32 


ا 


المسألة الثانية : تعريف المستفيض والمشهور وهل هما داخلان 
ضمن خبر الواحد ؟ 

المستفيض هو : ما نقله جماعة تزيد على الثلاثة » فلا بد أن يكون 
الرواة أربعة فصاعداً » وهو مذهب جمهور الأصوليين . 

وقيل : إن المستفيض هو الشائع بين الناس » وقد صدر عن أصل . 

ولا فرق بين المستفيض والمشهور . 

وقيل : بل بينهما فرق وهو : أن المستفيض : ما سبق بيانه » 
والمشهور هو : ما اشتهر ولو في القرن الثاني أو الثالث : 

والمستفيض والمشهور داخلان ضمن الآحاد ؛ لأن خبر الواحد 


القسم الأول : ما لا يفيد الظن أصلاً وهو : ما تقابلت فيه 
الاحتماللات على السواء . 


والقسم الثاني : ما يفيد الظن وهو : ترجيح أحد الاحتمالين 
الممكنين على الآخر في النفس من غير قطع سواء أخبر نقله واحد 
فقط . أو نقله الثلاثة والأربعة » وهذا مذهب جمهور الأصوليين 
وهو الحق . 

وقيل : إن المستفيض والمشهور في مرتبة متوسطة بين المتواتر 
والآحاد . نقل هذا عن الأستاذين : أبي إسحاق الإسفرايبني » وأبي 
منصور » لذلك قال بعض العلماء : إن ضابطه : أن ينقله عدد كثير 
يربو على الآحاد » وينحط عن علد المتواتر . 

وقيل : إن المستفيض بمعنى المتواتر . 

وقيل : إن المستفيض في رتبة أعلى من المتواتر . 

والصحيح ما قلناه وهو : أن المستفيض والمشهور بمعنى واحد . 
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وأنهما داخلان ضمن الآحاد » ولا يخرجان عنه ؛ لأنه لا يفيد إلا 
الظن . 

المسألة الثالثة : حكم التعبد بخبر الواحد والعمل به عقلاً : 

لقد اختلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يجوز التعبد بخبر الواحد وقبوله عقلاً . 

ذهب إن ذلك جمهور العلماء » أي : أن العقل أجاز قبول خبر 

وهو الحق ؛ لأن جواز التعبد بخبر الواحد لا يفضي إلى اجتماع 
الضدين ٠»‏ ولا يفضى إلى أن يكون الواحد أكثر من الاثنين » ولا 
يناقض مصلحة عقلية » فجاز القضاء بتجويزه . 

المذهب الثانى : أنه يجب التعبد بخبر الواحد عقلاً » أي : أن 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الحوادث والوقائع الجديدة كثيرة » فلو لم نتعبد 
بخبر الواحد ونعمل به : للزم من ذلك تعطيل وخلو تلك الحوادث 
والوقائع عن الأحكام الشرعية ؛ لأمرين : أولهما : ندرة الأآدلة 
القواطع ؛ وثانيهما : قلة مدارك اليقين كالأوليات » وهى العقليات 
المحضة كعلم الإنسان باستحالة اجتماع الضدين » والمشاهدات كعلم 
الإنسان بجوع نفسه » والمحسوسات الظاهرة وهى الحواس الخخمس ٠»‏ 
والمتواتر اي : ٠‏ 


ا 


ولكن بتعبدنا بخبر الواحد وعملنا به يلزم منه إيجاد أحكام شرعية 
لكثير من الحوادث المتجددة . 

جوابه : 
الواحد والعمل به تعطيل الحوادث بلا أحكام ؛ وذلك لأن المجتهد إذا 
لم يجد حكماً للحوادث المتجددة من القواطع » فإنه لا يتركها بلا 
حكم » بل يستصحب حال البراءة الأصلية فيها حتى يأتي دليل قاطع 
يغير الحالة . 

الدليل الثاني قالوا فيه : إن النبي يَلكةّ قد بعث إلى جميع الناس . 
ولا يمكنه مشافهة جميعهم . ولا إبلاغهم بالتواتر ٠‏ فلم يبق إلا 
الآحاد لإبلاغهم بالرسالة » فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب التعبد به 
عقلاً ؛ إذ لا طريق غيره . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن النبي وَكةِ غير مكلف بإبلاغ الجميع عن طريق 
واجباً . 

الدليل الثالث : أن الواحد إذا أخبرنا بأن الله أمر بكذا » أو رسوله 
أمر بكذا » فإنا نحتمل صدقه . وإذا احتملنا صدقه ٠»‏ فإنه يجب 
العمل به احتياطاً لأنفسنا ؛ إذ لو لم نعمل بذلك للزم مخالفة أمر 
ظننا وجوده . 


عقا 


جوابه : 
يجاب عنه بأنا لا نسلّم ذلك ؛ لوجوه : 
الوجه الأول : أن خبره يحتمل الكذب - أيضاً - فربما يكون عملنا 
كلاف لواحب 
الوجه الثانى : إذا كان مستند العمل هو احتمال صدقه - فقط - 
فإنه يلزم بن قاف توعووت لس تخد الكاذربوالقاطق .ة لأن صدقه 
محتمل . 
الوجه الثالث : أن براءة الذمة معلومة بالعقل والنفي الأصلي ٠»‏ فلا 
ترفع بمجرد ظن لا دليل عليه . 
المذهب الثالث : لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلاً . 
ذهب إلى ذلك الجبائي ٠‏ وابن علية » وأبو بكر بن الأصم . 
وطائفة من المتكلمين . 
دليل هذا المذهب : 
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن خبر الواحد يحتمل أن 
يكون صدقاً » ويحتمل أن يكون كذباً » والاحتمالان متساويان » 
وهذا هو الشك - الذي هو تساوي الطرفين - فإذا عملنا بخبر 
لواحد المحتمل لهذين الاحتمالين على التساوي نكون قد عملنا 
بالشك . والشك يؤدي إلى الجهل ؛ حيث إننا إذا شككنا فى شيء 
كر فد بحرن الرلذ يده لكر اقل فين كل العمل اهل 
ويقبح أن نحيل الخلق أن يعملوا بالمجهولات » فيكون العمل بالجهل 
| قبيح » والعقل لا يجيز القبيح . 


عب 


جوابه : 

يجاب عنه بوجهين : 

الوجه الأول : أن هذا الدليل مبنى على قاعدة وهى : « التحسين 
والتفبيح العقليين 6 وه مصخو عند ادر ؟ ا أن 
إحالة الأحكام على ما يجوز كذبه قبيح . وأن الله لا بد أن يفعل 
كذا؛ لآنه حسن ٠»‏ وهذه القاعدة باطلة عندنا . 

الوجه الثاني : لا نسلّم أن العمل بخبر الواحد هو عمل بالشك 
المؤدي إلى الجهل ٠‏ بل إن العمل بخبر الواحد عمل بالظن ؛ حيث 
إن خبر الواحد يحتمل الصدق . ويحتمل الكذب . ولكن احتماله 
للصدق أرجح ٠»‏ والظن غير الشك ؛ لأن الظن هو ترجيح أحد 
الطرفين » والشك هو تساويهما » وأيضاً : الظن يجب العمل به » 
أما الشك فلا يعمل به . 

ثم إننا لا نعمل بظن كل أحد . بل إننا لا نعمل إلا بظن المجتهد 
الذي بلغ درجة الاجتهاد » أما من لم يبلغ ذلك فلا يعمل بظنه مهما 
كان . 

اعتراض على ذلك : 

اعترض معترض قائلاً : إن الظن - أيضاً - لا يعمل به ؛ لوجود 
احتمال كذبه . 

جوابه : 

00000 : بأن هناك أموراً كثيرة قد أفادت الظن ٠»‏ ومع 
ذلك قد تعبدنا الله بأحكامها وعمل بها منها : أنه يجب العمل 
بالشهادة مع أنها تفيد الظن. + ومتها < أنه يجب العمل بالفتوئ. مع 
.أن المفتى واحد ٠»‏ ولم يفد إلا الظن ٠‏ ومنها : أنه إذا اشتبهت عليه 
القبلة في سفر وحضرت الصلاة : فإنه يجتهد في اتجاه القبلة ويصلي» 
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وهذا كله ظني » فإذا كان الأمر كذلك في هذه الصور ٠»‏ فما المانع 
من التعبد بخبر الواحد وإن كان لا يفيد إلا الظن . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة لفظي ؛ إذ لا يترتب عليه عمل . 

المسألة الرابعة : حكم التعبد بخبر الواحد سمعاً والعمل به : 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز التعبد بخبر الواحد سمعاً والعمل به . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : إجماع الصحابي السكوتي ٠»‏ بيان ذلك : 

أنه ثبت في وقائع وحوادث - لا يمكن حصرها - قد اشتهرت 
ونقلت عن الصحابة - رضوان الله عليهم - أنهم عملوا بخبر الواحد 
بدون نكير » مما يدل على إجماعهم على ذلك . 

وكل واقعة لم تتواتر » ولكن بمجموع تلك الوقائع والحوادث قد 
حصل لنا العلم بأنهم اتفقوا على العمل به » وإليك بعضاً منها : 

١‏ - أن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة قد شهدا عند أبي بكر 
- رضي الله عنهم - أن الرسول كله قد أعطى الجدة السدس فقبل 
منهما وعمل به » مع أن ذلك لم يبلغ حد التواتر . 

؟ - أن حمل بن مالك قال : « كنت بين امرأتين فضربت 
إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها » فقضى رسول الله وه في 
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جنينها بغرة عبد أو أمّة » وأن تقد ؟ » فلما سمع ذلك عمر بن 
الخطاب - وكان يسأل عن إملاص المرأة - قبل منه وقال : ١‏ الله أكبر 
لو لم أسمع بهذا لقضينا بغيره » » فقبل منه هذا الخبر وعمل به مع 
أنه خبر واحد . 

" - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يقول : الدية 
للعاقلة » ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً » فقال له الضحاك بن 
سفيان الكلابي : كن إلى النبي مَك أن أورث امرأة أشيم الضبابي 
من دية زوجها أشيم فقبل منه ذلك وعمل به مع أنه خبر واحد . 

5 - أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى حدثه عبد 
1 3 ع شه ورئرأانشه اس لي 2 

الراحمن بن عوف أن رسول الله كله قال : « سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب ؟ » فقبل عمر ذلك وعمل به وبدأ يأخذ من المجوس الجزية 
مع أنه خبر واحد . 

4 - أنه لما اختلف بعض المهاجرين والأنصار - رضي الله عنهم - 
في الذي يوجب الغسل سألوا عائشة - رضي الله عنها - فقالت : 
قال رسول الله يَلْةٌ : « إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل 6 
فقبل الصحابة وعملوا به مع أنه خبر واحد . 

١‏ - أنه لما كان أهل قباء يصلون إذ جاءهم آت فقال : « إن رسول 
الله كلد قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها 
وكانت وجوههم إلى الشام ‏ فاستداروا إلى الكعبة ا 

فقبل هؤلاء خبر الواحد وعملوا به من غير تكير . 

ا - أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يذهب إلى أن الربا 
تحريم كل من ربا النسيئة وربا الفضل ٠»‏ ولا يفرق بينهما أخذاً بخبر 


مها 


أبى سعيد الخدري فى الصرف وهو : أن رسول الله كَلِْةٌ قال : « لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض » 
أي : لا تفضلوا » فأخذ بخبر الواحد وعمل به . 

6 - قال ابن عمر - رضى الله عنهما - : « كنا نخابر أربعين سنة 
أطي الف انا جتن سيرد زراقم بق تخي آنا البق كلاذ نهى عن 
المخابيرة » » فهنا قد أخذ بخبر الواحد وعمل به . 

وغير ذلك من الأخبار مما لا يحصى ؛ حيث رجعوا إلى عائشة » 
وأم سلمة » وحفصة . وميمونة » وزيد » وأسامة » وأبي الدرداء » 
وغيرهم من الرجال والنساء . والعبيد والموالي » مما يدل دلالة 
واضحة على أن الصحابة كانوا يقبلون خبر الواحد ويعملون به . 

وهذه الأخبار وإن لم تتواتر آحادها ٠‏ إلا أنها بمجموعها أفادتنا 
علماً يقينياً لا يقبل الشك : أن الصحابة كانوا يقبلون خبر الواحد 
ويعملون به » ويتركون ما خالفه » دون نكير من أحد ؛ إذ لو وجد 
إنكار لبلغنا كما بلغتنا تلك الأخبار » مما يدل على إجماع الصحابة 
على العمل بخبر الواحد . 

الاعتراض على هذا الدليل : 

أنه يحتمل أن الصدابة -رضي الله عنهم- لم يعملوا بتلك الأخبار 
الآحادية بمجردها » وإنما عملوا بها بسبب قرائن اقترنت بها » ونظراً 
إلى هذا الاحتمال الذي تطرق إلى هذا الدليل» فإنه يبطل به الاستذلال. 

جوابه : 


يجاب عنه بجوابين : 


الجواب الأول : أن الصحابة - رضى الله عنهم - قد عملوا بمجرد 
خبر الواحد دون قرائن 2 دل على ذلك أمران : 
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أولهما : أن بعض الصحابة قد صرح بأنه لم يعمل إلا بمجرد 
الخبر فقط من ذلك : 

(1) أن عمر - رضي الله عنه - قال فى خبر حمل بن مالك فى 
كط ينون الى لم تيمم بهذا لقني ريرم 16/ 1 

( ب ) أنه لما اختلف الصحابة فى الغسل من الجنابة رجعوا إلى 
قول عائشة بمفرده وهو : ١‏ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 3 

( ج ) قول ابن عمر - رضى الله عنهما - : ١‏ كنا نخابر أربعين 
سنة حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي كلِ قد نهى عنها » . 

هذه النقول تدل على أنهم قد عملوا بمجرد خبر الواحد دون قرائن. 

ثانيهما : أنه لو كان هناك قرائن اقترنت بالخبر بسببها عملوا بذلك 
الخبر : لنقلت إلينا كما نقل الخبر » وبلغتنا كما بلغنا الخبر » فلما أنه 
بلغنا الخبر » ولم يبلغنا شيء من القرائن دل على أن الصحابة قد 
عملوا بالخبر فقط » فأصبح كلامكم مجرد احتمال لا دليل عليه 
وما لا دليل عليه لا يلتفت إليه . 

الجواب الثاني : أن قولكم : « إن الصحابة لم يعملوا بخبر 
الواحد بمجرده » بل عملوا به بسبب قرينة أوجبت العمل به » » يلزم 
منه أن الصحابة لم يعملوا بأي آية من الكتاب » أو أي حديث متواتر 
إلا بسبب قرينة أوجبت العمل بهما ء وأنه لو لم توجد هذه القرينة 
لم يخملوا: بالكتاك. :1 .وله بالسكة المتواترة » وهذا باطل قطعاً ؛ 
ارين : 

أولهما : أن الصحابة قد ثبت عنهم أنهم عملوا بظواهر الآيات 
والأحاديث المتواترة بدون قرائن . 
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ثانيهما : أن تقدير قرينة في الآية والمتواتر يؤدي إلى إبطال أدلة 
الشريعة عن العمل 2 وبالتالي يؤدي إلى تعطيل الشريعة كلها ؛ 
حيث يلزم منه : أنه لا يعمل بأي دليل إلا بقرينة » إذن لا حاجة إلى 
الأدلة 2 أن العمل كان بسبب القرينة : 

الدليل الثانى : قوله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا © . 

وه الدلالة: : أن الله تغالى قد شرط فى التبين والتثيت : كون 
المخبر فاسقاً » فبان من هذا أن خبر العدل يقبل بدون تثبت ؛ لأنه لو 

اعتراض على هذا الدليل : 

أن هذه الآية نزلت فى حالة خاصة ٠»‏ فلا تصلح للاستدلال بها 
على إثبات قاعدة عامة وهى : « حجية خبر الواحد » » حيث إنها 
نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حينما بعثه النبي كه جابياً 
للزكاة » فعاد وأخبر أن الذين بعثه إليهم أرادوا قتله » فهم النبي كك 
أن يغزوهم » فنزلت تلك الآية لتخبره أنه غير عدل . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذه الآية تصلح للاستدلال بها من وجهين : 

الوجه الأول : أن النبي كك قد قبل خبره لذلك هم بغزوهم لولا 
أن الوحى قد نبهه » فدل على أن خبر الواحد مقبول ويعمل به . 

الوجه الثانى : أن الآية وإن كانت قد نزلت بسبب خاص فإنها 
تصلح للاستدلال بها على إثبات ما نحن فيه ؛ لأن اللفظ أعم من 
سببه فلا يقتصر عليه ؛ حيث إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب » كما سيأتى تفصيله في باب العموم . 
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الدليل الثالث : أن النبى يَيَيِِةِ كان يبعث آحاد الصحابة إلى البلاد 
الثائة لبملمهع الاسكام الشرعية +«مقال .ما يعرف تنيت ين عمير إلى 
المدينة » وعتاب بن أسيد إلى مكة » وعلياً ومعاذاً إلى اليمن » وابن 
حزم إلى نجران » وبعث سعاته لجحباية الصدقات ٠»‏ وتعليم أرباب 
الأموال ما يجب عليهم من الزكاة » فكان السامعين يقبلون ذلك بلا 
تردد » فثبت أن خبرهم - وإن كانوا آحاداً - مقبول ؛ إذ لو كان قول 
الواحد غير مقبول لما بعثهم النبي كَكِلةّ . ولما قبل السامعون لهم 
الأحكام التي جاءوا بها من النبي ذَدَكِْدٍ إلا بعد التأكد والتثبت . 
الدليل الرابع : قياس الرواية على الفتوى ٠‏ بيان ذلك : 

أن المفتي إذا أفتى شخصاً بحكم شرعي ٠»‏ فإنه يجب على المستفتي 
أن يصدق ذلك المفتي ويعمل بفتواه . مع أن ذلك المفتي ربما يخبر عن 
ظنه . فإذا كان الأمر كذلك فى الفتوى فإنه إذا أخبر هذا المفتى بخبر 
ز 000 00 
والجامع : أن كلا منهما يجوز عليه الغلط » أي : يجوز الغلط على 
المفتي كما يجوز على الراوي ٠‏ بل الغلط على المفتي أقرب منه على 
الراوي ؛ لأن الفتوى لا تجوز إلا إذا سمع المفتي دليل ذلك الحكم ء 
وعرف كيفية الاستدلال به » وذلك دقيق ٠‏ أما الرواية فلا تحتاج إلا 
إلى السماع . فثبت أنه إذا كانت الفتوى مقبولة من الواحد » فمن 
باب أولى أن تكون الرواية مقبولة . 

ما اعترض به على هذا الدليل : 

الاعتراض الأول : أن هذا الدليل مبني على القياس ٠‏ والقياس لا 
يفيد إلا الظن » والظن لا يثبت به أصل حجية خبر الواحد والعمل 


به . 
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جوابه : 


يجاب عنه بأن : 


قياس الرواية على الفتوى قياس يفيد القطع ؛ لأن الفرع - وهي 
الرواية - أولى بالحكم من الأصل - وهي الفتوى - أي : أنه إذا 
كانت الفتوى مقبولة وهي من واحد » فمن باب أولى أن يقبل الخبر 
إذا اق لاحك + لأ العلط تفن النخوق: اتريع من الخلظ في الروارة 
نا فنا ارما ْ ْ 

وإذا لم يسلم أنه قياس أولى » فإنه قياس مساوي » أي : أن الفرع 
مساوي للأصل ولا فرق بينهما ؟ حيث إنه لا فرق بين المفتى الذي 
يخبر عن ظن نفسه » والراوي الذي يروي عن قول غيره . 

فإذا كان القياس أولى » أو مساوياً » فإنه يكون قطعياً » وإذا كان 
قطعياً فإنه تثبت به قاعدة أصولية كحجية خبر الواحد . 

الاعتراض الثاني : أن قياسكم الرواية على الفتوى قياس فاسد ؛ 
لأنه قياس مع الفارق ؛ ووجه الفرق بين الرواية والفتوى هو : أن 
العمل بالفتوى ضروري ؛ لأن تكليف العامى الاجتهاد فى كل حادثة 
لا يمكن + فاضطر إلى تقليد المفتى ٠‏ أما العمل بخبر الواحد فغير 
ضروري ؛ لأنا إن وجدنا في المسألة دليلً قاطعاً عملنا به » وإن لم 
نجد عملنا بالبراءة الأصلية . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن قياسنا الرواية على الفتوى قياس صحيح ؛ لأآن 
العمل بالفتوى غير ضروري مثل العمل بخبر الواحد ولا فرق ؛ 
فالعامي - أيضا- يرجع إلى البراءة الأصلية» ويستصحب حال الحكم 
السابق الذي يعرفه إذا لم يجد مفتياً » أو وجد ولكن لم يثق به . 
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الدليل الخامس : قياس الرواية على الشهادة » بيان ذلك : 

إذا وجب العمل بشهادة الشاهدين العدلين ٠»‏ فيجب العمل بخبر 
العدلين عن الرسول وَلْةْ » ولا فرق بينهما » والجامع : أن كلا 
منهما يفيد الظن . 

الذهب القاقى. © اق لأ يعوو العسين مين الراخة يها ان دل 
يجوز العمل بخبر الواحد . 

نسب ذلك إلى محمد بن داود الظاهري ٠»‏ ومحمد بن إسحاق 
القاساني الظاهري ٠‏ وبعض الرافضة . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا 
يغني من الحق شيئاً © . 

وجه الدلالة : أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن ٠‏ وقد نهانا الله 
تعالى عن اتباع الظن ؛ لأنه لا يغنى عن الحق شيئاً . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن الله قد ذم من اتبع مجرد ظنه من غير دليل » 
ونحن لا نتبع خبر الواحد بالظن » بل بالدليل الموجب للعلم . 
الدليل الثاني : قوله تعالى : # ولا تقف ما ليس لك به علم * 2 
وقوله : # وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون * . 

وجه الدلالة : أن العمل بخبر الواحد اقتضاء لما لا نعلم » وقول 
بما لا نعلم ؛ لأنه موقوف على الظن . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنا لم نتبع خبر الواحد ونعمل به إلا بعد أن ثبتت 
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الأدلة الدالة على وجوب العمل به » وهي الأدلة الخمسة السابقة » 
وكذلك لم نقل إلا ما علمناه . 
الدليل الثالث : أن المخبر الواحد يجوز أن يكذب . أو يغلط ء 
فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز العمل بخبره . 
جوابه : 
يجاب عنه بأنه إذا كان ما ذكرتموه هو علّةَ عدم العمل بخبر 
الواحدء. فإنه يلزم منه عدم قبول خبر الشاهدين في الحقوق » وعدم 
قبول فتوى المفتي » وعدم قبول رسول المفتي » وعدم قبول قول 
الطبيب في المرض ٠»‏ وعدم قبول المخبر عن الطريق ؟ لأنه يجوز 
عليهم الكذب والغلط » وهذا غير صحيح ؟ لأنا عملنا بتلك الأخبار 
ويجب العمل بها . فإذا عملنا بها مع جواز الكذب والغلط » فإنه 
يجوز العمل بخبر الواحد ولا فرق . 
الدليل الرابع : أن من ادعى أنه نبي » وخوفنا من مخالفته » لا 
يلزمنا قبول قوله من غير حجة » فكذلك من أخبرنا بأحكام الشرع 
كير الزلكد لا عقيلة ولا فرق 
جوابه : 
يجاب عنه : بأن هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق من 
وجهين : 
الوجه الأول : أنه لم يدل دليل واحد على قبول مدعي النبوة » 
بخلاف خبر الواحد فقد دلّت أدلة كثيرة على قبول قوله والعمل به . 
الوجه الثاني : أن النبوة من الرياسات العظيمة التي تحبها النفوس» 
ويحمل عليها حب التعظيم ٠‏ فلا يقبل قول المدعي لها بغير دليل » 
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بوية :للق انا آلا تفيل قوق ماضن مالك سمه نمو كين دلبل 4 وتنا 
شهادته لغيره » أما المخبر بخبر واحد فهو لا يضيّف إلى نفسه شيئاء 
وإنما ينقله عن النبي 385 فيقبل . 

الدليل الخامس : أنه لا طريق لقبول شىء والعمل به إلا طريق 
اللشوع ٠‏ حوليدن با استعفرةنا ادوع وسعداة الى عند ال دليل مله يدل 
على قبول خبر الواحد » ولو كان قبول خبر الواحد جائزاً لوجدنا 
ذلك في الشرع كما وجدنا الدليل على قبول الشاهدين في الحقوق . 
وهو قوله تعالى : # واستشهدوا شهيدين من رجالكم * ٠‏ ووجدنا 
الدليل على قبول قول المفتي » وهو قوله تعالى : # فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون © . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنا لا نسلم لكم ذلك » بل لما تتبعنا الشرع وجدنا 
أدلة كثيرة دلت دلالة واضحة على قبول خبر الواحد » وهى الأدلة 
الخمسة السابقة التي ذكرناها . 1 


ءءء 


المسألة الخامسة : هل يشترط لقبول الخبر أن يرويه اثنان ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين هما : 

المذهب الأول : أنه لا يشترط ذلك » بل يقبل الخبر وإن كان راويه 
وان 

ركد ترسك تهون 


وهو الحق : لما سبق من الأدلة على قبول خبر الواحد فقط ؟2 
حيث إن النبى يي كان يبعث آحاد الصحابة إلى القبائل والبلدان 


ارت 


النائية للإخبار عن الأحكام الشرعية والناسخ والمنسوخ » وكان 
لصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم يقبلون خبر الواحد منهم 
ويعملون به » كما قبلوا خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس . 
وخبر عائشة في الغسل . وخبر رافع بن خديج في المخابرة . 

المذهب الثانى أنه يشترط لقبول الخبر أن 57 عدلان عن النى 
تلق لم كرويه مويك والحد متهم انان عتالات جد آنا إذا واه واخد 
لم يجز العمل به إلا بأحد شروط . منها : أن يعضده ظاهر » أو 
عمل بعض الصحابة » أو اجتهاد » أو يكون منتشراً . 

ذهب إلى ذلك أبو علي الجبائي . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قياس الرواية على الشهادة » بيانه : 

أن الشهادة لا يقبل فيها إلا قول اثنين » فكذلك الرواية ينبغي أن لا 
يقل نيا إلا زواة اسن ول نوق ع ولقاه :"أن كلذ مهما جار 
عن الغير » فالشهادة هي شهادة على الغير » والرواية هي رواية عن 
الغير» وهناك جامع آخر وهو : أن كلا منهما يعمل به » فإذا اتفقت 
الرواية مع الشهادة في هذين الأمرين وهما : « الإخبار عن الغير ) 
و« جواز العمل بهما » . فلماذا يفرق بينهما فى العدد » بحيث 
يشترط العدد في الشهادة دون الرواية ؟! ْ 

فثبت أن الرواية مثل الشهادة في اشتراط العدد ولا فرق . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن قياس الرواية على الشهادة قياس فاسد ؛ لأنه 
قياس مع الفارق ؛ حيث إن الرواية تفارق الشهادة من وجوه : 
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أولها 3 أن الشهادة إخبار بلفظ خاص عن خاص علمه مختص 
بمعين يمكن الترافع فيه عند الحكام ٠‏ أما الرواية فهو إخبار عن أمر 
عام لا يختص بشخص معين من الأمّة » فلا ترافع فيه عند الحكام . 

ثانيها : أن الشهادة لا تقبل من النساء إلا إذا كان معهن رجل إلا 
ما خصصه الشارع » أما الرواية فإنها تقبل من النساء فقبلت من 
عائشة » وحفصة . وأم سلمة » وغيرهن . 

تالفها 21:3 له تيع سهادة النرزع مع القدزة على شهادة الأطئل + 
مع القدرة على مراجعة النبي كَلْةّ . ولهذا كان يلزمهم قبول أقوال 

الدليل الثاني : أن النبي وله لم يقبل قول ذي اليدين في الصلاة 
حتى قال لأبى بكر وعمر : « أحق ما يقول ذو اليدين ؟ »© فقالا : 
نعم » وهذا واضح . 

جوابه : 

يجاب عنه : أنه لم يقبل قول واحد فى السهو ؛ لأن هذا القول 
مساو لظنه » فليس أحدهما بأولى من الآخر » فأراد أن توجد قرينة 
ترجح قول ذلك الواحد ٠‏ فلما شهد معه أبو بكر وعمر قبل قول 
الواحد ؛ لأنه صار أقوى من ظنه . ' 

الدليل الثالث : أن أبا بكر - رضي الله عنه - لم يقبل قول المغيرة 
ابن شعبة فى ميراث الحدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة » وأن 
شهد معه أبو سعيد الخدري ٠.‏ فهذا يدل على أنه لا يقبل خبر الواحد 
فقط وإن كان ثقة . 


لاء«و//ا- 


جوابه : 

يجاب عنه : بأننا نقبل خبر الواحد إذا غلب على ظننا أن الراوي 
قد توفرت فيه شروط الرواية » أما إذا لم يغلب على ظننا ذلك فلا 
يقبل » بل لا بد من التأكد والاستظهار . وهنا ربما أن أبا بكر وعمر 
لم يغلب على ظنهما أن أبا موسى والمغيرة قد توفرت فيهما شروط 
الراوي » فطلبا من يشهد معهما للتأكد وللاستظهار » ولهذا إذا لم 
يتقوى في قلب الحاكم قول الشاهدين فإنه يجب عليه أن يلتمس 
شاهد] ثالنا .. 


المسألة السادسة : هل يشترط فى الرواية فى الزنا أربعة رواة ؟ 

المذهب الأول : أن الرواية فى الزنا لا يشترط فيها أن يكون الرواة 
أربعة » بل يكفي واحد كغير الرواية في الزنا ولا فرق . 

وهو الحق ؛ لعموم أدلة قبول خبر الواحد السابقة الذكر وهي : 

إجماع الصحابة » وبعث النبى كَل آحاد الصحابة إلى البلدان النائية» 
رقنا الرؤايةاعلن القتري وفرهاء: سيف ذلك على أنتخر الراحد 
الثقة يقبل مطلقآً سواء فى الزنا أو فى غيره . 

المذهب الثانى : أن الرواية فى الزنا يشترط فيها كون الرواة أربعة » 
أي : أنه لا يقبل فى الزنا إلا خبر أربعة . 

ذهب إلى ذلك أبو علي الجبائي . 
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دليل هذا المذهب : 
استدل على ذلك بقياس الرواية فى الزنا على الشهادة فيه ٠‏ بيانه : 
أنه كما يشترط في الشهادة في الزنا أربعة شهود » فكذلك يشترط 
في الرواية فيه أربعة رواة ولا فرق ٠»‏ والجامع : أن كلاً منهما ينبغي 
الاحتراز والحذر منه » وأن الخطأ والغلط فيهما أعظم من غيرهما . 
جوابه : 
يجاب عنه بأن قياس الرواية على الشهادة قياس فاسد ؛ لأنه قياس 
مع الفارق ؟؛ حيث إن الشهادة تفارق الرواية من وجوه ذكرنا ثلاثة 
منها في المسألة السابقة » ونزيد هنا أمراً رابعاً وهو : أن الشهادة ينبغي 
أن يحتاط فيها . لذلك اشترط العلماء فيها العدد بخلاف الرواية . 


المسألة السابعة : فى حقيقة الصحابى » وطرق معرفته » وثبوت 
عدالته : ١ ١‏ 

ويتبين ذلك فيما يلي : 

أولاً : حقيقة الصحابي : 

أقرب تعريفات الصحابي إلى الصحة هو : من رأى النبي عَكِلٍ 
مؤمناً به » واختص به اختصاص المصحوب ٠»‏ متبعاً إياه مدة يثبت 
معها إطلاق صاحب عليه عرفا بلا تحديد لمقدار تلك الصحبة » سواء 
روى عنه أو لم يرو عنه : 

وهذا هو تفزيق هون الاصولين وكش العلماء. ©.وقن اصويته؛ 
لأن شهود التنزيل » والاطلاع على أسباب ورود الأحكام » ومعرفة 


#0 ء/ا سه 


التأويل » ومقاصد الشريعة لا يمكن إلا باختصاص مصاحبة © وكثرة 

وهناك تعريفات أخرى للصحابى لعلى أشير إليها هنا فأقول : 

قيل : إن الصحابي هو : من أدرك زمن النبي وَكِةِ مؤمنا به وإن لم 
- 

وقيل : هو : من رأى النبي كلِْةِ ولو ساعة من نهار وهو مسلم 
عاقل بالغ . 

وقيل : هو : من صحب النبي يَلِةِ سنة أو سنتين » أو غزا معه 
غزوة أو غزوتين . 

وقيل : هو : من رأى النبي ييه مؤمنآ به » وصاحبه ولو ساعة 
سواء روى عنه )© أو لم يرو عنه »© وسواء اختص :به اختصاص 
المصحوب أو لم يختص به . 

وقيل : هو : من صحب النبي يِل وطالت صحبته » ولازمه » 
وأخذ عنه العلم » وروى عنه . 

وقيل : هو: من صحب النبي كل مدة قدرها ستة أشهر فصاعداً. 

وهذه التعريفات للصحابى قد ذكرتها » ناسبآ كل تعريف إلى قائله 
ذاكراً دليل كل قول و موقن عرقي عاق :تلك التعريقا ته يدث 
انع "اعفار التكريق الأول اذى “صححته وذلك: في كتابي 
«مخالفة الصحابى للحديث النبوي الشريف دراسة نظرية تطبيقية » 
فارجع إليه إن شئت فهو مطبوع متداول » ولا داعى لأن أكرر ما 
ذكرناه هناك في هذا المقام . 


ا ء/ا ب 


بيان ثمرة الخلاف في تعريف الصحابي : 
إن الخلاف في تعريف الصحابي له ثمرة » حيث إنه من دخل 
ضمن الصحابة - باعتبار كل قول من الأقوال السابقة - فإنه تثبت له 
أمور وصفات هي كما يلي : 
١‏ - ثبوت عدالته . فلا يحتاج إلى تزكية . 
؟ - تفسيق من سبه . 
* - قبول مراسيله . 
4 - حجية قوله وفتواه وفعله عند كثير من العلماء . 
ه - أنه إذا خالف الحديث النبوي الشريف ٠»‏ فإن مخالفته معتبرة» 
ويسقط الاحتجاج بالحديث عند بعض العلماء . 
وهذا الأمر الخامس هو الذي دعانى لتأليف كتابى السابق الذكر وهو: 
١‏ مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف» دراسة نظرية تطبيقية». 
أما من خرج من الصحابة - باعتبار كل قول من الأقوال السابقة - 
فلا تكون تلك الصفات ولميزات ثابتة له . 
ثانياً : طرق معرفة الصحابي : 
الطريق الأول : أن يخبر الشخص عن نفسه بأنه صحابي بأن 
يقول: ١‏ أنا صحبت النبي كلد ؛ » فإذا قال ذلك العدل الثقة المعاصر 
للدي ككل تإنه يكرن فحانا ٠»‏ اكه عه عدل فقول قن ذلك كر راينة» 
ذلك مرف صن واجاد هق العا رد قر ْ 
الاعتراض على هذا : 
قال قائل : إن هذا الطريق لا يصلح لإثبات الصحبة ؛ لأن قوله : 


د عءل/ا - 


« أنا صحابى » يعتبر شهادة لنفسه » وشهادة الشخص لنفسه لا تقبل» 
إذن ألا يقل اقول + لأنه امتهم بتحفيل متصلب الضنيحية الفسة:. 
جوابه : 

يجاب عن ذلك : بأن هذا الشخص الذي قال : « أنا صحابي » 
موصوف بالعدالة والثقة » فى حين أنه معاصر للنبئ يكل » فلذلك 
رجح علدت +.وإذا ترجع صدق شحطن, © فيجب قبول قوله.بأنه 
صحابي كما وجب قبول روايته عن النبي 5و » ولا فرق بجامع : 
عدم جواز الكذب في كليهما » وعلى هذا : تكون التهمة بعيدة . 
الطريق الثانى : النقل المتواتر ؛ حيث إن كثيراً من الصحابة قد 
علمنا أنهم صحابة عن طريق التواتر كالخلفاء الأربعة » وزوجاته كل 
والمهاجرين والأنصار » ويشمل المشهورين كرواة الأحاديث ٠»‏ 
والقادة» والقضاة الذين لم يحصل الاختلاف فيهم . 

الطريق الثالث : أن يخبر الواحد ممن ثبتت صحبته : أن فلاناً من 
الصحابة » فإذا أخبر بذلك يكون ذلك الشخص المخبر عنه صحابياً ؛ 
لأن الصحابي عدل ٠»‏ فيقبل ما يأتي به كروايته . 1 
اعتراض على هذا : 

قال قائل : إن هذا الطريق لا يصلح لإثبات الصحبة ؛ لأن 
الشخص لا تثبت له الصحبة بقول الواحد ؛ حيث يترتب على قوله 
ثبوت كل ما يأتى به من أحاديث ٠»‏ وإنما يثبت بما يوجب العلم 
ضرورة أو اكتساباً . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن الصحابي قد ثبتت عدالته » ومن ثبتت عدالته 


دهمء/ا- 


فإن كل ما يأتي به فهو مقبول من أقوال » وأخبار ٠‏ فكما يقبل كل 
ختردياتييية» «تكدناك :يقل عدر عن خيرهببانه خاي :ولا درق 
بجامع : عدم جواز الكذب في كليهما . ْ 

الطريق الرابع : أن يقول المسلم الذي ثبتت عدالته : « كنت أنا 
وفلان من الصحابة عند النبي كَل ؛ . 

الطريق الخامس : أن يقول المسلم الذي ثبتت عدالته : « دخلنا 
على النبي يكل » . 

الث : ثبوت عدالة الصحابي : 

الصحابة كلهم عدول . دل على ذلك ما يلي : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # لقد رضى الله عن المؤمنين » . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قد صرّح - هنا - بأنه قد رضي عن 
الصحابة » ومن رضي الله عنه فقد اتصف بالعدالة » حيث إنه لا 
يرضى عن الفاسق . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم » : 

وجه الدلالة كسابقه . 

الدليل الثالث : ما رواه عمران بن الحصين أن النبي كَللهٍ قال : 
اخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » . 

وجه الدلالة : أنه وصف الصحابة بأنهم خير القرون » ولو لم 
يكونوا عدولا لا وصفهم بهذا الوصف - وهو الخيرية - ؛ لأن 
الفساق لا خير فيهم . 

الدليل الرابع : ما رواه أبنو سعيد الخدري : أن النبي كَكِلْدٍ قال : 


ا" ء/ا 9 


«لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه » . 

وجه الدلالة : أن الرسول يك قد نهى عن سب الصحابة وبين 
فضلهم » ولا يكون ذلك إلا لمن اتصف بالتقوى والمروءة » وهذه هي 
العدالة » فلو كانوا فساقا أو واحداً منهم لما نهى عن سبهم جميعاً ؛ 
لأن الفساق لا خير فيهم . 

اعتراض على ما سبق من الآدلة : 

0000000 
لم تصرح بعدالة الصحابة » وكل ما فيها بيان فضلهم - فقط - ٠‏ 
وبيان الفضل لا يدل على تعديلهم . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنه إذا كان التعديل يحصل بقول واحد أو اثنين من 
الناس مع عدم عصمتهما . وعدم علمهما إلا ببعض الظواهر » 
فكيف بتعديل علام الغيوب » وتعديل رسوله الكريم الذي لا ينطق 
عن الهوى ؟! لا شك أن تعديل علام الغيوب الذي لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء مع استحالة الكذب عليه 
وتعديل رسوله المعصوم عن الخطأ والكذب : هو التعديل الحق الذي 
يجب الأخذل به . 

الدليل الخامس : أن عدالتهم ثبتت من العقل السليم ؛ بيان ذلك : 

أن تواتر واشتهار طاعتهم المطلقة لله ولرسوله ٠‏ وبذل النفس 
والنفيس ٠»‏ وقتالهم لللآباء » والأبناء » والأقرباء » والأهل في سبيل 
إعلاء كلمة الله » واشتدادهم في أمور الدين بحيث لا تأخذهم في 


ل/اء/ا- 


الله لومة لائم .ء كل ذلك يقطع بالحكم بصلاحهم وأنهم آمنوا 
وصدقوا باطناً وظاهراً ٠‏ وكل ذلك قد نفى فسقهم ٠.‏ ومن انتفى 
فسقه.ء وظهر صلاحه فهو العدل . 

والمراد بعدالة الصحابة هو : ليس ثبوت العصمة لهم » واستحالة 
المعصية ٠‏ وإنما المراد بعدالتهم هو : قبول رواياتهم من غير تكلف في 
أن يبحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية . إلا من يثبت عليه 
ارتكاب قادح . ولم يثبت والحمد لله ٠»‏ فنحن نستصحب ما كانوا 
عليه في زمن النبي يَلكِْةٌ من التقوى والمروءة حتى يثبت خلافه . 

ثمرة ذكر عدالة الصحابة : 

إنه يتخرج عليه أنه إذا قال العدل في الإسناد : « عن رجل من 
أصحاب رسول الله عله » ا ا 
لثبوت عدالتهم . 

هذا هو الحق ؛ لآن من توفرت فيه شروط الرواية التي ستأتي 
وهي : - الإسلام ١‏ والتكليف . والضبط ٠‏ والعدالة - إذا روى 
خبراً فإنه يغلب عندنا ظن صدقه . فيكون خبره حجة . 

وذهب بعض العلماء - كأبي زيد الدبوسى - إلى أن العدل إذا 
قال : عن برعل من المنجابة 4لا يكرن جيه ل بأحد الشروط 
التالية : 

إما أن يعمل السلف بهذا الخبر الذي يرويه . 

أو ينتشر الخبر بين السلف ٠‏ ويسكتوا عن رده . 

فإن لم ينتشر فإن وافق القياس : عمل به » وإلا : فلا . 


لاءلا - 


جوابه : 
يجاب عن ذلك بأنا لو قلنا بأنه لا يقبل خبره إلا بأحد تلك 
الشروط ٠‏ فلا داعي لاشتراط العدالة في الراوي ؛ ولكن إذا توفر 
فى الراوي هذا الشرط - وهو العدالة - قد كفانا عن البحث عما 
ا 
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المسألة الثامنة : في شروط الراوي غير الصحابي : 

الراوي الصحابى يقبل خبره ؛ لثبوت عدالته كما سبق بيان ذلك ٠»‏ 
أما الراوي غير الصحابي فلا يقبل خبره إلا إذا توفر فيه شروط هي 
كما يلي : 

الشرط الأول : أن يكون الراوي مسلماً . 

فلا تقبل رواية الكافر في أمور الإسلام ؛ لأن الكافر متهم بالدين 
غير مؤتمن على أي خبر يخص الشريعة الإسلامية » فخصومته 
للمسلمين وعداوته لهم في الدين يحمله على الكيد لهم والحرص 
على التدليس والتلبيس عليهم في دينهم ؛ لأنه إنما أبغضهم من أجله. 
فهو لا يتحرج من الكذب على الرسول وتحريف دينه ؛ ليبين للغير أن 
هذا الدين الإسلامي أضعف وأقل شأنا ما هو عليه » ٠‏ لذلك ليس من 
اللاتق لمن عنده ولو ذرة من الحكمة والسياسة أن يقبل أي شيء من 
الكافر مما يخص الأحكام الشرعية . 

الشرط الثاني : أن يكون الراوي بالغا . 

وهو من احتلم » أو أنبت من قبل » أو بلغ خمسة عشر سنة » أو 


جاء المرأة الحيض : 


-84./ا- 


أما الصبي - مطلقا - المميز أو غير المميز - فلا تقبل روايته ؛ 
لأدلة ثلاثة هي كما يلي : 
الأول : أن الصبي لا يعرف الله تعالى » وإذا كان كذلك فلا 
يخاف عقاب من لا يعرفه » ولا يرجو ثواب من يجهله » فيكون 
الصبي لا رغبة له في الصدق . ولا يوجد شيء يجعله يتجنب 
الكذب ٠‏ فينتج عدم الثقة بخبره » فلا يقبل . 
الثاني : أن الصبي إذا أقر بشيء على نفسه فإنه لا يقبل » فإذا كان 
لا يقبل منه هذا مع أنه خاص بنفسه ٠‏ فإنه من باب أولى أن لا يقبل 
خبره د عن ير 
اعتراض على هذا : 
لقد اعترض بعضهم قائلاً : إن هذا الدليل مبني على القياس » 
وهو غير صحيح .٠‏ وذلك لأن الأصل المقاس عليه لا نسلّمه ؛ حيث 
إن الصبي يقبل إذا أخبر عن نفسه ٠‏ فإنه إذا أخبر أنه متطهر : قبل 
خبره » ويصح الاقتداء به في الصلاة . 
جوابه : 


يجاب عنه : بأنه لا يلزم من قبول قوله فى التطهر : قبول روايته» 
وذلك لأن الاحتياط والتحفظ في الرواية أشد منه فى الاقتداء به فى 


الصلاة ٠»‏ ولهذا صح الاقتداء بالفاسق عند ظن طهارته ٠.‏ ولا تقبل 
روايته وإن ظن صدقه . 

الثالث : قياس الصبى على الفاسق ٠‏ بيانه : 

إذا كان الفاسق لا نعي دوعا هم افرييهاك ابن العتانا فين با 
أولى أن لا تقبل رواية الصبي ؛ لأنه لا يخاف الله تعالى في جميع 
الأوقات ؛ حيث لا يعرف الله حتى يخافه . 


ا ء*إ/ا ب 


الشرط الثالث : أن يكون الراوي عاقلاً . 
فلا تقبل رواية المجنون مطلقاً -أي سواء كان جنونه مطبقاً أو لا-. 
واشترط كونه عاقلا ؟ لأمور ثلاثة هي : 
الأول : ليعلم بهذا العقل ما ينقل كيف هو . 
الثاني : ليميز بهذا العقل بين خبر الرسول يكل وخبر غيره . 
الثالث : ليعلم بهذا العقل قبح الكذب . وحسن الصدق . 
الشرط الرابع : أن يكون الراوي عدلاً . 
والعدالة هى : هيئة راسخة فى النفس تحمل صاحبها على ملازمة 
التقوى والمروءة ؛) حتى تحصل ثقة النفسن بصدقه » ويتحفق ذلك 
باجتناب جميع الكبائر وهي : الإشراك بالله » وقتل النفس بغير حق. 
وقذف المحصن 4 والزنا 34 والفرار من الزحف 4 والسحر 4 وأكل 
مال اليتيم » وعقوق الوالدين 3 والإلحاد بالبيت الحرام » والغيبة 
والنميمة على الراجح 4 وشهادة الزور : 
وباجتناب بعض المباحات التي يدل فعلها على نقص المروءة » 
ودناءة الهمة مثل : الأكل في السوق » والإفراط في المزاح » والبول 
فى الشارع 3 وصحبة الأراذل ٠»‏ ولحو ذلك . 
الكدفه: + وهذا ولف نامعل ف المجدهد ين 
وعلى هذا لا تقبل رواية الفاسق . وقد أجمع العلماء على ذلك؛ 
لدليلين : 


-١االا‏ بت 


الدليل الأول : قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قد نهانا عن قبول خبر الفاسق 
والعمل به إلا بعد التثبت والتأكد من صحته » فلو كان خبر الفاسق 
مقبولاً لما أمرنا بالتثبت عن خبره . 

الدليل الثاني : أن الشخص إذا ثبت أنه فاسق ٠‏ فإنه لا يتقي الله 
ولا يخافه ولا يخشى عقابه » ولا يرجو ثوابه » فهو - بهذا - لا 
نستبعد عنه الكذب . فلا نثق بقوله وخبره » والخبر الذي لا نثق به لا 
ولا بد من الكشف عن سبب التفسيق ليظهر إن كان يصلح سبباً 
لذلك أو لا » كما سيأتي بيان ذلك في الجرح والتعديل إن شاء الله . 
الشرط الخامس : أن يكون الراوي ضابطاً . 

أي : أن يكون الراوي يحفظ الخبر بإتقان دون تغيير أو تبديل . 
واشترط كونه ضابطاً لأنه إذا لم يضبط فإنه ينتج ما يلي : 

الأول : أنه يغير لفظ الخبر ومعناه » فيتغير بسبب ذلك الحكم 
الشرعي . 

الثاني : أنه يسقط من الخبر ما يحتاج إليه للاستدلال به على حكم 
من الأحكام . 

الثالث : أنه يضيف إلى الخبر ما يفسد الاستدلال به . 

فإذا كان كذلك فلا تحصل الثقة بقوله ولا بخبره » وإن توفرت فيه 
الشروط السابقة وهي : الإسلام » والبلوغ . والعقل » والعدالة . 
ولا يشترط - هنا - القطع بضبطه وإتقانه لما حفظه ٠»‏ بل المشترط : 


-ا/ا١؟5-‎ 


أن يكون ضبطه لما سمعه أرجح من عدم : ضبطه . وذكره له أرجح من 
نبور لشاف ها عا عل العلل قطان ها رار 5 

أما إن جهل حاله فى ذلك : فلا بد من اختباره وامتحانه . 

المسألة التاسعة : شروط ظَّن بعضهم أنها تشترط في الراوي 

للا ذكرنا الشروط المعتبرة فى الراوي وهى : الإسلام 4 والتكليف» 
والعدالة » والضبط : كان لا بد أن أذكر أن بعض العلماء ذكروا أشياء 
زا أنه تسق نوق اليك" كدذلاقة و اوافيما يل عباتها : 

أولة© امغرط عفن آمل لبيك كون الزاويئ معروف ومشهور 
الْنْسْسه :. 

وهذا الشرط ليس بصحيح فيقبل خبر من توفرت فيه الشروط 
لغلبة الظن بالصدق » فإذا توفرت العدالة 0 الراوي مع الإسلام 
والضبط والتكليف : غلب على ظننا أنه صادق ٠‏ وبناء عليه تقبل 
رواكة خم سوؤاة عله همه أن لأ قلست مغر فة الميشي> فيد كنا + 
فلذلك لا ينظر إلى وجودها ولا إلى عدمها . 

ثانياً : اشترط بعض العلماء : كون الراوي فقيهاً مطلقاً . 


وقال آخرون : يشترط فقه الراوي إذا خالف خبره القياس . 


0/1 


وهذا الشرط ليس بصحيح فيقبل خبر المسلم المكلف الضابط 
العدل . سواء كان فقيهاً أو لا ؛ لما يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : قوله تعالى : 9يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبا فتبينوا © . 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه أوجب أن نتبين فى حالة الفسق » 
وبناء عليه : لا يجب التبين فى غير الفاسق سواء كان فقيهاً أو غير 
فقيه . 

الدليل الثانى : ما رواه زيد بن ثابت أن النبى كَلِيّهِ قال : « نضر 
الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها » فرب حامل فقه 
غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » . 

وجه الدلالة : أن الدب علد دعا لمن سمع الحديث ». وأداه كما 
سمعه دون تعديل ولا تبديل » سواء كان فقيهاً أو غير فقيه . 

الدليل الثالث : أن الاعتماد على خبر النبى كَلَِيهِ . فإذا أخبرنا 
العدل بذلك . فإن الظاهر منه أنه لا يروي إلا ما ثبت عنده على 
الوجه الذي سمعه . وخبر العدل يفيد الصدق . فوجب العمل به ؛ 
لآن العمل بالظن ؤاجب ٠»‏ وهذا مطلقاً سواء كان هذا الراوي العدل 
فقيهاً أو لا . 

تالا + ا اتترمل يتعيع "فل ' الراوى “تقار "ميا للق للخلجاد : 
وهذا الشرط ليس بصحيح ؛ لأن بعض الصحابة - رضى الله 
عنهم - قد قبلوا رواية بعض الأآعراب » والأعرابي - بحكم كثرة 
لمجالسة العلماء وبين غيره إذا توفرت فيه شروط الراوي السابقة 
الذكرة 


-:آا/ا- 


رابعاً : اشترط بعضهم في الراوي : كثرة روايته للأحاديث . 
عنهم - قد قبلوا خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثاً واحداً 
-فقط- فلم يفرقوا بين من يروي خوكا عير 0 وبين من يروي 
الأحاديث الكثيرة إذا توفرت فيه شروط الراوي السابقة الذكر . 

خامساً : اشترط بعضهم في الراوي : أن يكون الراوي مشاهداً 
حال السماع منه . 
وهذا الشرط ليس بصحيح ؛ فتقبل الرواية بشرط أن تتوفر شروط 
الراوي السابقة 00 وهى 8 الإسلام 4 والتكليف 2( والعدالة ( 
والضبط- وله آل الآداء 3 وهذا مطلقاً أي 5 سواء رأى المخبر أو لم 
يره بشرط معرفته لصوته . 
دليل ذلك : إجماع الصحابة على قبول رواية عائشة - رضى الله 

صوتها » بدون رؤية شخصها . فهم في تلك الحالة كالعميان بالنسبة 
لعائشة . 

سادساً : اشترط بعضهم : كون الراوي عالماً باللغة العربية . 

وهذا الشرط ليس بصحيح ٠»‏ فيقبل خبر من توفرت فيه الشروط 
السابقة مطلقاً . سواء كان عارفاً باللغة العربية أو لا . 

دليل ذلك : أن جهله بمعنى الكلام لا يمنع من ضبطه للحديث ء 
ولهذا يمكنه حفظ القرآن الكريم وإن لم يعرف معناه . 
سابعاً : اشترط بعضهم : أن يكون الراوي ذكراً . 


ه1/آا- 


الشروط السابقة - الإسلام » والتكليف . والعدالة » والضبط - 
سواء كان ذكراً » أو أنثى » أو خنثى بدون فرق . 

دل على ذلك الأدلة التالية : 

الدليل الأول : الوقوع » حيث إن الصحابة - رضي الله عنهم - 
قد قبلوا أخبار وأقوال عائشة » وحفصة ٠»‏ وأم سلمة - رضي الله 
عنهن أجمعين - ولم ينكر ذلك أحد ؛ إذ لو وقع الإنكار لبلغنا » 
ولم يبلغنا شيء من ذلك » فصار إجماعاً منهم على قبول روياتهن : 

الدليل الثاني : أن النساء في الشهادة فوق الأعمى » وقد قبلت 
رواية الأعمى » فالمرأة أولى . 

الدليل الثالث : أنه لو كان نقص الأنوثة مانعاً للمرأة من قبول 
روايتها لم يقبل قولها في الفتوى ٠»‏ ولكن قولها يقبل في الفتوى » 
فيقبل خبرها في الرواية قياساً عليه . 

ثامناً : اشتراط بعض العلماء عدم القرابة » وعدم العداوة ؛ قياساً 
على الشهادة . 

وهذا الشرط ليس بصحيح ؛ بل تجوز رواية الولد بما يعود منفعته 
إلى والده » ويجوز العكس ٠‏ ويجوز أن يروي خبراً يضر بعدوه » 
وينفعه مطلقاً . 

أي : لا يشترط في الرواية عدم القرابة بين الراوي وبين من ينفعه 
مضمون الحديث الذي رواه » ولا تشترط في الرواية عدم العداوة بين 
الراوي وبين من يضره مضمون الحديث الذي رواه » بل تقبل رواية 
كل واحد إذا توفرت فيه شروط الراوي السابقة . 

دليل ذلك : أن الرواية تختلف عن الشهادة » ووجه الاختلاف : 
أن حكم الرواية عام » وأن الشهادة خاصة . بيان ذلك : 


عاك 


أن الحديث عام في حق الكل يلزم الراوي ٠»‏ والمروي له ٠‏ 
وغيرهما . فلا يختص بواحد معين » فالتهمة معدومة حتى تكون 
العداوة » أو القرابة » أو الصداقة مؤثرة فيه بنفى أو إثبات » بخلاف 
الشهادة » فإنهاامتفسية اسورد له او عليه لقا 11 ضرا . 


المسألة العاشرة : حكم رواية الكافر المتأول : 
الكافر الخارج عن الإسلام كاليهودي 3 والنصراني 5 <١‏ تقبل 


روايته 4 وقد سبق بيان ذلك : 


أما الكافر المتأرّل » وهو المسلم الذي فعل بدعة كفّره بها أهل 
السّنّهَ والجماعة » وهو يعلم بهذا التكفير أو لا يعلم ٠‏ فهل هذا تقبل 
روايته إذا توفرت فيه شروط الراوي ؟ اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : التفصيل بين من يدعو لبدعته » فلا يقبل خبره » 
وبين من لم يدع إلى بدعته فيقبل . 


ذهب إلى ذلك الإمام أحمد فى رواية عنه 3 وكثير من العلماء :. 


طاء 


وهو الحق عندي ». فلا يقبل خبر من يدعو إلى بدعته ؛ لأنه لا 
يؤمن أن يضع حديثاً يوافق تلك البدعة ويقويهاء فأثر ذلك في صدقه. 
ويقبل خبر من لا يدعو إلى بدعته - التى كفر بسببها - ؛ لأن 
الراوي الذي توفرت فيه شروط الرواية الذي أخطأ بتأويل : قد أمن 
جانيه 3 وهذا يقوي الظن بصدقه 3 وإذا ثبت ذلك 2 فإن خبره 


مقتول: 


-/1ا/ا- 


المذهب الثانى : أنه لا يقبل خبر الكافر المتأوّل مطلقاً أي : سواء 
كلاف اا . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن علماء الأمّة قد أجمعت 
على رد خبر الكافر » ولا فرق بين كافر وكافر » فإن الكافر الذي لم 
يؤمن بنبينا محمد يَكةٌ كاليهودي والنصراني أيضاً متأول » فهو لا 
يعلم أنه كافر » بل يزعم أنه هو الذي على حق وغيره على باطل » 
وأما الذي ليس بمتأول وهو : المعاند بلسانه بعد معرفته للحق بقلبه » 
فذلك مما يندر وجوده . 

وتورع الكافر المتأول عن الكذب كتورع النصراني واليهودي بلا 
فرق » فلا يقبل أي خبر يأتي به أي واحد منهما . 

جوابه : 

تحاف غنه ‏ أن الكلناء. قل شيع ا على :زد عر قر كدر الا 
بتأويل » بل ابتغى غير الإسلام ديناً » أما المتمسك بالإسلام » ولكن 
فعل بدعة كَفّر من أجلها - فقط - وثبت أنه لا يدعو إلى بدعته ولا 
ينشرها » وتوفرت فيه شروط الراوي السابقة » فإن هذا معظم للدين 
الإسلامي » ممتنع عن المعصية . فهذا يؤمن جانبه » وإذا أمن جانبه 
ترجح صدقه » وإذا ترجح صدقه قبل خبره فيما لا يخص بدعته . 

فبان أن هذا يفارق الكافر بنبينا محمد جلي كاليهودي والنصرانى ؛ 
حيث إن هذا يحتقر الدين الإسلامى ويعتقد بطلانه 2 بالحكية 
والسنامنة قف كرك الى فقن مارم كا ١‏ وثنا ع : 


-ا/1١8-‎ 


المسألة الحادية عشرة : ابة الفاسق المتأول : 
يه عسر رواد سى اخعاقي 
لقد سبق بيان أن الفاسق بعمل الجوارح لا تقبل روايته » أما 
الفاسق المتأول » وهو الذي فعل بدعة فسق بسببها » وقد يعلم بذلك 
المذهب الأول : التفصيل بين من يدعو إلى بدعته فلا يقبل » وبين 
من لا يدعو إلى بدعته فيقبل . 
ذهب إلى ذلك أكثر العلماء . 
وهو الحق » فلا يقبل خبر من يدعو إلى بدعته ؛ لأنه لا يؤمن أن 
يضع خبراً يوافق تلك البدعة ٠»‏ فأثرت تلك الريبة في صدقه » 
فترجح عدم صدقه » فلا يقبل ما يأتى به من الآخبار . 
ويقبل خبر من لا يدعو إلى بدعته -التي فسّق بسببها- ؛ لأمرين: 
أولهما : أن الراوي الذي توفرت فيه شروط الراوي الذي أخطأ 
تتأويل © إذا كات :لا يحور الككذت: + وهو يعتقن أنه على حق قد أمن 
جانبه » وهذا يقوي الظن بصدقه فيقبل خبره . 
كثير من المسائل » وكل واحد يعتقد أنه على حق وغيره على خطأ . 
ومع ذلك قبل بعضهم أخبار بعض . 
المذهب الثانى : أن الفاسق المتأول لا يقبل خبره مطلقاً : 


-10/194- 


ذهب إلى ذلك الإمام مالك ». والباقلانى » والآمدي » وكثير من 
المعتزلة . 

استدل أصحاب هذا المذهب بقياس الفاسق المتأول على الفاسق 

أنه لا فرق بين فسق وفسق » فإن خبر من فسق بأفعال الجوارح قد 
رد لجل الفيق اوفك ود سيت الرد هذا فى الفسق :فى الاعتقاة. . 

جوابه : 
ووجه الفرق : أنا لم نقبل خبر من فسق بأفعال الجوارح ؛ لأن هذا 
الفاسق يفعل المعصية » وهو يعلم أنه فسق بسببها » ومن يفعل ذلك» 
فإنه يوصف بالاستهتار وعدم المبالاة فى الدين ( وهذا له يؤمن أن 
يقدم على الكذب » فأثر ذلك فى قوة الظن بصدقه . 

آنا القايتق امنا ول أفاكة أو ب ماق عليه عن انض وهو يبظ أنه 
على حق . فى حين أنه لا يجوز الكذب » فلهذا قوي الظن بصدقهء 
فقبل خبره . 


0 6 60 
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المسألة الثانية عشرة : إذا سمع الصبي الخبر » وأداه بعد البلوغ 
فهل يقبل ؟ 

لقد سبق بيان أن الصبي إذا سمع الخبر قبل البلوغ » وأدى ما 
سمعه قبل البلوغ - أيضا - فإنه لا يقبل خبره مطلقاً . 


ع الات 


أما إذا سمع الخبر وهو صبي وتحمّله قبل البلوغ » وكان مميزاً 
ضابطاً لذلك الخبر ٠»‏ لكنه لم يؤده ولم يخبر به إلا بعد البلوغ 
وظهور رشده في دينه » فإن خبره مقبول ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة والسلف على قبول أخبار وروايات 
أصاغر الصحابة - وهم الذين توفي النبي 55د وهم لم يبلغوا - كابن 
عباس » والحسن . والحسين . وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن 
جعفر » والنعمان بن بشير » وأنس بن مالك . وعائشة أم المؤمنين » 
وغيرهم من أحداث الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - فقبل منهم 
كل خبر يروونه من غير تفريق بين ما تحملوه في حالة الصبا » وما 
تحملوه بعد البلوغ . 

الدليل الثانى : أن السلف والخلف قد درجوا على إحضار الصبيان 
متخالس سباع الاتقاديق بوالاتعيان :ولو كان خير الضمى طبر مقبؤل 
إذا أداه وهو بالغ لما كان لإحضاره في هذه المجالس وهو صبي فائدة» 
فثبت أن فائدة إحضارهم لصبيانهم "تلك المجالس هي : قبول تلك 
الأخبار إذا أدوها بعد البلوغ . 

الدليل القالقه. : قنامن الروانة :علئ الشهادة + بيان ذلك : 

أنه مع أن العلماء يحترزون في الشهادة أكثر من الرواية ٠‏ فقد 
أجمعوا على أن ما تحمله الصبي من الشهادة قبل البلوغ إذا شهد به 
بعد البلوغ . فإنه مقبول » فالرواية أولى بالقبول » أي : إذا جاز أن 
تعمل الفياةة ميك ويكنية يها بعد البلوع + لمن باب أولى بعوار 
تحمل الرواية في حالة الصبا وأداءها بعد البلوغ ؛ لأن الشهادة يحترز 
منها أكثر من غيرها . 


1غ 
:3 


ااا - 


المسألة الثالثة عشرة : حكم رواية مجهول ا حال في العدالة : 

إذا روى لنا شخص حديثاً وهو مجهول الحال عندنا فى الشروط 
الثلاثة وهى : الإسلام » والتكليف . والضبط . أي : لا نعرف أنه 
مسلم أو كافر » ولا نعلم عنه أنه مكلف أو غير مكلف . ولا نعلم 
عنه أنه يضبط أو لا . فإن هذا لا نقبل حديثه ولا نعمل به . 

أما إذا كنا نعلم أنه مسلم » ومكلّف » وضابط » ولكننا لا نعلم 
هل هو عدل أو فاسق ؟ فقد اختلف العلماء فى قبول خبره على 
مذهبين : 

المذهب الأول : أن خبر مجهول الحال فى العدالة غير مقبول . 

وهو مذهب الجمهور . 

وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قياس مجهول الحال فى العدالة على مجهول الحال 
مكلف أو لا . أو هل هو ضابط أو لا . فإن خبره لا يقبل بالاتفاق» 
فكذلك إذا شككنا في الشخص هل هو عدل أو فاسق لا تقبل 
روايته وخبره 2 ولا فرف 2 والجامع ا أنه لم يشبت شرط قبول 
الرواية» وإذا تخلف الشرط » قلا بد أن يتخلف المشروط ٠‏ وهو 
القبول كالطهارة فى الصلاة إذا لم توجد الطهارة فإن الصلاة لا 
تصح. كذلك هنا . 

الدليل الثانى : أن هناك ثلاثة أشخاص : « عدل » » و« فاسق ) 
و مجهول الحال » ء أما العدل فقد ثبت أنه مقبول الرواية » أما 


-515/ا- 


الفاسق فقد ثبت أنه غير مقبول الرواية » أما مجهول الحال - وهو 
الذي لم نعرف عنه عدالة ولا فسقاً - فلم يثبت أنه عدل ‏ ولم يثبت 
أنه فى معنى العدل حتى يقاس على العدل » فإذا كان مجهول الحال 
لعن كد ولا هو فى معنى العدل . فقد انتفى فيه شرط من أهم 
شروط الراوي » وهو : « العدالة » ». وإذا انتفى الشرط فقد انتفى 
المشروط - وهو قبول روايته - فثبت أنه غير مقبول الرواية . 

الدليل الثالث : قياس مجهول العدالة فى الرواية على مجهول 
العدالة في الفتوى » بيان ذلك : أن المفتي إذا بلغ درجة الاجتهاد 
وشّك في .عدالته » أي : لا يعلم هل هو عدل أم فاسق ؟ فإن هذا 
الشك منع من قبول فتواه . 

فكذلك الراوي الذي شك السامع في حاله » فلم تثبت عنده 
عدالته ولا فسقه » يجب أن يكون هذا الشك مانعاً من قبول روايته 
وخبره » والجامع : أن كلا منهما يحكي حكماآً شرعياآ يعمل به » إلا 
أن المفتي يحكيه عن اجتهاد نفسه واستنتاجه من الأدلة المعتبرة » 
والراوي يحكي ذلك الحكم عن غيره بصورة خبر . 

الدليل الرابع : قياس مجهول العدالة في الرواية على مسألة 
الشهادة على الشهادة : بيان ذلك : 

أنه لا تقبل شهادة الفرع - وهو زيد مثلاً - إلا إذا عيّن زيد شاهد 
الأصل - وهو عمرو مثلاً - وعرفه إن كان الحاكم يجهل عمرو . 

فهنا : يجب تعيين والتعريف بشاهد الأصل . 

فلو كان قول مجهول الحال مقبولاً فلأي غرض وجب تعيين شاهد 
الأصل والتعريف به ؟ 


عواا 


ولا جواب عن ذلك إلا أن يقال : لم يجب تعيين شاهد الأضل 
إلا للتأكد من عدالته » فإن كان عدلاً قبلت شهادته » وإن كان فاسقاً 
أو مجهولاً ردت شهادته ٠‏ وبناء عليه لا تقبل شهادة الفرع . 
فكذلك مجهول العدالة في الرواية لا يقبل خبره حتى نتأكد من 
عدالته قياساً على مجهول الحال فى مسألة الشهادة على الشهادة . 
المذهب الثانى : أن خبر مجهول الحال فى العدالة يقبل . 

ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية » وبعض الشافعية كابن فورك » 
وسليم الرازي . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن ابن عباس - رضى الله عنهما - روى أن أعرابياً 
جاء إلى النبى يله » فقال : رأيت الهلال قال : « أتشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله © ؟ فقال : نعم قال + 3 يا بلال؛ 
أذن فى الناس فليصوموا غداً » . 

وجه الدلالة : أن النبى كَكة قبل شهادة هذا الأعرابى فى رؤية 
هلال شهر رمضان . وهو لا يعرف عنه إلا كونه مسلماً » ولم يعلم 
منه عدالة ولا فسقاً » فإذا قبل شهادته فمن باب أولى أن يقبل خبره ؛ 
نظراً لأنه يحترز بالشهادة أكثر من الرواية . 

جوابه : 

يجاب عنه بأنكم لم تثبتوا دليلاً على أن النبي مَلكةٍ قد قبل شهادة 
ذلك الأعرابي ٠»‏ وهو لا يعلم عن عدالته شيئاً » فقولكم هذا مجرد 
دعوى لا دليل عليها . 


-55/ام 


بل إن الظاهر أن النبي يَلْهٌ لم يقبل شهادته إلا لكونه عدلاً ؛ 
لوجهين : 
الوجه الأول : أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم » حيث 
قال تعالى : # لقد رضي الله عن المؤمنين * » وبتعديل رسوله كَل 
حيث قال : ١‏ إن الله اختارنى واختار لى أصحاباً وأصهاراً ؛ » ونحو 
الل من الاضيزضى. ينونه ميق بان للك الل 
فلذلك لا يشك بعدالة أي صحابي . 
الوجه الثاني : أن زمن النبي كك كانت الخيانات قليلة » والخيث 
والكذب نادراً ٠»‏ والقلوب صافية .» فكان الظاهر من المسلمين 
العدالة» فلذلك قبل شهادته » فأما في زماننا فقد كثرت فيه الخيانات 
من المسلمين » فليس الظاهر من المسلم كونه عدلاً . 
وبذلك ثبت أن النبي يكو لم يقبل خبر مجهول ال حال في العدالة؛ 
وإنما قبله ؟ لأن ظاهره العدالة . 
الدليل الثاني : اتفق الصحابة - رضي الله عنهم - على قبول 
روايات وأخبار العبيد » والنساء » والأعراب ؛ مع أنه لا يعرف عنهم 
إلا الإسلام فقط . ولم ينقل أن أحداً من الصحابة أنكر قول أو خبر 
أي واحد من هؤلاء » فصار إجماعا سكوتياً . 
جوابه : 
يجاب عنهم بجوابين : 
الجواب الأول : لا نسلم هذا على إطلاقه » فإن الصحابة - 
الله عنهم - كانوا يقبلون رواية العبيد » والنساء » والأعراب 0 
كانوا يعرفونهم بالعدالة والضبط والثقة كزوجات النبي و . 
وزوجات أصحابه » وإمائهم » وعبيدهم » وبعض الأعراب . 


ه9/ا- 


أما الذين لا يعرفون عنهم شيئاً ٠‏ فقد ثبت أنهم لا يقبلون منهم 
شيئاً من الأخبار » كما رد عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - خبر 
فاطمة بنت قيس في السكنى والنفقة » وكما رد على - رضى الله 
عنه- خبر معقل بن سنان الأشجعي في المفوضة » وكان - أ 
غلى بق ابن طالج اك إذا بروه له :حل حيرا يسشحلته إلا إن بكر ,. 
فإنه إذ لخدلا شحاف الكرده عدرل كط 

الجواب الثاني : سلمنا أن الصحابة كانوا يقبلون روايات العبيد » 
والنساء » والأعراب مطلقاً ؛ وذلك لأن كل من عاش فى عصر النبى 
يةُ ورآه » وهو مؤمن به فهو صحابي . والصحابة كلهم عدول . 
فثبت أنه قبلت أخبارهم لكونهم عدولا . لا لكونهم مجهولين . 

الدليل الثالث : أن المسلم مجهول العدالة إذا أخبر بخبر يخص 
أحكاماً شرعية معينة : فإنه يقبل خبره كأن يخبر بأن هذا الماء طاهر ‏ 
أو يخبر بأنه نجس . أو أخبر بأنه متطهر . أو أخبر بأن هذه الجارية 
التي عرضها للبيع ملكه . وأنها خالية عن زوج » فإنه يقبل خبره في 
تلك الحالات فيترتب على ذلك أحكام شرعية : فيجوز - بناء على 
طاهر ٠‏ ويجوز - في الحالة الثانية - اللجوء إلى التيمم وترك الماء 
الذي أخبر بأنه نجس ؛ ويجوز - فى الحالة الثالئة - كونه إماماً لغيره 
ويحل وطء الجارية التي أخبر أنها ملكه وأنها خالية عن زوج في 
الخالة الراعة » 

فإذا قبلت منه هذه الأحبار السابقة في الأحكام الشرعية » فما 
المانع من قبول قوله فيما يرويه عن غيره ؛ إذ لا فرق بينهما » 


-955/ا- 


جوابه : 
يجاب عنه : بأن قياس الرواية على ما ذكرتموه من الصور قياس 
فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ ووجه الفرق : أن الرواية عن النبي 
كَكِيدٌ أعلى رتبة » وأشرف منصباً . وأعم خطراً من الأخبار فيما 
ذكرتموه من الصور ٠‏ فلا يلزم من القبول مع الجهل بحال الراوي 
والمخبر فيما هو أدنى الرتبتين قبوله في أعلاهما . 


4 58 0 
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المسألة الرابعة عشرة : فى تعديل الراوي وتجريحه : 
لديا فيما سبق أن العدالة من أهم شروط الراوي ٠‏ وبينا حقيقة 
العدالة » وفي هذه المسألة سنبين حقيقة التعديل والتجريح ٠‏ والأمور 
التي يحصل بها التعديل . وهل يشترط العدد فيه » وحكم تعديل 
العبد والمرأة » وذكر سبب التعديل والجرح . ونحو ذلك ما يتعلق 
بالتعديل والتجريح فأقول : 
أولاً : بيان حقيقة التعديل والتجريح : 
التعديل هو : أن يوصف المسلم المكلّف الضابط بملازمة التقوى 
والمروءة » فينسب إليه فعل الخير والعفة » والتدين بفعل الواجبات » 
وترك المحرمات ٠‏ والشبهات ٠‏ وكل شيء يجعلنا نحكم بأن هذا 
الشخص يتحرى الصدق ٠.‏ ويتجنب الكذب مما يؤدي بنا إلى قبول 
قوله قترها +: 
أما التجريح فهو ضد التعديل » أي : أن ينسب إلى ذلك 
الشخص ما يرد لأجله قول من فعل معصية . أو ارتكاب ذنب » 
ونحو ذلك مما يخل بالعدالة مما يجعلنا نظن ظناً غالباً بأن هذا 
الشخص لا يتحرى الصدق . 


-/ا؟/ا- 


ثانياً : الأمور التي يحصل بها تعديل الراوي هي كما يلي : 
الأمر الأول : التعديل بالحكم بشهادته إذا علمنا أنه حكم بتلك 
الشهادة . 
فإذا حكم الحاكم العدل بشهادة الراوي فإنه يدل على أن هذا 
الراوي عدل عنده 1 
قدمناه على التزكية والتعديل بالقول ؛ لأن الحكم بشهادته استلزم 
القول وتضمنه » أما التعديل بالقول - وهو قوله : هو عدل رضي 
كما سيأتى - فهو قول مجرد لم يتضمن الحكم بشهادته » فيكون 
الحكم بشهادته قولاً وزيادة . 
الأمر الثانى : التعديل بالقول » وهو على مراتب : 
المرتبة الأولى: أن يقول المعدل : « عدل رضي » مع ذكر السبب. 
المرتبة الثانية : أن يقول المعدّل : « عدل رضي )© مع عدم ذكر 
الصنه : 
وهذه المرتبة - أعنى الثانية - تتفاوت فى القوة » فأعلاها قوة : أن 
يكرر اللفظ فيقول : « هو عدل عدل »© » أو ١‏ ثقة ثقة ») .2 أو « ثقة 
عون عاي ”آل اانه كيك لقان أ انالف محا م اد لول اتجافط 4 
أو « ثقة ضابط »© . 
1 وأدناها 8 أن يذكر اللفظ بدون تكرار فيقول : 0 هو عدل اك أو 
«ثقة ) . 
المرتبة الغالثة : أن يقول المعدّل : « هو صدوق » »ء أو « مأمون )ع 
أو « خخيار »© . 


-8؟/1!- 


المرقة الزاتدةادة :أن كول اللقد 0ن كله لضي 0 اد عونا 
عنه » . أو « صالح الحديث » . أو « حسن الحديث )2 » أو ١‏ أرجو 
أن ليس به بأس » ء ونحو ذلك . 

الآمر الثالث : أن يعمل العدل الثقة بخبر ذلك الشخص . فهذا 
يعتبر تعديلاً لذلك الشخص بشرط : أن نعلم يقينآ أن العدل لم يعمل 
إلا بخبر ذلك الشخص . 

056 أن نعلم أنه لا مستند للعمل إلا ذلك الخبر الذي رواه ذلك 
الشخص . فهذا يعتبر تعديلاً لذلك الشخص ؛ لأن عمله بخبر ذلك 
الشخص يدل على ثبوت عدالة ذلك الشخص . فلو لم يدل على 
ثبوت عدالته عند العامل - وهو الثقة العدل - للزم من ذلك أن 
يكون ذلك العامل قد عمل بذلك الخبر بدون ثبوت عدالة المروي عنه 
غنده + ولو اليك اللكنت وهو +" أنه عمل بذلك. الخير:.نلون كنوت 
عدالة المروي عنه عنده - لثبت فسق ذلك العامل ؛ لأنه عمل بخبر 
من لم تثبت عدالته عنده » وفي ذلك تلبيس وتدليس على الأمة ؛ 
حيث إن عمله بذلك الخبر يوهم بعدالة المروي عنه » والحقيقة ليست 
كذلك . 

أما إذا انتفى الشرط بأن لم نعلم يقينآ أن ذلك العدل الثقة لا مستند 
له فى العمل إلا ذلك الخبر » فإن العمل بذلك الخبر لا يكون تعديلاً 
للفررق بعد :ايه لان رق قن عو يه استاطا وان اله كل 
بدليل آخر وافق روايته » وإذا تطرق الاحتمال يبطل الجزم . 

فين اهن انلق 

وبعض العلماء لا يرى ذلك الشرط ؛ فقال : إن عمل العدل الثقة 


-54/اط- 


بخبر شخص يعتبر تعديلاً لذلك الشخص مطلقاً ؛ لأنه لم يعمل 
بذلك الخبر عند رواية الراوي له إلا لكون الراوي عنده عدلا . 

وبعض العلماء ذهبوا إلى أن عمل العدل الثقة بخبر شخص لا 
يعتبر تعديلاً لذلك الشخص مطلقاً ؟ لوجود الاحتمال . 

والحق هو ما قلناه ؛ لما ذكرنا من التعليل » وفيه الجواب عما ذكره 
الآخرون . 

ثالثاً : رواية العدل عن غيره هل تعتبر تعديلاً له ؟ 

لقد اختلف العلماء على مذاهب : 

المذهب الأول : أن رواية العدل عن غيره لا تعتبر تعديلاً لذلك 
الغير مطلقاً . 

ذهب إلى ذلك الماوردي 3 والرويانى 3 وأبو الحسين القطان » 
امح ابن الصلاح 34 والقاضي أبو بكر 8 وابن حرم 4 والخطيب 
وهو رواية عن الإمام أحمد . 

وهو الصحيح عندي 0 لأمرين : 

أولهما : أن بعض الأئمة قد رووا عن العدل وغير العدل ٠»‏ وإذا 
كان الأمر كذلك فقد وجد الاحتمال - وهو احتمال أن يكون عدلاً أو 
غير عدل - وليس أحدهما أولى من الآخر ٠»‏ فيجب التوقف فيه حتى 
يأتى دليل وقرينة تبين عدالة المروي عنه . 

ثانيهما : أنه قد يكون هذا الشخص عدلا عند الواوي » وليس 
غد لأ "غيل قورة افحيية الناكةةم 

المذهب الثانى: أن رواية العدل عن غيره تعديل لذلك الغير مطلقاً. 


2 “ا - 


ذهب إلى ذلك الإمام أحمد فى رواية عنه »© واختاره أبو يعلى فى 
« العدة » . وتلميذه أبو الخطاب فى « التمهيد » » وهو مذهب بعض 
الشافعية . 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن العدل يتحرج أن يحدث 
عمن يعلم كذبه أو فسقه ؛ لأن ذلك يفضى إلى الكذب على رسول 
الله كله » فلما حدث عنه وروى عنه ظهر لنا أنه قد عرف عدالته . 


جوابه : 


يجاب عنه : بأن هذا المحدث عنه يجوز أن يكون عدلاً وعند غيره 
ليس بعدل ٠‏ أو مجهول الحال » وهو لا يجيز الرواية عن مجهول 
الخال . 

المذهب الثالث : التفصيل : بيانه : 

إن عرفا أنهي غاذة هذا الراوتي: الغول العقة :انه ل يوون إل عق 
عدل : إما بصريح قوله بأنه لا يروي إلا عن عدل » وإما بمعرفتنا من 
مذهبه أنه لا يجوز الرواية إلا عن العدل : فإن روايته عن ذلك 
الشخص تعتبر تعديلاً لذلك الشخص . 

أما إذا عرفنا أن من عادة هذا العدل الثقة أنه يروي عن العدل » 
وعن غير العدل ٠‏ فلا تعتبر روايته تعديلاً للشخص المروي عنه . 

ذعيبه إلى ذلك كتين مق الشافعية: كالغرالن, + والزاري. + 

والآمدي. والهندي . وبعض المالكية كابن الاك » والمازري » 
وبعض الحنفية كابن الهمام » وابن عبد الشكور » وبعض الحنابلة 
كاين قدامة . 


-ا/ا- 


جوابه : 

يجاب عن هذا بأن يقال : يجوز أن يكون هذا الشخص المروي 
عنه عدلاً عند هذا الراوي 34 وليس عدلاً عند غيره 3 أو هو مجهول 
الحال » وهو لا يجيز الرواية عن مجهول الحال . 

رابعاً : الاستفاضة هل تعتبر فى التعديل ؟ 
الثناء عليه بينهم فهل يعتبر ذلك تعديلاً له ؟ 

الحق عندي : أن الاستفاضة لا تكون من الأمور التى يحصل بها 
إلا أنصاره وأتباعه » ومن لهم فيه مصلحة ٠»‏ فإذا تحققنا من الأمر 
ودققنا فيه بان خلاف ذلك ٠»‏ لذلك يقتصر فى التعديل على الأمور 
الثلائة التى يحصل التعديل بها وقد سبقت ؛ لما فيها من الاحتياط . 

نسب هذا إلى القاضى أبى بكر الباقلانى » وقال ابن الصلاح : 
هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي . 

دليل هذا : أن العلم بذلك من الاستفاضة أقوى من تعديل واحد 
واثنين يجوز عليهما الكذب . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن تعديل الشخص الواحد الموصوف بالعدالة والثقة 
أقوى من تعديل طائفة كثيرة لم يوصفوا بالعدالة ( أو قل يكونوا 


نات 


خامساً : ترك الحكم بشهادة الراوي هل يعتبر جرحاً للراوي ؟ 

لقد قلنا : إن الحاكم العدل إذا حكم بشهادة الراوي ٠»‏ فإنه يدل 
على أن الراوي عدل عنده . لكن إذا لم يحكم الحاكم بشهادة 
الراوي ولم يعمل بها ٠.‏ فهل هذا يعتبر جرحاً للراوي فلا تقبل 
روايته ؟ 

الحق : أن هذا لا يعتبر جرحاً في الراوي ٠»‏ فلا يلزم من عدم 
قبول شهادته عدم قبول روايته ؛ لأن الحاكم قد يتوقف في الحكم 
بشهادة الراوي لأسباب غير الجرح . وذلك لأن الشهادة والرواية 
تشتركان في شروط الراوي الأربعة السابقة الذكر - وهي : الإسلام» 
والتكليف 3 والعدالة 4 والضبط ا 

وانمردت الشهادة في أمور - غير معتبرة في الرواية - منها : عدم 
القرابة ( والحرية ( والذكورية 4 والبصر 34 والعدد 4 والعداوة 4 
والصداقة 4 فهذه تؤثر فى الشهادة 34 ولا تؤثر فى الرواية 6 لذلك 
تقبل رواية القريب بما ينفع قريبه ٠»‏ وتقبل رواية العبد والمرأة إلى غير 
ذلك - كما سبق بيانه - ١‏ 

فهنا يحتمل أن الحاكم العدل ترك الحكم بشهادته لسبب غير الفسق 
كعداوة ( أو تهمة قرابة 3 أو صذداقة » فيكون تراك شهادة الراوي 
لواحد من تلك الاحتمالاات ٠»‏ لا لانتفاء العدالة » إذن : لا يحكم 
عليه بالجرح والتفسيق مع وجود تلك الاحتمالاات : 

سادساً : هل يشترط العدد في التعديل والتجريخ ؟ 

لقد اختلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول :أنه لا مقط العدد فى التعديل والتجريح 3 بل 


ا 


يكفي في مسائل الجرح والتعديل واحد ليس من عادته أن يتساهل في 
التعديل أو يبالغ في الجرح » فلو عدّل شخص عارف بأمور التعديل 
راوياً من الرواة فإنا نسمع منه ذلك . ونقبل رواية الراوي المعدل , 
وكذا لو جرح شخص عارف بأمور الجرح راويآ من الرواة » فإنا 
نسمع منه ذلك ونرد رواية ذلك الراوي المجرح . 

حقيا لى ذلك حيو العلواة + 

وهو الصحيح عندي ؛ لأن العدالة شرط من شروط قبول الرواية» 
والشرط لا يزيد فى إثباته على مشروطه . أي : أن شرط الشىء لا 
يزيد على أصله ‏ ومعروف أن اللأصل - وهو الرواية - يكفي فيه 
واحد ٠‏ فتعديل الراوي وتجريحه تبع للرواية وفرع لها ؛ لأنه إنما يراد 
لأجلها ٠‏ فإذا كانت الرواية يكفي فيها راو واحد ء فكذا ما هو تبع 
وفرع لها . ْ 

فلو قلنا : تقبل رواية الواحد . ولا يكفى فى تعديله وتجريحه إلا 
اثنان. لزاة: القرع: على, اضله + .وزيادة: الفرع .على الأصل. .ميخالن 
لقواعد الشريعة . 

ففي هذا : قياس التعديل والجرح على الرواية » وهو واضح . 

المذهب الثاني : أن العدد مشترط في التعديل والتجريح . 

ذهب إلى ذلك ابن حمدان من الحنابلة » وأكثر فقهاء المدينة "كما 
حكاه عتهم القاضي أبو بكر الباقلاني . 

دليل هذا المذهب : 

لقد استدل أصحاب هذا المذهب بقياس التعديل والتجريح على 
الشهادة ؛ وذلك لأنه يشترط في تعديل الشاهد أو جرحه اثنان » 
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فكذلك الرواية يشترط فى تعديل الراوي أو جرحه اثنان ٠»‏ فكان 
العدد معتبراً فيهما معاً . 1 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا قياس مع الفارق فلا يصح ٠‏ وذلك لافتراق 
أصل الشهادة عن أصل الجرح والتعديل » بيان ذلك : 

أنه لا يقبل فى تعديل الشاهد . أو جرحه إلا اثنان » ولا يكتفى 
بواحد » وذلك لأن الأصل - وهى الشهادة - يشترط فيه اثنان » 
اقرع الل نلك ويطت رط اف ,لفان 

أما الرواية فتختلف عن ذلك فيقبل فى تعديل الراوي أو جرحه 
واحد » وذلك لأن الأصل - وهي الرؤااية - لا يشترط العدد فيه 
فيكفي فيه واحد » فالفرع - وهو جرح الراوي أو تعديله - مثل ذلك 
ل 

أي : كما أن العدد لا يشترط في قبول الخبر » فلا يشترط في 
جرح وتعديل راوي الخبر : 

المذهب الثالث : الفرق بين تعديل الراوي فيقبل من واحد » وبين 
تجريحه فلا يقبل إلا من اثنين . 

نسب هذا إلى القاضي أبي بكر الباقلاني » واختاره بعض الحنفية» 
ومنهم الكمال بن الهمام . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا التفريق بينهما لا دليل عليه صحيح » وما لا 
دليل عليه فلا يعول عليه» ثم إنه لا فرق بينهما فيما يؤول إليه الأمر. 


انافاه 


سابعاً : حكم تعديل العبد للراوي : 

اق :أن تعديل العبد للراوي مقبول ٠‏ وبناء على ذلك تقبل 
رواية من عدله ذلك العبد ؛ قياساً على روايته للخبر » بيانه : 

أنه كما أن رواية العبد للخبر مقبولة ٠»‏ فكذلك تعديله لراوي الخبر 
مقبول » ولا فرق بجامع : أن كلا منهما خبر يجب فيه الصدق . 

ثامناً : حكم تعديل المرأة للراوي : 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن تعديل المرأة للراوي مقبول . 

وهو مذهب الجمهور . وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن النبي وَكْةِ سأل بريرة - رضي الله عنها - عن 
حال عائشة أم المؤمنين - في قصة الإفك - حيث قال النبي كلل 
لبريرة : « هل علمت على عائشة شيئاً يريبك ؟ أو رأيت شيئا 
تكرهينه ؟ » قالت : أحمي سمعي وبصري ٠‏ عائشة أطيب من طيب 


الذهب . 


وجه الدلالة : أنه لو لم يكن تعديل المرأة مقبولاً لما سأل الرسول 
ص بريرة عن عائشة » وهذه هي فائدة سؤاله ( ولو لم نقل ذلك 
لكان سؤاله لا فائدة فيه ويكون لغواً . وهذا لا يمكن . 
الدليل:القاقن: «”الفيان "على" روايدها للشين .ناته 

أنه كما أن رواية المرأة للخبر مقبولة » فكذلك تعديلها لراوي الخبر 
مقبول ٠‏ ولا فرق بينهما » والجامع : أن كلاً منهما خبر يجب فيه 
الصدق . 

المذهب الثاني : أن تعديل المرأة للراوي لا يقبل . 


ا 


حكي هذا المذهب عن كثير من فقهاء المدينة . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بالقياس على الشهادة » بيان ذلك : 

أنه كما أن تعديل المرأة وتزكيتها للشاهد لا يقبل » فكذلك تعديلها 
للراوي لا يقبل ولا فرق » والجامع أن كلاً منهما خبر يجب فيه 
الصدق . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » بيانه : 

أنه لا يقبل تعديل المرأة للشاهد » وذلك لأن الأصل - وهي 
الشهادة - لا تقبل فيها المرأة » فالفرع - وهو تعديل الشاهد - مثله. 

أما الرواية فبخلاف ذلك : فيقبل تعديل المرأة للراوي » وذلك لأن 
الأصل - وهي الرواية - يقبل فيه رواية المرأة » والفرع - وهو تعديل 
الراوي - مثله . 

تاسعاً : الجارح والمعدّل هل يلزمهما ذكر سبب التعديل والجرح ؟ 

لقد اختلف العلماء في هذا على مذاهب : 

المذهب الأول : يلزم الجارح والمعدل ذكر سبب التعديل والجرح ٠.‏ 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 

وهذا هو الحق : فيجب بيان سبب التعديل ؛ لأن مطلق التعديل 
لا يكون محصّلاً للثقة بالعدالة ؛ لأن العادة قد جرت بتسارع الناس 
إلى ذلك بناء على الظاهر » وكم من شخص قد خدعنا بمظهره ٠‏ 
حيث يظهر الصلاح والتقى ٠‏ فإذا دققنا في شأنه وحالته وجدناه على 


للا 


خلاف ظاهره . فمثلاً : بعض الناس تجده يحافظ على الصلوات 
وعلى مظهره الإسلامي . ولكنه يتساهل في كسب ماله ٠‏ فلا يأخذه 
من طرقه التي أحلها الله تعالى » وبعضهم يظهر الصلاح لطائفة من 
العلماء ؛ نظراً لطمعه في منصب أو جاه . بينما يحتقر آخرين » 
كذلك تجد أناساً يتساهلون فى تعديل شخص . يجنا يتشد دوق كي 
تعديل شخص آخر » وهكذا والأمثلة على ذلك كثيرة » فيجب أن 
ين اتدل بدي ديه لمحن » فإن كانس عسيتحة ويعدل. ريا : 
وافقناه » وإن كانت غير صحيحة : ينا وجه الخطأ فيها ؛ قياساً على 
الاستدلال على المذاهب . فإن المجتهد تجده يأخذ بمأهب معين ١‏ ثم 
يقيم أدلة على ذلك . وتجد المجتهد الآخر يخالفه ويبين أدلته على 
دلت فلو ذكر كل واحد منهما مذهبه بدون ذكر أدلة لما قبل : 

وقلنا : يجب بيان سبب الجرح ؛ لاختلاف الناس فيما يجرح به . 
فلعل الجارح اعتقد شيئاً جارحاً . وغيره لا يراه جارحا : فتجد 
شخصاً يرد الخبر بسبب تدليس الراوي . وتجد آخر يرد الخبر بسبب 
فسق اعتقاد الراوي ٠‏ وتجد ثالثاً يرد الخبر بسبب تعبير الراوي بالعنعنة 
وتجد رابعاً يرد الخبر بسبب إسباله لثوبه وإزاره » وتجد خامساً يرد 
الخبر بسبب كذب الراوي مرة واحدة في العمر . وكل ما سبق فيه 
نظر هل يجرح به ويفسق أم لا ؟ 

وقد ثبت عن بعض العلماء أنه رد تجريح بعض العلماء الآخرين . 
وإليك بعض الأمثلة : 

١‏ - ذكر الخطيب في الكفاية : أن الإمام الشافعي إنما أوجب 
الكشف عن ذلك ؛ لأنه بلغه أن إنساناً جرح رجلاً فسئل عما جرحه 
به فقال : رأيته يبول قائمآً » فقيل له : ما في ذلك ما يوجب 


ا 


جرحه ؟ فقال : لأنه يقع الرشش عليه » وعلى ثوبه » ثم يصلي ١‏ 
فقيل له : رأيته يصلي كذلك ؟ » فقال : لا » فهذا جرح بالتأويل » 

؟ - أنه قيل لشعبة : لم تركت حديث فلان ؟ قال : رأيته يردكض 
على برذونه فتركته» ومن المعلوم : أن هذا ليس بجرح موجب لتركه . 

“* - أن شعبة أتى المنهال بن عمرو فسمع صوت الطنبور من بيته 
فتركه » فقال له تلميذه وهب بن جرير : فهلا سألت ؟ عسى أن لا 
يعلم هو . قال السخاوي - في شرح الألفية - : قال شيخنا - 
يقصد ابن حجر - : « وهذا اعتراض صحيح » فإن هذا لا يوجب 
قدحاً فى المنهال » . 

: أن الحكم بن عتبة سئل مرة : لم لم ترو عن راذان ؟ فقال‎ - 5 ٠ 
. كان كثير الكلام‎ 

وهناك أمثلة كثيرة لكون بعض العلماء يجرحون بعض الأشخاص» 
فإذا سئلوا عن السبب اتضح أن السبب الذي جرح به لا يصلح 
ويختبر » فإن كان صالحاً قبلناه » وإن كان غير ذلك رددناه . 

المذهب الثاني 9 أنه ) يلزم الجارح والمعدل ذكر سبب اجرح 
دليل هذا المذهب : 

سعد أصحاب هذا المزذهب بقولهم : إنا نكتفى ببصيرة المعدل 
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والجارح » فهما عارفان بالأمور التي يعدّل بها » وبالأمور التي يجرح 
بها . 

جوابه : 

يجاب عنه : بما قلناه فيما سبق من أن بعض المعدلين قد ينخدعون 
' في المظاهر » وقد يكون مظهر الشخص يختلف عن باطنه » وهذا قد 
كثز فى الآزمنة المتأخرة : 

ولا يكتفي ببصيرة الجارح ؛ لاختلاف الناس فيما يجرح به » فقد 
يعتقد الجارح شيئاً جارحا » وهو في الحقيقة ليس كذلك ٠.‏ وقد بيناه 
بدون ذكر السبب ؛ لأن مطلق الجرح مبطل للثقة . 

أما المعدل فيلزمه ذكر سبب التعديل ؛ لأن مطلق التعديل لا تحصل 
به الثقة » نظراً لتسارع الناس إلى الظاهر - كما سبق بيانه - . 
جوابه : 

يجاب عنه بأنه لا فرق بين التعديل والجرح ٠‏ بل إن ذكر سبب 
الجرح أولى ؛ لاختلاف الناس فيما يجرح به أكثر من اختلافهم فيما 
يعدل به . 

المذهب الرابع : - عكس الثالث - وهو : أنه لا يلزم المعدل ذكر 
سبب التعديل ٠‏ فيقبل قوله بدون ذكر السبب ؛ لكثرة أسباب التعديل 
فيشق ذكرها . 
الناس في سبب الجرح - كما سبق - . 
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جوابه : 

يجاب عنه : بأنكم فرقتم بين متماثلين » ثم إنا لا نجد تلك المشقة 
التي تكون في ذكر أسباب التعديل . 

المذهب الخامس : أن ذكر السبب وعدم ذكره يختلف باختلاف 
المعدلين والمزكين والمجروحين ٠‏ فإن كان عالاً بأسباب الجرح والتعديل 
اكتفينا بإطلاقه فيهما » وإن لم يكن عارفاً فلا بد من ذكر سبب 
التعديل والجرح لنرى فيهما . 

ذهين إلى :ذلك كقير مق الشافعية . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن علمنا بأن هذا الشخص عالم بأسباب الجرح 
والتعديل » أو غير عالم لا يمكن ؛ لأن بعض الناس قد يدعي 
معرفته بذلك » فإذا دققنا فيه وجدناه غير عارف ؛ أو أنه يجعل أسباباً 
تعدل وتجرح ويدعي بأنها هي الأسباب الحقيقية » بينما الأمر غير 
ذلك فلا ضابط لذلك . 

لذلك اضطررنا إلى الأخذ بالمذهب الأول وهو : أن يبين المعدل 
والمجرح سبب الجرح والتعديل مطلقاً » سواء كان عارفاً لأسباب 
التعديل والجرح أو لسن كذلك + 'لآمرين : 

أولهما : أن أسباب التعديل والجرح لا ضابط لها . 

ثانيهما : الاحتياط للشريعة » والابتعاد عن ظلم الآخرين . 

عاشراً : الحكم إذا ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل : 

دقر انيج راوي الحديث ٠»‏ وهذا الاسم معدّل » ولكنه اشتبه 
باسم رجل آخر مجروح ٠»‏ فإن خبره لا يقبل ؛ نظراً للاشتباه بالاسم 
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الثانى ؛ وذلك لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح ٠‏ فلا تقبل 
روايته » بل يتوقف حتى يعلم هل هو المجروح أو غيره » ويفعل 
المدلسون ذلك أحياناً : يذكرون الراوي الضعيف باسم يشاركه فيه راو 
حادي عشر : الحكم إذا كان للراوي اسمان » أو اختلف فى اسمه : 
إذا كان للراوي اسمان . وهو بأحدهما أشهر : فإنه تجوز الرواية 
عنه بواسطة الاسم المشهور ؛ لأنه عرف به . 
يرد بذلك خبره ولا روايته ؛ لأنه عرف بتلك الكنية واللقب ٠‏ وخرج 
عن الجهالة . 
ثاني عشر : إذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما المقدم ١‏ 
هذا له ثلاث حالات : 
كل واحد منهما سبب ذلك : فإنه يقدم قول الجارح ٠»‏ ويرد خبر ذلك 
الراوي ؛ للإآن الجرح تضمن زيادة لم يعرفها المعدل ٠.‏ ولم ينف 
المععدل هذا الجرح ؟؛ لامتناع الشهادة على النفى ؛ ولأن الجارح مصدق 
وهذا على رأي من يجوز قبول قول الجارح والمعدل بدون ذكر 
الستية.: 
وقد أجبنا عنه فيما سبق . 


الحالة الثانية إذا جرح عمرو الراوي 34 وعدله زيد 0© وذكر 
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الجارخ سبب الجرح بأن يقول : ١‏ رأيته وقد قتل فلاناً » فلا يخلو من 
أمويق : 

الأول : إما أن لا يتعرض المعدل لنفي ذلك . 

الثاني : أن يتعرض المعدل لنفيه . 

فإن كان الأول - وهو : عدم تعرض المعدل لنفي ذلك - فإنه 
يقدم قول الجارح ؛ لأن قوله تضمن زيادة لم يعرفها المعدل ولم ينفها 
- كما سبق - . 

وإن كان الثانى - وهو : تعرض المعدل لنفى ذلك - بأن قال 
العلل < لاتوايف داؤنا للع قله تسا يدن ذللك :© 6 أفياهنا يننا رفاك 
ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بشدة التورع » والتحفظ » وزيادة 
البصيرة » ونحو ذلك . 

الحالة الثالثة : إذا ورد التجريح والتعديل من واحد . أي : أن 
زيداً جرح عمراً وعدله ٠‏ ففيه تفصيل : 

فإن علمنا المتأخر من المتقدم من الجرح والتعديل » فإنا نعمل 
بالمتأخر ؛ لكونه نسخ المتقدم . 

وإن لم نعلم المتأخر من المتقدم » فإنا نتوقف حتى يثبت جرحه أو 
تعديله . 

الث عشر : الحكم إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين : 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول: أنه يقدم الجرح على التعديل وإن كثر عدد المعدلين. 

في" ل نلك جوز اللماء .. 
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وهو الحق ؛ لأن سبب تقديم الجرح هو اطلاع الجارح على زيادة 
في العلم عن الراوي قد خفيت على المعدل ؛ لأن المعدلين وإن كثروا 
ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون . ولو أخبروا بذلك 
لكانت شهادة باطلة على نفىي » فلا ينتفى ذلك العلم الذي أخبر به 
الجارحون بسبب كثرة عدد المعدلين . فلا يلتفت إلى الكثرة مع وجود 
زيادة فى الجرح . 

المذهب الثاني : أنه يقدم التعديل . 

وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن كثرة المعدلين تقوي 
حالهم ٠‏ وقلة الجارحين تضعف قولهم » فالكثرة تقدم على القلة ؛ 
حيث إن الكثرة تقوي الظن ٠‏ والظن إذا قوي وجب العمل به . 
جوابه : 

يجاب عنه : بأن المعدلين مهما كثروا . فإنه قد خفيت عليهم 
الزيادة في العلم التي أتى بها المجرح » وهم - أي : المعدلون - لم 
ينفوا تلك الزيادة التي ذكرها المجرح » فلا يلتفت إلى الكثرة مع 
وجود زيادة فى الجرح كما قلنا . 

المسألة الخامسة عشرة : حكم رواية المحدود بالقذف : 

إذا قذف مكلف آخر بالزنا وحده الإمام حد القذف فهل روايته 
0010 

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 


-45/ا- 


المذهب الأول : أن روايته مقبولة » أي : نقبل خبره بشرط : أن 
يكون قد أخرج القول بالقذف مخرج الشهادة » أما إن أخرج القول 
مخرج القذف فلا تقبل إلا إذا ثبتت توبته . 

وهذا هو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : الوقوع . فقد ورد أن أبا بكرة - نفيع بن الحارث 
ابن كلدة الثقفى - قد شهد - هو واثنان معه - على المغيرة بن شعبة 
بالزنا 3 ولم تتم الشهادة فجلده عمر ثمانين جلدة حد القذف 4 ومع 
ذلك فقد قبل أهل الحديث ما رواه من الأحاديث ل وقد ورد فى 
كتاب « الخلاصة »© أن لأبى بكرة مائة واثنين وثلاثين حديثاً » اتفق 
البخاري ومسلم على ثمانية 62 وانفرد البخاري بخمسة 62 ومسلم 
بأخرى » روى عنه أولاده عبد الرحمن ٠‏ وعبد العزيز » وعبيد الله » 
ومسلم » وجماعة . 

الدليل الثانى : أن الشاهد العدل يغلب على الظن صدقه » ولكن 
لم يكمل العدد فى الشهادة على الزنا ؟؛ ونقصان عدد الشهادة لم 
يكن من جهته ولا من فعله . وبناء على نقص الشهادة أقام الإمام 
المحدود بالقذف ؛ لأنه - كما قلنا - لا دخل له فيما حصل من 
نقصان العدد فى الشهادة » فلا مانع من قبوله روايته . 

المذهب الثانى : أن المحدود فى القذف تقبل روايته مطلقآ » سواء 
كان قوله بلفظ الشهادة أو لا . 

ذهب إلى ذلك جمهور الخحنفية . 


استدل هؤلاء على ذلك : بأن هذا المحدود قد توفرت فيه شروط 


-هم6ة8/ا- 


الراوي » وهي : الإسلام » والتكليف ٠‏ والضبط ٠»‏ والعدالة » فما 
الام من فول روايته . 

يجاب عنه : بأنا قبلنا خبر المحدود بالقذف إذا كان بلفظ الشهادة 
لا ذكرناه من الدليلين السابقين » ولما ذكرتم من اجتماع شروط 
الراوي فيه . 

ولم نقبل خبر المحدود بالقذف إذا كان بلفظ القذف ؛ لأنه قد فسق 
بهذا » فإن تاب توبة نصوحاً قبلنا خبره؛ لأنه يلحق بالأول ولا فرق. 

المذهب الثالث : أن المحدود فى القذف لا تقبل روايته مطلقاً » 
أى#سواء كان قوله. تلفظ الشيهاءة :ار الا 

نسب هذا إلى أبي حنيفة » ونفى هذه النسبة بعض الحنفية كابن 
الهمام في ” التحرير 0 

دليل هذا المذهب : 

استدل لهذا المذهب امت ادق لم تتم شهادته قد 
اتهم بالكلاب 6 ولذلك: عقده الإمام 1-5 القذف ٠‏ ويبقى هذا الاتهام 
بعد الحد . ومع بقاء ذلك لا يقبل منه شيء . 

جوابه : 

يجاب عنه بأن ترجيح صدقه ممكن ؛ نظراً لتوفر شروط الراوي 
الأربعة فيه » أما عدم إكمال العدد في الشهادة على الزنا فلم يكن 
من فعله » ولذلك أقام الإمام عليه حد القذف ٠»‏ وهذا لا يقدح في 
عدالته فلا مانع من قبول روايته . 


1 
3 
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المسألة السادسة عشرة : فى كيفية ألفاظ الراوي فى نقل الخبر: 
الراوي للخبر إما أن يكون صحابياً » أو غير صحابي . 
فالصحابي إذا نقل خبراً عن النبي كَُليِةِ » فإنه ينقله بألفاظ وطرق 
وكيفيات + وكذلك غير الصحابي + لذلك قسمت الكلام عن هذه 
المسشالة إلى فسعين : 

القسم الأول : في كيفية ألفاظ الصحابي في نقل الخبر . 

القسم الثاني : في كيفية ألفاظ غير الصحابي في نقل الخبر . 
وإليك بيان ذلك فأقول : 

القسم الأول : كيفية ألفاظ الصحابي في نقل الخبر وتتبين فيما يلي: 

أولاً : الحكم إذا قال الصحابي : « سمعت النبي يقول » أو 
أخبرني » أو حدثنى » أو شافهني »© : 

إذا قال الصحابى : « سمعت رسول الله كَل يقول كذا » ٠‏ أو 
قال :8 اشرق «رسؤن الله ركذتب أواقان ارين بل 16 أو 
قال ا قيافيدن 134" .قا نا هلا عر جوع <وسو !الله قله نشدي 
قبوله والقو عه افا العلماء ؛ لصراحته في أنه لا يوجد واسطة 
بين الصحابي وبين رسول الله كَل ٠‏ فلا يتطرق إلى هذه الرواية أي 
. 

قائباً :إذا "قال الصحان + :قال رسو لاش كقاة + أو 3 احير 
سرك نه © ماق + ا« حت زبوول: الله اا فيا الى © 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنا نحكم بأنه سمعه من النبي يَكهِ » فيكون حجة 
كقوله : ١‏ سمعت النبي كَدِةِ يقول كذا » . 


لاة#/ا - 


ذهب إلى ذلك جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لا يلي : 

الدليل الأول : أن الظاهر من حال الصحابى أنه إذا قال : « قال 
رسول الله علد ) , تإنها لا يدرك ذلك إلا :وقد ستمعة من الموج كلد + 
إذ لا يمكن أن يجزم بذلك إذاً إلا عن سماع ؛ حيث إن الظاهر من 
حال الصحابي العدل العارف بأوضاع اللغة العربية وطرق استعمالاتها 
المتأكد من أن هذه الشريعة سيعمل بها إلى قيام الساعة : أنه لا يأتي 
بلفظ يوهم معنى ويريد غيره . 

بخلاف غير الصحابي إذا قال ذلك » فإن قرينة حاله تدل على أنه 
لم يسمع من النبي وو . 

الدليل الثانى : اتفاق السلف على أن الخبر إذا نقل على هذه الصفة 
معني ته الشان : « قال رسول الله كذا » - فإنهم لم يفهموا 
من ذلك إلا السماع من النبي كلكِيةٌ مباشرة» فلذلك اتفقوا على قبوله. 

المذهب الثاني : أنه لا يحكم بأنه إذا قال : « قال رسول الله عَليِاةٍ 
كذا » أنه قد سمعه عن النبي ذَددَِةِ مباشرة بل هو متردد بين أن يكون 
سمعه عن النبي يَلةٌ وبين أن يكون قد سمعه من غيره . 

ذهب إلى ذلك أبو الخطاب الحنبلى » ونسبه الآمدي . وأبو يعلى 
الل القافين ابن كر الباقلاتى .: اوهدء القشية" إل لباقلا قدا ارين 
الزركشي في البحر المحيط 00 أن القاضي الباقلائق نمع المتمهون» 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : 

إن صيغة : ١‏ قال رسول الله » أعم من صيغة : « سمعت رسول 
الله + وذلك: لأن قولة :3 قال.رسول. اله » يعم ما سمعه من النبي 
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كد مباشرة » ويعم ما حكاه له صحابي آخر عن النبي كَلَِةِ ٠‏ أما 
قوله : « سمعت النبي كَل ؛ » فهو خاص بالأصل وهو : ما سمعه 
من النبي كيه مباشرة . 

ويدل على عموم الصيغة الأولى : أنه وقع من بعض الصحابة 
-رضي الله عنهم - أنهم يعبرون بها - أي : بقولهم : « قال رسول 
اللّه ؛ - عما سمعوه من النبي يلد مباشرة وهذا كثير » ويعبرون بهذه 
الصيغة عما سمعوه من اهاعري فلما استكشفوا وروجعوا 
ينوا وقالوا : لم نسمعه من النبي يك مباشرة » بل حدثنا به فلان 
عن النبي َلْةٌ من ذلك ما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أنه كان يقول : قال النبى يَكلِيِْ : « لا ربا إلا فى النسيئة » » فلما 
نقل 'غنه فال حدق أسامة بن .زيد اذ التبى ككل انه قان :+ 3 الرنا 
في النسيئة » » وكذلك أبو هريرة كان يقولٍ : قال رسول الله عَكَلْة : 
«من أصبح جنبآ فلا صوم له » » فلما بينت عائشة - رضي الله 
عنها- أن النبي مَك كان يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم » قال 
أبو هريرة : لم أسمعه من النبي كله ٠‏ وإغما سمعته من الفضل بن 
العواين . 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

أولها : أن عل الع او عن غيره من الصحابة ثبت فى 
وفاتم كليلة :»+ :والوقاقع «العليلة لأ يعبت يها قاغدة اصولية + ,بخلات 
قل الصحابي الحديث عن الني كلل . 

ثانيها : أنه لو فرض أن الصحابى قال : « قال رسول الله عَيَيِْكٍ ) 
وهو لم يسمعه مباشرة من النبي يك بل سمعه من بعض الصحابة» 


- 0-5 


فإن هذا يصبح مرسل صحابي » ومرسل الصحابي حجة بإجماع 
العلماء المعتد بأقوالهم . فيكون لا فرق بينه وبين قوله : « سمعت 
رسول الله يقول » . 

ثالثها : أنه على فرض أن الصحابى قد سمعه من غير النبى علو . 
فحكمه حكم ما لو سمعه من النبي كَل ؛ لأن الصحابة كلهم عدول 
كما سبق بيانه . 

ثالثاً : إذا قال الصحابى : م أمر رسول الله عَكَِيهٍ بكذا 0 © أو 
«نهى عن كذا » » أو « حرم كذا » , أو « أباح كذا » . أو « فرضص 
كذا » . أو « يأمر بكذا » » أو « ينهى عن كذا » . فما الحكم ؟ 

المذهب الأول : أنه حجة » وأن الحكم يثبت بذلك . ويحكم به 

هذااها تعن الله امهو .. 

وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - كان ينقل 
الحديث بمثل تلك الألفاظ - نهى رسول الله أو أمر . . . إلخ - وكان 
الصحابة الآخرون يقبلون هذا » ويعولون عليه ؛ ويحتجون به من 
حاكن لو احاريه الى عه بي وو اد يولي 
ويعتمدوا على شيء لا تقوم به الحجة » » فكان ذلك إجماعاً سكوتياً 
على ذلك . 

من ذلك ما قاله بعض الصحابة : إن رسول الله كَللَِةِ أمر 
بالمضمضة والاستنشاق . وأمر ألا توصل صلاة بأخرى » وفرض زكاة 


- م٠‎ -- 


الفطر صاعاً من تمر .. ٠‏ وأمر أن تؤدى قبل نخحروج الناس إلى 
الصلاة » وأمر برجم ماعز » والغامدية » ونهى عن المخابرة » ونهى 
عن الوصال . ونهى عن صوم يومين : يوم الفطرء. ويوم الأضحى. 
ونهى عن الضرر والضرار ٠»‏ ونهى عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود . والأمثلة على ذلك كثير . 

الدليل الثاني : أن الظاهر من حال الصحابي وهو المشهود له 
بالعدالة » ومعرفته بأوضاع اللغة وطرق استعمالاتها : أن لا يطلق 
ذلك اللفظ - وهو أمر رسول الله كلو ٠‏ أو نهى . أو فرض . 
إلخ - إلا إذا كان متيقنآ وعالماً تمام العلم أن النبي يكٍ أمر بذلك أو 
نهى حقيقة ٠‏ بحيث سمعه يقول : ١‏ أمرتكم بكذا »2 . أو يقول : 
«افعلوا كذا » . أو يقول : ١‏ نهيتكم عن كذا » . أو يقول : ( لا 
تفعلوا كذا » . وينظم إلى ذلك من القرائن ما يدل كونه أمراً » أو 
يدرك ضرورة قصده الأمر أو النهى ٠‏ أو نحو ذلك مما ذكر . وذلك 
نننا اللعتلمى و لمن عن العساين وق جنا ووو كان مناه 
اعتقاد الآمر والنهى فيما لا يعتقده را د نهياً . 

المذهب الثانى : أن الصحابى إذا قال : « أمر رسول الله أو نهى 
عنم ع لابن اسه لأ كي به دكي ب اول سكي لعز 
والنهي . وأنه لا حجة فيه ما لم ينقل لفظ رسول الله يك . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء » وحكاه الجزري من الظاهرية عن 
داود الظاهري 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن المج بلفظ الرسول 
عَكلِوٌ . وقول الصحابي : « أمر رسول الله » أو نهى م لخ ا 


إه/لا - 


يدل على وجود الأمر والنهى حقيقة ٠»‏ وذلك لأنه يتطرق إليه 
احتمالان: ْ 1 

الاحتمال الأول : أن هذا التعبير ليس نصاً صريحاً فى سماعه من 
الرسول كَكِلةٌ مباشرة » بل يحتمل أن يكرن الفتى 2« أمبرسول 
الل يلك :آى نهى 47 اعتينادا. على ما يقد كؤائو: "أو لكف تلان برق 
ا ْ 

الاحتمال الثاني : أن العلماء اختلفوا فى صيغ ومعاني الأوامر » 
فمنهم من قال : الأمر المطلق للوجوب . ومنهم من قال : هو 
للندب » ومنهم من قال : للإباحة . 

وكذلك اختلفوا فى صيغ ومعاني النواهي » فمنهم من قال : 
. النهي المطلق يقتضي التحريم » ومنهم من قال : هو للكراهة . 

فإذا كان كذلك فربما ظن الصحابى الراوي واعتقد ما ليس بأمر 
أمراً » وما ليس بنهي نهياآً » أي ا الصحابي الراوي صيغة 
اعتقد أنها أمر أو نهى » وليست كذلك حقيقة ما يسبب اللبس في 


ونظراً لهذين الاحتمالين قلنا : إنه لا يحكم به بالأمر والنهي . 
جوابه : 


يجان غنذ نان الاحسمال الأول سك وقد رقم + بولكنه لأ متع 
من قبول قول الصحابي : « أمر رسول الله أو نهى » فهو حجة . 
وكأنه سمعه من النبي كَكلْةٌ مباشرة ؛ لأنه مرسل صحابي ٠»‏ ومرسل 
الصحابى مقبول بإجماع العلماء المعتد بأقوالهم ٠»‏ فلا فرق بينه وبين 


قوله : « قال رسول الله ؛ » أو « سمعت رسول الله » . 


لآاه/ا - 


أما الاحتمال الثانى - وهو أنه قد يعتقد ما ليس بأمر أمراً » وما 
بدن ينهي اليا بقإنه يكاك عن بجرانين ': 

الجواب الأول : أن الغلط والوهم من الصحابة بعيد جداً » نظراً 
لمعرفتهم الدقيقة باللغة العربية وطرق استعمالاتها وأساليبها . 
ومعرفتهم يعموم وشمول هذه الشريعة لهم ولغيرهم ممن سيأتي 
بنعدهم إلى قيام الساعة عكر يمكن - والأمن كذلك - أن يتساهلوا 
بهذا لعلمهم بأن فيه تدليساً وتلبيساً على الآمة » وهذا مستحيل على 
الصحابة المشهود لهم بالعدالة من قبل الله ورسوله . 

لذلك يجب علينا حمل ظاهر أقوالهم وأفعالهم على أنها سليمة 
وصحيحة وموافقة لما أمر به رسول الله ونهى عنه - مهما أمكن - . 

الجواب الثاني : وقولكم - في الاحتمال الثاني - يمكن أن يصح 
لو كان الاختلاف في صيغ الأوامر والنواهي مبنيآ على اختلاف 
الضحابة فيهنا ': 

ولكن لم يثبت شيء من ذلك . فلم يرد عن الصحابة - رضوان 
الله عليهم - أنهم اختلفوا في تلك الصيغ واقتضائها . إذ لو كان 
هناك اختلاف في ذلك لنقل إلينا كما نقل إلينا اختلافهم في بعض 
الأحكام الفقهية كاختلاف ابن عباس مع زيد بن ثابت في مسألة الجد 
والأخوة » واختلاف عائشة مع ابن. عمر في نقض شعر المرأة في 
الاغتسال من الحنابة » واختلاف علي وعثمان في الجمع بين الأختين 
الآأمتين: وامجلدكف على مع عمر في بيع أمهات الأولاد . واختلاف 
علي مع ابن مسعود في المفوضة » واختلافهم في العول » وغير ذلك 
من المسائل الفقهية التي نقلت إلينا . 

ثم اعلم أنه ليس من ضرورة اختلاف العلماء في زمن من 


اها 


الأزمان- بعد الصحابة- فى مسألة معينة أن يكون هذا الاختلاف مبنياً 
على اختلاف الصحابة يقالن : أن علماء السلف والخلف اختلفوا في 
كثير من المسائل الأصولية والفقهية في حين أنه لم يرد عن الصحابة 
أنهم اختلفوا في أي منها . 

المذهب الثالث : التفصيل ٠»‏ وبيانه : 

إن كان الصحابى القائل لذلك من أهل المعرفة باللغة وطرق 
لتقمل كبا سنال يا 811 هنا متضل 'تولة دمر زو الله علد 
أو نهى رسول الله » مثل نقله لفظة الأمر حقيقة » وذلك نظراً لتلك 
المعرفة . 

أما إن كان الصحابى غير ذلك ٠»‏ فإنه يجوز عليه احتمال أنه يجعل 
ما الى بأفنا آمرا وما لمن بجعي :تهنا بوذللة لخهلة باللفة العرية 
وطزق "انعم انها : ْ 

حكى هذا المذهب كل من القاضي أبي بكر الباقلاني » وإمام 
الحرمين . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن العدل الثقة إذا نقل شيئاً مطلقاً » فإنا نحمله على 
أرجح محامله » إلا إن وجد ما يعارض ذلك ٠»‏ فلا يتعرض لتقرير 
وجوه البطلان فيه » يؤيد ذلك : أن الشخص إذا شهد على بيع أو 
إجارة » أو غيرهما من العقود فإنا لا نكلفه أن ينعت لنا وجه الصحة 
فيما يشهد عليه » بل يكتفي بإطلاقه القول » وكذا هنا . 

والصحابى الذي ليس من أهل المعرفة باللغة - إن وجد - لا يمكن 
أن يعبر مكل هذا ويقول : « أمر رسول الله أو نهى »© إلا إذا كان 


مهلا 


متأكداً من أن ذلك أمر حقيقة » وإن شك فى ذلك فإنه يسكت نظراً 
لعدالته . 

المذهب الرابع : التوقف . وهو الذي يفهم من كلام الإمام الرازي 
فى ( المحصول ( غ٠‏ وهو الذي حكاه إمام الحرمين عن بعض الظاهرية 
ىق التلخيص ) » وذلك لتعارض الأدلة . 

جوايه : 

يجاب عنه : بأنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة أدلتنا على أنه 
يحكم به . 

رابعاً : قول الصحابي : ١‏ أمرنا بكذا » 2 أو نُهينا عن كذا » » 
أو « أوجب علينا كذا ) 2 أو « حرم علينا كذا » , أو « أبيح لنا كذا» 
ونحو ذلك من الفعل المبنى للمجهول ٠‏ ما حكمه ؟ 

لقد اختلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن الصحابي إذا قال ذلك ٠‏ فإنه يفيد أن الآمر 


وهو الصحيح ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن مراد الصحابى وغرضه من نقله لهذا الخبر بهذه 
الصيغة 2 وصي أمرنا أو نهينا هو الاحتجاج به لإثبات الأحكام 
الشرعية 2 فيجب- حمل الأمر على أنه صدر ممن يحتج بقوله وهو 
ال كراد جلو يي لماو ابي اي بار 
الأئمة والولاة والعلماء . 


الدليل الثانى : أن الواقع يشهد لذلك . حيث إنه من المعروف أن 


-68ه/ا- 


من يتبع رئيسآ أو أميراً إذا قال : « أمرنا بكذا » » أو « نهينا عن 
كذااء وأطلق ذلك فإنه يفهم منه أن الآمر هو ذلك الرئيس أو الأميرء 
فكذلك الصحابة بالنسبة للنبى كَل مثل ذلك ولا فرق ٠»‏ فإنه إذا قال 
الصحابي : ١‏ أمرنا » . أو ١‏ نهينا » » فإنه لا يفهم من ذلك إلا أن 
الآمر والناهى هو النبى كع . 

المذهب الثانى : أن قول الصحابى : « أمرنا » » أو « نهينا 4 -وما 
ذكر هنا - لا يفيد هذا أن الآمر هو الرسول وَكةِ » ولا يضاف إليه » 
ذهب إلى ذلك أبو الحسين الكرخى ٠.‏ والسرخسى . والخصاص ء 
وأبو بكر الصيرفى . والإسماعيلى ٠»‏ وإمام الحرمين » وأكثر مالكية 
بغداد . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن قول الصحابي ذلك 
ليس بنص صريح في النقل بل يتطرق إليه ثلاثة احتمالات هي كما 
يلي : 

الاحتمال الأول : أن قوله : « أمرنا أو نهينا » لا يفيد أنه سمعه من 
النبى كه مباشرة - فقط - ». بل قد يحتمل أنه قال ذلك اعتماداً على 
ما بلغه بالتواتر » أو بلغه على لسان شخص يثق به . 

الاحتمال الثالث : أنه يحتمل أن يكون الآمر غير النبى يلي من 
الأئمة والعلماء بدليل قوله تعالى : # وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


دكه/ا- 


وأولي الأمر منكم 4 » فهنا أمر الله عر وجل باتباع أمره » وأمر 
رسوله » وأمر العلماء » والخلفاء » والسلاطين المحكمين لشرع الله . 

وعلى هذا يكون ذلك متردداً بين كونه مضافاً إلى النبي كَللْةِ ٠»‏ وبين 
كونه مضافاً إلى الأئمة والعلماء » وإذا احتمل هذا وذاك فلا يكون 
مضافاً إلى النبي كلد , اليل ولا سكو د 

جوابه : 

يجاب عن ذلك : بأن الاحتمال الأول » والاحتمال الثانى 
باطلان؛ لما سبق من الدليل والتعليل . ْ 

أما الاحتمال الثالث - وهو قولهم : يحتمل أن الآمر غير النبي 
كلمن البلماة والزلاة:-#فيكدات عنه أن الطتحانى إذا ثال :+ أمرنا 
آل "نهنا 9ه بواطلن جه فنا لا "تعمل :نتن هذا الأطاحق بسيو لكا 
والناهي هو الرسول يَكْةْ دون غيره ؛ لأن الآمر والناهى حقيقة هو 
الله تعالى » ويبلغنا بذلك رسوله يكل » فإذا قال الصحابي : « أمرنا 
أو نهينا » انصرف إلى الحقيقة . ولا يقال : إن الآمر والناهي غيره إلا 
بقرينة » كما لو قال مثلاً : « هذا الفعل طاعة » ٠»‏ فإنه لا يعقل أحد 
إلا طاعة الله تعالى وطاعة رسوله . 

أما الآية » وهى قوله تعالى : # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم 4 ٠‏ فإنه يحتمل أن يكون المراد بها : أطيعوا أولي 
الأمر فيما نقلوه من أمري ». وما أخبروا به عن الرسول كَلِلةّ . كما 
قال أبو يعلى الحنبلي . 

المذهب الثالث : التفصيل ٠‏ بيانه : 

إن كان الصحابي القائل : « أمرنا ونهينا » من أكابر الصحابة 


د/اه/ا - 


وعلمائهم كالخلفاء الأربعة » وابن عباس ٠»‏ وابن مسعود . وزيد بن 
ثابت » ومعاذ بن جبل ٠‏ وابن عمر ٠‏ وأبي هريرة ٠»‏ وأنس0: ء. 
وغيرهم ممن يكثر مجالسة النبي يل » فإنه يغلب على الظن أن الآمر 
والناهي هو الرسول يَلْةِ ؟ حيث إن كثرة ملازمة النبي ذَلِْةٍ تجعلنا 
نكاة زم باله. لا آم .ولا ناه إلا عو كله .+ -واحتمال ان الآضر 
والناهي غيره احتمال بعيد جداً . 

أما إذا كان الصحابي لم يكثر ملازمة النبي يلاد كمن يفد إلى النبي 
كيد ثم يعود . أو من تأخر إسلامه والتحق به في آخر سنة عاشها 
النبي مله ٠»‏ فإن احتمال كون الآمر والناهي غير النبي يله احتمال 
قفوي + 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا التفريق بين الصحابة لا دليل عليه » 

الى القع نشي ال إن حر ودر ويد لهالرسيرل كله 
بالعدالة إذا نقل شيئاً وأطلق قائلاً : « أمرنا ونهينا » ٠»‏ فإنا لا نحمله 
إلا على أمر من له الأمر الحقيقي . وهو الله تعالى الذي بلغنا به 
رسوله كَكةٌ » ولا نحمله على أمر غيره إلا بقرينة » وهذا الكلام 
ينطبق على جميع الصحابة . 

تنبيه : ولا فرق عندنا بين قول الصحابي وقول التابعي : ١‏ أمرنا 
ونهينا » » فالآمر والناهي هو الرسول كَلةٍ . 

خامساً : قول الصحابي : ” من السّنّة كذا » » أو " السَئّ جارية 
يم 1 عي ل اك ام اسه 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 


مها 


المذهب الأول : أنه لا يفهم من ذلك إلا سَّنة النبي كَكهِ ٠‏ فيحمل 
عليه دون غيره . 

هناها كحت :إله كدومن العلماء.. 

وهو الحق عندي ؛ ادا نلق هيا : 

الدليل الأول : أن غرض الصحابى ومراده من روايته لذلك أن 
يعلمنا الشرع » فيجب حمل قوله : « من السّنّة كذا » - وغيرها من 
الصيغ الأخرى مما في معناها - على أنه صادر من الشرع ٠‏ وهو 

الدليل الثاني : أن كلمة « السّنّة » إذا أطقت في أحكام الشرع » 
فإن المقصود بها ما سنه رسول الله كلد ٠‏ فإذا أطلق وجب رجوع 
ذلك إليه ؛ لأنه إذا أريد بها سئة غيره فإن لا تطلق » بل تضاف إلى 
صاحبها . يؤيد ذلك : ما انتشر على ألسنة جميع العلماء » وهو 
قولهم : « عليكم بالقرآن والسنة » » فلا يعقل من ذلك إلا اتباع 
النبي كِكِلدٌ ٠‏ دون غيره . 

المذهب الثاني : أن قول الصحابي : « من السَنََّ كذا » .. إلخ لا 
يحمل على نسنة رسؤل الله كله . 

وهو مذهب بعض العلماء » ونسبه الآمدي إلى الكرخي ٠»‏ ونسبه 
الزركشي إلى الصيرفي . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن اسم « السئة ) متردد 
بين سن النبي يكل وبين سسّنّة الخلفاء الراشدين ؛ حيث قال كَل : 
"عليكم بسني وسّنّة الخلفاء الراشدين» » وقال علي بن أبي طالب : 


48ه/ا- 


اجلد رسول الله 225 في "كر اريين #توسلة ابو بكر أربعين 6 
سل عون لمان 1 وكا دس قا 

فإذا كان اللفظ متردد بين احتمالين فلا يكون صرفه إلى أحدهما 
وم أرلن من العكسر 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا لا يعارض ما ذهبنا إليه » بيان ذلك : 

أننا قلنا : إن لفظ « السئّة » إذا أطلق فلا يتبادر إلى الذهن من 
هذا الأطلاق شوغ "إلا سننة سول" الله كله رووة. غيره + أما ذا 
ردق نرينة كنا" نسيل لفط 3 "الدسنة على ديه دلت قلي يذل 
القرينة . 

وأما قوله ككل علي يلت ؤس الخلفاء ء الراشدين ) ء فإنه 
يحمل على سن رسول الله كك » فكأنه قال : عليكم بما سمعتموه 
دي وين جح واعداي صوير 

وكذلك قول علي يحمل على ستته َكل ؟ لأن الزيادة حد » وقد 
ال ا ا 

بئبيه تيه : ولا فرق عندنا بين قول الصحابي وقول التابعي 1 « من 

5 دن يعي علد رول لك اب ؟؛ لأنه لا يمكن 
ل عالم من التابعين أو عيرم » ممن ثبتت ثنتت عدالته أن يقول ذلك 2 
يك لوعو ريد سا وبرلة الله كام اعون وى ال علا 
طاعته . 

رقن 2 :لأ#وسي على سنن وسيل اند كللةام لنطرف الستمال: أن 
يقصد التابعي سئة الصحابة » والجواب عن ذلك كما سبق . 


ده ثاب 


وقيل : الفرق بين قول سعيد بن المسيب فيحمل على سُئْة رسول 
الله كلتل ؛ نظراً لشبوت ذلك عنه » وبين قول غيره فيتطرق إليه 
الاحتمال » والجواب عنه : أن العدل الثقة لا يمكن أن يقول ذلك إلا 
إذا كان قاصداً مسَنّة من تقوم الحُجَة بقوله وهو النبي يَكلهِ » ولا فرق 
بين عالم وعالم في ذلك . 

سادساً : قول الصحابي : ١‏ عن النبي يكل ؛ ما حكمه ؟. 

لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه ظاهر في أن الصحابي قد سمعه من النبي كَل 
وهو مذهب الجمهور . وهو الحق ؛ لأن الصحابي لا يمكن أن يطلق 
ذلك إلا لأنه سمعه حقيقة من النبى يكل ؛ حيث إن عدالته تمنعه من 
إطلاق ذلك إذا لم يسمعه من النبي كلل » أو شك في ذلك + وقذ 
الل 1 

المذهب الثاني : أنه لا يحمل على أنه سمعه من النبي كَل » بل 
قد يكون سمعه من غيره بالتواتر أو ممن يثق بقوله » ونظراً لهذا 
الاحتمال » فإنه لا يحكم بأنه سمعه من النبي يكهِ » فلا يكون حجة 
حتى يثبت بالقرائن على أنه سمعه عن النبي كَكو . 

جوابه : 

جاح ا ها اجام رار يولخلا ع يعن تود 
قول الصحابي  :‏ عن النبي » » فهو حجة فكأنه سمعه من النبي 
يله . وذلك لأنه مرسل تاي ومرسل الصحابي حَجَة بإجماع 
العلماء المعتد بأقوالهم » إذن لا فرق بينه وبين قوله : « قال رسول 


اللّه » . 


كات 


الملاهب الغالث:: التوقف في ذلك حتى يأتي دليل يرجح أحد 
الأمرين » وهو اختيار فخر الدين الرازي فى « المحصول » » وذلك 
قرا لتعاوفى ادل أضيتداتن. الملغيين السابقين ٠‏ :ومشفب كل مهما : 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة الدليل على أنه 
ظاهر في أنه سمعه من النبى يَلْةّ ٠‏ وضعف دليل أصحاب المذهب 
الثاني .. ١‏ 

سابعاً : قول الصحابي : ١‏ كنا نفعل أو كانوا يفعلون » ما حكمه؟ 

فيه تفصيل وهو كما يلي : 

إذا قال الصحابى : « كنا نفعل أو كانوا يفعلون » . وأطلق فإنه لا 
يكون كالمستند فلا يكون حجَّةَ اتفاقا ؛ لأن الجَّة فى إقراره كلل . 
والإقرار هنا منتف في غير عهده ٠‏ فيحتمل أنه رأي جماعة . 

أما إذا قال الصحابى : ١‏ كنا نفعل فى عهد الرسول يلل . أو 
كارا وسو ان هيد التي للد . فق الف العلماة ذه على 
مذهبين : ْ ْ 

المأعب الأول * أنه كالمستد + فهو ححة : 

وهذا هو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن الصحابي ذكر ذلك في معرض الاحتجاج 
لوثبات حكم من الأحكام يدل على أنه أراد ما علمه النبي كَل 
وسكت عنه » ولم يتبين أنه دليل » فأراد الصحابي أن يبين لنا ذلك 
ليكون دليلاً شرعياً يستدل به في الأحكام الشرعية » ولا يكون كذلك 
إلا وقد علمه الرسول كَكْلةّ ٠‏ فلم ينكره . 


1/57 


الدليل الثانى : أن الظاهر من حال الصحابة أنهم لا يقدمون على 
أمر من أمور الدين 3 والنبى كلد بين أظهرهم إلا إذا كان عالماً به 
تكن فويةا ده روي 

المذهب الثانى : أن هذا التعبير لا يكون كالمسند» فلا يكون حجة. 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه يحتمل أن يكون 
الصحابة يفعلون ما لا يعلمه الرسول مَك . 

يؤيد ذلك الاحتمال : ما روي أن زيد بن ثابت كان يحدث الناس 
بأن الرجل إذا جامع ولم ينزل فلا غسل عليه » فسأله عمر عن ذلك 
فال :© عرقي اعسافن 2 اب مق كمه كو أب ايوب 4 
و«رفاعة» » وكان رفاعة عند عمر فقال رفاعة لعمر : « قد كنا نفعله 
على عهد رسول الله » » فقال عمر : ورسول الله يلد يعلم ؟ قال : 
غسل فى ذلك » إلا علياً ومعاذاً قالا : إذا جاوز الختان » فقد وجب 
الغعسل 4 قال عمر , لا أسمع برجل يفعل ذلك إلا أوجعته 4 فهذه 
القصة تدل على أن الصحابة كانوا يفعلون أشياء لا يعلمها النبي عَكةِ. 
جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا الاحتمال - وهو كون الصحابة يفعلون ما لا 
يعلمه النبى َيِه فى عهده - لا دليل عليه » والاحتمال الذي لا دليل 


أما القصة التى ذكروها فيمكن أن يجاب عنها بأن نقول : إنه في 


ا 


أول الإسلام كان التقاء الختانين لا يوجب الغسل ١‏ ثم نسخ ذلك . 
فعلم ذلك قوم ٠‏ ولم يعلمه آخرون » 'فكان من لم يعلم النسخ 
مستمراً على ذلك الحكم الذي كان في صدر الإسلام حتى تبين لهم 
خبر عائشة - رضي الله عنها - والعمل على حكم سابق جائز إذا لم 
يعلم الناسخ ٠‏ أما الإقدام على ابتداء فعل يتعلق بالدين من غير 
استئذان الرسول كك » فلا يظن بالصحابة فعله . 

ثامناً : قول الصحابي : ١‏ كانوا يفعلون كذا » هل يفيد حكاية 
الإجماع ؟ ْ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يفيد حكاية الإجماع . أي : أن الصحابي 
يكون بتلك الصيغة قد نقل لنا الإجماع على هذا الفعل . 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء 

وهو الحق عندي ؛ لأن اللفظ - في قوله : كانوا يفعلون كذا - 
يدل دلالة واضحة على أن الصحابي يحكي هذا الفعل عن الجميع ؛ 
لوحا روصرص اجاح بد به على حكم معين » فيجب أن 
يحمل على من قولهم حجة » وهو الإجماع . 

فلو كان الصحابي الراوي يحكي ذلك عن واحد منهم »؛ أو عن 
طائفة لا ادلي متررضق رلامة الج الى حك وتيا لاد وود 
التحقى لذ ححة فيه:: | 

المذهب الثاني : أنه لا يفيد حكاية الإجماع ٠‏ أي : أنه لا يفيد 
إضافة الفعل المحكي عن الصحابة إلى جميعهم ما لم يصرح 
الصحابي الراوي بنقل الإجماع عن أهله . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء 


-54/ا- 


دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه لو كان ذلك مستنداً إلى 
فعل الجميع ؛ لكان إجماعا » ونظراً لأنه يسوغ مخالفته عن طريق 
الاجتهاد دل على عوده على البعض دون الجميع . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن سبب تسويغ الاجتهاد فيه هو : أن إضافة ذلك 
إلى الجميع وقع ظنا » لا قطعآ » كما يسوغ الاجتهاد فيما يرويه 
الواحد من الألفاظ القاطعة فى الدلالة عن النبي كَل لا كان طريق 
اتباعه ظنياً » وإن كان لا يسوغ فيه الاجتهاد إذا ثبت بطريق القطع . 


0 ب ء 
53 3 9 


القسم الثاني - من قسمي كيفية ألفاظ الراوي في نقل الخبر - هو : 
كيفية ألفاظ الراوي غير الصحابي في نقل الخبر» وتتبين فيما يلي : 
أولاً : قراءة الشيخ على الراوي عنه وهو يسمع ٠‏ سواء كانت 
قراءته إملاء من مكتوب 2 أو من حفظه » فتجوز الرواية عنه مع 
العمل بذلك بالاتفاق . 
ثانياً : الصيغ التى يتلفظ الراوي إذا أراد أن يحدّث بما سمعه من 
شيخه فيما سبق » فيها تفصيل : 
١‏ - إن قصد الشيخ إسماع الراوي خاصة فإن الراوي يقول : 
(احدثنى فللان ) » أو « أخبرنى فلان ا 
١‏ - إن قصد الشيخ إسماع الراوي مع.غيره فإنه يقول : « حدثنا 
فللان » و« أخبرنا فلان » . 


“ا - إن لم يقصد الشيخ إسماع الراوي منفرداً ولا مع جماعة 5 


-16/ا- 


فلا يقول الصيغ السابقة ٠»‏ بل يقول : ١‏ سمعته يقول كذا » . أو 
ا(يخبر بكذا » . أو « قال فلان كذا » » أو « سمعته يحدث بكذا » . 

الث : أيهما أقوى : قراءة الشيخ على الراوي أم العكس ٠‏ أم 
ماذا ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن قراءة الشيخ على الراوي أقوى من قراءة 
الراوي على الشيخ . وهو مذهب الجمهور . 

وهو الحق ء. لدليلين : 

الدليل الأول : أنه طريق رسول الله يَكلِةِ ؛ فإنه الذي كان يحدث 
أصحابه كما نقلوه عنه : 

الدليل الثاني : أن قراءة الشيخ على الراوي أبعد عن الخطأ والسهو 
والغلط ؛ لكونه يقرأ ما تحقق منه ٠‏ فيكون أحق فيما هو المقصود » 
وهو تحمل الأمانة بصفة تامة . 

المذهب الثاني : العكس ٠‏ وهو : أن قراءة الراوي على الشيخ 
أقوى . 

ذهب إلى ذلك أبو حنيفة كما نقله عنه السرخسى » وحكاه ابن 
الصلاح عن ابن أبي ذؤيب . ْ 

دليل هذا المذهب : 

أن عناية الطلب أشد عادة ؛ لأنه إذا قرأ الراوي على الشيخ كانت 
المحافظة من الطرفين » وإذا قرأ الشيخ لا تكون المحافظة إلا منه . 

جوايه : 

يجاب عنه : بأن هذا لا يسلّم ؛ فإن قراءة الشيخ على الراوي 


-5/ا- 


أقوى من العكس ؛ لا قلناه » والراوي المستمع لقراءة الشيخ أحرص 
على استماع كل ما يقوله شيخه . وكل منهما قد توفرت فيه شروط 
الراوي - الإسلام والتكليف والضبط والعدالة - . 

المذهب الثاني : هما سواء . 

ذهب إلى ذلك الإمام مالك فيما نقله عنه ابن الصلاح » واختاره 
ابن الساعاتي . 

دليل هذا المذهب : 

أن الذي يقرأ كتاباً ويسهو لا فرق فيه بين القارئ والسامع ؛ نظراً 
لمساواة من يتكلم أو يستمع فيستفهم فيقول : نعم . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنه لا يسلم تساوي القارئ والمستمع ٠‏ فإن الشيخ 
إذا قرأ مع تثبت ودقة في حين أن الراوي قد اتصف بشدة الطلب 
يكون هذا أقوى وأصح . 

رائعاً : قراءة الراوي « التلميذ » على الشيخ وهو يسمع » فيقول 
الراوي للشيخ + بعد الفراغ من القراءة - : هل سمعت أيها الشيخ؟ 
فيقول الشيخ : نعم ٠»‏ أو يقول الشيخ : ١‏ الأمر كما قرئ علي © ء 
فتجوز الرواية عنه » مع العمل بذلك بالاتفاق . 

خامساً : إذا قرأ الراوي على الشيخ وهو يسمع » ثم قال الراوي 
للشيخ : هل سمعت أيها الشيخ ؟ فسكت الشيخ ٠‏ فهل تجوز 
الرواية عنه ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه تجوز الرواية عنه » ويجب العمل به . 


ما - 


وهذا هو مذهب جمهور العلماء بشرط : أن لا يوجد لدى الشيخ 
أي مانع من الإنكار إذا أخطأً الراوي فى القراءة . 

وهو الحق ؛ لأنه لو لم يكن ما قرأه الراوي صحيحاً كله لا سكت 
الشيخ . بل لاعترض على الخطأ منه » ولكن سكوت الشيخ وعدم 
اعتراضه دليل واضح على أن كل ما قرأه وما ذكره الراوي صحيح 0 
وما دام أنه صحيح فيجب العمل به . 

525 لو لم تكن قراءة الراوي على الشيخ صحيحة لكان سكوت 
الشيخ عن الإنكار مع القدرة عليه فسقاً ؛ لما فيه من إيهام صحة ما 

أما إذا غلب على ظننا بأنه يوجد لدى الشيخ مانع من الإنكار 
كغفلة فيه » أو قلة مبالاة » أو نوم . أو إكراه على السكوت ». ففى 
هذه الحالة لا يكتفى بسكوته » بل لا بد من“ نطقه بقوله : « نعم © أو 
نحو ذلك مما يدل على موافقته على صحة ما قرئ عليه . 

ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية . 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن سكوت الشيخ لا يكفى 
فى الدلالة على صحة ما قرأه » فقد يكون غافلاً » أو مكرهاً » أو 
نحو ذلك » فلا بد من نطقه بأن يقول : « نعم » . 

جوايه : 

يجاب عنه : بأننا لما قلنا : إن سكوت الشيخ إذا قرأ عليه الراوي 
وقال له : هل سمعت أيها الشيخ يدل على صحة ما قرأه عليه » 
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فتجوز الرواية عنه 2 ويجب العمل به » فإننا لم نقل ذلك مطلقاً ». 
بل اشترطنا : أن لا يكون عند الشيخ أي مانع من الإنكار - إذا أخطأ 
الراوي فى القراءة - كما بينا فيما سبق ٠‏ فلذلك لا يصح ذلك 
الاحتمال الذين ذكرتّوه . 

سادساً : الصيغ التي يتلفظ بها الراوي عندما يريد التحدث بما قرأه 
على شيخه هى : أن يقول : «١‏ أنبأنا فلان قراءة عليه » » أو يقول : 
«حدثنا فلان قراءة عليه » » أو يقول : « أخبرنا فلان قراءة عليه » » 
وَهذ انتفق. ظلية 6 اضر رجه هده الرئية ته 

سابعاً : إذا قرأ الراوي على الشيخ ٠‏ فهل يجوز أن يقول : 
«أخبرنا» » أو «( حدكنا »؛ مطلقا » أي : بدون عبارة : « قراءة عليه »؟ 

و 

لقد اختلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه لا يجوز ذلك . بل لا بد أن يقول : « أخبرنا 
آل عمراكا كر اه ع4 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه » وعبد الله بن المبارك» 
والإمام مسلم 3 والنسائى 3 والغزالى 3 وأبو إسحاق الشيرازي 3 
والآملى ‏ :وابق اين اضرق زهو ملاس قير من العلماء: . 

وهو الحق عندي ؟ قياساً على أنه لا يجوز لمن قرأ على الشيخ أن 
يقول : ( سمعت من فلان كذا ») » والجامع : أن ظاهر هذه العبارة » 
وقول التلميذ فى هذه المسألة : « حدثنا أو أخبرنا » مطلقاً : يقتضى : 
أن الشيخ هو الذي تولى القراءة بنفسه 3 وهذا ليس بصحيح ؟) حيث 
إن حقيقة الأمر أن الراوي هو الذي تولى القراءة على الشيخ ٠‏ فترك 
عبارة : « قراءة عليه » يوهم السماع من لفظ الشيخ » وهذا كلب 
فى الرواية . 


-1594- 


المذهب الثانى : أنه يجوز ذلك ٠»‏ فيقول : « أخبرنا وحدثنا ؛ فى 
هذه المسألة بدون ذكر عبارة : ١‏ قراءة عليه ») . 

ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة » ومالك » ومحمد بن الحسن » 
وأبو يوسف 62 والإمام أحمد في رواية أخرى عنة »© والبخاري 4 
وسفيان بن عيينة ٠‏ وأبو يعلى ٠‏ وأبو بكر عبد العزيز » ومعظم 
الحجازيين والكوفيين . 

استدل أصحاب هذا المذهب بالقياس على الشهادة » بيان ذلك : 

أن الراوي إذا قرأ على الشيخ ٠‏ فلما فرغ قال له : هل سمعت 
أيها الشيخ ؟ فقال : ١‏ نعم » . أو سكت - مع عدم المانع من 
النطق- : كان هذا يعتبر إقراراً من الشيخ أن قراءة الراوي عليه 
صحيحة ٠‏ فكأنه بذلك قال له : ١‏ نعم قراءتك صحيحة © ء 
والجواب بلفظ : « نعم » خبر ؛ قياساً على الشهادة ٠‏ فلو قال 
شخص لعمرو : « هل لزيد عليك خمسة ريالات ؟ »© . فقال 
عمرو: نعم : كان للشاهد عليه أن يقول : « أشهدنى على نفسه 
بخمسة ريالات © قال ذلك مع أنه لا يوجد إلا لفظ ١‏ نعم ع ء 
فكذلك فى الرواية فإذا قال الشيخ : « نعم »© .2 فإنه يكون تقدير 
الكلام : ١‏ نعم أخبرني بأنى رويت له كذا » . ١‏ 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ 


حيث إنه يوجد فرق بين الشهادة والرواية » كما سبق بيانه . 


ءايلا ب 


الجواب الثاني : أن هذا الدليل لا يمنع من إيهام السماع من لفظ 
الشيخ ٠‏ فيكون احتمال السماع من الشيخ قوياً ؛ لذلك لا بد من 
ذكر عبارة « قراءة عليه » منعاً من ذلك الإيهام . 

المذهب الثالث : التفصيل ؛ بيانه : 

أنه يجوز أن يقول الراوي - وهو القارئ على الشيخ - : «أخبرنا 
فلان بكذا » مطلقاً . أي : بدون ذكر لفظ « قراءة عليه » » ولا 
يجوز أن يقول : « حدثنا فلان كذا » مطلقاً » بل لا بد أن يقيد ذلك 
بقوله : « قراءة عليه » ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 

استدل أصحاب هذا المذهب : بوجود الفرق بين ١‏ أخبرنا 4 
و«حدثنا » » وهو : أن الإخبار يستعمل فى كل ما يتضمن الإعلام » 
جوابه : 

يجاب عنه : بأن بعض أهل الحديث قد اصطلح على التفريق 
بينهما بما ذكرتم » وهذا لا يلزمنا ؛ لأن معنى ‏ حدئنا » . و« أخبرنا» 
متحد فى اللغة ؛ ذلك لأنه مشتق من الخبر والحديث وهى واحدة . 
ثامناً : إذا قال الشيخ : « حدئنا » فهل يجوز للراوي أن يبدل 
ذلك بلفظ : « أخبرنا » » أو العكس ؟ 

لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز ذلك ٠»‏ فيجوز أن يقول الشيخ : 
«حدثنا » » ثم يقول الراوي القارئ عليه : « أخبرنا » » ويجوز 
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العكس ٠‏ وهو أن يقول الشيخ : « أخبرنا » » فيقول الراوي القارئ 
عليه : 3 حدثنا » . 


ذهب إلى ذلك كثير من العلماء » وهو رواية عن الإمام أحمد . 
وهو الحق : شاو مر اذامف : الحيعد د ون ليرد متاو 
اللغة ؛ لاشتقاقه من الخبر والحديث » وهي واحدة . ْ 
المذهب الثاني : أنه لا يجوز ذلك . 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء » وهو رواية عن الإمام أحمد . 
دليل هذا المذهب : 
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه يحتمل أن يكون الشيخ 
فخ الذين لا يرون التسوية بين « أخبرنا ) ء» و« حدثنا » . فيكون 
كديا عله : 
جوابه : 
حاب عه قي فرع رن نون اقيق ونوا زا ارين بجنا مد ةاللئقة 
لم تفرق بينهما » فالمرجع في ذلك إلى لسان العرب . 


تاسعاً : إذا قال الشيخ ٠‏ حدثنا ) » أو « أخبرنا »4 . فهل يجوز 
للراوي أن يبدل ذلك بلفظ : « سمعت فلانا » ؟ 


لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول , أنه لا يجوز ذلك 1 
وهو مذهب الجمهور . 


وهو الحق ؛ لأن لفظ « سمعت »© مشعر بأن شيخه هو الذي تولى 
القراءة بنفسه . أي : هو الذي نطق ». وهذا خلاف الحقيقة ؛ لأن 


علا - 


الحقيقة أن الراوي هو الذي قرأ على الشيخ ٠»‏ فقال الشيخ : نعم » 
أو سكت » وإذا كان مخالفاً لحقيقة الأمر الواقع فهو كلب . 

المذهب الثاني : أنه يجوز ذلك إذا علمنا بصريح قوله ٠‏ أو بقرينة 
حاله أنه يريد بقوله : « وهو سمعت فلاناً » - القراءة على الشيخ 
دون سماع حليثه . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا متفق عليه » وإنما الخلاف فيما إذا قال : 
«سمعت فلاناً »؛ » وهو في الحقيقة قد قرأ على الشيخ » ولم يسمع 
منلة .١‏ 

عاشراً : حقيقة الإجازة أن يقول الشيخ للراوي عنه : « أجزت لك 
أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي ١‏ » وعند ذلك يجب 
الاحتياط في تعيين المسموع . 

وحقيقة المناولة أن يقول الشيخ للراوي عنه : « خذ هذا الكتاب 
فأروه عنى »© » أو يقول : « خذ هذا وحدث به عنى فقد سمعته من 
فلان ا وهو اصطلاح قد اتفق عليه امل لخديف ؛ حيث إن 
أحدهم يناول الآخر كتاباً فيقول : ١‏ اروه عني »© . 

وصيغة الراوي أن يقول : د نل فلان إجازة » ». أو « أخبرنى 
فلان إجازة » . ْ 1 

حادي عشر : بيان أن المناولة قسم من أقسام الإجازة . 

الحق أن المناولة تعتبر قسماً من أقسام الإجازة » فالمناولة لا تخرج 
عن الإجازة ؛ لأآن الشيخ لو اقتصر على مجرد المناولة » وهو : 
إعطاؤه الكتاب دون اللفظ - أي : لم يقل له : « إروه عني » - لم 


ا 


تجز الرواية مطلقاً . أما لو اقتصر الشيخ على مجرد اللفظ - وهو 
قوله له 1 « إروه عنى © - دون أن يناوله كتاباً بيده فإنه يكفى ويغنى » 
وتجوز الرواية بذلك ؛ لأن الإذن إنما يستفاد من اللفظ . لا من إعطائه 
الكتاب . قبان أنه لا معنى للمناولة بدون إجازة » وحينئذ تعتبر 


المناولة نوعآ من أنواع الإجازة . 
انى عشر : حكم الرواية بالإجازة والمناولة : 
المذهب الأول : أنه تجوز الرواية بهما . 
ذهب إل ذلك جمهور العلماء »2 ومنهم : مالك » والشافعى 3 
وأحمد . 
الدليل الأول أن الطريق - وهو قول الراوي : حدثنا فلان عن 
الحديث حاصلة بالإجازة والمناولة ؛ لأن المجيز عدل ثقة » والظاهر 
أنه لم يجز إلا ما علم صحته . وإلا كان بإجازته رواية ما لم يروه 
فاسقاً . وهو لا يمكن فى العدل . وإذا علمت الرواية » أو ظننت 
بإجازته جازت الرواية عنه . 
الدليل الثاني : قياس الإجازة والمناولة على الراوي إذا قرأ على 
الشيخ ٠»‏ بيانه : 
أن الشيخ - وهو المجيز - إذا قال للراوي : « هذا كتاب مسموعى 
فأروه عنى ) 2 يكون ذلك بمنزلة ما إذا قرأ الراوي على الشيخ وهو 
ساكت ٠‏ ولا فرق بينهما بجامع : أن الشيخ. فيهما لم يتكلم بما في 
داخل الكتاب ومسموعاته : 


-9/5/ا- 


المذهب الثاني : أنه لا تجوز الرواية بالإجازة والمناولة . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية » وبعض الشافعية كالقاضي حسين ٠‏ 
والماوردي ٠»‏ والروياني » وبعض الظاهرية كابن حزم ؛ وبعض أهل 
الحديث كشعبة بن الحجاج ٠»‏ وأبي زرعة ٠»‏ وإبراهيم الحربي من 
أصحاب الإمام أحمد . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن الشهادة على الشهادة لا 
تجوز بالإجازة والمناولة » فيقاس عليها الأخبار » فلا تجوز بالمناولة 
والإجازة » ولا فرق بينهما . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن قياس الرواية على الشهادة قياس غير صحيح ؛ 
لآنه قياس مع الفارق » حيث إن الشهادة تفارق الرواية في أمور 
كثيرة» ومنها : أن شاهد الفرع لا يقبل مع وجود شاهد الأصل 
بخلاف الرواية » فإن رواية الراوي تقبل مع وجود شيخه الذي أخبر 
بهذا الخبر . 

ثالث عشر : أنواع الإجازة : 

تتنوع الإجازة إلى أنواع : 

النوع الأول : الإجازة بمعين لمعين مثل أن يقول الشيخ 0 
أجزت لك الكتاب الفلاني » وهذا النوع أعلا أنواع الإجازة .. 

النوع الثاني : الإجازة لمعين في غير معين مثل أن يقول الشيخ : 
«قد أجزت لك جميع مسموعاتي ) » وهذا يجوز عند الجمهور 


النوع الثالث : إجازة معين لمعين بوصف العموم مثل أن يقول ' 
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الأجرت للمسلمين . أو لمن أدرك حياتي الكتاب الفلاني » » وهذا 
جائز لمن كان موجوداً من المسلمين عند الإجازة . 

النوع الرابع إجازة المجاز مثل أن يقول الشيخ : « أجزت لك 
ما أجيز لى روايته ») . 


النوع الخامس : الإذن في الإجازة مثل أن يقول الشيخ : «١‏ أذنت 
لك أن تجيز عنيى من شكت © . ش ٠‏ 

رابع عشر : إذا قال الراوي المجاز : « حدئني فلان » ء» أو قال : 
) أخبرني فلان ؟ وأطلق ١‏ ولم يقيد ذلك بلفظ « إجازة » » فهل هذا 
يجوز ؟ 

لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يجوز ذلك ٠‏ بل لا بد أن يقول : « حدثني 
فلان إجازة » . أو يقول : « أخبرنى فلان إجازة » . 

ذهب إلى الك عجمهيور العلهاء.: 

وهو الحق عندي ؛ لأنه لو قال الراوي المجاز : « عدن فلان »ى 
أو أخبرني فلان » بدون لفظ « إجازة » لأوهم ذلك أن الرواية 
بالتحديث على الحقيقة والسماع ؛ لآنها الأصل المتبادر إلى الذهن . 
ومنعاً لهذا الوهم » قلنا : لا بد من ذكر لفظ « إجازة » . 

المذهيك الثاني :+ أيه ريدوو للراى النعان أن يقن اد قي )2 
أو ( أخبرني ( رن ذكر لفظ « إجازة » . 

ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأهل المدينة ٠»‏ وبعض الحنفية 

كالحصاص . والبزدوي ٠‏ والدبوسي . وابن عبد الشكور . 


الا 


دليل هذا المذهب : 
استدل أصحاب هذا المذهب بقياس الإجازة والمناولة على السماع 
حيث قالوا : إن الإجازة والمناولة بمعنى إسماع الشيخ وقراءة الراوي 
عليه » فكأن الشيخ لما قال للراوي عنه : « أجزت لك أن تروي عني 
هذا الكتاب » أن الراوي قرأه عليه ولا فرق ٠‏ 
جوابه : 
يجاب عن هذا بأن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ 
لأن الراؤي المجاز لم يسمع من الشيخ شيئاً » ولم يقرأ على الشيخ 
شيئاً فى الحقيقة » بل أعطاه كتاباً وقال : « أجزت لك أن تروي عني 
هذا الكتاب » » وليس فى ذلك ما يفيد أنه سمع منه » أو قرأ عليه » 
فكيف يجعل فى مرتبة السماع ؟! 
خامس عشر : هل تجوز الإجازة للصبي والمجنون » والكافر 
والفاسق ؟ 
ا أحق : أنه تجوز الإجازة لهؤلاء » وذلك ليروي الصبي ما أجيز به 
به إذا أسلم » ويروي الفاسق ما أجيز به إذا صلح وثبتت عدالته . 
سادس عشر 3 إذا قال الشيخ : ), حل هذا الكتاب وهو مسموعي) 
ولم يقل : ١‏ إروه عني » فهل تجوز الرواية عنه ؟ 
لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه لا تجوز الرواية عنه مطلقاً . 


وهو الحق عندي ؛ لدليلين : 


- لالالا - 


الدليل الأول : أن جواز الرواية يستفاد من عبارة : ١‏ إروه عنى » 
فهذه العبارة علامة على الإذن » وما دام أن هذه العبارة لم ترد من 
الشيخ - وهو المجيز - فهو لم يأذن بالرواية عنه ؛ لأنه ليس في 
الكتابة والمناولة ما يدل على تسويغ الرواية عنه ٠‏ ولا على صحة 
الخليتك 'نفسة ‏ فيحتمل - احتمالاً قوياً - أن الشيخ لم يقل 3 إروة 
عني » نظراً لكونه يعرف أن في هذا الكتاب أو بعضه خللاً قد منع من 
إذنه لروايته عنه » فلم يجوز ذلك . فامتنع من قوله : ١‏ إروه عني». 

الدليل الثاني : قياس المناولة على الشهادة » بيان ذلك : 

إن الشاهد لو قال : « عندي شهادة بكذا » . ولم يقل : ١‏ أذنت 
لك أن تشهد على شهادتي © لا يجوز - حينئذ أن يشهد بها . 
فكذلك الرواية إذا قال الشيخ هن مسشرض أن ولوديل : 
(إروه عنى») . فإنه لاا يجوز أن يروي هذا الكتاب ». ولا فرق بينهما 
في ذلك . 

المذهب الثاني : أنه إذا قال الشيخ : « خذ هذا الكتاب »© . أو 
قال : « هذا سماعي © ٠‏ ولم يقل : ١‏ إروه عنى © © فإنه يجوز 
للراوي أن يرويه عنه . 

ذهب إلى ذلك ابن الصباغ الشافعي وبعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن الشيخ لو علم أن في 
بعض مروياته الموجودة. فى الكتاب الذي ناوله الراوي خللاً لما قال 
للراوي : « خذ هذا الكتانت أو هذا مسموعي »© ؛ لأنه يكون بهذا 
القول قد غش المسلمين ودلس عليهم . 
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جوابه : 

يجاب عنه : بأن الإنسان قد يوجد منه تساهل في إلقاء الكلام » 
ولكن عندما يكون هذا الكلام يترتب عليه عمل في الشريعة يتوقف 
عن ذلك + 

فلا يمتنع أن يقول الشيخ للراوي عل سفاص ”)أي أن 
يقول: « هذا سماعى »© ٠»‏ ليروي عنه » ولكن بشرط أن يتحقق حال 
روايته له فيما بعد » فإذا تحقق من ذلك وقال له 9 « إروه عنى »© فإنه 
حينئذ يجوز للراوي أن يروي عنه» أما قبل أن يتلفظ بذلك فالا يجوز. 

سابع عشر : حقيقة الوجادة هى : ما أخذ من العلم من صحيفة 
من غير سماع 2 ولا إجازة 3 ولا مناولة » وهى عند المحدثين : أن 
يجد الراوي شيئآً من الأحاديث مكتوباً بخط الشيخ الذي يعرفه ويثق 
نآلل خخطة نا كان الكاني أو هيدا : 

ولا تجوز الرواية هنا 3 فلا يجوز أن يقول :0 عد أ 'تعدكناة 
أو أخبرنى 2 أو أخبرنا فللان إجازة ولا غيرها ) ؛ لآن روايته بذلك 
شهادة عليه بأنه قاله » وهذا ليس بصحيح ٠»‏ فيكون كذباً . 

ولكن الشخص إذا وجد صحيفة مكتوبة بخط شيخه له أن يقول : 
« رأيت مكتوباً فى كتاب بخط ظننت أنه خط فلان » يقول ذلك ؛ 
لآن الخط قد يشبه الخط . 

ثامن عشر : إذا قال الشيخ : « هذا خطى »© يقبل قوله » ولكن لا 
يروى عنه ما لم يأذن بروايته عنه بصريح قوله بأن يقول : ١‏ إروه عني' 
-كما سبق - أو يكون الإذن بقريئة حاله في الجلوس لرواية الحديث. 


تاسع عشر : إذا اع الراوي سماعه فى كتاب ووجده » ولم يذكر 
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سماعه :و( قراءته © لكن غلب علق ظنهسناعة كما يراه رمه ختماد 
الذي توثق منه » فهل يجوز له روايته والعمل به ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز له روايته » والعمل به . 

ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي ٠‏ كما نسبه إليه الآمدي في 
«الإحكام » . والإمام أحمد كما ذكر ذلك أبو يعلى في « العدة » . 
وأبو الخطاب في « التمهيد » . واختاره أبو يوسفا . ومحمد بن 
ا 0 

وهذا هو الصحيح عندي ؛ لدليلين : 

الدليل الأول: رجوع الصحابة إلى كتب النبي يك والعمل عليهاء 
فقد كان الصحابة - رضوان الله عنهم - يعتمدون على كتب النبى 
التي ينقلها آحاد الصحابة » وكانوا يعملون بها مثل عملهم على 
كتب الصدقات . وعملهم على كتاب عمرو بن حزم . وهو الكتاب 
الذي كتبه النبي يَكهْ في. الديات » وبعث به إلى أهل نجران ٠‏ ثم 
رواه الناس عن آل عمرو بن حزم من بعده » كما ذكر ذلك النسائي, 
والدارقطني » فهذا من أدل الدليل على الرجوع إلى الخط والكتاب . 

الدليل الثانى : أن الرواية قد بنى أمرها على حسن الظن . 
وغلبته. ولايد » ومراعاة الظاهر مخ ألا آلا ترق أن الووابة 
تقبل من العبيد والنساء . ولا تعتبر فيها العدالة الباطنة كل ذلك 
دل على خفتها » فإذا وجد الراوي سماعه . وغلب على ظنه أنه 
سمعه كما يراه من خخطه الذي توثق منه ء فإنه تجوز الرواية بذلك » 


والعمل به 3 


- ا/مء٠د‎ 


المذهب الثانى : أنه لا يجوز أن يرويه ولا يعمل به إلا أن يذكر 
سماعه . 

ذهب إلى ذلك أبو حنيفة » كما ذكر ذلك السرخسي في ” أصوله» 
وتبعه على ذلك بعض الحنفية . 

استدل أصحاب هذا المذهب بقياس الرواية على الشهادة » بيان 
ذلك : 

كما أنه لم يجز أن تؤدى الشهادة معتمداً على خطه - ولم يذكر 
شهادته - فكذلك الخبر لا يجوز أن يرويه معتمداً على خطه إذا لم 
المخبر عنه . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن دليلكم مبنى على قياس الرواية على الشهادة ؛ 
ولا نسلم هذا القياس ولا يصح ؛ لأآمرين هما : 

الأمر الأول : أنكم قستم على شيء لم يتفق عليه الخصمان ؛ 
حيث إن المقاس عليه وهي - الشهادة - د يجوز - فيها - أن يشهد إذا 
عرف خطه ء ولم يخرج عن يده » وإن لم يذكر شهادته هذا عند 
بعض العلماء ٠»‏ ومنهم الإمام أحمك . 

فإذا كان هذا يجوز فى فى الشهادة فمن باب لون جوازه ١‏ فى الرواية ؛ 
حيث إن الشهادة اكد من الرؤاءة 3 فحينئذ إذا وجد سماعه في كتاب 
بخطه الذي يثق به » فإنه يكور الا يزوية نوز له زذكز جماعة 5 


الأمر الثانى : على فرض أن المقاس عليه متفق عليه وهو : أنه لا 
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يشهد إذا عرف خطه » فإن قياسكم فاسد أيضآ ؛ لأنه قياس مع 
الفارق ؛ حيث إنه اعتبر. في الشهادة من اللاحتياط والتأكد ما لم يعتبر 
مثله فى الرواية كما سبق . 

عشرون : إذا شك في سماع حديث من شيخه ٠‏ فهل يجوز 
روايته عنه ؟ 

إن الراوي إذا شك في سماع حديث واحد من شيخه وتردد فيه : 
هل سمعه منه أو لا ؟ فإنه لا يجوز له أن يرويه عنه » فلو وجد في 
مسموعاته عن الزهري - محمد بن مسلم المدني - حديثاً معيناً شك 
ا#اشمعة من الزعوق أم 2 ؟ لم يرن أن يزوية غنهدويفول: + سيقت 
الزهري :ء ولا يقول : ١‏ قال الزهري » . ولا يقول : ١‏ أخبرنا أو 
عدنا اوررق 1ع اوتتو وال : 

دليل ذلك : أن روايته عنه » وقوله : « قال فلان » . أو اسمعت 
فلاناً ؛ » أو نحو ذلك يعتبر شهادة عليه » والشهادة لا بد فيها من 
الحزم والعزم والعلم ؛ حيث لا شهادة مع التردد والشك . ولا يوجد 
علم مؤكد ».بل شك في سماعه ٠‏ فلا يجوز أن ينسبه إليه مع هذا 
الشك ٠‏ فلعله سمعه من غيره ٠‏ فهو كمن سمع إقراراً ولم يعلم أن 
امقر زيد » أو عمرو » فلا يجوز أن يجزم أنه زيد كما لا يجور أن 
يجزم أنه عمرو . 

واحد وعشرون : إذا شك في سماع حديث والتبس عليه مع غيره 
فما الحكم ؟ 

إن الراوي إذا روى كتاباً عنْ بعض المحدثين فيه مائة حديث 
-مثلاً- وشك في سماع حديث واحد منها » ولم يستطع أن يعين هذا 
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الويف ولا فيد مم مسموهاف. والقتين. عله .تاشكم بوالكالة اله 
أنه لا يجوز أن يروي شيئاً من جميع تلك الأحاديث المائة . 

دليل ذلك : أن الرواية عنه تعتبر شهادة عليه » والشهادة لا تجوز 
مع الشك وق د نين عنمن عبوف لا وفكق الوتكر بهن اللاي 
لم يسمعه من شيخه . فلذلك يتركها جميعها احتياطاً . 

ثاني والعشرون : ما الحكم إذا غلب على ظنه في حديث أنه 
مسموع من شيخه ؟ 

إذا غلب على ظن الراوي أن حديثاً قد سمعه من شيخه - ولكنه 
لم يقطع بذلك ٠‏ فهل يجوز أن يرويه أو لا ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : يجوز أن يرويه . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

وهو الحق ؛ لأن الراوي العدل الثقة إذا غلب على ظنه وجود 
شيء فهو صدق يجب العمل على مقتضاه في حين أنه لا معارض 
لذلك » وغالب الأحكام مبناها على غلبة الظن » وهذا منها : فإن 
الراوي العدل الثقة قد غلب على ظنه أنه سمع الحديث من شيخه ٠‏ 
فعليه أن يعمل بذلك فيرويه ؛ عملا بغلبة الظن . 

المذهب الثانى : أنه لا يجوز أن يرويه » أي : لا يجوز للراوي أن 
زروي احدينا قد علب علق ليه أنه مضع من شيكة وربل لأ دبعن 
الجزم في ذلك وإلا يتوقف . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء » ومنهم الغزاليى في ” المستصفى »2. 
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دليل هذا المذهب : 
استدل أصحاب هذا المذهب بقياس الرواية على الشهادة ٠‏ بيانه : 
أن الشهادة لا بد فيها من العلم والجزم » فالشاهد يجب عليه أن 
يتاكد ويتحقق ؛ لأن تكليفه أن لا يشهد إلا على المعلوم » وكذلك 
الراوي لا سبيل إلى معرفة صدق الشيخ ٠‏ ولكن له طريق إلى معرفة 
قوله بالسماع » فإذا لم يتحقق ويتأكد من السماع » فلا يروي . 
جوابه : 
يجاب عنه بجوابين : 
أولهما : أن هذا قياس للرواية على الشهادة » وهو قياس فاسد ؛ 
لآنه قياس مع الفارق ؛ لأن الشهادة يحتاط فيها » ويحترز منها ويتأكد 
منها » ويعتبر فيها أشياء لا تعتبر في الرواية كما سبق . 
ثانيهما : أننا قلنا إذا غلب على ظن الراوي : أن هذا الحديث قد 
سمعه من شيخه بأمارات وقرائن ٠‏ فإنه يجوز أن يرويه ويعمل به ؛ 
لأنه إذا غلب على ظنه فإنه يكون راجحا » والعمل بالراجح متعين » 
وجل الأحكام الشرعية مبنية على الظنون » ولو قصرنا ذلك على 
القطع . لانتفت أكثر الأدلة مما يؤدي إلى تعطيل أكثر الحوادث بلا 
أحكام . 
الث وعشرون : ما الحكم إذا أنكر الشيخ الحديث إنكاراً صريحا؟ 
إذا أنكر الشيخ العدل الحديث الذي رواه عنه الفرع - وهو الراوي 
الفرع - إنكار جحود وتكذيب للفرع بصورة صريحة كقوله - مثل- : 
« كذب علي >2 . أو ١‏ ما رويت له قط »© : فالحكم هنا : أن الحديث 
لا يقبل ٠‏ فيمتنع العمل بهذا الحديث اتفاقاً . 


-1985- 


يدعيه » فلا بد أن يكون أحدهما - غير معين - كاذب ٠.‏ وهذا 
الشك فى كذبه . والأصل العدالة . وهى متيقنة » فلا يترك اليقين 
بالشك . 

وفائدة ذلك : تظهر في قبول رواية كل واحد منهما في غير ذلك 
الحديث الذي أنكره الشيخ » هذا إذا كان الإنكار صريحاً . 

رابع وعشرون : ما الحكم إذا أنكر الشيخ اليويكة إنكارا غير 
صريح وهو التوقف ؟ 

إذا أنكر الشيخ الحديث إنكاراً غير صريح بأن مه 
«لست أذكر ذلك الحديث » » أو نحو ذلك : فقد اختلف العلماء هل 
يقدح ذلك الإنكار في الحديث فلا يقبل » أو لا يقدح فيقبل ؟ على 
مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يقدح فى الحديث ٠‏ بل يقبل ويعمل به . 
وجمهور العلماء » وبعض الحنفية كمحمد بن الحسن . 

وهو الصحيح عندي ؛ لدليلين : 
والثقة. وقد روى هذا الحديث » وقل جزم بهذه الرواية عن الشيخ 
في حين أن الشيخ لم يكذبه » ولم ينكر حديثه على وجه العزم » بل 


هم /ا- 


كل ما قاله : « لست أذكره » . وهذا لا يفيد إنكاره بصراحة » فهذا 
كله يقتضي ترجيح صدق الراوي - وهو الفرع - ٠»‏ وإذا كان صادقا 
فيجب قبول الحديث الذي رواه والعمل به . 

أما قول الشيخ . فإنه يحمل على أنه قد نسي هذا الحديث ؛ لأن 
النسيان غالب على الإنسان » ولا يمكن لأي شخص أن يتذكر كل ما 
حفظ في عمره في لحظة واحدة . 

الدليل الثاني : ما ثبت في سان أبي داود عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن + ربيعة الرأي - عن سهيل بن أبي صالح » عن أبي هريرة: 
أن النبي كَكاةٌ قضى باليمن مع الشاهد . فذكر ذلك لسهيل فقال : 
لأخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة - أنى حدثته إياه » ولا أحفظه » 
ل 5200 
والعمل به » إذا رواه الراوي وإن لم يذكره الشيخ . 

ما وجه إلى هذا الدليل من الاعترضات : 

الاعتراض الآول : قال المعترض فيه إنعةه القص الأ 
فيها؛ لاحتمال أن سهيلاً قد ذكر الرواية لما روى ربيعة عنه » ومع 
الذكن فالرواية اتكون مفيولة : 

جوابه : 

يجاب عنه بأن النص الذي ذكره أبو داود في سئنه يُضعّف هذا 
الاعتراض ؛ حيث قال سهيل : ١‏ أخبرني ربيعة أني حدثته إياه » فلو 
صح ما قاله ذلك المعترض - وهو أن سهيلاً قد تذكر - لما ذكر 
ربيعة؛ إذ لا حاجة إلى ذلك ٠‏ ولروى سهيل عن شيخه مباشرة كما 
لو نسي ثم تذكر بنفسه ٠‏ ولكنه ذكر ربيعة » فهذا يقوي ما قلناه . 
الاعتراض الثاني : قال المعترض إنكم قلتم بأن التابعين قد 
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أجمعوا على جواز مثل ذلك » ولا نسلم ذلك الإجماع ؛ إذ لا دليل 
عليه » وعلى فرض صحة الإجماع » فإنه لا يلزم منه وجوب العمل 
بالحديث إذا أنكره الشيخ إنكار توقف ؛ حيث إن سهيلاً لم ينقل ذلك 
عن طريق تصحيح روايته » وإنما كان يقوله على طريق حكاية الواقعة 
بزعمه » وهذا لا يدل على وجوب العمل » وإثما يدل على جواز 
قول الأصل بعد النسيان : « حدثني الفرع عني » ٠»‏ وهذا لا يلزم منه 
وجوب العمل ولا جوازه . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن إجماع التابعين صحيح ؛ لأنه لم ينكر أحد على 
سهيل فيما قاله ؛ إذ لو وجد إنكار لنقل » ولكن لم ينقل شيء من 
ذلك فيعتبر ذلك إجماعاً سكوتياً » وبناء على هذا الإجماع فإنه يلزم 
العمل بمقتضى الخبر . 

المذهب الثاني : أن إنكار الشيخ للحديث إنكاراً غير صريح يقدح 
فى الحديث فلا يقبل . 

تعب نإلن ذلك القن لقتني مومهم ابو ددن الكري م 
والحصاص ٠.‏ وأبو زيد الدبوسي ٠»‏ وأبو عبد الله الصيمري ٠»‏ 
والبزدوي » والنسفى . وهو ظاهر كلام السرخسي في أصوله ١‏ 
ونسبه إلى أبيى حنيفة » وهو رواية عن الإمام أحمد . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقياس الرواية على الشهادة » بيان 
ذلك : 


أنه لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين » فإذا نسي شاهدا 
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الأصل الشهادة وقالا : لا نذكر ولا نحفظ شيئاً : ففى هذه الحالة لا 
يجوز. للحاكم العمل بشهادة شاهدي الفرع 4 فكذالك هنا في 
الرواية» فإن الأصل - وهو الشيخ المروي عنه - لم يصدّق الفرع - 
وهو الراوي: عنه ؛ وإنما توقف في ذلك ونسي ما رواه الفرع عنه » 
فلا يجوز العمل بروايته عنه بجامع : الفرعية والنسيان في كل منهما. 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنكم قستم الرواية على الشهادة في ذلك . وهذا 
القياس فاسد ؛ لأن قياس مع الفارق ؛ حيث إنا بينا - فيما سبق - 
أن الشهادة تفارق الرواية وتختلف عنها فى أمور كثيرة ؛ فباب الشهادة 
أضيق من باب الرواية وأغلظ 00 وقد اعتبر فى الشهادة من 
الاحتياط والشروط والقيود ما لم يعتبر في الرواية 57 اس 
أحدهما على الآخر مع الاعتراف بتلك الفروق . 

ومن هذه الفروق بينهما - مما يخص الموضوع الذي نحن 

بصدده- : أن شهادة الفرع -- وهو الذي شهد على شهادة الأصل - لا 
تسمع مع وجود شاهد الأصل والقدرة على سماع الشهادة منه مباشرة 
على مذهب جمهور العلماء . 

بخلاف الرواية : فإن رواية الفرع تسمع وتقبل ويعمل بها مع 
القدرة على السماع من الأصل وهو الشيخ . 

دل على ذلك ما يلي : 

١‏ - أن النبي كَكِْةٍ كان يرسل رسله وسعاته أفراداً وجماعات إلى 
القبائتل » وأطراف البلدان » فيخبرون المسلمين فى هذه البلدان بما جد 
من الأحكام الشرعية » فكان هؤلاء يسمعون ذلك ويلزمون أنفسهم 
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بالعمل بتلك الأعمال أخذاً من هؤلاء الرواة » ولا يرجعون إلى النبي 
كيد مع استطاعتهم على الرجوع إليه . 

١‏ - أن أهل قباء تحولوا من التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة 
بقول واحد . ولم يرجعوا إلى النبي كلد مع استطاعتهم على ذلك . 

“ - أنه كان أبو طلحة . وأبو عبيدة » وأبى بن كعب يشربون 
الخمر - قبل أن تحرم - فجاء آت . وقال لهم : إن الخمرة قد 
حرمت » فقبلوا ذلك منه » فأمروا أنساً بإراقة ما فى الجرار من الخمر 
فهؤلاء عملوا بهذا الخمر » دون مراجعة النبى عل مع القدرة على 
ذلك . 

فهذه أدلة على أن رواية الفرع تسمع ويعمل بها مع القدرة على 
سماع رواية الأضا . 

أما الشهادة على الشهادة فلا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على 
سماع شهادة الأصل : 

فإذا افترقا فى ذلك . فإنهما كذلك يفترقان فى هذه المسألة » 
وهى: أن شاهد الأصل إذا نسى الشهادة . فإنه لا يجوز العمل 
بشهادة شاهد الفرع . 

بخلاف الرواية » فإن راوي اللأصل - وهو الشيخ - إذا نسي 
الرواية فإنه يجوز للراوي - وهو الفرع - أن يروي وتقبل روايته ؛ 
وذلك أن الرواية يتوسع فيها أكثر من الشهادة كما سبق بيانه : 

بيان نوع الخلاف : 


الثللاف معنوي 2 وهو واضح . 
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المسألة السابعة عشرة : زيادة الثقة فى الحديث هل تقبل ؟ 

المسألة تحتاج إلى تفصيل : 

أو5 :رض كانت القيادة مخالقة الدريك عليد: “حيلف لل فكو 
الجمع بينهما : كانا متعارضين . ولا يمكن أن نرجح أحدهما إلا 
بمرجح خارجي . 

نايا + بوإن كانت الزيادة غير نتالفة" للمروة علي :كل عوافقة 
مثل: ١‏ ما روي أن النبي يل دخل الكعبة فصلى بين العمودين 
التمانين :4 وعاتروي. :كان التتن كلاد تكن الكعية وكير ولد بيضق 
فيها » » فهنا لا تنافي بين الروايتين » وفي ذلك تفصيل كما يلي : 

١‏ - إن علم تعدد المجلس : قبلت الزيادة اتفاقآ ؛ لأنه لا يمتنع أن 
يذكر النبي كَلْةٍ الزيادة في مجلس ٠»‏ ويتركها في مجلس آخر . 
فيكون راوي الزيادة قد حضر المجلس الذي ذكرت فيه تلك الزيادة » 
أما الآخر فلم يحضر ذلك المجلس . 

- إن لم نعلم ذلك . أي : جهلنا أن المجلس متعدد » أو 
متحدء فإنا نقبل تلك الزيادة ؛ لأن ذاكر تلك الزيادة قد توفرت فيه 
شروط الراوي ٠»‏ ومنها : العدالة والثقة » فيترجح صدقه ٠‏ وإذا 
ترجح صدقه وجب قبول قوله » والمعارض له لم ينف احتمال تعدد 
المجلس:. 

* - إن علمنا أن المجلس واحد ففيه تفصيل : 

() فإن كان الذي نقل الزيادة واحداً » والذي نقل الخبر بدون 
زيادة جماعة » لا يجوز في العادة ذهولهم عما ضبطه الراوي الواحد 
وانفرد به : فإن الزيادة - حينئذ - لا تقبل ؛ وذلك لأن تطرق الخطأ 
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والسهو والغفلة إلى الواحد فيما نقله من الزيادة أقرب من تطرق ذلك 
إلى هؤلاء الجماعة . 

( ب ) أما إن كان الذي نقل تلك الزيادة واحد » والذي نقل الخبر 
بدون زيادة واحد أيضاً ٠‏ ففيه تفصيل : 

© إن كان ناقل الزيادة أشهر عمن لم ينقل الزيادة بالحفظ والضبط 
والعدالة والثقة » فإن الزيادة تقبل لتلك الشهرة بالأوصاف السابقة . 

© وإن كان العكس فالعكس . أي : إن كان الذي لم ينقل الزيادة 
أشهر ممن نقل الزيادة بالحفظ والضبط والثقة والعدالة : لم تقبل تلك 
الزيادة . 

© أما إن تساويا في جميع تلك الأوصاف . أي : أن ناقل الزيادة 
قد تساوى مع من لم ينقل الزيادة في الحفظ والضبط والعدالة وجميع 
شروط الراوي » فهذا هو الذي اختلف فيه على مذهبين : 

المذهب الأول : أن تلك الزيادة تقبل مطلقاً » سواء كانت تلك 
الزيادة معنوية كما سبق » أو لفظية » كما روي : أن النبى كد قال 
في رواية : « إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا وينا ولك 
الحمد » » وروي عنه أنه قال : « ربنا لك الحمد » بحذف الواو . 

وهذا هو الحق عندي ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن العدل الثقة لو انفرد بنقل حديث لقبل » 
فكذلك لو انفرد بزيادة ولا فرق بجامع : رواية العدل الثقة الجازم 
لكل منهما . 

الدليل الثاني : أن من أتى بالزيادة قد وصف بالعدالة والثقة » وقد 
جزم بتلك الزيادة » ولم يوجد له مخالف . فهذا يغلب صدقه على 
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يدن ونا ظائيه عرق قل يطوق لكين مدنو اله مجر بقاري 
فيجب قبول ما أتى به من الزيادة . 

الدليل الثالث : أن انفراد الثقة العدل بحفظ زيادة في الحديث غير 
متنع عقلاً ولا شرعآ ؛ لأنه ممكن وواقع - كما سبق - وما دام أنه 
بمكن رواية الزيادة » فإنه يجب قبولها ؛ نظراً لورودها من شخص قد 
لق على ول كلا نوراف 

المذهب الثاني : أن تلك الزيادة لا تقبل . 

ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه يبعد انفراد هذا الراوي بحفظ تلك الزيادة مع 
إصغاء الآخر للحديث واستماعه له مع اتحادهما بالثقة والعدالة 
والضبط والحفظ ٠.‏ فتكون هذه الزيادة قد توهمها من أتى بها فلا 
تفيل 

جوابه : 

يجاب عن ذلك : بأن الراوي قد قطع بسماع تلك الزيادة » 
والآخر ما قطع بنفيها ٠‏ وكون ذلك الراوي لم ينقل تلك الزيادة التي 
تفرد بها ذلك الراوي ٠»‏ فلاحتمالات كثيرة . 

منها : كون راوي الزيادة قد حضر جميع المجلس . بينما الذي لم 
يرو الزيادة قد دخل في أثناء المجلس ٠‏ ففاته ما قيل في أوله . 
ومنها : أن راوي الزيادة قد حضر جميع المجلس » وسمع كل ما 
قيل فيه » أما الذي لم يورد الزيادة » فإنه حضر أول المجلس ١‏ ثم 
خرج في آخره لشيء أوجب خروجه وقيامه . 
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ومنها : أن راوي الزيادة قد حضر جميع المجلس 2 وسمع كل ما 
قيل فيه » أما الآخر وهو الذي لم ترد الزيادة فى حديثه » فإنه عرض 

ومنها : أن الذي لم يرو الزيادة قد نسيها » بينما حفظها الآخر . 

وغير ذلك من الاحتماللات . وإذا تطرقت هذه الاحتمالات فلا 
يبعد انمراد هذا الراوي بحفظ زيادة : 

الدليل الثانى : أنه قد جرت عادة الراوي بتفسير الحديث ؛ فيزيد 
كك فيرويها » وليست من قوله . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا بعيد جداً ؛ لأن العدل الثقة الضابط المثبت 
بظهر من حاله أنه لا يدرج في كلام النبي يكِ ما ليس فيه لما فيه من 
التدلمن والتلنيس» . 

ولو قبلنا مثل هذا الاحتمال فما من حديث إلا ويمكن أن يتطرق 
إليه مثل ذلك الاحتمال ٠»‏ مما يؤدي إلى الشك فى جميع الأحاديث 
أن فيها زيادات » وهذا يبطلها كلها - وهذا لا يمكن - . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي له أثره فى الأحكام الفقهية ٠»‏ وهو واضح 2 
الخبر » وما دلت عليه الزيادة » وعلى المذهب الثانى فإنه يعمل بما دل 
عليه الخبر فقط ». ولا يعمل بما دلت عليه الزيادة . 
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المسألة الثامنة عشرة : مخالفة الراوى للحديث الذى رواه : 

إذا روى الراوي العدل حديثاً » وروي عنه : أنه قد عمل بخلافه» 
بما رآه وعمل به ؟ 

الحق أن فى ذلك تفصيلاً هو كما يلى : 

أولاً : إن علمنا مأخذه ودليله على مخالفته للحديث الذي رواه » 
الذي أوجب مخالفته » لا لأن الراوي عمل به ؛ لأنه ليس عمل أحد 
المجتهدين حجة على المجتهد الآخر . 

ثانياً : إن جهلنا مأخذه ودليل الراوي على مخالفة الحديث الذي 
رواه » فقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 
مطلقاً . 

وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن الراوي قد توفرت فيه شروط الرواية » وقد 
جزم بروايته للحديث عن النبي كلكو » وهذا هو الأصل في وجوب 
العمل بالحديث . 

أما عمل الصحابى بخلاف ما روى فيتطرق إليه عدة احتمالات : 
حمل الحديث على أحد محامله وقد أخطأ فيه » ومنها : أنه قد اطلع 
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على وجود ناسخ للحديث » وقد يكون ناسخاً في ظنه » ولا يكون 
ناسخاً عند غيره من المجتهدين . ومنها : احتمال أنه خالفه لدليل 
أقوى من الحديث وقد أخطأ فيه » أو هو مما يقول به دون غيره من 
المجتهدين كما فعل الإمام مالك . حيث ترك حديث خيار المجلس ؛ 
لأنه خالف إجماع أهل المدينة ٠‏ وإذا تردد عمل الراوي بين تلك 
الاحتمالات ٠»‏ فلا يترك ما جزم به » وهو ثبوت الحديث عن النبي 
الدليل الثانى 1 أن قول الرسول عَلَلٍِ ع 4 وقول الراوي أو 
تقئلة بين يجح © بزكاء على :ذلك لكارقدم ا لمن بح على ينا 
و 

المذهب الثانى أنه يقدم عمل الراوي» ويترك الحديث الذي رواه. 
ذهب إلى ذلك كثير من الخنفية . 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن الراوي قد ترك العمل 
بالحديث إما لأمر أوجب الترك » أو فعل ذلك تحكماً . 

فإن فعل ذلك تحكماً فهذا باطل ؛ لأن عدالته تمنع من ذلك . 
فلم يبق إلا الأول وهو : أنه قد ترك العمل بالحديث لأمر أوجب 
تقديم ما فعله على ما رواه . 

جوايه : 

يجاب عنه : بأن هذا الأمر الذي اقتضى ترك العمل بالحديث قد 
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يكون ثابتاً عنده بالاجتهاد كما قلنا في الاحتمالات السابقة » وما ثبت 
ريا يكرد صو ما بر اين اويا بتكا لور تن كاري 
لا يكون حجة على غيره » وإذا احتمل هذا وهذا فلا يترك النص 
الذي لا احتمال فيه لأمر محتمل . 

ويدل على حسن الظن بالراوي المخالف لروايته : أننا قد عملنا 
بالحديث الذي خالفه ؛ إذ لو كنا نسىء الظن به لما علمنا بروايته 
أصلاًء الااعيلة الذي ع التوية يناكو اف ياك العمل ميهد لأاط را ا بمعتريه 
من الاحتمالات التى ذكرنا بعضها . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة معنوي له أثره في بعض المسائل الفقهية 
ومنها : 

١‏ - هل يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا أو ثلاث ؟ على 
قولين : 

القول الأول : أنه يجب غسل الإناء من ذلك سبع مرات لحديث 
أبي هريرة : أن النبي كَللْةٌ قال : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبعاً ... » » وهذا هو قول أصحاب المذهب الأول السابق 
وهم الجمهور . 

القول الثاني : أن الواجب غسل الإناء من ذلك ثلاث مرات ؛ 
لأن أبا هريرة قد خالف ما رواه وغسل ثلاثاً» وهو قول أكثر الحنفية. 
١‏ - هل يشترط الولي في النكاح ؟ اختلف في ذلك على قولين: 
القول الأول : أنه يشترط الولي في النكاح . 

وهو مذهب أصحاب المذهب الأول السابق في المسألة مستدلين 
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بحديث عائشة وهو : أنه كلد قال : « أيما امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل .. » . 

القول الثاني : أنه لا يشترط الولى في النكاح . 

وهو قول أصحاب المذهب الثانى » وهم أكثر الحنفية مستدلين بأن 
عائشة قد زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن بدون إذنه على المنذر بن 
الزبير 4 وبهذا خالفت ما روته 2 وبهذا يسقط الاستدلال بذلك 
الحديث . 

وقد بحثت هذه المسألة بالتفصيل فى كتاب سميته « مخالفة 
الصحابي للحديث النبوي الشريف »© قد طبع في مجلد فارجع إليه إن 


سكت . 


المسألة التاسعة عشرة : مخالفة أكثر الأمة لخبر الواحد : 

الحق : أنه إذا عمل أكثر الأمة بما يخالف حديثاً من الأحاديث » 
فإنه يعمل بالحديث ». ويترك عمل الأكثر ؛ لأن عمل أكثر الأمة حجة 
ظنية » وخبر الواحد وإن كان يفيد الظن في سنده إلا أننا نرجح 
العمل به ؛ لأن الراوي العدل قد جزم بسنده إلى النبي كَلكلْةِ ٠‏ فيكون 
قولاً للنبي كَكِهٌ ٠‏ وقوله حجة فيعمل به لذلك . 

2 3 4 

المسألة العشرون : خبر الواحد إذا خالف القياس : 

لقد اختلف في ذلك على ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : أنه إذا تعارض خبر الواحد مع القياس ٠‏ فإنه يقدم 


خبر الواحد مطلقاً . 
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تلن للك مول العلماء 

وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : حديث معاذ . وهو أنه لما بعثه إلى اليمن قال له : 
بم تقضي ؟ »2 قال : بكتاب الله » قال : ١‏ فإن لم تجد ؟ » قال : 
بشنة رسول الله وَكِهِ ٠‏ قال : « فإن لم تجد ؟ » قال : أجتهد رأبي 
ولا آلوا » فصوبه النبي كلق . 

وتها التلالة ونان اعرد وك اق ذا ا شر ا برك 


السب 0 ل الا 2 وهذا يفيد تقديم لق عا القياس 


إذا تعارضا . 
الدليل الثاني : إجماع الصحابة السكوتي على تقديم خبر الواحد 
على القياش. : 


نيان. ذلك + أن بعض الصحابة كانوا إذا حدثت حادثة فإنهم 
يبحثون عن حكمها في كتاب الله » فإن لم يجدوا فيه » بحثوا عنه 
فى السئة ٠‏ فإن لم يجدوا حكمها اجتهدوا بأنواع الاجتهادات » 
ومنها 98 القياس 4 فكانوا لا يستدلون بقياس ولا بغيره من أنواع 
الاجتهادات إلا إذا لم يجدوا نصاً . كان هذا فعل بعضهم . ولم 
يتكر عليهم أحد ؛: إذ لو أنكر لبلغنا » ولكن لم يبلغنا شيء من 
ذلك». فكان إجماعاً سكوتياً » والأمثلة على ذلك كثيرة . 
اليا بكب مغر رن ا 000 
وق التي اتلى تصن يديع »رودن الحتمير بسنف ١‏ قحك بلقنا 
عرف أن النبى يللد قضى فى اليد بخمسين » وكانت اليذ خمسة 
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أطراف مختلفة الجمال والمنافع ٠‏ فحكم لكل واحد من الأطراف 
بقدره من دية الكف ٠»‏ وهذا يعتبر قياساً على الخبر » ووافقه من سمع 
من الصحابة على ذلك ٠»‏ فلما علم بكتاب عمرو بن حزم في 
الديات» حيث إن النبي كَل قال فيه : « وفي كل إصبع مما هنا لك 
عشر من الإبل » رجع إليه هو ومن وافقه من الصحابة . 

ومنها : أنه كان عمر بن الخطاب لا يورث المرأة من دية زوجها 
اجتهاداً ؛ لأن الميراث يثبت بملكه قبل الموت » وهو لا يملك الدية 
قبله» فلما علم بخبر الضحاك بن سفيان وهو : أنه كتب إليه النبي 
يِه : « أن أرث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ») رجع إليه » 
وعمل به دون إنكار من الصحابة » فهذا يدل على أن خبر الواحد 
مقدم على الاجتهاد مطلقاً » سواء كان قياساً أم لا . 

الدليل الثالث : أن خبر الواحد قول للمعصوم ٠‏ وهو النبي ككل 
وكلامه » أما القياس فإنه اجتهاد المجتهد واستنباطه ٠»‏ وإذا تعارض 
كلام المعصوم » وكلام غيره » فإنه يقدم كلام المعصوم ؛ لأنه يثير 
غلبة الظن بصورة أبلغ وأقوى من كلام غيره » فخبر الواحد أغلب 
على الظن من القياس ٠‏ فيجب تقديمه عليه . 

المذهب الثاني : أن القياس يقدم على خبر الواحد مطلقاً . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء من الحنفية والمالكية . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن القياس أقوى من خبر 
الواحد ؛ لأن الاحتمالات تتطرق إلى الخبر أكثر من تطرقها إلى 
القياس ٠»‏ بيان ذلك : 
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أن خبر الواحد يحتمل فسق أحد الرواة » ويحتمل ذهول أحد 
الرواة وغفلته وسهوه » ويحتمل الخبر النسخ والتجوز والإضمار ء أما 
القياس فلا يحتمل شيئاً من ذلك . وغير المحتمل يقدم على المحتمل» 
فيقدم القياس على الخبر . 

جوايه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول :آنا يبنا أن «الراوئ المقبول ختزرم«يكشاط فيه أريقة 
شروط هي : الإسلام ٠‏ والتكليف . والضبط » والعدالة » فهذه 
الاحتمالات بعيدة جداً إذا توفرت هذه الشروط حقيقة في ذلك 
الراوي .: 

الجواب الثاني : أن هذه الاحتمالات كما تتطرق إلى الخبر تتطرق 
4 عد رن الماني زذاء كان الف عي 

المذهب الثالث : التفصيل بين الرواة . 

فإن كان الراوي فقيهآ كالخلفاء الأربعة » والعبادلة » وزيد بن 
ثابت » ومعاذ » وعائسشة » وأبى بن كعب ٠»‏ وأبى موسى الأشعريء 
فإن خبره يقدم على القياس إذا عارضه . ١‏ 

وإن كان الراوي غير فقيه كأبي هريرة » وأنس» وسلمان » وبلال» 
فإن القياس يقدم على خبره إذا عاضا » وهذا عند الضرورة . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه يحتمل أن الراوي نقل 
الحديث بالمعنى على حسب فهمه وأخطأ في ذلك ٠»‏ ولم يدرك مراد 


 مملءوءا‎ 


النبي كلد ٠‏ فلهذا كان مخالفاً للقياس من كل وجه . فلهذه الضرورة 
كرد الفررف رشعل بالتناسن.. 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنه هذا التفريق بين الرواة لا دليل صحيح عليه » 
وما لا دليل عليه فلا يعتد به . 

وما ذكرتموه من احتمال أن الراوي نقل الحديث بالمعنى وأخطأ فيه» 
وأنه لم يدرك مقصود النبي ككل : فهذا بعيد جداً مع ظهور عدالة 
الراوي » لا سيما الصحابة الذين قد عدلهم الله ورسوله - كما سبق 
بيانه - . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة معنوي» وقد أثر في كثير من مسائل الفقه ش 
ومنها : 

١‏ - إذا مات زوج عن امرأته بعد العقد وقبل الدخول ٠»‏ فهل لها 
المهر أو لا ؟ اختلف في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن لها مهر مثلها . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء مستدلين بما روي عن ابن مسعود 
أنه سئل عن هذه المسألة فقال : أرى أن لها مهر مثيلاتها وعليها العدة 
ولها الميراث » فقال معقل بن سنان الأشجعي : أشهد أنك قضيت 
فيها بقضاء رسول الله كَكلْهِ في بروع بنت واشق من جماعتنا . 

القول الثاني : أنه لا مهر لها . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء » ومنهم الإمام مالك ورد الحديث 


:1 اث 


بأنه مخالف للقياس ٠‏ وذلك لأن المهر عوض عن الاستمتاع بالبضعء 
فلما لم يقبض المعوض - وهو البضع - لم يجب العوض ؛ قياساً 
على البيع . 

؟ - هل يجب القضاء على من أكل أو شرب ناسياً ؟ اختلف فى 
ذلك على قولين : 1 
القول الآول : أنه لا قضاء عليه . 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء مستدلين بقوله يكِْةّ : « من نسى 
را ار م ا تر 
القول الثاني : أنه يجب القضاء عليه 

ذهب إلى ذلك بعض الالكية » ولم يعملوا بالحديث ؛ لأنه على 
خلاف القياس ؛ فإن الصوم قد فات ركنهء وهو من باب المأمورات» 
والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات . 

3# 2# 2 

المسألة الواحدة والعشرون : خبر الواحد فيما تعم به البلوى 
المراد بذلك : أن يرد خبر واحد ويدل على حكم شرعي يحتاج 
كل أحد من المكلّفِين إلى معرفته مع كثرة ة تكرره ووقوعه ٠‏ كأن يتعلق 
بأحكام الوضوء . أو الصلاة » ونحو ذلك مما تشتد حاجة المكلّفين 
إلى معرفة حكمه مثل : قوله كل : « من مس ذكره فليتوضا » . 
ونحوه . 

فإذا روى واحد خبراً : تعم به البلوى هل يقبل ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول . 
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ذهب إلى ذلك الجمهور من العلماء . 

وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة السكوتي على ذلك : فقد قبل 
الصحابة - رضي الله عنهم - خبر الواحد فيما تعم به البلوى 
وعملوا به دون أن ينكر ذلك أحد منهم ؛ إذا لو وقع إنكار لبلغنا 
ولكن لم يبلغنا شيء من ذلك » فيكون إجماعا سكوتياً » ومن أمثلة 
ذلك ما يلي : 

١‏ - أنهم قبلوا خبر عائشة وهو : ١‏ إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل © . 

١‏ - أنهم قبلوا خبر رافع بن خديج : ١‏ أن النبي وه نهى عن 


الخايزة 34 
” - أنهم قبلوا خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في إعطاء 
الحدة السد 


فهنا كل واحد من هذه الأحاديث مما تعم به البلوى ٠‏ وانفرد 
بروايته واحد ٠‏ ومع: ذلك فقد قبلها الصحابة وعملوا بها دون نكير . 

الدليل الثاني : أن هذا الراوي لهذا الخبر فيما تعم به البلوى عدل 
ثقة قد جزم بتلك الرواية » فهذا يغلب على الظن صدقه ٠»‏ وإذا كان 
كذلك فيجب تصديقه ؛ لأن العمل بالغالب واجب » فيقبل خبره ؛ 
قياساً على خبر الواحد فيما لا تعم به البلوى . 

المذهب الثاني : أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل » ولا 
يعمل به . 

اعد الى لق خخوزتو القنقاة وان ,سنوي انون الوق كرحن 
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وعيسى بن أبان ٠»‏ والجصاص ٠.‏ وبعض الالكية كمحمد بن خويز 
منداد » نقله عنه الباجي في « إحكام الفصول »© . واختاره أبو 
العباس بن سريج من الشافعية . كما نقله عنه صاحب الكبريت 
الأحمن : 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول قالوا فيه : إن الدواعى متوفرة على نقل خبر الواحد 
فيما تعم به البلوى على سبيل الشهرة واللاستفاضة ٠.‏ نظراً لحاجة 
عموم المكلفين إليه » وكثرة سؤالهم واستفسارهم عنه . وإذا كثر 
السؤال كثر الجواب . وإذا كثر الجواب كثر ناقليه من الرواة » فيبعد 
كل البعد أن يخفى حكم ما يقع للمكلفين بكثرة » فإذا لم يروه - مع 
ذلك - إلا واحد وانفرد به دل على كذبه » وأنه لا أصل له كانفراد 
الواحد بنقل قتل أمير البلد في السوق بمشهد من الخلق . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنه إنما يلزم توفر الدواعي على نقله أن لو كان لا 
طريق إلى إثباته سوى النقل المتواتر » وأما إذا كان طريق معرفة ذلك 
إما هو الظن » فخبر الواحد يكفي فيه » ولهذا يجوز إثبات ما تعم 
به البلوى بالقياس اتفاقاً . 

ولا نسلم ما قلتموه من أنه يلزم من كثرة الاستفسارات والأسئلة 
والأجوبة عنها أن يكثر النقل ٠»‏ بل إنه يجوز أن تكثر اللأجوبة » ولا 
يكثر الناقلون . والأمثلة على ذلك كثيرة » منها : شروط البيع » 
وشروط النكاح ٠‏ والأذان والإقامة » فإنها نقلت وثبتت بخبر الواحد 
وهي نما يفعل في كل يوم ٠‏ ولم ينقل نقلاً عاماً » والسبب في 
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ذلك : انشغال الصحابة بأمورهم الخاصة والعامة وانشغالهم بالجهاد . 
وإذا كان هذا جائزاً فإنه يجوز كثرة الأجوبة دون كثرة الناقلين . 
الدليل الثاني قالوا فيه : إن ما تعم البلوى به كخروج النجاسة من 
السبيلين يوجد كثيراً » ويتكرر في كل وقت ١‏ فيجب على النبي وك 
الا ع 1ك 9 يمير طن ميناظلة الكنحاة يق + ايز يلقي على عاد 
التواتر مبالغة في إشاعته ؛ لأن عدم إشاعته يؤدي إلى إخفاء بعض 
الأحكام الشرعية » وإبطال صلاة أكثر الخلق وهم لا يشعرون ٠‏ ولا 
كان هذا الخبر مما تعم به البلوى لم ينقله إلا الواحد . فإن هذا مما 
يثير الشك في ثبوته » والحديث المشكوك في ثبوته لا يقبل . 
جوابه : 
يجاب عنه : بأن ما ذكرتموه إنما يصح أن لو كان الرسول كَكدٍ قد 

كلّفه الله تعالى بإشاعة الأحكام على لسان أهل التواتر » وهذا غير 
مسلم ء ؛ فليس من شرط الخبر الذي تعم به البلوى أو غيره أن يشيعه 
الرسول كلد ٠‏ بل الحق فى ذلك : أن النبي ككل مكدّف بإشاعة 
تعفن الالحكام ود الخلق في بعضها الآخر إلى خبر الواحد ؛ لأن 
مصلحة الخلق اقتضت ذلك ؛ قياساً على حديث الأشياء الستة » فقد 
بين فيه : أنه لا يجوز الربا في البر - فقط - فقاس العلماء عليه كل 
المطعومات بجامع : الطعم في كل ٠»‏ وكان يسهل على النبي كك 
الذي أوتى جوامع الكلم أن يقول : ” حرمت الربا في المكيل أو في 
المطعوم » حتى يستغنى عن الاستنباط والقياس على الأشياء الستة ٠‏ 
وما فعل ذلك إلا لمصلحة أرادها الشارع . كذلك يقال هنا : من 
الجائز أن تقتضي مصلحة الخلق ردهم فيما تعم به البلوى إلى خبر 
الواحد . 


- م١868‎ 


أما ما ذكروه من أنه يلزم من عدم إشاعته إيطال صلاة أكثر الخلق» 
فإن هذا غير صحيح ؛ لأنه لا يلزم العمل بأي خبر إلا بشرط بلوغ 
ذلك الخبر إليهم ٠‏ فمثلاً : من لم يبلغه حديث الوضوء من مس 
الذكر » فإنه غير ثابت في حقه . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة معنوي قد أثر في معض الفروع الفقهية 
ومنها : ٠‏ 

١‏ - هل ترفع اليدان عند الركوع والرفع منه ؟ اختلف في ذلك 
على قولين : 

القول الأول : إن المصلي يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه 
كما يفعل ذلك عند تكبيرة الإحرام » وهو مذهب الجمهور مستدلين 
بحديث ابن عمر أنه قال  :‏ كان النبي كَكْةِ إذا قام إلى الصلاة رفع 
يديه حتى يكونا بحذو منكبيه » ثم يكبر ء فإذا أراد أن يركع رفعهما 
مثل ذلك ٠»‏ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك . وقال : سمع 
الله لمن حمده .. © . 

القول الثاني : إن المصلي لا يرفع يديه عند الركوع ولا عند الرفع 
منلة . 

ذهب إلى ذلك الحنفية وبعض العلماء من غيرهم مستدلين بحديث 
ابن مسعود أنه قال : « لأصلين لكم صلاة رسول الله يَكِةٍ ٠‏ فصلى 
فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة » » ولم يعمل هؤلاء بحديث ابن عمر 
مع أنه في الصحيحين ؛ لأنه من باب ما تعم به البلوى ٠»‏ فكان من 
حقه أن يشتهر ولم يشتهر . 

؟ - هل مس الذكر باليد ينقض الوضوء ؟ اختلف في ذلك على 


"ءلم - 


القول الأول : أن مس الذكر ينقض الوضوء ٠»‏ وهو مذهب 
الجمهور وقد استدلوا بحديث بسرة بنت صفوان : أن النبي كلد قال: 
« من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضاً » . 

القول الثانى : أن مس الذكر غير ناقض للوضوء » وهو مذهب 
أكثر الحنفية وقد تعلو "جار تمن رن «ظلق تن ١‏ نينا طلق ببزة 
على أنه سأل النبى يَكَلِيِهٌ عن الوضوء من مس الذكر » فقال : « لا » 
قل هن !إلا بضحة متف » ولم يأخذوا بحديث بسرة ؛ لأنه خبر 
واحد فيما تعم به البلوى . 


ات كك 


المسألة الثانية والعشرون : خبر الواحد في الحدود وما يسقط 
بالشبهات : 

خبر الواحد إذا ورد بإيجاب حد أو نحوه تنما تسقطه الشبهة 34 فهل 
يقبل ذلك الخبر » ويثبت به أصل الحد والعقوبة ؟ اختلف فى ذلك 
على «ذهبين : 

المذهب الأول : أن خبر الواحد الوارد بإثبات حد » أو ما يجري 
مجراه ما تسقطه الشبهة يقبل مطلقاً . 

. وهو اسلحق ؛- للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قياس خبر الواحد فى الحدود على خبر الواحد في 
غير ذلك 3 بيانه : 

أنه كما وجب قبول خبر الواحد في غير الحد من سائر الأحكام 


- مل*٠ءا/ك‎ 


مما تسقطه الشبهة ٠‏ ولا فرق بينها » والجامع : أن الراوي في ذلك 
كله عدل ثقة جازم في الرواية » ولم يعارضه مثله . 

الدليل الثاني : أن أدلة حجية خبر الواحد عامة لجميع أخبار 
الآحاد » فلم تفرق بين ما ورد بإثبات حد » أو بغير ذلك ٠»‏ ولا 
يوجد دليل صحيح على التفريق بينهما . 

الدليل الثالك > :قياس الرواية على الشيادة .يبان ذلك 

أن شهادة الشهود توجب غلبة الظن » والاحتمال فيها متطرق » 
ومع ذلك تثبت بها - أي بالشهادة - الحدود وما يجري مجراها ما 
تسقطه الشبهة . فإذا كان الأمر كذلك فى الشهادة وهى آكد » فمن 
بات أولى تيل شبن الواجد الرازه: فى إثبات الددوة. + قياس عليها. . 
ولا فرق بينهما ٠‏ والجامع : إفادة الظن ٠»‏ وتطرق الاحتمال لكل 
منهما . 

المذهب الثانى : أنه لا يقبل خبر الواحد الوارد بإثبات الحدود » 
وكا سرف معاد نا منكلة العو 

حكي هذا عن أبي الحسن الكرخى» واختاره أبو عبد الله البصري» 
السو رذق في « 07 الأصول ( » وهو ظاهر كلام أبي عبد الله 
الصيمري في « مسائل الخلاف » . والبزدوي في « أصوله » . 
والعر خم ف ل الها ْ 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن خبر الواحد لا يفيد إلا 
الظن » فهو غير مقطوع في صحته . فصار فيه شبهة الغلط » وشبهة 
الكذب ٠»‏ فلم يثبت كونه خبراً عن النبي كَلكِْةْ بطريق القطع » بل إن 


- م١8‎ 


الشبهة والحدود وضعت أصلاً على أنها تسقط بالشبهات ؛ لما روي 
عن النبى يلي أنه قال : « ادرأوا الحدود بالشبهات » . فعلى هذا : 
لا يجور إثبات الحدود وما يجري مجراها بخبر الواحد ؛ نظراً لتطرق 
الشبهة إلى ذلك . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بما يلي : 

١‏ - قولكم : « إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن » وما دام كذلك 
ففيه شبهة الغلط والكذب » ظاهر البطلان ؛ لأن الحدود تثبت بما لا 
يفيد إلا الظن مثل « الشهادة » - كما سبق - » ومثل « القياس » 
فهو لا يفيد إلا الظن ومع ذلك فإن الحد يثبت به . 

؟ - استدلالكم بحديث : ١‏ ادرأوا الحدود بالشبهات » لا نسلمه؛ 
لوجهين : 

الوجه الأول : أن لفظ « الشبهة » . أو « الشبهات » لم يرد في 
الحديث . والحديث الذي روته عائشة - رضى الله عنها - ورد 
بلفظ : « ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ارس الحاكم في 
المستدرك » وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٠‏ وتعقبه الذهبي 
في « مختصره © ». فقال : فيه يزيد بن زياد - وهو من رواة الحديث- 
لقي قباد : متروك » وأخرجه الدارقطنى والبيهقى فى «سننهما» 
مرفوعاً » يقال البيهقي : الموقوف أقرب إلى الميرات .وليك 
طريق آخر عن علي - رضي الله عنه - مرفوعا بنفس اللفظ السابق . 
قال الزيلعي في « نصب الراية » - لما ذكر ما سبق - : « ولكن في 
إسنادة رسن لع 1 

الوجه الثاني : على فرض صحته ٠‏ وعلى فرض ورود لفظ 


-م٠084‎ 


«الشبهة أو الشبهات »© فى الحديث ٠»‏ فإن المراد بالشبهة هنا هى : 
الشبهة في الفاعل كان كرون جاهلاً للتحريم » أو زائل العقل 5 
الشبهة في الفعل » كأن يطأ امرأة يظنها زوجته ٠»‏ أو أمته » أو الشبهة 
في المفعول به » كأن تكون الموطوءة أمة ابنه » أو أمَة مشتركة . 

فتكون الشبهة - على هذا - في نفس السبب » لا في المثبت . 

إذن لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة معنوي قد أثر في بعض الفروع الفقهية » 
فأصحاب المذهب الثانى لا يعملون بخبر الواحد الوارد بإثبات حد 
يشترظوة ودعي تلن احور 
: فإنهم يعملون بخبر الواحد الوارد 


بإثيات حدود وما أشبه ذلك كجرده 5 


8 


عمجرده © , 
أما أصحاب المذهب الأول 


المسألة الثالثة والعشرون : حكم رواية الحديث بالمعنى : 
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . 

وهو الحق . ولكن هذا ليس على إطلاقه » بل بشروط هي كما 


الشرط الأول : أن يكون الراوي مسلماً مكلفاً » ضابطاً عدلة - 


وهو شروط الراوي السابقة الذكر امع معر فته بدلالاات الآلفاظ » 


ءولمم 


وصيغ الخطابات وأساليبها واستعمالاتها » بأن يكون مفرقاً بين أقسام 
المنطوق . والمفهوم » ومفرقاً بين عبارة النص » وإشارته » ودلالته » 
واقتضائه ٠‏ ومفرقاً بين المحتمل وغير المحتمل » والظاهر والأظهر 
والعام والأعم » واشترطنا ذلك حتى تكون روايته لمعنى الحديث 
مساوية للأصل فى الجلاء والخفاء » فإن كان جاهلاً بذلك فلا تجور 
لدبوواية اديت بالمفتن. . 

الشرط الثاني : أن يبدل لفظة بما يرادفها » ولم يختلف الناس في 
هذا الترادف كأن يبدل لفظ « الحلوس »© بلفظ « القعود ») . ويبدل 
لفظ « الصب »© بلفظ « الإراقة » . ولفظ « الاستطاعة » بلفظ 
«القدرة» » ونحو ذلك مما لا يتطرق إليه تفاوت الاستنياط والفهم بين 
الناس ٠.‏ أما إذا تفاوتت أنظار المجتهدين فى هذا اللفظ ٠»‏ فلا يجور 
قطعاً إبداله بلفظ آخر . ْ 

الشرط الثالث : أن لا يكون اللفظ فى الحديث من باب المتشابه 
كأخاديك اللتشاه اذفان كان تمن هد ا" الناني: قلق جود نقلي الس : 
لأن الذي يحتمله ما أطلقه النبى ككل من وجوه التأويل لا ندري أن 
غتره لمق الالفاظ يساوي آم الاي" 

الشرط الرابع : أن لا يكون اللفظ الوارد في الحديث مما تعبدنا 
بلفظه . فإن كان مما تعبدنا بلفظه كألفاظ « التشهد »© والأذان » 
والتكبير » فهذا لا يجوز نقله بالمعنى . 

الشرط الخامس : أن لا يكون الحديث من جوامع الكلم ٠‏ فإن 
كان منها كقوله يِه : « العجماء جبار » » وقوله : « البينة على 
المدعى » . وقوله : « لا ضرر ولا ضرار » » وقوله : « الخراج 
بالضمان »© . فلا تجوز رواية ذلك بالمعنى . أي : لا بد من نقلها 
بلفظها ؛ لأنه لا يمكن درك جميع معاني جوامع الكلم . 


-481١١- 


فإذا توفرت هذه الشروط فإنه تجوز رواية الحديث بالمعنى عندنا ولا 
مانع ؟ للأدلة التالية : 

انبر لكول لقان عله تحب مراع لحك وميا 1 

أنه يجوز شرح ونقل الشرع للعجم بلسانهم ٠»‏ فإذا جاز إبدال 
لفظة عربية بلفظة أعجمية تساويها وترادفها . فإنه يجوز إبدال لفظة 
عربية بلفظة عربية أخرى ترادفها بجامع : استبدال لفظة بما يرادفها 
دون زيادة ولا نقصان . 

بل إن إبدال لفظة عربية بأخرى عربية ترادفها أولى من إبدال لفظة 
عربية بلفظة أعجمية ؛ لأن اللسان متحد في إبدال لفظة عربية بلفظة 
عربية » بخلاف إبدال لفظة عربية بعجمية » فإن اللسان مختلف . 

الدليل الثاني : أنا نعلم بالضرورة أن الصحابة - رضي الله عنهم- 
الذين رووا عن رسول الله كَكِلهِ هذه الأخبار ما كانوا يكتبونها في 
ذلك المجلس » وما كانوا يكررون عليها فى ذلك المجلس » بل كما 
سمعوها تركوها » وما ذكروها إلا بعد الأعضاة واليقين”: ع ذلك 
يلب على الظن أنه يتعذر روايتها على تلك الألفاظ التي سمعوها 
من النبي كد . ظ 

الدليل الثالث : الوقوع من الصحابة - رضوان الله عليهم - بيان 
ذلك : 

اددالقي ل كاد يتم الخطيح في التنع :روني بيعضن الوقاتج 
يتكلم بكلام طويل فيه الأوامر والنواهي » والمواعظ والإرشادات التي 
تهم المسلمين » وقد رواها بعض الصحابة بألفاظ تختلف عن ألفاظ 
البعض الآخر » مع أن المقصود واحد . ولم ينكر ذلك أحد ؛ إذ لو 


-م81١5-‎ 


كان هناك إنكار لنقل وبلغنا » ولكن لم يبلغنا شيء من ذلك مما يدل 
على أن نقل الحديث بالمعنى جائز . 

الدليل الرابع : أن النبي كَكْةٌ كان يبعث سفراءه ورسله إلى الروم » 
والفرس ٠‏ وأطراف البلاد ٠»‏ والقبائل » وكان هؤلاء يبلغون أوامر 
النبي كَكْةّ ونواهيه » وكل ما يقولونه بلغة المبعوثين إليهم بدون إنكار 
من النبي يلد ؛ لأنه يعلم أن لغته تختلف عن لغة هؤلاء » فكان هذا 
إقرار منه على جواز نقل الحديث بالمعنى . 

المذهب الثانى : أنه لا تجوز رواية الحديث بالمعنى مطلقآً ٠»‏ بل 
الو مجه بغرن للد وق تله ونه 

ذهب إلى ذلك أكثر الظاهرية » وبعض متأخري أهل الحديث » 
وبعض الفقهاء كمحمد بن سيرين . 

أدلة أصحاب هذا المذهب : 

الدليل الآول : ما رواه زيد بن ثابت : أن النبى مَكلِيّهِ قال : « نضر 
الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها اناه كنا سعدا فرب مبلغ أوعى 
من سامع » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » » فإن هذا نص 
في عدم جواز رواية الحديث بالمعنى ٠‏ حيث إن قوله : « فوعاها 
فأداها كما سمعها » يدل على ذلك دلالة صريحة . 

جوابه : 

حات غرن الأبهد لاق بوذا اللدوة نراق الخذيف تح موينة لذهينا 
- وهو جواز رواية الحديث بالمعنى - وذلك من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن الظاهر أن الحديث المروي حديث واحد » ولم 
يتكرر منه عََلَِِ ؛ لأن الأصل عدم التكرار » ومع ذلك فقد روي نفس 


ارت 


الحديث بألفاظ مختلفة » فإنه قد روي بلفظ : « نضر الله إمرءاً »؛ » 
وروي بلفظ : ١‏ رحم الله إمرءاً 4 » وروي بلفظ : « فرب حامل فقه 
غير فقيه » » وروي بلفظ : « ورب حامل فقه لا فقه له » . وكلها 
بمعنى واحد » فهذا يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى . 

الوجه الثاني : أن الرسول ككةٍ قد ذكر علَّة المنع من رواية الحديث 
بالمعنى وهي : اختلاف الناس في الفقه والفهم ؛ لأنه هو المؤثر في 
اختلاف المعنى » فيكون المراد بذلك على طريق الاحتياط فى حق من 
لأيني امن كعرنا نمن اقا جيل نوما لين .فى معنا + رتح كل 
اشترطنا لرواية الحديث بالمعنى شروطاً » منها : أن يكون الراوي عالاً 
مفرقاً بين صيغ الخطابات ودقائق الألفاظ ودلالتها » فإن لم يكن 
كذللك قاذ تور وواية اديت الس 

الوجه الثالث : أن من نقل معنى لفظ الحديث » دون زيادة ولا 
نقصان ٠»‏ فقد أدى الحديث كما سمعه » ولا يمكن أن يقال عنه : إنه 
كذب في الحديث 4 يؤيد ذلك * .أن المترجم والشاهد يقال له : أدى 
ما سمع » وكذلك من بلغ إنساناً رسالة فحفظ معناها يقال له : أدى 
ما سمع . 

وهكذا بان لك أن الحديث يدل على ما ذهبنا إليه » وهو جواز 
رواية الحديث بالمعنى . 

الدليل الثانى : قياس الحديث على القرآن وكلمات الأذان » 
والتشهد ٠»‏ والتكبير . 

بيان ذلك : أن حديث النبى يليه قول : « قد تعبدنا باتباعه » فلا 
يجوز تبديله بغيره كالقرآن > كلمت الأذاف: 4و شهدت والتكبير . 

جوابه : 
يجاب عنه : بأن هذا قياس مع الفارق فلا يصح ء وذلك لأن 
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المقصود من ألفاظ القرآن الكريم الإعجاز ». فتغييره تما يخرجه عن 
ذلك الإعجاز لا يجوز » بخلااف الحديث ؛ حيث إن المقصود منه 


المعنى دون اللفظ 5 

أما كلمات الأذان والتشهد والتكبير 2 فالمقصود منها إنما هو التعبد 
بها » وذلك لا يحصل إلا بألفاظها . دون معانيها » وقد بينا ذلك فى 
الشرط لرابع » بخلاف الحديث » فالمقصود المعنى دون اللفظ . 


المسألة الرابعة والعشرون : حذف بعض الحديث : 

إذا سمع الراوي خبراً وأراد نقل بعضه وحذف بعضه » فالحكم في 
ذلك فيه تفصيل : 

أولاً : إن كان الحديث قد تضمن أحكاماً يتعلق بعضها ببعض كأن 
يكون مشتملاً على ذكر شرط » أو استثناء » أو غاية » فلا يجوز 
للوزوك نا يحلك ديا عه ا اازان حم اتير )"الك بودزيلة للقرع + 

مثال الشرط : قوله عليه الصلاة والسلام : « من قاء أو رعف أو 
أمذى فليتوضأ وضوءه للصلاة ») . 

ومثال الاسقاء : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تبيعوا البر 
لومي :| لذ هوا رن لقا 1 

ومثال الغاية : ١‏ نهيه كَكِلٌ عن بيع الثمار حتى تزهى © ٠»‏ فهذه 
الأحاديث لا يجوز حذف بعضها . 

ناا + زن كان اريف دن شي لقان لاتفدلى حقها عض 
فإن الأفضل نقل الحديث بتمامه . 

ولكن يجوز حذف بعضه عند الحاجة ؛ قياساً على الأخبار المتعددة 
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بيان ذلك : أن من حفظ أخباراً متعددة ٠‏ فله رواية بعضها وترك 
بعضها الآخر عند الحاجة ٠‏ فإذاً هلدا جائزاً » فهذا مثله ولا فرق 
بجامع : أنه نقل ما يتم المعنى به . 

مثال ذلك : قوله ككَِيْةِ : « المؤمنون تتكافاً دماؤهم ٠»‏ ويسعى 
بذمتهم أدناهم » ويرد عليهم أقصاهم » وهم يد على من سواهم ». 
فهنا يجوز حذف بعض هذا الحديث للاستدلال به على حكم معين . 
المسألة الخامسة والعشرون : حكم مرسل الصحابي : 

المقصود بذلك : أن يروى الصحابي حديثاً عن النبي كله وهو لم 
يسمعه منه شفاهاً » بل سمعه من صحابي آخر . 

وسمي مرسلاً نظراً لعدم تقييده بذكر الواسطة بين الراوي 
والرسول لد . ٠‏ 

واختلف العلماء في قبول مرسل الصحابي على مذهبين : 

المذشنت الأول انسل الصحابى مقبول مطلقاً » أي : سواء 
قفا اله الكيروي إلا عن مدل أن لم تسوت للك +«وشواء تر 
بذلك » أو لم يصرح . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لما يلى من الأدلة : 
الدليل الأول : الإجماع ؛ حيث وقع أن الصحابة - رضي الله 
عنهم - كانوا يرسلون الأحاديث . بدون نكير من أحد ؛ إذ لو كان 
هناك إنكار لبلغنا » وما دام أنه لم يبلغنا شيء من ذلك ٠»‏ فإنه يدل 
دلالة واضحة على إجماعهم على قبول مرسل الصحابي مطلقاً ‏ 
فأكثر روايات الصحابة - سواء كانوا صغاراً أم كباراً - عن النبي ككل 


ارات 


لم يسمعوها من النبي يع مباشرة » بل بواسطة صحابي آخخر » 
فتكون مراسيل » أيد ذلك أمران : 

الأمر الأول : ما ذكره الخطيب البغدادي في « الكفاية » : أن 
يكونوا يكذبون - يومئذ - فيحدث الشاهد الغائب » ٠.‏ وهذا نص 

الأمر الثاني : أنه وقع من بعض الصحابة أنه كان يروي الحديث 
عن النبى َكل » وكأنه سمعه منه مباشرة » فإذا استكشف وسثل عنه 
بين أنه لم يسمعه من النبي كَل مباشرة » بل سمعه من صحابي 
يِهِ أنه قال : « لا ربا إلا في النسيئة » ٠‏ ولا أخبره أبو سعيد 
الخدري بحديثه في الربا » قال ابن عباس : ١‏ ما سمعته من النبي 
ا لا 
ل نك بلي حنى وى جمرة ال 0 

المثال الثالث : أن أبا هريرة - رضى الله عنه - روى. عن النبى 
كد أنه قال : « من أصبح جنباً فلا صوم له » » فلما أخبر أن عائشة 
أن الفضل بن عباس هو الذي حدثه بهذا الحديث . 

المثال الرابع : أن ابن عمر - رضي الله عنهما - روى : أن النبي 
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كه قال : « من صلى على جنازة فله قيراط » » وأسنده بعد ذلك 
إلى أبي هريرة . 

الذليل لكان 26 أن الأمنقن اجبهية على قبل تكن ها وو ادر فين الله 
ابن عباس - رضي الله عنهما - مع إكثاره في الرواية ؛ وهو لم 
يسمع أكثر الأحاديث التى يرويها من النبى يَكللْةّ مباشرة ؛ لأن النبى 
كك توفي وابن عباس لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره » بل سمعها 
وأخذها من كبار الصحابة . 

وكذلك غير ابن عباس من صغار الصحابة كعبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب 3 وعبد الله بن الزبير 3 والنعمان بن بشير » والحسن 
وغيرهم من التابعين يقبلون ما يروون مع علمهم بأن أكثر ما رووه لم 
يسمعوه من النبى كله مباشرة 4 بل من كبار الصحابة 3 حيث كان 
ليرووا عنهم 2 ولما روى هؤلاء - أعنى صغار الصحابة - قبلت الأمة 
كل رواياتهم ٠»‏ ولم ينكر أحد شيئاً من ذلك ٠»‏ ولو وقع إنكار لنقل 
إلينا » ولكن لم يثبت شيء من ذلك ٠»‏ فثبت أنه يجب قبول مرسل 
الصحابي مطلقاً . 

المذهب الثاني : أن مرسل الصحابي لا يقبل إلا بشرط معرفتنا : 
أن من عادة هذا الصحابى أنه لا يروي إلا عن صحابى آخر . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن عدالة الصحابى معلومة 
وثابتة » ولا نتهمه في ذلك ٠»‏ فلم يكن السبب فى عدم قبولنا لمرسله 
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تشت عدالته . 

وهذا الاحتمال هو الذي سبب هذا التوقف حتى يأتى ما ينفي 
ذلك . 

جوايه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن الظاهر من حال الصحابى أنه لا يروي الحديث 
إلا عن شخص قد ثبتت صحبته » وقد سمع النبي كه ٠‏ فاحتمال 
والاحتمال المجرد عن الدليل لا يعتمد عليه . 

اواك اناي على تزقين (قدالقنس ا قن وراك عن يقن 
واحتمال أن الصحابي قد يروي عمن لم تثبت عدالته هذا احتمال 
مداع وتسور عر را وا علبي بويا وليل علي 0 
يعول عليه ؛ ذلك لأن الصحابة - رضي الله عنهم - قد اخختارهم الله 
عَرّ وجل لصحبة نبيه » وقد عدلهم الله في كتابه وسنة رسوله . 
فمن كانت هذه صفته يستحيل أن يرووا عن غير العدل الثقة ؛ لأن 
هذا فيه تلبيين وتدليين: علق الأمةا: وهذا يستخيل فى احقهم : 
تنبيه : قال أبو الخطاب فى « التمهيد » » وعبد العزيز البخاري 


قلت : هذا ليس بصحيح ٠‏ بل الصحيح : أن قبول مراسيل 
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الصحابة هو مذهب الجمهور . كما قلنا - هنا - ؛ لأن هناك فرقة 
من الناس قد خالفت في ذلك ٠‏ ومع ذلك فلا إجماع . 

اعتراض على ذلك : 

قال معترض على ذلك : إن الفرقة المخالفة فرقة شاذة لا يعتد 
بقولها . فلا يؤثر بإجماع العلماء . , 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن العلماء قد اعتدوا بخلاف تلك الفرقة » وسردوا 
أدلتهم » وأجابوا عنها . ولو لم يعتد بخلاف تلك الفرقة لما ردوا 


عليهم ولما أبطلوا مذهبهم بالأدلة . 


المسألة السادسة والعشرون : حكم مرسل غير الصحابي : 
والمراد به : أن يقول الراوي العدل الثقة المتحرز لدينه الذي لم 
يدرك النبي كَلكلةِ : « قال رسول الله َللِةٍ كذا » . 
أو يقول الراوي الذي لم يدرك أبا هريرة : « قال أبو هريرة كذا». 
هذا تعريف المرسل عند الفقهاء وأكثر الأصوليين » وهو الحق ؛ 
لأنه أعم من غيره . 
أما عند المحدثين وبعض العلماء من غيرهم » فالمرسل هو : قول 
التابعي : قال رسول الله كله . 
واختلف العلماء في قبول مرسل غير الصحابي على مذاهب : 
المذهب الأول : أنه يقبل مطلقاً » وهو مذهب جمهور العلماء » 
وهو رواية عن الإمام أجمد . وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 


د ”الب 


الدليل الأول : أن الظاهر من حال الراوي العدل الثقة أنه لا يجوز 
لنفسه أن يروي حديثآً عن النبي كله إلا إذا علم » أو غلب على ظنه 
أن النبي كك قد قاله فعلاً » وهذا لا يكون إلا إذا كانت عدالة الشيخ 
الذي روى له الحديث قد ثبتت واستقرت عند ذلك الراوي الذي 
أرسل هذا الحديث ؛ لأنه يبعد أن يظن ذلك الراوي عدم صدوره عن 
النبي كَكِلوٌ » ومع ذلك يرويه ؛ لأن ذلك كذب مسقط لعدالته » وإذا 
كان الأمر كذلك فيجب قبول ما ينسبه إلى النبي َلك . 

الدليل الثانى : أن من عادة الراوي العدل أن لا يرسل الحديث إلا 
إن شقن دن انوت هنا اديه + عزنا شلك فله فزن لا يلس جل 
يذكر الشيخ الذي حدئه به ؛ لتكون العهدة على ذلك الشيخ » وهذه 
عادة مستمرة لهم » يؤيد ذلك ما ذكره ابن عبد البر في « التمهيد ») 
عن إبراهيم النخعي أنه قال : ١‏ إذا رويت عن عبد الله - يقصد ابن 
مسعود - فقد حدثنى واحد » وإذا أرسلت فقد حدثنى جماعة عنه». 
لإا اناف كال واي عد وخ أن أبين لا ياسرف إلا ني نت 
عندهم- فيكون الحديث المرسل ثابتاً » والثابت يقبل ويعمل به . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : # فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون © . 

وجه الدلالة : أن هذه الآية أوجبت على الطائفة إذا رجعت إلى 
قومها أن تنذرهم ٠»‏ ولم تفرق الآية في الإنذار بين ما أرسلوه وما 
أسندوه » فهذا يدل على قبول الحديث المرسل كما يقبل الحديث 
المسند ولا فرق . 

الدليل الرابع : قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين © . 
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وه الدلالة : أن الآية "أوجيت“ التبين والتقبك: إذا جاء فاشق :يننا 
وخبر » فإن كان غير فاسق - وهو العدل - وجب قبول تخبره 
مطلقاٌ أ 8 'منواء كان مسندا أو مرمتاة . 

المذهب الثاني : أن الحديث المرسل يقبل إذا كان مرسله في 
العصور الثلاثة : عصر الصحابة » » وعصر التابعين » وعصر تابعي 
التابعين » ولا يقبل في غيرها إلا من أئمة النقل » وهو مذهب بعض 
الحنفية كعيسى بن أبان . 

دليل هذا المذهب : قوله كلد : « خير القرون قرني » ثم الذين 
يلونهم . ثم الذين يلونهم » . 

وجه الدلالة : أن النبي كَكْةِ قد شهد لأصحاب تلك القرون 
بالعدالة . وذلك يوجب صدقهم . فيجب قبول قولهم وخبرهم 
مطلقاً » سواء كان مرسلاً أو مسنداً . 

وقالوا : إنا نقبل الحديث المرسل من غير تلك العصور بشرط كون 
المرسل - بكسر السين - واحداً من أتمة النقل ؛ لأن أئمة النقل قد 
عرفوا بالبحث والاطلاع على أحوال الرواة » فإذا أرسلوا فذلك 
لمعرفة من أرسلوا عنه معرفة توجب حد اطمئنان النفس إلى صدقه » 
بخلاف غيرهم» فلا يقبل منهم شيئاً إلا إذا تعين اسمه» فنبحث عنه. 
جوابه : 

يجاب عنه بأنكم فرقتم بين أئمة النقل وغيرهم » وهذه التفرقة لا 
تفيد إذا تحققت فى الراوي العدالة والثقة وبقية شروط الراوي 
السابقة ». أئ. + أن الرارك إذا توفرت فيه شروط الرواية - وهى 


الإسلام » والتكليف ؛ والضبط ء. والعدالة - فإنا نقبل خبره سواء 
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كان مرسلا أو مسند » وسواء كان من أئمة النقل أو من غيرهم » 
وسواء كان من العصور الثلاثة أو لا . 
المذهب الثالث : أن الحديث المرسل يقبل من أثئمة النقل فقط » 
دون غيرهم » وهو اختيار ابن الحاجب . 
دليل هذا المذهب : أن إرسال أئمة النقل من التابعين كان مشهوراً 
يفيولا .ولو بيكره الخد كإ رسال سكيد ين الممعتها » والشعي ١‏ 
والنخعي » وغيرهم » فكان إجماعاً على قبول مرسل أثئمة النقل . 
جوابه : ْ 
يجاب غنه : بأنه لا وجه للتفرقة بين أئمة النقل وغيرهم ؛ لأن 
الراوي إذا كان عدلاً» فإنه يرجح جانب الصدق على جانب الكذب». 
وإن لم يكن من أثمة النقل كما قلنا في جواب دليل أصحاب المذهب 
الثاني . 
المذهب الرابع : أن المرسل يقبل إذا توفر فيه أحد الأمور التالية : 
١‏ - أن يكون قد أسنده غير مرسله . 
0 


أن يكون قد أرسله آخر يروي عن غير شيوخ الآول . 

* - أن يعضده قول صحابي . 

5 - أن يعضده قول أكثر العلماء . 

ه - أن يعرف من حال الذي أرسله أنه لا يرسل عمن فيه جهالة 


أو غيرها . وأنه لا يرسل إلا عمن يقبل قوله كمراسيل سعيد بن 
ا 


فإن انضم إلى الحديث المرسل أحد هذه الأمور قبل » وإلا : فلا. 


م 


ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي - رحمه الله - » واختاره بعض 
الشافعية كفخر الدين الرازي 2 وناصر الدين البيضاوي : 

الدليل الأول : أن الراوي لا يقبل خبره إلا إذا كان عدلاً » ومن 
أرسل عنه الراوي لم نعرف عدالته » فلا موجب لقبول خبره . 
المرسل عنه . 

وقلنا : إن المرسل يقبل عند انضمام واحد من تلك الأمور السابقة 
إليه ؛ لأن الواحد من تلك الأمور يغلّب جانب الصدق على جانب 
الكذب ٠»‏ وبذلك يقبل . 

جوابه : 

الجواب الآول : أنا لا نسلم أنه إذا لم يذكره أنا نجهل عدالته » 
وذلك لأنا بينا - فيما سبق - أن الراوي لو لم تصح وتثبت عنده 
عدالة شيخه الذي حدثه لا يمكن أن يروي عنه فيلزم الناس تحكمآ 
إلا عن عدل . 

الجواب الثاني : أن رواية الراوي عمن أرسل عنه تعتبر تعديلاً له ؛ 
لأن المرسل لو روى عن غير عدل ولم يبين لنا حاله كان غاشاً 
ومدلساً على الأمة » وتسقط عدالته بذلك ». وما دامت الرواية عنه 
تعديلاً له وجب قبول خبره ؛ نظراً لتوفر العدالة المقتضية للقبول . 

الدليل الثاني : أن شاهدي الفرع إذا كانا عدلين لم يجز أن يشهدا 
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على شاهدي الأصل من غير ذكرهما » كذلك هنا فى الخبر لا يمكن 
أن نقبل حديثاً رواه عدل إلا إذا عين الشيخ اروم له » ولا فرق 
نوها + والجامع : أن العدالة معتبرة في كل واحد منهما . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن قياس الرواية على الشهادة قياس مع الفارق فلا 
يصح ؟؛ حيث توجد فروق بينهما » ومنها : 

. - أن الشهادة آكد من الرواية - كما سبق بيانه‎ - ١ 

؟ - أن الشهادة تجب باللفظ ولا تقبل بالمعنى » بخلاف الرواية 
فتجوز بالمعنى - كما سبق - . 

"ا - أن الشهادة يشترط فيها العدد » بخلاف الرواية فلا يشترط 
فيها ذلك . 

5 - أنه يشترط في الشهادة الذكورية » أما الرواية فلا . 

- أنه يشترط في الشهادة الحرية » بخلاف الرواية . 

5 - أنه في الشهادة لا تسمع شهادة الفرع إلا بعد العجز عن 
سماع شهادة الأصل ,٠‏ أما في الرواية فيجوز ذلك . 

- أن شهود الفرع لا يشهدون إلا بعد أن يحملهم شهود الأصل 
تلك الشهادة » فيقولوا : « اشهدوا على شهادتنا »» بخلاف الرواية» 
فإن الراوي يروي الخبر من غير أن يقول له : « إرو عني ذلك © . 

وإذا اعترفتم بتلك الفروق بين الشهادة والرواية » فلا يصح قياسكم 
الرواية على الشهادة . 

المذهب الخامس : أن مرسل غير الصحابي لا يقبل مطلقاً . 
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وهو ما ذهب إليه الظاهرية » ونسبه ابن عبد البر إلى أصحاب 
الحديث » وهو رواية عن الإمام أحمد . 

أدلة هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بالدليلين السابقين اللذين استدل بهما 
أصحاب المذهب الرابع » وقد سبق الجواب عنهما . 

وزادوا دلبل ثالناً وهو : أنه لو جاز العمل بالحديث المرسل لم 
يكن لذكر أسماء الرواة والبحث عن عدالتهم فائدة ولا معنى ؟؛ حيث 
إن الناس قد تكلفوا حفظ الأسانيد فى باب الأخبار » وضبطها » فلو 
لم يكن لذلك فائدة - وهي الاطلاع على عدالة جميع رواة 
الحديث-: لما اشتغلوا به ؛ نظراً لتساوي الإسناد والإرسال . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن ذكر أسماء الرواة له فاتدتان » هما : 

الأولى : أن المخبر قد يشتبه عليه حال من يخبره » فلا يقدم على 
تعديله ولا على تجريحه . فيذكره ليتفحص فيه غيره . 

الفائدة الثانية : الاحتياط لنفسه . أي : أن الراوي يذكر من يخبر 
عنه ؛ لا لأنه شك في عدالته ٠‏ بل يذكره مع أنه يعدله ليتمكن 
السامع من الاطلاع على ذلك الراوي ٠»‏ فقد يكون عدلاً عند من 
ذكره » بينما يكون مجروحاً عند غيره » فيذكره الراوي احتياطاً . 
بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي ؛ لأن أصحاب المذاهب قد 
اتفقوا على أن مرسل العدل الثقة مقبول » وعلى أن مرسل غير العدل 
غير مقبول . 
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فلو دققت النظر فى أدلة أصحاب المذاهب لوجدت أنهم يعنون 
بالمرسل المقبول هو مرسل العدل الثقة » ويعنون بالمرسل غير المقبول 

دل على ذلك كلام المحققين الأصبوليين كأبي الوليد الباجي في 
«الإحكام» » والجصاص في ١‏ أصوله © . وأبي يعلى الحنبلي في 
«العدة» » وابن عقيل في « الواضح © ٠‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في 
« المسودة » . والأنصاري في « فواتح الرحموت »© . 

وهو الحق عندي : فمن قال بقبول الحديث المرسل يحمل على ما 
إذا كان المرسل - بكسر السين - من أولئك العلماء العدول الثقات 
الماهرين بمعرفة شرائط قبول الرواية » الذين يعرف من حالهم أنهم لا 
الريبة والشك في المرسل - بكسر السين - . 

يؤيد ذلك : أن من قال بقبول المرسل - بشروط أو بعدم شروط - 
تراهم قد امتنعوا من قبول المراسيل إذا لم يكن المرسل من الأئمة 
العدول"الثقات > .وذلك لغلبة الربية والشك فى“ المرسل: . 

فيكون الخلاف - بذلك - لم يتوارد على محل واحد » فيكون 
أما ما ذكره بعضهم من أن الخلاف له ثمرة وأثر في بعض الفروع 
الفقهية » وذكر عدداً من المسائل الفقهية التى تأثرت بهذا الخلاف » 
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فهذا غير صحيح ؛ لأنك لو دققت النظر لوجدت أن الذي قبل 
الحديث المرسل في تلك المسائل لم يقبله لكونه مرسلاً وإنما قبله ؛ 
لأنه غلب على ظنه صدق المرسل ٠»‏ أو لأن عمل الصحابة يوافقه » 
أو وافقه حديث آخر مسند » أو أنه لم ينكره أحد ممن يعتد بقوله » أو 
غير ذلك من الأدلة . 

وأن الذي لم يقبل الحديث المرسل لم يتركه » لكونه مرسلاً » 
وإنما تركه ؛ لأنه شك في الراوي أو غير ذلك من الأدلة . 


المسألة السابعة والعشرون : الحكم إذا تعارض المرسل مع 


المستك 

اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يقدم المسند على المرسل . 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد » وأكثر المالكية » وكثير من الخحنفية . 

وهو الحق ؛ لأن المسند قد اتفق على قبوله والاحتجاج به » أما 
المرسل فقد اختلف فيه » فالمسند له مزية فضل لموضع الاتفاق » 
وسكون النفس إليه أكثر من المرسل » ولذلك يقدم المسند . 

المذهب الثاني : أنه يقدم المرسل على المسند . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية » وبعض المالكية . 

دليل هذا المذهب : أن من أسند فقد أحالك على البحث عن 
أحوال الرواة الذين سماهم لك » ومن أرسل من الأئمة حديثاً مع 
توفر شروط الراوي فيه » فقد قطع لك بصحة هذا الحديث وكفاك 
النظر . 
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جوابه : 
يجاب عنه : بأنا لا نسلم ذلك ؛ حيث إن المسند تطمئن النفس 
إليه ؛ نظراً لاطلاعنا على رواة الحديث وتأكدنا من عدالة كل راو 
بأنفسنا . أما المرسل فلم نعلم عدالة الراوي الذي لم يذكر إلا 3 
خلال الذي روى الحديث لنا » فيكون المسند أقوى . 
المذهب الثالث : أنهما سواء في وجوب الاحتجاج . 


ذهب إلى ذلك ابن جرير الطبري ٠»‏ والأبهري ٠‏ وأبو الفرج 
المالكي . 

دليل هذا المذهب : 

أن السلف - رحمهم الله - قد أرسلوا » ووصلوا وأسندوا » ولم 
يعب واحد منهم على صاحبه شيئاً من ذلك » وعملوا بالجميع ولم 
يفرقوا بين مرسل ومسند . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنا معكم بأنه يجب العمل بالمرسل والمسند ؛ إذ لا 
فرق بينهما في العمل » ولكن الخلاف فيما إذا تعارضا أيهما المقدم . 
فدليلكم ليس في محل التزاع . 

يؤيد ذلك : أن الدليل الظنى والدليل القطعى كل واحد يجب 
الع يفت رلك ]1 اسار سا تنه يم التطدى عل لوي 
المذهب الرابع : التوقف . أي : إذا تعارض المسند مع المرسل » 
فإنا نتوقف ولا نرجح أحدهما على الآخر حتى يأتي دليل آخر يرجح 
أحدهما » وهو مذهب بعض العلماء . 
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أنه لا فرق بينهما فى القوة » والعمل . والاحتجاج ٠‏ فليس 

جوابه : 

يجاب عنه , بأنا لا نسلم أنهما متساويان فى القوة » حيث إنا بينا 
أن المسند أقوى:من المرسل لذلك» تسكن النفسن. إلية: .: واتفق: العلماء 
على قبوله . أما المرسل فنظراً لضعف سكون النفس إليه فقد اختلف 
العلماء فيه" كما سقق: . 


ل 00 0 
نرت 5*١‏ درن 


المسألة الثامنة والعشرون : أفعال النبى يَكلةِ وأحكامها : 
للكلام عنها لا بد من التفصيل الآتي : 
أولا : أفعاله الجبلية : 
وهي ما جبل الإنسان عليها وما تشترك فيها نفوس الخلق » وما 
فطر الله عليها البشر مما لا يملك الإنسان فيه حرية التصرف كالقيام » 
والقعود » وهواجس النفس ٠‏ وحركة اليد أثناء المشي » ونحو ذلك» 
فهذا لا أسوة فيه ؛ ولا يتبع النبى فى شيء منه . 
انياً : أفعاله التي صدرت منه على وفق العادات : 
مثل أحواله في مأكله ومشربه » وملبسه » وتوسده يده إذا أراد 
ا 
فهذا يباح منا ومنه يَلةْ ؟ لأنه لم يقصد به التشريع » ولم نتعبد به » 
ولم تقع تلك الأفعال على سبيل الطاعة . 


ءهثالمم - 


الثاً : الأفعال التي لم يتبين أمرها . ولم يوجد دليل على وقوعها 
قربة » أو عادة : 

كجلوسه كيد للقيام إلى ثالثة من الصلاة الرباعية » والاضطجاع 
بعد الفجر ٠»‏ ومبيته بذي طوى . ونزوله بالأبطح . فقد اختلف 
العلماء فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يستحب للأمّة اتباع النبي يله في هذه 
اللأفعال» ويندب إلى ذلك » ولا يجب 5 

وهو مذرهب جمهور العلماء ٠»‏ وهو الحق ؟ لعدم وجود الدليل 
وهو الندب . 

المذهب الثانى : أنه يجب اتباع الأمّهَ لذلك » إلا ما دل الدليل 
على أنه خاص بالنبي وَل . 

وهو مذهب الإمام مالك فيما حكي عنه » وهو رواية عن الإمام 
أحمد 04 واختاره بعض الشافعية كأبي العباس ابن مسر عع 62 
واللأصطخري : 

دليل هذا المذهب : 

أن النبى يللد فعل تلك الأفعال على أنها واجبة عليه » فيجب علينا 
الاقتداء به فيها . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأنا لا نسلم ذلك لأمرين : 

أولهما : أنه لا يوجد دليل على أن النبى كَلكيِْ قد فعلها وهي واجبة 
عليه . 


1م - 


ثانيهما : لو سلمنا أنها واجبة عليه فلا يلزم أنها واجبة علينا ؛ 
لعدم الدليل على دخولنا فيه . 
المذهب الثالث : التوقف في ذلك حتى يقوم دليل يطلب منا الفعل 
على الوجه المطلوب . 
واه واتتحت ابن فورك > :وصححه كين من 'العلماة . 
دليل هذا المذهب : 
أنه لما كان هذا الفعل يحتمل أن يكون للندب » ويحتمل أن يكون 
للوجوب ٠‏ ويحتمل الإباحة ٠‏ ويحتمل أن يكون من خصائصه : كان 
التوقف متعيناآً ؟ لأن كل واحد منها ليس أَوْلى من الآخر . 
جوابه : 
يجاب عنه : بأن الاحتمال الأول وهو كونه للندب هو الراجح ؟ 
لأن الدليل قد قواه وهو : أن فعله أرجح من تركه كما قلنا فيما 
سبق» أما الاحتمالات الثلاثة الأخرى فهي احتمالاات بعيدة ؛ لعدم 
وجود أدلة عليها » فيعمل على ما ترجح بالدليل . 
رابعاً : أفعاله التي فعلها لبيان مجمل » أو لتقبيد مطلق : 
فإن هذا حكمه حكم المبيّن : فإن كان المبيّن واجباً فهو واجب » 
وإن كان المبين مندوباً : فهو مندوب »ء وإنما كان كذلك ؛ لأن البيان 
لا يتعدى رتبة المبين » ومتى تعداه لا يكون بيانآً له » ولأن البيان ما 
انطبق على المبين كالتفسير ينطبق على المفسر . 
خامساً : الفعل الخاص به يل : 
كالزواج بأكثر من أربع ٠‏ وجواز زواجه بدون مهر .» ونحو ذلك» 
فهذا خاص به . لا يفعله غيره . ولا يجوز أن نتأسى به في تلك 
الأفعال . 
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سادساً : إذا فعل فعلاً لا يوصف بما سبق فما حكم التأسي به ؟ 

إذا فعل النبي كَلَةِ فعلاً » وثبت أنه على وجه القربة » ولم يكن 
بيانآ بالمجمل أو غيره » ولا قام الدليل على أنه من خواصه » وعلمنا 
صفته من الوجوب أو الندب ء أو الإباحة » وذلك بنصه كع » أو 
بغير ذلك من الأدلة » فهل نحن متعبدون بهذا الفعل والتأسي به في 
قعلة 6 سواء كان وانتا + او متدويا + او فياخ ؟ 

اختلف في ذلك على مذاهب ؛ ومن أهمها مذهبان : 

المذهب الأول : أنا متعبدون بالتأسي به . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لما يلي من الآدلة : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - فقد كانوا 
مجمعين على الرجوع إلى أفعاله كه والتأسيى بذلك - وهو أن 
يفعلوا مثل ما فعل - كرجوعهم إلى تزويجه لميمونة وهو حرام » 
وفي تقبيله للحجر الأسود » وجواز تقبيله وهو صائم » ونحو ذلك. 

الدليل الثاني : قوله تعالى لي 
أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر » . 

وجه الدلالة : أنه جعل التأسي بالنبي كَل من لوازم رجأء الله 

تعالى واليوم الآخر » ويلزم من عدم التأسي : عدم الملزوم » :وهو 
الرجاء لله واليوم الآخر » وذلك كفر كما هو واضح . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : قل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني 4 . 

وجه الدلالة : أنه جعل المتابعة له لازمة من محبة الله الواجبة ‏ 
فلو لم تكن المتابعة لازمة : للزم من عدمها عدم المحبة » وذلك 
حرام . 
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المذهب الثاني : أنا لسنا متعبدين بالتأسي به مطلقا . 
وهو مذهب بعض العلماء 
دليل هذا المذهب : 
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه لما كان احتمال 
الخصوصية قائمأ في كل فعل مجرد » فلا يجوز التأسي به ومتابعته 
وأخذ الحكم منه ؛ لاحتمال أن يكون مما يجوز له يَكلٍ ٠‏ ويحرم على 
غيره » فيكون من اقتدى به قد فعل حراماً . 
جوابه : 
يجاب عنه : بأن هذا الاحتمال بعيد ؛ لأن خصائصه التي ثبتت 
بأدلة صحيحة قليلة جداً » وقد قدرت بخمس عشرة خاصة . بينما 
أكثر الأحكام ثبت الاشتراك فيها كأنؤاع العبادات . وأركانها . 
وشروطها ٠‏ وأسبابها » وما يستحب فيها من الأفعال والهيئات » 
وكذلك الآداب والمعاملات التى ثبت الاشتراك فيها » فهذه تزيد 
أضعافآً مضاعفة عما ثبت الاختصاص به » فلا يجوز أن تمنع دلالة 
الفعل المجرد في حقنا من أجل الاحتمال الذي لم يرد إلا قليلاً » 
وهو كونه من خصائصه كَللِلة . 
المسألة التاسعة والعشرون : تقرير النبى يكل : 
ويتبين ذلك فيما يلي : 
أولاً : تعريفه : 
تقرير النبي كَل هو : كف النبي وَكأْوٌ عن الإنكار على ما علم به 
من قول أو فعل ٠‏ وستأتي الأمثلة على ذلك . 
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لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المزذهب الأول : أن الفقري يه 3 وهو قسم من أقسام الم 
النبوية 3 وهو مذهب جمهور العلماء 

وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول ل ا وتركه معصية » 
ويتنزه عنها عنها أهل التقى من الأأمة 3 فمن باب أرق أن يتنره عنها 
الرسول تيم عليه 000 الصلاة 00 ؟ 0 أول المسلمين 

الدليل الثانى : أن الله 0 ونذيراً يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر » فلو سكت عما يفعل أمامه ما يخالف الشرع لم 
يكن نافيا عن الك + 

الدليل الثالث : إجماع الصحابة - رضوان الله عنهم - فقد كانوا 
يحتجون بتقريره كَلِةّ على الجواز » بدون نكير من أحد منهم ٠»‏ ومن 
أمثلة ذلك : 

3ت قوق اا رن كس +« الضلاة فى ويه بوابحدسنة كنا تفعله 
على عهد البى يله » ولا يعاب علينا © . 

؟ - أن أنس بن مالك سئل وهو غاد إلى عرفة : كيف كنتم 
تصنعون فى هذا اليوم مع رسول الله كَكلَِة ؟ فقال : « كان يهل منا 
ع ري 0 
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دليل هذا المذهب : 
استدل أصحاب هذا المذهبٍ بقولهم : إنه من الجائز أنه سكت ؛ 
لأنه أنكر عليه مرة فلم ينفع فيه الإنكار » وعلم أن إنكاره عليه ثانيا لا 
يفيد » فلم يعاود » وأقره عليه كما أقر اليهود على معتقداتهم ٠‏ وإذا 
كان الأمر كذلك فلا يصلح التقرير دليلاً على الجواز . 
جوابه : 
يجاب عنه بجوابين : 
الجواب الأول : أن هذا الدليل خارج عن محل النزاع » فهو 
خارج عن الإقرار الذي يحتج به ؛ لأن شرطه : أن يكون المقر مسلماً 
ملتزماً ٠‏ واليهود والنصارى ليسوا كذلك ٠‏ فكيف يترك المسلم الملتزم 
المطيع المتتبع يفعل المنكر فلا ينهاه عنه . 
الجواب الثانى : على فرض أن الإقرار على مثل هذا جائز فى 
بعض الأحوال . فإن هذا نادر جداً » والنادر لا حكم له ٠»‏ والحكم 
الث : أنواع الإقرار : 
النوع الأول : الإقرار على الأقوال » ومثاله : أن ماعزاً اعترف 
بالزنا أمام النبي كَل ثلاث » كل ذلك يرده » فقال له أبو بكر : إنك 
إن اعترفت الرابعة رجمك رسول الله مَكلهِ . 
وهو على قسمين : 
الأول 8 ما يتعلق بالدين وأصوله وفروعه 4 وما ينبني عليه تشريعء 
فتقريره يدل على صحته 5 
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الثاني : ما كان قولاً يتعلق بالدنيا » والأمور المغيبة عنه » فالتقرير 
عليه لا يدل على صدق الخبر» وثبوت مدلوله كما في قصة المنافقين. 

النوع الثاني : الإقرار على الأفعال » مثاله : إقراره يِل خالد بن 
الوليد على أكل لحم الضب ؛ فهذا النوع يدل على أنه لا حرج في 
ذلك . 

النوع الثالث : الإقرار على الترك » ومثاله : أن النبي َكل في 
حجة الوداع أمر أهل مكة بالإتمام » فقال : « يا أهل مكة » أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر » » وأما ما بمنى وعرفه ومزدلفة » فلم ينقل 
أحد أنه أمرهم بذلك ٠»‏ فقال ابن تيمية : لو كان المكيون قد قاموا 
فأتموا الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاً لما أهمل الصحابة نقل ذلك 
وهذا يدل على أنهم قصروا ٠‏ ولم ينكر النبي كلد عليهم ٠»‏ ورجح 
بهذا : أن للمكيين القصر بالمناسك بعذر النسك . 

00 فك 

المسألة الثلاثون : تقسيمات السَّنّة : 

السّنّةَ تتقسم إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة هي كما يلي : 

أولا : تنقسم السَّنّة من حيث حقيقتها إلى ثلاثة أقسام : 

2ن لقو الكل الففلية:. 

- المسّنّة التقريرية » وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل . 

ثانيً : تنقسم السنّة من حيث السند إلى قسمين : 

3 المنواتن :: ٠‏ - الآحاد . 

والحنفية يجعلون قسمآ ثالثاً بينهما هو : المشهور » وقد سبق 
الكلام عنها بالتفصيل . 


ا 


القسم الأول : الحديث الصحيح وهو : ما اتصل سنده بنقل 
العدل الضابط ضبطأ تام عن مثله إلى نهاية السند من غير شذوذ ولا 
علّةَ قادحة . 

وهو نوعان : 

. الصحيح لذاته » وهو الذي عرفناه فيما سبق‎ - ١ 

5 - الصحيح لغيره » وهو ما صحح لأمر أجنبي عنه ؛ إذ لم 
يشتمل على صفات القبول على أعلاها كالحسن إذا روي من غير وجه. 

ححيته : 


القسم الثاني : الحديث الحسن . وهو : ما اتصل سنده بنقل 
العدل الضابط ضبطأ غير تام عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ 
ولا علّةَ قادحة . 

وهو توعان : 

. حسن لذاته . وهو ما تقدم‎ - ١ 

؟ :- حسن لغيره وهو : ما رواه ضعيف يكون ضعفه بغير كثرة 
الخطأً . ل وأن يروي هذا الحديث راو آخر عن 
ححيية . 

لقد اتفق العلماء على أن الحسن لذاته يحتج به » ولكنه دون 
الصحيح في الرتبة 
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وكذلك الحسن لغيره يحتج به بشرط : كثرة طرقه وتعددها . 
القسم الثالث : الحديث الضعيف » وهو ما لم توجد فيه شروط 
الصحة ٠‏ ولا شروط الحسن . 

5 

لقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث الضعيف . 

والحق : أن الحديث الضعيف يحتج به في فضائل الأعمال 
والترغيب والترهيب - ما لم يكن موضوعا - ولا يحتج به إلا 
بشروط هي كما يلي : 

الشرط الأول : ألا يكون الضعف شديداً » فيخرج عن هذا : من 
انفرد من الكذابين » والمتهمين بالكذب . ومن فحش غلطه . 

الشرط الثاني : أن يندرج تحت أصل معمول به . 

الشرط الثالث : ألا يعتقد - عند العمل به - ثبوته ؛ للا ينسب 
إلى النبي يَيِدٌ ما لم يقله » بل يعتقد الاحتياط . 

وأما الأحكام كالحلال » والحرام » والبيع » والنكاح . والطلاق» 
ونحو ذلك » فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح » أو الحسن فقط. 


0 


اللسبحث الثالث 
في 
الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالاً 
وهو : الإجماع 


ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : في تعريف الإجماع . 
المطلب الثاني : في إمكان الإجماع . 
المطلب الثالث : في العلم بالإجماع والاطلاع عليه . 
المطلب الرابع : في حجية الإجماع . 
المطلب الخامس : في شروط الإجماع . 
المطلب السادس : أقسام الإجماع . 
المطلب السابع : الإجماعات الخاصة . 


-8541- 


المطلب الأول 


في 
تعريف الإجماع 
ويشتمل على مسألتين : 
المسألة الأولى : تعريفه لغة . 


المسألة الثانية : تعريفه اصطلاحاً . 
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المسألة الأولى : في تعريفه لغة : 

الأول : العزم المؤكد . ومنه قوله تعالى : # فأجمعوا أمركم 
وشركائكم # أي : اعزموا على أمركم ١‏ ومنه قوله كلاو : « لا 
صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل » أي : يعزم عليه » ومنه 
قولهم: « جمع أمره ) أي : عزم عليه . 

الثاني : الاتفاق » ومنه قولهم : « أجمع المسلمون على كذا ) 
أي: اتفقوا » ومنه قوله كلع : « لا تجتمع أمتى على ضلالة » أي : 
ل 

وهذا المعنى هو الذي يناسب المعنى الاصطلاحي للإجماع الذي 

سيأتي إن شاء الله . 


7 7 


المسألة الثانية : الإجماء اصطلاحاً : 
وجماع 


الإجماع في اصطلاح أهل الشريعة هو : اتفاق مجتهدي العصر 
فق أمة مفبحمك تيعد زفاته غلق أي أمر كان 'مق أمون الدية : 


2 


شرح التعريف . وبيان محترزاته : 
قولنا : « اتفاق »© المراد به : الاتحاد والاشتزاك فى الأقوال 
والأفقان روسكو ال + ْ 
قولنا : « مجتهدي العصر »© المجتهد هو : كل من توفرت فيه 
شروط المجتهد » وهي كثيرة سيأتي التفصيل فيها إن شاء الله . 
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وخرج بذلك العوام » وطلاب العلم الذين لم يبلغوا درجة 
الأتحتهاة. .. 

وعبرنا بذلك ليشمل جميع المجتهدين في عصر واحد . فلو 
تخلف واحد من المجتهدين فلا يسمى ذلك إجماعاً . 

أي : أن يتفق علماء العصر الذي حدئت فيه الحادثة التي تحتاج 
إلى النظر فيها ٠»‏ أما من بلغ درجة الاجتهاد بعد حدوث الحادثة , 
والحكم عليها » فلا يعتبر من أهل ذلك العصر . 

قولناء 5 «امن أمة محمد عل : أخرج اتفاق المجتهدين من أتباع 
الشرائع السابقة كاليهود والنصارى وغيرهم ٠»‏ فلا يعتد بإجماعهم ولا 

قولنا : ١‏ بعد وفاته » أخرج اتفاق المجتهدين في حياة النبي كَل . 
فإن هذا لا يسمى إجماعاً ؟ لآنه لا إجماع إلا بعد اجتهاد » ولا 
اجتهاد في حياة النبي كلك . 

قولنا : « على أي أمر كان من أمور الدين »© لبيان أن الإجماع 
الشرعي يشترط أن يكون متعلقاً بحكم شرعي يهم المكلف . 

وخرج بذلك اتفاق المجتهدين على أمر ليس من أمور الدين 
كالاتفاق على بعض مسائل اللغة » أو الحساب . أو الأمور الدنيوية» 
تعر لت 


عاج ورج 


المطلب الثانى 
في 
إمكان الإجماع 


لا خلاف بين العلماء في إمكان الإجماع عقلاً ؛ لأن اتفاق 
المجتهدين في عصر على حكم لا يمتنع عقلاً » ولا خلاف في تصوره 
وإمكانه في ضروريات الأحكام . 

أما في غير ذلك وهو : الإجماع على الأحكام التى لا تكون 
معلومة بالضرورة بأن كان الإجماع عن مستند ظني » فقد اختلف 
العلماء فى إمكانه على مذهبين : 
. اذهب الأول : أن الإجماع تمكن . أي : إجماع المجتهدين من 
أمة محمد يََِةِ في عصر من العصور ممكن عادة . 

وذ لحف جميزر الخلناة... 

وهو الصحيح ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : الوقوع » حيث إن الإجماع وقع فعلاً » ولا أدل 
على الإمكان من الوقوع . وأمثلة وقوع الإجماع كثيرة » ومنها : 

. الإجماع على حرمة شحم الخنزير كلحمه‎ - ١ 

؟ - الإجماع على حجب ابن الابن بالابن . 

“ا - الإجماع على تقديم الدين على الوصية . 

4 - الإجماع على أنه لا زكاة في أعيان الشجر . 

- الإجماع على أن الواجب في الغسل والمسح في الوضوء هو 
الفعل مرة واحدة . 
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5- الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة : لونه » 
أو طعمه ٠»‏ أو ريحه بنجاسة لا يجوز الوضوء منه . 
وغير ذلك من الأمثلة . 
فهذا دليل واضح على انعقاد الإجماع بالفعل فضلاً عن إمكانه . 
الدليل الثانى : أنه كما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل وَالشراي 3 
فكذلك لا يمتنع اتفاقهم على حكم معين لحادثة حدثت في عصرهم» 
ولا فرق 3 والجامع : توافق الدواعي لكل منهما : 
الدليل الثالث : أن الأصل الإمكان » فيستمر هذا الأصل ويتمسك 
به لعدم وجود ما يمنعنا من استصحابه . 
المذهب الثانى أن الإجماع مستحيل عادة 3 فهو غير ممكن 1 
ذهب إلى ذلك بعض النظامية» وبعض الشيعة ٠‏ وبعض الخوارج . 
دليل هذا المذهب : 
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن أهل الإجماع قد انتشروا 
في مشارق الأرض ومغاربها » وهذا الانتشار يمنع نقل الحكم إل 
عادة ٠‏ وإذا امتنع نقل الحكم امتنع الاتفاق الذي هو وقوع تساويهم 
في نقل الحكم إلء 
جوابه : 
يجاب عنه : بأن أهل الإجماع عدد قليل معروفون بأعيانهم , 
وهم المجتهدون . وعليه فيمكن أن ينقل الحكم إلى جميعهم . ولا 
يخفى على واحد من المجتهدين ٠‏ ثم إن أهل الإجماع يكونون عادة 
الجاد ٠‏ وإنما يمتنع ذلك لمن قعد في عقر داره لا يبحث ولا يطلب . 
وهذا قد ينزله عن درجة الاجتهاد : 
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المطلب الثالث 
ني 
العلم بالإجماع والاطلاع عليه 


الاطلاع على الإجماع والعلم به يكون بأحد طريقين : 

أولهما : الأخبار والنقل إن كان الإجماع متقدمآً ؛ لتعذر 
المشاهدة . 

ثانيهما : المشافهة والمشاهدة إن كان الإجماع قد حصل في عصر 
الجتهدين: . 

ووجه الحصر في هذين الطريقين:: أنه لا يمكن أن يعلم الإجماع 
بالعقل . ولا يمكن أن يعلم بخبر الله تعالى ولا بخبر رسوله كك » 
لتعذر ذلك » فتعين ما ذكرنا من الطريقين . 

واختلف العلماء القائلون بإمكان الإجماع ووقوعه » وهم الجمهور 
في إمكان العلم به والاطلاع عليه على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يمكن العلم به والاطلاع عليه مطلقاً في جميع 
الصوق.. 

وهو مذهب الجمهور . 

وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن أرباب العلوم غير الدينية قد تحقق الإجماع بينهم 
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في كثير من الأحكام التى تخصهم فمثلهم الفقهاء » بل الفقهاء أولى 
لوجود الدافع الديني : 

الدليل الثانى : أن ضروريات المذاهب مقطوع بالإجماع عليها من 
العوام وغيرهم ٠»‏ والعوام أكثر عدداً من غيرهم ٠‏ وأقل نظراً » وقد 
تحقق العلم منهم » فأولى أن يتحقق العلم بالإجماع من الفقهاء , 
وهم أقل عدداً ‏ وأكثر نظراً . 

المذهب الثانى أنه يمكن العلم به والاطلاع عليه فى زمن الصحابة 

وهو مذهب بعض الشافعية كالأصفهاني ٠‏ وبعض الإمامية » وأهل 
الظاهر . 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه لا يتعذر العلم 
بالإجماع فى زمن الصحابة والاطلاع عليه ؛ نظراً لقلتهم » 
وحصرهم ». واجتماعهم في الحجاز » ومن خرج منهم فيعرف 
مكانه» فيمكن الرجوع إليهم جميعاً » وعليه فيمكن معرفة ما اتفقوا 

أما فى غير الصحابة » فإن العلم بالإجماع متوقف على معرفة 
واحد 2 وهذه الأمور غير ممكنة إلا في زمن الصحابة فقط 14 أما في 
زمن غيرهم : فلا يمكن نظرا لكثرتهم وتفرقهم . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن المجتهدين وإن كانوا كثيرين فإنه يمكن معرفة 
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الإجماع بمشافهة بعضهم والنقل المتواتر عن الباقين بأن ينقل من أهل 
كل قطر من يحصل التواتر بقولهم عمن فيه من المجتهدين مذاهبهم ‏ 
فيتضح إمكان الاطلاع على إجماع من عدا الصحابة . 

معان اق ا موي 1 لع را وت اي 
أن الذين بلغوا درجة الاجتهاد في كل عصر هم فئة قليلة جداً يمكن 
العلم بهم » فهم من الشهرة بحيث لا يخفون على باحث فيمكن 
العلم بأقوالهم ونقلها . 

المذهب الثالث : أنه يمكن معرفة الإجماع والاطلاع عليه في 
القرون الثلاثة الأولى ؛ وهو اختيار بعض الحنفية» ومنهم الأنصاري . 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن المجتهدين في هذه 
العصور وهي القرون الثلاثة يمكن معرفتهم » فيسهل معرفة الإجماع 
فى هذه الأزمنة والاطلاع عليها . 

جوابه : 

يجاب عنه بالجواب السابق على دليل أصحاب المذهب الثاني . 


861 مه 


المطلب الرابع 
في 
حجية الإجماع 


لقد اختلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن الإجماع حجة . 

وهو مذهب جمهور العلماء المعتد بأقوالهم 4 

وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 

وجه الدلالة : أن معنى مشاقة الرسول يَليِلْةّ : منازعته » ومخالفة 
ما جاء به عن ربه » ومعنى سبيل المؤمنين : ما اختاروه لأنفسهم من 
قول أو فعل أو اعتقاد » وقد توعد الله بالعقاب على متابعة غير سبيل 
المؤمنين ٠‏ وهذا يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين » وتحريم 
الجمع بينه وبين المحرم وهو : مشاقة الرسول يَلكةّ في الوعيد كما لا 

وللشدكوة شيل الومية. ححة رقفب اتنافنه و الحم : #قتفناه. 
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ما وجه إلى هذا الاستدلال من الاعتراضات : 

الاعتراض الأول : أن الله تعالى إنما توعد على أمرين لا بد منهما 
معاً » ولا ينفصل أحدهما عن الآخر وهما : ١‏ - مشاقة الرسول 
له . ؟ - ترك اتباع سبيل المؤمنين » فيلحق الوعيد بالأمرين معاً , 
فثبت أنه لا يتعلق الوعيد بأحدهما على الانفراد » وبناء على ذلك : 
فلا يلحق الوعيد التارك لاتباع سبيل المؤمنين منفرداً ؛ إذن : لا يجب 
اتباع الإجماع ؛ لأنه لا وعيد عليه » فيكون الإجماع ليس بحجة . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هناك قاعدة وهى : أن الله تعالى إذا توعد على 
شيعن + دن الررعيد لاط كال واحه نوها على القراذا و تماع: + 
لكن لا يجوز أن يلحق الوعيد بأحد الشيئين معيناً » والآخر لا يلحق 
به الوعيد . 

يؤيد ذلك قوله تعالى : # والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا 

يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق 
آثاماً 4 . فإن الله لما جمع بين هذه الأفعال في الوعيد كان منصرفاً 
إلى كل واحد منها » فكذلك في هذه الآية وهي : « ومن يشاقق 
الرسول .. » قد جمع الله بين هذين الفعلين » وهما : ١‏ المشاقة , 
ومتابعة غير سبيل المؤمنين » فينصرف الوعيد إلى كل واحد منهما 
بانفراد » فلو لم يكن اتباع سبيل المؤمنين محرما بانفراده ٠‏ فإنه لا 
يمكن أن يقرن بما هو محرم وهو : « المشاقة » كسائر المباحات ٠‏ ألا 
ترى أنه لا يجوز الجمع بين المحرم والمباح في باب الوعيد » فلا 
يجوز أن يقال : « من زنا وشرب الماء عاقبته » » وذلك لأن الزنا 
محرم » وشرب الماء مباح . 
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الاعتراض الثاني : أن الله تعالى قد توعد على ترك سبيل المؤمنين 
فيما صاروا به مؤمنين وهو التوحيد » والتصديق » وفعل الإيمان . 

يؤيد ذلك : قوله تعالى : # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء * التى أتت بعد تلك الآية المستدل بها » ومعروف 
أن الشرك مقابل التوحيد ٠‏ ويؤيد ذلك : سبب نزول هذه الآية » 
حيث إنه قيل : إن الآية نزلت في بشير بن أبيرق المنافق لما سرق ثم 
رقى يذلك ل لبيد بن سهيل » ولما كشف أمره هرب إلى مكة . ولحق 
بالمشركين 3 فأنزل الله تلك الآيات : 

جوابه : 

يجاب عنه . بأن هذا حمل الآية على صورة واحدة » وهذا تأويل 

الاعتراض الثالث : أن 0 جميع. المؤمنين إلى قيام 
الساعة » وأهل العصر ليسوا كل المؤمنين 3 18 ذلك : أن لفظط 
«المؤمنين» جمع معرف بأل ؛ فتكون عامة لجميع المؤمنين ٠‏ وجميع 
الإسين كل عن امن اله إلى يوم القيامة "+ وذلك لا يدل على أن ما 
وجد من الإجماع في بعض الأعصار حجة ؟ لأمرين : 

أولهما : أن المجمعين في عصر واحد هم بعة بعض المؤمنين 8 

ثانيهما : أن المخالف في حجية الإجماع من جملة المؤمنين : 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن المقصود بلفظ"٠‏ المؤمنين » الوارد في الآية هم 
أهل العصر الذي حدثت فيه الحادثة - كما قلنا فى تعريف الإجماع 
السابق - فتحمل لفظة « المؤمنين » على ذلك . 


8685م - 


الاعتراض الرابع : أن حجية الإجماع مسألة علمية لا تفيد فيها إلا 
الأدلة القطعية » ودلالة الآية ظنية للاحتمالات التى ذكرت » فهى من 
قبيل الظاهر . فلا تثبت حجية الإجماع . ْ ْ 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن الآية وإن كانت ظنية الدلالة إلا أنها تثبت حجية 
الإجماع » ويكون حجة ظنية كخبر الواحد هذا على قول . 

أما على القول بأن الإجماع حجة قطعية فإنا نقول : إن هذه الآية 
وإن كانت ظنية فقد احتفت بقرائن صيرتها قطعية » والقرائن هي ما 
مانن من السنة.. 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # وكذلك جعلناكم أمة وسطأ 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً * . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قد وصف الأمة بأنهم أمّة وسطأ » 
والوسط : الخيار العدل . دل على ذلك قوله تعالى : # قال 
أوسطهم ألم أقل لكم # أي : أعدلهم ء :فالله عَزّ وجل عدلهم 
بقبول شهادتهم » ولما كان قول الشاهد حجة » إذ لا معنى لقبول 
شهادته إلا كون قوله حجة يجب العمل بمقتضاه » فيدل هذا على أن 
إجماع الأمتيحة العم قفا 

وكون الوسط : العدل هو الذي ذكره الجوهري في الصحاح . 
وذكرة القررطيى :فى سيره 

الاعتراضات التي وجهت إلى الاستدلال بهذا الآية : 

الاعتراض الأول : لا نسلم أن العدالة تنافي الخطأ في الاجتهاد . 
بل إنما تنافي الكبائر » فاحتمال الخطأ في الكبائر باق . 


68همم - 


جوابه : 
يجاب عنه بأن ما قلتم مسلم بالنسبة لتعديل الأمّ بعضها لبعض » 
وأما بالنسبة لتعديل الله للأمة فينافي الخطأ مطلقاً ؛ لأنه لم يعدلهم إلا 
لكونهم يصيبون الحق في الواقع مطلقآ لقبول شهادتهم » والشهادة 
إنما تقبل لموافقتها الصواب ٠»‏ فلزم أنهم معصومون عن الخطأ . 
الاعتراض الثاني : أن الآية قد قيدت عدالة الأمّة في يوم القيامة 
فقط ؛ لأن التعديل من الله للأمة معلل بقبول شهادتها يوم القيامة 
على الأمم السابقة» والعدالة تعتبر وقت أداء الشهادة وهو يوم القيامة. 
جوابه : 
يجاب عند + بأو هرق دقق النظر قن الآيةافإنه "ينين اله أن الله افك ميز 
الأمّة الإسلامية على غيرها من الأمم الدنائقة نيذه الذة الذكويرة فا 
فلو جعلت عدالتها خاصة بيوم القيامة لما كانت لها ميزة على الآمم 
السابقة ؛ لأن الأمم جميعها يوم القيامة عدول فلا داعي لذكر هذا 
الأمر » يؤيد ذلك قوله : « وجعلناكم »© بلفظ الماضي . ولم يقل 
سنجعلكم ٠»‏ فتكون العدالة محققة في الدنيا . 
الاعتراضن ‏ القالف: : -سلينا: أن العدالة لهم في الدنيا » ولكن 
العدالة التي وردت في الآية إنما هي لجميع الأأمة غ٠‏ وعلى هذا فلا 
خصوصية للمجتهدين منهم ٠»‏ إذن : لا تثبت حجية الإجماع إلا 
بانتهاء الأمة » وبانتهائها لا تحتاج إليه » فلا تصلح الآية للاستدلال 
بها على حجية الإجماع . 
جوايه : 
امه : بأنا بينا أن المجتهدين هم الذين يعتبر قولهم فقط » 
وبينا أن المقصود اجتهادهم في عصر من العصور ٠‏ هذا كله سبق . 


5ه6م- 


ونزيد هنا : أن المقصود من حجية قولهم : العمل بمقتضاه . 
وليست الآخرة دار عمل » الا لقال تعالى : ١‏ سنجعلكم © فتعبيره 
بالماضي يدل على أن قولهم حجة . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : 8 كنتم خير أَمّة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » 

وجه الاستدلال : أن الله تعالى قد أخبر عن خيرية هذه الأمة بأنهم 
يأمرون بكل معروف ٠‏ وينهون عن كل منكر » وهذا يقتضي كون 
قولهم حقاً وصواباً في جميع الأحوال ». والخيرية توجب حقيقة ما 
اجتمعوا عليه ؛ لأنه لو لم يكن حقآ لكان ضلالاً » فإذا اجتمعوا 
على مشروعية شىء يكون ذلك الشىء معروفاً » وإذا اجتمعوا على 
عدم مشروعية 7 يكون ذلك الود منكراً » فيكون إجماعهم 
حجة . 

الدليل الرابع : قوله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
ل ا 
والرسول »* . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل 
الجزم » ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم لا بد أن يكون معصوماً 
عن الخطأ ؛ لأنه لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه 
على الخطأ يكون قد أمر الله بطاعته » فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك 
الخطأ . فثبت أن أولي الأمر المذكورين في هذه الآية لا بد وأن يكونوا 
معصومين . 

وهؤلاء المعصومون إما مجموع الأمّة » أو بعضها . ولا ثالث 
لهما . 


-لأهم- 


لا يجوز أن يكونوا كل الأمّة » لأنا قد بيّنا أن الله قد أوجب طاعة 
أولي الأمر في هذه الآية » وهم أهل الحل والعقد من الأمة وهم 
المجتهدون ؛ لأن إيجاب طاعتهم مشروط بكوننا عارفين بهم » قادرين 
على الوصول إليهم والاستفادة منهم ؛ لأنه : « لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها ) . واس اراي فى رامن أولي الأمر» . 

الدليل الخامس : من السَّنَّة : 

» فمن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة‎ ... ٠ : قوله يَلئِْقٌ‎ - ١ 
. » فإن الشيطان مع الفذ . وهو من الاثنين أبعد‎ 

١‏ - قوله : ١‏ لا تزال طائفة من أمتى على الحق حتى يأتيهم أمر 
الله وهم ظاهرون » . 

"ا - قوله : ١‏ فإن يد الله على الجماعة » وإن الشيطان مع من 
فارق الجماعة يركض »© . 

؛ - قوله : « لا تجتمع أمتى على ضلالة. ويد الله على الجماعة. 
ومن شذ شد في النار » » وفي رواية  :‏ إن الله لا يجمع هذه الأمة 


على ضلالة أبداً ( وأن الله مع الجماعة 2 ادجو السواد 0 
فإن: من كنك اشند. فى النان 48-. وف :ررواية1 +3 إن أمتق :له مضع على 
ضلالة » فإذا رأيتم الاختلااف فعليكم بالسواد الأعظم ») » وفي 
رواية : « سألت ربي أن لا تجتمع أُمتى على ضلالة فأعطانيها » . 

ه - قوله : « ومن فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه ) . 

5 - قوله : « إن الله أجاركم من ثلاث خلال : أن لا يدعو 
عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً » وأن لا تجتمعوا على ضلالة .. 
إلخ . 


8ه6م8م- 


إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى كثر كثرة » البالغة مبلغ التواتر 
المعنوي 4 لم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة والتابعين لم يدفعها 
أحد: .عو أقنة النل) كو مدلت؟ الأمة بوغرلفها به عل ععى .مقر لقره 
الجميع » ومعمول بها » ولم ينكرها أحد » ولم تزل الأمة تحتج بها 

وجه الاستدلال من تلك الأحاديث على حجية الإجماع من 
طريقين : 

الطريق الأول : حصول العلم الضروري 4 فكل واحد من تلك 
الأتعادية <وإن كان غير ولحت عيورد تطرق الأسسمال النه + إلاانه 
حصل لنا بمجموعها علماً ضرورياً بأن النبي كك قد عظم شأن هذه 
الأجتسر اشر انها امتصومة عن القطلا 4 كينا علونا بالقترى ةشسطاعة 
على » وكرم حاتم » وإذا عصمت الأمة عن الخطأ فيكون إجماعهم 
ل ١‏ 

الطريق الثانى : حصول العلم الاستدلا لى 3 وذلك من وجهين : 

الوجه الأول : أن تلك الأحاديث الآحادية لم تزل ظاهرة مشهورة 
بينهم في إثبات الإجماع من غير خلاف فيها . ولم يزالوا على ذلك 
حتى وقت النظام وغيره من المخالفين » ويستحيل عادة توافق الأمم 
في عصور مختلفة على ال لتسليم لا لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف 
الطباع وتفاوت الأفهام والهمم والمذاهب والآراء 1 

فهذا يدل على عدم اختلالاف ' هؤلاء في استدلالهم بتلك الأحاديث 
على ثبوت الإجماع 2 اسم : 

الوجه الثانى : أن الذين احتجوا بتلك الأخبار الآحادية أثبتوا بها 


-98ه86م- 


أصلاً مقطوعاً به » وهو الإجماع الذي يقدم على النص من الكتاب 
اله ٠‏ والعادة تحيل أن يسلم لخبر يرفع به النص إلا إذا كان مستنداً 
إلى مستند مقطوع به » وهو مجموع تلك الأخبار الأحادية ؛ حيث 
أفادتنا العلم الضروري بأن الأمّةَ لا تجتمع على خطأ . 

الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الاستدلال : 

الاعتراض الأول : أنه ربما خالف واحد وردها » ولكنه لم ينقل 
إلينا . 

جوابه : 2 

يجاب عنه : بأن هذا خلاف العادة ؛ لأن الإجماع من أعظم 
الأدلة ٠‏ فلو خالف فيه أحد لاشتهر كما اشتهرت مخالفة الصحابة 
في كثير من المسائل الفقهية . 

الاعتراض الثاني : يحتمل أنهم أثبتوا الإجماع بغير تلك الأخبار . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن الظاهر أن الصحابة والتابعين قد تمسكوا بتلك 
الأخبار على إثبات الإجماع » ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل . 

الاعتراض الثالث : أن هذا إثبات الإجماع بالإجماع ؛ لأنكم 
استدللتم بالإجماع على صحة الخبر » والخبر على صحة الإجماع » 
وهذا باطل . 

جوابه : | 

أنا لا نسلم ذلك . بل استدللنا على الإجماع بمجموع تلك 
الأخبار ؛ بناء على أنها تفيد التواتر المعنوي ٠‏ فيكون استدلالنا 
بالمتواتر وهو مقطوع به على إثبات الإجماع . 


680كلم- 


المذهب الثاني : أن إجماع الصحابة 6 فقط . أما إجماع غيرهم 

وهو مذهب كثير من الظاهرية . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه * . 

وجه الدلالة : أن الله قد أثنى على الصحابة في القرآن الكريم » 
والثناء يدل على أن أقوالهم معتبرة » لصدقها يقيناً » فدل على أن 
اجتماعهم حجة . 

جوابه : 

يجاب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن الآية ليست خاصة بالصحابة » بل هي شاملة لهم 
ولغيرهم بدليل قوله : 8 والذين اتبعوهم » ٠‏ فهذا شامل لجميع 
المتبعين بإحسان من بعد الصحابة إلى آخر المسلمين . فيلزمهم أن 
تكون دالة أيضاً على حجية إجماع غيرهم لاشتراكهم جميعاً في المدح . 

ثانيهما : إذا كان الثناء والمدح يدل على أن أقوال الممدوحين 
معتبرة» فالله تعالى كما أثنى على الصحابة فقد أثنى على الأمة 
الإسلامية بقوله راتوا ني إل حر همه لحا كم 114 
اختاركم لدينه ونصرته » وقال :8 وكذلك جعلناكم أمة وسطاً » 
أي: عدولا ٠‏ وقال : ( كنتم خير أمة 4 ٠‏ وغير ذلك من الآيات ٠‏ 
فبدال.على آن الله :قد نآنتى :على الأمةات انف - فيلزم أن الإجماع ليس 
خاصاً بالصحابة » بل هو عام لكل عصر . 


-51م- 


الدليل الثانى : قوله تعالى : 8 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون*» . 

وجه الدلالة : أن الله حفظ القرآن بحفظ الصحابة له » ونقلهم 
إياه » وإجماعهم عليه » والآية تدل على صدق إجماعهم ٠‏ فيكون 


دس 
5 


ححجةه 0 


جوابه : 

يجاب عنه : أن الآية عامة » فإنها كما دلت على صدق إجماع 
الصحابة دلّت أيضاً على صدق إجماع من جاء بعد الصحابة ؛ حيث 
إن من جاء بعد الصحابة من التابعين ٠‏ وتابعيهم إلى يومنا هذا قد 
حفظوا ذلك القرآن وكتبوه وعملوا به . 

الدليل الثالث : قوله يَلكِْةِ : « يأتى على الناس زمان فيغدو فئام 
من الناس فيقال لهم : فيكم من رأى رسول الله يلي ؟ فيقولون : 
نعم » فيفتح لهم ء ثم يغدو فثام من الناس فيقال لهم : فيكم من 
رأى من صحب رسول الله كَكِلْهٌ ؟ فيقولون : نعم ٠»‏ فيفتح لهم .. ) 
كذلك ما روي عن النبى يَكِْةّ أنه قال : « إن الله اختار أصحابى على 
العالمين سوي النبيين اوهو للدي انيع ِ ْ 

وجه الدلالة : أن الشارع قد أثنى على الصحابة بالعدالة » وأنهم 
اختارهم على العالمين » فدل على أنهم قد فضلوا على غيرهم ٠»‏ فدل 
على أن إجماعهم حجة . 

جوابه : . 

يجاب عنه : بأن غير الصحابة ممن جاء بعدهم قد وردت 

الأحاديث بعصمتهم عند الاتفاق وهي الأحاديث التى ذكرناها في 


بالا فريك 


استدلالنا على حجية الإجماع » فلا اختصاص للصحابة - رضي الله 
عنهم - بالإجماع . 

المذهب الثالث : أن الإجماع ليس بحجة مطلقاً . 

وهو مذهب بعض الخوارج » وبعض النظامية » وبعض الشيعة . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول لهم قالوا فيه : إنه لا دليل على كون الإجماع حجة. 
لا من جهة العقل » ولا من جهة النقل » فإذا لم يدل عليه شيء 
00 

جوابه : 

جات ف ٠‏ بأنا لا نسلم أنه لا دليل عليه » بل دلّت الأدلة النقلية 
على أن الإجماع حجة » وهي التي ذكرناها فيما سبق من الآيات 
والأحاديث . 

فإن أنكر أحد بعضها » فلا يمكنه أن ينكرها جميعها » ومن أنكرها 
جميعا فهو معائد ومكازر :+ والمعاتد لا يعد بقوله: : 


ثم إن منكر ذلك جاء بعل تحقق الإجماع والاحتجاج به ع فإنكاره 


مكابرة . 
الدليل الثاني : قوله تعالى : « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول * . 


وجه الدلالة : أن الآية ببنث أنه إذا حدث تنازع في حكم حادثة 
فإنه يجب أن مي و كن الك قف 2 والإجماع 
ليس بكتاب ولا سُنّة » فلا يصح حجة . 


5م - 


جوابه : 


00 


الجواب الأول : أن الحكم اميم هو حكم بالكتاب والسنة ؛ 
لآن المجمعين لا بد أن يستندوا في اجتهادهم إلى نص الكتاب والسَئّة 
أو ما فهم منهما . 

الحواب الثاني : أنه يجب أن نعمل بما جاء في الكتاب والسّنّه » 
وقد جاءت آيات في الكتاب .» وأحاديث في ا تدل على أن 
الإجماع حجة فيجب أن نعمل بها . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : « ونزلنا عليه الكتاب تبياناً لكل 
شيء4 ٠‏ وقوله : # ما فرطنا في الكتاب من شيء » . 

وجه الدلالة : أن الآيتين تفيذان أن الكتاب قد ورد فيه حكم كل 
شيء » فلا حاجة إلى الإجماع ٠‏ فالمرجع هو الكتاب والسنّة » أما 

الإجماع فنظراً لعدم الحاجة إليه فلا يصلح أن يكون مرجعاً . 
جوابه : 

يجاب عنه : بأن الكتاب قد بين كل شيء وما بيه أن الإجماع 
حجة . وذلك بالآيات, التي ذكرناها ودلّت على حجية الإجماع . 
وكذلك بين أن السنّة حجَة بقوله : «ما أناكم الرسول فخذوه .. » 

وغيرها » والسَنّ بيّنت أن الإجماع حَُة بالأحاديث التي ذكرناها . 

الدليل الرابع : قوله وك لمعاذ - لما بعثه إلى اليمن - : « إذا 
عرض عليك قضاء فم نة تقضى ؟ قال : بكتاب الله ٠‏ قال : فإن لم 
تجد ؟ قال م رول الله انان : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد 
رأبي ولا آلو . ٠»‏ فصوبه النبي كلكو ؛ . 
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وجه الدلالة : أن معاذاً ذكر الأدلة المعمول بها » فأقره النبي ككل 
ولم يذكر الإجماع معها » فهذا يدل على أنه ليس بدليل » إذ لو كان 
دليلاً لما تركه مع الحاجة إليه . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن الإجماع لا يكون دليلاً فى عصر النبى علد 2 

الجواب الثاني : إن الع بهن سكي ات والسئة ولا يخرج 
موا اه نه إدا لابه نار لماه أ توي بقاتن على 


0000 

الدليل الخامس : قوله يَكلِ : « بدأ الإسلام غريبآ وسيعود غريباً 
كما بدأ © . 

وجه الدلالة : أن هذا الحديث يدل على جواز خلو العصر عمن 
تقوم الحجة بقوله . 

جوايه : 


يجاب عنه : بأن هذا الحديث لا يدل على ما ذكرتم » بل إن ما 
ول عليه الويف هو : أن أهل الإسلام سيكونون هم الأقلين » » لا أنه 
لا يبقى من تقوم به الحجة . 

الدليل السادس : أن الإجماع لا يمكن في ذاته » ولا يمكن العلم 
به » ولا يمكن نقله - وقد سبق ذلك - . 

جوايه : 

يجاب عنه : بأنا قد أثبتنا فيما سبق أن الإجماع يمكن في ذاته ٠‏ 
ويمكن العلم به » ويمكن نقله . 
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الدليل السابع . القياس على الأمم السابقة 2 فكما أنه 7 يعتبر 
إجماع الأمم السابقة ولم يكن بج » فكذلك إجماع هذه الأَمَّهَ لا 


ا فرق . 

جوابه : 

مجان ةن 3 .وان :ماعنا فك نوترؤيث الاولة افر الكنان واس عل 
اعتباره » بخللاف إجماعهم فإنه لم ترد الأدلة على أنه 1 » وهذا 
هو الفرق ٠‏ إذن قياسكم لا يصح ؛ لأنه قياس مع الفارق . 
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المطلب الخامس 
في 
شروط الإجماع 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : هل يشترط في أهل الإجماع بلوغ حد التواتر؟ 
المسألة الثانية : إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فهل 
يعتبر اتفاقهما إجماعاً ؟ 
المسألة الثالثة : إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فهل يعتبر قوله 
إجماعاً ؟ 
المسألة الرابعة : هل يشترط في أهل الإجماع عدالة المجمعين ؟ 
المسألة الخامسة : هل يعتد بقول الكافر المجتهد في الإجماع ؟ 
المسألة السادسة : هل يعتبر قول العوام في الإجماع ؟ 
المسألة السابعة : العالم بالفقه دون أصوله » والعالم بأصول الفقه 
دون فروعه هل يعتبر قولهما في الإجماع ؟ 
المسألة الثامنة : هل يشترط انقراض العصر في صحة الإجماع ؟ 
المسألة التاسعة : إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة قبل 
اتفاقهم فهل يعتد بقوله وفاقاً وخلافاً ؟ 
المسألة العاشرة : هل يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين أو هل 
ينعقد الإجماع بقول الأكثر ؟ 
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المسألة الحادية عشرة : اتفاق الأكثر هل يكون حجّة يجب الأخد به ؟ 


المسألة الثانية عشرة : هل يشتر يشترط في أنعقاد الإجماع وحجيته أن يكون 
له مستند ودليل ؟ 
المسألة الثالئة عشرة : الدليل القطعي هل يصلح أن يكون مستنداً 
0 
ا ايا 
المسألة الرابعة عشرة : الدليل الظني هل يصلح أن يكون مستنداً 
للإجماع ؟ 


المسألة الخامسة عشرة : حكم انعقاد الإجماع عن.خبر الواحد . 
المسألة السادسة عشرة د 
فهل يجب تعيينه مستنداً للإجماع ؟ 
المسألة السابعة عشرة : حكم انعقاد الإجماع عن القياس . 
المسألة الثامنة عشرة : هل يشترط نقل الإجماع بالتواتر ؟ 


0 


المسألة الأولى : هل ب يشترط في أهل الإجماع بلوغ حد التواتر؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد 
المجمعين حد التواتر . 

وو مهب تتمهور العلباء 

وهو الحق عندي ؛ لأن أدلة حجية الإجماع فخ كناب اك 
السابقة الذكر وردت مطلقة . وبناء على ذلك فإنه مهما كان عدد 
يه أنقص من عدد التواتر عالوعايم قد « المؤمنين » ولفظ 
«الأمّة» . فإذا قالوا قولة كانث الكجة فى قولهم ؛ لأن الأدلة السمعية 
- كما سبق - موجبة لعصمتهم عن الخطأ » فإذا لم يكن على وجه 
الأرض سوى هؤلاء البالغين درجة الاجتهاد فهم على الحق قطعاً 
-مهما كانوا قلة أو كثرة - فيجب اتباعهم ؛ صيانة لهم عن الاتفاق 
على الخطأ . 

المذهب الثاني : أنه يشترط أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر . 

وهو مذهب بعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن الجمع الكثير لا يتصور 
تواطؤهم على الخطأ ؛ لأن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب ٠‏ ولا 
تحكم العادة بالقطع في غيره . 

جوايه : 

يجاب عنه : بأن العدد الكثير إذا لم يكونوا كل المجتهدين فإنه لا 
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يصدق عليهم أنهم كل الأمّة » ولم تثبت العصمة إلا للكل » ولا 
تلازم بين إحالة العادة تواطؤهم على الكذب » وبين إضانة تراطرهم 
على الخطأ المستفاد من الإجماع » حيث لم يكونوا كل الأمة » وإنما 
ثبتت عصمتهم بشهادة النصوص . لا بالعادة » ولذلك وجب بهذه 
النصوص أن تثبت العصمة للمجمعين » سواء بلغوا حد التواتر أو 
لا؛ نظراً لثبوت الصفة فيهم متى كانوا كل المجتهدين . 

المسألة الثانية : إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين 
فهل يعتبر اتفاقهما إجماغاً ؟ 

لقد اختلف في ذلك . 

والحق : أن اتفاقهما يعتبر إجماعاً ؛ لدليلين : 

الأول : أن حقيقة الإجماع وحده يصدق عليهما ؛ لأن الاتفاق أقل 
ما يصدق بائنين . 

الثاني : أنه يصدق عليهما أنهما كل الأمّه ٠‏ وكل المؤمنين الذين 
معه يعتبرون في الإجماع . 
وعلى هذا » فإن 'اتفاقهما على حكم يصبح إجماعا لا يجوز لهما 
مخالفته . ولا لغيرهما ممن يأتي بعدهما . 
2 كك 3 

المسألة الثالثة : إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فهل 
يعتبر قوله إجماعاً ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن قول هذا الواحد لا يعتبر إجماعاً » ولكنه يعتبر 


د هلاحم ب 


وهو مذهب ابن سريج » وهو قول كثير من العلماء . 
وهو الحق عندي ؛ للأدلة التالية : 
الأول : أن الأدلة النقلية الدالة على عدم خروج الحق عن الأمّة 
تتناوله ويدخل ضمنها . 
الغانى : أن الأدلة على كون قوله حجة عليه وعلى غيرة من 
الوا له تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » 
تتناوله . 
الثالث : حفظ دين الله حتى لا يخلو الزمن الذي وقعت فيه 
الحادئة من حكم فيها ؛ لذلك يكون قوله حجة على غيره ممن لم 
يبلغ الاجتهاد وليس إجماعاً ؛ لأنه لا يصدق عليه تعريف الإجماع . 
المذهب الثاني : أن قوله حجة وإجماع . 
وهو مذهب بعض العلماء . 
دليل هذا المذهب : 
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه عند الانفراد يصدق عليه 
لفظ الأَمّه ؛ لقوله تعالى : 8 إن إبراهيم كان أمّة 4 . فأطلق لفظ 
«الأَمّهَ » عليه وهو واحد . ولأصل فى الإطلاق الحقيقة » فكذلك 
أصبح المجتهد وحده أُمّهَ » فتناولته الأدلة الدالة على عصمة الأمّة . 
جوابه : 
يجاب عنه : بأن إطلاق الأمّةَ على إبراهيم - عليه السلام - 
مجاز؛ للقطع بأن إطلاقها على الجماعة حقيقة » والأصل عدم 
الاشتراك » ولا يلزم من إطلاقها على إبراهيم - نظراً لتعظيمه - 
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إطلاقها في حق غيره » لذلك فإن لفظ ١‏ الأمّة » لا تطلق على 
الواحد أبداً . 

الملذشت الثالنت آنه لأ بعتي ححة زلا اجماعا , 

وهو مذهب بعض الشافعية . 

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن العصمة عن الخطأ ثبتت 
اثنين فصاعداً » وهذا منتف في الواحد ؛ لأنه ليس له اجتماع » 
وليس هو بكل المؤمنين . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن هذا الدليل دل على أن قول المجتهد الواحد لا 
يعتبر إجماعاً » ولكن هذا الدليل لم ينف كون قوله حجة . 

بيان نوع الخلاف : 

اكات يدري ؛ لأنه يترتب على المذهب الأول - وهو كون 
قوله حجة وليس بإجماع - : أنه لا يمنع من رجوعه عن فتواه متى 
ا ل ا 
المجتهدين » سواء كان فى عصره . أو بعد ذلك . 

ولكن يجب على العوام أن يعملوا على ما أفتى به . 

ويترتب على المذهب الثاني - وهو كون قوله حجة وإجماعاً - أنه 
لا يجوز له الرجوع عن قوله ٠‏ لكونه إجماعاً » ولا يجوز لمن جاء 
بعده أن يخالفه ؛ لآن مخالفة الإجماع لا تجوز . سواء كان فى 
عصره تمن بلغ درجة الاجتهاد . أو بعد عصره .. 
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أما على المذهب الثالث فلا يترتب عليه شىء إلا أنه يجب عليه أن 
عد رج سما ريع على مفلل أن سف عل بزلل الاعنيات.: 

المسألة الرابعة : هل يشترط في أهل الإجماع عدالة المجمعين ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذاهب ٠»‏ من أهمها مذهبان : 

المذهب الأول : أنه تشترط عدالة المجتهدين في الإجماع ٠»‏ فلا 
يقبل قول المجتهد الفاسق في الإجماع مطلقاً » سواء كان فسقه من 
جهة الاعتقاد » أو من جهة الفعل . 

وهو مذهب كثير من العلماء » ونسبه بعضهم إلى الجمهور . 

وهو الصحيح ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # وكذلك جعلناكم أُمّة وسطاً * . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى جعل هذه الأمة شهداء على الناس » 
وحجة عليهم فيما يشهدون به ؛ لكونهم عدولا » والوسط هو العدل 
- كما تقدم - . فلما لم يكن الفاسق متصفاً بهذه الصفة - وهي 
العدالة - لم يجز أن يكون من الشهداء على الناس » فلا يعتد بقوله 
في الإجماع ٠‏ ولا في الشهادة » ولا في الرواية ؟ وذلك لاتهامه في 
ديله . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا © . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أوجب التوقف في أخبار غير العدل» 
واجتهاده إخبار بأن رأيه كذا » فوجب التوقف في قبوله » وإذا وجب 
التوقف في قبول إخباره لم يحكم بقبول خبره . 
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الدليل الثالث : أن الفاسق لا يقبل قوله ولا يقلد في فتوى وهو 
منفرد ؛ نظراً لفسقه ٠‏ واتهامه في الدين جعله غير مؤتمن فيقاس على 
ذلك أنه لا يقبل قوله مع الجماعة ولا فرق ؛ حيث إن الاتهام في 
الدين لا زال موجوداً . 

الدليل الرابع : قوله تعالى : 8 ويتبع غير سبيل المؤمنين » . 

وجه الدلالة : أن سبيل أهل الفسق والضلال لم يكن سبيلاً 
للمؤمنين . 

المذهب الثاني : أنه لا يشترط عدالة المجتهدين في الإجماع. أي: 
أنه يعتبر قول العدل والفاسق في الإجماع بشرط بلوغهم درجة 
الاجتهاد . 

وهو مذهب إمام الحرمين . والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني » 
والشيخ أبي إسحاق الشيرازي ٠»‏ والغزالي» والآمدي. وأبي الخطاب 
الحنيلى . 

دليل هذا المذهب : أن أدلة حجية الإجماع عامة » لم تشترط 
عدار المجتهد . فالفاسق يدحل في عموم ١‏ المؤمنين ) » وعموم 
«الآمة » . فاشتراط العدالة فى ذلك تخصيص بلا دليل » 
والتخفيض الذي :لا دليل علية لا يفيل :: 

جوابه : 

بأن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع السابقة ليست عامة » يدخل فيها 
كل أحد . بل هي مخصصة بأن المراد بالآمة وبالمؤمنين هم العدول 
منهم » وقد خصص ذلك أدلتنا الأربعة السابقة الذكر » ويضاف إلى 
ذلك : أن هذا الفاسق يجوز أن يعصى فيما يعتد به فيه فى الإجماع 
كما يعصي في غيره » وما دام أنه يجوز ذلك فلا يمكن الاعتداد به » 
والاعتماد عليه في أمر يهم الإسلام والمسلمين حالاً ومستقبلاً . 
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بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي . ويتضح فيما إذا اتفق مجتهدو العصر إلا 
واحداً قد خالف . فإنا ننظر فى هذا الواحد : إن كان عدلاً فإنه لا 
ينعقد الإجماع ؛ لمخالفة ودوامتتوى اماه : 

وإن كان المخالف فاسقاً فإنه ينعقد الإجماع - بناء على المذهب 
الأول - لأن المخالفة ليس من أهل الإجماع» فينعقد الإجماع بدونه. 

أما على المذهب الثاني فإنه لا ينعقد الإجماع ؛ لأن المخالف من 
أهل الإجماع » فلا ينعقد الإجماع لمخالفة واحد معتبر في الإجماع 

المسألة الخامسة : هل يعتد بقول الكافر المجتهد في الإجماع ؟ 

لقد اختلف في ذلك . 

والحق فى ذلك : أن الكافر لا يعتد بقوله في الإجماع مطلقاً . 
أي : سواء كان كافراً أصلياً - وهم اليهود والنصارى ونحوهم - أو 
كان كافراً متأولاً - وهو الذي كفر بسبب بدعة ». أو شبهة مثل 
الخوارج والجهمية ونحوهم - . 

والدليل على ذلك : 

أنا لم نقبل قول الكافر الأصلي في الإجماع . لعدم دخوله في 
لفظ « الآمة » » ولفظ : « المؤمنين » . 

أما الكافر المتأول فلم نعتد بقوله في الإجماع ؛ لأمرين : 

أولهما : القياس على الفاسق : فإذا لم نعتد بقول الفاسق في 


دهل/ام - 


الإجماع » فمن باب أولى لا نعتد بقول الكافر المتأول ؛ لأن الكفر 
فسق وزيادة . 

ثانيهما : القياس على الكافر الأصلي بجامع : الكفر في كل 
منهما » وإن لم يعلم هو كفر نفسه . 

المسألة السادسة : هل يعتبر قول العوام في الإجماع ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يعتبر قول العامي في الإجماع . 

وهو مذهب الجمهور . وهو الحق ؛ لما يلي من الآدلة : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون * . وقوله يَككةِ : « إلا سألوا إذا لم يعلموا فإن شفاء العي 
السؤال, 

وجه الدلالة : أن هذين النصين بينا أن العامي يلزمه المصير إلى 
أقوال العلماء » فلا تكيون مخالفته معتبرة فيما يجب عليه التقليد فيه. 

الدليل الثاني : أن المجتهدين من الأمّة إنما كان قولهم حجَة ؛ لأن 
قولهم مستند إلى دليل ؛ لأنه لا يجوز إثبات الأحكام بلا دليل » 
والعامي ليس أهلاً للاستدلال والنظر في الأدلة » فلا يكون قوله 
مجدر ا لنالاقه : 

الدليل الثالث : القياس على الصبي والمجنون : فكما أن الصبي 
والمجنون لا يعتبر خلافهما ولا وفاقهما في الإجماع . فكذلك العامي 
ولا فرق ٠‏ والجامع : نقصان الأهلية في كل . فكيف يساوى مع 
كاملي الأهلية وهم المجتهدون . 
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الدليل الرابع :أن الرسول: 6ل ا ب بن آق الأمة تضرم عن الخظا 
بالأحاديث السابقة الذكر . فإنه لم يفهم من ذلك إلا عصمة العلماء 
المجتهدين الذين تتصور منهم إصابة الحكم الشرعي الصحيح ؛ نظراً 
لأهليتهم ومعرفتهم بالاستدلال . أما العامي . فلا نتصور ثبوت 
العصمة في حقه ؛ لأنه يقول الحكم بلا دليل . 

المذهب الثاني : أن قول العامي معتبر في الإجماع . أي : أن 
موافقة العوام معتبرة في انعقاد الإجماع . وكذلك مخالفتهم . 

وهو ما اختاره بعض المتكلمين كما حكاه ابن الصباغ وابن برهان » 
ونقله إمام الحرمين وابن السمعاني والصفي الهندي عن القاضي أبي 
بكر الباقلاني . 

دليل هذا المذهب : عموم لفظ ١‏ المؤمنين » ولفظ « الأمّةَ » 
للعالم 2 والعامي » إذن اسم « المؤمنين ) .» و( الأمة ») يتناول 
الجميع » فلا يخرج العوام إلا بدليل » ولا دليل » وعلى ذلك يعتبر 
قول العامي كغيره من الأمة في انعقاد الإجماع . 

جوابه : 


يجاب عنه بجوابين : 


الجواب الأول : أن العوام وإن كانوا من الأمّة ومن المكلّفِين إلا 
أنهم ليسوا من أهل النظر . فأشبهوا غير المميزين في عدم الفهم . 
فهم مقلدون للمجتهدين الذين هم من أهل النظر ٠»‏ ولا يتصور 
عضمة الأمة عق اللظا إلا عضمة .من بتضور منه الاصانة هو وده أو 
مع غيره ؛ لكونه أهلاً لها » فوجب أن يراد من الأدلة الدالة على 
عصمة الأمة : عصمة مجتهديهم فقط » وهذا هو دليل إخراجهم من 
عموم تلك الألفاظ . 
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الجواب الثاني : أن هذا المذهب - وهو أن قول العوام معتبر في 
الإجماع - يؤدي إلى تعطيل دليل يعتبر من أقوى الآدلة الشرعية 
وهو: الإجماع . وذلك من وجهين : 

أولهما : أنه لا يمكن أن يتصور عاقل أن جميع الأمّة العلماء 
والعوام يتفقون كلهم على قول واحد في حادثة واحدة . 

ل ل لت اا لك 
جميع الأمة على قول واحد في حادثة واحدة » فمن الذي يقوم بنقل 
هذا القول وجمعه من كل فرد من أفراد الآمة مع كثرة هؤلاء وتفرقهم 
في مدن » وقرى ٠»‏ وبوادي » وهجر ». ووديان العالم الإسلامي ؟ 
هذا مستحيل . 

بيان نوع هذا الخلاف : 

إن الخلاف فى هذه المسألة لفظى من وجه » ومعنوي من وجه 
آخر. ْ ْ 

أما وجه كون الخلاف لفظيآ فهو أنه لم يؤثر في الفروع الفقهية » 
فمن تال :© اعدعف 'الأمة على كذا يريد : أجمع علماء الأمة 
ومجتهدوهم ». ومن قال : أجمع العلماء على ذلك فقد صرح به . 

أما وجه كون الخلاف معنوياً فهو : أن هذا الخلاف قد أثر فى 
مسألتين من مسائل أصول الفقه هما : ْ 

) مسألة : « هل فقدان أهلية الاجتهاد تخل بأهلية الإجماع ؟‎ - ١ 
فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون - إن العوام لا يعتبر قولهم‎ 
. في الإجماع - قالوا : إن فقدان أهلية الاجتهاد تخل بالإجماع‎ 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن العوام يعتبر 
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قولهم فيه - فقد قالوا : إن فقدان أهلية الاجتهاد لا تخل بأهلية 
الإجماع . 

؟ - مسألة : « قول الواحد إذا لم يكن في العصر سواه هل 
يكون إجماعاً » » فمن قال : إن العوام يعتبر قولهم في الإجماع 
-وهم أصحاب المذهب الثاني- قال : إذا لم يوجد في العصر إلا 
مجتهد واحد فهم داخلون معه » فيكون إجماعاً . وإلا : فلا ؛ لأن 
الإجماع لا يصدق إلا من اثنين فصاعداً » وقد سبق أن بينا هذه 
المسألة » وذكرت أن الحق هو : أن قول الواحد لا يكون إجماعاً إذا 
لم يوجد غيره في العصر » ولكنه يكون حجة يجب على العوام 
اتباعه ؛ لثلا يخلو العصر من حكم في الحادثة النازلة . 

المسألة السابعة : العالم بالفقه دون أصوله . والعالم بأصول 
الفقه دون فروعه هل يعتبر قولهما في الإجماع ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يعتبر قول العالم بأصول الفقه » دون الفقيه » 
ولا يمكن أن ينعقد الإجماع بدون العالم بأصول الفقه . 


وهو ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني » والغزالي ٠‏ وإمام 
الحرمين » وابن السبكي 2 والمحلي : 

وهو الحق عندي ؛ لأن العالم بأصول. الفقه قد توفر فيه آلة 
الاستنباط لمعرفة الحكم الشرعي لأي حادثة جديدة » وهو أقرب من 
غيره إلى الاجتهاد فيها ؛ وذلك نظراً لعلمه بمدارك الأحكام على 
اختلاف أقسامها . وكيفية دلالتها » وكيفية تلقى الأحكام من منطوقها 
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ومفهومها ومعقولها ٠‏ ونظراً لعلمه الشامل الدقيق بالأصول التي 
يستدل بها المتفق عليها والمختلف فيها » وعلمه بمقاصد الشريعة » 
فمن هذه صفته ٠‏ فهو من يستضاء برأيه » ويستشهد بهديه » وإذا كان 
كذلق تخلاقة يقير الى «وع من الراى معش نه جوازذ1 زورك عاد 
اعتباره فى الخلاف انبنى عليه اعتبار الوفاق » فلا يشترط فيمن ينعقد 
به الإجماع حفظ الفروع يؤيد ذلك أمران : 

أولهما : أن بعض الصحابة كالعياس . وطلحة ». والزبير » وسعد 
ابن أبي وقاص ٠»‏ وعبد الرحمن بن عوف ٠.‏ وأبي عبيدة بن الجراح » 
ونحوهم تمن لم يشتهروا بالفتوى كان يعتد بخلافهم ووفاقهم في 
انعقاد الإجماع » فلا ينعقد الإجماع بدونهم » وهم يتساوون مع أهل 
التو مق الضحانة "امقيس زوك كابة عياسن )تابن عمو وعفاتة 
وزيد » والخلفاء الأربعة - فلم يفرق بين هؤلاء وأولئك في انعقاد 
الإجماغ ٠‏ مع أن الأولين لم يكونوا من الحافظين للفروع » وما كان 
ذلك إلا لأن الأولين أهل لفهم نصوص الكتاب والسنّة غ ويعرقوت 
طرق استنباط الأحكام منهما » ومن هذه صفته فلا يمكن أن ينعقد 
الإجماع بدونه . 

ثانيهما : أن العالم بأصول الفقه يعتبر قوله في الإجماع ٠.‏ دون 
الفقيه ؟ لأن الفقيه الحافظ للفروع يحتمل أن يفوته حفظ الحزئيات 
الدتيقة لنائل الحيطن + اويادقائق مشاكل الزمناناا >> او التفقانة: اد 
اللا حت أو دود" أن دقافق أن ,اسايق الات الفقد انا 
الأصولي فلا يحتمل ذلك فيه ؛ لأنه قد فهم القواعد الأصولية التي 
تندرج تلك الفروع تحتها . 

المذهب الثاني أنه يعتبر قول الفقيه في الإجماع» دون الأصولي. 

وهو مذهب بعض العلماء 
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دليل هذا المذهب : 

أن الفقيه عالم بجزئيات الفروع » وأنه يحفظها فهو أعلم بحكم 
النازلة بقياسها على نازلة أخرى ٠»‏ فرأيه محتاج إليه في الإجماع . 
دون الأصولي الذي لا يحفظ تفاصيل الفروع . 

جوابه : 

إن احتمال فوات بعض الفروع والجزئيات على هذا الفقيه هو الذي 
منعنا من قبول قوله في الإجماع » ثم إن القياس ودقائقه وشروطه 
مختص به الأصولى » والمسألة مفروضة فى ١‏ الفقيه الذي لاا يعرف 
الأصول ٠‏ والاصوى الذي لا يعرف الفقه » . 

المذهب الثالث : أنهما يعتبران معاً . فلا ينعقد الإجماع بدونهما » 
وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أن كل واحد منهما قد توفرت فيه أهلية النظر » ولدخولهما في 
عموم لفظ « الآمة ) » و« المؤمنين » . 

جوابه : 

إنا تلم أنهما يذخلان فى مموع ١:‏ الأمة و » وه المؤمنين » أيضاً ١‏ 
ولكن خصصنا ذلك بأن المقبول قوله من الأمة والمؤمنين هم المجتهدون. 

والأصولي وهو العالم بدقائق أصول الفقه قد بلغ درجة الاجتهاد 
بمعرفته بالقواعد الأصولية التى يندرج محتها عدد لاا يحصى من 
الجزئيات - كما فصلناه فيما سبق - فهو عنده أهلية النظر . 

أما الفقيه الذي لا يعلم أصول الفقه ٠‏ فلا نسلم أن عنده أهلية 
النظر ؛ حيث إنه لا يمكنه الاستدلال على ما يقول لعدم معرفته لطرق 
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الاستدلال التي هي وظيفة الأصولى ٠‏ ومن لا يعرف الاستدلال فلا 
يمكن أن يقبل قوله . 

المذهب الرابع : أنهما لا يعتبران معاً ٠‏ فيمكن انعقاد الإجماع 
بدونهما . 

وهو مذهب أكثر العلماء 

دليل هذا المذهب : 

أنهما ليسا من أهل النظر ٠»‏ ولم تتحقق الأهلية المعتبرة في أئمة 
أهل الحل والعقد من المجتهدين من الأئمة الأربعة » ومن سار على 
نهجهم من عرفوا الأصول والفروع معاً . 

جوابه : 

إنا نسلم أن الفقيه لم تتحقق فيه الأهلية للنظر ؛ لعدم علمه بطرق 
الاستدلال كما قلنا فيما سبق . 

أما العالم في أصول الفقه فلا نسلم لكم أنه لم تتحقق فيه أهلية 
النظر » بل توفرت تلك الأهلية ؛ نظراً لمعرفته بطرق الاستدلال وهي 
القواعد التي يندرج تحتها ما لا يحصى من الجزئيات - كما بيّنا ذلك 
فيما سبق - 

بيان نوع الخلاف : 

الاصراي جم ونه وكري يميه إاطاه انو اذى عضن 
المسائل» ومنها : 

١‏ - قول الواحد إذا لم يكن في العصر سواه هل يكون إجماعا ؟ 
فمن قال يعتبر قول الفقيه والأصولي أو أحدهما في الإجماع - وهم 
أصحاب المذهب الأول والثانئ والثالث - : قال : إذا لم يوجد في 
العصر إلا مجتهد واحد فهما داخلان معه فيكون إجماعاً . 
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ومن قال لا يعتبر قولهما في الإجماع - وهم أصحاب المذهب 
الرابع - قال : إذا لم يوجد إلا مجتهد واحد في العصر ٠‏ فلا 
يدخلان معه . فلا يكون إجماعاً ؛ لأن الإجماع لا يصدق إلا من 
اثنين فصاعداً . 

؟ - لو وجد في هذا العصر خمسة مجتهدين قد علموا الفروع 
والأصول » ووجد معهم في هذا العصر عالم بأصول الفقه دون 
فروعه » وعالم بالفقه دون أصوله » واتفق الخمسة على حكم شرعي 
وخالف الفقيه » والأصولي 5 

فعلى المذهب الرابع : يكون اتفاق الخمسة إجماعاً ؛ لأن مخالفة 
الفقيه والأصولي لا تعتبر . 

وعلى المذهب الأول والثانى والثالث : لا يكون اتفاق الخمسة 
إجماغآ ؛ لأن مخالفة الفقيه والاضترك معتبرة أو أحدهما . 

* - لو اتفق هؤلاء الخمسة » وخالف الأصولي فقط . 

فعلى المذهب الأول والثالث لا يكون اتفاقهم إجماعاً ؛ لأن 
مخالفة الأصولي معتبرة . 

وعلى المذهب الثاني والرابع : يكون اتفاقهم إجماعاً ؛ لأن 
مخالفة الأصولي عند أصحابه غير معتبرة . 

؛ - لو اتفق هؤلاء الخمسة وخالف الفقيه فقط . 

فعلى المذهب الأول والرابع : يكون اتفاقهم إجماعا ؛ لأن مخالفة 
الفقيه غير معتبرة . 

وعلى المذهب الثاني والثالث : لا يكون اتفاقهم إجماعا ؛ لأن 
مخالفة الفقيه معتبرة . 
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المسألة الثامنة: هل يشترط انقراض العصر في صحة الإجماع؟ 

المراد من انقراض عصر المجمعين : موتهم جميعاً بعد اتفاقهم على 
الحكم في الحادثة التي نشأت في عصرهم . 

وقد اختلف العلماء في اعتبار هذا الشرط في انعقاد الإجماع على 
مذاهب : 

المذهب الأول : أن انقراض أهل العصر - وهو موت جميع 
المتفقين على الحكم - لا يشترط لصحة الإجماع مطلقاً » أي : سواء 
كان صريحاً أو سكوتياً » إجماع صحابة أو غيرهم . 

وهو مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة : ١‏ أبو حنيفة » 
ومالك » والشافعي »© وأكثر أتباعهم ٠‏ وهو ورواية عن الإمام أحمد 
وبعض الحنابلة كأبي الخطاب وغيره » وهو اختيار بعض المعتزلة . 

وبناء على ذلك فإنه لو اتفق جميع مجتهدي الأمة على حكم 
شرعي لمسألة معينة > ولو في لحظة واحدة مهما قصرت - انعقد 
الإجماع وأصبح حجة تحرام مخالفته على المجمعين وعلى غيرهم . 

وهذا هو الصحيح عندي ؟ للآدلة التالية : 

الدليل الأول : أن الأدلة من 0 والسَن التي ذكرناها في 
حجية الإجماع - توجب أن الإجماع 1 بمجرد اتفاق مجتهدي 
العصر الواحد ولو في لحظة ؛ حيث إن الحجية تترتب على نفس 
القاق لان ارابق و عاط الحضية د فافقر ال انز امن العصهر 1/7 
دليل عليه » وما لا دليل عليه فلا يعتد به . 

الدليل الثاني : أن التابعين كانوا يحتجون بإجماع الصحابة في 
أواخر عصر الصحابة » فقد حكي عن الحسن البصري - رحمه الله- 
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أنه قد احتج بإجماع الصحابة وأنس بن مالك - رضي الله عنه - كان 
حياً » وغيره فعل ذلك فقد زاحمهم كثير من التابعين » واحتجوا 
بإجماعهم وهم - أي : الصحابة بين أظهرهم - والاحتجاج 
بإجماعهم مع وجودهم قد وقع . ولم ينكره أحد » فعلم أن شرط 
الانقراض غير معتبر » فلو كان الانقراض شرطأً لما احتج التابعون 
بإجماع الصحابة ؛ لأنه لم يكن قد تم لفقد شرطه . 

الدليل الثالث : قياس الحكم الثابت بالإجماع على الحكم الثابت 
فكذلك الثابت بالإجماع ولا فرق . 

الدليل الرابع : أن اشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع 
وعدم تحققه » وامتناع انعقاده مطلقآ مع كونه حجة متبعة » وكل شرط 
أدى إلى إبطال المشروط المتفق على تحققه كان باطلاً » بيان ذلك : 


أن من اشترط انقراض العصر في صحة الإجماع جور من جاء من 
التابعين - وهو من أهل الاجتهاد - مخالفة من أدركهم من 
الصحابة» وشرط في صحة إجماع الصحابة موافقة ذلك التابعي ١‏ 
وإذا صار التابعي من أهل الإجماع » فقد لا ينقرض عصرهم حتى 
يأتى تابع التابعي - وهو من أهل الاجتهاد - ويخالفهم . وهكذا 
إلى يوم القيامة ٠»‏ مما يؤدي إلى عدم تحقق الإجماع في عصر من 
العصور ». ولا يكون ثابتاً . 

المذهب الثاني : أن انقراض أهل العصر - وهو : موت جميع 
المعتبرين في الإجماع - شرط لصحة انعقاد الإجماع مطلقاً » أى : 
سواء كان صريحا أو سكوتياً » في عصر الصحابة أو غيرهم » أي : 
لا يسمى الاتفاق إجماعاً إلا بعد موت المجمعين . 
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وهو رواية ظاهرة للإمام أحمد . وهو اختيار بعض الشافعية كابن 
فورك » وسليم الرازي ٠‏ وبعض الحنابلة كأبي يعلى ٠‏ وتلميذه ابن 
عقيل » والحلواني » وبعض المعتزلة » ورواية عن الخوارج . 

وبناء على هذا المذهب فلا تحرم مخالفتهم للإجماع في عصرهم , 
فيصح أن يرجع بعضهم . أو يرجعوا جميعاً عن الحكم » ولا يكون 
اتفاقهم إجماعاً ولا حجة إلا إذا ماتوا » وإذا أدركهم من جاء بعدهم 
- وبلغوا درجة الاجتهاد - وخالفوهم في ذلك الحكم فإنه يعتد 
بخلافهم . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه لو كان اتفاق المجتهدين حجة قبل انقراض 
العصر لامتنع رجوع المجتهد عن اجتهاده ؛ إذا ظهر له أنه أخطأ فيه » 
وهذا مخالف لإجماع العلماء ؛ حيث أجمعوا على وجوب رجوع 
البعيد عند ظهون الدلين الوحي: ذلك 12 قبطل كون: الاتاف قبا 
الانقر امن :سحجة ؛ وبناء على ذلك : وجب اشتراط الانقراض في 

جوابه : 

إن العلماء قد أجمعوا على وجوب رجوع المجتهد عند ظهور 
موجبه إذا كان الاجتهاد انفرادياً » أما إذا كان الاجتهاد جماعياً » فلا 
يجوز لأي مجتهد أن يرجع عن اجتهاده » ولو ظهر له موجب 2 
فيكون هذا الموجب مؤول . أو منسوخ . فلم يكن موجباً للرجوع ؛ 
لأن الإجماع قاطع » فيدل على بطلان مقابله » أو تأويله . 

الدليل الثاني : قياس الإجماع على السّنّة » بيان ذلك : 

إن وفاة النبي يَلةٍ شرط في استقرار الحجة فيما يقوله » فكذلك 
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وقاة: جين مدوفق :ازا اتقراض العضر > شرط فون امكقزاق 
قول الجماعة وصحته . ْ 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن الأصل المقاس عليه لا نسلمه ؛ فلا نسلم أن 
وفاة النبي يك شرط في حجية سنّته » ولا في استقرارها + .بل :هي 
حجة بمجرد ورودها » ولو لم تكن حجة بمجرد ورودها لما وجبت 
طاعته فيها » والإجماع حاصل فى طاعته كَكِلةٍ » وكذا يجب اعتقاد 
استقرار حجية السنة ميرد ورودفاحتى يظهر المخير » ولو لم يكن 
كنالاف لاعت الثقة بالقرانة:والسة". هذا باطن. : 

الجواب الثاني : لو سلمنا أن الأصل المقاس عليه صحيح - وهو 
اشتراط وفاته في استقرار حجية السب -.فإن هذا القياس فاسد + لأنه 
قياس مع الفارق ؛ حيث إنه يوجد فرق بين قول الننبي كَل وبين 
إجماع الأمة » وهو : أن قول النبي يَللةِ إنما لم يستقر قبل موته ؛ 
لاحتمال نسخه وهو متوقع . وذلك إنما هو بالوحي القاطع ٠‏ ورفع 
القاطع بالقاطع بطريق الوحي جائز في عهده يَكقِ ٠‏ بخلاف رفع 
حكم الإجماع القاطع بطريق الاجتهاد » فإنه لا ينسخ . 

المذهب الثالث : أن انقراض المجمعين شرط في إجماع الصحابة 
وهو اختيار ابن جرير الطبري وبعض العلماء 

دليل هذا المذهب : الوقوع ؛ حيث وقع رجوع بعض الصحابة عن 
إجماع الصحابة في مسألة معينة » فلو لم يشترط انقراض عصر 
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الصحابة لم يصح رجوع بعضهم ؛ نظراً لاستلزام الرجوع مخالفة 
الإجماع ٠‏ وإليك بعض أمثلة رجوع بعض الصحابة . 

فمنها : أنه أجمع عمر وعلى - رضي الله عنهما - على أن أم 
الولد لاتباع » ثم خالف على هذا بعد وفاة عمر » ورأى أن يبعن» 
قال علي - رضي الله عنه - : ١‏ اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات 
الأولاد أن لا يبعن ٠.‏ وأنا الآن أرى بيعهن » . فقال له عبيدة 
السلماني : « رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك »© . فهنا 
على - رضي الله عنه - أظهر الخلاف بعد الإجماع ٠‏ وأقر عليه » 
فلو كان لا يشترط انقراض عصر الصحابة ما جاز له الخلاف ٠»‏ ولما 
أقر عليه . 

جوايه : 

يجاب عنه : بأنا لا نسلم بأن مخالفة علي - رضي الله عنه - 
كان لإجماع سابق .» حث لم يتم إجماع في زمن عمر -على عدم 
بيع أم الولد - يدل على ذلك قول جابر : « بعناهن على زمن النبي 
يكٌِ » وأبي بكر ٠‏ وشطر من زمن عمر » » وهو قول ابن عباس ١‏ 
فهنا جابر وغيره قد خالفوا في ذلك . 

أما قول عبيدة السلماني : « رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك 
وحدك » » فلم يرد به أن موافقة الجماعة إجماعا » وإنما أراد به : أن 
رأيك في زمان الألفة » والجماعة والاتفاق ٠»‏ والطاعة للإمام أحب 
إلينا من رأيك في الفتنة والفرقة . 

بيان نوع الخلاف في هذه المسألة : 

الخلاف هنا معنوي . يظهر أثره في أمرين هما : 
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أولهما : هل يجوز رجوع المجمعين أو بعضهم عما أجمعوا عليه 
ل 

اختلف في ذلك ». والخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة . 

فعلى المذهب الأول - وهو : أن انقراض العصر لا يشترط لصحة 
الإجماع مطلقاً - : لا تجوز مخالفة المجمعين لما أجمعوا عليه » ولا 
تجوز مخالفة بعضهم له أيضاً . 

أما على المذهب الثانى - وهو : أن الانقراض شرط لصحة 
الإجماع مطلقآ - : فإنه يجوز أن يرجع جميع المجتهدين المجمعين 
عن إجماعهم » ويجوز رجوع بعضهم . فيبطل إجماعهم . 

أما على المذهب الثالث - وهو : أن الانقراض شرط لصحة 
إجماع الصحابة - فإنه يجوز رجوع المجمعين الصحابة أو بعضهم » 
ولا مانع من ذلك دون إثم » أما غير الصحابة فلا يجوز للمجمعين 
كلهم ولا لبعضهم الرجوع عن الإجماع . 

ثانيهما : هل يعتد بخلاف الناشئ إذا بلغ درجة الاجتهاد بعد أن 
أجمع العلماء على تلك المسألة وبعض المجمعين على قيد الحياة ؟ 

اختلف في ذلك . والخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة . 

فعلى المذهب الأول - وهو عدم اشتراط انقراض العصر لصحة 
الإجماع - مطلقاً » لا يعتد بخلاف ذلك الناشئ مطلقا » سواء كان 
من الصحابة أو غيرهم . 

أما على المذهب الثاني - وهو : اشتراط انقراض العصر مطلقاً - 
قإنة يعتل بيخلاف ذلله الناقوء مطلفا + 

أما على المذهب الثالث - وهو اشتراط الانقراض لصحة إجماع 
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العجانة ب فإنه يعنت يخلةن النام شئ التابعي البالغ درجة الاجتهاد في 
عصر الصحابة فقط . أما غير التابعي فلا يعتد بخلافه إذا بلغ درجة 
الاجتهاد بعد اثفاق علماء عصره . 
3 3 د 

المسألة التاسعة : : إذا بلغ التابعي درجة ة الاجتهاد في عصر 
الصحابة قبل اتفاقهم . ٠»‏ فهل يعتد بقوله وفاقاً وخلافا ؟ ظ 

لقد قلنا في المسألة السابقة : إنه لا يشترط انقراض عصر المجمعين 
ات سرام كارا طبار حرسي ار م علي نا 
القول : إنه لا يعتد بخلاف من خالفهم بعد انعقاد الإجماع منهم 
مطلقاً ». سواء كان تابعياً بلغ درجة الاجتهاد فى عصر الصحابة بعد 
إجماعهم أو لا 

لكن هذه المسألة تختلف عن تلك فهي مفروضة فيمن بلغ درجة 
الاجتهاد من التابعين فى عصر الصحابة ٠‏ وقبل انعقاد إجماع 
على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يعتد بقوله . 

أي : إذا حضر المجتهد من التابعين مع الصحابة فى وقت حدوث 
الحادئة فخالفهم ٠‏ لم ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفتة » وتكون 
المسألة مختلف فيها . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : عموم الأدلة المثبتة لحجية الإجماع ٠»‏ وهي التي 
ذكرناها من الآيات والأحاديث » فإنها 5 على أن المتبع هم كل 
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المجتهدين من « المؤمنين » » ومن « الأمة » الموجودين حين حدوث 
الحادثة في عصر واحد 43 وهذا الاسم ب وهم المؤمنون والأمة - لا 
من الأمة ومن المؤمنين ٠‏ فلو نظر الصحابة دون التابعي المجتهد في 
تلك المسألة وأجمعوا على حكمها . فإنه لا يقال : « أجمع جميع 
مجتهدي 0 محمد عَيَِبَدٍ 0ق 00 إجماع الكل 34 وما دام الأمر 

الدليل الثاني : الوقوع ؛ حيث إن بعض التابعين قد اجتهدوا وأفتوا 
ذلك. ولو كان قول التابعي المجتهد مع وجود الصحابي باطلاً لا 
ساغ للصحابة تجويزه والأخذ به 60 والرجوع إليه 3 وإليك أمثلة على 
ذلك : 

١‏ - أن كبار أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه - كعلقمة 
ابن مسعود وغيره من الصحابة بدون نكير . 

١‏ - أن سعيد بن المسيب كان يفتي بالمدينة المنورة » وفيها خلق 
كثير من الصحابة » وكذلك فقهاء التابعين المعاصرين لبعض الصحابة 

“ا - أن أنساً سئل عن مسألة فقال : « سلوا مولانا الحسن - يعنى 

: - أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب قد وليا شريح بن 
الحارث التابعى القضاء وأمراه بالاجتهاد إن لم يجد حكم الحادثة في 
النص ولم يعترضا - أي : عمر وعلى - على ما قضى به شريح فيما 
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خالفهما فيه » وحكم على على فى خصومة عرضت له عنده على 
خلاف رأي على » ولم ينكر عليه . 

وغير ذلك “من الأمور التى. دَلّتث على أن الضحابة قد أجازوا 
وسوغوا للتابعين الاجتهاد معهم » وأخل رأيهم ٠‏ وكيف لا يعتبر 
قولهم ؛ وقك أقر الصحابة لهم بالفضل والعلم والفهم للشريعة 3 
ولم ينكروا عليهم ؟! ولو وجد إنكار لبلغنا » ولكن لم يصح شيء 
من ذلك . 

المذهب الثاني : أنه لا يعتد بقول التابعي المجتهد مع الصحابة . 
فحدثت حادثة في ذلك العصر ٠‏ فإنه لا يعتد بقوله : فإذا أجمع 
الصحابة على رأي في تلك الحادثة وخالفهم ذلك التابعى ٠‏ فإنه 
كابن برهان » وبعض الحنابلة كأبي يعلى . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد تميزوا عن 
غيرهم بالصحبة » وهذا الوصف يقتضى أن الموصوف به قد شاهد 

ع 1 .2 | 

لتنزيل ٠‏ وعلم التأويل » وعلم الشرع من في النبي كَلكِلهٌ مباشرة » 
وعرف مقاصد الشريعة » فإذا كان الصحابة يتميزون بذلك فى حين أن 
هذه المميزات معدومة في التابعين ٠‏ فإنه يتبين لك أن الحق معهم . 
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ولا يكون مع مخالفهم ٠‏ وأن مرتبة الصحابة بالنيسبة للتابعين كمرتبة 
العلماء مع العوام » فكما أن العامي لا يعتد بقوله في إجماع 
العلماء» نظراً لعدم العلم » فكذلك التابعي لا يعتد بخلافه في 
إجماع الصحابة » نظراً لتلك المميزات التي تميز بها الصحابة . 


جوابه : 

إننا نسلم بأن الصحابة يفضلون على التابعين بفضيلة الصحبة ٠‏ 
ولك “فقئيلة الفيغية ل دل الاجماء تصن يهنا + :وانه ل" يعتك 
بقول غيرهم تمن عاصرهم من مجتهدي التابعين ؛ وذلك لأن شرط 
الإجماع الأساسي هو : كون المجمعون قد بلغوا درجة الاجتهاد 
مطلقاً » فكون الصحابة أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد لا ينفي وجود 
من يعلم ذلك من مجتهدي التابعين » إذن مجتهدو العصر الواحد قد 
تساووا في الاجتهاد » فيقبل قول كل واحد من المجتهدين سواء كان 
مدان اد عر كاين + 

أما قولكم : إن الصحابة مع التابعين كالعلماء مع العامة » فهذا لا 
نسلمه لكم مطلقاً ؛ لأن هذا القول مخالف للحقيقة » فقياس التابعين 
على العوام قياس فاسد ؛ لأن مجتهدي التابعين قد وصلوا إلى درجة 
من العلم والفقه والفهم قد تساوي ما علمه الصحابي إن لم تزد عليه. 

الدليل الثاني : الوقوع ؛ حيث وق إنكار بعض الصحابة على 
بعض التابعين ولو كان التابعي المجتهد يعتد بخلافه مع الصحابة لل 
وقع هذا الإنكار » والإنكار ورد في قصة عائشة - رضي اله عنها - 
مع أبي سلمة ؛ حيث روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
أنه قال : كنا نتذاكر أنا » وابن عباس » وأبو هريرة في عدة المتوفى 
عنها زوجها » فقال ابن عباس : تعتد بأقصى الأجلين ٠»‏ فقلت : بل 
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عدتها : أن تضع حملها . فأنكرت عائشة - رضى الله عنها - على 
فصاح لصياحها . 

وروى الإمام مالك في « الموطأ (): : أن عائشة قالت ذلك لأبي 
سلمة فى الغسل من التقاء الختانين » قال أبو سلمة : سألت عائشة 
زوج النبي كَلِْةٌ : ما يوجب الغسل ؟ فقالت : هل تدري ما مثلك يا 
أبا سلمة ؟ : مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها ء إذا 
فلو كان قول التابعي - وهو هنا أبو سلمة - معتبراً مع الصحابة: 
لا أنكرت عائشة على أبى سلمة مجاراته للصحابة » وكلامه واجتهاده 
جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن إنكار عائشة على أبي سلمة قد وقع » ولكن 
هذا الإنكار اجتهاد منها - رضي الله عنها - خالفها فيه ابن عباس 
وأبو هريرة - رضي الله عنهم - حيث إن أبا سلمة لما قال - فى 
القصة السابقة - : « وقلت : أنا عدتها أن تضع حملها » : قال أبو 
هريرة : أنا مع ابن أخي ٠‏ فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم 
سلمة يسألها ٠‏ قالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية ٠‏ وهى حبلى 
فوضعت بعد موته بأربعين ليلة » فخطبت فأنكحها رسول الله كلل . 

فهنا لم ينكر ابن عباس وأبو هريرة مخالفة أبي سلمة في هذه 
المسألة » مما يدل على تسويغ بعض الصحابة لذلك » وعدم فعله ما 
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ينكر عليه ؛ لأنه مجتهد ناظر مجتهدين » إذن : إنكار عائشة على 
أبي سلمة يقابل بموافقة هذين الصحابيين 3 والموافقة مقدمة على 
الإتكار » فيثبت أن التابعي المجتهد يعتد بقوله مع الصحابة . 

الجواب الثاني : أن إنكار عائشة لا يدل على مذهبكم وهو : أن 
التابعى المجتهد لا يعتد بقوله فى إجماع الصحابة ؛ حيث إن إنكارها 
ورد على شخص معين في قضية معينة » وهذا يحتمل احتمالين : 
الاحتمال الأول : أن عائشة قد أنكرت على أبى سلمة ؛ لأنه لم 
يبلغ درجة الاجتهاد - من وجهة نظرها - ومن لم يبلغ درجة 
الاجتهاد فلا يؤخذ برأيه فى المسائل الفقهية . 

الاحتمال الثانى : أن أبا سلمة قد يكون من البالغين درجة 
هذه الأَمّهَ حال المناظرة من رفع صوت ونحوه » وقولها : « يصيح » 
يشعر بذلك ٠»‏ وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال . 
بيان نوع الخلاف : 

الخللاف هنا معنوي 4 له أثره وهو واضح 6 فلو اتفق الصحابة 
على حكم معين وخالفهم تابعي مجتهد . فهل يكون الإجماع 
صحيحا ؟ اختلف فى ذلك : والخلاف مبنى على الخلاف في هذه 
المسألة . 

فعلى المذهب الأول : لا يكون اتفاق الصحابة إجماعاً ٠‏ بل 
تكون المسألة مختلف فيها ؛ لأنه يعتد بخلاف التابعي المجتهد مع 
الصحابة . 

وبناء على المذهب الثانى : يكون اتفاق الصحابة إجماعاً » ولا 
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عبرة بخلاف التابعي . وتكون المسألة مجمعاً عليها . لا تجوز 
00006 ْ 
0 3 

المسألة العاشرة : هل يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين . 
أو هل ينعقد الإجماع بقول الأكثر ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين . فلا 
ينعقد الإجماع بقول أكثر العلماء » فلو اتفق علماء العصر على حكم 
حادثة إلا الواحد أو الاثنين منهم : لم ينعقد الإجماع . 

وهو مذهب الجمهور . وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن النصوص السابقة - وهي التي ذكرناها في 
حجية الإجماع - دلّت على عصمة الم عن الخطأ . ولفظ الأ إها 
يطلق حقيقة على جميع الأُمّهَ » ولا يُطلق على أكثر الأَمَه » وإن 
أطلق على أكثر الأمة فإطلاق مجازي لا يصح إلا بقرينة » وحيث لا 
توجد قرينة » فإنا نحمل لفظ ١‏ الأمة » على كل الأمّة وجميعها . 
فينتج : أن العصمة عن الخطأ يكون بجميع الأمّة » أما أكثر الأَمّة فلا 
عصمة لهم . ونظراً إلى أنه لا عصمة لأكثر الأمة .» فلا ينعقد 
الإجماع باتفاقهم . 

الدليل الثاني : الوقوع ؟ حيث إنه قد وقع في زمن الصحابة اتفاق 
الأكثر منهم على حكم من الأحكام . ومخالفة الأقل . بل تفرد 
الواحد منهم برأيه في مسألة معينة مع اتفاق الأكثر على رأي آخر 2 
فلو كان اتفاق الأكثر يعتبر إجماعا للزم الأقل أو الواحد منهم أن 
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» مخالفة ابن عباس لأكثر الصحابة في مسألة الجد والأخوة‎ - ١ 
. ومسألة العول‎ 

؟ - مخالفة ابن مسعود لأكثر الصحابة فى بعض مسائل الفرائض . 

- مخالفة زيد بن أرقم لأكثر الصحابة في مسألة العينة . 

وغير ذلك من الأمثلة » ولم ينكر ذلك أحد منهم » ولو وجد 
إنكار لنقل وبلغنا » ولكن لم يبلغنا شيء من ذلك . 

وما نقل من الإنكار على بعض الصحابة لم يكن إنكار تخطئة » 
وإما هو إنكار فى الدليل والمأخذ فقط . كما يجري ذلك مع مجتهد 
حينما يناظر مجتهداً آخر . 

ومما يؤيد أن اتفاق الأكثر لا يسمى إجماعاً : أن الرأي الذي ذكره 
الأقلون من الصحابة أو الواحد منهم بقي إلى زمانتا هذا , 5007 
المسألة خلافية » وزبما كان الرأي الذي ذهب إليه الأقل منهم كان هو 
المعمول به عند بعضهم » فلو كان ذلك مخالفاً للإجماع لما كان ذلك 


2# 


جائزاً . 


المذهب الثاني أنه لا يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين 2 
[فينعقد الإجماع بقول الأكثر » فلو اتفق علماء العصر على حكم 
معين وخالفهم الواحد أو الاثنين منهم . فإنه ينعقد الإجماع . 
وهو ما ذهب إليه ابن جرير الطبري » وأبو بكر الجصاص ٠‏ وأبو 
الحسن الخياط من المعتزلة » وابن حمدان من الحنابلة » وأبو محمد 
الجويني من الشافعية . 
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أدلة هذا المذهب : 
الدليل الأول : الوقوع : فإنه لما اتفق أكثر الأمّة على مبايعة أبي 
بكر - رضي الله عنه - بالخلافة . انعقد الإجماع على ذلك ». 
وخالف في ذلك بعض الصحابة كعلى وغيره » فلو لم يكن اتفاق 
الأكثر إجماعاً لما كانت خلافة أبي بكر ثابتة بالإجماع . 
جوابه : 
لا نسلم ما ذكرتم ٠»‏ بل إن خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - قد 
اتفق عليها جميع الصحابة : فبعضهم نطق بالمبايعة » وبعضهم لم 
ينكر ذلك » ولو أنكر لنقل » ولكن لم ينقل شيء من ذلك ٠‏ وما 
قيل من مخالفة علي - رضي الله عنه - في ذلك غير صحيح . 
ولكنه تأخر في البيعة لعذر خاص به ٠‏ فلما علم بتلك البيعة وافق 
وقال : « رضية رسول الله كَللِيْدِ لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ! » . 
الدليل الثانى : أنه لو اعتبرت مخالفة الواحد أو الاثنين لما انعقد 
الأجطاع أضاا > الأنه ما مو جماع لذ رمكن مالف الراضد بوالافين 
فيه 
جوابه : 
إنه إذا اتفق جميع المجتهدين في العصر على حكم معين ٠‏ فإن 
ذلك يكون إجماعاً » ويحتج به » وتحرم مخالفته ٠»‏ واتفاق هؤلاء 
يعلم إما بصريح القول ٠‏ أو بقرائن تدل على موافقته » وذلك ممكن 
أما إذا خالف واحد أو اثنان - ممن بلغوا درجة الاجتهاد - هؤلاء 
الأكثر » فإنه لا إجماع . بل تكون المسألة مختلف فيها - كما قلنا 
ذلك فيما سبق . 


- 848- 


الدليل الثالث : أن الإجماع د في العصر الذي 7 فيه » 
ولك يتفي أن يكرن متهم مكاما لكوك ذلك الاجفاع شه علية: 
جوابه : 
أن الإجماع حُجَّةَ على من خالف منهم بعد انعقاد الوفاق في 
زمنهم » وحجة على من يوجد بعدهم . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف في هذه المسألة معنوي » وهو واضح ٠‏ فلو اتفق أكثر 
علماء العصر على حكم معين » وخالف واحد ممن بلغ درجة 
الاجتهاد » فهل يسمى هذا الاتفاق إجماعاً أو لا ؟ 
فعلى المذهب الأول : لا يسمّى هذا الاتفاق إجماعاً » فتجوز 
مخالفة الرأي الذي اتفق عليه الأكثر ٠»‏ ويتخير الكل بين رأي 
الأكثر والأقل . 
أما على المذهب الثاني » فإنه يسمى هذا الاتفاق إجماعاً » ٠‏ فلا 
تجور مخالفة الرأي الذي اتفق عليه الأكثر » ويلزم المكلّف المقلد بما 
اتفق عليه الأكثر . 
#0 
المسألة الحادية عشرة : اتفاق الأكثر هل يكون حجة يجب 
الأخذ به ؟ 
لقد اختلف أصحاب المذهب الأول في المسألة السابقة - وهم 
القائلون : إن اتفاق الأكثر لا يعتبر إجماعاً - فيما بينهم هل يكون 
اتفاق الأكثر حجة . 
والحق : أن اتفاق أكثر العلماء ليس بحجة » فيجوز مخالفة ما 
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اتفق عليه الأكثر إذا ظهر الحق في غيره ؛ لأن الحق قد يكون مع 
الأكثر » وقد يكون مع الأقل ؛ والاحتمالان متساويان ٠‏ فنتوقف في 
ذلك حتى يظهر لنا دليل يرجح أحد هذين الاحتمالين . 

والكثرة لا تتميز بشيء ؛ لما تقدم من أن العصمة قد ثبتت للكل . 
لا للكثرة » وكثيراً ما ظهر أن الحق في جانب قول الأقل . 

المسألة الثانية عشرة : هل يشترط في انعقاد الإجماع وحجيته 
أن يكون له مستند ودليل ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند 
ودليل ومأخذ يوجب ذلك الإجماع . 

وهو مذهب كثير من العلماء » وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 
الدليل الأول : قياس علماء الأمّة على النبي يك ٠‏ بيانه : 

أنه كما أن النبي يَكْةٌ لا يقول شيئآ ولا يحكم بحكم إلا عن 
وحي» كما قال تعالى : # وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى 4 ٠‏ فكذلك علماء الأمّة يجب أن لا يجمعوا على حكم إلا 
عن مستند ودليل قد اعتمدوا عليه . 

الدليل الثاني أن عدم المستند من دليل أو أمارة يحتمل عدم 
الوصول إلى الحق ٠‏ مما يؤدي ويفضي إلى جواز الخطأ . فلذلك 
قلنا: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند ؛ سداً لهذا الاحتمال . 
الدليل الثالث : لو جاز انعقاد الإجماع من غير دليل لم يكن 
لاشتراط الاجتهاد فيمن يعتد به في الإجماع معنى ؛ لأننا لم نشترط 
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بلوغ درجة الاجتهاد لكل واحد من المجمعين إلا من أجل أن ينظر في 
المسالة عن استدلال » وأن يعتمد فيما يقول على دليل وأمارة » ولو 
كان الإجماع ينعقد بلا مستند لدخل المجتهد وغير المجتهد . 

المذهب الثاني : أنه لا يشترط في الإجماع أن يكون له مستند » 
فيجوز انعقاد الإجماع عن غير مستند » وذلك بأن يوفقهم الله تعالى 
لاختيار الصواب من غير أن يكون لهم مستند أو دليل يستندون إليه » 
وهو مذهب طائفة شاذة » وقيل : إنه مذهب بعض أهل الأهواء . 
أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : الوقوع ٠»‏ فقد وقع الإجماع عن غير دليل وغير 
مستند » والوقوع دليل الجواز » وذلك كإجماع العلماء على جواز 
عقد الاستصناع » وأجرة الحمام » وبيع المعاطاة أو المراضاة . 

جوابه : 

لا نسلم أن هناك أحكاماً شرعية قد أجمع العلماء عليها بدون 
أما ما ذكرتموه من الأمثلة والصور ٠‏ فلم يقع الإجماع عليها إلا 
عن دليل ومستند » وإليك بيان ذلك 1 

أما عقد الاستصناع ء فقد كان في زمن النبي كه » ولم ينكره 
-مع علمه به - فكان ثبوته عن طريق السَنّة التقريرية . 

أما أجرة الحمام فهي مقدرة بالعادة والعرف » وهو دليل شرعي ؛ 
لقوله تعالى : # من أوسط ما تطعمون أهليكم * . 

أما بيع المراضاة - وهو ما حصل بتراضي الجانبين - بلا لفظ - فلا 


-901- 


نسلم أنه صحيح - بإجماع العلماء ٠.‏ بل خالف في ذلك الإمام 
الشافعي - رحمه الله - . 

الدليل الثاني لا ود مام إلا عن مستند ودليل » لكان 
ذلك الدليل هو الحجة في المسألة ٠‏ فلا يكون للإجماع فائدة . 
جوابه : 

لا نسلم ذلك ٠‏ بل إن فائدة الإجماع هي : أنه يكفينا مؤنة 
الرجوع إلى أدلة المجمعين » وكيفية دلالة كل دليل على مدلوله ونحو 
ذلك . 

فإذا قيل : إن العلماء أجمعوا على حكم تلك المسألة نكتفي 
بذلك. ولا نسأل عن أدلة المجمعين . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ لأنه لا يعمل بالإجماع الذي لا مستند له » 
وقيل : إن الخلاف لفظي؛ لعدم اختلاف عمل المكلف على المذهبين. 
المسألة الثالثة عشرة ا 0000 
مستنداً للإجماع ؟ 

أصحاب المذهب الأول من المسألة السابقة - وهم القائلون : لا 
للؤجماع من مستند - اختلفوا فيما بينهم في جواز كون الدليل 
القطعي مستنداً للإجماع على مذهبين : 

اذهب الأول + : أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلاً قاطعاً من 
كاي اوس ١‏ وهو سمي حدور العلماء » وهو الحق لدليلين : 
الدليل الأول : أنه لا مانع من ذلك . فهو يكون من تضافر 
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الأدلة؛ قياساً على ثبوت الحكم الواحد بآيات متعددة . أو بالكتاب 
والسنة المتواترة » كما هو واقع في الصلاة والزكاة وجميع أركان 
الإسلام » وما دام أنه لا يمتنع : إذن هو جائز 

الدليل الثاني . الوقوع ( وت 3 من العلماء - أنهم يستدلون 
على بعض الأحكام الثابتة بالكتاب وال المتواترة بالإجماع مع أن 
مستنلك الإجماع آيات من الكتاب 3 وبعض الأحاديث المتواترة 4 
فيقولوت - مثالا .0 ثبت تحريم الأمهات والحدات والبنات بالكتاب 
وال والإجماع 4 وهكذا 62 والوقوع دليل الحواز 5 

المزذهب الثاني : أن الإجماع لا ينعقد عن الدليل القطعى من 
الكتاب » أو ا المتواترة » أي : لا يكون مستند الإجماع دليلاً 

وهو مذهب بعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

أنه إذا:وجد الدليل القظعن من الكتاب + او الست المتواترة +:'فإثه 
لا يُحتاج إلى الإجماع » نظراً لثبوت الحكم بهما » فلا فائدة -إذن- 

جوابه : 

لا نسلم أنه إذا دل على الحكم دليل قطعي من الكتاب أو السسئة 
المتواترة » فإنه يصبح الإجماع لا فائدة فيه » بل فيه فائدة وهي : أن 
المستدل بالإجماع له يطالب كستند سوآه 4 وهذه الفائدة تكفي 
المجتهدين مؤنة البحث عن مستئد الإجماع من الأدلة القطعية » 
وكيفية دلالته ٠‏ ثم إن الإجماع يكون من الأدلة القطعية 0 


أفادته من القطع 


د#ام 4 


بيان نوع الخلاف : 

الخلاف فى هذه المسألة لفظى ؛ لأن الحكم واحد . ولكن 
أصحاب المذهب الأول قالوا : إنه ثبت بالإجماع المستند إلى أدلة 
قطعية » وأصحاب المذهب الثانى قالوا : إنه ثبت بذلك المستند 
القطعي نفسه . لا بالإجماع . 

المسألة الرابعة عشرة : الدليل الظني هل يصلح أن يكون 
مستنداً للإجماع ؟ 

اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الدليل الظني يصلح أن يكون مستنداً للإجماع. 
فيجوز انعقاد الإجماع عن أي دليل ظنى . 

وهو مذهب الجمهور . 

وهو الحق ؛ لا يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : أنه لا مانع من انعقاد الإجماع عن دليل ظنى ؛ 
كلاً من الدليل القطعى والظنى يوجب العمل » ولذلك يستند إليهما 
الوجماع ٠:‏ 

الدليل الثاني : الوقوع ؟ حيث إن أكثر الإجماعات الموجودة لدينا 
قد ثبتت وانعقدت وهي مستندة إلى أدلة ظنية » كالعموم والظاهر 
والمفاهيم ( والقياس 4 وخبر الواحد 3 والوقوع دليل الجواز . 
'“الدقئل الثانف + أن التضبومة بت السالقة الذكر بك عه ليو 
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ظني » فلا يجوز اشتراط كون الدليل قطعياً ؛ لأنه تقييد بلا دليل 
صحيح وهو باطل . 

الدليل الرابع : أنا وجدنا الخلق الكثير الزائد على عدد التواتر قد 
أجمعوا على أحكام باطلة لا تستند إلى دليل قطعي ولا ظني » 
فجواز انعقاد الإجماع عن الدليل الظني الظاهر أولى . 

المذهب الثاني : أن الدليل الظني لا يصلح أن يكون” سند 
للإجماع . ٠‏ فلا ينعقد الإجماع إلا عن دليل قطعي من كتاب أو سسنة 
متواترة » وهو مذهب أكثر الظاهرية » وكثير من الشيعة » وابن جرير 
الطبري . 

دليل هذا المذهب : 

قالوا : إن الدليل الظني لا يوجب العلم القطعي ٠‏ فلا يجوز أن 
يصدر عنه الإجماع ؛ لأن الإجماع يوجب العلم القطعي » فالقطعي 
لا يثبته إلا القطعي ٠‏ والظني لا يقوى على إثبات القطعي . 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة :٠‏ 

الجواب الأول : أنا لا نسلم أن الإجماع يكون قطعياً دائماً » بل إن 
أكثر الإجماعات ظنية . 

الجواب الثاني : ل ا ل 
المستند القطعي ؛ حيث إن المستند القطعي يحتمل يل المع ار خريدة 
فالإجماع عليه قد رفع عنه هذا الاحتمال » ولم تقو لوا : إن الإجماع 
حينئذ أقوى من مستنده فيمتنع » بل جوزتم الإجماع عنه . 

الجواب الثالث : الوقوع ؛ حيث وقع أن أكثر الإجماعات قد 
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استندت إلى دليل ظني - كما سبق ذكر ذلك - والوقوع هذا يخالف 
ما ذكرتموه . 

بيان نوع الخلاف : 

يفهم من الخلاف السابق أنه معنوي إذا عرفنا مستند الإجماع ٠»‏ فإن 
كان مستند الإجماع قطعياً » فاتفق أصحاب المذهبين على أنه يسمى 
إجماعاً تحرم مخالفته . 

أما إن كان مستند الإجماع ظنياً » فعلى المذهب الأول : أنه يسمى 
إجماعاً كالمستند على الدليل القطعى ولا فرق . 

أمااغلق الملهب الثاق: + "فاته ل سي نياف + نكل لأسعادةة 
المسألة الخامسة عشرة : حكم انعقاد الإجماع عن خبر الواحد : 
لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : جواز انعقاد الإجماع عن خبر واحد . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لما يلي : 

الدليل الأول : أن النصوص المثبتة لحجية الإجماع قد وردت عامة 
وشاملة للإجماع المستند إلى قطعي ٠‏ ولمستند إلى دليل ظني » فلم 
تفرق بينهما » وما دام أن خبر الواحد يفيد الظن . فيكون صالحاً لأن 
يستند عليه الإجماع . 

الدليل الثانى : الوقوع ؛ حيث ثبت أن أكنق الإجماعات مستئدة 
إلى خخير واحد مثل : 


١‏ - الإجماع على وجوب الغسل من التقاء الختانين مع أن مستنده 
خبر عائشة - رضي الله عنها - . 

؟ - إجماع العلماء على حرمة بيع الطعام قبل القبض مع أن 
مستنده خبر واحد » وهو حديث ابن عمر وهو أن رسول الله ككل 
قال : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه »© » ونحو ذلك ٠»‏ 
والوقوع دليل الجواز . 

المذهب الثاني : عدم جواز انعقاد الإجماع عن خبر الواحد . 


دليل هذا المذهب : 
هو دليل أصحاب المذهب الثاني في المسألة السابقة » وقد سبق 
قريباً . 
جوابه : 


بيان نوع الخلاف : 
هو نفسه نوع الخلاف في المسألة السابقة . 


ب كك 


المسألة السادسة عشرة : لو ظهر خبر واحد موافق لمقتضى 

اختلف أصحاب المذنهب الأول من المسألة السابقة فى هذه المسألة 
على مذهبين : 

المذهب الأول ' أنه لا يجب تعيينه » فالحديث الذي وافقه حكم 


5 0 0 


الإجماع يجوز أن يكون متكا للإجماع » ويجوز أن لا يكون هو 
مستند الإجماع ٠»‏ وهو مذهب جمهور العلماء . 

وهو الحق ؛ لآن هذا الخبر يحتمل أن يكون هو المستند للإجماع 5 
ويحتمل أن يكون مستئل الإجماع دليلاً آخر ٠»‏ ومع الاحتمال » فلا 

وإذا صح هذا الخبر كان دليلاً آخر للحكم المجمع عليه ؛ ويجوز 
توارد دليلين وأكثر على حكم واحد . 

المذهب الثانى : أن الحديث الذي وقع الإجماع على مقتضاه يجب 
أن يتعين سنداً للإجماع . وهو اختيار أبيى حنيفة » وحكي عن 
الشافعى » وهو مذهب بعض الأشاعرة . 

قالوا : إن الإجماع لا بد له من مستند ٠‏ وقد تيقنا صلاحية هذا 
الحديث لأن يكون مستنداً لذلك الإجماع ؛ لأنه لم ينقل إلينا مستند 
لهذا الإجماع . فنتج من ذلك : تعين أن يكون الحديث المذكور 
مستند » وهذا لا يجوز . 

جوابه : 

إن تيقن استناد الإجماع لذلك الخبر ؛ نظراً لموافقته له » وصلاحيته 
ادها له تسل 4 حكوات اند كوك مال مين اكز يد أن 1105 ]قير 
استندوا إليه في إجماعهم ولم ينقل ؛ استغناء بالإجماع عنه » ونظراً 
لهذا الاحتمال فلا يمكن القطع والتيقن » بل ولا يغلب على الظن . 


م9 - 


بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي هنا ؛ لأنه يترتب على المذهب الأول : أن 
الإجماع لا يصلح أن يكون دليلاً على صحة الخبر الذي وافقه ؛ لأنا 
لم نجزم بأن العلماء أجمعوا على ذلك الحكم . وكان مستند ذلك 
الإجماع هو الخبر » فيطلب تصحيحه من جهة أخرى . 

ويترتب على المذهب الثاني : أن ذلك الإجماع يصلح أن يكون 
دليلآً على صحة الخبر الذي وافقه . 

3 3 3 
المسألة السابعة عشرة : حكم انعقاد الإجماع عن القياس : 
لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول : جواز انعقاد الإجماع عن القياس . 

وهو مذهب الجمهور . وهو الحق . للأدلة التالية : 

الدليل الأول : الوقوع . حيث وقع أن الصحابة والسلف قد 
أجمعوا على أحكام » وكان مستند ذلك الإجماع هو القياس مثل : 

١‏ - إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر » وكان مستند ذلك 
القياس فقاسوا : الإمامة الكبرى - وهي الخلافة - على الإمامة 
الصغرى - وهي الإمامة في الصلاة . 

١‏ - إجماعهم على تحريم شحم الخنزير ؛ قياساً على تحريم لحمه. 

* - إجماعهم على كتابة المصحف ؛ قياساً على حفظه في 
الصدور . 

؛ - إجماعهم على قتال مانعي الزكاة ؛ قياساً على تارك الصلاة. 


-4.4ة ب 


وغير ذلك ٠‏ والوقوع دليل الجواز . 
الدليل الثاني : القياس على خبر الواحد » بيانه : 
أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع خبر واحد » فكذلك يجوز أن 
يكون مستند الإجماع القياس ولا فرق بجامع : أن كلاً منهما يفيد 
الطن . 
الدليل الثالث : أنه لا يستحيل عقلاً » فلا يبعد اتفاق مجتهدي 
الأمه عل 1 السلق مجن تين ب حكن هيا و اكد 4و 
التحريم ؛ لاتفاقهما في العلّة وهي الإسكار . 
الدليل الرابع أن الأآدلة المثبتة لحجية الإجماع عامة وشاملة 
للإجماع المستند إلى دليل القطعي » والمستند إلى الظني » فلم تفرق 
بينهما » والقياس يفيد الظن » فهو يصلح أن يكون مستنداً للإجماع . 
المذهب الثاني : الفرق بين أن يكون القياس جلياً » فيصح أن يكون 
مستنداً » وبين أن يكون القياس خفياً » فلا يصلح . 
وهو ما اختاره بعض الشافعية . 
دليل هذا المذهب : 
قالوا : إن القياس الحلي يفيد القطع ٠.‏ فيصلح أن يكون مستنداً 
للإجماع ؛ لأن الإجماع لا يستند إلا إلى قطعي ٠‏ أما القياس الخفي 
فإنه يفيد الظن ٠‏ والظن وأي دليل ظني لا يصلح أن يكون مستنداً 
للإجماع . 
جوابه : 


إن هذا التفريق لا دليل صحيح عليه » وما لا دليل عليه فلا يعتمد 
عليه 2( ثم إنه مخالف لعموم الآدلة المثبتة لحجية الإجماع م حيث 


5 


إنها شاملة للإجماع المستند لدليل قطعي » والدليل “لني ولم تفرق 

المذهب الثالث : أنه لا يجور عقلاً انعقاد الإجماع ٠‏ وهو مستند 
للقياس ٠‏ وهو اختيار بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

قالوا : إن القياس تجور مخالفته اتفاقاً ٠‏ والإجماع لا تجوز 
مخالفته اتفاقاآً » فلو استند الإجماع إلى القياس ٠‏ مع قولنا بأن 
القياس تجوز مخالفته : للزم من ذلك جواز مخالفة الإجماع ؛ لأن 
مخالفة الأصل - وهو القياس - تجوز مخالفة الفرع - وهو 
الإجماع- » وعلى هذا فتجوز مخالفة الإجماع باعتبار سنده وهذا 
باطل . 

جوابه : 

إن القياس تجوز مخالفته قبل الإجماع عليه » وأما بعد الإجماع 
عليه » فلا تجوز مخالفته ؛ لظهور صحته من الإجماع عليه » فلا 
يصح قولكم : « إن مخالفة الأصل تجوز مخالفة الفرع » ؛ لأن 
الأصل أصبح غير جائز المخالفة بالإجماع عليه . 

المذهب الرابع : أن انعقاد الإجماع عن القياس يجوز عقلاً ‏ 
ولكنه لم يقع » ونسب إلى بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

قالوا : إنه لا يمتنع عقلاً استناد الإجماع إلى القياس ؛ لأنه لا 
يترتب على فرض وقوعه محال . وكل ما كان كذلك فهو جائز 
عقلاً» ولكن بعد تتبع واستقراء النصوص لم نجد إجماعا استند إلى 
قياس ٠‏ فدل على عدم وقوعه . 


-91١- 


جوابه : 
أنا لا نسلم ما زعمتم من أنه لم يقع إجماع مستند إلى قياس . بل 
وقع . وهو كثير جداً » وقد مثلنا لذلك فيما سبق » فيكون كلامكم 
إما مكابرة ومعاندة » أو أنه استقراء ناقص ٠.‏ وكلاهما لا يعتد به : 
بيان نوع الخلاف : 
هو نفس نوع الخلاف في مسألة : « الدليل الظني هل يصلح أن 
يكون مستنداً للإجماع ؟ » . وهي المسألة الرابعة عشرة . 


ل 1004 14 
0 2 يت 


0 و 
المسألة الثامنة عشرة : هل يشترط نقل الإجماع بالتواتر ؟ 
لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه لا يشترط ٠‏ فالإجماع يثبت بخبر الواحد » 
ويكون الإجماع المنقول إلينا عن طريق الآحاد ظنياً » ويجب العمل 
به . 
وهو مذهب ا الحنفية ( وبعض المالكية كابن الحاجب 3 
وجماعة من الشافعية . 
وهو الحق ؛ لأن الآحاد إذا نقل الدليل الظنى كخبر الواحد » فإنه 
يوجب العمل به اتفاقاً » فنقل الدليل القطعى الدلالة بخبر الواحد 
أولى بأن يوجب العمل ؛ لأن الضرر فى مخالفة المقطوع أكثر » 
واحتمال الغلط والخطأ فى نقله أقل . 
المذهب الثانى : أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد » بل يشترط فيه 
أن يكون منقولاً عن طريق التواتر » فالإجماع المنقول عن طريق 
الآحاد لا يوجب العمل . 


-1417- 


وهو مذهب بعض الحنفية » وبعض الشافعية كالغزالي » وبعض | 
الخوارج . 


قالوا : إن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسئة » 
وخبر الواحد دليل ظنى» فكيف يثبت الدليل القطعى بالدليل الظنى. 
جوابه : 

زه الإجماع :مسالة شرعية ظريقها: طريق بقية السائل المتمول.بها 
التي يكفي في ثبوتها الظن . فإذا غلب على الظن شيء : يجب 
العمل به ما لم يمنع منه مانع » والإجماع هنا نقل إلينا بطريق يغلب 
على الظن ثبوته وهو خبر الواحد ٠‏ فيكون ذلك الإجماع إجماعاً 
ظنياً ؟؛ نظراً لطريق ثبوته » وعلى ذلك يجب العمل به كنقل القراءة 
الشاذة» ونقل قول الرسول يَكِْهّ بخبر الواحد 1 

بيان نوع الخلاف : 
العلماء على حكم معين »© ونقل هذا الإجماع بخبر الواحد » فإنه 
تمل به عند أصحاب المذهب الأول ٠»‏ أما عند أصحاب المذهب 
الثاني فلا يعمل به ولكني أستبعد ذلك عن أصحاب المذهب الثاني. 


-1و- 


المطلب السادس 
في 


أقسام الإجماع 


القسم الأول : الإجماع القطعي . 
القسم الثاني : الإجماع الظني . 


-891١6- 


القسم الأول 
الإجماع القطعي 


وهو : أن يتوفر فيه ما يلي : 

أولاً : أن تتوفر جميع شروط الإجماع السابقة - على التفصيل 
الكو , 

ثانيآً : أن يصرح كل واحد من المجتهدين بحكم المسألة » أو أن 
يصرح بعضهم ٠‏ ويعمل البعض الآخر على وفق هذا القول المصرح 


به . 


ثالثاً : أن ينقل هذا القول وهذا التصريح إلينا نقلاً متواتراً . 
إذا توفرت هذه الأمور » فإن الإجماع يكون حجة قاطعة . 


-/119و- 


القسم الثاني 
الإجماع الطنى 


وهو : ما اختل فيه أحد الأمور الثلاثة السابقة في القسم الأول » 
ويشتمل الكلام عن هذا القسم على مسائل كثيرة » منها المسألة الثامنة 
عشرة - من مسائل شروط الإجماع - وهي : ١‏ هل يشترط نقل 
الإجماع بالتواتر ؟ » فإذا نقل الإجماع الصريح بالآحاد صار إجماعاً 
ظنياً » وقد بيّنت ذلك في موضعه » ومما يدخل في ذلك ما يلي من 
المميانل : 
المسألة الأولى : إذا اختلف الصحابة [ أو الأولون ] على قولين . 
فأجمع التابعون [ أو المتأخرون ] على أحدهما » 
فهل يكون ذلك إجماعاً ؟ 

المسألة الثانية : هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف ؟ 

المسألة الثالثة : إذا اختلف الصحابة على قولين . فهل يجوز لمن 
بعدهم إحداث قول ثالث ؟ 

المسألة الرابعة : إذا استدل علماء العصر بدليل أو تأولوا تأويلاً» ولم 
يصرحوا بشيء فهل لمن بعدهم إحداث دليل أو 
تأويل آخر ؟ 

المسآلة الخامسة : إذا لم يفرق علماء العصر بين مسألتين فهل لمن 
بعدهم التفريق بينهما ؟ 

المسألة السادسة اهل جوز وجو خير أودابل راجح » واتفق علماء 


الأمة على عدم العلم به ؟ 


-94191- 


المسألة السابعة : إذا قال بعض علماء العصر قولاً . وسكت الباقون 
سكوتاً لا يفهم منه الرضا ولا السخط فهل يعتبر 
هذا إجماعا وح ؟ : الإجماع السكوني» . 

المسألة الغامنة : إذا اختلف العلماء فى ثبوت الأقل والأكثر فى مسألة 
فهل يصح أن يتمسك بالإجماع في إثبات مذهب 
القائل بالأقل ؟ 


4.٠‏ ب 


المسألة الأولى : إذا اختلف الصحابة [ أو الأولون ] على 
قولين » » فأجمع التابعون [ أو المتأخرون ] على أحدهما ٠»‏ فهل 
يكون ذلك إجماعاً ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يكون إجماعاً ٠»‏ وبناء على ذلك فإنه تحرم 
مخالفته » مثل مسألة « بيع أم الولد » » فإن الصحابة اختلفوا فيها 
على قولين - الجواز وعدم الحواز - ثم أنفقوا على قول واحد وهو: 
عدم الجواز » فإن هذا اانا رم مخالفته ويجب العمل به. 

وهو مذهب أكثر الحنفية » والمعتزلة ٠»‏ وأكثر المالكية » وبعض 
الشافعية كأبى بكر القفال » وأبى إسحاق الشيرازي » وبعض الحنابلة 
كأبي الخطاب . 

وهو الحق عندي ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن النصوص الدالة على حجية الإجماع - السابقة 
الذكر - تدل على حجية أي إجماع من مجتهدي العصر سواء سبقه 
اختلاف في العصر الذي سبقه » أو لم يسبقه شيء ٠»‏ فاتفاق علماء 
العصر المتأخر على أحد قولي علماء العصر المتقدم يعتبر سبيل المؤمنين 
فيجب أتباعه . 

الدليل الثاني : أن إجماع التابعين [ أو علماء العصر المتأخر ] هو: 
اتفاق من أهل العصر على حكم فقهي معين . فلم يجز خلافه » 
كما لو اختلفوا - أنفسهم - في حكم معين في عصرهم ٠‏ ثم اتفقوا 
عليه فى عصرهم . فهو اتفاق عقيب اختلاف ». فيقطع الاتفاق 
الاختلاف ». فيكون إجماعاً . 


-71و- 


المذهب الثانى : أنه لا يكون إجماعاً . أي : أن اتفاق التابعين 
يجوز الأخذ بما اتفق عليه التابعون » ويجوز الأخذ بالقول الآخر 
للفيصاة :: 

وهو مذهب بعض الشافعية كإمام الحرمين . والغزاليى » 

والآمدي. والصيرفى 3 وبعض الحنايلة كأبى يعلى : 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول , قوله تعالى , « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله © . 

وجه الدلالة : أن الله أوجب الرد إلى الله تعالى عند التنازع . 

فلو جوزنا انعقاد الإجماع الثانى للزم الرد إلى الإجماع ٠»‏ وهو 
خلاف مقتضى الآية . ظ 

جوابه : 

إن وجوب الرد إلى الله تعالى مشروط بوجود التنازع » فإذا حصل 
الإجماع زال وجوب الرد إلى الله لزوال شرطه وهو : التنازع ٠‏ ثم 
إن الرد إلى الإجماع هو رد إلى الله تعالى ؛ لأن المجمعين اتفقوا 
على هذا لفكي أو :ذاك «اسكتادا إلى كناب الله أو سنة وشوله + أو 


الفهوم منهما . 
الدليل الثاني : قوله عَييِلكِ : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم . 


وجه الدلالة : هذا الحديث دل على أن كل واحد من الفريقين 
حجة ». فلو أخذنا بأحد القولين دون الآخر لزم الترجيح من غير 
مر ع 3 


177و - 


جوابه : 
إن الخطاب الوارد في الحديث موجه إلى العوام الذين في 
عصرهمء ولا خلاف في جواز تقليدهم إياهم ٠‏ وإنما النزاع في أن 
قول بعضهم هل يكون مانعاً من انعقاد الإجماع بعدهم » بخلاف ما 
قالوه ؟ وما ذكرتموه في دليلكم لا يدل على ذلك . 
الدليل الثالث : أن اختلاف الصحابة على القولين هو إجماع على 
جواز الأخذ بأي قول كان . فلو انعقد الإجماع على أحد القولين 
فإنه يلزم من ذلك رفع الإجماع الأول . 
جوابه : 
لا نسلم أن اختلافهم على قولين هو إجماع على جواز الأخذ بأي 
قول كان ؛ لأن كلاً من الفريقين لا يجوز الأخذ إلا بقولهم فقط ء 
دون قول الفريق الآخر . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي له أثره وهو واضح ٠»‏ فلو اتفق التابعون أو 
المتأخرون على أحد قولي الصحابة أو المتقدمين . فإنه على المذهمب 
الأول يكون إجماعآ يأئم من خالفه » أما على المذهب الثاني فلا 
يكون إجماعاً . فلا يأثم من خالفه ؛ حيث يعتبر ترجيح لأحد 
القولين فقط . 
ا #0 
المسألة الثانية : هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف ؟ 
لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه يجوز اتفاق علماء العصر على حكم معين بعد 
اختلافهم في ذلك الحكم . 
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وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لأنه واقع , والوقوع 


دليل الجواز : 
نقد حيطف الأ عن عياف ار ررقي املد عله بعاد 
الاق افيا : ْ ْ 
المذهب الثاني : أنه لا يجوز اتفاق علماء العصر على حكم بعد 
اختلافهم فيه . 


وهو مذهب أبي بكر الصيرفي وبعض العلماء . 
دليل هذا المذهب : 
أن اختلاف الأمّة في الحكم إجماع منهم على جواز الأخذ بأي 
قول كان إذا أدى إليه اجتهاد مجتهد . فلو جاز الإجماع بعده امتنع 
الأخذ بغير ما أجمعوا عليه فيلزم منه : رفع ما أجمعوا عليه أولاً ‏ 
وهو باطل . 
جوابه : 
إن الإجماع الأول كان مشروطأً بعدم الاتفاق على واحد . فلما 
اتفقوا زال شرط الإجماع الأول ٠‏ فزال الإجماع الأول بزوال 
شوظة: 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف كما هو واضح معنوي ؛ حيث إنه لو اتفق العلماء بعد 
اختلافهم . فإنه يكون إجماعاً تحرم مخالفته هذا بناء على المذهب 
الأول . أما على المذهب الثانى فإنه لا يكون إجماعاً » ولا ينطبق 
عليه شروط الإجماع ٠‏ فتجوز مخالفته . 


3 3 3 


المسألة الثالثة : إذا اختلف الصحابة على قولين » فهل يجوز 
لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟ أو تقول : إذا اختلف مجتهدو 
أهل عصر في حكم مسألة على قولين » فهل يجوز لمن بعدهم 
أحداث قول ثالث ؟ 

اختلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن القول الثالث إن لزم منه رفع ما اتفقا عليه » 
فلا يجوز . 

وإن لم يلزم منه ذلك » فإنه يجوز إحدائه ويعمل به . 

مثال الأول : « الحد مع الأخ في الإرث » اختلف في ذلك على 
قولين : « قيل المال للجد » » و« قيل المال للجد والأخ يتقاسمانه » 
فالقول بحرمان الحد قول ثالث خارق للإجماع فلا يجوز القول به. 

مثال الثانى : فسخ النكاح بالعيوب الخمسة - وهى : الجذام 4 
والجنون » والبرص » والرتق » والعنة- اختلف في ذلك على قولين: 
« قيل : يفسخ بجميعها » و« قيل : لا يفسخ بشىء منها ») 2 
فالقول الثالث وهو : إنه يفسخ بالبعض دون البعض لا يرفع ما اتفق 
الفريقان عليه ؛ لأنه يوافق فى كل صورة قولاً » فيجوز ذلك . 

وهذا مذهب الإمام فخر الدين الرازي ٠»‏ والآمدي ٠‏ وابن 
الحاجب 3 والبيضاوي » وروي عن الإمام الشافعي » وهو انخحتيار 
القرافي » وتاج الدين ابن السبكي . 

وهو الحق عندي ؛ لأن القول الثالث المحدث إذا كان رافعاً لما 
اتفق عليه الأولون يكون إحداثه مخالفاآ للإجماع ؛ لأن اختلاف 
الأولين يتضمن الإجماع على أن ما سواهما باطل » فمخالفة ذلك لا 
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أما إذا لم يكن ذلك القول الثالث المحدث رافعاً لما اتفق عليه 
الأولون ٠‏ فلا يكون إحداثه مخالفاآ للإجماع » فلا مانع مله © 
ويجوز ؛ لأن المسألة تكون اجتهادية ؛ فالمحذور وهو مخالفة الإجماع 
لم يقع . 

المذهب الثانى : أن إحداث قول ثالث لا يجوز مطلقاً : 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن اختلافهم على القولين اتفاق منهم على عدم 

جوابه : 

إن القول الثالث المحدث إن لم يرفع القولين . فلا يلزم منه 
مخالفة الإجماع . وإذا لم يخالف ما اتفق عليه » فلا مانع منه » 

الدليل الثاني : لو جاز إحداث القول الثالث : للزم تخطئة 
الفريقين القائلين للقولين ١‏ وهم كل الأمة ٠»‏ فيلزم من ذلك تخطئة 
كل الأمة . وهو غير جائز . 

جوابه : 

إن الممتنع تخطئة كل الأمّةَ فيما اتفقوا عليه على قول واحد » أما 
ما اختلفوا فيه فغير ممتنع » ونحن لما فصلنا في مذهبنا لم نخرج عن 
القولين السابقين» لذلك لا يعتبر القول الثالث المحدث تخطئة مطلقاً. 

المذهب الثالث : أن إحداث قول ثالث يجوز مطلقاً . 

وهو مذهب بعض الظاهرية » وبعض الشيعة . 
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دليل هذا المذهب : 
أن اختلاف الأولين في الحكم دليل على أن المسألة اجتهادية » 
والمسألة الاجتهادية لا يمنع النظر فيها » حيث لم يوجد فيها إجماع 
من السابقين » والقول الثالث حدث عن اجتهاد فيجوز . 
جوابه : 
إن الذي منعنا من ذلك هو : قول يلزم منه إبطال ما اتفقوا عليه 
من القولين كما في مسألة : « الجد والأخ » » وما اتفقوا عليه ليس 
من صور الخلاف ٠‏ فلا يجوز فيه الاجتهاد ٠‏ فتسويغ المختلفين 
للاجتهاد في المسألة مقيد بأن لا يخرج الاجتهاد عن دائرة القولين 
المتفق عليهما ؛ لأن ما خرج عنهما باطل . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي » وهو ظاهر من الأمثلة السابقة : فمن أحدث 
قولا ثالئآً » فإنه على المذهب الأول يجوز الأخذ به بشرط : أن لا 
يلزم منه رفع القولين » فإن لزم منه رفع القولين » فلا يجوز الأخذ 
به والعمل به . 
أما على المذهب الثاني : فإنه لا يجوز أخذ القول الثالث والعمل 
به مطلقاً » سواء رفع القولين أم لا . 
أما على المذهب الثالث : فإنه يجوز أخذ القول الثالث والعمل به 
مطلقاً » سواء كان رافعاً للقولين أم لا . 
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المسألة الرابعة : إذا استدل علماء العصر بدليل أو تأولوا 
تأويلاً ولم يصرحوا بشيء , فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل 
أو تأويل آخر ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول أنه يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر 
بشرط : أن لا يلزم من هذا الدليل أو التأويل القدح فيما أجمعوا 
عليه . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق عندي ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : القياس على الاستدلال على مسألة لم يسبق أن 
استدل عليها ٠‏ بيانه : أنه كما أنه يجوز الاستدلال على مسألة لم 
شق أن اسعدل عليه أو أولت ٠»‏ كذلك هنا يجوز إحداث دليل أو 
تأويل آخر » والجامع : أنه لا يلزم من هذا الاستدلال قدح في 
إجماع قد سبق . 

الدليل الثاني الوقوع ؛ حيث إنه ما زال علماء كل عصر 
يستخر جون الأدلة والتأويللات المغايرة لآدلة من تقدم وتأويلاته » ولم 
ينكر عليهم أحد . فكان ذلك إجماعاً . 

المذهب الثاني أنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر »© . 


-78؟- 


وجه الدلالة : أن لفظ « المعروف » عرف بأل المستغرفة للجنس » 
أي : يأمرون بكل معروف 2 ولو كان الدليل أو التأويل الثاني معروفاً 
لأمروا به » وحيث لم يأمروا به لم يكن معروفا » فكان منكراً . 

جوابه : 

إن الآية مشتركة ؟ حيث إن قوله : # وتنهون عن المنكر © يقتضي 
كونهم ناهين عن كل منكر لا ذكروه من لام الاستغراق 3 ولو كان 
منكراً . 

الدليل الثانى : قوله ككل : « لا تجتمع أمتي على الخطأ » . 
وجه الدلالة : أن علماء الأمّةَ إذا ذهبوا عن الدليل والتأويل 
صحيحاً لكان الذهاب خطأ » وهو محال . 
جوابه : 
إن ذهاب علماء الأمّهَ عن الدليل أو التأويل الثاني مع صحته ٠»‏ إنما 
يكون خطأ أن لو لم يستغنوا عنه بدليلهم وتأويلهم الأول . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا لفظى ؛ لأن اتفاق علماء الأمّهَ على الحكم يسمى 
إجماعاً عند أصحاب المذهبين » لكن أصحاب المذهب الأول استندوا 
على دليل واحد » أما أصحاب المذهب الثانى فقد جعلوا الإجماع 
هذا مستنداً إلى دليلين » أو تأويلين . 
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المسألة الخامسة : إذا لم يفرق علماء العصر بين مسألتين . فهل 
لمن بعدهم التفريق بينهما ؟ 

اختلفف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : التفصيل . 
مخالف لذلك الإجماع » وهو حرام . 
من حالتين : 

الأولى : إن علمنا اتحاد المسألتين في الجامع كتوريث العمة 
والخالة؛ حيث إن العلماء اتفقوا على أنه لا فرق بينهما فى التوريث 
وعدمه بجامع كونهما من ذوي الأرحام . فففى هذه الحالة لا يجوز 
الفصل والتفريق بينهما ؛ لأنه يلزم من التفريق بينهما رفع مجمع 
عليه . 

الثانية : إن لم نعلم اتحاد المسألتين في الجامع ٠‏ فإنه يجوز الفصل 
ولو لم يجز - لمن بعدهم الفصل بين المسألتين في هذه الحالة - 
الأحكام ٠‏ وهو باطل بالاتفاق ؟؛ حيث إن من وافق الإمام أحمد 2 
أو الشافعي - مثلاً - في مسألة لا تجب عليه موافقته في جميع 
المسائل . 

وهذا المذهب هو اختيار كثير من العلماء منهم : أبو الوليد 
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الباجي» والباقلاني » وأبو إسحاق الشيرازي ٠»‏ والإمام فخر الدين 
الرازي » وأبو الحسين البصري ٠»‏ وأبو الخطاب » وكثير من الخحنابلة . 
وهذا هو الحق عندي ؛ لما سبق من الدليل والتعليل . 

المذهب الثاني : لا يجوز التفريق بينهما مطلقاً . 

وهو مذهب القاضي عبد الجبار » وبعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

أن الأولين اتفقوا على اتحادهما في الحكم ٠‏ فلو قلنا بجواز 
التفريق بينهما : لزم مخالفة الإجماع » وهذا باطل . 

جوابه : 

إن عنيتم بقولكم : « اتحادهما » : أن العلماء اا ل 
الاتحاد » فنحن معكم في أنه لا تجوز المخالفة في تلك ال حالة . 

وإن عنيتم : أن فتواهم وافق في المسألتين من غير تعرض لشيء 
آخر : فلا نسلم أن لا تجوز مخالفتهم » وهو محل النزاع . 

المذهب الثالث : أنه يجوز التفريق بينهما مطلقاً . 

وهو مذهب أبي الطيب الطبري وبعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

أن الإمام التورق![ توكو تيان بن سحاد بن سروف 1 هال 
الجماع ناسياً يفطر » والأكل ناسيآ لا يفطر » مع أن علماء الأمة 
الذين قبله لم يفصلوا بينهما ؛ لأنه قد جمعتهما طريقة واحدة . 
جوابه : 

إن هذا موافق لما قلناه - فيما سبق - في مذهبنا الأول » وهو 
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التفصيل ؛ لأن الأمة - هنا - لم ينصوا على عدم الفرق بين المسألتين 
ولم تتحد المسألتان بجامع معين » فجاز للثوري الفصل بينهما . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ لأنه بناء على المذهب الثاني يعتبر عدم 
التفريق بين المسألتين إجماعاً لا تجوز مخالفته » فلا يجوز التفريق 
بينهما . 

أما على المذهب الثالث : فإن عدم التفريق بين المسألتين لا يعتبر 
إجماعا وعليه فيجوز التفريق » ويقبل الاجتهاد كغيره من المسائل 
الاجبيادية :, 

أما على المذهب الأول : ففيه التفصيل الذي قلناه . 
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المسآلة السادسة : هل يجوز وجود خبر أو دليل راجح . واتفق 
علماء الآمة على عدم العلم به ؟ 

فيه تفصيل : 

أولا :إن كان .عمل :علماء الأمة امؤافق لقتضن .ذلك اير أو 
الدليل » ففيه مذهبان : 

وهو الصحيح ؛ لأن علماء الأمة غير مكلفين بالعمل بما لم يظهر 
لهم . ولم يبلغهم ٠‏ فاتفاقهم واشتراكهم في عدم العلم لا يكون 
خطأ ؛ لأن عدم العلم ليس من فعلهم .» وذلك كعدم حكمهم في 
واقعة لم يحكموا فيها بشيء » فجاز لغيرهم أن يسعى في طلب ذلك 
الدليل أو الخبر ليعلم . 
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المذهب الثاني : أنه لا يجوز ذلك » وهو لبعض العلماء . 
دليل هذا المذهب : 
أن علماء الأمّةَ لو اشتركوا في عدم العلم به : لكان ذلك سبيلاً 
لهم » ولوجب على غيرهم اتباعه وعدم تحصيل العلم به ؛ لقوله 
تعالى : # ويتبع غير سبيل المؤمنين * . 
جوابه : 
إن عدم العلم لا يكون سبيلاً للمؤمنين ؛ لأن السبيل : الذي 
يختاره الإنسان من قول أو فعل . وعدم علمهم لم يختاروه » فلا 
يكون سبيلاً لهم . 
بيان نوع الخلاف : 
يفهم من الخلاف هنا أنه لفظي ؛ لأن العمل لا يختلف سواء علم 
بالدليل أو الخبر » أو لم يعلم بهما . 
ثانيً : أما إن كان عمل علماء الأّمّة على خلاف الخبر أو الدليل » 
فهذا محال بالاتفاق ؛ لأنه يلزم منه إجماع الأمة على الخطأ » .وهذا 
مخالف للأدلة النقلية السابقة الذكر . 
المسألة السابعة : إذا قال بعض علماء العصر قولاً وسكت 
الباقون , أو أعلن بعض المجتهدين قولاً وسكت بقية أهل العصر 
من المجتهدين سكوتاً لا يستدل منه على رضا ولا على سخط » 
فهل هذا يعتبر إجماعاً أو لا ؟ « الإجماع السكوتي 2 : 
لقد اختلف في ذلك على مذاهب ٠‏ من أهمها ثلاثة : 
المذهب الأول : أنه يعتبر إجماعا وحجة . 
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ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . وهو الحق ؟ للأدلة التالية : 
الدليل الأول : أنه لو اشترط لانعقاد الإجماع أن .ينص كل واحد 

منهم على رأيه بصراحة لأدى ذلك إلى عدم انعقاد الإجماع أبداً ؛ 
لأنه يتعذر اجتماع أهل كل عصر على قول يسمع منهم ٠‏ والمتعذر 
معفو عنه ؛ لقوله تعالى : [ وما جعل عليكم في الدين من حرج». 
والمعتاد في كل عصر أن يتولى كبار العلماء إبداء الرأي » ويسلّم 
الباقون لهم . فثبت بذلك : أن سكوت الباقين دليل على أنهم 
موافقون على قول من أعلن رأيه في المسألة » فكان إجماعاً وحجة . 

الدليل الثاني : الوقوع ؛ حيث إن المجتهدين من التابعين إذا 
حدثت حادثة بينهم » ولم يجدوا حكماً لها في نص ٠»‏ ووجدوا قولة 
فيها لصحابي . وعلموا أن هذا القول قد انتشر » وسكت بقية 
للد الإتكاق هات «التابعين. لا يسورون العلاول عن .ذلك 
القول » بل يعملون به ؛ بناء على .أنه قول قد أجمع عليه 

الدليل الثالث : قياس المسائل الاجتهادية على المسائل الاعتقادية » 

بيان ذلك : 

أنه قد ثبت أن العلماء قد أجمعوا على أن السكوت معتبر فى 
المسائل الاعتقادية » أي : سكوت الساكت فى العقيدة يدل على 
رضاه ؛ لأنه لا بحل السكوت فيها على باطل » فيقاس عليها المسائل 
الاجتهادية » والجامع : أن الحق واحد . فلا يحل له السكوت في 
الأمو ر الاجتهادية إذا كان عنده بخلاف ما أعلن ؛ لأن الساكت عن 
الحق شيطان أخرس ؛ لأن الحكم لو كان عنده بخلافه : لكان 
كوت 28 للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ وهذا بخلاف ما 
شهد الله به لهذه الأمّة من أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر » 


- 94 - 


فلو تصور منهم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأدى ذلاك: إلى 
سكوت الساكت على أنه موافق لما أعلنه ذلك المجتهد ٠»‏ وهو الذي 
تدذل عليه عدالته . 

المذهب الثانى : أن ذلك ليس بإجماع ولا حجة . 

وهو مذهب داود الظاهري ٠.‏ وابنه محمد » وابن حزم » 
والمرتضى » ويلسب إل القاضى الباقلانى وعزاه للشافعى ». ونمن 
نسبه إلى الإمام الشافعى أيضاً كثير من الشافعية كالآمدي » وفخر 
الدين الرازي » وقال إمام الحرمين : إنه ظاهر مذهب الشافعى » 
واختاره الغزالى فى « المستصنمى » . والرازي فى « المحصول » » 
زالبيضاوي في المنهاج » » وغيرهم . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن مذهب المجتهد يعلم بقوله الصريح الذي لا 
يتطرق إليه أي احتمال » أما سكوت الساكت فإنه يحتمل أنه سكت 
لكونه راضيآ بالحكم الذي أعلنه ذلك المجتهد . 

ويحتمل أنه سكت ؟ لأنه لم يجتهد في المسألة الحادثة, بل تركها. 

ويحتمل أنه اجتهد فيها » ولكنه سكت ؛ لأنه لم يتوصل إلى 
المجتهد المعلن » ولكنه لم يظهره ؟؛ تقية ومخافة . 

ويحتمل أنه اجتهد فيها » وتوصل إلى حكم مخالف لرأي المجتهد 
المعلن » ولكنه سكت لعارض طرأ عليه لم يظهره لنا . 
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ويحتمل أنه اجتهد فيها » وتوصل إلى حكم مخالف لرأي المجتهد 
المعلن » ولكنه سكت ؛ لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب . 

ويحتمل أنه اجتهد فيها 34 وتوصل إلى حكم مخالف لرأي المجتهد 
لعن ولك سيكت 1006ل يري آنا قزل :ذلك ملعتي يوان ا إررة 
لم يكن هو موافقاً عليه » بل كان يعتقد خطأه . 


وإذا كان السكوت يحتمل هذه الاحتمالالات 2( فلا يدل السكوت 
على الرضا لا قطعاً 4 ولا ظاهراً 2( وهو معنى قول الإمام الشافعي 


-رحمه الله - : 1لأاينسب الساكك فول 4 بوذا كان الكين كرالك 
فلا يكون سكوتهم مع انتشار قول المجتهد المعلن له إجماعاً ولا حجَة. 
' جوابه : 


إنه إذا سكت المجتهد بعد أن يعلن المجتهد الآخر رأيه مدة يستطيع 
من خلالها التفكر في المسألة ٠‏ فإن سكوته يدل على رضاه بذلك 
الرأي المعلن ٠‏ فيكون إجماعاً وحجة . 

أما الاحتمالات التي ذكرتموها فلا نسلمها » وإليك بيان ذلك : 
أما الاحتمال الأول - وهو أنه سكت لعدم اجتهاده في المسألة - 
فلا يقبل ولا يجوز ؛ لأمرين :. 

أولهما : أن عدم اجتهاد العالم في الحادثة خلاف عادة العلماء 
عند نزول الحوادث . 

ثانيهما : أن عدم اجتهاد العالم في الحادثئة يؤدي إلى خلو العصر 
من حجة الله - تعالى - ؛ لأنا إذا جوزنا أن يكون المجتهد المعلن 
لرأيه قد أخطأ . والمجتهد الساكت لم يجتهد فقد خلا العصر من 
حجة » وقد قال كك  :‏ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خالفهم حتى يرد علي »2 . 
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أما الاحتمال الثانى - وهو : أنه اجتهد » ولكن لم يتوصل فيها 
إلى حكم - . 

فهذا بعيد ؛ لأمرين هما : 

الأمر الأول : أنه يبعدل عدم وصول المجتهد إلى حكم معين في 
تلك الحادثة مع توفر الدواعى للاجتهاد » وظهور الدلائل : 

الأمور الثاني : أن احتمال عدم وصول المجتهد إلى حكم معين 
يؤدي إلى خلو العصر عن القائم بحجة الله تعالى ؛ لأنا إذا فرضنا 
أن يكون المجتهد المعلن لمذهبه قد أخطأ فيه » والمجتهد الساكت لم 
يصل إلى حكم معين فيها ٠»‏ فإنه يخلو العصر عن قائم لله تعالى 

أما الاحتمال الثالث - وهو : أنه لما توصل إلى حكم فيها لم 
يظهره تقية - فهو بعيد ؛ لآمرين : 

الأمر الأول : أنه عرف من عادة المجتهدين الذين يفعلون مثل ذلك 
أن يظهر قوله ورأيه عند ثقاته وخاصته ٠»‏ ثم بعد ملة قصيرة ينتشر 
القول ويعرف . 

الأمر الثانى : أنه إذا سكت حتى ينقرض العصر » فإما أن يموت 
من يتقيه » أو يموت هو قبل من يتقيه . 
المال لا يعول » » فقيل له : لم لم تقل ذلك في زمن عمر ؟ فقال : 
الاش 1 


وإن مات الساكت قبل من يتقيه فينعقد الإجماع . 


م 


أما الاحتمال الرابع - وهو : أنه لما توصل إلى حكم فيها لم 
يظهره لعارض - فهو بعيد - أيضاً - ؛ لأمرين : 

الأمر الأأول: أن هذا خلاف الظاهر من عادة العلماء وأهل الحق . 

الأمر الثاني : أن سكوت المجتهد من أجل عارض غير معروف : 
نؤفى! إلى كلو لصن عن قائم: لله قال بجع 1 لأن اذا االلتهد 
إذا سكت . وذاك المجتهد المعلن لرأيه قد أخطأ فى رأيه ٠‏ فإنه يخلو 
العطدر من حب ْ 

أما الاحتمال الخامس - وهو : أنه سكت ؛ لاعتقاده أن كل 
مجتهل مصيب - . 

والاحتمال السادس - وهو : أنه سكت ؛ لأنه لا يرى الإنكار فى 
المجتهدات - فهما بعيدان - أيضاً - ؛ لأمرين : ْ 

الآمر الأول : أن من عادة من يعتقد أن كل مجتهد مصيب يأخذ 
بماهب ». ويخالف غيره فيه ٠‏ ويناظر غيره » ويبين أن مذهبه هو 
الصحيح بخلاف مذهب غيره . 

الأمر الثاني : أن هذا لم يقع ولم يوجد في عصر الصحابة ٠‏ ولم 
ينقل إلينا أن واحداً من الصحابة سكت عن الإنكار لهذين الفرضين» 
حيث إن الصحابة - رضي الله عنهم - ومن سار على نهجهم من 
العلماء الذين سلكوا طريق النصح . وتركوا الغش كانوا ينكر 
بعضهم على بعض ؛ ويتناظرون ٠‏ ويتجادلون لتحقيق الحق ٠‏ وإبطال 
الباطل كمناظرتهم في مسألة « الجد والأخوة » حتى أن ابن عباس 
-رضي الله عنه - قال : ١‏ ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن ابنا . 
ذلا يبحمل اجارلات 1 سوال ماك لسر د خرن طروي على ل 
الحامل - : « إن جعل الله لك على ظهرها سبيلاً » فما جعل الله 


مو _- 


لك على ما في بطنها سبيلاً ؛ » ومناقشاتهم في مسألة : « العول ». 
و« التحريم » . و« دية الجنين » » وغيرها لا تخفى على أحد » فكل 
هذا يدل دلالة واضحة على أن المجتهد لا يسكت عن شيء هو يعلم 
خلافه » بل يبين رأيه فيها دون إلزام 

فإذا كانت تلك الاحتمالات للسكوت بعيدة : فإن احتمال : أنه 
سكت لموافقته ورضاه للقول الحاو هر الوب للصواب » فيكون 
ذلك إجماعاً » وإذا كان إجماعا كوو حجة : 

الدليل الثاني : أنه لما قال ذو اليدين للنبي كله : أقصرت الصلاة 
أم نسيت يا رسول الله ؟ فنظر رسول الله إلى أبي بكر وعمر - رضي 
الله عن الجميع - وقال : « أحق ما يقوله ذو اليدين ؟ »© . 

وجه الدلالة : أن السكوت لو كان دليلا على الموافقة لاكتفى به 
رقع ناه كلقن ونا سل كو اجا كرغي يانه ذلك بالطو طن 
عي ععالفة و لذلا انلك كلق ان اعرف لا ردن يعاق يزه الماككا: 
قله كن شماه راسي 

جوابه : 

إن أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة إنما سكتوا اكتفاء منهم 
بكلام ذي اليدين ؛ نظراً لكونهم مثله في عدم علمهم أيهما الذي 
وقع أهو قصر الصلاة . أو النسيان ؟ ٠»‏ فلما نفى رسول الله وليل 
ذلك بقوله : « كل ذلك لم يكن » » وطلب منهما الجواب كان 
لهم الكلام . 

الملاهت الكاليف:: الدححة و ولين العام + 


وهو مذهب أبي هاشم الجبائي 3 يديه الصيرفي » واختاره 
الآمدي » وهو أحد القولين عن الإمام الشافعي . 
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دليل هذا المذهب : 


أن سكوت الباقين يدل دلالة ظاهرة على الموافقة فيكون قول ذلك 
المجتهد المعلن مع سكوت الباقي من المجتهدين عن الإنكار - مع 
قدرتهم على ذلك - حجة يجب العمل به كخبر الواحد والقياس . 

وإنما لم نقل إنه إجماع ؛ لأن سكوت الباقي من المجتهدين يحتمل 
تلك الاحتمالات الستة السابقة الذكر فأثرت على وصوله إلى درجة 
الإجماع . 

جوابه : 

إن هناك قاعدة وهي : « أن كل احتمال لا يُعضد بدليل صحيح 
فلا يعتبر » » والاحتمالات الستة السابقة بقة الذكر قد بينا بعْدَها ؛ وعدم 
صحتها » فثبت من إبطالها : أن سكوتهم يدل على رضاهم بالقول 
الذي أعلنه ذلك المجتهد - لا سيّما وأنه لا مانع من إعلان 
مخالفتهم- وإذا كان الأمر كذلك فيكون ذلك إجماعاً وحجَة . 

تنبيه : هناك مذهب رابع وهو : التفصيل بين الفتوى والحكم : 
فإن كان السكوت إثر فتوى مجتهد - فقط - : فهو إجماع ؛ لعد 
سلطته » وإن كان السكوت إثر حكم حاكم فليس بإجماع . 

وهناك مذهب خامس وهو : عكس الرابع 

وناك مذه شادنن + وهو + التفصيل بين ما يفوت استدراكه : 
وبين ما لاا يفوت : فإن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو 
لياس لزج :0 كاد فوت لكان [ تداعا مدو اوفع فى غير 
ذلك : كان سكوتهم حجة فقط . 


هعة- 


الجحواب عن ذلك : 
إن هذا التفريق لا دليل عليه » وما لا دليل عليه فلا يعتل به ؛ 
وذلك لا قلناه فيما سبق . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف في هذه المسألة معنوي قد أثر في كثير من الفروع الفقهية ؛ 
حيث إنه لو أعلن مجتهد رأيه فى مسألة معينة » ثم سكت بقية 
المجتهدين - بدون عذر - ومضى وقت يمكنهم فيه النظر في المسألة 2 
فإن هذا يدل على أنهم موافقون على ذلك الرأي المعلن » فيكون 
إجماعاً تحرم مخالفته » ولا يجوز الاجتهاد في تلك المسألة بعد 
ذلك» حيث إن ذلك الرأي يكون ملزمآ للجميع » هذا بناء على 
المذهب الأول . 
أما على المذهب الثانى » فتجوز مخالفة ذلك الرأي المعلن ؛ لأنه 
اجتهاد فرد أو جماعة لم يجمع عليه » ويجوز الاجتهاد في تلك 
المسألة ؛ لأنه رأي غير ملزم لأحد من المجتهدين . 
أما على المذهب الثالث فهو حجة يقدّم على غيره من الأدلة إذا 
عارضه » ولكنه غير ملزم » فإن وجد دليل أقوى منه : قدم عليه ؛ 
قياساً على الاحتجاج بخبر الواحد والقياس . 
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المسآلة الثامنة : إذا اختلف العلماء فى ثبوت الأقل والأكثر في 
مسألة » فهل يصح أن يتمسك بالإجماع في إثبات مذهب 
القائل بالأقل ؟ وهي ١‏ الأخذ بأقل ما قبل » : 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين ٍ 
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المذهب الأول : أنه لا يصح أن يتمسك بالإجماع في إثبات مذهب 
القائل بالأقل ٠‏ أي : الأخذ بأقل ما قيل ليس متمسكا بالإجماع . 

مثل اختلاف العلماء في دية الكتابي على ثلاثة أقوال هي : 

. » أن ديته مثل دية المسلم‎ ١ - ١ 

؟ - أن ديته نصف دية المسلم . 

" - أن ديته ثلث دية المسلم » وهو مذهب الإمام الشافعي . 

فظن بعض الفقهاء أن الإمام الشافعي قال ذلك متمسكاً في ذلك 
بإجماع الآقوال الثلاثة عليه . 

وهذا ليس بصحيح ٠‏ أي : لا يصح أن يتمسك في إثبات أقل ما 
قيل بالإجماع . 

هذا ما ذهب إليه الجمهور » وهو الصحيح ؛ لأن أقل ما قيل - 
وهو : أن دية الكتابي ثلث دية المسلم - قد اشتمل على أمرين : 
أولهما : إثبات الثلث ٠‏ وثانيهما : نفي الزيادة . 

أما الأول - وهو إثبات الثلث - فهو مجمع عليه . 

وأما الثانى - وهو نفى الزيادة - فهو مختلف فيه ؛ حيث إن 
أصحاب القولين : الأول والثاني قد زادوا دية الكتابي على الثلث » 
وأصحاب القول الثالث لم يزيدوا عن الثلث ٠»‏ فهنا وقع الخلاف , 
وبناء على هذا لا يكون الآخذ بأقل ما قبل قد تمسك بالإجماع ٠‏ وإنما 
متمسك بدليل آخر غير الإجماع . قال بعض العلماء : إنه 
الاستصحاب والبراءة الأصلية”. 

المذنهب الثاني أنه يصح أن يتمسك بالإجماع في إثبات مذهب 
القائل بالأقل . أي : أن الآخذ بأقل ما قيل متمسك بالإجماع . 
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وهو اختيار بعض الفقهاء . 
دليل ذلك : 
إن دية الكتابي إما مثل دية المسلم » أو نصفه ٠‏ أو ثلثه بالإجماع » 
والكامل والنصف مشتمل على الثلث ٠»‏ فالقول بالئلث ثابت 
بالإجماع . 
جوابه : 
أنا معكم أن الثلث مجمع عليه » ولكن نفي الزيادة على الثلث لم 
يكن مجمعا عليه » فالمجموع - من إثبات الثلث ٠‏ ونفي الزيادة - 
لم يكن مجمعاً عليه فلا تصح دعوى الإجماع . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي . حيث إن التمسك بأقل ما قيل قد انبنى عليه 
خلاف في بعض الفروع الفقهية ومنها دية الكتابي » حيث إن الإمام 
الشافعي لما قال : إن دية الكتابي : ثلث دية المسلم قد تمسك بالأخذ 
بأقل ما قيل » وهو المجمع عليه بين الأقوال الثلاثة السابقة الذكر في 
دية الكتابي . 


وكذلك فعل فى دية المجوسى . 
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المطلب السابع 
في 
الإجماعات الخاصة 


ويشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأولى : اتفاق الخلفاء الأربعة هل هو حجة ؟ 
لمسألة الثانية : إجماع أبي بكر وعمر هل هو حجة ؟ 
المسألة الثالثة : إجماع أهل المدينة هل هو حجة ؟ 
المسألة الرابعة : إجماع أهل البيت والعترة هل هو حجة ؟ 


ه948 - 


المسألة الأولى : اتفاق الخلفاء الأربعة هل هو إجماع وحجة ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن اتفاق الخلفاء الأربعة - وهم : أبو بكر ء 
وعمر » وعثمان » وعلي - لا يعتبر إجماعاً ولا حجة . 

وهو مذهب كثير من العلماء وين إلى القديوون اد وهر الل 
لأن الخلفاء الأربعة لاد » والأدلة التي ا من الكتاب 
وك كورود دغل الا لشي هه الفا ين د ثبتت للأمّة كلها م 
بعضها ٠١‏ فلا تتناول تلك الأدلة الخلفاء الأربعة ؛ لأنهم بعض الأمة 
وبعض المؤمنين ٠»‏ وبناء على ذلك يكون اتفاق الخلفاء الأربعة ليس 
بإجماع يحتج به على من خالفهم . 

المذهب الثاني : أن اتفاق الخلفاء الأربعة يعتبر إجماعاً يحتج به 


وهو مذهب أبي خازم من الحنفية » وهو رواية عن الإمام أحمد . 
دليل هذا المذهب : 
قوله كله : « لك سد ود الخلفاء الراشدين من بعدي 
عضوا عليها بالنواجذ » . 


وه الذلذة ”7 أن الرسول ككل قد أوجب الباع ا ستتهع + كما 
ايجب ابع نه ٠‏ معروف أن احالف له علي السام لا يع 
بقوله » فكذلك المخالف لسَنّتهم لا يعتد بقوله » وبناء على ذلك : 
يكون قولهم إجماعاً لا تجوز مخالفته . 
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توريث ذوي الأرحام 3 وقال : إن ذوي الأرحام أولى من بيت المال 
- وذلك في عهد الخليفة المعتضد بالله المتوفى عام 784 ه - فلما 
قيل : إن هذه المسألة اختلف فيها الصحابة قال : لا أعد خلاف زيد 
خلافاً على الخلفاء الأربعة . 

٠ جوايه‎ 

يجاب عنه بأجوبة : 

الجواب الأول : أن الحذيث عام فى كل الخلفاء الراشدين ٠»‏ ولا 
دلالة فيه على الحصر فى الخلفاء الأربعة . 

الجواب الثانى: على فرض أنه يدل على الحصر فى الخلفاء 
الأربعة» فإنه معارض بحديث آخر وهو : ما روي عن النبى كَللِْةٍ أنه 
قال : « أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » » وليس العمل 
بأحد الخبرين أولى من الآخر . 

الجواب الثالث : أن هذا لخدي المستدل به لا يدل بصراحة على 
أن اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع ا ؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد : 
أن إجماع الخلفاء حجة إذا لم يظهر خلاف ما قالوه في بقية 
الصحابة» وهذا لا يخالف فيه أحد ؛ لأنه إجماع كل الصحابة . 


ويحتمل أن يكون المراد به : الفتيا » وخصهم بالذكر لكونهم أعلم 
من غيرهم في وقتهم ٠‏ وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به 
الاستدلال . 


ثم إن الإمامة والخلافة لا تأثير لها في الإجماع ٠‏ وإنما التأثير 
للاجتهاد والعلم » وغير الخلفاء في الاجتهاد مثلهم ولا فرق . 
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بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي ؛ حيث إنه إذا وجد حكم قد اتفق عليه الخلفاء 
الأربعة فقط . فإنه لا يكون إجماعاً بناء على المذهب الأول » 
وبالتالي تجوز مخالفته » وتكون المسألة قابلة لاجتهاد المجتهدين . 
أما على المذهب الثاني فإنه يكون إجماعاً ٠‏ فتحرم مخالفته من 
قبل الصحابة ومن جاء بعدهم ». لذلك لم يأخذ القاضي أبو خازم 
برأي زيد فى عدم توريث ذوي الأرحام ؛ لأنه خالف رأي الخلفاء 
الأريعة., 
د 3 #7 
المسألة الثانية : إجماع أبي بكر وعمر هل هو حجة ؟ 
لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن إجماعهما ع : 
وهو مذهب الجمهور » وهو الحق ؛ لا قلناه سابقآً وهو : أن 
التضومن من الكتاك السك جد على حضية: قول: جميع. الأمة + 
وهؤلاء بعض الأمة وبعض المؤمنين » فلا ينعقد الإجماع بهم . 
المذهب الثاني : أن إجماعهما يعتبر حجة . 
وهو مذهب بعض العلماء . 
دليل هذا المذهب : 
قوله كَل : « اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر » وعمر» . 
جوابه : 


يجاب عنه بجوابين : 
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الجواب الأول : أن الحديث لا يدل 0 أبا بكر وعمر قد 
00 ا : 

الحواب الثانى : أنه معارض بحديث آخر وهو : ١‏ أصحابي 
كالنجوم أيهم اقتديتم اهتديتم ) © ولب ليس العمل بأحدهما أولى من 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ». وهو ممائل لما قلناه فى المسألة السابقة » حيث إنه 
مخالفته عند أصحاب المذهب الأول؛ وتكون المسألة عندهم اجتهادية. 

أما عند أصحاب المذهب الثاني . فإن اتفاقهما يكون إجماعاً 
وحجة لا تجوز مخالفته من قبّل الصحابة ومن جاء بعدهم . 

2 3 3 
0 5 3 عم 

المسألة الثالثة : إجماع أهل المدينة هل هو حجة ؟ 

المذهب الأول : أن إجماعهم وحدهم لا يكون حجة على من 
خالفهم . 

وهو مذهب جمهور العلماء ٠‏ وهو الحق ؛ لا ذكرنا في المسألتين 
السابقتين 0 : أن أهل المدينة بعض الأمة والآدلة التي ذكرناها من 
الكتاب والسّنّة قد دلّت على أن العصمة عن الخطأ قد ثبتت لجميع 
الأمةء لا لبعضها . ل 
الأمةا رعشن المؤمين © وغلية : فلا يكون اتفاق أهل المديئة حجة . 


.ا 
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المذهب الثاني : أن إجماع أهل الذي جب 

وهو مذهب الإمام مالك وجل أصحابه . 

دليل هذا المذهب : 

أن المدينة المنورة هي معدن العلم » ودار الهجرة » ومهبط الوحي». 
ومستقر الإسلام » ومجمع الصحابة وأولادهم » ويوصف أهلها بأنهم 
شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل » وكانوا أعرف بأحوال الرسول كَلِلٍ 
من غيرهم » فيستحيل - والأمر كذلك - اتفاق أهلها على خلاف 
الحق . أي : يجب أن لا يخرج الحق عن قول أهلها . 

جوابه : 


يجاب عن ذلك بأجوبة : 


الجواب الأول : لا نسلم قولكم : « إن أهل المدينة أعلم من 
غيرهم » ؛ لأن كثيراً ممن خرج من المدينة وسكن غيرها كان أعلم ممن 
بقى فيها ٠‏ أو مثلهم كعلي بن أبي طالب » وابن مسعود » وابن 
عباس ٠»‏ ومعاذ بن جبل » وأبي عبيكة: © وأبي موسى الأشعري » 
وعمرو بن العاص ٠»‏ وغيرهم مما بلغ ثلاثمائة ونيف انتقلوا إلى 
الكوفة » والبصرة ٠‏ والشام » والطائف ٠‏ فكيف يعتبر إجماعاً من 
أهل المدينة إذا خالف هؤلاء الذين خرجوا وهم أكثر علماء الصحابة» 
فكان لا ينعقد الإجماع بدون هؤلاء لما كانوا من سكان المدينة » 
00 
بالمكان والزمان كقول الله تعالى » وكقول رسوله . 

الجواب الثاني : لا نسلم قولكم : « إن الحق يستحيل أن يخرج 
عنهم » ؛ لأن هذا القول تحكم لا دليل عليه ؛ حيث إنه لا يستحيل 
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أن يسمع رجل حديثاً من النبي َك . ثم يسافر ويترك المدينة » قبل 
أن يعلم أحد من أهل المدينة بهذا الحديث . فهنا أمكن خروج الحق 
م 

الجواب الثالث : أن اشتمال المدينة على صفات موجبة لفضلها لا 
يدل على أن إجماع أهلها 0 على غيرهم ؛ لأن مكة أفضل منها 
ومع فضلها لم يقل أحد بأن إجماع أهلها حجّة على مخالفيهم . 

وسبب ذلك : أن البقاع لا أثر لها في انعقاد الإجماع ٠‏ وإنما 
الاعتبار في بلوغ هذا الشخص أو ذاك درجة الاجتهاد في أي زمان 
وأي مكان . 

تنبيه : اختلفت عبارات العلماء ء في ترجمة هذه المسألة » فمنهم 
من ترجمها بما ذكرنا ٠‏ ومنهم من ترجمها بقوله : « عمل أهل 
المدينة» ؛ ومنهم من عبر عنها بقوله :« قول أهل المدينة » » واختلف 
في مراد الإمام مالك ؛ وبعضهم دافع عن الإمام مالك ٠‏ وبعضهم 
أقر هذا القول له . وقد تكلمت عن بعض هذه الأمور في كتابي 
«إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » » وبعضها موسع في كتب 
كثيرة » وتحقيق ذلك ليس هذا مكانه . ش 
بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إن أصحاب المذهب الثاني إذا وجدوا أهل 
المدينة قد اتفقوا على شيء ٠‏ فإنهم يجعلون ذلك حَجَة » ويعملون 
به ويتركون ما عداه ممن خالفه » فبنى الإمام مالك على ذلك فروعآ 
منها : قوله في الحامل إذا رأت الدم فإنها تترك الصلاة » وذلك لأن 
الحامل تحيض ٠.‏ وحجته في ذلك إجماع أهل المدينة . وهذا مخالف 
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لرأي الحتفية والحنابلة » وذلك لأن الحامل عندهم لا تحيض ٠‏ فإذا 
رأت الحامل دما » فإنه دم استحاضة » لا يجوز ترك الصلاة لأجله. 

ومنها : أن رأي الإمام مالك أن البكر يزوجها أبوها من غير 
استثمار » واحتج بما كان عليه العمل في المدينة » وعلى ذلك الإمام 
الشافعي وأحمد » ولكن دليلهما ليس عمل أهل المدينة كما هو عند 
الإمام مالك ٠»‏ أما أبو حنيفة وأكثر الحنفية ٠»‏ فإنهم يذهبون إلى 
وجوب الاستثمار ٠‏ وأنه شرط فى صحة النكاح وهو الذي تميل إليه 
النفس : 

المسألة الرابعة : إجماع أهل البيت والعترة هل هو حجة ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن إجماعهم لين سح 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحتق ؛ لما ذكرناه في المسائل 
الثلاث السابقة من أن الآدلة المثبتة الحجية الإجماع من الكتاب والسة 
لا تدل إلا على حجية قول جميع الم » وهؤلاء بعض الأمة وبعض 
المؤمنين فلا ينعقد الإجماع بهم . 

المذهب الثاني : أن إجماعهم 0 : 

وهو ما ذهب إليه الشيعة الإمامية والزيدية » ويقصدون بأهل البيت 
والعترة : علي بن أبي طالب وولديه : الحسن والحسين ٠»‏ وزوجته 
فاطمة - رضي الله عن الجميع - . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطه ركم تطهيراً © . 
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وجه الدلالة : أن الخطأ رجس ٠‏ والرجس منفي عنهم » فيجب 
أن يكون أهل البيت مظهرين عنه » وإذا كان أهل البيت مطهرين عن 
الخطأ فيكون إجماعهم حجة . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : لا نسلم أن المراد: الخطأ الاجتهادي؛ لأن الرجس 
لغة : القذر والعقاب والغضب . والخطأ الاجتهادي ليس منها . 
الجواب الثاني : لا نسلم أن الآية خاصة بهؤلاء الأربعة - وهم : 
علي ٠‏ وفاطمة . والحسن . والحسين - حيث إنه يحتمل احتمالة 
قوياً أن المراد بأهل البيت هم زوجات الرسول يَكِةِ ٠‏ كما يدل على 
ذلك سياق الآية» وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. 
الدليل الثاني : قوله َكل : ١‏ إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » . 

وجه الدلالة : أن القرآن معصوم ٠‏ وكذلك العترة : أهل البيت . 
جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن هذا خبر واحد ٠.‏ وخبر الواحد لا يعمل به 
عند الشيعة . 

الجواب الثاني : وعلى فرض جواز العمل به » فإن المراد منه : ما 
إن تمسكتم بإفاء حقوقهما . وحق القرآن الإيمان به والعمل بمقتضاه . 


وحق العترة تعظيمهم وصلتهم . 


8ه 


بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا معنوي » وهو واضح كما سبق أن قلنا في المسائل 
الغللاث السابقة ؟ حيث إن أصحاب المذهب الثانى قد بنوا على إجماع 
أهل البيت فروعاً كثيرة ؛ فإذا وجدوا اتفاق أهل البيت على حكم 
شرعى » فإنه يكون حجة » ولا تجوز مخالفته بأي حال . 
أما عندنا - وأصحاب المذهب الأول - فإنه لا يعتبر إجماعاً ولا 
حُجَّةَ لذلك تجوز مخالفته » وتكون المسألة اجتهادية . 


م6ه906- 


المبحث الرابع 
في 
الدليل الرابع - من الأدلة المتفق علها إجمالا - 
وهو : القياس 


وهو : إثبات مثل حكم الأصل للفرع لاشتراكهما في علَّة الحكم 
غدل المثبت:. كقباسن: الْدَنيد على الخمر » وقياس الأرز والذرة على البر 
في تحريم الربا » وسيأتي ذكره بالتفصيل في الباب الخامس ؛ لأن 
مرتبته بعد الكتاب والسنة ودلالة ألفاظهما على الأحكام » لذلك 
قدمت عليه الباب الرابع الذي هو في الألفاظ ودلالتها على الأحكام 
الشعية: .. 

ولكني أشرت إليه هنا ؛ لأنه من الأدلة المتفق عليها إجمالا . 

هذا آخر المجلد الثاني من كتاب : « المهذب في علم أصول الفقه المقارن ) 

لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 

حفظه الله » ونفع به الإسلام والمسلمين . ويليه المجلد الثالث إن شاء الله 

وأوله « الأدلة المختلف فيها » وهو الفصل الثاني من الباب الثالث 
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الفصل الثانى 
في 
الآدلة المختلف فيها 


ويشتمل على المباحث التالية : 

اللبحث الأول : فى الدليل الأول وهو : الاستصحاب . 
اببحث الثاني : في الدليل الثاني وهو : شرع من قبلنا . 
اللبحث الثالث : في الدليل الثالث وهو : قول الصحابي . 
اللبحث الرابع : في الدليل الرابع وهو : الاستحسان . 
المبحث الخامس : فى الدليل الخامس وهو : المصلحة المرسلة. 
اتيف السادس. : في الدليل السادس وهو : سد الذرائع . 
المبحث السابع : في الدليل السابع وهو : العرف . 

البحث الثامن : في الدليل الثامن وهو : الاستقراء . 


-لاهة - 


اللبحث الأول 
في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها 
5 الاستصحاب - 


© تعريفه : 
الاستصحاب لعْة : استفعال من الصحبة ٠»‏ وهى الملازمة 3 وكل 
شيء لازم شيئاً فقد استصحبه . 


والاستصحاب اصطلاحاً هو : عبارة عن الحكم بشوت أمر في 
الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول ؛ لفقدان ما يصلح 
أو تقول - بعبارة أخرى - : إنه استدامة إثبات ما كان ثابتاً » أو 
نفي ما كان منفياً حتى يقوم دليل على تغيير الحالة » أي : بقاء ما 
كان على ما كان نفياً وإثباتاً حتى يثبت دليل يغير الحالة . 

© أنواعه : 

الاستصحاب يتنوع إلى خمسة أنواع هي كما يلي : 

النوع الأول : استصحاب البراءة الأصلية . 

وهو : استصحاب العدم الأصلي المعلوم » وذلك كبراءة الذمة من 
التكاليف حتى يقوم الدليل على التكليف بأمر من الأمور . فإذا لم 
يقم دليل : بقى ما كان على ما كان . وهو أن كل شيء مباح 
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للإنسان ؛ لأن الأصل فى الأشياء الإباحة كما سبق أن ذكرناه فى 
«المباح » » ويسميه بعضهم : ١‏ عدم الدليل : دليل على البراءة » . 

ومن أمثلته من الشرع : أن لا ينتقض الوضوء بشيء يخرج من غير 
السبيلين؛ لأن الأصل عدم النقض ٠»‏ فيستصحب هذا الأصل حتى 

مئال آخر : أن الوتر ليس بواجب ؛ لأن طريق وجوبه الشرع ١‏ 
دليل على عدم الوجوب ٠‏ وأن الذمة بريئة منه » فهو إذن مندوب . 

النوع الثاننى : استصحاب الوصف اللمثبت للحكم الشرعي حتى 
يثبت خلافه كالحل إن ثبت مرتبطاً بأمر ثابت » فإن ذلك يستمر حتى 
يقوم دليل يغيّر ذلك كاستصحاب الطهارة إذا شك في الحدث » فإن 
وصف الطهارة إذا ثبت وتأكدنا منهًا أبيحت الصلاة » فيستصحب هذا 
الحكم حتى يثبت خلافه وهو الحدث . 

ومثل : الكفالة 4 فإنه وصف شرعى يستمر ثابتاً حتى يؤدي 
الدين» أو يؤديه الأصيل ٠»‏ أو يبرئه المدين . 

ومثل الحياة بالنسبة للمفقود 4 فإنها تستمر ثابتة حتى يقوم الدليل 
على خلاف ذلك . 

النوع الثالث : استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمراره . 

مثل : انشغال الذمة بدفع قيمة الشيء المتلف وضمانه عند وجود 
سببه - وهو الإتللاف ح فإن هذه الذمة تكون مشغولة ويستمر ذلك 
المالك . 
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مثال آختر : إن ملك الإنساق لأرضن: < ضيبت عقك الكتراء:- سمه 
حتى يوجد ما يزيله . 
يخصص ذلك العموم » واستصحاب العمل بالنص حتى يرد ما 
النوع الخامس : استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع : 

وهو : أن يجمع العلماء على حكم في حالة ثم تتغير صفة 
المجمع عليه » ويختلف المجمعون فيه » فيستدل من لم يغير الحكم 
مغاله : أنه انعقد الإجماع على صحة صلاة المتيمم الفاقد للماء » 
فإذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه » وبذلك لا تصح 
صلاته . 

لكن إذا لم يجد الماء قبل الدخول فى الصلاة ١‏ ثم تيمم » ودخل 
في الصلاة » فهل تصح صلاته استصحاباً للأصل وهو : فقد الماء 
قبل الدخول في الصلاة 3 أم لا تصح الصلاة لتغير الخال الذي كان 
من فقد الماء قبل الدخول فى الصلاة إلى وجوده أثناء صلاته ؟ 

لقد اختلف في هذا النوع على قولين : 

القول الأول : أن هذا النوع من الاستصحاب ليس بحجة . 

وهو مذهب كثير من العلماء 34 منهم : الغزالي 3 والقاضي 
الباقلاني » وأبؤ إسحاق الشيرازي » وابن الصباغ » وابن عقيل » 
وأبو الخطاب وشيخهما أبو يعلى ٠‏ وأبو الطيب الطبري » وغيرهم . 
وهو الحق ؛ لأن الإجماع كان قائمآ حالة فقد الماء على صحة 
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الصلاة بالتيمم » لكن بشرط ألا تتغير حالة فقدان الماء بحالة وجود 
هذا الماء ؛ لأن الحالة التى أجمعوا عليها تخالف الحالة الأخرى 
وليست مثلها » فالحالة التي انعقد عليها الإجماع كانت حالة عدم 
وجود » وهذه حالة وجود فاختلفا : 

القول الثاني : أن هذا النوع من الاستصحاب حجة . 

وهو مذهب ابن حامد ». وابن شاقلا » والمزنى » والصيرفى » 
وأبي ثور 2( وداود الظاهري 2( وابن سريج 2 وابن خيران 2( وأبي 
حيين النطان. + ظ 

دليل هذا القول : 

أن المتيمم إذا رأى الماء أثناء الصلاة » فإنه يمضى فى الصلاة ؟ أن 
الإجماع قد انعقد على صحة صلاته ودوامها بذلك التيمم » فطريان 
وجود الماء كطريان هبوب ريح » فنحن نستصحب دوام الصلاة 
المجمع عليه إلى أن يثبت دليل يزيلنا عن هذا المستصحب . 

جوابه : 

إن هذا مخالف لحقيقة الاستصحاب وهى : بقاء ما كان على ما 
كان حتى يأتى دليل يغير الحالة . 

فالمجمع عليه هو : صضحة الصلاة بالتيمم إذا استمر عدم وجود 
الماء من أول الصلاة إلى آخرها ولم يوجد مغير . 

ولكن هنا قد وجد شيء مزيل لهذا وهو وجود الماء » وعلى هذا: 
فاذاريقن ما كان عغلى: نا كانه بل تفين :من العلام إل الوجوه : 

بيان نوع الخلاف : 

الخللاف معنوي ٠»‏ فعلى المذهب الأول يجب قطع الصلاة » 
وإعادتها بعد الوضوء بالماء الذي رآه . 
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أما على المذهب الثاني : فلا يجب قطع الصلاة » بل تجزئه وإن 

وجد الماء . 
د 3 3 

© ححية الاستصحات : 

لقد ثبت بعل الاستقراء والتتبع لكلام العلماء في كتب الأصول 
يخصصه » واستصحاب النص حتى يرد ما ينسخه - متفق عليه . 

أما النوع الخامس - وهو : استصحاب حكم الإجماع فى محل 
النزاع - فقد اختلف فيه وقد سبق . 

أما ما عدا ذلك من أنواع الاستصحاب فقد اختلف فيه على 
مذاهب : 

المذهب الأول : أن الاستصحاب 1 فى ثبوت الأحكام وعدمها. 

وهو مذهب الجمهور . وهو الحق ؛؟ لدليلين : 

الدليل الأول : أن استصحاب الحال يفيد ظن بقاء الحكم إلى 
الزمن الثاني 2 وكل ما أفاد ظن الحكم وجب العمل به 0 لأن العمل 
بالظن الغالب متعين ٠»‏ فالاستصحاب يجب العمل به . 

الدليل الثاني : أن الإجماع منعقد على أنه لو شك فى حصول 
الزوجية ابتدذاء حرم عليه الاستمتاع 3 ولو شك فى حصول الطلاق 
مع سبق العقد جاز له الاستمتاع » وليس هناك من فرق بينهما » إلا 
أن الأول قد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك - وهى عدم 
الزوجية وحصول العقد - . 

أما الثاني » فقد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك -أيضا- 
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وهي العقد عليها » فلو لم يعتبر الاستصحاب ٠»‏ وكان غير مفيد لظن 
البقاء للزم استواء الحالين : التحريم والجواز » ولوجب أن يكون 
الحكم فيهما واحداً » وهو : حرمة الوطء أو إباحته وهو باطل 
بالإجماع . 

الدليل الثالث : أن الحكم حين ثبت شرعاً » فالظاهر دوامه لا 
تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية » ولا تتغير المصلحة في زمان 
قريب ٠»‏ وإنما تحتمل التغيير عند تقادم العهد » فمتى طلب المجتهد 
الدليل المزيل ولم يظفر به » فالظاهر عدمه » وهذا نوع اجتهاد . 
وإذا كان البقاء ثابتآً بالاجتهاد » فلا يترك باجتهاد مثله بلا ترجيح . 

المذهب الثاني : أنه ليس بحجة مطلقاً » لا في ثبوت الأحكام ولا 
عدمها . 

وهو مذهب كثير من الحنفية » وبعض الشافعية » وبعض المعتزلة 
كأبي الحسين البصري . وجماعة من المتكلمين ؛ والمشهور من 
الحنفية : أنه ليس بحجّة في الإثبات » وهو حجة في النفي والعدم . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الأحكام الشرعية كالطهارة والحل لا تثبت 
بدليل منصوب من قبل الشارع » وأدلة الشرع هي : الكتاب 3 
ال نا والإجماع » والقياس إجماعاً » فما لا يكون منها لا يكون 
دليلاً شرعياً » والاستصحاب ليس بواحد منها » فلا يكون دليلاً 
شرعياً يحتج به 

جوابه : 


يجاب عنه بجوابين : 
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الجواب الأول : أن الحكم الثابت بالاستصحاب : البقاء » والبقاء 
لا يكون حكماً شرعياً » فلا يحتاج إلى دليل شرعي . 

الجواب الثاني : لو سلمنا أن البقاء حكم شرعي ٠»‏ فالاستصحاب 
دليل شرعى ؛ لا بيناه من أنه يفيد الظن ٠»‏ وما يفيد الظن : يكون 
دليلاً شرعيا . 

الدليل الثاني : لا يوجد ظن في بقاء الشيء على ما كان مع جواز 
القياس ٠»‏ فإنه يجوز أن يقع قياس بنفى حكم ما كان . 

جوابه : 

إنا نقول بأن الاستصحاب لا يستدل به ولا يفيد ظن الحكم عندنا 
إلا بعد استقراء الأدلة المتفق عليها وهى : الكتاب . والسنة ء 
والإجماع ٠‏ والقياس » وعدم وعدا ها يعارن الاصل : 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة معنوي ؛ حيث أثر في كثير من الفروع 
الفقهية » ومنها : 

١‏ - ما خرج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء ؟ اختلف على 
قولين : 

القول الأول : إنه لا ينقض الوضوء » واستدل أكثر أصحاب هذا 
القول بالاستصحاب . حيث قالوا : إن الأصل عدم النقض ء 
فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت الدليل بخلافه . 

القول الثاني : إنه ينقض الوضوء ٠‏ ولم يستدل أصحاب هذا 
القول بالاستصحاب » بل استدلوا بنصوص ثبتت عندهم . ومنها : 
ما روي أن النبي كِلةِ : « الوضوء من كل دم سائل »© . 
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والمسألة فيها تفصيلات أخرى ليس هذا مكانه . 
؟ - المفقود هل يرث ويورث ؟ اختلف في ذلك على قولين : 
القول الأول : إن المفقود يرث غيره ولا يورث ؛ لأن المفقود قبل 
فقده كان حياً » فيجب استصحاب حياته حتى يظهر خلافها » والحي 
يرث غيره » ولا يرثه غيره . 
القول الثاني : إنه لا يرث ولا يورث ؛ لأن كونه حياً قبل فقده لا 
يلزم حياته بعد فقده . فلا يثبت الإرث بذلك . وكذلك لآ يورث ؛ 
لأن الأصل عدم الإرث ٠‏ والعدم الأصلي لا يحتاج إلى الإرث . 
* - هل تجب الدية في الشعور ؟ اختلف في ذلك على قولين : 
القول الأول : إنه لا تجب الدية في الشعر ؛ لأن الأصل عدم 
وجوب الدية إلا بتفويت النفس ٠‏ فيستصحب هذا الأصل حتى يأتي 
دليل بخلاف ذلك . 
القول الثاني : إنه تجب الدية في الشعر ؛ واستدل أصحاب هذا 
القول بقياس الشعر على الأعضاء التى تجب فى ذهابها الدية كالإذن 
وعائة :]نكر كلها ليه الفواييت ل 0 7 
مسألة : النافي للحكم هل يلزمه الدليل ؟ 
إن هذا الموضوع له علاقة بدليل الاستصحاب ؛ لأن بعض 
المذاهب فيه قد استدل ببعض أنواع الاستصحاب » لذلك جعله 
الأصوليون هنا . 
ولكي نبين ذلك نقول : 
لقد اتفق العلماء على أن المثبت للحكم يلزمه الدليل . 
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ولكن اختلفوا فيما إذا نفى بعض المجتهدين حكماً من الأحكام » 
فقال : هذا الحكم لا يثبت عندي فهل يطالب بدليل على هذا ؟ على 
مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يطالب بالدليل » ويلزم الدليل مطلقاً . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

وهو : الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين * . 

وجه الدلالة : أن اليهود والنصارى لا نفوا وقالوا : لن يدخل 

الجنة إلا نحن : أمر الله - تعالى - بأن يطالبهم بالدليل على هذا 
النفي ٠‏ وهذا يفيد أن النافي يلزمه الدليل . 

الدليل الثاني أن نفي الحكم دعوى . والدعوى لا تثبت إلا 
بدليل . 

الدليل الثالث : أنه لو لم يلزم النافي الدليل للزم من ذلك : أن 
لا يطالب أحد بأي دليل على دعواه » ثما يؤدي إلى دعوى أحكام 
بلا أدلة » بيان ذلك : 

أن المثبت للحكم يمكنه أن يعبر عن المقصود الذي يريد إثباته بعبارة 
نافية » فإذا أراد - مثلاً - إثبات أن فلاناً قادر يقول - بدل ذلك - : 
« فلان ليس بعاجز » ٠‏ فيستطيع كل مدع للعلم » وأهل الأهواء أن 
يدخلوا مع هذا الباب ٠‏ فلا يذكروا أدلة على ما يقولون فتختل 
الشريعة ٠‏ وإذا كان هذا يؤدي إلى عدم الاستدلال للأحكام فهو 
باطل ؛ لأن ما أدى إلى الباطل فهو باطل » فثبت : أنه لا بد للنافى 
لسك نيرول نذا لذللفه + ْ 
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المذهب الثاني : أن النافي للحكم لا يلزمه الدليل مطلقاً . 

وهو مذهب داود الظاهري ٠»‏ وبعض العلماء . 

الدليل الأول : قوله يكل : « البينة على من ادعى ٠‏ واليمين على 
من أنكر . 
يجعل على المداعى عليه بينة » والسبب فى ذلك : أن المدعى مثبت 
للحكم » والمدعى عليه ناف لذلك الحكم . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنا لا نسلم أن المدعي عليه لا يطالب بالدليل » 
بل قد طالبه الشارع بالدليل » وقد ورد ذلك بنص الحديث » فألزم 
الشارع المنكر باليمين » واليمين دليل على نفيه » وإنما خص المدعى 
عليه - وهو النافى - باليمين ؛ لأن معه ظاهراً يدل على صدقه من 
براءة الذمة إن كان المدعى عليه دينآً حتى يظهر ما يشغلها » ومن 
ثبوت يده وتصرفه إن كان المدعى عليه عيئاً . 

واحتمال الكذب فى هذه اليمين لا يمنع ولا يبطل كونها دليلاٌ 
يستدل بها على نفى وإنكار هذه الدعوى ؛ لأن الكذب يحتمل فى 

الجواب الثانى : سلمنا أن الشارع أسقط عن المتكر - وهو النافى- 
أسقطه عنه إن ادعى عليه عيناً فى يده بسبب وجود اليد على هذه 
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العين وتصرفه المطلق فيها » فاليد دليل الملك ٠»‏ قال كثير من الفقهاء : 
« وإذا لم يكن للمدعي بينة » فالعين للمدعى عليه مع اليمين ؛ لآن 
الظاهر أن ما فى يد الإنسان ملكه » . 
الدليل الثاني : أن الأصل هو النفي الأصلي 0 فالعدم والانتفاء 
ثابت ؛ لأنه الأصل » فكيف يكلف النافى للحكم بالإتيان بالدليل 
على هذا النفي وهو متعذر » فلا يمكن إقامة الدليل على براءة الذمة 
من التكاليف ؛ لأنها هى الأصل . 
جوابه : 
لا نسلم تعذر إقامة الدليل على النفي » بل يمكن إقامة الدليل على 
النفى فى الشرعيات والعقليات ٠»‏ بيان ذلك : 
أولا : إن كان النزاع في الشرعيات فيمكن إقامة الدليل على نفي 
الحكم الشرعي من إجماع العلماء مثل : نفي وجوب صوم شوال ٠‏ 
أو نفى وجوب صلاة الضحى ٠»‏ فهذا النفى دليله الإجماع 1 
أو نفى الحكم لدليل من النص كقوله يد : « لا زكاة في الحلي » 
فيا التق وليلة السنة: 
أو نفي الحكم لدليل من مفهوم النص كقوله كَلكِِْ : « في سائمة 
الغنم الزكاة » » فإن مفهومه هو : نفي الزكاة عن الغنم المعلوفة . 
أو نفي الحكم لدليل من القياس مثل : نفي وجوب الزكاة في 
الخضروات ؛ قياساً على الرمان والبطيخ . 
وإن عدمت الأدلة على نفى الحكم » فإنا نبحث عن مدارك 
الإثبات » فإذا لم نجد رجعنا إلى الاستصحاب للنفى الأصلى ٠»‏ وهو 
دليل عند عدم ورود السمع كما سبق أن ذكرناه . 
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نانا ”2 "أما إن كان النزاع في العقليات فيمكن إقامة الدليل على 
الحكم فيه فنقول فى الاستدلال فى ذلك : إن إثباتها يفضى إلى 
المحال » وكل ما أفضى إلى المحال فهو محال . 

ويمكن الدليل عليه بالقياس الشرطي » وهو طريق التلازم الذي 
سبق ذكره في المقدمة المنطقية ؛ حيث إن كل إثبات له لوازم » فانتفاء 
اللازم يدل على انتفاء الملزوم مثل قوله تعالى : # لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا © . فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثان . 

المذهب الثالث : التفصيل . 

وهو إن كان الحكم عقلياً فيلزم النافى له الدليل . 

وإن كان الحكم شرعياً فلا يلزمه الدليل . 

جوابه : 

إن هذا التفصيل لا دليل عليه . 

ثم إنا بينا فيما سبق أنه يمكن إقامة الدليل على النفى فى 
الشرعيات» وفى العقليات بالأمثلة . 

أن النافى إن ادعى أن نفىي الحكم ثابت عنده بالضرورة ٠»‏ فإنه لا 
يطالب بالدليل ؟ لأن عدالته توجب صدقه » والضروري شأنه أن لا 
يكون محل شبهة » وإن ادعى أنه ثابت عنده بالعلم النظري ٠»‏ أو 
بطريق الظن فإنه يطالب بالدليل ؛ لأن النظري أو الظنى قد يشتبه 
فيه » فالدليل يبين هل هو مثبت للعدم أو غير مثبت له لنزول 
الشبهة . 


 ةا/وءد‎ 


جوابه : 
أن نفي الحكم إن كان ضرورياً فإنه لا يطالب بالدليل ؛ لأن 
الضرورة دليل » وهذا متفق عليه » وإنما الخلاف فيما إذا نفى حكماً 
لم يستدل على نفيه بالضرورة 3 فأنتم متفقون معنأ على أنه يلزمه 
الدليل » فالخلاف لفظى . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف لفظى ؛ حيث إن الفروع الفقهية لم تتأثر بهذا الخلاف . 
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المبحث الثانى 
الدليل الثانى - من الآدلة المختلف فيها - 
شرع من قبلنا 


© تعريفه : 
المراد به : ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفين 
بها على أنها شرع لله تعالى . 
حجيته : 
أواريةة” الله عر وجل في كتابه ٠‏ أو أورده رسوله يَكةِ في سئته 
من القصص والأخبار والأحكام التي وردت في الشرائع السابقة من 
غير إنكار » ولم يدل دليل على أنها مشروعة في حقنا » ولم يدل 
دليل على أنها منسوخة عنا مثل قوله تعالى : ا وكتبنا عليهم أن 
النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن 
بالسن والجروح قصاص * . فهل هذه الأحكام شرع لنا ملزمون بها 
أم لا ؟ 
لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن شرع من قبلنا شرع لنا » فيكون حجة . 
ذهب إلى ذلك الحنفية » والمالكية » وهو رواية عن الإمام أحمدء 
واختاروه أكثر الحنابلة » وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة . 
الدليل الأول : قوله تعالى : # أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده # . 
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وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر النبي يَلكِْدٌ باتباع جميع الأنبياء 
السابقين » فيكون هو متعبداً بشرع من قبله » فيجب ذلك في كل ما 
ثبت عنهم إلا ما قام الدليل على أنه منسوخ . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا # . 

وجه الدلالة : أنه عبّر بلفظ « يحكم بها النبيون » بصيغة الجمع » 
فيعم جميع الأنبياء - عليهم السلام - ومحمد وُةٍ من جملة الأنبياء 
فوجب عليه الحكم بالتوراة » فيكون متعبداً بشرع من قبله . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : # شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحاً # . 

وجه الدلالة : أن هذا يدل على أن شرع نبينا محمد َكل مثل شرع 
غيره من الأنبياء كنوح وإبراهنم وموسى وعيسى ٠‏ ولا فرق بينهم في 
أخذ الأحكام من جميع الشرائع السابقة . 

الدليل الرابع : قوله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون » : 

وجه الدلالة : أن الله تعالى بين أن من لم يحكم بما أنزل الله فقد 
خرج عن الملّة » والأحكام التي عمل بها النبيون السابقون هو مما 
أنزل الله » فيجب العمل بها . 

الدليل الخامس : قوله تعالى : « ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة 
إبراهيم » 1 

وعد الدلالة. أن الله تعالى أمر نبينا محمداً يك باتباع ملّة إبراهيم 
- عليه السلام - » وهو أمر مطلق ٠‏ فيقتضي الوجوب ٠»‏ فيكون 
متعبداً بشرع من قبله . 
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اعتراض على تلك الأدلة الخمسة : 
قال المعترض : إن تلك الآيات الخمس لا تصلح للاستدلال بها 
على أن شرع من قبلنا شرع لنا ؛ لأن المزاد من تلك الآيات إنما هو 
التوحيد ٠»‏ والأصول الكلية المعلومة في أصول الدين ٠‏ ودلالة الأدلة 
على وحدانيته وصفاته . ونحو ذلك . وهذه الأمور مشتركة بين 
جميع الشرائع . وأما الأحكام الفرعية فإن الشرائع فيها مختلفة . فلا 
يمكن اتباع الجميع فيها » خاصة أن فيها الناسخ والمنسوخ . 
جوابه : 
إن ألفاظ تلك الآيات عامة وشاملة لأصول الدين وفروعه » فيجب 
حملها على هذا العموم . ولا يجوز تخصيص لفظ إلا بدليل ولا 
دليل صحيح هنا ٠‏ فينتج : أن شرع من قبلنا شرع لنا في الفروع 
والأصول . 
ونعمل بالحكم الناسخ منها ٠»‏ ونترك العمل بالحكم المنسوخ كما 
نفعل بشريعتنا . 
الدليل السادس : ما روي عن النبي يكْةِ أنه قال : « من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . فإن الله تعالى قال : « أقم 
الصلاة لذكري * . 
وجه الدلالة : أن الآية خطاب مع موسى - عليه السلام - فلو لم 
يكن نبينا محمد و متعبداً بما كان عليه موسى - عليه السلام - ل 
صح استدلاله بتلك الآية . 
الدليل السابع : أن الله تعالى إذا شرع حكما شرعياً في حق أُم 
من الأمم السابقة فإن هذا يدل على أمرين : 
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أولهما : أن الله سبحانه لم يشرعه إلا لأن مصلحة هذه الأمّة قد 
اقتضت هذا الحكم . 

ثانيهما : أنه لم يشرعه إلا لأنه قد اعتبره لكل زمان » ولكل 
مكان» ولكل مكلّف ؛ حيث إنه شرع مطلق فيدخل فيه كل مكلف . 

ونظراً إلى هذين الأمرين فإن الحكم الذي أنزله الله تعالى في أي 
شريعة يجب أن يستمر من حين نزوله إلى أن ينسخ » وبناء على ذلك 
فيجب العمل بما جاء في الشرائع السابقة حتى يرد دليل على نسخه 
وإبطاله » وليس في نفس بعثة النبي كَكةٌ ما يوجب نسخ الأحكام 
التى قبله ؛ لأن النسخ إنما يكون عند التنافي » ولم يوجد تنافي فلا 
نسخ إذن » فيكون شرع من قبلنا شرع لنا . 

المذهب الثاني : أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا » وليس بحجة . 

وهو اختيار الشافعية » وهو رواية عن الإمام أحمد . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # ولكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً» . 

وجه الدلالة : أن معنى الشرعة : الشريعة » والمنهاج : الطريق 
الواضح ء وهذا يقتضي أن يكون كل نبي داعياً إلى شريعته - فقط-؛ 
لاختصاصه بها لا يشاركه فى هذه الشريعة غيره من الأنبياء » فتكون 
كل أَمَّ مختصة بالشريعة التي جاء بها نبيهم - فقط - . 

جوابه : 

إن الشريعتين قد تتشاركان فى بعض الوجوه إلا أن هذه المشاركة لا 
تمن التعايو كلاب ,مدرو »برشي بملة الشريعة إن التي 
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المبعرث بها ؛ لأن أكثر الشريعة قد أتى بها ذلك النبى » وقد تتفق.فى 
بعض الأحكام القليلة مع شريعة نبي آخر . فلا ينظر إلى هذا الأقل» 
وإنما الحكم للأكثر . 

مثل قولهم : ١‏ لحية زيد سوداء » . فهذا صحيح مع أن بها عدداً 
من الشعيرات البيضاء ٠‏ فأطلق عليها بأنها سوداء نظراً إلى الأكثر . 

الدليل الثاني : أن النبي له لو كان متعبداً بشرائع من قبله للزمه 
البحث عنها ٠»‏ والعمل بها » ولوجب ألا ينتظر الوحي ولا يتوقتف 
فى حكم الظهار . واللعان . والمواريث ؛ لأن هذه الحوادث 
أحكامها في التوراة ظاهرة » ولكنه - مع ذلك - لم يرجع إليها مما 
يدل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا . 

جوابه : 

إن تلك الشرائع السابقة لو كانت ثابتة بطريق يوثق به لرجع إليها 
لنبي ك2 ٠‏ ولكن الحق : أن تلك الشرائع السابقة لم تصلنا بطريق 
موثوق به » بل قد بدّلت ٠‏ وغيّرت » وقد أخبر الله تعالى بذلك , 
ويستحيل خلاف خبر الله تعالى . 

الدليل الثالث : أنه لو كان شرع من قبلنا شرع لنا دليلاً من أدلة 
الأحكام التي يجب أن يرجع إليها لكان تعلمه . والاطلاع عليه » 
وحفظه . ونقله » والحرص على سنده » والاهتمام به فرضاً من 
فروض الكفاية كغيره من الأدلة الشرعية مثل القرآن والسنة . 

جوابه : 

هو نفس الجواب عن الدليل الثاني لهم ؛ حيث يقال : إنه لو 
كانت تلك الشرائع السابقة قد وصلتنا بطريق موثوق به بدون تغيير 
ولا تبديل لجاز أن نتعلمها ؤنهتم بها كما نهتم بأي دليل آخر . 
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الدليل الرابع : أنه لو كان شرع من قبلنا شرع لنا دليلاً من أدلة 
الأحكام لوجب على الصحابة - رضي الله "عنهم - أن يرجعوا إلى 
تلك الشرائع » ويبحثوا عنها » ويسألوا ناقليها عند حدوث الحوادث 
المختلف فيها فيما بينهم مثل : مسألة الجد والأخوة . والعول » 
والمشركة » وغيرها ٠‏ ولكن الواقع يخالف ذلك ٠‏ فلم يرجع أي 
واحد من الصحابة إلى شرع من قبلنا لمعرفة حكم شرعي مع إسلام 
كثير ممن يوثق به من اليهود والنصارى . 

جوابه : 

هو نفس الجواب السابق عن الدليل الثاني لهم ؛ حيث يقال : إنه 
لو كانت تلك الشرائع السابقة قد وصلتنا بطريق يوثق به بدون تغيبر 
لرجع إليها الصحابة . 

الدليل الخامس : أن النبي كك قد غضب لا رأى بيد عمر بن 
الخطاب قطعة من التوراة وقال : ١‏ ما هذا » ألم آت بها بيضاء نقية ؟ 
لو أدركني موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي ») : 

وجه الدلالة : أنه لو كان شرع من قبلنا شرع لنا لما أنكر النبي وَل 
ذلك . 

جوابه : 

هو نفس الجواب السابق عن الدليل الثاني لهم ؛ حيث يقال : إنه 
لو كانت تلك الشرائع السابقة وصلتنا سليمة بدون تحريف ولا تبديل 
لأقره النبي يك ٠‏ ولكنه يعلم أن اليهود قد حرفوا ما جاء في التوراة» 
ولهذا أنكر عليه . 

الدليل السادس : أن النبي يله قد صوب معاذا لما ذكر أن الأدلة 
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التي يجب أن يرجع إليها هي : الكتاب . والسنة » والاجتهاد ., 
فلو كان شرع من قبلنا شرع لنا لذكر مع تلك الأدلة . 

جوابه : 

هو نفس الجحواب السابق عن الدليل الثاني لهم ؛ حيث إنه لو 
كانت تلك الشرائع السابقة غير محرفة لذكرت مع تلك الأدلة » ثم 
إن شرع من قبلنا نوع من أنواع الاجتهاد كالقياس » وقول الصحابي» 
والصلحة:: 

الدليل السابع : قوله يكةِ : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
قبلي» كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ٠‏ وبعثت إلى كل أحمر 
سر ْ 

وجه الدلالة : أن هذا صريح في أن كل نبي يبعث إلى قومه فقطء 
وشريعته اختصت بهم ٠‏ ولو قلنا : إن شرعهم هو شرع لنا : للزم 
من ذلك أنا نشاركهم في شرعهم » وهذا يناقض الاختصاص ؛ حيث 
إن مشاركتنا لهم تمنع ذلك الاختصاص . 

جوابه : 

إن هذا لا يفيد أن كل نبي يختص شرعه قومه فقط - كما زعمتم- 
بل قد يبعث النبي وَكلْةٌ بشرع قد يشوبه شيء من شرع من قبله » أو 
بعض شرع من قبله » وهذا لا يمنع من ذلك الاختصاص .» كما قلنا 
في جوابنا عن دليلكم الأول . 

الدليل الثامن : أن الأمة قد أجمعت على أن هذه الشريعة هى 
شريعة رسول الله يكل التي أوحى بها إليه الله تعالى » فلو كان 
الرسول يكل متعبدا باتباع شرع من قبله في اللحملة لما نسب إليه شيء 
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من شرعنا » ولكان مخبراً عنها ٠‏ وناقلاً لشرائع من قبله فقط » لا 
شارعاً لها ابتداء . 

جوابه : 

إن الله تعالى إذا تعبد نبينا بشرع من قبلنا لم يكن في ذلك نقص » 
ولا إقلال من منصبه » ولا جعله تابعاً لغيره ؛ لأنه في ذلك قد أطاع 
الله » واتبعه » ولم يتبع غيره من الأنبياء السابقين . 

بيان نوع الخلاف : 

لقد اختلف في الخلاف في هذه المسألة هل هو لفظي أو معنوي ؟ 
على قولين : 

القول الأول : أن الخلاف معنوي له ثمرة وهو الصواب ؛ حيث 
إن أصحاب المذهب الأول قد استدلوا بشرع من قبلنا وجعلوه ضمن 
أدلتهم في إثبات أحكام شرعية » منها : 

أنهم استدلوا به على قتل الرجل بالمرأة » حيث إن قوله تعالى : 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .. 4 يدل على ذلك مع أنه 
خطاب من قبلنا . 

كذلك استدلوا به على جواز الجعالة - وهى : الإجارة على منفعة 
مظنون حصولها مثل مشارطة المعلم على حذق المتعلم - وقالوا : إن 
قوله تعالى : # ولمن جاء به حمل بعير .. © يدل على ذلك مع أنه 
وارد في شرع من قبلنا . 

وكذلك استدلوا به على ضمان ما تفسده الدواب المرسلة فى 
الليل؛ حيث إن قوله تعالى : 8 وداود وسليمان إذ يحكمان 9 
الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم * والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا 
في الليل . ١‏ 


- 910/4 


أما أصحاب المذهب الثانى - وهو القائلون : إنه ليس بحجة - 
وإن .كانت بعض تلك الأحكام جائزة عندهم إلا أنهم لم يستدلوا 
بشرع من قبلنا » بل استدلوا بأدلة أخرى . 

القول الثانى : إن الخلاف لفظى . لا ثمرة له ؛ حيث إنا نجد 
أصحاب لكشن الأول - وهم القائلون إنه -_- - لا يحتجون به 
لوحده على إثبات حكم شر عي » بل يذكرونه مع عدد من الأدلة 
الشرعية الثابتة بشرعنا » فهو ليس العمدة عندهم في إثبات الحكم 2 
فهم بذلك موافقون أضحاب المذهب الثاني في أنه ليس بحجة يعتمد 
عليه لوحده . 

جوابه : 

إنا نسلم أن أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن شرع من 
قبلنا حجة - لا يستدلون به على إثبات الحكم لوحده ٠‏ بل يعضدونه 
بأدلة أخرى ثابتة بشرعنا » ولكنهم اعتمدوه دليلاً معاضداً ومقوياً 
للأدلة . اللأخرى ٠‏ ولو لم يوجد في المسألة إلا هو لاستدلوا به 
لوحدهء ولكنهم يذكرونه مع غيره من باب تعاضد الأدلة كما يفعل 
كثير من المجتهدين حينما يريدون الاستدلال على حكم معين . 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن شرع من قبلنا 
ليس بشرع لنا - فإنهم لا يذكرونه مع الأدلة الثابتة بشرعنا » ولو لم 
يوجد إلا هو لا استدلوا به على إثبات حكم شرعي ٠»‏ فهذا هو 
الخلاف بين المذهبين» وما دام أنه وجد خلاف» إذن الخلاف معنوي. 


رات 


ا ممبحث الثالث 


في 
الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها 
قول الصحابي 


© تعريفه : 
هو : ما نقل إلينا عن أحد أصحاب رسول الله يَكْهِ من فتوى . 
أو قضاء أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص ٠»‏ ولم 
يحصل عليها إجماع . 
ححيته : 


أولآ : إذا قال الصحابي رأيآ في مسألة مخالفا لرأي صحابي آخرء 


لمق فحدة | حناعا . 
ثانياً : إذا قال الصحابي قولاً » ثم ثبت أنه رجع عنه فليس بحجة 
00 


ثالثاً : إذا قال الصحابي قولاً ثم انتشر بين بقية الصحابة » ولم 
ينكره أحد » فهذه حجة لمن قال بأن الإجماع السكوتي حجَة » وقد 
سبق . 

رابعاً : إذا قال الصحابي قولاً في مسألة اجتهادية ولم يتحقق فيه ما 
سبق فقد اختلف العلماء ء هل هو حجة أو لا ؟ على مذاهب : من 
أهمها ما يلي : 
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المذهب الأول : أن قول الصحابي حَجة مطلقا » أي : سواء وافق 
القياس » أو لم يوافقه » وسواء كان الصحابي من الخلفاء الراشدين» 
أو من غيرهم . 

وهو مذهب أكثر الحنفية ٠‏ والمالكية . والحنابلة » وكثير من 
الشافعية » وهو مذهب الإمام الشافعي في الجديد والقديم كما ثبت 
عنه في كثير من فروعه . 

وهو الحق عندي بشرط : أن يكون الصحابي المحتج بقوله وبفعله 
هو : الصحابى الذي عرفته فيما سبق » وذكرته فى كتابى « مخالفة 
الصحابي للحديث » » وهو الذي لقي النبي كَكلِ » واختص به 
اعشنام الضيعوي فتيها إباء بيلاه يليت معها إطلاق : 3 صاحب 
فلان » عليه عرفاً » بلا تحديد لمقدار تلك الصحبة مثل : الخلفاء 
الأربعة » والعبادلة » وزوجات النبي وَل » ومعاذ » وزيد » وأنس» 
وأبي هريرة » ونحوهم تمن جمع إلى الإيمان والتصديق ملازمة النبي 
يِه ٠.‏ فوعوا أقواله » وشهدوا أفعاله » وعملوا على التأسي 
والاقتداء به » أما غير ذلك الصحابي - وهو من رأى النبي كَكْةْ - 
مرة أو مرتين » فلا يمكن أن يحتج بقوله ؛ لعدم ملازمته للنبي كَل . 
فلا يممكن أن يكون مثل هذا عالماً يرجع إليه . 

وقد اخترت هذا ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالى : 8 كتتم خير أ 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر »* . 

وجه الدلالة : أن هذا خطاب مع الصحابة بأن كل ما يأمرون به 
تفووقتة 6..والحعزواق يتحت القول نه . 

الدليل الثاني : أن قول الصحابي إن كان صادراً عن رأي واجتهاد 


3 
ييا 
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فإنه يرجح على اجتهاد التابعي ومن بعده . فرأيه أقرب إلى إصابة 
الحق وأبعد عن الخطأ ؛ وذلك لأنه شاهد التنزيل » وحضر مع النبي 
كد » وسمع كلامه مباشرة » وعرف طريقته في بيان الأحكام ‏ 
ووقف من أحوال النبي يَكيْةٌ ومراده فى كلامه على ما لم يقف عليه 
مع اجتهاد وحرص على طلب الحق ٠‏ والقيام بما هو تثبيت 

لقوام الدين » مع فضل درجة ليست لغيرهم كما وردت الأخبار في 
ذلك كقوله عَيلَِِ : « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم » . 

كل ما سبق له أثره في جعل الصحابة أعلم بتأويل النصوص ء 
وأعرف بمقاصد الشريعة ٠‏ وبهذا ترجح رأي الصحابي على رأي 
غيره» فقوله أولى بالاتباع من قول غيره . 

الدليل الثالث : أن قول الصحابي إذا انتشر ولم يتكر عليه أحد 
كان حَجَةَ » فكذلك يكون قوله حجَة مع عدم الانتشار كقول النبي 
كد ولا فرق . 

المذهب الثاني : أن قول الصحابي ليس بحجّة مطلقاً . 


وهو مذهب كثير من الأشاعرة والمعتزلة » وبعضص الحنفية كأبي 
الحسن الكرخي »ء وهو رواية عن الإمام أحمد » وهو هو القول الحديد 
عن الإمام الشافعى ٠»‏ كما قال بعض الشافعية » ولكن الحق : أن 
مذهب الإمام الشافعى هو المذهب الأول » وقد حققت ذلك فى 
كتابى « إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر . 

أدلة هذا المذهب : 
والغلط . فقد يجتهد في مسألة ويخطئ فيها » فإذا كان غير معصوم 


م 


عن الخطأ فيكون قوله متردداً بين الخطأ والصواب » ومحتملاً لهما ‏ 
فكيف نأخذ به وهو كذلك ؟! 

جوابه : 

إن عدم عصمة الصحابي عن الخطأ والسهو والغلط لا يمنع من 
اتباعه وتقليده » والاحتجاج بقوله » بدليل : أن المجتهد غير معصوم 
عن الخطأ والسهو ٠‏ ويلزم العوام تقليده . 

الدليل الثاني : أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد اختلفوا - 
فيما بينهم - في مسائل كثيرة » ومنها : مسألة « الجد والأخوة » . 
و« العول » .» و« التحريم ) ع واد بيع أمهات الأولاد » وغيرها » وقد 
أجمعوا على جواز مخالفة كل 0 من آحاد الصحابة المجتهدين 
للآخر » فلم ينكر بعضهم على بعض تلك المخالفة » وهذا يدل على 
أن قول الصحابي ليس بحجة ؛ إذ لو كان حجة للزم كل واحد منهم 
اتباع الآخر . 

جوابه : 

إن هذا الدليل ليس في محل النزاع ؟ حيث قلنا د 
قول الصحابي إذا كان مخالفا لرأي صحابي لخر فليس: بيحجة [ إجماعاً. 
المذهب الثالث : أن الحجة في قول أبي بكر » وعمر . وعثمان » 
وعلي - رضي الله عن الجميع - . 

وهو مذهب بعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 


قوله يَكلْةِ : « عليكم بسني وسسئة الخلفاء الراشدين من بعدي ©6. 
وجه الدلالة : أن الرسول يكللِ أمر باتباع مسلته ومسنة الخلفاء 
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الراشدين - أبي بكر » وعمر © وعثمان 2 وعلى - وهو أمر مطلق» 
والأمر المطلق يقتضى الوجوب ٠‏ فاتباع أقوال الرسول َلك وأقوال 


2 


الخلفاء الأربعة واجب » فيكون حجة . 
جوايه : 
إن الأمر يسن الخلفاء الأربعة لا يدل علئ أن قول هولاء حجة : 
بل إن تخصيص هؤلاء بالذكر يحتمل احتمالين هما : 
الاحتمال الأول : أنه أراد اتباع سيرتهم » وعدلهم » وسياستهم 
للرعية » والصبر على الدعوة » وتحمل الأذى ٠‏ وإذا كان الأمر 
كذلك فإن جميع الصحابة يتميزون بذلك » فهم كغيرهم من الصحابة 
ف :ذلك ... 
الاحتمال الثاني : يحتمل أنه أراد أن قولهم حجة . 
وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال . 
المذهب الرابع : أن قول أبي بكر حجَة » وقول عمر حجة فقط 
دون غيرهما + 
وهو مذهب بعض العلماء . 
دليل هذا المذهب : 
قوله كد : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» . 
وجه الدلالة : كما سبق في الحديث السابق . 
جوابه : 
هو نفس الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث . 
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بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا معنوي له ثمرة ؛ حيث إن من قال : إن قول 
المجارى تححة 3بوع" المدهت: الأرل 2 اضافوا عد الذلين: إلن 
ادلتهم »انعد لوا نيه عل إثيات اتام شرعية لبعض :اللزوادت فقالوا 
- مثلاً - : تجب الزكاة فى مال الصبى والمجنون مستدلين بقول عمر 
وضى اللتعنه 2خ : « لتيروا فى أفوال الينامى لا تأكلها الضدقة 6+ 
وبفعل عائشة - رضي الله عنها - حيث كانت تلى يتيمآ اسمه عبد 
الرحمن بن القاسم فتخرج عنه وعن أخيه زكاة مالهما . 
وكذلك استدلوا بهذا الدليل - أعنى قول الصحابى - على عدم 
وجوب الزكاة في الحلي ؛ حيث إن ابن عمر كان لا يخرج على حلي 
بناته وجواريه الركاة . 
كذلك: ابفد وان على أن سكو القالاوة ب 4 عرف : إن عمر دين 
الخطاب - رضي الله عنه - قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة 
فنزل وسجد وسجد الناس معه ٠0‏ ثم قرأها في الجمعة الأخرى 
فاستعد الناس للسجود فقال : على رسلكم .٠‏ إن الله لم يكتبها علينا 
إلا أن نشاء فلم يسجد . 
كذلك استدلوا به على إثبات أحكام شرعية كثيرة . 
أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن قول. الصحابي 
ليس بحجة - فلم يجعلوا قول الصحابي أو مذهبه أو فعله من الأدلة 
المعتبرة . 
فلم يوجبوا الزكاة في مال الصبي والمجنون ؛ لأنهم لم يأخذوا بما 
ورد عن عمر . ولا بما ورد عن عائشة ٠»‏ وقالوا : إن الزكاة عبادة 
يشترط فيها التكليف . 
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وأوجبوا الركاة ذ في الحلي 3 ولم يعملوا بما ورد عن ابن عمر »© 
واستدلوا بعموم قوله تعالى : : # وآتوا الزكاة »# 34 وبغير ذلك من 
الأدلة . 

وكذلك أوجبوا سجود التلاوة » ولم يعملوا بما ورد عن عمر » 
واستدلوا بما روي عن النبى كِلكِْكٌ أنه قال : « السجدة على من سمعها 
وعلى من تلاها . 

3 3 3# 

مسألة : إذا اختلف صحابيان فى مسألة على قولين » فهل 
يجوز للمجتهد الأخذ بقول أحدهما بدون دليل ؟ 

سبق أن علمنا أن الصحابي إذا قال قولاً فى مسألة اجتهادية ولم 
اي و ل ل اموت 
هذا القول ون د ٠‏ وهو المذهب الأول الذي رجحناه 

وعلى هذا يجوز العمل به بدون دليل يعضده . 

لكن إذا قال صحابى قولاً فى مسألة ٠‏ وخالفه صحابي آخر في 
نفس المسألة بقول آخر . فهل يجوز للمجتهد الأخذ بقول أحدهما 
بدون دليل ؟ 

لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يجوز الأخذ بقول أحدهما بدون دليل ٠»‏ بل 
.لا بد من دليل 2 وهو مذهب جمهور العلماء» وهو الحق 0 لدليلين : 

الدليل الأول : أن القولين لا يمكن أن يكونا خطأ » ولا يمكن أن 
يكونا صواباً » بل إن أحدهما صواب والآخر خطأ . ولا يمكن معرفة 
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القول الصواب ٠‏ والقول الخطأ إلا بدليل خارجى ٠»‏ إذن لا يمكن 
الأخذ بأحد القولين بلا دليل » بل لا بد من الدليل . 

الدليل الثانى : القياس على قول اللّه تعالى 4 وقول الرسول عَلِلةِ 
بيان ذلك :2 

أنه إذا تعارضت آيتان فى نظر المجتهد » إحداهما تفيد الجواز » 
والأخرى تفيد المنع » فإنه لا يمكن أن يرجح أحد الحكمين إلا بدليل 
ومرجح خارجي ٠.‏ كذلك لو تعارض حديثان فى نظر المجتهد . فلا 
يمكن أن يرجح أحدهما ويعمل به إلا بمرجح آخر ودليل خارجي . 

فإذا كان الأمر كذلك في الكتاب والسنّة ٠‏ فكذلك قول الصحابي 
إذا تعارض مع قول صحابي آخر : فإذا تعارض قول صحابي مع 
قول صحابي آخر في نظر المجتهد . فإنه لا يرجح أحدهما ويعمل به 
إلا بدليل خارجى عنهما . 

المذهب الثاني : أنه يجوز الأخذ بقول أحدهما بدون دليل بشرط : 
أن يظهر هذا القول المأخوذ به 3 ولم ينكر منكر القائل به : 

وهو اختيار بعض الحنفية . 

أما بعض المتكلمين كأبي علي الجحبائي وابنه أبي هاشم ٠‏ فقد قالوا: 
إن كان هذان القولان قد حدثا للصحابة قبل وقوع الفرقة بينهم » 
واختلاف الديار بهم : جاز الأخذ بقول أحدهما من غير اجتهاد فى 
ضوطتة » إن كان قد حدث بعد وقوع الفرقة بينهم لم يجز الأخذ إلا 
أن يدل دليل على صحته غير قول الصحابي . 


الدليل الأول : الوقوع ؟) حيث وقع أن امرأة غاب عنها زوجها » 


-488- 


ثم جاء وهي حامل ٠»‏ فرفعها إلى عمر » فأمر برجمها » فقال معاذ: 
إن يكن لك عليها سبيل » فلا سبيل لك على ما في بطنها » فقال 
عمر : احبسوها حتى تضع افوضعتة غلاما له« شينات ٠»‏ فلما رآه 
أبوه قال : ابني » فبلغ ذلك عمر » فقال عمر : « عجزت النساء أن 
يلدن مثل معاذ » لولا معاذ لهلك عمر»© . 

وجه الدلالة : أن عمر رجع إلى قول معاذ - رضي الله عنهما - 
في هذه القضية بدون أن يستعلم رأي غيره » مع وجود بعض الصحابة 
الذين هم من أهل الاجتهاد » فهذا يدل على جواز الأخذ بأحد قولي 
الصحابة بدون دليل . 

جوابه : 

إن عمر - رضى الله عنه - قد أخذ بقول معاذ ؛ لأنه ظهر له 
وان قول يهان را سحيو ود بلانككر انادف البطلم لانت له سف 
عافن #رسيت. إن الكزى هاتف مانن قتا ميان قل مها علو 
الحق - وذلك بالدليل » لا أنه رجع إلى قول معاذ تقليداً بلا دليل » 
فعمر قد اتبع الدليل المرجح » ولم يتبع قول معاذ المجرد . 

الدليل الثاني : أن اختلاف الصحابة على قولين في مسألة معينة هو 
إجماع ضمني بينهم على صحة القولين » وهذا يجوز الأخذ بكل 
واحد منهما بلا دليل بالاتفاق . 

جوابه : 

إن اختلاف الصحابة على قولين لا يدل على ما ذكرتم » بل يدل 
على أنهم سوغوا وأجازوا الأخذ بالأرجح منهما » ولا يمكن أن يتبين 
الراجح منهما إلا بالاجتهاد في القولين معآ » ولا يمكن الاجتهاد إلا 
بالأدلة . 
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بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث إنه إذا اختلف صحابيان فى مسألة 
مجنة : العهين قاني تجو فيا 32 به رتل3 ل رمه 
ولم يوجد دليل يرجح أحدهما على الآخر ». فبناء على المذهمب 
الأول فإنه لا يجوز الأخذ بالقولين معاً ويتساقطا » ويجتهد فى المسألة 
وكأنها حادثة جديدة . ١‏ 

أما على المذهب الثانى : فإنه لا يجتهد فى المسألة ٠»‏ بل يؤخذ 
بالحو ال لين ارمتعان نه على لالم ْ 
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المبحث الرابع 


في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - ١‏ 
الاستحسان 


© تعريفه لغة : 
الانتحتان” لك © امسشتعال من امسق + :وهر + عد الشىء 
واعتقاده حسناآ 4 سواء كان حسياً كالثوب 4 أو معنوياً كالرأي 0 
ولفظ « الاستحسان ») يجوز استعماله بالاتفاق ؟ لوروده فى 
وقوله : # فخذها بقوة وأمر قومك يأخذون بأحسنها * ١»‏ ولوروده 
فى السنة كما روي عن النبى يَككِّهِ : « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند 
الله حسن »© . ولأن هذا اللفظ يستعمله الفقهاء كثيراً كقول الإمام 
الشافعى : « أستحسن ترك شىء من تجوم الكتابة للمكاتب »© » 
وكقول كثير منهم ١‏ استحسن شرب الماء من أيدي السقائين من غير 
تقدير فى الماء وعوضه ) . 
تعريفه اصطلاحاً وحجيته : 
لقد اختلفت عبارات الأصوليين فى تعريف الاستحسان » إليك 
ذكر أهم تلك التعريفات » وبيان المراد منه » وموقف العلماء في ذلك 
فأقول : 
التعريف الأول : أن الاستحسان هو : العدول بحكم المسألة عن 
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نظإئزها لدلق قافن اقرق من الأول وهذا خن تفريك جمهور 
العلماء » وهو الحق ٠»‏ ومعناه : 

أن القياس يقتضي حكما عاماً فى جميع المسائل » لكن خصّصت 
مسألة وعدل بها عن نظائرها وصار لها حكم خاص بها نظراً لثبوت 
دليل قد خصصها وأخرجها عما يماثلها » وهذا الدليل هو أقوى من 
المقتضي العموم في نظر المجتهد . 

وهذا القياس قد يكون هو القياس الأصولى ٠»‏ وقد يكون بمعنى 
القاعدة » أو الأصل العام 3 أو بمعنى الدليل العام 5 

2 37 #7 

© آأنواع الاستحسان بناء على هذا التعريف : 

الم انس او 1 ا در 
في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب واليّة . 

من أمثلة وللكه : 

١‏ - أن القياس لا يجوز السلم ؛ لأنه عقد على معدوم وقت 
الجهلا وا راقولا ع بموانه طم إلى عم اجر 0 وو 
الجواز؛ لدليل ثبت بالسنة » وهو قول الراوي : « ورخص بالسلم ( 
فتركنا القياس لهذا الخبر استحساناً . 

١‏ - إذا ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنيناً ميتآً » فحكم 
القياس : أنه لا يجب شيء على الضارب ؛؟ لأنه لم يتيقن بحياته » 
الضارب غرة ٠»‏ وهي : « نصف عشر الدية » ؛ لدليل قوي ثبت في 
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هذا . وهو قوله عليه السلام : « في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته 
خمسمائة » ». فتركنا القياس لهذا الخبر استحساناً . 

النوع الثاني : الاستحسان بالإجماع ٠»‏ وهو : العدول عن حكم 
القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالإجماع مثل : عقد 
الاستصناع - وهو : أن يتعاقد شخص مع صانع على أن يصنع شيئاً 
له نظير :مبلغ معين بشروط معينة - فالقياس يقتضي عدم جواز مثل 
للك لعل ار بيع الالطروا رمن كل وو الكو ناكا عزن هنا 
الحكم إلى حكم آخر » وهو : جواز هذا العقد ؛ نظراً لتعامل الأمة 
به من غير نكير » فصار إجماعاً . 

النوع الثالث : الاستحسان بالعرف والعادة » وهو : العدول عن 
حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر يخالفه ؛ نظراً لجريان العرف 
بذلك . وعملاً بما اعتاده الناس » مثل لو قال شخص : ١‏ والله لا 
أدخل بيتاً » ٠»‏ فالقياس يقتضى : أنه يحنث إذا دخل المسجد ؛ لأنه 
يسمى بيتاً لغة » ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر » وهو : 
عدم حنثه إذا دخل المسجد . لتعارف الناس على عدم إطلاق هذا 
اللفظ على المسجد . 


النوع الرابع : الاستحسان بالضرورة » وهو : العدول عن حكم 
القياس في مسألة إلى حكم آخر مخالف له ضرورة مثل : جواز 
الشهادة في النكاح والدخول » فالقياس يقتضي عدم جواز الشهادة 
في النكاح والدخول ؛ لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة » وذلك 
بالعلم ولم يحصل في هذه الأمور . لكن عدل عن هذا الحكم إلى 
حكم آخر » وهو : جواز الشهادة في النكاح والدخحول ضرورة ؛ 
لأنه لو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامئح ؛ لأدى إلى الحرج وتعطيل 
الأحكام . 


- 44 - 


النوع الخامس : الاستحسان بالقياس الخفى . وهو : العدول عن 
حكم القياس الظاهر المتبادر فيها إلى حكم آخر بقياس آخر هو : أدق 
وأخفى من الأول » لكنه أقوى ححجة ٠‏ وأسد نظراً » وأصح استنتاجاً 
منه » مثل : عدم قطع يد من سرق من مدينه » بيان ذلك : 

أن من له على آخر دين حال من دراهم فسرق منه مثلها قبل أن 
يستوفيها فلا تقطع يده » أما إذا كان الدين مؤجلاً ٠‏ فالقياس يقتضي 
قطع يده إذا سرق مثلها قبل حلول الأجل ؛ لأنه لا يباح له أخذه قبل 
الأجل . لكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر » وهو : أن يده 
لا تقطع ؛ لأن ثبوت الحق - وإن تأخرت المطالبة - يصير شبهة 
دارئة وإن كان لا يلزمه الإعطاء الآن » فعدم قطع اليد هنا ثبت 
استكسانا . 

بيان حجية الاستحسان بناء على هذا التعريف : 

الاستحسان بهذا المعنى حجة باتفاق العلماء ؛ حيث لم ينكره 
أحدء وإنا الخلاف في تسميته استحساناً » فبعضهم سماه بهذا الاسم 
وبعض آخر لم يسمه بذلك . 

وهو راجع إلى العمل بالدليل القوي الذي ترجح بذلك على ما 
هو أضعف منه » وهذا لا نزاع فيه . 

التعريف الثاني : أن الاستحسان هو : ما يستحسنه المجتهد بعقله . 

وهو محكي عن أبي حنيفة - رحمه الله - 1 

والمراد منه : ما سبق إلى الفهم العقلى » دون أن يكون له دليل 
شرعي يستند إليه من كتاب أو سئة أو إجماع أو قياس » أؤ أي دليل 
آخر معتمد شرعاً . 
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© بيان حجية الاستحسان بناء على هذا التعريف : 
هل الاستحسان حجة بناء على هذا التعريف « التعريف الثاني » ؟ 
لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الاستحسان بهذا التعريف ليس بحجة . 
وهو المذهب الحق عندي ؛ لأدلة ثلاثة : 
الدليل الأول : حديث معاذ » وهو : أنه لما بعثه إلى اليمن قال 
له: « إن عرض عليك قضاء فبم تقضي ؟ » قال : بكتاب الله » قال: 
« فإن لم تجد ؟ » قال : بسن رسول الله » قال : « فإن لم تجد ؟ » 
قال : اجتهد رأبي ولا آلو ٠‏ فصوبه النبي كَل . 
وجه الدلالة : أن معاذا ذكر الكتاب » والسَّنّة » والاجتهاد » ولم 
يذكر الاستحسان ٠»‏ فأقره النبى يكل على ذلك ». فالاستحسان ليس 
بدليل » فلا يعتبر . 1 
فإن قال قائل : إن الاجتهاد عام وشامل يضم القياس ٠»‏ والمصلحة 
والاستحسان » فيدخل الاستحسان ضمن الأدلة . 
فإنا نقول - في الجواب عن ذلك - : إن المقصود بالاجتهاد هو 
الاجتهاد بالأدلة الشرعية » والاستحسان على تعريفكم إياه - وهو : 
ما يستحسنه المجتهد بعقله - لا يدخل ضمن الأدلة المجتهد فيها ؛ 
لعدم استناده إلى الأدلة الشرعية . 
الدليل الثاني : أن الاستحسان بالتعريف الثاني - وهو : ما 
يستحسنه المجتهد بعقله - لا ضابط له . كما أنه ليس له مقاييس 
يقاس بها الحق من الباطل ٠‏ فلو جاز لكل شخص أن يستحسن بعقله 
كيفما شاء ؛ لأدى ذلك إلى وجود أحكام مختلفة في النازلة الواحدة 
لا ضابط لها ٠»‏ ولا معيار يبين الحق فيها . 
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الدليل الثالث : أن الاستحسان بالتعريف الثاني - وهو : ما 
يستحسنه المجتهد بعقله - لو كان يصلح طريقاً لإثبات الأحكام 
الشرعية لما احتيج إل الأدلة الشرعية » وحفظها » والاهتمام بها ع 
والحرص على دراستها دراسة دقيقة متأنية من الكتاب والسَّدة » ولما 
كان هناك فرق بين المجتهد العارف بتلك الأدلة 4 والعامى العاقل 
أهلية اننظ .. 

المذهب الثانى : أن الاستحسان بالتعريف الثانى حجة . 

وهو مذهب أبي حنيفة » وتبعه أكثر الحنفية . 

الدليل الأول : قوله تعالى : # الذين يستمعون[لقول فيتبعون 

وجه الدلالة : أن الآية وردت فى معرمن الثناء والمدح لمتبع أحسن 
القول » والقران. كله حسن »© ثم أمر باتباع الأحسن » ولولا أن 
الأمجميان جا لاد ائره ذلك . 

وكذلك قوله تعالى : # واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم #. 

وجه الدلالة : أن الله أمر باتباع أحسن ما أنزل » فدل على ترك 
يعض و« واتباع يعض جرد كونه: اخنين > وهو : معنى الاستحسان» 
فدل على أن الاستحسان حجة 5 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

الجواب الأول : أن اللفظ عام فيدخل فيه استحسان العوام 


كوهد 0 


والصبيان ٠»‏ فيلزم من ذلك اتباع استحسانهم » وهذا باطل . ولا 
يقوله أحد . إذن الآيتان لا تصلحان للاستدلال بهما على حجية 
الاستحسان . 

الجواب الثاني : أن اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو اتباع الأدلة » 
وهذا واجب » فبينوا أولاً أن هذا مما أنزل إلينا فضلاً عن أن يكون من 
أحسنه . 

الجواب الثالث : أنا نستحسن إبطال الاستحسان » وأن لا يكون 
لنا شرع سوى المصدق بالمعجزة ٠‏ فليكن هذا حجة عليهم . 

الدليل الثاني : أنه روي عن النبي يَكِْةِ أنه قال : « ما رآه المسلمون 
حسناً فهو عند الله حسن »© . 

وجه الدلالة : أن هذا يدل على أن ما رآه الناس في عاداتهم ونظر 
عقولهم مستحسناً فهو حق ؛ م ا ل ا 
الله تعالى » ونا خواحق وي عن الله فيو حجة ل 
لما كان عند الله حسناً . 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

الجواب الأول : أنا لا نسلم أن هذا الخبر مرفوع ٠‏ بل هو موقوف 
على ابن مسعود كما قال الزيلعى فى « نصب الراية » » والسخاوي 
في « المقاصد الحسنة ») » رما 1 

الجواب الثاني : عل و أن الحديث مرفوع ٠‏ فإنه خبر واحد» 
وخبر الواحد لا تثبت به قاعدة أصولية مثل « حجية الاستحسان »© . 

الجواب الثالث : أن المراد به ما رآه جميع المسلمين ؛ لأنه لا 
يخلو: إما أن يريد به جميع المسلمين ٠‏ أو يريد به آحادهم . 
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فإن كان الأول - وهو : أن المراد به جميع المسلمين - فهو 
صحيح ؛ لان الأمَّ لا تجتمع على حسن شيء إلا عن دليل » 
والإجماع حجة ٠‏ وهذا لا يخالف فيه أحد . 

وإذ آزاد به الأحاف من الملمون لزم منه استحسان العوام والصبيان» 
وهذا لا يمكن . 

فإن قال قائل - معترضاً - : إنا نقصد استحسان من هو أهل 
للنظر في الأدلة الشرعية » أما من ليس أهلاً للنظر كالصبيان والعوام 

فإنا نقول - في الجواب عنه - : إن المجتهد إذا استحسن الشيء 
حك بور سنك درن النظر إلى الأدلة الشرعية » فلا فائدة في اشتراط 
أهلية النظر في الأدلة ؛ لأن الذي عنده الأهلية للنظر في الأدلة » 
ولكنه لا ينظر هو مثل العامي والصبي الذي لا أهلية له أصلاً في 
'النظر فيها سواء بسواء » فلا فرق 55 » والجامع : الاستحسان 
بالعقل المجرد دون النظر في الأدلة الشرعية . 

الدليل الثالث : أن الأمّة قد استحسنت دخول الحمام من غير 
تقدير أجرة ٠‏ ولا تقدير للماء المصبوب ٠»‏ ولا تقدير لمدة اللبث في 
الحمام» واستحسنت - أيضاً - شرب الماء من أيدي السقائين من غير 
تقدير العرض » ولا سبب لعدم تقدير ذلك إلا أن التقدير في مثل 
هذه الأمور قبيح في العادة » فاستحسن الناس تركه » ووقع هذا 
دليل على جوازه . 

جوابه : 

يجاب عنه : بأن عدم تقدير أجرة دخول الحمام » وعدم تقدير 
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يحتمل احتمالين :. 

الاحتمال الأول : أنه يحتمل أن يكون سند ذلك السئة التقريرية ؛ 
حيث إن النبي كَل كان يرى الصحابة يفعلون ذلك ولا ينكر عليهم ٠‏ 
وهذا من رخص الإسلام » وسبب هذه الرخصة هو : المشقة في 
تقدير الماء 3 والعورض ؟) حيث إن الناس يختلفون فى كمية الماء 
المستعمل » وفي الوقت الذي يمكثون فيه بالحمام » ويختلفون في 
كمية الماء المشروب . 

الاحتمال الثاني : أنه يحتمل أن يكون سند ذلك : القياس ؟ حيث 
إن داخل الحمام مستبيح ٠‏ فإذا أتلف ماء حمامي فعليه ثمن المثل » 
وذلك لأن قرينة حاله تدل على طلب العوض فيما يبذله فى الغالب» 
وما يبذله يكون ثمن المثل فيقبله الحمامي إن رضي به » وإن لم يرض 
والقناسن عات 

وكذلك يقال فى شارب الماء من السقاء » فإن عليه ثمن المثل » 

فثبت إن عدم تقدير الماء والأجرة يثبت عن طريق السَّنَة 3 أو 

القياس ٠‏ فقولكم : إنه ثبت عن طريق الاستحسان تحكم لا دليل 
عليه . 

التعريف الثالث للاستحسان : أنه دليل ينقدح فى نفس المجتهد 

وهو لبعض الحنفية المتقدمين . 
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ومرادهم من هذا : أن الاستحسان دليل يستدل به المجتهد » وهذا 
الدليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع أن يظهره بعبارة أو لفظ . 

بيان فساد هذا التعريف : 

أن هذا التعريف فاسد ؛ لأن الدليل الذي 'لا يستطيع المجتهد أن 
يفصح عنه. ويظهره ٠‏ ويعبر عنه بلفظ لا يعلم هل هو وهم توهم 
المجتهد أنه دليل ٠‏ أو ليس كذلك ». فلا بد للمجتهد من إظهاره » 
والتعبير عنه بلفظ مفهم حتى نسبره ونختبره بواسطة الأدلة الشرعية 
الأخرى ». فإما أن نصححه ٠»‏ ويكون دليلاً معتبراً » أو نبطله فلا 
يعتبر» أما الحكم بما لا يدرى ما هو فمن أين يعلم جوازه أبضرورة 
العقل » أو نظره » أو بسمع متواتر أو آحاد » ولا وجه لدعوى شيء 
من ذلك . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في الاستحسان خلاف لفظي ٠‏ بيان ذلك : 

أن متأخري الحنفية لما رأوا هذا الإنكار الشديد على التعريف 
الثانى» والتعريف الثالث للاستحسان اللذين نقلا عن بعض الحنفية 
المتقدمين حاولوا أن يصححوا هذين التعريفين بسبب استقرائهم 
وتتبعهم للفتاوى الصادرة عن أئمة الحنفية المتقدمين ٠»‏ فأتوا بتعريفات 
تناسب الاستحسان الذي كان يطبقه المتقدمون منهم . 

فقال أبو الحسن الكرخي : إن لفظ الاستحسان عندهم ينبئّ عن 
ترك حكم إلى حكم هو أولى منه » لولاه لكان الحكم الأول ثابتا . 

ويقرب من ذلك قول بعض الحنفية : « الاستحسان : ترك طريقة 
للحكم إلى أخرى أولى منها لولاها لوجب الثبات على الأولى » . 


 ١وووهوال‎ 


ويقرب منه - أيضاً - تعريف الجصاص له بقوله : ١‏ بأنه ترك 
القياس إلى ما هو أولى منه » » وكذلك فعل الدبوسي » والسرخسي 
وغيرهما من أئمة الحنفية . 

ثم جاءت الطبقة التى بعد هؤلاء من علماء الحنفية مثل الكمال بن 
الهمام وابن عبد الشكور فلاحظوا تعريفات المتقدمين للاستحسان » 
وتعريفات المتأخرين منهم له كالكرخي ومن معه » فجمعوا بينهما 
بقولهم : إن الاستحسان قسمان : « عام » » و« خاص © . 

أما العام فهو كل دليل في مقابلة القياس الظاهر يقتضي العدول 
عن القياس من نص » أو إجماع » أو ضرورة » أو غيرها . 

أما الخاص فهو القياس الخفى في مقابلة القياس الجلي . 

وإذا دققت في تعريف الجمهور للاستحسان - وهو التعريف الأول 
له - وما ذكرناه من أنواع له » ودققت في كلام الحنفية المتقدمين » 
وما ذكره الحنفية المتأخرون من تعريفات وشروح وتفسيرات : لوجدت 
أن التعريف الأول - وهو : « العدول بحكم المسألة عن نظائرها 
لدليل خاص أقوى من الأول » ٠»‏ قد اتفق عليه الحنفية » والمالكية » 
والشافعية » والحنابلة » إلا أن الحنفية قد عبروا عنه بلفظ يخالف تعبير 
وود + 

ومن تتبع واستقرأ ما ورد عن الحنفية من تعريفات ٠‏ وشروح 
وتفسيرات وتطبيقات ٠‏ لثبت أنهم لا يقولون بأن الاستحسان هو : 
«ما يستحسنه المجتهد بعقله » » ولا يقولون بأنه : « دليل ينقدح في 
نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه » » ولثبت أنهم يقولون : إن 
الاستحسان : العدول في الحكم عن دليل إلى دليل هو أقوى منه » 
وهذا مما لا ينكره الجمهور.فكان الخلاف لفظياً . 
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وهذا ما أشار إليه ابن السمعانيى - رحمه الله - ؛ فإنه حينما ذكر 
أن الخلاف فى هذه المسألة لفظى + علل ذلك بأن تفسير الاستحسان 
ما يشنع عليهم - أي : على الحنفية - لا يقولون به » والذي يقولون 
به أنه العدول في الحكم عن دليل إلى دليل هو أقوى منه . فهذا ما 
لا ننكره . 


- ١١و‎ 


المبحث الخامس 
فى الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها - 
وهو : المصلحة المرسلة 


« تعريفها : 
المصلحة لغة بمعنى : الصلاح » كالمنفعة بمعنى : النفع . 
المصلحة اصطلاحاً : هى المنفعة التى قصدها الشارع الحكيم لعباده 
من حفظ دينهم » ونفوسهم ٠١‏ وعقولهم » وأموالهم » ونسلهم ٠‏ 
فكل ما يضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ٠‏ وكل ما يفوت 
هذه الأصؤل أو أحدها فهو مفسدة ٠‏ ودفعها مصلحة . 
والمنفعة تحصيلاً أو إبقاء : فالمراد بالتحصيل : جلب اللذة مباشرة. 
والمراد بالإيقاء : الحفاظ عليها بدفع المضرة 4 وأسبابها : 
والمراد بالمرسلة : هى المطلقة » وهى التى لم يقيدها الشارع 
باعتبار ولا بإلغاء » أي : لم يرد دليل من أدلة الشرع يشهد 
بإبطالهاء ولم يرد دليل من أدلة الشرع يعتبرها . 
فيكون تعريف المصلحة المرسلة هو : كل منفعة داخلة فى مقاصد 
الشارع الخمسة السابقة الذكر » دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو 
الإلغاء . 
وبيانه : 


أن المصالح المرسلة هي التى لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها 
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ولا على إلغائها » فإذا حدثت حادثة لم نجد حكمها فى نص . ولا 
في إجماع » ولا في قياس ٠‏ ووجدنا فيها أمرا مناسبآ لتشريع الحكمء 
أي : أن تشريع الحكم فيها من شأنه أن يدفع ضرراً » أو يحقق نفعاء 
فهذا الأمر المناسب فى هذه المحادثة يسمى المصلحة المرسلة . 
24 3# #7 

© تقسيمات المصالح : 

التقسيم الأول : تنقسم المصالح باعتبار أهميتها إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الضروريات . وهي المصالح التي لا بد منها في 
فقدت أو فقد بعضها . فإن الحياة تختل أو تفسد » وللمحافظة على 
المصالح الضرورية شرع الله حفظ الدين . والنفس ٠‏ والعقل » 
والنسب » والمال . 

فشرع لحفظ الدين : قتل الكافر المضل عن هذا الدين ٠»‏ وقتل 
المرتد الداع إلى ردته ٠‏ وعقوبة المبتدع الداعى إلى بدعته » وشرع 
الجهاد . 

وشرع لحفظ النفس : عقوبة القصاص » وعقوبة الدية غ؛ ووجوب 
الأكل والشرب عند الضرورة ولو كان صائماً » كذلك : شرع اللبس 
والمسكن ٠‏ ما يتوقف عليه بقاء الحياة وصون الأبدان من التلف » أو 

وشرع لحفظ العقل : عقوبة شرب الخمر » ووجوب الاأكل 
والشرب الذين يتوقف عليهما بقاء العقل وسلامة فهمه . 
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وشرع لحفظ النسل والأنساب : عقوبة الزنا » وأحكام الحضانة » 
والنفقات'. 

وشرع لحفظ المال : عقوبة السرقة » والقواعد المنظمة للمعاملات 
المختلفة بين الناس لصيانة الحقوق . 

ولا يمكن - بأي حال - تفويت هذه الأصول الخمسة » فلا بد 
إذن من مراعاتها ؛ لكون كل واحد منها يعتبر ركناً من الأركان التي 
لا تقوم الحياة البشرية إلا بها . 

القسم الثاني : الحاجيات ٠‏ وهي : المصالح والأعمال والتصرفات 
التى لا تتوقف عليها الحياة واستمرارها » بل إذا تركناها لا تختل ولا 
تفسد الحياة الإنسائية » فالحياة تتحقق بدون تلك الحاجيات » ولكن 
مع الضيق . 

فهي أعمال وتصرفات شرعت لحاجة الناس إلى التوسعة » ورفع 
الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة . 

مثل : التوسع في بعض المعاملات كالسلم ٠‏ والمساقاة » والقصر 
فى السفر » والرخص المناطة فى المرض ٠‏ هذه الأمثلة فى الأمور 
العامة . ْ 1 

ومثال ذلك في الأمور الخاصة : تسليط الشارع الأب في تزويج 
الببت الصغيرة من الكفء » فإن هذا لا ضرورة إليه ؛ حيث إنه يمكن 
استمرار الحياة بدون ذلك ٠‏ ولكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح 
لتحصيل هذا الكفء خوفاً من فواته ؛ لأنه يحصل بحصوله .نفع في 
المستقبل والمآل ٠»‏ ويحصل بفواته بعض -الضرر . 

القسم الثالث : التحسينيات » وهي : المصالح والأعمال 
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والتصرفات التي لا تتوقف الحياة عليها » ولا تفسد ولا تختل » 
فالحياة تتحقق بدون تلك التحسينيات » وبدون أي ضيق فيها ٠‏ فهي 
من قبيل التزيين والتجمل والتيسير ٠»‏ ورعاية أحسن المناهج وأحسن 
الطرق للحياة ٠‏ فتكون من قبيل استكمال ما يليق » والتنزه عما لا 
يليق من المانسات التي تألفها العقول الراجحة . 

ومن أمثلة ذلك : المنع من بيع الماء والكلأ ٠‏ والمنع من بيع 
النجاسات ٠‏ والابتعاد عن الإسراف والتقتير » ومجانبة ما استخبث 
من الطعام » وآداب الأكل والشرب . هذه أمثلته العامة . 


ومن أمثلة ذلك في الأمور الخاصة : اشتراط الشارع للولي في 
النكاح ؟ صيانة للمرأة عن مباشرة عقد النكاح بنفسها ؛ لأن المرأة لو 
باشرت عقد نكاحها : لكان ذلك مشعراً بتوقانها إلى الرجال » 
وحبها لهم ٠.‏ ومشعراً - أيضاً - بقلة حيائها ٠»‏ وأنه لا مروءة لها 
وهذا يقلل من قيمتها عند الخاطب ٠»‏ ونظراً لذلك فقد منعت المرأة من 
عقد نكاحها بنفسها » وفوض ذلك إلى الولي ؟ تزيين للمرأة وتحسينآً 
في نظر الخاطب . وحملاً للخلق على أحسن المناهج ٠‏ وأجمل 
الشين: 

ويمكن أن يكون ذلك مثالاً للحاجيات - أيضا - إذا قلنا : إن 
اشتراط الولي في النكاح كان لعلة أخرى وهي : أن رأي المرأة قاصر 
في اختيار وانتقاء الأزواج ٠‏ وأنها تغتر بالمظاهر ٠‏ ونظراً لذلك منعت 
من مباشرة ذلك بنفسها . وفوض ذلك إلى الولي ؛ لأن الولي أعلم 
بمعادن الرجال منها - ويستطيع - في الغالب - معرفة الصالح من 
0 


ا ل ا 


بيان أنه لا يجوز للمجتهد التمسك بالمصالح الحاجية والتحسينية 
إلا بدليل شرعي : 

هذا بالإجماع ؟ لأنه لو جاز التمسك بالمصلحة الحاجية أو 
التحسينية بدون دليل أو أصل شرعي : للزم من ذلك أمور باطلة 2 
وهي كما يلي : 

الأمر الأول : أنه يلزم وضع الشرع بالرأي المجرد .» وهذا باطل . 

الأمر الثاني كانه لا يعات إلى بيخة الكل والاقاء ليعلموا الناس 
شرع ربهم » ولكان الخلق يشرعون ما يريدون بعقولهم » فما يحسنه 
العقل أثبتوه » وما قبجه العقل اجتنبوه » وهذا ظاهر البطلان ؛ لأن 
العقل لا مدخل له في الشرعيات . 

الأمر الثالث: أنه يلزم من ذلك: عدم الفرق بين المجتهد والعامي. 
وأن كل واحد منهما يساوي الآخر ؛ لأن كل واحد منهما يعرف 
ا ل 0 

التقسيم الثاني : تنقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم 
ذلك إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : المصالح المعتبرة » وهي المصالح التي اعتبرها 
الشارع وأثبتها وشهد بذلك ٠»‏ وأقام دليلاً على رعايتها ٠‏ فهذه 
المصالح حَجّة لا إشكال فى صحتها » ويرجع حاصلها إلى القياس » 
فإه الشاوع إذا نص على حكم في واقعة معينة » واستنبط المجتهد 
العلة التي شرع الحكم لأجلها ؛ لأن الأحكام الشرعية مصلحية ٠‏ 
أي : أن الله لا يشرع حكما إلا وفيه جلب مصلحة للعباد » أو دفع 
مضرة عنهم » فإنا إذا وجدنا واقعة أخرى وجدت فيها تلك العلة 2 
فإنا نلحقها بالحكم الوارد في الواقعة الأولى :“لان الصلحة واحدةة: 

فمثلاً قال َكِْةِ : « لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان » . 
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فهنا : منع القاضي من القضاء في حالة الغضب . والعلَّة هي : 
اشتغال قلبه عن الفكر . والنظر في أدلة الخصمين ٠»‏ وتغير طبعه عن 
. السكون والتلبث والاجتهاد » فيقاس على ذلك : كل ما يشغله عن 
النظر في الدليل والحكم » وكل ما يغير طبعه مثل : كونه جائعاً » أو 
حاقناً » أو خائفاً . 

وهذا كله فيه مصلحة واضحة للخصمين . 

والمصلحة المقصودة بهذا القياس تسمى : المصلحة المعتبرة من 
الشارع . 
القسم الثاني : المصالح الملغاة » وهي المصالح التي شهد الشارع 
بردها وإلغائها .» وعدم اعتبارها . 

فلو نص الشارع على حكم في واقعة لمصلحة استأثر بعلمها . 
وبدا لبعض الناس حكم فيها مغاير لحكم الشارع لمصلحة توهمها هذا 
البتعض » فتخيل أن ربط الحكم بذلك يحقق نفع » أو يدفع ضرراً » 
فإن هذا الحكم مردود على من توهمه ؛ لأن هذه المصلحة التي 
توهمها قد ألغاها الشازع ٠‏ ولم يلتفت إليها . 

مثال ذلك : أن الملك عبد الرحمن بن الحكم قد جامع جارية في 
نهار رمضان ٠‏ وكرر ذلك في عدد من الأيام ٠»‏ وكان يكرر الإعتاق 
-تمشياً مع نص حديث الأعرابي - ولكن جاء الفقيه : يحيى بن 
يحيى الليثي المالكي ٠‏ فأفتى بأن عليه صوم ستين يوم كفارة » وعلل 
ذلك بأن الكفارة قد وضعت للزجر والردع ٠»‏ فلو أوجبنا على هذا 
الملك العتق لسهل عليه الجماع في نهار رمضان مرة بعد أخرى - كما 
حصل منه - لذلك نوجب عليه الصيام زجراً له » وظن أن في ذلك 
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لكن هذه المصلحة ملغاة ؛ لأنها معارضة للنص الشرعى » وهو 
حديث الأعرابى ؛ حيث إن الكفارة مرتبة على حسب الاستطاعة : 
فيجب عليه أولا العتق » فإن لم يستطع فعليه صيام ستين يومآ ‏ فإن 
لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيئاً . 

القسم الثالث : المصالح المرسلة . وهي المطلقة التى لم يقيدها 
الشارع باعتبار » ولا بإلغاء » وهذا القسم هو المراد بالمصلحة المرسلة 
اصطلاحاً » وقد عرفنا ذلك . 

حجية المصلحة المرسلة : 

لقد بينا أن المصلحة التى شهد لها الشرع بالاعتبار حجّة بالاتفاق ؛ 
وأن المصلحة التى شهد لها الشرع بالإلغاء ليست بحجة بالاتفاق » 
وأن المصلحة الحاجية والتحسينية لا يمكن أن يتمسك بها فى إثبات 
حكم إلا إذا كانت مستندة إلى دليل وأصل شرعي من الأصول المعتبرة 
وهذا بالإجماع أيضاً . 

أما ما عدا ذلك وهي : المصلحة التي يراها المجتهد » ولم يرد 
لايع أدله اشر ايشيد لها رعولا دلبل مه منه يلغيها ٠‏ فهذه التي 
اختلف العلماء هل هي حَجَة أو لا : على مذاهب : 

المذهب الأول : أن المصلحة المرسلة حجة بشروط هي كما يلي : 
الشرط الأول : أن تكون المصلحة المرسلة ضرورية » وهو : ما 
يكون من الضروريات الخمس التي يجزم بحصول المنفعة منها . 

الشرط الثاني : أن تكون المصلحة كلية عامة حتى تعم الفائدة 


الشرط الثالث : أن تلاءم تلك المصلحة مقاصد الشرع في الجملة» 
فلا تكون غريبة . 
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الشرط الرابع : أن تكون المصلحة المرسلة قطعية ٠‏ أي : يقطع 

وهو مذهب كثير من الأصوليين » وهو الحق عندي ؛ للأدلة 
التالية : 

لايل الأول 00 والتتبع » » بيان ذلك : 
الأحوال » والقواعد الشرعية المجمع عليها وجدنا الأدلة العديدة 
المتضافرة على أن الشريعة الإسلامية قد راعت مصالح العباد ؟؛ حيث 
إنها قائمة على أمناس توفير السعادة' لهم .. 

فالأخذ بالمصالح المرسلة - بالشروط السابقة - هو الذي يتفق مع 
روح الشريعة الإسلامية التى جاءت برعاية مصالح العباد » فطلبت 
منهم - أو أباحت لهم - كل ما يجلب لهم النفع » وحرمت عليهم 
- أو كرهت لهم - كل ما يجلب لهم مفسدة » أو ضرراً . 

الدليل الثاني : أنه لو لم نجعل المصلحة المرسلة دليلاً من الأدلة 
للع قن اللاي شاو قر مر الاوك نا التجام ٠‏ بولك لعل 
الأصول المعتمدة وندرتها » وكثرة الحوادث ٠‏ فقد يطرأ للأمة اللاحقة 
طوارئ لم تطرأ للأمّة السابقة » وكذلك قد يؤدي تغير أخلاق الناس 
وأحوالهم إلى أن يصير مفسدة ما كان مصلحة » وقد يكون مصلحة 
سا و ل ا و حو 
3 تصلح 0 مختلف المجتمعات والأزمان والأحوال 2 وهذا 
خللاف القاعدة الشرعية المعروفة » وهى 5 أن الإسلام صالح لكل 


دا وأء٠إ-‏ 


الدليل الثالث : أن من تتبع الفتاوى الصادرة عن الصحابة 
واجتهاداتهم علم أنهم كانوا يراعون المصالح-2 وينظرون إلى المعاني 
التي علموا أن القصد من الشريعة رعايتها » دون نكير من أحد فكان 
1 

ِدّه الأدلة دلت علق أن اللشلحة ححة" 6 فإذا أضفنا إلبهنا "تك 
الشروط فإنه يترجح اعتبارها على إلغائها » فيكون الاعتبار مظنوناً » 
فيجب العمل به ؛ لأن العمل بالظن واجب . 

الماهت الفاتى + أن المضلحة المرسلة احبحة “مظلها > وهو مذهين 
الاقم مالك" 

أدلة هذا المذهب : 

هي نفس أدلتنا في المذهب الأول . ولكن بدون إضافة تلك 
الترو : ْ 

جوابه : 

إنه لا يمكن الأخذ بالمصلحة المرسلة إلا بتلك الشروط التى ذكرناها 
في المذهب الأول ؛ لأنه بعد الاستقراء والتتبع لفتاوى ع : 
ومن جاء بعدهم من علماء الأمة وجدناهم يستدلون بالمصلحة ٠‏ وهم 
قد راعوا تلك الشروط والقيود . 

وكذلك فإن تلك الأدلة دلت على حجية المصلحة المرسلة التى أخذ 
ها خؤلاء. ه اخيث انها متضيظة © ولى تدل..على. حجية الصلعة 
المرسلة مطلقاً ؛ لأن هذا يؤدي إلى عدم انضباط من أخذ بها ٠»‏ مما 
يفتح مجال الأهواء والشهوات ٠‏ فيقع في الزلل . 

المذهب الثالث : أن المصلحة المرسلة ليست بحجة مطلقا . 


١١ 


وهو مذهب بعض الشافعية » وبعض الحنابلة » وبعض المتكلمين. 
أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن المصالح إما أن تكون معتبرة » وإما أن تكون 
ملغاة » والمصلحة المرسلة مترددة بينهما » وليس جعلها مع المعتبر 
بأولى من جعلها مع الملغى » فيمتنع الاحتجاج بها حتى يشهد لها 
شاهد يدل على أنها من قبيل المعتبر . 

جوابه : 

أنا لم نجعل المصلحة المرسلة مع المصالح المعتبرة مطلقاً » وبدون 
أدلة » بل جعلناها مع المصالح المعتبرة وأنه يحتج بها بأدلة وبشروط 
قد رجحت اعتبازها على إلغائها » فيكون الاعتبار مظنوناً » والعمل 
بالظن واجب . 

الدليل الثاني : أنا لم نعلم أن الشارع قد حافظ على تحصيل 
المصلحة بأبلغ الطرق » فلم تشرع المثلة في القاتل عمداً وعدواناً مع 
أن المصلحة تقتضيها ؛ لأنها أبلغ في الزجر عن القتل ولم يشرع القتل 
في السرقة » وشرب الخمر والقذف مع أن المصلحة تقتضيه ؛ لأنه 
أبلغ في الزجر عن العود لثله . 

فلو كانت المصلحة حُجَة لحافظ الشرع على تحصيلها بأبلغ الطرق» 
ولكن لم يفعل شيئاً من ذلك » فلا تكون حجة . 

جوايه : 

إن الفسلجةا سير بالقرونا والقيود السابقة الذكر في مذهبنا 
الأول :ونا ذكرتم من الأمثلة وما بيتتم فيها أن الشارع لم يحافظ 
عليها مع أنها أبلغ هذا لا يدخل في المصلحة المرسلة » » بل إن كل ما 
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قلتم هو من المصالح الملغاة ؛ حيث إنه قد نص على تلك الحدود . 
ولا اجتهاد مع النص ٠‏ أما لو لم ينص على شيء : فإن المصلحة 
تدخله ألا ترى أنه إذا رأى الحاكم أن يعزّر بالقتل ٠‏ فإنه يجوز له إذا 
رأى المصلحة فى ذلك . 
الدليل الثالث : أن الحكم الشرعي هو : المستند إلى دليل » أو 
أي أصل شرعي كالكتاب 2 وال 2 والإجماع 2 والقياس » ونحو 
ذلك ٠‏ فلو أثبت المجتهد حكما مستنداً إلى مصلحة بدون دليل 
شرعي: كان حكما بالعقل المجرد » ووضعاً للشرع بالرأي والتشهي. 
جوابه : 
انا اقلنانيآنالصلعة المرملة ححة هيت أن بتاك آذلة فك ولك 
على ذلك بصراحة » وقد ذكرناها » وتلك الأدلة وهى : 
استقراء النصوص الشرعية 2 واستقراء فتاوى الصحابة وعلماء 
الأمه'..وكون اننا لولم الستم بالصلحة خزت كتين من الوادت بلا 
أحكام . 
وهذه الأدلة شرعية قد أثبتنا عن طريقها كثيراً من القواعد الأصولية 
كحجية القياس ٠‏ وخبر الواحد » وصيغ العموم » ونحو ذلك » فلو 
كانت تلك الأدلة لا تصلح لإثبات المصلحة والاحتجاج بها للزم أنها 
لا تصلح لإثبات أي قاعدة أصولية » وهذا باطل . 
ثم إننا قد اشترطنا للعمل بالمصلحة شروطاً تبين أن حكمنا 
بالمصلحة ليس حكماً بالعقل المجرد » ولا وضعاً للشرع بالتشهى 
والرأي » بل هو حكم بالشرع ٠‏ ولا يخرج عن الشرع بأي حال . 
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بيان نوع الخلاف : 
الخلاف فى هذه المسألة خلاف معنوي ؛ يت 1 أصحاب المذهب 
الأول والثاني جعلوا المصلحة المرسلة من أدلتهم المعتبرة إلا أن 
أصحاب المذهب الثانى قد توسعوا فى الاستدلال بها بخلاف 
امعانة الدع لازن ف نفك ا قها هن متم تلاك شوو 
والقيود - وهو ما رجحناه . 
أما أصحاب المذهب الثالث فلم يجعلوا المصلحة المرسلة من 
أدلتهم . 
وقد تأثر بذلك بعض الفروع الفقهية . 
فمثلاً : استدل المحتجون بها على قتل الجماعة بالواحد ؟؛ حيث 
قالوا : إنه لو سقط القصاص بالاشتراك لأدى إلى اتساع القتل به » 
فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجرء فاقتضت المصلحة قتلهم به. 
أما من لم يأخذ بالمصلحة فلم يرى ذلك ٠»‏ بل قال : لا تقتل 
الجماعة بالواحد مستدلاً بقوله تعالى : 9 وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس * حيث إنها دلت على أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس 
واحدة . 
كذلك استدل بالمصلحة الإمام مالك على أن المرأة البكر لا تغرب 
إذا زنت ؛ لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة ٠‏ فإذا غربت بغير 
محرم: كان ذلك إغراء لها بالفجور . وتضييع لها ٠‏ وذلك ينافي 
قصد الشارع من وجوب الحد ؛ لأنه ما شرع إلا زجراً عن الزنا . 
وإن غربت المرأة بمحرم أدى ذلك إلى عقاب من لم يجرم ومن لا 
ذنب له » وإن كلفت أجرته ٠.‏ ففي ذلك زيادة على عقوبتها . 
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أما بعض العلماء ٠»‏ فلم يأخذ بالمصلحة هنا » وأوجب التغريب 
على المرأة كغيرها مستدلاً بعموم حديث عبادة : « البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام »© . 

تنبيه : الحق أنها تيعد شيع :انراد وتفقد كتب الفقه على 
المذاهب الأربعة ٠»‏ فإنه ثبت أن جميع العلماء يستدلون بالمصالح 
المرسلة » ولكن تختلف هذه المذاهب في التوسع والتضييق في الأخذ 
بها » فبعضهم اشترط للأخذ بها شروطا كما هو في المذهب الأول 
الذي قلناه » وبعضهم استدل بها مطلقاً كما هو في المذهب الثاني » 
قال القرافى - رحمه الله - : « أما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها 
ايه كان زا نيك سكيم اذناقائيز اوحمس #رترنز ا بون 
المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا 
وفرقوا ٠»‏ بل يكتفون بمطلق المناسبة » وهذا هو المصلحة المرسلة » 
فهي إذن في جميع المذاهب 6" 

وقال ابن دقيق العيد : ١‏ إنه لا يخلو أي مذهب من اعتباره فى 
الجملة + ولك الإمام_ هلكا فلد: تومي فى الخد يها ++ويليه: الإقام 


أحمد ) . 


-١٠١١6ه‎ 


فى الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها - 
سد الذر ائع 


© تعريفه : 

الذرائع : جمع ذريعة » وهي لغة : كل ما يتخذ وسيلة وطريقاً 
إلى شيء غيره » وسدها : منعها » وحسم مادتها . 

وهي في الاصطلاح : كل وسيلة مباحة قصد التوصل بها إلى 
المفسدة أو لم يقصد التوصل إلى المفسدة » لكنها مفضية إليها غالباً » 
ومفسدتها أرجح من مصلحتها . 

فسد الذرائع هو : حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل 
ودفعها . 

أو تقول هي : التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة . 

حجية سد الذرائع : 

لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن سد الذرائع حجة يعمل به » ويستدل به على 
إثبات بعض الأحكام الشرعية . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # ولا تسبوا الذين يدعون من دون 
الله فيسبوا الله عدواً بغير علم * . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قد حرم سب الأصنام التى يعبدها 


لا ال 


المشركون - مع كون السب حمية لله » وإهانة لأصنامهم - لكون 
ذلك السب ذريعة إلى أن يسبوا الله - تعالى - » وكانت مصلحة ترك 
مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لأصنامهم » فلذلك أمرنا بترك 
سب أصنامهم ؛ لأنه يؤدي إلى سب الله تعالى : وهذا هو سد 
الذرائع . 

الدليل الثانى : أنه أشير على النبى يَكِْةِ بقتل من ظهر نفاقه فقال : 
0 أخاف أن يقول الناس : إن تعدا نكل امنا » » فلم يرغب 
النبي وكيد في قتل المنافقين مع قيام الداعي لذلك » وذلك سداً 
للذرائع ؛ حيث إنه سيقال : إن محمداً بدأ يقتل أصحابه » فيوجب 
ذلك النفور عن الإسلام نمن دخل فيه . وممن لم يدخل فيه » 
ل ا ل لط ف تق 
من مصلحة القتل . 

الدليل الثالث : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ؛ حيث إنه 
ثبت في وقائع أنهم استدلوا بسد الذرائع » من ذلك : أن عمر بن 
الخطاب نهى عن الصلاة تحت شجرة بيعة الرضوان » ثم قطعها سداً 
للذرائع ؟ حتى لا يعود الناس إلى أعمال الجاهلية . 

وأن بعض الصحابة كعمر كعمر . وعلي ٠»‏ وابن ن عباس أفتوا بقتل 
الجماعة بالواحد . وإنما فعلوا ذلك لكلا يكون عدم القصاص منهم 
ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء » كل ذلك فعلوه من غير نكير» 
فكان إجماعاً . 

المذهب الثاني : أن سد الذرائع ليس بحجة . 

وهو لبعض الشافعية وبعض المتكلمين . 


-١٠ؤأاؤ/‎ 


دليل هذا المذهب : 

أن الأدلة قد حصرت فى حديث معاذ وهى : الكتاب » وال 2 
والإجماع المبني عليهما » والاجتهاد » ولا يصح من الاجتهاد إلا 
القياس الذي يتضمن المصلحة ٠‏ وهو مقاس على ما ثبت بالأصول 
الثلاثة : الكتاب » والسَّدَة ؛ والإجماع » أما سد الذراتع فلم يكن 
مع تلك الأدلة » إذن لا يحتج به . 

جوابه : 

إن الأخذ بسد الذرائع راجع إلى الأخذ بالمصلحة المرسلة - 
ذلك تعريفنا لسد الذرائع - والمصلحة المرسلة التي أخذنا 7 0 
المصلحة الملائمة في الجملة لمقاصد الشارع - ولا تخرج عنها كما قلنا 
في شروطها 0 2 ٠»‏ وإذا كان سد الذرائع لا تخرج عن مراعاة 
المصلحة » والمصلحة 1 » فإنه يجوز الأخذ بسد الذرائع . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث إنه انبنى على الخلاف فى اعتبار 
الذرائع والقول بسدها » وعدم اعتبارها » وعلى التوسع بالأخذ بهاء 
ا في اعتبارها خلاف بين الفقهاء في كثير من الفروع الفقهية» 
ومنها : 

١‏ - أن الإمام مالك قد استدل بسد الذراء ئع على أن الشخص لو 
مات وعليه زكاة لم يؤدها ولم يوص بإخراجها من الثلث . فإنه لا 
يلزم الورثة إخراجها عنه من تركته ؛ لأنه لو ألزمنا الورئة 
لأدى ذلك بأن يترك الإنسان أداء زكاة ماله طول عمره اعتماداً على أن 
الورثة سيخرجونها بعد موته » وربما يتخذ ذلك ذريعة للإضرار بهم . 

وخالف في ذلك الإمام أحمد والشافعي . حيث ذهبا إلى أنه يلزم 
الورئة إخراجها وإن لم يوص المورث بذلك ؛ قياس على دين 


-١٠١٠١1١8- 


الآدميين ؛ حيث إن الزكاة حق مالى واجب . فلا تسقط بموت من 
ور علية كالدين نولا فزق ب تولم: باخ يميق النرائم .4 لان القبانن 
أقوى منه . 

؟ - أنه لو اشترك جماعة في الصيد » فإن الإمام مالك قال : إنه 
يجب على كل واحد منهم جزاء كامل ٠»‏ واستدل بسد الذرائع 2 
حيث إنه إذا سقط جزاء جملة '» ووجب جزاء واحد : كانت العقوبة 
سهلة » واتخذ ذلك ذريعة إلى قتل المحرم من الصيد ؛ إذ يلجأ كل 
من أراد ذلك وهو محرم إلى الاشتراك مع غيره ؛ لتخفيف الجزاء عن 
نقفقسة ١‏ . 

أما الإمام الشافعي وأحمد فقد ذهبا إلى أنه يجب جزاء واحد على 
الجميع مستدلين بقوله تعالى : # فجزاء مثل ما قتل من النعم » . 
فأوجب الله المثل ٠‏ والجماعة قتلت صيداً واحداً ٠»‏ فيلزمهم مثله ٠‏ 
والزائد خارج عنه » فلا يجب ٠‏ وهو - أيضاً - مروي عن بعض 
الصحابة » فهذا الاستدلال هو مفهوم الآية » وعمل بعض الصحابة 
أقوى من الأخدذ بسد الذرائع . 

* - أنه لو تزوج المريض مرض الموت » فإن النكاح غير صحيح 
عند الإمام مالك ٠‏ واستدل بسد الذرائع ؛ لأنه يتهم بقصد الإضرار 
بالورثة بإدخال وارث جديد فيمنع منه » حتى لا يتخذ ذريعة للتشفي 
من الورثة . وإدخال الضرر عليهم . 

أما الإمام أبو حنيفة » والشافعي ٠‏ وأحمد » فإنهم ذهبوا إلى أن 
النتكاح صحيح » إلا أنه يكون بمهر المثل فيما إذا أصدقها أكثر من مهر 
المثل ٠‏ واحتج هؤلاء بالقياس » حيث قاسوا النكاح على البيع 
والشراء » فكما أن بيعه وشراءه صحيح ٠‏ فكذلك نكاحه » وقوى 
بعضهم ذلك بفعل بعض الصحابة » فهذا أقوى من سد الذرائع . 


-١١4 


المبحث السابع 
في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها - 
وهو : العرف 


© تعريفه : 

العرف فى اللغة : بمعنى المعرفة » وهو ضد النكرة .» وهو : كل 
ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه . 

والعرف في الاصطلاح , ما يتعارفه أكثر الناس 3 ويجري بينهم 
من وسائل التعبير » وأساليت الخطاب والكلام » وما يتواضعون عليه 
ولا إثباته دليل شرعي . 

«تقسيمات العرف : 

ينقسم العرف إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة من أهمها ما 
يلي : 

التقسيم الأول : ينقسم العرف باعتبار من يصدر منه إلى ثلاثة 

القسم الآول : العرف العام » وهو : ما تعارف عليه أكثر الناس 
في جميع البلدان مثل عقد الاستصناع فى أحذية وألبسة ٠»‏ ونحو 
ذلك. 


ل ا 


القسم الثاني : العرف الخاص ٠.‏ وهو : ما تعارف عليه أكثر 
الناس فى بعض البلدان مثل : إطلاق لفظ الدابة على الفرس عند 
أهل العراق » بينما ذلك يختلف فى مصر . 

القسم الثالث : العرف الشرعى . وهو : اللفظ الذي استعمله 
الشارع مريداً منه معنى خاصاً » مثل « الصلاة » » فإنها في الأصل : 
الدعاء » ولكن الشارع أراد بها شيئاً مخصوصاً . 

التقسيم الثاني : ينقسم العرف باعتبار سببه ومتعلقه إلى قسمين : 

القسم الأول : العرف القولى وهو اللفظى ٠‏ وهو : أن يتعارف 
أكثر الناس على إطلاق لفظ على معنى ليس موضوعاً له بحيث يتبادر 
إلى الذهن عند سماعه من غير قرينة » ولا علاقة عقلية » مثل لفظ 
«الدابة » » فإنه فى اللغة يطلق على كل ما يدب على الأرض» وقد 
خصصه بعضهم بالفرس . وبعضهم بال حمار . 

القسم الثانى : العرف الفعلى » وهو : ما كان موضوعه بعض 
اللأعمال التى اعتادها الناس في أفعالهم العادية 3 أو معاملاتهم 3 
مثل : بيع المعاطاة - وهو : أن يقول : أعطني بهذا الدينار خبزاً 

حجية العرف : 

المذهب الأول : أن العرف حجة » ودليل شرعى تثبت عن طريقه 
الأحكام الشرعية . 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء . 

وهو الحق » ولكن ليس على إطلاقه » بل هو حجة بشروط هي 
كما يلى : ٠‏ 


-١٠١ا"١‎ 


الشرط الأول : أن يكون العرف عاماً أو غالياً . 

الشرط الثاني : أن يكون العرف مطرداً أو أكثرياً . 

الشرط الثالث : أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف . 

الشرط الرابع : أن يكون العرف ملزماً » أي : يتحتم العمل 
بمقتضاه في نظر الناس . 

الشرط الخامس : أن لا يعارضه تصريح بخلافه . 

الشرط السادس : أن لا يخالف العرف دليلاً شرعياً معتمداً . 

فإن توفرت هذه الشروط في العرف كان حجّة » أما إن تخلفت أو 
لكلف راتكه منها فلك ركرك جه .. 

وقلنا : إنه حجة للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أنه بعد الاستقراء والتتبع لأحكام الله عَرَّ وجل 
وجدنا أنه سبحانه قد اعتبر العادات - التى هي وقوع المسببات عن 
أسبابها العادية - ورتب عليها أحكاماً شرعية » فشرع القصاص 
والتكاح والتجارة ؛ لأنها أسباب للانكفاف عن القتل » وبقاء النسل» 
ونماء المال عادة وعرفاً . 

الدليل الثاني : أن ورود التكاليف بميزان واحد في الخلق يدل على 
أن الشارع اعتبر العادات والأعراف المطردة فيهم » ولو لم يعتبرها لل 
كان هناك مانع من اختلاف التشريع » واختلاف الخطاب . 

المذهب الثاني : أن العرف ليس بحجة » ولا يصلح أن يكون دليلا 
تت عليه الأجكام #اروهو مذهب بعضن العلماء.: 

دليل هذا المذهب : 

هو نفس دليل القائلين : إن سد الذرائع بين سه "وهو أن 


759 ٠أ‏ هس 


العرف ليس من الأدلة المعتمدة فى حديث معاذ . فلا يكون دليلاً 


جوابه : 

إن العرف راجع إلى الاستحسان الذي سبق حيث قلنا : إن جميع 
الأتمة قد أخذوا به على التعريف الأول الذي ذكرناه هناك » وهو : 
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص ٠»‏ وقلنا : إن من 
أنواعه : الاستحسان بالعرف والعادة ٠.‏ فإذا قلنا : إن الاستحسان 
حَجَة فينبغي أن نقول : إن العرف حجة ولا فرق بين الموضعين . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث إن اعتبار العرف دليلاً شرعياً كان له 
أثره في بعض المسائل الفقهية » ومنها : 

١‏ - أن بيع المعاطاة - وهو : دفع ثمن المبيع للبائع وأخذ المبيع 
عن تراض بينهما » دون أن يتلفظ أحدهما بشيء - جائز عند أكثر 
العلماء » ودليلهم : العرف ؛ لأن البيع قد ورد الشرع بحله مطلقاً , 
ولم ب يشترط فيه شيء من الألفاظ ٠‏ ولم يبين كيفيته » فيرجع ذلك 
إلى العرف . 

وخالف في ذلك الكثير من الشافعية ٠‏ وقالوا : لا يجوز بيع 
المعاطاة ؛ لأن الشارع شرط الرضى لصحة البيع » وهو أمر خفي لا 
يعرف إلا بالإيجاب والقبول . 


١‏ - أن الأجير الصانع لعمل ما ب يستحق أجرة المثل وإن لم تذكر 
الأجرة عند العقد إذا كان 0 » هذا عند الإمام أحمد وأبي 


دما 


حنيفة مستدلين بالعرف ؛ لأن العرف الجاري في هذا يقوم مقام القول 
عملاً بالقاعدة : ١‏ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً » . 

إذا لم تذكر الأجرة عند العقد . ويعتبر متبرعاً ؛ لأن صاحب الثوب 
مثلاً لم يلتزم للصانع عوضا باللفظ . 


دعا!١٠!ا‏ ب 


الممبحث الثامن 
فى الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها - | 
- الاستقراء عد 


© تعريفه : | 
الاستقراء في اللغة : مأخوذ من قولهم : « قرأت الشيء قرآناً »' 
أي : جمعته وضممت بعضه إلى بعض ٠»‏ وهو يرجع إلى التتبع » 
يقال : « استقرأت الأشياء » إذا تتبعت أفرادها . 
تعريفه في الاصطلاح : 
وهو في الاصطلاح : تصفح وتتبع الحزئيات ليحكم بحكمها على 
كلي يشملها . 
أو تقول هو : الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته في 
الأمر الكلي الجامع لتلك الحزئيات . 
هذا عند المناطقة . 
أما الأصوليون فيعرفونه بأنه : تتبع الحكم في جزئياته على حالة 
يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة . 
اد 
« أنواعه : 
الاستقراء نوعان : 
النوع الأول : استقراء تام » وهو : ثبوت الحكم في كلية بواسطة 
إثباته بالتتبع والتصفح بجميع الجزئيات ما عدا صورة النزاع . 


- ١٠١ه‎ 


النوع الثاني : استقراء ناقص ٠‏ وهو : ثبوت الحكم في كلية 
بواسطة إثباته بالتتبع والتصفح لأكثر الجزئيات ما عدا صورة النزاع . 


-حححصحته : 


النوع الأول من نوعي الاستقراء » وهو الاستقراء التام اتفق 
العلماء على حجيته ؛ لكونه يفيد القطع ؛ حيث إنه ثبت عن طريق 
استقراء جميع الحزئيات : 

وأما النوع الثانى - وهو : الاستقراء الناقص - فقد اختلف العلماء 
في حجيته على مذهبين. : 

المذهب الأول : أنه حجة » أي : أن الاستقراء الناقص يفيد الحكم 
ظناً . 


وهو مذهب الجمهور . وهو الحق ؛ لأن تصفح وتتبع أكثر 
الجزئيات مع تمائلها في الأحكام يوجد ظنا غالب بأن حكم ما بقى من 
الجزئيات - وهو قليل - كذلك ؛ حيث إنه معلوم : أن القليل يلحق 
بالكثير الغالب والعمل بالظن الغالب واجب ٠‏ لا روي عن النبي 
لله أنه قال : « نحن نحكم بالظاهر » والله يتولى السرائر » » وهذا 
وإن كان وارداً فى صيغة الخبر » لكن المراد به الأمر » فالحديث أثبت 
أن العبرة بالظاهر ٠‏ والظاهر هو : : أن حكم الباقي الذي لم يتتبع - 
او ا ا ل 0 
الاستقراء حجة عملا بهذا الظاهر » فكان حجة يجب العمل به . 

وإنما قلنا : إن الاستقراء الناقص يفيد الحكم ظناً » ولا يفيده قطعاً؛ 


لجواز أن يكون حكم ما لم يستقرأ بخلاف حكم ما استقرئ » فنظراً 
إلى هذا الاحتمال الضعيف قلنا : إنه يفيد الحكم ظناً . 


- ١٠١! 


المذهب الثاني : أن الاستقراء ليس بحجة » فلا يفيد الحكم قطعاً 
ولا ظنآ » وهو مذهب فخر الدين الرازي وبعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أنه يجوز اختلاف الجزئيات في الأحكام ٠‏ واستقراء بعض 
الجزئيات - وإن كثرت - وترك بعض الجزئيات الأخر يعتبر استقراء 
جزئي ٠‏ لا يثبت ذلك الحكم في الباقي المتروك ؛ نظراً لجواز أن 
يكون حكم الأجزاء التي لم تستقرأ مخالفاً لما استقرئ ٠‏ فينتج : أن 
الحكم على الباقى بواسطة هذا الاستقراء باطل . 

جوابه : 

إن هذا الاحتمال الذي ذكرتموه هو الذي جعلنا نقول : إن 
الاستقراء الناقص يفيد الحكم ظناً ؛ إذ لولا هذا لقلنا : إنه يفيده 
قطعآ. فالباقي الذي لم يستقرأ قليل » والذي تم استقراؤه كثير » 
والقليل النادر ملحق بالغالب الكثير - كما قلنا - فهذا يوجد ظناً عند 
المجتهد بأن حكم الباق يمائل حكم ما استقرئ » فنحن نظرنا إليه من 
هذه الحيثية . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي . حيث إنه انبنى على اعتماد الاستقراء وكونه 
حجَة خلاف في بعض الفروع » منها : 

١‏ - أن أكثر مدة النفاس ستون يوماً » وهو مذهب الإمام الشافعي 
وكثير من أصحابه ٠‏ ودليلهم : الاستقراء ؛ حيث إنه قد وجد - بعد 
الاستقراء والتتبع - أن بعض النساء يرين النفاس هذه المدة » 
والاعتماد في هذا الباب على الوجود . 


-/ز"! ١٠١‏ تْ 


وخالف فى ذلك أبو حنيفة » وأحمد فى المشهور عنه » وكثير من 
أتباعهم . فيا إلى أن أكثر النفاس أريقوان يومآ ٠»‏ ولم يحتج 
هؤلاء بالاستقراء » بل احتجوا بما صح عن أم سلمة أنها قالت : 
«كانت النفساء تجلس على عهد النبي يَكلْةِ أربعين يومآ وليلة » . 

١‏ - أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات » وهو مذهب جمهور 
العلماء » ودليلهم الاستقراء ؛ حيث إنا نرجع فيما لم ينص على 
حكمه إلى الوجود . وقد وجد الحمل لأربع سنوات كنساء بني 
عجلان . 

تارق فى تذالته ال بعاد وس رون يهان ا ديف فيز الزن 
أذ اكت ونه حمل معان :وسيم زان الصحانن :4 كيف .ررق 
عن عائشة قولها : الولد لا يبقى في البطن أكثر من سئتين » ولو 
فلكة مغزل . 


-١٠١ 


الباب الرابع 
في 
الألفاظ ودلالتها على الأحكام 

ويشتمل على الفصول التالية : 

الفصل الأول : فى اللغات . 

الفصل الثاني : في الدلالة » وتقسيم اللفظ . 

الفصل الثالث : فى الاشتقاق . 

الفصل الرابع : فى الاشتراك . 

الفصل الخامس : فى الترادف . 

الفصل السادس : في التأكيد والتابع . 

الفصل السابع : في الحقيقة والمجاز . 

الفصل الثامن : في تعارض ما يخل بالفهم . 

الفصل التاسع : في النص ء والظاهر . والمجمل » وما 

يتعلق بها . 

الفصل العاشر : في حروف المعاني . 

الفصل الحادي عشر : فى الأمر والنهى . 

الفصل الثاني عشر : في العموم والخصوص . 

الفصل الثالث عشر : فى المطلق والمقيد . 

الفصل الرابع عشر : في المنطوق والمقهوم . 
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ويشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأول : في تعريف اللغة » واللفظ . والكلام » والنطق » 
والقول » وسبب وضع اللغات . 

اللبحث الثاني : دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضع ٠‏ أو لمناسبة 


طبيعية بين اللفظ والمعنى ؟ 
المبحث الثالث : فى مبدأ اللغات » أي : اللغات هل هي توقيفية أو 
اصطلاحية ؟ 


المبحث الرابع : هل يجري القياس في اللغة ؟ 


ات 


المبحث الأول 
فى تعريف اللغات . واللفظ » والكلام » والنطق 
والقول » وسبب وضع اللغات 

أولا : تعريف اللغات : 

اللغات جمع لغة » واللغة أصلها لغوة على وزن فعله ٠»‏ من 
لغوت إذا تكلمت . 

وهى : اسم لضرب مخصوص من ترتيب الحروف الدالة على 
المعاني بحكم الوضع . 

وإما شرطنا كونها حروفاً ودلالتها بحكم الوضع ؛ لأن هناك أموراً 
تدل على شيء ولا يسمى ذلك لغة ؛ نظراً لعدم وجود الحروف فيها 
كالضحك ٠»‏ فإنه يدل على الفرح ٠»‏ والبكاء يدل على الحزن » 
وصياح الديك يدل الدجاجة على استدعائها لالتقاط الحب ٠‏ وكل 
ذلك لا ىلع 

واللغة العربية تختلف عن بقية اللغات من الإنجليزية » والهندية » 
والتركية باختلاف ترتيب تلك الحروف؛ حيث إن أهل كل لغة رتبوا عين 
هذه الحروف» لكن ترتيبآً مخالفآ للآخر وتركيباً مباينآ لتركيب الآخر. 

ثانياً : تعريف الكلام : 

الكلام مأخوذ من الكلم » وهو : الجرح الذي يؤثر في نفس 
المجروح ٠»‏ ومن كلم غيره فقد أثر في قلبه بتفهيم غرضه ومقصده ٠‏ 
تسون أللت كلام 

الثاً : تعريف اللفظ : 

اللفظ . أصله : الرمى لغة » يقال : « لفظت الناقة » إذا رمت ما 
في فمها » فالواحد منا إذا تكلم فكأنه يرمي » فسمي قوله لفظأً . 


د #ومم. ا 


وهو في الاصطلاح : صوت معتمد على بعض مخارج الحروف؛ لأن 
الصوت كالشيء المرمي به ؛ نظراً لخروجه من الفهم ٠‏ فهو ملفوظ . 
رابعاً : تعريف النطق : 

النطق : إحكام العبارة » سَمّيت « المنطّقّة » » وه المنطّق » 2 
و«النطاق » بذلك ؛ لأنه حزام يشد به الرجل وسطه ويحكمه . 
خامساً : تعريف القول : 

القول لغة : مجرد النطق » وهو في الاصطلاح : لفظ وضع 
وهو أخص من اللفظ؛ لأن اللفظ يشمل اللفظ المهمل» واللفظ المستعمل 
فالقول لما عرفناه بأنه وضع لمعنى أخرج المهمل ؛ لأنه لا معنى له . 

سادساً : سبب وضع اللغات : 

لما خلق الله عر وجل الإنسان الواحد » فإنه غير مستقل بمصالح 
معاشه ٠‏ فيحتاج إلى مشاركة شخص آخر من نوعه يجري بينهما 
تعارف وتعاون على جلب غذاء . ولباس » ومسكن » وصناعة ٠‏ 
ولا يمكن هذا من غير تفاهم بينهما » فاحتاجا إلى لغة يتفاهمان 
عليها»ء ويعرف كل واحد منهما غرض الآخر بواسطة هذه اللغة » 
فكان لا بد من لغة ولفظ . 

وقلنا ذلك ؛ لأن اللفظ أفيد شيء من الأمور التي قد يتفاهم بها 
بعضهم كالمثال والإشارة ٠.‏ ذلك لعموم اللفظ ؛ حيث يمكن أن يعبر 
باللفظ عن الشاهد » والغائب » والموجودء والمعدوم ١‏ والمحسوس » 
والمعقول . | 

أما الإشارة والمثال » فإنه لا يكون فيهما ذلك ؛ حيث لا يمكن 
الإشارة إلى الغائب والمعقول » والمعدوم » وليس لكل شيء مثال . 

# الج #0 
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المبحث الثاني 
في 
دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضع 
أو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى ؟ 


لقد اتفق العلماء في أن الألفاظ المتداولة المستعملة في اللغة دالة 
على معانيها . 

ولكن اختلفوا فى هذه الدلالة - أي : دلالة اللفظ على المعنى - 
هل هي بالوضع أو لمناسبة بين اللفظ والمعنى ؟ على مذهبين : 

المذهب الأول : أن دلالة الألفاظ على معانيها بالوضع . 

وهو مذهب الجمهور » وهو الحق ؛ لأنا نعلم أنه ليس بين اللفظ 
ومعناه علاقة طبيعية تقتضى اختصاص ذلك اللفظ بذلك المعنى فى 
الدلالة » ومما يؤيد ذلك : أن اللفظ الواحد قد يطلق على معنيين كل 
واحد منهما ضد للآخر وقد وقع ٠‏ فلفظ « الجون » يطلق على 
الأسود والأبيض » ولفظ « القرء » يطلق على الحيض ٠»‏ والطهر » 
ولفظ « الجلل » يطلق على الكبير والصغير . 

ولو كان بين اللفظ ومعناه علاقة طبيعية لما جاز إطلاق اللفظ 
الواحد على إطلاقين كل واحد منهما ضد الآخر ؛ لأن اللفظ الواحد 
لا يكون مناسباً بطبعه لشيء ولضده . 

المذهب الثاني : أن دلالة اللفظ على معناه ؛ لناسبة طبيعية بين ٠‏ 
اللفظ ومعناه . 


 ٠٠١ا“مه‎ 


وهو مذهب عبّاد بن سليمان الصيمري المعتزلي (ت 50١‏ ه) . 
دليل هذا المذهب : 
أنه لو لم يكن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية لكان اختصاصن . 
اللفظ بالمعنى المخصوص من بين سائر الألفاظ » واختصاص المعنى 
المخصوص بذلك اللفظ من بين سائر المعاني تخصيصاً بلا مخصص . 


وهذا لا يجوز . لذلك لا بد أن تكون بين اللفظ والمعنى مناسبة 


جوابه : 
إن الواضع قد خصص بعض الألفاظ ببعض المعاني والمدلولات ؛ 
نظراً إلى الإرادة المخصصة ». فعلى هذا : يكون تخصيص اللفظ 
بمعناه» أو المعنق بذلك اللفظ بمخصص وهو . الإرادة فلم يصح ما 
قاله . 


بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا لفظى ؛ حيث إنه لم تتأثر الأحكام الفقهية بذلك . 


لاك - 


المبحث الثالث 
في 
مبدأ اللغات أى : هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية ؟ِ 


لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يجوز أن تكون اللغات كلها توقيفية » ويجوز 
أن تكون كلها اصطلاحية » ويجوز أن يكون بعض هذه اللغات 
توقيفي » وبعضها اصطلاحي '» فإن جميع ذلك محتمل وممكن . 

ذهب إلى ذلك القاضيان : أبو بكر الباقلاني » وأبو يعلى ٠‏ وكثير 
مق آهل التسفيق. 

وهو الحق عندي ؛ لأن الاستدلال على كونها توقيفية ٠‏ أو 
الستطلؤسنة :1ن اعتماك الأمرين. نكرن:إنا عن :طريق الفقل + أو غك 
طريق الواقع . 

أما العقل » فإنه يجوار الأمور الثلاثة ؛ حيث إن العقل متصور 
لجميع هذه الأمور » فهي ممكنة وليست ممتنعة ٠‏ بحيث لو فرض 
وقوعه فإنه لا يلزم عنه محال لذاته » بيان ذلك : 

أن العقل يجوار كونها توقيفية ؛ لأن الله قادر على أن يخلق للناس 
العلم بهذه الأسماء والألفاظ » ويسمعها بعضهم أو جميعهم ٠‏ 
ويخبرهم بأن هذه الأسماء قصدت للدلالة على مسمياتها ومعانيها . 

والعقل - أيضاً - يجور كونها اصطلاحية » بأن واحداً قد انبعثت 
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داعيته » أو جماعة انبعثت دواعيهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء 
معانيها ٠‏ ثم حصل تعريف الباقين بالإشارة والتكرار كما يفعل 
الوالدان بالولد الرضيع 

ا 000 ٠‏ وبعضها الآخر 
اصطلاحي ؛ لأنه إذا أمكن كل واحد من القسمين أمكن التركيب 
منهما جميعاً . 

أما الواقع عن هذه الأقسام فلا يمكن إلا ببرهان عقلي ٠‏ أو نقل 
وسمع قاطع ء وهذا باطل ؛ لآن العقل لا مجال له في اللغات 
ليستدل عليها به » ولعدم وجود النقل والسمع القاطع . 

فلم يبق إلا الظن . والظن داخل في جميع الأمور الثلاثة بالمساواة 
- وهي كونها توقيفية » وكونها اصطلاحية » وبعضها توقيفي وبعضها ‏ 
اصطلاحي - فلا يمكن ترجيح أحدها على الباقي ؛ لأنه ليس كل 
واحد منها بأولى من الآخر ٠‏ فلم يحصل الجزم بواحد منها . 

المذهب الثاني : أن اللغات توقيفية » أي : أن الواضع هو الله عر 
وجل » ووضعه متلقى من جهته إما بالوحي . أو بأن يخلق الله 
تعالى لواحد ٠‏ أو لجماعة من الخلق العلم بأن هذه الألفاظ واللغات 
قصدت للدلالة على المعاني . 

وهو مذهب أبي الحسن الأشعري ٠.‏ والظاهرية . وأبي بكر بن 
فورك » وبعض المتكلمين » وبعض الفقهاء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : 9 علم آدم الأسماء كلها 4 ٍ 

وجه الدلالة : أن اللغات لو لم تكن توقيفية لكانت مصطلحة ولا 
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ثالث لهما » وإذا كانت اصطلاحية تكون بوضع آدم - عليه السلام- 
وإذا كان كذلك لم يحتج إلى تعليم من عند الله » ولكن هذه الآية 
دلت على أن آدم والملائكة لا يعلمون إلا بتعليم الله تعالى » وأن الله 
قد علمهم جميع الأسماء » ثم تناقلت ذرية آدم تلك الأسماء » فلم 
يكونوا بحاجة إلى اصطلاح فقد أوقفوا عليها . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن هذا الدليل ليس صريحا بأن اللغات توقيفية ؛ 
حيث إنه يتطرق إليه عدة احتماللات : 

الاحتمال الأول : أن المراد بالتعليم هو الإلهام » فيكون الله قد 
ألهم آدم الحاجة إلى الوضع ٠‏ فوضع آدم اللغات بتدبيره وفكره » 
ونسب ذلك إلى تعليم الله تعالى ؛ لأنه الهادي والمرشد والملهم 
ومحرك الداعية . 

الاحتمال الثانى : أن المراد أنه علمه الأسماء الموجودة في زمان آدم 
- عليه السلام - مثل : السماء » والأرض ». والجنة » والنار دون 
الأسامى التى حدثت مسمياتها بعد آدم من الحرف والصناعات 
والآلات . 1 

الجواب الثاني : أن المراد من الأسماء في الآية : سمات الأشياء 
وخصائصها مثل : أن يقال : إنه تعالى علم آدم أن الخيل تصلح للكر 
والفر » وأن الجمل للحمل » فإن الاسم مأخوذ من السمة على رأي 
الكوفيين » أو مأخوذ من السمو على رأي البصريين وعلى التقديرين 
فكل ما يعرف ماهيته » ويكشف عن حقيقته كان اسمآ » وأما 
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تخصيص لفظ الاسم بهذه الألفاظ فهو عرف حادث . وهو عرف 
النئحاأة . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : «9 إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم 
وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان * . 

وجه الدلالة : أن الله قد ذمهم على تسميتهم بعض الأشياء ببعض 
الأسماء من غير توقيف ». فلو لم يكن ما جعل دالاً على غيرها من 
الأسماء توقيفاً لما صح الذم . 

جوابه : 

أن الذم للاعتقاد » أي : الذم لإطلاقهم لفظ «١‏ الإله » على 
الصنم مع اعتقاد تحقق مسمى الإلهية فيها » ولم يكن الذم لتسميتهم 
بأسهاتها : 

الدليل الثالث : أنه لو كانت اللغات اصطلاحية لاحتاج في 
تعليمها إلى اصطلاح آخر ويتسلسل . أي : أن الاصطلاح لا يتم ولا 
يمكن إلا بواسطة خطابات يخاطب بعضهم بعضاً بها » وهذا لا يمكن 
إلا عن طريق لفظ يعلمه كل واحد من هؤلاء المجتمعين قبل الاجتماع 
لوضع تلك الاصطلاحات ٠‏ فلزم من ذلك التسلسل وهو متنع . 

جوابه : 

لا نسلم أن التعليم منحصر في الاصطلاح والتوقيف ٠‏ بل التعليم 
يكون بالترديد والقرائن كتعليم الأبوين الأطفال لغتهما بالترديد 
والقرائن . 

المذهب الثالث : أن اللغات اصطلاحية . 


امهع8٠*إ‏ ب 


دليل هذا المذهب : 
إنه لا يمكن للمخاطب » أو أي أحد من الناس أن يفهم التوقيف 
الوارد من الله تعالى إلا إذا كان عارفآً - من قبل - بلفظ صاحب 
التوقيف باصطلاح سابق ٠‏ فيكون الأصل الاصطلاح . 
جوايه : 
يجاب عنه بجوابين : 
الجواب الأول : هو نفس الجواب السابق عن الدليل الثالث من 
أدلة أصحاب المذهب الثاني . 
الجواب الثاني : أنه قد يخلق علم ضروري في عاقل بأنه تعالى 
ألهم العاقل بأن واضعاً وضع هذه الألفاظ بإزاء تلك المعاني . 
بيان نوع الخلاف : 
لقد اختلف في هذا الخلاف هل هو لفظي أو معنوي؟ على قولين: 
القول الأول : أن الخلاف لفظي لا ثمرة له . 
وهو ما ذهب إليه الغزالي . والأبياري » وابن السبكي تاج 
الدين» وابن أبي شريف ٠‏ وغيرهم . 
وهو الصحيح عندي ؛ إذ لا يترتب على هذا الخلاف معرفة عمل 
من أعمال الشريعة » وذكرت هذه المسألة فى كتب الأصول لأحد 
أفرية:: 
أولهما : تكميل العلم بهذه الصناعة ؛ لأن معظم النظر فيها يتعلق 
بدلالة الصيغ » أو جواز قلب ما لا تعلق له بالشرع فيها كتسمية 
الفرس ثوراً » والنور فرساً » ونحو ذلك . 
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ثانيهما : أنها تجري مجرى الرياضيات التى يرتاض العلماء بالنظر 
فيها كمسائل الخبر » فتكون من رياضيات أصول الفقه » بخلاف 
مسألة : الأمر للوجوب » أو النهي يقتضي الفساد فهى من ضروراته. 

القول الثاني : أن الخلاف فيها معنوي له ثمرة وفائدة . 

ذهب إلى ذلك الماوردي وبعض العلماء . 

ولكن اختلف أصحاب هذا القول في نوع هذه الفائدة على آراء » 
إليك ذكرها مع الجواب عنها : 

الرأى الأول : أن فائدة الخلاف فى هذه المسألة أن من قال 
ارقف عمل التكلين :مارنا كمال المتل » ون فالنببالاصطلويه 
آخر التكليف عن العقل مدة الاصطلاح على وضع الألفاظ لمعانيها . 
جوابه : 

إن هذا وإن تصور عقلاً إلا أنه لا وقوع له في الفروع ؛ إذ أن 
الفريقين متفقان في النهاية . 

الرأي الثاني : أن فائدة البحث في هذه المسألة : النظر في جواز 
قلب اللغة . فالقائلون بالتوقيف يبمنعونه مطلقاً » والقائلون 
بالاصطلاح يجوزونه إلا أن يمنع الشرع منه . ومتى لم يمنع كان 
للشيء اسمان . أحدهما متوقف عليه » والآخر متواضع عليه . 
جوابه : 

إقاقذا: لمعل له بالشر:.: 

الرأي الثالث : أن فائدة الخلاف في هذه المسألة : أنه يجوز 
التعلق باللغة لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع ٠.‏ وهو 
ما ذهب إليه أكثر الحنفية وبنو عليه : أن حكم الرهن : الحبس ؛ لأن 
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اللفظ ينبئ عنه ٠‏ أما عند أكثر العلماء ٠‏ فإنه لا يجوز التعلق باللغة 
لإثبات الحكم الشرعي . وهو الصحيح عندي ؛ لأن الواضعين في 
الأصل كانوا جهالة وضعوا عبارات لمعبرات ٠‏ لا لمناسبات ٠‏ ثم 
استعملت وصارت لغة . 

جوابه : 

إن هذا لا يمكن تصوره ؛ لأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من 
الشرع فقط . أما اللغة فلا تفيد شيئاً قبل مجيء الشرع . 

الرأي الرابع : أن فائدة الخلاف في هذه المسألة أنه يتخرج عليه 
الخلاف في جريان القياس في اللغات المشتقة الصادرة عن معان 
معقولة . فمن قال : إن اللغات توقيفية منع جريان القياس في 


َه 


اللغات ؛ لأنه إذا كان اللأصل لا يعلم إلا بتوقيف. فكذا ما فى معناه. 
جوابه : 

لا نسلم أن البحث فى مسألة « هل يجري القياس فى اللغة » 
متوقف على مسألتنا هذه ؛ لأنه يمكن أن يقال : إن الخمر إنما سميت 
خمراً لمخامرتها العقول بأي طريق ٠‏ سواء كان توقيفيآ أم اصطلاحياء 
فوجدنا الاسم دار مع المخامرة وجوداً وعدمآ ٠‏ ثم وجدنا النبيذ 
الرأي الخامس : أن فائدة الخلاف في هذه المسألة : أنه يتخرج 
عليه مسائل فى الفقه » ومنها : 

١‏ - المسألة المعروفة بمهر السر والعلانية » وهي : ما إذا تزوج 
الرجل امرأة بألف . وكانا قد اصطلحا على تسمية الألف بالألفين » 


0 


نظراً إلى ما يقتضيه الوضع الحادث ؟ فيه خلاف . هذا الخلاف مبني 
على الخلاف فى مسألتنا هذه . 
خلاف » وهو مبنى على الخلاف فى هذه المسألة . 

جوابه : 

الحق : أنه لا يتخرج شىء من ذلك على هذه القاعدة كما قال ابن 
هذه الواقعة بين أظهرنا هل هى بالاصطلاح أو التوقيف بصورة عامة» 
موضعه كتغيير الألف بالألفين . والدنانير بالدراهم . 

وهذه الفروع التى ذكرها أصحاب هذا الرأي - وهو الرأي 
الخامس- تتخرج على قاعدلة أخرى وهى 2 الاصطلاح الخاص هل 


0 


الأمن.» 
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المبحث الرابع 
في 


تحرير محل النزاع : 
أولاً : أسماء الأعلام كمحمد وزيد قد أجمع العلماء على أنه لا 
يجري القياس فيها ؛ لأنها غير موضوعة لمعان موجبة لها » وليست 
معقولة المعاني . 
ثانياً : أسماء الصفات كالعالم والقادر ٠‏ فقد أجمع العلماء على 
أنه لا يجري القياس فيها ؛ لأنها واجبة الاطراد ؛ نظراً إلى تحقق 
معنى الاسم ؛ لأن مسمى العالم - مثلاً - من قام به العلم » وهو 
متحقق في حق كل من قام به العلم » فكان إطلاق اسم العالم عليه 
ابت بالوضع ٠‏ لا بالقياس ؛ لأنه ليس قياس أحد الجحزئين المتمائلين 
في المسمى على الآخر أولى من العكس . 
الثاً : أسماء الأجناس والأنواع الموضوعة على مسمياتها مستلزمة 
لمعان فى محالها وجوداً وعدماً قد اختلف العلماء فيها هل يجري فيها 
القياس ؟ 
مثل إطلاق اسم « السارق » على النباش بواسطة مشاركته 
للسارقين من الأحياء في أخذ المال على سبيل الحقيقة . 
ومثل : إطلاق اسم « الخمر » على النبيذ بواسطة مشاركته 
للمعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة على العقل . 
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فهل يجوز إطلاق اسم ١‏ السارق » على ١‏ النباش »© قياساً بعلة 
أخذ مال الغير بخفية » وهل يجوز إطلاق اسم ١‏ الخمر » على النبيذ 
قياساً بعلة الإسكار والتخمير ؟ 

لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : يجوز إثبات اللغة بالقياس ٠»‏ فيجوز أن 59 
النباش سارقاً » والنبيذ خمراً . 

ذهب إلى ذلك بعض الالكية كابن التمار » وأكثر الشافعية كأبي 
إسحاق الشيرازي 2 وأبن سريج 4 وابن أبي هريرة 2 وحكي أنه نص 
الومام الشافعى 4 وهو قول أكثر علماء العربية كالمازنى 4 وأبى على 
الفارسى 2 وابن درستويهة ٠‏ وهو اختيار أكثز الحنابلة كالقاضى أبى 
يعلى 2 والقاضى يعقوب 2 واين قدامة » وهو مذهب اكير الفقهاء . 

وهو الراجح عندي لما يلى من الأدلة : 

الدليل الأول. : قوله تعالى : # فاعتبروا يا أولى الأبصار * . 

وجه الدلالة : أن الاعتبار رد الشيء إلى نظيره بضرب من الشبه » 
وهذا عام فى إثبات الأحكام 2 وإثبات الأسماء . 

الدليل الثانى : أن الاسم يدور مع الوصف وجوداً وعدما - وهذا 
هو الدوران - والدوران يفيد ظن العلية » فيحصل بذلك ظن أن 
العلّة لتلك التسمية هو ذلك الوصف . نأيئما حصل ذلك الوصف 
المحال الأحكام المرتبة على ذلك الاسم ء فالخمر دار مع الوصف 
وهو السكن وجوداً وعدما » أما وجوداً ففى صورة الخمر 2 وأما 
عدماً ففي صورة الماء » فوجب أن يسمى النبيذ أيضا خمراً بالقياس . 
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المذهمب الثاني : أنه لا يجوز إثبات اللغة بالقياس ٠‏ فلا يجوز أن 
5 

ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية » وبعض المالكية كالباقلاتي » وابن 
خويز منداد » وابن الحاجب ٠‏ وكثير من الشافعية كالغزالي » 
والآمدي ٠‏ وإمام الحرمين ٠‏ وإلكيا الطبري ٠»‏ وابن القشيري » 
واختاره بعض المتكلمين » وجماعة من أهل الأدب واللغة » وبعض 
الحنابلة كأبي الخطاب . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها » 1 

وجه الدلالة : أنها دلت على أنه تعالى علمه جميع الأسماء . 
وهذا يدل على أنها توقيفية » فيدل على عدم وجود اسم يفتقر فيه 
إلى القياس . 

جوابه : 

أنا قلنا في المسألة السابقة : إن هذه الآية ليست صريحة فى دلالتها 
على ذلك ٠‏ فيجوز أن يكون علمه البعض بالتوقيف ٠‏ والبعض 
بالقتن» والقياس ٠‏ والجميع من علم الله تعالى . كما أن الأحكام 
الشرعية معلومة من جهة الله تعالى » وإن كنا نعرف بعضها بالنص » 
وبعضها بالاجتهاد ٠‏ ويجوز أن يكون هذا خاصاً في حق آدم - عليه 
السلام - » ويجوز أن يكون قد علم الجميع بالتوقيف ارب عدا 
يعرف ذلك مرة بالتوقيف ومرة بالقياس . كما أن جهات القبلة قد 
تدرك حساً » وقد تدرك اجتهاداً . 

الدليل الثاني : أن وضع اللغة على خلاف مقتضى القياس » بيان 
ذلك : 
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أنا رأينا العرب يفرقون بين الشيئين المتفقين فى الصفة الموضوعة 
لذلك » فيقولون للفرس الأبيض : « أشهب " ولا يقولون ذلك 
للحمار الأبيض ٠»‏ ويقولون للفرس الأحمر الذي يميل إلى السمرة 
«الكميت »© ». والذي يميل للسواد : أدهم » ولا يطلقون ذلك على 
عير 

كذلك « القارورة » سميت بهذا الاسم ؛ لأنه يستقر فيها الماء » 
وهذا المعنى وهو : استقرار الماء حاصل في الحياض والأنهار » ولا 
يسمى قارورة » كذلك « الخمر » سميت بهذا الاسم لمخامرتها 
العقل» ثم المخامرة حاصلة في الأفيون والحشيش وغيرهما . ولا 
يسمى خمراً . 

فيعلم من ذلك كله أن المرجع في اللغة إلى الوضع دون القياس . 

جوابه : 

إن غاية ما في هذا الدليل أنكم ذكرتم صوراً لا يجري فيها القياس 
وذلك لا يقدح في صحة العمل بالقياس في اللغة » كما أنه حصل 
في أحكام الشرع أحكام لا يجري القياس فيها ؛ لكونها تعبدية ٠‏ 
ولم يدل ذلك على المنع من القياس في الشرع . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي له أثره فى بعض الأحكام الفقهية » ومنها : 

- أنه بناء على المذهب الأول - وهو جواز إثبات اللغة قياساً‎ - ١ 
قالوا : إن النباش سارق » فيكون قطع يد النباش قد ثبت بالنص ؛‎ 
حيث يدخل في عموم قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا‎ 
. * أيديهما‎ 
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أما على المذهب الثاني - وهو عدم جواز إثبات اللغة قياساً - فإن 
قطع يد النباش لم يثبت بالنص وهو دخوله في عموم قوله : 
#والسارق والسارقة * . 

وإنما ثبت قطع يده عن طريق القياس على السارق بجامع أخذ مال 
الغير خفية من حرز مثله . 

١‏ - أنه بناء على المذهب الأول ٠.‏ فإن اللائط زان » فيكون 
وجوب الحد عليه ثبت بالنص ٠‏ وهو قوله تعالى : 9# الزانية والزانية 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة * . 

أما على المذهب الثانى ٠‏ فإن اللائط لا يسمى زان » لذلك 
اختلف أصحاب هذا المذهب في عقوبة اللائط » فقال بعضهم : إن 
عقوبته القتل على كل حال مستندين إلى قوله يِه : « من وجدقوه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » » وقال آخرون : 
إن عقوبته التعزير على الفاعل والمفعول به ؛ لامتناع قياس اللائط على 
لزان , 

وقال فريق ثالث : إن عقوبته مثل عقوبة الزاني قياساً عليه » فإذا 
كان اللائط غير محصن يجلد ويغرب » وإذا كان محصناً يجلد 
ويرجم قياساً على الزاني . 

- أنه بناء على المذهب الأول فإن النبيذل خمر » فيكون وجوب 
الحد على شارب النبيذ قد ثبت بالنص ٠‏ وهو قوله تعالى : # إنما 
الخمر والميسر * ٠.‏ وقوله يليه : « من شرب الخمر فاجلدوه » . 

أما على المذهب الثانى . فإن النبيذ لا يسمى خمراً » فيكون 
وخوت: القد على سارب لحيل قل كع القياين على الخمر + 
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الفصل الثاني 
في 


ويشتمل على المبحثين التاليين : 


الملبحث الأول : فى تعريف الدلالة وأقسامها . 
الملبحث الثاني : في تقسيم اللفظ . 


-١٠١86١ 


المبحث الأول 


في 
ويشتمل على المطالب التالية : 


المطلب الأول : تعريف الدلالة . 

المطلب الثاني : أقسام الدلالة . 

المطلب الثالث : في تعريف الدلالة اللفظية الوضعية » وبيان 
أهميتها . 


بام ١ ١‏ حَّ 


المطلب الأول 
تعريف الدلالة 


الدلالة لغة : 
مصدر دل يدل دلالة بفتح الدال وهو أفصحء. وروي بكسر الدال» 
وروي بضمها . 
وا جمع : أدلة » وأدلاء 3 والاسم : الدلالة بالكسر 3 والفتح 2 
والدلولة ٠‏ والدليلى ٠‏ قال سيبويه - رحمه الله - : والدليلى : 
والدلالة في الاصطلاح هي : 
كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . 
وهذا هو أصح التعريفات التى قيلت ؛ لأنه يدل على أن هناك 
تلازماً بين الدال والمدلول ٠‏ بحيث إذا فهم الدال فهم المدلول . 
فالشىء الأول هو 5 الدال 3 والشىء الثانى هو المدلول 4 سواء 
كان هذا اللزوم عقلياً أو عرفياً دائماً أو غيره 4 وسواء كان كلياً أو 
جزثياً . 
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المطلب الثاني 
أقسام الدلالة 


الدال إما أن يكون لفظأ أو غير لفظ ٠»‏ فتنقسم الدلالة - بهذا 
الاعتبار - إلى قسمين هما : 

القسم الأول : دلالة لفظية . 

القسم الثاني : دلالة غير لفظية . 

وكل من هذين القسمين ينقسم باعتبار إضافته إلى العقل والطبع 
والوضع إلى ثلاثة أقسام هي كما يلي : 

القسم الأول : دلالة عقلية » نسبة إلى العقل - والعقل هو : آلة 
التمييز والإدراك التي بها تدرك الأشياء . 

وسميت بها ؛ لأنه ليس للوضع والطبع مدخل فيها . 

القسم الثاني : دلالة طبيعية » نسبة إلى الطبيعة » وهي لغة : 
السجية . واصطلاحاً : مبدأ الآثار المختصة بالشيء » سواء صدرت 
بشعور أم لاء وسميت بذلك؛ لدخول الطبع فيه دون العقل والوضع. 

القسم الثالث : دلالة وضعية » نسبة إلى الوضع » وهو : جعل 
الشيء بإزاء آخر متى علم الأول علم الثاني 4 وسمية: تذلك: + لان 
للوضع دخلاً تامآ في الدلالة بجعل الجاعل . 

ووجه انحصار الدلالة في هذه الأقسام الثلاثة هو : أن الدلالة إما 
أن تكون مقصودة للدال - وهي التي يسميها العلماء الدلالة الاختيارية 
- أو ليست مقصودة له . 


ه-ا٠١ه5‎ 


فإن كانت مقصودة فهي الوضعية . 

وإن لم تكن مقصودة» فإما أن يمكن تخلفهاء أو لا يمكن تخلفها. 

فإن أمكن تخلفها : فهي الطبيعية . 

وإن لم يكن تخلفها : فهي العقلية . 

فإذا ضممنا هذه الأقسام الثلاثة -السابقة الذكر- إلى كون الدلالة 
لفظية وغير لفظية : صارت الأقسام ستة هي كما يلي : 

القسم الأول : دلالة عقلية غير لفظية كدلالة الدخان على النار , 
ودلالة طول الثوب على طول صاحيه . 

القسم الثاني : دلالة عقلية لفظية كدلالة الصوت على حياة صاحبه 
ووجوده . 1 

القسم الثالث : دلالة طبيعية غير لفظية كدلالة حمرة الوجه على 
الخجل ٠»‏ وصفرته على الخنوف . 

القسم الرابع : دلالة طبيعية لفظية كدلالة لفظ « أخ » على وجع 
الصدر ودلالة الأنين على التألم . 

القسم الخامس : دلالة وضعية غير لفظية كدلالة الخطوط والعقود 
والنصب والإشارات على أصحابها » ومنه : دلالة الخرائط الجغرافية 
على البلاد . 

القسم السادس : دلالة لفظية وضعية ٠‏ أي : مستندة إلى وجود 
اللفظ والوضع ٠‏ وفيما يلي بيانها . 


- ١١ما/‎ 


المطلب الثالث 
تعريف الدلالة اللفظية الوضعية 
وبيان أهميتها 
ويشتمل على المسائل التالية : 
المسألة الأولى : تعريف الوضع . 
المسألة الثانية : تعريف الدلالة اللفظية الوضعية . 
المسألة الثالثة : بيان أهمية الدلالة اللفظية الوضعية . 


١١64 


المسألة الأولى : في تعريف الوضع : 

أولآ : الوضع لغة : 

جعل اللفظ بإزاء المعنى » مثل : جعل لفظ ١‏ زيد »© بإزاء جسمه» 
فالذي وضع لزيد اسمه يسمى واضعاً » وجسمه يسمى موضوعا له » 
ولفظ « زيد » يسمى موضوعاً » وجعل الاسم بإزاء الجسم يسمى 
وضعاً . 

ثانياً : الوضع اصطلاحاً هو : 

تخصيص شيء بشيء آخبر متى أطلق الشيء الأول فهم منه 
الشىء الثاني » والمراد بالإطلاق : الاستعمال وإرادة المعنى . 

#7 4 #َ 

المسألة الثانية : تعريف الدلالة اللفظية الوضعية : 

لقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف الدلالة اللفظية الوضعية » 
والأولى في تعريفها أن يقال : هي : كون اللفظ بحيث إذا أرسل 


فهم المعنى للعلم بوضعه . ظ 
وقيل : هي : كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالاً 
بالوضع . 


وقيل : هي : كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل . 


لازمه . 


وهي متقارية 34 إلا أن الأول أعمها وأوضحها ؟ حيث إن التعبير 


-١٠١51١ا‎ 


بالإرسال أولى من التعبير بالإطلاق ؛ لأن المتبادر من الإطلاق ما قرن 
بالإرادة » أما الإرسال فهو أعم منه ؟؛ حيث إن اللفظ يدل على معناه 
إذا تلفظ به وإن لم يرد به المعنى . 
7# 2 4 

المسألة الثالثة : بيان أهمية الدلالة اللفظية الوضعية : 

إن الدلالة اللفظية الوضعية هي أهم أقسام الدلالات الستة - التي 
ذكرناها سابقاً - ودل على تلك الأهمية أمران : 

الأمر الأول : انضباطها ؛ حيث إن الإنسان للا كانت طبيعته تقتضي 
التمدن وهو الاجتماع مع بني نوعه لأجل مشاركتهم في العيش 
وإعلام أحدهم على ما في قلبه وضميره لضاحبه ٠‏ والتفاهم ما 
يخص المآكل والمشارب ٠‏ والمعاملات ٠»‏ والتعلم والتعليم ؛ لذلك 
مست الحاجة إلى الدلالة اللفظية الوضعية للانضباط التي تتميز به » 
بخلاف الدلالة الطبيعية والعقلية ٠‏ فإنهما غير منضبطتين ؛ نظراً 
لاختلافهما باختلاف الطبائع والعقول والأفهام . 

الأمر الثاني : أن تلك الدلالة - وهي الدلالة اللفظية الوضعية - 
عامة وشاملة لما يقصد إليه من المعاني ؛ حيث إن النفع بها في التعبير 
يعم الموجودات والمعدومات في مجال التعلم والتعليم ونحوهما من 
مجالات الحياة المختلفة . 

والخلاصة : أن الدلالة اللفظية الوضعية هى الوسيلة الأساسية فى 
تعامل الناس مع بعضهم © وهي تؤدي من الأغراض والمقاصد ما ١‏ 
تؤديه أي دلالة من الدلاللات . وبذلك تكون تلك الدلالة أهم أنواع 
الدلالات ٠»‏ وأعمها نفعاً في كسب العلوم . 


-5ا- 


المبحث الثاني 
في 
تقسيم اللفظ 
ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب . 
المطلب الثاني : تقسيم اللفظ المفرد . 
المطلب الثالث : تقسيم اللفظ المركب . 


١٠١ > 


المطلب الأول 
أي 
تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب 


اللفظ الموضوع ينقسم باعتبار الإفراد والتركيب إلى قسمين : 

القسم الأول : اللفظ المركب وهو : أن يدل جزء اللفظ الموضوع 
على جزء معناه مثل : « زيد قائم » » و« قام زيد » » و« غلام زيد » 
و« الحيوان الناطق » . 

القسم الثاني : اللفظط المفرد وهو : أن لا يدل جزؤه على جزء 
معناه إذا جعل علّماً للشىء مثل : « زيد » » و« عبد الله » علّماً » 
و« تأبط شراً » » فإن كلاً منها مفرد ؛ لأنه لم يدل جزؤه على جزء 
معناه . 


-ا٠١"عه-‎ 


المطلب الثاني 
في 


ويشتمل على المسائل التالية : 
المسألة الأولى : تقسيم اللفظ المفرد الموضوع لمعنى باعتبار دلالته 
بالمطابقة والتضمن والالتزام . 


المسألة الثانية : تقسيم اللفظ المفرد باعتبار خصوص ال معنى وعمومه . 

المسألة الثالثة : تقسيم اللفظ المفرد باعتبار استقلاله بمعناه أو لا . 

المسألة الرابعة : تقسيم اللفظ المفرد باعتبار وحدته وتعدده » ووحدة 
المعنى وتعدده . 

المسألة الخامسة : تقسيم اللفظ المفرد باعتبار حال مدلوله . 


- ١ اال‎ 


المسألة الأولى : في تقسيم اللفظ المفرد الموضوع لمعنى باعتبار 
دلالته بالمطابقة والتضمن والالتزام : 

اللفظ إما أن يدل على تمام ما وضع له » أو على جزئه » أو على 
الخارج عن مسماه اللازم له في الذهن ٠‏ وإليك بيان ما يخص تلك 
الأقسام فيما يلي : 

أولاً : بيان تلك الأقسام مع الأمثلة : 

القسم الأول : اللفظ المفرد الدال على تمام المعنى الذي وضع له , 
ويسمى ب ١‏ دلالة مطابقة » مثل : دلالة لفظ « الإنسان » على الحيوان 
الناطق . 

وسميت بدلالة المطابقة لتطابق اللفظ ولمعنى تمام التطابق كقولهم : 
« طابق النعل النعل » إذا توافقتا » فلا زيادة فى اللفظ على المعنى 
فيكون مستدركاً . ولا زيادة للمعنى على اللفظ فيكون قاصراً . 
فالمفهوم من اللفظ هو نفس الموضوع له . 

القسم الثاني : اللفظ المفرد الدال على جزء معناه الذي وضع له » 
ويسمى ب ١‏ دلالة تضمن »> مثل : دلالة لفظ « الإنسان » على الحيوان 
- فقط - ؛ حيث إن الحيوان جزء معنى الإنسان ٠»‏ أو دلالة لفظ 
«الإنسان» على الناطق - فقط - وهو جزء معناه . 

وسميت بدلالة التضمن؛ لأن اللفظ دل على ما فى ضمن المسمى . 

وهذه الدلالة لا تتحقق إلا في مثال له أجزاء كالأمثلة السابقة . 

القسم الثالث : اللفظ المفرد الدال على أمر خارج عن معناه لازم 
له » وهذا يسمى «١‏ دلالة التزام » مثل دلالة لفظ « الإنسان » على 
الضحك . ولفظ « الأسد » على الشجاعة . 


-3١٠١1584 


اين بالعن الأخصن © :ورسمافها الغزالي في ١‏ معيار العلم » بدلالة 
الالتزام والاستتباع . 
وبعض العلماء يجعلون تلك الأقسام : أقسامآ للدلالة اللفظية 
الوضعية وهو صحيح 20 ويصح أن تكون أقساماً للفظ الدال 
بالوضع كما قلنا » والخلاف فى هذا لا أثر له ؛ لأن النتيجة واحدة. 
ثانياً : خلاف العلماء في هذه الدلالات هل هى لفظية أو عقلية ؟ 
عقلية 2 وهو مذهب بعض العلماء » وهو الحق عندي ؛ لأن دلالة 
المطابقة مفهومة من الكلام » فاللفظ يدل على تمام المعنى » ودلالة 
التضمن تفهم - أيضاً - من اللفظ . فاللفظ يدل على جزء معناه » 
المذهب الثانى : أن دلالة المطابقة والتضمن لفظيتان » ودلالة 
الالتزام عقلية » وهو مذهب الآمدي 2 وبعض العلماء . 
من المذهب الأول ٠.‏ وأن دلالة الالتزام عقلية ؛ لأنها تفهم من اللفظ 


 ١ةهاللءال‎ 


جوابه : 

إن اللفظ هؤ الذيى :دل غلن ذلك المعن وإ كان بعيدا + فهو من 
لوازمه الذي لا ينفك عنه » إذ لولا اللفظ لما فهمنا ذلك . 

المذهب الثالث : أن دلالة المطابقة لفظية وضعية . وأما دلالة 
التضمن والالتزام فهما عقليتان » وهو مذهب كثير من الشافعية كفخر 
الدين الرازي » وصفي الدين الهندي . 

دليل هذا المذهب : أن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من 
المسمى إلى لازمه . ولازمه إن كان داخلاً فهو التضمن وإن كان 
خارجاً فهو الالتزام . 

جوابه : 

نفس الجواب عن دليل المذهب الثاني . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف فى هذه المسألة لفظى ؛ لأننا إذا نظرنا إلى أن الدلاللات 
الثلاث إنما هي بتوسط وضع اللفظ للمسمى كانت كلها لفظية وضعية 
وهذا هو الذي نظرت إليه لما قلت : إنها كلها لفظية . 

وإذا نظرنا إلى أن فهم اللازم الداخل » أو الخارج إنما هو بواسطة 
الانتقال من المسمى إلى اللازم بقسميه » وهو أمر عقلي كانت المطابقة 
لفظية وضعية » والتضمن والالتزام عقليتان » وهو الذي نظر إليه فخر 
الديق 'الرازق: والهندي: . 

فالحاصل : أن فهم كل من الجزء واللازم متلقى من اللفظ 

وبواسطته اتفاقاً » وأن من جعل الدلالة عليهما عقلية أراد أن تلك 
الدلالة إنما كانت بطريق الانتقال من المسمى الأصلي إلى جزئه » أو 


-1١١الا-‎ 


لازمه وهو عقلي . لا وضعي ٠»‏ وهو لا ينكر أنهما وضعيتان ٠‏ أي : 
الملزوم » فاتضح لك أن الخلاف لفظى . 


7 4# 4# 

المسألة الثانية : تقسيم اللفظ المفرد باعتبار خصوص االمعنى 
وعمومه : 

ينقسم اللفظ بالنسبة إلى خصوص العنى وعمومه إلى قسمين : 

القسم الأول : لفظ يدل على عين واحدة » ويسمى معيئاً. » 
وخاصاً . 

ويعرف بأنه اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد 
المعين كزيد » فإننا إذا سمعنا هذا اللفظ لا نفهم منه إلا ذلك الواحد 
المعين الذي سمي به » كذلك قولنا : « هذا الرجل » يشير إلى رجل 

القسم الثاني : لفظ يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد . 
ويسمى مطلقاً ٠‏ ويعرف بأنه اللفظ الذي يتناول واحداً لا بعينه . 

أو هو : اللفظ الذي لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك في 
معناه كقولنا : « رجل » ٠‏ فإن هذا اللفظ يصدق على كل من تتوفر 
فيه صفة الرجولة ٠‏ فلو قال السيد لعبده : ١‏ أكرم رجلاً » . فإن 
العبد يختار أي واحد من الرجال فيكرمه . 

لكن لو أدخلت على لفظ « رجل »؛ ' أل »© فقلت : « الرجل » 
فإن اللفظ يكون عام يتناول جميع ما يقع عليه ذلك اللفظ . 


3 3# د 
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المسألة الثالثة : تقسيم اللفظ المفرد باعتبار استقلاله بمعناه أو 

ينقسم اللفظ بهذا الاعتبار إلى قسمين : 

القسم الأول : اللفظ المفرد غير المستقل بمعناه والمفهوم » وهو : 
الحرف مثل : « إن » . و«( لا ) . و« فى )2 . و« على ) » ونحو 
ذلك ». فإن كلاً من تلك الحروف لا يستقل بمعناه » أي : لا يفهم 
معناه إلا باعتبار لفظ آخر دال على معنى هو متعلق معنى الحرف . 

القسم الثاني : اللفظ المفرد المستقل بمعناه » أي : يفهم معناه الذي 
وضع اللفظ له بدون اعتبار لفظ آخر دال على معنى ٠»‏ وهذا القسم 
نوعان : 

النوع الأول : أن يدل بهيئته العارضة له بحسب التصريف على 
أحد الأزمنة الثلاثة : « الماضى » » و« المستقبل » . و« الحال » » 
وهو : الفعل مثل : « ضرب.) . و« اضرب »)© » و«( يضرب ) . 

النوع الثانى : أن لا يدل بهيئته على أحد الأزمنة وهو : الاسم 
ؤزهى : 

١‏ - إما ألا يدل على زمان أصلاً مثل : « السماء » و« الأرض»» 
و« الرجل »© . 

: أو دل ولكن لا بهيئته وهو‎ - ١ 

(1) أن يكون مدلوله نفس الزمان مثل : ١‏ اليوم » » و«الأمس». 

( ب ») أن يكون الزمان جزء مدلوله مثل : الصبوح » والغبوق . 

النوع الثاني وهو : الاسم ينقسم إلى « كلي ' ؛ و( جزئي 2 . 


ود 


فالكلي هو الذي لا يمنع نفس تصوره من اشتراك كثيرين فيه مثل 
الإنسان . 


والجزئي هو الذي يمنع نفس تصوره من اشتراك كثيرين فيه مثل 
«زيد») . 


© أقسام الكلي : 
ينقسم الكلي إلى « متواطئ » » و١‏ مشكك »© . 
- فالمتواطئ هو الذي يحصل معناه فى أفراده الذهنية أو الخارجية 
على السوية مثل : ١‏ الإنسان » » أو ول : هو المستوي في الأفراد. 
- والمشكك هو : تفاوت الأفراد مثل « البياض © فإنه في الثلج 
أشد منه في العاج . ش 
© وينقسم الكلي - أيضاً - إلى : «اسم جنس )© . و« مشتق ) 
- فاسم الجنس هو : أن يدل الاسم على ذات معيئة مثل : 
«الغفرس ) » و( الإنسان 0 
والمشتق هو : دلالة الاسم على ذي صفة معينة » دون خصوصية 
الماهية مثل : « الفارس ) . و« العالم ») » فإن هذا يدل على ذات 
متصفة بالفروسية والعلم . 
« أقسام الجزئي : 
الاسم الجزئي ينقسم إلى « المستقل » » و« غير المستقل » . 
فالاسم الجزئي المستقل هو : العلّم مثل : « زيد » . وهو الذي 
لا يحتاج إلى إضمار . 
والاسم الجزئي غير المستقل هو : المضمر مثل : : « أنا ») » و«أنت» 
و( هو) . 


ب 9/5اه مه 


© خلاف العلماء في المضمر هل هو جزئي أو كلي ؟ على مذهبين: 
المذهب الأول : أن المضمر جزئي . 
وهو مذهب الجمهور . وهو الحق عندي - كما جعلته هنا - ؛ 
اموي : 

أولهما : أن الكلي نكرة» والمضمر أعرف المعارف فلا يكون كلياً. 
ثانيهما : أنه لو كان كلياً لما دل على الشخص ؛ لأن الدال على 
الأعم غير دال على الأخص . 

الملاعنب الثاني + أن المضمر كلئ. : .وه مذهب: القرافى. '؛ 
والأصفهاني وبعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : أن لفظ « أنا ») » و« أنت »© . و« هو» صادق 
على ما لا يتناهى » فكيف يكون جزئياآً ؟! 

جوابه : 

لا نسلم لكم ذلك . بل هو صادق على ما يتناهى » وهو من 
يتكلم » أو من يخاطب » أو المقصود بضمير الغائب . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة لفظي ؟ لاتفاق أصحاب المذهبين على أن 
تلك الضمائر إنما تستعمل في الجزئيات » ومتى كان كذلك » 
فالأقرب أن تكون موضوعة لا تستعمل فيه » غاية الأمر : أن أحد 
الفريقين يجعل الاستعمال في الجزئي شرطاً في الوضع ٠‏ والفريق 
الآخر يجعل الجزئي الذي يستعمل فيه هو نفس الموضوع له ٠‏ فلا 
خلاف في المعنى . فيكون الخلاف لفظياً . 


3 4 3 
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6 2 
المسآلة الرابعة : تقسيم اللفظ المفرد باعتبار وحدته وتعدده . 
ووحدة المعنى وتعلده : 
المعنى ٠‏ أو يتحد اللفظ ويتكثر المعنى » فهذه أربعة أقسام ء ولكل 
القسم الأول َ أن يتحد اللفظ والمعنقى ٠»‏ وهو : المنفرد » وسمى 
بذلك لانفراد لفظه بمعناه » وهو : إما كلى » أو جزئى » وقد سبق 
بيانه . 
القسم الثاني : أن يتعدّد اللفظ » ويتعدد المعنى ٠»‏ وهي : الألفاظ 
المتباينة »ء وسميت بذلك ؛ لأن كل واحد منها مباين للآخر » أي : 
مخالف له في معناه ٠‏ وهو نوعان : ١‏ المعاني المنفصلة » . و« المعاني 
المتصلة » . 
فالمعانى المنفصلة مثل : الإنسان » والفرس » والسواد » والعياضى:: 
والمعانى ال لمتصلة باعتبارات هى كما يلى : 
الاعتبار الأول : اعتبار أن أحدهما جرء للآخر مثل 5 الحيوان 
والفرس . 
الاعتبار الثانى : اعتبار أن أحدهما ذات والآخر صفة مثل : 
(الانسان» و( الكاتب اا 
الاعتبار الثالث : اعتبار أن أحدهما صفة » والآخر صفة الصفة 
مثل : « الناطق © . و« الفصيح )© . 
القسم الثالث : أن يتكثر اللفظ » ويتحد المعنى » ويسمى 
«المترادفة» مثل : « الإنسان والبشر » » و« الليث والأسد ) . 


55 ١ ١ا/لك‎ 


القسم الرابع : أن يتحد اللفظ ٠‏ ويتكثر المعنى - عكس الثالث- . 
النوع الأول : أن يوضع اللفظ لتلك المعانق وضعاً أولة » وهذا 
هو المشترك مثل : لفظ « العين ؟ وضع للجارية » والباصرة ٠‏ 
والذهب بالوضع الأول . 
النوع الثاني : أن يوضع اللفظ لأحد المعاني » ثم نقل إلى الثاني» 
وهذا فيه تفصيل : 
فإن وضع لأأحد المعاني ثم نقل لغيره بدون علاقة » 0 
«المرتجل » . وقد يطلق عليه - أيضاً - « المشترك » مثل : « جعفر ») 
وإن وضع لأحد المعاني ثم نقل إلى غيره لعلاقة واشتهر اللفظ في 
الثانى سمى اللفظ بالنسبة إلى المعنى الأول منقولاً عنه » ويسمى 
اللفظ بالنسبة إلى المعنى الثانى منقولا إليه . 
© ثم المنقول هذا له أسماء هي كما يلي : 
المنقول الشرعي : إن كان الناقل هو الشرع كالصلاة ٠‏ فإنها في 
اللغة : الدعاء ٠‏ ثم نقل الشرع ذلك إلى ذات الأركان لعلاقة . 
المنقول العرفى : إن كان الناقل هو العرف العام مثل : ١‏ الدابة ») 
فإنها اسم لما يدب على الأرض » ثم نقل ذلك العرف العام إلى ذات 
الحافر . 
المنقول الاصطلاحي : إن كان الناقل هو العرف الخاص كاصطلاح 
أهل الأصول مثل 8 القياس 4 والقلب ( والركن 3 واصطلاح أهل 
النحو مثل : الرفع ٠‏ والنصب . 


ش /ل/اء١ ‏ 


هذا إن اشتهر في الثاني وأصبح مهجوراً في الأول . 
أما إن لم يشتهر في الثاني » ولم يكن مهجوراً في الأول » فإن 
اللفظ يسمى حقيقة بالنسبة إلى الأول » مجازاً بالنسبة إلى الثاني مثل : 
« الأسد » بالنسبة إلى الحيوان المفترس ٠»‏ والرجل الشجاع . 
© بيان ما هو نص . وظاهر . ومجمل ٠»‏ ومؤول من الأقسام الأربعة 
السابقة : 
اعلم أن الأقسام الثلاثئة الأولى - متحد اللفظ والمعنى » ومتكثر 
اللفظ والمعنى » ومتكثر اللفظ متحد اللفظ - نصوص ؛ وذلك لأن 
لكل واحد منها معنى معيناً متحداً » وهو معنى النص » أو تقول : 
لاتحاد المعنى بدون احتمال الغير . 
وأما القسم الرابع - وهو : متحد اللفظ متكثر المعنى - فلا يخلو: 
إما أن تكون دلالته على كل واحد من معانيه الكثيرة على السوية » 
فهذا هو : المجمل مثل ١‏ القرء » بالنسبة إلى الطهر والحجيض . 
وإن ترجح أحد المعاني دون الأخرى فهذا هو : الظاهر . 
وهو بالنسبة إلى المعنى الذي هو مرجوح الدلالة : مؤول . 
وهذا مثل « المنقول » ٠‏ فإنه بالنسبة إلى المنقول إليه ظاهر » 
وبالنسبة إلى المنقول عنه مؤول . 
بيان وجه الاتفاق بين النص والظاهر ووجه الافتراق والقدر المشترك : 
النص والظاهر يتفقان في رجحان الإفادة » ويفترقان في أن النص 
' راجح مانع من الغير » أما الظاهر فهو راجح لا يمنع من الغير . 
والقدر المشترك بينهما يُسمى بالمحكم » فالمحكم هو : « ما يتضح 
معناه » . 


- ا١٠١اثل#‎ 


بيان وجه الاتفاق بين المجمل والمؤول ووجه الافتراق والقدر المشترك : 
المجمل والمؤول يتفقان في عدم الرجحان ٠‏ ويفترقان في أن المجمل 
وإن لم يكن راجحاً فهو غير مرجوح . أما المؤول فإنه مع أنه غير 
راجح فهو مرجوج : 

والعدو الشترق يتنيينا يسمن ببالمقنايه + #المقايه حو :33 نا ل 
يتضح معناه »© . 

إذن : المحكم نوعان : « النص » » و« الظاهر » . 

والمتشابه نوعان : « المجمل » ». و« المؤول » . 

المسألة الخامسة : تقسيم اللفظ المفرد باعتبار حال مدلوله : 

مدلول اللفظ إما معنى » أو لفظ » والثانى - وهو : اللفظ - 
فح إلى قود وار سيو :بهذا ايع نااك وى !ترد عي 
ينقسم كل واحد منهما إلى مستعمل ومهمل » فهذه خمسة أقسام » 
لبك جانيا + 

القسم الأول : لفظ مدلوله معنى مثل : « الفرس »© . فإن مدلوله 
معنى لا لفظ . 

القسم الثاني : لفظ مدلوله لفظ مفرد مستعمل مثل : ١‏ الكلمة © 
فإن مدلولها لفظ مستعمل وهو : الاسم . أو الفعل ». أو الحرف 
مثل : ( زيد ) . 

القسم الثالث : لفظ مدلوله لفظ مفرد غير مستعمل مثل : أسماء 
الحروف ٠‏ أي : حروف التهجي مثل : ١‏ ألف »2 . وه باء » . فإن 


١١9/4‏ ى 


مدلولهما وهو : ١أ)‏ وه ب» » وهو لفظ مفرد مهمل ٠»‏ أي : 


القسم الرابع ا ا ا مي 
فإنه لفظ مدلوله لفظ مركب مستعمل مثل : « زيد قائم 


القسم الخامس ١‏ لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل مثل : « الهذيان» 
من ألفاظ غير مفيدة . 


2 2 0 


-١٠١ممءد‎ 


المطلب الثالث 
في 


المراد من وضع اللفظ المركب : إفادته لمعناه . 
القسم الأول : أن يكون اللفظ المركب مفيداً بالذات طلباً » وهو 
نوعان : 
النوع الأول : أن يكون لطلب الماهية فى الذهن وهذا هو : 
الاستفهام . 
تفصيل : 
# وأقيموا الصلاة * . 
# ولا تقتلوا النفس التي حرم الله © . 
«خذ الكتاب 1" 


والطلب مع التسفل : دعاء وسؤال كقولك : 0 اللهم اغفر لى 8 


-١١مآإ‎ 


القسم الثاني : أن يكون اللفظ المركب لا يفيد بالذات طلب » وهذا 
نوعان : ٠‏ 

النوع الأول : أن يحتمل التصديق والتكذيب وهذا هو : الخبر 
كقولك : « قام زيد )6 . 

النوع الثاني :أن لا يحتمل التصديق والتكذيب » وهذا هو التنبيه. 

ويندرج في التنبيه : التمني كقوله تعالى : #يا ليت قومي يعلمون 
ذلك أمراً © ٠‏ والقسم كقوله : # تالله تفتأ تذكر يوسف * . والنداء 


- 1٠١/5 


الفصل الثالث 
في 


م 


الاشتقاق 


ويشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأول : تعريفه . 

المبحث الثالث : أركان الاشتقاق . 

المبحث الثالث : هل يشترط كون المشتق حقيقة : دوام أصله 
وهو : بقاء المشتق منه ؟ 


ل 


المبحث الأول 
في 


إيبا 


الاشتقاق هو : رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له فى حروفه 
الأصلية ومناسبته له في المعنى . ْ 

بيان التعريف : 

قوله : ١‏ رد لفظ إلى لفظ آخر » إشارة إلى اشتراط التغاير في 
اللفظ . فخرجت الأسماء المشتركة . 1 

قوله : « لموافقته له فى حروفه » للاحتراز عن الكلمات التى 
رافق كمه أخرى اق امتساه ل قل شووفه نقد ١‏ 8 افيش اح 
و«المنع») » و« إنسان 7 و« بشر » 1 فإنه لا يقال : إن أحدهما مشتق 
من الآخر . 

قوله : « الأصلية » إشارة إلى أن اشتراط الموافقة إنما هو فى 
حروفه الأصلية - فقط - دون الحروف الزائدة » فمثلاً : « دخل » 
مشتق من ١‏ الدخول »© ». وإن لم يوافقه في الحرف الزائد » وهو : 
«الواو » . وكذا « يدحل » وإن لم يوافقه في الياء 1 

قوله : ١‏ ومناسبته له في المعنى » للاحتراز عن الذي يوافقه في 
خورف الأملية زولك طر عاتب دفن الت لالتعالا 
يقال : إنه مشتق من الذهب » فإنه 0 فى حروفه الأصلية » 
ولكن غير مناسب له«في المعنى . 


الملبحث الثانى 
أركان الاشتقاق 


لا يتم الاشتقاق إلا بأركان أربعة هي كما يلي : 
الركن الأول : لفظ موضوع لمعنى ٠‏ وهو المشتق منه . 
الركن الثاني : لفظ آخر له نسبة إلى اللفظ الأول » وهو المشتق . 
الوكن الثاليف: © المشناركة ين الخروف الأصلية والمشى.: 
الركن الرابع : تغيير يلحق المشتق بزيادة أو نقصان » وهو خمسة 
القسم الأول : زيادة حرف نحو : « كاذب » من « الكذب » 
زيدت الألف بعد الكاف . 
الثاني : زيادة الحركة مثل : « نصر » مشتق من ١‏ النصر » زيدت 
حركة الصاد . 
الثالث : زيادة الحركة والحرف جميعاً مثل « ضارب »© مشتق من 
«الضرب © زيدت الألف بعد الضاد » وزيدت حركة الراء . 
الرابع : نقصان حرف مثل : « خف »© مشتق من ١‏ الخوف » 
نقصت الواو . 
الخامس : نقصان الحركة مثل : « ضرب »© من « ضَرب » نقصت 
جركة الراة. + 


السادس : نقصان الحرف والحركة معاً مثل « غلّى » مشتق من 
«الغلّيان» . 


5م 


السابع : زيادة الحرف ونقصانه مثل : « مسلمات »© زيدت ألف 
وتاء الجمع » ونقصت تاء كانت في المفرد : 

الثامن : زيادة الحركة ونقصانها مثل : « حذر » مشتق من «الحذر) 
زيدت كسرة الذال » ونقصت فتحتها . 

التاسع : زيادة الحرف ونقصان الحركة مثل: « عاد » بالتشديد مشتق 
من «العدد» زيدت الألف بعد العين » ونقصت حركة الدال الأولى . 

الماشير : عكس التاسع وهو : زيادة الحركة ونقصان الحرف مثل : 
١خل‏ ) شق امن « الأخل زيدت حركة «الخاء» ونقصت «الآلف». 

الحادي عشر : زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه مثل : 
«خاف» مشتق من « الخوف »© . فهنا زيدت حركة « الفاء ») » وزيد 
حرف الألف ونقص حرف الواو . 

الثاني عشر : زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها مثل «اضرب» 
مشتق من « الضرب »© زيد حرق « الألف »© للوصل » وزيدت حركة 
« الراء 4) » ونقصت حركة الضاد . 

الثالث عشر : نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه مثل : «كال) 
مشتق من ١‏ الكلال » فهنا نقصت حركة اللام الأولى للإدغام» وزيد 
حرف الألف قبل « اللام » الأولى » ونقص حرف ١‏ اللام »© الثانية . 

الرابع عشر : نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها مثل : 
«صل» مشتق من « الوصول »© » فهنا نقص حرف وهو « الواو ) 2 
3-0 حركة وهي: كسر الصاد ٠»‏ ونقص حركة وهي: ضمة الصاد. 

الخامس عشر : زيادة الحرف والحركة ونقصان الحرف والحركة 
مثل : « إرم » مشتق من ١‏ الرمي » . فهنا زيد حرف ١‏ الألف © , 
ونقص حرف ”« الياء ») » وزيد حركة « اميم )» ونقصت حركة الراء. 


- ١٠١مال-‎ 


المبحث الثالث 
و 
هل يشترط كون المشتق حقيقة : دوام أصله 
وهو : بقاء المشتق منه ؟ 


لقد اختلف فى ذلك على مذاهب ثلاثة : 
أصحها : أنه مشترط مطلقاً » أي : يشترط كون المشتق حقيقة 
دوام أصله 2 وهو : بقاء المشتق منه » وهو مذهب فخر الدين 
الرازي 2 والبيضاوي ٠‏ وكثير من العلماء 5 
دليل ذلك : 
أن الشدق: "يصق "نفيه -عفك. وال المششتق مده 4 :أنه :يعن «اتقضناء 
الضرب يصدق عليه أنه ليس بضارب .فى الحال » فيصدق أنه ليبس 
بضارب ؛ حيث : إن قولنا : « ليس بضارب »© جزء لقولنا.: « ليس 
بضارب فى الحال ؟ » ومتى صدق الكل صدق الجزء ٠.‏ فيصدق أنه 
ليبس بضارب . 
وإذا صدق نفيه فلا يصدق إيجابه - وهو : أنه ضارب - ؛ لأنهما 
متناقضان . فإذا صدق أحد النقيضين لا يصدق الآخر . 
تب 1 00000 
فهل له الرجوع إليه ؟ 


-٠١88- 


للغريم الرجوع إليه » فلما اعترض عليهم بقوله كَكةِ : «٠‏ فصاحب 
المتاع أحق بمتاعه » قالوا : إن المراد بذلك هو : المعير » وعللوا ذلك 
بقولهم : إن من باع متاعه لا يسمى صاحب متاع بعد ما باع بناء على 
اشتراط بقاء المعنى في إطلاق اسم المشتق حقيقة . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن له ذلك مستدلين بالحديث السابق . 
فهذا الشخص صاحب المتاع بناء على أن بقاء المعنى غير .مشترط في 
إطلاق المشتق . 


-١١864- 


الفصل الرابع 
أي 
الاشتراك 


ويشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأول : تعريفه . 

المبحث الثاني : هل المشترك بمكن وثابت وواقع في اللغة ؟ 

اللبحث الثالث : في أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته . 

اللبحث الرابع : هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا 

أمكن الجمع بينها ؟ 
اللبحث الخامس : بيان أن الاشتراك خلاف الأصل . 
المبحث السادس : حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو 
عدمها . 

المبحث السابع : الفرق بين المشترك والمتواطئ . 

المبحث الثامن : الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك . 

خاتمه : في بيان الكلي , والكلية » والكل » والجزئي . والحزئية» 
والجزء . 


-1١941- 


الملبحث الأول 


ل 


تعريفه 


الاشتراك في اللغة مأخوذ من الشركة » شبهت اللفظة فى اشتراك 


المعاني فيها بالدار المشتركة بين الشركاء . 
واللفظ المشترك اصطلاحآ هو : اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين 
فأكثر وضعاً . 
بيان التعريف : 


فعبارة : « اللفظ » جنس يشمل المشترك وغيره . 
وعبارة : « الواحد الموضوع لمعنيين » أخرجت اللفظ الواحد 
الموضوع لمعنى واحد مثل الألفاظ المتباينة » والمتواطئة » والمشككة ؛ 
لأنها لم توضع لمعنيين » بل وضعت لمعنى واحد » وإن كان ذلك 
مشتركاً بين الأفراد . 
وعبارة « فأكثر » أتى بها ليدخل الذي وضع لثلاث معان فأكثر 
كالعين . 
وعبارة : « وضعاآ أولأ » أخرجت الألفاظ المنقولة والمجازية ٠‏ فإنها 
وإن كانت موضوعة لعدة معان » ولكن لا وضعاً أولا . 
فاللفظ المشترك هو لفظ يطلق على مسميين ومعنيين فأكثر لا تشترك 
فى الحد والحقيقة . 


ل ١١‏ ص 


المبحث الثانى 
هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة ؟ 


لقد اختلف فى ذلك على مذاهب : 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق عندي ؟ لقيام الدليل 
على إمكانه وجوازه ٠»‏ وقيام الدليل على وقوعه . 

أما الدليل على إمكانه وجوازه : أن المشتك يمكن أن يقع من 
واضعين بأن وضع أحدهما لفظأً لمعنى ٠»‏ ثم وضع آخر ذلك اللفظ 
لمعنى آخر » كالعين مثلاً » فيمكن أن يكون أحدهما وضعه للجارية. 
والآخر وضعه للناظرة والباصرة » ثم اشتهر ذلك اللفظ بين الطائفتين 
فى إفادة ذينك المعنيين . 

ويمكن أن يقع من واضع واحد لغرض الإبهام ؛ وذلك لأن 

يستلزم التصريح مفسدة . وهي اطلاع الغير على أشياء لم يرد اطلاعه 
عليها » فوضعوا للأول - وهو المراد التصريح به - الألفاظ المفردة » 
ووضعوا للثانى - وهو المراد إبهامه - الألفاظ المشتركة . 

وأما الدليل على وقوعه فهو : أن « القرء » يطلق على « الطهر » 
و« الحيض © »ء فهو إما أن يكون متواطئاً » أو يكون حقيقة فى 
أحدهما مجازاً فى الآخر » أو مشتركاً . 
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أما الأول - وهو كونه متواطئاً - فهو باطل ؛ لأن شرط التواطق : 
اتحاد المعنى ٠‏ وهاهنا ليس كذلك . 

أما الثاني - وهو كونه حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر - فهو 
باطل أيضاً ؛ لأنه لو كان كذلك لتبادر المعنى الحقيقي إلى الذهن . 
ولكن الحق : أن الذهن - عند سماع هذا اللفظ مجرداً عن القرينة - 
يتردد بين « الطهر » . و« الحيض © . 

فلم يبق إلا الثالث وهو : أنه مشترك ؛ وذلك لتردد الذهن بين 
ذينك المعنيين والتردد علامة الاشتراك . 

المذهب الثاني : أن المشترك واجب ٠»‏ وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أن المعاني غير متناهية ؛ لأن الأعداد أحد أنواع الموجودات وهي 
غير متناهية » والألفاظ متناهية ؛ حيث إنها مركبة من الحروف المتناهية 
والمركب من المتناهي متناه ٠‏ فإذا وزعت المتناهية على المعاني غير 
المتناهية لزم الاشتراك ؟ حيث سيكون للفظ الواحد عدة معان 
بالضرورة . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنا لا نسلم أن المعاني غير متناهية ؛؟ لأن المراد 
بالمعاني الأجناس » وهي متناهية . 

سلمنا ذلك » لكن لا نسلم أن الألفاظ متناهية . 

الجواب الثاني : لو سلمنا المقدمتين فإنا نقول : إن المقصود 
بالورضع : ما حصل في العقل » وهو متناه » وهو لا يلزم الاشتراك. 


2 لحيل جد 


المذهب الثالث : أن المشترك ممتنع وليس بواقع» وهو لبعض العلماء. 
دليل هذا المذهب : 

أن المشترك لا يفهم الغرض والمعنى المقصود من الواضع ٠‏ وإذا 
كان كذلك فإنه يؤدي إلى المفسدة » وما كان مؤدياً إلى 3-7 
ل ا ا ا 
جوابه : ْ 

أنا لا نسلم أن اللفظ إذا كان مشتركاً لم يفهم المخاطب الغرض والمقصود 
والمعنى المراد من الواضع؛ لجواز أن يعرف مراد المتكلم بالقرائن . 
وإن سلمنا : أن اللفظ المشترك لا يفهم الغرض المراد » فلا نسلم 
أن المقصود من الوضع في جميع المواضع هو الفهم التفصيلي ؛ 
لجواز أن يكون التعريف الإجمالي مقصوداً في بعض الصور ٠»‏ كما 
في أسماء الأجناس كالحيوان » والإنسان » فإنها تدل على ما وضعت 
له إجمالاً » ولا تدل على تفاصيل ما تحتها . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف لفظي في هذه المسألة ؛ لاتفاق أصحاب المذاهب على أن 
« القرء » متردد بين « الطهر » . و« الحيض »© . وهما ضدان . 

أما أصحاب المذهب الأول والثاني فواضح . 

أما أصحاب المذهب الثالث فقد يسمونه باسم آخر كالمشكل مثلاً. 

المشترك وافع اف القرآن الكريم مال 1 * القرء » واعسعس» 

و2 0 ع وواقع في السنة مثل ما روي : : « أن النبي كيد أقام 
العشاء حين غاب الشفق »© . والقرء ٠»‏ وعسعس . والصريم 2 
والشفق ألفاظ مشتركة » وقد سبق بيان ذلك في الباب الثاني وهو 
في: أدلة الأحكام . 
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المبحث الثالث 
أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته 


القسم الأول : اللفظ المشترك بين مسميات متضادة لا يمكن الجمع 


بينها » ولا الحمل عليها . 
مثل : « القرء » لفظ مشترك بين « الطهر » . و« الحيض © ٠‏ 
وهما متضادان . 


مثال آخر : «١‏ الجلل » لفظ مشترك بين « الكبير » و« الصغير 
والهين» وهما متضادان . 


مثال ثالث : ١‏ الجون » لفظ مشترك بين « الأسود » و« الأبيض » 


وعنما متفادان . 
مثال رابع : « الشفق »© لفظ مشترك بين « البياض »© و« الحمرة ) 
فا متشادان:. 
القسم الثاني : اللفظ المشترك بين مسميات مختلفة لا صلة لأحدها 
بالآخر . 


مثل ١:‏ العين » فإنها تطلق على معان كثيرة ومختلفة حقيقة » 
فتطلق على « العين الباصرة » » و« عين الإرواء » » و« الشمس »© ٠‏ 
و« الذهب »© ». وغيرها . فهذه المعاني اختلف بعضها عن بعض » 
ولا يوجد أي صلة بين بعضها وبعضها الآخر . 

القسم الثالث : اللفظ المشترك بين مسميات متناقضة مثل « إلى » 
على رأي القائل : إنها مشتركة بين إدخال الغاية وعدمه . 


/اة ١١‏ عت 


القسم الرابع : اللفظ المشترك بين الشيء ووصفه مثل لفظ « تابط 
شرا ) » وبين « الفاعل » وه المفعول » مثل : ١‏ المختار » يقال للذي 
اختار الثوب مختار » ويقال للثوب نفسه مختار أيضاً . 

القسم الخامس : اللفظ المشترك بين مسميين بينهما تعلق .» وهذا 
نوعان : : 

النوع الأول : أن يكون أحد المعنيين جزءاً للآخر مثل : « الممكن» 
يطلق على العام والخاص ٠‏ فإن الممكن العام - وهو سلب الضرورة 
عن أحد الطرفين - جزء للممكن الخاص - وهو : سلب الضرورة 
عن طرفي الحكم - . 

النوع الثاني : أن يكون أحد المعنيين لازمآ للآخر مثل : «الشمس» 
فإنه يطلق على الكوكب ٠‏ ويطلق على ضوء ذلك الكوكب . 
والضوء - كما هو معلوم - لازم للكوكب . 

القسم السادس : الاشتراك في التركيب مثل قوله تعالى : # أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح #» » فإن الذي بيده عقدة التكاح مشترك 
بين الزوج » والولي . 

القسم السابع : الاشتراك في الحرف مثل : « الواو » تكون 
للعطف ٠.‏ وللقسم » والابتداء » وحرف ١‏ من » تكون للتبعيض » 
وبيان الجنس . وحرف « الباء » تكون للاستعانة » والسببية . 


«* * * 
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المبحث الرابع 
هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه 
إذا أمكن الجمع بينها ؟ 


اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركاً بين 
معنيين كالعين للذهب 34 والحارية 34 والنكاح المطلق على العقد 
والوطء 3 ولم تكن الفائدة فيهما واحدة هل يجوز أن يراد به كلا 


المعنيين معاً أو لا ؟ 

أي : هل يصح أن يستعمل يستعمل المتكلم اللفظ الواحد في جميع معانيه 
دفعة واحدة على أن يكون كل معنى مقصوداً بالحكم في وقت واحد 
أو لا يصح ذلك ؟ 


اختلف فى ذلك على مذاهب » أهمها : 
تجرد عن القرائن » وإطلاقه على جميع معانيه حقيقة مطلقاً . 

ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي » والباقلاني » والبيضاوي » وكثير 
من العلماء » وهو الحق عندي ؛ لدليلينِ : 

الدليل الأول : الوقوع ٠‏ والوقوع دليل الجواز » وقد وقع في 
القرآن فى موضعين : 

الموضع الأول : قوله تعالى : # إن الله وملائكته يصلون على 
النبي» . 
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فالصلاة من الله تعالى : الرحمة والمغفرة ٠»‏ ومن الملائكة : 
الاستغفار . وهما معنيان متغايران » واستعمل لفظ « الصلاة » فيهما 
دفعة واحدة ؛ حيث وقع الإخبار به » فدل ذلك على صحة استعمال 
المشترك في كل معانيه في وقت واحد . 

© ما اعترض به على الاستدلال بهذه الآية : 

الاعتراض الأول : أن قوله تعالى : # يصلون » فيه ضميران : 
أحدهما عائد إلى الله » والآخر عائد إلى الملائكة » وتعدد الضمائر 
بمنزلة تعدد الأفعال . فكأنه قال : « إن الله يصلي وملائكته تصلي » 
فهو - إذن - بمثابة ذكر فعلين » ومسألتنا في استعمال اللفظة الواحدة 
في معنيين ٠»‏ وليس في استعمال لفظين في معنيين » ذكر ذلك تاج 
الدين اللأرموي . 

جوابه : 

إن الآية لم ينطق بها إلا بلفظ واحد هو : « يصلون » ٠‏ فيكون 
اللفظ واحداً » ولكن معناه قد تعدد » وقد أريد به كل معانيه . 
الاعتراض الثاني : أن لفظ « الصلاة » مشترك بالاشتراك المعنوي » 
دون اللفظي . بيان ذلك : 

أن لفظ « الصلاة » مستعمل في القدر المشترك بين المغفرة 
والاستغفار وهو : الاعتناء وإظهار شرف الرسول يَكِةِ ٠»‏ فيكون 
مشتركاً معنوياً » ولا يكون مشتركا لفظياً » ذكر ذلك الغزالي . 
جوابه : 

أن استعمال الصلاة في الاعتناء مجاز ؛ لعدم تبادره إلى الذهن . 
والأصل في الكلام الحقيقة » فالصلاة مشتركة بين المغفرة والاستغفارء 


هاه 


فيحمل عليهما مراعاة للمعنى الحقيقي ٠‏ ولا يعدل عنهما إلى المجاز 
إلا بقرينة » ولا قرينة . 

الاعتراض الثالث : أنه يجوز أن يكون قد حذف الخبر لوجود 
قرينة تدل عليه » كما في قول الشاعر : 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 
والتقدير : أن الله يصلي ٠‏ وملائكته يصلون . 
جوابه : : 

إن هذا فيه إضمار » والإضمار خلاف الأصل . 

الموضع الثاني : قوله تعالى : # ألم تر أن الله يسجد له من في 
السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب وكثير من الناس » . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قد أسند السجود إلى المذكورين في 
الآية » وحقيقة « سجود الناس »© : وضع الجبهة على الأرض » 
وحقيقة سجود الدواب والشمس والقمر والنجوم هو : الخضوع 
والخشوع ؛ لأن السجود على الجبهة غير متصور منها » فاستعمل 
«السجود» في الآية في معنييه » إذن لفظ « السجود » مشترك لفظي 
بين الخشوع ووضع الجبهة . 

اعتراض على ذلك : 

قال بعض المعترضين - كتاج الدين الأرموي - : لا نسلم أنه 
استعمل اللفظ الواحد في معنييه » بل المستعمل ألفاظ متعددة ؛ لأن 
حرف العطف بمثابة تكرار العامل فيكون تقدير الآية : إن الله يسجد 
له من في السموات ٠‏ ويسجد له من في الأرض ٠»‏ وتسجد له 


-١١٠١١ 


الشمس ٠‏ ويسجد له القمر ... إلخ ٠‏ فليس فيه إعمال للمشترك 
في معنييه » بل يكون اللفظ متعدداً أريد بكل واحد معنى من المعاني» 
وهذا خارج عن محل النزاع . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : لا نسلم أن العاطف بمثابة العامل ؛ لأن الثابت 
عند جمهور النحاة أن العامل ذ فى المعطوف هو العامل فى المعطوف 
عليه وتدللفة ستاو الثاني بالأول إعراباً وحكماً . والعامل ف 
الثاني هو الأول بواسطة العاطف . فيكون مجموع ا لخضوع ووضع 
الجبهة مراداً . 

الجواب الثاني : أنه لو سلمنا أن العاطف بمثابة العامل للزم من 
ذلك أن يكون المراد من سجود الشمس والقمر والجبال والشجر هو : 
وضع الحبهة على الأرض ؛ لأنه مدلول الأول » وهو ظاهر البطلان؛ 
لأنه لا يتحقق في الشمس ولا في القمر ونحوهما » فثبت ما قلناه . 

الدليل الثاني : أن كل عاقل يصح أن يقصد بقوله : « لا تنكح ما 
نكح أبوك » نهيه عن العقد وعن الوطء جميعا من غير تكرار اللفظء 
ولا ينكر هذا إلا مكابر معاند » فثبت ما قلناه وهو : أنه يصح أن يراد 
باللفظ المشترك جميع معانيه . 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز استعمال المشترك في جميع معانيه 
مطلقاً . 

وهو مذهب أبي حنيفة » وبعض أصحابه » كأبي الحسن الكرخي 
وبعض الشافعية كابن الصباغ » وبعض الحنابلة كأبي الخطاب . 


١١٠1 


الدليل الأول : أن الإنسان يجد من نفسه تعذر استعمال اللفظ 
المشترك في معنييه » ويجد تعذر استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه 
معاً » قياسآ على تعذر تعظيم زيد والاستخفاف به في آن واحد . 


جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنا لا نسلم الحكم في الأصل ٠»‏ فإنه لا يمتنع 
تعظيم زيد والاستخفاف به في حال واحد ٠»‏ فإذا جاز ذلك : جاز 
استعمال اللفظ في معنييه في حال واحد . 

الجواب الثاني : على فرض أن الحكم في الأصل - وهو المقاس 
عليه - صحيح ٠»‏ فإن قياسكم ما نحن فيه عليه قياس فاسد ؛ لأنه 
قياس مع الفارق ؟؛ لأن تعظيم زيد والاستخفاف به في آن واحد 
يختلف عن حمل اللفظ المشترك فى معنييه » أو حمل اللفظ على 
حقيقته ومجازه » فالمتكلم يجوز أن يريد باللفظ المشترك معنييه معا . 
ويجوز أن يريد المعنى الحقيقي والمجازي في خطابين في آن واحد » 
ولكن لا يجوز أن يعظم زيداً ويستخف به بقولين في آن واحد ؛ 
حيث إن التعظيم ينبئ عن ارتفاع حال المعظم » أما الاستخفاف به » 
فإنه ينبئ عن انحطاط حاله » وليس كذلك ما نحن فيه » ثم لا نقول 
بحمل اللفظ المشترك إلا فيما أمكن الجمع فيه بين المعنيين مثل لفظ 
«النكاح» » فإنه يصح حمله على معنييه وهما : العقد والوطء » 
وذلك في قوله تعالى : # ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم »© . 

الدليل الثاني : أنه لو جاز حمل اللفظ على معنييه لجاز أن يراد 
بلفظ « افعل » الإباحة » والإيجاب » والندب » وكذلك لو جاز 


لاملل 


حمل اللفظ المشترك على معنييه لجاز أن يريد بقوله : # اقتلوا 
المشركين # : المشركين والمؤمنين . وبقوله : # يا أيها الناس * : 
الناس والبهائم . 

جوابه : 

أنا نقول : يحمل اللفظ على معنييه بشرط : إمكان الجمع بين 
المعنيين وفي جميع الأمثلة السابقة التي ذكرتموها في دليلكم يمتنع 
الجمع ؛ لوجود التضاد . كما أن لفظ «١‏ الناس » لا يجري على 
البهائم ؛ ولفظ « المشركين » لا يجري على المؤمنين ؟؛ لعدم تصوره. 

حقيقة ولا مجازاً . 

المذهب الثالث : التفصيل بين النفي والإثبات » بيانه : 

أنه يصح استعمال اللفظ المشترك في كل معانيه في النفي » سواء 
كان هذا اللفظ مفرداً أو غير مفرد » ولا يصح استعماله في الكل في 
الإثبات مطلقاً » وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أن المشترك إذا وقع في النفى يكون عامآ ؛ لأنه يكون نكرة في 
سياق النفي وهي تعم . فإذا حلف لا يكلم مواليه : تناول الأعلى 
والأسفل ٠‏ وإذا قال : « ليس عندي عين »© » وأراد نفى كل ما 
يصدق عليه عين صح ذلك » ولو قال : « لا تعتدي بقرء ) ٠‏ فإنه 
يحمل على معنييه الطهر والحيض ٠»‏ ولكن لو وقع ذلك في الإثبات 
فلا يعم ؛ لأن النكرة في سياق الإثبات لا تعم » فلا يوجد ما 
يقتضي العموم » فلا تصح إرادته . 

جوابه : 

لا نسلم الفرق الذي ذكرتموه بين النفي والإثبات ؛ حيث إن اللفظ 


 ١١١عد‎ 


إذا وقع في النفى يكون مراداً منه ما أريد به في الإثبات ٠‏ فإن أريد به 
في النفى جميع معانيه كان المراد به في الإثبات جميع معانيه ولا فرق 

وأيضاً : فإن النكرة في سياق النفى تعم في أفراد مدلول واحد ء 
لا في أفراد المدلولات المختلفة . 

المذهب الرابع : أنه يصح استعمال اللفظ المشترك في كل معانيه 
بشرط : أن يكون مثنى أو جمعاً ٠»‏ سواء وقع ذلك في سياق الإثبات 
أو النفى ٠‏ ولا يصح استعماله في جميع معانيه إذا كان مفرداً » سواء 
كان واقعاً في الإثبات أو النفي . 

دليل هذا المذهب : 

أن اللفظ المشترك إذا كان جمعاً » فإنه يكون بمثابة تكرار المفرد 
وتعدده ٠»‏ ويكون كل لفظ من الألفاظ المفردة مراداً به معنى من 
المعاني» فالمثنى والجمع فى حكم تعدد الأفراد » فقولك : « ثلاث 
عيون » فى قوة قولك : عين » وعين » وعين ٠‏ فكما يجوز أن تريد 
بالأولى العين الباضرة مثلا ء وبالثانية العين الجارية » ويالثالثة 
الذهب» فكذا في الجمع ١‏ 

جوايه : 

نسلم لكم أن الجمع بمثابة تكرار المفرد وتعدده » ولكن ذلك 

مشروط بأن تكون تلك المفردات متساوية فى المعنى » فمثلاً إذا قيل : 
« عندي عيون ») لزم أن تكون المفردات المجموعة فنا توغ واحد وهو 
العيون الجارية » ولا يصح أن يكون مراداً بعين : الذهب ٠‏ وبأخرى 
الجارية ٠‏ وبالثالثة الباصرة . 
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تنبيه : لقد قلت : إنه يصح أن يراد باللفظ جميع معانيه حقيقة » 
وهو المذهب الأول » وأقصد بذلك : أن اللفظ المشترك وضع في 
أصل اللغة ليدل على معانيه على البدل » فإذا وجدت قريئة تدل على 
المعنى المراد باللفظ المشترك حمل عليه » وإن لم توجد قرينة تدل على 
المعنى المراد : فلا يمتنع أن يراد باللفظ جميع معانيه الصالح لها مطلقاً 
أي : سواء كان مفرداً أو مثنى » أو جمعاً » أو مثبتاً » أو منفيآ بشرط 
: إمكان الجمع بين معانيه . 

أما إذا لم يكن الجمع بين معانيه ممكناً ؛ نظراً لتضادها 4 أ 
تناقضها » فلا يجوز حمله على معانيه المختلفة . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذه المسألة معنوي قد أثر في بعض الفروع الفقهية » 
ومنها : 

١‏ - هل يقع طلاق المكره ؟ 

من قال : يحمل اللفظ المشترك على معنييه معاً ذهب إلى أنه لا 
يقع طلاق المكره مستدلين بقوله يَلِْةِ : « لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق » حملا للفظ « إغلاق ») على معنييه وهما : « الحنون 
والإكراه» » وهو مذهب كثير من الفقهاء وهو الحق . 

أما من منع حمل اللفظ المشترك على معنييه فعندهم أن حكمه : 
التوقف ؛ لأنه مجمل ٠.‏ فلا يحمل اللفظ على معنييه ولا على 
أحدهما إلا بقرينة » ولذلك قالوا بوقوع طلاق المكره » وهم كثير من 
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١‏ - هل أولياء الدم يخيرون بين القصاص والدية في القتل العمد 
العدوان ؟ 
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من حمل اللفظ المشترك على معنييه معاً ذهب إلى أنهم يخيرون 
بينهما حملاً لكلمة « سلطاناً » في قوله تعالى : # ومن قتل مظلوما 
فقد جعلنا لوليه سلطانآً © على معنييها وهما : القصاص والدية . 

أما من منع حمل اللفظ المشترك على معنييه » فإنهم ذهبوا إلى 
عدم التخيير » وحملوا لفظ « سلطاناً ؛ على القصاص فقط ؛ لعدم 
جواز حمل اللفظ على معنييه معاً . 


- اأ١ءالدل‎ 


المبحث الخامس 
بيان أن الاشتراك خلاف الأصل 


الاشتراك مرجوح عند السامع ٠»‏ أي : إذا دار اللفظ بين كونه 
مفرداً » وكونه مشتركاً حمل على الانفراد دون الاشتراك » فالأاصل 
في كل لفظ أن يكون له معنى واحد فقط » أما أن يكون للفظ الواحد 
أكثر من معنى - وهو : المشترك - فهو خلاف الأصل . 

ودل على أن اللفظ الذي له معنى واحد راجح » وأن اللفظ الذي 
له أكثر من معنى مرجوح أدلة » من أهمها : 

الدليل الأول : الاسنتقراء والتتبع للألفاظ العربية أثبت أن أكثرها 
ألفاظ منفردة ليس لها إلا معنى واحد » والكثرة تفيد الظن والرجحان 
فيكون اللفظ المنفرد بمعنى واحد أكثر وجوداً من اللفظ الدال على 
معكية فأكنز توه المشتزك ك«فركون مرخرحا +انظرا لقلنة:: 

الدليل الثانى : لو كان الاشتراك راجحا على انفراد اللفظ بمعنى 
واغخت أو مساويا لهاللرم عل ذلك أمرانة بالزلق <: 

أولهما : التسلسل وهو باطل . 

بيانه : أنه لا يمكن فهم المعنى من اللفظ إلا بعد الاستفسار من 
المتكلم عما أراده من ذلك اللفظ المشترك ؛ لاحتمال أن يكون قد أراد 
بذلك اللفظ معنى غير ذلك المعنى الذي فهمه السامع » وهذا 
الاستفسار لا يكفي ؛ لأن المستفسر منه سيأتي بلفظ يحتاج - أيضا - 
إلى استفسار » وهكذا إلى ما لا نهاية له » وهذا تسلسل » والتسلسل 
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باطل . فهذا يدل على أن الاشتراك باطل ٠‏ ونظراً لذلك فإنه لا ينظر 
إلى هذا الاحتمال ٠»‏ ويفهم من اللفظ معناه بدون أي استفسار ؛ 
لكونه هو الراجح ا 

ثانيهما : عدم الاستدلال بنصوص الكتاب والسَّنَّةَ على ظن 
الحكم. وهو ظاهر البطلان . 

جاه "أنه الا رسيم الانعولال بالصوص هن الكنات أن الس عن 
الظن بالحكم المطلوب ؛ وذلك لاحتمال أن يكون الشارع قد أراد من 
النص معنى يخالف المعنى الذي فهمه السامع . 

وعدم الاستدلال بالنصوص على ظن الحكم باطل ؛ لأنه يترتب 
على ذلك ذهاب الشريعة كلها ؛ حيث إن هذين الأصلين - وهما 
الكتاب ل - يعتبران الدليلان الأصليان لوثبات الأحكام 
الشريعة» وغيرهما من الأدلة راجعة إليهما » وبذلك يكون الاشتراك 
مرجوحا . 

الدليل الثالث : أن الاشتراك يؤدي إلى مفسدة ترجع إلى السامع» 
وهي : أن السامع قد لا يفهم المعنى المراد ؛ لعدم القرينة الدالة عليه 
ولا يستفسر من المتكلم ؛ لأمور هي : ١‏ - هيبة المتكلم لعظمته 3 
”- أن السامع يرى أن الاستفسار مشعر بجهله » ” - أنه مصاب 
بمرض قد منعه من الاستفسار » 5 - أن وقته ضيق . 

فيفهم السامع ذلك اللفظ فهماً غير صحيح ٠‏ ثم يحكيه لغيره ‏ 
ثم غيره يحكيه لغيره وهكذا » وفي ذلك إفشاء للجهل وفساد كبير . 

الدليل الرابع : أن الكلام بالمشترك يؤدي إلى ضياع شيء كان 
ينبغي المحافظة عليه : فقد يتكلم المتكلم بالمشترك ويعتمد على فهم 
السامع » فيفهم السامع خلاف ما أراده » فيترتب. على هذا الخطأ في 
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الفهم ضياع أموال للمتكلم ٠‏ فمثلاً لو قال السيد لعبده : « أعط 
الفقير عينآ » وهو يريد من العين : الماء » واعتمد في ذلك على فهم 
العبد ٠‏ فأعطى العبد الفقير ذهباً » فإن السيد يخسر ذلك المال » 
وهذا نتج عن الكلام باللفظ المشترك » فبان أن المشترك مرجوحاً » 
فيكون خلاف الأصل . 
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حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه 


هذا الملبحث يعتبر تفريعاً على المبحث الرابع » وأبين ذلك فأقول : 

الحالة الأولى : إذا تجرد اللفظ المشترك عن القرائن العاملة » أو 
الملغية لكل المعاني ٠‏ أو لبعضها . فإن هذا يكون مجملاً عند من منع 
استعماله في كل معانيه » فلا يحمل على شيء من المعاني حتى تقوم 
القرينة » أما عند من جوز استعماله فى كل معانيه . فإنه لا يكون 
مجملاً » بل السامع يحمله على كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها . 

الجالة الثانية : إذا وجدت قرينة رجحت أكثر من معنى ٠‏ فإنه يكون 
مجملاً عند من منع استعماله في كل معانيه » وأما من جوز حمله 
على أكثر من معنى ٠‏ فإنه يحمله على ما دلَّت عليه القرينة مثل : 
«عندي عين صافية » ٠‏ فإنه يحمل على كل عين ما عدا عين 
الجاسوس ؛ لأن الصفاء يشترك فيه ما عدا ذلك من المعانى : 
كالحون + والذهي::«والبار 43 والقارية , ١‏ 
الحالة الثالثة : إذا وجدت قرينة تلغى بعض معانيه وتجعل ذلك 
اللعض غين مراه فإن كان الباق مكتى والحدنا'تنين خملة عليه روا 
كان أكثر فهو مجمل عند من منع استعماله في الكل ٠‏ ويحمل على 
المعاني الباقية بعد إلغاء البعض عند من جوز حمله على الجميع مثل : 
« هذه عين ليست ذهباً ولا باصرة » . 

الحالة الرابعة : إذا وجدت قريئة تلغي كل معانيه » ففى هذه الحالة 
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لا يحمل على شيء من معانيه الحقيقية اتفاقاً ؛ لوجود القرينة المانعة» 
ولكن يحمل اللفظ على مجازه » وحيئئذ لا يخلو : 

إما أن يكون المجاز واحداً » فإنه يحمل عليه . 

وإما أن تكون المجازات متعددة » فلا يخلو . 

إما أن تتساوى تلك المجازات ٠‏ ففىي هذه الحالة يكون اللفظ 
مجملاً عند من منع حمل اللفظ على جميع معانيه » ويحمل على 
تلك المجازات جميعها عند من جوز استعماله في الكل . 

وإما أن لا تتساوى تلك المجازات » بل ترجح بعضها على البعض 
الآخر » فإن كان الراجح واحداً فإنه يحمل عليه » وإن كان متعدداً 
فإنه يكون مجملاً عند من منع حمل اللفظ على جميع معانيه » 
ويحمل على الكل عند من جور حمل اللفظ على جميع معانيه . 

الحالة الخامسة : إذا وجدت قرينة تعين بعض معانيه » ففى هذه 
الحالة يجب حمله على ما دلت عليه القرينة مثل قوله تعالى : # فيها 
عين جارية * . فإنه يحمل على الماء . 
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اللبحث السابع 
الفرق بين المشترك والمتواطرء 


المشترك قريب الشبه من المتواطئ إلى درجة أنه يعسر على الذهن 
التفريق بينهما ٠‏ قال الآمدي : « قد يظن فى أشياء أنها مشتركة وهى 
متواطئة ٠»‏ وفي أشياء أنها متواطئة » وهي مشتركة » » لذلك عقدت 
هذا المبحث لبيان الفرق بينهما فأقول : 

إن المشترك هو : اللفظ الواحد الذي يطلق على معنيين فأكثر . لا 
تشترك في الحد والحقيقة مثل : « العين » » و١‏ القرء » » كما سبق 
بيانه » ويشخرط فيه حصر معانيه ٠‏ وتغاير أفراده . 

أما المتواطئ فهو : الذي يحصل معناه في أفراده الذهنية أو 
الخارجية على السوية مثل « الإنسان » . أو هو : المستوي في الأفراد 
دون حخصر . ١‏ 
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المبحث الثامن 
الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك 


يقرت»من اللشعرك والمتؤاطية + المشكك:. 

فالمشكك مشتق من الشك ؛ لأنه يشك الناظر فيه هل هو مشترك 
أو متواطئ » فإن نظر إلى إطلاقه على المختلفات قال هو : مشترك 
كالم و القرة.:: 

وإن نظر إلى أن مسماه واحد : قال : هو متواطئ ٠»‏ فجاء هذا 
الشك ؛ لاستواء الأفراد فى حصول معناه لها » وتفاوتها في مفهومه 
بالأولوية وغيرها » ولعلي أشرح ذلك قائلآ : 

إن الكلي إن تفاوتت أفراده بقلة وكثرة كنور الشمس والسراج » أو 
تفاوتت أفراده بشدة وضعف كبياض الثلج » وبياض العاج : فإن هذا 
مشكك ؛ لأن الناظر يشك فيه هل هو من المتواطئ ؛ لوجود الكلي 
في أفراده والتساوي ٠»‏ أو مشترك لتغاير أفراده . ْ 

وبناء على هذا يمكن أن نعرف المشكك بأنه : اللفظ الموضوع لمعنى 

وأتينا بعبارة : « مختلف في محاله » لإخراج المتواطئ ؛ لأنه مستو 
فى محاله . 

أما قول بعضهم - كابن التلمساني - من أنه لا حقيقة للمشكك ؛ 
حيث إن ما به التفاوت إن دخل في التسمية فمشترك ٠‏ وإلا 
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فمتواطئ» فإنا نجيب عنه بأن كلاً من المتواطئ والمشكك موضوع 
للقدر المشترك » لكن : 

إن كان التفاوت بأمور من جنس المسمى : فمشكك مثل : نور 
الشمس والسراج . 

وإن كان بأمور خارجة عنه كالعلم ٠‏ والجهل . والذكورة » 
والأنوثة ٠‏ فمتواطئ مثل : هذا إنسان عالم » وهذا إنسان جاهل . 
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خاامة 
في 
بيان الكلى . والكلية . والكل . والجزئى 
والجزئية » والجزء 


لما عرفنا أن المتواطئ والمثبكك قسمان للكلى باعتبار استواء أفراده 
فى معناه ٠»‏ وتفاوتها فيه : كان لا بد من بيان المراد من الكلى والفرق 
بينه وبين الجزئى » والكل » والكلية » والجزء ٠»‏ والحزئية » فأقول : 
الكلي هو : ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه . 

أي : لا يكون معناه شخصاً معيناً » بل هو معنى عام يصدق على 
كثيرين كالإنسان » فإنه يصدق على زيد » وعمرو » وعلي ٠»‏ وبكرء 
وغيرهم مما لا يحصى ٠»‏ وهؤلاء الكثيرون هم أفراده وجزثياته . 

أما الجزئي فهو الذئ يمنع تصوره من الشركة فيه . 

أي : ما كان معناه شخصاً لا يصدق على كثيرين نحو : « زيد ». 
و« عمرو» » و« هذا الرجل » . 

أما الكل فهو : الحكم على المجموع من حيث هو مجموع مثل 
قولنا : « كل رجل يحمل الصخرة العظيمة » . 

والفرق بين الكلي والكل هو : أن الكلي يجوز حمله على أفراده 
وجزئياته حمل مواطأة 2 كما يجوز تقسيمه إليها بأداة التقسيم 5 
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مثاله : ١‏ الحيوان » » فيصح أن يقال : « الإنسان حيوان »  »‏ 
ويقال : « الفرس حيوان » . ويقال : « الحيوان إما إنسان أو فرس». 

بخلاف « الكل »© » فإنه لا يجوز حمله على أفراده حمل مواطأة» 
كما لا يجوز تقسيمه إليها بأداة التقسيم مثل : « الشجرة » ». فلا 
يصح أن يقال : « الأغصان شجرة >2 ٠»‏ ولا يقال : « الشجرة إما 
أغصان أو جذع »© . 

وإنما يقال : « ذات جذع وذات أغصان » : 

أما « الكلية » فهي : الحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد مثل 
قولنا : « كل رجل يشبعه رغيفان » . 

والفرق بين « الكل » ء و« الكلية » هو : أن « الكل © لا يتبع 
الحكم فيه كل فرد من أفراده ٠‏ بل يكون الحكم على الكل بالحمل 
على مجموعه مثل المثال السابق » وهو : « كل رجل يحمل الصخرة 
العظيمة » » فليس كل فرد محكوم عليه بأن يحمل تلك الصخرة » 
بل أن يجتمع كل الأفراد على تلك الصخرة يحملونها . 

بخلاف « الكلية » ». فتبع الحكم فيها كل فرد من أفرادها مثل 
المثال السابق وهو قولنا : « كل رجل يشبعه رغيفان » معناه : كل فرد 
من الأفراد محكوم عليه بأنه يشبعه رغيفان . 

أما الجزء فهو : ما تركب منه ومن غيره « كل »© مثاله : ١‏ الخمسة 
مع العشرة » » و« الجذع بالنسبة للشجرة » . 

أما الحزئية فهي الحكم على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين مثل : 
« بعض الحيوان إنسان » . 
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في 
الترادف 


ويشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأول : تعريفه . 

اللبحث الثاني : حكم الترادف . 

المبحث الثالث : أسباب الترادف . 

الملبحث الرابع : شرط الترادف . 

المبحث الخامس : بيان أن الترادف خلاف الأصل . 

المبحث السادس : هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان 
الآخر ؟ 
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المبحث الأول 
تعريف الترادف 


الترادف لغة : مأخوذ من الرديف »ء وهو : ركوب اثنين على دابة 
واحدة : 

والترادف اصطلاحاً هو : توالى الألفاظ المفردة الدالة على مسمى 
واحد باعتبار واحد مثل :0, البو والقمح ممق و« جلس وقعد 0 . 

بيان التعريف والمحترزات : 

قوله : 2 توالى الألفاظ » معنتأه : تتابع الألفاظ .2 والمراد 
بالألفاظ : اثنان فأكثر » وهذا جنس فى التعريف يتناول الترادف وغيره 
من توالى الألفاظ المركبة » والمتباينة . 

قوله : ” المفردة » أخرج توالي الألفاظ المركبة » أو المركبة مع 
الممردة مثل : الحد مع المحدود كالإنسان وحيوان ناطق . أو الحد 
مع الرسم كجسم ضاحك بالنسبة للإنسان ٠.‏ فذلك لا يكون مترادفاً ؛ 
لاختصاص الترادف بالمفردات . 

قوله : ١‏ الدالة » أخرج الألفاظ المفردة المهملة كديز . 

قوله : « على مسمى واحد »© أخرج الألفاظ المتباينة ؛ لأنها ألفاظ 
مفردة يدل كل واحد منها على معنى يخالف ما دل عليه اللفظ الآخر 

قوله : « باعتبار واحد » أخرج أمرين : 
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أولهما : توالى الألفاظ المفردة المترادفة الدالة على مسمى واحد ١‏ 
لكن باعتبارين مثل : « السيف-» » و« الصارم »© ٠»‏ و« المهند » » 
و«الناطق » » و « الفصيح » » فإن هذه ليست مترادفة » لاختلاف 
المعنى . 
أحدهما بظريق الحقيقة » والآخر بطريق المجاز مثل : « الأسد © ء 
و« الشجاع » بالنسبة للإنسان القوي » فإن الشجاع يدل عليه باعتبار 
الحقيقة » وأسد يدل عليه باعتبار المجاز . 
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المبحث الثاني 


حكم الترادف 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الترادف جائز عقلاً وواقع في اللغة . 
وهر تدعت تيو العلماة 4 يهن ادق + لدلئلين. : 
الدليل الأول : أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال . 
الدليل الثاني أنه واقع في اللغة » ووقوعه دليل جوازه ؛ فإنه 
بعد الاستقراء والتتبع لألفاظ اللغة ثبت وجود الترادف فيها : 
إما بحسب اللغة مثل : « الإنسان والبشر » . 
أو بحسب الشرع مثل : ١‏ الفرض والواجب » على رأي كثير من 
العلماء . 
أو بحسب العرف مثل : ١‏ الأسد والسبع » . 
أو بحسب لغتين مختلفتين مثل : ١‏ الله » وخداي بالفارسية » . 
المذهب الثانى : أن الترادف غير جائز : 
فجن ها إلى الو قارين تراه اناي 
دليل هذا المذهب : 
أنه يلزم من وقوع الترادف نقض الغرض من وضع الألفاظ . 
حيث إن الغرض هو تحصيل الفائدة بالمراد عند السامع » وهو قد 
حصل بأحد اللفظين ٠»‏ فاللفظ الآخر غير مفيد فائدة جديدة . 
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جوايه : 
أنا لا نسلم أن الألفاظ المترادفة محصورة فائدتها فيما ذكر » بل 
فيها فوائد منها : تكثير وسائل الإخبار عما في النفس ٠‏ والتوسع في 
مجال النظم والقافية » وسيأتي بيان ذلك في أسباب الترادف . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا لفظي ؛ لوجود الألفاظ المترادفة في اللغة » لكن 
الفريق الثاني لا يسميها بذلك » وقام بتأويلها بتأويلات فيها تعسف . 


-1١١؟4-‎ 


المبحث الثالث 
أسباب الترادف 

السبب الأول : أن يصدر اللفظان المترادفان من واضعين ٠‏ فيضع 
أحدهما لفظأ لمعنى ويشتهر في قبيلة ذلك الواضع ٠‏ ثم يضع 
الشخص الآخر لفظأ آخر لذلك المعنى » ويشتهر ذلك في قبيلته » ثم 
اشتهر اللفظان ولم يتميزا » ولم يعين أي واضع » وهذا هو السبب 
الأكثري ٠‏ كما ذكر فخر الدين الرازي . 

السبب الثاني : أن يكون اللفظان المترادفان قد صدرا من واضع 
واحد ٠‏ ويكون الهدف والقصد والغرض من وضعه للفظين لمعنى 
واحد فائدتين هما : 

الفائدة الأولى : تكثير وسائل الإخبار عما في النفس ٠‏ وتكثير 
الطرق إلى المطالب ٠‏ فإن للمتكلم - حيئئذ - استعمال أي لفظ 
شاء» وإذا عسر عليه النطق بأحد اللفظين فإنه يعبر عن المغنى المراد 
بلفظ آخر » فمثلاً يعبر من لا يستطيع النطق بالراء بالقمح بدلا عن 
البر » كذلك إذا كان المعنى معروفاً لديه » ولكن نسى اللفظة المعبرة 
عنه » فإنه يأتى بلة بلفظة مرادفة لها . ١‏ 

الفائدة الثانية : : التوسع في مجال النظم - وهو : الكلام الموزون 
على أوزان العروض - ٠‏ والتثر - وهو : الكلام غير الموزون - 
والقافية - وهي : آخر كلمة في بيت الشعر - والتجئيس - وهو : 
اتفاق اللفظين من وجه من الوجوه ٠»‏ ويختلف معناهما < مثل : لو 
قلت : ١‏ اشتريت البر وأنفقته في البر » ٠‏ فإنه أحسن من قولك : 
«اشتريت القمح وأنفقته في البر » لفنوات المجانسة » والحرص على 
القلب مثل قوله تعالى : # وربك فكبر © ٠‏ فلو قيل : « الله فكبر » 
لذهب القلب . وهكذا سائر أصناف البديع . 
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المبحث الرابع 
شرط الترادف 


يشترط في اللفظين المترادفين : أن يدلان على المعنى دون زيادة 
أحدهما على الآخر مثل : « الليث والأسد والغضنفر » ٠»‏ ومثل : 
«القمح والبر » » و« العقار والخمر ») » فإنه يطلق على كل واحد من 
تلك أنها مترادفة ؛ حيث إن المفهوم من الاسمين واحد دون مزية 
أحدهما على الآخر بأي شيء . 

أما إذا كان أحد اللفظين يدل على المعنى مع زيادة لم يأت بها 
اللفظ الآخر ٠»‏ فإنه لا يكون هذان اللفظان مترادفين » وذلك 
لاختلافهما في المدلول والمفهوم ٠‏ فمثلاً لفظ « السيف »2 . وه المهند» 
وه الصارم » قد تبدو للناظر أنها مترادفة » وهي في الحقيقة ليست 
كذلك . وذلك لأن مدلول ومفهوم ١‏ المهند » يخالف مفهوم «السيف» 
لوجود زيادة فيه دون السيف ؛ حيث إنه يفهم منه نسبته إلى الهند » 
وكذلك « الصارم ») يدل على السيف مع زيادة صفة الحدة وسرعة 
القطع » فعرفت بذلك أن تلك الألفاظ ليست مترادفة ؛ لانعدام 
شرط الترادف ؛ حيث اختلفت في المدلول والمفهوم ٠‏ فيكون كل 
لفظ من تلك الألفاظ له مدلوله ومفهومه الخاص ٠.‏ ولا تكون من 
المترادفة » لذلك قلنا في التعريف : ١‏ باعتبار واحد » . 
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بيان أن الترادف خلاف الأصل 


الأصل : أن لكل معنى لفظأ واحداً خاصاً به » فيكون الترادف 
وهو - أن يكون للمعنى الواحد أكثر من لفظ - خلاف هذا الأصل . 
ودل على ذلك دليلان : 

الدليل الأول : أن الترادف يلزم منه تعريف المعرّف . 

بيانه : أنا لما عرفنا المعنى بأحد اللفظين وحصل المقصود . فالأصل 
عدم الثاني ؛ لعدم الحاجة إليه » ولأنه يلزم منه تعريف المعرف . 
فيكون تحصل حاصل وهو باطل . 

الدليل الثاني : أن الترادف موجب للمشقة ؛ لأن الشخص إذا 
حفظ لفظأ ظن أنه الطريق إلى المطلوب فقط » ولما كان لكل معنى 
لفظان فأكثر : فإنه يحتاج إلى حفظ كل لفظ يدل على ذلك المعنى» 
ولا شك أن في ذلك مشقة » والأصل عدمها . 
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المبحث السادس 
هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر ؟ 


انفراد المترادفات يصح إقامة بعضها مكان بعض إجماعاً ٠‏ فيقام 
لفظ « بر » مكان لفظ « قمح >2 ». وه قعود » مكان « جلوس © ء 


وهكذا . 
ولكن الاختلاف إنما هو في حالة تركيب المترادفات » ففي ذلك 
مذاهب : 


المذهب الأول : أن ذلك يجوز فى لغة واحدة » ولا يجوز من 
لغتين مختلفتين » وهو مذهب كثير من العلماء » ومنهم البيضاوي 8 
وصفي الدين الهندي ٠‏ وهو الحق ؛ لأن وضع أحد المترادفين موضع 
الآخر من لغة واحدة لا يلزم منه الإخلال والإفساد للمعنى » أي : 
أن صحة التركيب وفساده متعلق بالمعنى دون اللفظ ٠‏ فإذا صح المعنى 
لم يبق محذور ؛ لأن كلا اللفظين معروف لأهل هذه اللغة » فكان 
ذلك جائزاً . 

أما وضع أحد المترادفين موضع الآخر من لغتين فلا يجوز » فلا 
يصح ١‏ خداي أكبر » في موضع : ١‏ الله أكبر » » وقلنا ذلك لأمرين: 

أولهما : أنه يلزم منه اختلاط اللغتين . 

ثانيهما : أنه يلزم منه ضم مهمل إلى مستعمل ؛ لأن اللفظ المرادف 
من اللغة الأخرى يعتبر مهملاً بالنظر إلى أهل اللغة الأخرى الذين لا 
يفهمونه » فعلى هذا : يكون التخاطب به ممتنعاً لذلك . 
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المذهب الثاني : أنه يجوز وضع أحد المترادفين مكان الآخر مطلقاً. 

وهو مذهب ابن الحاجب » وهو مذهب كثير من الحنفية . 

أن المقصود من التركيب : معنأه » دون لفظه 2 وما دام أن المعنى 
لم يتغير في اللفظين ٠»‏ فلا مانع من وضع أحدهما مكان الآخر » 
سواء كان ذلك من لغة واحدة أو من لغتين ٠‏ فلما انتفى المانع : 

جوابه : 

ال ل ل ال و 0 
واحدة - كما ذكرنا - ولكن نمنع ذلك في لغتين لغتين ٠»‏ ويمنع ذلك أمران 
هما : اختلاط اللغتين ٠‏ وضم مهمل إلى مستعمل ٠»‏ وقد سبق 
ناليم + 

المزذهب الثالك : أنه لا يجوز وضع أحل المترادفين مكان الآخر 
مطلقاً . 

وهو مذهب فخر الدين الرازي وبعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

ا اللفظ ا لغة واحدة 
0 : ا » ولكنه لا يجوز 
باتفاق ٠»‏ وهذا يتحقق فى اللغة الواحدة » كما يتحقق فى اللغتين . 

جوابه . 

أنه يوجد فرق بين أن يكون من لغة واحدة وبين أن يكون من 
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لغتين » فإذا كان وضع أحل المترادفين في لغة واحدة » فهذا جائز ‏ ؟ 
لعدم اختلاط اللغتين » ولعدم ضم مهمل إلى مستعمل ٠»‏ أما وضع 
أحد المترادفين من لغتين . فهذا لا يجوز لوجود الأمرين السابقين , 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي ؛ حيث أثر في مسألة أصولية وهي : هل يجوز 
فعلى المذهب الأول : يجوز نقل الحديث بالمعنى فى لغة واحدة » 
واحدة ومن لغتين ( ويلزم على المذهب الثالكث : أنه لا يجوز نقل 
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في 


التأكيد والتابع 


قد يظن بعضهم أن التأكيد مع المؤكد . والتابع مع المتبوع مثل : #جاء 
محمد عينه » » و« عطشان بطشان » من الألفاظ المترادفة ؛ لأن كلاً 
منهما لفظان مفردان يدلان على معنى واحد . ولكن الحقيقة أنه لا 
يوجد ترادف في مثل هذه الأمثلة » وسأبين ذلك بالتفصيل في المبحثين 
التاليين : 

المبحث الأول : في التأكيد . 

المبحث الثاني : في التابع . 
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ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : تعريف التأكيد . 

المطلب الثاني : الفرق بينه وبين المترادف . 
المطلب الثالث : حكم التأكيد . 

المطلب الرابع : أقسام التأكيد . 
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المطلب الأول 
تعريف التأكيد 


التأكيد لغة من باب التفعيل » وهو : التقوية . 
واصطلاحاً هو : تقوية مدلول لفظ بلفظ آخر مستقل بالإفادة . 
قوله : « تقوية مدلول لفظ بلفظ آخر » يشمل التوكيد والتابع » 
وهو مخرج للمترادف ؛ لأنه لا تقوية فيه . 
وقوله : « مستقل بالإفادة » أخرج التابع ؛ لأن التابع لا يستقل 
بالإفادة » بل لا بد من المتبوع لكي يفيد . 
3 3 #7 
الفرق بينه وبين المترادف 
لقد اتضح من التعريف السابق : « أن اللفظ المؤكد - بكسر 
الكاف - يقوي اللفظ الموؤكد - بفتح الكاف - » أما اللفظان 
المترادفان فلا يقوى أحدهما الآخر ؛ لأن اللفظ المترادف يدل على 
الذات ٠»‏ لا على التقوية . 


- 1١1١ه‎ 


المطلب الثالث 
حكم التأكيد 

لقد اختلف. في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن التوكيد جائز عقلاً وواقع في اللغة . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق . لدليلين : 

الدليل الأول : أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال . 

الدليل الثاني أنه واقع في اللغة » والوقوع دليل الجواز . فإنه 
بعد الاستقراء والتتبع ثبت وجود الألفاظ المؤكدة لألفاظ أخرى , 
كقولنا : « جاء زيد عينه ») . و« جاء العلماء كلهم »» ونحو ذلك. 

المذهب الثاني : أن التأكيد غير جائز 

وهو مذهب بعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

أن الأصل في الكلام التأسيس .» والإفادة فائدة جديدة » والتأكيد 
لا يفيد فائدة جديدة ٠‏ فاللفظ الأول قد أفاد الغرض ٠‏ فالثاني لا 
داعي له » فلا يرد ذلك في كلام العرب . 

جوابه : 

أنا لا نسلم لكم أن اللفظ - المؤكّد - لا يفيد » بل يفيد الاهتمام 
بالتكلم عنهء ودفع توهم المجاز من اللفظ المؤكدء وتضييق توسع الفهم . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظي ؛ لوجود التوكيد في الكتاب والسّنّة واللغة » 
لكن الفريق الثاني يسمى ذلك باسم آخر . 
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المطلب الرابع 
أقسام التأكيد 


ينقسم التأكيد إلى قسمين : 
القسم الأول : أن يؤكد اللفظ بنفسه » وهو نوعان : 
النوع الأول : تأكيد اللفظ بنفسه إذا كان مفرداً مثل : « جاء محمد 
ممحمد ) . 
النوع الثانى : تأكيد اللفظ بنفسه إذا كان جملة كقوله يِل : «والله 
لأغزون قريشاً 2 الله لأغزون فريشا 2 واللّه لأغزون قريشاً . 
القسم الثاني : أن يؤكد اللفظ بغيره » وهو أنواع : 
النوع الأول : أن يكون المؤكد مفرداً » فيؤكد بألفاظ معروفة مثل : 
« النفس »© . و« العين » . فنقول : « جاء زيد نفسه أو عينه » . 
النوع الثاني : أن يكون المؤكد مثنى ٠‏ فيؤكد بلفظ « كلا © . 
و«كلتا» ٠.‏ فتقول : « جاء الرجلان كلاهما » . و« جاءت المرأتان 
كلتاهما » . 
النوع الثالث : أن يكون المؤكد جمعاً . فيؤكد بلفظ « كل » » 
و«أجمعون » ». قال تعالى : فسجد الملائكة كلهم أجمعون » 2 
ويؤكد - أيضاً - بلفظ « أكتع » . و( أبتع ») ٠‏ و« أبصع © . 


الملبحث الثانى 
في 


التابع 


ويشتمل على المطالب التالية : 

المطلب الأول : تعريف التابع . 

المطلب الثانى : الفرق بينه وبين المترادف . 

المطلب الثالث : بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد ووجه الفرق 
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المطلب الأول 
تعريف التابع 


التابع في اللغة مشتق من ١‏ تبع » على وزن « علم » ٠‏ وتابع 
القوم هو الذي يمشي خلفهم ٠»‏ أو الذي يمضي معهم إذا مروا به . 
إشباعاً أو تأكيداً مثل : « عطشان نطشان »2 . و« جائع نائع » » 
واشذر مذر » . و« شيطان ليطان » . و« حياك الله وبياك » . 
و«حقير نقير ) » و« خراب يباب »© . 
#7 21 3 
المطلب الثانى 
الفرق بين التابع وبين المترادف 
التابع - وهو اللفظ الذي بعد اللفظ الأول - لا يفيد شيئاً غير 
تقوية اللفظ الأول ٠‏ فلا يفيد بدون المتبوع . 
أما اللفظان المترادفان ٠»‏ فإن كل واحد من المترادفين يفيد المعنى لو 
انفرد ؛ لأنه مثل مرادفه فى الرتبة . 


2 


3 


2 
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المطلب الثالث 
بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد 
ووجه الفرق بينهما 


وجه الاتفاق بينهما : أن كلاً من التأكيد والمؤكد ٠»‏ والتابع مع 
المتبوع لم يفد عين ما أفاده الآخر ٠١‏ وإنما أفاد تقوية المعنى - فقط -. 

ووجه الفرق بينهما : أن التابع يشترط فيه : أن يكون على وزن 
كر د ل سس ال جل ام د 
نسن» » وغيرها من الأمثلة السابقة . 

أما التاكيد مع المؤكد فلا يشترط ذلك فيه مثل : « جاء زيد نفسه 


أو عينه ») . 
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الفصل السابع 
في 


هه 


الحقيقة والمجاز 
ويشتمل على مبحثين : 


المبحث الأول : الحقيقة . 
الملبحث الثاني ١‏ المجاز . 
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المبحث الأول 
في 


الحقيقة 


ل 


ويشتمل على المطلبين التاليين : 
المطلب الأول : تعريف الحقيقة . 
المطلب الثانى : أقسام الحقيقة . 
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المطلب الأول 
تعريف الحقيقة 


أولاً : الحقيقة لغة على وزن فعيلة » مأخوذة من الحق » واشتقاقه 
من الشيء المحقق . وهو المحكم . تقول : « ثوب محقق النسج » 
أي : محكم . 

ثانياً : الحقيقة اصطلاحاً هى : اللفظ المستعمل فى موضوعه 
الأصلى:. ْ ْ 

وإليك بيان هذا التعريف : 

قولنا : « اللفظ » جنس يشمل كل ما يتلفظ به مما يتكون من 
حروف هجائية » سواء كان مستعملاً كزيد » أو مهملاً كديز » أو 
حقيقة » أو مجاراً . 

قولنا : « المستعمل » أخرج أمرين : 

أولهما : اللفظ المهمل كديز . 

ثانيهما : اللفظ قبل الاستعمال ؛ حيث إنه لا حقيقة ولا مجازاً . 

قولنا : « في موضوعه الأصلي »© أخرج المجاز ؛ لأنه لفظ يستعمل 
في غير موضوعه الأصلي كلفظ « الأسد » يستعمل للرجل الشجاع . 
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المطلب الثانى 
أقسام أ لحقيقة 


تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : حقيقة لغوية وضعية . وهي : الثابتة بالوضع . 
أي : أن يضع الواضع لفظأ لمعنى إذا أطلق ذلك اللفظ فهم ذلك 
المعنى الموضوع له مثل لفظ ١‏ الأسد »© يفهم منه الحيوان المفترس ٠»‏ فلا 
ينقدح في الذهن - عند إطلاقه - إلا هذا المعنى » فيكون حقيقة » 
وهذا هو المقصود بالحقيفة » وهي الأسبق إلى الذهن من الحقيقة 
العرفية والشرعية . 
2# 2# # 
القسم الثاني : حقيقة عرفية » والكلام عنها يكون فيما يلي : 
أولاً : المقصود بالحقيقة العرفية هو : قول خص في العرف ببعض 
مسمياته وإن كان وضعها للجميع حقيقة » مثل : لفظ ‏ الدابة » » 
فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر 
وغيره + لم «طجر هذا الغلى + :وضار في الغرقه حقيقة للفرس + 
ولكل ذات حافر . 
ثانياً : بيان كيف يصير الاسم عرفياً ؟ 
يصير الاسم عرفياً باعتبارين هما : 
الاعتبار الأول : أن يكون للاسم معنيان فيستعمله أهل اللغة لمعنى 
واحد فقط دون الآخر » ويخصصونه به » ويعرف بينهم . 
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من أمثلة ذلك : المثال السابق وهو تخصيص ١”‏ الدابة » فى العرف 
للفرس :لكل ذاك بحائر + بم اله فى الله بطلق علق كل بها يدا 
على الأرض . 

مثال آخر : اسم ١‏ الفقيه » قد خصص عرفا بالعالم ببعض 
الأحكام الفقهية الشرعية » مع أن كل من يفقه قول الآخر يسمى 
فقيهآ بالوضع اللغوي ٠‏ قال تعالى في ذلك : 9# فمال هؤلاء لا 
يكادون يفقهون حديثاً * . 

الاعتبار الثاني : أن يشيع استعمال الاسم في غير ما وضع له 
أصلاً . 

أي : في غير موضوعه اللغوي ٠‏ ويكون بين الاستعمال اللغوي 
والاستعمال العرفي مناسبة » فيشيع هذا الاستعمال بين الناس » 
بحيث لا ينكره أحد . 


من أمثلة ذلك : اسم ١‏ الغائط » ٠‏ فإنه يطلق لغة على المطمئن 
والمنخفض من الأرض » ثم استعمل عرفا في الخارج المستقذر من 
الإنسان » وهذا الاستعمال وإن كان مجازاً ٠‏ إلا أنه اشتهر وشاع 
حتى صار هو اللمتبادر إلى الفهم عند الإطلاق ٠‏ ونسي الأول . 

مثال آخر : اسم ١‏ الراوية ») هو فى أصل الوضع اللغوي يطلق 
على الجمل الذي يسقى عليه الماء » ثم استعمل في وعاء الماء » 
وتعارف الناس على هذا الاستعمال » وهذا الاستعمال وإن كان 
مجازاً إلا أنه اشتهر وشاع حتى صار هو اللمتبادر إلى الفهم عند إطلاق 
لفظ « الراوية » » ونسي المعنى الأول وهو الجحمل الذي يسقى عليه 
الماء . 
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ثالثاً : أنواع الحقيقة العرفية : 

الحقيقة العرفية نوعان : 

النوع الأول : عرفية عامة » وهي التي لم تخصصها طائفة دون 
أخرى . 

وهي التى ذكرناها في الاعتبارين السابقين مع الأمثلة . 

النوع الثاني : حقيقة عرفية خاصة وهي : ما خصته كل طائفة من 
الأسماء بشيء من مصطلحاتهم مثل : اسم ١‏ النقض »2 . و« الكسر») 
ونحو ذلك من قوادح القياس في اصطلاح الأصوليين » ونحو ذلك 
ما اصطلح عليه أرباب كل فن . 


#7 # ف 


القسم الثالث : حقيقة 

وهي : يي 000 
اللغة كالصلاة مثلاً » فإنها فى اللغة : الدعاء » فاستعمل هذا اللفظ 
في الشريعة على الأقوال والأفعال المخصوصة . فصارت حقيقة فيها. 

واختلف العلماء فيما استعمله الشارع من ألفاظ أهل اللغة مثل : 
لفظ « الصلاة » ٠»‏ و« الصوم » . و« الزكاة » . و« الحج » .» هل 
خرج به عن وضعهم أو لآ ؟ على مذاهب » من أهمها مذهبان : 

المذهب الأول : أن الشارع نقل لفظ « الصلاة » » وه الصوم » ء 
و« الزكاة » » و« الحج » عن مسمياتها ومعانيها اللغوية إلى معان أخر 
بينها وبين تلك المسميات - بحسب اللغة - مناسبة معتبرة واشتهرت 
بعد أن كانت لغوية » فصارت حقائق شرعية . 


هذا تزه تحههون الخلجاء 


ٍ ١1١6+ 


فالصلاة في اللغة : الدعاء . والزكاة : النماء » والصوم : 
الإمساك . والحج : القصد . فنقل الشارع هذه الألفاظ من معانيها 
اللغوية السابقة واستعملها في معان أخر » وأعرض فيها عن الموضوع 
اللغوي ٠‏ فوضع لفظ « الصلاة » على الأفعال والأقوال المخصوصةء 
ووضع لفظ « الزكاة » على إخراج مقدار من المال وإعطائه إلى قوم 
آخرين بشروط خاصة . وكذا يقال في الصوم والحج . 


فالشارع نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معناه الشرعي ٠‏ وليس 
نقلاً مطلقاً » بل مع وجود علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي» 
فمثل ما تصرف أهل العرف في بعض الألفاظ بنقلها عن معناها 
الموضوعة له أصلاً ٠.‏ فكذلك الألفاظ الشرعية خصصت لفظة 
«الصلاة» » واستعملت في دعاء مخصوص . 

وهذا هو الصحيح عندي ٠‏ لدليلين : 

الدليل الأول : الاستقراء والتتبع للألفاظ الشرعية التي استعملها 
الشارع : فإن الشارع قد استعمل لفظ « الحج » . و« الصوم © ء 
و«الإيمان » . و« الزكاة » . و« الصلاة » في معان لها علاقة بمعناها 
اللغوي - كما سبق بيانه - فهو ليس نقلاً كليآ للفظ ٠‏ بل يوجد 
ارتباط بين المعنى اللغوي . والمعنى الشرعي . 

الدليل الثاني : القياس على فعل أهل اللغة في الألفاظ العرفية 
كلفظ الدابة » حيث خصصومه في ذوات الأربع مع أنه يطلق لغة على 
كل ما يدب على الأرض » ولم ينكر أحد هذا التصرف ء فكذلك 
فعل المشرع في لفظ ١‏ الصوم » . وه الإيمان » ونحوهما » والجامع: 
أن كلاً من فعل أهل اللغة وفعل المشرع ليس فيه نقلاً كليآ للفظ ٠‏ بل 
يوجد علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي والعرفي . 
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المذهب الثاني : أن الشارع نقل لفظ « الصلاة » » و« الصوم » ء 
و« الزكاة » عن معناها اللغوية إلى معان شرعية نقلاً كلياً » أي : 
بدون أي علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعى » فهى معان مبتكرة 
ابتكرها المشرع ٠‏ يجوز أن لا يلاحظ فيها لعن اللشرى وإذا حدث 
أن وجدت علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي : فهو اتفاقيى ٠‏ 
أي : بطريق الصدفة » وليس مقصوداً . 

ذهب إلى ذلك المعتزلة والخوارج ٠»‏ وبعض الحنفية كالسرخسي . 
والدبوسي ٠‏ والبزدوي » وبعض الحنابلة كأبي الخطاب . 
دليل هذا المذهب : 


أن الشارع قد نقل تلك الأسماء الشرعية » وتصرف بنقلها إلى 
معان غير معانيها اللغوية : فالصلاة لغة هى الدعاء » واستعمل 
الشارع هذا اللفظ لمجموع الأفعال الشرعية كال ركوع ؛ والسجود ٠‏ 
والتسبيح ٠‏ والتكبير » والنية » وغيرها . فأهل اللغة.لم يكونوا 
يعرفون هذه الصلاة ولا شروطها ولا أركانها » ثم صار اسم الصلاة 
اسم لمجموع هذه الأفعال . 

وكذلك لفظ « الصوم » هو لغة : الإمساك بصورة عامة ٠‏ أي : 
سواء كان عن الأكل والشرب ليلاً أو نهاراً » أو عن الكلام » كما 
في قوله تعالى : #إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً». 
واستعمل الشارع هذا اللفظ لإمساك مخصوص . 

وكذلك لفظ ١‏ الزكاة » هو لغة : النماء » ثم جعله الشارع اسماآً 
لإخراج جزء من المال طهرة له . 

وكذلك ١‏ الحج » هو لغة : القصد مطلقاً » ثم جعله الشارع 
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واستعمله في قصد مخصوص في أماكن مخصوصة في أزمنة 
مخصوصة . 

فالشرع تصرف في جميع تلك الألفاظ ونقلها إلى معان غير 
معانيها اللغوية » حتى إنه لا يعقل من إطلاق اسم ١‏ الصلاة » » أو 
«الصوم » » أو « الزكاة » . أو « الحج » إلا الصلاة المخصوصة 
شرعاً ٠»‏ والزكاة المخصوصة شرعاً . والصوم المخصوص شرعا ». 
والحج المخصوص شرعاً » فيكون المشرع - بذلك - قد نقلها إلى 
استعمال جديد . 

جوابه : 

نسلم أن الشارع قد تصرف في تلك الألفاظ . ونقلها إلى 
استعمال جديد ٠‏ وهذا من باب التجوز . فتكون تلك الألفاظ 
مجازات لغوية ٠.‏ والتجوز لا يكون إلا بعلاقة بين المعنى الأصلى 
والمعنى الجديد » فالمشرع لما اختار لفظ « الصلاة ») لجيه اليا عا 
العبادة المعروفة إنما فعل ذلك لوجود علاقة بين معنى الصلاة لغة » 
ومعناها شرعاً ؛ لأن كلاً منهما دعاء » فالصلاة في الشرع يوجد فيها 
حقيقة الدعاء » بل إن كل الصلاة دعاء؛ حيث إن الدعاء مخ العبادة. 

وكذلك لفظ « الصوم »© إنما اختاره الشارع لوجود علاقة بين المعنى 
اللغري له والمعنى الشرعي ؛ لأن كلاً منهما إمساك . وكذلك الزكاة» 
وكذلك الحج . ْ 

وهكذا كل لفظ قد نقله الشارع من معناه اللغوي إلى معناه 
الشرعي نجد بين المعنيين نوعا من الارتباط والعلاقة بينهما . 

المذهب الثالث : أن الشارع لم ينقل تلك الألفاظ من اللغة إلى 
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الشرع ؛ ولا يجوز ذلك ٠»‏ بل الاسم باق على ما كان عليه في 
اللغةء لكن الشرع ضم إليه أفعالاً » واشترط له شروطاً ٠‏ فمثلاً : 
الصلاة لغة : الدعاء . ولم ينقل الشارع ذلك اللفظ من معناه 
اللغوي إلى الشرعي ٠‏ ولكن ضم إليه أفعالاً وأقوالاً لا بد منها » 
واشترط له شروطأ لا تصح الصلاة إلا بها مثل: الركوع» والسجودء 
والقيام » والجلوس ٠»‏ والذكر » وكذلك الصوم فهو لغة : الإمساكء 
ثم زاده الشارع اشتراط النية » وهكذا . 

وهذا مذهب القاضي أبيي بكر الباقلاني » وكثير من الأشاعرة » 
وبعض الفقهاء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الله تعالى قد وصف القرآن بأنه عربي بقوله 
تعالى :.# إنا جعلناه قرآناً عربياً 4 » وقوله : # بلسان عربي مبين » 


7 وظواهر هذه الآيات يوجب كون القرآن كله ريد 2 مستعملاً فيما 


استعملته العرب » وإلا كان خطاباً لهم بغير لغتهم » وبذلك يبطل 
دعوى تصرف المشرع بنقل أسماء على غير إطلاق اللغة . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن اشتمال القرآن على ألفاظ شرعية قليلة لا 
يخرجه عن كونه عربياً » فالعبرة بالأعم الأغلب ٠‏ ولذا لا يمتنع أن 
يقال : إن هذه اللحية سوداء وإن كان فيها بعض الشعيرات البيضاء . 

الجواب الثاني : أن استعمال الشرع لبعض هذه الألفاظ في غير ما 
وضعته له العرب لا يخرج القرآن عن كونه خطاباً بلسان العرب : 
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فالعرب قد استعملت بعض الألفاظ فى غير ما وضعت له » مثل 
استعمالهم لفظ « البحر » للعالم » فلم يقل اند : إن هذا إخراج 
للخطاب عن لغة العرب . 

الدليل الثاني : أنه لو كانت بعض الأسماء اللغوية قد نقلت إلى 
أحكام شرعية لوجب عليه ل أن يوقف الأمّة على نقل هذه الأسماء 
توقيفاً تقوم به الحُجة على المكلّفِين ليقطع عذرهم ٠‏ فيكون بطريق 
يفيد العلم الضروري أو النظري » وما دام أنه لم يثبت شيء من 
ذلك. ولا أجمعت الأمة عليه » ولا دل العقل الجازم على ذلك » 
فيبقى على النفي الأصلي » فلم ينقل شيء من الاستعمال اللغوي إلى 
الاستعمال الشرعي . 

جوابه : 

إن النبي و قد بين بيانا تاما المعاني التي نقلت الألفاظ إليها . 

فبين المقصود بالصلاة : بصلاته وو بأصحابه وقال : « صلوا كما 
)9 يي أصلي )ع وبين المقصود بالحج وقال : « خذوا عني 
اسك 5ع وين تفاضننا :ومقادين الركاة وقتزوطها 6 وين اراد 
بالإحسان . والإسلام . والإيمان بحديث جبريل - عليه السلام - 
ونقل هذه الألفاظ وما تدل عليه الصحابة - رضي الله عنهم - . 
بيان نوع هذا الخلاف : 1 

الخلاف هنا معنوي له أثره في الفروع الفقهية ؛ حيث إن الصلاة. 
والصوم والزكاة والحج إذا وجدت في كلام الشارع مجردة عن 
القرينة» محتملة للمعنى اللغوي وللمعنى الشرعي ٠‏ فعلى أيهما 
يحمل ؟ 

فبناء على المذهب الأول والثاني - وهو : أن تلك الأسماء منقولة 
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من اللغة إلى الشرع - فإن تلك الأسماء تحمل على الحقيقة الشرعية» 
دون اللغوية » ويكون المعنى واضحاً لا إجمال فيه ؛ لأن العادة : أن 
كل متكلم يحمل لفظه على عرفه » فتلك الألفاظ - أعني : الصوم» 
والصلاة » والزكاة » والحج - تحمل على المقصود والمراد الشرعي 3 
فنحمل لفظ « الصلاة » على الصلاة الشرعية » ولفظ « الزكاة » على 
الزكاة الشرعية وهكذا » ولا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل وقرينة 
وذلك لأن عرف الشارع جار على بيان الأحكام الشرعية » دون 
الحقاتق اللغوية . 

أما على المذهب الثالث - وهو : أن تلك الأسماء باقية على 
دلالتها اللغوية لحن زاد عليها الشارع بعض الشروط والقيود -فإن 
تلك الأسماء تحمل على المعنى اللغوي . ولا يجوز العدول عنها إلى 
الشرعية إلا بقرينة » وهذا قياس هذا المذهب » وهو مذهب القاضي 
ل 

ولكن بعض العلماء نقل عنه أن هذه الألفاظ - أعنى الصلاة 
كاف راقتوها دو دمر انط ولق العلها: اناف أل 
كان شعن الخد فعية دو ويقاء لق القرك الإ عبان :تافر كا تعفن 
المسائل » ومن ذلك : 

١‏ - قوله تعالى : # ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم * اختلف في 
المراد به هل هو المعنى الشرعي » أو المعنى اللغوي ؟ 

فذهب كثير من العلماء إلى أن المراد بالتكاح هنا هو : المعنى 
الشرعي » وهو : العقد ؛ لأن النكاح حقيقة شرعية ٠»‏ ولفظ المشرع 
يجب أن يحمل على معناه الشرعي ٠‏ ولذا فإنه لو زنى الأب بامرأة» 
فإن ذلك لا يوجب حرمة المصاهرة . 
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وذهب آخرون إلى أن المراد بالنكاح هنا هو المعنى اللغري ٠‏ وهو: 
الوطء » فيكون المعنى لا تطوًا ما وطأها الأب بزنى أو غيره » ولذا 
فإن من زنى بها الأب فهي موطوءة له . 

» قوله عَدَِِ : « توضئوا ما مست النار » اختلف في المراد به‎ - ١ 
: أو الوضوء اللغوي ؟ فمنهم من قال‎ ٠ هل هو الوضوء الشرعي‎ 
إنه يحمل على المعنى الشرعي ؛ لأن حمل لفظ المشرع على عرفه‎ 
أقرى » ومنهم من قال : يحمل على المعنى اللغوي . ومنهم من‎ 
. قال: إنه مجمل لوجود الاحتمالين » فلا يحمل إلا بقرينة‎ 

* - قوله يليه : « الطواف بالبيت صلاة » اختلف فى ذلك هل 
المراد به : أن الطواف كالصلاة حكماً فى الافتقار للطهارة » فيكون 
لمراد بالصلاة : الصلاة الشرعية + أو آن الطواف يشتمل على الدعاء 
الذي هو صلاة لغة . 
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الملحث الثاني 
المجاز 


ويشتمل على المطالب التالية : 

المطلب الأول : تعريف المجاز . 

المطلب الثاني : هل المجاز واقع في اللغة ؟ 

المطلب الثالث : أنواع العلاقة في المجاز . 

المطلب الرابع : هل النقصان يعتبر من المجاز ؟ 

المطلب الخامس : أسباب العدول إلى المجاز . 

المطلب السادس : بيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز . 

الم ا ل ا 

المطلب الثامن : اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازاً . والذي لا يكون. 

المطلب التاسع : بيان أن المجاز خلاف الأصل . 

المطلب العاشر : طرق معرفة الحقيقة من المجاز .' 

المطلب الحادي عشر : بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز . فإنه 

المطلب الثاني عشر : بيان أنه غلب الجاز في الاستمماك . » فإن 
اللفظ يحمل عليه 
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المطلب الأول 
في تعريف المجاز 


أولاً : المجاز لغة مأخوذ من الجواز » وهو : العبور والانتقال من 
موضع إلى موضع آخر ٠»‏ يقال : « جزت المكان » أي : عبرته 
وانتقلت منه إلى مكان آخر » فالمجاز هو اللفظ الجائز من شيء إلى 
شيء آخر تشبيها بالجسم المنتقل من موضع إلى آخر . 

ثانياً : المجاز اصطلاحاً هو : اللفظ المستعمل فى غير موضوعه 
الأصلي لعلاقة . ْ 

بيان هذا التعريف : 

قولنا : « اللفظ » : جنس يشمل المستعمل وغير المستعمل » وهو 
المهمل . 

قولنا : « المستعمل » أخرج اللفظ المهمل . 

قولنا : « في غير موضوعه الأصلي » أخرج الحقيقة ٠‏ فإن 
استعمال اللفظ فيها فيما وضع له أصلاً كما سبق . 

قولنا : « لعلاقة » هذا بيان لشرط المجاز ؟ حيث إن شرط المجاز 
الأساسى هو : وجود العلاقة وهى : المشابهة الحاصلة بين المعنى 
الأول والمعنى الثاني » بحيث ينتقل الذهن بواسطتها عن محل المجاز 
إلى الحقيقة . فيفهم المعنى المجازي باعتبار ثبوت الصفة له كإطلاق 
«الأسد » على الرجل الشجاع للاشتراك في صفة الشجاعة ؛ إذ لها 
فيه ظهور ومزيد اختصاص ٠‏ فينتقل الذهن منه إلى هذه الصفة . 
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ولو لم توجد علاقة بين المعنيين لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى 
الثاني أولى ٠‏ فيكون حقيقة فيهماء ويكون اللفظ مشتركآ . لا 
مجازاً. 

وسمى مجاراً ؛ لأن أهل اللغة يجاوزون به عن أصل الوضع 
توسعاً منهم كتسمية الرجل الشجاع أسداً » وتسمية البليد حماراً ‏ 
وك : 
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المطلب الثانى 
هل المجاز واقع في اللغة ؟ 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن المجاز واقع في اللغة العربية » وهو مذهب 

تمهور العلفاء:.. 

وهو الحق ؛ لأن اللغة العربية لغة فصيحة ٠‏ والمجاز لا ينافي 
الفاح برعا كان لجاز ابلك من القت كما ميات دكر ل 
أسباب العدول إلى المجاز - وقد ورد ووقع المجاز في لغة العرب 
كثيراً - : فقد استعمل العرب لفظ « الأسد » للرجل الشجاع ٠‏ 
والحمار للرجل البليد » والبحر للعالم » وقولهم : « قامت الحرب 
على ساق » » وقال الصلتان العبدي : 

كناف سيقن زافق القيى. " “كر القتبداة ور التعيسى 

فإن هذا البيت قد جمع بين المجاز اللغري ٠‏ والمجاز العقلي ؛ 
حيث إن لفظ « الصغير » قد استعمل في غير ما وضع له ؛ لأن المراد 
به : الذي كان صغيراً فهو مجاز مرسل باعتبار ما كان » وقد أسند 
الشاعر فيه الإشابة والإفناء إلى الزمن مع أن الذي يشيب ويفني هو 
الله تعالى » وبذلك يكون الفعل قد أسند إلى غير ما هو له لعلاقة 
السببية باعتبار أن الزمن هو السبب في المشيب » والفناء ٠‏ فكان 
مجازاً عقلياً . ١‏ 


ات 


المزهب الثانى : أنه لا مجاز فى اللغة العربية » وهو مذهب 
الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى . 

دليل هذا المذهب : 

أن المجاز فيه إلباس المقصود بغير المقصود 2 فلا يفهم السامع من 
اللفظ ما أراده المتكلم منه » وهذا ينافى المقصود من اللغة ؛ لأن 
المقصود منها : إفادة الألفاظ لا تستعمل فيه من المعانى ٠»‏ فيكون 
المجاز 00 

جوابه : 

أنا نقول : لا مجاز بلا قرينة صرفت اللفظ من الحقيقة إلى المجازء 
أما مع وجود القرينة فلا إلباس ولا إيهام ؛ لأن السامع يفهم المقصود 
من اللفظ بواسطة تلك القرينة . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظى ؛ لأن أبا إسحاق لا ينكر استعمال الأسد 
للشجاع » وأمثال ذلك ٠‏ ولكنه يشترط فى ذلك القرينة ويسميه حقيقة 
إذن الخلاف فى التسمية والعبارة . 


و 
3 
عا 
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المطلب الثالث 
أنو اع العلاقة في المجاز 


لقد قلنا : إن شرط المجاز هو وجود العلاقة » وإن لم توجد 
العلاقة لجاز التجوز عن كل معنى لكل لفظ ٠‏ ولكان ذلك 
الاستعمال ابتداء وضع آخر » ويكون اللفظ مشتركاً لا مجازاً . 
وأنواع العلاقة كثيرة » وإليك أهمها : 
النوع الأول : السببية » وهو إطلاق السبب على المسبب » وهو 
١‏ - السبب القابلى : نحو قولهم : ١‏ سال الوادي » » والمراد : 
سال الماء فى الوادي .. لكن لما كان الوادي سبباً قابلاً لسيلان الماء فيه 
١‏ - السبب الفاعلى كقولهم : « نزل السحاب »© أي : المطر ء 
فإن السحاب فى العرف سبب فاعلى » لكن فاعليته باعتبار العادة » 
حيث إن الفاعل حقيقة هو الله تعالى . 
”* - السبب الصوري كتسمية اليد قدرة ؛ حيث إن القدرة سبب 
صوري لليد» فإن اليد الخالية عن القدرة بمثابة ما لا وجود له بالفعل. 
5 - السبب الغائي كتسمية العنب خمراً » قال تعالى : # إني 
النوع الثاني : المسببية » وهو : إطلاق المسبب على السيب » 
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 يدؤي كتسمية المرض الشديد بالموت . وذلك لأن المرض الشديد عادة‎ ٠ 
. إلى الهلاك والموت‎ 

النوع الثالث : المشابهة : بأن يسمى الشيء باسم مشابهه في صفة 
ظاهرة مثل : تسمية الرجل الشجاع بالأسد ٠‏ ويسمى المجاز الذي 
باعتبار المشابهة بالاستعارة ؛ لأن الشجاع - مثلاً - لما أشبه الأسد في 
المعنى أو الصورة استعرنا له اسمه » فكسوناه إياه . 

النوع الرابع : المجاورة ٠‏ بأن يسمى الشيء باسم مجاوره مثل : 
إطلاق ١‏ الراوية » على القربة » والراوية في الأصل اسم للجمل 
الذي يحمل تلك القربة » ولكنه أطلق على القربة لمجاورتها له . 

النوع الخامس : المضادة بأن يسمى الشيء باسم ضده ٠»‏ كقوله 
تعالى : # وجزاء سيئة سيئة مثلها * ٠‏ فقد أطلق على الجزاء سيئة 
مع أنه عدل ؛ لكونها ضدها . 

النوع السادس : إطلاق اسم الشيء كله على ما أعد له مثل 
قولهم : « الزوجة محللة » » ومعروف أن المحلل هو وطئها فقط ء 
أما قتلها أو تعذيبها فهو حرام . 

النوع السابع : النقصان بأن يذكر المضاف إليه » ويراد به مجموع 
المضاف مع المضاف إليه ٠‏ كقوله تعالى : # واسأل القرية » ٠»‏ فإنه 
مجاز بالنقصان ؛ لأن القرية موضوعة للمكان المخصوص ٠‏ فأطلقت 
وأريد بها أهل القرية » فحذف المضاف - وهو أهل - وأقيم المضاف 
إليه - وهو القرية - مقامه . 

النوع الثامن : الكلية بأن يطلق الجزء والمراد الكل مثل قولهم : 
«أنا أملك رأسين من الغنم » » فأطلق الجزء وهو : الرأس ٠»‏ وأراد 


جميع الحم + 
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النوع التاسع : الجزئية بأن يطلق الكل والمراد الجزء ٠.‏ كقوله 
تعالى: # يجعلون أصابعهم في آذانهم » ٠‏ فقد أطلق الكل » وهي 
الأصابع على الجزء » وهو الأنامل منها فقط ؛ لأن العادة أن الإنسان 
لا يدخل أصبعه في أذنه . 

النوع العاشر : تسمية الشىء باعتبار ما كان عليه مثل تسمية المعتق 
عبداً باعتبار أنه كان كذلك » أو تسمية الآدمى مضغة . 

النوع الحادي عشر : تسمية الشىء باعتبار ما سيكون عليه وما 
يؤول إليه مثل : تسمية الخمر في الدن بالمسكر » فإن الخمر في الدن 
ليس مسكر :بل سيكون مسكرا إذا'شزب . 

النوع الثاني عشر : التعلق . وهو التعلق الحاصل بين المصدر 
واسم المفعول واسم الفاعل ٠‏ فإن كلاً منها يطلق على الآخر مجازء 
وإليك بيانها . 

١‏ - إطلاق المصدر على اسم المفعول » كقوله تعالى : # هذا 
خلق الله © أي : مخلوقة . 

١‏ - إطلاق اسم المفعول على المصدر ٠‏ كقوله تعالى : # بأييكم 
المفتون #* أي : الفتنة . 

“ - إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول » كقوله تعالى : #من 
ماء دافق * أي : مدفوق . 

ه - إطلاق اسم الفاعل على المصدر ٠‏ كقولنا : « قم قائمآ ) 
أى : قياماً . 
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1 - إطلاق المصدر على اسم الفاعل ٠‏ كقولنا-: « رجل عدل ) 
أي : عادل . 
النوع الثالث عشر : إطلاق الأثر على المؤثر كتسمية ملك الموت : 
موت . 
النوع الرابع عشر : إطلاق المؤثر على الآثر 2 كقولك : « ما أرى 
فى الوجود إلا الله تعالى » يريد آثاره والدلالة عليه في العالم . 
النوع الخامس عشر : الملازمة » وهو قسمان : 
١‏ - إطلاق اسم اللازم على الملزوم » كإطلاق « المس » على 
الجماع . 
١‏ - إطلاق اسم الملزوم على اللازم » كقوله تعالى : # أم أنزلناه 
عليهم سلطاناً فهو يتكلم » أي : يدل ٠»‏ والدلالة من لوازم الكلام. 
النوع السادس عشر : البدل والمبدل منه » وهو قسمان : 
١‏ - إطلاق اسم البدل على المبدل كتسمية الدية بالدم » فكانوا 
يقولون : « أكل فلان دم فلان » أي اديته . 
١‏ - إطلاق اسم المبدل على البدل كتسمية الأداء بالقضاء فى قوله 
تعالى : « فإذا قضيتم الصلاة * أي : أديتم . 
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المطلب الرابع 
هل النقصان يعتبر من المجاز ؟ 


لقد سبق أن قلنا - في النوع السابع من أنواع العلاقة في المجاز : 
أن النقصان والحذف من اللفظ يعتبر من المجاز » كقوله تعالى : 
#واسأل القرية * . والمراد : أهل القرية » وذلك لظهوره ؟؛ حيث 
إن القرية لا يمكن أن تسأل » وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الحق 
للا قلناه . 

ولكن بعض العلماء لم يسم ذلك مجازاً » وقال : لا نقول : 
(أقيمت القرية مقام أهلها» » بل حذف من الخطاب ذكر « أهل ») 
لدلالة بقية الخطاب عليه » والإضمار والحذف ليس من المجاز ؛ لأن 
المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له . 

جوابه : 

إن تعريف المجاز - وهو : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له - 
منطبق على الحذف والنقصان ». فلفظ « القرية » استعمل في غير ما 
وضع له . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف - هنا - لفظى » للاتفاق على المعنى ؛ حيث إن حاصل 
الخلاف : أن لجو هل عو سين الفسور :: أو محل التجوز ؟ 


3 3 3 
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أسباب العدول إلى المجاز 


إن عدول المتكلم فى التعبير عن الحقيقة إلى المجاز له أسباب إليك 
أهمها : 
العلماء عن أرياب البلاغة قولهم : إن المجاز في الاستعمال أبلغ من 
الحقيقة 3 وأنه يلطف الكلام 2 ويكسبه حلاوة ( ويكسوه رشاقة 3 
فمثلاً قوله تعالى : # واصدع بما تؤمر * ٠»‏ وقوله : # وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيراً © لو استعملت الحقائق في هذه المواضع لم تعط 
ما أعطى المجاز من البلاغة . 

السبب الثاني : تكثير الفصاحة ؛ لأن فهم المعنى منه يتوقف على 
قرينة » وفي ذلك غموض يحوج إلى حركة الذهن ٠‏ فيحصل من 
الفهم شبيه بلذة الكسب . 

السبب الثالث : التعظيم والتبجيل مثل قولهم : « سلام الله على 
الحضرة العالية والمجلس الكريم ١‏ 6 فيعدل عن اللقب الصريح إلى 
الممعاز تعظيما لحال المخاطب . 

السبب الرابع : التنزه عن ذكر الحقيقة كما يعبرون عن قضاء الوطر 
العذرة بالخائظ + وتحو ذلك . 

السبب الخامس : أن تكون لفظة الحقيقة ثقيلة على اللسان ٠‏ 
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فيعدل عنها إلى ما هو أخف منها كما عدلوا عن لفظ « الخنفقيق » 
اسم للداهية . 

السبب السادس : احرص على الاختصار والإيجاز فى الكلام 
كقوله تعالى : # واشتعل الرأس شيباً © . وقولهم : « رأيت أسداً 
يخطب © . 

السبب السابع : : تفهيم المعقول فى صورة المحسوس لتلطيف الكلام 
وزيادة الإيضاح ويسمى استعارة تخيلية مثل قوله تعالى : 
#واخفض لهما جناح الذل من الرحمة »© . 

السبب الثامن : أن يكون لفظ المجاز أصلح للتعبير به عن الحقيقة 
مثل أن يكون المجاز 0 للسجع ورعاية الوزن والقافية دون لفظ 
الحقيقة . 
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بيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز 


لقد اتفق العلماء على أن الحقيقة لا تستلرّم المجاز » أي : لا يلزم 
أن يكون لكل حقيقة مجاز ؛ لأن كون اللفظ قد استعمل في ما وضع 
له لا يلزم منه أن يستعمل فيما عداه من المعاني ٠‏ بل قد يكون له 
معنى واحد فقط . 
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المطلب السابع 
هل المحاز يستلزم أ لحقيقة ؟ِ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن كل مجاز يستلزم وجود حقيقة في شيء آخر . 

وهو مذهب كثير من العلماء » وهو الحق ؛ لأن المجاز فرع » 
والحقيقة أصل . ومتى وجد الفرع لا بد أن يوجد الأصل . 

المذهب الثاني : أن المجاز لا يستلزم الحقيقة . 

وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أن غاية المجاز أن يكون مستعملاً في غير ما وضع له أولاً » وما 
وضع له اللفظ أولاً ليس حقيقة ولا مجازاً » فلا مانع من أن يتجوز 
في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولاً . 

جوابه : 

إن هذا مخالف لحقيقة المجاز - كما سبق - : وهو اللفظ 
المستعمل في ما وضع له ثانياً » نهذ املد ينك على 81 لون تلفط 
استعمالا فيها وضع له أولاً . والمراد به الحقيقة » ويؤيد ذلك : 
اشتراط العلاقة في المجاز . ولولا تلك العلاقة بين المعنى الحقيقي 
والمعنى المجازي لجاز التجوز عن كل معنى لكل لفظ . ولكان ذلك 
الاستعمال ابتداء وضع آخر . ويكون اللفظ مشتركاً لا مجازاً » 
فكيف يكون هناك مجاز ولا حقيقة له . 

بيان نوع الخلاف : الخلاف لفظي ؛ حيث لم يتأثر في ذلك أي 
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المطلب الثامن 
اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازاً والذي لا يكون 


بيان ذلك : 

أولاً : اللفظ قد يكون حقيقة ومجازاً بالنسبة إلى المعنيين » فهذا 
ظاهر كلفظ « الأسد »© » فإنه حقيقة بالنسبة إلى الحيوان المفترس ١‏ 
ومجاز إلى الرجل الشجاع . 

ثانيآً : قد يكون اللفظ حقيقة ومجازاً بالنسبة إلى المعنى الواحد » 
ولكن .باصطلاحين كلفظة « الدابة » . فإن استعمالها فى الخيل 
والحمار حقيقة عرفية ومجاز لغوي ٠‏ واستعمالها في كل 7 يدب 
على الأرض حقيقة لغوية » مجاز عرفي . 

ثالثاً : اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازاً قبل الاستعمال ؛ لأن 
الاستعمال جزء مفهوم كل من الحقيقة والمجاز ٠‏ فاللفظ في الوضع 
الأول قبل الاستعمال لا يكون حقيقة ولا مجازاً . 

رابعاً : الأعلام لا ترصف بأنها حقيقة أو مجاز ؛ لأنها منقولة عن 
المعاني الأصلية » فلا تكون حقائق في المنقول إليها » ولأنها لم تنقل 
لعلاقة فلا تكون مجازاً . 
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المطلب التاسع 
بيان أن المجاز خلاف الأصل 


الأصل في الكلام الحقيقة . 
أما المجاز فهو خلاف الأصل ؛ لأن المجاز فيه ما يلى : 
الأول : أن المجاز يحتاج إلى الوضع الأول . 
الثاني : أن المجاز يحتاج إلى المناسبة بين ا موضوع الأصلي 
الثالث : أن المجاز مخل بالفهم . حيث لا قرينة ٠»‏ أو لم يتنبه 
للقرينة 2 أو تعدد مجازاته . 
أما الحقيقة فليست محتاجة إلا إل الأمر الأول - وهو الوضع 
الأول - . 
ومعلوم أن المفتقر إلى أمر واحد أغلب وجوداً وأرجح مما هو مفتقر 
إلى أمور كثيرة . 
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المطلب العاشر 
طرق معرفة الحقيقة من المجاز 


الطريق الأول : سبق الفهم » بيانه : 

أن اللفظ له معنيان فيسبق أحد المعنيين إلى فهم السامع من غير 
قرينة » أما المعنى الآخر فإنه لا يفهم ولا ينقدح في الذهن إلا بقرينة» 
فيكون اللفظ حقيقة في المعنى الذي تبادر إلى فهم السامع مطلقاً » 
أي : بدون قرينة . 

الطريق الثانى : العراء عن القرينة » بيانه : 
عبارة مخصوصة .» وإذا عبروا عنه بعبارة أخرى لم يقتصروا عليها » 
بل يذكرون معها قرينة ٠»‏ فيعلم أن العاري عن القرينة حقيقة ؛ حيث 
إنه لو لم يتفرد في ذهنهم استحقاق تلك اللفظة لذلك المعنى لم 
يقتصروا عليه . 

الطريق الثالث : صحة الاشتقاق » بيانه : 

أن يكون أحد اللفظين يصح فيه الاشتقاق ٠»‏ والتصريف إلى 
الماضي ء والمستقبل » واسم الفاعل » واسم المفعول ٠»‏ واللفظ الآخر 
لا يصح فيه ذلك » فيكون الأول هو الحقيقة » والآخر هو المجاز » 
يدل على ضعفه وفرعيته » فمثلاً لفظ « الأمر » يطلق على الطلب 
نحو : « أدخل » ». ويطلق على الشأن والفعل كقوله تعالى : # وما 
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أمر فرعون برشيد # 2 والمقصود شأن فرعون وفعله . فوجدنا العرب 
يصرفون اللفظ ويشتقون منه فيقولون : أمر ء يأمر ء أمراً ٠‏ فهو 
مأمور . وهو آمر . في حين أنهم لا يقولون ذلك في الأمر بمعنى 
الفعل لا يشتق لمن قام به منه اسم الآمر » فدل ذلك على أن الأول 
حقيقة » والثانى مجاز . 

الطريق الرابع : صحة النفى فى المجاز . بيأنه : 

أنه يصح النفي في المجاز » فيصح أن يقال لمن سمي من الناس 
حماراً لبلادته : إنه ليس بحمار » ولكن لا يصح أن يقال : إنه ليس 
بإنسان فى نفس الأمر ؟ لأنه حقيقة فيه . 

الطريق الخامس : عدم الاطراد » بيانه : 

أن لا يكون اللفظ مطرداً في مدلوله مع عدم ورود المنع من أهل 
اللغة والشارع من الاطراد 3 وذلك كتسمية الرجل الطويل نخلة 3 
فهذا مجاز ؛ لأنه لا يطرد » ولهذا لا يسمى كل طويل من شجرة أو 
رمح وغير ذلك نخلة . 

الطريق السبادس : إطلاق اللفظ على المستحيل ٠‏ بيانه : 

أنه إذا أطلق على اللفظ بما يستحيل تعليقه به علم أنها فى أصل 
اللغة غير موضوعة له أصلاً ٠.‏ فيعلم أنه مجاز فيه مثل قوله تعالى : 
#واسأل القرية * فإن السؤال بالنسبة إلى القرية مستحيل عادة . 
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بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز 


فإنه يحمل على الحقيقة 


إذا دار اللفظ المتجرد عن القرائن بين الحقيقة والمجاز » فإنه يحمل 
على _الفقيقة :ولا يمكن حمل على 'المجان إلا إذا دل ذليل أو قريئة 
على أنه أريد به المجاز » ولا يمكن أن نجعل اللفظ مجملاً ومشتركاً 
بين المعنيين » وهما الحقيقة والمجاز . 

أدلة ذلك وهو : حمل اللفظ على الحقيقة » ولا يكون مجملاً : 

الدليل الأول : أن واضع اللفظ للمعنى إنما وضعه ليكتفي به في 
الدلالة عليه » وليستعمل فيه دون غيره من المعاني ٠»‏ فكأن الواضع 
قال : « إذا سمعتموني أتلفظ بهذا اللفظ فاعلموا أني أعني به هذا 
المعنى دون ما هو مجاز فيه » » فيجب على السامع أن يحمل اللفظ 
على ما وضع له » وهو المعنى الحقيقي . 

الدليل الثاني : أننا لو رأينا كل لفظ احتمل أن يكون حقيقة وأن 
يكون مجازاً وجعلناه مجملاً للزم من ذلك أمران باطلان هما : 

الأمر الأول : بقاء كثير من ألفاظ الكتاب والسئّة بدون أن يعمل 
بها » فأفضى إلى عدم الاستفادة منها » وذلك لأن حكم المجمل هو 
التوقف حتى يأتي دليل يرجح أحد المعاني» وهذا يؤدي إلى تعطيل أكثر 
النصوص بلا عمل » وهذا ظاهر البطلان» بل لا يقوله مسلم عاقل. 

الأمر الثاني : اختلال واضطراب مقصود الوضع اللغوي ٠‏ أي : 
لا نفهم من أي لفظة أي معنى مقصود ء مما يؤدي إلى عدم تفاهم 
الناس في مخاطباتهم . 


-١1١98- 


بيان أنه إذا غلب المجاز فى الاستعمال 
فإن اللفظ يحمل عليه 


لقد بينا في المطلب السابق : أن اللفظ المجرد عن القرائن يحمل 
على المعنى الحقيقى » ولا يحمل على المجاز » ولا يكون مجملاً » 
لكن إذا غلية'الجان فى الاستعمال. + آى. + تغارف النامن واعقادذا 
على :الفا طن لاز 305 الحقيقة » وانتشر ذلك بينهم » فإن اللفظ 
يحمل على المجاز . وتكون الحقيقة - على ذلك - كالمتروكة المنسية 
التي لا تنقدح في أذهان المتخاطبين . 

فلو قال شخص : « رأيت راوية » » فإنه ينقدح في أذهان الناس 
أن المقصود بذلك هو : وعاء الماء » ولا تنقدح في أذهانهم الحقيقة . 
وهو : الحمل الذي يستقى عليه . 

كذلك لو قال : « رأيت غائطاً ») ,2 فإنه ينقدح في أذهان الناس 
ذلك الشيء المستقذر الخارج من الإنسان . ولا تنقدح في أذهانهم 
الحقيقة وهو : المكان المطمئن المنخفض من الأرض . 

قفي هذين المثالين صار الوضع الأول - وهو الحقيقة - منسيا 
متروكاً » والمجاز معروفآ سابقا إلى الفهم » ولا يمكن صرفه إلى 
الحقيقة إلا بدليل . 
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الفصل الثامن 
في 
تعارض ما يخل بالمهم 


الذي يخل بفهم السامع لا أراده المتكلم من اللفظ : أمور خمسة 
هي : الاشتراك » والنقل » والمجاز » والإضمار » والتخصيص . 

فإن تعارضت هذه الأمور الخمسة مع بعضها ٠‏ فإنه لا بد من 
معرفة الراجح من المرجوح . ولمعرفة ذلك فإن كل واحد يكون ما 
بعده أرجح منه » فيقدم عليه فتقول : النقل يقدم على الاشتراك » 
والمجاز يقدم على النقل ٠»‏ والتخصيص يقدم على المجاز والإضمار » 
أما المجاز والإضمار إذا تعارضا فلا يقدم أحدهما على الآخر ؛ 
لتساويهما » ويكون اللفظ مجملاً . 

وإليك بيان ذلك على عشرة أوجه هي كما يلي : 

الوجه الأول : إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل - بأن كان 
اللفظ محتملاً لهما وادعى أحد الخنصمين حمله على النقل » والآخر 
حمله على الاشتراك : فالنقل أولى بالتقديم ؛ لأن المعنى في النقل 
متعين . 

بيان ذلك : أن لفظ « الزكاة » .يحتمل أن يكون مشتركاً بين 
«النماء» - وهو معناه اللغوي - و« القدر المخرج من المال » - وهو 
معناه الشرعي - . ويحتمل أن يكون حقيقة في ١‏ النماء » » 'ثم نقل 
إلى القدر المخرج . 
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فالنقل هنا أولى ؛ لأنه على تقدير النقل يكون اللفظ لحقيقة مفردة؛ 
لأنه إن اشتهر النقل فالمراد المنقول إليه » وإن لم يشتهر فالمراد المنقول 
عنه فلا يوجد له إلا معنى واحد في الحالتين » أما على تقدير 
الاشتراك فليس كذلك ؛ لأن اللفظ فى حالة الاشتراك له معنيان 
نكر فى .رقت دراخة حدنونا اله معنن واعزودت وهو لتقل أو عا 
له معنيان - وهو الاشتراك : 

الوجه الثاني : إذا وقع التعارض بين « الاشتراك » و« المجاز » : 
فالمجاز أولى بالتقديم ؛ لأمرين : 

أولهما : أن المجاز أكثر استعمالاً من الاشتراك » والكثرة أمارة 
الظن والرجحان . 

ثانيهما : أنه على تقدير المجاز إن كان اللفظ مع القرينة : وجب 
حمله على المجاز » وإن كان مجرداً عنها : وجب حمله على 
الحقيقة» فهو مفيد على التقديرين » بخلاف الاشتراك فإنه إن تجرد 
اللفظ عن القرينة وجب التوقف ؛ لاحتمال تنافى معانى المشترك » أو 
انحا تحملة علرن تعقيه ذا لم يكن الحهم ينها .د 

مثاله : لفظ « النكاح » فنقول : « موطوءة الأب بالزنا تحل للابن 
فيجوز أن يتزوجها » ؛ لقوله تعالى : # فانكحوا ما طاب لكم » . 
وهي قد طابت للابن . 

فإن قال قائل : هذا معارض بقوله تعالى : # ولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم » ٠»‏ والنكاح حقيقة في الوطء . 

قلنا : لا نسلم » بل النكاح حقيقة في العقد في الشرع ؛ لقوله 
كه : « النكاح من سنتي »2 . وإذا كان حقيقة في العقد لا يكون 
حقيقة في الوطء ٠‏ ولو كان حقيقة في العقد والوطء للزم الاشتراك 
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بينهما دون ترجيح » فكونه حقيقة في العقد مجازاً في الوطء 5 1 
العكس أولى » ويعمل على أحدهما » أولى من حمله على الاشتر 
بينهما والتوقف عن العمل بهما . 

الوجه الثالث: : إذا وقع التعارض بين « الاشتراك » . و« الإضمار» 
فالإضمار أولى بالتقديم ؛ لأن الإضمار يحتاج إلى القرينة في صورة 
واحدة ؛ وهي صورة إرادة المعنى الإضماري ٠»‏ أما المشترك فإنه يحتاج 
إلى القرينة في صورتي كل واحد من مغنييه ٠‏ فيكون الاشتراك 
مرجوحاً ؛ لأن الاحتياج فيه أكثر . 

مثاله : قوله تعالى : # واسأل القرية »© فإنه يحتمل أن يكون 

مشتركاً بين « ا موضع ) وم ادحل » » ويحتمل أن يكون للموضع 

والأهل مضمر » فالإضمار أولى بالتقديم . ش 

الوجه الرابع : إذا وقع التعارض بين « الاشتراك » و« التخصيص » 
فإنه يقدم التخصيص ؛ لأن التخصيص أولى من المجاز إذا تعارضا؛ 
لأن الباقي بعد التخصيص متعين ٠»‏ بخلاف المجاز فإنه ربما يتعدد 
المجاز » فلم يتعين المجاز المقصود - كما سيأتي في الوجه التاسع - 

والمجاز أولى من الاشتراك إذا تعارضا ؛ لما سبق ذكره في الوجه 
الثانىئ. . 


ينتج : أن التخصيص أولى من الاشتراك . 

مثاله : قوله تعالى : 9 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم » فالنكاح هنا 
يحتمل أن يكون مشتركاً بين « الوطء » و« العقد » . فعلى هذا : 
تكون موطوءة الأب مطلقاً محرمة على الأب 5 

ويحتمل أن يكون لفظ « التكاح ) -هنا- موضوعاً للعقد -فقط- 
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وخص العقد الفاسد ». فإن النكاح الفاسد لا يحرم » فالتخصيص 
أولى » وعلى هذا : لو نكح الأب نكاحاً فاسداً فللابن أن ينكح 
منكوحته ولا تكون محرمة عليه . 

تنبيه : النسخ شبيه بالتخصيص ؛ لأن « النسخ » تخصيص في 
الأزمان . فهل - على هذا - يقدم النسخ على الاشتراك ؛ نظراً 
لكون التخصيص مقدماآ على الاشتراك ؟ 

نقول - في الجواب عن ذلك - : إن النسخ لا يقدم على 
الاشتراك ٠‏ بل إن الاشتراك هو المقدم عليه ؛ لأن النسخ يلزم منه 
الإبطال بالكلية » أما الاشتراك فإنه يستلزم التأخير إلى وقت ظهور 
القرينة » والتأخير أهون من الإبطال » فعلى هذا لو وقع التعارض 
بينهما لكان الاشتراك أولى . 

الوجه الخامس : إذا وقع التعارض بين « النقل » و« المجاز » » 
فإنه يقدم « المجاز » ؛ لأنه يلزم من ١‏ النقل » : أن يكون الوضع 
الأول - المنقول عنه - مهجوراً » وهو خلاف الأصل ؛ لأن الأصل : 
الإعمال . لا الإهمال . والمجاز لا يستلزم ذلك ٠»‏ فيكون المجاز 
راجحا عليه . 

مثاله : « الصلاة » » فإنها مجاز فى ذات الأركان - على قول - 
وهي منقولة من الدعاء إلى هذا الع كع قرول آخر حفن 
العلماء - . 

الوجه السادس : إذا وقع التعارض بين « النقل » و« الإضمار 0 
فإن الذي يقدم هو « الإضمار » ؛ لأن « الإضمار »© و« المجاز » 
متساويان ؛ نظراً لاحتياج كل واحد إلى قرينة تصرف السامع عن فهم 
ما يدل عليه اللفظ ظاهراً - كما سيأتي في الوجه الثامن - . 
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والمجاز مقدم على النقل ؛ لأن « النقل » يستلزم أن يكون الوضع 
الأول مهجوراً .» وهو خلاف الأصل ٠‏ والمجاز ليس كذلك - كما 
قلنا في الوجه الخامس - , 

فيتتج : أن يكون الإضمار أولى من النقل ؛ لأن المساوي للأولى 
أولى : 

مثل : قوله تعالى : ا وحرم الربا © ٠‏ فإنه سيقول قائل : إن 
الربا موضوع للزيادة والمفاضلة . ثم نقل إلى العقد المشتمل على 
المفاضلة » وحينئل لا يجوز بيع درهم بدرهمين . 

وسيقول قائل آخر : إن الربا موضوع للمفاضلة والزيادة » والأخذ 
مضمر ٠‏ والتقدير : وحرم أخذ الربا » وحينئذ : يجوز بيع درهم 
بدرهمين » ويفيد. الملكية ؛ لأن المحرم الأخذ لا البيع . 

الوجه السابع : إذا وقع التعارض بين ١‏ النقل » و« التخصيص » 
فإن التخصيص يقدم على النقل ؛ لأن التخصيص أولى من المجاز ؛ 
لأن الباقى بعد التخصيص متعين . بخلاف المجاز ؛ فإنه قد يتعدد 
-كما سبق ذكره وكما سيأتي في الوجه التاسع - . 

والمجاز أولى من النقل - كما سبق بيانه في الوجه الخامس - . 

فينتج : أن التخصيص يقدم على النقل ؛ لأن الراجح على الراجح 
راجح . 

مثاله : قوله تعالى : « وأحل الله البيع © ٠‏ فإنه يحتمل أن يكون 
« البيع » هو : البيع اللغوي - وهو مبادلة الشيء بالشيء مطلقا - 
ثم خص عنه الفاسد ؛ إذ البيع الفاسد غير حلال . ويحتمل أن 
يكون ١‏ البيع » قد نقل من المبادلة مطلقا إلى العقد المستجمع لشرائط 
الصحة . 
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الوجه الثامن : إذا وقع التعارض بين « المجاز » و« الإضمار » : 
فإنهما مستويان ؛ لأن كل واحد منهما يحتاج إلى قرينة تصرف السامع 
عن فهم ما يدل عليه ظاهر اللفظ » واستوائهما في احتمال وقوع 
الخفاء في تعيين المراد ؛ فإنه كما يتوقع وقوع الخفاء في تعيين «المجاز) 
كذلك يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المضمر . 

مثاله : أن يقول السيد لعبده - الذي هو أصغر منه سنآ - : « هذا 
ابني » » فإنه يحتمل أن يكون قد عبر عن العتق بالبنوة مجازاً » 
فيعتق ذلك العبد بذلك اللفظ » ويحتمل أن يكون في الكلام إضمار 
ويكون تقدير الكلام : « هذا مثل ابني » في العطف أو المحبة » فلا 
يعتق العبد بهذا . 

الوجه التاسع : إذا وقع التعارض بين ١‏ المجاز » و التخصيص »© » 
فإنه يقدم التخصيص ؛ لأن الباقيى بعد التخصيص متعين بخلاف 
المجاز ٠»‏ فإنه قد لا يتعين المجاز المقصود ٠»‏ بيان ذلك : 

أنه عند التخصيص انعقد اللفظ دليلاً على جميع الأفراد » فإذا 
خرج بعض الأفراد بدليل : بقي اللفظ معتبراً في الباقي من غير تأمل 
52 
أما في المجاز فإن اللفظ انعقد دليلاً على المدلول الحقيقي ٠‏ فإذا 

انتفت الحقيقة بقرينة » افتقر صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلى 
نوع تأمل وتفكر واستدلال ؛ لأنه ربما تعدد المجاز » ولم يتعين 
المقصود » فيكون التخصيص أبعد عن الاشتباه والشك ٠‏ فيقدم على 
المجاق..: 

مثاله : قوله تعالى : # ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه © فإنه 
يحتمل أن يكون المراد التلفظ. الذي هو المدلول الحقيقى - وهو : 
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التلفظ بذكر اسم الله تعالى - وعلى هذا خص منه الناسي . أي : 
الذي ترك فيه التلفظ بالنسيان » وعلى هذا يكون متروك التسمية عمداً 
لا يؤكل » أما متروك التسمية نسياناً يؤكل » وهذا هو الصحيح . 

ويحتمل أن يكون المراد به : لا تأكلوا مما لم يذبح بأن مات حتف / 
أنفه بطريق المجاز ٠‏ وعلى هذا : فمتروك التسمية مطلقاً يؤكل » 
وليس في الآية ما يدل على عدم جواز أكله » وهذا المجاز من باب 
إطلاق اسم المسبب - وهو ذكر اسم الله تعالى - على السبب - 
وهو الذبح ؛ حيث إن الذبح سبب ذكر اسم الله تعالى . 

الوجه العاشر : إذا وقع التعارض بين « الإضمار » و التخصيص ) 

فإن التخصيص هو المقدم ؛ لأن « التخصيص » مقدم على ١‏ المجاز ) 
- كما مضى في الوجه التاسع - » والمجاز والإضمار متساويان -كما 
مضى في الوجه الثامن - فينتج : أن « التخصيص »© مقدم على 
«الإضمار» . 

مثاله : قوله تعالى : ا ولكم في القصاص حياة » ٠‏ فإنه يحتمل ْ 
أن يكون خطاباً عام اختص بالورثة ؛ إذ القاتل صار عدواً للورثة » 
فإذا قتل ذلك القاتل بقيت الورثة سالمة وحية ٠»‏ ويحتمل أن يكون 
خطاباً عاماً والشرعية مضمرة » وتقدير الكلام : « ولكم في شرعية 
القصاص حياة » » وذلك لأن الناس إذا علموا شرعية القصاص اندفع 
القتل من بينهم » فمثلاً إذا هم شخص بالقتل فتذكر القصاص منه » 
فإنه يمتنع عن القتل » فتسبب ذلك في حياة نفسين . 
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الفصل التاسع 


في 
النص . والظاهر . والمجمل 
وما يتعلق بها 
ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث : 


أما التمهيد : فهو في بيان السبب في جمع هذه الأمور الثلاثة » 
والسبب في تقديم النص على الظاهر . والظاهر 
على المجمل . 

أما المبحث الأول : فهو في النص . 

أما اللبحث الثاني : فهو في الظاهر . 

اما بحت الالث : فهو فى العمل : 
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التمهيد 
في 
بيان السبب في جمع هذه الأمور الثلاثة 
والسبب في تقديم النص على الظاهر 
والظاهر على المجمل 


السبب في ذلك هو : 

أن اللفظ إما أن يكون له معنى واحد فقط لا ينقدح في الذهن 
غيره» أو يكون له معنيان فأكثر . 

فإن كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحداً -فقط- فهذا هو النص. 

وإن كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى نظرنا : 

إن ترجح أحد معنييه على الآخر فهو : الظاهر . 

وإن لم يترجح أحد معنييه - أي كانت متساوية - فهو : المجمل . 

والسبب في تقديم النص على الظاهر: أن النص أقوى من الظاهر؛ 
لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحداً » أما الظاهر فهو يحتمل معنيين 
هو في أحدهما أظهر . 

والسبب في تقديم الظاهر على المجمل : أن الظاهر قريب من 


النص من وجهين : 
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الأول : أن الظاهر يفهم منه معنى واحد 3 وإن احتمل معنى آخر 
لكنه مرجوح . 
الثاني : أن الظاهر يشارك النص في وجوب العمل بهما . 


أما المجمل فلا يفهم منه معنى معين . ولا يجوز العمل نه » 
فلذلك أخر . 


وإليك بيان كل قسم فأقول : 


ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : تعريفه . 

المطلب الثاني : حكم إطلاق النص على الظاهر . 
المطلب الثالث : حكم النص . 
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المطلب الأول 
تعريف النص 


أولا : النص لغة هو : رفع الشيء إلى أقصى غاية له » ومنه : ما 
ورد فني الحديث : ١‏ كان رسول الله يَلكلٌْ يسير العنق فإذا وجد فجوة 
نص »© أي : رفع السير إلى غايته » ومنه ما قاله عمرو بن دينار : «ما 
رأيت أنص للحديث من الزهري »2 أي : أرفع وأسند . 

انياً : النص اصطلاحاً هو : اللفظ الذي يفيد معناه بنفسه من غير 
احتمال . 

بيان التعريف : 

قولنا : « اللفظ » جنس يشمل النص والظاهر والمجمل . 

قولنا : ١‏ الذي يفيد معناه بنفسه » : أخرج اللفظ المجمل ؛ لأنه لا 
يفيد معنى من معانيه إلا إذا وجدت قرينة ترجح هذا المعنى . 

وخرج اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز ؟ لأنه لا يحمل على مجازه 
إلا بقرينة . 

فالمجمل والمجاز لا يحمل اللفظ عليهما إلا بانضمام غيره معه . 

أما هذا اللفظ فقد نص على معناه دون مساعدة . 

قولنا : « من غير احتمال »© معناه : أن هذا اللفظ أفاد حكمآ 
ومعنى واحداً فقط من غير أن يتطرق إليه أي احتمال آخر أصلاً . 

احرج بذلاته الف لالع فقن الا تميق بتقنعةا :كرو فخ 
احتمال معنى آخر وإن كان ضعيفاً . 
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مثل قوله تعالى : # تلك عشرة كاملة # » فإن هذا اللفظ نص في 
الحكم » حيث إن مجموع الثلاثة في الحج والسبعة إذا رجع هي 
عشرة فقط بدون زيادة أو نقصان » ومثل قوله تعالى : ©« وأحل الله 
البيع وحرم الربا # نص في نفي التمائل بين البيع والربا » فكل ما 
كانت دلالته على معناه فى هذه الدرجة سمي بالإضافة إلى معناه نصاً 
فى طرفي الإثبات والنفي ٠‏ أي : إثبات المسمى ٠»‏ ونفي ما لا ينطلق 
عليه الاسم : 
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المطلب الثاني 
حكم إطلاق النص على الظاهر 


لقد أطلق بعض العلماء - كالإمام الشافعي كما حكي عنه - اسم 
النص على الظاهر ٠.‏ وهو : اللفظ الذي يحتمل معنيين هو في 
أحدهما أظهر . 
اللغة هو : الظهور ٠‏ ومنه قول العرب : « نصت الظبية رأسها »© إذا 
رفعته وأظهرته » ومنه تسمية الكرسى الذي تجلس عليه العروس : 

ولكن الأقرب إلى الصواب والأوجه هو : عدم إطلاق النص على 
الظاهر » فالنص له حدٌه الخاص به وهو : ١‏ اللفظ الذي يفيد معتاه 
بنفسه من غير احتمال » » والظاهر - أيضا - له حده الذي سيأتي 
ذكره . 

دليل ذلك : 

أننا لو أطلقنا اسم النص على الظاهر للزم من ذلك أمران هما 
على خلاف الأصل : 

الأمر الأول : الترادف بيانه : 

أنا لو أطلقنا اسم النص على الظاهر لثبت أن لهذين اللفظين 
وهما: ١‏ النص » و« الظاهر » معنى واحد . وهو معنى الظاهر ١‏ 
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وهو : ما احتمل معنيين هو فى أحدهما أظهر ٠»‏ وهذا هو الترادف 
الذي هو على خلاف الأصل . 

الأمر الثانى : الاشتراك » بيانه : 

أنا لو أطلقنا اسم النص على الظاهر لثبت أن الذي يحتمل معنيين 
والاشتراك خلاف الأصل . ظ 

وذلك لأن الأصل هو 9 أن يكون للفظ معنى واحد 2( وأن يكون 


3 3 3 


المطلب الثالث 


حكم النص 
أن يصير المكلّف إلى معناه » وأن يعمل بالحكم الذي دل عليه ولا 
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الملحث الثانى 
الظاهر 
ويشتمل على المطالب التالية 8 
المطلب الأول : تعريفه . 


المطلب الثاني : حكم الظاهر . 
المطلب الثالث : فى التأويل . 
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المطلب الأول 
تعريف الظاهر 


أولآ : الظاهر لغة : هو الشاخص المرتفع » والواضح المنكشف . 
ويطلق لغة على خلاف الباطن » قال تعالى : # هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن * . 

ثانياً : الظاهر اصطلاحاً : هو اللفظ الذي يحتمل معنيين هو في 
أحدهما أظهر . 

معناه إجمالاً : 
أحد هذين المعنيين ». دون الآخر . 

م<ترزات التعريف : 

وقولنا : « هو في أحدهما أظهر ) أخرج المجمل ؛ لأن المجمل 
هو : اللفظ:الذى اعبدل ععنين لذ هرية لاحدهنا: على الأخن م آي : 
اللفظ المتردد بين معنيين على السواء كالقرء . 
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المطلب الثانى 

حكم الظاهر 
أن يصير السامع لين معناه الظاهر له 2 والراجح عنذله © فيجب 
العمل بما دل عليه من الأحكام » ولا يجوز ترك ذلك المعنى الراجح 


والظاهر إلا إذا قام دليل صحيح على تأويله ؛ أو تخصيصه » أو 


: 
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المطلب الثالث 
في 
التأويل 


ويشمل على مسائل : 

المسألة الأولى : في مناسبة ذكره هنا . 

المسألة الثانية : في تعريفه . 

المسألة الثالثة : في أنواعه . 

المسألة الرابعة : في شروط التأويل . 

المسألة الخامسة : في أقسام دليل التأويل . 

المسألة السادسة : حكم التأود يل . 

المسألة السابعة : في تطبيقات على التأويلات الصحيحة والمقبولة . 
المسألة الثامنة : في تطبيقات على التأويلات الضعيفة والبعيدة . 


١ 7”.‏ تت 


المسألة الأولى : فى مناسبة ذكر التأويل هنا : 
إننا قلنا فى حكم الظاهر : إنه يجب العمل بالمعنى الظاهر 
والراجح » ولا يجوز العمل بالمعنى المرجوح إلا بتأويل صحيح يسوغ 
ترك المعنى الراجح والعمل بال معنى المرجوح » وليس كل تأويل يقبل» 
بل إن التأويل له تعريف خاص ٠»‏ وشروط وتقييدات قد ذكرها العلماء 
لا بد من معرفتها لذلك عقدنا لبيان ذلك هذا المطلب . 
2# د د 
المسألة الثانية : فى تعريف التأويل : 
أولاً : التأويل لغة مأخوذ من آل » يؤول » أي : رجع 2 
والتأويل آخر الأمر » وعاقبته » يقال : إلى أي شيء مآل هذا الأمرء 
أي : مصيره وعقباه » ويقال : تأول فلان الآية الفلانية » أي : نظر 
ما يؤول إليه معناها . 
ثانياً : التأويل اصطلاحا هو : حمل اللفظ على غير مدلوله 
الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده . 
معناه إجمالاً : أن يكون اللفظ يحتمل معنيين : معنى راجح » 
ومعنى مرجوح ». فثبت لدى المجتهد دليل يعضد ويقوي المعنى 
المرجوح ٠‏ فيحمل المجتهد اللفظ على المعنى المرجوح ويعمل بذلك » 
ولا يعمل بالمعنى الذي دل عليه الظاهر ؛ لأنه صار مرجوحآ 3 وهذا 
هو التأويل الصحيح . 
محترزات التعريف : 
عبارة : « حمل اللفظ على غير مدلوله » أخرجت اللفظ الذي 
يحمل على نفس مدلوله » فإن هذا لا يسمى تأويلاً . 
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وعبارة : « الظاهر منه » أخرجت اللفظ المشترك ؛ حيث إنه يحمل 
على أحد معنييه » فإن هذا لا يسمى تأويلاً . 

وعبارة : « مع احتماله له » أخرجت اللفظ إذا صرف عن معناه 
الظاهر إلى معنى لا يحتمله أصلاً. فإن هذا لا يكون تأويلاً صحيحاً. 

وعبارة : « بدليل يعضده » أخرجت اللفظ الذي صرفناه عن معناه 
الظاهر إلى معنى مرجوح من غير دليل » فإن هذا لا يكون تأويلة 

3 2# 7# 

المسألة الثالثة : فى أنواعه : 

يتنوع التأويل إلى ثلاثة أنواع » ويختلف الدليل باختلاف النوع . 

النوع الأول : التأويل القريب ٠»‏ وهو : ما إذا كان المعنى المأول 
إليه اللفظ قريباً جداً » فهذا يكفيه أدنى دليل . 

مثاله : قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم * . فإن القيام إلى الصلاة - في هذه الآية - 
مصروف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر قريب محتمل ٠»‏ وهو : 
العزم على أداء الصلاة » أي : إذا عزمتم على أداء الصلاة » والذي 
رجح هذا الاحتمال : أن الشارع لا يطلب الوضوء من المكلّفين بعد 
الشروع في الصلاة ؛ لأن الوضوء شرط لصحتها » والشرط يوجد 
قبل المشروط ٠‏ وهو معنى قريب يتبادر فهمه إلى أي سامع . 

النوع الثاني : التأويل البعيد » وهو ما إذا كان المعنى المأول إليه 
اللفظ بعيداً جداً » فهذا يحتاج إلى دليل في غاية القوة . 


مثاله : قوله تعالى : 2# امسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
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الكعبين» فقد أول بعضهم ذلك بأن المراد مسح الرجلين بدلاً من 
غسلهما » وقد استدل هو على هذا التأويل بقراءة الجر في قوله : 
#وأرجلكم» » وأن ذلك كان عطفاً على قوله : 9 برءوسكم » 
فقالوا ذلك نظراً إلى تلك القراءة » ولكن ما ثبت من الأحاديث 
الصحيحة التى أمرت بغسل الرجلين وما ثبت في اللغة جعل هذا 
التأويل بعيد جداً ٠‏ وستأتي أمثلة كثيرة على التأويلات البعيدة في 
المسألة الثامنة إن شاء الله . 

النوع الثالث : وهو ما إذا كان المعنى المأول إليه متوسطاً ٠‏ فهذا 
يحتاج إلى دليل متوسط في القوة . 

فإن قلت : ما حدود هذه الأنواع » وكيف تُعلّم ؟ 

أقول : إن الفقيه المجتهد هو الذي يعين ذلك ». فإن له دوراً وأثراً 
كبيراً فى اعتبار هذه المراتب » وتوضيح حدودها . 

ا 

المسألة الرابعة : في شروط التأويل : 

لا يقبل التأويل ويعمل به إلا إذا توفر فيه الشروط التالية : 

الشرط الأول : أن يكون المتأول من أهل الاجتهاد » واشترطنا 
ذلك؛ لتلا يأتى من لا علم عنده - أو عنده ولكنه لم يبلغ درجة 
الاجتهاد - فيقوم بتأويل النصوص الشرعية على حسب علمه 
القاصرء أو على الهوى والتشهي فيضل ويضل . 

الشرط الثاني : أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ من المعاني 
التى يحتملها اللفظ بأن يكون اللفظ ظاهراً فيما صرف عنه محتملاً لما 
غرت نه ظ 
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الشرط الثالث : أن يقوم التأويل على دليل صحيح يدل دلالة 
واضحة وصريحة على صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره . 

الشرط الرابع . أن يظهر المتأول ما اشترط فى الثانى والثالث » 
أي: أن يذكر المتأول المعنى المرجوح الذي أول إليه اللفظ ٠‏ وأن يذكر 
1 الدليل الذي عضد ذلك المعنق المرجوح وقواه حتى قدم على الظاهر 
والراجح . وإن لم يبين ذلك كان كل ما ادعاه مجرد دعوى لا يقبل. 

د د 7 

المسألة الخامسة : أقسام دليل التأويل : 
يدل دلالة واضحة على صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره 4 والدليل 

القسم الأول : نص ظاهر آخر . 

أي : أن الدليل الصارف عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح قد 
يكون نصاً آخر . 

مثاله : قوله تعالى : 9 حرمت عليكم الميتة والدم © » فإن لفظ 
«الدم 0( عام وشامل للدم المسفوح وغير المسفوح » وهو المعنق الظاهر 
من اللفظ 1 

ولكن صرف هذا اللفظ من ظاهره وهو العموم بنص ظاهر آخر 2 
وهو قوله تعالى : # قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً » » فخصصت هذه الآية 
الثانية الآية الأولى » وذلك لأنها قد بيّنت أن الدم المحرم هو الدم 
المبفوح .. 
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القسم الثاني : القرينة » أي : أن الدليل الصارف عن المعنى 
الظاهر إلى المعنى المرجوح قد يكون قريئة . 

والقرينة نوعان : 

النوع الأول : قرينة منفصلة مثل : المسلم من أهل الجهاد لو جاء 
بمشرك . فادعى المشرك أنه أمنه » وأنكر المسلم ذلك وادعى بأنه 
أسرهء فهل يقبل قول المسلم أو الكافر ؟ اختلف في ذلك : 

فقيل : إنه يقبل قول المسلم على كل حال . 

وقيل : إنه لا يقبل إلا ببينة . 

والصحيح : أن القول هو قول من ظاهر الحال صدقه » فإن كان 
الكافر أظهر قوة وبطشاً وفروسية وإقداماً من المسلم ٠‏ فإنه يقبل قوله؛ 
لأن هذه الصفات قرينة جعلتنا نقدم قوله » مع أن قول المسلم أرجح 
لعدالته وإسلامه » ؤقول الكافر مرجوح ٠‏ لكن هذه القرينة المنفصلة 
- وهي الصفات التى اتصف بها الكافر - عضدت قول الكافر حتى 
صار أقوى من قول المسلم الراجح . 

النوع الثاني : القرينة المتصلة بالظاهر المراد تأويله مثل : قول 
الإمام الشافعي : إن الواهب لا يحرم عليه الرجوع فيما وهب 
مستدلاً بظاهر قوله يِه : « العائد في هبته كالكلب يقيء » ثم يعود 
في قيئه » » حيث إن الكلب لم يحرم عليه الرجوع في قيئه » 
فالظاهر أن الواهب إذا رجع مثله في عدم التحريم ؛ لأن الظاهر من 
التشبيه استواء المشبه والمشبه به من كل وجه مع احتمال أن يفترقا من 
بعض الوجوه احتمالاً قوياً . 
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وهب - كالإمام أحمد - لأنه لم يبق معه إلا احتمال ضعيف قواه 
بالقرينة المتصلة بالنص الظاهر » وهى قوله - فى أول الحديث - : 
«ليس لنا مثل السوء .. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في 
قيئه » » وهو دليل قوي . وجعل ذلك مقدماآً على المثل المذكور ١‏ 
وهو دليل الاهتمام به » فأفاد ذلك لغة وعرفاً : أن الرجوع في الهبة 
مثل السوء » وقد نفاه صاحب الشرع ٠»‏ وما نفاه صاحب الشرع 
يحرم إثباته » فلزم من ذلك عدم جواز الرجوع في الهبة . 

القسم الثالث : القياس الصحيح الراجح ٠‏ أي : أن الدليل 
الصارف عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح قد يكون قياسآً راجحا 
مثل : أن الشارع ذكر في كفارة الظهار والصيام « الإطعام » » ولكنه 
لم يذكر تلك الكفارة في « القتل الخطأ » » وترك ذلك ظاهر في 
عدم وجوبه ؛ لأنه لو كان واجباً لذكره » كما ذكر تحرير الرقبة » 
والصيام » ويمكن إثبات الإطعام في كفارة القتل الخطأ ؛ قياساً على 
إثباته في كفارة الظهار والصيام ٠‏ والجامع : أن الكفارات حقوق لله 
تعالى » وحكم الامتثال واحد . فثبوت الإطعام في تلك الكفارات 
تنبيه على إثباته في كفارة القتل » هذا على مذهب من يرى جواز 
القياس فى الكقا راث ؛ وذكرت ذلك مفصلاً فى كتابى « إثبات 
العقوبات بالقياس » . ١‏ ْ 

القسم الرابع : حكمة التشريع ٠‏ أي : أن الدليل الصارف عن 
المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح قد يكون حكمة التشريع والمقاصد 
الشرعية مثل : قوله يَلكةِ : « في سائمة الغنم في كل أربعين شاة 
شاة» » فإن ظاهر هذا : أنه لا يجزئ عن الأربعين شاة إلا إخراج 
شاة بعينها » ولكن بجمهور الحنفية قد أولو ذلك ٠‏ وقالوا : يجوز 
إخراج قيمة الشاة ويجزئ ذلك ٠‏ وعللوا ذلك بقولهم : إن حكمة 
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التشريع نفع الفقير » ونفع الفقير يتحقق بالقيمة ».بل قد تكون القيمة 
أنفع للفقير من إعطائه عين الشاة . 

المسألة السادسة : حكم التأويل : 

التأويل مقبول معمول به إذا تحقق مع شروطه 3 ولم يزل العلماء 
في كل عصر من عهد الصحابة - رضي الله عنهم - إلى زماننا هذا 
عاملين به من غير أن ينكر عليهم أحد . 

المسألة السابعة: تطبيقات على التأويللات الصحيحة والمقبولة : 

أمثلة ذلك كثيرة تكاد لا تحصى ٠»‏ ومنها : 

المثال الأول : قوله تعالى : # إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم * . فقد أوله العلماء إلى أن المراد : العزم على أداء 
الصلاة » وقد سبق بيانه . 

المثال الثاني : قوله تعالى : ا حرمت عليكم الميتة والدم © » فقد 
أوله العلماء إل أن المراد : الدم المسفوح فقط هو المحرم 34 وقد سبق 
وانف: 

المثال الثالث : قوله كلك : « يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب 
الأسود © فقد أوله جمهور العلماء إلى أن مرور هذه المذكورات لا 
تبطل الصلاة 3 وقالوا 2 إن المراد بالقطع - هنا - نقص الصلاة 
لشغل القلب بهذه الأشياء 4 وليس المراد إبطالها 4 أي 8 أن المراد 
بالقطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها ٠»‏ لا أنها تفسد 
الصلاة » ومن الآدلة على هذا التأويل : أن ابن عباس - وهو أحل 
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رواة أحاديث قطع الصلاة بذلك - روي عنه أنه حمل ذلك على 
الكراهة . 

لمثال الرابع : قوله كله : « إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها 
أحدهما » . فقد أوله كثير من العلماء على أن معناه : أنه رجعت 
عليه نقيصته لآأخيه » ومعصية تكفيره » فليس المراد ظاهره وهو : أنه 
يكفر ؛ ودليل ذلك : أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا » 
وكذا قوله لأخيه : يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام . 

المثال الخامس : قوله كلد : « لا يدخل الجنة نمام » ٠.‏ فقد تأوله 
كثير من العلماء إلى أن المراد : لا يدخل الجنة دخول الفائزين . 

المسألة الثامنة : تطبيقات على التأويلات البعيدة والفاسد 
والضعيفة : 

إن التأويل يختلف باختلاف المجتهدين » فقد يقوم مجتهد بتأويل 
بعض النصوص ويصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى له مرجوح . 
ولكن تأويل هذا المجتهد . وإن كان ممكناً ومحتملاً فقد تجتمع قرائن 
تدل على فساده » وإليك أمثلة على ذلك : 

المثال الأول : قوله تعالى : * واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى * . 

فإن بعض الحنفية قد أولوا هذا إلى أن الخمس يعطى القريب 
المحتاج ٠‏ وعلى ذلك فإنه يحرم من ليس بمحتاج من ذوي القربى . 

وهذا التأويل بعيد جداً ؛ لأن الآية ظاهرة فى إضافة الخمس إلى 
كل ذوي القربى بلام التمليك ٠‏ فهم يستحقون الحسن بالقرابة فقط. 
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لكر هله لفان : طن االقرزانة اققطة ‏ مقنيية ٠‏ نه مدافيئة 
للاستحقاق إظهاراً وها + فتخصيص المأول أن المستحق هو : 
القريب المحتاج هذا تخصيص للعموم بلا دليل » وفيه ترك لما ظهر 
من كون القرابة هي العلة في الاستحقاق » ووضع الحاجة المسكوت 
عنها غلة؟ + وعدا بعين حدا .. 

المثال الثاني : قوله تعالى : وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين * . فقد أول بعضهم ذلك بأن المراد مسح الرجلين بدلاً من 
غسلهما » محتجاً بقراءة الجر في قوله : 9 وأرجلكم * نظراً لكونه 
معطوفاً على قوله : # برءوسكم * » وهذا تأويل بعيد كما بيناه فيما 
سبق - في النوع الثاني من أنواع التأويل - . 

المثال الثالث : قول النبى تكله لغيلان بن سلمة الثقفى - حيث 
أسلم على عشرة نسوة - : انلك أرقنا نار ماين . 

فقد أول الحنفية ذلك بأن المراد : ابتدئ زواج أربع منهن إن كان 
الزواج بعقد واحد ٠»‏ وفارق سائرهن بأن لا تبتدئ العقد عليهن » 
وأمسك الأوائل منهن إن كان الزواج مرتباً بعقد لكل منهن » وفارق 
سائرهن . أي : الأواخخر . فيكون الحكم عند الحنفية على هذا 
التأويل : أنه إن نكحهن معاً فليس له إمساك واحدة منهن » وإن 
نكحهن متفرقات : فإنه يمسك أربعاً من الأوائل » ودليلهم على هذا 
التأويل : القياس ؛ حيث قاسوا العقد على النسوة قبل الإسلام على 
العقد عليهن بعد الإسلام » وأنه ليس بعض النسوة أولى بالإمساك من 

وهذا التأويل بعيد جداً ؛ لأن الحديث ظاهر في استدامه النكاح 
للأربع بدون عقد مطلقآً ؟؛ ويتمسك بهذا الظاهر ؛ حيث وجدت 
وجوه تدل على هذا الظاهر » وهي كما يلى : 


16ت 


الوجه الأول : أن المتبادر إلى الفهم من لفظ « الإمساك » إنما هو 
استدامة عقد النكاح والاستمرار عليه » دون التجديد . 

الوجه الثاني : أن الشارع قد فوض الإمساك والفراق إلى خيرة 
الزوج ٠»‏ مما يدل على أن المراد الاستمرار في التكاح على ما هو 
عليه» فلو كان المراد هو : ابتداء النكاح - كما قالوا - لما جعل 
الاختيار كله لغيلان ٠‏ لوقوع الفراق بنفس الإسلام » وتوقف النكاح 
على رضا الزوجة . 

الوجه الثالث : أن الظاهر من الزوج المأمور إنما هو امتثال أمر 
النبي ككل بالإمساك ٠‏ ولم ينقل أحد من الرواة تجديد النكاح في 
الصورة المذكورة . 

الوجه الرابع : أنه لو كان المراد هو : ابتداء النكاح - كما قالوا - 
لذكر شروط النكاح ؛ لأن النبي يَكِْهٌ لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة 
حيث إن غيلان جديد عهد بالإسلام في هذه القصة . فهو بحاجة 
إلى بيان شروط النكاح ٠‏ وما يجوز وما لا يجوز فيه لا سيما في أمر 
فيه استحلال فروج . وضبط للأنساب ٠‏ ولكنه لم يذكر شيئاً من 
ذلك » مما يدل على أن المراد هو ما دل عليه ظاهر الحديث وهو : 
استدامة النكاح . 

فصار التمسك بظاهر الحديث - بعد توفر تلك الأوجه - أقوى من 
التمسك بالتأويل المستدل عليه بالقياس الذي ذكره الحنفية . 

المثال الرابع : قوله كيه : « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل » » فالظاهر من هذا : اشتراط النية لجميع أنواع الصوم : وهي 
صيام الفرض ٠‏ وصيام القضاء . وصيام النذر » وصيام الكفارة . 
وصيام التطوع إلا أن صيام التطوغ خرج بحديث عائشة حيث قالت: 
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دخل علي رسول الله كَلِْةِ ذات يوم فقال : « هل عندكم من شيء؟) 
فقلنا : لا ء فقال : ١‏ فإني إذن صائم »2 ٠»‏ ثم أتانا يوم آخر فقلنا : 
يا رسول الله » أهدي إلينا حيس ٠»‏ فقال : « أرنيه فقد أصبحت 
صائما » فأكل » فلا تشترط النية - لذلك - لصيام التطوع » هذا ما 

ولكن الحنفية أولوا ذلك وقالوا : إن المراد هو : اشتراط النية 
لصوم قضاء رمضان » وصوم النذر المطلق » وصوم الكفارة نظراً 
لكونها غير متعينة » فتحتاج إلى نية تعين ذلك » أما الصوم المعين 
-كصوم رمضان والنذر المعين » فلا تشترط فيه النية ؛ لوجود التعيين . 

وهذا التأويل بعيد جداً ؛ لوجوه : ْ 

الأول : أنه ورد في الحديث صيغة عموم وهي : النكرة في سياق 
النفى » حيث قال : « لا صيام » » فهي عامة لكل صيام » وعلى 
هذا لا يخرج من ذلك إلا ما قام الدليل على إخراجه كصيام التطوع . 

الثاني : أن المتبادر من لفظ « صيام » » إنما هو الصيام الأصلي 
ووقوعه نادر 6 وهو القضاء والنذر المطلق 8 

الثالث 3 أن حمل ذلك على صيام القضاء » والنذر المطلق وهو 
نادر » وإخراج الأصل الغالب يعتبر إلغازاً في القول » ولهذا فإن 
السيد لو قال لعبده : « من دخل داري من أقاربى فأكرمه » . ثم 
أكرم العبد جميع أقاربه » فلامه السيد » وقال : إنما أردت أقاربي من 
السيثب » دون أقاربي من السبب 2 فإن هذا اللوم لا يقبل 2 ويكون 
تصرف العبد موافقاً للغة » فيكون كلام السيد منكراً مستبعداً . 

المثال الخامس : قوله يِه : « أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل » . 
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فالظاهر من هذا النص هو : اشتراط الولي في النكاح مطلقا » 
وهو مذهب جمهور العلماء 1 

ولكن الحنفية - وهم القائلون : إنه لا يشترط ذلك » فالمرأة تزوج 
نفسها - قد أولوا هذا الحديث بأن المراد بالمرأة هنا : هى الأمة ؛ 
حيث إنه لا يجوز لها أن تزوج نفسها » بل أمرها بيد سيدها . 

فقيل لهم : إنه ورد فى آخر الحديث عبارة : « فلها المهر بما 
استحل من فرجها » » فهذه العبارة تبطل هذا التأويل ؛ لأنه معلوم 
أن الآمة لا دك شيعا ؛ 'لأنها وها تملك لشدها ء 

تقائرا ردن ميل اتند فك عان: ارا المكاتبة - وهي التي اشترت 
نفسها من سيدها - وقالوا ذلك لأن المكاتبة فيها شوباً من الحرية » 
فيكون مهرها لها كالحرة » وشوباً من الرق فلا تستقل بتزويج نفسها. 


وهذا التأويل بعيد وضعيف جداً للأوجه التالية : 


الوجه الأول : أن الحديث ورد فيه صيغة من صيغ العموم المتفق 
عليها . وهي : ١‏ أي » المؤكدة ب « ما» ما يجعل العموم قوياً . 
فيكون الولي مشترطاً في النكاح في جميع نساء العالم - وهو 

الوجه الثاني : أنه لم ينقل إلينا أن الصحابة أو واحداً منهم » فهم 
من هذا الحديث أن المقصود : المكاتبة فقط . ولو نقل لبلغنا » ولكن 
لم يصلنا شيء من ذلك مما يجعلنا نقطع بأن هذا الفهم شاذ . 

الوجه الثالث : أن فهم اشتراط الولي لجميع النساء من هذا 
الحديث هو الموافق للغة العربية » أما فهم أن المراد من هذا الحديث 


2515-2 


العربية . 

فلو قال رجل لغيره : ١‏ أيما امرأة رأيتها اليوم فأعطها درهما » » 
فإن كل أحد يفهم أن المراد جميع النساء بدون استثناء » ولا يفهم أن 
المراد هى : المكاتبة فقط . 

ولو قال المتكلم : « أردت بذلك الكلام المكاتبة » لنسب إلى 
الجهل باللغة العربية » وأنه اصطلح على ذلك بنفسه دون غيره . 

ولو أخرج المكاتبة عن ذلك ». فلما سئل عن ذلك قال : « ما 


- - خطرت ببالى » لا يمكن أن ينكر عليه أحد ». نظراً لشذوذها ؛ لأن 


العادة اقتضت ألا تخطر الشواذ ببال الإنسان . 


فهذه الأوجه دلت على أن الحديث يحمل على ظاهره وهو : 
اشتراط الولي في النكاح في جميع نساء العالم دون تخصيص ٠»‏ وأن 
من أول الحديث إلى غير ذلك فتأويله فاسد . 


-١؟1١ا/-‎ 


ويشتمل على المطالب التالية : 

المطلب الأول : تعريفه . 

المطلب الثاني : أسباب الإجمال . 

المطلب الثالث : دخول الإجمال في الأفعال . 

المطلب الرابع : حكم المجمل . 

المطلب الخامس : نصوص اختلف في كونها مجملة . 

المطلب السادس: هل يجوز بقاء الجمل بدون بيان بعد وفاة النبي يكو؟ 
المطلب السابع : في المبيّن » والمبيّن » والبيان . 


-1١5١94- 


المطلب الأول 
تعريف المجمل 


أولا : المجمل لغة : المجموع » ومنه يقال : « أجملت الشيء 
إجمالاً ؛ : جمعته من غير تفصيل . 

ويطلق لغة - أيضآ - على الخلط ٠‏ ويطلق على المبهم » ويطلق 
على المحصل ٠»‏ ومنه قولهم : « جملت الشيء » إذا حصلته . 

انياً : الملجمل اصطلاحاً هو : ما له دلالة على معنيين لا مزية 
لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه . 

بيان التعريف : 

قولنا : « ما له دلالة » ليعم الأدلة القولية » والفعلية . 

وعبارة : « على معنيين » أخرجت النص ؛ لأنه لا يدل إلا على 
معنى واحد كما سبق . 

وعبارة : « لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه » أخرجت 
الظاهر وهو : دلالة اللفظ على معنيين هو فى أحدهما أظهر كما 


-. 


معوو.:. 


-١551١- 


المطلب الثانى 


ود لحان نيان رودن ادا 

السبب الأول : الاشتراك فى اللفظ المفرد - عند القائلين بامتناع 
تعميمه - . 

واللفظ المشترك قد يكون بين معنيين مختلفين مثل لفظ « العين » . 
فإنه متردد بين معان كثيرة » فهى تطلق على الشمس » وعين الإرواء» 
والذهب ٠‏ وغيرها . 

وقد يكون اللفظ مشتركاً بين معنيين متضادين مثل لفظ : ١‏ القرء » 
فإنه متردد بين « الحيض »© و« الطهر ) ٠‏ ولفظ « الشفق »© فإنه متردد 
بين « البياض »© و« الحمرة ») . 

السبب الثانى : الاشتراك فى اللفظ المركب مثل قوله تعالى : # أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح * . فإن الذي بيده عقدة النكاح مشترك 
بين أن يكون ) الزوج ) » وهو رأي أبى حنيفة والشافعي وأحمد في 

أو يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الولي » وهو رأي الإمام 
مالك . 

السبب الثالث : الاشتراك فى الحرف ٠‏ أي : لم يتضح المراد من 
الحرف مثل حرف ١‏ من »© فهي مترددة بين أن تكون للتبعيض ١‏ أو 
تكون لابتداء الغاية في قوله تعالى : # فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 


-١5919- 


منه © » فلفظ « من » مترددة بين أن تكون لابتداء الغاية » فيكون 
معناها : ابتدئوا المسح من الصعيد » وبين أن تكون للتبعيض فيكون 
المعنى : امسحوا وجوهكم ببعض الصعيد . 

وكذلك ١‏ الواو » في قوله تعالى : # والراسخون في العلم 
يقولون # مترددة بين أن تكون عاطفة » فيكون الراسخون في العلم 
يعلمون تأويل الآيات على حسب علمهم » وبين أن تكون للابتداء » 
فيكون الله عر وجل هو اللمتفرد بعلم التأويل » وقد فصلت ذلك في 
موضوع )0 لمان ل 3 
5 به ا أبنية الكلام مثل لفظ « المختار » ) » فإن هذا اللفظ 
متردد بين من وقع عليه الاختيار وبين من وقع منه الاختيار » أي : 
أنك إذا سمعت عبارة )0 زيد المختار 42 فلا تدري هل زيد هو الذي 
اختار فيكون فاعلاً » أو زيد هو الذي أختير فيكون مفعولا به : 
السبب الخامس : التردد في مرجع وعود الضمير مثل ما روي عن 
النبى تكِةِ أنه قال : « لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره » 
فإن الضمير فى عبارة : « جداره » يحتمل أن يعود إلى الغارز فيكون 
المعنى : لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك فى جدار نفسه » ويحتمل أن 
يعود الضمير إلى الجار الآخر فيكون المعنى : لا يمنعه جاره أن يغرز 
هريرة : ١‏ ما لي أراكم. عنها معرضين والله لأرمين بها بين أظهركم » 
ولو كان الضمير عائداً إلى الغارز نفسه لما ذكر ذلك . 

السبب السادس : التخصيص بالمجهول » مثل إذا قيل : « اقتلوا 
المشركين إلا بعضهم >2 . وذلك لأن العام إذا خص بمجهول يصير 
. الباقى محتملاً » فكان مجملاً . 


4ل 5 


المطلب الثالث 
دخول الإجمال في الأفعال 


الإجمال كما يكون فى اللفظ . فإنه يكون فى الفعل - وقد 
اوه إن لاك فى رينت الإنجا لبي نكال ولك ا انقدل الرضوان 
يِدْ فعلاً يحتمل وجهين متساويين » كما روي عنه كله : « أنه جمع 
بين الصلاتين في السفر » . فإن هذا مجمل ؛ لأنه يجوز أن يكون 
في سفر طويل أو سفر قصير ٠‏ فلا يجوز حمله على أحدهما دون 
الآخر إلا بدليل . 


-١555- 


المطلب الرابع 
حكم المجمل 


اللفظ المجمل : يجب أن نتوقف فيه » فلا يجوز العمل به حتى 
يأتي دليل خارجي يدل على أن المراد هو أحد المعنيين » وذلك لأن 
اللفظ المتردد بين معنيين لا يخلو : 

إما أن يراد كل واحد منهما معاً .» وهذا باطل ؛ لأنه يستحيل أن 
نعمل بمعنيين كل واحد منهما ضد الآخر . 

وإما أن لا يراد كل واحد منهما 2 وهذا باطل ؛ لأنه يؤدي إلى 
خلو اللفظ عن المعنى » وهذا لا يتكلم به العقلاء . 
نعرف المعنى المراد - من هذين المعنيين - إلا بدليل خارجى . 


- ١؟؟8-‎ 


المطلب الخامس 


نصوص اختلف في كونها مجملة 
النص الأول قوله ا وامسحوا برءوسكم »© اختلف فيه 
على مذهبين : 
المذهب الأول : أن هذا النص لا إجمال فيه » وهو مذهب 
متقهون العلياءت 


كثير من العلماء . 

وهو الحق ؛ لأن الباء فى اللغة أصل فى الإلصاق » وعرف 
الاستعمال قد اقتضى إلصاق المسح باللمس فقط مع قطع النظر عن 
الكل والبعض ٠‏ ولهذا لو قال قائل لغيره : « امسح يدك بالمنديل ) 
لا يفهم أحد من أهل اللغة أنه أوجب عليه إلصاق يده بجميع 
المنديل» بل إن شاء بكله ٠‏ وإن شاء ببعضه . فيخرج عن العهدة إذا 
فعل أحدهما . 
بعض العلماء . 

دليل هذا القول : 

أن الباء فى اللغة أصل فى الإلصاق 2 وقد دخلت على المسح 


-1775- 


وقرنته بالرأس ٠»‏ واسم الرأس حقيقة في كله » لا بعضه . ولهذا لا 

جوابه : 
| إن هذا وإن كان هو الحق بالنظر إلى أصل وضع اللغة غير أن 
عرف الاستعمال الذي ذكرناه فى دليلنا قد طرأ على الوضع اللغري 
وخصصه . 
ا حنفية . 

دليل هذا المذهب : 

أنه يتطرق إليه احتمالان وهما : « احتمال مسح جميع الرأس © . 
وثانيهما :ا احتمال مسح بعضه 4 ” وليس أحدهما بأولق من 
الآخر» فكان مجملاً . 

جوابه : 

إن القول بالإجمال لا وجه له ؛ لأننا إن نظرنا إلى عرف 
وإن نظرنا إلى الوضع اللغري الأصلي فهو ظاهر في مسح جميع 
الراس: .. 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي » حيث إنه على المذهب الأول - وهو أنه لا 
إجمال فيه - يجوز العمل بما يقتضيه النص حال سماعنا له » أما 
عن :الذهن إلقالى فالا يعوو العمل بذ + إلا إذاتولتك قريية علق ان 


-١؟؟30/-‎ 


النص الثاني : قوله تعالى : 9 حرمت عليكم أمهاتكم »© . 
و#إحرمت عليكم الميتة © » وقوله : # أحل لكم الطيبات » . وما 
شابه تلك الآيات قد اختلف العلماء فيها » هل فيها إجمال ؟ على 
مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا إجمال فيها » بل هى مبيئة » وهذا يقال فى 

كل تحريم أو تحليل يضاف إلى الأعيان مثل تلك الآيات السابقة . 

وهو مذهب جمهور العلماء . وهو الحق عندي . لما ثبت من 
عرف أهل اللغة من أن تحريم أو تحليل كل عين فإنه ينظر فيها إلى ما 
هى معلة له . بيان ذلك : 

أنه لو قال قائل : « حرمت عليك هذا الطعام » أو « حرمت 
عليك هذه الجارية » . فإنه لا يتبادر إلى فهم أي عارف باللغة إلا 
تحريم الأكل ٠‏ وتحريم الوطء - فقط - والأصل في كل ما يتبادر إلى 
الفهم أن يكون حقيقة إما بالوضع الأصلى ٠‏ أو بعرف الاستعمال » 
والإجمال ينتفي بكل واحد منهما . ولهذا فإن الإجمال منتف عند 
قول القائل : « رأيت دابة » ؛ لأن المتبادر إلى الفهم منه ذوات الأربع 
بعرف الاستعمال ٠‏ وإن كان على خلاف الوضع الأصلي . 
الشافعية» وبعض احنابلة كأبى يعلى . 

أن الأعيان لا تتصف بالتحريم - مثلاً - . وإنما يحرم فعل ما 
يتعلق بالعين ٠‏ أي : أن تحريم الأعيان لا يصح ٠‏ وإنما الذي يحرم 


-١558- 


أفعالنا في العين » وليس لأفعالنا ذكر في اللفظ » فلا نعلم ما هو 
المحرم على الحقيقة في الآيتين السابقتين ؟ أهو وطء الأم » أو 
اللمسء أو النظر إليها ؟ ولا نعلم ما هو المحرم من الميتة أهو الأكل» 
أو اللمس » أو النظر » أو البيع ؟ فلا نعلم - حقيقة - المراد من 
التحريم والاحتمالات متعددة ومتساوية عند السامع » ولا بد من تقدير 
فعل » وليس بعضها أولى من بعض ». ولا مرجح لأحدها فكان 
اللفظ مجملاً . 

جوابه : 

إن القول بالإجمال لا وجه له ؛ لأن عرف الاستعمال دلَّنا على أن 
المراد من تحريم الميتة هو الأكل » والمراد من تحريم الأم هو وطئها ) 
فيكون هو المتبادر إلى الذهن ؛ لا قلناه في الاستدلال من أن أهل 
اللغة قد تعارفوا على أن تحريم أو تحليل كل عين ينظر فيها إلى ما هي 
معدة له . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي » وتعليل ذلك قد سبق في النص الأول . 

النص الثالث : قوله كَلثِْةٌ : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » قد 
اختلف العلماء هل فيه إجمال أو لا ؟ على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا إجمال فيه » بل هو مبين » حيث إن المراد 
به : رفع حكم الخطأ » ورفع حكم النسيان . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الصواب ؛ لأنه إما أن يحمل 
على رفع صورة الخطأ وصورة النسيان وحقيقتهما » أو يحمل على 
رفع حكم الخطأ وحكم النسيان » ولا يمكن حمله على غيرهما . 


-١5984- 


أما الأول - وهو حمل اللفظ على رفع صورة الخطأ والنسيان 
وحقيقتهما - فهو ظاهر البطلان ؟؛ حيث إن صورتهما وحقيقتهما 
واقعتان كير هق الناس 2 فلو قلنا بأن صورتهما مرتفعتان للزم من 
ذلك مخالفة الواقع » ويكون - حينئذ - كذباً » والرسول يك ينزه 
ويجل من أن يتكلم بكلام يخالف الواقع . 

فإذا ثبت بطلان الأول ثبت الثانى وهو : أنه يحمل الحديث على 
نفي ورفع حكم الخطأ وحكم النسيان ٠‏ لا نفى ورفع صورتهما . 
المذهب الثاني : أن في هذا النص إجمالا . 

وهو مذهب أبي الحسين البصري ٠‏ وأبى عبد الله البصري . 
جميع أحكام النسيان » والخطأ » أو بعضها . 

والأول - وهو نفى جميع الأحكام الا حكن ؛ لأآن الإضمار 
على خلاف الأصل » وإنما يصار إليه لدفع الضرورة اللازمة من 
تعطيل العمل باللفظ » فيجب الاقتصار فيه على أقل ما تندفع به 
الضرورة » وهو بعض الأحكام . ثم إن ذلك الحكم المضمر لا يمكن 
القول بتعيينه ؛ لعدم دلالة اللفظ عليه ٠‏ فلم يبق إلا أن يكون غير 
معين » وإذا كان كذلك فهو مجمل . . 

جوابه : 
الأحكام » بيانه : 

أن الحديث ليس بعام في جميع أحكامه من ضمان المتلفات . 


- 17. 


ولزوم قضاء العبادة وغير ذلك » بل هو خاص في نفي ورفع المؤاخذة 
والعقاب . وهذا أخذناه من عرف الاستعمال عند أهل اللغة؛ فإنه لو 
قال. السيد لعبده : « رفعت عنك الخطأ والنسيان » » فإن العارف 
باللغة عند سماعه بذلك لا يتردد في أن مراده من ذلك : رفع 
المؤاخذة والعقاب . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ٠‏ وتعليل ذلك هو ما ذكرناه في بيان نوع 
الخلاف في النص الأول . 

© مسألة : خلاف الجمهور هل الحكم - في الحديث السابق - عام 
وشامل أو هو خاص ؟ على قولين : 

القول الأول : أن الحكم المرفوع والمنفى في الحديث هو حكم 
خاص ٠‏ وهو : الإثم والمؤاخذة - فقط - ٠‏ وليس المراد هو نفي ‏ 
جميع أحكام الخطأ والنسيان » فلا يدخل ضمان المتلفات . ولا 
يدخل قضاء العبادات . 

قال بذلك كثير من المحققين منهم الغزالي » والآمدي . 

وهو الحق عندي ؛ لأن الحكم المرفوع ليس على إطلاقه ٠‏ بل 
الحكم الذي عرف بعرف الاستعمال قبل ورود الشرع إرادته بهذا 
اللفظ ؛ حيث إن العارف بعرف أهل اللغة قبل ورود الشرع لا 
يتشكك ولا يتردد عند سماعه قول السيد لعبده : « رفعت عنك الخطأ 
والنسيان » في أن مراده من ذلك : رفع المؤاخذة والعقاب » فكذلك 
هذا الحديث - وهو قوله كَكِْةِ : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » ٠‏ 
فإن العارف بعرف أهل اللغة عند سماعه لذلك .» فإنه لا يتردد في أن 
مراده : رفع المؤاخذة والغقاب ؟؛ قياساً على قوله تعالى : 9 حرمت 


-١7"1- 


عليكم الميتة 4 » وقوله تعالى : 8 حرمت عليكم أمهاتكم 4 . فإنا 
لم نجعل ذلك عاما » بل إن المحرم في الآية الأولى : الأكل فقط . 
والمحرم في الآية الثانية : الوطء فقط . وهذا أخذناه من عرف 
الاستعمال - كما سبق - مع أنه لا بد من إضمار فعل في الآيتين » 
فكذلك قوله كك : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » لا بد من 
إضمار حكم يضاف الرفع إليه كالفعل ٠‏ ثم ينزل على ما يقتضيه 
عرف الاستعمال قبل الشرع وهو : المؤاخذة والعقاب . 

اعتراض على ذلك : 

قال معترض : إن المرفوع - كما أقررتم - هو حكم خاص وهو : 
الإثم والعقاب » فيلزم على هذا رفع دخول ضمان المتلفات فليرتفع؛ 
لأنه يعتبر من جملة المؤاخذات والعقوبات . 

جوابه : 

يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : إنا لا نسلم أن الضمان من حيث هو ضمان 
عقوبة» ولهذا يجب فى مال الصبى والمجنون . وهما ليسا أهلةً 
للعقوبة ٠»‏ وكذلك يجب الضمان على المضطر فى المخمصة إذا أكل 
مال غيره » مع أن الأكل واجب عليه كا اسم والواجب لا 
عقوبة على فعله » وكذلك يجب الضمان على من رمى إلى صف 
الكفار فأصاب مسلماً مع أنه مأمور بالرمي ٠‏ وهو مثاب عليه . 

الجواب الثاني : نسلم لكم أن الضمان عقاب . لكن عموم اللفظ 
قد خصص بعرف الاستعمال على نفي عقاب خاص وهو : : نفي 
الإثم وعقاب الآخرة . وذلك أقرب إلى الصواب من القول 
بالعموم . 
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القول الثاني : أن الحكم المرفوع والمنفي في الحديث هو : جميع 
أحكام الخطأ والنسيان » وهذا شامل للإثم » والعقاب » والضمان » 
والقضاء ٠.‏ وهو قول بعض الشافعية كفخر الدين الرازي » وبعض 
الحنابلة كأبي الخطاب ٠»‏ وابن قدامة . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه لا بد من تقدير لفظ ١‏ حكم » فى الحديث » 
فتكون العبارة - بعد التقدير - : « رفع عن أمتى حكم الخطأ 
والنسيان » » فيكون اسم منكر أضيف إلى معرفة وهو : « حكم 
الخطأ » » وهذه صيغة من صيغ العموم » وهذا يقتضي رفع جميع 
أحكام الخطأ والنسيان » فيترتب على ذلك : أن من ترك عبادة خطأ 
أو نسياناً » أو إكراهاً لا يأثم بتركها ولا يعاقب » ولا يلزم قضاؤها » 
ومن أتلف خطأ » أو نسيانا لا يأثم بذلك ولا يضمنه . 

جوابه : 

أنا نوافقكم على أن عبارة : « حكم الخطأ والنسيان » تفيد العموم 
لوجود صيغة من صيغ العموم » ولكن هذا العموم قد خصص 
بعرف استعمال أهل اللغة » حيث إن العارف بعرف أهل اللغة 
يخصصه برفع الإثم والعقاب » والعرف من المخصصات المعروفة » 
وقد سبق بيان ذلك .: 

الدليل الثاني : أن الشارع لو أراد نفى ورفع المؤاخذة والعقاب 
والإثم فقط . لترتب على ذلك إبطال فائدة تخصيص الأمّة بالرفع 
والنفي الوارد في الحديث ؛ حيث إن الرسول كَلكلْةٌ قال : « رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان » » فقوله : « عن أمتي »© يقتضي اختصاصها 
بهذه الرخصة . أي : أنا لو قلنا : إن النفى والرفع حكم مختص 


”ا - 


بالإثم - فقط - فإنه لا يكون لهذه الأمّة مزية تميزت بها من غيرهما 
في ذلك ؛ لأن الناسي غير مكلف في الشرائع السابقة » فثبت : أن 
المرفوع : الإثم » والضمان » ونحوهما . 

جوابه : 

أنا لا نسلم هذا ؛ حيث إن الأمة الإسلامية قد تميزت واختصت 
عن ذلك كله ؛ وهذه الميزة لا توجد فى الأمم السابقة » ويدل على 
ذلك ما يلى : 

الأول : هذا الحديث » حيث إن ورود قوله : « عن أمتي ) يفيد 
ألغيرها لسية كذلك : 

الثانى : أن قوله تعالى : # ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا © » 
وقوله تعالى : « قد فعلت »© في الحديث القدسي » يدل دلالة 
واضحة على أن المؤاخذة بالخطأ والنسيان كانت معهودة على من قبلنا» 
لآأنه لو كانت المؤاخذة مرفوعة عن كل أحد لما دعت ضرورة إلى 
ذلك الدعاء . وإظهار الكرامة بالإجابة بقوله سبحانه : « قد فعلت » 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي قد أثر في بعض الفروع ؛ حيث إنه يترتب 
على القول الآول - وهو : أن الحكم المرفوع خاص وهو : المؤاخذة 
والعقاب فقط - أن الناسي والمخطئ يضمن ما أثلفه من أملاك 
الآخرين » ويقضى ما فاته من العبادات . 


أما على القول الثاني - وهو : أن الحكم المرفوع عام لجميع 
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أحكام الخطأ والنسيان - فإن الناسي . والمخطئ لا يضمن ما أتلفه من 
أملاك الآخرين ٠»‏ ولا يلزمه قضاء الفوائت من العبادات . 

النص الرابع : قوله يَلكْةّ : « لا صلاة إلا بطهور » . و« لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب »© . و« لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » » 
و« لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل » . و« لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه ؛ » ونحو ذلك » قد اختلف في ذلك هل فيه إجمال 
أو لا ؟ على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا إجمال في هذه النصوص وما شابهها . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

وهو الحق عندي ؛ لأنه إما أن يكون للشارع في هذه الأسماء 
عرف .2 أو لا . 

فإن كان الأول - وهو : أن الشارع له في هذه الأسماء عرف - 
فإنه يجب تنزيل كلام الشارع على عرفه . فيكون لفظه منزلاً على 
نفي الحقيقة الشرعية . وهذا لا إجمال فيه ؛ لأن نفي الحقيقة الشرعية 
تمكن » وإن كان مسمى هذه الأمور بالوضع اللغوي غير منفي ٠.‏ فإذا 
جاءنا مثل هذه الأسماء - كالصوم ٠‏ والصلاة » والوضوء ء 
والنكاح - فإنه يجب حملها على حقيقتها الشرعية » فإذا اختل ركن 
أو شرط فإنهِ يصح نفيه حقيقة ؛ لأن الشرعي هو التام الأركان 
والشروط ٠‏ ولهذا قال النبي يَلِْةِ للمسىء في صلاته : « ارجع فصل 
فإنك لم تصل © » وإذا كانت الحقيقة هي المراد نفيها فلا يحتاج نفيها 
لإضمار حكم . فلا إجمال . 

وإن كان الثاني - وهو : أنه لا عرف للشارع في هذه الأسماء - 
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فإنها تنزل على الوضع اللغوي ٠‏ وحينئذ لا إجمال فيها أيضاً ؛ لأن 
اللفظ ظاهر بعرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع في مثل هذه 
الأسماء والألفاظ بأن المتبادر إلى الفهم من نفي كل فعل كان متحقق 
الوجود ٠‏ إنما هو نفي فائدته وجدواه ومنفعته » ومن ذلك قولهم : 
الل الإاخا انمع ونوا كاذم إلا ناا أدام وو و لجعو بزلا 
له » وه لا بلد إلا بسلطان » ٠‏ فيقال ذلك وإن كان العلم غير النافع 
يسمى علماً » والكلام غير المفيد يسمى كلاما » والحكم لغير الله 
يسمى حكماً » والبلد بغير سلطان يسمى بلداً » لكن نفى ذلك 5 
الأمثلة السابقة - لعدم فائدة العلم غير النافع » ولعدم فائدة الكلام » 
ولعدم صحة الحكم لغير الله » ولعدم فائدة البلد بدون سلطان ؛ 
حيث إنه لا فائدة من الحيأة فيه . 

فكذلك هنا يحمل النفى فى قوله : « لا صلاة إلا بطهور » على 
نفي الصحة ؛ لانتفاء فائدة الصلاة بغير طهور . 

فالصلاة بلا طهور ٠‏ والنكاح بلا ولي ٠»‏ والصلاة بدون فاتحة 
اكات + وتكدو ذلك لا كفيك فنا 0 فالشح سيط ٠‏ نظراً لانتفاء 
فائدتها . 

يؤيد ذلك : أن هذا هو الظاهر ؛ لأنه أقرب إلى موافقة دلالة 
اللفظ على النفي ؛ لأنه إذا قال : « لا صلاة إلا بكذا » مثلاً » فقد 
حسم ع ب لس اه وسكي 
الصحة - بدلالة الالتزام ٠»‏ فإذا تعذر العمل بدلالة المطابقة 
العمل بدلالة الالتزام ؛ تقليلاً لمخالفة الدليل . 

المذهب الثاني : أن هذه النصوص مجملة . 


وهو مذهب كثير من الحنفية 3 واختاره القاضى أبو بكر 34 وأبو 
عبد الله البصري ٠‏ وأكثر المعتزلة . 


وماد 


دليل هذا المذهب : 
أنه لا يمكن حمل هذا اللفظ على نفى صورة الفعل » وهو 
الصلاة» والصوم ٠‏ والنكاح ٠‏ وغير لك - مما ورد في الأحاديث 
السابقة - وذلك لأن صورة الصلاة مثلاً يمكن إيجادها بغير طهور 
كصلاة المحدث » كذلك صورة النكاح والصوم والوضوء يمكن 
إيجادها بدون توفر شرطها ٠‏ فلو نفي ذلك لكان خلفا . 
فتعين أن المراد بالنفي هنا : نفي الحكم. أي : نفي حكم الصلاة» 
ونفي حكم الصوم » ونفي حكم التكاح » وهكذا . 
والحكم متعدد ومتنوع إلى أنواع هي : ١‏ الصحة » . و« الإجزاء». 
و« الكمال » . فلا نعلم هل المراد : لا صلاة صحيحة » أو لا صلاة 
مسجزئة » أو لا صلاة كاملة » وهي متساوية عندنا » فلا حكم بأؤلى 
من حكم . ولا مرجح لأحدها ٠»‏ فيكون اللفظ متردداً بينهما 
بالتساوي . فيكون مجملا . 
جوابه : 
أنا لا نسلم وجود إجمال في تلك النصوص ؛ لأنا إن نظرنا إلى 
عرف الشارع في هذه الأسماء » فهو ظاهر في نفي الحقيقة الشرعية» 
وهو ممكن - كما قلنا سابقاً - . 
وإن نظرنا إلى الوضع اللغوي فهو ظاهر في نفي الفائدة والجدوى 
والمنفعة ٠‏ وذلك بسبب عرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع 3 
فيكون المراد هو : نفي الصحة . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي ٠‏ وتعليل ذلك هو ما ذكرناه في بيان نوع الخلاف 
في النص الأول . 
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النص الخامس : قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما * . 

اختلف فيه هل فيه إجمال أو لا ؟ على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا إجمال فيه لا من جهة « اليد » » ولا من 
جهة « القطع » . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

وهو الصحيح ؛ لأن لفظ ١‏ اليد » تطلق على الكل حقيقة ٠‏ 
ويذكر لفظ « اليد » للبعض عن طريق المجاز » وعلى هذا : لا تكون 
دلالة « اليد » على الكل نعارية الدلاتها علن المعشن .د 

وكذلك لفظ « القطع » يطلق حقيقة على إبانة الشيء عما كان 
متصلاً به » فإذا أضيف القطع إلى ١‏ اليد » » وكان مسمى اليد حقيقة 
في جملتها إلى الكوع ٠‏ فإنه يجب حمله على إبانة مسمى ١‏ اليد » 
وهو جملتها » وحيث أطلق قطع اليد عند إبانة بعض أجزائها عن 
بعض لا يكون حقيقة » بل تجوزاً . 

المذهب الثاني : أن هذا النص فيه إجمال » حيث إن لفظ « اليد ») 
ولفظ ١‏ القطع » قد دخلهما الإجمال » وهو مذهب بعض الحنفية . 

دليل هذا المذهب : 

قالوا في بيان الإجمال في هذين اللفظين. : إن لفظ « اليد » يطلق 
على كل اليد إلى المنكب » ويطلق على اليد إلى المرفق » ويطلق 
على اليد إلى الكوع » وليس أحد هذه الاحتمالات أظهر من الآخرء 
فكان لفظ « اليد » مجملاً . 


وكذلك لفظ « القطع » يطلق على إبانة العضو من العضو » وعلى 
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شق الجلد من العضو بالجرح من غير إبانة للعضو . فكان لفظ 
«القطع» مجملاً . 

جوابه : 

أنا قد بيّنا أن إطلاق لفظ ١‏ اليد » على كل اليد إلى المنكب هو 
الإطلاق الحقيقي وهو الأصل . أما إطلاق اليد على بعض اليد فهو 
إطلاق مجازي » وهو خلاف الأصل . 

أما القطع فإنه يطلق على ١‏ الإبانة » حقيقة » وإطلاق القطع على 
الشق إطلاق مجازي ؛ لأن مجرد شق الجحلد لا يحقق القطع المعروف 
وهو فصل عضو عن عضو ٠‏ 
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هل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة النبي يله ؟ 


قلنا - فيما سبق - : إن حكم المجمل : التوقف حتى يرد البيان » 
فهل يجوز بقاؤه بدون بيان ؟ لقد اختلف فى ذلك على مذاهب : 


المذهب الأول : التفصيل بين ما يتعلق به حكم تكليفي فلا يجوزء 
رفير فيجور + اومن السؤاب: . 

فإن كان المجمل يتعلق به حكم تكليفي لم يجز بقاؤه مجملاً ؛ لأن 
تأخير بيانه تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة » وهذا لا يجوز . 

أما إذا لم يتعلق به حكم تكليفي : فإنه يجوز بقاؤه مجملاً ؛ لعدم 
وجود ضرورة تدعو إلى بيانه . 

المذهب الثاني : يجوز بقاء المجمل بدون بيان مطلقاً . 

وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أنه لا يترتب على فرض بقاء المجمل محال عقلاً » فكان جائزاً . 
جوابه : 

لا نسلم ذلك » فإن بقاء المجمل بدون بيان يترتب عليه تأخير البيان 
عن وقت الحاجة . وهذا غير جائز اتفاقاً - كما سيأتي بيانه - . 
المذهب الثالث : لا يجوز بقاء المجمل بدون بيان مطلقاً . 

وهو مذهب كثير من العلماء . 


ا٠+خع9‏ اس 


دليل هذا المذهب : 
أن وظيفة الرسول يليد بيان المجمل كما بينها الله تعالى بقوله 
تعالى : 8 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » ٠‏ فبقاء 
المجمل بدون بيان تقصير بهذه الوظيفة » وإخلال بها وهو غير جائز. 
جوابه : 
المقصود من هذه الآية : بيان الأحكام الشرعية التكليفية وما يتعلق 
بها » حتى يعبد الناس الله سبحانه وتعالى على بصيرة وهي : ما 
تدعو الحاجة إليها . أما ما لا تدعو الحاجة إليه » فلا يلحق الناس 
حرج كما لولم كلمو بيانةة.. 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف لفظي ؛ لعدم تأثر الفروع به » والظاهر أن ذلك لم يقع؛ 
حيث إن كل مجمل قد بين قبل الوفاة . 
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المطلب السابع 
في 
المبين - بفتح الياء - والمبيّن - بكسرها - والبيان 


ويشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأولى : بيان المراد بالمبين . والمبيّن » والبيان . 

المسألة الثانية : حكم من خص البيان بالمجمل فقط . 

المسألة الثالثة : أقسام المبين - بفتح الياء - . 

المسألة الرابعة : أقسام المبيين - بكسر الياء - . 

المسألة الخامسة : إذا ورد القول والفعل بعد المجمل وكل واحد منهما 
صالح للبيان » فأيهما الذي يقع به البيان ؟ 

المسألة السادسة : هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبين ٠‏ أو يجوز 
أن يكون أدنى منه ؟ أو لا بد أن يكون أقوى منه ؟ 

المسألة السابعة : بيان عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

المسألة الثامنة : هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخنطاب إلى وقتث 
الحاجة ؟ 

المسألة التاسعة : هل يجوز تأخير تبليغ الأحكام من وقت نزولها إلى 
وقت الحاجة إليها ؟ 


-1١5821- 


المسالة الأولن :يبان المراة بالمبين + والمين + والبياة:: 

أولا : بيان المراد بالمبيّن - بفتح الياء - : 

المبين - بفتح الياء - : اسم مفعول من التبيين ء وهو الموضّح 
377 

والمبيّن في الاصطلاح يطلق على إطلاقين : 

الإطلاق الأول : يطلق ويراد به : الخطاب المبتدأ المستغنى عن البيان 
وهو الواضح بنفسه . ٠‏ 

الإطلاق الثاني : يطلق ويراد به : ما وقع عليه البيان ما احتاج 
إليه» وهو الواضح بغيره » ويسمى ذلك الغير مبيّنآ - بكسر الياء - . 
ثانياً : بيان المراد بالمبين - بكسر الياء - : 

لمبيّن - بكسر الياء - اسم فاعل من بين » يبيّن » فهو مبيّن . 
أي : موضّح لغيره ٠»‏ وهو الدليل المبيّن - وسيآتي التفصيل فيه . 
ثالثاً : بيان المراد بالبيان : 

البياة 8 الننه :معيو انون 6و امعد يله هر ف الفبييق .رفاك“ 
بين » تبييناً » وبياناً » نحو : كلم » تكليماً » وكلاماً . 

هذا من حيث اللغة . 

والبيان في الاصطلاح هو : الدليل ٠»‏ والدليل هو : ما يتوصل 
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري » وقد سبق شرح هذا التعريف 
في أول الباب الثالث - الذي هو في أدلة الأحكام الشرعية ولا داعي 
لتكراره . 
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وكون المراد من البيان هو : الدليل هو الحق ؛ لكونه شاملا لبيان 
الإجمال ( وما يدل على الحكم ابتداء - وهو واضح 0 حيث إن 
مايل على التككم. ابتداء..مق: غير -سابقة إجمال. يسمى ازيانا + افمق 
ذكر دليلاً لغيره ووضحه غاية الإيضاح يصح لغة وعرفاً أن يقال : ١تم‏ 
بيانه » ٠‏ أو يقال : « هذا بيان حسن »© إشيارة إلى الدليل المذكور ١‏ 
والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 

ل 007 كك 

المسألة الثانية : حكم من حص البيان بالمجمل فقط : 

إة تفن العلياء قد غرت :البياة كعريف: نتن التحمل افق + 

منهم أبو بكر الصيرفي الذي عرف البيان بأنه : « إخراج الشيء 
من حيز الإشكال إلى حيز التجلي ا 

ومنهم جمهور الفقهاء الذين عرفوا البيان بأنه : « إظهار المراد 
بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به » - كما نسبه إليهم أبو الحسن 
الماوردي - وكما وصفه ابن السمعاني بأنه أحسن الحدود . 

وَمعناه : أن البيان هق + الشىء الذي دل على أن المراد مق ذلك 
اللفظ المجمل هو ذلك المعنى المعين » فمثلاً : يرد لفظ « القرء » 
ونحوه ما لا يستقل بنفسه فى الدلالة على المعنى المراد » فما دل على 
المراد من ذلك اللفظ هو : البيان . 

وهذان التعريفان يختصان. باللفظ الملجمل - فقط - حيث إنهما 
يفيدان : أن اللفظ كان مشكلاً متردداً بين معان - وهو المجمل - 
فجاء بيانه . 
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ابتداء» وقلت ذلك ؟ لأمور . 


الأمر الأول : أن الواقع يشهد أن الشخص إذا دل غيره على شىء 
فإنه يقال له : ١‏ بيئة له 4 » ويوصف بأنه « بيان حسن »2 » فهذا يصح 
الحقيقة . 


الأمر الثاني : أن النصوص الشرعية التي أوردت الأحكام ابتداء 
تسمى بياناً » قال تعالى : # هذا بيان للناس * ٠»‏ وأراد به القرآن » 
فلا يشترط فيه أن يكون بياناً لمشكل . 

الأمر الثالث : أنه ليس من شرط البيان : أن يحصل التبيين والعلم 
بهذا البيان للمخاطب ٠»‏ فيصح أن يقال : « بين له ذلك غير أنه لم 
يتبين ولم يعلم به » » بل أن يكون بحيث إذا سمع وتؤمل وعرفت 
المواضعة صح أن يعلم به » ويجوز أن يختلف الناس في تبيين ذلك 
وتعرفه . 


3 
د 
5 


المسألة الثالثة : أقسام المبيّن - بفتح الياء - : 
القسم الأول ش مين فيه 2 وهو : الذي استقل بإفادة معناه من 
غير أن ينضم إليه قول أو فعل » ويسمى ب ١‏ الواضح بنفسه » » وهو 
نوعان : 
النوع الأول : أن تكون إفادته للمراد بسبب راجع إلى اللغة » مثل 
قوله تعالى : « والله بكل شيء عليم » » فإن إفادته شمول علمه 
تعالى جميع الآشياء ثبت عن طريق اللغة من غير توقف . 


-17419/- 


النوع الثاني : أن تكون إفادته للمراد بسبب راجع إلى العقل مثل 
قوله تعالى : # واسأل القرية # » حيث إن اللغة قد اقتضت طلب 
السؤال من القرية » وهو غير ممكن عقلاً » بل المقصود هو طلب 
السوّال من أهل القرية ؛ لأن الأبنية لا يوجه إليها أسئلة . 

وسمي ذلك بالمبين بنفسه - وإن كان متوقفاً على العقل - لتعين 
المضمر من غير توقف . 

ففي هذين النوعين كأن المتكلم أورد اللفظ مبينآً واضحاآ مفهوما غير 
محتاج إلى غيره مشتق من ١‏ متبين » . 

القسم الثاني : المبين بغيره » وهو : الذي لا يستقل بإفادة معناه » 
بل يفتقر إلى دليل يبينه من قول أو فعل » وذلك الدليل يسمى مبينآ 
-بكسر الياء - وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل إن شاء الله في 
المسألة التالية . 


9 
0 
اين 

نز 


المسألة الرابعة : أقسام المبين - بكسر الياء - : 
المبين - بكسر الياء - قد يكون قولاً » وقد يكون فعلاً من 

الرسول يَلكِيٌْ » وقد يكون كتابة » وقد يكون تركاً للفعل » وقد يكون 
سكوتاً , وقد يكون إشارة » وإليك بيان ذلك : 

القسم الأول : البيان بالقول » ويسمى : البيان بالكلام » وهو : 
التلفظ صراحة بالمراد : 

والدليل على أنه يحصل بالقول والكلام البيان : الوقوع ؟؛ حيث 
وقع ذلك في الشريعة 4 والأمثلة على ذلك كثيرة : 

ومنها قوله تعالى : « إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة # حيث إن 


-١9؟58-‎ 


الله تعالى قد بِيِّن المراد من ذلك بالقول والكلام » حيث قال : 
«إنها بقرة صفراء فاقع لونها © ٠‏ وهذا بيان بقوله تعالى . 
ومنها قوله تعالى : # وآنوا حقه يوم حصاده * »ع وقوله : 

#وآتوا الزكاة » . حيث إن الرسول يكل قد بين ذلك بالقول 
والكلام » حيث قال : « فيما سقت السماء العشر » وفيما سقي 
بالسانية نصف العشر ») ٠.‏ وهو كثير في الشريعة , - كما قلت - 
فالأحكام الواردة في الكتاب وحاء نيلها كن النسنة فى عن هذا 
القسم » وهو بيان بقوله ككل . 

القسم الثاني : البيان بالفعل . 

اختلف العلماء في هذا القسم على مذاهب : 

المذهب الأول : أن الفعل يكون مبيناً كالقول . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : الوقوع ؛ حيث إنه لما نزل قوله تعالى : 9 وأقيموا 
الصلاة * . وقوله : ا ولله على الناس حج البيت » ٠‏ بيّن النبي 
يك بفعله كيفية الصلاة » وكيفية الحج » والوقوع دليل على صلاحية 
الفعل ليكون بياناً . 

الدليل الثاني : القياس ؛ حيث إن الإجماع قد انعقد على كون 
القول بيانآ » فالفعل فى إفادة المقصود أولى ؛ لأن مشاهدة أفعال 
الصلاة .وأفعال الحج أدل على معرفة تفاصيلها من الإخبار عنها 
بالقول؛ حيث إن البيان بالكشف أظهر من البيان بالوصف ٠‏ ولهذا 
كانت مشاهدة « زيد » في الدار أدل على معرفة كونه فيها من الإخبار 
عنه بذلك . ولهذا قيل : « ليس الخبر كالمعاينة » » وإذا جاز القول 
بيانآً مع قصوره في الدلالة عن الفعل المشاهد ٠‏ فكون الفعل بياناً 
اولي ء 


-١؟54-‎ 


المذهب الثاني : أن الفعل لا يصلح أن يكون بياناً . 

وقد نسب هذا إلى أبي إسحاق الإسفراييني » وبعض العلماء . 

أدلتهم على ذلك : 

الدليل الأول : أن البيان بالفعل لم يقع في الشريعة ٠»‏ وهذا يدل 
على عدم صلاحيته ليكون بيانا لشيء » وما ذكرتموه من أن النبي ولك 
قد بين بفعله كيفية الصلاة والحج فليس بصحيح ؛ حيث إن بيان 
الصلاة قد حصل بقوله يكهِ : ٠‏ صلوا كما رأيتمونى أصلى »© » وبيان 
الحج قد حصل بقوله يل : « خذوا عني مناسككم 6» دحا انه 
وليسا بفعلين . 

جوابه : 

لا نسلم أن بيان الصلاة والحج قد حصل بالقول ؛ لأن قوله : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي »© » وقوله : « خذوا عني مناسككم » لم 
يتضمن تعريف شىء من أفعال الصلاة والمناسك ٠‏ بل غايته : تعريف 
أن الفعل هو : البيان » أي : أن النبي يك كانه قال لهم : انظروا 
إلى فعلى في الصلاة والحج وافعلوا مثله » فكان فعله للصلاة من 
ركوع وسجود » وقيام » وتسليم هو المبين لقوله : # وأقيموا 
الصلاة» » وفعله في الحج - من وقوف بعرفات - وطواف إفاضة ٠‏ 
وسعي »© ومبيت بمزدلفة ومنى هو المبين لقوله تعالى : # ولله على 
الناس حج البيت * . 
الدليل الثاني لهم. : أن الفعل - وإن كان مشاهداً - غير أن زمان 

البيان به قد يطول » مما يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة . 
مع إمكان تعجيله بالقول » وتأخير البيان عن وقت الحاجة مع إمكانه 
لا يجوز . 


35 ١؟مه٠‎ 


جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أنا لا نسلم أن البيان بالفعل فيه طول ٠»‏ بل قد 
يكون البيان بالقول أطول من البيان بالفعل » فلو بينا الصلاة بالقول 
للزم ذكر اشتمال كل ركعة من الأقوال والأفعال » وهذا أطول مما لو 
فعلناها أمام ذلك السائل عنها . 

الجواب الثاني : أنا لو سلمنا أن البيان بالفعل يأخذ وقتا أطول من 
البيان بالقول ٠‏ فليس في ذلك ما يدل على كونه غير صالح للبيان » 
كل ما في الأمر : أنه أطول من البيان بالقول . 

المذهب الثالث : أن الفعل يحصل به البيان بشرط : الإشعار به 
من مقال أو قرينة حال » وإن لم يوجد ذلك لا يحصل للمكلف 
البيان » وهو مذهب المازري . 

دليل هذا المذلهب : 

أن تلك القرينة قد ساعدت الفعل لبيان ذلك المجمل . 

جوابه : 

أن الخلاف في الفعل المجرد عن القرينة هل يصلح أن يكون بياناً أو 
لا ؟ أما ما وجدت فيه قريئة فلا لاف فيه . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف بين المذهب الأول والمذهبين الثاني والثالث خلاف معنوي؛ 
حيث إنه يعمل بما دل عليه الفعل بناء على المذهب الأول » أما على 
المذهبين الثاني والثالث فلا يعمل به . 

والخللاف بين المذهب الثاني والثالث خلاف لفظي ؛ لآن النفي 


-ا١؟ه١‎ 


والإثبات لم يتواردا على محل واحد ؛ لأن أصحاب المذهب الثاني 
نقوا كون الفعل يحصل به البيان لعدم القرينة 2 أما أصحاب المذهب 
الثالث فقد أثبتوا ذلك لوجود القرينة . 

القسم الثالث : البيان بالكتابة . 

دل على أنه يحصل البيان بالكتابة دليلان : 

الدليل الأول : الوقوع ؟؛ حيث وقع ذلك ؛ فإنه روي أن النبي عَكِل 
إلى أهل اليمن » وبين فيه الفرائض والسنن والديات » وكتابة الخلفاء 
من بعده إلى عمالهم في الصدقات من غير نكير . 

الدليل الثانى : القياس على البيان بالقول » بيان ذلك : 
تأدية الذي فى النفس . 

القسم الرابع : البيان بترك الفعل . 

فالنبي كَلِةْ إذا ترك فعل شيء ٠»‏ فإنه يتبين من ذلك نفي وجوب 
ذلك الفعل؟ لأن النبي كلد لا يقع في فعله محرم» ولا ترك واجب» 
فمتى ترك شيئاً دل على عدم وجوبه . فمثلاً : ترك القعود للتشهد ء 
والقيام من الركعة الثانية إلى الثالثة » والمضى فى صلاته يدل على أن 

القسم الخامس : البيان بالسكوت . 

السكوت بعد السؤال عن حكم واقعة من الوقائع يعتبر من البيان» 
فإذا سئل النبي كَكِلٌ عن حكم حادثة وواقعة » وسكت : دل سكوته 
على أنه لا حكم للشرع في هذه الواقعة » وهذا يعتبر بيانآ لها . 


- ١؟81:5-‎ 


يدل على ذلك : أن النبى يَكةِ لا يقر على الخطأ » أي : لو كان 
شكولة عن بان حكمها حظة للق اله اله تماق للق + فكون 
سكوته بيانآً في أن هذه الواقعة لا حكم لها . 

القسم السادس 08 البيان بالإشارة 8 

الإشارة يحضل بها البيان .دل على ذلك دليلان : 

3 

الدليل الأول : الوقوع ؟ حيث روي : أن النبي يكل آلى من نسائه 
آليت شهراً فقال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا . وأشار بأصابعه 
العشر » وقبض إبهامه في الثالثة » يعني تسعاً وعشرين » فبيّن -هنا- 
الشهر بالإشارة بأنه يكون 3 أحياناً - ثلاثين يوم 2 وأحياناً تسعة 
وعشرين يوماً . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضاً - : إن الرسول يَكيلدِ قد بين الشهر بالقول 
الصريح ٠‏ لا بالإشارة ؛ حيث روي عنه يله قوله : « الشهر تسع 
وعشرين ٠»‏ فلا تصوموا حتى تروا الهلال ٠»‏ ولا تفطروا حتى تروه » 
فإن غم عليكم فاقدروا له ») . 

جوابه : 

إن النبي يك قد بين ذلك مرة بالقول الصريح ٠‏ وبين مرة أخرى 
بالإشارة » مما يدل على جواز البيان بالإشارة . 

الدليل الثاني : القياس على البيان بالقول ؛ حيث إن الإشارة تقوم 
مقام اللسان في التعبير عما يجول في النفس ٠‏ فكانت بياناً . 


د 3 3 


-ا١؟هاث-‎ 


المسألة الخامسة : إذا ورد بعد لفظ مجمل قول وفعل » وكل 
واحد منهما صالح لأن يكون بيانً فأيهما الذي يقع به البيان ؟ 
للكلام عن هذه المسألة لا بد من تقسيمها إلى قسمين : 

القسم الأول : يكون في اتفاق القول والفعل في الحكم . 

القسم الثاني : يكون في اختلاف القول والفهل في الحكم . 
القسم الأول : إذا اتفق القول والفعل في الحكم فلا يخلو : 

إما أن يعلم تقدم أحدهما أو يجهل المتقدم . 

فإن علم تقدم أحدهما : فالمتقدم هو المبيّن - سواء كان قولا أو 
فعلاً » وذلك لحصول المقصود به ٠‏ والثاني مؤكد له . 

وإن جهل المتقدم منهما - أي : لا يعلم هل المتقدم القول أو 
الفعل ؟ - فلا يخلو : إما أن يكونا متساويين في الدلالة » أو 
أحدهما أقوى في الدلالة من الآخر . 

فإن كانا متساويين في الدلالة » فأحدهما يكون هو المبيّن » 
والآخر يكون مؤكداً له من غير تعيين - أي : يختار المجتهد منهما 
دون تعيين - . 

وإن كانا مختلفين في قوة الدلالة - بأن كان القول أقوى وأزجح 
من الفعل أو العكس - فقد اختلف العلماء أيهما الذي يقدم ؟ على 
مذهبين : 

المذهب الأول : أن أحدهما يكون هو اللمبين » والآخر يكون مؤكداً 
له من - غير تعيين - كما لو كانا متساويين - ولا فرق بين الراجح 
والمرجوح .. 


-1١5884- 


وهو مذهب الجمهور . وهو الحق ؛ وذلك لحصول المقصود به . 

المذهب الثاني : أن المرجوح والأضعف في الدلالة هو : المبين » 
والراجح والأقوى مؤكد له . 

وهو مذهب الآمدي وبعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أنا لو جعلنا المبيّن هو : الراجح والأقوى في الدلالة للزم من 
ذلك تأخر المرجوح مما يجعله مؤكداً للراجح . وهذا ممتنع ؛ لأن 
الشيء لا يؤكد بما هو دونه في الدلالة ٠‏ والبيان حاصل دونه » فكان 
الإتيان به غير مفيد ٠‏ والشارع لا يأتي بما لا يفيد ٠‏ أما إذا جعلنا 
المرجوح والأضعف هو المقدم . فإن الإتيان بالراجح بعده يكون مفيداً 
نظراً لتأكيده لما تقدمه » ولا يكون معطلاً . 

جوابه : 

لا نسلم ذلك ؛ لأن امتناع تأكيد المرجوح للراجح يكون في المؤكد 
غير المستقل مثل : ١‏ المفردات © . أما المؤكد المستقل فإنه لا يمتنع فيه 
ذلك ؛ وذلك لأن الجمل تقوي بعضها بعضاً . 

بيان نوع الخلاف : 

فلاف هنا 'لنظى +" لآن .ما نظر إليه المنمهون يختلئن عم نظ إليه 
الآمدي . فهم نظروا إليه على أنه من تأكيد الجمل ٠‏ وهو جائز 
بالأضعف والأقوى ٠»‏ والآمدي نظر إليه على أنه من تأكيد المفردات » 

القسم الثاني : فيما إذا لم يتفق القول والفعل في الحكم . 

إذا كان ما يفيده القول يخالف ما يفيده الفعل مثل ما ورد عن النبي 


-١؟هوه-‎ 


عبد أنه قال : « من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي 
واحد عنهما حتى يحل منهما جميعاً ؛ » وهذا بيان لكيفية أداء القران 
بالقول » وروى علي - رضي الله عنه - : أن النبي يكل طاف لهما 
طوافين وسعى لهما سعيين » وقال : هكذا رأيت رسول الله َك 
ع ا 

فهنا قد اجتمع القول والفعل في بيان آية الحجء وهي قوله تعالى : 
« ولله على الناس حج البيت © ٠‏ وقوله : # وأتموا الحج والعمرة لله 
فون بالقول والفعل : قران الحج والعمرة فأيهما المبيّن ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

المذهب: الأول : أن" القول هق المين مطلقاً » أي : سواء تقدم 
القول أو الفعل ٠‏ أو لم يعلم شيء من ذلك . 

وهو مذهب الجمهور . وهو الحق ؛ لأن القول يدل بنفسه على 
البيان » بخلاف الفعل » فإنه لا يدل على كونه بياناً إلا بواسطة دلالة 
القول عليه : - أي : أن الفعل لا يدل إلا بواسطة انضمام القول 
إليه - والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائكل - معترضاً - : إن هذا مناقض لا قلتموه - هناك - من 
أن الفعل أقوى في البيان ؛ لأن المشاهدة أدل . 

جوابه : 

أنا نقول : إن القول أقوى في الدلالة على الحكم ٠‏ والفعل أدل 
على الكيفية : ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول ؛ لأن فيه مشاهدة 
وأما استفادة وجوبها ء. أو ندبها أو غيرهما : فإن القول أقوى ؛ نظراً 
لصراحته . ش 


- ١ دكه؟‎ 


المذهب الثاني : أن الفعل هو البين مطلقآ » أي : سواء تقدم 
القول أو الفعل . 

وهو مذهب بعض الشافعية . 

دليل هذا المذهب : 

أن الفعل أدل ؛ لأن المشاهدة أقوى لما روي عن النبي كَكِل أنه 
قال: « ليس الخبر كالمعاينة » . 

جوابه : 

أنه لو كان البيان هو الفعل للزم من ذلك أن يكون القول معطلاً 
إن ورد متأخراً عن الفعل » ويلزم منه - أيضآ - : أن يكون الفعل 
ناسخاً إن كان القول متقدمآ » ولا يلزم ذلك من مذهبنا ؛ حيث إنا 
ما جعلنا القول هو المبيّن : حصل الجمع بين مقتضى القول والفعل » 
فيكون أولى . 

المذهب الثالث : التفصيل » وهو : 

أنا إذا علمنا المتقدم من القول والفعل : فإن المتقدم هو المبين » 
سواء كان قولاً أو فعلاً . 

أما إذا لم نعلم المتقدم منهما : فإنه يجعل القول هو : المبين ؛ 
نظراً لرجحانه ؛ لأنه يدل بنفسه على البيان » بخلاف الفعل فإنه لا 
يدل إلا بانضمام شيء إليه , والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره . 
وهذا مذهب أبي الحسين البصري . 

جوابه : 

أنه يلزم من هذا : أن يكون الفعل منسوخا بالقول إذا كان الفعل 
متقدماً » والأصل عدم النسخ . 


لاه - 


المذهب الرابع : التفصيل من وجه آخر . وهو : 
إن لم يعلم تقدم القول أو الفعل » فإنه يجعل القول هو : المبيّن؛ 
نظراً لدلالته بنفسه على البيان ٠‏ بخلاف الفعل فإنه يحتاج إلى غيره 
-كما سبق بيانه - . 
أما إذا علم تقدم أحدهما فلا يخلو من أمرين : 
أحدهما : أن يعلم أن المتقدم هو القول . ففي هذه الحالة يكون 
القول هو : المبين ؛ نظراً لتقدمه ٠‏ وقوته في الدلالة . 
ثانيهما : أن يعلم أن المتقدم هو الفعل . ففي هذه الحالة يكون 
الفعل هو : المبين فى حق الرسول كك دون الآمة ٠‏ ويكون القول 
هي لين لع سن الامتا جا نفدل ع عاك 1ن بك دزهيا القززل 
والفعل .+ [3. لو جتعلنا الفح جا عيد" تقلامه:- اهو + الميين قن سدق 
الرسول والأمة مع : للزم من ذلك : أن يكون القول مهملاً أو يكون 
ناسخاً لوجوب الطواف الثاني والسعي الثاني ٠‏ والإهمال والنسخ 
خلاف الأصل . وللتخلص من ذلك لا بد أن يكون الفعل مبينا 
للمجمل في حق الرسول » ويكون القول هو المبين في حق الأمة ؛ 
عملاً بالدليلين » والجمع بينهما عند الإمكان أرجح من العمل بواحد 
منهما وإهمال الآخر . 
جوابه : 
إن هذا التفريق بين الرسول كلد والآمة في ذلك لا دليل عليه » 
ث0 درل عليه لا بعد رك دلت كرة لقوق قو 2 الريك 
مطلقاً- أي : سواء علمنا المتقدم » أو لم نعلمه ؛ لفضل القول على 
الفعل بما ذكرناه سابقاً . 


-١76ه8-‎ 


بيان نوع الخلاف : | 
الخلاف في هذه المسألة - وهي المذكورة في القسم الثاني - خلاف 
معنوي ؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية » ومنها ما ذكرناه من 
ورود بيان قران الحج والعمرة بالقول والفعل . 
فبناء على المذهب الأول : يكون الواجب على القارن طوافاً 
واحداً وسعياً واحداً » ويحمل فعله كَللِلةِ على الاستحباب ٠»‏ أو أنه 
واجب مختص به . 
وبناء على المذهب الثانى : يكون الواجب على القارن طوافين 
وسعيين . ١‏ 
وبناء على المذهب الثالث : يكون الواجب على القارن طوافين 
وسعيين إن علمنا أن المتقدم هو : الفعل » أما إذا علمنا أن المتقدم هو 
القول أو جهلنا المتقدم منهما فيكون الواجب على القارن طوافاً 
وفيعنا واعكدا . 
وبناء على المذهب الرابع : يكون الواجب على القارن من الأمة 
طوافآً واحداً وسعيآ واحداً » ويجب على الرسول كد طوافين 
وسعيين . 
المخالة النادسة هل هباون الناك فساويا الس 
أو يجوز أن يكون أدنى منه في القوة ٠‏ أو لا بد أن يكون أقوى 
منه ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول : أنه يجوز البيان بالأدنى والمساوي ٠‏ كما يجوز 
البيان بالأقوى مطلقاً » أي : سواء كان بيانآ لمجمل أو لغيره . 


-١7564 


وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق عندي ؛ لأن المبين 
أوضح من المبين في الدلالة على المراد » فوجب العمل بالواضح وإن 
كان ادق مق لد أو مساوياً له » أي : أن الإتيان بما يوضح المجمل 
وإن كان أضعف منه من حيث الثبوت ؛ لرجحانه بوضوح دلالته 2 
وكذلك العمل بمخصص العام ومقيد المطلق جمعاً بين الدليلين . 

المذهب الثاني : يجب أن يكون المبيّنٍ افو من لين أو مساويا 
له» ولا يجوز أن يكون المبين أدنى من المبيّن » وذلك في بيان التغيير 


- وهو التخصيص للعام - . 
أما بيان التفسير - وهو بيان المجمل - فإنه يجوز فيه أن يكون المبيّن 
أفى عق ال 
وهو مذهب جمهور الحنفية وعلى رأسهم أبو الحسن الكرخي . 
دليل هذا المذهب : 


أما دليلهم في بيان التغيير » ففيه التفصيل التالى : 
أما دليل قولهم : « يجب أن يكون البيان أقوى من البيّن » فهو : 
واضح ؛ حيث إن البيان يكون راجحا على المبين » والعمل بالراجح 


واجب . 


أما دليل قولهم : يجيه أن يكون البيان عساويا للنين ) » فهو: 
أن البيان بالأدنى فيه عمل بالمرجوح وترك الراجح ٠‏ وذلك خلاف ما 


أما دليلهم في بيان التفسير فهو دليل الجمهور فى المذهب الأول . 
جوايه : 
أن قولكم في بيان التغيبر  :‏ إن العمل بالأدنى فيه عمل بالمرجوح 


-1756- 


وترك الراجح »© لا نسلمه ؛ لأن العمل بالأدنى لا يلزم منه 07 
بالمرجوح ٠‏ وترك الراجح » بل يلزم منه : العمل بالمبين - 
ال ارو م لين 
وهذا فيه جمع بين دليلين قد ثيتا » وهو أولى من العمل بدليل -وهو 
الك وهو العام - وترك دليل آخر - وهو المبين وهو الخاص - وإن 
كان أدنى فهو يسمى دليلاً . 

تنبيه : بعض العلماء قد نسب هذا المذهب إلى أبى الحسن 
الكرخي لوحده » وبعضهم حكاه بدون تفصيل بين بيان التفسير » 
وبيان التغيير » وهذا سهو منهم . والحق ما ذكرته » وقد بينت ذلك 
في « إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » . 

المذهب الثالث : يجب أن يكون البيّن أقوى من المبيّن » فلا يجوز 
بالأدنى » ولا بالمساوي مطلقاً ٠»‏ أي : سواء كان بياناً لمجمل أو لغيره 
دليل هذا المذهب : 

أن البيان بالمساوي فيه ترجيح لأحد المتساويين على الآخر بدون 
مرجح . وهو باطل ٠»‏ والبيان بالأدنى فيه عمل بالمرجوح وترك 
للراجح » وهو باطل - أيضاً - فتعين البيان بالأقوى . 

جوايه : 

إن هذا يؤدي إلى العمل بأحد الدليلين دون الآخر ؛ لأن المبين 
المساوي أو الأدنى يعتبر دليلاً من أدلة الشرع » فلا يجوز تركه بدون 
عمل ». لذلك يكون الأخذ بالدليل الذي هو أوضح فى الدلالة على 


-1751- 


المراد ( وتخصيص العام وتقييد المطلق حال المساواة فى قوة الدلالة 
أولى لما في ذلك من إعمال الدليلين ؛ بخلاف مذهبكم . 

المذهب الرابع : فيه تفصيل ٠»‏ بيانه : 

إن كان بياناً لمجمل ٠»‏ فيجوز أن يكون أقوى أو مساوياً أو أدنى من 
د 

وإن كان بيانآ لعام - بأن خصصه - أو بيانآً لمطلق - بأن قيّده - 
فيجب أن يكون المبيّن أقوى من المبين - وهو العام والمطلق - . 

أما دليل بيان المجمل 62 وأنه يجوز كونه أقورى أو مساوياً أو أدنى 
فهو دليلنا فى المذهب الأول - وهو دليل الجمهور - . 

أما دليل.بياق. العام +.وبيان المطلق. ».وأنه يجب أن يكون أقوى من 
العام 4 والمطلق فهو : أن ترك العام والمطلق لا يكون بالمساوي 0 لأنه 
با مر جوح وترك الراجح 2 وكل منهما خلاف ما يفتضيه العقل 2 
فتعين البيان بالأقوى . 

جوابه : 

إن تخصيص العام وتقييد المطلق حال المساواة في فوة الدلالة » أو 
الأدنى أولى لما فى ذلك من إعمال دليلين قد ثبتا » بخلاف التوقف 
بين المتساويين ؛ لأنه يلزم منه ترك العمل بدليلين قد ثبتا » وبخلاف 


-1759- 


القول بإلغاء البيان » فإن فيه العمل بأحد الدليلين دون الآخر مع أنه 
ثابت ا 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي فى هذه المسألة » حيث إنه قد ترتب على المذهب 
الأول : جواز تخصيص وتقييد القطعي بالظني فيجوز تخصيص 
عموم القرآن والسنة المتواترة ومطلقهما بالدليل الظني كخبر الواحدء 


والقياس . 
والقياس . 


وترتب على المذهب الثاني : عدم جواز تخصيص وتقييد القطعي 
بالظني » فلا يجوز تخصيص عموم القرآن والسّنة المتواترة ومطلقهما 
بالدليل الظني كخبر الواحد والقياس . 

كما ترتب عليه - أيضاً - : جواز بيان المجمل القطعي بالظني 
كخبر الواحد والقياس . ْ ْ 

وترتب على المذهب الثالث : عدم جواز تخصيص وتقييد القطعي 
بالقطعى ولا بالظنى . ولا يجوز تخصيص وتقييد الظني إلا بالقطعي 
00000 | ْ ْ 

وكذلك ترتب عليه - أيضآ - : عدم جواز بيان المجمل القطعي 
بالظني » فلا يبِين المجمل الظني إلا بالقطعي - فقط - . 

وترتب على المذهب الرابع : مثل ما ترتب على المذهب الثالث 
من حيث التخصيص والتقييد . 

وترتب عليه - أيضآ - مثل ما ترتب على المذهب الأول ٠»‏ 


- 17 


والرابع . 
بن 3 3 
المسألة السابعة : بيان أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
|لحاجة : 
لقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
إلى تنفيذ العمل - وهو وقت وجوب العمل بالخطاب - ؛ لدليلين : 
الدليل الأول : أن تأخير البيان عن وقت الحاجة يعتبر تكليفا بما لا 
يطاق وهو : لا يجوز ؛ حيث لا قدرة للمكلف - حينئذ - على 
الامتثال . 
الدليل الثانى : أن وقت الحاجة وقت للأداء » فإذا لم يكن مبيناً 
تعذر الأداء , فالبيان -إذن- ضرورة من الضروريات التى لا بد منها. 
مثل ما لو قال : « حجوا هذا العام » » ثم إذا جاء وقت الحج 
لم يبين لهم كيفية احج وطريقته . 
وقد حكى إجماع العلماء على عدم الجواز - هنا - كثير من 
العلماء كابن السمعاني . والباجي ٠‏ والغزالي » والسمرقندي » وابن 
قدامة » وغيرهم . 
يقولوا - هنا - : جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ لأن هذه 
المسألة فرد من أفراد جواز تكليف ما لا يطاق . فهنا وقع الخلاف » 
عدمة . 


-1١554- 


المسألة الثامنة : هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى 
وقت الحاجة - وهو وقت وجوب العمل بمقتضاه - 

لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة مطلقاً » أي : سواء كان المراد بيانه له ظاهر يفهم ويعمل به 
كالعام والمطلق » أو ليس له ظاهر كالمجمل . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل :الأول العقل: .ول 'علق. نغواق تاغخين البياة عن واقك 
الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقاً ٠‏ بيانه : 

مدا اعرد على رضن عرازم كال ؟؛ لأن غاية ما في الأمر 
هن( سذيل الكلنتها كلت ود تمن الزمة: > بوهذااليين محال + 
ولا يؤدي إلى المحال فهو إذن جائز 

الدليل الثاني : الوقوع » فقد وقع تأخير البيان عن وقت الخطاب 
إلى وقت الحاجة في الشريعة » والوقوع دليل الجواز » وإليك بيان 
المواضع التى وقع فيها ذلك من الكتاب والسنّة : 

الموضع الأول : قوله تعالى : فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا 
بيانه © . فإن معنى : # فإذا قرأناه * : أنزلناه ؛ لدلالة قوله : 
#فاتبع قرآنه 4 . حيث أمر الله تعالى نبيه بالاتباع بفاء التعقيب » 
ولا يتصور ذلك قبل الإنزال لعدم معرفته به » وإثما يكون بعد الإنزال 
وإذا كان المراد بقوله : # قرأناه © هو : الإنزال : فإن قوله : # ثم 
إن علينا بيانه © يدل على تأخير البيان عن وقت الإنزال ؛ لأن « ثم » 
للمهلة والتراخي . 


-ا١5">6-‎ 


اعتراض على ذلك : 
قال قائل - معترضاً - : إن المراد بالبيان المذكور في الآية : البيان 
التفصيلي ( وتراخي البيان التفصيلي عن وقت الخطاب مسلم لا نزاع 
فيه » إنما النزاع في البيان الإجمالي . 
جوابه : 
إن تقييد البيان المذكور في الآية بالبيان التفصيلى تقييد بلا دليل » 
حيث ذكر البيان مطلقاً » ولم يوجد ما يقتضي تقييده . 


الموضع الثاني : أن الله تعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة ؛ حيث 
قال : # وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة * ٠‏ فالله 
أمر بذبح بقرة معينة - غير منكرة - ١‏ ولكنه لم يعينها ويفصل في 
صفاتها إلا بعد أن سألوا عدة أسئلة متكررة » ودل على كون المأمور 
به معيناً أمران : 

أولهما : أن بني . إسرائيل سألوا تعيينها » حيث قال تعالى 
-عنهم- : #ادع لنا ربك يبين لنا ما هي * ٠‏ وقوله : # وما لونها » 
ولو كانت منكرة لما احتيج إلى ذلك ؛ لأنه بإمكانهم الخروج عن 
العهدة بأي بقرة كانت . 

ثانيهما : تعيين الله للبقرة المطلوبة ووصفها بقوله : # إنه يقول إنها 
بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين » ٠‏ وقوله : 8 إنها بقرة لا 
فارض ولا بكر عوان # ٠‏ والضمير في ذلك يصرف إلى ما أمروا به 
وجوباً ٠‏ فهذا يدل على أن البقرة معينة » فثبت : أنه آخر بيان 
أوصاف البقرة المأمور بذبحها إلى وقت الحاجة ؛ حيث إن البيان تأخر 
عن وقت الخطاب ؛ فإنه لم يقترن بالخطاب بيان تفصيلي ولا 
إجمالي . 


عاك 


اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضاً - : لا نسلم التمسك بهذه الآية ؛ لأنه يلزم 
منه جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ وذلك لأن بني إسرائيل عند 
الخطاب بهذه الآية كانوا محتاجين إلى البيان وهو باطل . 

جوابه : 

لا نسلم أن الآية تقتضي جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ لأن 
الأمر يقتضي عدم الفور ٠»‏ وإنما يلزم ذلك لو كان الأمر مقتضياً 
للفور. 

اعتراض آخر : 

قال قائل - معترضاً - : إنا لا نسلم أن البقرة كانت معينة ؛ لأنها 
لو كانت معينة لما عنفهم الله تعالى على السؤال عنها » لكنه عنفهم 
بقوله : # فذبحوها وما كادوا يفعلون * . 

جوايه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : لا نسلم أنه عنفهم على السؤال » بل على التواني 
والتقصير في الذبح بعد البيان . 

الجواب الثاني : أنها لو كانت غير معينة لكان بإمكانهم الخروج 
عن العهذة بأي بقرة كانت . 

الموضع الثالث : قوله تعالى : # أقيموا الصلاة * . وقوله : 
«إوآتوا الزكاة 4 ٠‏ وقوله : ا ولله على الناس حج البيت © ٠‏ ثم 
جاء بيان ذلك في السنة : فأخر بيان أفعال الصلاة وأوقاتها حتى بين 
ذلك جبريل عليه السلام للنبي يِه وقال : « يا محمد » هذا وقت 
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الأدياء فخ فيلك ب« و الرقت فيما ببق شناين: :الو قفن 18 4 .بين 
الرسول يد لأمته » فقال : «( صلوا كما رأيتموني أصلي . 

وكلاللك فى قوله 3 وتوا الزكاك امن الرسول ملك مقذاد 
الراجب "عه “فق الناهية والتللة".*«بوالمران: + والحقارات: + 
والثمار » والزروع شيئاً فشيئاً . 

وكذلك الحج » فقد بين الرسول ككهِ أفعال الحج وطريقته - بعد 
نزول آية الحج - وقال : « خذوا عنى مناسككم 0 

الموضع الرابع : قوله تعالى : # وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم # . 
وهذا عام » ثم ورد بعد ذلك تخصيصه بقوله تعالى : # ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى * ٠»‏ وجميع الأعذار الشرعية قد خصصت 
هذا العموم . 

الموضع الخامس : قوله تعالى : « إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم أنتم لها واردون # ٠»‏ وهو عام يشمل كل معبود » فقد 
قال ابن الزبعرئ. : لأخصمن مخيدا ٠‏ فجاء إلى التبى عَللة وفال. > 
لأليس قد عبدت الملائكة» أليس قد عبد المسيح» أليس قد عبد عزير» 
فينبغي أن يكون هؤلاء حصب جهنم » فتوقف النبي كَللْةْ في الجواب» 
ثم أنزل قوله تعالى : # إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون * . فخصصت بذلك الآية الأولى » فثبت بذلك تأخير بيان 
العام الذي أريد به الخاص ٠»‏ وهو تأخير البيان عن وقت الخطاب . 

الموضع السادس : قوله تعالى : «9 واعلموا أنما غنمتم من شيء 
فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى » ٠»‏ ثم بين النبي كَلَةِ أن ذلك 
التقسيم بعد سلب القاتل» وأن المقصود بذي القربى هم: بنو هاشمء 
وبنو المطلب ٠‏ وأن بني أمية ء وبني نوفل » وبني عبد شمس غير 
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داخلين في ذوي القربى ٠»‏ فلما سئل عن ذلك قال : «١‏ أنا وبنو 
المطلب لم نفتزق في جاهلية ولا إسلام » ولم نزل هكذا » » وشبك 
بين أصابعه . 

فثبت أن قوله : « ولذي القربى »© لم يبين إلا عند وقت الحاجة » 
فدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . 

الموضع السابع : قوله تعالى - لنوح عليه السلام - : # احمل 
فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول * ٠‏ ففهم 
نوح - عليه السلام - أن ابنه من أهله » لكن لا أدرك ابن نوح الغرق 
وراماتوج > عليه الببلام > خاطي وريه قائلا 8:7 إن ابن من أهلي 
وإن وعدك الحق > , ٠‏ فبين الله تعالى أنه عمل غير صالح ٠‏ فهنا لم 

بق الشارع ذلك بوقث انخطاب يل أحرة إلى وفك الحاجة” . 

رضن حابن : قوله تعالى : # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء # » »كع خيصص ذلك بعذه بقوله : # وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن * . 

الموضع التاسع : قوله تعالى : # حرمت عليكم الميتة # » ثم ورد 
تخصيصه بقوله عليه السلام : « أحل لنا ميتتان ودمان » . 

والأمثلة على وقوع تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 
فى الشريعة كثيرة جداً تكاد لا تحصى ٠‏ ولا سبيل إلى إنكاره » وإن 
اخرين: وين على يفن الكبقلة .وا لاككيادات. + نا ارق 
الاحتمال إليه بتقدير اقتران البيان به » فإنه لا يمكن أن يتطرق ذلك 
إلى جميع الأمثلة » وبالتالي لا يمكن إنكارها كلها » ومن ادعى ذلك 
فهو معاند ومكابر » والمعاند والمكابر لا يعتد بقوله . 

الدليل الثالث : القياس على النسخ د يان ذلك : 
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أن النسخ بيان وتخصيص في الأزمان . وهذا بيان في الأعيان ٠‏ 
والنسخ يجوز تأخيره باتفاق العلماء » بل هو واقع فيه . 

وعلى هذا : يجوز أن يرد لفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام 
ثم ينسخ ويقطع الحكم بعد حصول ذلك الاعتقاد بلزوم الفعل على 
الدوام . 

وورود بيان نسخ الحكم بعد اعتقاد دوامه واقع لا شك فيه - كما 
سبق في النسخ - فإذا كان هذا جائزاً فإنه يجوز تأخير البيان مطلقاً » 
ولا فرق . 

المذفج: العائق * + آثة لز يعوو تاختير الببان مره وفك الخطات القن 
وقفة القاجة مطلقا # الي + موا كان امراف ءرياته''له “طاهن ينه 
ويعمل كالعام والمجمل ٠»‏ أو ليس له ظاهر كالمجمل إلا النسخ 
-فقط- فيجوز فيه ذلك . 

وهو مذهب بعض الحنفية ٠»‏ وبعض الشافعية - ونسب إلى 
الصيرفي منهم - . 
وهو مذهب جمهور الظاهرية » وجمهور المعتزلة ٠»‏ وبعض 
المالكية » وبعض الحنابلة كغلام الخلال - عبد العزيز بن جعفر - 
وأبي الحسن التميمي . 
أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه يراد بالخطابات تفهيم السامع للمطلوب فيها 
لكي يعمل بها ٠»‏ وهذه هي فائدتها . والخطاب بالمجمل بدون 
توضيحه وبيانه خطاب بما لا يفهم . والخطاب بما لا يفهم لا فائدة 
فيه » وما لا فائدة فيه يكون وجوده كعدمه . وهذا هو العبث الذي 
يتنزه الله عن الكلام به . 


د ءه/الا١! ‏ 


جوابه : 

لا نسلم عدم وجود الفائدة من الخطاب بالمجمل .» حيث توجد 
فائدة فى الخطاب به » وهى: معرفة أن هناك أمراً أو نهياً فى الشريعة؛ 
ليعرف بذلك المكلف العازم على امتثال الأمر الذي ورد في هذا 
الخطاب المجمل » والمكلف العازم على ترك المنهي عنه الوارد في 
المجمل إذا بِيّن له » فالمكلف العازم على الفعل في حالة الأمر , 
والعازم على الترك في حالة النهى - بعد البيان - يستحق الثواب » 
ويسقط عنه العقاب . 

فمثلاً : قوله تعالى : # وآتوا حقه يوم حصاده 4 خطاب مجمل . 
ومع ذلك فقد خاطبنا به الشارع ؛ لوجود الفائدة فيه ؛ حيث إننا 
عرفنا بهذا الخطاب ما يلي : ١‏ - وجوب إيتاء حق الزرع» 7- وقت 
دفع زكاة الزروع » ” - أنه حق المال » فهنا المكلّف يمكنه أن يعزم 
فيه على الامتثال » والاستعداد لذلك فيثئاب على ذلك » ولو عزم 
على ترك الامتثال لكان عاصياً . 

وكذلك قوله تعالى : # أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح * ٠»‏ فإن 
هذا مجمل ٠‏ ومع ذلك فإن فيه فائدة » وهي : أن يعرف المكلف 
إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي . 

وكذلك قوله تعالى : # يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء * ٠»‏ فهو 
مجمل » ومع ذلك ففيه فائدة وهي : أن يعرف أن المطلقة تجب عليها 
عدة بعد زوجها الأول . فكل هذا لا يخلو عن أصل الفائدة » وإنما 
يخلو عن كمالها . وذلك غير بعيد » بل واقع في الشريعة . 

الدليل الثانى : قياس الخطاب بالمجمل بالخطاب بلفظ « أبجد 
لوق 6 وو ببريدية- وسوية الضاذه ١‏ فكتنا :1 يعون اقطان 
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بأبجد هوز ٠»‏ فكذلك لا يجوز الخطاب بالمجمل بجامع : عدم 
الفائدة فى كل منهما . ١‏ 

جوابه : 

إن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الخطاب 
بالمجمل فيه فائدة وهو : قيام المكلف بالعزم على الفعل الذي سيبين 
- فيما بعد < » واستعداده لذلك ٠‏ فلا يضر تأخير تفصيل البيان إلى 
وق الحائة . 

أما الخطاب بلفظ : « أبجد هوز ») » وهو يريد وجوب الصلاة فلا 
يفيد شيئاً ؛ لأنه تغيبر للوضع » وقلب لحقائق الأمور » فافترقا . 

الدليل الثالث : أنه اتفق على أنه لا يجوز أن يخاطب الأعجمى 
بالعربية - لمن لا يفهمها - وسبب ذلك : أن الأعجمي لا يفهم لغة 
العرب . فهو لم يسمع إلا اللفظ . دون معناه . 

فكذلك خطابه بالمجمل ٠‏ دون بيانه لا يجوز ؛ لأنه خطاب بما لا 
يفهم » وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز تأخير بيانه إل وقت الحاجة. 
جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن قياسكم الخطاب بالمجمل على خطاب 
الأعجمي بالعربية قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لما ذكرناه 
سابقآ وهو : أن الخطاب بالمجمل يفيد قيام المكلّف بالعزم على الفعل 
إقاين اله تفاضئلة .تمه لذلافه. قاذ شين تأخيرة .. 

بخلاف خطاب الأعجمي بالعربية لمن لا يفهمها » فإنه لا يفيد 
شيا أضلة 5 
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الجواب الثاني : أنه لا يمتنع مخاطبة الأعجمي بالعربية ؟ قياسآ 
على مخاطبة المعدوم » بيان ذلك : 

أنا جوزنا كون المعدوم مخاطبا بالتكاليف الشرعية » وذلك على 
تقدير الوجود » أي : أنه مأمور بها إذا وجد وتوفرت فيه شروط 
المكلّف - كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى - فإذا كان هذا جائزاً » 
فمن باب أولى جواز مخاطبة النبي يَلِِْ لجميع أهل الأرض من 
العرب والعجم . ويشعرهم اشتمال هذا القرآن على أوامر يعرفهم بها 
المترجم » فكما جاز أمر المعدوم على تقدير وجوده وتوفر شرط 
التكليف . كذلك يجوز أمر الأعجمي بالعربية على تقدير وجود المبين 
لم اوهو ارسي .+ 

الدليل الرابع : أنه لا خلاف في أنه لو قال : « في خمس من 
الإبل شاة » » وأراد به خمساً من الغنم أو البقر » فإنه لا يجوز 
ذلك؛ لأنه تجهيل في الحال » وإيهام الخلاف المراد » فكذلك قوله 
تعالى : 9 فاقتلوا المشركين » يوهم قتل كل مشرك » ار 
مخصص فهو تجهيل في ا حال » وكذلك لو قال : 7 له علي عشرة ؟ 
وأراد بالعشرة سبعة فإنه لاا يجوز ؛ لأنه تجهيل » وإن كان ذلك جائراً 
إن اتصل الاستثناء سان ولت ادلم على غشرة لذ نااك 1ه 
وكذالك العفوء قذ وض للاستدراق: 4 اقلذ يجوز إرادة المخصوضن: به 
إلا بشرط وجود قرينة متصلة مبينة لذلك » فأما إرادة الخصوص بدو 
قرينة فهو تغيير للوضع . 

جوابه : 

إن ما ذكرتم صحيح لو كان العام نصآ في إفادته للاستغراق » 
أي: لو كانت دلالة العام قطعية لكان ما ذكرتم صواباً » ولكن ليس 
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الأمر كذلك عند جمهور العلماء ؛ لأن دلالة العام ظنية » حيث إن 
صيغ العموم تفيد العموم والخصوص ٠‏ لكن إفادتها للعموم أرجح 
-كما سيأتي بيانه والاستدلال عليه في باب العموم - . 

وبناء على ذلك : فيجب على المكلّف العمل باللفظ العام على 
عمومه إن تجرد عن القرينة الملخصصة . وهو - فى نفس الوقت - 
يحتمل أن يراد منه الخصوص ٠‏ وينتظر أن ينبه على الدليل اللخصص. 

أما إذا أراد بالعشرة : سبعة » وأراد بالإبل : البقر »ء ونحو ذلك» 
فهذا ليس من كلام العرب . وهو تغيبر للوضع » وقلب لحقائق 
اللغة . 

المذهب الثالث : التفصيل بين المجمل ٠‏ والعام » والمطلق : 
فيجوز تأخير بيان المجمل ٠‏ ولا يجوز تأخير بيان العام والمطلق . 

وهو مذهب أبي الحسن الكرخي ٠‏ واختاره الدقاق من الشافعية 
وأبو الحسين البصري . 

دليل هذا المذهب : 

أن اللفظ العام يجب حمله على الحقيقة ؛ فإذا ورد لفظ عام » 
فإنه يجب أن نعتقد العموم فيه ٠‏ أما إذا ورد لفظ عام أريد به 
الخصوص ولم يبين مراده في ذلك ٠‏ فإنه لا يجوز تأخير بيانه عن 
وقت الخطاب به ؛ لأن ذلك يؤدي إلى القول بلزوم اعتقاد الشيء 
على خلاف ما هو عليه » ويفضي إلى ثبوت حكم في صورة غير 
مرادة - أصلاً - ولذا فلا يجوز تأخير بيان مثل هذا العموم لثلا يلزم 
منه ما ذكرناه ؛ بخلاف المجمل ؛ حيث إن المجمل لا يفهم منه معنى 
معين ؛ لأن معانيه متساوية في الفهم . ولا يرجح أحدهما على الآخر 
إلا بقرينة . 
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جوايه : 
إن ذلك يبطل بالنسخ ؛ لأن ما ذكرتموه موجود فيه ٠‏ فالسامع 
يعتقد استمراره وعمومه » وهو اعتقاد جهل ٠‏ كما أن له أن يخبر 
عنه» وقد جوزنا تأخيره » على أنه عندنا يعتقد عموم اللفظ العام 
بشرط عدم وجود ما يخصصه ٠»‏ وإذا ورد التخصيص علمنا أن 
المخصوص لم يدخل في العموم . 
بيان نوع الخلاف : 
اشكان 2 ما مسري لد انر اقى مطافل ها ها يلل .»* 
١‏ - هل يجوز تأخير تبليغ الأحكام ؟ 
فمن أجاز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة أجاز 
للرسول يك أن يؤخر التبليغ. لما أوحي إليه من قرآن أو غيره إلى وقت 
الحاجة إليه . 
ومن منع جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى. وقت الحاجة : 
قال : لا يجور للرسول ككل أن يؤخر التبليغ - وستأتي هذه المسألة . 
١‏ - إذا عثر الفقيه على عموم القرآن » ثم عثر على خبر واحد 
يرفع بعض ذلك العموم » وعرف أن الآية متقدمة على الخبر » فهل 
يكون الخبر نسخآ للآية أو تخصيصاآ مثل : قوله تعالى : 9 واعلموا 
أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى * فإنها 
نزلت في غزوة بدر » وقال النبي يكل في غزوة حنين : « من قتل 
قتيلاً فله سلبه » . 1 
فمن أجار تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة : قال 
بأن الخبر مخصّص فيلزم الأخذ به ٠‏ - [ 
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ومن منع جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب : قال بأن الخبر 
يكون ناسخاً للآية » فلا يجوز الأخذ به ؛ لأن خبر الواحد لا ينسخ 
القرآن . 

د د د 

المسألة التاسعة : هل يجوز تأخير تبليغ الأحكام من وقت 
نزولها إلى وقت ال حاجة إليها ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول أنه يجوز تأخير تبليغ الأحكام من وقت نزولها 
إلى وقت الحاجة إليها . 

وهو مذهب الجمهور . 

وهو الحق ؟ لما قلناه فى المسألة السابقة وهو : جواز تأخير البيان 
من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقاً » حيث لا يترتب على 
فرض جوازه محال ؛ وقد سبق بيانه . 

المذهب الثاني : لا يجوز تأخير تبليغ الأحكام من وقت نزولها إلى 
وقت الحاجة إليها 3 وهو مذهب بعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

8 ع 

قوله تعالى : #يا أيها الرسول بلّعْ ما أنزل إليك » . 

وجه الدلالة : أن الله أمر بتبليغ كل الأحكام . والأمر المطلق 
يقتضي الفور 2 فيكون تأخير تبليغ الأخحكام يؤدي إلى مخالفة الأمر 
بالتبليغ » ومخالفة الأمر لا يجوز . فيكون تأخير التبليغ غير جائز . 
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جوابه : 

نسلم لكم أن الأمر يقتضي الفور ٠‏ ولكن توجد قرينة صرفته من 
إفادته للفور إلى كونه مفيداً للتراخي ٠‏ وهي : العقل ؟؛ حيث إن 
العقل دل على جواز تأخير تبليغ الأحكام إلى وقت الحاجة ؟ حيث 
لا يترقب على فرض جواز تأخيره ولا وقوعه محال ؛ لأن كل ما في 
الأمر هو : جهل المكلّف با كلّف به مدة من من الزمن » وهذا ليس 
محال » ولا يؤدي إلى المحال » فهو جائز 

المذهب الثالث : لا يجوز تأخير تبليغ القرآن 1 فيجوز 
تأخير تبليغها » وهو مذهب فخر الدين الرازي » والآمدي . 


إن القرآن هو الذي يطلق عليه القول بأنه منزل على الرسول 25. 
جوابه 8 


أنا لا سام التفريق بين القرآن و ؛ لأن كلاً من القرآن 
رك يطو هما باليها را وام عار ااال بي 
تبليغه فوراً » فكذلك بقية الأحكام الواردة في السنة ؛ إذ لا فرق 

وإذا وجب التبليغ بجميع الأحكام فوراً » فإن هذا يكون إذا ورد 
الأمر مطلقاً ع الحلا تو الك وباي حيت ار الفال على 
جواز تأخير التبليغ - كما قلنا سابقاً - . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف لفظي ؛ لأن الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف فى 
امال الناقة + فك اال ستاك تاغسير الاق اعن ودف الخطاب + 
أجاز هنا » ومن منع : منع هنأ 


- ١؟ا/ا/ل-‎ 


الفصل العاشر 
في 
حروف المعانى 
ل كيد 2 إليها 0 0 استنباط 
انها عن حم ىعرت وبا لله 
وهذه الحروف التي سنذكرها ليست كلها من قبيل الحروف . بل 
بعضها من قبيل الأسماء والظروف ٠‏ » لكن أطلقوا عليها حروف المعاني 
نغليباً ٠‏ أو تشبيهاً لها بالحروف في البناء وعدم الاستقلال » وحروف 
المعانى كثيرة » ولكنى سأذكر ما تمس الحاجة إليه » وما وقع في تفسيرها 
الممبحث الأول : فى ١‏ الواو » . 
المبحث الثانى : فى ١‏ الفاء » . 
الم لمبحث الثالث : في ١‏ ثم ) 
الملبحث الرابع : في « أو )2 . 
الممبحث الخامس : « فى الباء » . 
المبحث السادس : « في ” اللام » . 
الملبحث السابع : في « في 2 . 
اللبحث الثامن : في ١‏ من 2 . 


- ١7/4 


المبحث الأول 
ف ) الواو ( 


حرف الواو تأتي للمعاني التالية : 

أولآ : أنها تأتي عاطفة : 

واتفق على أنها تفيد الجمع . 

ولكن اختلف العلماء هل تفيد الترتيب والمعية مع كونها تفيد 
الجمع على مذاهب : 

المذدهب الأول : أنها لمطلق الجمع من غير إشعار بخصوصية المعية 
أو الترتيب » أي : أن الواو تدل على جمع المعطوف والمعطوف عليه 
في حكم واحد من غير ملاحظة حصولهما معا » أو أن أحدهما قبل 
الآخر » فإذا وجد ترتيب أو معية » فإنما هو من خارج دلالة الواو . 

وهو مذهب أكثر أهل اللغة » وأكثر علماء الشريعة . 

وهو الحق ؛ للآدلة التالية : 

الدليل الأول : أن أهل اللغة يستعملون الواو في أبنية يمتنع فيها 
الترتيب مثل قولهم : « تقاتل زيد وعمرو »© » فلو كانت :للترتيب لما 
حسن هذا ؛ حيث لا ترتيب فيه ؛ حيث إن المفاعلة إنما تصح عند 
صدور الفعلين دفعة واحدة . وكذلك قولهم : « جاء زيا. وعمرو 
قبله» ٠»‏ فلو كانت ١‏ الواو » للترتيب : للزم التناقض ؛ لأن قوله : 
«قبله) يقتضي تقديم مجيء عمرو ٠»‏ والواو تقتضي تأخيره ». وإذا 
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استعملوه فيما يمتنع فيه الترتيب وجب أن يكون حقيقة في غير 
الترتيب؛ لأنها الأصل في الإطلاق. وإذا كان حقيقة في غير الترتيب: 
وجب أن لا يكون حقيقة في الترتيب ؛ دفعا للاشتراك . 

الدليل الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تقولوا ما شاء 
الله وشاء فلان قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان » » فلو كانت الواو 
للترتيب لما نهاه عن العطف بها . وأمرهم أن يأتوا بلفظ « ثم ». 
وهذا بدل على أن الواو لمطلق الجمع . 

الدليل الثالث : الاستقراء دل على أن الواو لمطلق الجمع » بيانه : 
أنه بعد الاستقراء وتتبع كلام العرب والقرآن ولس وجدنا أنها لا 
تأتي للمعية ٠.‏ ولا للترتيب ٠‏ من ذلك قوله تعالى : # وادخلوا 
الباب سجداً وقولوا حطة * ٠‏ وقوله : # وقولوا حطة وادخلوا الباب 
سحداً # ؛ فإن هاتين الآيتين وردتا فى سورة واحدة وفى قصة واحدة 
فلو كانت الواو للترتيب لوقع تناقض بين الآيتين ؛ لا فيه من جعل 
المتقدم متأخراً » والمتأخر متقدماً . 

الدليل الرابع أنه احتج المبرد بقول حسان بن ثابت : 

وما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا ترام ومفخر 
بها ليل منهم جعفر وابن أمه على ومنهم أحمد المتخير 
فلو كانت الواو للترتيب لما قدم جعفر وعلياً على النبي كَل . 
الدليل الخامس : قوله تعالى : # إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ويعقوب 
والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود 
زبوراً» 6 
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فقدم عيسى على أيوب ويونس ٠‏ ومعلوم أنهما كانا قبله » وكذلك 
قدم سليمان على داود » وقد أوحي إليه قبله » فلو كانت الواو 
للترتيب لما كان هذا . 

الدليل السادس : أنه لو قال : « رأيت زيداً وعمراً » » فإنه يسبق 
إلى الفهم السامع أنه رآهما معآ » ولا يسبق إلى الفهم أنه رأى زيداً 
قبل عمرو » وسبق الفهم يدل على الحقيقة » إذن الواو لا تكون 
للترتيب حقيقة . 

الدليل السابع : أن أهل اللغة قد فرقوا بين قولنا : « جاء زيد 
وعمرو » © وقولنا : « جاء زيد ثم عمرو »© »ء فلو كانت الواو 
للترتيب لما كان بينهما فرق . 

المذهب الثاني : أنها للجمع بقيد الترتيب » فإذا قال : « جاء زيد 
وعمرو » دل على أن مجيء زيد قبل مجيء عمرو ١‏ وهو مذهب 
بعض أهل اللغة اوعض الخافعة .والنفة واطايلة , 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن النبي ككِيْةِ لا خرج إلى السعي قرأ قوله تعالى : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله #* » ثم قال لويد اهيدا الله 
بهف» فرتب النبى كك الفعل على ما اقتضاه اللفظ ٠‏ وهذا يدل على 
أن الواو للترتيب . 

جوابه : 

إنه على تقدير صحة الحديث : فإن الجواب واضح ؛ إذ لو كانت 
الواو للترتيب لفهم الصحابة مدلولها » ولما احتاجوا إلى سؤال النبي 
كله ؛ حيث إن النبي كَكَةِ لم يقل ما قاله إلا بعد سؤال سائل . 
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الدليل الثاني : أنه لما قال سحيم عبد بني الحسحاس : 

عميرة ودع إن تجهزت غازياً 2 كفى الشبيب والإسلام ناهيا 

قال له عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : لو قدمت الإسلام 

وجه الدلالة : أنه لو لم تكن الواو للترتيب لما أنكر عمر ذلك - 
وهو من أهل اللسان - فدل ذلك على أن الواو للترتيب . 

جوابه : 

إن هذا الإنكار إِنما كان على وجه الآدب في تقديم الأهم في 
الذكرء لا لأن الواو تقتضي الترتيب ؛ جمعا بين الأدلة . 

المذهب الثالث : أنها للجمع بقيد المعية » وهو مذهب بعض 
المالكية والحنابلة . 

دليل هذا المذهب : الوقوع ؟ حيث وقع أن ١‏ الواو » قد جاءت 
بمعنى 7 مع 2 في كلام العرب » من ذلك قول أبي الأسود الدؤلي : 

لا تنه عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

وقوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» . 

فإن الواو - هنا - قد استعملت بمعنى « مع » » والاستعمال دليل 


جوابه : 
إن استعمال « الواو » في غير المعية أكثر . والكثرة يرجح بها . 
فتكون « الواو »© لغير المعية » ولا تستعمل للمعية إلا بقرينة » وقد 
حصل هنا » فقد استعملت للمعية بقرينة » ولا نزاع عند دلالة 
القرينة . 
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بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث تأثر بهذا الخلاف كثير من مسائل الفقه » 
ومني :أنه لو قال لزوجته : « إن دخلت الدار وكلمت زيداً فأنت 
طالق »© . 

فيلزم على المذهب الأول : أنه لا يقع. الطلاق حتى تدخل وتكلم» 
ولا فرق في أيهما المقدم ؛ لأن الواو لمطلق الجمع » وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة » وهو الصحيح . 

ويلزم على المذهب الثاني : أنها لا تطلق إلا إذا قدمت الدخول 
على الكلام ؛ لأن الواو للترتيب . 

ويلزم على المذهب الغالث : أنها لا تطلق إلا إذا كانت تكلم زيداً 
أثناء دخولها ؛ لأن الواو للمعية 

ثانياً : أن الواو تأتي بمعنى « مع » » وتسمى : واو المفعول معه 
مثل : « سرت والليل » » ويكون ما بعدها منصوباً . 

ثالثاً : تأتي الواو بمعنى "« أو » كقوله تعالى : # فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع * » وقوله : # أو لي أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع * . 

رابعاً : تأتي « الواو » للاستئناف . كقوله تعالى : # ثم قضى 
أجلاً وأجل مسمى عنده » قال : « هل تعلم له سمي ويقول 
الإنسان * » وقوله تعالى : « وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به * اي ا ا : 

خامساً : تأتي الواو بمعنى « رب »© كقول الشاعر : جران العود : 

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس ‏ 
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أي : رب بلدة . ٌْ 
سادساً : تأتي الواو للقسم مثل قوله تعالى : # والفجر وليال ظ 
عشر » . 
سابعاً : تأتي الواو بمعنى الحال مثل : ١‏ جاء زيد وهو يضحك ©. 
ثامناً : تأتي الواو بمعنى ١‏ إذ » مثل قوله تعالى : 8 ثم أنزل 
عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً » إلى قوله : (١‏ وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم 4 أي : إذ طائفة قد أهمتهم أنفسهم . ٠‏ 
والواو عند التجرد تكون للعطف المتضمن مطلق الجمع كما قلنا ' 
في الأول » ولا تستعمل في غير ذلك من المعاني إلا بقرينة . 
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المبحث الثاني 
حر ف « الفاء ») 


تأتى للمعانى التالية : 
أولا : أنها تأتى عاطفة » واختلف في كونها للترتيب والتعقيب 
على مذاهب : 
المذهب الأول : أنها تأتى للترتيب ٠»‏ والتعقيب » وهو مذهب 
جمهور العلماء ٠.‏ 
وهو الحق ؛ حيث إن ١‏ الفاء » تفيد أن ما بعدها ثبت له الحكم 
بعد ثبوته لما قبلها من غير مهلة » فإذا قلت : « جاء زيد فعمرو» : 
أفاد هذا أن عمراً ثبث له المجىء بعد زيد من غير تراخ بينهما في 
الزمن . 
'والترتيب إما أن يكون في الزمان مثل : قوله تعالى : # خلقك 
فسواك » . وقولك : « ضربته فهلك »© . 
وإما أن يكون الترتيب في الذكر » وهو عطف مفصل على مجمل 
كقوله تعالى : « ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي » ؛ 
وقوله : # فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة * » 
وقوله : « فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم »# » وكقولك : « أعطى 
فأجزل » » وقولك : « خطب فأحسن »2 » وهذا الوقوع دليل على 
أنها للترتيب . 
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وأما الدليل على أنها للتعقيب فهو وقوعها في جواب الشرط مثل 
قولك : « إن دخلت الدار فأنت طالق » فالجواب - وهو الطلاق - 
يلي الشرط عقبه بلا مهلة . 

المدهب الثاني : أن « الفاء » لا تدل على الترتيب . 

وهو محكي عن الفراء . 

دليل هذا المذهب : 

قوله تعالى : « وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتآً أو هم 
قائلون »© . 

وجه الدلالة : أن مجيء البأس إنما يكون قبل الهلاك ٠‏ فهذا يدل 
على أن ١‏ الفاء » تأتى 0 لا تدل على الترتيب ٠»‏ وكذلك قوله 
تعالى : 8 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالل » . 

جوابه : 

إن في الكلام حذفاً تقديره : ١‏ أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا » » 
ومثله الآية الأخرى » ولا شك أن إرادة الإهلاك سابقة على مجيء 
النآنن وله شلك أن إرادة قراءة القرآن سابقة على قراءته » فتكون 
الفاء في النصين على أصلها من الترتيب والتعقيب . 

المذهب الثالث : أن الفاء لا تدل على التعقيب . 

وهو مذهب بعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

قوله تعالى : # قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذباً 
فيسحتكم بعذاب * . 
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وجه الدلالة : أن افتراء الكذب يكون فى الدنيا » والإسيحات 
بالعذاب أي : الاستئصال به يكون في الآخرة ؛ وبينهما تراخ في 
الزمن » إذن : ١‏ الفاء » لا تكون للتعقيب . 

جوابه : 

إن الفاء في هذه الآية للتعقيب » وقد حصل لهم ذلك الإسحات 
فى الدنيا ٠‏ بيان ذلك : لا تختلفوا على الله كذباً فيستأصلكم 
ويهلككم هلاكاً لا بقية فيه » فالافتراء والعذاب كلاهما فى الدنيا ؛ 
لأن الاستئصال لا يكون فى الآخرة » فتعقيب الافتراء بالاستئصال 
متحقق في الدنيا مباشرة لمن لم يرجع منهم عن غيه » وقد حصل 
ذلك لفرعون وقومه . 

بيان نوع الخلاف : 

00 ا بعض الفروع الفقهية ومنها : 
يلزم على المذهب الأول - وهو : أن الفاء للترنسيت والتعقيب - 
ا ع ل ل ل د 

فالفماء - هنا - للتعقيب بلا مهلة » وهي تقة تقتضي الترتيب باتصال . 
ويلزم على المذهب الثالث - وهو : أن الفاء لا تدل على 
التعقيب- : أنه تجب الاستتابة ؛ لآن الفاء ليست للتعقيب : 
؟ - لو قال : « إن دخلت هذه الدار فدخلت هذه الدار الأخرى 
فأنت طالق »© » فإنه يلزم على المذهب الأول : أنها لا تطلق حتى 
تدخل الدار الأولى قبل الثانية ٠‏ فلو عكست لم تطلق ؛ لأن الفاء 
للترتيت :+ 
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ويلزم على المذهب الثاني : أنها تطلق إذا دخلت الدار الثانية قبل 
الأولى ؛ لأن الفاء ليست للترتيب . 
ثانياً : وتأتى « الفاء » بمعنى « الواو » مثل قول امرئ القيس : 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
و« الفاء » عند التجرد تستعمل حقيقة في العطف والترتيب 
والتعقيب ٠»‏ ولا تستعمل في غيره إلا بقرينة . 
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المبحث الثالث 
حرف ١‏ ثم » بضم الثاء وفتح الميم مع تشديدها 


وهي تفيد التشريك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه » 
والترتيب بينهما بمهملة وتراخ فتقول : ١‏ جاء زيد ثم عمرو » » فأفاد 
هذا : اشتراك زيد وعمرو في المجيء » والترتيب بحيث كان مجيء 
عمرو بعد مجيء زيد » ومجيء عمر يكون متأخراً عن مجيء زيد . 

والدليل على أنها للتشريك ٠‏ والترتيب بمهملة : الاستقراء والتتبع 

لكلام العرب » والنقل والاستعمال » كقوله تعالى : « ثم أنشأناه 
خلقاً آخر » ٠‏ وقوله : 8 ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من 
شجر من زقوم * . 

قال بعض العلماء : إنها لا تكون للترتيب ٠»‏ بدليل ورودها في 
بعض النصوص وهي لا تفيده » كقوله تعالى : # خلقكم من نفس 
واحدة ثم جعل منها زوجها # . حيث إن الجعل قبل خلقنا » وكقول 
أبي نواس : 

إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 
جوابه : 
إن هذا ورد مجازاً بقرينة السياق . 
وقال فريق آخر من العلماء : إنها لا تكون للمهلة بين المعطوفين 
-وحكي عن الفراء - بدليل قولك : « أعجبني ما صنعت اليوم ثم 
ما صنعت أمس أعجب © » وكقول أبي داود جارية بن الحجاج : 
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كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب 

فالاضطراب يأتي بعد الهز مباشرة بدون تراخ . 

جوابه : 

إن هذا خارج عن القاعدة » وهو مجاز . 

والحق هو ما قلناه وهو أن « ثم » العاطفة للتشريك » والترتيب 
بمهلة » ويبنى على ذلك أحكامآ شرعية منها : 

١‏ - إذا قال : « أنت طالق ثم طالق ثم طالق »© . فإنها تقع 
واحدة . 

ولا يقع ما بعدها ؛ لأنها بانت بالأولى » فلا تصادف الثانية 
والثالئة محلاً ؛ حيث إن « ثم » للترتيب » وهذا بخلاف ١‏ الواو ». 

؟ - إذا قال : « وقفت على أولادي ثم على أولادهم 2 » فإنه لآ 
يستحق أحد من البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول . 

- أنه يشترط الترتيب في أعضاء التيمم ؛ حيث ورد في صفته : 
« ثم ضرب بشماله على يمينه » وبيمينه على شماله - على الكفين - 
كم مشخ وجهة 8 
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المبحث الرابع 
حرف « أو » - بفتح الهمزة وتسكين الواو - 


وهي تقع بين اسمين كقولك : « جاء زيد أو عمرو »2 » وبين .2 
فعلين كقولك : « خط الثوب أو ابن الجدار » . 

إن كان أمراً : أفادث التخيير بينهما 2( وتحافظ على أصلها فتكون 
لأحد الشيئين أو الأشياء . 

وإن كان نهياً أو نفياً : أفادت العموم » وأفادت حظر كل واحد 
منهما منفرداً » وحظرهما مجتمعين قولك: «لا تكلم زيداً أو عمراً». 

وما قلناه - وهو أنها لأحد الشيئين أو الأشياء - هو الأصل فى 
استعمالها . وقد تستعمل لغير ذلك ٠»‏ ولكن بقرينة » وإليك بيان 
المعانى التى تستعمل فيه « أو » . 

أولاً : أنها تأتى للشك . وهى المختصة بالخبر كقولك : « جاء 
زيد أو عمرو »2 »2 ومنه قوله تعالى : ا لبثنا يوماً أو بعض يوم »* » 
وهذا مذهب جمهور العلماء » ودليلهم : الااستقراء لكلام العرب . 

وخالف في ذلك كثير من الحنفية مستدلين بأن الكلام موضوع 
لإفهام السامع » وهو منتف في الشك . 
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جوايه : 
إن هذا التعليل لا يدفع مجيئها للشك ؛ لأن الشك - أيضاً - 
معنى يقصد إفهامه بأن يخبر المتكلم المخاطب بأنه شاك في تعيين أحد 
الأمرين . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا لفظى ؛ لاتفاق الفريقين على أن « أو » فى أصل 
الوضع لأحد الشيئين » ولاتفاقهم على أنه لو قال : « رأيت زيداً أو 
عمراً » أنه أخبر عن رؤية أحدهما » وأنه غير معين » وذلك يقتضي 
الشك . ولا يخرجها عن كونها لأحد الشيئين » وإذا كان المعنى 
متفقاً عليه » فلا خلاف حقيقى . 
ثانياً : أنها تأتى للإباحة كقولك : « جالس العلماء أو الأدباء » . 
الث : أنها تأتي للتخيير » وهي التي يمتنع فيه الجمع مثل : «تزوج 
هنداً أو أختها ») . 
أما الإباحة فيجوز الجمع بينهما . 
رابعاً : أنها تأتي لاوبهام ( كقولك :0 قام زيد أو عمرو »© إذا 
كنت تعلم من هو القائم منهما » ولكن قصدت الإبهام على 
المخاطب . 
وبهذا تعرف الفرق بين ذلك وبين الشك ؛ حيث إن الشك لا 
خامساً : أنها تأتى بمعنى « الواو » ٠»‏ فتكون لمطلق الجمع » ومنه 
قوله تعالى : # إلا لبعولتهن أو آبائهن * ٠‏ وقول الشاعر توبة 
ميري :يناظ) لباق الأخياية :: 
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سادساً : أنها تأتى للإضراب مثل « بل » » ومنه قوله تعالى : 
#وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون # أي : بل يزيدون : 
سابعاً : أنها تأتى بمعنى « إلا » » كقولك : «١‏ لأقتلن الكافر أو 
يسلم » أي : إلا أن يسلم 8 
ثامناً : أنها تأتى بمعنى « إلى » كقولك : ١‏ لألزمنك أو تقضينى 
حقى ) . 
تاسعاً : أنها تأتي للتفريق بين الأشياء والتقسيم بينها » كقولهم : 
« الكلمة اسم . أو فعل » أو حرف ) : 
عاشراً : أنها تأتى بمعنى 7 إن »© الشرطية » كقولك: : « لأضربئه 
عاش أو مات © . 
وهذه المعاني لا تفهم إلا بقرائن » والأصل هو المعنى الأول - 
التخيير بينهما » وإن كانت فى نهى أفادت العموم وحظر كل واحد 
منهما منفرداً أو هما معاً مجتمعين » وقد بني على ذلك بعض 
-١‏ لو قال في النفى : ١‏ والله لا أكلم زيداً أو عمراً » » فلو كلم 
واندا متهما أو كلمهها معا : حدث ١‏ 
١‏ - لو قال فى الإثبات : ١‏ والله لأدخلن هذه أو هذه الدار » : 
بر بدخول إحدى الدارين . 
“" - لو قال . « بع هذا أو هذا ) 3 فإن هذه وكالة صحيحة 3 
وهي بمنزلة ما لو قال له : « بع أحدهما » . 
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حر ف «2 الباء ( 


تأتى لمعان هي كما يلي : 
أولاً : أنها تأتى للإلصاق . وهو : إضافة الفعل إلى الاسم » 
فيلصق به بعد ما كان لا يضاف إليه لولا دخولها مثل : « مسحت 
برأسي » » وهو قسمان : 
الأول : إلصاق حقيقي كا مثال السابق» وقولنا: «أمسكت بالقلم». 
الثاني : إلصاق مجاري مثل : « مررت بزيد » حيث إن المرور لم 
يلصق به » وإنما ألصق بمكان بقرب من زيد . 
واستعمالها للإلصاق هو الحقيقة . 
ثانياً : أنها تأني بمعنى « من » التي للتبعيض ٠‏ ومنه قول الشاعر 
أبي ذؤيب الهذلي : 
شَرِبت بماء البحر ثم ترفَصَت 2 مني لمج خضر لهن نشيج 
أي : بعض ماء البحر ». ووروده في لغة العرب دليل على جواز 
ذلك . 
وورودها هنا للتبعيض يرد على قول ابن جني : إن ١‏ الباء » لا 
تكون للتبعيض في لغة العرب . 
الث : أنها تأتي بمعنى الاستعانة » وهي : الداخلة على آلة الفعل 
مثل : « قطعت بالسكين » » و« وصلت إليك بالسيارة » » ومنه قوله 
تعالى : # واستعينوا بالصبر والصلاة * . 
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رابعاً : أنها تأتي بمعنى المصاحبة » وهي : التي يصلح في موضعها 
« مع »© مثل قوله تعالى : 9 قد جاءكم الرسول بالحق 4 أي 7 مع 
الحق ٠‏ وقولك : ١‏ جاء زيد بسلاحه » » وه اشتريت الدار بمتاعه ». 

خامساً : أنها تأتي لتعدية الفعل اللازم وتسمى باء النقل » وهي : 
القائمة مقام الهمزة في تصيير الفاعل مفعولاً مثل : قوله تعالى : 
لإذهب الله بنورهم 4 أي : ذهب نورهم . 

سادساً : أنها تأتي بمعنى البدل مثل قوله وكيِ : « لقد شهدت في 
دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم » أي : ما 
أحب أن يكون لي بديلاً عنه حمر النعم . 

سابعاً : أنها تأتي بمعنى « عن ' للمجاوزة . وتكثر بعد السؤال 
مثل : قوله تعالى : # فاسأل به خبيراً * ٠‏ وقوله : # ويوم تشقق 
الأرض بالغمام © . 

امنا : أنها تأتي للقسم مثل : ١‏ بالله لأقومن » . 

تاسعاً : أنها تأتي بمعنى « إلى » مثل : « وقد أحسن بي © أي : 
إلى 

عاشراً أنها تأني للتوكيد » وتقترن إما مع المبتدأ كقولك : 
(بحسبك درهم © » أو مع الخبر كقوله تعالى : # أليس الله بكاف 
عبده * . أو مع المفعول كقوله تعالى : 9 وهزي إليك بجذع 
النخلة # ؛ وبعضهم يسميها : ١‏ باء الزائدة » » وهذا لا يجور . 

حادي عشر : أنها تأتي بمعنى ١‏ على » مثل قوله تعالى : # ومن 
أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار 
لآ يؤده إليك * أي : على قنطار .» وعلى دينئار . 
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تاق غفين 1" انها نا معت 9 :في © الطرفية:'الزمابية 'مثل. قله 
تعالى : « وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل © أي : وفي 
اللين م والليل زمات:»» 

ثالث عشر : أنها تأتى بمعنى « في »© الظرفية المكانية مثل قوله 
تعالى : # ولقد نص ركم الله ببدر © أي : في بدر . 

رابع "عش :. آنها تاتي بمعنى 'الثنبب«مثل 'قوله. تعالى :ف فكلا 
أخذنا بذنبه 4 » وقوله  :‏ ولم أكن بدعائك رب شقيا © . 

و« الباء » عند التجرد تستعمل للإلصاق حقيقة » ولا تستعمل في 
غيره من المعاني التي ذكرناها إلا بقرينة . 
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المللبحث السادس 
حرف ١‏ اللام » الحارة 


وتأتي لمعان هي كما يلي : 

أولة أنها تأتي للاختصاص مثل قولك : ١‏ المال لزيد » , 
و«الباب للمسجد ؛ . 

وتستعمل اللام للاختصاص حقيقة » ولا تستعمل لأي معنى من 
المعاني الآتية إلا بقرينة » وهو قول كثير من علماء اللغة كابن يعيش 
وابن الخشاب . 

وبعض العلماء - كالجرجاني - جعلها للملك ». ومتى ما 

وهذا ليس بصحيح » بل هي حقيقة للاختصاص - كما قلنا - ؛ 
لأمرين : 

الأول : أن الاختصاص معنى عام لجميع موارد استعمالها » وبأي 
معنى استعملت لا تخلو منه . 

الثاني : أن الملك اختصاص ٠‏ وليس كل اختصاص ملكا » أي : 
أن كل مالك مختص بملكه . 

ثانياً : أنها تأتي للملك مثل : « هذا المال لزيد » . 

ثالثاً : أنها تأتيى للاستحقاق مثل : « النار للكافرين » . 

والفزق بين « الاختصاص » و« الاستحقاق » و« الملك » : أن ما 
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صح أن يقع فيه التملك » وأضيف إليه ما ليس بمملوك له » فاللام 
عه : لام الاختصاص مثل : ؛ اباب للمسبجد » » أما م لا يصح له 
التملك فاللام معه لام الاستحقاق مثل : : « النار للكافرين »2 » أما 
ما عدا ذلك فاللام : لام الملك . 


رابعاً : أنها تأتى للتعدية مثل قوله تعالى : # فهب لي من لدنك 
ولياً 4 » وقولك : # ما أضرب زيداً لعمرو * . 

تكاقشا :"انها تأتي للصيرورة مثل قوله تعالى : # فالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزنآ * . وهذا عند البصريين » أما 
الكوفيون فيسمونها بلام ١‏ كي © . 

سادساً : أنها تأتي بمعنى التعليل مثل قوله تعالى : # لتلا يكون 
للناس على الله حجة * » وقوله : « لنحبي به بلدة ميتاً © . 

والفرق بين لام الصيرورة » ولام التعليل : أن لام التعليل تدخل 
على ما هو غرض لفاعل الفعل » ويكون مرتباً على الفعل » بخلاف 
لام الصيرورة فليس فيها إلا الترتيب . 

سابع : أنها تأتي بمعنى « في »© مثل قوله تعالى : # ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة #* أي : في يوم القيامة . 

ثامنآ : أنها تأتي بمعنى « من »© : لقولك : « سمعت له صراخاً » 
أي : منه . 

تاسعاً : أنها تأتى بمعنى « على »© كقوله تعالى : # يخرون 
للأذقان * أي : على الأذقان » وقوله كَلكيْةٌ :لعائشة لما أرادت شراء 
بريرة فتعتقها : « خذيها واشترطي لهم الولاء » فإن الولاء لمن أعتق» 
أي : اشترطي عليهم . 


عاشراً : أنها تأتي بمعنى التمليك مثل قوله تعالى # إنا 
الصدقات للفقراء 4 . وقولك : # وهبت لزيد ديناراً 4 أي 
ملكت الصدقات الفقراء ( وملكت الدينار ا 


حادي عشر عشر : أنها تأتى بمعنى ١‏ إلى » مثل قوله تعالى : # بأن 
ربك أوحى لها © أي : إليها . 
ثاني عشر عشر : أنها تأتي بمعنى : ١‏ عند » الزمانية مثل قوله تعالى : 
9 أقم الصلاة لدلوك الشمس * ٠١‏ وقوله يَكلكٍ : ٠‏ صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته » . 
2 3 3 


ل ا 5 


اللبحث السابع 


فى حرف « فى ) 


تأتي للمعاني التالية : 

أولا : أنها تأتي ظرفية مكانية كقولك : « تعلمت في الكلية » ؛ 
وتأتي زمانية كقولك : « زرتك في الصباح » . 

ثانياً : أنها تأتى بمعنى « على »© التي هي للاستعلاء مثل قوله 
تعالى : # ولأصلبنكم في جذوع النخل * . 

ثالثاً : أنها تأتي للسببية والتعليل كقوله كَْةِ : « دخلت امرأة في 
هرة ) . 

رابعاً : أنها تأتى بمعنى « إلى » » ومنه قوله تعالى : « فردوا 
أيديهم في أفواههم # أي : إليها . 

خامساً : أنها تأتيى مؤكدة - وهي التي يفيد الكلام بدونها - 
كقوله تعالى : # وقال اركبوا فيها * أي : اركبوها . 

سادساً : أنها تأتى بمعنى « مع » . كقوله تعالى : # ادخلوا في 
أمم قد خلت * أي : ادخلوا مع أمم . 

وأنكر بعض العلماء - كالبيضاوي - استعمال «في» لغير الظرفية . 

والحق : أن « في » تستعمل حقيقة في الظرفية » ولا تستعمل في 
غيرها إلا مجازاً . 


المبحث الثامن 
في حرف ١‏ من ) 


ترد لمعان هي كما يلي : 
أول::أنها ترف الأبعداءالغاية "فى لكان وق النماةة» فكال اكات 
قولك  :‏ لك من الأرض من هذا إلى هذا » » ومنه قوله تعالى : 
سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام 4 ٠‏ ومثال الزمان 
قولك : ١‏ الامتحان يكون من السبت © » ومنه قوله تعالى : # ومن 
الليل فتهجد * . 
ثانياً : أنها ترد للتبعيض ٠‏ وهي التي يكون منها لفظ « بعض » 
مثل : « كل من هذا الطعام » » 7 556 هذه الدراهم » . 
ثالثاً : أنها ترد لتبيين الجنس » مثل : ١‏ مشيت ميلا من الأرض © 
و« أكلت شيئاً من الطعام ؟ » ومنه قوله تعالى : # فاجتنبوا الرجس 
من الأوثان * ٠‏ وقوله يَكيةِ : ١‏ التمس ولو خاتماً من حديد » . 
واختلف العلماء فى « من » هل هى حقيقة فى ابتداء الغاية 2 
والتبعيض والتنين » اراهن ترق 550 ون القن الآخر ؟ 
على مذاهب ثلاثة : أصحها : أن « من » حقيقة في ابتداء الغاية ؛ 
لكثرة استعمالها فيه » والكثرة يرجح بها » وعلى ذلك فلا تستعمل 
في غير ابتداء الغاية من المعاني إلا مجازاً . فتحتاج إلى قرينة . 
رابعاً : أنها تأتي لتأكيد العموم - وهي الداخلة على نكرة لا 
تختص بالنفي . فمثلاً لو قال : « ما جاءني رجل » لاحتمل أن 
كرون تق أنه جاءه رجل واحد . ١‏ 
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ولكنه لم ينف أنه جاءه رجلان » بل يستطيع أن يقول : " بل 
رجلان » . لكن إذا وضعت « من »© قبل لفظ « رجل »© » وقال : 
«ما جاءنى من رجل » لا يمكن ذلك » وسيأتى ذلك في باب العموم 
إن شاء الله . 

خامساً : أنها تأتى بمعنى « على » » ومنه قوله تعالى : 8 ونصرناه 
من القوم الذين كذبوا بآياتنا © أي : على القوم . 

سادساً : أنها تأتي بمعنى ١‏ الباء » » ومنه قوله تعالى : « ينظرون 
من طرف خفي * أي : بطرف . 

ثامناً : أنها تأتى بمعنى البدل كقوله تعالى : # ولو نشاء لجعلنا 
منكم ملائكة في الأرض يخلقون #4 أي : بدلكم ٠‏ 

تاسعاً : أنها تأتى بمعنى « في ؛ كقوله تعالى : # أروني ماذا 
خلقوا من الأرض * أي : في الأرض ٠.‏ 

عاشراً : أنها تأتى بمعنى « عند » كقوله تعالى : 9 لن تغني عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً © أي : عند الله . ش 

حادي عشر : أنها تأتي للتعليل مثل قوله تعالى : 8 يجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق » أي : لأجل الضواعق: + 
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الفصل الحادي عشر 
في 
الأوامر والنواهى 


ويشتمل على تمهيد » ومبحثين : 

أما التمهيد : فهو في بيان أهمية الأمر والنهي » وسبب تقديم 
الأمر . 

أما المبمحثان فهما : 

اللبحث الأول : في الأمر . 

المبحث الثاني : في النهي . 


- ١م.مه-‎ 


التمهيد 
في 


بيان أهمية الأمر والنهي » وسبب تقديم الأمر على النهي 


إن الأمر والنهي من أهم مباحث أصول الفقه ؛ لأمرين : 
أولهما : أنهما أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين . 
انيهما : أن معرفتهما تؤدي إلى معرفة الأحكام الشرعية بتفاصيلها 
وبها يتميز الحلال من الحرام . 
أما سبب تقديم الأمر على النهي فهو : أن الأمر : طلب إيجاد 
الفعل . أما النهي فهو : طلب الاستمرار على عدم الفعل » فقدم 
الإيجاد على العدم 1 


.م1 - 


المبحث الأول 


الأمر 


ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : في تعريف الأمر . 
المطلب الثاني : هل تشترط إرادة الآمر المأمور به ؟ 
المطلب الثالث : هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة ؟ 
المطلب الرابع : هل الآمر حقيقة في الفعل ؟ 
المطلب الخامس : فيما تستعمل فيه صيغة الأمر وهي : « افعل » . 
المطلب السادس : فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي : ١‏ افعل ) - 
حقيقة إذا تجردت عن القرائن . 
المطلب السابع : هل اقتضاء « افعل » للوجوب ثبت عن طريق 
الشرع أو اللغة ؟ 
المطلب الثامن : بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى 
غيره . 
المطلب التاسع : إذا ورد الأمر بعد النهي فماذا يقتضي ؟ 
المطلب العاشر : الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به مرة أو 
التكرار ؟ 
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المطلب الحادي عشر : الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار 
الملأمور به بتكرار الشرط أو الصفة ؟ 

المطلب الثاني عشر : إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل : « صل 
ركعتين » صل ركعتين © . فهل يقتضي 
التكرار ؟ 

المطلب الثالث عشر : الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على 
الفور أو لا ؟ 

المطلب الرابع عشر : هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته ؟ 

المطلب الخامس عشر : امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط 


القضاء ؟ 
المطلب السادس عشر : الأمر بالأمر بالشىء هل يكون أمراً بذلك 
الشىء أو لا ؟ 


المطلب السابع عشر : هل أمر النبي يك المطلق أمر لأمته . وأمر الأمة 
هو أمر للنبى » وأمر واحد من الصحابة هو 
أمر لغيره ؟ 

. لمطلب الثامن عشر : تعلق الأمر بالمعدوم‎ ١ 

المطلب التاسع عشر : هل يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن 
١‏ لكلف لا يتمكن من فعله ؟ 


05 نك 


المطلب الأول 


في تعريف الآمر 


الأمر هو : استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء . 
بيان هذا التعريف : 
قوله : « استدعاء » أي : طلب » وهو جنس ؛ حيث دخل فيه 
كل طلب سواء كان طلب فعل » أو طلب ترك » من المساوي » أو 
من ادلي » أو من الأعلى , 
قوله : « استدعاء الفعل » أخرج طلب الترك . وهو النهي . 
وقوله : 0 بالقول ( أي : الصيغة 6 فخرج يذلك الإشارات 
هذه الأمور تسمى أمراً مجازياً ؛ لأن الطلب من لوازم الأمر 
العبارات اللسانية » لآ في المعاني النفسانية . 
وقوله : « على وجه الاستعلاء » معناه : أن يأتي الأمر متكيفاً 
بكيفية الترفع على المأمور كأمر الله للمخلوقين » وأمر السيد لعبيده » 
وأمر الأب لأولاده » وأمر السلطان لرعيته . ٠‏ 
فعبارة « على جهة الاستعلاء » أخرج طلب الفعل بالقول على 
جهة الدعاء والالتماس . 


وعلى هذا 1 فإنه يشترط فى الأمر الاستعلاء - وهو : أن يجعل 
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الآمر نفسه في مرتبة أعلى رتبة من غيره » وإن لم يكن ذلك حاصلاً 
باعتبار الواقع - . 

وهو مذهب بعض الشافعية كالآمدي . والرازي » وبعض المالكية 
كاين الحاجب ؛ ؤالباجي؛ والقرافي» وبعض الحنابلة كأبي الخطاب » 
وابن قدامة » وبعض الحنفية كصدر الشريعة » وابن عبد الشكور . 
وه والحق ؛ لدليلين : 

أولهما : أن الرجل العظيم لو قال لغيره : « افعل » لا على سبيل 
الاستعلاء » بل على سبيل التضرع واللين » فإنه لا يقال : إنه أمر . 
ولذلك نفى النبي كَليِْةِ الأمر حينما قال لبريرة : ١‏ ارجعي إلى زوجك 
. » فقالت : أتأمرني يا رسول الله ؟ قال : ١‏ لا . إنما أنا شافع » 
فهنا لم يكن ذلك القول أمرأ ؛ لأنه صدر لا على سبيل الاستعلاء . 
ثانيهما : أنه لو قال من هو أدنى رتبة لمن هو أعلى رتبة منه : 
«افعل » بصفة المستعلي ٠‏ فإنه يقال : « إنه أمره » » ولذلك يوصف 
هذا المستعلي بالجهل والحمق بسبب أمره » لمن هو أعلى منه . 

وهناك من اشترط في الأمر العلو - وهو : كون الآمر في نفسه 
أعلى رتبة ودرجة من المأمور » لذلك عرف الأمر بأنه : قول القائل 
لمن هو دونه : افعل . 

وهناك من لم يشترطهما - أي : لم يشترط في الأمر الاستعلاء 
ولا العلو - لذلك عرف الأمر بأنه : القول الطالب للفعل مطلقاً . 

وهناك من اشترطهما معا » وقد فصلت ذلك في كتابي ‏ إتحاف 
ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » . 
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المطلب الثانى 
هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به 


أي : هل تشترط إرادة فعل المأمور به والامتثال أو لا ؟ 
اختلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه لا تشترط إرادة الآمر المأمور به . 
وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لذلك قلنا : إن الأمر 
هو : ١‏ استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء » مطلقاً أي : 
سواء أراد الآمر إرادة المأمور به وامتثاله أو لا . 
والأدلة على عدم اشتراط إرادة الآمر المأمور به هي كما يلي : 
الدليل الأول : أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ابنه » ولم يرده ؛ 
لأنه لو أراده لوقع ؛ لأن الله تعالى فعال لما يريد . 
الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الدليل والأجوبة عنها : 
الاعتراض الأول : أنه لم تثبت صيغة الأمر » فمن أين ثبت أن 
إبراهيم رأى في المنام صيغة الأأمر ؟ 
جوابه : 
يجاب عنه بجوابين : 
الجواب الأول : أن صيغة الأمر واضحة فى النص . حيث قال 
تعالى : 9 يا أبت افعل ما تؤمر » . 1 
فإن قال قائل : إن الصيغة وهي : ١‏ افعل ما تؤمر » للمستقبل » 


سرنفيل “ 


وهذا يعني أنه لم يؤمر حتى الآن » ولو أراد ذلك في الماضي لكان 
يقول : « افعل ما أمرت »© . 

فإنا نقول : إن فعل المضارع أحيانآ يأتى للماضي مثل قوله تعالى : 
إنى أرانى أعصر خمراً © أي : إنى رأيت ٠»‏ وهذا مثله » فاطراد : 
000 ْ 

الجواب الثاني : أن إبراهيم لو لم يؤمر لم يجز أن يأخذ ابنه » 
ويضجعه للذبح ؛ لأن ذلك حرام » فثبت أنه أمر وحيآ في المنام . 
الاعتراض الثاني : أن إبراهيم لم يؤمر بالذبح الحقيقى ٠»‏ وإنما أمر 
بمقدماته من الاضطجاع والأخذ بالمدية » وقد فعل ذلك ووقع ما أراده 
الله تعالى . 

جوابه : 

يجاب عنه يجوابين : 

الجواب الأول : أن المأمور به الذبح » وحقيقة الذبح معروفة 
وهي: قطع مكان مخصوص معه تبطل الحياة . 

الجواب الثانى : أنه لو كان المأمور به : المقدمات - فقط - : لم 
يكن فى ذلك يلام :نيزن باولا بتساع :فيه إلى «الصنيى 8 بيئك 'قان 
تعالى : ظ إن هذا لهو البلاء المبين 4 » وقال : # ستجدني إن شاء الله 
من الصابرين * . 

الاعتراض الثالث : أنا نسلم أنه أمر بالذبح » وقد فعل وذبح » 
ولكن الله يلحم ما يشقه إبراهيم ويعيده كما كان ٠‏ فوقع ما أمر الله 


به. 


1814 


جوابه : 
يجاب عنه بجوابين : 
الجواب الأول : أنه لو وقع الذبح ٠‏ وكان يلتحم كما تقول : لا 
احتاج إلى فداء ؛ لأنه فعل المأمور به» ولا يجمع بين البدل والمبدل. 
الجواب الثاني : أنه لو كان كما تقول لذكره الله تعالى ؛ لأنه من 
الآيات الباهرة . 
الاعتراض الرابع : أنه أمره بالذبح ٠‏ ولكنه نهاه عنه . 
جوابه : 
يدل على حسن ذلك الشيء ٠‏ ولا يجوز نهيه عن الحسن . 
الدليل.الثانى : أنه يحسن أن يقول الرجل لعبده : « أمرتك بكذا 
ولم أرده منك 6 ولو كان من شرط الأمر الإرادة لما حسن ذلك كما 
لا يحسن أن يقول الرجل لعبده :7 ) أردت منك كذا ولم أرده ) ؟ لما 
الدليل الثالث : أن العرب قد سموا من قال لعبده : « افعل كذا ») 
آمراً من قبل أن يعلموا إرادته » فلو كان من شرط الأمر الإرادة لم 
يجز للعرب أن يسموه بذلك إلا بعد علمهم بإرادته 
المذهب الثاني : أنه تشترط إرادة الآمر المأمور به . 
وهو مذهب كثير من المعتزلة » لذلك عرفوا الأمر بأنه : إرادة 
الفعل بالقول على وجه الاستعلاء : 
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الدليل الأول : أن صيغة الأمر ترد والمراد بها الأمر كقوله تعالى : 
# وأقيموا الصلاة * وترد والمراد بها الإباحة كقوله تعالى : # وإذا 
حللتم فاصطادوا » وترد والمراد بها التهديد كقوله تعالى : #اعملوا 
ما شئتم © وترد والمراد بها الهوان » كقوله تعالى : # اخسأوا فيها 
ولا تكلمون * وترد والمراد بها غير ذلك من معانى « افعل » » ولا 
نيز اللأمر من غير الأمر - ما تستعمل له صيغة افعل - إلا بالإرادة 3 
فدل على أنها تشترط . 

جوابه : 

أنا لا نسلم أن الأمر يتميز عما ليس بأمر بالإرادة وإغا الحق. : أن 
الأمر يتميز عما ليس بأمر بالاستدعاء فقط ». فإذا استدعى الآمر 
وطلب الفعل شمى آمرآ 3 سواء أراد وقوعه أو لم يرده ٠.‏ 

فأما بقية الصيغ - وهي الإباحة » والتهديد والهوان وغير ذلك - 
فلا يوجد فيه استدعاء » وعليه : فلا يكون أمراً . 

الدليل الثانى 7 القياس 4 وبيانه 1 

أن قول القائل : « افعل كذا » هو نفسه قول القائل : « أريد منك 
كذا » » ولا فرق بينهما عند العرب . 

جوابه : لا نسلم ذلك » بل بين العبارتين فرق من وجهين : 

الوجه الأول : إن قوله : « أريد » إخبار عن إرادته » وليس 
أما قوله : « افعل كذا » استدعاء . ولهذا لا يدخله التصديق 
والتكذيب . 
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الوجه الثانى : أن السيد لو قال لعبده : « أريد منك كذا ولست 
أريده ( لأنكر ذلك 2 لكونه تناقضاً وقبحاً ( ولكنه لو قال لعبده : 
«افعل كذا ولست أريده » لا ينكر هذا . 

الدليل الثالث : قياس الأمر على النهى ٠‏ بيان ذلك : 

أن النهي إنما يكون نهياً لعلمنا أن الناهي يكرهه ٠‏ فكذلك الأمر 
إغا يكون أمراً أن الآمر يريد المأمور به 5 

جوابه : 

لا نسلم ما قلتموه في النهي ؛ لأن النهي إنما كان نهياً للزجر عن 
الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . فكذلك الأمر إنما كان أمراً 
لاستدعاء الفعل' على وجه الاستعلاء . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظى ؛ لأن مآل كلام أصحاب المذهبين واحد ؛ 
حيث حصل الاتفاق على. المعنى » فأصحاب المذهب الأول نظروا 
ل السامع الذي يحمل كلام المتكلم على مراده 3 فيقول : مراد 
لعدم وجود صارف لهذا الأمر إلى غيره 03 ولو كان مراد المتكلم غيره 
لنصب قرينة تدل على ذلك » فكان إرادة غيره احتمالاً عقلياً . 

وهذا هو معنى قول أصحاب المذهب الثاني فإنهم يقرون بأن 
التهديد ليس معنى حقيقياً » بل هو احتمال عقلى لا يراد إلا عند 
إقامة دليل أو قرينة تدل على إرادته » فكان الخلاف لفظياً . 
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المطلب الثالث 
هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة ؟ 


لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 
حقيقة بدون قرينة كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعاتها 
ومعانيها » وهى صيغة فعل الأمر : « افعل » مثل : « اكتبب »© . 
والمضارع المجزوم بلام الأمر وهي :0 ليفعل ») كقوله تعالى 4 
#فليحذر الذي يخالفون عن أمره * . 
واسم فعل الأمر مثل قوله تعالى : 9 عليكم أنفسكم » ٍ 
والمصدر النائب عن فعله كقوله تعالى : # فضرب الرقاب * . 
وإما تخصص صيغة « افعل »© بالذكر ؛ نظراً لكثرة دورانها في 
الكلام . 
وهذا المذهب هو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ للأدلة 
التالية : 
الدليل الأول : أن العرب قد وضعوا لما لا يحتاج إليه أسماء 
كالأسد » والهر 3 والسيف 3 والخمر 3 فمن باب أولى أن يضعوا 
صيغة للأمر تدل عليه ؟ وذلك لأن الحاجة داعية إلى معرفة الأمر . 
لكثرة مخاطبات الناس به » فلا يمكن أن يتخاطبوا بغير صيغة » فدل 
هذا على أنهم وضعوا له صيغة وهو : ١‏ افعل » . 
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الدليل الثاني : أن السيد لو قال لعبده : « اسقنى ماء » » فلم 
يسقه » فإنه يستحق - عند أهل اللغة - الذم والتوبيخ » فلو لم تكن 
هذه الصيغة موضوعة للاستدعاء لما استحق ذلك . 

الدليل الثالث : أنا نجد فى العقل ضرورة أن من وجدت منه صيغة 
« افعل » يسمى آمراً . آنا إذا لم توجد منه رقت الصيغة ٠‏ فإنه لا 
يسمى آمرأ » ولو كان الأمر أمراً لقيامه في النفس لسمي من لم يوجد 
منه ذلك آمراً . 

الدليل الرابع : أن أهل اللغة قد قسموا الكلام إلى أمر » ونهي . 
وخبر » واستخبار ٠‏ فعبروا عن الأمر ب « افعل » . وعبروا عن 
النهي ب « لا تفعل » » وعبروا عن الخبر ب « زيد في الدار » » 
وعبروا عن الاستخبار بقولهم : « هل جاء زيد ؟ » » ولم يشترطوا 
لذلك أية قرينة » فدل على أن « افعل » للأمر بمجردها بدون قرينة . 

وهذا التقسيم قد استفاض بين أهل اللسان كاستفاضة سخاء حاتم» 
وشجاعة عنترة . 

الدليل الخامس : أنه يسبق إلى الفهم إذا أطلقت صيغة ١‏ افعل » : 
أنها للأمر » ولا يسبق إلى الفهم إلا الحقيقة » أما غيره فلا يفهم إلا 
بواسطة قرينة » فلو كانت صيغة ١‏ افعل » مشتركة بين الأمر وغيره : 
لما سبق إلى فهمنا أن السيد إذا قال لعبده : « افعل » أن ذلك أمر ء 
فلما سبق ذلك إلى فهمنا دل على أنه حقيقة في الأمر مجاز في غيره» 
بخلاف الألفاظ المشتركة : فلو قال السيد لعبده : « اصبغ الثوب » » 
أو قال : ١‏ ائت العين » : فلا يسبق إلى فهمنا لون دون لون . ولا 
عين دون عين . ظ 
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المذهب الثانى : أنه ليس للأمر صيغة فى اللغة » وإنما صيغة «افعل» 
فرك بلدا وش ول بول على أحدهما لذ قرح 

وهو مذهب أكثر الأشاعرة . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن هذه الصيغة - وهي : ١‏ افعل » - إما أن تثبت 
أنها للأمر عن طريق العقل ٠‏ أو النقل . 

فإن زعمتم أنها ثبتت للأمر عن طريق العقل » ين 
العقل لا مدخل له في اللغات ٠‏ وإن زعمتم أنها ثبتت للأمر عن 
طريق النقل » فهذا باطل - أيضاً - ؛ لأن النقل قسمان : « متواتر ) 
و« آحاد » . 

فإن زعمتم أنها ثبتت للأمر عن طريق التواتر فهذا باطل ؛ لأنه لو 
ثبت ذلك عن هذا الطريق : لعلمناه بالضرورة كما علمتموه » ولكننا 
تس نه تثبت أنها للأمر عن التواتر . 

وإن زعمتم أنها ثبتت للأمر عن طريق الآحاد فهذا باطل ؛ لأن 
الآحاد لا تثبت به قاعدة أصولية كهذه القاعدة وهى : أن « افعل » 
ميفة [لكمر 4 بعك زف الكحاد لأ شين زلة الظن «والقاعدة الأضواءة 
قطعية . والظنى لا يثبت القطعى ٠‏ إذن : لا أصل لإثبات هذه 
الضيف - ْ ْ 


جوابه : يجاب عنه بأجوبة : 


الجواب الأول : أن هذا الدليل يقتضي المطالبة بالدليل على أن 
«افعل» صيغة للأمر » وهذا باطل لأمرين : 
الأمر الأول : أن المطالبة بالدليل ليس بدليل . 
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الأمر الثانى : على فرض أن المطالبة بالدليل دليل فإنا قد أقمنا أدلة 
على أن هذه الصيغة للأمر » وذلك من إجماع عقلاء العرب وأهل 
اللسان على ذم العبد إذا خالف هذه الصيغة ء والذم على المخالفة 
دليل على أنها تختص بالأمر » وأن أهل اللغة قد فرقوا بين الأمر 
والنهى والخبر والاستخبار فى أن كل واحد منها له صيغة تخصه ٠‏ 
وأن 3 أفكل » لامر كما سبق 2 وغين ذلقدامن الأدلة ولا تمك 
لكم أن تنكروا تلك الأدلة » ومن أنكرها فهو معاند . 

الجواب الثاني : قولكم : ١‏ إن الظني لا يثبت القواعد الأصولية ؛ 
لأنها قطعية » لا نسلمه » بل هذا فيه تفصيل : 

فإن كانت القاعدة علمية » فلا تثبت بالظني . 

وإن كانت القاعدة عملية أو وسيلة إلى العمل كهذه القاعدة ٠‏ فإنها 

الجواب الثالث : أنا نقلب هذا الدليل عليكم : فأنتم قلتم : إن 
«افعل» مشتركة بين الأمر وغيره » فمن أين أثبتم ذلك : فإن قلتم : 
ثبت ذلك عن طريق العقل فهذا باطل ؛ لما سبق » وإن قلتم : ثبت 
ذلك عن طريق النقل ٠‏ فهذا باطل أيضاً ؛ لما سبق ٠»‏ فأي جواب 
لكم يكون هو جوابنا . 

الدليل الثانى : أن هذه الصيغة - وهى : « افعل » - قد ترد 
واكراق بها الأهر + توقك تزه والمراد بها الأباحة 4 :وقد اتزة.بوالمراة بها 
التعجيز ٠‏ أو التهديد » وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى 
من حملها على الآخر » فوجب التوقف فيها حتى تأني قرينة ترجح 
أحد الوجوه ؛ قياساً على « اللون » . 

جوابه : 
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الجواب الأول : أنه إذا وردت صيغة ١‏ افعل ») » وهي مجردة عن 
القرائن فهي للاستدعاء » وهو : الأمر . ولا تحمل على غيره من 
الإباحة والتهديد والتعجيز وغيرها إلا بقرينة واضحة جلية . 

الجواب الثاني : أنكم قستم صيغة « افعل » على اللفظ المشترك 
مثل « اللون ؟ » وهذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ حيث 
إن لفظ « اللون » لم يوضع لشيء معين . أما صيغة « افعل » » فإن 
العرب قد وضعوها لشيء معين . وهو : الاستدعاء » فمثلاً : لو 
اهن السك عيةودران قوم املوين ثوبه ٠.‏ فقام العبد قلوئه بأ لون شاء 
فإنه لا يستحق الذم ولا التوبيخ ؛ لأن « اللون » لفظ مشترك بين 
جميع الألوان » لكن لو أمره وقال : « اسقني ماء » . ولم يسقه فإنه 
يستحق الذم والتوبيخ ؛ لأن « افعل » عند الإطلاق لا تحمل إلا على 
معنى معين وهو : الاستدعاء . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث إن أصحاب المذهب الأول يحملون 
صيغة « افعل » على أنها ظاهرة ٠»‏ وأن لها معنيان وهما : إفادتها 
للأمر » وعدم إفادتها له » وأنه يرجح إفادتها للاستدعاء والأمر بدون 
قرينة » ويعملون على ذلك . 

أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم يحملون لفظ « افعل » على أنه 
مجمل وأنه لا معنى له راجح : فالمعنيان السابقان لا يرجح أحدهما 
على الآخر إلا بمرجح خارجي : فلا يجوز عندهم العمل بأن «افعل» 
للأمر إلا بدليل خارجي يدل على أنه للأمر » وإلا : توقفوا . 

بيان منشأ الخلاف في هذه المسألة : 

إن منشأ الخلاف في مسألة صيغة الأمر هو : خلافهم في مسألة 
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صفة لكلام » فمن ذهب إلى أن الكلام لفظي : قال : للأمر صيغة 
وهى « افعل » ٠‏ وهم أصحاب المذهب الأول » ومن ذهب إلى أن 
الكلام نفسي قال : لا صيغة للأمر » ولا للنهي ١‏ ولا للعام » ولا 
للخاص - وهم أصحاب المذهب الثانى - وهم الأشاعرة - . 
فالأمر عند الأشاعرة : هو : اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم 
بالنفس المجرد عن الصيغة . 

والصحيح الذي لا يجوز غيره : أن كلام الله هو الذي نقرأوه 
بألفاظه ومعانيه 4 فالكلام كلام الباري 4 والصوت صوت القارئ دل 
على ذلك أدلة كثيرة منها : 

الدليل الأول : قوله تعالى : « فأجره حتى يسمع كلام الله © 2 
بألفاظه ومعانيه . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا 
تكلم الناس ثلاث ليال سوياً فخرج على قومه من المحراب فأوحى 
إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً » » فهنا : لم يكن ذلك المعنى القائم 
بالنفس الذي عبر عنه بالإشارة كلاماً . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : 9 فلن أكلم اليوم إنسياً * مع قوله: 
ولكن لما سألوها أن تبين لهم ذلك أشارت إليه » فلم يكن ذلك 
المعنى القائم بنفسها الذي عبرت عنه بالإشارة كلاماً . 

الدليل الرابع : قوله يَكِْةِ : « إن الله عفا لأمتي عما حدثت به 
نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به » » فبين - هنا - أن المسلم إذا حدث 


نفسه بشىء من الأمور السيئة كقتل فلان » أو سبه ٠‏ فإنه معفو عنه 
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شبرعا ؛ إذا لم يتكلم أو يفعل ٠»‏ فهنا لم يسم حديث النفس وما 
يجول بالخاطر كلاماً . 

الدليل الخامس : أن أهل اللغة واللسان قد أجمعوا على أن الكلام 
ينقسم إلى ١‏ اسم » . و« فعل » . و« حرف »2 . وكل واحد من هذه 
الأقسام تسمى كلمة ٠»‏ فالاسم : كلمة ينطق بها اللسان غير مقترنة 
بزمان » وهي تفيد كزيد . والفعل : كلمة ينطق بها اللسان مقترنة 
زهان كقام: واللدزك "كلظ يطن بهذا النسان لأ عل الا سم عرها 
مثل : « إلى » . 

الدليل السادس : أن العقلاء - على اختلاف طبقاتهم - قد 
تعارفوا على تسمية الذي ينطق بلسانه : أنه متكلم ٠‏ وتعارفوا 
-أيضاً- على تسمية من لم يتكلم : أنه ساكت . أو أخرس . 
فقولكم - أيها الأشاعرة - : ١‏ إن الكلام معنى قائم بالنفس » 
خالفتم ذلك » وسميتم الساكت أو الأخرس بأنه متكلم . 

الدليل السابع : أن الفقهاء قد أجمعوا : أن المسلم لو حلف أن لا 
يتكلم » ثم حدث نفسه بأشياء » ولم ينطق بلسانه فإنه لا يحنث» 
ولو نطق بلسانه لحنث » ووجبت الكفارة . 

الدليل الثامن : أن الكلام لو كان معنى قائمآ في النفس - كما 
يقول الأشاعرة - للزم من ذلك التكرار الذي لا فائدة فيه في قوله 
تعالى : # ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله * ؛ لأن - على 
زعمكم - عبارة : « يقولون » تدل على ما في النفس . فيكون 
قوله: 8[ في أنفسهم * تكراراً لا فائدة فيه » وهذا باطل ؛ لأنه لا 
يوجد أي حرف في القرآن لا فائدة فيه » فإن قوله : 8 في أنفسهم » 


5 


دليل على أن ذلك القول في النفس وقيد بذلك ء لوس ند 
في أنفسهم # لانصرف إلى الكلام باللسان : 

فبان من هذا : أن الأشاعرة لما قالوا : « إن الكلام معنى قائم في 
النفس »© » قد خالفوا ما جاء في الكتاب » والسَّنّة » وإجماع أهل 
اللسان واللغة » وإجماع العقلاء فيما تعارفوا عليه ٠»‏ وإجماع 
الفقهاء»ء ومن خالف ذلك فلا يعتد بقوله » والله أعلم . 
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المطلب الرابع 


أي : إذا فعل الرسول كِلكلْكٌ فعلآً فهل يدل هذا على أن المفعول 
مأمور به حقيقة ؟ اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الأمر ليس بحقيقة في الفعل . 

وهذا مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لأنه يوجد فرق بين 
الأمر والفعل من وجوه : 

الوجه الأول : من حيث الحد : فإن الأمر هو : الاستدعاء بالقول 
على وجه الاستعلاء . 

بخلاف الفعل فإنه لا يقال فيه ذلك ٠‏ وإن ثقل هذا التعريف 
للفعل» فإنه يحتاج إلى دليل يعتمد عليه » فيكون الأمر حقيقة في 
القول المخصوص ؛ لعدم الحاجة إلى دليل في ذلك » أما الفعل 
فنظراً لاحتياجه إلى دليل فإنه يكون أمراً مجازاً . 

الوجه الثانى : أن الآمر بالقول يقال له : آمر » بخلاف فاعل 
القدال :فاته لا يقال لذ زه كر جز للف الننا + 

الواعة القالت: + أنه يتشترف :فى القول'فيقال 8:7 آمو 6 يأمر + ارا 
بخلاف الفعل فلا يقال لمن صلى أو صام : إنه أمر » . 

الوجه الرابع : أن الفعل يصح نفي الأمر عنه بخلاف القول » 
فتقول : « فعل ذلك ولم يأمر به » . ولكن لا يجوز قول ذلك في 
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القول » فلا يقال : « أمر بذلك ولم يأمر به » ؛ لأنه يلزم منه 
التناقض . 

المذهب الثاني : أن الأمر حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول. 

وهو مذهب بعض الشافعية » وبعض الفقهاء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول: قوله تعالى: #وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» . 

وجه الدلالة : أنه استعمل الأمر في الفعل » والاستعمال دليل 
الحقيقة » إذن الأمر حقيقة في الفعل ؛ ويكون المعنى : وما فعلنا إلا 
واحدة . 

جوابه : 

أنه لا يراد أن : فعله كلمح بالبصر » وإنما المراد : أن من صفته 
وشأنه أنه إذا أراد شيئاً قال له : كن ٠»‏ فيقع ويكون كلمح البصر في 
المرعة : 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # وما أمر فرعون برشيد * . 

وجه الدلالة : كما سبق في الدليل الأول . 

الحواب : 

أن المراد بقوله : # وما أمر فرعون برشيد * أي : وما قول فرعون 
برشيد » ويدل على ذلك قوله - بعد ذلك - : # فاتبعوا أمر 
فرعون* والاتباع إنما يكون حقيقة في القول » لا في الفعل . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ ويتبين أثره في فعل النبي كَكِْةّ » فإنه يلزم على 
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المذهب الأول أنه إذا فعل الرسول كَل فعلاً أمام الصحابة » فإن هذا 
الفعل ليس بأمر لهم بأن يفعلوا مثله على الوجوب . أو على الندب 
- على الخلاف الآتى - ؛ لأن النبى يله قد يفعل الشىء وهو له 
ايه لوقه قعل الفر تضق رجه النقلوالقغيل والندينة .رقن 
بل يمه ع 1 إذا أمر بالقول فإن الأمر يؤخذ من هذا 
القول فيكون للوجوب . أو الندب على الخلاف الذي سيأتي . 

ويلزم على المذهب الثاني : أنه إذا فعل الرسول كله شيئاً فإنه 
يكون أمراً بفعله - وهذا الفعل يكون واجباً » أو مندوباً - على 
الخلاف الذي سيأتي - . 
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فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهى : « افعل ) - 


لقد سبق أن قلنا : إن الأمر هو : استدعاء الفعل بالقول على وجه 
الاستعلاء » وقلنا - أيضاً - : إن للأمر صيغة وهى : « افعل » » 
وينبغي أن تعلم هنا : أن صيغة « افعل ) عذاويها ذو عفانها 2لا 
امتعمل لدم لفط ولا تستعمل للوجوب أو الندب ٠‏ بل تستعمل 
معان أخر غير ذلك ٠»‏ وإليك بيان ذلك فيما يلى : 

الأول : الوجوب كقوله تعالى : # وأقيموا الصلاة #* . 

الثاني : الندب كقوله تعالى : « فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيراً4؛ والصارف له من الوجوب إلى الندب هو : أن النبي يةٍ لم 
ينكر على الصحابة الذين لم يكاتبوا العبيد الذين كانوا تحت أيديهم 
مع أن فيهم خيراً للإسلام والمسلمين . 

الثالث : التأديب كفوله كلكِِةٌ - لعمرو بن أبيى سلمة - ايا 
غلام » سم الله » وكل بيمينك » وكل مما يليك © . 

وبين الندب والتأديب عموم وخصوص »٠‏ بيان ذلك : 

أن التأديبب خاص بإصلاح الأخلاق وتحسينها » وهذا أعم من أن 
يكون من مكلف وغيره ٠‏ أما الندب فهو خاص بالمكلفين » وهذا أعم 
من أن يكون مختضاً بإصلاح الأخلاق وغيرها . 

الرابع : الإرشاد كقوله تعالى : # وأشهدوا إذا تبايعتم * وقوله : 
«[ وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه © . 
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والفرق بينه وبين الندب أن المندوب مطلوب لنافع الآخرة » لذلك 
يوجد فيه ثواب بخللاف الإرشاد ١‏ فإنه مطلوب لنافع الدنيا لذلك لا 
ثواب فيه . 

الخامس : الإباحة كقولك لشخص آخر : « كل من بستانى »© . 

السادس : التهديد كقوله تعالى : # فاعبدوا ما شئتم من دونه 4 
وقوله : « اعملوا ما شئتم » 3 وسماه بعضهم بالوعيد » وسماه 
آخرون بالتقريع » وسماه فريق ثالث بالتوبيخ . 

السابع : الإكرام كقوله تعالى : # ادخلوها بسلام آمنين © . 
الثامن : الإهانة كقوله تعالى : # ذق إنك أنت العزيز الكريم © . 
وضابطه : أن يؤتى بلفظ دال على الإكرام » والمراد ضده . 

التاسع : التعجيز كقوله تعالى : 9 فادرأوا عن أنفسكم الموت #. 
إن كانوا صادقين * . وهو إنما يكون فيما لا قدرة للعبد عليه . 

العاشر : السخرية مثل قوله تعالى : # كونوا قردة # » وسمي 
كقوله تعالى : # إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون * . 
أما التسخير فهو نعمة وإكرام كقوله تعالى : # وسخر لكم الليل 
والنهار © . 

الحادي عشر : الدعاء مثل قوله تعالى : # ربنا اغفر لى 


ولوائدي 4 وهذا لأا يكو :إلا من الأدق إلى الأعلى:علن: وه 
الإحسان و 3 لتفضا 1 


الثاني عشر : التسوية كقوله تعالى : #.فاصبروا أو لا تصبروا # 


5 


بعد قوله : [ اصلوها * » والمراد : أن هذه التصلية لكم سواء 
صبرتم أو لا ء فالحالتان سواء » فيكون قوله تعالى - بعد ذلك - : 
9 سواء عليكم # جملة مبينة ومؤكدة مبالغة في الحسرة عليهم . 
الثالث عشر : التمني كقوله كَِلكيٌ : « كن أبا ذر » أي : يتمنى أن 
يكون أبا ذر » وكقولك : « كن فلاناً كذا » أي : أتمنى أن تكون يا 
فلان طالب علم » وأكثر الأصوليين بمثلون للتمني بقول امرئ القيس: 
ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلىي 2 بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

وهذا لا يصح ؛ لأن المستعمل في التمني - في هذا البيت - هو 
صيغة الأمر مع لفظ : ١‏ ألا »2 لا الصيغة وحدها . 

الرابع عشر : الامتنان كقوله تعالى : # كلوا من طيبات ما 
رزقناكم » ؛ وسماه بعضهم بالإنعام . 

والفرق ننه :وين الاباحة + أن الأباحة مجوة إذن :+ آنا الاتنان فك 
بد من اقترانه بذكر احتياج الخلق إليه » وعدم قدرتهم عليه . 

الخامس عشر : التكوين ٠‏ كقوله تعالى : #[ كن فيكون » . 
وسماه بعضهم : ١‏ كمال القدرة » . 

والفرق بينه وبين السخرية : أن التكوين : سرعة الوجود من 
العدم» وليس فيه انتقال إلى حال ممتهنة » بخلاف السخرية فإنه لغة 
الذل والامتهان . 

السادس عشر : قرب المنزلة كقوله تعالى : # ادخلوا الجنة #* . 
السابع عشر : التحذير والإخبار عما يؤول إليه أمرهم كقوله تعالى: 
ف[ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام © . 

الثامن عشر : الخبر كقوله تعالى : « أسمع بهم وأبصر * أي : 
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سمعت وأبصرت » وكقول الرسول كَلكْةٌ : « إذا لم تستح فاصنع ما 
شئت © أي : إذا لم تستح صنعت ما شئت 4 حيث يصح في 


التاسع عشر : التعجب كقوله تعالى : # انظر كيف ضربوا لك 
الأمثال © . 

وبغضهم مثل كذلك بقوله تغالى : *« اسبمع بهم وابضر © أي :ها 
أسمعهم وأبصرهم » وهذا فيه بعد ؛ لأنه يفهم منه الخبر كما سبق . 

العشرون : الإنذار كقوله تعالى : # ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
ويلههم الأمل © . 

وقد جعله بعضهم نوعاً من التهديد » ولكن هذا ليس بصحيح ء 
حيث يوجد فرق بينه وبين التهديد من وجوه : 

الأول : أن التهديد عرفاً أبلغ في الوعيد والغضب من الإنذار . 

الثاني : أن الفعل المهدد عليه يكون ظاهر البطلان والتحريم ٠‏ أما 
الإنذار فقد يكون كذلك . وقد لا يكون . 

الثالث : أن الإنذار يكون مقروناً بالوعيد كالآية السابقة » وقوله 
تعالى : # قل تمتعوا فإن مصي ركم إلى النار # » أما التهديد ٠»‏ فقد 
يكون مقروناً بالوعيد » وقد لا يكون . 

الواحد والعشرون : الالتماس كقولك لنظيرك : « أعطني كتاباً ». 

الثاني والعشرون : المشورة كقوله تعالى : # ماذا تأمرون * . 

الثالث والعشرون : التصبر كقوله تعالى: #لا تحزن إن الله معنا» . 

الرابع والعشرون: الاحتقار كقوله تعالى : #ألقوا ما أنتم ملقون* . 

وذلك في قصة موسى - عليه السلام - يخاطب السحرة ؛ وذلك 


وي 2 


لأن السحر وإن عظم شأنه - عندهم - فإنه في مقابلة ما أتى به 
موسى - عليه السلام - من المعجز حقير . 

والفرق بينه وبين الإهانة : أن الإهانة تكون بالقول . أو بالفعل . 
أو بالتقرير كترك إجابته » أو نحو ذلك . لا بمجرد الاعتقاد » 
والاحتقار قد يكون بمجرد الاعتقاد » يقال فى مثل ذلك : احتقره ء 
ولا يقال : أهانه . 

الخامس والعشرون : التكذيب كقوله تعالى : # فأتوا بسورة 
فاتلوها إن كنتم صادقين © . 

السادس والعشرون : التحسير كقوله تعالى : # قال اخسأوا فيها 
ولا تكلمون #* ٠‏ وقوله : # قل موتوا بغيظكم * . 

السابع والعشرون : التفويض كقوله تعالى : # فاقض ما أنت 
قاض * » وسماه بعضهم بالتسليم » وسماه آخرون بالتحكيم . 

الثامن والعشرون : الاعتبار كقوله تعالى : # انظروا إلى ثمرة إذا 
أثمر وينعه © ٠‏ وقوله : # قل سيروا في الأرض فانظروا © . حيث 
إن في ذلك عبرة لمن اعتبر » وبعضهم سماه : تذكير النعم . 

التاسع والعشرون : إرادة الامتثال لأمر آخر ء كقوله كله : « كن 
عبد اللّه المقتول » ولا تكن عبد الله القاتل » فالمقصود الاستسلام 
والكف عن الفتن . 

الثلاثون : الاحتياط كقوله يله : « إذا قام أحدكم من النوم فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث » بدليل قوله بعده : ١‏ فإنه لا 
يدري آين باتت يده » » فالأمر هنا للاحتياط ؛ حيث إنه يحتمل أن 
تكون يده قد لاقت نجاسة من بدنه لم يعلمها » فليغسلها قبل إدخالها 
في الإناء ؛ لثلا يفسد الماء الذي فيه . 


ييل “ 


فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهى : « افعل ) - حقيقة 
إذا تجر دت عن القرائن 


بعد أن عرفنا أن صيغة : « افعل » تستعمل فى المعانى الثلاثين 
الناهة + كلت الفلحاة فى يله العنيفة ]ذا ردت عرق المرانع هاذا 
تقتضي حقيقة ؟ على مذاهب : 

المذهب الأول : أن صيغة الأمر - وهى افعل - إذا تجردت عن 
القرائن ء فإنها تقتضي الوجوب حقيقة » واستعمالها فيما عداه من 
لمعاني كالندب والإباحة والتهديد يكون مجازا لا يحمل على أي 
واحد منها إلا بقرينة » وهو قول كثير من العلماء » وهو الحق ؛ 
للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ 
أمرتك * » هذا في سورة الأعراف » وقال تعالى في سورة الحج : 
9 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين 
قال يا إبليس ما منعك ألا تكون مع الساجدين * . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود سارعوا إلى 
ذلك وامتنع ف اتلقبى غن:اللسكرو فوية: وذنم في والعيطة من ابه اذ 
قوله تعالى : # ما منعك * استفهام إنكاري قصد به الذم والتوبيخ» 
ولا يمكن أن يكون المقصود به الاستفهام الحقيقي ؛ لأن الاستفهام 
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الحقيقى يصدر من الجاهل » وهذا منتف بحق الله تعالى » فالله عالم 
بالسبب الذي من أجله ترك السجود لآدم» فالله لا تخفى عليه خافية . 
فدل ذلك على أن مقتضى الأمر الوجوب ؛ إذ لو لم يكن السجود 
واجباً عليه لما استحق الذم والتوبيخ على تركه ؛ لأنه لا يذم أحد إلا 
بسبب تركه لواجب » حيث إنا قلنا : إن الواجب هو : ما ذم تاركه 
مطلقاً » فالصيغة - وهى : افعل - تقتضى الوجوب عند التجرد . 
© ما اعترض به على هذا الاستدلال : 

الاعتراض الأول : أنه يحتمل أن يكون قد اقترن بتلك الصيغة قرينة 
تنوه الوجوت 8 فللاللكة ذه علق ترك نذللفة الوكين وهللا 
يدخل فى محل النزاع ؛ لأن العلماء اتفقوا على أن الصيغة تفيد 
الوجوب إذا انضم إليها قرائن . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن ما قلتموه مجرد احتمال لا دليل عليه » 
والاحتمال الذي لا دليل عليه لا يُلتفت إليه ؛ إذ لو قبلنا كل 
احتمال- من غير أدلة - لما بقى لنا دليل في الشريعة » وهذا يؤدي 
إلى ترك الشريعة كلها » وهذا ظاهر البطلان » فإما أن تذكروا القرينة 
التى تزعمونها حتى نختبرها » وأما أن تقبلوا ما قلناه . 

الجواب الثاني : أن الظاهر من النص في الآيتين يقتضي أن التوبيخ 
« إذ أمرتك * . ولم يذكر قرينة أخرى بعد قوله : # وإذ قلنا 
للتملاتكة اسحدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس » » فهذا كله يدل على أنه 
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أمر مطلق لا قرينة معه » فدل ذلك كله على أن الذم والتوبيخ قد 
تعلقا بمجرد المخالفة . 

الاعتراض الثاني : أن إبليس ليس من الملائكة » فلا يدخل نحت 
الأمر بالسجود . فيدل هذا على أن توبيخه لمعنى آخر . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب: الأول : أن ظاهر نص الآيتين يدل دلالة واضحة على أن 
إبليس من الملائكة » وأنهم قد سجدوا لآدم » ولم يسجد إبليس 
معهم فوبخه على ترك السجود . فقال في الآية الأولى : # إلا 
إبليس لم يكن من الساجدين * ٠‏ وقال في الآية الثانية : # إلا 
إبليس أبى أن يكون مع الساجدين » » والأصل : أن يكون المستثنى 
من جنس المستثنى منه » ولا يترك هذا الأصل إلا بدليل » ولا دليل . 
فدل ذلك على أن الذم تعلق بتركه السجود . 

الجواب الثانى : أن ابن عباس - رضى الله عنهما - وهو حبر 
الأ وترجماة القزاة فك روي قط انه :فاق + كان إزليين هزه اعدراف 
الملائتكة وأكرمهم قبيلة » وكان خازناً على الجنان » وكان له سلطان 
السماء الدنيا وسلطان اللأرض »© . 

الدليل الثانى : قوله تعالى : # فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم © . 

وجه الدلالة : أن الله حذر الذين يخالفون الأمر بالفتنة والعذاب 
الأليم » وهذا يدل على أن الأمر المطلق للوجوب ؛ لأن الوجوب 
هو : ما ذم على تركه مطلقاً » أو هو : ما توعد بالعقاب على تركه 
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مطلقاً » والمخالف هنا قد توعد بالعقاب ؛ لأنه خالف أمر الله وأمر 
رسوله وترك امتثاله » فيكون الأمر المطلق يقتضى الوجوب . فلو كان 
الأمر المطلق لا يقتضى الوجوب - بأن يقتضى الندب أو الإباحة أو 
التوقف 2لا جد الشارع يمن بعالك ْ 

الدليل الثالث : قوله تعالى : # وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 
ويل يومئذ للمكذبين * . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قد ذمهم على تركهم فعل ما قيل لهم 
افعلوه » وهذا يدل على أن الأمر المطلق يقتضى الوجوب ؛ لأنه هو 
الذي يذم على تركه ٠‏ فلو كان الأمر يقنضي الندب لا ذمهم على 
ترك المأمور به » كما لا يذم من رخص له في الترك . 

الدليل الرابع : قوله تعالى : # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم * . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر أنه إذا قضى أمراً لم يكن لأحد 
أن يتخير فيه ٠‏ وجعل عصيانه ضلالاً ٠.‏ وإذا كانت مخالفة الأمر 
عصياناً وضلالاً » فإن ذلك يقتضى وجوب امتثال الأمر ؛ لثلا 
يعصي» فثبت أن الأمر المطلق فى اللو لأنه لو لم يكن 
للوجوب لما جعل مخالفته عصياناً وضلالا . 

الاعتراض على هذا الاستدلال : 

قال المعترض فيه : إنما ورد هذا فى القضاء ٠»‏ والقضاء هو : 
الإلزام » والإلزام واجب » ولذلك ا مخالفه عاصياً وضالاً » لا 
أنه قد جعل مخالف الأمر الصريح عاصياً . 


- 


جوابه : 
يجاب عن ذلك بأجوبة : 
الجواب الأول : أنه أراد صريح الأمر : فجعل مخالفة الآمر 
الصريح عصياناً وضلالاً بدليل سبب نزول الآية » حيث ذكر أن سبب 
نزولها : أن النبي يَكِْةٍ أمر قومآ أن يزوجوا زيد بن حارثة - مولى 
رسول الله يل - فأبوا فنزلت تلك الآية . 
الجواب الثاني : لا نسلم أن القضاء بمعنى الإلزام ؛ لأنه لو كان 
القضاء بمعنى الإلزام لما قيل : إن الله تعالى قد قضى بالطاعات 
-كلها- ؛ لأن النوافل طاعات » ولكنه لم يلزمها . 
الجواب الثالث : سلمنا أن القضاء بمعنى الإلزام » والقضاء دون 
مرتبة الأمر ؛ لأن القضاء لا صيغة له » والآمر له صيغة » فإذا كان 
القضاء لازماً مع أنه دون مرتبة الأمر » فمن باب أولى أن يكون الأمر 
لازم :. 
الدليل الخامس : أن النبى كِلكِيْة كان يصلي فمر به أبو سعيد بن 
المعلى فدعاه النبي كَكلة دعر نو ! علذة لوحي أو ني ٠»‏ فلما 
فرغ الرسول يله من صلاته قال له : ما منعك أن تجيب وقد سمعت 
الله تعالى يقول : # يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم #* : ١‏ 
وجه الدلالة : أن الرسول يلك قد لام أبا سعيد على تركه للؤجابة 
بعد أمر الله تعالى بها بدليل قوله له : # ما منعك * » فدل على أن 
الأمر للوجوب ». ولو لم يكن الأمر للوجوب للا لامه على ذلك ؛ 
لأن ما ليس بواجب لا يلام على تركه . 


0ن ك 


الاعتراض على ذلك : 

قال المعترض : إن النبي يك لم يلمه » ولكنه أراد أن يبِين له أنه 
لا تقبح الاستجابة للنبي مَل ٠‏ وهو في الصلاة ٠‏ وأن النبي كك 
يخالف غيره في ذلك . 

جوابه : 

لا نسلم ذلك ؛ لأن الظاهر من هذه القصة وقوله يَكلْةٌ يقتتضي 
لزوم الإجابة » وهو في معنى الإخبار عن نفي العذر . وهذا يدل 
على أن الأمر للوجوب . 

الدليل السادس : قوله كَلْةِ : « لولا أن أشقى على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة » . 

وجه الدلالة : أن النبي كلك جعل المشقة من لوازم الأمر » وإنما 
تكون المشقة لازنا للا إذا كان للوحوت. 

أي : أن النبي ةلا جعل المشقة من لوازم الأمر : نفي الأمر 
الذي فيه مشقة وهو : أمر الوجوب ؛ لأنه يعاقب ويذم على تركه » 
وأثبت الأمر الذي ليس فيه مشقة وهو : أمر الندب ؛ لأنه لا يذم ولا 
يعاقب على تركه . 

الدليل السابع : أن بريرة قد أعتقتها عائشة - رضي الله عنهما - 
فخيرها رسول الله عَلٍِ بين مفارقة زوجها وعدم ذلك . فاختارت 
فراقه » وكان زوجها - وهو مغيث - يحبها » وكان يمشي خلفها في 
الأسواق وهو يبكى ٠.‏ فلما رأى النبى كَل ذلك : ذهب إلى بريرة 
تقال لها :+ « الو رحسي فإئه ارو اأولادك 16 فقالت + اتامرنن يا 
رسول الله ؟ فقال: ١‏ لا إنما أنا شافع »: فقالت : لا حاجة لى فيه. 
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وجه الدلالة : أن النبي مَلكِدٌ نفى الأمر مع ثبوت شفاعته ككل 
الدالة على الندب . فدل على أن أمره للوجوب ؛ لأنه لو أثبت 
الأمر: لوجب عليها الامتثال والرجوع إلى زوجها . 

الدليل الثامن : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على أن 
الأمر يقتضي الوجوب ؛ حيث إنهم كانوا يسمعون الأمر من الكتاب 
ولك ني مسورون علن اويخوس ارولهنا لج عرد ديع نهدل علدا 
النبي كلد عن المراد بهذا الأمر » بل كانوا يحملون جميع الأوامر 
على الوجوب إلا إذا اقترن به قرينة تصرفه عن الوجوب . ولم ينكر 
بعضهم على بعض في ذلك ٠‏ فكان إجماعاً » وهذا ثبت في وقائع 
كثيرة ؟ ومنها : 

الواقعة الأولى : أنه لما روى أبو هريرة - رضى الله عنه - عن 
النبي كلد قوله : ام 
والثامنة بالتراب » أجمع الصحابة على وجوب غسل الإناء من ولوغ 
الكلب سبع مرات . 

الواقعة الثانية : أنهم استدلوا على وجوب الصلاة عند ذكرها 
بالأمر المطلق الوارد في قوله يَككِيْةٌ : « من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها » . 

الواقعة الثالثة : أن أبا بكر - رضى الله عنه - استدل على وجوب 
الزكاة على المرتدين بقوله تعالى : 8 وآنوا الزكاة » . وقال : 
«والزكاة من حقها » يقصد :.إن الزكاة من حق كلمة لا إله إلا الله 
ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعاً . 


الواقعة الخامسة : أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - استدل 
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على وجوب أخذ الجزية من المجوس بقوله يُكلهِ : « سنوا بهم مسئة 
أهل الكتاب »© » ولم ينكر عليه أحد » فكان إجماعاً منهم . 
اعتراض على ذلك : 
قال قائل - معترضاً - : يحتمل أن يكون الصحابة رجعوا فى كل 
زاققةدقن تللعة" الوقائغر إلى تريتة ولك علق الوبجرتيه: .4 فكان 
الوجوب مستفاد من القرينة » لا من مطلق الصيغة » وهذا لا حلاف 


جوابه : 

يجاب عن ذلك بأجوبة : 

الجواب الأول : أن ما ذكر هنا مجرد احتمال لا دليل عليه » 
والاحتمال الذي لا دليل عليه لا يعتد به ؛ لأنا لو قبلنا كل احتمال 
بدون أدلة لما استقام لنا دليل في الشريعة » وبهذا تبطل الشريعة 
كلهاء وهذا ظاهر البطلان . 

الجواب الثاني : أن الظاهر من هذه الوقائع : أن الصحابة قد 
احتجوا بنفس صيغة الأمر الواردة في تلك النصوص على الوجوب . 
ولم يرجعوا إلى أي قرينة من القرائن » والظاهر يجب العمل به .- 

الجواب الثالث : أنه لو كان هناك قريئة اعتمد عليها الصحابة فى 
حمل الأمر على الوجوب : لما ترك الصحابة - رضي الله 
نقلها ؛ لأن نقل القرينة أولى من نقل لفظ الأمر ؛ حيث إن في تركها 
تضييع للشريعة » ولا يمكن أن ينقل الصحابة الآلاف من الأحاديث » 
ويتركوا بعض القرائن . فما قيل في الاعتراض اتهام للصحابة 
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بالتقصير » وهذا لا يجوز ؛ لأن الصحابة اختارهم الله لصحبة نبيه » 
وذلك لنقل هذه الشريعة - كلها - إلى من بعدهم بكل أمانة وإتقان. 

الجواب الرابع : أنه لم ينقل عن صحابي واحد في عهد النبي مَك 
أنه سأل عن مقتضى الأمر فى حال من الأحوال » وهذا يدل على 
أنهم كانوا يفهمون من الأمر الوجوب . دون قرائن 

الدليل التاسع : أن لفظة « افعل »© تمنع من الإخلال بالفعل بدليل 
أن أهل اللغة يعقبون المعصية على الأمر بلفظ « الفاء » فيقولون : 
«أمرتك فعصيتنى») ٠‏ و« قلت لك افعل فعصيتنى » » وقال تعالى : 
#أفعصيت أمري 4 . وقال : ل لا يعضون الله ما أمرهم » » وقال 
الشاعر الحصيني بن المنذر الرقاشي - لما نصح يزيد بن المهلب بأن لا 
يذهب إلى الحجاج بن يوسف . ولكنه خالف نصيحته » وذهب إلى 
الحجاج فعزله - قال : 

أمرتك أمراً جازماً فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادماً 

فهنا جاءت المعصية عقب الأمر غير الممتثل بلفظ « الفاء - التي 
هي للتعقيب - كما سبق في حروف المعاني - والمعصية توجب 
العقوك :8 لتر لقال 2« ومن تعض الله وريولة فد من ضاذلة 
مبيناً * . فدل هذا على أن المعصية إنما لزمت المأمور ؛ لأجل إخلاله 
بما أمر به » وهذا يقتضي أن لفظة الأمر - وهي افعل - المجردة عن 
القرائن تفيد الوجوب . ولو لم تكن مفيدة للوجوب لم نكن 
بمخالفة ذلك الأمر عاصين . 

الدليل العاشر : أن السيد لو أمر عبده قائلاً : « اسقني ماء » , 
فإن امتثل العبد بأن سقاه ماء » فإنه يستحق المدح ٠‏ وإن لم يمتثل 
-بأن لم يسقه ماء - فإنه يستحق الذم والعقوبة » فرأى العقلاء من 
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اغل: انلكا تهذا "متاوخو وساف اعزذه. >:«وسالره ين ابنج ذلك فقا 
لهم : إني أمرته بأن يسقيني ولم يفعل » فإن هؤلاء يتفقون معه على 
حسن لومه وعقابه ؛ نظراً لمخالفته الأمر » فدل ذلك على أنه ما 
استحق الذم والعقوبة إلا لأنه ترك واجباً ؛ لأن الواجب هو الذي 
يذم على تركه مطلقاً » فلو كان الأمر المطلق لا يقتضي الوجوب : لما 
استحق العبد المخالف للأمر الذم والعقوبة ؛ لأنه لا يعاقب إلا على 
ترك واجب . 

الدليل الحادي عشر : إن قول القائل : ١‏ افعل » لا يخلو من أربعة 
أمور فقط هي كما يلي : 

. أن يقتضي المنع من الفعل‎ - ١ 

؟ - أن يقتضي التوقف . 

" - أن يقتضي التخيير بين الفعل وعدمه . 

- أن يقتضي أن يفعل لا محالة - وهو الوجوب - . 

نالالازل وو اتتقناؤه للم مق القغل ت فهو باطل 4 أنه يكز 
معنى « افعل » : لا تفعل . وهذا نقيض فائدة اللفظ . 

أما الثاني - وهو : التوقف - فهو باطل ؛ لأن قوله : « افعل ) 
حث على الفعل فهو نقيض التوقف وهو : عدم الفعل . 

أما الثالث - وهو التخيير - فهو باطل ؛ لأنه ليس للتخيير ذكر 
فى اللفظ ٠‏ وإنما اللفط يتعلق بالفعل دون تركه . 

فلما بطل الثلاثة الأول : بقي الرابع وهو : أن « افعل » يقتضي 
أن يفعل لا محالة - وهو الوجوب - . 


المذهب الثانى : أن صيغة الأمر - وهى ١‏ افعل » - إذا تجردت عن 


-148- 


القرائن تقتضي الندب حقيقة » واستعمالها فيما عداه من المعاني 
كالوجوب والإباحة والتهديد وغيرها يكون عن طريق المجاز . لا 
يحمل على أي معنى منها إلا بقرينة . 

وهو مذهب بعض الشافعية ٠»‏ وكثير من المعتزلة» منهم أبو هاشمء 
واختاره بعض الفقهاء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن قوله : « افعل » ٠‏ وقوله : « أمرتكم » يشترك 
الوجوب والندب فيه بشيء واحد . وهو : طلب الفعل واقتضاؤه ٠‏ 
وأن فعل المأمور به خير من تركه » وهذا القدر المشترك بينهما معلوم 
مقطوع به ١‏ قد تيقنا منه . 

أما لزوم العقاب بترك فعل المأمور به فغير مقطوع به » بل مشكوك 
فيه . 

فيجب تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب ؛ لأنا 
قطعنا فيه » وهو طلب الفعل من غير وعيد بالعقاب على الترك وهو: 
الندب . 

أما ما شككنا فيه » وهو : لزوم العقاب بترك المأمور به - وهو 
الوجوب - فإنا نتوقف فيه حتى يرد دليل من خارج . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن ما ذكرتموه إنما يستقيم لو كان الواجب ندباً 
ووكانة سقط الزياذة الشكرلء وها ويس الأصل +.ولبسن كدللقةة 
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بل يدخل في حد الندب - كما سبق - : جواز تركه مطلقاً » 
وجواز ترك الفعل لا يوجد في الوجوب . 

الجواب الثاني : أن هذا استدلال بالعقل على أنه يحمل على 
الندب ٠‏ وهو معارض باستدلالنا على أنه يحمل على الوجوب ؛ 
حيث إنا قد دللنا على ذلك بنصوص من الكتاب والسَنّة ٠‏ وإجماع 
الصحابة » وإجماع أهل اللغة والعرف . 

وإذا تعارض الدليل النقلي مع الدليل العقلي ٠‏ فإنه يقدم الدليل 
النقلي خاصة في مسألة لغوية كهذه المسألة . 

الدليل الثاني : أنه لو كان لفظ : ١‏ افعل » تقتضي الوجوب لا 
حسن أن يقول العبد لسيده والولد لوالده : « اعطنى درهماً » » فلما 
كان الجميع يتخاطبون بينهم بذلك دل على أنه لا يقتضي الوجوب . 
جوابه : 

أنا قلنا بأن لفظ « افعل » يستعمل في غير الوجوب - كما سبق 
بيانه - وهذا لا يكون إلا بقرينة » فإذا ورد هذا اللفظ - وهو : 
«افعل» من العبد . أو الابن » فإن العرب تصرفه عن الوجوب إلى 
محمله . وهذا غير ممتنع ؛ لأنه قد ورد على غير وجهه ٠»‏ فيكون قد 
صدر مجازاً » وهذا لا يخرج اللفظ عن حقيقته . ألا ترى أنهم 
يقولون للسخي : يا جواد . فلا يخرج ذلك عن الحقيقة . 

الدليل الثالث. : أن السلطان قد يآمر بالقبيح والحسن ٠‏ ويوصفان 
بأنهما مأمور بهما على الحقيقة » فلو اقتضى الأمر الوجوب : لكان 
إذا تناول القبيح جعله واجباً . 

جوابه : 

نحن نقول : إنه لو أمر بالقبيح : لكان واجبآ هذا هو الأصل» 
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لكن منع من ذلك أصل آخر أقوى منه وهو : أن فوق هذا الآمر- 
وهو السلطان - آمر آخر وهو الله عر وجل ؛ حيث نهى عن ذلك - 
القبيح » وامتثال أمره ألزم من امتثال أمر السلطان » فغلب نهيه على 
أمر ذلك الأدون - وهو السلطان - فلذلك سقط لزوم أمر هذا . 

الدليل الرابع : أنه ليس في الأمر لفظة الوجوب ٠‏ فلم تقتضه . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنا نقول لكم مثل ما قلتم لنا » وهو : إنه ليس 
في الأمر لفظة الاستحباب فلم تقتضه - أيضاً - . 

الجواب الثاني : أنه ليس كل ما ليس فيه لفظ معنى لا يقتضيه 
كالندب والوعيد والتهديد ليس هو في لفظة « افعل » » ومع ذلك 
هي مقتضية له بقرينة تدل عليه . 

المذهب الثالث : أن صيغة الأمر « افعل » إذا تجردت عن القرائن 
تقتضي الإباحة حقيقة » ولا يحمل على غيرها من الوجوب أو 
غيب الأ قري : 

وهو مذهب بعض الشافعية كما حكاه عنهم الأستاذ أبو إسحاق 
في « شرح الترتيب . 

دليل هذا المذهب : أن درجات الأمر بالفعل ثلا 

فأعلاها : الثواب على الفعل » والعقاب على الترك » وهذا هو 
الوجوب . 

وأرسطها : الثواب على الفعل » وعدم العقاب على الترك » 
وهذا هو الندب . 


عات 


وأدناها : عدم الثواب وعدم العقاب على الفعل والترك ٠‏ وهذا 
هو الإباحة . 

فالثالث يفهم منه : جواز الإقدام على الفعل » وهو قدر مشترك 
بين المراتب الثلاث » وهو : الإباحة » فهي إذن : درجة متيقنة . 

آما"الدرجتان» الأول روالدائنة: < :وهنا الوضون: والندن ”انه 
مشكوك فيهما » فنحن نحمل الأمر على ما تيقنا منه » وهو : 
الوباحة » ونترك ما شككنا فيه إلى أن ترد قرينة من خارج ٠‏ فيكون 
الأمر المطلق يقتضي الإباحة . 

جوابه : 

إنكم جعلتم - هنا - الإباحة من درجات الأمر » وهذا ليس 
بصحيح ؛ لوجود الفرق بين الإباحة والأمر من وجوه هي كما يلى : 
الوجه الأول : الفرق من جهة التعريف . فتعريف الأمر يختلف 
عن تعريف المباح » فقد عرفنا الأمر بأنه : « استدعاء الفعل بالقول 
...»© - كما سبق - وعرقنا المباح بأنه : « ما أذن الله في فعله 
وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه » . فاتضح من ذلك : 
أن الأمر طلب واستدعاء » بخلاف الإباحة فإنها إذن في الفعل 
وإطلاق للفاعل من تقيبده بأي شيء . 

الوجه الثاني : الفرق من جهة وضع اللغة ؛ حيث إن اللغة 
وضعت لفظ ١‏ افعل »© للأمر » ولفظ « لا تفعل » للنهى » ووضعت 
عبارة : « إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل » للإباحة » فإنا بمعرفتنا 
بوضع اللغة ندرك تفرقة بين هذه الصيغ والألفاظ : فلفظ : « افعل » 
يقتضي طلب شيء . ويمنع من الإخلال بالمأمور به » ولفظ : « لا 
تفعل » يقتضي النهي ويمنع من فعل المنهى عنه » ولفظ : « إن شئت' 
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الفعل ولا من الترك . 
الوجه الثالث : الفرق من جهة الضرورة ؛ حيث إنا علمنا 
بالضرورة اختلااف معانى هذه الصيغ ( وأنها لبد بألفاظ مترادفة 3 
فصيغة : « افعل » وضعت للأمر » و« لا تفعل » وضعت للنهى » 
و« إن شئت افعل وإن شئت شئت فلا تفعل »؛ » وضعت للإباحة » فعلمنا 
التفرقة بينها كما علمنا التفرقة بين « قام » و« يقوم » ؛ حيث إن لفظ 
« قام » وضع للماضي . ولفظ « يقوم » وضع للمضارع والمستقبل . 
فإذا علمنا هذه الفروق بين الأمر والإباحة فكيف تجعلون الإباحة 
المذهب الرابع : التوقف في معنى صيغة « افعل » حتى يرد دليل أو 
قرية قذل» على المفين المراف: 
وهو مذهب كثير من الأشاعرة 2 و إلى أبي الحسن 
الأشعري. والقاضي الباقلاني 3 والغزالي 3 وتويححة الآمدي . 
واختلف في تفسير ذلك : فمنهم من قال : معناه : أن الصيغة 
موضوعة لواحد من اثنين هما : الوجوب. والندب ٠»‏ ولكن لا يدري 
ومنهم من قال : معناه : أننا لا ندري ما وضعت له الصيغة أهو 
الوجوب . أو الندب . أو الإباحة ٠»‏ أو التهديد ٠»‏ أي : أنها مشتركة 
بينها بالاشتراك اللفظي . 


أدلة هذا المذهب : 


الدليل الأول : أن صيغة : « افعل ؟ ترد والمراد بها الإيجاب » 
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وترد والمراد بها الندب ٠‏ وترد والمراد بها الإباحة » وترد والمراد بها 
التهديد » وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على 
الوجه الآاخر » فوجب التوقف فيها . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنا لا نسلم أن هذه الصيغة - وهي افعل - إذا 
وردت مجردة عن القرائن تحتمل غير الوجوب ٠‏ وإنما تحمل على غير 
الوجوب بقرينة قياس على لفظة : « أوجبت » » فإنها لغة تحمل على . 
الوجوب عند الإطلاق » وتحمل على غير الوجوب بسبب قرينة مثل 
قوله وَل : « غسل الجمعة واجب على كل محتلم » . 

الجواب الثانى : أن ما قلتموه يبطل بأسماء الحقائق كالأسد 
والمارة الإله روجو العتاتهها :فى انكل اد وير الاقم 
هو حقيقة في الحيوان المفترس وال حيوان البهيم عند الإطلاق . 

الدليل الثاني : أنها لو كانت صيغة ١‏ افعل » حقيقة في الوجوب 
أو الندب ٠‏ أو الإباحة : لما حسن الاستفهام من المأمور بها : فيقول 
السيد لعبده : « اسقني ماء » فيحسن من العبد أن يقول : هل أمرتني 
إلزاماً أو ندب ؟ ء: 5 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أنا لا نسلّم أن الاستفهام يحسن من المأمور هذه 
الصيغة إذا تجردت عن القرينة . 


- 146- 


الجواب الثاني : أنه قد يحصل استفهام من المأمور بها » ولكن هذا 
جاء احتياطاً » ومنعاً من اتساع الفهم . 

الدليل الثالث : أن استعمال صيغة « افعل » في الندب والإباحة 
أكثر من استعماله في الوجوب . ولا يجوز أن يكون موضوعاً 
للوجوب مع استعماله في غيره أكثر . 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 


الجواب الأول : لا نسلم أنه يستعمل في الندب والإباحة أكثر » بل 
إن استعمال لفظ « افعل » فى الوجوب أكثر - كما مر من حمل 
الفسجدانة: ليذه الضف على الوعريه: كركذا اهل اللكة > 

الجواب الثاني : إن صح ما قلتموه وهو : أن استعمالها في الندب 
والإباحة أكثر دليل على أن صيغة : ١‏ افعل » حقيقة فيهما » وليس 
بدليل على التوقف - كما زعمتم - . 

الجواب الثالث : أن هذا الدليل لا يمنع أن تكون صيغة : « افعل » 
حقيقة في الوجوب ؛ لأنه لا يمتنع أن يكون اللفظ حقيقة في شيء 
ويستعمل في غيره أكثر » يدل على هذا : أن ١‏ الغائط » حقيقة في 
المطمئن من الأرض » واستعماله فيما يخرج من الإنسان أكثر . 

وكذلك « الراوية » حقيقة فى الجحمل الذي يحمل المزادة » 
واستعماله في المزادة أكثر . ١‏ 

وكذلك « الوطء » حقيقة في الدوس» واستعماله في الجماع أكثر. 


الدليل الرابع : إن كون هذه الصيغة وهي اال افعل ) موضوعة 
للوجوب أو الندب أو الإباحة 3 إما أن يعلم عن طريق العقل 2 أو 


3 ٠م٠١‏ تَّ 


النقل ٠‏ وكل ذلك باطل ٠»‏ فلا دليل لكم على تعيين أحد هذه 
الأقسام » فتبقى صيغة « افعل » مشتركة بينها » فوجب التوقف ء 
بيان ذلك : 

إن زعمتم أن العقل دل على أحد هذه الأقسام » فهذا باطل ؛ لأنه 
لا مدخل للعقل في اللغات . 

وإن زعمتم أن النقل دل على أحد تلك الأقسام » فهذا باطل 
-أيضاً - ؛ لأن النقل قسمان : ١‏ متواتر » » و« آحاد » : 

فإن زعمتم أن المتواتر دل على أحد تلك الأقسام » فهذا باطل ؛ 
لأن المتواتر لو أثبت ذلك لعلمناه مثل ما علمتموه ٠»‏ ولقلة التواتر . 

وإن زعمتم أن الآحاد دل على أحد تلك الأقسام » فهذا باطل 
أيضاً ؛ لأن كون صيغة « افعل » للوجوب أو للندب قاعدة أصولية » 
والقاعدة الأصولية قطعية » والآحاد ظنى ٠»‏ والظنى لا يقوى على 
إثبات القطعي ٠‏ فثبت أنه لا دليل على تعيين أحد هذه الأقسام : 
إذن: يجب التوقف . 

جوايه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

الجواب الأول : أن هذا الكلام مطالبة بالدليل » والمطالبة بالدليل 
ليس بدليل . 

الجواب الثانى : على فرض أن المطالية بالدليل دليل : فإنا قد 
أثبتنا بأدلة كثيرة من الكتاب وا » وإجماع الصحابة ٠»‏ وإجماع 
الفقهاء » وأهل اللغة واللسان على أن صيغة ١‏ افعل » إذا تجردت عن 


م م 


القرائن تقتضي الوجوب : 


اه"( - 0 


الجواب الثالث : نحن معكم بأن العقل لم يدل على أن « افعل » 
للوجوب ؛ لأن العقل لا مدخل له في اللغات ٠‏ ونحن معكم 
-أيضاً- على أن ذلك لم يثبت عن طريق التواتر ٠‏ لقلة التواتر 
وندرته . 

ولكن لا نوافقكم على أن الآحاد لا يثبت قاعدة أصولية مطلقا . 
بل فى ذلك تفصيل : فإن كانت القاعدة الأصولية علمية - أي : 
ليست وسيلة إلى العمل - فهذه لا تثبت بالآحاد . 

وإن كانت القاعدة الأصولية عملية - أي : هى وسيلة إلى العمل- 

فهذه تثبت بالآحاد ؛ قياس على العمل بخبر الواحد بالفروع . 

فهذه القاعدة - وهي اقتضاء صيغة « افعل » للوجوب - إن لم 
تثبت بأدلة قطعية » فلا أقل من أنها ثابتة بأدلة ظنية » وهي : ما فهم 
من الآيات والأحاديث الآحادية » وإجماع الصحابة السكوتي ٠»‏ وإذا 
كان الأمر كذلك فلا يجوز التوقف . 

هذه الأجوبة إنما تصح إذا كان سبب توقفهم هو : عدم ثبوت أدلة 
ترجح أحد الأقسام . 

الدليل الخامس : قياس لفظ ١‏ افعل » على اللفظ المشترك كالعين 
والقرء » فكما أنا لا ندري ما المقصود من لفظ « العين » . أهو : 
الذهب . أو الشمس ء أو الجارية » أو الباصرة ٠‏ فكذلك لا ندري 
ما المقصود بلفظ : « افعل » أهو : الوجوب أو الندب . أو الإباحة» 
فلذلك نتوقف فيها كما توقفنا في اللفظ المشترك . 

جوابه : 

أنا لا نسلم أن لفظ « افعل » مثل اللفظ المشترك » بل بينهما فرق 


- ١م:‎ 


وهو : أن لفظ «١‏ افعل » يفهم منه ترجيح الفعل على الترك ٠»‏ وهذا 
قد أجمعتم معنا عليه » وبهذا خالف اللفظ المشترك كالعين » حيث 
إنه لا يفهم منه معنى معين . 

وبناء على ذلك : فإنه يلزمكم أن تتوقفوا » بل تنزلوا الأمر على 
أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب : وهو طلب الفعل » وأن فعله 
خير من تركه - وهذا هو الندب - أما ما زاد على ذلك - وهو : 
لزوم العقاب على الترك » فلكم أن تتوقفوا فيه » وعلى هذا يكون 
توقفكم المطلق ظاهر البطلان . 

الدليل السادس : أن صيغة « افعل © لا تفيد شيئاً » وإنما هي 
معنى قائم في النفس مشتركة بين الأمر وغيره » ولا يحمل على أي 
شيء إلا بقرينة . 

جوايه : 

إن هذا باطل ؛ لأن واضع اللغة قد وضع كل لفظ لمعنى » هذا 
في الأصل ٠»‏ فلا يوجد أي لفظ إلا وله معنى قطعي أو ظني . 

ويلزم من كلامكم في دليلكم هذا ما يلي : 

أولها : أنه يسفه الواضع لهذه اللغة » وأنه يتكلم بكلام لا معنى 
له . 

ثانيها : أن تلك الألفاظ لا فائدة فيها بمجردها . فيكون وضعها 
عبثاً فهي لا تفيد شيئاً . 

ثالثها : أن تقدير قرينة - هاهنا - كتقدير قرينة في سائر أنواع 
الأدلة من الكتاب والسئة » وهذا يبطلها كلها . 

أي : أنه إذا كانت صيغة ١‏ افعل © لا تفيد شيئاً إلا بقرينة » 


مهم - 


فكذلك الآيات والأحاديث لا تفيد شيئاً إلا بقرائن؛ لأنها كلها ألفاظء 
واشتراط القرينة هنا يجعل المسلم لا يعمل بأي لفظ إلا بقرينة » وهذا 
يبطل جميع الأدلة » وبذلك تخلو الألفاظ عن الفائدة » وتختل 
أوامر الشرع العامة » وهذا لا يقوله عاقل . 

وإذا كانت هذه الأمور تلزم من قولكم فى دليلكم هذا : فإنه 
يكون باطلاً بلا شك . 

تنبيه : المذاهب فى هذه المسألة أكثر تما ذكرت » لكن لم أذكر إلا 
المهم منها ؟ لتأثر الفروع الفقهية فيما ذكرته . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي وهو ظاهر ٠‏ وأمثلة تأثر الفروع الفقهية بهذا 
الخلاف كثيرة » ومن ذلك : 

١‏ - اختلافهم في الإشهاد على المراجعة هل هو واجب أو لا ؟ 

فأصحاب المذهب الأول ب وهم القائلون : إن الأمر المطلق 
للوجوب. - يقولوة + يجب الإشهاة على المراجعة: + لقوله تعالى.: 
« فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا 
ذوي عدل منكم * . فقالوا : إن المراد بالإمساك : المراجعة . 
والإشهاد على المراجعة مأمور به © والأمر يقتضى الوجوب » فإن 
ترك الإشهاد فهو آثم : 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن الأمر المطلق 
للندب - فإنهم يقولون : إن الإشهاد مندوب إليه » فإن ترك الإشهاد 
فلا إثم عليه ؛ استدلالاً بقاعدتهم هنا . 

أما أصحاب المذهب الثالث - وهم القائلون : إن الأمر المطلق 
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. للإباحة - فإنهم يقولون : إن الإشهاد مباح ٠‏ فإن ترك الإشهاد أو 
فعله فلا إثم ولا أجر له . 

أما أصحاب المذهب الرابع - وهم القائلون : إن الأمر المطلق 
يتوقف فيه - فإنهم يقولون : لا يجوز أن يشهد حتى ترد قرينة تدل 
على وجوبه » أو عدم ذلك . 

؟ - إذا قال السيد لعبده أو الوالد لولده : « اسقني ماء » . 

فأصحاب المذهب الأول قالوا : يجب عليه أن يسقيه ٠»‏ فإن لم 
يفعل عاقبه . 

وأصحاب المذهب الثاني والثالث والرابع قالوا : لا يجب عليه أن ظ 
يسقيه وإن لم يفعل : لا يعاقب . 

" - هل الوعيد على الترك مأخوذ من نفس لفظ ١‏ افعل » ؟ 

فذهب أصحاب المذهب الأول إلى أن الوعيد على الترك مستفاد 
من نفس صيغة « افعل » . 

أما أصحاب المذاهب الأخرى فذهبوا إلى أن الوعيد على الترك 
مأخوذ من قرائن اقترنت بهذا الأمر . 


- !١"هه-‎ 


المطلب السابع 
هل اقتضاء الفعل للوجوب ثبت عن طريق الشرع 
أو غير ذلك الطريق ؟ 


لقد اختلف أصحاب المزذهب الأول فئ المطلب السابق ٍ- وهم 
القائتلون : إن الأمر المطلق يقتضي الوجوب - فيما بينهم هل اقتضى 


على مذاهب : 
المذهب الأول : أن صيغة « افعل » اقتضت الوجوب بوضع اللغة» 
وهذا هو الحق لدليلين : 


الدليل الأول : أنه قد ثبت عن أهل اللغة تسمية من خالف مطلق 
الأمر عاصياً وتوبيخه بالعصيان عند مجرد ذكر الأمر » وإذا كان الأمر 
كذلك فإنه يقتضي دلالة الأمر المطلق على الوجوب . 

الدليل الثاني : أن الوعيد مستفاد من اللفظ كما يستفاد منه الاقتضاء 
الجازم . 

المذهب الثاني : أن صيغة « افعل » اقتضت الوجوب بوضع الشرع' 
لأن النصوص درت ع الوحت ا يخال الاو كعد بازمقاب 
والعذاب الأليم». وبذلك يكون مطلق الأمر يقد يقتضي الوجوب . 

المذهب الثالث : أن صيغة « افعل » اقتضت الوجوب عن طريق 
العقل ؛ لأن العقل هو الذي ربط بين « افعل » » وبين معاقبة تارك 
المأمور به » ونتج عن هذا : أن افعل للوجوب . 
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جوابهما : 
يجاب عن المذهبين الثاني والغالث » ودليل كل واحد منهما بأن ظ 
هذا كله راجع إلى اللغة وفهمها لو دققوا النظر . 
بيان نوع الخلاف : ش 
الخلاف هنا معنوي ؛ لأننا إذا قلنا : إن الأمر يقتضي الوجوب 
بوضع اللغة : وجب حمل الأمر على الوجوب ٠‏ سواء كان ورد من 
الشارع أو غيره إلا ما خرج بدليل . 
أما إذا قلنا : إن الأمر اقتضى الوجوب من جهة الشرع أو العقل 
كان الوجوب مقصوراً على أوامر صاحب الشرع ٠»‏ والأوامر التي 
يقتضي العقل أنها للوجوب فقط . 


لاه"( - 


المطلب الثامن 
بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره 


لقد اتفق القائلون : « إن الأمر المطلق يقتضى الوجوب »2 على أنه 
لا يصرف عنه إلا بقرينة » ولكنهم اختلفوا في نوع هذه القرينة على 
مذهبين : 

المذهب الأول : أن أي قرينة قوية تصرف الأمر من الوجوب إلى 
غيره » وهذا مطلق ٠‏ أي : سواء كانت نصاً » أو إجماعاً ٠»‏ أو 
ناما ارعفهرها :ان نفلت بج ان بسسلهة لا اروفتال 
كلام » أو أية قرينة مقالية أو حالية تصلح أن تصرف الأمر من 
الوجوب إلى غيره ٠»‏ وهذا هو الحق ؛ لأن القرينة مما ذكرنا تعتبر 
دليلاً شرعياً » فلو لم نأخذ بها للزم من ذلك ترك دليل شرعي قد 
ثبت » وهذا لا يجوز 

المذهب الثاني : أن القرينة التى يؤخذ بها لصرف الأمر من 
الوجوب إلى غيره هي : نص آخر ء أو إجماع فقط . 

وهو مذهب الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم . 

دليل هذا المذهب : 

أن النص. الآخر والإجماع دليلان يقويان على صرف الأمر من 
الوجوب إلى غيره » أما غيرهما من القرائن فليست في مستواهما من 
القوة » فالعدول عن الوجوب بغيرهما انحراف عن الطريق الصحيح 
وتقول على الله ورسوله » وخروج على مدلولات الخطاب ل لغة 
القران والسةاء 
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جوابه : 

لا نسلم أن غير النص والإجماع لا يصلح أن يكون قرينة تصرف 
الأمر من الوجوب إلى غيره » بل كل قرينة معتبرة شرعاً تصلح أن 
تكون صارفة كما صلحت أن تكون دليلاً إلى حكم شرعي يعمل » 
ولا فرق ٠»‏ فإن منعتم أن تكون أية قرينة صارفة فامنعوا أن تكون 
دليلاً» وهذا يلزم منه : ترك أكثر أدلة الشريعة 3 وهذا إبطال لها 3 
وهذا لا يجوز . 

بيان نوع الخلاف : 

. مكاتبة العبد الرقيق‎ - ١ 

فذهب الجمهور إلى أن مكاتبة الرقيق المسلم الذي فيه خير 
للإسلام مندوب إليها ؛ والأمر الوارد فى قوله تعالى : # فكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيراً 4 مصروف من الوجوب إلى الندب ؛ لإقرار 
النبي كَكِ بعض الضحابة » حيث إنهم لم يعتقوا عبيدهم مع أن فيهم 
خيراً للوسلام والمسلمين » ولآنه يترتب على ذلك تعطيل الملك 
وتحكم المماليك في المالكين . 

أما أصحاب المذهب الثانى - وهم الظاهرية - فقالوا : إن المكاتبة 
واجبة » وعلى السلطان أن يجبر المالكين على المكاتبة ؛ لأن الأمر 
الذي في الآية السابقة للوجوب » ولا يوجد صارف من النص » أو 
الإجماع له . 

" - وليمة العرس هل هي واجبة ؟ 

فأصحاب المذهب الأول يقولون : إن وليمة العرس ليست واجبة 
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والأمر الوارد في قوله يَلْةِ - لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج - : 
0 أولم ولو بشاة » مصروف عن الوجوب إلئ الندب ؛ لأنه طعام 
لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة . 

أما أصحاب المذهب الثاني وهم الظاهرية فيقولون : إن الوليمة 
واجبة ؛ لأن الأمر الوارد 2 الحديث السابق مطلق . والأمر المطلق 
للوجوب ٠‏ ولا يوجد صارف من نص أو إجماع . 

- الأكل من هدي التطوع هل هو واجب أو لا ؟ 

أصحاب المذهب الأول - هم الجمهور - قالوا : إن الأكل من 
الهدي ليس بواجب بل هو مندوب ٠‏ والأمر الوارد في قوله تعالى : 
9 فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها 4 مصروف من الوجوب إلى الندب 
والقرينة الصارفة هى : أن الآية قد جاءت مبطلة لما كان عليه العرب 
في جاهليتهم ؛ حيث إنهم كانوا لا ياكلون من النسك ٠‏ فاذن الله 
سبحانه في الأكل » وندب إليه ؛ لما فيه من مخالفتهم . 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم الظاهرية - فقد ذهبوا إلى أن 
الأكل واجب ؛ لأنه مأمور به فى الآية السابقة ٠‏ والأمر يقتضى 
الوسرطم ول طبارت لا ْ ْ 
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المطلب التاسع 
إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي ؟ 


إذا وردت صيغة : « افعل » بعد الحظر - وهو النهى فماذا 
تقتضى؟ لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنها تقتضي الإباحة . 

وهو مذهب كثير من العلماء منهم : الإمام مالك . وأحمد ء 
والشافعي في ظاهر كلامه » وهو اختيار بعض الحنفية » وأكثر الحنابلة 
وأكثر الفقهاء . 

وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : الاستقراء والتتبع للأوامر الشرعية الواردة بعد 
النهى» فإنه بعد استقراء وتتبع الأوامر الواردة بعد النهي في النصوص 
الشرعية لم نجد أمراً ورد بعد الحظر إلا والمراد به الإباحة » ومن ذلك 
قوله تعالى : # فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض * ٠»‏ وقوله : 
# فإذا تطهرن فأتوهن * ٠.‏ وقوله : « وإذا حللتم فاصطادوا * . 
وقوله كله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » » وقوله : 
اكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي أما الآن فكلوا وادخروا » . 

« ما اعترض به على هذا الدليل : 

الاعتراض الأول: أن هذه المواضع قد حملت على الإباحة بدليل» 
وهو الإجماع . 


ع فك 


جوابه : 
أنا لا نعلم دليلاً على حملها على الإباحة إلا ورودها بعد الحظر 
فقط . أما الإجماع فهو حادث بعد النبي ككِْهٌ ٠»‏ والإباحة مستفادة من 
هذه الألفاظ في وقته . 
الاعتراض الثاني : 
أنه ورد أمر بعد حظر » والمراد به الوجوب كقوله تعالى : 8 فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين * . 
جوابه : 
لا نسلم أن الوجوب مهتفاد من هذه الآية » وإنما استفيد وجوب 
قتل المشركين بآيات أخر كقوله تعالى : # فإن قاتلوكم فاقتلوهم 4 
وقوله : « فقاتل في سبيل الله 4 / 
الدليل الثاني : العرف والعادة دل على أن الأمر بعد الحظر للإباحة 
فلو قال السيد لعبده : ١‏ لا تأكل من هذا الطعام » . ثم قال له بعد 
ذلك : « كل منه » » فإن هذا الأمر بعد الحظر يقتضى الإباحة ؟ لأنه 
لو لم يأكل لا يذم » ولو أكل لا يمدح » وهذا هو حد الإباحة . 
المذهب الثاني : إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي ٠‏ فإنها تقتضي 
كانت تقتضيه قبل وجود النهى من وجوب ». أو ندب » أو إباحة » 
أو يتوقف فيها على الخلاف السابق الذكر » أي : أن الأمر بعد النهى 
بمنزلة الأمر المبتدأ » وهو مذهب أكثر المتكلمين ٠‏ وأكثر الحنفية » 
وأكثر المعتزلة . وأكثر المالكية » وبعض الشافعية كالبيضاوي . 
أدلة هذا المذهب : 


الدليل الأول : أن أدلة إفادة الأمر المطلق للوجوب عامة وشاملة لما 


-1"57- 


تقدمه حظر ولغيره » ولم توجد قرينة تصرفه عن مقتضاه الحقيقي 
عندنا وهو الوجوب ٠‏ فأشبهت بذلك صيغة الأمر التي لم يتقدمها 
نهي ٠‏ فيكون تقدم النهي على الأمر لم تؤثر عليه . 

جوابه : 

نحن نقول : إن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إذا كانت متجردة 
عن القرائن . 

أما إذا وجدت قريئة صارفة من حمله على الوجوب إلى غيره » 
فهذا يختلف . 

وهنا لا نسلم أن صيغة الأمر متجردة عن القرينة » بل تقدم النهي 
على الأمر قرينة دالة على أن المتكلم لم يستعمل صيغة الأمر للوجوب 
بل استعملها للإباحة. . 

أي : أن تقدم النهي.على الأمر يعتبر قرينة صرفت الأمر من 
الوجوب إلى الإباحة . 

اعتراض على ذلك : 

قال بعضهم : إن النهي لا يفيد الإباحة بلفظه ولا بمعناه ؛ لأن لفظ 
النهي يقتضي المنع والتحريم » ومعناه لا يوجب ذلك ؛ لأنه لا يمتنع 
أن يكون الشيء محرمآً . ثم يجعل واجباً » فينسخ التحريم 
بالإيجاب . 

جوابه : 

نحن لا نقول : إن لفظ النهي فقط أفاد الإباحة » وإنما حصلت 
الإباحة به » وبما بعده من صيغة الأمر » كما لو استأذن العبد سيده 


ا 


فى فعل شىء ٠‏ فقال له السيد : ١‏ افعل » ٠‏ فإنا نحمله على الإباحة 
بشيئين هما : « الاستئذان » . و« الأمر وهو قوله : افعل » . 
الدليل الثانى : قياس الأمر على النهى فى ذلك » بيانه : 

كما أن النهي الوارد بعد الأمر يقتضى ما كان يقتضيه قبل الأمر 
قبل النهي » وهو : الوجوب . ولا فرق . 

ا 
البو ار وهو : 
التحريم » ٠‏ بل إن النهى إذا ورد بعد الأمر فهو مقتض للكراهة 
والتنزيه . 

الجحواب الثاني : سلمنا أن النهي إذا ورد بعد الأمر يقت يقتضي التحريم 
ع كيزا قلي بت اقل يجوز 01 قاس غلية الأمر الزارة بيعد النهى + 
وذلك لوجود الفرق بينهما . 
محرم » بخللاف الأمر فإنه : استدعاء للفعل وقد يستدعى 
المنع » وهو : الإباحة . 

ويؤيد ذلك 5 أن النوى ‏ يقتصم التكرار 4 والفور 4 ولكنهم لا 
يقولون ذلك في الأمر . 

المذهب الثالكث : الوقف وعدم الجزم بشىء مع الوجوب أو 
الأباحة , 
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وهو مذهب إمام الحرمين . 
دليل هذا المذهب : 
أن' الأدلة مار عفنا يثبت المذهب الأول » وبعضهم يثبت 
المذهب الثاني » ولا مرجح لواحد منها على الآخر » فالقول برأي 
معين تحكم وترجيح بلا مرجح . وهو باطل » فوجب الوقف . 
جوابه : 
أنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة أدلتنا على أن الأمر بعد النهي 
للإباحة وضعف أدلة أصحاب المذهب الثانيى» فوجب القول بالإباحة. 
بيان نوع هذا الخلاف : 
الخلاف معنوي كما هو ظاهر » حيث إنه قد أثر في كثير من 
الفروع الفقهية » ومنها : 
١‏ - حكم النظر إلى المخطوبة . 
اختلف في ذلك على قولين : 
القول الأول : إن النظر إليها مباح ؛ لأنه أمر بعد نهي ؛ حيث 
نهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية » ثم أمر بالنظر إليها في قوله كَل : 
« اذهب فانظر إليها » . 
القول الثاني : أن النظر إليها مندوب إليه ؛ لأن الأمر وإن كان أمراً 
بعد نهي لكنه معلل بعلّة تدل على أنه أريد بالأمر الندب » وهي 1 
قوله يَككِهِ : « فإنه أجدر أن يؤدم بينكما » . 
لعلك أيها القارئ تسأل وتقول : لم لم يحمل على الوجوب 
أخذاً بالمذهب الثاني الأصولي . 
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والجحواب : أن هناك قرينة صرفته عن ذلك ٠»‏ وهو قوله : «١‏ فإنه 
أجدر أن يؤدم بينكما 0 . 

؟ - كم زيارة القبور . 

القول الأول : أن زيارة القبور مباحة ؛. لأن الرسول ككل قال : 
«كنتم نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » » وهو أمر بعد نهي ٠‏ 
والأمر بعد النهى للإياحة . 

القول الثانى : أن زيارة القبور مندوب إليها ؛ لأن الأمر بزيارتها 
وإن كان بعد نهى . لكن الرسول ككل علله بأنه « يذكر الموت 
والآخرة » » وذلك أمر مطلوب شرعاً . 
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المطلب العاشر 
الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به 
مرة واحدة أو التكرار ؟ 


إذا كان الأمر مقيداً بمرة واحدة مثل قولك : ١‏ اعط زيداً درهماً مرة 
واحدة » أو مقيداً بمرات كقولك : « اعط زيداً درهماً ثلاث مرات ») 
فإن الأمر فى هاتين الحالتين يكون مقيداً لما قيد به من المرة أو المرات » 
وهذا بالاتفاق . 

أما إذا وردت صيغة الأمر وهى : « افعل » مطلقة » أي : مجردة 
عن القرائن » فهل تقتضي فعل المأمور به مرة واحدة » أو أنها تقتضي 
التكرار ؟ اختلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار » أي : لا 
يقتضى إلا فعل المأمور به مرة واحدة - فقط - ٠»‏ فلو قال السيد 
لعبده : ) صم 0 2 فإنه يخرج عن العهدة وتبرأ ذمته بصوم يوم واحد 

وهو مذهب كو ال حنفية والظاهرية » ورواية عن الإمام أحمد » 
وهو اختيار كثير من 'الحنابلة كابى الخقطات. + وابن:قدامة »..ونسب إلئ 
أكثر العلماء والمتكلمين » وهو الحق عندي للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن قول القائل لغيره : « ادخل الدار » معناه : كن 
داخلاً ٠»‏ وبدخلة واحدة يوصف بأنه داخل » فكان ممتثلاً » وكان 
الأمر عنه ساقطاً . 
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اعتراض على هذا : 
قال قائل - معترضاً - : هو بالدخلة الثانية يوصف بأنه داخل 
-أيضاً - فالدخلة الثانية تكون داخلة تحت الأمر . 
جوابه : 
إنه بالدخلة الأولى يكون داخلاً على الكمال ؛ لأن بها يسمى 
داخلاً على الإطلاق . فكمل بها فائدة الأمر . فأما الدخلة الثانية » 
فتكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها . 
الدليل الثاني : قياس الأمر المطلق على اليمين ٠»‏ والنذر . 
والوكالة» والخبر . 
بيان ذلك : 


ع2 


-# 


١‏ - أنه لو حلف قائلا : « والله لأصومن » ٠‏ فإنه يبر بصوم يوم 
وج 

١‏ - أنه لو نذر قائلاً : ١‏ لله علي أن أصوم » . أو قال : ١‏ لله 
على أن أتصدق 0 ك4 فإنه يكون قد أوفى بنذره بصوم يوم واحد » 
والتصدق بدرهم واحد مرة واحدة . 

“" - أنه لو قال لوكيله : « طلق زوجتي فلانة » لم.يجز للوكيل 
أن يطلق أكثر من مرة واحدة . 

: - أنه لو أخبر عن نفسه » وقال : « قد صمت »© ء فإنه يكون 
صادقاً لو صام يوماً واحداً 3 ولو قال : « سوف أصوم ) » لكان 

فإذا كانت هذه الأمور يكتفى فيها بمرة واحدة 3 ويخرج بفعل هذه 
المرة عن العهدة . فكذلك الأمر المطلق . فإذا أمر الشخص أمراً 
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مطلقاً بشىء ٠»‏ فإن الواجب عليه فعل هذا الشىء مرة واحدة فقط » 
ورا ذه ْ 
اعتراض على ذلك : 
قال قائل - معترضاً - : إن الأمر في اليمين والتوكيل يقتضي 
التكرار من جهة اللغة » ولكن تركنا مقتضى اللغة بالشرع ٠‏ ولا يمتنع 
أن يكون اللفظ في اللغة يقتضي أمرأ » ثم يقرر الشرع فيه غير مقتضاه 
في اللغة » كما لو حلف وقال : ١‏ والله لا آكل الرؤوس »© » فإنه 
يعم في اللغة كل رأس » وفي الشرع يحمل على رؤوس الغثم . 
جوابه : 
لا نسلم أن الشرع يغير مقتضى اللغة » وإنما الشرع يقرر اللغة » 
ويضيف إليها حكماً زائداً » بدليل : أنه لو قال : « افعل ذلك أبداً ») 
أو قال : « طلق زوجتي ما أملكه » : لم يقطعه الشرع عن مقتضاه 
فى اللغة » فلا يقطعه عن التكرار » أما مسألة الرؤوس فلا نسلمها ؛ 
حيث إنه يخمل على مقتضاه في اللخة ' 
الدليل الثالث : أن السيد لو قال لعبده : « ادخل الدار » . 
فإنه لو دخل مرة واحدة » ثم خرج : لخرج عن العهدة . ولا 
يجوز لومه ٠»‏ ولا توبيخه ٠»‏ ولو أن السيد لام عبده بسبب أنه لم 
يدخل مرة ثانية وثالثة لخطأه العقلاء من أهل اللغة ؛ لأنه بدخوله مرة 
واحدة يكون قد امتثل الأمر » والصيغة لا دلالة فيها على العدد . 
المذهب الثاني : أن الأمر المطلق يقتضي التكرار . 
وهو مذهب بعض الشافعية كالأستاذ أبي إسحاق ». وهو رواية عن 
الإمام أحمد » وهو اختيار بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى » وهو 
قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين . 


-14- 


الدليل الأول : أن أبا بكر - رضي الله عنه - قد قاتل من منع 
الزكاة » واستند في ذلك على قوله تعالى : # وآتوا الزكاة »* ؛ 
حيث إنه حمل هذا الأمر على أنه لا بد أن يتكرر ١‏ وكان ذلك 
بحضرة الصحابة » فكان ذلك إجماعاً منهم على أن الأمر يفيد 
التكرار وإلا لما سكتوا على تلك المخالفة ٠‏ ولا صح لأبي بكر 
محاربة أهل الردة على ذلك ؛ لكونهم قد امتثلوا دفع الزكاة في عهد 
الرسول كلك . 

جوابه : 

إن تكرار دفع الزكاة ثبت عن طريق قرينة وهي : كون النبي كَل 
قل أخحذها منهم مراراً فى أعوام متعددة »© وهذا خارج عن محل 
النزاع ؛ لثبوت القرينة . 

الدليل الثانى : أن الأمر لا اختصاص له بزمان دون زمان ؛ لأنه لا 
يوجد زمان أولى من زمان آخر » فاقتضى إيقاع الفعل في جميع 
الأزمان . 

جوابه : 

لا نسلم ذلك » بل الأمر يختص بأقرب الأزمان إليه ؛ لأن الأمر 
يقتضى الفور »2 فيختص إيقاع الفعل بأقرب الأوقات إليه » فيكون 
مقتضى الأمر : افعله فى أول الأوقات . فإن فات فافعله فى الثانى ٠‏ 
فإن فات الثانى فافعله فى الثالث » وهكذا . فعلى هذا : لا يكون 
الأمر عاماً فى جميع الأزمان . 

الدليل الثالث : قياس الأمر على النهى ٠‏ بيانه : 


3 


أن الأمر كالنهي بجامع أن كلاً منهما : استدعاء وطلب ٠»‏ فالنهي 
أفاد وجوب ترك الشىء 3 والأمر أفاد وجوب فعله . 

والنهى اقتضى وجوب الترك أبداً » فكذلك الأمر يجب أن يكون 
مثله بأن يقتضى الفعل أبداً . 

جوابه : 

أن هذا قياس فاسد ؛ لآأنه قياس مع الفارق » ووجه الفرق : أن 
النهى يقتضي عدم الماهية » وعدمها إنما يكون بعدم الإتيان بها فى أي 
فرد من أفرادها » بخلاف الأمر فإنه يقتضى طلب الماهية » والماهية 
تتحقق ولو بفرد من أفرادها 3 فمقتضى التكرار موجود في النهي 3 
وليس ليا 
0 3 ادك فى القدر طن مكراد 2 257 5 

جوايه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنه لا يمتنع أن يجب دوام العزم » دون دوام 
الفعل كما لو قال : « صل مرة » ». فإن العزم والاعتقاد تجب 
استدامته » ولا نتجب استدامة الفعل 3 فإذا فعل الصلاة وصلى ركعتين 
رات ذمته » لكن دوام العزم والاعتقاد واجب : 

الجواب الثاني 01 قياس الفعل على الاعتقاد والعزم قياس فاسد ؛ 
لأنه قياس مع الفارق . ووجه الفرق : أن الاعتقاد والعزم على الفعل 
لم يجب بصيغة الأمر الواردة » وإنما يستند في وجوبه إلى قيام 
الدلالة على صدق رسول اللّه عد » فإذا أخبر بالوجوب وجب 
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اعتقاده » فإذا عرف المكلّف الأمر فلم يعتقد وجوبه صار مكذبا له في 
خبره » فيصير كافراً بذلك . 

بخلاف الفعل ٠‏ فإنه يجب بصيغة الأمر . فإذا فعل ما يصح أن 
يعلم الآمر أنه ممتثل كفاه مثل : أن يقول : « صل »© فيصلي المأمور 
ركعتين - فقط - فيحسن أن يقول : « قد صليت © . 

المذهب الثالث : أن الأمر لا يدل على التكرار ولا على المرة 
الواحدة » وإنما يدل على طلب الماهية ٠‏ والماهية كما تتحقق في المرة 
الواحدة تتحقق كذلك في غيرها . إلا أن المرة الواحدة ضرورية » 
وليست المرة مما وضع له الأمر . 

وهو مذهب بعض الشافعية كالإمام الرازي » والآمدي 2 

والبيضاوي . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الأمر المطلق ورد استعماله في التكرار شرعاً 
وعرفا » أما في الشرع فمثل قوله تعالى : # أقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة #* . 

أما في العرف فمثل قوله تعالى : # أحسن إلى الناس * . 

وورد استعمال الأمر المطلق في المرة الواحدة شرعاً وعرفاً . 

أما في الشرع فمثل قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الله كتب 
عليكم الحج فحجوا» . 0 

أما في العرف فمثل قول السيد لعبده : « اشتر اللحم » . 

والأصل في الاستعمال الحقيقة » فبطل أن يكون اللفظ حقيقة في 
واحد منهما مجازاً في الآخر ؛ لأن المجاز خلاف الأصل . ولا 
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يجوز أن يقال : إنه وضع لكل واحد منهما حقيقة ؛ لأن هذا يلزم 
منه أن يكون الأمر المطلق مشتركاً لفظياً » والاشتراك خلاف الأصل ١‏ 
وتخلصاً من ذلك فإنه يقال : إن اللفظ - وهو لفظ الأمر المطلق - 
وضع للقدر المشترك بينهما » وهو طلب الماهية . 

جوابه : 

إذا كان الأمر المطلق وضع للقدر المشترك وهو طلب الماهية - كما 
زعمتم - فإنه يلزم من هذا : أنه إذا استعمل في المرة الواحدة » أو 
التكرار يكون عن طريق المجاز ؟ لأنه استعمال له في غير ما وضع 
لهء وينتج من ذلك : تكثير المجاز ١‏ وهو خلاف الأصل . 

فوجب القول بأنه حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر ؛ تقليلاً 
للمجاز بقدر الإمكان . 1 ١‏ 
«وقطط 1 انق اولمعا على أ" الامو الطلق يقتض لزه الو اده > 
وفعقه اذل القاكلين 2 إن الاير يشمي الكران - كما مييق دقان + 
نان كنظ اللا الطلق اتيس اللرة ال اسدة خشف دولا يعمل عن 
أنه يقتضي التكرار إلا بقرينة » فيكون مجازاً فيه . 

الدليل الثانى : أنه يحسن السؤال من المأمور بهذه الصيغة » فإذا 
قال السيد لعبده : ” قم » » فإنه يحسن من العبد أن يسأل ويقول : 
ماذا تريد بأمرك هذا ؟ هل تريد فعل المأمور به مرة » أو فعله أكثر من 
مرة ؟ 

فهذا الاستفسار يدل على أنه لا يفهم من الصيغة المرة الواحدة ولا 
التكرار » بل لا يفهم منها إلا طلب الماهية . 

جوابه : 

إن السؤال والاستفسار قد استحسن هنا طلباً لتأكيد العلم أو الظن: 


ا 


يكون ؛ لثلا يتسع الفهم ٠‏ أو طرد المجاز » لذلك يدخل فى الخبر 
فيقول شخص : ١‏ ختمت الليلة الماضية القرآن » » فسمع السامع 
هذاء ولكنه أراد أن يتأكد فقال : « ختمت القرآن الليلة الماضية ؟ »© . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا فيه تفصيل : 

الخلاف الأول : 

وهو الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن 
الأمر المطلق 0 أصحاب المذهب الثاني - وهم 
القائتلون : إن الأمر ية 0 - خلاف معنوي ؛ حيث تأثر 
بهذا الخلافة يعن الفروع الفقهية + 

. حكم السارق مرة ثانية‎ - ١ 

أصحاب المذهب الأول : يرون أن السارق إذا سرق مرة ثانية فلا 
تقطع يده اليسرى بدليل : أن الأمر في قوله تعالى : # السارق 
والسارقة قة فاقطعوا أيديهما #4 لا يقتضي التكرار » ولا يحتمله » فلا 
تقع من الأيدي إلا يمين السارق فقط : 

أما أصحاب المذهب الثاني : فإنهم قالوا : الأصل : أن تقطع يد 
ا ل ا ام 
التكرار » ولكن هناك قرينة منعت من العمل على هذا الأصل وهي : 
مراعاة حال السارق » وجعله ينتفع باليسرى . 


؟ - إذا وكل شخص شخصاً آخر بطلاق امرأته فماذا يملك ؟ 
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لو قال شخص لشخص آخر : « طلق زوجتى فلانة ») » فقد 
اختلف في ذلك . ْ 

فأصحاب المذهب الأول يقولون : إنه لا يجوز للوكيل أن يطلق 
إلا مرة واحدة ؛ لأن الأمر عندهم يقتضي المرة الواحدة . 

أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم قالوا : إنه يجوز للوكيل أن 
يطلق أكثر من طلقة ؛ لأن الأمر عندهم يقتضي التكرار . 

الخلاف الثاني : 

وهو الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن 
الأمر لا يقتضي التكرار - » وبين أصحاب المذهب الثالث - وهم 
القائلون : إن.الأمر لا يقتضى التكرار » ولا المرة الواحدة - : فإن 
هذا الخلاف يمكن أن يكون لفظياً » ويمكن أن يكون معنويا . 

فيكون الخلاف لفظياً إذا نظرنا إلى أن أصحاب المذهبين قد اتفقا 
على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار » فمقصد أصحاب المذهب 
الثالث هو : نفي التكرار والخروج عن العهدة بالمرة الواحدة ضرورة» 
وهو نفسه مقصد أصحاب المذهب الأول » فلا خلاف إذن . 

ويكون الخلاف معنوياً إذا نظرنا إلى دلالة الأمر المطلق على المرة 
هل هي بطريق المطابقة أو الالتزام ؟ 

فبناء على المذهب الأول - وهو : أن الأمر المطلق يقتضى المرة 
الواحدة ولا يقتضي التكرار » فإن الأمر المطلق يدل على المرة الواحدة 
دلالة مطابقة . 

وبناء على المذهب الثالث - وهو : أنه لا يقتضى المرة ولا التكرار 
وإنا هو.طلت الماهية + فإن الامر المطلق يدل على المزة الواحدة دلالة 
التزام : على اعتبار أنها لازمة للامتثال ؛ إذ لا يحصل بأقل منها . 


0 05 5 
2 و وت 
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المطلب الحادى عشر 
الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار 
المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا ؟ 


أصحاب المذهب الثاني أت فى المطلب السابق - وهم القائلون : إن 
مطلق الأمر يقتضى التكرار - قالوا : إذا علّق الأمر بشرط كقولك : 
إن قام زيد فقم » » أو علق الأمر بصفة كقولك : ١‏ اعط الناجح 
درهماً » . فإنه يقتضي التكرار من باب أولى ؛ لأنهم إذا قالوا : إن 
الأمر المطلق يقتضى التكرار ٠‏ فإنه إذا علق بشرط أو صفة يقتضى 
التكرار كلما تكرر الشرط 43 أو تكرر وجود الصفة 5 

أما أصحاب المذهب الأول - وهم القاتلون : إن الأمر المطلق لا 
يقتضى التكرار بل المرة الواحدة : فقد اختلفوا فى ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول : أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة لا يقتضى 
التكرار . 
وهو الحق ؛ لما يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : أن العرف دل على أن الأمر إذا علق بشرط » فإنه 
لا يتكرر بتكرر الشرط ؛ فإنه لا يعقل منه إلا فعل مرة واحدة » بيانه : 

أن السيد إذا قال لعبده : « إن دخلت السوق فاشتر تمراً » » فإنه لا 
يعقل منه تكرار شراء التمر » وإن تكرر دخوله السوق . 
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كذلك لو قال الرجل لزوجته : « إن دخلت الدار فأنت طالق » » 
فإنه لا يتكرر وقوع الطلاق 'بتكرر دخولها . ' 

وكذلك قوله لوكيله : « طلق روجتى إذا دخلت الدار » + فإنه لا 
يعقل من هذا أن يطلقها كلما دخلت الدار » وإنما يطلقها مرة واحدة» 
وإن تكرر دخولها الدار . 

الدليل الثاني : أن أهل اللغة فرقوا بين قول القائل : « اعط زيداً 
درهماً إذا طاح الشمس »© . وبين قوله : « اعط زيداً درهماً كلما 
طلعت الشمس »© فى أن العبارة الأولى تفيد أنه لا يتكرر الإعطاء 
تكون 'ظلرغ الكتنس + وآنة الغيازة الغاية تين © انه ييكرن الأغطاء 
بتكرر طلوع الشمس ؛ بسبب كلمة « كلما » » فلو كان الأمر المعلق 
بشرط يقنضى: التكزان بتكران الشرط :"لما كان بين العبارتين فرق : 

الدليل الثالث : قياس الأمر المعلق على شرط على الخبر المعلق 
على شرط . بيانه : 

أنه لو قال شخص : ١‏ زيد يدخل الدار إن دخلها عمرو » , 
فتكرر دخول عمرو » ودخلها زيد مرة واحدة » فإنه يكون صادقا 
بهذا الخبر » ولو لم يدخلها زيد إلا مرة واحدة . 

فكذلك لو قال لزيد : « ادخل الدار إن دخلها عمرو » » فلو كرر 
عمرو الدخول » ودخلها زيد مرة واحدة ١‏ فإنه يكون ممتثلاً للأمر » 
ويخرج بها عن العهدة . ولا فرق بينهما . 

المذهب الثاني : أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة يقتضي التكرار. 

وهو مذهب بعض القائلين : «إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار» . 

أدلة هذا المذهمب : 

الدليل الأول : الوقوع ؛ حيث إنه وقع ووجد في كتاب الله أوامر 


1 


معلقة بشروط وصفات تتكرر بتكرر الشروط والصفات من ذلك : 
قوله تعالى : « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » » وقوله : 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما * ٠»‏ وقوله : # الزانية والزاني 
فاجلدوا #* . فكلما قام المسلم إلى الصلاة فلا بد له من الوضوء » 
وكلما وجدت صفة السرقة في مسلم فإنه يجب قطع يده » وكلما 
وجدت صفة الزنى في مسلم فإنه يجب الجلد » فهنا تكرار الفعل 
بتكرر الشرط والصفة . 
جوابه : 
يجاب عنه بأجوبة : 
الجواب الأول : أنا لا نسلم أن قوله تعالى : 9# إذا قمتم إلى 
الصلاة .. 4 يقتضي التكرار » حيث لا يقتضي تكرار الوضوء بتكرار 
الصلاة : فقد يصلي الإنسان عدة صلوات بوضوء واحد » وقد يتوضا 
ولا يصلي . ظ 
الجواب الثاني : سلمنا أن فيما ذكر تكرار » ولكن هذا التكرار لم 
يعقل من ظاهر هذه الآيات ٠»‏ وإنما جاء هذا التكرار من أدلة خارجية 
كالإجماع أو القياس أو غيرهما . 
الجواب الثالث : أنه كما وجدتم في الشريعة أحكاماً تقتضي 
التكرار بتكرر الشرط » كذلك وجدنا في الشريعة أحكاماً لا تقتضي 
التكرار بتكرر الشرط وهو : الحج والعمرة » فإن الاستطاعة توجد » 
ولا يجب الحج الثاني . 
الجواب الرابع : أنه تكرر الحد بتكرر السرقة والزنا لأنهما علتان » 
والعلة يتبعها حكمها كلما وجدت . 
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الدليل الثاني : قياس التعليق بالشرط على التعليق بالعلّة . 
ويم : أن كل واحد منهما سبب فيه » ثم الحكم يتكرر بتكرر 
العلّة» فكذلك يتكرر بتكرن الشرط .. 

جوابه : 

هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لأنه يوجد فرق بين 
العلّة والشرط من حيث إن العلّة تقتضي الحكم ٠‏ وتدل عليه » 
والشوظ" ل يال على لمكي ٠‏ ولا بيتتسهة. +" قدو يكزن كر 
بدليل: ما قلنا سابقاً وهو : أن من طلق امرأته بشرط دخول الدار لم 
يكن دخولها في المرة الثانية شرطا في الطلاق . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث أثر هذا الخلاف في , بعض الفروع 
الفقهية » ومنها : 

١‏ - لو قال لوكيله : « إن دخلت زوجتى الدار فطلقها » هل 
يتكرر الطلاق بتكرر الدخول ؟ اختلف في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه لا يطلقها إلا طلقة واحدة» وإن تكرر الدخول. 

القول الثاني : أنه يطلقها كلما تكرر دخولها » فإن دخلت ثلاث 
مرات يطلقها ثلاث مرات . 

؟ - هل تجب الصلاة على النبي كد كلما ذكر ؟ اختلف في ذلك 
على أقوال : 

القول الأول : أن الواجب هو : الصلاة على النبي مرة واحدة في 
المجلس الذي يتكرر فيه ذكره عملا بقوله يلك : « بَعْد من ذكرت 
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عنده فلم يصل علي © لأن الأمر المطلق بشرط لا يقتضي التكرار 
بتكرار الشرط . 
القول الثانى : أن الواجب هو الصلاة على النبي كلما ذكر في 
المجلس الواحد ؛ لأن الأمر المطلق يقتضي التكرار بتكرار الشرط . 
القول الثاللث : أن الواجب هو الصلاة على النبي مرة واحدة في 
العمر كله ؛ لأن الأمر المعلق بشرط لا يقتضى التكرار بتكرار الشرط . 


.م1 


المطلب الثانى عشر 
إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل : ١‏ صل ركعتين 
صل ركعتين » فهل يقتضي التكرار ؟ 


لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يقتضي التكرار ٠‏ فلفظ الأمر الثاني لم يأت 
بجديد ؛ حيث إنه دل على ما دل عليه لفظ الأمر الأول ٠»‏ ولفظ 
الأمر الأول اقتضى الوجوب » فلا يجوز حمل لفظ الأمر الثانى على 
واجب غيره . 

وهو مذهب بعض الشافعية » وبعض الحنابلة كأبى الخطاب وابن 
قدامة » وهو الحق عندي ؛ لما يلى من الأدلة : 
المكرر » واليمين المكرر » بيان ذلك : 
لم يجب عليه إلا صوم يوم واحد فقط 2 فلا أثر لتكرار اللفظ 5 

كذلك لو قال : ١‏ إنى قد تصدقت » إنى قد تصدقت »© »ع فإنه 
يصدق لو لم يتصدق إلا مرة واحدة بدرهم واحد . 

كذلك لو قال في اليمين : ١‏ والله لأصومن والله لأصومن » .» 
فإنه يبر بصوم يوم واحد فقط 3 فلم يكن للفظ الأمر الثانى أثر » وقد 
وقع أن الرسول يَكِْةٌ قال : « والله لأغزون قريشآ ٠‏ والله لأغزون 
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قريشاً » والله لأغزون قريشاً » » فلم يكن لهذا التكرار من أثر ؛ 
حيث إنه غزاهم غزوة واحدة وهي غزوة الفتح . 

فإذا كان الفعل لا يتكرر في هذه الأمور . فكذلك لفظ الأمر لا 
يقتضي تكرار الفعل ولا فرق . 

الدليل الثاني : أن السيد لو قال لعبده : ١‏ اسقني ماء اسقني ماء ») 
فإن لو أسقاه مرة واحدة فإنه يستحق المدح » ولو لامه السيد وقال 
له: « اسقني مرات »© لانتقده عقلاء أهل اللغة » وذلك لأن الأمر وإن 
تكرر فإن الواجب الفعل مرة واحدة . 

المذهب الثاني : أنه يقتضي التكرار . 

وهو مذهب أكثر الحنفية » وبعض الشافعية » وبعض المعتزلة 
كالقاضي عبد الجبار . 

دليل هذا المذهب : 

أن الغرض بالأمر هو : استدعاء الفعل ؛ لأنه هو المطابق لصيغته» 
ولا يخلو الأمر الثاني إما أن يكون قد فعل استدعاء للفعل الأول أو 
لغيره » فإن فعل لاستدعاء الأول فقد حصل الغرض بالأول » فالثاني 
يكون عبثاً » فوجب حمله على فعل آخر ؛ لثلا يكون عبثاً . 

جوابه : 

أنا لا نسلم حمله على فعل آخر ٠»‏ بل يكون الأمر الثاني تأكيداً 
للأول » والتأكيد.مقصود بلغة العرب والقرآن كقوله تعالى : إفسجد 
الملائكة كلهم أجمعون * . 

بيان نوع الخلاف : 
| الخلاف هنا معنوي » وهو ظاهر في بعض الفروع الفقهية» ومنها: 
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١‏ - أنه لو قال لوكيله : ٠‏ طلق زوجتي طلق زوجتي »2 » فإنه لا 
يطلقها إلا مرة واحدة ؛ لأن ذلك لا يقتضي التكرار . 
؟ - أنه لو قال لزوجته : « طلقي نفسك طلقي نفسك » ٠»‏ فإنها 
لا تطلق نفسها إلا بواحدة فقط ؛ لأن ذلك لا يقتضي التكرار . 
هذا على المذهب الأول . 
أما على المذهب الثاني فيلزم منه : أنه يطلقها أكثر من طلقة وتطلق 
نفسها أكثر من طلقة . 
شروط كونه لا يقتضي التكرار : 
لقد مثلت لهذه المسألة بقول القائل : « صل ركعتين صل ركعتين » 
مشيراً إلى أنه يشترط في الأمر المكرر ما يلي : 
١‏ - أن يكون الفعلان من نوع واحد . فإن كانا من نوعين 
مختلفين مثل : « صل ركعتين » صم يومين »© كان الأمران للتأسيس . 
؟ - أن يكون الفعل قابلاً للتكرار » فإن كان غير قابل للتكرار 
مثل : « صم هذا اليوم صم هذا اليوم » » فإنه يحمل على أن الثاني 
مؤكد للأول . 
" - أن لا يكون بين الأمرين حرف عطف . فإن كان بينهما 
عاطف مثل : « صل ركعتين وصل ركعتين » كان الأمران للتأسيس ؛ 
لأن العطف يقتضي المغايرة . 
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الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به 
على الفور أو لا يقنضى ذلك ؟ 


إن اقترن بالأمر قرينة تدل على أن المأمور يفعل المأمور به لا على 
الفور كأن يقول له : « اخرج في أي وقت شئت »© فهو للتراخي 
اتفاقاً . 

وإن اقترن بالأمر قرينة تدل على أنه يفعل المأمور به على الفور كأن 
يقول له : « اخرج الآن » » فهو للفور اتفاقاً . 

أما. إذا لم يقترن باللأمر شىء يدل على الفور 2 ولا على غيره بأن 
جاء الأمر مطلقاً كأن يقول له : ١‏ اسقني ماء » أو « صم » أو « قم» 

القائلون : إن الأمر المطلق يقتضي التكرار - وهو المذهب الثاني 
من المطلب العاشر كما سبق بيانه - فإنهم يقولون : إن الأمر يقتضي 
الفور ؛ لأنه من ضرورياته ؛ لأن تكرار فعل المأمور به يلزم أن يفعل 
المكلف . 

أما القائلون : إن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار - كما هو مذهب 
كثير من العلماء وهو الذي رجحناه - فقد اختلفوا في الأمر المطلق 
هل يقتضى الفور أو لا ؟ على مذاهب : 
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المذهب الأول : أن الأمر المطلق يقتضى الفور ؛ ولا يجوز تأخيره 
إلا بقرينة . 

وهو مذهب بعض الحنفية كالكرخي ». والجصاص ٠»‏ وجمهور 
المالكية » وبعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي » والقاضي أبي حامد 
أحمد» والإمام مالك » وهو الحق عندي ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم # ؛ 

وجه الدلالة : أن فى فعل الطاعة مغفرة 3 فتجب المسارعة إليها 3 
والمسارعة تقتضي إيقاع الفعل بعد صدور الأمر مباشرة . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضا - : المراد بالآية التوبة من الذنوب ٠»‏ وهذا لا 
نزاع في أنه تجب المسارعة إليه . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : لا نسلم أن الآية خاصة بالتوبة » بل هي عامة 

الجواب الثانى : سلمنا أن الآية خاصة بالتوبة من الذنوب ٠»‏ فإنها 
عبادة قد وجبت على الفور بمطلق الأمر ء فيقاس على ذلك بقية 
العيادات . 

الدليل الثاني : قوله تعالى: «إنهم كانوا يسارعون في الخيرات4 . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قد مدح هؤلاء على المسارعة بفعل 
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الخيرات » فبناء على ذلك : يكون ترك المسارعة يذم عليه » وما يذم 
على تركه هو الواجب . 

الدليل الثالث : أن الأمر قد اقتضى الوجوب . فحمله على 
وجوب الفعل عقيبه واجب ؛ لأمرين : 

أولهما : أنه إذا فعل المأمور به فور صدور صيغة الأمر يكون ممتثلاً 
للأمر بيقين » دون شك . 

ثانيهما : أنه بمجرد تأخير الفعل يكون معرضاً نفسه لخطر عدم 
القيام به » ودرءاً لذلك واحتياطاً فإنه تجب المبادرة إليه . 

الدليل الرابع : أن السيد إذا قال لعبده : « اسقني ماء » » فإن 
سقاه على الفور استحق المدح بالاتفاق . وإن تأخر في امتثال الأمرء 
ولم يسقه فور صدور صيغة الأمر ء فإنه يحسن من السيد ذمه 
وتوبيخه ٠‏ فلما سأله عقلاء أهل اللغة عن سبب معاقبته لهذا العبد 
قال لهم إلى أعافيه. ٠»‏ لاله خالت امري:وعطاني + يت إتي: آمرته 
بأن يسقيني ماء » وتأخر في جلب الاء إلي ٠» ٠‏ فهنا يقبل منه هذا 
العذرء ولا ينكر عليه » ٠»‏ فهذا يدل على أن أهل اللغة قد اتفقوا على 
أن اله مر المطلق يقتضي الفور . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضاً - : نحن معكم أن الأمر هنا يقتضي الفور . 
لكن ذلك دل عليه قرينة وهي : أن السيد لا يستدعي ماء إلا وهو 
عطشان فتأخره يضر به » فلذلك اقتضى التعجيل » وهذا ليس في 
محل النزاع . 

جوابه : 

لا نسلم أن وجوب التعجيل ثبت عن طريق القرينة ؛ لأن السيد 
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-لما سأله عقلاء اللغة عن سبب معاقبته - لم يعلل ذمه وتوبيخه 
بالعطش ٠»‏ وإنما علله بأنه أمره بشىء فأخره عنه وعصاه بذلك » فدل 
على أن لقطل الأمر متهي الغو 

الدليل الخامس : أن صدور صيغة « افعل » هو سبب للزوم الفعل 
فيجب أن يقع الفعل عقيب صدوره » قياساً على عقد البيع والطلاق 
والموك + تيان ذلك:: 

أن البائع إذا قال : « بعتك هذه الدار بكذا » ثم قال المشتري : 
«قبلت » » فإن ملكية الدار تنتقل فوراً إلى المشتري دون تأخير . 

كذلك الطلاق : فإن الزوج إذا قال : « فلانة طالق »© © فإنه يع 
قورا + 

كذلك إذا مات إنسان فإن ميراثه ينتقل إلى الورثة مباشرة» وهكذا. 

فهذه الأمثلة وغيرها : الحكم يقع عقيبها ؟ لأنه أقرب الأوقات 
إليها » فكذلك الأمر يجب أن يقع الفعل في أقرب الأوقات إليه » 
وذلك لأن كل لفظ اقتضى معنى يجب أن يقع ذلك عقيبه . 

الدليل السادس : القياس على العزم :ونان ذلك : 

أن الأمر يتضمن : ١‏ الأمر بالفعل » » و« الأمر بالعزم عليه » ٠‏ 
و« الأمر باعتقاد وجوبه » . 

والعزم » واعتقاد وجوب الفعل واجبان على الفور . 

فيقاس عليهما : الفعل » بجامع أن الأمر صدر بهما جميعاً . 

فيجب - على هذا - فعل المأمور به على الفور . 

المذهب الثانى : أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور » بل يجوز تأخير 
فعله أي : أن الأمر المطلق يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت . 
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وهو مذهب أكثر الحنفية 4 واختاره المغاربة من المالكية 4 وهو 

الدليل الأول : قياس الزمان على الآلة » والمكان » والشخص ء 
بيان ذلك : 

أن قولك : « اقتل © يلزم منه أمور ثلاثة : مكان يقتل فيه » وآلة 
يقتل بها » وشخص يقتل ». وقلنا ذلك ؛ لأنه لا يمكن أن يفعل القتل 
بدون مكان ٠‏ وآلة » وشخص يقتل ٠»‏ ويجزئ أي مكان وآية آلة » 
وأي شخص بدون تحديد ٠‏ فيصير ممتثلاً بقتل أي شخص في أي 
مكان» وفى أية آلة ١‏ 

فكذلك الزمان لم تتعرض له صيغة الأمر » ولكنه يلزم لامتثال 
الأمر ؛ لأنه لا يمكن أن يمتثل الأمر إلا بزمن معين » فيصير المأمور 
ممتثلاً إذا قتل بأي زمن » بدون تحديد . 

جوابه : 

إن قياس الزمان على الآلة » والمكان » والشخص قياس فاسد ؛ 
لأنه قياس مع الفارق » والفرق بينهما من وجهين : 

الوجه الأول : أن عدم تعيين الزمان لإيقاع الفعل يؤدي إلى 
تفويته» وإضاعته ٠‏ بخلاف عدم تعيين المكان والآلة والشخص » فإنه 
لا يؤدي إلى تفويته ؛ لأنه قد يكون في الزمن الأول مصلحة ٠»‏ أو 
درء مفسدة لا" تكون في الرمن الثاني أو الثالث » فلو أخره لفات 
ذلك . بخلاف المكان والآلة والشخص . فإن المصلحة لا تختلف 
باختلاف الأمكنة .» والآلات » والأشخاص الكفار . 
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الوجه الثانى : أن الزمان الأول أولى لفعل المأمور به فيه ؛ بدليل 
اانا :وككرنا ين الأتضاط. + و فق الإنتكات + والبئلاقة :من 
الخطرء والتيقن والقطع بأن المأمور قد خرج عن العهدة بخلاف 
الأمكنة » فإنه لا مزية لأحدها على الآخر . وكذلك الأشخاص لا 
مزية لأحدهم على الآخر » وكذا الآلات لا مزية لإحداها على 
الأخرى . 

الدليل الثاني : قياس الأمر على الخبر » بيان ذلك : 

أنه إذا قال : « سأعطي زيداً درهما » » فإنه إخبار عن إيقاع الفعل 
فى المستقبل . ويكون ممتثلاً إذا أعطى زيداً بأي وقت شاء بدون 
تحديدء فكذلك الأمر فلو قال : « أعطنى الكتاب »© ٠»‏ فإنه طلب 
الفمل فى الستقين زدون تعن فى تزف له +نولهذا لا طيد المبركون 
المتلميق عاد الحديبية قال عمر لأبي بكر - رضي الله عنهما - : 
أليس قد وعدنا الله تعالى بالدخول بقوله تعالى : # لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين # فكيف صدونا ؟ فقال أبو بكر : ١‏ إن الله 
تعالى وعدنا بذلك ولم يقل بأي وقت »© » فهذا كله يقتضي أن الخبر 
لا يقتنضي الوقت الأول » فكذلك الأمر بجامع : أن الفعل فيهما 
يكون في المستقبل . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن قياس الأمر على الخبر قياس فاسد ؛ لأنه قياس 
مع الفارق ٠»‏ والفرق بينهما من وجوه : 

الوجه الأول : أن الخبر يحتمل الصدق والكذب . أما الأمر فلا 
يحتمل ذلك ؟ حيث إنه حث » ووجوب ». واستدعاء . 


« 
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الوجه الثاني : أن الخبر من الحكيم لا يوجد إلا بعد أن قد تيقن 
الحكيم أنه يكون المخبر على ما أخبر فيه ٠‏ فلا غرر عليه في التأخير. 

أما الأمر » فإنه يلزم المأمور فعلاً لا يعلم أي وقت يوقعه » فكان 
إيقاعه في أول الوقت أحوط ؛ لأمرين :2 “6 

أولهما : أن في التأخير خطر وغرر ؛؟ لأنه ربما فاجأه الموت قبل 
الفعل فيأثم . 

ثانيهما : أن الآمر لو أراد التأخير 0 الأمر بالفعل . 

الوجه الثالث : أن مقصود الخبر أن يكون صدقاً ٠»‏ وأي وقت أخبر 
به وفعله تحقق المقصود . أما الأمر فالمقصود : الإيجاب . والإيجاب 
لا يتم إلا بالإيجاد » والتأخير إلى غير غاية » يلحقه بالنوافل » وهذا 
لا يجوز . 

الجواب الثاني : أن جميع الصحابة ومنهم عمر - رضي اللّه عن 
الجميع - فهموا التعجيل ٠‏ ولهذا امتنعوا من نحر الهدي . وإنما 
حمله أبو بكر على التراخي بقرينة : ثبوت صدق الرسول ككلٍ وما 
يأتي به عن الله » والتأخير والتراخي يجوز بقرينة » وهذا لا خلاف 
فيه » أما إذا تجرد عن القرائن فإنه يقتضي الفور . 

الدليل الثالث : قياس الأمر على اليمين » بيان ذلك : 

أنه لو قال : « والله لأصومن © ٠‏ فإنه يبر بيمينه إذا صام في أي 
وقت شاء . فكذلك الأمر . فإذا قال : « افعل » ». فإن المأمور يكون 
متثلاً إذا فعل المأمور به في أي وقت فعله . 

جوابه : 

إن قياسكم الأمر على اليمين قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق» 
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ووجه الفرق : أن اليمين خير فيها بين أن يفعل » أو لا يفعل ويكفر» 
أما الأمر فإنه لم يخير المأمور بين الفعل وتركه . 

الدليل الرابع : أن المأمور يسمى ممتثلاً إذا فعل المأمور به في أي 
زمن » فتعيينكم الزمن الأول تحكم منكم لا دليل عليه . 

جوابه : 

إن قولنا : فعل المأمور به يجب أن يكون بعد صدور الأمر به 
مباشرة لم يكن بلا أدلة » بل بأدلة من النقل والعقل وإجماع أهل 
اللغة واللسان كما سبق بيانه . 

المذهب الثالث : التوقف في ذلك حتى يقوم دليل يرجح المراد هل 
المقصود الفور » أو التأخير . 

وهو اختيار بعض الشافعية . 

دليل هذا المذهب : 

أن الأمر ورد استعماله فى الفور مثل : الأمر بالإيمان » وورد 
استعماله في التراخي كالأمر بالحج . والأصل في الاستعمال 
الحقيقة» فكان الأمر حقيقة فى كل منهما على انفراد » فهو مشترك 
لفظى بين الفور والتراخى » فلا يفيد واحداً بخصوصه إلا بقرينة » 
فإن لم توجد القرينة على أحدهما بخصوصه توقف في فهم المراد منه 
حتى تقوم القرينة . 

جوابه : 

إن قولكم : « الأصل في الاستعمال الحقيقة » إنما يصح إذا كان 
اللفظ لا يتبادر منه عند الإطلاق معنى من معانيه » أما إذا كان اللفظ 
كال دع حفر مرفي الل ال د 5 
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فلا يصح هذا القول فيما نحن فيه ؛ لأن الأمر المطلق يتبادر منه 
عند الإطلاق خصوص الفور . فكان اللفظ حقيقة فيما يتبادر منه » 
مجازاً في غيره » والمجاز خير من الاشتراك اللفظي ؛ وذلك لعدم 
احتياجه إلى تعدد في الوضع والقرائن كما سبق . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذا معنوي ؟؛ حيث تأثر بسبب هذا الخلاف كثير من 
مسائل الفروع » ومنها : 

١‏ - هل قضاء ما فات من رمضان يجب على الفور أو لا ؟ 
اختلف في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن القضاء يجب على الفور » وإذا أخره بدون عذر 
يأئم » ولا يجوز فعل النوافل من الصيام حتى يؤدي ما عليه من أيام 
رمضان . 

القول الثاني : أن القضاء لا يجب على الفور » بل يجوز تأخيره 
بلا إثم » ويجوز فعل النوافل من الصيام وإن لم يقض ما عليه . 

؟ - هل يجب الحج فور استطاعة المسلم ٠»‏ أو يجوز تأخيره ؟ 
اختلف في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن الحج واجب على الفور . فلا يجوز تأخيره ‏ 
فإن آخره لغير عذر فقد أثم ؛ لقوله تعالى : # ولله على الناس حج 
البيت * . والأمر للفور . 

القول الثاني : أن الحج يجوز تأخيره بغير عذر ؛ لأن الأمر لا 
يقتضي الفور . 
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* - إذا بلغ المال النصاب . وحال عليه الحول » فهل يجب 
إخراج الزكاة على الفور أو لا ؟ على قولين : 
القول الأول : أن الإخراج يجب على الفور » وإن أخر ذلك فهو 
آثم ؛ لأن الأمر الوارد في قوله تعالى : # وآتوا الزكاة * للفور . 
القول الثاني : أن الإخراج لا يجب على الفور » بل يجوز تأخيره 
بدون إثم ؛ لأن الأمر لا يقتضي الفور . 


- 118 


المطلب الرابع عشر 
هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته ؟ 


إذا أمر الشارع بالفعل في وقت معين » فخرج الوقت ولم يفعل 
فهل يجب القضاء بأمر جديد » أو يجب القضاء بالأمر السابق ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته » وعلى 
علا د بكرن لاه ماعب بالأمر االسارق ,وله ايا عا الي مر 
جديدء فلو لم يصل الفجر في وقتها » وطلعت الشمس فإنه يقضيها 
بنفس الأمر الأول - وهو أمر الأداء - . 

وهذا هو مذهب كثير من الحنفية - كالبزدوي » والخبازي » 
والنسفى . واختاره القاضى عبد الحبار بن أحمد من المعتزلة » وهو 
رواية عن الإمام أحمد » وهو مذهب كثير من الحنابلة كالقاضي أبي 
يعلى » وابن قدامة » والحلوانى » وهو الحق عندي ؟ لأن الأمر أثبت 
وجوب العبادة في ذمة المكلف » وكل ما ثبت وجوبه في الذمة » فلا 
يمكن أن تبرأ الذمة منه إلا بشيئين هما : 

أولهما : أن تؤدى تلك العيادة . 

ثانيهما : أن يبرته من كان له حق عليه من الآدميين » فلا تسقط 
هذه العبادة إلا بأحد هذين الشيئين . 

وبخروج الوقت لم يحصل الأداء؛ ولا الإبراء» فلم يسقط الوجوب. 

فتكون الذمة مشغولة بهذا الوجوب . لا يزول هذا الشغل إلا 
بمزيل له » وهو أحد الشيئين السابقين فقط . 
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اعتراض على ذلك : 
قال قائل - معترضاً - : إن الوجوب إنما ثبت بشرط الوقت » 
فإذا خرج الوقت سقط الوجوب ؛ لأن شرطه قد زال . 
جوابه : 
يجاب عنه بجوابين : 
الجواب الأول : أن الأمر قد اقتضى الوجوب ٠‏ والوقت ظرف 
لويقاع الفعل فيه » وبعدم الظرف لا يسقط الوجوب . 
الجواب الثاني : أنه قد ثبت الوجوب بشرط الوقت ٠‏ ولم يسقط 
بفوات الوقت » فلو قال : ١‏ لله علي أن أتصدق يوم الجمعة بعشرة 
دراهم » . فلم يتصدق يوم الجمعة لم يسقط عنه النذر » وكان من 
الواجب - على زعمكم - : أن يسقطه ؛ لأن شرطه قد فات . فهنا 
النذر يبقى في ذمته حتى يوفي به : خرج وقته أو لم يخرج . 
المذهب الثاني : أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته » ويحتاج 
في القضاء إلى أمر جديد . 
أي : أن الأمر المؤقت إذا لم يفعله المكلّف حتى خرج وقته » فإنه 
يحتاج في القضاء إلى أمر جديد . 
ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من الحنفية » والمالكية » والشافعية 
وبعض الحنابلة كأبي الخطاب . 
والمراد بالأمر الجديد هو : دليل منفصل مثل الإجماع » أو خطاب 
جلي على وجوب فعل مثل الفائت خارج الوقت ٠»‏ أو قياس . 
وليس المراد : أنه يتجدد عند فوات كل واجب الأمر بالقضاء ؟؛ 
لأن زمن الوحي قد انتهى . 
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قياس الزمان على المكان والأشخاص » بيان ذلك : 

أن الله أمر بالحج إلى مكان مخصوص . 

فقد قيدت الأوامر بصفات معينة لا يجوز التساهل بها » فلو حج 
لغير مكة لما صح ذلك الحج . 

فكذلك الأمر بعبادة إذا علق فى وقت معين معناه : تخصيص هذه 
العبادة بهذا الوقت . فمثلاً لا يجوز الصيام في غير رمضان ولا تجوز 
الصلاة بغير وقتها ؛ قياس على الأمكنة . والجامع : أن كلها قد 
قيدت المأمور بصفة معينة لا يجوز مخالفتها 2 ولا العدول عنها 5 

فالعاري والمتجرد عن تلك الصفة لا يتناوله اللفظ » ولا يدخل فى 
مفهومه ٠‏ بل يبقى على ما كان قبل الأمر » فلو فات الوقت المحدد 

جوابه : 

إن قياسكم الزمان على المكان قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق؛ 
حيث إنه يوجد فرق بين تعلق الأمر بزمان » وبين فعله بمكان معين . 
والفرق بينهما من وجهين : 

الوجه الأول : أن الزمان يتعلّق بعضه ببعض » فالزمان الثاني تابع 
للأول » فالواجب الذي ثبت في الزمن الأول - إذا لم يفعل - فإنه 
ينسحب هذا الوجوب إلى الزمق الثانى 2 ثم الثالث وهكذا 3 ولا 
تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه ولو فى آخر العمر . 
في مكان قد لا يجوز فعله في مكان آخر . 

الوجه الثانى : أن المكان لا يفوت . فأمكن الفعل فيه » فلا يعدل 
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إلى غيره إلا أن تعذر الفعل فيه بأن صار لحة بحر ٠»‏ فيجوز الفعل في 
غير 

بخلاف الزمان » فإنه يفوت فوجب القضاء في غيره . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ لأنه يلزم على المذهب الأول : أن قضاء 
العبادة يجب بالدليل الذي وجب به أدائها ٠‏ فيكون دليل القضاء هو 
نفسه دليل الأداء » فمن ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها يلزمه 
القضاء بالأمر الأول بالنص ٠‏ فيكون الأمر الأول اشتمل على أمرين 
هما : « الفعل أداء ؟ » والثاني : « الفعل قضاء إن فاته الآداء » . 

ويلزم على المذهب الثاني عدم جواز قضاء العبادة بالدليل الذي 
وجب به أدائها ٠»‏ واختلف هؤلاء - أعني أصحاب المذهب الثاني - 
فيمن ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها هل يلزمه قضاؤها على 
قولين : 

القول الأول : أنه لا يلزمه قضاؤها ؛ لأن القضاء يحتاج ويفتقر 
إلى أمر جديد ٠‏ ولم يرد فيه شيء . 

القول الثاني : أنه يلزمه قضاء تلك الصلاة بعد خروج وقتها ؛ لأنه 
ورد دليل على وجوب القضاء بأمر جديد ٠»‏ واختلف هؤلاء في تعيين 
هذا الأمر الجديد على رأيين هما : ْ 

الرأي الأول : أن الأمر الجديد هو قوله يليه : « فدين الله أحق 
بالقضاء » . 

الرأي الثاني : أن الأمر الجديد قياس تارك الصلاة عمداً على 

النائم والناسي ٠‏ لورود الأمر بوجوب القضاء عليهما » وهو قوله 
يِه : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » » وتارك 
الصلاة مثله . ش 


و1 - 


المطلب الخامس عشر 
امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء ؟ 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن امتثال الأمر يحصل به الإجزاء » ويسقط 
القضاء . 

أي : أن الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل وفعل 
المأمور على الصفات والشروط التي أمر الشارع بها . 

فالمكلف إذا أتى بالمأمور به على الوجه المشروع يستلزم الإجزاء . 

وهذا هو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق؛ لما يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : أن الأصل براءة الذمة من جميع التكاليف ٠‏ فإذا 
أمر المكلف بفعل شيء فإن ذمته تكون مشغولة بهذا المأمور به أ 
أن الأمر اقتضى الوجوب فى الذمة » ولا يمكن أن تبرأ ذمته إلا بأحد 
طريقين : ١‏ 

الأول : أداء وفعل المأمور به على الوجه المشروع . 
الثاني : إبراء المكلف مما عليه من الديون - مثلاً - وهذا خاص 
بالآدميين . 

فإذا كان المأمور به واجباً ما أوجبه الله عليه : فلا تبرأ ذمته » ولا 
يخرج عن العهدة إلا بالإتيان به وفعله » فإذا فعله على الوجه 
المشروع تكون ذمته بذلك بريئة من هذا التكليف كما كانت في 
الأصلء فدل على أن امتثال الأمر يحصل به الإجزاء ٠‏ وإسقاط 
القضاء » وإبراء الذمة . 
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الدليل الثاني : أن المأمور بفعل شيء وفعله على الوجه المشروع إذا 
قيل له : « هل فعلت ما أمرت به ؟ » حسن أن يقول : « نعم 
فعلت» ويكون خبره صدقاً . فلو كان امتثال الأمر لا يحصل به 
الإجزاء وليس مسقطأً للقضاء لكان خبره غير صدق . 

الدليل الثالث : أنه لو كان امتثال الأمر لا يحصل به الإجزاء ولا 
بسقط القضاء ولا يخرج عن العهدة : للزم من ذلك الامتثال طول 
عمرة : فمثلاً : لو قال : « صم »؛ فامتثل المأمور وصام يوم واحداً 
- كما اقتضت صيغة الأمر + : فإنه - مع الامتثال - يجب القضاء ؛ 
حيث إن الأمر لا زال متوجها إليه بصوم يوم كما كان متوجها إليه 
قبل الامتثال ٠.‏ فيكون فعل المأمور به لازماً له طول عمره » وهذا 
خلاف ما أجمع عليه العلماء 

المذهب الثاني : أن امتثال الأمر لا يمنع من وجوب القضاء . 
فامتثال الأمر لا يسقط القضاء 

وهو مذهب بعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار بن أحمد 3 وأبي 
هاشم . 

أدلة هذا المذهب :' 

الدليل الأول : إن قولنا : « يجزئه » معناه : أنه لا يجب عليه 
بالج سا ا و ا ا 
ويقول : إذا فعلتموه فقد فعلتم الواجب ٠»‏ واستحققتم الثواب » 
ملح لقعت ب حاكن امنة لو الح لدت د 

. أن المسلم إذا فسد حجه فإنه مأمور بأن يكمله ويمضي فيه‎ - ١ 

مع أنه يجب عليه قضاؤه في السنة القادمة . 

؟ - أن المسلم قد أمر أن يصلي بغير طهارة إذا عدم الماء والتراب» 
ثم يجب قضاء تلك الصلاة إذا وجد الماء أو التراب . 


- 


* - أن المسلم إذا ظن أنه على طهارة وهو في آخر الوقت ٠»‏ فإن 
الصلاة واجبة عليه » وهو مأمور بها » ومع ذلك فعليه قضاؤها إذا 
علم أنه كان على غير طهارة . 

؛ - أن المكلّف مأمور بالإمساك في الصوم الفاسد كأن يصوم يومآً 
على أنه من شعبان » فتبين أنه من رمضان » فهذا إذا صامه فإنه يؤجر 
عليه » ومع ذلك يجب قضاؤه ١‏ 

جوابه : 

إن المأمور إذا فعل المأمور به على الوجه الشرعي : فإن ذلك يمنع 
لزوم القضاء ؛ لأن القضاء للعبادة المؤقتة هو : فعلها بعد خروج 
وقتها المحدد شرعاً » ويكون ذلك لأحد أمرين هما : 

. إما لأن العبادة ما فعلت أصلاً‎ - ١ 

ار ودلع ان توه الييات * 


وكل من الأمرين غير حاصل لان الام الساد وتيعاو” في 
وقتها بكمال شروطها على الوجه المشروع» فلم يبتصور لزوم القضاء. 

أما إذا حصل أحد الأمرين فلا شك أنه يجب عليه القضاء ٠»‏ وإن 
كان فاعلاً له » فالحج الفاسد » والصوم الفاسد » والصلاة الفاسدة 
فلا نسلم أن القائم بها قد امتثل الأمر ؛ لأنه لم يأت بها على ما 
اقتضاه الأمر ؛ حيث إنه أوقعها فاسدة . فلم يأت بها على الوجه 
الشرعي ٠»‏ فيبقى التعبد الواجب بالأمر في ذمته » ولن تبرأ هذه الذمة 
من الأمر إلا إذا تدارك الخلل » وقضاها على الوجه المشروع . 

أما إذا أتى بالحج والصوم والصلاة كاملة ومستوفية لجميع شروطها 
فإن ذمته تبرأ بذلك الإتيان والامتثال » فلا يعقل مع ذلك إيجاب 
القضاء . 
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العلماء » كما قلنا سابقاً - وإذا كان الأمر كذلك فلا دلالة للأمر على 
امتناع التكليف بمثل فعل ما أمر به » فلا يكون الأمر مقتضياً له . 

. جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 
القضاء إنما سمي بذلك ؛ لأنا نقضي العبادة التي فات وقتها » ولم 
نفعلها . لذلك قلنا في حقيقة القضاء : « إنه فعل الشيء بعد خروج 
وقته شرعاً ) 0 وقد سبق بيانه » وهذا هو الذي نتفق معكم على 
تسميته قضاء . فإن لم يكن كذلك فلا يمكن أن نسميه قضاء . 
: أما إذا وقع الفعل صحيحاً لا خلل فيه ثم فعل مرة أخرى ». فلا 
بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظي ؛ لأنه إن كان المراد لزوم الإتيان بمثله فهى 
مسألة: « الأمر المعلق يقتضى التكرار » . والخلاف فيها كما سبق ٠‏ 
وعلى هذا فالأول يجزئ عن الآخر . 

وإن كان المراد : أن الفعل الأول فيه خلل ولم يقع الموقع فهو غير 
مجزئ » ويجب القضاء بالاتفاق . 


-ا١غ٠ء٠أا‎ 


الأمر بالأمر بالشىء هل يكون أمراً بذلك الشيء أو لا ؟ 


ومثاله : لو قال زيد لبكر : « مر عمراً بأن يشتري لي كذا » فهل 
يكون زيداً آمراً عمراً بشراء تلك السلعة ؟ اختلف فى ذلك على 
مذهبين : 

المذهب الأول : أن الأمر بالأمر بالشىء ليس أمراً به ما لم يدل 
عليه دليل ٠‏ أي : أن الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أنه لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمراً لذلك الغير : 
لكان ذلك مقتضاه لغة » ولو كان كذلك : لكان أمره عَكَِدِ لأولياء 
الصبيان بقوله : « مروهم بالصلاة لسبع » أمراً للصبيان بالصلاة من 
الشارع » ولكن هذا ليس أمراً للصبيان من الشارع ولا إيجاباً عليهم؛ 
لأن الأمر موجه نحو الأولياء ؛ حيث إنه أمر تكليف » ولذلك يدم 
الولى بترك هذا الأمر شرعاً . 

وأيضآً لو كان ذلك أمراً ‏ 'للصبيان لكانوا مكلفين بأمر الشارع ٠‏ 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي 
حتى يبلغ .. »2 . 


الدليل الثانى : أنه يحسن أن يقول شخص للولى - الذي يرى أن 
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لطفله على طفل غيره شيئا - : « طالب بحقه » » ويقول للمدعي 
عله 2 ]ذل عرف له لاتق عا لفك ك3 3 لخاتظيف وها عه : 
اند لك ماقف ف كيه ولو كان الاير الاير بالقي ءادر 
لذلك الغير لوقع التناقض . 

وكذلك يحسن أن يقول السيد لعبده سالم : « مر غانماً بكذا » ء 
ويقول لغانم : « لا تطعه » ٠‏ ولا يعتبر ذلك مناقضة في كلامه » ولو 
كان ذلك أمراً لغانم لكان كأنه قال : « أوجبت عليك طاعتي ولا 
تطعني » وهو ظاهر التناقض . 

المذهب الثاني : أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء من الآمر 
الأول . 

أي : أن الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال يكون 
أمراً لذلك الغير بذلك الفعل » وهو مذهب بعض العلماء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن نافعاً قد روى عن عبد الله بن عمر أنه طلق 
امرأته وهي حائض » فسأل عمر النبي يله عن ذلك فقال له : « مره 
فليراجعها ٠‏ ثم ليتركها حتى تطهر » ثم تحيض . ثم تطهر » ثم إن 
شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس » فتلك العدة التى أمر الله 
أن يطلق لها النساء » . ْ 

وجه الدلالة : أن العلماء أجمعوا على أن ذلك كان واجباً على 
ابن عمر مع أن الأمر ورد إليه من أبيه عمر الذي كان مأموراً من قبل 
الرسول يَفةِ » فهذا يدل على أن الأمر بالأمر بالشيء هو أمر بذلك 
الشيء ٠»‏ وإلا : لما وجب على ابن عمر ذلك . ١‏ 


1١4م‎ 


جوابه : 

أن عمر وابنه - رضى الله عنهما - قد فهما أن مقصود رسول الله 
يكل التبليغ لعبد الله » لا أن أباه يأمر من عند نفسه » ولا نزاع أنه إذا 
فهم التبليغ أن الثاني يكون مأموراً بالأمر الأول . 

الدليل الثاني : أنا نقطع بأن الله تعالى إذا أمر رسوله بأن يأمر 
الم ديقتي 6 أن لان تكورن امو ومن الل لتقا ذالم الشو يد 
م القطع بهذا : كان الأمر بشيء أمرا بذلك الشيء من 
الآمر الأول . 

جوابه : 

إن القطع الذي قلتموه - هنا - لم يأت من خصوص الأمر ء 
وَإنما جاء من جهة العلم بأن الرسول مبلغ عن الله أوامره » فالرسول 
ِل ليس آمراً » وإنما الآمر هو الله تعالى . 

بيان نوع الخلاف : 0 
الخلاف معنوي ؛ حيث إن هذا الخلاف قد أثر في بعض الفروع 
الفقهية » ومنها : 

١‏ - أن الرجل لو قال لابنه : قل لأمك : أنت طالق ٠»‏ فإن أراد 
التوكيل فهذا واضح ؛ فتطلق ؛ لأن الابن يعتبر وكيلاً لأبيه في طلاق 


ع 


أمه . 

أما إذا لم يرد شيئاً : 

فإنه يلزم على المذهب الأول - وهو : أن الأمر بالأمر بالشيء 
ليين آمرا .ذلك الشيء - فإنه لا يقع الطلاق . 

ويلزم على المذهب الثاني - وهو : أن الأمر بالأمر بالشيء 


د م8٠5١‏ - 


أمر بذلك الشيء - فإن الطلاق يقع ؛ لأنه يكون كأنه أمر بالطلاق 

؟ - لو قال زيد لبكر : مر عمراً أن يبيع هذه السلعة » ثم باعها ' 
الثالث - وهو عمرو - قبل إذن الثاني - وهو بكر - بأن سمع زيدا 
يقول ذلك - فهل هذا البيع صحيح ؟ 

على المذهب الأول - وهو : أن الأمر بالأمر بالشىء ليس أمراً 
بذلك الشيء - لا يكون هذا البيع صحيحاً . 0 

أما على المذهب الثانى - وهو : أن الأمر بالأمر بالشىء أمر بذلك 
الق ىلا ركوة هن اليم ملحي + ْ 
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هل أمر النبي تل المطلق أمر لأمته وأمر الأمّة المطلق هو أمر 
للنبي كَكةٍ » وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره ؟ 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الأمر للنبي يله هو أمر لأمته » وأمر الأمة هو 
أمر للنبي يَلكِْةٌ » وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره » ولا يخرج 
أحد عن خطاب الآخر إلا بدليل . 

وهذا مذهب أكثر الحنفية » وأكثر المالكية » وأكثر الحنابلة » وهو 

المشهور من مذهب الإمام أحمد . وقال الإسنوي : ١‏ إنه ظاهر كلام 
الشافعى » . وهو الحق عندي . وللاستدلال على ذلك لا بد من 
قن شالاك هده السالة الدلات. .ودر لذلة كل عالة ليكوت دلت 
أوضح في ذهن طالب العلم فأقول : 

الحالة الأولى : إذا خاطب الله تعالى نبينا يك بالأمر بفعل عبادة 
بلفظ ليس فيه تخصيص كقوله تعالى ابا آبها الزمل قم الليل 1# 
و« يا أيها النبي اتق ق الله * » و« يا أيها المدثر قم فأنذر » » فإن أمته 
تشاركه في حكم ذلك الأمر والفعل حتى يدل دليل على تخصيصه 
بذلك الحكم » ويدل على قولنا هذا ما يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين © . 
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وجه الدلالة : أنه لو كان الرسول يكل منفرداً بما يتوجه إليه من 
الأوامر الشرعية لما كان لتخصيصه بذلك اللفظ فائدة . 

أي : أن الأصل والقاعدة : دخول الأمة فى الخطابات الموجهة إلى 
النبى علد » ويدل على ذلك : أن الشارع إذا أراد تخصيصه بشىيء 
فإنه يبين ذلك مثل هذه الآية 3 أما إذا لم يبين فالأمر يعمه ويعم جميع 
الأمّة . 

الدليل الثانى : أن بعض الصحابة يسأل الرسول كلِةٍ عن الأمر 
فيجيب عن حال نفسه » وهذا يدل على أنه لا فرق بينه وبينهم » 
ومن ذلك . 

١‏ - ما روته عائشة - رضي الله عنها - : أن رجلاً سأل النبي 
كد فقال : « تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم © ٠‏ فقال الرسول 
علد : « وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم » . 

؟ - ما روته أم سلمة - رضي الله عنها - : أن امرأة قبلها زوجها 
وهو صائم فأتت النبي يله فقالت له ذلك ٠‏ فقال النبي يَللِْةِ : « ألا 
فأخبريها أنى أفعل ذلك © . 

فلو كان الحكم مختصاً به لم يصلح فعله أن يكون جوابآ لهم 5 

الدليل الثالث : أن الصحابة - رضي الله عنهم - إذا اختلفوا فى 
حكم من الأحكام الشرعية ٠‏ فإنهم يرجعون إلى أفعال النبي كَل 
كر جوعهم إلى فعله في الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال 3 
ونحو ذلك : 

فلو كان مخصوصا بحكم الشريعة لما صح رجوعهم إلى فعله 
علد فدل على مساواته بغيره فى أحكام الشرع : 


- ١8غ‎ ٠ا/-‎ 


الدليل الرابع : أن النبي كَكِيةِ أشار إلى ذلك ٠.‏ حيث قال : « إنما 
أسهوا لأسن » . فخطابه لا يختص به . 

الحالة الثانية : إذا توجه الخطاب بالأمر إلى الصحابة - رضي الله 
عنهم - والأمة فإن النبي كَلْةِ يدخل فيه كقوله تعالى : # خذ من 
أموالهم صدقة » 5 وقوله عليه الصلاة والسلام : « يا أيها الناس قد 
فرض عليكم الحج فحجوا » دل على ذلك دليلان هما : 

الدليل الأول : أن النبي كله ا أمر الصحابة بالفسخ . قالوا : 
أتأمرنا بالفسخ وأنت لا تفسخ ٠.‏ فقال : ١‏ لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لجعلتها عمرة » ولحللت كما تحلون » ٠»‏ وفي رواية عن ابن 
عمر أنه قال : لما أمرنا رسول الله ككلِيِهِ أن نحل بعمرة قلنا : فما 
يبمنعك يا رسول الله أن تحل معنا ؟ قال : « إنى هديت ولبدت ٠‏ فلا 
أحل حتى أنحر هديي » . 

رجه الدلاله : أن النبي ككِلْهْ لم ينكر عليهم سؤالهم لاتيم 
عليه ؛ لأنه يعرف أن الصحابة أرادوا - بسؤالهم - أن يعسن له 
انفراده عن عنهم بالحكم في هذه المرة » فلو لم يكن الرسول كَل داخلا 
معهم في الخطابات الموجهة إليهم لما سألوه عن سبب عدم موافقته 
لهم » ولما أقرهم على ذلك ٠‏ وبين لهم عذره وسبب عدم موافقته 
لهم في هذا الحكم الخاص . 

الدليل الثلني : قياس مشاركة الرسول يلْةٍ للصحابة على 
مشاركتهم له . بيان ذلك : 

أنه ثبت بالأدلة أن الأمة يشاركون النبي يَككِةِ في الحكم الذي وجه 
إليه - كما سبق في الحالة الأولى - فكذلك يقاس عليه : أنه يشارك 
أمته في الأحكام الموجهة إليهم ولا فرق ؛ لأنه لو ثبت حكم في حق 


-١غ‎ ٠8م‎ 


الصحابة انفردوا به دون النبي يك للزم من ذلك أن يثبت حكم خاص 
به دون الصحابة » وقد ثبت بطلان الأخير - وهو ثبوت حكم خاص 
به دون الصحابة - بالأدلة السابقة » وإذا بطل هذا فقد بطل الأول - 
وهو ثبوت حكم في حق الصحابة انفردوا به دون النبي كَكلِةٍ . 

وبذلك ثبت : أن الخطاب الموجه إلى. الصحابة يدخل فيه النبي 
الحالة الثالثة : إذا توجه الأمر إلى واحد من الصحابة فإنه يدخل 
غيره من الصحابة في ذلك الأمر » ويشملهم حكمه مثل : « رجم 
ماعز © » و« قطع يد سارق رداء صفوان بن أمية » » ودل على ذلك 
أدلة » ومنها : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة في أحكام الحوادث ؛ حيث إن 
الصحابة - بعد وفاة النبي مَل - كانوا يرجعون إلى ما قضى به النبي 
كك على أعيان وأشخاص منهم ٠‏ فيأخذون تلك الأحكام المعينة 
ويعممونها له ولهم كرجوعهم في حد الزاني إلى قصة ماعز » وفي 
دية الجنين إلى حديث حمل بن مالك » وفي المفوضة إلى قصة بروع 
بنت واشق ٠»‏ وفي السكنى والنفقة إلى حديث فاطمة بنت قيس » 
ونحو ذلك » ولم يقل أحد من الصحابة : إن كل حكم خاص بن 
خوطب به - فقط - ؛ إذ لو كان لنقل لنقل » ولكن لم ينقبل إلينا شيء 


من ذلك ٠ ٠»‏ فكان ذلك إجماعاآ منهم على تساوي الجميع في تلك 
الأحكا 
م/. 


الدليل الثاني : أن قول الصحابي : ١‏ نهى رسول الله يلل عن 
المزابنة 0( أمر يعم الصحابى الذي رآ النبى عَكدِلةِ يبيع بالمزابنة 4 ويعم 
وت وهنا بإجماع الصحابة ؛ حيث احتجوا بهذا على تحريم بيع 


-١1١4094- 


المزابنة » فلو كان الحكم مختصآ بمن خوطب به فقط لما كان ذلك 
عاماً لجميع الصحابة » ومن بعدهم إلى قيام الساعة . 

الدليل الثالث : أنه لو كان الحكم يختص بمن خوطب به من 
الصحابة فقط » دون غيره من الصحابة : لكان ذلك أصلاً يعرفه كل 
صحابي ٠»‏ وبناء عليه : لا يحتاج إلى أن النبي يلع يخاطب بعض 
الصحابة ويخصصه بالخطاب » ويبين ذلك باللفظ مثل قوله لأبي بردة 
في الجذع من الماعز : « يجزيك » ولا يجزي عن أحد بعدك » » فلو 
كان الصحابى يختص بما خوطب به لما كان لقوله : « ولا يجزي 
لأحد بعدك فائدة . 

الدليل الرابع : قياس هذا على الألفاظ الواردة في الكتاب 
والسنة» بيانه : 

أن الألفاظ الواردة فى لقانم يال اع انان بولواهي ازا 
فوطع يا اكات الى 1 » وأجمع العلماء على أن كل خطاب 
موجه إلى الصحابة فهو موجه إلى غيرهم في جميع العصور إلى قيام 
الساعة » وإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى أن يكون الخطاب 
الموجه إلى واحد من الصحابة يدخل فيه غيره من الصحابة . 

المذهب الثاني : أنه إذا توجه الأمر إلى وإحد - ما ورد في تلك 
الحالات - لم يدخل غيره فيه بإطلاقه » أي : أن الحكم يختص بمن 
توجه إليه الأمر » ولا يدخل غيره فيه إلا بدليل يوجب التعميم . 

وهو مذهب أكثر الشافعية » وبعض الحنابلة كأبي الحسن التميمي» 
وأبي الخطاب . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قياس اللمتعبد على العبادة » بيان ذلك : 


-ا85و٠‎ 


أنه لو ورد الأمر بعبادة لم يتناول هذا الأمر بمطلقه عبادة أخرى » 
فكذلك إذا توجه الأمر إلى شخص متعبّد لم يدخل فيه متعبّد آخر ؛ 
لأن الأمر يتناول العبادة والمتعبد بها .» فكما لا يتعدى أحدهما لا 
يتعدى الآخر . 

جوابه : 

إن هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ٠‏ ووجه الفرق : أن 
الله تعالى إذا أمر بعبادة ٠‏ فإنه أراد أن تقام تلك العبادة بذاتها ؛ 
لمصلحة يعلمها » بخلاف المتعبّد فإنه سبحانه إذا أمره بأن يفعل شيئاً 
فإنه لاا يقصده هو بالذات » ولكن يقصد جميع المكلفين » إذا لم 
يوجد دليل يخصصه ؛ لأن النبى يَكِلَةّ مبعوث إلى الناس كافة » دون 
مخصيصن عضن الالراة و0 يعن : 

الدليل الثاني : قياس لفظ اللخصوص على لفظ العموم » بيانه : 
| أن لفظ الخصوص ضد لفظ العموم ٠‏ ثم إن لفظ العموم لا 
يُحمل على الخصوص بمطلقه ٠.‏ فكذلك لفظ الخصوص لا يحمل 
على العموم والاستغراق بمطلقه . 

جوابه : 

إن هذا - أيضاً - قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » ووجه 
الفرق: أن الخطاب وإن وجه إلى شخص فإنه يعم جميع الأشخاص؛ 
بناء على أن الشريعة عامة وشاملة لجميع المكلفين ؛ حيث قال تعالى: 
« وما أرسلناك إلا كافة للناس » ٠‏ وقال يَكلةِ : « بعثت إلى الأحمر 
والأسود ) . 

وأما لفظ العموم إذا ورد فإنه جاء على أصله » فلا يصرف عن 
هذا الأصل إلا بدليل . 


-١51١١- 


الدليل الثالث : قياس كلام الشارع على كلام المكلَِّينَ » بيانه : 
أنه لا خلاف بين أهل اللغة : أن السيد إذا قال لعبد واحد من 
عبيده : ١‏ افعل كذا وكذا » لم يدخل بقية عبيده في ذلك الأمر » 
فكذلك إذا أمر الله نبيه بأمر لم تدخل فيه الأمة » وكذلك الأمر 
للصحابي الواحد لا يعم غيره من الصحابة . 
جوابه : 
إن هذا - أيضاً - قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » ووجه 
الفرق : أن لفظ صاحب الشرع أدل على العموم من لفظ غيره 
بدليل: أنه لو قال الله تعالى لنبيه » أو قال النبى يكل لبعض أمته : 
«صم ؛ لأنك صليت» دخل في ذلك كل مصل ؛ اعتبارا بتعليله » أما 
لو قال السيد لواحد من عبيده : « اسقني ماء ؛ لأنك صليت »© لم 
يدخل غيره من عبيده المصلين فى ذلك » ولو قال : « والله لا آكل 
السكر ؛ لأنه حلو » لم يدخل في بمينه غيره من الحلويات » فكلام 
الشارع يختلف عن كلام المكلّفين . 
بيان نوع الخلاف : 
لقد اختلف في الخلاف هنا هل هو معنوي أو لفظي على قولين : 
القول الأول : إن الخلاف معنوي . 
وهو الحق ؛ لأن أصحاب المذهب الأول قصدوا : أن دخول 
الرسول يَكِ فى الخطابات الموجهة إلى الأمّة » ودخول الأمّةَ في 
الخطابات الموجهة إلى الرسول كَكلِ ٠»‏ ودخول بقية الصحابة في 
الخطاب الموجه إلى فرد منهم : ثبت عن طريق اللفظ والنص ٠»‏ ولا 
يخرج كل واحد من هؤلاء عن خطاب الآخر إلا بدليل خارجي . 


-١5415- 


بمن وجه إليه ولا يدخل غيره إلا بدليل كقياس غير المخاطب على 


مقاط 

فعلى المذهب الأول : يكون دخول غير المخاطب عن طريق عموم 
اللفظ والنص . 

وعلى المذهب الثاني : يكون دخول غير المخاطب عن طريق 
القيائن + ١‏ 

والفرق بين ما ثبت عن طريق النص » وما ثبت عن طريق القياس 
من وجهين : 


الوجه الأؤل : أن الحكم الثابت عن طريق عموم اللفظ والنص 
أقوى من الحكم الثابت عن طريق القياس . 

الوجه الثاني : أن الحكم الثابت عن طريق عموم اللفظ والنص 
ينسخ وينسخ به ء أما الحكم الثابت عن طريق القياس فلا ينسخ ولا 
يسخ به ؛ لآنه ثبت عن طريق الاجتهاد » والنسخ خاص بالنصوص . 
القول الثاني : إن الخلاف لفظي » وهو ما أشار إليه إمام الحرمين. 
دليل هذا القول : 0 

أن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على أن الناس سواء في الشرع » 
ولا فرق بين المخاطب وغير المخاطب إذا كان صالحاً له . 

واتفقوا - أيضاً - على أن الخطاب الموجه إلى الواحد خاص به 
عن طريق اللغة واللسان . 

فإذا كان هذا متفقاً عليه فلا خلاف في المعنى ٠‏ بل في اللفظ . 


-1١41- 


جوابه : 
إن جميع أصحاب المذهبين قالوا : إن غير المخاطب يدخل في 
الحكم الخاص ٠‏ وهذا متفق عليه بشرط صلاحيته له . 
لكنهم اختلفوا هل هذا الدخول ثبت عن طريق عموم اللفظ 
فأصحاب المذهب الأول يقولون : إن دخول غير المخاطب ثبت 
دخول غير المخاطب ثبت عن طريق القياس » وفرق بينهما كما بينا . 


-1١5١5- 


المطلب الثامن عشر 
تعلق الأمر بالمعدوم 


عدمه ؛ لأن هذا محال » فلا يتعلق به الأمر ما دام معدومآً تعلقاً 

واتفقوا - أيضا - على أن المعدوم إذا وجد وهو مستكمل لشرائط 
التكليف . فإنه يطلب منه إيقاع المأمور به » وأنه يتوجه إليه الخطاب» 
فيتعلق الأمر به . 

ولكنهم اختلفوا في تعلق الأمر بالمعدوم الذي علم الله - تعالى - 
أنه سيوجده مستكملاً لشرائط التكليف على مذهيين : 

المذهب الأول . الأمر يتعلّق بالمعدوم على تقدير وجوده » ووجود 
شروط التكليف فيه ٠‏ فالأمر يتناول المعدومين الذين علم الله تعالى 
أنهم سيوجدون على صفة التكليف . 

وهذا مذهب أكثر المالكية 34 وأكثر الشافعية 4 وأكثر الحنابلة 2( 
وكثير من الحنفية » ونسبه بعضهم إلى جمهور العلماء . 

وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة والتابعين على أن الأمرء متعلق 
بالمعدوم 34 بيانه 5 


أن جميع الصحابة والتابعين كانوا يأخذون بأوامر اللّه وأوامر رسوله 


-١541١68- 


كله » ويطبقونها على من لم يوجد في زمان نزول تلك الأوامر » 
ولم يحدث أن واحداً امتنع من ذلك التطبيق ؛ إذ لو حدث لنقل » 
ووصلنا ل ولكن لم يكن شيء من ذلك 62 فصار إجماعاً منهم على 
أن الأوامر الشرعية تتناول من كان معدوماً حال الخطاب باللأمر 1 


الدليل الثاني : قوله تعالى : « يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 


جميعاً # . 
وحه الدلالة :2 انه “ل خلذت: انه ارين وذلك تجميع: أمته + ققد 
خاطبهم وهم معدومين . 


الدليل الثالث : قوله تعالى : « لأنذركم به ومن بلغ © : 

وجه الدلالة : أن المعدوم قد بلغه الأمر إذا وجد » فدل على أن 
الأمر يتعلق بالمعدوم . 

الدليل الرابع : قوله تعالى : # وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله © . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قد أمرنا باتباع النبي كو » ولا 
خلاف في أنا مأمورون باتباعه» ولم نكن حين نزول الآية موجودين» 
ومع ذلك فقد توجه الأمر إلينا بالتكليف ٠.‏ ومن لم يتبع الرسول و35 
فقد كفر ؛ لأن مخالفة الرسول كككَةٍ هي مخالفة لله » ومخالفة الله 
كر . 

تنبيه : اختلف أصحاب هذا المذهب - وهم القائلون : إن الأمر 
متعلق بالمعدوم - فيما بينهم - هل الأمر أمر إعلام » أو إلزام على 
أقوال ثلاثة : 

القول الأول : الأمر المتعلق بالمعدوم أمر إعلام » وليس أمر إلزام. 


ات 


القول الثاني : إن المعدوم ليس مأموراً مباشرة ٠‏ وإنما يتناوله تبعاً. 
عندي ؛ لأن أوامر الشرع في موضوعها ملزمة لا معلمة من غير 
إلزام ليست مجرد تابعة . 

المذهب الثانى : أن الأمر لا يتعلق بالمعدومين » ولا يتناولهم 2 

وهو مذهب بعض الحنفية كا الخصاص » وأكثر المعتزلة . 

الدليل الأول : أن المعدوم لي 2( فأمره هذيان وعبث للا 
فائلة فيه . 

جوابه : 

إن المعدوم يتعلق به الأمر بشرط . أن يكون في العلم أنه يوجد 2 
وهذا غير محال . 

وأيضاً فإن من عادة الناس أن يوصلوا إلى من يحدث من أولادهم 
بالنظر إلى وقوفهم .» وصرفها في وجوه يعينها الواقف . وإن كان 
هؤلاء الأولاد فى حال الوصاية معدومين » فهذا لا يمكن أن يكون 
هذياناً وعبثاً . 

فالأمر تعلق بمأمور وجد فى الثانى كما تعلقت الوصية بمن يحدث 
ف الا . 


الدليل الثاني : قياس الأمر م المأمور على القدرة مم المقدور 6 
بيانه : 


-١51١ا/-‎ 


أنه إذا كانت القدرة لا يمكن أن تكون مع عدم المقدور » فكذلك 
الأمر لا يمكن أن يكون مع عدم المأمور . 

جوابه : 

إن هذا القياس فاسد ؛ لأنا لا نسلم الأصل المقاس عليه ؛ حيث 
إن الله سبحانه يوضف بأنه قادر قبل وجود المقدور . وإذا بطل الأصل 
فإنه يبطل الفرع المقاس عليه » فيبطل دليلكم . 

الدليل الثالث : أن المعدوم يستحيل خطابه » وهو : توجيه الكلام 
إليه بحيث يفهم ذلك الكلام ويسمعه » فإذا استحالت مخاطيته : 
استحال أن يكلف بامتثال الأمر وفعله . 

جوايه : 

إنا لا قلنا : إن الأمر يتعلق بالمعدوم : لم نقل ذلك مطلقا » بل 
بشرطين هما : ١‏ أن يوجد 4 ». و« أن يكون قد استكمل شروط 
التكليف ؟ فخطابه بإيجاد الفعل حال عدمه مستحيل ٠‏ أما توجيه 
الأمر إليه بشرط الوجود فلا يكون مستحيلاً ؛ لأنه يفعل فى حال 
وجوده ما أمر به سابقاً » وعلى هذا يصح أن يكون مأموراً . ١‏ 

يدل على ذلك : أن الولد يصير مكلفاً بوصية والده الذي لم يرام 
وملزما بها حتى إنه يوصف بالطاعة بالامتثال » ويوصف بالعصيان 
بالمخالفة . 

الدليل الرابع : قياس المعدوم على الصبي والمجنون » بيانه : 

أنه اتفق على عدم تعلق الأمر بالصبي والمجنون مع وجودهما . 
فمن باب أولى : أن لا يتعلق الأمر بالمعدوم » والجامع : عدم فهم 
الخطاب ٠.‏ وعدم معرفة الأمر والمأمور به » وأنه لا يقع منهم فعل 
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جوابه : 
أنا قلنا : إنه يصح أن يؤمر المعدوم بشرط أن يزول العدم مل : 
اعتراض على هذا الجواب : 
قال قائل - معترضآ - : هذا الجواب مخالف للنص وهو قوله 
عد : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون 
تن فيو مااي ابه فكيف تزعم أن الصبي والمجنون مأموران مع 
أنهما قد رفع القلم عنهما بالنص ؟! 
جوابه : 
إنه ليس المراد برفع القلم - في هذا الحديث - هو أنه لا يتوجه 
إلى الصبي والمجنون أي أمر » بل المراد برفع القلم - هنا - هو : 
رفع المأثم 3 ورفع الإيجاب المضيق . 
أي : أن الصبى والمجنون - في حال الصبا والجنون - لا يأثمان 
إذا تركا ذلك الأمر » وأن هذا الأمر المتوجه إليهما لا يراد منه التضييق 
عليهما بالتنفيذ فوراً » وإنما يوجه الأمر الآن » وامتثاله يكون بعد 
يدل على ذلك : أنه قرن معهما النائم 3 فالنائم يتوجه إليه الأمر 
حال نومه » ولكن الامتثال يكون بعد استيقاظه » فكذلك الصبى 
بيان نوع الخلاف : 
مكلف إذا وجد وهو مستكمل لشروط التكليف . 
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ولكن الحق أن الخلاف معنوي ؛ لأمرين : 

أولهما : أن أصحاب المذهب الأول قصدوا : أن الأمر للمعدومين 
ثبت عن طريق النص واللفظ . 

أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم قصدوا أن الأمر للمعدومين ثبت 
عن طريق القياس . 

وفرق بين ما ثبت عن طريق النص ٠‏ وما ثبت عن طريق القياس 
من وجهين ذكرناهما فيما سبق . 

ثانيهما : أن السيد لو خاطب عبيده قائلاً : « ليقف كل واحد 
منكم ساعة © » ثم اشترى عبداً جديداً فهل يدخل في ذلك ؟ 

أصحاب المذهب الأول يقولون : نعم يدخل معهم بالنص . 

أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم يقولون : إنه لا يدخل معهم إلا 
بدليل . 
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المطلب التاسع عشر 7 
هل يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف 
لا يتمك: من فعله ؟ 


مثل : إذا أمر الله تعالى عبده بالحج هذا العام » وهو يعلم أن هذا 
المأمور يموت في شوال - أي قبل الحج - فهل يجوز ذلك ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلّف 
لا يتمكن من فعل المأمور به . 

وو مل هع يور الولماة رهن اطق :1 الاق الأنه فج عن 
أن الصبي إذا بلغ فإنه يجب عليه أن يعلم ويعتقد كونه مأموراً بشرائع 
الإسلام منهياً عن الزنا والسرقة والقتل في الحال » فإذا عزم على 
فعل المأمور بها » وعزم على ترك ال منهي عنها : يكون مثاباً على ذلك 
متقرباً إلى الله بذلك . وإن لم يحضره وقت صلاة أو زكاة » ولا 
حضر من يمكن قتله » أو الزنا بها » أو مال تمكن سرقته ٠»‏ ولكن 
يعلم نفسه أنه مأمور ومنهي بشرط التمكن ؛ لأنه جاهل بعواقب 
أمرهء وعلمه بأن الله - تعالى - عالم بعاقبة أمره » وأنه لا يتمكن 
من فعل المأمور به لا يدفع عنه وجوب هذا الاعتقاد . 

المذهب الثاني : لا يجوز الأمر من الله - تعالى - بما يعلم أن 
المكلّف لا يتمكن من فعل المأمور به . 

وهو مذهب المعتزلة . 
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دليل هذا المذهب : 

أن الأمر إذا قيد بشرط يؤدي إلى أن يكون وجود الشىء مشروطا 
بما يوجد بعده » وهذا ممتنع ٠‏ أي : بمتنع تعليق الأمر بشرط مستقبل؛ 
لأن الشرط لا بد أن يكون حاصلاً مع المشروط » أو قبله . 

جوابه : 

إن هذا ليس شرطأ لوجود ذات الأمر » وقيامه بذات الأمرا» بل 
الأمر موجود قائم بذات الأمر سواء وجد الشرط ٠»‏ أو لم يوجد ء 
وإنما هو شرط لكون الأمر لازم واجب التنفيذ » وليس ذلك من 
شرط كونه موجوداً . 

ولهذا قلنا : إن الأمر أمر للمعدوم بتقدير الوجود ٠»‏ وإن لم يبلغه 
بشرط بلوغه ٠‏ فليس البلوغ شرطأ لقيام نفس الأمر بذات الأمر » بل 
البلوغ شرط لزوم التنفيذ . ١‏ 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية » ومنها: 

١‏ - لو قال : « إن شرعت في الصوم فزوجتي طالق » . ثم 
شرع ومات في أثناء صوم أول يوم ٠‏ فإنه بناء على المذهب الأول 
يلزمه الطلاق ؛ لأن هذا صوم في الحال . وتام ذلك مقيد بالشرط . 

أما على المذهب الثاني : فإنه لا يلزمه الطلاق ؛ لأن بعض الصوم 
ليس بصوم ٠‏ والفاسد لا يحسب شيئاً . 

؟ - لو علمت امرأة بالعادة أنها تحيض في أثناء يوم من رمضان 
فإنه يلزمها الصوم ٠‏ ويجب عليها الشروع في ذلك اليوم الذي علم 
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الله أنها تحيض فيه ؛ لأن المرخص في الإفطار لم يوجد » والأمر لا 
زال قائماً » هذا على المذهب الأول . 

أما على المذهب الثاني : فإنه لا يلزمها أن تصوم ذلك اليوم ؛ لآن 
بعض اليوم غير مأمور بصيامه . 

فوائد جواز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعل 
المأمور به : 

قد يقول قائل : أنتم قلتم : يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن 
المكلّف لا يتمكن من فعل المأمور به » فما فائدة ذلك ؟ 

أقول - في الجواب عن ذلك - : إن في ذلك فوائد » ومنها : 

١‏ - أن فيه استصلاحآ لحاله يدعوه إلى فعل الطاعات ٠»‏ ويزجره 
عن فعل المعاصي . 

. أن فيه إصلاحاً لغير المأمور بحث أو زجر‎ - ١ 

* - أن في هذا امتحاناً وابتلاء للمأمور ليشتغل بالاستعداد فيئاب 
على العزم على امتثال الأمر » ويعاقب على العزم على الترك . 

وهذه الفوائد هي نفس فوائد مسألة : « جواز النسخ قبل التمكن 
من الفعل »© التى سبقت في باب النسخ ؟؛ لأن هذه المسألة فرع عن 
تلك » فكما قلنا : يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل » فكذلك 
يقال : يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من 
فعله . 
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الملبحث الثاني 


م 


النهى 
ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : في تعريف النهي . 
المطلب الثاني : هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة ؟ 
المطلب الثالث : في ما تستعمل فيه صيغة ١‏ لا تفعل » . 
المطلب الرابع : فيما تقتضيه صيغة النهي وهي : ١‏ لا تفعل ) حقيقة 
إذا تجردت عن القرائن . 
المطلب الخامس : إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي ؟ 
المطلب السادس : هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار ؟ 
المطلب السابع : أحوال المنهي عنه . 
المطلب الثامن : هل النهي عن الشيء أمر بضده ؟ 
المطلب التاسع : هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا ؟ 
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المطلب الأول 
في تعريف النهي 


أولا : النهي لغة : المنع » ومنه سميت العقول نهى كقوله تعالى : 
١‏ لأولي النهى * » وذلك لأن العقل ينهى صاحبه عن الوقوع فيما 
يخالف الضواب . 

ثانياً : النهي في الاصطلاح هو : استدعاء ترك الفعل بالقول على 
جهة الاستعلاء . 

شرح التعريف : 

قولنا : « استدعاء »© المراد به : الطلب ٠»‏ والطلب جنس يشمل : 
« طلب الفعل وهو الأمر » » و« طلب الترك وهو النهي » . 

وقولنا : « ترك الفعل » أخرج الأمر ؛ لأنه استدعاء الفعل كما 

وقولنا : « بالقول » أخرج الترك بالفعل كأن يقيّد عبده » ويمنعه 
عما يريد » والمقصود بهذا القول : « صيغة النهى وهى : لا تفعل » 
وليس المقصود أي شىء يدل على الكف مثل : كف ) » و« ذر )2 
و« دع » ء وه اترك » . فإن هذه الألفاظ وإن كان مدلولها الترك إلا 
أنها ليست نواهى ؛ لأن الترك قد دل عليه بلفظ « الكف »© ونحوه » 
والنهي لا بد فيه من أن يدل على الترك لفظ غير الكف مثل : « لا 
تفعل » . 

وقولنا : « على جهة الاستعلاء » أخرج صيغة النهي إذا صدرت 


-١51؟0/-‎ 


من المساوي مثل قول المساوي للمساوي : « لا تضرب فلاناً ) » 
ويسم تتفاعة الما : 

وهذا اللفظ أخرج - أيضاً - صيغة النهئ إذا صدرت من الأدنى 
مثل قوله تعالى: # ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا © ويسمى دعاء. 

وقلنا : ينبغى أن تكون صيغة النهى واردة على جهة الاستعلاء ؛ 
دا تلويرية لو فاك لذ وس قار جر اد ل ققد اهل رض 
الاستعلاء يقال له : إنه « نهاه » . ولذلك يوصف بالجهل والحمق 
بسبب نهيه لمن هو أعلى منه رتبة . 
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المطلب الثانى 
هل للنهو صيغة موضوعة في اللغة ؟ 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن النهى له صيغة موضوعة فى اللغة تدل بمجردها 
عليه وهي : « لا تفعل ». ْ 

وهو مذهب كثير من العلماء وهو الحق عندي ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : إجماع أهل اللغة على أن للنهي صيغة وهي : ١‏ لا 
تفعل »© » بيأنه : 

أن السيد لو قال لعبده : « لا تدخل هذه الدار » » فإنه يعقل منه 
كفه عن الدخول . وإذا دخلها فإنه يستحق العقوبة » ولو رآه العقلاء 
من أهل اللغة وهو يعاقبه » وسألوه عن سبب معاقبته وقال : إني 
أعاقبه ؛ لأنه عصانى : فقد نهيته عن دخول الدار بقولى : « لا 
تدخل هذه الدار » فدخلها : لوافقوه على أن العبد قد استحق تلك 
العقوبة» دون منكر لذلك . فكان هذا إجماعاً منهم على أن ذلك 
اللفظ وضع للنهي . 

الدليل الثاني : أن أهل اللغة قد قسموا الكلام إلى : ١‏ أمر » » 
و«نهى © » و( نخبر » » و« استخبار » » وجعلوا للأمر : « افعل » » 
وجعدر ا الت :7 « لا" تفعل )0 وللخبر : « قد فعلت ©6» ٠2‏ 


وللاستخبار « هل فعلت ؟ )© . 
المذهب الثانى : أنه لا صيغة للنهى فى اللغة » وإنما صيغة « لا 
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تفعل »© مشتركة بين الأمر وغيره ٠»‏ ولا يحمل على أحدهما إلا 
بقرينة . 

وهو مذهب أكثر الأشاعرة ؛ بناء على مذهبهم الفاسد : « إن 
الكلام معنى قائم في النفس »© كما قالوا في الأمر . 

دليل هذا المذهب : 

أن هذه الصيغة ترد والمراد بها الكف عن الفعل » وترد والمراد بها 
الدعاء كقوله : # ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ©# ٠‏ وترد والمراد بها 
الإرشاد كقوله تعالى : # لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » 
وترد والمراد بها غير ذلك » وليس أحد هذه المعاني بأولى من الأخرى 
ولا يجوز ترجيح أحدها بلا مرجح » فوجب التوقف فيها حتى يرد 
دليل يبين المراد كاللفظ المشترك . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنه إذا وردت صيغة : ١‏ لا تفعل ») » وهي مجردة 
فق القرامن. قل ينهي يها إلا العف عق الفعل + بزلا تحمل اخلى 
غيره من المعانى إلا بقريئة من شاهد الحال وغيره » فهى تكون حقيقة 
فى الاتسيعاء. وطلك ارك مجار] فى غيرء كلفقة 8 الكند © الظلق 
نهو تَقيقة قن الكيوات المفتزمن + .ولا يخمل :على الرجل الشجاع إلا 
بقرينة . 

الجواب الثاني : إنكم قستم صيغة : « لا تفعل » على اللفظ 
المشترك وهذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ حيث إن اللفظ 
المشترك كالعين لا يفهم منه معنى معين ٠»‏ أما صيغة : ١‏ لا تفعل ؟, 
فإنه يفهم منها معنى معين وهو : طلب الترك . 
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بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ فأصحاب المذهب الأول يجعلون صيغة : « لا 
تفعل » من باب الظاهر ؛ حيث إن لها معنيان : « معنى راجح وهو 
طلب الترك » . و« معنى مرجوح وهو عدم إفادتها لذلك » ٠‏ 
فرجحوا إفادتها لطلب الترك وعملوا على ذلك بدون قرينة . 

أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم جعلوا صيغة : « لا تفعل » من 
باب المجمل » وهو الذي لا معنى له راجح » ويترتب على ذلك : 
عدم العمل بصيغة : « افعل »© إلا بقرينة . 
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المطلب الثالث 
فى ما تستعمل فيه صيغة « لا تفعل ) 


صيغة النهي وهي : ١‏ لا تفعل » تستعمل لمعان كثيرة هي كما يلي : 

الأول: التحريم كقوله تعالى: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله . 

الثاني : الكراهة كقوله تعالى : # ولا تنسوا الفضل بينكم » . 

الثالث : الإرشاد كقوله تعالى : 9# لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم 
تسؤكم # . 

الرابع : الدعاء كقول تعالى: ##ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» . 

الخامس : التقليل والاحتقار كقوله تعالى : # لا تمدن عينيك إلى 
ما متعنا به أزواجاً منهم » ٠»‏ فهو قليل وحقير » بخلاف ما عند الله . 

السادس : بيان العاقبة : 9# ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون » أي : أن عاقبة الجهاد : هي 
الحياة الآخروية السعيدة . 

السابع : التسكين والتصبر كقوله تعالى : # لا تخافا إنني معكما 


الثامن : الشفقة كقوله ككِلَة : « لا تتخذوا الدواب كراسى »© . 
التاسع : اليأس كقوله تعالى : ## يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا 


العاشر : الالتماس كقوله لمن هو فى مرتبتك : ١لا‏ تضرب فلانا» . 
الحاذي عشر : التهديد كقول السيد لعبده : «لا تفعل اليوم شيئاً» . 
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المطلب الرابع 
فيما تقتضيه صيغة النهى وهى : ١‏ لا تفعل ) 
حقيقة إذا جردت عن القرائن 


اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب 1 


المذهب الأول : أن صيغة النهي - وهي : ١‏ لا تفعل » - تقتضي 
التحريم حقيقة » ولا يحمل على غيره من المعاني السابقة إلا بقرينة . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين ؛ 
حيث إنهم كانوا يستدلون على تحريم الشيء بصيغة النهى - وهي : 
«لا تفعل » - فيقولون : الزنا محرم ؛ لقوله تعالى : # ولا تقربوا 
الزنا 4 » والقتل محرم لقوله تعالى : #8 ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق » » والربا حرام لقوله تعالى : ا ولا تأكلوا الربا 4 » 
ونحو ذلك ٠‏ فهم كانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم لتلك 
الصيغة » ويعاقبون من يفعل المنهي عنه » واستدلالهم على التحريم» 
وانتهائهم عن المنهي عنه ٠‏ ومعاقبتهم لمن يفعل المنهي عنه دليل واضح 
على أن الصيغة حقيقة في التحريم ٠‏ فإذا استعملت في غيره كان ذلك 
مجازاً . 

الدليل الثاني : إجماع أهل اللغة واللسان ٠»‏ بيان ذلك : 


أن السيد إذا قال لعبده : « لا تخرج من الدار » فخرج ٠»‏ ثم 
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معاقبة عبده » فلو لم تكن صيغة ‏ لا تفعل » تقتضي التحريم لما 
استحق العقوبة بمخالفتها . 

المذهب الثانى : أن صيغة النهى - وهى : « لا تفعل » تقتضى 
الكراهة التنزيهية » ولا يحمل على التحريم ولا على غيره إلا بقرينة. 

وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 


أن صيغة النهي وهي : ١‏ لا تفعل »© ترد والمراد بها التحريم » وترد 
والمراد بها الكراهة التنزيهية » والتحريم : طلب الترك والمنع من 
الفعل » والكراهة : طلب الترك مع عدم المنع من الفعل » فاشتركا 
فى شىء واحد وهو : طلبه الترك » فنحمله عليه ؛ لأنه هو المتيقن» 
أما الع من القغل. وهو التحريم 2 ٠‏ فهو شيء زائد يحتاج إلى 
دليل . 

جوابه : 

هذا الدليل يفيد أنكم تطالبوننا بإثبات دليل على أنه يقتضي 
التحريم - وهو المنع من الفعل - والمطالبة بالدليل ليس بدليل . 
وإن سلمنا أن المطالبة. بالدليل دليل ٠‏ فإنا قد بينا أن مقتضى صيغة 
النهى التحريم بدليلين قد سبق ذكرهما » ولهذا كان المخالف لهذه 
الصيغة يستحق العقوبة . فلو كان النهي للتنزيه لما استحق مخالفها 


للعقوبة . 
المذهب الثالث : التوقف حتى يرد دليل يبين المراد من تلك الصيغة. 
دليل هذا المذهب : 


أن كون صيغة : « لا تفعل » موضوعة للتحريم » أو الكراهة 
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التنزيهية إنما يعلم بدليل » ولم يثبت دليل من العقل » ولا من النقل 
على أحدهما . فيجب التوقف . 

جوابه : 

إن كان توقفكم جاء بسبب عدم ثبوت دليل على أن المراد بها 
التحريم أو الكراهة . فهو باطل ؛ لأنا قد أثبتنا أدلة من إجماع 
الصحابة » وإجماع أهل اللغة على أن صيغة « لا تفعل »© للتحريم 
حقيقة . 

وإن كان توقفكم جاء بسبب تعارض أدلة المثبتين للتحريم » وأدلة 
المثبتين للكراهة » وأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر » فهذا باطل 
-أيضآً - ؛ لأن الدليل المثبت للتحريم أرجح من الدليل المثبت 
للكراهة » فيجب العمل به » والقول بالتحريم ؛ لأن العمل بالراجح 
واجب » فيكون التوقف فيه مخالفة لهذا الدليل » وهذا لا يجور . 
وإن كان توقفكم جاء بسبب : أن الصيغة لا تفيد شيئاً » فهذا 
باطل - أيضاً - لأنه يلزم منه تسفيه واضع اللغة » وإخلاء الوضع 
عن الفائدة بمجرده . 

المذهب الرابع : أن صيغة « لا تفعل » لفظ مشترك بين التحريم 
والكراهة » فهي موضوعة لكل منهما بوضع مستقل » وهو لبعض 
العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أن صيغة « لا تفعل » قد استعملت في التحريم » والكراهة » 
والأصل في الاستعمال الحقيقة » فكان اللفظ حقيقة في كل منهما . 
جوابه : 

إن الاشتراك اللفظي ينقدح إذا كان اللفظ - وهو : ١‏ لا تفعل » 
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متردداً بين التحريم والكراهة على السواء » ولا يتبادر منه واحد منهما 
بخصوصه عند الإطلاق » وهذا لم يحصل ؛ لأن اللفظ عند إطلاقه 
يتبادر منه التحريم » فيكون حقيقة فيه ؛ لأن الحقيقة هي التي تتبادر 
في الذهن وتسبق إليه . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي وهو ظاهر . 

فأصحاب المذهب الأول يقولون : إن الوعيد على فعل المنهى عنه 
مستفاد من نفس صيغة « لا تفعل » » فيعاقب على فعل المنهي عنه 
بدون قرائن . 

أما أصحاب المذهب الثاني ٠‏ والثالث ٠‏ والرابع ٠‏ فإنهم يقولون: 
إن الوعيد على فعل المنهي عنه لا يستفاد من نفس الصيغة وهي : « لا 
تفعل » » وإنما هو مستفاد من قرائن احتفت بالصيغة » فلا يجوز 
للناهي أن يعاقب المنهي على فعل الشيء المنهي عنه إلا بدليل وقرينة. 

فمثلاً قوله يَككيةٌ : « ولا يبع بعضكم على بيع بعض »© . فإن النهي 
هنا للتحريم ابتداء عند أصحاب المذهب الأول » ولا يصرف عنه إلى 
غيره إلا بقرينة . 

ويكون النهى للكراهة ابتداء عند أصحاب المذهب الثاني » ولا 
يصرف عنه إلى غيره إلا بقريئة . 

وكان عند بقّية المذاهب مجملاً لا يحمل على التحريم ولا على 
الكراهة إلا بقريلة . 

وكذلك قوله تعالى : ا ولا يغتب بعضكم بعضاً 4 تقول فيه كما 
سبق » وقل ذلك في كل نهي ورد مطلقاً . 


4# نت 


المطلب الخامس 
إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي ؟ 


ا ل ا ل ل 


ا يقتضي الوجوب . 
هو كما يلي : 


القائلون بأن صيغة الأمر بعد النهي للوجوب اتفقوا على أن النهي 
بعد الأمر للتحريم ؛ لأن النهي يقتضي التحريم كما سبق بيانه » 
فوروده بعد الأمر لا يمنعه من إفادته للتحريم » فيجب العمل بالمقتتضي 
السالم عن المعارض » فتكون ضيغة النهي الواردة بعد الأمر للتحريم 
كما لو وردت ابتداء . 

أما القائلون : إن صيعة الأمر الواردة بعد النهي للإباحة ٠‏ فهم 
الذين اختلفوا في هذه المسألة وهي : ١‏ ماذا تقتضي صيعة النهي بعد 
الأمر ؟ » على مذهبين : 

المذهب الأول : أن صيغة النهي الواردة بعد الأمر تقتضي التحريم. 

وهذا هو الحق . وهذا خلاف ما قلناه سابقاً فى مسألة : « الأمر 
الوارد بعد النهى » . فقد قلنا هناك : إن الأمر الوارد بعد النهى 
يقتضي 55 وهنا قلنا : إن النهي الوارد بعد الأمر يقضي 
التحريم » وذلك لوجود الفرق بينهما من وجوه : 

الوجه الأول : أن دلالة النهى على التحريم أقوى من دلالة الأمر 
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على الوجوب ٠‏ ولا يلزم من العمل بما هو أقوى العمل بما هو 
أضعف ٠»‏ ولذلك يقول عليه السلام : « ما اجتمع الحلال والحرام إلا 
غلب الحرام الحلال » . 

الوجه الثاني : أن الأصل في الأشياء العدم ٠‏ فالقول بأن النهي 
بعد الأمر يقتضي التحريم فيه عمل بالأصل ١‏ 

الوجه الثالث : أن الشارع قد اعتنى بدرء المفاسد أشد من عنايته 
من جلب النافع والمصالح » فالقول بأن النهي بعد الأمر للتحريم فيه 
عمل بهذا الأصل . 

المذهب الثانى : أن: صيغة النهى الواردة بعد الأمر تقتضى الإباحة 
حمق[ : ضيه الاير الواردة يعد النين ؟؛ حيث قلنا : إنها تقتضى 
الإباحة - . ْ ْ 

دليل هذا المذهب : 

أن تقدم الأمر على النهى يعتبر قرينة على أن الفعل مأذون فيه » 
وليس ممنوعآ » وبذلك تكون صيغة النهي ليس مراداً مئها حقيقتها . 
بل تكون مجازاً في الإباحة لهذه القرينة . 

جوابه : 

إن هذا الدليل يفهم منه قياس ١‏ النهي الوارد بعد الأمر » على 
«الأمر الوارد بعد النهي : » وهذا لا يصح ؛ لأن النهي الوارد بعد 
الأمر يختلف عن الأمر الوارد بعد النهى ٠‏ فلو قال السيد لعبده : (لا 
تدخل هذه الدار » » ثم قال له : « ادخلها » هذا يعتبر إذناً بالدخول 


« 


بخلاف ما لو قال له : « ادخل هذه الدار » » ثم قال له : « لا 
تدخلها » ٠‏ فإنه يعتبر تحرياً بعد وجوب . 
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ثم إن الذي يبين الفرق ما ذكرنا فيما سبق من الوجوه . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا معنوي كما هو ظاهر ». فلو قال السيد لعبده : «ادخل 
هذه الدار » ثم قال له : « لا تدخلها » . فإن دخلها بعد ذلك فهل 
يستحق العقوبة ؟ 
بناء على المذهب الأول : يستحق العقوبة بدون قرينة . 


ذلك . 
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لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه على الفور 
ويقتضي التكرار » وهو مذهب أكثر العلماء » وهو الحق ؛ لما يلي 
من الأدلة : 

الدليل الأول. : أن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل ٠‏ وعدم 

الإتيان لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في كل الأزمنة » 
وبذلك يكون ترك الفعل مستغرقاً جميع الأزمنة » ومن جملتها الزمن 
الذي يلي النهي مباشرة » فيكون النهي مفيداً للتكرار كما هو مفيد 
للقوو., 

الدليل الثاني : أن الناهي لا ينهى إلا عن قبيح » والقبيح يجب 
اجتنابه. على الفور » وفي كل وقت . 

الدليل الثالث : أن السيد لو قال لعبده : « لا تدخل الدار » » 
فإن ذلك يقتضي : أن لا يدخل الدار على الفور وعلى التكرار 
والمداومة ٠‏ وإن دخلها في أي وقت من الأوقات فإنه يستحق الذم 
والعقوبة » ولو لم يكن مقتضياً لذلك لما استحق مخالفه الذم 
والعقوبة . 

المذهب الثاني : أن النهي لا يقتضي الفور » ولا يقتضي التكرار . 

وهو مذهب بعض العلماء . 
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دليل هذا المذهب : 
قياس النهي على الأمر » فكما أن الأمر لا يقتضي الفور ولا 
التكرار ٠‏ فكذلك النهي لا يقتضي الفور ولا التكرار » والجامع : أن 
كلا منهما استدعاء وطلب . 
جوابه : 
يجاب عنه بجوابين : 


ا الأول : لا نسلم الحكم في الأصل المقاس عليه ؛ لأن 
الأمر يقة يقتضي الفور » وهذا ثبت بأدلة قد سبق بيانها . 

الجواب الثاني : سلمنا أن الأمر لا يقتضى الفور ولا التكرار » 
لكن قياس التهى طليةة لآ يفخ 1 كانه قبامن فاسد © بحييك إن قيابيى 
مع الفارق ٠»‏ ووجه د : أن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل » 
وعدم الإتيان لا د يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في كل 
الأزمنة » الا بر 6 اه 1 

أما الأمر فهو طلب الفعل » والفعل يتحقق ولو في مرة واحدة ‏ 
فليس في الأمر ما يقتضي التكرار » فصح أن يقال : إنه لا يفيد 
التكرار » وحيث كان لا يفيد التكرار فهو لا يفيد الفور . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف - هنا - لفظى ؛ لأن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على 
المعنى ٠‏ وإن اختلفوا في اللفظ والاصطلاح ؛ إذ لا يمكن لأجد أن 
يقول : إن النهى يقتضى الانتهاء عن المنهى عنه بعد صدور صيغة 
الأمر:يفترة ول مكق: لحت أن بيقوال: ٠:‏ يحب الاكياء قن المنهى عه 
مره واحدة. 6 لم ينود لنغلدء :هذا لذ يقولة. حل ١‏ 
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المذهب الثانق : إن النهى لا يقتضى الفور ولا التككرار ؟ 

أقول - في الجواب عن ذلك - : إن سبب قولهم ذلك : أنهم 
لما استقرأوا النصوص وجدوا : أن النهى يرد مرة للدوام والتكرار 
كقوله تعالى : # ولا تقربوا الزنا #» ومرة يرد لخلافه كقول الطبيب: 
« لا تشرب اللبن ولا تأكل السمك © . 

لاقام لازن رمه قروو اللانلونه > ره نورين عار 
التكرار والدوام والعموم والفور مدذة القيد فى مثل قول الطبيب اللا 
تشرب اللبن ولا تأكل السمك »© . ا 

وبناء على ذلك : يكون النهى للدوام مذة العمر في المطلق وملة 
القيد فى المقيد 2 فهم جعلوا النهى يقتضى التكرار ويريدون من ذلك 
مطلق الدوام الأعم من الدوام مذة العمر » ومن مذة القيد 5 
إلى التقييد من جهة أخرى 3 وغايروا بين النظرين 2 وهما واحد عند 
أصحاب المذهب الأول » فلا خلاف فى المعنى » فيكون الخللاف 
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المطلب السابع 


الحالة الأولى : أن يكون المنهى عنه فعلاً واحداً مثل : « لا تدخل 
هذه الدار » » فإن النهى هنا يقتضى ترك ذلك الواحل بعينه . 

الحالة الثانية : أن يكون المنهى عنه متعدد . وهذه الحالة لها ثلاث 
صور : 

الصورة الأولى 8 أن يكون كل فعل بخصوصه لا يجوز الإقدام 
عليه » وجاء بلفظ العطف «١‏ الواو » مثل : « لا تقرب الزنا » ولا 
تأكل الربا » » فإن النهى يقتضي عدم فعلها جميعها . كما لا يجوز 
فعلها منفردة . 

الصورة الثانية 8 أن يكون كل واحد منها يجوز فعله منفرداً ‏ وجاء 
بلفظ العطف ١‏ الواو » مثل : ١‏ لا تتزوج هنداً ولا أختها » . فإن 
النهى هنا يقتضى عدم فعلها مجتمعة » ولا يدل على ترك كل واحد 
منها على انفراده ؛ لأن الدليل قائم على جواز التزوج بكل واحدة 
منها استقلالا . 

الصورة الثالثة : أن يكون كل واحد منها يجوز فعله منفرداً » 
وجاء بلفظ « أو » مثل : ١‏ لا تدخل هذه الدار أو هذه الدار » » فإن 
النهى يقتضي المنع من دخول أحدهما لا بعينه ؛ لأن لفظ « أو ») 

وخالف في الصورة الثالثة المعتزلة » وقد ذكرت مذهبهم في كتابي 
« إتحاف ذوي البصائر » فارجع إليه إن شئت . 
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المطلب الثامن 
هل النهى عن الشىء أمر بضده ؟ 


لقد سبق - في باب الحرام - : أن الأمر بالشيء نهي عن ضده 
من حيث المعنى على أصح الأقوال . 

وقد المسالة عكين تلك السالة. اوهن» :"النهىاعن الشىء عل 
قاقر بان لعن فى الف سن ل 5 ْ 

المذهب الأول : أن النهى عن الشىء أمر بضده إذا كان له ضد 
ولك و لكان اله اعندا فيو آدن باحصا" »وذ قآن 12 تق + 
فهو أمر بالقعود . 

وهنا ءطو منسي» خيون' اللللياء: .+ 

وهو الحق ؛ لأن المنهي يتحتم عليه ترك المنهي عنه » ولا يمكنه ترك 
المنهي عنه إلا بفعل ضده » وما تحتم فعله إلا لأنه مأمور به . 

المذهب الثانى : أن النهى لا يكون أمراً بضده ٠»‏ سواء كان له ضد 
وخك ‏ (أن اعداف يوجر البنقن للدي #اشرهان + تعفن 
المتكلمين . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه لا يمكن أن يكون لفظ واحد أمراً ونهياً . 

جوابه : 

نحن لم نقل : إن لفظ «١‏ لا تفعل » هى عين : ١‏ افعل © » بل إنا 
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نقول : إن النهى عن الشىء أمر بضده من جهة المعنى ٠‏ كما قلنا : 
إن الأمر بالشيء نهى عن ضده من جهة المعنى ٠‏ فهو مثل قولنا : 
ازيد موجود فى مكة) » ومعناه : « أنه ليس موجوداً فى المدينة » 
0-6 

الدليل الثاني : أن الإنسان منهي عن قتل نفسه ٠‏ وليس بمأمور 
بعرك قتل نفسة: + لأنه. لا يعات على ترك ققل انفنيبه .6 “ولو كان مامورا 
به لآثيب عليه . 


جوابه : 
لآ نسلم ذلك ٠‏ بل هو مأمور بترك قتل نفسه » ويثئاب على ذلك 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا معنوي ؛ حيث إن الرجل إذا قال لزوجته : « إن 
خالفت أمري فأنت طالق © » ثم قال لها : ١‏ لا تقومى » فقامت » 
بضده ٠‏ ويلزم على المذهب الثانى : أنها لا تطلق ؛ لأن النهى عن 
الشى + اليس أمر] رضيده” : 


2 
03 
0 
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المطلب التاسع 
هل النهى يقتضى فساد المنهى عنه أو لا ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن النهى يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاً » أي سواء 
كان المنهي عنه عبادة » أو معاملة . 

والمراد بالفساد : عدم ترتب الآثار . 

فأثر النهي في العبادات : عدم براءة الذمة . 

وأثر النهي في المعاملات : عدم إفادة الملك والحل . 

فإذا ورد النهي عن السبب المفيد حكماً يقتضي فساده » سواء كان 
النهي عنه لعينه » أو لغيره في العبادات » أو في المعاملات كالنهي 
عن البيع بعد النداء الثاني » والنهي عن بيع المزابنة » والنهي عن 
نكاح المتعة » والشغار ٠‏ وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 

فالنهي عن كل ذلك يقتضي فسادها . 

وهذا مذهب كثير من العلماء من المالكية » والشافعية » والحنابلة» 
والظاهرية » وبعض الحنفية » وبعض المتكلمين . 

وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن الشارع لا ينهى عن شيء إلا لأن المفسدة متعلقة 
بالمنهى عنه » أو لازمة له » فقد ثبت من استقراء وتتبع النصوص 
الشرعية : أن الشارع لا ينهى عن مصلحة ٠»‏ فلم يبق إلا أن نهيه عن 
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مفسدة » وإذا كانت الأشياء المنهى عنها فيها مفاسد » فسيلحق الناس 
منها ضرر ٠‏ وإعدام الضرر -ناسب عقلاً وشرعاً » ولا يمكن ذلك إلا 
بقولنا : « إن النهي يقتضي الفساد مطلقاً » . 

الدليل الثاني : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ؛ حيث إنهم 
استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها » ومن أمثلة ذلك : 

أنهم استدلوا على فساد عقود الربا بالنهي الوارد في قوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا تبيعوا الذهب بالذهب . ولا الورق بالورق» 
ولا البر بالبر ... »© » واستدلوا على فساد نكاح المحرم في الحج 
بالنهي عنه الوارد في قوله كع : « لا ينكح المحرم ولا ينكح » , 
وغير ذلك ٠»‏ فلو لم يكن النهي يقتضي الفساد لما استدلوا بتلك 
النواهي على فساد الأمور المنهي عنها » ولم ينكر أحد هذا الاستدلال 
فكان إجماعاً . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضا - : لعلهم رجعوا إلى فساد ذلك بسبب قرينة 
دلت في الحال على ذلك الفساد . 

جوايه : 

لو كان هناك قرينة لذكرت » ونقلت كما نقل استدلالهم بتلك 
النواهي ٠‏ فلما لم ينقل شيء من ذلك : دل على أنهم فهموا من 
النهي الفساد مطلقاً . 

الدليل الثالث : أن النهي عن الشيء يقتضي ترك هذا الشيء المنهي 


عنه واجتنابه » والأمر بذلك الشيء يقتضي إيجاده وعدم تركه 8 
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يفضي إليه » ويلزم للتخلص من هذا التناقض - أن يقال : إن النهي 
يقتضي فساد المنهى عنه مطلقاً : 

والأمر يقتضي صلاح المأمور به . 

المذهب الثاني : التفريق بين العبادات والمعاملات » بيانه : 

أن النهي عن العبادات يقتضي فسادها . 

أما النهي عن المعاملات فلا يقتضي فسادها . 

وهذا مطلقاً أي : سواء كان النهى عن الشىء لعينه كالزنا » أو 
كان النهي عنه لغيره كالبيع عند النداء الثاني يوم الجمعة . 

وهو مذهب بعض الشافعية كفخر الدين الرازي » وبعض المعتزلة 
كأبي الحسين البصري » وهو اختيار بعض الفقهاء . 

تنبيه : اختلف أصحاب هذا المذهب فيما بينهم هل النهي اقتضى 
الفساد مطلقاً من جهة اللغة أو الشرع ؟ على أقوال : 

القول الأول : إن النهي اقتضى الفساد من جهة اللغة . 

القول الثاني : إن النهي اقتضى الفساد من جهة الشرع . 

القول الثالث : إن النهى اقتضى الفساد من جهة المعنى » وهو 
الفيضع غندي 4 لأن النوى يدل على قي المتهي رعنه وحظره: + :وهو 
كناد للمشووعة ‏ 

دليل هذا المذهب : 

أن العبادة طاعة » والطاعة عبارة عما يوافق الأمر » والأمر والنهى 
متضادان » فما يوافق الأمر قربة وطاعة » وارتكاب النهي معصية » 
فلا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد » بأن يكون هذا الشيء منهياً عنه 
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ومأموراً به في حال واحدة » فهذا يجعل النهي عن العبادات يقتضي 
فسادها . 

وذلك بخلاف المعاملات » فإنها ليست قربة » فلا يناقض المقصود 
منها ارتكاب النهي 2 فالنهي عن المعاملات لا يقتضي فسادها » 
فمثلاً: البيع وقت النداء الثاني يوم الجمعة صحيح يفيد الملك » لكن 
البائع آثم لارتكابه المنهي عنه » فلا يوجد تناقض هنا . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : لا نسلم عدم تناقض ذلك » فقد بِيّنا تناقضهما في 
أدلتنا السابقة على مذهبنا . 

الجواب الثاني : سلمنا أن النهي قد لا يناقض الصحة ٠»‏ لكن 
الظاهر من النهي أنه يقتضي الفساد ؛ للأدلة التي ذكرناها » والعمل 
بالظاهر واجب . 

وعلى فرض أنا خالفنا هذا الظاهر - وهو : أن النهي يقتضي 
اللادت وقلذا ب العيعدة افر يعن القرروع: به" فإ ذا كان بيت اقزية 
صرفت اللفظ عن المعنى الراجح وهو الظاهر إلى المعنى المرجوح . 
وهذا لا يعنى أنا عدلنا عن قاعدتنا وأصلنا - وهو : أن النهي 
يقتضي الفساد ل كل فل هن التامده فر لان النوى قياف 
على قولنا : إن مطلق النهي يقتضي التحريم » لكن لو وردت صيغة 
النهي مع قرينة صرفتها من التحريم إلى الكراهة: عملنا بتلك القرينة» 
أما إذا تجرد النهي عن القرائن فإنه يقتضي التحريم ١‏ كذا هاهنا . 
المذهب الثالث : التفريق بين ما نهي عنه لعينه » أو لغيره » بيانه : 
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إن كان النهي عن الشيء لعينه كالزنا والسرقةء فإنه يقتضي الفساد. 

وإن كان النهي عن الشيء لغيره كالبيع عند النداء الثاني في يوم 
الجمعة » فإنه لا يقتضي الفساه . 

هذا هو المذهب المنسوب للإمام أبي حنيفة والشافعي . 

دليل هذا المذهب : 

أن الشيء المنهي عنه لذاته ولعينه له جهة واحدة كالنهي عن الزنا 
والكفر » والملاقيح والمضامين . وبيع الميتة » ونكاح المحارم ٠‏ فهذه 
التصرفات فاسدة قطعاً ؛ لعدم قابلية المحل للتصرف الشرعي ٠»‏ فلا 
يترتب عليها أي أثر شرعي . 

أما الشيء المنهي عنه لغيره كالنهي عن البيع عند النداء الثاني في 
يوم الجمعة . له جهتان » فيصح من جهة ٠»‏ ويأثم البائع من جهة 
أخرى ٠‏ فالبيع صحيح ؛ لتوفر شروط وأركان البيع ويأثم البائع » 
لوقوعه في هذا الوقت المنهى عنه » وعلى هذا : لا يقتضى النهى 
الفساد إذا كان النهي عن الشيء لغيره . 00 

كذلك يقال في الصلاة في الثوب الحرير » والصلاة في الثوب 
المسروق ٠‏ وصوم أيام التشريق . 

جوايه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن هذا مخالف لعموم النص ١‏ وهو قوله وَل : 
« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ؛ حيث إنه عام وشامل 
للمنهي عنه لعينه ولغيره » فهو يبين : أن المنهي عنه ليس عليه أمره 
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مطلقاً ؛ فيجب أن يكون مردوداً » وهذا يشمل ذاته.» وآثاره » 
ومتعلقاته 5 


الجواب الثانى : أنه لا فرق بين المنهى عنه لعينه » والمنهي عنه 
قير وذلك لان الشازع الأ يتقى عزن شي إلا لوجود المفسيدة قن 
هذا الشىء المنهى عنه » ووجود هذه المفسدة إما قطعي - وهي 
الفسندة الخالمية جاو طني > يوهي تايل الحم ع نوا لمر 
بالقطعي والظني واجب » ولا يجوز العمل بالمرجوح ؛ لأنه كالمعدوم 
لذا يجب اجتناب الشيء المنهى عنه مطلقاً ؛ نظراً لوجود المفسدة فيه. 

المذهب الرابع : أن النهى عن الفعل يقتضى صحة المنهى عنه » 
ل و ل 0 


أدلة هذا المذهمب : 


الدليل الأول : أن مجرد صدور صيغة النهي يدل على تصور وقوع 
المنهي عنه » فالنهي - مثلاً - عن صوم يوم النحر يدل على انعقاده؛ 
فلو استحال انعقاده فى نفسه لما نهى عنه ؛ لأن المحال لا ينهى عنه » 
أي : أن النهى عن غير المقدور عليه عبث ؛ والعبث لا يليق 
بالحكيم» ٠‏ فلا يجوز أن يقال للمقعد : ١‏ لا تطر » » ولا يجوز أن 
يقال للأعمى : « لا تبصر هذا القلم » ؛ لأن مثل ذلك عبث . 
جوابه : 

أنا نوافقكم بأن النهي يدل على تصور وقوع المنهي عنه عن طريق 
الحمس وهى الأفعال » أما الصحة والفساد فهما حكمان شرعيان 
وضعيان لم يرد الأمر بهما » ولا النهي عنهما » يؤيد ذلك : سائر 
مناهي الشرع ٠‏ فلم يرد فيها ذلك ٠»‏ بل إنا نحن وأنتم قد أجمعنا 
على إبطال كل ما نهى الشارع عنه » فقد أبطلنا بيع المحاقلة » 
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والمزابنة ٠‏ والمنابذة » والملامسة . والربا » والصلاة أثناء الحيض . 
ونحو ذلك . ولا مستند لذلك إلا النهى ٠‏ فهذا يدل على أن النهى 
يقتضي الفساد والبطلان مطلقاً . ١‏ ْ 

تنبيه : إن هذا المذهب بعيد جداً ؛ لأن النهي لا يدل على الصحة 
عن طريق اللغة » ولا عن طريق الشرع » ولا عن طريق الضرورة» 
فالمصير إليه تحكم ودعوى بلا دليل ٠‏ بل الاستدلال بالنهي على فساد 
الشيء المنهيى عنه أقرب من الاستدلال بالنهى على الصحة » 
راضحاب هذا الماهب متجرا. أن يكون النهن يدل "عل الفيناك : 
فكيف منعوا أن يكون النهي يدل على الفساد مع قربه منه ؛ ويجيزوا 
أن يكون النهي يدل على الصحة مع بعده ؟ هذا بعيد وغريب . 

المذهب الخامس : أن النهي لا يقتضي فساداً » ولا صحة مطلقاً . 

وهو مذهب بعض الفقهاء » وبعض المتكلمين . 

دليل هذا المذهب : 

أنه لا يوجد دليل صحيح من العقل ولا من النقل يفيد أن النهي 
يقتضي الفساد ٠‏ ولا يقتضي الصحة ء ولا يوجد ما يفيد أنه يقتضي 
الصحة . 

أما كون الفاعل يأئم بفعل المنهي عنه ٠‏ فذلك من دليل خارجي . 

جوابه : 

إن هذا الدليل متضمن للمطالبة بالدليل على الفساد » ولمطالبة 
بالدليل على الصحة . وهذا باطل من وجهين : 

الوجه الأول : أن المطالبة بالدليل ليست بدليل . 

الوجه الثاني : على فرض أن المطالبة بالدليل دليل » فإنا قد ذكرنا 
أدلة صريحة تدل على أن النهي يقتضي الفساد , ولا يصرفه عنه إلا 
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بقرينة » وأبطلنا أدلة المخالفين ٠»‏ وإذا كان النهى يقتضى الفساد ١‏ فإنه 
لا يقتضي الصحة بالضرورة . ْ ْ 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث أثر ذلك في بعض الفروع الفقهية 
ومنها : 

١‏ - أن نكاح المحرم فاسد ؛ لأن النهي الوارد في قوله يلع : «لا 
ينكح المحرم .. » يقتضي الفساد » وهو مدهب الجمهور العلماء . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يفسد » ولم يعملوا بهذه القاعدة 
وعملوا بأدلة أخرى » وهو مذهب الحنفية . 

١‏ - من نذر صيام يوم العيد » فإن هذا النذر فاسد ولو صام لا 
يصح صومه » ولا يسقط القضاء عنه ؛ لأنه نهى عن صوم يوم العيد 
والنهى يقتنضي الفساد ؛ فلا يكون صوم يوم العيد مشروعاً » وهو 
مذهب جمهور العلماء . 


وذهب بعض العلماء إلى أن النذر صحيح بأصله دون وصفه . 

وهو ما قاله الحنفية : فالناذر عندهم يجب عليه الفطر ٠‏ والقضاءء 
لكن لو صام هذا اليوم صح صيامه مع التحريم » ولم يعملوا بتلك 
القاعدة - وهي : أن النهي يقتضي الفساد ء فالنهيى عندهم لا ينافي 
المشروعية . 

هذا آخر المجلد الثالث من كتاب : ١‏ المهذب في علم أصول الفقه المقارن ) 
للشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة حفظه الله 
ونفع به الإسلام والمسلمين » ويليه المجلد الرابع إن شاء الله 
وأوله « العموم والخصوص » وهو الفصل الثاني عشر 
من الباب الرابع ظ 


- 1١468 - 


الفصل الثانى عشر 
في 
العموم والخصوص 


ويشتمل على مبحثين : 


المبحث الأول : في العموم . 


-١ةهمهد-‎ 


المبحث الأول 
في 


3 


العموم 


ويشتمل على المطالب التالية : 

المطلب الأول : تعريف العام . 

المطلب الثاني : بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة . 

المطلب الثالث : هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا ؟ 

المطلب الرابع : في أقسام العام . 

المطلب الخامس : هل للعموم صيغة في اللغة ؟ 

المطلب السادس : صيغ العموم . 

المطلب السابع : الجمع المنكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في سياق 
النفى . 

المطلب الثامن : هل نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواة 
بينهما من كل الوجوه ؟ 


المطلب التاسع : الفعل المتعدي إلى مفعول هل له عموم بالنسبة إلى 
مفعولاته أو لا ؟ 


المطلب العاشر : دلالة العام هل هي قطعية أو ظنية ؟ 

المطلب الحادي عشر : أقل الجمع ما هو ؟ 

المطلب الثانى عشر : هل العبرة بعموم اللفظ أو ب: السبب؟ 
ب الثاني عشر برة بعموم بحصوص السبب 


-١#غهال-‎ 


المطلب الثالث عشر : حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد 
العموم ؟ 
المطلب الرابع عشر : حكاية الراوي لفعل النبي يه بلفظ « كان » هل 
يفيد العموم ؟ وأن هذا الفعل يتكرر منه كَل 
أولا؟ 
المطلب الخامس عشر : هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى 
الناس والمؤمنين والأمّة والمسلمين . 
المطلب السادس عشر : الجمع الذي فيه علامة التذكير هل يتناول 
النساء ؟ 
المطلب السابع عشر : العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي 
أو يكون مجازاً ؟ 
المطلب الثامن عشر : هل العام الملخصوص حجة في الباقي ؟ 
المطلب التاسع عشر : هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد؟ 
المطلب العشرون : المخاطب - بكسر الطاء - هل يدخل في عموم 
خطابه ؟ 
المطلب الواحد والعشرون : هل يجب اعتقاد عموم اللفظ قبل 
البحث عن المخصص ؟ 
المطلب الثاني والعشرون التي اللكر قات إلى ضمير الجمع هل 
يقتضي يقتضي العموم في كل من المضاف 
والمضاف إليه ؟ 
المطلب الثالث والعشرون : هل المفهوم له عموم ؟ 
المطلب الرابع والعشرون : ترك الاستفصال في حكاية الحال مع 
وجود الاحتمال هل ينزل منزلة 
العموم في المقال ؟ 
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المطلب الأول 
تعريف العام 


العام هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. 
شرح التعريف : 

قولنا : « اللفظ » جنس يشمل كل ما يتلفظ به مما يتكون من 
حروف هجائية » سواء كان مهملاً » أو مستعملاً » عاماً أو خاصاً . 
مطلقاً أو مقيداً » مجملاً أو مفصلاً » حقيقة أو مجازاً . 

والمقصود هنا باللفظ هو : اللفظ الواحد . لكن لم نذكر لفظ 
«الواحد» للعلم به . 

وقد عبّرنا ب « اللفظ » لإخراج أمرين هما : 

الأمر الأول : العموم المعنوي . أو المجازي كقولنا : « هذا مطر 
عام » » فإن مثل ذلك لا يدخل في التعريف ٠.‏ وذلك لأن العموم 
المعنوي لا يتحد الحكم فيه » بل يختلف - كما سيأتي بيانه - أما 
العموم اللفظى - وهو ما نحن بصدده - فإن الحكم فيه متحد » أي: 
قولنا: « أكرم الطلاب » عام وشامل جميع الطلاب بدون تخصيص . 
الأمر الثاني : الألفاظ المركبة » أي : أن قولنا : « اللفظ » أخرج 
الشيء الذي أفاد العموم » ولكن بأكثر من لفظ كقولهم : « ضرب 
زيد عمراً » » فإن العموم قد استفدناه من الفاعل وهو الضارب وهو 
زيد . والمفعول به » وهو المضروب وهو عمرو » والفعل وهو : 
الضرب ٠‏ وكقولهم : ١‏ كلام منتشر » . 
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قولنا : « المستغرق » أي : يشترط أن يكون هذا اللفظ مستغرقاً 
أي : متناولاً لما وضع له من الأفراد دفعة واحدة . 

وقد عبرنا بلفظ ١‏ المستغرق »© لإخراج ما يلي : 

الأول : اللفظ المهمل مثل : ١‏ ديز » ؛ حيث إنه لا يدخل فى 
التعريف ؛ لأن الاستغراق فرع الاستعمال والوضع ٠‏ والمهمل غير 
موضوع لمعنى وغير مستعمل ٠‏ فمن باب أولى أنه لا يستغرق . 

الثاني : اللفظ المطلق مثل قوله تعالى : # فتحرير رقبة * ٠»‏ فإنه 
لا يدحل فى التعريف ؛ لأن اللفظ المطلق يتناول واحداً لا بعينه - 
كما سيأتى - . 

أما اللفظ العام فإنه يتناول أفراداً بأعيانهم . 

الثالث : النكرة فى سياق الإثبات » حيث لا تدخل فى التعريف؛ 
لأن النكرة وإن وضعت للفرد الشائع في جنسه إلا أنها لا تستغرق 
جميع ما وضعت له » أي : أنها لم تتناوله دفعة واحدة ٠»‏ وإنما 
تتناوله على سبيل البدل » فمثلاً : « اضرب رجالا » معناه : حقق 
تخرج عن العهدة . 

قولنا : « لجميع ما يصلح له » معناه : ما وضع له اللفظ » 
فالمعنى الذي لم يوضع له اللفظ لا يكون اللفظ صا حا له . 

فمثلاً لفظ ١‏ من » وضع للعاقل . ولفظ « ما » وضع لغير 
العاقل» وهما من صيغ العموم - كما سيأتي بيانه إن شاء الله - فلا 
يمكن أن تستعمل ١‏ من » لغير العاقل » فنقول : « اشتر من رأيته من 
البهائم ») ؛ ولا يمككن أن تستعمل « ما» للعاقل فتقول : « أكرم ما 
رأيته من العلماء » . 
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إذن : قولنا : « لجميع ما يصلح له » قيد قصد منه تحقيق معنى 
العموم . 

وقصد منه - أيضآ - الاحتراز عن اللفظ الذي استعمل في بعض 
ما يصلح له مثل قوله تعالى : # الذين قال لهم الناس * » فإن لفظ 
« الناس » صيغة من صيغ العموم » ولكن لم يقصد بها هنا العموم» 
بل قصد بها فرد واحد » وهو : نعيم بن مسعود ١‏ وقيل : طائفة من 
الأعراب استأجرتهم قريش ٠‏ وقيل غير ذلك . 

قولنا : « بحسب وضع واحد » معناه : أن يكون اللفظ يدل على 
معناه بحسب وضع واحد . 

وهذه العبارة أتى بها لإخراج أمرين هما : 

الأول : اللفظ المشترك ؛ لأن المشترك هو اللفظ الدال على 
معنيين» فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر مثل: ١‏ العين »» و«القرء؟ا» 
أما اللفظ العام فهو اللفظ الواحد الموضوع لمعنى واحد ٠‏ هذا المعنى 
عام . 

ولهذا : نعمل باللفظو العام ؟ لأن معناه واحد قد فهمناه . 

أما اللفظ المشترك » فلا نعمل به إلا بعد أن تأتي قرينة ترجح أحد 
المعاني - كما سبق بيانه - . 1 

الثاني : اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز مثل : « الأسد » . 
اعتراض على هذا التعريف : 

قال قائل - معترضا - : إن العام عرف بالمستغرق » والمستغرق 
مرادف للعام » وتعريف الشيء بمرادفه دور ٠»‏ فكأنه قال : إن العام 
هو المستغرق » والمستغرق هو العام» والدور لا يصح في التعريفات. 


51ت 


جوابه : 
يجاب عنه بجوابين : 


الجواب الأول : لا نسلم أن الاستغراق مرادف للعموم ؛ لأن 
العموم لغة هو : الشمول . والشمول يختلف عن الاستغراق من 
جهة اللغة . فهما لفظان لكل منهما معنى يخالف الآخر . فلا 
ترادف بينهما » وإن اشتركا في بعض اللوازم . 

الجواب الثاني : سلمنا أن الاستغراق مرادف للعموم » وهذا لا 
مانع منه » ويكون من الحد اللفظي الذي سبق أن ذكرناه في الباب 
الأول » فيجوز أن يعرف الشيء بلفظ يرادفه إذا كان أوضح منه » ولا 
شك أن لفظ « الاستغراق » أوضح من لفظ العام بالنسبة للسامع . 
فعرف به زيادة في البيان والإيضاح ٠»‏ فيكون كما نعرف الليث بأنه 


الأسد . 


و 
7 
4 
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بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة 


اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة ٠»‏ 
والعوارض جمع عارض 2 والعارض هو : الذي يذهب ويجحيء 2 
ومنه سمى المال عرضاً لأنه يذهب ويجىء » قال تعالى ُ 


#تريدون عرض الدنيا © . 
يلحق الألفاظ . 


وهو عرض لازم لما لحقه من الألفاظ . وهذا خاص ببعض 
الألفاظ . والمقصود بذلك صيغ العموم التى تدل على استغراق اللفظ 
بجميع الأفراد » فإذا قلنا : « هذا اللفظ عام » ٠»‏ فإن إضافة العموم 
إلى اللفظ ووصفه به حقيقة » وهذا كقولنا : « هذا حيوان مريض ».2 
فإن إضافة المرض إليه حقيقة . 

إذن : العموم عارض للفظ قد يجيء إليه ٠»‏ وقد يزول عنه » 
وليس العموم داخل في حقيقة اللفظ : فمتى ما وجد اللفظ فهو 
عام هذا ليس هو المقصود ٠»‏ وإنما المقصود ما ذكرنا . 
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المطلب الثالث 
هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا ؟ 


لقد عرفنا أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة . وهذا متفق 
عليه » ولكن العلماء اختلفوا هل العموم من عوارض المعاني حقيقة 
على مذاهب : 

المذهب الأول : أن العموم ليس من عوارض المعاني حقيقة » بل 
هو من عوارضها مجازاً » وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق 
عندي ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن من لوازم العام أن يكون اللفظ العام متحداً . 
ومع اتحاده يكون متناولاً لأمور. متعددة من جهة واحدة : فالأفراد 
الذين تناولهم اللفظ يجب أن يكونوا متساوين في الحكم . فمثلاً 
قولك : ١‏ أكرم الطلاب » يجب أن يتساوى جميع الطلاب بالإكرام» 
فإكرام زيد يجب أن يكون مثل إكرام عمرو وبكر » وهكذا دون زيادة 
أوانقضان . 

أما لو قال : « عم المدينة المطر » - ونحو ذلك من أمثلة العموم 
المعنوي أو ادي - فهذا إطلاق مجازي متساهل فيه ؛ لأن المطر قد 
0 بعض الوديان والأماكن أكثر من البعض الآخر ٠‏ كذلك لو 

ل : « عم القبيلة العطاء » هو إطلاق مجازي ؛ لأن الخليفة لا يمكن 
ال من أفراد القبيلة مثل ما أعطى الآخر » فعطاء رئيس 
القبيلة يختلف عن عطاء غيره » فاختلفوا في الحكم . 

بخلاف ألفاظ العموم . فإن الحكم متساو في جميع الأفراد » 
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فقوله تعالى : # أقيموا الصلاة * . فإن كل فرد يجب أن يصلى 
الظون اربع (كعاك و رتواء كان ركيين:القيلة أو غيرة:. ْ 

الدليل الثاني : أن العموم لغة هو شمول أمر واحد لمتعدد . 
والمتبادر من الوحدة : الوحدة الشخصية » والمعانى ليست مشخصة ٠»‏ 
فلا توصف بالعموم + وإنما يوصف به ما يتحقق فيه الشخص وهو 
اللفظ » فإذا وصف المعنى بالعموم كان مجازاً . 

المذهب الثاني : أن العموم من عوارض المعاني حقيقة » وهو 
اختيار ابن الحاجب . 

دليل هذا المذهب : 

أنه ورد استعمال العموم في المعاني كقولهم : ١‏ عم الخليفة الناس 
بالعطاء » » و« عمهم المطر » » و« عمهم القحط »© . و« هذا عطاء 
عام » ونحو ذلك ٠»‏ وهذا قد شاع وذاع في لسان أهل اللغة » 
والأصل في الاستعمال الحقيقة . 

جوابه : 

إنا لو قلنا : إن استعمال العموم في المعاني استعمالاً حقيقي » مع 
قولنا : إن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة للزم من ذلك أن يكون 
العموم مشتركا لفظيآ بين الألفاظ ولمعاني » والاشتراك خلاف 
الأصل» لكن لو قلنا : إن العموم من عوارض المعاني مجازاً » فإنا 
نكون قد تخلصنا من الاشتراك . 

فإن قلت : إن المجاز أيضاً خلاف الأصل - كما سبق - . 

أقول : إن المجاز مقدم على المشترك » فهو أولى أن يقال به . 

والدليل على أن العموم من عوارض المعاني مجازاً : ما قلناه 

-فيما سبق - من أن لازم العام : أن يكون اللفظ واحداً متناولة 
لجميع الأفراد بنسب متساوية . 
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هذا الفرد غير عطاء ذلك الفرد . والمطر فى هذا المكان غير المطر فى 
ذلك . فاختلفت النسبة » فنتج : عدم وجود لازم العام » فلم يكن 


عاماً حقيقة . 
المذهب الثالث : أن العموم ليس من عوارض المعاني حقيقة ولا 
مجازاً . 
دليل هذا المذهب : 


أن العموم لغة هو : شمول أمر واحد لمتعدد . وقد قلنا فيما 
سبق: إن الوحدة يتبادر منها الوحدة الشخصية ٠.‏ وهى لا تتحقق إلا 
فى الالفاظ قالع “لا وعشه المعو حقيمة “بولا يو عب 
-أيضاً- مجازاً ؛ لعدم العلاقة بين اللفظ والمعنى . 

جوابه : 

أن المعاني توصف بالعموم مجازاً ؛ والعلاقة متحققة ٠‏ وهي : 
علاقة الدال بالمدلول . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف لفظي ؛ لأن الخلاف راجع إلى تفسير العموم ما هو وما 
المراد به ؟ 

فإن أريد بالعموم : استغراق اللظ لمسمياته » فهو من عوارض 
الألفاظ خاصة » وهذا هو الحق . 

وإن أريد بالعموم شمول أمر لمتعدد مطلقاً بدون النظر إلى تساوي 
النسب أو لا » فهو من عوارض الألفاظ والمعاني معاً . 

وإن أريد بالعموم : شمول مفهوم الأفراد فهو من عوارض المعاني 
خاصة . 
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المطلب الرابع 


القسم الأول : عام من جهة اللغة » وهو : ما استفيد عمومه من 
جهة اللغة . 

أي : أن اللفظ قد وضع في اللغة للعموم » وهي صيغ العموم 
التى سيأتى ذكرها إن شاء الله - وهو المقصود بباب العموم - . 

القسم الثاني : العام من جهة العرف ٠‏ وهو : ما استفيد عمومه 
من جهة عرف أهل الشريعة ء مع كون اللفظ لا يفيد العموم من 
جهة اللغة كقوله تعالى : # حرمت عليكم الميتة © . فإن هذا اللفظ 
لو نظزنا: رلك نطو لقويةافإنه الاي ايت إنه فين 4 ريم الأكل 

القسم الثالث : العام من جهة العقل . وهو : ما استفيد عمومه 
من جهة العقل » دون العرف واللغة . وهو ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : أن يكون اللفظ مفيداً للحكم ولعلته ٠‏ فيقتضي 
ثبوت الحكم أينما وجدت العلة » كاللفظ المشتمل على ترتيب الحكم 
على الوصف كقولنا : « حرم الخمر للإسكار » . فهذا اللفظ لا يفيد 
لعموم من جهة اللغة » كل ما أفاده هو : أن الوصف علَّةَ للحكم 
فقط . 
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وإنما عم من جهة العقل ؛ لأن العقل يحكم بأن العلَّةَ كلما 
نقول : إن كل مسكر حرام ٠‏ وبذلك يكون عموم هذا اللفظ ثابتاً 
بالعقل . 

النوع الثاني : أن يكون المفيد للعموم : ما يرجع إلى سؤال السائل 
كما إذا سئل النبي كيد عمن جامع في نهار رمضان ٠‏ فيقول النبي 
كه : « اعتق رقبة » » فنعلم أنه يعم كل مجامع وهو مكلف . 
النوع الثالث : مفهوم المخالفة كقوله عليه الصلاة والسلام : « فى 
سائمة الغنم الزكاة » . فإنه يدل على أنه لا زكاة فى كل ما ليس 
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المطلب الخامس 


لقد اختلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن للعموم صيغة في اللغة خاصة به » موضوعة 
له » تدل على العموم حقيقة » ولا تحمل على غيره إلا بقرينة ٠‏ 
وهي أدوات الشرط والاستفهام » وكل اسم دخلت عليه « أل » 
الاستغراقية سواء كانت جمغا أو مفرداً 2 وكل نكرة أضيف إلى 
معرفة » وكل و جميع والنكرة في سياق النفي 2 والأسماء الموصولة» 
و« واو » الجمع 2 ولفظ )2 سائر ( المشتقة من سور المدينة » وسيأتى 
بان ذلك 


وهذا مذهب جمهور العلماء » وهو الحق عندي ؛ لما سيأتي من 


الآدلة : 
الدليل الأول : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على أن تلك 
الصيغ للعموم » بيانه : 


أن الصحابة - رضي الله عنهم - وهم من بلغاء العرب 
وفصحائهم كانوا يجرون تلك الألفاظ والصيغ - السابق ذكرها ب 
على العموم إذا وردت في الكتاب والسئة » وكانوا - رضي الله 
عنهم - يحملونها على إفادتها للعموم » ولا يطلبون دليلاً على 
ذلك. فكأن إفادتها لذلك أمر مسلم به » ولكنهم كانوا - في 
اجتهاداتهم واستدلالاتهم - يطلبون دليل التخصيص ٠»‏ ليخصصوا به 
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العموم ٠‏ فإن وجدوا المخصص أخذوا به » وإن لم يجدوا : أجروها - 
على أصلها وعلى حقيقتها » وهو العموم » وكانوا يفعلون ذلك دون 
أن ينكر بعضهم على بعض . ٠‏ فكان إجماعاً سكوتياً منهم على أن 
تلك الصيغ والألفاظ دلت بالوضع على العموم ٠.‏ وفعل الصحابة 
ذلك عن طريق وقائع وقعت لهم ٠‏ وإليك أمثلة لذلك : 
منها : أنهم عملوا على أن قوله تعالى : #والسارق والسارقة». 

وقوله : # الزانية والزانى * يفيد العموم بسبب وجود المفرد المحلى 
بأل الاستغراقية» فعملوا عا أن جميع السارقين» وجميع السارقات» 
وجميع الزناة والزانيات يعاقبون بالعقاب الوارد في الآيات » دون 
نكير من أحد . 

ومنها : أنهم تمسكوا بقوله عليه السلام : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله ؛ على عدم جواز قتال مانعي الزكاة حتى 
روى لهم أبو بكر قوله كلو : « إلا بحقها » . حيث إنه استثناء » 
والاستثناء يدل على أن المستثنى منه عام . 

ومنها : احتجاج أبي بكر - رضي الله عنه - على الأنصار لا 

قالوا: ‏ منا أمير ومنكم أمير »© بقوله تكله : « الأئمة من قريش »© » 
والكل سلموا له هذا الاحتجاج ٠‏ ولم ينكر عليه أحد . 

ومنها : احتجاج علي - رضي الله عنه - بقوله تعالى : # وأن 
تجمعوا بين الأختين * على تحريم الجمع بين الأختين » ولولا أن المثنى 
المعرف بأل يفيد العموم لما صح هذا . أي : أنه يحرم الجمع بين 
الأختين » سواء كانتا حرتين أو أمتين . 


ومنها : أنه لما نزل قوله تعالى : ا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 


اء/ا ةا - 


بظلم » قالت الصحابة - رضي الله عنهم - : فأينا لم يظلم نفسه » 
فبين عليه السلام : أنه أراد به ظلم النفاق والكفر . 

ومنها : قوله تعالى : # وذروا ما بقي من الربا © فيه ثلاث صيغ 
للعموم 2 وهي : « واو الجمع في قوله : وذروا ») » و(ا اسم 
الموصول في قوله : ما بقى » . واسم المفرد المحلى بأل وهو قوله : 
« الربا » » فعمل الصحابة على أن كل ذلك يفيد العموم ٠»‏ والتقدير: 
ليترك جمعكم كل الذي بقي من جميع أنواع الربا . 

ومنها : قوله تعالى : # ولا تقتلوا أنفسكم # . حيث يوجد فيه: 
واو الجمع » والجمع المنكر المضاف إلى المعرفة وهو : الكاف في 
قوله : « أنفسكم » » فعمل الصحابة على أن ذلك كله عام , 

ومنها : قوله تعالى : # ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه 
سلطاناً» . 

ومنها : قوله تَلِْةِ : « لا تنكح المرأة على عمتها » . وقوله : « لا 
يرث القاتل » » فعمل الصحابة على أن كل ذلك يفيد العموم » دون 

ومنها : أن فاطمة بنت النبى كَكلِيِةِ قد جاءت إلى أبى بكر تطالبه 
بميراثها من أبيها محتجة بقوله تعالى : 8# يوصيكم الله في أولادكم». 
حيث إن هذا عام يشمل جميع الأولاد وأنهم يرثون من آبائهم » فقال 
لها أبو بكر : إني سمعت الرسول كلكو يقول : « نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث ما تركناه صدقة » . 

فهنا لم ينكر عليها الاحتجاج بعموم الآية » وإنما أتى لها بمخصص 
يخرج أولاد الأنبياء عن بقية الأولاد » ويكون التقدير : أن جميع 
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الأولاد يرثون من آبائهم إلا أولاد الأنبياء 3 فإنهم لا يرثون أصلاً ») 2 
ولم ينكر ذلك أي صحابى ٠‏ فكان إجماعاً . 
ومنها : أنه لما نزل قوله تعالى : # لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين » قال عبد الله بن أم مكتوم : « إني ضرير » » فنزل قوله 
تعالى : # غير أولي الضرر * . ففهم عبد الله من الجمع المعرف بأل 
وهو : # القاعدون »* العموم لذلك ذهب ؛ وقد وافقه الرسول 
عبد إذ لم ينكر عليه ذلك . بل سكت حتى نزل الاستثناء » 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل واتو نو تس ا ا 
قال عثمان بن مظعون - رضي الله عنه - وكان بين الحاضرين في 
مكة - : « صدقت »© . 


وجه الدلالة : أنه لو لم تكن « كل » الواردة في الشطر الثاني 
-مفيدة للعموم لما صح هذا التكذيب ( ولم ينكر ذلك أحد فكان 
إجماعاً سكوتياً . 

ما اعترض به على هذا الدليل : 

٠‏ الاعتراض الأول : أنه إن صح أن بعض الصحابة قد لكان 
جميعهم » يي ا : 
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جوابه : 
على ذلك » لم ينكر عليهم الآخرون » إذ لو وجد إنكار لنقل » 
ولكن لم ينقل إلينا شيء من ذلك ٠‏ فكان إجماعا سكوتياً . 
الاعتراض الثانى : أنكم استدللتم بالإجماع السكوتي على أن تلك 
الصيغ للعموم . 
ولا نسلم لكم أن الإجماع السكوتي يصلح لأن يحتج به في إثبات 
الأحكام . 
جوابه : 
يجاب عنه بجوابين : 
الجواب الأول : أنا أثبتنا - فى الباب الثالث فصل الإجماع - : 
أن الإجماع السكوتي حَجَة تثبت به القواعد الأصولية » والأحكام 
القوفة ان 
الخوات: الثاتى + سلمنا أن الإجماع السكوثئ ليس .بحجة في 
الشرعيات » لكنه حَجَة فى إثبات اللغويات ؛ لأن الصحابة يعتبرون 
من فصحاء العرب 2 وأعلم باللغة » واشتقاقاتها » واستعمالاتها » 
وصيغها . وموضوعاتها من غيرهم . 
الدليل الثاني : أن السيد لو أمر عبده وقال له :0 من دخل داري 
فأعطه درهماً » فأعطى العبد جميع الداخلين » فإنه يستحق المدح » 
وإن أعطى الجميع إلا واحداً فإنه يستحق اللوم والذم ( واستحقاقه 
للمدح في الحالة الأولى » وللذم في الحالة الثانية دليل على أن «من' 
الشرطية تفيد العموم . ش 
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الدليل الثالث : أن الشخص لو أخبر فقال : « ما رأيت اليوم 
أحداً » ٠‏ والحقيقة : أنه رأى زيداً » فإن خبره يكون مخالفة للواقع» 
وكذباً : فهو أخبر بصيغة عموم - وهي : النكرة في سياق النفي - 
أنه ما رأى أحداً . فيقتضي هذا : أنه لم ير أي إنسان » ولكن هذا 
خلاف الحقيقة ؛ حيث إنه رأى زيداً في الواقع ٠‏ فيكون خبره كذبآً 
ونقضاً . ومخالفاً للواقع » فلو لم تفد النكرة في سياق النفي العموم 
لما صح تكذيبه . 

الدليل. الرابع : أن القضاة والحكام والمفتين يبنون على أن تلك 
الصيغ والألفاظ تفيد العموم إذا نطق بها المتكلم » وعلى ذلك أمثلة : 

منها : أن السيد لو قال : « أعتقت عبيدي وإمائي » . ثم بعد 
ذلك مات مباشرة ٠‏ فإنه يحكم على أن جميع العبيد والإماء أحرار ؛ 
حيث إنه تكلم بصيغة من صيغ العموم وهي : الجمع المنكر المضاف 
إلى معرفة الوارد في قوله : « عبيدي وإمائي » ٠‏ وعلى ذلك جاز لمن 
سمع هذا القول : أن يزوج عبيده ٠»‏ ويتزوج من إمائه بغير إذن 
الورثئة؛ لأنهم بهذه الصيغة أصبحوا أحراراً لا دخل لأحد بهم » ولو 
لم يكن الجمع المنكر المضاف إلى معرفة مفيداً للعموم لما كان ذلك . 

ومنها : لو قال السيد : ١‏ العبيد الذين فى يدي ملك زيد » . فإن 
القاضي يحكم بأن جميع العبيد. ملك لزيد ؛ لأن الكيك ذكر فى كلامه 
صيغة عموم ٠‏ وهي الجمع المعرف بأل . 

ومنها : لو قال زيد لعمرو : « لي عليك ألف ريال » . فقال 
عمرو : « ما لك علي شيء لم3 لكان هذا إنكاراً لجميع الالف ؛ 
لأنه عبر بصيغة عموم وهي : النكرة في سياق النفي . 
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والأمثلة على بناء الأحكام الشرعية على أمثال هذه العمومات في 
سائر اللغات لا يمكن حصرها . 

الاعتراض الذي وجه إلى أدلة الجمهور جميعاً - وهي الأربعة 
السابقة الذكر - . 

قال قائكل - معترضاً على ما سبق قوله فى الأدلة السابقة الذكر -: 
كيرف الفط والضيقة زه عرد الحتوة اند ولكنها 'أنادك العمرم فنذا 
ذكرتموه من الأمثلة بسبب قرائن اقترنت بها . 

أي : أنه يحتمل أن يكون بين الصحابة عرف أن هذه الصيغ تفيد 
العموم » أو أن هناك أدلة أخرى - لم تصل إلينا - جعلتها للعموم» 
كذلك يحتمل أن يكون بين السيد وعبده تعارف وتفاهم على أنه إذا 
أمره بصيغة من تلك الصيغ » فإنه يمتثل على العموم » وكذلك الشأن 
عند القضاة والحكام » أو يكون عرف منتشر بين الناس في بلدة من 
البلدان على ذلك . 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

الجواب الأول : أنه لو كان هناك قرائن جعلت تلك الصيغ للعموم 
لنقلت إلينا ؟ لأن ما لا يتم الدليل إلا به لا يجوز للراوي ترك نقله » 
وحيث لم ينقل » ثبت أنه لم تكن قرائن . 

الجواب الثاني : أنا لو قلنا : إن تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا 
بقريئة : للزم من ذلك عدم الاستدلال بأي آية » وبأي حديث » إلا 
إذا وردت قرينة تؤيد هذا الاستدلال » فنكون قد استفدنا الأحكام من 
القرائن لا من النصوص ». وهذا ظاهر البطلان ؛ لأنه يؤدي إلى 
أمرين باطلين : 
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أولهما : تعطيل كر الآيات واللأحاديث عن العمل 3 وهذا كفر 
ظاهر . 

ثانيهما : مخالفة إجماع العلماء 6 حيث أجمعوا على الاستدلال 
بمجرد الآية » والحديث بدون قرائن . 


الجواب الثالث : أنا لو قلنا : إن تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا 
بقرينة للزم من ذلك : أن تخلو تلك الصيغ عن الفائدة ؛ لأن القرينة 
هي التي جعلتها تفيد العموم ٠‏ أما تلك الصيغ والألفاظ فلا تفيد 
شيعا » ٠‏ فيكون ذكرها في الكتاب والسَّنّة عبئا لا فائدة فيه » وهذا 
ظاهر البطلان ؛ لأنه يؤدي إلى الكفر . 

الجواب الرابع : أنا لو قلنا : إن تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا 
بقرينة للزم من ذلك اضطراب واختلال الشريعة كلها : أوامرها 
ونواهيها العامة ؛) حيث يمكن لكل شخص أن لا يمتثل الأوامر العامة 
ولا ينتهي عن النواهي العامة ؛ لأنه - على زعمكم - سيطلب 
القرينة التي تدخله مع المأمورين ٠‏ أو مع الذين قد نهوا . وهذا لم 
يقله أحد . 

الجواب الخامس : أنا لو قلنا : إن تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا 
بقرينة للزم من ذلك : أن لا يصح من أحد أن يحتج بلفظ عام » 
كقوله تعالى : 9# وأق قيموا الصلاة © في صورة خاصة ٠‏ بيانه : 

أنا لو وجدنا شخصاً لا يصلى » وقلنا له : لماذا لا تصلي ؟ فقال: 
لأن الله لم يأمرني بالصلاة » قلنا له : بل أمرك بقوله : « أقيموا 
الصلاة ة" » فقد ورد فيه صيغة عموم - وهي واو الجمع - فتشملك 
وغيرك إلى قيام الساعة » فلو كانت تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا 
بقرينة لكان يمكنه أن يقول : « لم أعلم إني مراد بهذا الأمر ؛ لأنه'لم 
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اللفظ دلالة ولا قرينة تدل على أنى مراد معهم 2 إذن لا يلزمنى 
الامتثال . 

وقال هذا الشخص ذلك ؛ لأن اللفظ العام لا يدل على الصورة 
الخاصة إلا بقرينة - على زعمكم - وهذا يبطل الشريعة كلها . 

الجواب السادس : أنا لو قلنا : إن تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا 
بقرينة للزم من ذلك : أن لا يقدر أحد أن يأمر جماعة بأمر عام » ولا 
ينهاهم بنهى عام . فمثلاً لو قال السيد لعبيده : « أخرجوا من هذه 
الدار » » فخرج بعضهم دون بعض © فيلزم على زعمكم : أنه لا 
يمكنه معاقبة الذين لم بمتثلوا الأمر ؛ لأنه لم يبين قرينة تدل على أنه 
يجب عليهم الخروج » بل يلزم - على زعم المعترض - أن يقول : 
أنت يا فلان اخرج » وأنت يا فلان اخرج » وهكذا » حتى ينتهى 
العدد » وهذا لا يمكن بل تستحيل الحياة مع ذلك . 

فبان من هذا الأجوبة الستة : أن قول المعترض : « إن تلك الصيغ 
لعموم ولا لخصوص ٠‏ بل هي مشتركة بينهما اشتراكاً لفظياً » أي : 
أن الجمع المعرف بأل - مثلاً - يفهم منها معنيان : « العموم » 4 
و«الخصوص )© » ولا يرجح أحدهما إلا بقرينة 1 

أدلة هذا المذهب : 


الدليل الأول : حسن الاستفهام والاستفسار من السامع لها يدل 
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على أنها لا تدل على العموم فقط » ولا على المخصوص فقط » بل 
تدل عليهما . 

أي : أن هذه الصيغ عند التكلم بها يحسن الاستفهام من المتكلم 
بها عما أراده منها » إذ يحسن أن يقال له : هل أردت بذلك البعض 
أو الكل ٠‏ وحسن الاستفهام دليل على أن تلك الصيغ يفهم منها 
العموم » والخصوص ٠‏ فتكون حقيقة في كل منهما ٠»‏ فلو كانت 
للعموم فقط . أو للخصوص فقط : لما حسن الاستفهام . 

جوابه : 

لا نسلم أن حسن الاستفهام دليل على أن تلك الصيغ حقيقة في 
الخصوص والعموم » بل إن الاستفهام إنما حسن هنا لإزالة اللبس » 
ولأجل احتياط المستفهم من كلام المتكلم . فقد يكون المتكلم غير 
متنبه » أو أن الصيغة يجوز أن تحمل على الخصوص مجازاً » فيزول 
هذا اللبس بالاستفهام » وهذا الاستفهام أريد به التوكيد » ومعروف 
أن فائدة التوكيد هي : رفع اللبس عن ذهن السامع ٠»‏ وإزالة الاتساع 
في الفهم وحمل اللفظ . 

وأيضاً : فإن الاستفهام عن المراد:من اللفظ لا يدل على ما ذكرتوه 
بدليل : أن من قال : « رأيت أسداً » يصح أن يقال له : أردت 
الرجل الشجاع ٠‏ أو الحيوان المفترس ؟ ومع ذلك لا يمكن أن يقول 
قائل : إن لفظ « الأسد » يستعمل حقيقة في الرجل الشجاع . 

الدليل الثاني : أنه لا نزاع في أن اللفظ مستعمل في العموم تارة 
كقوله تعالى : « ولله على الناس حج البيت » ٠‏ واستعمل في 
الخصوص تارة أخرى كقوله تعالى : # الذين قال لهم الناس * . 
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والأصل في الاستعمال الحقيقة ٠.‏ فتكون تلك الصيغ حقيقة في 
العموم والخصوص بالاشتراك اللفظي . 

جوابه : 

أن الأصل في الاستعمال الحقيقة محمول على ما إذا كان اللفظ 
متردداً بين المعانى من غير أن يتبادر منه أحدها بخصوصه ٠‏ وتلك 
المبيخ انبتك من عداو" عيف إلا الكمود: عاتن .إلى الفهم عند 
الإطلاق » فكانت حقيقة في العموم » مجازاً في الخصوص ٠‏ وقلنا 
ذلك:- + لأمرين : 

أولهما : أن العموم هو المتبادر إلى الفهم . 

ثانيهما : تخلصاً من الاشتراك اللفظي ؛ حيث إنه خلاف الأصل» 
وقلنا بالمجاز - وإن كان خلاف الأصل - إلا أنه خير من الاشتراك 
وأولى منه كما سبق في الفصل الثامن - وهو تعارض ما يخل 
بالفهم- . 

المذهب الثالث : أن تلك الصيغ ليست حقيقة في العموم » وإنما 
هي حقيقة في الخصوص ٠‏ مجار في العموم . 

أي : أن تلك الصيغ يتبادر إلى الفهم منها الخصوص » ولا تحمل 
على العموم إلا بقرينة . 

وهو لبعض العلماء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن دلالة تلك الصيغ على الخصوص متيقنة » 
ودضا على المعو كرا فووا وجيدل اللفضه بعتي في بين 
أولى » لعدم احتمال الخطأ . 
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جوايه : 
يجاب عنه بأجوبة : 


الجواب الأول : أن كون اللفظ دالاً على الشىء يقينآً لا يدل على 
أنه مجاز في الزائد عليه بدليل : أن الجمع المذكر كالمسلمين يدل على 
الثلاثة - وهو أقل الجمع - يقيناً مع أنه ليس بمجاز في الزائد عليه 
وفاقاً . 

الجواب الثاني : لا نسلم أن الحمل على العموم مشكوك فيه » بل 
قد غلب على ظننا بسبب أدلة قد سبق ذكرها من إجماع الصحابة » 
وغيره . 

الجواب الثالث : أن حمل تلك الصيغ على العموم أولى وأحوط؛ 
لأن الحمل على العموم محصل لغرض التكلم على التقديرين - 
أعني : إرادة العموم أو الخصوص . والحمل على المخصوص غير 
محصل لغرض المتكلم . على تقدير إرادة العموم . فكان الحمل 
عليه أولى . 

الدليل الثاني : أن هذه الصيغ لو كانت للعموم للزم من استعمالها 
في بعض الصور : الكذب . بيان ذلك : 

أن الشخص لو قال : « رأيت العباد » » و« طفت البلاد » , 
والاليشية: القات ») » و« ركبت الخيول » ٠‏ و« اشتريت العبيد ) ٠‏ 
و«أنفقت دراهمي © ٠»‏ فإن تلك الصيغ لو كانت للعموم للزم من 
الكلام بها الكذب ؛ ضرورة ؛ لأنه يعلم قطعاً أنه ما رأى كل العباد 
وأنه ما طاف كل البلاد » وأنه ما لبس جميع الثياب ٠‏ وأنه ما ركب 
جميع الخيول » وأنه ما اشترى جميع العبيد الذين في الأرض » وأنه 
ما أنفق كل دراهمه . 


دا ه«هم عا - 


أما لو كانت للخصوص ٠‏ فإنه لا يلزم من استعمال ذلك هذا 
السذوويت لكان جدلة ضمة تلن اصوصن أرل:: 

جوابه : 

لا نسلّم لزوم الكذب فيما ذكرتموه من الأمثلة ؛ لأنه يجوز أن يراد 
بها اللخصوص بقرينة العقل » والعقل من المخصصات المعروفة ٠»‏ فلا 
يمكن عقلاً أن يرى جميع العباد » أو أن يطوف جميع البلاد ٠‏ 
وهكذا. 

وحينئذ لا يلزم الكذب ؛ لأن إرادة المجاز من اللفظ الصالح له 
ليس بكذب 3 ولو قلنا : إن هذا كذب للزم أن يكون قول القائل : 
(رأيت حماراً » - عندما رأى بليداً - أن يكون ذلك كذباً » وهذا لم 
يقله أحد . 

المذهب الرابع : التوقف ٠‏ بمعنى : إنا لا ندري أن تلك الصيغ 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن كون تلك الصيغ موضوعة للعموم » أو 
للخصوص إما أن يعلم عن طريق العقل » أو عن طريق النقل » 
للخصوص ٠»‏ فهذا باطل ؛ لأن العقل لا مدخل له في اللغات ؛ 
وذلك لأن اللغات لا تثبت إلا بالنقل . 
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للخصوص ٠‏ فهذا باطل - أيضا - ؛ لأن النقل قسمان : « آحاد » » 
و« متواتر ») . 

فإن زعمتم أن المتواتر هو الذي أثبت ذلك فهذا باطل ؛ لأمرين 
أولهما : لقلته وندرته . 

ثانيهما : أنه لو كان الأمر كذلك لعلمناه كما علمتموه ؛ لأن 
المتواتر هو : ما علم ضرورة لكل الناس . لا أن تعلمه طائفة دون 
أخرى . 

وإن زعمتم أن الآحاد هو الذي أثبت ذلك فهذا باطل - أيضا - ؛ 
لأن الآحاد لا يحتج به على إثبات القواعد الأصولية ؛ لأن القواعد 
قطعية » والآحاد لا يفيد إلا الظن » والظنى لا يقوى على إثبات 
القطعى . 

فبان أنه لا دليل على أنها للعموم . ولا على أنها للخصوص » 
فوجب التوقف 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن حاصل هذا الدليل هو : أنكم تطالبوننا 
بالدليل على أن تلك الصيغ تفيد العموم» وهذا لا يستقيم ولا يصح؛ 
در 

أولهما : أن المطالبة بالدليل ليست بدليل » أي : أن مطالبتكم لنا 
مس00 
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ثانيهما : على فرض أن المطالبة بالدليل تعتبر دليلاً » فإنا قد أثبتنا 
أدلة من إجماع الصحابة » وأهل اللغة » واستعمالاتهم على أن تلك 
الصيغ تفيد العموم بمجردها . 

الجواب الثاني : لا نسلم لكم أن الآحاد لا يحتج به على إثبات 
القواعد الأصولية » بل خبر الواحد يثبت تلك القواعد بشرط : أن 
تكون تلك القواعد وسيلة إلى العمل ٠‏ قياسآ على العمل بالآحاد في 
الفروع . 

فنتج -: أن هذه الصيغ قد ثبتت بالآحاد ؛ لأنها وسيلة إلى العمل . 

الدليل الثاني : أن الأدلة متعارضة ٠»‏ والاحتمالات متقاومة ٠‏ 
والجزم بواحد ترجيح بلا مرجح » ولو قدرنا أن يكون هناك مرجح». 
لكن لا نزاع أن هذا المرجح ليس بقاطع ؛ حيث إنه يحتمل الخطأ » 
فوجب التوقف . 

جوابه : 

أنا لا نسلم أن الأدلة المثبتة للخصوص في قوة الأدلة المثبتة 
للعموم» بل إن أدلة القائلين : إن تلك الصيغ حقيقة في العموم أقوى 
من أدلة المذاهب الأخرى - كما سبق بيانه - وإذا كان الأمر كذلك 
فإن كونها للعموم أرجح ٠»‏ والعمل بالراجح واجب ٠‏ وحيئئل لا 
داعي لهذا التوقف . 

المذهب الخامس : أن تلك الصيغ والألفاظ حقيقة في العموم في 
الأمر والنهي - فقط - ولا يعلم هل هي حقيقة أو مجاز في الأخبار. 

وها مدعت لعفن العلماف : 

دليل هذا المذهب : 
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تكليف ما لا يطاق ٠‏ فوجب حمل تلك الصيغ والألفاظ على أنها 
حقيقة في العموم . 

بخلاف الخبر من الوعد والوعيد » وغير ذلك ٠»‏ فإنه لا يقتضى 
وجوب شيء يحتاج أن يعمل به . ش 

جوايه : 

أنا لا نسلم ذلك » بل إن تلك الصيغ والألفاظ حقيقة في العموم 
مطلقاً » سواء كانت أمراً أو نهياً أو خبراً ٠‏ ولا فرق بين الأوامر 
والنواهي والأخبار . 

ودل على عدم التفريق بينهما ما يلى من الوجوه : 

الأول : أن الحال فيهما واحدة ؛ حيث إنه يخاطب بالخبر لفائدة 
كالأمر » فالمكلف مطالب بالعلم بمراد الشارع منهما . 

الثاني : أن الطريق إلى إثبات أحدهما هو الطريق إلى إثبات 
الآخر : فالممتنع من أحد الأمرين يلزمه الامتناع من الآخر بدليل : أن 
أهل اللغة يستعملون الأمرين على وجه واحد : 

الثالث : أن الصحابة - رضي اللّه عنهم - كانوا يرجعون في 
أوامر اللّه تعالى وتواهيه » وأخباره إلى ظاهر الخطاب . ولا يفرقون 

بيان نوع الخلاف : 

الجلاف - هنا - معنوي . وهو ظاهرء فأصحاب المذهب الأول- 
وهم الجمهور - يحملون أي صيغة من الصيغ السابقة على العموم 
بدون أي قرينة » ولا يحملونها على الخصوص إلا بقرينة » ويعملون 


على هذا بدون توقف ء. ولا يفرقون بين الأوامر والنواهي والأخبار 1 
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أما أصحاب المذهب الثاني والرابع فهم لا يحملون تلك الصيغ 
على العموم ولا على الخصوص ٠‏ ولا يعملون بشيء منهما حتى ترد 
قرينة ترجح أحد الأمرين» ولا يفرقون بين الأوامر والنواهي والأخبار. 

أما أصحاب المذهب الثالث : فهم يحملون أي صيغة من الصيغ 
على أنها حقيقة في الخصوص بدون قرينة » ولا يحملونها على 
العموم إلا بقرينة ويعملون على ذلك بدون توقف » ولا يفرقون في 
ذلك بين الأوامر والنواهي والأخبار . 

أما أصحاب المذهب الخامس : فإنهم يفرقون : فإن كانت الصيغة 
وردت في سياق أمر أو نهي » فإنهم يحملونها على العموم ٠»‏ وإن 
وردت في سياق الإخبار ٠»‏ فإنهم يتوقفون . 

وطبق على ذلك قوله تعالى : ا ولله على الناس حج البيت »* » 
فأصحاب المذهب الأول يقولون : إنه عام لجميع الناس دون استثناء . 

وأصحاب المذهب الثالث يقولون : إنه خاص لبعض الناس » ولا 
يحمل على جميع الناس إلا بقرينة . 

وأصحاب المذهب الثاني والرابع : لا يحملونه على العموم ولا 
على الخصوص حتى تأتي قرينة ترجح أحدهما . 

وأصحاب المذهب الخامس يقولون : إنه عام ؛ لأنه أمرء وهكذا. 
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في 


بعد أن عرفنا أن للعموم صيغة في اللغة خاصة » موضوعة له » تدل 
على العموم حقيقة : نريد أن نبين في هذا المطلب تلك الصيغ » فأقول : 

الصيغة الأولى : أدوات الاستفهام . 

الصيغة الثانية : أدوات الشرط . 

الصيغة الثالثة : « كل » و« جميع» . 

الصيغة الرابعة : الجمع المعرف بأل . 

الصيغة الخامسة : الجمع المعرف بالإضافة . 

الصيغة السادسة : ١‏ واو » الجماعة . 

الصيغة السابعة : « النكرة في سياق النفي » . 

الصيغة الثامنة : المفرد المحلى بأل . 

الصيغة التاسعة : المفرد المعرف بالإضافة . 

الصيغة العاشرة : الاسم الموصول . 

الصيغة الحادية عشرة : « سائر » المشتق من سور المدينة . 


- ١ -/اثممة‎ 


وإليك بيان تلك الصيغ . مع الاستدلال على كل واحدة منها » وبيان 
المتفق عليه والمختلف فيه منها . 


وقد ذكر بعضهم : أن الصيغ أكثر من هذا » ولكن كل ما ذكروه 
يرجع إلى ما ذكرناه » فأقول : 
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الصيغة الأولى : أدوات الاستفهام » وهي أنواع : 
النوع الأول : « من » المستعملة للعقلاء كقولك : ١‏ من عندك من 
الطلاب ؟ » : 
النوع الثاني : « ما» المستعملة لغير العقلاء كقولك : « ما عندك 
من البهائم ؟ » . ش 
النوع الثالث : « أي » المستعملة للعقلاء كقولك : ١‏ أي العلماء 
قابلت ؟ 46 . والمسنعملة لغير العقلاء كقولك : 2م أي الدواب 
ركبت؟» : 
النوع الرابع : « متى » الزمانية كقولك : ١‏ متى تزورني ؟ »© . 
النوع الخامس : « أين » المكانية كقولك : ١‏ أين تذهب ؟©2 . 
النوع السادس : « أيان » الزمانية كقوله تعالى : # يسألونك عن 
دليل إفادة هذه الصيغة للعموم : 
دل على أن أدوات الاستفهام تفيد العموم : أن تلك الألفاظ 
والصيغ إما أن تكون للعموم فقط . أو للخصوص فقط » أو لهما 
معاً بالاشتراك اللفظى . أو لا تكون لكل واحد منهما » والكل باطل 
إلا الأول . 


بيان ذلك : 
أنه لا يصح أن تكون موضوعة للخصوص فقط ؛ إذ لو كانت 
لأن الجواب يجب أن يكون مطابقاً للسؤال » لكن لا نزاع في ذلك » 
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فإذا قال : « من عندك ؟ © يمكن للمجيب أن يقول : « عندي جميع 
أو كل الطلاب » ٠‏ فلو كانت للخصوص لا صح ذلك . 

ولا يصح أن تكون موضوعة للخصوص والعموم بالاشتراك 
اللفظي ؛ لأنه يكون مجملاً . والمجمل لا يمكن أن يجاب عنه 
بجواب معين إلا بعد عدة استفهامات عن الأقسام الممكنة » فمثلاً إذا 
قال : « من عندك ؟ »© . فإذا كانت « من » مشتركة بين الخصوص 
والعموم » فإن المجيب - لا بد أن يقول له : ١‏ أتسألني عن الرجال 
أم عن النساء ؟ » . فإذا قال : أسألك عن الرجال . فلا بد أن 
تقول : أتسألني عن رجال العرب أو عن رجال العجم ؟ » فإذا قال: 
أسألك عن رجال العرب ٠‏ فلا بد أن تقول : أتسألني عن رجال 
ربيعة » أو مضر ؟ وهلم جرا إلى أن يأتي على جميع أحياء العرب 
وقبائلهم » ثم يأتى على جميع أصنافها من العلماء » والجهال . 
والشيوخ ٠‏ والكهول ٠.‏ والبيض . والسود . وغير ذلك . 

فثبت أنه لو صح الاشتراك لوجبت هذه الاستفهامات » لكنها غير 
واجبة ؛ لأمرين : 

أولهما : أنه لا عام إلا وتحته عام آخر » وإذا كان كذلك : كانت 
التقسيمات الممكنة غير متناهية » والسؤال عنها على سبيل التفصيل 
محال . 

ثانيهما : أنا علمنا بالضرورة من عادة أهل اللسان : أنهم 
يستقبحون مثل هذه الاستفهامات » فبطل كون تلك الصيغ موضوعة 
للعموم والخصوص بالاشتراك اللفظي . 

ولا يصح أن لا تكون تلك الصيغ موضوعة للعموم ولا 
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للخصوص بالاتفاق ؛ لأن هذا يؤدي إلى أنه يوجد في الكتاب 
والمية لقال "لا تفيد قينا #وهذا غير عكن . 
فلما بطلت الأقسام الثلاثة : لم يبق إلا الأول - وهو أنها 
موضوعة للعموم - وهو الصحيح . 
ل د كك 
الصيغة الثانية : أدوات الشرط » وهي أنواع : 
النوع الأول : « من » المستعملة للعقلاء كقوله تعالى : # ومن 


يتوكل على الله فهو حسبه * . 
النوع الثاني : ١‏ ما » المستعملة لغير العقلاء كقوله تعالى : #« ما 


النوع الثالث : « أي »© المستعملة للعقلاء كقوله كَلكيِْ : « أيما امرأة 
نكحت نفسها فنكاحها باطل » » والمستعملة لغير العقلاء كقولك : 
«أي بهيمة رأيتها فاشترها » . و« أي © عامة فيما تضاف إليه من 
الأشخاص ». والأزمان » والأمكنة » والأطوال . 

النوع الرابع : « أين »© المكانية كقوله تعالى : # أينما تكونوا 
يدرككم الموت * . 

النوع الخامس : « متى »© الزمانية كقولك : « متى تجلس أجلس». 

ونحو ذلك . 

الأدلة على إفادة تلك الصيغة للعموم : 

دل على أن ,.أدوات الشرط تفيد العموم ما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : صحة الاستثناء مما دخلت عليه أداة الشرط» فيصح 
أن يقول : « من دخل داري فأكرمه إلا زيداً » » والاستثناء يخرج من 
الكلام ما لولاه لدخل » فثبت أن « من »© الشرطية للعموم . 
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الدليل الثاني : إجماع الفقهاء وأهل اللسان على ترتب الأحكام 
العامة إذا عبر بلفظ من هذه الألفاظ الشرطية » فمثلاً لو قال : « من 
دخل من عبيدي هذه الدار فهو حر »2 » فإن الفقهاء وأهل اللسان قد 
أجمعوا على أنه يعتق كل عبد له دخل الدار » ولهذا يجوز لكل من 
سمع هذا ورأى دخول العبد الدار أن يستخدمه . ويستأجره » 
ويشتري منه ويبيع عليه » دون إجازة مولاه . 
الدليل الثالث : توجيه الاعتراض والذم إلى من خالف الأمر العام 
بها » وسقوطه عمن جرى على موجب العموم ٠»‏ فمثلاً لو قال 
السيد لعبده : « من دخل داري فأكرمه » . فإن أكرم جميع الداخلين 
فإنه يستحق المدح والثواب . وإن أكرم بعض الداخلين فقط دون 
البعض الآخر ٠»‏ فإنه يستحق الاعتراض من السيد » وذمه وعقوبته فلو 
جاء عقلاء أهل اللغة وهو يعاقبه فقالوا : لماذا تفعل به هذا ؟ فقال 
لهم : إني قد أمرته بأمر عام » فلم ينفذ ذلك الأمر العام ٠»‏ فهنا 
يوافقونه على هذا الذم» وهذا يدل على أن أداة الشرط تفيد العموم. 
4 2 2 

الصيغة الثالثة : « كل ) . و١‏ جميع ١‏ : 

مثل قوله تعالى : # كل نفس ذائقة الموت * . وقوله : # أم 
يقولون نحن جميع منتصر * . 

والفرق بين « كل »© و« جميع »2 : 

أن « كل » تقتضي الاستغراق والعموم مطلقاً » سواء أضيفت إلى 
نكرة نحو قوله تعالى : # كل نفس ذائقة الموت * . ا 
أو أضيفت إلى معرفة وهي جمع كقولك : ١‏ كل الرجال » . 
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أو أضيفت إلى معرفة وهي مفرد كقولك : « كل غزال جميل » . 

ولذلك كانت « كل »© أصرح صيغ العموم ؛ لشمولها العاقل 
وغيره » والمذكر والمؤنث » ولمفرد » والمثنى » والجمع » وسواء ذكر 
المضاف إليه كما سبق » أو حذف المضاف إليه نحو قوله تعالى : 
#كل آمن بالله © . 

أما « جميع » فهى مثل « كل ' إلا أنها لا تضاف إلا إلى معرفة 
فقط . فتقول : « جميع الرجال »© ٠‏ ولا تقول : « جميع رجل »2 » 
أما «:كل » فيجوز ذلك . 

الآدلة على إفادة هذه الصيغة للعموم : 

دل على أنهما يفيدان العموم : ما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن أهل اللغة إذا أرادوا التعبير والغورص في 
الاستغراق ٠‏ فإنهم يفزعون إلى استعمال لفظ « كل ) » و( جميع ) 
ولو لم يفيدان العموم لما فزعوا إليهما وتركوا غيرهما . 

الدليل الثاني : أنه لا سمع عثمان بن مظعون قول لبيد : 

ا 0 وكل نعيم لا محالة زائل 

قال له : « كذبت نعيم الجنة لا يزول »© ». فلولا أن « كل » تفيد 
العموم لما صح هذا التكذيب » وقد سبق هذا . 

الدليل الثالث : لو قال السيد : « أعتقت كل - أو جميع - 
عبيدي وإمائي » . ومات في الحال . ولم يعلم منه أمر آخر سوى 
هذه العبارة : فإن الفقهاء قد أجمعوا على أن جميع عبيده وإمائه قد 
عتقوا ٠‏ ولهذا يجوز أن يتصرف معهم بأي نوع من أنواع التصرف 
بدون الرجوع إلى الورثة . 

الدليل الرابع : أن لفظ « كل »© و« بعض © موضوع أحدهما 
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للعموم» والآخر موضوع للخصوصء و«كل» مقابلة للبعض» واتفق 
على أن لفظ « بعض »© للخصوص ٠‏ فيكون لفظ ١‏ كل » للعموم . 

الدليل الخامس : سقوط الاعتراض عن المطيع بالأمر بهما ء 
وتوجيهه على العاصي ٠‏ بيانه : 

أن السيد لو قال لعبده : « أكرم كل من دخل داري » » فإن أكرم 
جميع الداخلين » فإنه يسقط الاعتراض عنه » ويستحق المدح » فلو 
قال السيد لعبده : « أنت أفنيت دراهمي بإكرامك جميع الداخلين 
وإنما قصدت من عبارتي : إكرام العلماء فقط » ٠.‏ فيقول العبد 
-مدافعاً عن نفسه - : ١‏ أنت ما أمرتني بإكرام العلماء » وإنما أمرتني 
بإكرام جميع الداخلين » ٠.‏ فعقلاء أهل اللغة يوافقون العبد على 
تصرفه » ويخالفون السيد » فلو لم تكن ١‏ كل » مفيدة للعموم لم 
صح ذلك . 

وكذلك لو أن العبد أعطى كل الداخلين إلا واحداً ٠‏ فقال له 
السيد : لماذا لم تعطه ؟ فقال العبد : لأنه جاهل - مثلاً - فإن العبد 
يستوجب التأديب من قبل السيد » ومن قبل عقلاء أهل اللغة ؛ لأنه 
لم يمتثل الأمر على العموم . ولو لم تكن « كل © تفيد العموم لم 


صح ذلك . 
د # 7 
الصيغة الرابعة : الجمع المعرف بأل مثل : « الرجال » 
و«المسلمين ) و الناس )1 : 


إن كان هناك معهود . فإنه ينصرف إلى المعهود مثل قولهم ا 
الجمع الأميز الصاغة ) » وإن لم يكن هناك معهود » فقّد اختلف 
العلماء هل يفيد العموم أو لا ؟ على مذهبين : 


-١5845- 


المذهب الأول : أنه يفيد العموم . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق . للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أنه لما قال بعض الأنصار : ١‏ منا أمير ومنكم أمير ») 
قال أبو بكر - رضى الله عنه - : إنى سمعت رسول الله عَكَِيْدَ يقول: 
« الأئمة من 57 فسلم الانضار ذلك وانسحبوا » ولو لم يدل 
الجمع المعرف بأل - وهو هنا « الأئمة » على العموم لما صحت تلك 
الدلالة » ولما انسحب الأنصار - ولا وافقه بقية الصحابة على ذلك » 
وقد سبق . 

الدليل الثاني : أنه لما عزم أبو بكر على قتال مانعي الزكاة » قال 
له عمر : أليس قال رسول الله كَللِيْةّ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله - فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها » . فهنا قد احتج عليه بعموم لفظ « الناس » 5 ولم ينكر 
عليه أبو بكر ولا أحد من الصحابة إفادته للعموم » بل عدل أبو بكر 
إلى الاستثناء » فقال : أليس قد قال : « إلا بحقها » . وأن الزكاة 
من حقها . 

الدليل الثالث : أن هذا الجمع يؤكد بما يقتضي العموم ٠‏ كقوله 
تعالى : # فسجد الملائكة كلهم أجمعون * . فلو لم يفد العموم لما 
جاز تأكيده بكل » وبأجمع : 

الدليل الرابع : صحة الاستثناء من الجمع المعرف بأل فتقول : 
«أكرم الرجال إلا زيداً» » ولو لم يكن مفيداً العموم لما صح الاستثناء 
منة . 

الدليل الخامس : الجمع المعرف أعلى في الكثرة من الجمع المنكر؛ 
لأنه يصح انتزاع المنكر من المعرف ٠‏ ولا ينعكس : فيجوز أن تقول : 


-1١14946- 


« رجال من الرجال »© . ولا يجوز أن تقول : « الرجال من رجال». 
ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزع . 

المذهب الثاني : أن الجمع المعرف بأل لا يفيد العموم ٠‏ بل هو 
يحتمل العموم والخصوص ٠‏ وهو مذهب قد حكي عن أبي هاشم 
المعتزلي . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن « أل » يحتمل أن تكون استغراقية » ويحتمل أن 
تكون عهدية » والاحتمالان متساويان . فيكون الجمع المعرف بأل 
مشتركاً بين العموم والخصوص . 

جوابه : 

يجاب عنة يجوابين: : 

الجواب الأول : أن « أل » للتعريف . فينصرف إلى ما يعرفه 
السامع » فإن كان هناك عهد . فالسامع به أعرف . فيصرفه إليه » 
وإن لم يكن هناك عهد كان السامع أعرف بالكل من البعض ؛ لأن 
الكل واحد . والبعض كثير مختلف . فيكون الجمع المعرف بأل 
منصرفاً إلى الكل . 

الجواب الثاني : إنما يقال ذلك : إذا كان لا يتبادر من الجمع 
المعرف بأل أي معنى من المعنيين » وهذا غير صحيح هنا ؛ لأنه يتبادر 
من الجمع المعرف بأل الاستغراق ٠‏ فيكون يقتضيه حقيقة » ولا يحمل 
على العهد إلا بقرينة . 

الدليل الثاني : أنه يقال : « جمع الأمير العلماء » ٠‏ فإنه معلوم : 
أنه ما جمع جميع العلماء الذين على وجه الأرض ٠»‏ والأصل في 


-1١495- 


الكلام الحقيقة ٠‏ فتكون هذه الألفاظ حقيقة فيما دون الاستغراق » 
فوجب أن لا تكون حقيقة فى الاستغراق . 

جوابه : 

أن هذا القول صحيح ٠.‏ ولكنه مخصص بالعرف ٠‏ فهو جمع 
العلماء الذين يمكنه جمعهم عرفاً » كما يقال : « من دخل داري 
أكرمته » » فإنه لا يتناول الملائكة واللصوص . 


الدليل الثالث : أنه لو كان الجمع المعرف بأل يفيد العموم : للزم 
أن يكون قولنا : « رأيت كل الناس » خطأ ؛ لأنه تكرار للفظين 
يؤديان معنى واحداً وهما : « كل » ». و« الناس »© » حيث يفيدان 
العموة 

وللزم أن يكون قولنا : « رأيت بعض الناس » خطأ ؛ لأنه 
تناقض» حيث إن لفظ « بعض » مناقض للفظ : « الناس »© . 

جوابه : 

لا نسلم أن الأول يكون تكراراً » بل يكون تأكيداً . 

ولا نسلم أن الثاني يكون نقضاً » بل يكون تخصيصاً . 

بيان نوع الخلاف : 

الخللاف هنا معنوي وهو ظاهر » فإنه على المذهب الأول يكون 
لفظ « الرجال » ». أو « المؤمنون » مفيداً للعموم بدون قرائن ٠»‏ أما 
على المذهب الثانى فإنه لا يفيد العموم إلا بقرينة . 


فلو حلف ليصومن الأيام 3 فإنه بناء على المذهب الأول : يحمل 


-١:ةا/ل-‎ 


على جميع أيام العمر ٠‏ وبناء على المذهب الثاني : لا يحمل على 
شيء حتى تأتي قرينة تبين المراد » وهكذا . 
# ا# ل 

الصيغة الخامسة : الجمع المعرف بالإضافة يفيد العموم : 

دل على ذلك ما يلي : 

الدليل الأول : صحة الاستثناء » فيجوز أن تقول : ١‏ أكرم طلاب 
الكلية إلا زيداً » . 

الدليل الثاني : لو قال : « أعتقت عبيدي وإمائي » . و« طلقت 
نسائي ) » فإنه يعم جميع العبيدء والإماء » والنساء بإجماع العلماء. 

الدليل الثالث : سقوط الاعتراض عن المطيع بالأمر بهذه الصيغة 
وتوجهه على العاصي . 

وكل هذه الأدلة قد سبق بيانها . 

م 

الصيغة السادسة : « واو » المع فيد العموم ناذا أمر جمعاً 
بصيغة الجمع فإنه يكون للعموم : 

يدل على ذلك : أن السيد لو قال لعبيده : « قوموا » . فإن قاموا 
جميعاً » فإنهم يستحقون المدح » وإن قام بعضهم . دون بعض »ع 
فإن الذين قاموا يستحقون المدح ٠‏ أما الذين لم يقوموا فإنهم 
يستحقون الذم والتأديب . 

فاستحقاق هؤلاء للمدح ٠‏ وهؤلاء للذم دليل على أن الصيغة 
للعموم . 


-١1١54948- 


أثر هذه الصيغة : 
أنه لو قال - مثلاً - لوكلائه : « أعطوا زيداً مما في أيديكم 
عشرة»» فإن كل واحد مأمور بإعطاءه شيئاً » ويفهم أيضاً من كلامه : 
أن كل واحد مأمور بإعطاءه عشرة غير ما يعطيه صاحبه . 
2# #7 # 
الصيغة السابعة : النكرة في سياق النفي هل تفيد العموم ؟ 
مثاله : « لا أحد في الدار » » أو ١‏ ما قام أحد » ونحو ذلك . 
اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم . 
وفوا وذغي اجمهون الخلماء »وهنو ادق + لا يلق هق القولة: 
الدليل الأول : صحة الاستثناء من هذه النكرة » فيجوز أن تقول: 
« لا رجل في الدار إلا زيداً » . و« ما قام أحد إلا زيداً ») » 
والاستثناء دليل على أن المستثنى منه عام . 

الدليل الثاني : أنه لو لم تكن النكرة في سياق النفي تعم لما كان 
قول الموحد : « لا إله إلا الله » نفياً لجميع الآلهة سوى الله تعالى . 

الدليل الثالث : أن « لا » في قولهم : « لا رجل في الدار » 
مسماة ب ١‏ لا الجنس »© » وإنما ينتفي الجنس بانتفاء كل فرد من أفراده» 
وذلك يدل على أنه يفيد الاستغراق . 

المذهب الثاني : أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا 
بشرط أن تكون النكرة مسبوقة ب « من » الجارة » سواء كانت ظاهرة 
كقوله تعالى : # وما من إله إلا الله * » أو مقدرة كقوله : # لا إله 
إلا الله * ». والتقدير : ما من إله يعبد بحق إلا الله . 


-1١4194- 


وهو مذهب بعض النحاة كأبى البقاء العكبري ٠»‏ وبعض اللغويبن. 

دليل هذا المذهب : 

أن النكرة في سياق النفي إذا خلت من حرف ١‏ من »© تكون غير 
صريحة في إفادتها للعموم ؛ حيث يجوز الزيادة عليها فتقول مثلاً : 
« ما عندي رجل بل رجلان » ء وهذا لا يؤدي إلى التناقض ؛ حيث 
إنه قصد : أن ما عنده رجل واحدء بل عنده رجلان» لذلك لا تعم. 

أما إذا قال : « ما عندي من رجل »2 ٠‏ فإنه يعم ؛ لامتناع إثبات 
الزيادة عليه » فلا يمكنه أن يقول : ١‏ ما عندي من رجل بل رجلان » 
وإن قاله : وقع تناقض ٠.‏ ولا فرق بين الصورتين إلا إثبات « من » 
وعدمها . فدل على أن « من » هي المؤثرة فى العموم . 

جوابه : 

يجاب عن هذا بجواب إجمالى ٠‏ وتفصيلى : 

أما الحواب الإجمالى فهو أن يقال : إن هذا مخالف لإجماع 
العلماء فى الفقه والعقيدة . 

أما مخالفته لما أجمع عليه العلماء فى الفقه » فهو أن العلماء قد 
أجمعوا على أن الشخص لو حلف وقال : ١‏ والله لا آكل رغيفا » 
فإنه يحنث إذا أكل رغيفين » وتجب عليه كفارة يمين » فلو كان قولكم 
صحيحاً : لما حنث ؛ حيث إنه يؤول - على زعمكم - بأنه حلف أن 
لا يأكل رغيفاً واحداً » ولم يحلف على أنه لا يأكل رغيفين . 

أما مخالفته لما أجمعت عليه الأمّة فى العقيدة فبيانه أن يقال : 

لو كان يجوز أن يقال : « ما عندي رجل بل رجلان » لجار أن 
يقال في قوله تعالى : # ولم تكن له صاحبة * بل صاحبتان . 


د و٠وه! ‏ 


ولجاز أن يقال في قوله تعالى : 8 ولا يظلم ربك أحداً * » بل 
يظلم اثنين ؛ لأنه ورد فيها كلها نكرة » ولم يتوفر فيها شرطكم . 
وهو : كونها مسبوقة بمن » لذلك ما تقتضي العموم على زعمكم . 
وهذا ظاهر البطلان » بل يؤدي إلى الكفر . 

أما الجواب التفصيلى فهو أن يقال : إن النكرة إذا أطلقت - أي : 
لم تقيد بأي قرينة - فإنها تكون مستعملة فيما وضعت له حقيقة » 
وهو العموم مثل قولنا : «ما عندي رجل »22 و« لا رجل في الدار». 

أما إذا لم تطلق بل قيدت بقرينة » فإنها تكون لا اقتضته هذه 
القرينة » فتكون لغير ما وضعت له » وهو المجاز » أي : الخصوص 
مثل قوله : ١‏ ما عندي رجل بل رجلان »2 » فقوله : « بل رجلان ١‏ 
قرينة لفظية صرفت اللفظ . وهي : النكرة في سياق النفي من كونها 
نقيدة اللعموم. إلن آنا الخصرصن .4 فإذا "ارالك هذة القرينة :إن 
الصيغة وهى : النكرة فى سياق النفى تعود لما وضعت له أصلاً » 
رهن + اعدو كايا على نماك اللنائن :فلو قال قلا « رأيت 
أسداً » » فإن السامع يحمل لفظ « الأسد » على ما وضع له حقيقة 
وهو : الحيوان المفترس ٠.‏ فإذا قال المتكلم : « رأيت أسداً ييخطب » 
فإن السامع يحمل لفظ ١‏ الأسد » على غير ما وضع له » وهو : 
الرجل الشجاع بسبب تلك القرينة » وهي لفظ « يخطب » » فلو 
زالت القرينة » فإن السامع يحمل لفظ « الأسد » على الحقيقة » 
وهو الحيوان المفترس . 

كذلك هنا : فإن لفظ « بل رجلان »© إذا وجد لم تفد النكرة في 
سياق النفي العموم » وصارت للخصوص ٠‏ وإذا عدم هذا اللفظ 
أفادت النكرة في سياق النفي العموم . 


مها 


اعتراض على هذا الجواب : 

قال قائكل - معترضاً - : إن كلامكم يدل على أن ١‏ من » الجارة لا 
تأثير لها في العموم ٠‏ ووجودها في بعض الآيات ٠‏ كقوله تعالى : 
ما لكم من إله غيره 4 لا فائدة منه » مما يؤدي إلى أن نقول : | إن 
هناك حروفاً في القرآن قد وردت عبثاً . 

جوابه : 

نحن لا نقول : إن لفظة : « من © لا فائدة لها .» بل لها فائدة 
يهن الجاموكلة للعو ان : أن النكرة في سياق النفي المسبوقة 
لاهن اكددمن: اللكرة' في :سباق النفن: الى لم تببيق )ت "من 1.ء 
وفائدة التوكيد في الكلام : رفع اللبس ٠‏ وإزالة الاتساع في الفهم . 
بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي . حيث أثر في بعض الفروع الفقهية » 
ما سبق من أنه إذا قال  :‏ والله لا آكل رغيفاً » . فإنه بناء على 
المذهت الأول يدف إذا أكل رغيفآ فأكثر ٠‏ وبناء على المذهب الثاني 
فإنه لا يحنث إذا أكل رغيفين . 

د 

الصيغة الثامنة ا رار 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يفيد العموم 

وهو مذهب كثير من العلماء وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 
الدليل الأول : صحة الاستثناء من المفرد المحلى بأل ٠»‏ وقد ورد 
ذلك في القرآن كقوله تعالى : # إن الإنسان لفي خسر إلا الذين 


- ١٠١م٠.‎ 


آمنوا» » فاستثنى الله تعالى هذا الجم الغفير - وهم المؤمنون - من 
لفظ ١‏ الإنسان » » وهو مفرد محلى بأل » فلو لم يكن المفرد المحلى 
بأل مفيداً للعموم لما جاز الاستثناء منه . 

الدليل الثاني : أنه يؤكد بما يؤكد به العموم » وقد ورد ذلك في 
قوله تعالى : # كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل » ٠‏ فلفظ 
«الطعام» مفرد محلى بأل . وأكد بلفظ « كل » » فلو لم يكن المفرد 
المحلى بأل مفيداً للعموم لا جاز تأكيده بما يؤكد به العموم . 

الدليل الثالث : أنه ينعت بما ينعت به العموم » وورد ذلك بقوله 
تعالى : # أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء * » فهنا 
قد نعت لفظ « الطفل » وهو مفرد محلى بأل بالجمع » وهو قوله : 
« الذين 4 » فلو لم يكن المفرد المحلى بأل مفيداً للعموم : لا جاز 
ذلك . 

المذهب الثاني : أن المفرد المحلى بأل لا يفيد العموم . 

وهو مذهب كثير من العلماء كفخر الدين الرازي » وأكثر أتباعه. 
وأبي هاشم . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه لو كان المفرد المحلى بأل يفيد العموم للزم أنه 
إذا قال : « لبست الثوب »4 » أو « شربت الماء » أنه لا يصدق إلا إذا 
لبس جميع ثياب العالم » وشرب جميع مياه الدنيا » وهذا لا يمكنء 
فدل على أن المفرد المحلى بأل لا يفيد العموم . 

جوابه : 

إن هذه الأقوال مفيدة للعموم » لكنها مخصصة بالعرف » ودليل 


- ١مه٠.ا#‎ 


العقل » وهما مخصصان للعموم . فهو لم يلبس إلا الثوب المتعارف 
عليه أن يلبس ٠‏ ولم يشرب إلا الماء الذي يرويه عرفا . 

الدليل الثاني : أن المفرد المحلى بأل لا ينعت بما ينعت به الجمع . 
فلا يقال : « جاءني الطالب الفضلاء ' » فلو كان مفيداً للعموم لجاز 
ذلك . 

جوابه : 

أنا أثبتنا أن المفرد المحلى بأل ينعت بما ينعت به الجمع » وهذا ثبت 
عن طريق النقل من كتاب الله » ومن كلام العرب : 

أما الكتاب » فقد قال تعالى : # أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء * . 
البيض © » فهنا قد نعت المفرد المحلى بأل وهو : « الدينار » » 
و«الدرهم ( با جمع ٠»‏ وهو «( الصفر » » و« البيض © . ولم يقولوا: 
« أهلك الناس الدينار اللأصفر والدرهم الأبيض » مما يدل على أن 
المفرد المحلى بأل يفيد العموم » أما ما ذكرتمره فهو من إنشاءكم ليا 
يقوى على معارضة ما ذكرناه . 

بيان نوع الخلاف : 

هذا الخلاف معنوي ؛ حيث إنه أثر في بعض الفروع » ومنها : 

١‏ - أنه لو قالت المرأة : « قد أذنت للعاقد بهذا البلد أن يزوجنى» 
فإنه على المذهب الأول : يجوز لكل عاقد أن يزوجها » أما على 
المذهب الثانى : فلا يجوز . 

١‏ - أنه لو قال : ١‏ إذا قدم الحاج فأنت طالق » » فعلى المذهب 


ه٠‎ 


الأول : أنها لا تطلق إلا إذا قدم جميع حجاج هذه البلدة » فلو مات 
أحد حجاج هذه البلدة » أو لم يرجع فإنها لا تطلق . 
أما على المذهب الثاني : فإنها تطلق إذا قدم واحد من الحجاج . 
* - إذا نوى المتيمم بتيممه الصلاة وأطلق » ولم ينو فرضاً ولا 
نفل - وقلنا : إن التيمم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث - فهل يتناول 
هذا التيمم الفرض والنفل ؟ فبناء على المذهب الأول : أنه يتناول 
الأمرين » وبناء على المذهب الثاني : فإنه يتناول النفل فقط . 


00 10 0 
9 00 2 


الصيغة التاسعة : المفرد المعرف بالإضافة يفيد العموم : 

وهذا دل عليه : صحة الاستثناء » فتقول مثلاً  :‏ أكرم عالم هذه 
المدينة إلا زيداً ؛ » والاستثناء دليل على أن المستثنى منه عام . 

أثر هذه الصيغة : 

١‏ - إذا قال : « زوجتي طالق وعبدي حر ) » ولم ينو معيناً: فإن 
جميع زوجاته طوالق» وجميع عبيده أحرار ؛ استدلالا بهذه القاعدة. 

* - إذا قال : « وقفت هذه الدار على ولدي »© »ء فإنه يتناول 
جميع أولاده الذكور والإناث ؛ بناء على هذه القاعدة . 

الصيغة العاشرة : الاسم الموصول , سواء كان مفرداً كالذي , 
والتي » أو مثنى كاللذين» أو جمعاً كاللذين» واللاتي؛ واللائي 
يفيد العموم : 

دل على ذلك ما يلي : 

الدليل الأول: صحة الاستثناء فتقول: «أكرم الذي نجح إلا زيداً». 


-١ه.0١ه‎ 


الدليل الثاني : سقوط الاعتراض من السيد لعبده إذا أمر بأمر فيه 
اسم موصول . وامتثل العبد أمر السيد » وتوجهه إذا لم يمتثل . 
وهذا إذا قال للعبد : « أكرم الذي يدخل الدار » . 
وقد سبق بيان ذلك مراراً . 
3 ب 3 
الصيغة الحادية عشرة : « سائر ) : 
وهي المشتقة من سور المدينة » أي : الشامل . 
أما « سائر » التي بمعنى الباقي فليست من صيغ العموم » ومنه 
قوله كَلْةْ - لغيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشر من النسوة - : « اختر 
منهن أربعاً وفارق سائرهن »© أي : باقيهن . 
ويدل على أن ١‏ سائر » من صيغ العموم ما يلي : 
الدليل الأول : استعمال فصحاء العرب لها على أنها تفيد العموم 
كقول أبي العلاء المعري : 
أشرب العالمون حبك طبعاً فهو فرض في سائر الأديان 
وقال : 
فظن بسائر الإخوان شرا ولاتأمن على سر فؤادا 
الدليل الثاني : صحة الاستثناء» وقد ورد ذلك في قول ذي الرمة: 
معرساً في بياض الصبح وقعته ١‏ وسائر السير إلا ذاك منجذب ' 
فسائر هنا بمعنى : جميع . بدليل أنه استثني منه . 


55 ١6٠" 


المطلب السابع 
الجمع المتكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في سياق النفي ؟ 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه لا يفيد العموم » وهو مذهب أكثر العلماء » 
وهو الحق عندي ؛ لأن الجمع المنكر صالح لكل مرتبة من مراتب 
الجماعة التي تبتدي من الثلاثة إلى العشرة ٠‏ فيصح أن تقول : 
«رجال ثلاثة وأربعة وخمسة» » وهذا كله جائز » لكن لا تشير بذلك 
إلى أقل من ثلاثة » إذن الثلاثة لا بد منها » فثبت أنها تفيد الثلاثة 
فقط ؛ لأنه أقل الجمع » ولا يحمل على ما زاد عليه إلا بدليل . 
المذهب الثاني : أنه يفيد العموم . 
وهو مذهب الجحبائي . 
دليل هذا المذهب : 
أن المرتبة المستغرقة لهذه المراتب إحدى مراتب الجمع المنكر 2 
فيحمل عليها ؛ لأنه أحوط » فإن ما عداها داخل فيها » أما هي فلا 
تدخل في غيرها » وما دام الجمع المنكر يصح حمله على المرتبة 
المستغرقة لجميع المراتب كان عام ؛ لأنه يصدق عليه تعريف العام , 
وهو: أنه لفظ استغرق جميع ما يصلح له . 
جوابيه : 
لا نسلم أن الأحوط هو حمل الجمع المنكر على المرتبة المستغرقة » 


055 ا١هءا/‎ 


بل هذا ممنوع ؛ لجحواز أن يكون الأحوط هو حمله على أقل مراتبه » 
خصوصاً إذا وقع الجمع في جانب الأمر ؛ لأن ذلك فيه براءة الذمة 
بخلاف حمله على المرتبة المستغرقة » فإن ذلك يكون شغل الذمة بما 
لم يقم الدليل على شغلها به . والأصل أن الذمة بريئة من 
التكاليف. 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي . وهو ظاهر ٠»‏ فلو قال السيد لعبده : ١‏ أكرم 
علماء » » فإنه بناء على المذهب الأول : يكرم العبد ثلاثة فقط وتبرأ 
ذمته » وبناء على المذهب الثاني : فإنه لا تبرأ ذمة العبد إلا بعد أن 
يكرم جميع العلماء . 


١6ه.‎ 


المطلب الثامن 
نفى المساواة بين الشيئين يقتضى نفي المساواة 
ا يبال يشنيصى في المساو 
بينهما من كل الوجوه ؟ 


فمثلاً إذا قلنا : « لا يستوي زيد وعمر »2 » فهل هذا يقتضي نفي 
المساواة في جميع الوجوه : في الكرم والعلم » والخلق » وغير ذلك 
أو هو : يقتضي نفي المساواة من بعض الوجوه - فقط - كالكرم . 
أو نحو ذلك ؟ اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواة 
بينهما من كل الوجوه التي يمكن نفيها عنهما . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

وهو الحق عندي ؛ لأن هذا من قبيل النكرة في سياق النفي » 
والكرة فى مياق القن من ضيغ العهوم > كما افق بك وجي افيد 
العموم من جميع الوجوه . 

المذهب الثاني : أن نفي المساواة بين الشيئين لا يقتضي نفي المساواة 
بينهما من كل الوجوه » بل من بعضها - فقط - . 

وهو مذهب بعض الشافعية كفخر الدين الرازي ٠»‏ والبيضاوي ٠‏ 
وكثير من الحنفية . 

دليل هذا المذهب : 

أن نفي المساواة بين الشيئين يحتمل احتمالين هما : 


-84١٠ه١‏ تك 


الاحتمال الأول : نفي المساواة بينهما من كل الوجوه . 

الاحتمال الثاني : نفي المساواة بينهما من بعض الوجوه . 

ومعلوم أن المقسم - وهو نفي المساواة - أعم من القسمين . 
ويذلك يكون نفي المساواة أعم ٠‏ وكل واحد من القسمين أخص » 
والأعم لا يدل على الأخص من حيث خصوصه . فلا يكون نفي 
المساواة عاماً في نفيها من كل الوجوه . 

جوابه : 

نسلم أن الأعم لا يدل على الأخص في جانب الإثبات ؛ لأن 
ثبوت الأعم لا يعتبر ثبوتاً للأخص . فمثلاً : لو قال شخص : 
«رأيت حيواناً » لا يدل على أنه رأى إنساناً . 

أما في جانب النفي فلا نسلم ما ذكرتموه » فإن الأعم يدل على 
الأخص ؛ لأن المراد بالنفى هو : نفى الماهية » والماهية لا تنتفى إلا 
بالققاك حمعم انواذها" قاو يقن بقرة من الزادها لتحلفت مامه + 
وحينئذ لا يتحقق ما قصد من اللفظ . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث إنه أثر في بعض الفروع ٠‏ ومنها : 
إذا قتل المسلم الكافر الذمي فهل يقتل المسلم به ؟ اختلف في ذلك 
على قولين : 

القول الأول : إن المسلم لا يقتل بالكافر الذمي ؟ لقوله تعالى : 
# لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة © » ونفي الاستواء 
يقتضي نفيه من جميع الوجوه ٠١‏ فلو قتل المسلم بالكافر : لحصل 


ا ٠إهأا ‏ 


بينهما استواء في القصاص ٠‏ والذمي غير مساو للمسلم » بل هو أقل 

القول الثانى : أن المسلم يقتل بالكافر الذمى 3 واستدلوا بأثار ( 
بذمته) . 

ولا قيل لهم : إن هذا ينافى نص الآية التى نفت المساواة بينهما » 
وهذا النفى عام للدنيا والآخرة : 

قالوا : إن المراد بنفي المساواة في الآية » هو : نفي المساواة من 
وجه واحد وهو : نفيها في الفوز بالجنة بدليل قوله : # أصحاب 
الجنة هم الفائزون * . 

فعند أصحاب القول الثانى : إن المساواة متحققة بين المسلم 


-١61١1١- 


المطلب التاسع 


الفعل المتعدي إلى مفعول هل له عموم 
بالنسبة إلى مفعولاته أو لا ؟ 


المسألة مفروضة فيما إذا كان الفعل متعدياً » ولم يذكر مفعوله » 
ووقع الفعل في سياق النفي كقوله : « والله لا آكل » » أو وقع في 
سياق الشرط كقوله : « إن أكلت فأنت طالق » ء فهل يكون هذا 

المذهب الأول : أنه يكون عامآ في جميع المأكولات ٠»‏ وإذا كان 
كذلك فإنه يقبل التخصيص ؛ حيث إنه : إن نوى المتكلم مأكولة 
معيناً » فإنه لا يحنث بأكل غيره . 

الدليل الأول : أن الفعل من باب النكرة » والنكرة إذا وقعت فى 
سياق النفي فإنها تعم . كذلك الفعل إذا وقع في سياق الشرط فإنه 
يعم » وقد سبق أنهما - أي : أن النكرة في سياق النفي » 

الدليل الثانى : أن الفعل المنفى فى قوله : ١‏ والله لا آكل » يقصد 
منه نفى الماهية ٠»‏ والماهية - كما قلنا سابقآً - لا تنتفى إلا بانتفاء 
جميع أفرادها ؛ حيث إنه لو بقى فرد لتحققت الماهية فيه » فيكون 
اللفظط - على هذا - عام » والعام يقبل التخصيص ١‏ 


-1١6ه١17-‎ 


كذلك فإنه لا يقبل التخصيص » وهو مذهب كثير من الحنفية . 

دليل هذا المذهب : 

قياس الفعل المتعدي فى مفعوله على الزمان والمكان » بيان ذلك : 
أنه لو عم الفعل المتعدي فى مفعوله : للزم من ذلك : أن يعم 

كذلك في الزمان والمكان ؛ قياساً على ذلك . والجامع : أن كلاً من 
هذه الأمور يعتبر لازماً من لوازم الفعل ٠»‏ فالفعل المتعدي لا يتحقق 
إلا بمفعول . وهو كذلك لا يتحقق إلا فى زمان ومكان » لكن الفعل 
المتعدي لا يعم بالنسبة للزمان . ولا المكان . فلذلك لا يقبل 
التخصيص فيها » فكذلك ما نحن فيه . 

جوابه : 


يجاب عنه بجوابين : 


الجواب الأول : لا نسلم عدم عموم الفعل في الزمان والمكان ؛ 
بل هو عام فيهما » وإذا كان كذلك فإنه يقبل التخصيص ٠‏ فمن قال 
لزوجته : « إن كلمت زيداً فأنت طالق » » ثم قال : « قصدت 
التكليم شهراً ' . فإنه يقبل منه ذلك » ونقل هذا عن الإمام الشافعي 
وهذا صريح في عموم الزمان وقبوله التخصيص ٠.‏ ولمكان مثله . 

الجواب الثاني : أن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » 
ووجه الفرق : أن ذكر الفعل المتعدي يعتبر ذكراً للمفعول به » فكأنه 
موجود في اللفظ ٠‏ فإذا قال : « والله لا آكل » ٠‏ فإن الأكل قد ذكر 
في اللفظ » فيوصف بالعموم ٠»‏ ويرد عليه التخصيص . أما ذكر 
الفعل فلا يعتبر ذكراً لزمانه ولا لمكانه » فلا يكون كل منهما مذكوراً 
في اللفظ » فلا يوصفان بالعموم » ولذا لا يقبل التخصيص . 


-1١6ه11-‎ 


بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي » قد أثر في بعض الفروع الفقهية » ومنها : 

» لو قال : « والله لا أضرب »© ونوى الضرب بالعصا مثلاً‎ - ١ 
فزن لأ ويديف القريو_اليوفة اراعرة لك كاذنه عام وخصصة‎ 
. بالنية » وهذا بناء على المذهب الأول‎ 

أما بناء على المذهب الثاني + فإنه يحنث بالضرب با آلة + لأن 
كلامه لا يعم ؛ لذلك لا تقبل التخصيص . 

؟ - لو قال : « إن أكلت فأنت طالق © ء ونوى أكلاً معينآ 
كالتفاح ٠‏ فإنها لا تطلق إذا أكلت البرتقال » أو غير التفاح ؛ لأن 
كلامه عام » وخصصه بالنية ؛ لأن العام يقبل التتخصيص ٠‏ هذا بناء 
على المذهب الأول . 

أما على المذهب الثاني : فإنها تطلق بأكل أي أكل ؛ لأن كلامه لا 
يعم » لذلك لا يقبل التخصيص . 


-1١6ه1١85-‎ 


المطلب العاشر 
دلالة العام هل هي ظنية أو قطعية ؟ 


لقد قلنا : إن للعموم صيغاً مستعملة فيه تدل عليه » وهي تلك 
الصيغ التي ذكرناها » لكن هل إفادتها للعموم ظنية » أو قطعية ؟ 

أي : هل تلك الألفاظ والصيغ تدل على العموم مع احتمال أن 
المقصود بها الخصوص . أو أنها تدل على العموم مع عدم احتمال 
الخصوص ؟ اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن دلالة العام ظنية ٠»‏ أي : أن تلك الصيغ 
والألفاظ تدل على العموم والخصوص . لكن دلالتها على العموم 
أرجح من دلالتها على الخصوص . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق عندي ؛ لأن هذه الصيغ 
تستعمل للعموم - كما سبق الاستدلال عليه - ومع ذلك فقد كثر 
إطلاقها وإرادة الخصوص كثرة لا تحصى حتى اشتهر قولهم : ١‏ ما من 
عام إلا وقد خصص ' إلا قوله تعالى : ا والله بكل شيء عليم »© » 
واستعمال تلك الألفاظ والصيغ في الخصوص كثيراً تجعل دلالتها على 
العموم ظنية ؛ لأن احتمال إرادة الخصوص بها وارد وثابت بدليل » 
وهو ما سبق . ْ 

المذهب الثاني : أن دلالة العام قطعية . أي : أن تلك الصيغ 
والألفاظ تدل على العموم دلالة قطعية » فلا يحتمل الخصوص . 

وهو مذهب أكثر. الحنفية . 


5-5 ١هأإه-‎ 


دليل هذا المذهب : 
أن تلك الصيغ وضعت للعموم » دون الخصوص ٠‏ فلا يفهم منها 
عند إطلاقها إلا ما وضعت له - وهو العموم - ٠»‏ واحتمال 
الخصوص منها احتمال عقلى مجرد عن الدليل » والاحتمال المجرد 
عن الدليل لا ينافي قطعية الدلالة . 
جوابه : 
لا نسلم أن احتمال الخصوص منها احتمال عقلي مجرد عن الدليل 
بل إرادة الخصوص منها هو احتمال ناشئ عن دليل - وهو : كثرة 
استعمالها في الخصوص حتى قيل : ما من عام إلا وقد خصص 2 
والاحتمال الناشئ عن دليل ينافي القطعية بالمدلول . 
بيان نوع الخلاف : 
الاق فعتوى + له أقرم حت إنه:يناء علق الملاهب الأول :: 
فإن القياس وخبر الواحد يقويان على تخصيص العام ؛ لأن دلالته 
عند هؤلاء ظنية ٠»‏ ودلالة خبر الواحد والقياس ظنية » والظني يقوى 
على تخصيص الظني . 
أما بناء على المذهب الثانى : فإن القياس وخبر الواحد لا يقويان 
عن تخضيصضن' العام + أن دلالتة غلد هؤلةاء قطعية: +: وولآلة“القبائين 
وخبر الواحد ظنية » والظني لا يقوى على تخصيص القطعي . 
وانبنى على ذلك بعض الفروع التي سيأتي ذكرها في المخصصات 
إن شاء الله . 


-١ها١5-‎ 


لتحرير محل النزاع فى هذه المسألة لا بد أن أذكر ما يلى : 

أولاً : ليس محل النزاع في هذه المسألة في معنى لفظ « الجمع » 
المركب من « ج . م . ع »2 » وذلك لأن موضوع هذا اللفظ يقتضى 
ضم شىيء إلى شىء 62 وهذا منطبق على الاثنين والثلاثة 0 وما زاد 
بلا خلاف . 

ثانياً : وليس محل الخلاف فى لفظ « الجماعة » فى غير صلاة » 
فإن أقله ثلاثة بلا خلاف . 

ثالثا : :ولسن ‏ خل الدلاف فق تين الافيق عن تقبنيهها: أو 
كقوله : «فعلنا» » أو منفصلاً كقوله : « نحن » . 

رابعاً : وليس محل الخلاف مدلول مثل قوله تعالى : # فقد 
صغت قلوبكما * » وقول القائل : « ضربت رؤوس الرجلين » , 
و«وطئت بطونهما » . وذلك؛ لأن التعبير عن عضوين من جسدين 
بلفظ الجمع يقصد منه التخفيف . فإنه لو قيل : « قلباكما » لثقل 
اجتماع ما يدل على التثنية فيم' هو كالكلمة الواحدة مرتين . 

خامساً : وليس محل الخلاف هو الجمع المعرف بأل كالرجال . 
فإنه للاستغراق . 


إذن ما هو محل النزاع ؟ 


-١هاال-‎ 


أربعة أمور هي كما يلي : 


. أفعلة كأرغفة . ؟ - أفعل كأرجل‎ - ١ 
أفعال كأثواب . اعد قله صو‎ - © 
. السالم كمسلمات‎ 


وكذلك جمع الكثرة المتكر كرجال . 

وكذلك « واو الجمع » مثل الواو فى قوله : « خرجوا »2 . 
مذاهب هى كما يلى : 

المذهب الأول : أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة » ويطلق على الاثنين 

وهو مذهب جمهور العلماء 3 وهو الحق م لا يلى من الآدلة . 

الدليل الأول. : ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
دخل على عثمان - رضي الله عنه - فقال له : إن الأخوين لا يردان 
الأم إلى السدس ٠.‏ إنما قال تعالى 006 فإن كان له أخوة فلأمه 
السدس* . والأخوان فى لسان قومك ليسا بأخوة » فقال عثمان : 
الأمصار » 5 
والفضاحة واللاغة :وترجمان القرآن وحسر الآمة :< قد.بينة أن أأقل 
الجمع ثلاثة في اللغة » وعثمان - وهو أيضاً من أهل اللسان واللغة- 
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قد وافقه على ذلك ٠‏ فلم ينكر عليه ذلك ٠»‏ وإنما اعتذر عنه بأنه ترك 
مقتضى اللسان فى هذه المسألة الفرعية - وهى مسألة حجب الأم من 
الثلث إلى السدس - بسبب وجود قرينة صرفت اللفظ من كونه 
لثلاثة إلى كونه يحمل على اثنين 2 وهذه القرينة والدليل هو . 
إجماع من قبله على خلافه » فلما عدل عن ذلك بالإجماع دل على 
صحة ما قاله ابن عباس من أن الأخوين ليسا بأخوة فى لغة العرب ٠‏ 
فدل على أن الجمع لا يطلق على الاثنين حقيقة » فدل على أن أقل 
الجمع ثلاثة حفيقة . 

ما اعترض به على هذا الدليل : 

الاعتراض الأول : أن هذا الأثر ضعيف من حيث سنده ؛ لأنه من 
رواية شعبة بن ديئار 2 وهذا قد تكلم فيه أئمة الحديث 2 والحديث 
الضعيف لا يمكن أن يستدل به على إثبات قاعدة أصولية ككون أقل 
الجمع ثلاثة . 

جوابه : 

لا نسلم ضعف هذا الأثر ؛ حيث إن الحاكم قد صححه في 
«المستدرك» ». فقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » 
وقد وافقه الذهبى على ذلك فى « تعليقه على المستدرك » » ونقل 
الذهبي في « ميزان الاعتدال » أن أحمد بن حنبل قال في شعبة هذا : 
إنه ما به بأس . 

الاعتراض الثاني : على فرض صحة هذا الآثر » فإنه معارض بما 
أخرجه البيهقى فى « السنن الكبرى » . والحاكم فى « المستدرك » عن 
خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول : « الأخوة فى كلام 
العرب أخوان فصاعداً ») . 
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جوابه : 
يجاب عنه بأجوبة : 


الجواب الأول : أن هذا الأثر المنقول عن زيد بن ثابت قد ورد فى 
نحت عيد الحو ين اب الزناد مهدا الرجل فك تكلو فيه يعن 
أئمة الحديث ٠‏ فقال الإمام أحمد بن حنبل : « إنه مضطرب الحديث» 
وقال يحيى بن معين : « ابن ن أبي الزناد لا يحتج بحديثه » » وهذا 
الكلام في هذا الرجل قد ضعف من هذا الأثر ما جعله لا يقوى 
على معارضة الأثر الوارد عن ابن عباس وعثمان . 

الجواب الثاني : على فرض صحة ما نقل عن زيد ومعارضته لما 
ع الل و الول م الا 

من 4 وذلك: نظرا لكدن لكثرة وعظم مرتبة ابن عباس وعثمان - رضي 

اجات اه 

الجواب الثالث : سلمنا صحة نسبة الأثر إلى زيد : فإنه يمكن 
الجمع بينه وبين الأثر المروي عن ابن عباس وعثمان بطرق » أحسنها: 

أن الة” ال عن اه وابن عباس يحمل على إطلاق اللغة 
بصورة عامة . فإنها تقتضى أن أقل الجمع ثلاثة في جميع أبواب 
فق ١‏ أن كلا ريد نجسل ار ل سم عللن ل الى 
هذه المسألة فقط . وهى : « حجب الأم من الثلث إلى السدس 
بالأخوين » » وهناك أجوبة أخرى وطرق للجمع قد ذكرتها في كتابي 
« أقل الجمع عند الأصوليين » » فارجع إليه . 

الدليل الثاني : قوله يَلِْةّ : « الراكب شيطان . والراكبان شيطانان 
والثلاثة ركب »© . 

وجه الدلالة : أن النبي كَكِةٌ قد فصل بين التثنية والجمع » وجعل 


بت ١6١‏ ب 


للاثنين اصطلاحاً خاصا دون الجمع . فعلم أن التثنية ليست بجمع 


م مم 


حقشقة . 
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الدليل الثالث : قوله يَكِْةٌ : « الشيطان يهم بالواحد والاثنين » 
فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم »© . 

وجه الدلالة : نفس السابق . 

الدليل الرابع : أن الثلاثة تنعت بالجمع » والجمع ينعت بالثلاثة 
فيقال : « ثلاثة رجال » . و« رجال ثلاثة » . لكن التثنية لا تنعت 
ل ل ل 
ولا يقال : « رجال اثنان ») » فلو كان الاثنان أقل الجمع لجاز نعت 
أحدهما بالآخر » لكن ذلك لا يجوز » فلا يكون الاثنان جمعاً . 

الدليل الخامس : أن العرب جعلت مراتب الأعداد ثلاثة أقسام : 
« الواحد © ء ثم ١‏ التثنية » » ثم ١‏ الجمع » . فقالوا : «رجل 2,2 
و« رجلان » » و« رجال » . 

فلو كان الجمع يطلق على الاثنين حقيقة : لكانت مراتب الأعداد 
منحصرة في ضربين هما : ١‏ الواحد » . و« الجمع » . وهذا ما لا 
يجوز ؛ لأنه خلاف ما استقر عليه وضع لغة العرب . 

الدليل السادس : أن أهل اللغة قد فرقوا بين التثنية والجمع في 
الضمير المتصل ٠»‏ فقالوا في التثنية : « فعلا » » و« افعلا » » وقالوا 
في الجمع : ١‏ فعلوا » . و« افعلوا » . فلو كان الجمع يطلق على 
التثنية : لما فرقوا بينهما . ولقالوا لكل منهما : « فعلوا » أو « افعلوا» 
ولكنهم لم يقولوا ذلك ما يدل على أن التثنية ليست بجمع ٠»‏ فينتج : 
أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة . 

الدليل السابع : أن أهل اللغة قد فرقوا بين التثنية والجمع في 
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الضمير المنفصل ٠»‏ فقالوا في الجمع : « هم فعلوا » . وقالوا في 
التثنية : « هما فعلا » » فلو كانت التثنية جمعاً لما فرقوا بينهما فى 
ذلك . ولقالوا : « هم فعلوا » للجمع والتثنية . ْ 

الدليل الثامن : أن أهل اللغة قد فرقوا بين التثنية والجمع بالتأكيد » 
فقالوا فى الجمع : « جاء الزيدون أنفسهم © ٠»‏ وقالوا في التثنية : 
«جاء الزيدان أنفسهما » فلو كان الجمع يطلق على التثنية وأن الاثنين 
أقل الجمع : لجاز تأكيد أحدهما بالآخر . 

الدليل التاسع : أن ما فوق الاثنين هو المتبادر إلى الفهم من صيغة 
الجمع ٠‏ والتبادر إلى الفهم من علامات الحقيقة .» بخلاف عدد 
الاثنين » فإنه لا يتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ الجمع » وهذا يدل 
على أن الجمع يكون حقيقة في الزائد على الاثنين » وهو : الثلاثة 
فما فوقها » فيكون أقل الجمع ثلاثة . 

المذهب الثاني : أن أقل الجمع اثنان حقيقة » ويطلق على الواحد 
مجازاً . 

وهو مذهب القاضى الباقلانى » والباجى ٠‏ وابن الماجشون » 
وداود الظاهري ٠‏ 000 4 وأبي عاق الإسفراييني » وهو 
اختيار علي بن عيسى النحوي ٠‏ ونفطويه » والخليل بن أحمد . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى: #فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون». 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه أطلق ضمير الجمع وهو الوارد 
بقوله: « معكم »© . ولمراد : موسى وهارون - عليهما السلام -. 
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وهما اثنان » والمراد بالإطلاق الحقيقة » فلو لم يكن الاثنان جمعاً لما 
جوابه : 

إن الضمير الوارد في قوله : # معكم # لم يرجع إلى اثنين - كما 
زعمتم - »2 بل هو راجع إلى ثلاثة وهم : موسى . وهارون » 
وفرعون ٠‏ والمقصود بالمعية هنا : هي : معية العلم » أي : أن الله لما 
أمر موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون . فلما وصلوا إليه فهو معهم 
وهو فرعول . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً * . 
في قوله : # بهم # . وأرجعه إلى اثنين . وهما : « يوسف ») 
وشقيقه ( بنيامين ») . 

فلو لم يكن الاثنان جمعاً : لما جمع الضمير » ولقال : « بهما». 
ولكنه سبحانه لم يقل ذلك ٠‏ بل قال : « بهم » مما يدل على أن 
جوابه : 

إن الضمير في قوله : « بهم »2 لم يرجع إلى اثنين - كما زعمتم- 
بل رجع إلى ثلاثة » وهم : ٠‏ يوسف © 2 و« بنيامين »© » وأخيهم 
الأكبر : « شمعون » القائل : فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى 


أبي* فيكون على وجهه . 
الدليل الثالث : قوله تعالى : # وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا 
المحراب * . 


ثالاها- 


وجه الدلالة : أن الله تعالى قد استعمل لفظ ١‏ الجمع » في قوله: 
قوله : « خصمان بغى بعضنا على بعض * إلى قوله : # إن هذا أخي 
له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة # . فلو لم يكن الاثنان 
الجمع اثنين . 

جوابيه : 

إن الضمير في قوله : # إذ تسوروا * لم يرجع إلى اثنين » بل 
رجع إلى أكثر » حيث إنه يجوز أنه حضر مع جبريل وميكائيل 
« إذتسوروا *» . 

الدليل الرابع : قوله تعالى : # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه قد رد ضمير الجمع في قوله : 
#اقتتلوا * إلى التثنية » وهما : # الطائفتان © » فدل على أن التثنية 
جمع ١‏ فيكون أقل الجمع اثنين . 

جوابه : 

إن هذه الآية لا تصلح للاستدلال بها على أن أقل الجمع اثنان ؛ 
لأن المراد بالطائفة - هنا - الجمع ٠‏ وليس المفرد » يؤيد ذلك سبب ٠‏ 
نزول هذه الآية 3 حيث قال سعيد بن جبير : إن الأوس والخزرج كان 
بينهم على عهد رسول الله يَلِّْ قتال بالسيف والنعال ونحوه » فأنزل 
الله هذه الآية فيهم . وقال مجاهد : تقاتل حيان من الأنصار بالعصي 
والنعال فنزلت الآية » وقيل فى سبب نزولها غير ذلك » وكل ما ذكر 
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من سبب يدل دلالة واضحة. على أن المراد بالطائفة هنا هو جمع 
وليس مفرداً . 

الدليل الخامس : قوله تعالى : وداود وسليمان إذ يحكمان في 
الحرث إذا نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين * . 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه قد جمع اله لضمير فى قوله : 
«الحكمهم # مع أن المراد به اثنان هما : « سليمان » » و« داود » مما 
يدل على أن صيغة الجمع تتناول الاثنين حقيقة » فيكون أقل الجمع 
اثنين . 

جوايه : 

إن ضمير الجمع الوارد في قوله : «[ لحكمهم # لم يرجع إلى 
ائنين » بل هو راجع إلى أربعة وهم : الحاكمان وهما : « داود ) » 
و2 سليمان اك والمحكوم له وهو صاحب الزرع 6 والمحكوم عليه 
وهو صاحب الغنم : 

اعتراض على هذا الجواب : 

قال قائل - معترضاً - : سلمنا أن الحكم يضاف إلى الحاكم » 
لكن لا نسلم أن الحكم يضاف إلى المحكوم عليه أوله . 

جوابه : 
المجاز » يقال للذي له قضية فى محكمة : « هل صدر حكمه ؟ ) 
عليه » والقرآن نزل بلغة العرب . 

وهناك ستة أجوبة عن الاستدلال بهذه الآية قد ذكرتها في كتابي : 


5 ا١ه"به-‎ 


« أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه » . فارجع إليه إن 
+ 

الدليل السادس : قوله تعالى : # إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم * . 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه قد عبر عن الأخوة بالأخوين » 
وهذا يدل على أن التثنية جمع ٠‏ فلو لم تكن التثنية جمعاآ لما قال 
ذلك » فيدل على أن أقل الجمع اثنان . 

جوايه : 

المراد بلفظ « الأخوين »© هنا : الطائتفتان ٠»‏ أو القبليتان » أو 
الجماعتان ؛ لأن اسم الأخوين يقع على ذلك ٠‏ قال الشاعر : 

فألحق بحلفك في قضاعة إنما قيس عليك وخندق إخوان 

فسمى القبيلتين أخوين . 

الدليل السابع : قوله كلك : « الاثنان فما فوقهما جماعة » . 

وجه الدلالة : أن هذا نص في أن أقل الجمع اثنان ؛ حيث إن 
الرسول يَكَِةٍ أخبر أن الاثنين جماعة » والرسول يِه من أهل اللغة» 

بل ابلحهم وأفصحهم » واو نشل عد عن بواجد من الاعراب لكان 
0 فعن صاحب الشرع دلي 

جوابه : يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن هذا الحديث ضعيف ؛ حيث روي هذا الحديث 
من طرق كثيرة كلها ضعيفة » وقد بِيّنت هذه الطرق في كتابي ١‏ أقل 
الجمع عند الأصوليين » ٠»‏ وإليك بعضاً من ذلك : 0 

أن في سنده : « الربيع بن بدر »2 قال عنه النسائي : « متروك 
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الحديث » . وقال يحيى بن معين : « ليس بشيء » ٠»‏ وقال ابن أبي 
حاتم الرازي : 2 الربيع بن بدر لا يشتغل به 3 ولا بروايته 3 فإنه 
ضعيف الحديث »2 . وقال ابن كثير في « تحفة الطالب © : ١‏ الربيع 
اتفق أئمة الجرح والتعديل على جرحه © . 

وقيل غير ذلك . 

وإذا كان كذلك فلا يصلح للاستدلال به على إثبات قاعدة أصولية 

الجواب الثانى : على فرض صحة هذا الحديث فإنه لا يدل على أن 
أقل الجمع اثنان مطلقاً » بل يحمل على أن المراد حصول فضيلة 
الصلاة جماعة من حيث الحكم الشرعى ٠‏ لا من حيث اللفظ 
اللغوي ؛ لأن الشارع إنما يبين الأحكام التى بعث لبيانها لا اللغات 
التى عرفت من غيره ؛ لأن النبى كد إنما بعث لبيان الشرعيات . 

وبهذا يكون هذا الحديث - إن صح - دليلاً لنا » لا لهم ؛ حيث 
إنه لو كان الاثنان جمعاً حقيقة : لما احتاج إلى البيان ؛ لأنه يعرف 
ذلك من اللغة ما يعرفه . 
الحرمين » ولكنٌ هذه النسبة ليست صحيحة كما بينت ذلك في كتابي 
« أقل الجمع عند الأصوليين » . 


الدليل الأول: قوله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» . 


-١ه1؟/-‎ 


وجه الدلالة : أنه سبحانه وحده منزل الذكر 2 فإذا ثبتت العبارة 
بلفظ الجمع عن الواحد لم يستنكر حمل معلوم المخصص على 
الواحد حقيقة . 

جوابه : 

إن هذا ليس في محل النزاع ؛ حيث قلنا : إن الواحد الذي يعبر 
عن نفسه بلفظ الجمع . فإنه تعبير صحيح ». لكن جاء عن طريق 
المجاز . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # فقدرنا فنعم القادرون »© . 

وجه الدلالة : هو نفسه ما سبق . 

جوابه : 

هو نفس الحواب السابق . 

الدليل الثالث : أن إطلاق لفظ الجمع على الواحد قد ورد فى 
كلام العرب ٠‏ فمثلاً : إذا برزت امرأة لرجل واحد حسن من زوجها 
أن يقول - في توبيخها - : ١‏ أتتبرجين للرجال يا لكعاء » » وهو لم 
ير إلا رجلاً واحداً . 

جوابه : 

إنه لا يعني بلفظ « الرجال »© رجلا واحداً » بل استعمل لفظ 
الجمع» وهو « الرجال »© بدلاً من لفظ « الواحد » ؛ لأن غرض 
الزوج لم يتعلق بذلك الرجل الواحد ٠‏ بل تعلق غرضه بجنس 
الرجال لظنه أنها ما تبرجت لواحد إلا وقد تبرجت لغيره » فتبرجها 
لواحد سبب للإطلاق . 
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المذهب الرابع : أن أقل الجمع ثلائة حقيقة » ويطلق على الاثنين 
مجازاً » ولا يطلق على الواحد لا حقيقة ولا مجازاً . 

أولآ : استدل أصحاب هذا المذهب على أن أقل الجمع ثلاثة 
جقيقة بأدلة أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور - 

ثانياً : واستدلوا على أنه. يطلق على الاثنين مجازاً بما استدل به 
أصحات المذهب الأول ؛ حيث إنهم يطلقون الجمع على الثلاثة 2 
ولا يمنعون من إطلاقه على الاثنين مجازاً . 

ثالثاً: استدلوا على أن الجمع لا يطلق على الواحد مجازاً بقولهم : 
إن المجاز لا بد فيه من قرينة وعلاقة . ولا علاقة بين المعنى الحقيقي 
-وهو الثلاثة - والمعنى المجازي - وهو الواحد - فلا يصح إطلاق 
الجمع عليه مجازاً . 

جوايه : 

إن الجمع يطلق على الواحد مجازاً » كما في الواحد ينزل نفسه 
منزلة الجمع كقوله : « نحن فعلنا » » وهذا معروف أنه مجاز - كما 
قلنا ذلك في المذهب الكالث - . 

والعلاقة بين المعنى الحقيقي وهو : الجمع » والمعنى المجازي وهو. 
الواحد موجودة ٠‏ وهي التعدد الصادق بالتعدد الواقعي كما في 
الجمع » والتعدد كتير كما في الواحد الذي يقوم يما تقوم به 
الجحماعة . 

المذهب الخامس : أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة » ولا يطلق على 
الاثنين حقيقة ولا مجازاً . 
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أولة : استدل أصحاب هذا المذهب على أن أقل الجمع ثلاثة 
حفيقة بما استدل به أصحاب المذهب الأول 2( وهم الجمهور 5 

ثانياً : واستدلوا على أن الجمع لا يطلق على الاثنين لا حقيقة » 
ولأمهازا بالاذلة ااه + 

الدليل الأول : أنه لا علاقة بين الاثنين والجمع » وعند فقد العلاقة 
يمتنع المجاز » وذلك لأن المجاز لا بد فيه من العلاقة . 

جوابه : 

أن الجمع يطلق على الاثنين بطريق المجاز » والعلاقة بين الاثنين 
والجمع موجودة وهى : التعدد الواقعى ؛ حيث إن الاثنين فيهما 
تعدد» والجمع فيه تعدد كذلك : 
مجازاً : لصح نعت التثنية بالجمع وبالعكس ء لكن لا يجوز أن 
يقال: « جاءنى رجلان عالمون » . ولا « جاء رجال عالمان » . 
جوابه : 

إن العرب كانت تراعى صورة اللفظ محافظة للتماثل بين الصفة 
والموصوف . فلهذا لم يجوزوا نعت اللمثنى بالجمع ولا العكس 

وقد التزم بعضهم النعت مع الاختلاف مجازاً . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ». قد أثر فى بعض المسائل الفقهية » ومنها : 

. » والله لا أكلم بني آدم‎ ١ : لو حلف وقال‎ - ١ 


اءث اما 


فإنه لا يحنث إلا إذا كلم ثلاثة ؛ بناء على المذهب الأول وهو : 
أن أقل الجمع ثلاثة . 
وقيل : يحنث إذا كلم اثنين » بناء على المذهب الثاني وهو : أن 
أقل الجمع اثنان . 
ويلزم على المذهب الثالث - وهو : أن أقل الجمع واحد : أنه 
؟ - الصلاة على الميت . 
قيل : لا بد أن يصلى عليه ثلاثة ؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة . 
وقيل : يكفى أن يصلى عليه واحد؛ بناء على أن أقل الجمع واحد. 
* - لو قال الزوج : « إن تزوجت نساء فأمرأتى طالق » : لم 
تطلق إلا إذا تزوج ثلاث نسوة ؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة . 
امرأته تطلق إذا تزوج امرأتين . 
امرأته تطلق إذا تزوج امرأة واحدة 5 
5 - إذا نذر صوم أيام - ولم يبين مقصده - فإنه يلزمه ثلا 
بناء على أن أقل الجمع ثلاثة . 
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ه - لو قال لزوجته : « أنت طالق طلقات »© - ولم يبين مقصده- 
فإنه يلزمه ثلاث طلقات ؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة : 

ويلزمه طلقة واحدة ؛ بناء على أن أقل الجمع واحد . 

وقد أفردت هذه المشالة عفوف مكف > مادرايك أهميتها لطالب 
العلم - سميته : « أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه » قد 
توسعت بذكر المذاهب 2 وأدلتهم » والمناقشة » وأثر الخللاف الفقهى 
والأصولى ٠‏ فارجع إليه إن شئت فهو مطبوع بمجلد . 


لاه - 


المطلب الثانى عشر 
هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ؟ 


إذا ورد لفظ عام على سبب خاص - واللفظ مستقل بنفسه دون 
سببه - فهل يسقط السبب عموم اللفظ أو لا ؟ 

فمثلاً إذا حدثت حادثة فوردت في حكمها آية أو حديث بلفظ عام 
من الألفاظ . والصيغ السابقة الذكر » فهل يكون هذا الحكم خاصاء 
نظراً إلى سببه » أو عاماً نظراً إلى لفظه ؟ أي : إن كان الجواب عاماً 
والسؤال خاصاً » فهل خصوص السبب يخصص العام » أو لا ؟ 
اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن العبرة بعموم اللفظ . لا بخصوص السبب . 

أي : أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص لا يختص به ٠»‏ بل 
يكون عاماً لمن تسبّب في نزول الحكم ولغيره . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق عندي ؛ لا يلي من 
الآدلة : 

الدليل الأول : أن الحجة في لفظ الشارع : 

فإن أورد الشارع الحكم وهو مشتمل على صيغة من صيغ العموم 
- السابقة الذكر - : جعلنا الحكم عام سواء نزل ذلك الحكم 
بسبب» أو بغير سبب ء وإن أورد الشارع الحكم بلفظ خاص: 
خصصنا ذلك الحكم . 


مم16 


فالمعتبر هو اللفظ. وقد أجمع العلماء على ذلك في بعض الصور. 

فمثلاً لو كان لرجل أربع نساء فقلن له : « طلقْنا جميعا » » فقال 
هو : فلانة طالق . فإنه لا تطلق إلا واحدة » وهي المعينة » فلم 
ينظر إلى السؤال العام » بل نظرنا إلى لفظ الزوج . 

كذلك لو قالت واحدة منهن : « طلقنى » ». فقال : « كل نسائى 
طوالق » » فهنا : جميع نسائه يطلقن ؛ حيث نظرنا إلى لفظ الزوج» 
ولم ينظر إلى سبب هذا القول . 

الدليل الثاني : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على تعميم 
الأحكام الواردة على أسباب خاصة ٠»‏ بيان ذلك : 

أن أكثر العمومات - قد وردت على أسباب خاصة ٠‏ فمثلاً : 
آيات الظهار نزلت في شأن أوس بن الصامت وزوجته » وآيات 
اللعان نزلت في شأن عويمر العجلاني وزوجته » وقيل : إنها نزلت 
في هلال بن أمية وزوجته ٠»‏ وآية السرقة قد نزلت فى سرقة رداء 
مكزاو رين :آنه 2 براه القدف لقوق زان نفج توي اعد 
الجميع - والأمثلة كثيرة . ْ ١‏ 

والصحابة - رضي الله عنهم - قد عمموا أحكام هذه الآيات من 
غير نكير » فدل على أن الأحكام لا تخصص بأسبابها » ولو كانت 
مخصصة بأسبابها : لكان إجماع الصحابة على التعميم خلاف 
الدليل» وهذا لم يقل به أحد . 

الدليل الثالث : أن المقتضي للعمل بالعموم موجود ٠‏ وهو اللفظ 
العام الذي يشمل السبب وغيره وضعاً » ولمانع له غير موجود ؛ 
حيث لا يوجد بين السبب والعام تنافي ؛ نظراً لإمكان العمل بالعام 
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في السبب وفي غيره » ومتى وجد المقتضي وانتفى المانع وجب المعمل 

بالعام على عمومه ؛ لوجود المقتضي السالم عن المعارض . 
المذهب الثاني : أن العبرة بخصوص السبب » لا بعموم اللفظ . 
أي : أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص يختص به . 

أي : أن خصوص السبب يخصص العام » ويجعله مراداً به هذا 
السبب بخصوصه ٠‏ فلا يعمل بالعام على عمومه . 

وهو مذهب الإمام مالك في رواية عنه » واختاره بعض الشافعية 
كالمزني » والدقاق ٠‏ والقفال » وحكي عن الإمام الشافعي » وحكي 
عن أبي ثور . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه لو كان الخطاب الوارد على سبب عاماً : لجاز 
إخراج السبب عن العموم بالاجتهاد » كما في غيره من الصور 
الداخلة تحت العموم ضرورة تساوي نسبة العموم إلى الكل » وهو 
خلاف الإجماع . 

فمثلاً : نزلت آية اللعان بسبب قصة مويمر العجلانى » وهى بلفظ 
عاد .إن سكع اللا يخعضن :يحرعن :» الأله لن لم ابتختض: سكم 
اللعان به - وهو سبب نزوله - لجاز إخراج السبب - أي : إخراج 
عويمر - بالتخصيص كأي فرد من أفراد العموم » ولكنه لاا يجوز 
إخراجه ؛ لأن الآيات نزلت بشأنه أصلاً » وما دام أنه لا يخرج بأي 
حال » بينما غيره من الأفراد يجوز إخراجه » فثبت آنا اللفظ مختص 
سبية وهو عوعل. 

جوابه : 

إنا لما قلنا : إن الحكم الوارد بلفظ عام على سبب خاص يجب 
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تعميمه لما ورد بشأنه ولغيره 3 فإن هذا لا يلزم منه ّ جواز إخراج 
السبب - وهو ما ورد الحكم بشأنه كعويمر فى آيات اللعان - وذلك 
لأنه لا خلاف فِي أن كلام الشارع فى آيات اللعان - مثلاً - هو بيان 
لحكم ما وقع لعويمر . ولكن هل هذه الآيات الواردة فى اللعان بيان 
لعويمر خاصة . أو بيان له ولغيره مما شابه ذلك ؟ هذا هو محل 
النزاع . 

فعندنا : أن اللفظ الوارد في حكم اللعان يعم عويمر ويعم غيره » 
لكن الفرق بينه وبين غيره : أن اللفظ تناوله تناولاً قطعياً » وتناول 
غيره تناولاً ظنياً » لذلك قلنا - هناك - : إن دلالة العام ظنية » وما 
دام أن الخطاب فى حق عويمر قطعى ». فلا يممكن أن يخصص أو 
يخرج بحال ٠»‏ أما غيره فيجوز تخصيصه بدليل معتبر . 

الدليل الثاني 9 أن الراوي حرص على نقل سبب نزول الحكم ولا 
فائدة من حرصه على نقل السبب إلا لأن الحكم مختص به » فلو كان 
الحكم عام : لكان نقل السبب وعدم نقله سواء فى عدم الفائدة : 
جوابه : 
لا نسلم ما قلتموه ٠‏ بل إن لنقل الراوي للسبب فائدتان هما : 

الفائدة الأولى : امتناع إخراج السبب - وهو عوير مثلاً - من 
آيات اللعان بحكم التخصيص بالاجتهاد ٠.‏ وذلك لأنه تناوله قطعآ 
دفذكرءاللسوي ببية فلن ذللة -«وفل سيان ذلك .. 

الفائدة الثانية : معرفة أسباب نزول الآيات » وورود الأحاديث ٠»‏ 

أولذ : معرفة سير الصحابة وما جرى بينهم ٠‏ لنقتدي بالحسن من 


قلات 


الوقائع التي وقعت في عصرهم ٠‏ والتأسي بصبرهم على ما ألم بهم 
ثانا :معرفة معاق التضوضن الشرفية مخ الكتاب والسكة عفن 
العارف بسبب نزول هذه الآية أعلم بمراد الشارع من غير العارف . 

الث : معرفة مقاصد الشارع في كل آية أو حديث . 

رابعاً : التوسع في علم الشريعة ؛ حيث إن العالم بأسباب نزول 
الآيات أقدر على استنباط الأحكام منها من غيره . 

الدليل الثالث : أنه لو لم يكن للسبب تأثير في الحكم لما أخر 
الشارع بيان الحكم إلى حالة وقوع تلك الواقعة . 

أ 1" أن الشارع قد أنزل حكم الظهار - مثلاً - بعد وقوع حادثة 
أوس بن الصامت وزوجته مباشرة 2 وهذا يدل على أن حكم الظهار 
ميختص بأوس وامرأته 0 إذ لو كان الحكم عاماً لأوس وزوجته 
وغيرهما لأنزل حكم الظهار قبل وقوع تلك الواقعة » أو أخره عن 
الوقت بالذات يدل على اختصاصه بالحادثة التى وقعت فيه . 

جوابه : 


ع 35 


الجواب الأول : أن قولكم - في هذا الدليل - تحكم على الله 
تعالى » وليس لنا التحكم عليه » وسؤاله : لم فعل كذا ؟ ولم لم 
يفعل كذا ؟ وما فائدة نزول هذا في هذا الوقت ؟ إلى آخر الأسئلة 
التي لو سمح بمثلها لأدى إلى الكفر والظلال » فلا يجوز طلب 
الفائدة لأفعال الله تعالى » فهو معلوم أنه لا يفعل شيئاً إلا وفيه فوائد 


هط - 


ومصالح : فقد يدركها بعض العلماء » أو يدرك بعضها . وقد لا 
يدركها فتكون تعبدية » فله سبحانه أن ينشئ التكليف فى أي وقت 
شاء ؛ لعلمه سبحانه أن مصلحة العباد والبلاد تقتضى ذلك . قال 
تعالى : # لا يسأل عما يفعل » . ْ 

الجواب الثاني : أن قولكم : ١‏ إنه ما أخر بيان الحكم إلى وقوع 
الواقعة إلا لأن الحكم مختص بهذه الواقعة » يلزم منه : أن يختص 
الرجم بماعز ٠‏ واللعان بعويمر وزوجته » أو هلال وزوجته » والسرقة 
بمن نزلت فيهم ؛ لأن الله أخر بيان تلك الأحكام إلى وقوع وقائعهم. 
وذلك كله خلاف إجماع الصحابة » فيكون ظاهر البطلان . 

الجواب الثالث : على فرض أن سؤالكم صحيح : فإنا نقول -في 
الجواب عن ذلك -: إن الله علم أن مصلحة العباد والبلاد تقتضي نزول 
آناك اللعان - مثلاً - في هذا الوقت ٠‏ فأراد إيقاع واقعة لينزل الحكم 
بشأنها » فأحدث واقعة عويمر مع زوجته . فأنزل آيات اللعان ؛ 
لتكون حكماآ له ولغيره من شابهه . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضاً - لم أحدث حادثة لأجل إنزال حكم اللعان» 
ولم لم ينزله ابتداء كغيره ؟ 

جوابه : 

إن الله أحدث بعض الحوادث . وأنزل بشأنها أحكاماً شرعية ؛ 
لأمرين ”7 

أولهما : أن إنزال الحكم والجواب بعد حدوث الحادثة أوقع في 
النفوس من إنزال الحكم ابتداء . 
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ثانيهما : ليعلم الناس أن الرسول كَل لم يأت بشيء من عنده » 
بل إن كل ما جاء به من القرآن والسنة هو من عند الله وحده » قال 
مالي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير * » ولذلك 
كان يتوقف عن جواب بعض الأسئلة حتى ينزل به وحي . 

الدليل الرابع : أن الحكم جواب ٠»‏ والواقعة والحادثة سؤال » ومن 
شرط الجواب : أن يكون مطابقاً للسؤال لا يزيد عنه ولا ينقص ٠‏ فلو 
كان الجواب عاماآً والسؤال خاصآ لم يكن الجواب مطابقآ للسؤال » 
والأصل المطابقة ؛ لكون الزيادة عديمة التأثير فيما يتعلق به غرض 
الائل. . 

جوابه : 

إن أردتم بمطابقة الجواب للسؤال : الكشف عنه » وبيان حكمه » 

وأن يكون متناولاً له : فهذا نسلمه لكم » وقد وجد وحصل . 

أما إن أردتم بمطابقة الجواب للسؤال : أن يكون مطابقاً له تمام 
المطابقة بدون زيادة بعض البيانات لغير ما سئل عنه : فلا نسلم ؟ 
وذلك لأنه قد ثبت في الشريعة أن الشارع يسأل عن شيء فيجيب عنه 
وعن غيره » كما ورد أنه يله لا سئل عن الوضوء بماء البحر قال : 
« هو الطهور ماؤه الحل ميتته » » فهنا قد تعرض لحل الميتة » ولم 
يكن مسؤولاً عنها . 

بيان نوع الخلاف : 

قد يبدو أن الخلاف - هنا - لفظى ؛ لاتفاق أصحاب المذهبين 
عن ان اكاء النغاؤا ا والقليان 6 والسرقة بو لزت > بوشيزره ما 
نزلت بسبب حوادث خاصة : هي عامة لمن نزلت بسببهم » 
ولغيرهم» لكن أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور - قالوا : 
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أخذنا هذا العموم عن طريق اللفظ العام : ولم يلتفتوا إلى كونه نزل 
بسبب أو بغير سبب . أما أصحاب المذهب الثانى فقد قالوا : إن 
تلك «الأحكام. لأ شك انها عامة + لكن لم تأخل عمومها عن :طريق 
اللفظ العام الوارد في النص ؛ لأن هذا اللفظ العام مختص بسببه » 
ولكن أخذنا ذلك العموم عن طريق القياس ٠‏ أي : قياس الحوادث 
المشابهة على ما حدث لعويمر » وهلال » وأوس . 

كذلك لو نظرنا إلى الدلالة » فقد اتفق أصحاب المذهبين على أنها 
ظنية ؟ لأن دلالة العام ظنية » ودلالة القياس ظنية . 

ولكن الحق : أن الخلاف معنوي ؛ لأن أصحاب المذهب الأول 
قصدوا أن تلك الأحكام قد ثبتت للحوادث المشابهة لما حدث لعويمر 
وأوس ٠»‏ وهلال عن طريق النص واللفظ . 

أما أصحاب المذهب الثاني فقد قصدوا : أن تلك الأحكام قد 
ثبتت للحوادث المشابهة لعويمر وأوس عن طريق القياس . 

والفرق بين ما ثبت عن طريق النص » وما ثبت عن طريق القياس 
من وجهين هما : 

أولهما : أن الحكم الثابت عن طريق عموم النص أقوى من الحكم 
الثابت عن طريق القياس . 

انيهما : أن الحكم الثابت عن طريق النص ينسخ » ويُنسخ به » 
أما الحكم الثابت عن طريق القياس فلا ينسخ ٠»‏ ولا ينسخ به - كما 
سيق بيانه - . 


٠8ه6١‏ تِ 


المطلب الثالث عشر 
حكاية الصحابى للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم ؟ 


إذا حكى الصحابي ما شاهده من الحوادث بلفظ عام كقوله 1 
«نهى رسول الله كَل عن المزابنة » وأمر بوضع الجوائح » وقضى 

المذهب الأول : أن قول الصحابي : أمر رسول الله يَكلةِ ٠‏ أو 
نهى» أو قضى . أو حكم يقتضي العموم » وهو مذهب كثير من 
العلماء » واختاره سيف الدين الآمدي ٠‏ وهو الحق عندي ؛ لإجماع 
إلى هذه الألفاظ 2 ويحتجون بها في عموم الصور التي تحصل في 
أزمانهم : فقد قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : ١‏ كنا نخابر 
أربعين سنة حتى أخبرنا رافع أن النبي كلق نهوى عن المخابرة » » وإذا 
رأى أحد منهم شخصاً يبيع بالمزابنة أو المحاقلة منعوه مستدلين بقول 
يمنعون عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه مستدلين بقول الصحابي : 
«نهى رسول الله يكل عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه » » وكذلك 
فقد أخذوا بقول الصحابي : « أمر رسول الله كَلكِْةٌ بوضع الجوائح »» 
وبقوله : « رخص رسول الله في السلم »© ٠‏ وبقوله : « رخص 
رسول الله يَليةِ في العرايا » » وقوله : « قضى رسول الله عَكِلةٍ 
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بالشفعة للجار » ٠‏ وكانوا يفعلون ذلك . ويستدلون بتلك الألفاظ 
دون نكير من أحد . فصار هذا إجماعاً منهم على الاحتجاج بمثل 
ذلك في عموم الصور . وعلى العمل بها . 

المذهب الثاني : أن قول الصحابي : أمر رسول الله » أو نهى . 
أو قضى لا يفيد العموم . 

وهو مدعب افق العلماء : 

دليل أصحاب هذا المذهب : 

أن قول الراوي : أمر . أو نهى هو حكاية للراوي لما شاهده . 
وهذه الحكاية محتملة لاحتمالات هي كما يلي : 

الاحتمال الأول : أن يكون قد سمع لفظأ عاماً .» فحكاه كما 

الاحتمال الثاني : أن يكون قد سمع لفظأ خاصا فظنه عام . 
فحكاه على أنه عام . 
الاحتمال الثالث : أن يكون قد شاهد أمراً خاصاً . ولكنه فهم 
العموم » فحكاه بصيغة العموم . 

وهذه الاحتمالات متساوية ٠.‏ فلا يرجح أحدها إلا بمرجح . ولا 
يوجد مرجح ء فالتمسك بعموم هذا هو تمسك بتوهم العموم » لا 
بلفظ عرف عمومه ٠‏ وقيل : إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط 
به الاستدلال . 

جوابه : 

إن هذه الاحتمالات تنقدح في الذهن » ولكن رجحنا إفادة ما 
يقوله للعموم ؛ لأمرين : 
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أولهما : إجماع الصحابة ومن بعدهم من السلف والخلف - كما 
سبق بيانه - . 

ثانيهما : أن الحاكى - وهو الصحابي - عربي فصيح عارف 
بدلالات الألفاظ » فهذا يبعد عنه احتمال أن يفهم ما ليس عاماً أنه 
عام حتى يحكيه بصيغة العموم . 

وكذلك هو - أي : الحاكي وهو الصحابي - قد شهد الله له 
ورسوله بالعدالة » فهو ذو ورع ودين وتقوى ٠»‏ وهذا كله يمنعه من 
حكاية العموم » وهو غير متيقن له ؛ لأنه يعلم أن ذلك يوقع الناس 
في لبس وإبهام . 

وعلى فرض أن هذا الراوي الصحابي لم يقطع بالعموم » فلا 
يمكن أن ينقل ما يقتضي العموم إلا وقد ظهر له العموم » والغالب 
إصابته فيما ظنه ظاهراً وراجحاً » والعمل - بالغالب الظاهر واجب» 
فيجب العمل بما ظهر منه» ومهما ظن صدق الراوي فيما نقله عن 
النبي كَلةٌ وجب اتباعه . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي » بيان ذلك : أن أصحاب المذهبين قد اتفقا على 
أن النهى عن المزابنة » والمخابرة » والمحاقلة » والمنابذة » والملامسة » 
00 والأمر بوضع الجوائح » والقضاء بالشفعة فيما لم يقسم 
-إلى آخر ذلك عام وشامل للأشخاص الذين نهوا » وأمروا » 
وقضي في حقهم ولمن جاء بعدهم ممن شابههم . 

ولكن اختلفوا في طريق ذلك : فأصحاب المذهب الأول قالوا : 
استفدنا ذلك العموم عن طريق لفظ الصحابي ونصه » أما أصحاب 


امه 


وهو القياس ٠‏ أي قياس غيرهم عليهم . 

والفرق: بين عااثبت عن طريق التصن.ء وما ثبت عن طريق القياس 
من وجهين قد ذكرناهما في مسألة : « هل العبرة بعموم اللفظ أو 
بخصوص السبب » ١‏ 
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المطلب الرابع عشر 
حكاية الراوي لفعل النبي يكل بلفظ ١‏ كان » هل يفيد 
العموم ؟ وأن هذا الفعل يتكرر منه كَل . أو لا ؟ 


إذا قال الراوي : « كان النبى كَلِْةٌ يفعل كذا » ٠‏ فهل هذا يفيد 
العموء :والتكرار أو ال اسجلفك فيه على الشين : 

المذهب الأول : أن هذا يفيد العموم . 

وهو لبعض العلماء . وهو الحق ؛ لأن الراوي إنما يحكى الفعل 
والحادثة بلفظ « كان إذا'ثيق عله #عرا ذلك الفدلن سيلا 
يفهم من لفظ ١‏ كان » إلا التكرار في مخاطباتنا فتقول - مثلاً - : 
«كان زيد يأتى هذه المكتبة » » لا يمكن أن يقول ذلك إلا إذا كان زيد 
يتردد عليها أكثر من مرة . 

المذهب الثاني : أن هذا لا يفيد العموم » وهو مذهب جمهور 
العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أن الفعل إنما يفيد الماهية من حيث هي بقطع النظر عن المرة أو 
التكرار » وحيث لا موجب للتكرار » فلا يكون هذا القول دالاً على 
التكرار » بل «يكون التكرار مستفاداً من دليل خارجي . 

جوابه : 

إن هناك موجبآ للتكرار » وهو ما ذكرناه في دليلنا . 


:ه٠١‏ نا 


بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إن المعبر بلفظ « كان » يدل تعبيره على أن 
فعل النبي كَلِيِْ الذي حكاه هذا الراوي بلفظ « كان » متكرر ؛ بناء 
فى دعن ا لاول: 

أما بناء على المذهب الثانى : فإن تعبيره بلفظ « كان » لا يدل على 
كران القع ميل جدان علو لثرة "لضيو افقطل. + 

ولا شك أن ما تكرر وقوعه من فعله كه أقوى مما وقع مرة واحدة. 
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المطلب الخامس عشر 
هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناس 
والمؤمنين » والأمة » والمسلمين ؟ 


لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول : أن العبد يدخل تحت خطاب التكليف بالألفاظ 
العامة المطلقة مثل 1 التاق ) » و« المؤمنين ) » و« المسلمين » 2 
وةالآمة » » فهو كالحر ء فلا يخرج منها إلا بقرينة . 
وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لأن العبد من جملة 
من يتناوله اللفظ ؛ فهو من « الناس » ». ومن « المؤمنين » » ومن 
«المسلمين») » ومن « الأمة » » بدليل : أنه يوصف فيقال : هذا العبد 
مسلم » ومؤمن » ومن الناس ٠‏ والأمّة » ولا يوجد مانع من دخوله 
لا شرعي ولا عقلي . 
المذهب الثانى : أن العبد لا يدخل تحت تلك الخطابات إلا بدليل 
وريه شلك وجو كاتس لعفن القالة م حفن الالكنة + 
دليل هذا المذهب : 
أن أكثر الأوامر الشرعية لم يدخل العبد فيها كالأمر بصلاة الجمعة» 
والأمر بالزكاة » والأمر بالحج . والأمر بالجهاد » ونحو ذلك ٠»‏ ما 
يدل على أن تلك الخطابات موجهة إلى كاملي التكليف . وهم 
الأحرار . 
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أي أنه نظراً إلى خروج العبد عن بعض التكاليف . فإنه لا 
يدخل ضمن الخطابات العامة إلا بدليل وقرينة . 

جوابه : 

إن خروج العبد عن بعض التكاليف لا يلزم منه : عدم دخوله في 
الخطابات العامة ؛ لأن هذه التكاليف التى سقطت ورفعت عنه : قد 
سقطت ورفعت عنه لعذر » وهو : كوه زقها واسع ل ”عدر الممقة 
بخدمة سيده . فإذا زال هذا العذر - وهو الرق - عادت إليه 
التكاليف كاملة . قياساً على المريض والمسافر والحائض والنفساء » 
فإن هؤلاء تسقط عنهم بعض التكاليف كأداء صوم رمضان في وقته 
لعذر » وهو التلبس بالمرض . أو السفر . أو الحيض . أو النفاس » 
فإذا زال هذا العذر عاد إليهم هذا التكليف . 

وقياساً على الحائض ٠‏ والنفساء » حيث تسقط عنهما الصلاة في 
وقتها لعذر وهو : الحيض . والنفاس . ولا يقضيان » فإذا زال 
الحيض أو النفاس عاد إليهما وجوب الصلاة . 

ولم يقل أحد : إن المريض ٠»‏ والمسافر » والحائقض ٠‏ والنفساء لا 
يدخلون تحت لفظ « الناس ) » و( المؤمنين » » و« المسلمين ») 2 
و«الأمة ؟ » وهم في حالة عذرهم . فكذلك العبد يدخل تحت لفظ 
الناس والمؤمنين ٠»‏ وغيرها من الخطابات ٠»‏ وهو في حالة الرق » ولا 
فرق بين العبد وهؤلاء . والجامع : أن كلا من العبد والمريض 
والمسافر والحائض والنفساء قد زال عنه التكليف لعذر ء وهو الرق 
بالنسبة للعبد » والمرض ٠»‏ والسفر . والحيض . والنفساء » فإذا زال 
هذا العذر عادت إلى هؤلاء جميعاً التكاليف كاملة . 
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اعتراض على هذا : 
قال قائل - معترضاً - : إن الصلاة والصيام قد سقطت عن 
المسافر » والحائض ٠»‏ والمريض ٠»‏ والنفساء ؛ نظراً لوجود السبب 
المسقط وهو : وجود مشقة الجمع بين هذه التكاليف والمرض » 
والسفر » والحيض ». والنفاس . أما العبد فلا توجد هذه المشقة 
فيستطيع أن يصلي الجمعة » ويحج » ويزكي ٠‏ ويجاهد » ومع ذلك 
فقد أسقطت عنه تلك التكاليف ». فلم تسقط عنه تلك إلا لأنه لا 
يدخل تحت الخطابات الموجهة إلى الأحرار ؟ 
جوابه : 
كذلك العبد قد أسقطت عنه هذه التكاليف لأسباب » وهي كما 
يلي : 
أما سبب سقوط صلاة الجمعة عله فهو : أنه مأمور بخدمة سيده ؛ 
حيث إنه يعتبر من مال السيد » فلا بد أن يسخر لهذه الخدمة . 
والخدمة لا تتم إلا إذا كان خادماً في كل الأوقات » ومنها وقت 
صلاة الجمعة ؟ حيث إنه يبقى في المنزل ويجهزه استعداداً لقدوم سيده 
من الصلاة » ثم إنه قد أخرج أبو داود : أن النبي كَل قال : «الجمعة 
حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك » أو امرأة » أو 
صبي » أو مريض © . 
فاستثناء هؤلاء يدل على أنهم يدخلون في الخطابات ٠‏ كما دخل 
غيرهم » وإنما خرج العبد بالاستثناء ؛ لا ذكرناه من السبب . 
أما سبب سقوط الزكاة عنه فهو : أن الزكاة تجب على من ملك 
فيان وعاك علنة اكول لعزت لأ عله المال فيل كله لوك ؟؛ 
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قياس على الحر الفقير الذي لا يملك نصاباً ٠‏ فإنه لا تجب عليه 
الزكاة» ومع ذلك فقد دخل تحت تلك الخطابات » فكذلك العبد . 
أما سبب سقوط الحج عنه فهو : ما قلناه في سبب سقوط صلاة 
الجمعة عنه . 

ولأن الحج مشروط بالاستطاعة المالية » والعبد لا يملك شيئاً ؛ 
لذلك سقط عنه الحج ؛ قياساً على الحر الذي لا يملك ما يحج به ء 
فإنه يسقط عنه الحج . ومع ذلك يدخل تحت الخطابات ٠.‏ فكذلك 
العبد . 

أما سبب سقوط الجهاد عنه فهو : أن رقبته مال » والمالية التى فيه 
للنود اتوت اللهاة صرمي التلف و والسيد له شيففة. اهتمق ادلم . 
المذهب الثالث : أن العبد لاا يدخل في الخطابات العامة المتعلقة 
بحقوق الآدميين » أما الخطابات العامة المتعلقة بحقوق الله ٠‏ فيدخل. 
حكي هذا عن أبي بكر الجصاص . 

دليل هذا المذهب : 

أن العبد لا يملك فعل شيء من حقوق الآدميين كالعقود 
والإقرارات » ونحو ذلك ٠»‏ فلم يدخل في الخطاب بها » أما حقوق 
الله فإنه يملك أن يتعبد الله سبحانه . 

جوابه : 

إن العبد لم يمك التصرف في العقود والإقرارات بسبب : كونه 
رقيقاً وملكاً لسيده. وهذا لا يمنع من دخوله في الخطاب بها وبغيرهاء 
ثم يخص بدليل » وذلك كصيغة العموم ٠»‏ فإنها تستغرق .جميع 
الأفراد » وإن جاز أن يخصص فرداً » وتخصيص هذا الفرد لا يبطل 
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ما وضع له » وكذلك حقوق الله تعالى يتوجه إليه الخطاب بها 2 
وكثير منها لا يملك فعله - كما سبق بيانه - ومع ذلك لا يمنع دخوله 
تحت تلك الخطابات . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي ؛ وذلك لأن أصحاب المذهب الأول قصدوا : أن 
العنن 'ينعل عمو الخطابانت المرتحية إلى لجار كالتانين 0 روالأمدا+ 
والمسلمين » والمؤمنين دخولا أصلياً » ولا يخرج عن ذلك الخطاب إلا 
بدليل » وهي الأسباب التي ذكرناها سابقاً . 
أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم قصدوا : أن العبد لا يدخل 
ضمن تلك الخطابات أصلاً » وما دخل فيها فإنه دخل بدليل مثل 
القياس . 
أما أصحاب المذهب الثالث فهم وافقوا أصحاب المذهب الأول 
بالنسبة لحقوق الله تعالى » ووافقوا أصحاب المذهب الثاني بالنسبة 
لحقوق الآدميين . ْ 
ويلزم من ذلك : بناء على المذهب الأول أنه تجب على العبد صلاة 
الجمعة إذا أذن له سيده فى حضورها ؛ لأن المانع كان من جهة السيد 
وقد انتفى . 
وكذلك يلزم منه بناء على المذهب الأول : أنه يجب عليه الحج إذا 
أذن له سيده في دخول الحرم ش 
أما على المذهب الثاني فإنه يلزم منه : أنه لا تجهب عليه صلاة 
الجمعة » ولا الحج » ولو أذن له سيده ؛ لأنه أصلاً لم يدخل تحت 
التكاليف إلا بدليل خارجي . 


المطلب السادس عشر 
الجمع الذي فيه علامة التذكير هل يتناول النساء ؟ 


ولبيان محل النزاع لا بد مما يلى : 

أولة : إن كان الجمع خاصا بالذكور كلفظ « الرجال » » فإن 

ثانياً : إن كان الجمع خاصا بالإناث كالنساء » والبنات » فإن 
الرجال لا يدخلون بالاتفاق . 

ثالثاً : إن كان لفظ الجمع متناولاً للذكور والإناث لغة ووضعآ 
كلفظ « الناس »© » فهو يتناول الذكور والإناث بالاتفاق . 

رابعاً : إن كان لفظ الجمع قد جاء بلفظ لا يتبين فيه التذكير » ولا 
التأنيث مثل : أدوات الشرط والاستفهام . فإن هذا يتناول الذكور 
والإناث اتفاقاً . 

خامساً : إن كان الجمع قد ورد بلفظ قد تبين فيه علامة التذكير 
بشكل واضح كا جمع بالواو والنون مثل : م المسلمين 1 © أو 
«المؤمنين» » أو « الصابرين » » أو « الشاكرين » » أو جمع بضمير 
الجمع مثل قوله تعالى : # وكلوا واشربوا ولا تسرفوا * . و«قاموا». 
و2 قعدوا ١‏ . 
مذهيين : 

المذهب الأول : أن النساء يدخلن في الجمع الذي تبينت فيه علامة 


-لامهم١‏ كتك 


التذكير كالمسلمين 3 والمؤمنين 3 واشربوا 4 وكلوا 2 وقاموأ 2 ولا 
يخرجن إلا بدليل . 

وهو مذهب الإمام أحمد فى رواية عله »© واكم الحنابلة 3 وكثير 
من ال حنفية » وبعض الشافعية » وبعض المالكية » وبعض الظاهرية 
كمحمد بن داود : 

وهو الحق عندي لدليلين : 

الدليل الأول : أن المألوف والمعتاد عند العرب أنه إذا اجتمع 
الذكور والإناث غلّبوا جانب التذكير في ألفاظهم وخطاباتهم » ولو 
كان الذكر واحداً . 

فمثلاً : إذا كان أمامك عدد من النساء » فإن اللغة تقتضى أن 
تقول: « قمن »2 2 و« اخرجن »© اتفاقاً . 

وإذا كان أمامك عدد من الرجال . فإن اللغة تقتضى أن تقول : 
«قوموا» » و« أخرجوا » اتفاقاً . 
مجتمعون - فإن الصحيح عند أهل اللغةٌ أن تقول : « قوموا » . 
و«اخرجوا » بدليل : أنك لو قلت للرجال : « قوموا » ٠.‏ 
و«اخرجوا» » وللنساء « قمن » » و« اخرجن »© لعده أهل اللغة » 
لكنة وعياً » وغير موافق للقواعد اللغوية . 

فعلم من ذلك : أن الخطاب يصلح لهما » ويشتمل عليهما . 

وقد وقع تغليب المذكر على المؤنث في قوله تعالى : # قلنا اهبطوا 
منها جميعاً * . ولمخاطبون ثلاثة : « آدم ») . و« حواء )ٌو ء 
و«إبليس» » فلو كانت النساء لا يدخلن لقيل لآدم وإبليس : ١‏ اهبطا» 


“اهمها 


ولحواء : « اهبطي » . ولكنه لم يقل ذلك . مما يدل على أن النساء 
يدخلن ضمن الخطاب الذي ظهرت فيه علامة جمع المذكر . 

وقاعدة التغليب معمول بها عند العرب . معمول بها في كلامهم. 
والقرآن جاء بلغة العرب » والأمثلة على ذلك كثيرة : 

فمنها : تغليب جمع من يعقل إذا كان معه من لا يعقل كقوله 
تعالى : # والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم 

ومنها : تغليب أحد الاسمين على الآخر ؛ لأسباب هي : 

إما لشرف التذكير كقوله تعالى : # ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس * . فإنه غلب هنا الأب على الأم » ومنه قول الفرزدق : 

أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 

فقوله : « قمراها » تغليب للفظ « القمر » على لفظ « الشمس » 
لكون القمن'مذكرا: + والشسن مون . 

وإما أن يغلب أحد الاسمين على الآخر لخفته كقولهم : ١‏ دولة 
العمرين » يريدون أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - . 

وأما أن يغلب أحد الاسمين لكراهة النطق بالاسم الآخر كقول 
عائشة - رضي الله عنها - : ١‏ وما لنا عيش إلا الأسودان » تريد : 
التمر والماء » والتمر أسود » والماء أبيض » فغلبت التمر الأسود مع 
أن كلاهما مذكر . ولكن العرب شأنها كراهة ذكر البياض ٠»‏ لإيهامه 
البرص ٠‏ ولذلك تجدهم يسمون الأبيض أحمراً ٠‏ ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام : « بعثت إلى الأسود والأحمر » . 

الخلاصة : أن العرب ألف منهم تغليب شيء على شيء ٠»‏ وإذا 


5-2 ١ه6ه5‎ 


ألف ذلك كان كالقاعدة اللغوية » فمن تكلم بغير ذلك .2 فإنه لم 
0 : أن أكثر أوامر الشرع ونواهيه » وخطاباته العامة 
وردت بلفظ التذكير كقوله تعالى - في كثير من الآيات - : # يا أيها 
الذين آمنوا © ٠‏ وقوله : # هدى للمتقين »* ٠‏ وقوله : # كلوا 
واشربوا ولا تسرفوا © » وقوله : # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة © 
وقوله : # ولا تقربوا الزنى * ٠‏ وقوله : # ولا تقتلوا النفس *» . 
وقوله : 9 وذروا ما بقى من الربا * ؛ وانعقد الإجماع على أن النساء 
يشاركن الرجال في أحكام تلك الأوامر والنواهي » وجميع الخطابات 
فلو كانت الصيغة خاصة بالذكور لكانت تلك الكاليفع ايه بهم 
فلا تتعداهم إلى النساء » وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة . 

اعتراض على هذا : 

قال قائل - معترضاً - : إن النساء لم يدخلن في ذلك اللفظ » 
وإنما شاركن الرجال في الحكم بدليل غير اللفظ . 

جوابه : 

أنه لو كان هناك دليل خارجي لعلمناه » وما دمنا لم تعلمه فلا 
يثبت » ومدعيه يحتاج إلى إظهاره . 

المذهب الثاني : أن النساء لا يدخلن في الجمع الذي تبينت فيه 
علامة التذكير كالمسلمين ونحوها إلا بدليل خارجي . 

وهو مذهب كثير من الحنفية » وبعض الالكية كالباقلاني ٠‏ وأكتز 
الشافعية » والأشاعرة ٠»‏ وبعض الحنابلة كالطوفي ٠‏ وهو رواية عن 
الإمام أحمد . 

أدلة أصحاب هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الله ميز النساء بألفاظ خاصة كالمسلمات » 


 ا!همه-‎ 


والمؤمنات ٠.‏ ونون النسوة . فقال تعالى : # إن المسلمين 
والمسلمات... * . فلو كن يدخلن ضمن الخطاب الذي ظهر فيه 
علامة التذكير : لما حرص على تخصيصهن ومّييزهن بألفاظ خاصة . 
ولاكتفى بخطاب التذكير » ولكنه لم يفعل ذلك » بل خص الذكور 
بخطاب والإناث بخطاب آخر مما يدل على أنهن لا يدخلن ضمن 
الخطابات التى ظهرت علامة التذكير فيها إلا بقرينة . 

جوابه : 

أن الشارع قد خص النساء بألفاظ كالمسلمات ونون النسوة للبيان » 
والإيضاح ٠‏ والتأكيد عليهن ٠‏ وكونه يفعل ذلك لا يمنع من دخولهن 
في اللفظ العام الصالح لهن ٠‏ فقد ورد أنه يذكر لفظ عام لجميع 
الأفراد » ثم يخص بعض الأفراد بالذكر » ويعطف الخاص على العام 
للتأكيد عليه والاهتمام به مثل قوله تعالى : # من كان عدواً لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال * ٠»‏ فلفظ ١‏ الملائكة » عام لجميع 
الملائككة » ويدخل جبريل وميكائيل » ومع ذلك فقد خصهما بالذكرء 
ومثله قوله تعالى : # فاكهة ونخل ورمان * . فإن لفظ ١‏ الفاكهة » 
عام وشامل لجميع أنواع الفاكهة . ومنها الرمان » ومع ذلك فقد 
خخضه بالذكر + 

فإذا جاز ذلك فإنه يكون جائزاً في قوله تعالى : # إن المسلمين 
والمسلمات * . فيكون لفظ « الملدن » عام للذكور والإناث » 
وعطف عليه « المسلمات »© زيادة في التأكيد وتخصيصا للشيء بالذكر . 
الدليل الثاني : قياس الجمع على المفرد » بيان ذلك : 

أن الجمع هو ذكر الواحد ثلاث مرات . 

فقولنا : « مسلمون » هو تكرير لقولنا : « مسلم ومسلم ومسلم » 


-ك"همه١‏ ب 


والمفرد وهو : ١‏ المسلم » لا يشمل المؤنث اتفاقاً » فكذلك الجمع لا 
يتناول المؤنث . 

جوابه : 

إن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ حيث إن كلامنا في 
الجمع الذي فيه علامة التذكير » وليس كلامنا في المفرد » فالمفرد لا 
شك أنه لا تدخل النساء فيه » أما الجمع فيدخلن . ولا يمتنع أن 
يدخل الشيء في الشيء في حال الجمع» ولا يدخل في حال الإفراد. 

يؤيد هذا : أن من لا يعقل يدخل في جمع من يعقل » ولكنه لا 
يدخل من لا يعقل فيمن يعقل في حال الإفراد . 

اتدليل العالف ::: قبامن الرحال على النشاء > يانه :: 

كما أن الرجال لا يدخلون في جمع النساء » فكذلك النساء يجب 
أن لا يدخلن في جمع الرجال . 

جوابه : 

إن هذا القياس فاسد - أيضاً - ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ حيث إنا 
قلنا : إن النساء يدخلن ضمن الخطابات التى فيها علامة التذكير ؛ 
أن اللغة :وردت بذللقه + اولم تزه سوق الرحان فو تيم التائيية 
- كما سبق بيانه - وذلك لكون التذكير أقوى ؛ حيث إن العرب 
غلبوا لفظ التذكير » ولم يغلبوا لفظ التأنيث لأسباب ذكرناها . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث إن أصحاب المذهب الأول قصدوا : 
أن النساء دخلن فى دلالة اللفظ الذي فيه علامة التذكير » ولا 
يخرجن إلا بدليل ' أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم قصدوا : أن 


للامههة ب 


النساء لم يدخلن في دلالة ذلك اللفظ ولا يعمهن . ولا يدخلن تحته 
وضمنه إلا بدليل كالقياس عليهم . 

وبناء على ذلك فقد اختلفوا فى بعض الفروع ٠‏ ومنها : 

١‏ - إذا قال لمن أمامه من الرجال والنساء : «ملكتكم هذه الدار». 

فإنه بناء على المذهب الأول : فإن النساء يشاركن الرجال في 
ملكية هذه الدار » أما على المذهب الثاني : فإن النساء لا حق لهن 
في هذه الدار . 

حرو نمكت المراة :ودعت ينعا فين اكنيها! ان تقول توما تنا 
من المشركين ٠»‏ وأنا من المسلمين » . أو لا بد من ذكر جمع المؤنث ؟ 
اختلف في ذلك على قولين : 

القول الأول : إنه يكفيها أن تقول ذلك؛ بناء على المذهب الأول. 

القول الثاني : أنه لا بد أن تقول : « وما أنا من المشركات ٠‏ وأنا 
من المسلمات »» وإلا لما قبل دعاؤهاء وهذا بناء على المذهب الثاني . 

* - إذا قال رجل لجمع من الرجال والنساء ومعهم زوجته - وهو 
يعلم بوجودها - : ١‏ طلقتكم » . فهل تطلق زوجته ؟ اختلف في 
ذلك على قولين : 

القول الأول : أنها تطلق ؛ لأنها تدخل في خطاب الرجال » هذا 
بناء على المذهب الأول . 

القول الثاني : أنها لا تطلق ؛ لأنها لا تدخل فى خطاب الرجال 
إلا بدليل » وقوله : « طلقتكم » خطاب رجال فلا تدخل فيه » 
فينبغي لأجل ذلك : ألا تطلق . 


-رمه١‏ ىَ 


المطلب السابع عشر 
العام بعد التخصيص هل هو حقيقة 
في الباقى أو يكون مجازاً ؟ 


أي : اللفظ العام إذا خص منه أفراد هل يكون حقيقة في الباقي» 
أو يصير مجازاً فيما بقى بعد التخصيص ؟ لقد اختلف العلماء فى 
ذلك على مذاهب : ْ ْ 

المذهب الأول : أن العام إذا دخله التخصيص فإنه حقيقة فيما بقي 
بعد التخصيص مطلقاً » أي : سواء كان المخصص متصلاً أو غير 
متصل . 

وهو مذهب أكثر الحنفية » وأكثر الشافعية ٠‏ وأكثر الحنابلة » 
وحكي عن الإمام أحمد . وهو الحق عندي ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : قياس اللفظ العام بعد التخصيص على اللفظ قبل 
التخصيص . 

بيانه : أن اللفظ العام متناول للباقي بعد التخصيص كما كان 
متناولاً له قبل التخصيص ٠.‏ واستعمال اللفظ العام في الباقي قبل 
التتخصيص حقيقة اتفاقاآً ؛ لكون اللفظ متناولاً له » فيكون استعماله 
في الباقي بعد التخصيص حقيقة كذلك » لوجود المقتضي للحقيقة » 
وهو اللفظ المتناول لهما . 

الدليل الثاني : أن المخصص قد أثر في المخصوص والمخرج فقط 
ولم يؤثر في الباقي بعد التخصيص فيبقى على ما هو عليه » بيان 


ةمه 


ذلك : أن لفظ « السارق » - مثلاً - قد وضع لجميع السارقين » 
فلما جاء المخصص صرف دلالة لفظ « السارق »4 عن بعضص 
السارقين» وبين أن هذا البعض - كالمجنون والصبي - لا تقطع 
أيديهما إذا سرقا » وإذا صرفت دلالته عن هذين الشخصين . فإن 
دلالة اللفظ - وهو السارق - على الأفراد غير المخصوصين باقية لم 
تتغير » ومستمرة على ما هي حقيقة . 

فالمخصص لم يؤثر في الباقين » بل أثر في المخصص والمخرج » 
فتبقى دلالة اللفظ العام المخصوص حقيقة فيما بقى . 

يؤيد ذلك الاستثناء فإنه لو قال لعبده : ١‏ أكرم الرجال إلا زيداً )) 
فإن الاستثناء خاص بزيد » والخطاب متعلق به » وقد أخرجه عن 
الإكرام » فالاستثناء - هنا - قد صرف دلالة اللفظ عن زيد فقط ع 
ولم يتعرض للرجال الباقين لا من قريب ولا من بعيد ٠»‏ فيبقى 
الخطاب موجه إليهم بالإكرام حقيقة » فتكون دلالته حقيقية عليهم . 
ولا فرق بين القرينة المخصصة المتصلة والمنفصلة فى ذلك ٠»‏ كما 
لاحظت من المثالين ؛ لأن الشارع لم يفرق بينهما . : 

المذهب الثاني : أن العام إذا دخله التخصيص .» فإنه يصير مجازاً 
فيما بقى بعد التخصيص مطلقاً » أي : سواء كان المخصص متصلاً أو 
عب ويتضل . 

وهو مذهب كثير من الحنفية » وكثير من الشافعية » وبعض الحنابلة 
كأبي الخطاب ٠»‏ وابن تيمية » وبعض الالكية كالقرافي » وابن 
ا اا الل 

دليل هذا المذهب : 

أن حد المجاز هو : استعمال اللفظ في غير ما وضع له ٠»‏ ولفظ 
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العموم وضع أصلاً وحقيقة لاستغراق جميع الأفراد » فإذا استعمل 
اللفظ العام في بعض الأفراد صار ذلك اللفظ مستعملاً في غير ما 
وضع له . فصار مجازاً كما لو استعمل الحمار في الرجل البليد . 
جوابه : 

إنكم قستم ما نحن فيه على أسماء الحقائق إذا استعملت في غير ما 
وضعت له ٠‏ فذكرتم أن هذا كاستعمال الحمار في الرجل البليد » 
وهذا لا يسلم لكم » فالعرب لم تضع اسم الحمار للرجل البليد 
حقيقة » واستعملوا لفظ العموم في البعض حقيقة . 

المذهب الثالث : أن العام إذا دخله المخصص المتصل - كالشرط » 
والاستثناء » والصفة . والغاية - فإنه يكون حقيقة في الباقي . 

وإن خص بمنفصل فإنه يصير مجازاً فيما بقي . 

وهو اختيار أبي الحسين البصري » ونسب إلى القاضي أبي بكر 
الباقلاني . 

دليل هذا المذهب : 


أنه يوجد فرق بين العام المخصص بالمنفصل ٠»‏ والعام المخصص 
بالمتصل . وهو : 

أن العام إذا خصص بلمتفصل - كالعقل والنص - فإنه يكون قد 
أريد بذلك اللفظ العام غير ما وضع له بسبب قرينة » فمثلاً لو قال : 
( أكرم العلماء » . ثم قال : « أريد الطوال » ٠»‏ فإنه يتناول الباقي 
كما يتناول غيره » وهو ما خرج بالمخصص ٠‏ فإذا استعمل في الباقي 
بعد التخصيص صدق عليه أنه مستعمل في بعض ما تناوله » فكان 


2 


مجازا . 


-1١651- 


أما العام إذا خصص بلمتصل كالاستثناء ٠‏ فإنه يكون مقيداً بهذا 
الملخضطنى :+ والمقيد "يكنى + لا "يتتاول غيل ها فيد يد :1 فالامفناء بت 
مثلا- قد أثر في المخرج فقط - كما سبق - فيبقى اللفظ العام متناولة 
للباقى حقيقة ؛ لآنه يصدق عليه : أنه لفظ استعمل فيما تناوله لا فى 
عي ها قال ْ 
جوابه : 

أنا لا نسلّم التفريق بين التخصيص بالمنفصل والمتصل ١‏ فهما 
سواءء فقول القائل : « أكرم العلماء » » ثم قوله : « أزيد الطوال ) 
هو نفسه: «أكرم العلماء إلا القصار». 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ لأن أصحاب المذهب الأول قصدوا : أن الأفراد 
الذين بقوا بعد التخصيص قد دل عليهم اللفظ العام وتناولهم حقيقة» 
أي : دخلوا فى عمومه بدون قرينة . 

أما أصحاب المذهب الثاني : فإنهم قصدوا أن الأفراد الذين بقوا 
بعد التخصيص لا يدل عليهم اللفظ العام ولا يتناولهم إلا بقرينة . 

وكون اللفظ يدل على ما بقي بدون قرينة أقوى من كونه لا يدل 


عليهم إلا بقرينة . 


اكه 


ا ا 
هل العام الملخصوص حجة في الباقي ؟ 


اللفظ العام إذا دخله التخصيص وأخرج بعض أفراده - بعد 
التخصيص - هل يبقى حجة فيما لم يخص أو لا ؟ 

فمثلاً قوله تعالى  :‏ حرمت عليكم الميتة © عام في جميع الميتات 
وهي مثلاً خمس ميتات - وهي : ميتة البقر » وميتة الغنم ٠‏ وميتة 
الإبل » وميتة السمك » وميتة الجراد - وجاءنا مخصص لهذا العموم 
وهو قوله ككل : « أحل لنا ميتتان ودمان ٠»‏ أما الميتتان فالسمك 
والجراد.. » » فأخرج السمك والجراد » فصار الباقي ثلاث ميتات 
-وهي : ميتة الإبل » والغنم ٠‏ والبقر ا ع 0 
حرمت عليكم الميتة 4 على ما بقي بعد التخصيص - 
الثلاث الميتات - أو لا ؟ 

لقد اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة 
فيما لم يُخص مطلقاآ » أي : سواء كان المخصص متصلاً أو منفصلاً. 

وهو مذهب جمهور العلماء ٠»‏ وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على 
الاحتجاج بالعمومات ٠‏ وأكثرها قد خص ٠‏ فلم يمنعهم خروج بعض 
الأفراد من أن يستدلوا باللفظ العام على ما بقى بعد التخصيص ٠»‏ 
ولهذا صور كثيرة : 


ثاكها- 


منها : احتجاج فاطمة - رضي الله عنها - بعموم قوله تعالى : 
#يوصيكم الله في أولادكم 4 على طلب حقها من ميراث أبيها » ولم 
ينكر عليها أبو بكر ولا غيره من الصحابة ذلك ٠‏ مع أنه مخصص 
بالكافر » والقاتل » والعبد ٠‏ فإنهم قد استدلوا بعموم هذه الآية 
على ميراث الباقي بعد إخراج هؤلاء الثلاثة : 

ومنها : قوله تعالى : 8 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 
مع أنهما قد خصا بالمكره » والصبي . والمجنون ٠‏ والجاهل . 

والأمثلة على ذلك كثيرة ؟؛ حيث إن كلها تدل على إجماع الصحابة 
الدليل الثاني : أن دلالة العام لا زالت على ما هي عليه لم تتغير 
أن لفظ ١‏ السارق » مثلاً قد وضع لجميع السارقين ؟ حيث إنه لفظ 

مفرد محلى بأل » فهو يفيد العموم - فهو يتناول كل سارق فتقطع 
يذه » فلما حاء المخصص وأخرج بعض السارقين كالمجنون 4 
والصبي» ومن سرق ما دون النصاب 4 وبين أن هؤلاء لا تقطع 
أيديهم وإن سرقوا . فإن هذا المخصص قد صرف اللفظ العام - وهو 
يصرفه عن دلالته على الباقي » ولم يتعرض للباقي لا من قريب» ولا 
من بعيد » فيبقى اللفظ يدل على الباقي على ما كان سابقاً » ويستمر 
على ذلك بدون تأثير 3 وهذا فباننا عار الاستكناء » فإذا قال : 
«أكرم الطلاب إلا زيداً » » فإن الاستثناء خاص بزيد » وقد أخرجه 
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عن الإكرام » ولم يتعرض لبقية الطلاب ٠»‏ فيبقون على إكرامهم دون 

المذهب الثاني : أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص لا يبقى حجة 
فيما لم يخص مطلقاً » أي : سواء كان المخصص متصلاً أو منفصلاًء 
وهو ما ذهب إليه أبو ثور - إبراهيم بن خالد صاحب الشافعي - 
ؤاختاره عيسى بن أبان الحنفي . 

دليل هذا المذهب : 

أن العام بعد التخصيص أصبح كل فرد من الأفراد الباقية يحتمل أن 
يخرج بالتخصيص ٠‏ ويحتمل أن لا يخرج ٠‏ ولا يمكن ترجيح أحد 
الاحتمالين» فيكون بقاء 0 مشكوكاً فيه والمشكوك لا حجة فيه. 
فاللفظ العام بعد تخصيص ؛ ففن أقزاده ليقي سه غلن الباق .. 

جوابه : 

أن احتمال خروج الأفراد الباقية - بعد التخصيص - لا يؤثر بالظن 
الغالب على كونها باقية على ما كانت ؛ لأن الأصل البقاء » حتى 
يقوم دليل على خلاف ذلك ». ومتى كانت دلالة العام على الباقي 
ظنية وجب العمل به في الباقي ؛ لأن العمل بالظن متعين وواجب . 

المذهب الثالث : العام حجّة في الباقي إن خخص بمتصل كالاستثناء 
والغاية والصفة » ولا يكون حَجّة في الباقي إن خص بمنفصل كالنص 
والعقل . 

وهو مذهب أبي الحسن الكرخي . 

دليل هذا المذهب : 


آنه زوحجد اقررق نوك العاء التقصاض بالمتضئل +" الغا اصن 


5-2 ١هكمه-‎ 


بالمنفصل وهو : أن العام المخصّص بلمتصل لا يحتمل غير الأفراد 
الباقية » فيكون العام ظاهراً في هؤلاء الأفراد » فيكون حُجَة فيهم ؛ 
حيث إن العمل بالظاهر واجب . 

أما العام المخصص بالمنفصل فإنه متناول لما خرج كما هو متناول 
للباقي بعل الإخراج ٠»‏ وهذا يؤدي إلى جواز أن يخرج من الباقي 
بعض آخر بدليل لم يظهر لنا » ٠‏ فلا يكون العام ظاهراً في الباقي . 
قاذ يكو حجة . 

جوابه : 

إن العام كان حَجَة قبل أن يدخله التخصيص في كل الأفراه » نظرً 
لكونه متناولة لهؤلاء الأفراد ١‏ 1 بعد التخصيص ؛ لكونه 
لا يزال متناولاً لهؤلاء الأفراد الباقين ٠»‏ وذلك لأن المخصص قد أثر 
في الأفراد المخرجين ٠‏ أما الباقين فلم يتأثروا بهذا المخصص » فيبقى 
اللفظ العام دالاً على الباقى كما كان وهذا مطلقا . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إن أصحاب المذهب الأول قصدوا : أن 
الباقي بعد التخصيص يعمل به ؛ لأن دلالة اللفظ العام عليه ظاهرة » 
ولا يحتاج الأمر إلى أي قرينة » أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم 
قصدوا : أن الباقي بعد التخصيص لا يعمل به إلا إذا جاءت قرينة 
قذل علق وجونت العمل ب 

فمثلاً : قوله تعالى : 9( والزانية والزانيى فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة #» » وخصص منها : الصبي 0 » والجاهل . 

فإن أصحاب المذهب الأول قالوا : يستدل بعموم الآية على ثبوت 
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حكم الزنى على الأفراد الباقية » فيجلدون إذا زنوا » دون الثلاثة 
تلك الآية على إثبات حكم الزنى على الأفراد الباقية » ولا يثبت 
فلي ولك إلا بدليل عارسن:. 


-/519ه1- 


المطلب التاسع عشر 
هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد ؟ 


المزذهب الأول 4 أنه يجوز أن فض العام إن أن يبقى واحد 
مطلقا » أي : سواء كان العام جمعآ كالرجال ٠‏ أو غير جمع مثل : 
« من » . و« ما). 
وأكثر الحنابلة » وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أنه واقع في القرآن الكريم » ومنه قوله تعالى : 
#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون * ٠‏ ومنزل الذكر هو الله 
الواحد اللآأحد . 

ومنه قوله تعالى : # أولئك مبرءون ثما يقولون * . وأراد بذلك 
عائشة - رضي الله عنها - ٠‏ ومنه قوله تعالى : ا الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم * . فقد عبر بلفظ العموم وهو : 
«الناس» ؛ والمراد به واحد وهو : نعيم بن مسعود الأشجعى . كما 
ذكرة المفشروت :: 

الدليل الثاني : أنه واقع عند أهل اللغة : فقد كتب عمر إلى سعد 
ابن أبي وقاص - رضي الله عنهما - قائلاً : « قد أنفذت إليك ألفى 
رجل 2 وكان قد أرسل إليه ألفاً من الرجال والقعقاع بن عمرو 3 
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فهنا قد أطلق اسم الألف الأخرى وأراد بها واحداً وهو القعقاع » 
ولم ينكر عليه أحد . 
الدليل الثالث : أنه لفظ من ألفاظ العموم يجوز تخصيصه إلى 
الثلاثة » فجاز إلى ما دونها ولا فرق ؛ قياساً على « من © » فإنه 
يجوز تخصيصها إلى أن يبقى واحد » فتقول : « من دخل داري من 
الطلاب فأكرمه إلا فلانآ وفلانآً 4 » حتى يبقى واحد » فكذلك غيرها 
ولا فرق . 
المذهب الثانى : التفصيل ٠»‏ بيانه : 
إن كانت الصيغة غير الجمع» فيجوز تخصيصها إلى أن يبقى واحد. 
وإن كانت الصيغة جمعاً » فإنه يجوز تخصيصها إلى أن يبقى 
ثلاثةء ولا يجوز ما دون ذلك . 
أن هناك فرقاً بين الجمع وغيره » وهو : أن اسم الجمع حقيقة في 
فيما دون الثلاث إخراج له عن موضوعه ٠»‏ فلا يجوز . 
أما فى غير الجمع من صيغ العموم كأدوات الشرط والاستفهام ١‏ 
واللفظ المفرد 3 فيجوز تخصيصها إلى أن "ينقن واحد 0 لأنه أقل 
مراتبه نحو قوله : « من نجح فله جائزة © وهو يريد شخصاً واحداً : 
جوابه : ٠‏ 
إنه لا فرق بين الصيغ عندنا ؛ لما ذكرناه من الآيات والخبر » وهذا 
أثبت عندنا مما ذكرتموه من إنشاءكم . ٠‏ 
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الملاهب الثالث : أنه لا يجور أن يخصص العام إلى أن يبقى 
:واحد» ولا أقل الجمع ٠‏ بل الذي يجوز هو : أن يخصص العام إلى 
أن يبقى عدد يوصف بالجمع الكثير مطلقا » أي : سواء كان لظ 
العموم جمعاً كالرجال 2 أو غير جمع كأدوات الشرط والاستفهام . 

إلا أن يستعمل ذلك اللفظ الواحد على سبيل التعظيم » كقوله 
تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر © . 

وهو مذهب أبى الحسين البصري ٠‏ واختاره فخر الدين الرازي » 
وبعض العلماء ْ 

دليل هذا المذهب : 

أنه لو جاز أن يكون الباقى بعد التخصيص ثلاثة فما دونها : لكان 
قول القائل : « قتلت كل الناس » وهو لم يقل إلا ثلاثة فأقل عير 
مستقبح عرفا ؛ لكونه قد استعمل اللفظ فيما يصلح له . لكن هذا 
القول مستقبح عرفا ؛ حيث إن أهل العرف يلومون هذا القائل » 
ويستقبحون هذا القول منه » فدل على أن العام لا يصلح للثلاثة 
ابتداء » فلا يصلح لها كذلك بعد التخصيص . 

جوابه : 

إنه عند وجود القرينة المخصصة . فإن أهل العرف لا يعيبونه » ولا 
يلومونه » ولا يستقبحون قوله ذلك . 

فيجوز أن يقول ذلك وإن قتل القليل » كما يجور أن يقول 
الشخص العليل الذي يصف أمراً للطبيب : « أكلت اللحم » » ويريد 
به القليل . 


-١6ها/ء-‎ 


بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث إنه قد أثر في بعض الفروع الفقهية » 
ومنها : ما إذا كان للرجل أربع نسوة ٠‏ وقال : « نسائي طوالق » » 
ثم قال : « كنت أخرجت ثلاثآ » . فإنه يقبل بناء على المذهب 
الأول» حيث إن الباقية واحدة » ويجوز تخصيص العام إلى أن يبقى 
واحد . 

ولا يقبل بناء على المذهب الثاني ؛ لأن الصيغة جمع ٠‏ والجمع لا 
يخصص إلى واحد . 

ولا يقبل هذا ؛ بناء على المذهب الثالث ٠‏ لأن اسم النساء لا يقع 
على الواحدة . 
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المطلب العشرون 
المخاطب - بكسر الطاء - هل يدخل في عموم خطابه ؟ 


إذا تكلم شخص وأمر . أو نهى . أو أخبر بأمر عام » أو نهي 
عام » أو خبر عام : فهل يكون المتكلم داخلاً في عموم هذا الخطاب 
لغة أو لا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن المتكلم والمخاطب يدخل في عموم خطابه 
وكلامه مطلقاً » أي : سواء كان الكلام أمراً أو نهياً أو خبراً . 

وهو مذهب بعض الشافعية» وأكثر الحنابلة» ونسب إلى الأكثرين» 
وهو الحق ؛ لأن السيد لو قال لعبده : « من أحسن إليك فأكرمه » . 
ثم أحسن إليه السيد نفسه ٠‏ فإن أكرمه فإنه يستحق المدح والثناء » 
وإن لم يكرمه ٠‏ فإنه يستحق الذم واللوم » وهذا باتفاق العقلاء من 
أهل اللغة فاستحقاقه للمدح في الحالة الأولى » واستحقاقه للذم في 
الحالة الثانية دليل على أن السيد داخل في عموم خطابه » ومتناول 
له؛ فلو لم يكن الخطاب متناولاً للسيد . وأنه من جملة من أمر العبد 
بإكرامه لما استحق الذم لما لم يكرم السيد ؛ لأن العبد لم يخالف ما 
أمر به . فدل ذلك على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه . 

المذهب الثاني : أن المتكلم والمخاطب لا يدخل في عموم كلامه 
وخطابه مطلقاً » أي : سواء كان الخطاب أمراً » أو نهياً » أو خبراً . 

وهو لبعض العلماء . 


-١هالا"-‎ 


أدلة هذا المذهب : 
الدليل الأول : قوله تعالى : # قل الله خالق كل شيء * . 
وجه الدلالة : أنه لو كان المتكلم داخلاً فى عموم كلامه » لكان 
هذا الكلام من الله مقتضيآ دخوله سبحانه وتعالى ودخول صفاته » 
وهو باطل . 
جوايه : 
أنا لو نظرنا نظرة لغوية مجردة لاقتضى ذلك العموم » ولكن 
القرينة قد خصصت المتكلم والمخاطب - وهو الله عر وجل - 
والقرينة هنا هي العقل . 
الدليل الثانى : أن السيد لو قال لعبده : « من دخل داري فأعطه 
ذرهها ا + فلى عا المتكلم داخلاً فى عموم خطابه وكلامه : لكان 
هذا القول يقتضى دخول السبيد فى هذا الخطاب . فيكون العبد 
مأموراً بإعطاء النيية إذا دخل ؛ 5 بأنه داخل » ومع ذلك 
فإن السيد لو دخل لا يحسن من العبد أن يعطيه درهماً » وذلك في 
نان التقاكه ع ,زتجكل ذلك لمعيه ريه فت إن العين لو أخطن 
السيد فكأن السيد قد أعطى نفسه ؛ لأن العبد يأخذ الدراهم من 
شيذة وهذا لا سى غطاء + :فدل ذلك علي أن" السيد ليس :داحلا 
فى عموم كلامه وخطابه . 


جوابه : 
تفنين الدوانع عوج الدليل الساق م فنقوق” 2 بإنا لو نظرنا إلى قوال 
السيك لعبدذه نظرة لغوية مجردة لوجدنا أن اللفظ عام 3 ولكنه 
ا ل 23010 إن 
العقل منع أن يعطي الإنسان نفسه . 


- ا١هالاث‎ 


المذهب الثالث : الفرق بين الأمر وغيره » بيانه : 
إذا كان المتكلم والمخاطب آمراً ٠‏ فإنه لا يدخل في عموم كلامه 
وحطانه, 
وإن كان المتكلم والمخاطب غير آمر » فإنه يدخل في عموم كلامه 
وخطانه : 
وهو مذهب أبي الخطاب الحنبلي . وأبي الحسين البصري . 
أدلة هذا المذهب : 
أما. الدليل على أن غير الآمر يدخل في عموم كلامه وخطابه ‏ 
فهو دليل المذهب الأول . 
أما الدليل على أن المتكلم والمخاطب لا يدخل فى عموم كلامه 
وخطابه إذا كان آمراً ٠‏ فهو يتكون من وجهين : 
الوجه الأول : أن المقصود والغرض من الآمر : أن يمتثل المأمور به 
ويفعل ٠»‏ ولهذا يقول الممتثل للأمر : « أطعت وامتثلت وفعلت »© 2 
وهذا لا يكون إلا من الغير . 
الوجه الثاني : أن الأمر هو : استدعاء الفعل بالقول ممن هو 
دونه» والإنسان لا يتصور أن يكون دون نفسه ٠»‏ بل هو على نمط 
واحد ليس بعضه أدون من بعض . فلذلك لا توجد حقيقة الأمر هناء 
فلم يجز أن يأمر العاقل نفسه . 
وبناء على هذين الوجهين : لا يدخل الآمر بالخطاب .العام ضمن 
خطابه . 
جوابه : 
أن المتكلم والمخاطب يدخل تحت عموم خطابه وكلامه سواء كان 
آمراً أو غير آمر . 


-ا١هال5-‎ 


والآمر في الوجهين اللذين ذكرهما أصحاب المذهب الثالث قد 
خرج من العموم بسبب القرينة » وهي : أن العاقل لا يأمر نفسه في 
الوجه الأول » ولا يطلب الامتثال من نفسه في الوجه الثاني . 

إذن : الآمر يدخل تحت عموم أمره » إلا أن القرينة قد خصصته 
وأخرجته ؛ لما ذكرناه . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث إن مقصد أصحاب المذهب الأول : أن 
الأصل أن المتكلم - مطلقاً - يدخل في عموم كلامه ولا يخرج إلا 
بقرينة . 

أما أصحاب المذهب الثاني : فإن الأصل عندهم : أن المتكلم 
-مطلقاً - لا يدخل في عموم كلامه » ولا يدخل إلا بقريئة . 

أما أصحاب المذهب الثالث ». فقد فرقوا بين الآمر » وغيره » 
فالأصل في الآمر أنه لا يدخل في عموم كلامه . 

أما غير فالأصل أنه يدخل . 

وقد تأثر بذلك بعض الفروع الفقهية التى منها : 

١‏ - أنه لو قال المسلم : « نساء المسلمين طوالق »© » فإن زوجته 
تطلق ؛ بناء على المذهب الأول؛ لأن المتكلم يدخل في عموم كلامه. 
وكذلك تطلق بناء على المذهب الثالث ؛ لأن الزوج ليس آمراً » 
فيدخل في عموم كلامه . 

وبناء على المذهب الثاني : فإن زوجته لا تطلق ؛ لأنه لا يدخل 
ف اعمرم كلانه 

؟ - لو قال : ١‏ عندي لورثة أبي ألف ريال » » فإنه يدخل معهم 


-هلاه|ا ب 


ويكون له نصيب منها عند أصحاب المذهب الأول » وكذلك يدخل 
عند أصحاب المذهب الثالث ؛ لأنه خبر وليس بأمر » وهو يدخل فى 
الخبر دون الأمر عندهم . 

وأما عند أصحاب المذهب الثانى فلا يدخل ٠‏ وليس له نصيب 
منها ؛ لأن المخاطب والمتكلم لا يدخل في عموم كلامه . 

”* - لو قال لزوجته : « إن كلمت رجلا فأنت طالق » » فكلمت 
زوجها وقع الطلاق بناء على المذهب الأول . وكذلك بناء على 
المذهب الثالث . 

ولا يقع الطلاق ؛ بناء على المذهب الثاني ؟؛ لأن المتكلم لا يدخل 
تحت عموم كلامه . 

5 - لو وقف داراً على الفقراء » ثم افتقر ذلك الواقف ٠‏ فإنه 
يدخل معهم بناء على المذهب الأول » والثالث . 

ولا يدخل معهم بناء على المذهب الثاني » وهكذا . 


-1١ها/ل5-‎ 


المطلب الواحد والعشرون 
هل يجب اعتقاد عموم اللفظ 


إذا ورد لفظ من ألفاظ العموم - السابقة - فهل يجب على 
السامع اعتقاد عمومه قبل أن يبحث عن المخصص . أو لا يجب 
عتقاد عمومه إلا بعد البحث عن المخصص فلا يجد ؟ اختلف فى 
ذلك على مذهبين : ْ 

المذهب الأول : أنه يجب اعتقاد عموم اللفظ في حال علمنا به » 
وإذا اعتقد عمومه وجب العمل بذلك إذا جاء وقت العمل به » قبل 
البجنف عن الخصص ع.وفى صيين عملنا به 'قاث وجدنا متقصص) تر كنا 
العام واعتقدنا المخصص - وما بقي بعد التخصيص - إن بقي شيء - 
إن لم قد التخصطن له تمر فى العمل العام م 

أي : يجب اعتقاد عموم اللفظ قبل ظهور المخصّص ». فإذا ظهر 
المخصص تغير ذلك الاعتقاد . 

وهو مذهب أبي بكر الصيرفي » وهو ظاهر كلام الإمام أحمد 2 
واختاره كثير من الحنابلة كأبي يعلى » وتلميذه ابن عقيل » وابن 
قدامة»؛ وأبي بكر عبد العزيز بن جعفر « غلام الخلال » » وبعض 
الحنفية . 


وهو الحق عندي ؛ للأدلة التالية : 
يلزم منه : ترجيح المرجوح على الراجح ٠‏ وهو ممتنع » بيان ذلك : 


- ١هالا/-‎ 


أن اللفظ العام راجح ؛ حيث إنه قد وجد وأثبت الحكم بلا شك 
فهو معلوم قطعاً » واحتمال وجود المخصص مرجوح ؛ حيث إنه 
مجرد احتمال لا دليل عليه قد يثبت وقد لا يثبت » فكوننا نترك دليلاً 
قد ثبت - وهو اللفظ العام - من أجل احتمال وجود مخصّص هذا 
ترجيح المرجوح على الراجح . وهذا ممتنع عقلاً . 

الدليل الثاني : أن الأصل عدم المخصص . وذلك يوجب ظن 
عدم المخصص ٠‏ وهو يكفي في ظن إثبات الحكم باللفظ العام . 

الدليل الثالث : أن احتمال وجود الشيء لا يترك به الشيء الثابت 
لل عدن ميان درن ان فد + اتن لفن ١:‏ فلن كان 
الصحابة - رضوان الله عليهم - يعتقدون بسبب كثرة ما نزل عليهم 
من الناسخ والمنسوخ - أن كل حكم ينزل عليهم سينسخ فيما بعد , 
ولكن هذا الاعتقاد لم يمنعهم من العمل بالحكم حال نزوله ٠‏ فإذا 
نزل ما ينسخه تركوا المنسوخ . وعملوا بالناسخ . 

فكذلك هنا : يجب اعتقاد عموم اللفظ حال علمنا به » والعمل 
على ذلك وإن كنا نحتمل وجود مخصص له ٠»‏ فإن ثبت هذا 
المخصّص تركنا العام وعملنا بالمخصص ٠‏ وإن لم يثبت مخصص 
نستمر في العمل على العموم » وهذا فيه من الاحتياط ما يعلمه كل 
فطن . 

الدليل الرابع : القياس على أسماء الحقائق ٠‏ بيانه : 

أنه لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد البحث عن المخصص : لا 
جاز التمسك باللفظ على حقيقته إلا بعد البحث هل يوجد ما يقتضي 
مت قة كفن لحان لاو لا 5 يجام + العتمال :لظا + لكل لا ريعب 
ذلك » بل نحمل لفظ « الأسد » على الحقيقة » وهو : الحيوان 


-١هالم-‎ 


المفترس » ونعمل على ذلك من غير بحث من أنه هل وجد ما يقتضي 
صرفه عنه أو لا ؟ فكذلك هنا نعتقد عموم اللفظ » ونعمل على ذلك 
من غير بحث عن وجود مخصص أو لا . 

الدليل الخامس : القياس على صيغة الأمر وصيغة النهي ٠‏ بيان 
ذلك : 

أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب . والنهي المطلق يقتضي التحريم» 
فإذا وردت صيغة من صيغ الأمر ٠‏ فإنه يجب اعتقاد الوجوب ونعمل 
على ذلك » ولا يصرفنا عن هذا إلا صارف من قرينة أو دليل يبين أن 
المراد غير الوجوب من الندب وغيره . 

وكذلك إذا وردت صيغة من صيغ النهى ٠‏ فإنه يجب اعتقاد 
التحريم ونعمل على ذلك ولا يصرفنا عن هذا إلا صارف من قرينة أو 
دليل يبين أن المراد غير التحريم من كراهة أو نحوه . 

فكذلك هنا فإنه إذا وردت صيغة من صيغ العموم ٠‏ فإنه يجب 
:اعتقاد عمومه . ونعمل على هذا الاعتقاد » ولا يصرفنا عن ذلك إلا 
صارف ومخصص يبين أن المراد غير العموم . 

المذهب الثاني : أنه لا يجب اعتقاد عموم اللفظ والعمل به حتى 
يبحث عن المخصص . فلا يجد ما يخصه . 

وهو مذهب ابن سريج». وهو اختيار بعض الحنابلة كأبي الخطاب» 
وهو مذهب أكثر العلماء من المالكية ٠»‏ والشافعية » وبعض الحنفية . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن أي صيغة من صيغ العموم - السابقة الذكر - 
لا تفيد العموم إلا بشرط وهو : عدم المخصص ٠‏ وقبل طلب 


-4/ا16 - 


المخصص يكون وجوده وعدمه مشكوكا فيه ٠‏ والشك في الشرط 
يوجب الشك فى المشروط . أي : إذا شككنا فى وجود المخصص 
وعدم وجوده فإن هذا يلزم منه أن نشك في 3 اللفظ هل أفاد 
العموم أو لا ؟ 

إذن : حجته بالنسبة إلى كل فرد مشكوك فيها » والمشكوك فيه لا 
يعمل به . 

جوابه : 

أنا لا نسلم أن وجود المخصص وعدمه مشكوك فيه ٠‏ بل عدمه 
عندنا أغلب على الظن » فيكون ظن حجية اللفظ العام أغلب » 
فعلى هذا يعتقد عمومه » ويجب العمل بذلك . 

الدليل الثاني : أن اللفظ العام يحتمل أن يكون مراداً به العموم 
باعتبار أنه وضع لذلك لغة » واللفظ :عند إطلاقه يدل على ما وضع 
له . 

ويحتمل أن يكون العموم غير مراد منه لوجود ما يخصصه ؛ نظراً 
لكثرة ورود التخصيص على العام حتى شاع قولهم  :‏ ما من عام 
إلا وقد خصص »© . 

والاحتمالان متساويان » فلو عمل بالعام قبل طلب المخصص لزم 
ترجيح أحد المتساويين على الآخر » بدون مرجح » وهو باطل . 

إذن طلب الباحث للمخصص يريد بذلك ترجيح أحد الأمرين 
بمرجح.ء فإن وجد المخصص فقد ترجح الخصوص على العموم » وإن 
لم يجده فقد ترجح العموم على الخصوص؛ لأن عدم الوجدان دليل. 
جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 


 ا١ههملءال‎ 


الجواب الأول : أنا نعمل بالأصل ٠‏ والأصل هو عموم اللفظ . 
أما اتتخصيص فهو عارض له يحتاج إلى قرينة مخصّصة » كما عملنا 
بأسماء الحقائق : 

فإن الأصل حمل الاسم - وهو الأسد مثلاً - على حقيقته » أما 

وبذلك يكون احتمال العموم راجحا على احتمال الخصوص 
الاعتقاد ؛ لأن العمل بالراجح واجب . 

الجواب الثانى : أن كلامكم يؤدي إلى التوقف مما يؤدي إلى ترك 
العمل بالدليل الثابت - وهو اللفظ العام - وذلك لأن الأدلة 
المخصصة كثيرة وغير محصورة » فقد يجد المجتهد الدليل المخصص 
اليوم ٠‏ وقد لاا يجده اليوم ٠»‏ ويقول : سأبحث عنه فى الغد . 
وهكذا حتى تذهب الأيام » وهو يؤمل نفسه بأنه سيجد مخصصاً 
-وهو اللفظ العام - معطلاً عن العمل » وهذا لا يجوز . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ لأن أصحاب المذهب الأول قصدوا : أن 
اللفظ العام يجب أن يعمل به حال سماعنا إياه بدون قرائن . 

أما أصحاب المذهب الثاني فقد قصدوا : أن اللفظ العام لاا يعمل 

ا االمط ري سوسس 


-1١ه81-‎ 


الأرلة 2 عور للاقه مدو نيان عل :لقعو قات 11لا بعر اطق 
إذ؟الحمل يذلك #العمل #الدليل قن التجفى عق العارضن: 4 وهنا 
هو الذي أرجحه ؛ لأن هناك مخصصاً وهو : أن هذه الأمور لا بد 
فيها من منافضن + 

مسألة : هل يشترط القطع بعدم وجود المخصص للعمل 
باللفظ العام أو لا ؟ 

لقد اختلف أصحاب المذهب الثاني في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه لا يشترط القطع بعدم وجود المخصص ٠‏ بل 
يكفي أن يبحث المجتهد عن المخصص ٠‏ ويستقصي في ذلك في 
عام > فإذا علج على الها غلم تويدود الخمصن: سك انه لا 
مخصص لهذا اللفظ العام » وحينئذ يجب العمل به . 

ذهب إلى ذلك : ابن سريج . وإمام الحرمين » والغزالي » وأبو 
الخطاب ‏ وأكثر أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : لا يجب 
اعتقاد عموم اللفظ والعمل به إلا بعد البحث عن المخصص »ء فلا 
تحن 2 

دليل هذا القول : 

أنه لو اشترط القطع بعدم وجود المخصّص للزم من ذلك تعطيل 
العمل بالعمومات كلها ؛ لكثرة الأدلة » وعدم انحصار اللأصول 
وتفرقها ٠‏ فيكفي أن يغلب على ظنه عدم وجود المخصص والعمل بما 
يغلب على الظن واجب . 

القول الثاني : إنه يشترط القطع بعدم وجود المخصص . 


-1١685- 


أي : أن المجتهد يبحث عن المخصص ٠.‏ فإذا قطع بعدم وجوده , 
وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني : 
دليل هذا القول : 
أنه إذا كانت نفسه تشعر بدليل شذ عنه » وتردد فيه » وقال فى 
نفسه : يمكن أن يوجد ذلك الدليل المخصص . ويمكن أن لا يوجد . 
فكيف يحكم بدليل ويعمل به - وهو اللفظ العام - يجوز أن يكون 
الحكم به حراماً . 
جوابه : 
يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن ذلك بقولهم : إنه إذا 
بحث عن المخصص وغلب على ظنه عدم وجوده » فإنه يغلب على 
ظنه أن هذا اللفظ عام » فيجب اعتقاد عمومه والعمل به ؛ لأن 
القطع في كل دليل : لما بقى دليل ؛ لأن جل الآدلة ظنية . 
بيان نوع الخلاف : 
وجود المخصص ؛ لأنه اتفق على العمل بالظن ؛ حيث إن الصحابة 
- رضي الله عنهم - كانوا لا يفرقون بين الدليل القطعي ٠‏ والدليل 
الظنيى في وجوب العمل . 


ات 


المطلب الثانى والعشرون 
العموم في كل من المضاف والمضاف إليه ؟ 


مثال ذلك : قوله تعالى : # حذْ من أموالهم صدقة * ٠‏ فهل 
تقتضي هذه الآية أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك » 
على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع يقتضي 
العموم في كل من المضاف والمضاف إليه » وهو مذهب جمهور 
العلماء . 

وهو الحق ؛ لأن الجمع المضاف من صيغ العموم » وضمير الجمع 
من صيغ العموم - أيضاً - فإذا أضيف العام إلى العام اقتضى ذلك : 
العموم فى كل من المضاف والمضاف إليه عملا بظاهر اللفظ . 

المذهب الثاني : أن الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع لا 
يقتضى العموم فى كل من المضاف والمضاق إليه . 

وهو مذهب جمهور ال حنفية 2 وقد نسب إلى الكرخى »؛ وهذه 

أن اللفظ دال على إيجاب صدقة منكرة محلها المال المضاف إلى 


-١6ه8-‎ 


المالك » فإذا أخرج من نوع واحد صدقة » فقد أخرج من جملة 
الأموال . فلا يجب عليه الزيادة على ذلك » يؤيد ذلك : أن الرجل 
لو قال : « لبس القوم ثيابهم » . فإنه يفهم من ذلك أن كل واحد 
منهم ليس ثوبه . 

فكذلك هنا : فإنه إذا أخذ الصدقة من جزء الملل صدق أخذها من 
المال » ولهذا فقّد وقع الإجماع على أن كل درهم ودينار من دراهم 
ودنانير المالك موصوف بأنه من ماله ؛ ومع ذلك فإنه لا يجب أخذ 
الصدقة من خصوص كل درهم ودينار له ؛ لعدم دلالة اللفظ عليه . 
جوابه : 

إن إضافة العام إلى العام لا بد أن يكون له فائدة » ولا فائدة له 
إلا اقتضائه العموم فى المضاف والمضاف إليه . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ٍ ؟؛ حيث إنه يترتب على المذهب الأول : أنه يجب 
ل ا ل ا اين » فعلى هذا 
ويترتب على المذهب الثاني : أنه يكفى أخذ صدقة من نوع واحد 
من جميع الأموال من كل مالك . 


2 
6 
4 


همه ١‏ بت 


المطلب الثالث والعشرون 
هل المفهوم له عموم ؟ 


المفهوم ينقسم إلى قسمين : 

مفهوم موافقة وهو : ما كان حكم المسكوت عنه موافقاً لحكم 
المنطوق به » كقولنا بتحريم ضرب الوالدين أخذاً من منطوق قوله 
تعالى : # فلا تقل لهما أف * . 

ومفهوم مخالفة وهو : ما كان حكم المسكوت عنه مخالفاً لحكم 
المنطوق ». كقولنا : المعلوفة من الغنم لا زكاة فيها أخذاً من قوله عليه 
الصلاة والسلام : « في سائمة الغنم الزكاة » . 
مذهبين : 

أي : يثبت الحكم في جميع صور المسكوت عنه إما على موافقة 
قياساً على اللفظ . فكما أن اللفظ يثبت الحكم فى جميع صور 
مسمياته » فكذلك مفهومه يثبت الحكم فى جميع صور مسمياته » 
فالشارع لما قال : « فى سائمة الغنم زكاة » ٠»‏ فقد تضمن ذلك القول 
قولاً آخر . وهو : أنه لا زكاة في المعلوفة » ولو صرح بذلك لكان 
عاماً . 


كمه - 


وهو اختيار الغزالي : 


دليل هذا المذهب : 
أن العموم من صفات اللفظ والنطق 3 والمفهوم ليس بلفظ 3 
فلذلك لا يعم . 
جوابه : 


إن مفهوم الموافقة والمخالفة كالمنطوق ٠»‏ فلذلك قلنا في باب 
النسخ: إنه ينسخ ٠‏ وينسخ به .» فكذلك هنا يدخله العموم كما دخل 
الفط ولا فرق + 

بيان نوع الخلاف : 

اختلف في هذا الخلاف هل هو معنوي ٠»‏ أو لفظي على قولين : 

القول الأول : أن الخلاف معنوي ». وهو الحق عندي ؛ لأنه تأثر 
بهذا الخلاف بعض الفروع الفقهية » ومنها : 

أن قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس © ء 
فإن هذا النص قد دل بمفهومه على أن ما دونهما ينجس بّلاقاة 
النجاسة ٠.‏ سواء تغير أو لا » كوثر بماء طاهر ولم يبلغ قلتين » أو 
لم يكاثر . 

هذا إذا كان للمفهوم عموم » وهو المذهب الأول . 

أما إذا قلنا : إن المفهوم لا عموم له . فإن الحديث لا يقتضي 
النجاسة في هذه الصورة . 

القول الثاني : أن الخلاف لفظي لا ثمرة له ؛ لأن الخلاف إن كان 
في أن مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت فيهما الحكم في جميع ما سوى 


- ١همال-‎ 


المنطوق من الصور أو لا ؟ قالحق الإثبات » وهو مراد أصحاب 
المذهب الأول » وأصحاب المذهب الثاني لا يخالفونهم في ذلك . 

وإن كان الخلاف في ثبوت الحكم فيهما بالمنطوق أو لا ؟ فالحق 
النفى » وهو مراد أصحاب المذهب الثانى » وأصحاب المذهب الأول 
لا يخالفونهم فيه » ولا ثالث - هنا - يمكن فرضه محلا للنزاع . 

والحاصل : أنه نزاع لفظي يعود إلى تفسير العام بأنه ما يستغرق في 
محل النطق » أو هو : ما يستغرق في الجملة . 

جوابه : 

إن الخلاف في أن مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت فيهما الحكم في 
جميع ما سوى المنطوق أو لا ؟ 

وأصحاب المذهب الأول يثبتون ذلك . 

أما أصحاب المذهب الثاني فهم لا يوافقونه » كما زعمتم ٠»‏ بل 
يخالفون ذلك . ويقولون : إن الحكم يثبت في صورة واحدة مخالفة 
للمنطوق فقط . 
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المطلب الرابع والعشرون 
ترك الاستفصال في حكاية الخال مع وجود الاحتمال 


مثاله : أن ابن غيلان الثقفى قد أسلم وتحته عشرة نسوة ٠‏ فقال له 
الرسول كَكِْةِ : « أمسك أربعاً وفارق سائرهن © . ولم يسأله عن 
كيفية عقده عليهن في الجمع أو الترتيب » أي : لم يستفسر منه هل 
عقد على هذه النسوة بعقد واحد فى زمن واحد . أو عقد عليهن 
بعقود متعددة فى أزمان مختلفة » فهل تركه السؤال عن ذلك يفيد 
العموم ويتؤل متزلة عموم المقال ؟ 

لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود 
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .. 

وهو مذهب الإمام الشافعي 2 وتبعه على ذلك كثير من العلماء 2 
وهو الحق ؛ لأن ترك الرسول كِلَيِيْهِ الاستفصال من الحاكى فى حكايته 
مع قيام الاحتمال الذي من شأنه أن يؤثر فى الحكم ٠‏ فإن ذلك ينزل 
الباقى _- عام في جميع الأحوال 43 سواء كان العقد على هذه النسوة 
في زمن واحد أو فى أزمان متعددة . 

المذهب الثاني : أن ذلك لا ينزل منزلة العموم في المقال . 
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دليل هذا المذهب : 

أن « ترك الاستفصال .. » ليس من صيغ العموم ٠‏ فلا يقتضي 
العموم » ثم إن.ما ذكره أصحاب المذهب الأول هو قضية خاصة » 
فلا يستدل بها على إثبات قاعدة عامة ؛ لاحتمال أن يكون الرسول 
كه قد عرف خصوص الحال ؛ حيث إنه عارف بحال القائل - وهو 
أنه عقد عليهن بوقت واحد - فأجاب بناء على ذلك : لا ؛ لأنه لا 
فرق بين تلك الحالة وغيرها في ذلك الحكم . 

جوابه : 

أن هذا ضعيف ؛ لأن القاعدة ليست مفروضة في كون تارك 
الاستفصال عالماً بشيء ٠‏ وإنما هي مفروضة في قضية لا يعلم فيها 
تارك الاستفصال عن حال صاحب القضية مع احتمال اللفظ إياها » 
وظاهر الحديث يدل على أن الرسول لع لا يعلم شيئآً عن زواج 
غيلان » هل هو بعقد واحد أو مختلف ٠»‏ وما قالوه من الاحتمال لا 
دليل عليه » فيبقى على ظاهره . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث إنه ترتب على المذهب الأول : أن 
الشخص لو أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة » فعليه أن يمسك أربعاً 
منهن فقط ٠»‏ ويفارق الباقى ٠»‏ فيختار منهن ما شاء ٠‏ ويترك الباقي 
مطلقاً » سواء كان العقد على هذه النسوة فى زمن واحد . أو فى 
أزمان متعددة » وهذا يتبين فيه سماحة الإساكم رسينه 1 ْ 
أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : « إن ترك 
الاستفصال ... »2 لا يفيد العموم - فهم بنوا الحكم على عدم وجود 


- ١ ب‎ 


هذه القاعدة » فقالوا : إن كان العقد عليهن فى وقت واحد » فعليه 
إل يكدة عقد التكا على أزنع منون على خمب اانه 

وإن كانت تلك العقود مرتيبة - أي : كل واحدة عقد عليها بعد 
الأخرى : فعليه أن يمسك الأربع الأول » ويفارق ما عداهن » وذلك 
لأن العقود الأولى قد صادفت محلا قابلاً للعقد » فكانت صحيحة » 
أما ما عداها فلم يصادف محلا قابلاً للعقد » فكان باطلاً . 
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ويشتمل على المطالب التالية : 

المطلب الأول : تعريف التخصيص . 

المطلب الثاني : هل يجوز تخصيص العموم . 
المطلب الثالث : مخصصات العموم المنفصلة . 
المطلب الرابع : مخصصات العموم المتصلة . 


-1698- 


المطلب الأول 
تعريف التخصيص 


التخصيص هو : قصر العام على بعض أفراده . 
المراد من « قصر العام » : قصر حكمه . وإن كان لفظ العام باقياً 
على عمومه ٠»‏ لكن لفظاً لا حكماً . 
والمراد من قوله : « على بعض أفراده » أي : أن هذا العام 
يخصص ويكون المراد به بعض أفراده بسبب قرينة مخصصة . 
مثل قوله تعالى : ا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء # . 
فقد أورد الله تخصيص ذلك بقوله : # وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن * . فهنا قد خصص الشارع المطلقة الحامل » وجعل 
عدتها وضع الحمل ٠»‏ فلم يبق لفظ العموم - وهو المطلقات - على 
عمومه » بل قصره على بعض أفراده . 
مثال آخر : إذا قال : « أكرم الطلاب الناجحين »2 . فهنا قد قصر 
هذا اللفظ العام -وهو : الطلاب- على أفراد معينة وهم الناجحون. 
وإذا قيل : هذا كلام مخصوص معناه : أنه قصر على بعض 
فائدته» وكان غرض المتكلم به : بعض ما وضع له . 
والتخصيص يقرب من النسخ إلا أن بينهما فروقا قد ذكرتها في 
باب النسخ . 


-هم4هم١‏ ب 


المطلب الثانى 


لقد اختلف فى ذلك على مذاهب : 
كان اللفظ العام أمراً » أو نهياً » أو خبراً . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : وقوعه في كتاب الله وسَئّة رسوله » والوقوع دليل 
الحواز . 

فمن أمثلة وقوعه في الأمر قوله تعالى 7 # والسارق والسارقة »* 
وقوله : # والزانية والزاني ... © مع أنه ليس كل سارق يقطع » وكل 
زان يجلد . 

وقوله تعالى : 9[ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين» مع خروج الكافر » والعبد » والقاتل عنه . 

ومن أمثلة وقوعه في النهي : قوله تعالى : # ولا تقربوهن حتى 
يطهرن # مع أن بعض القربان غير منهي عنه . 
شيء* مع أنها لم تؤت السموات والأرض وملك سليمان » وقوله: 
# تدمر كل شيء * مع أنها لم تدمر السموات والأرض والجبال . 

وأكثر العمومات الواردة فى الآيات والأحاديث قد خصصت حتى 
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قيل : « ما من عام إلا وقد خصص >© إلا قوله تعالى : # وهو بكل 
شيء عليم * . كما سبق بيانه » ولو لم يكن التخصيص جائزاً ل 
زقع اف الكتالك والستة م 

الدليل الثاني : أنه لا معنى لتخصيص العموم سوى صرف اللفظ 
عن جهة العموم الذي هو حقيقة فيه إلى جهة الخصوص بطريق 
المجاز 3 والتجوز غير ممتنع لذاته 3 ولهذا لو قدرنا وقوعه لم يلزم 
المحال عنه لذاته 6 ولا بالنظر إلى وضع اللغة » ولهذا يصح من 
اللغوي أن يقول : « زارنى كل أهل البلد » ٠‏ وإن تخلف عنه 

المذهب الثاني : التفريق بين الخبر وبين غيره . 

فيجوز تخصيص اللفظ العام إذا كان أمراً أو نهياً » أما إذا كان 
خبراً فلا يجوز » وهو لبعض الطوائف 5 


دليل هذا المذهب : 

أما جواز التخصيص إذا كان اللفظ العام أمراً أو نهياً : فدليله : 
الوقوع كما سبق . 

أما عدم جواز التخصيص إذا كان اللفظ العام خبراً » فدليله : أنه 


لو جار تخصيص الخبر للزم الكذب في الخبر ءالما فيه من مخالفة 
المخبر للخبر » وهو غير جائز كما في نسخ الخبر . 

جوابه : 

لا نسلم لزوم الكذب . ولا وهم الكذب بتقدير إرادة الخصوص 
والمجاز ٠.‏ وقيام الدليل على ذلك » ولو لم يكن جائزاً للزم من ذلك 
أن يكون قول القائل : « رأيت أسداً » ٠»‏ وهو يريد الرجل الشجاع 


-١هوال-‎ 


أن يكون كاذباً إذا تبينا أنه لم يرد الأسد الحقيقي » وليس كذلك 
بالإجماع ٠.‏ وعلى هذا قلنا بجواز نسخ الأخبار . 

المذهب الثالث : التفريق بين الأمر ٠‏ وغيره . 

فيجوز تخصيص اللفظ العام إذا كان غير أمر ٠»‏ أما إذا كان أمراً 
فلا يجوز . وهو لبعض الطوائف . 


دليل هذا المذهب : 
أما جواز التخصيص إذا كان اللفظ العام غير أمر » فدليله الوقوع 


أما عدم جواز التخصيص إذا كان اللفظ العام أمراً فدليله : أن 
القول بجواز تخصيص الأمر يوهم البداء - وهو ظهور المصلحة بعد 
خفائها - وهذا مستحيل على الله تعالى ٠‏ لذلك لا يجوز تخصيص 
الأمر . 

جوابه : 

لا نسلم إيهام البداء ؛ لأنا نعلم أن اللفظ في الأصل يحتمل 
التخصيص » فقيام الدليل على وقوعه مبين للمراد » وإنما يلزم البداء 
أن لو كان المخرج مراداً . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظي ؛ لأنه لا أحد ينكر أن بعض الأفراد مخرج عن 
دخولها تحت بعض الألفاظ العامة » ولكن بعضهم - وهم الجمهور 
- قد سموا ذلك بالتخصيص ٠‏ وبعضهم سموه بغير ذلك » فالخلاف 
- إذن - بالتسمية . 
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المطلب الثالث 
في 


لقد قلنا : إن التخصيص هو : قصر العام على بعض أفراده » فيكون 
المخصص هو : القاصر للعام على بعض أفراده » أي : هو فاعل 
التخصيص فهو المخرج . وهو : إرادة المتكلم الإخراج . 

والمخصص ينقسم إلى قسمين : 

مخصص منفصل وهو : ما يستقل بنفسه , بأن لا يكون مرتبطاً بكلام 


آخر. 
ومخصص متصل وهو : ما لا يستقل بنفسه . بل هو مرتبط بكلام 
آخر. 


وإليك الكلام عن المخصصات المنفصلة فى المسائل التالية : 
المسألة الأولى : فى التخصيص بالحس . 
المسألة الثانية : فى التخصيص بالعقل . 
المسألة الثالثة : فى تخصيص الكتاب بالكتاب . 
المسألة الرابعة : فى تخصيص الكتاب بالسئّة المتواترة : قولية أو 
فعلية ؟ 
المسألة الخامسة : في تخصيص السنّة المتواترة بالسئة المتواترة » 
والآحادية بالآحادية . 


-1١699- 


المسألة السادسة : في تخصيص السنّة المتو ة والآحادية بالكتاب . 

المسألة السابعة : في تخصيص الكتاب والمسنهاتواترة بخبر الواحد. 

المسألة الثامنة : في تخصيص الكتاب واس بتقرير النبي يكل . 

المسألة التاسعة : في تخصيص الكتاب والسّ المتواترة اير 

المسألة العاشرة : في تخصيص الكتاب والسَنةبمفهوم الموافقة 

المسألة الحادية حشر : في تخصيص الكتاب والمستّه بمفهوم المخالقة . 

المسألة الثانية عشر : في تخصيص الكتاب والسئة بالقياس . 

المسألة الثالثة عشرة : في تعارض الخاص مع العام . 

المسألة الرابعة عشرة : قول الصحابي وفعله ومذهبه هل يخصص 
العموم ؟ 

المسألة الخامسة عشرة : العرف والعادة هل يخصص بها العموم ؟ 

المسألة السادسة عشرة : هل يجوز تخصيص العام بذكر بعضه ؟ 

المسألة السابعة عشرة : العام إذا قصد به المدح أو الذم هل يخصص 
العام ؟ 

المسألة الثامنة عشرة : عطف الخاص على العام هل يخصص العام ؟ 


المسألة الأولى : في التخصيص بالحس : 
وهو الدليل المأخوذ من أحد الحواس الخمس ٠‏ وهي : الرؤية 
البصرية » أو السمع ٠»‏ أو اللمس » أو الذوق » أو الشم . 
والحس قد ألجمع العلماء على جواز التخصيص به » دل على 
ذلك: الوقوع : حيث وقع أن الحس قد خصص اللفظ العام » 
والوقوع دليل الجواز . 
من أمثلة ذلك : قوله تعالى : # تدمر كل شيء بأمر ربها © . 
ونحن نشاهد أشياء كانت حين هبوب الريح لم تدمرها كالجبال » 
والسماء » والأرض . 
ومن ذلك : قوله تعالى : # وأوتيت من كل شيء * ٠»‏ ونحن 
نعلم أن هناك أشياء كثيرة لم تؤت منها بلقيس كالسموات » 
والأرض» وأن ما كان في يد سليمان - عليه السلام - لم يكن في 
يدها » وهو شيء 3 
2 4 4# 
المسألة الثانية : في التخصيص بالعقل : 
العقل هو : آلة إدراك الأشياء والتمييز بينها . 
ا ا لاد مذهيين : 
المذهب الأول : أن العقل يجوز تخصيص العموم به . 
وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليل الوقوع ؟ حيث 
إنه قد وقع أن «العقل خصّص وأخرج بعض أفراد العام » وبين أنهم 
ب اللفظ » وهذا هو التخصيص ٠‏ والوقوع دليل 
الجواز . 
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ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : # ولله على الناس حج البيت »© . 
فإن لفظ ١‏ الناس » صيغة عموم - حيث إنها جمع معرف بأل- 
فيدخل فيه كل الأفراد » ولكن العقل اقتضى بنظره عدم دخول الصبي 
والمجنون بالتكليف بالحج ؛ لعدم فهمهما » بل هما من جملة الذين 
لا يخاطبون بخطاب التكليف . 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : ## الله خالق كل شيء » ٠»‏ فإن 
لفظ « كل »© قد تناول بعمومه لغة كل شيء مع أن ذاته وصفاته أشياء 
حقيقة . ومع ذلك فإنها لا تدخل في هذا العموم » وخرج ذلك 
بدلالة ضرورة العقل من عموم اللفظ . وذلك مما لا خلاف فيه بين 
العقلاء » ولا نعني بالتخصيص غير ذلك . 
المذهب الثاني : أنه لا يجوز التخصيص بالعقل . 
ذهب إلى ذلك طائفة من المتكلمين . 
أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن دليل العقل متقدم وسابق في الوجود على أدلة 
السمع » والمخصّص ينبغي أن يكون متأخراً عن المخصّص .2 فلا 
يصلح أن يكون العقل مخصصاً للعموم وهو متقدم . 

جوابه : 

أن العقل يجب أن يكون متأخراً بالنظر إلى ذاته » أو بالنظر إلى 
صفته » وهو كونه مبيناً ومخصصاً . 

أما الأول - وهو : كون العقل متأخراً بالنظر إلى ذاته - فنحن 
نسلم لكم أنه متقدم على النقل والسمع . 


أما الثانى - وهو : كون العقل متأخراً بالنظر إلى صفته ٠.‏ وهو : 
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كونه مخصصآ - : فلا نسلم أنه لا يتأخر » بل يكون متأخراً عن 
. النقل والسمع ؛ لأن العقل وإن كان متقدما في ذاته على الخطاب 
العام غير أنه لا يوصف قبل ذلك بكونه مخصصاً لما لم يوجد » واثما 
يصير مخصصاً ومبيناً بعد وجود الخطاب ٠»‏ فيصير التخصيص من 
صفاته . 

وذلك لأن المخصص هو : الدليل المعرف لإرادة المتكلم بهذا 
اللفظء وأنه أراد هذا المتكلم بهذا اللفظ العام معنى خاصاً » والعقل 
يدل على ذلك بعد وجود الخطاب العام وإن كان متقدماً في ذاته على 
ذلك الخطاب . 


الدليل الثانى : أن حقيقة التخصيص هي : إخراج بعض ما تناوله 
اللفظ عنه » ونحن نعلم بالضرورة أن المتكلم لا يريد بلفظه الدلالة 
على ما هو مخالف لصريح العقل » فلا يكون لفظه دالا عليه لغة » 
أي : لا يممكن تناول اللفظ لما يخالف صريح العقل » ومع عدم 
الدلالة اللغوية على الصورة المخرجة لا يكون تخصيصاً . 

فقوله تعالى : # ويخله على الناس حج البيت * نعلم منه ضرورة 
بالعقل أن الصبى والمجنون لا يدخلان تحت لفظ ١‏ الناس © أصلاً » 
فلا يكون متناولاً لهما لغة ؛ لأنه لا يمكن أن يتناول اللفظ لما يخالف 
صريح العقل 2 فلا يكون هذا اللفظ عاماً أصلاً للصبي والمجنون 3 
وبالتالي : لا يكون العقل مخصصاً لهما . 

جوابه : 

لا نسلم ذلك ٠»‏ بل يدخل غير المعقول » والمخالف لصريح العقل 
تحت اللفظ من حيث اللسان والوضع . 


3 


بيان نوع هذا الخلاف : 

القول الأول : إن الخلاف معنوي ٠١‏ وهو الحق ؛ وذلك لأنه أثر 
هو حقيقة في الباقي ٠‏ أو يكون مجازاً ؟ » - وقد سبقت فى المبحث 
الأول - . 
يجري فيه الخلاف السابق في تلك المسألة هل هو حقيقة فى الباقى » 
أو مجاز . 
فإن العام المخصوص بالعقل حقيقة بلا خلاف ؛ لأن العقل لا 
يخصص أصلاً » فيبقى اللفظ على ما هو عليه حقيقة . 

القول الثاني : إن الخلاف لفظي . واختاره بعض العلماء - 
كالباقلانى ( وإمام الحرمين 4 والغزالى 4 وإلكيا الهراسى ( 
والقرافي» والتاج اين السبكي 34 والإمام الرازي 4 وغيرهم 0 
ودليلهم أن المعنى قد اتفق أصحاب. المذهبين عليه . 

جوابه : 

أنه يفهم من أدلة أصحاب المذهب الثانى : أن الأفراد المخصوصين 
بالعقل لم يدخلوا في اللفظ العام أصلاً » فعلى مذهبهم : لا يوجد 
شىء يخصص بالعقل » فإذا لم يتناول اللفظ العام هؤلاء المخرجين 
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على بعض أفراده » فيكون الخلاف معنوياً . 
المسألة الثالثة : فى تخصيص الكتاب بالكتاب : 
لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ٠»‏ وهو 
مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 
الدليل الأول : الوقوع ؛ والوقوع دليل الجواز . 
ومثال الوقوع : أن قوله تعالى : # وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن * ورد مخصصا لقوله تعالى : # والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء # . 
أي : كل مطلقة تعتد بثلاث حيض إلا الحامل » فإنها تعتد بوضع 
الحمل ولو بعد ساعة من الطلاق » أو بعد سنة . 
مثال آخر : أن قوله تعالى : # والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم © ورد مخصصا لقوله تعالى : # ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن * . 
أق 1 آنه لا يجوز نكاح الكافرات والمشركات إلا نساء أهل 
الكتاب » وهم اليهود والنصارى » فيجوز نكاحهن . 
الدليل الثاني : أن العام والخاص من الكتاب إما أن يعمل بهما معاً 
أو لا يعمل بهما معآ . أو يعمل بالعام دون الخاص ٠‏ أو يعمل 
بالخاص وما بقى بعد التخصيص . 


أما الأول - وهو العمل بالخاص والعام - فهو باطل ؛ لأن فيه 
أما الثاني - وهو : عدم العمل بهما معاً - فهو باطل - أيضاً -؛ 
لآنه يستلزم ترك دليلين قد ثبتا » وهذا لا يجوز . 

وآنا انالك تا وهو .+ "أن اشكل بالقاء دوق الخخاض :جح فيو باطلت 
أيضاً - ؛ لأنه يستلزم ترك دليل بالكلية - وهو الخاص - وهذا لا 
يجوز . 

وأما الرابع - وهو : أن يعمل بالخاص وما بقي بعد التخصيص - 
فهو الصحيح ؛ لأنه يستلزم إعمال الدليلين على حسب القدرة » 
وهذا أولى من إبطال أحدهما بالكلية . 

المذهب الثانى : أن الكتاب لا يخصص الكتاب » وهو مذهب 
فى هل الظاهد . 

دليل هذا المذهب : 

قوله تعالى : # وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم * . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى فوض البيان إلى الرسول لَه . 
والبيان هو التخصيص ٠‏ وذلك يقتضى : أن لا يحصل البيان 
(اللخصيضن: إل يعركه فك وله محص , يقوك اثلة لاتق :. . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنا لا نسلم أنه يلزم من تفويض البيان إليه أن لا 
يحصل البيان منه تعالى ٠‏ وهذا لأنه يجوز أن يفوض الشيء إلى 


52 ١٠ 


شخص »2 ويحصل ذلك الشيء من غيره » والفائدة 2 التفويض 
نصبه لذلك ». لا أن غيره ممنوع منه . 

الجواب الثانى : أنا لا نسلم أن المراد من الآية هو : البيان - كما 
ذكرتم - بل المراد من الآية هو : إظهار ما نزل الله » وإبلاغه إلى 
الأمّهَ يدل على ذلك : أنا لو حملنا قوله تعالى : # لتبين للناس » 
على البيان » وهو : إزالة الإشكال لوقع تعارض بين تلك الآية » 
وقوله تعالى : # ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء * » 
والتعارض خلاف الأصل » فوجب - للتخلص من هذا التعارض - 
حمل الآية التى استدللتم بها على التلاوة » والإبلاغ » وإذا كان المراد 
من تلك الآية : الإبلاغ » والتلاوة : لم يلزم من تفويض البيان إلى 
الرسول كلل : أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف لفظى ؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على أن يكون عدة 
الحامل مطلقاً هو : وضع حملها ؛ لقوله تعالى : # وأولات 
الأحمال # مع أنه قال : # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء »2 وللاتفاق على جواز نكاح نساء أهل الكتاب» لقوله تعالى : 
« والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ... © مع قوله تعالى : # ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن * » لكن أصحاب المذهب الأول قالوا 
بأن هذا من باب تخصيص الكتاب بالكتاب » وأصحاب المزذهب 
الثاني لم يجعلوه من هذا الباب » وإنما جعلوه من باب آخر وسموه 


باسم آخر . 
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المسألة الرابعة : في تخصيص الكتاب بالسنّة المتواترة سواء 
كانت السنة قولية أو فعلية : 


هذا جائز بالاتفاق ؛ لدليلين هما : 


الدليل الأول : الوقوع » والوقوع دليل الجواز . 

مئال تخصيص الكتاب بالسّنّة القولية : قوله تَكلكِ : « لا يرث 
القاتل » وقوله : « لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم » , 
فإنهما وردا مخصصين لقوله تعالى : [ يوصيكم الله في أولادكم » 
أي : أن جميع الأولاد يرثون من آباتهم إلا القاتل لا يرث ». والولد 
الكافر . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضاً - : إن هذين الحديثين ليسا بمتواترين » بل 
هما في مرتبة الآحاد » فكيف تقول : إنهما في مرتبة التواتر . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنا لا نسلم أنهما في مرتبة الآحاد » بل كانا في 
مرتبة التواتر في زمن التخصيص ٠‏ وهو زمن الصحابة - رضي الله 
عنهم - والعبرة بزمن التخصيص .٠‏ لا بهذا الزمن . 

الجواب الثاني : على فرض أنهما في مرتبة الآحاد » وأن العبرة 
بهذا الزمن » فإن الآية قد خصصت بهما مع أنهما في مرتبة الآحاد » 
وإذا خصصت الآية بهما مع أنهما في مرتبة الآحاد » فمن باب أولى 
أن يخصص الكتاب بالمتواتر ؛ لأن المتواتر أقوى من الآحاد . 

ومثال تخصيض: الكتات بالسئة المتواتزة الفعلية "+ ويم ساعد بين 
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مالك قد خصص قوله تعالى : # والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة #* » وأصبحت الآية قاصرة على الزاني البكر » 
والزانية البكر . 

الدليل الثاني : أن العام من الكتاب والخاص من السنة المتواترة 
دليلان قد ثبتا » فإما أن يعمل بهما معاً » أو لا يعمل بكل واحد 
منهما » أو يعمل بالعام دون الخاص » أو يعمل بالخاص وما بقى بعد 
التخصيص » والثلاثة الأولى باطلة » فيكون الرابع هو الصحيح كما 


المسألة الخامسة : في تخصيص الس المتواترة بالمسنة المتواترة 
وتخصيص السسكة الآحادية بالآحادية : 


قو نولت ف عن دس 

المذهب الأول : أن ذلك كله يجوز . 

وهو مذهب الجمهور . وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : وقوعه ٠»‏ والوقوع دليل الجواز » حيث إن قوله 
يله : « لا زكاة فيما دون خمسة أوسق » ورد مخصصاً لقوله كَكِلَةِ : 
« فيما سقت السماء الزكاة » . 

الدليل الثاني : أن العام من السَّنّة المتواترة » والخاص منها دليلان 
قد ثبتا فإما أن نعمل بكل واحد منهما » أو لا نعمل بهما » أو نعمل 
بالعام دون الخاص . أو نعمل بالخاص وما بقي بعد التخصيص 
والثلاثة الأولى باطلة » فيكون الرابع هو الصحيح » وقد سبق بيان 
ذلك في الدليل الثاني من أدلة تخصيص الكتاب بالكتاب . 
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وكذلك يقال في العام من الآحاد والخاص منها . 


المذهب الثانى : ةمحو تيف ال تالا ستل 

وهو لبعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

قوله تعالى : لا لتبين للناس ما نزل إليهم 4 . 

وجه الدلالة : أن النبي كك قد جعل مبيناً » فلا يحتاج كلامه إلى 


جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الكنواتيهة الأول انه كينا ان الكتاب ين و تخصصن سف سيف + 
نكذلك: الة نون روستصقن عفنا العف الككر وله 1ه 
بجامع : أن كلاً منهما من الله تعالى . 

الجواب الثاني : أن المقصود بالآية هو : إظهار ما نزل الله وإبلاغه 
إل الأمة: ++ ولبسن المزاد : إزالة الإشكال ٠»‏ وبناء على ذلك فلا يصح 
الاستدلال بالآية على ما ذكرتموه . ثم إنه قد وقع ٠‏ ولا يترتب على 
فرض وقوعه تنافي . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف لفظي #حد ا ع على هذا لكادض الذي 


الفروعء وأن تخصيص السنة بالسنة قد وقع » لكن أصحاب 
المذهب الأول يسمونه تخصيصاً وبياناً 3 وأصحاب المذهب الثانن: لا 


01 
السنة . 


1ت 
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المسألة السادسة : فى تخصيص السنة المتواترة والآحادية 
بالكتاب : 

قد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز تخصيص السَّئَّةَ المتواترة والآحادية 
بالكتاب . 

وهو مذهب جمهون العلماء + :وهو الحق. © لدليلين : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شيء # . 

وق لرالالة س "زوك لانن اذ عرزا« كياد و فيضن نال + 
فيكون الكتاب مخصصا لها . ْ 

الدليل الثاني : أن العام له المتواترة والآحاد » والخاص من 
الكتاب دليلان قد ثبتا » فإما أن نعمل بكل واحد منهما » أو لا نعمل 
بكل واحد منهما » أو نعمل بالعام دون الخاص » أو نعمل بالخاص 
وما بقى بعد التخصيص ٠.‏ والثلاثة الأولى - كلها - باطلة » فيصح 
الرابع وهو المطلوب ٠»‏ وقد سبق بيان ذلك في الدليل الثاني من أدلة 
تخصيص الكتاب بالكتاب . 

لضن« الناق 61( يعو تتتصنيضين :ال ارد والاها” 
وكات وعد داكي بقن نافع 1 نر لهمي لا 
دليل هذا المذهب : 

اللترعنت لكان كرش وان قدنه ابرع لايم الك ا يان 
البيان تابع » فوجب أن لا يجوز ؛ لكلا يقع إيهام . 


داك 


جوابه : 
يجاب عنه بجوابين : 
الجواب الأول : أنا نمنع ذلك ؛ لأن الله تعالى قد وصف الكتاب 
بكونه # تبياناً لكل شيء * في معرض المدح له » فلو كان كونه بيانآ 
لغيره يوهم بالتبعية لما كان ذلك صفة مدح . 
الجواب الثاني : على فرض تسليم ما قلتموه » فإن الإيهام زائل 
ما علم بالضرورة من كون القرآن أصلاً غير تابع لكل ما يقع بياناً له 
وهو أقل رتبة منه . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي ؛ حيث إن أصحاب المذهب الأول قصدوا أنه لو 
جاء عا من اله وجاء خاص من الكتاب . فإن العام يخصص 
بالخاص » ويعمل بالخاص وما بقي بعد التخصيص » أما أصحاب 
المذهب الثاني فإنهم قصدوا أن القام .من المسدة لا يخصصه الخاص 
من الكتاب . بل يكون له دلالة أخرى . 


المسألة السابعة : فى تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر 


الواحد : 
ولقد اختلف فيه على مذاهب : 
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المذهب الأول : أنه يجوز تخصيص العام من الكتاب والسنة 
المتواترة بخبر الواحد مطلقاً . 


وهو مذهب الجمهور . وهو الحق ؛ لدليلين : 
الدليل الأول : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ؛ حيث إنه 


انك 


كان البعض منهم يخصص العام من الكتاب والسئة المتواترة بخبر 
الواحد » ولا ينكر عليه الآخرون » فكان ذلك إجماعاً على ذلك . 

ومن أمثلة ذلك : أنهم خصصوا قوله تعالى : « يوصيكم الله في 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » . وبقوله : « لا 
يتوارث أهل ملتين مختلفتين » » وهما خبران من أخبار الآحاد . 

ومنها : أنهم خصصوا قوله تعالى : 9# وأحل لكم ما وراء ذلكم # 
بما روي عنه عليه السلام أنه قال : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها » . 

ومنها : أنهم خصصوا عموم قوله تعالى : # حتى تنكح زوجاً 
غيره * بما روي أنه كَِّْ قال لامرأة رفاعة : « لا حتى تذوقى عسيلته 
ويذوق عسيلتك » . 

ومنها : أنهم خصصوا قوله تعالى : # وقاتلوا المشركين كافة # 
بما روى عنه عليه السلام أنه قال في حق المجوس “دزا بهن بلس 
أهل الكتاب ) 3 ونحو ذلك مما لا يحصى كثرة 1 

الدليل الثاني : أن العام من الكتاب والسّنّة المتواترة » والخاص 
من خبر الواجد دليلان قد ثبتا » فإما أن نعمل بكل واحد منهما » أو 
الرابع هو الصحيح على ما فصلناه في الدليل الثاني فرع أدلة 
تخصيص الكتاب بالكتاب . 

المذهب الثانى : أنه لا يجوز تخصيص الكتاب ا 


.6ه امه 


كيني 0ك 


وهو مذهب بعض الفقهاء وبعض المتكلمين . 
أدلة هذا المذهب : 
الدليل الأول : إجماع الصحابة على رد خبر الواحد إذا خخالف 
الكتاب ؛ حيث روي أن عمر - رضي الله عنه - رد خبر فاطمة بنت 
قيس فيما روته أن النبي كك حين طلقها زوجها - لم يفرض لها 
النفقة ولا السكنى فقال - أي : عمر - : ١‏ لا ندع كتاب ربنا وسنّة 
نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت » أنسيت أم ذكرت »© ولم 
ينكر عليه أحد من الصحابة » فكان إجماعاً . 
جوابيه : 
يجاب عنه بجوابين : 
الجواب الأول : لا كم حصول الإجماع الذي زعمتموه ؛ لأن 
عمر قال ذلك وسمعه بعض الصحابة الموجودين في المدينة » أما بقية 
الصحابة وهم الذين خارج المدينة » فلم يسمعوا بهذا . فادعاء 
الإجماع بعيد جداً . 
الجواب الثاني : على فرض حصول الإجماع . فإن عمر - رضي 
الله عنه - لم يرد خبرها لكونه خبر آحاد ولا يقوى على تخصيص 
الكتاب » ولكنه رد خبرها ؛ لأنه شك في حفظها بدليل قوله : ١‏ لا 
ندري أنسيت أم ذكرت © » فلو لم يكن هذا هو سبب رده لخبرها لما 
كان لهذه العبارة فائدة » ولا يمكن أن يأتى أي صحابي بعبارة لا فائدة 
منها . 
أي : يلزم لتحصيل فائدة هذه العبارة أن نجعلها هي سبب رده . 
ولو قلنا مان شبن 'وده. فو :كرون شي الوانكن لا يخصضصي الككانت 
لما كان لهذه العبارة فائدة » وتكون عبثاً » وهذا لا يجوز . 
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الدليل الثاني : أن الكتاب والسّنة لمتواترة مقطوع بهما » وخبر 
الواحد مظنون » ان والدة المتواترة تقديم المرجوح 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن خبر الواحد وإن كان ظني الثبوت إلا أن 
دلالته على معناه - أقوى من دلالة العام من الكتاب السب 
المتواترة- ؛ لآن خبر الواحد خاص فى مراده لا يحتمل غير المراد 3 
أما العام فهو يحتمل » وإذا كان دلالة الخبر أقوى في الدلالة على 
معناه من العام » فإنه يكون راجحا عليه » والعمل بالراجح متعين . 

الجواب الثاني : : أن هذا منقوض بالبراءة الأصلية » فإنها يفينية مخ 
0 ترك بخبر الواحد » فكذلك العام من الكتاب والسَّنَة المتواترة 

الدليل الثالث : قياس التخصيص على النسخ » بيان ذلك : 

أنه كما لا يجوز نسح الكتاب د المتواترة بخبر الواحد 3 
فكذلك لا يجوز تخصيصهما به ؛ لأن النسخ تخصيص في الأزمان. 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن هذا القياس صحيح لو لم يرد دليل أقوى منه 
قد ألغى هذا القياس ٠‏ وهو : الإجماع . فإن الصحابة قد أجمعوا 
على رد خبر الواحد إذا كان ناسخآ للمقطوع » كما أجمعوا على 
قبوله إذا كان مخصصا له . 


5١6ه‎ 


الجواب الثاني : سلمنا عدم حصول هذا الإجماع » لكن هذا 
القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » ووجه الفرق : أن التخصيص 
أهون من النسخ ؛ لأن التخصيص دفع ٠»‏ والنسخ رفع ٠»‏ والدفع 
أسهل من الرفع . 

المذهب الثالث : التفصيل بين ما خص بقطعي . وبين ما خص 
بظني » بيانه : 

إن كان العام من الكتاب والسئة المتواترة قد خص بدليل متفق عليه 
- وهو الدليل القطعي - : فإنه يجوز تخصيصه بخبر الواحد . 
وإن كان العام منهما لم يخص بقطعي ٠‏ فإنه لا يجوز تخصيصه 
بخبر الواحد » وهو مذهب عيسى بن أبان » وكثير من الحنفية . 
دليل هذا المذهب : 

أن ما دخله التخصيص بدليل قطعي صار مجازاً فيما بقي وصارت 
دلالة العام ظنية ؛ وحينئذ يقوى خبر الواحد على تخصيصه ؟ لآن 
كلا الأمرين مظنون » والظن يعارضه ظن مثله . 

أما إذا لم يدخله التخصيص أصلاً فهو باق على حقيقته في 
الاستغراق؛ حيث إن دلالة العام عند أكثر الحنفية قطعيةٌ وحينئذٍ لا يقوى 
خبر الواحد على تخصيصه ؛ لأنه قطعي وخبر الواحد ظني » والظني 
لا يقوى على تخصيص القطعي . 

جوابه : 

إن هذا الكلام مبني على قاعدتكم - أي : قاعدة الحنفية وهي : 
أن دلالة العام قطعية - ونحن نخالفكم في هذه القاعدة ؛ حيث قلنا 


هناك : إن دلالة العام ظنية » وهى أضعف من دلالة الخاص - وهو: 
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خبر الواحد - ؛ حيث إن الخاص - كخبر الواحد - لا يقبل 
التخصيص بخلاف العام ٠‏ فإنه يقبل التخصيص ويرد عليه » فيكون 
خبر الواحد أقوى من العام » فإذا كان الأمر كذلك فإن خبر الواحد 
يقوى على تخصيص العام . 

المذهب الرابع : التفصيل بين المخصّص بلمتصل ٠»‏ وبين المخصص 
بغيره . 

جآنه-+ 1ن العاء: من الكنات واليكتة اقوائزة إن لم يخس املة آى 
خص بمتصل كالشرط والغاية. والاستثناء » فلا يخصصه خبر الواحد. 
أما إذا خص بمنفصل كالنص » أو القياس ٠‏ أو الإجماع . فإن 
خبر الواحد يخصصه . وهو مذهب أبي الحسن الكرخي . 

دليل هذا المذهب : 

أن العام إذا لم يخصص أصلاً ٠»‏ فإن دلالته على الأفراد قطعية » 
فلا يقوى خبر الواحد على تخصيصه » وإن خص بالمخصص المتصل 
فإثه' أيضا تكن دلآلته 'قطعية 4 الأنه لا يحمل غين “ما قبل به من 
الأفراد الموصوفة بالصفة » أو الشرط . ونحو ذلك » فتكون دلالته 
على الباقى قطعية » وإذا كانت دلالة العام قطعية » فإن خبر الواحد 
لا يقوى على تخصيصه . 

أما إذا خصص العام بمنفصل كالنقل والقياس ٠»‏ فإنه يصبح ظني 
الدلالة على الباقي ؛ لأنه يحتمل أن تخرج منه بعض الأفراد الباقية 
بدليل كما خرج بعض الأفراد في المرة الآأولى » وإذا كان العام ظني 
الدلالة وخبر الواحد كذلك » فإنهما يتساويان في الظن» فيتعارضان» 
فيقدم - حينئل - خبر الواحد ؛ لأن فيه عملاً بالدليلين ؛ لأنه يعمل 
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بالخاص » وما بقى بعد التخصيص ٠»‏ أما لو عملنا بالعام للزم إبطال 
دليل قد ثبت وهو الخاص » فلا يجوز . 

المذهب الخامس : أن العام يعمل فيه فيما عدا الفرد الذي دل عليه 
خبر الواحد الخاص » أما الفرد الخاص الذي دل عليه خبر الواحد » 
فإنه يتعارض مع ما دل عليه اللفظ العام » وحينئذ لا نرجح أحدهما 
على الآخر . ونتوقف حتى يرد دليل يرجح أحدهما » وهو مذهب 
القاضي أبي بكر الباقلاني : 

دليل هذا المذهب : 


أن خبر الواحد والعام قد اجتمع في كل واحد منهما قطع من وجه 
وظن من وجه آخر ٠‏ فوقفا موقفاً سواء . ولم يترجح أحدهما على 
الآخر . 

بيانه : 

أن خبر الواحد مقطوع الدلالة والمعنى ؛ حيث إنه خاص » ولكنه 
من جهة أخرى مظنون السند والأصل . 

واللفظ العام الوارد في اناب ولي المتواترة مقطوع السند 
والأصل ٠‏ ولكنه من جهة أخرى مظنوث المعنى والدلالة والشمول . 
افخبر الواحد قطعي الدلالة ظني الثبوت ٠‏ والعام من الكتاب 
والسنة المتواترة قطعي الثبوت ظني الدلالة » فكل واحد منهما قوي 
نا حتهة وفطت من جدهة العرى 6 افويا 2 لدان متا بان - 
ومتساويان في القوة » وليس أحدهما بأولى من الآخر » ولا دليل 
على رهزم حلفم عق الخ > لوجي اللوكيا. 
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جوابه : 
إن خبر الواحد أرجح من العام ؛ لما ذكرناه كثيراً فيما سبق ء 
وهو: أن العمل بالخاص - وهو ما دل عليه خبر الواحد - فيه إعمال 
للدليلين . 1 
حيث يتضمن : العمل بالخاص » وما يقي بعد التخصيص من 
العام » أما العمل بالعام ففيه إبطال للخاص - وهو ما دل عليه خبر 
الواحد - » ومعروف أن إعمال الدليلين إن أمكن أولى من إعمال 
أحدهما دون الآخر . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا معنوي » حيث إنه أثر في بعض الفروع الفقهية ٠‏ 
ومنها : 
قوله تعالى : # ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ». 
فقد خصصه أصحاب المذهب الأول بما روت عائشة -رضى الله 
عنها- : أن قوماً قالوا : يا رسول الله ٠‏ إن قوماً يأتوننا للحم لا 
ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : « سموا عليه وكلوا » » وما 
روي أنه قال : « ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر » » 
ونحوهما . 
نحنق أضيهاته التعية الأول + :أن السب سه وراوان مقرو 
التسمية عمداً حلال كله » وعموم تلك الآية قد خصص با ذكرناه من 
أخبار الآحاد : 
أما عند أصحاب المذهب الثاني والثالث والرابع فلم يخصّصوا 
الآية السابقة بتلك الأحاديث . وقالوا : إن هذه الأحاديث ظنية » 
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ودلالة العام قطعية » والظني لا يخصص القطعي ٠‏ وبناء على ذلك 
قالوا : أن متروك التسمية عمداً ليس بحلال » ولا يجوز أكله ؛ أخذاً 
بعموم الآية السابقة . 

أما أصحاب المذهب الخامس فقد توقفوا فى ذلك حتى يأتى دليل 
يرجح أحدهما . ْ ْ 


7 
د 7 7 


المسألة الثامنة: في تخصيص الكتاب والسنّة بتقرير النبي يكلة: 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن التقرير يخصص العموم مطلقاً » سواء كان 
اللفظ العام ورد في الكتاب أو السنة . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لأن تقرير النبي كَل 
لذلك الواحد على ذلك الفعل » وسكوته عن الإنكار دليل واضح 
على جواز ذلك الفعل له » وإلا كان فعله منكراً » ولو كان كذلك 
لاستحال من النبي كَلةْ السكوت عنه » وعدم النكير عليه ؛ لأنه لا 
يحل له الإقرار على الخطأ » وهو معصوم ٠‏ وإذا لم ينكر عليه كان 
سكوته دليلاً من أدلة الشرع » وهو مقابل بالنص العام » إذن هما 
دليلان قد ثبتا » وحيتئذ نقول : إما أن نعمل بكل واحد منهما » أو 
ل شفدل بزو احد: متينا + أو نعمل بالعام ونترك الخاص ٠»‏ أو نعمل 
بالخاص وما بقي بعد التخصيص ٠‏ والثلاثة الأولى باطلة » فيصح 
الرابع وهو : أن لجان باشامى وما بقن ولك معدم انا رن 
الدليلين كما سبق بيانه في الدليل الثاني من أدلة تخصيص الكتاب 
بالكتاب . 


ات 


المذهب الثاني : أنه لا يجوز تخصيص العموم بتقرير الرسول وَي. 
وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أن التقرير لا صيغة له . فلا يقع في مقابلة ما له صيغة ٠»‏ فلا 
يكون مخصصاً للعموم . 

جوابه : 

إن التقرير وإن كان لا صيغة له غير أنه حَجَّة قاطعة في جواز 
الفعل؛ نفيا للخطأ عن النبي يله » بخلاف العام » فإنه ظني محتمل 
للتخصيص ٠‏ فيكون التقرير أقوى ٠»‏ والأقوى يخصص الأضعف ٠»‏ 
فالتقرير يخصص العام . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي . وهو واضح ؛ حيث إنه لو وجد عام من 
النص» وأقر النبي يِه على فعل يخالف دلالة ذلك العام » فإن العام 
لا يكون حكمه متناولاً لهذا الفرد » بل يكون مراذاً به غيره » هذا 
عند أصحاب المذهب الأول . 

أما عند أصحاب المذهب الثاني : فإن العام يكون حكمه متناولاً 
لهذا الفرد وغيره ؛ لأن التقرير لا يقوى على تخصيص العام عندهم . 


3 37 3 
المسألة التاسعة : فى تخصيص الكتاب والسنة المتواترة 


هذا جائز باتفاق العلماء المعتد بأقوالهم » دل عليه ما يلى : 
الدليل الأول : الوقوع ٠»‏ والوقوع يدل على الجواز » بيانه : 
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أنه لما قال تعالى : 9# الزانية والزانى فاجلدوا كل واحتد منهما مائة 
جلدة » ٠‏ فإنهم خصصوا هذه الآية بالإجماع على أن العبد يجلد 
خمسين جلدة على النصف من الحر ؛ قياساً على الآمة » وبيانه : 

أن الله تعالى قال : # فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف 
ما على المحصنات من العذاب * . فهنا قد صرح بأن على الأمة 
نصف ما على الحرة » فيقاس على الأمة العبد » فيكون عليه نصف ما 
على الحر » وأجمعوا على هذا فخصص به قوله تعالى : # والزانية 
والزاني .. * ٠‏ فتكون الآية مخصصة بالإجماع ٠.‏ وقد يكون مستند 
الإجماع غير ذلك القياس » لكن غير المجمعين لا يلزمهم البحث عن 
هذا المستند » بل يكفيهم الإجماع على التخصيص . 

الدليل الثاني : أن الإجماع أُولى من عام الكتاب والسّنّة المتواترة؛ 
لأنهما نصوص ٠‏ والنص قابل للتأويل » والإجماع غير قابل لذلك » 
فيكون الإجماع أقوى ٠‏ وحينئذ يخصص عام الكتاب والسنة 
المتواترة . 
تنبيه : لا يجوز تخصيص الإجماع بالكتاب والسسنّة المتواترة 2 


0 


لاستحالة أن ينعقد الإجماع على خلاف الكتاب ال المتواترة 


3 د د 


العموم من الكتاب والسحة 34 وذلك أن مفهوم الموافقة دليل خاص 
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من أدلة الشرع » والعام دليل كذلك ٠‏ فإذا تعارض الدليلان » فإنا 
نعمل بالخاص » وما بقى بعد التخصيص ؛ جمعاً بين الدليلين » وهو 
اولن عن العمل بالغام. + .وترك «الحخاضن: +" أن فيه فال لدليل قل 
لبه 6 وفك شق هذا رار 

مثاله : لو قال : « كل من دخل داري فاضربه » ». ثم قال : « إن 
دخل زيد فلا تقل له أف »© ». فإن ذلك يدل على تحريم ضرب زيد 
وإخراجه من العموم . 


المسألة الحادية عشرة : في تخصيص الكتاب والسئة بمفهوم 


المخالفة : 


لقد اختلف العلماء في مفهوم المخالفة - وهو دلالة اللفظ على 
ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه المنطوق - هل 
متعم الحام من الكنانت وبين او 5+ تعلى هين : 

المذهب الأول : أن مفهوم المخالفة يخصص العام من الكتاب 
الك كت 

وهو مذهب جمهور العلماء ٠»‏ وهو الحق ؟ لما ذكرناه من الدليل 
والسئة . 

أن العام منطوق به » والمنطوق أقوى من المفهوم ؛ نظراً لافتقار 
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المفهوم فى دلالته إلى المنطوق . وعدم افتقار المنطوق فى دلالته إلى 
المفهوم . 

فيكون المفهوم أضعف . فلو خص العام به للزم من ذلك العمل 
بالأضعف وترك الأقوى . وهو خلاف المعقول . 

جوابه : 

نسلم لكم أن المفهوم أضعف من المنطوق . لكن الذي جعلنا 
نعمل بالمفهوم الخاص هو أنه لا يلزم منه إبطال العمل بالعام مطلقاً ؛ 
حيث إنا نعمل به وما بقي بعد التخصيص ٠.‏ أما العمل بالعموم فإنه 
يلزم منه إبطال العمل بالمفهوم الخاص . ولا يخفى أن الجمع بين 
الدليلين ولو من وجه أولى من العمل بظاهر أحدهما ٠‏ وإيطال 
الآخر. 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي . 

فإنه بناء على المذهب الأول . فإن مفهوم قوله يلك : « فى سائمة 
الغنم زكاة » يخصص عموم قوله لَه : « فى أربعين شاة شاة » » 
فتكون الزكاة واجبة فى الغنم السائمة فقط . أما المعلوفة فتخرج عن 
الوجوب . والذى أخرجها المفهوم . 

أما بناء على المذهب الثانى . فإن هذا المفهوم لا يخصص ذلك 
العموم . 

اع 0 
المسألة الثانية عشرة في تخصيص الكتاب والسّنّة بالقياس : 
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 
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المذهب الأول : أن القياس يخصص عموم الكتاب والسنة مطلقاً. 
وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن القياس دليل شرعي خباص ٠‏ والعام دليل 
شرعي » ولا يمكن أن نقدم العام على الخاص ؛ لأنه يلزم منه إلغاء 
الخاص بالكلية ٠‏ أما تقديم الخاص عليه » فلا يوجب ذلك » فكان 
تقديم الخاص - وهو القياس - أولى . 

وقد ستيق بيان ذللك: كيرا . 

الدليل الثاني : أن صيغة العموم قد ضعفت بسبب كثرة تعرضها 
للتخصيص » وكثرة احتماللات دخول المخصصات عليها حتى قيل : 
«ما من عام إلا وقد خص منه البعض »© فى حين أن القياس لا يحتمل 
ذلك » والمحتمل أضعف من غير المحتمل » فيكون القياس أقوى من 
العام » والقوي يخصص الضعيف . 

المذهب الثاني : أن القياس لا يخصص عموم الكتاب وال 


2 


مطلقاً . 
وهو مذهب بعض المعتزلة كالجبائي » وبعض الفقهاء » ووجه عند 
الإمام أحمد » واختاره بعض الحنابلة كأبى إسحاق بن شاقلا . 
لون يأرل + تنيع حر رض الل ميف و 1 
فكان الكتاب أو ل 3 ثم الس 3 ثم الاجتهاد - ومنه القياس - 
فصوبه النبي يَلكْدٌ » فالقياس يعمل به بشرط : عدم وجود كتاب ولا 


7 4 ٠ 
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فلا يمكن على هذا تقديم القياس على عموم النص من الكتاب 
والحة , 

فالقول بتخصيص عموم الكتاب والمنة بالقياس تقديم للقياس 
على الكتاب والسنة . وأنه خلاف النص فكان باطلاً . 

جوابه : 

أن كلامكم هذا يقتضى : أن لا يجوز تخصيص الكتاب بالسئة 
المتواترة ؛ لأن الكتاب متقدم عليها » وهذا باطل ؛ حيث قلنا هناك : 
إنه يجوز تخصيص الكتاب بالسئة المتواترة » فإذا جاز تخصيص 
الكتاب بالسنة المتواترة مع تأخرها في الرتبة عنه ٠‏ فإنه يجور 
تخصيص النص بالقياس مع تأخره عنه في الرتبة . 

الدليل الثانى : أن النص العام أصل - نحيث: إنه ثيت بكتات أو 
سسَنة - والقياس. قرع لذلك“النضن العام + حيث” إنه. يلحق :نيه 
والفرع لا يمكن أن يسقط أصله . أي : لو خصصنا النص العام 
بالقياس للزم من ذلك تقديم الفرع على الأصل ٠»‏ ولزم إسقاط الفرع 
للأصل ٠»‏ وهذا لا يجوز . 

جوابه : 

إنا لم نترك الأصل بفرعه ٠‏ وإنما القياس هو فرع لنص آخر ء 
وليس فرعا للنص المخصوص . والنص تارة يخصص بنص آخر » 
وتارة يخصص بمعقول نص آخرهء ولا معنى للقياس إلا معقول النص . 
فمثلاً : لما قال الرسول يِل : « لا تبيعوا البر بالبر » قسنا عليه 
الأرز » وقلنا بأنه لا يجوز الربا فيه » قياساً على البر »ء خصصنا بهذا 
القياس عموم قوله تعالى : # وأحل الله البيع © ٠‏ فهنا لم يخصص. 
الأصل بفرعه . 
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الدليل الثالث : أن النصوص العامة تفيد ظن الحكم فائدة أقوى 
وأكثر من إفادة القياس لظن الحكم ». فلا يجوز تقديم الأضعف 
والأقل فائدة - وهو القياس - على الأقوى والأكثر فائدة - وهو 
العموم - . 

جوابه : 
لا نسلم ذلك على الإطلاق » بل قد تكون الظنون المستفادة من 
القياس أقوى ٠‏ وقد تكون الظنون المستفادة من العموم أقوى في نفس 
المجتهد . إذن : لا يبعد أن يوجد قياس قوي أغلب على الظن من 
عموم ضعيف . 

المذهب الثالث : الفرق بين القياس الجلي» والقياس الخفي» بيانه: 

إن كان القياس جلياً » فإنه يخصص العموم . 

وإن كان القياس خفياً » فإنه لا يخصص العموم . 

وهو مذهب ابن سريج ٠‏ والإصطخري من الشافعية » وبعض 
المتكلمين . 

ثم اختلف هؤلاء في تفسير الجلي والخفي على أقوال : 

فقيل : إن الجلي هو قياس العلّة - وهو إثبات الحكم في الفرع 
بعلة الأصل - ولا يوجد له إلا أصل واحد » والقياس الخفى هو : 
قياس الشبه وهو : تردد الفرع بين أصلين » ويكون شبهه بأحدهما 
أكثر فنلحق الفرع بأكثرهما شبهاً . 

وقيل : إن الجحلى هو : ما يظهر فيه المعنى الجامع بين الأصل 
والفرع ٠‏ والقياس الخفي هو : ما كانت فيه العلة مستنبطة من حكم 
الأضل : وقيل غير ذلك-: 


ا 


دليل هذا المذهب : 
أن القياس الجلي أقوى من عموم الكتاب والسّنّة » فيقوى على 
تخصيصه . 
أما القياس الخفى فهو أضعف من العموم فلا يقوى على تخصيصه. 
وعلى المجتهد اتباع الأقوى من الدليلين . 
جوايه : 
أنه لا فرق بينهما ؛ حيث إن القياس الخفى دليل » فكان حكمه 
حك لماي « الى بولة درق ,4 سحية اتام قي ناصيص 
العموم ؛ قياساً على خبر الواحد : لما كان دليلاً كان حكمه حكم 
الجلي . وهو : خبر المتواتر في التخصيص . 
المذهب الرابع : أن العام المخصوص يخصص بالقياس . أما غيره 
فلا » وهو مذهب عيسى بن أبان » وهو اختيار أكثر الحنفية . 
دليل هذا المذهب : 
أنا ما دخله التخصيص من اللفظ العام يصير مجازاً » فيكون بذلك 
ضعيفاً فيقوى القياس على تخصيصه . 
أما العام الذي لم يدخله التخصيص فهو باق على حقيقته في 
الاستغراق - حيث تكون دلالته قطعية - فلا يقوى القياس على 
تخصيصه ؛ لأن القياس ظني فهو أضعف من القطعي . 
جوابه : 
أن هذا مبني على قاعدتكم . وهي : أن دلالة العام قطعية » 
ونحن نخالفكم فيها . فإن دلالة العام عندنا ظنية - كما سبق بيان 
ذلك - وإذا كانت كذلك » فإن القياس يقوى على تخصيص العام ؛ 
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لتساويهما فى الدلالة » ولا فرق عندنا بين العام المخصوص ٠»‏ وبين 
يرن فى الك 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إنه قد تأثر بهذا الخلاف بعض الفروع 
الفقهية » ومنها : 

أن قوله تعالى : # ومن دخله كان آمناً © قد أجراه أصحاب 
المذهب الثاني والثالث والرابع على عمومه » حيث إنهم قالوا : إن 


ا حرم 2 ولكنه يلجأ إلى الخروج بعد إطعامه » وسقياه » ومعاملته ٠‏ 


وكلامه حتى إذا خرج اقتص منه . 

وهذا مذهب الحنفية . 

أما أصحاب المذهب الأول فإنهم قالوا : إنه يقتص منه ء 
وخصصوا ذلك من عموم الآية السابقة بالقياس ؛ حيث قاسوه على 
من جنى في داخل الحرم ٠»‏ فإن قتله جائز أخذاً من قوله تعالى : 
#ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم 
فاقتلوهم »* » وهذا مذهب جمهور العلماء » وهو الصحيح . 
المسألة الثالثة عشرة : تعارض الخاص مع العام : 

إذا كان الخاص يثبت حكماً في بعض أفراد العام » وهذا الحكم 
يخالف حكم العام كقول السيد : « أكرم الطلاب »© ء و« لا تكرم 
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زيداً » ٠‏ فما الحكم هنا ؟ لقد اختلف العلماء فى ذلك على 
مذهيين : 
المذهب الأول : أن النص الخاص يخصص اللفظ العام مطلقاً . 


أي : سواء علمنا تاريخ نزول كل واحد منهما » أو لم نعلم » 
وسواء تقدم العام على الخاص أو تأخر . أو جهل التاريخ فلا نعلم 
أيهما المتقدم والمتأخر ؟ أو كانا متقارنين في النزول 2 أو غير ذلك . 

وهو مذهب كثير من العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا إذا تعارض 

العام مع الخاص ٠‏ فإنهم يقدمون الخاص مطلقاً ولا ينظرون إلى كون 

قوله تعالى : # يوصيكم الله في أولادكم * ». فهذا النص عام 
يدل على أن جميع الأولاد يرئثون من آبائهم فخصصوه أولا بما روي 
أن النبي ولد قال : « لا يرث الكافر من المسلم . ولا المسلم من 
الكافر » ٠‏ فخرج الولد الكافر . فإنه لا يرث من أبيه المسلم . 
وخصصوه ثانياً بما روي عنه يَكلِةٍ أنه قال : « لا يرث القاتل » » 
وخصصوه ثالث بما رواه أبو بكر أن النبي يله قال : « نحن الأنبياء لا 
نورث ما تركناه صدقة »© » فخرج أولاد الأنبياء . 

وكذلك قوله تعالى : # وأحل لكم ما وراء ذلكم »* ٠‏ فهو عام 
يدل على جواز الزواج - بغير المذكورات في الآية - : فيجوز -على 
ذلك - الزواج بعمة الزوجة ٠‏ وبخالتها » وبابنة أختها وابنة أخيها » 
ولكن الصحابة قد خصصوا هذه الآية بما روي أن النبي كلفد قال : 
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«لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) » فأخرج هذا الحديث 
أربع نساء : خالة الزوجة » وعمتها ». وابنة أختها . وابنة أخيها . 
ونحو ذلك » مما لا يحصى عنهم ولم ينقل إلينا أنهم بحثوا هل العام 
نزل قبل الخاص . أو الخاص قبله » فدل على أن الخاص يخصص 
العام مطلقآً » سواء تقدم على العام » أو تأخر عنه » أو جهل 
التاريخ . 

الدليل الثاني : أن تخصيص العام بالخاص فيه عمل بكل واحد من 
الدليلين معاً » وذلك لأن الخاص يعمل فيه فيما دل عليه من الأفراد 
والعام يعمل به فيما بقى بعد التخصيص ٠»‏ وفي هذا جمع بين 
الدليلين - وهما العام والخاص - . 

وهو أولى من أن يقال : إن المتأخر ينسخ المتقدم إن علم تاريخ 
نزولهما ؛ لأنه يلزم منه إهمال وإبطال دليل قد ثبت . 

وهو أولى من التوقف إن جهل التاريخ ؛ لأنه يلزم منه : ترك 
دليلين قد ثيتا . 

فكان القول بأن الخاص يخصّص العام مطلقاً هو الراجح ؛ لثلا 
يلزم ترك وإبطال الدليلين أو أحدهما . 

المذهب الثاني : الفرق بين أن يعلم تاريخ نزولهما » أو أن يجهل». 
أو يكون الخاص والعام مقترنينٌ بيانه : 

إن علمنا أن الخاص نزل وورد بعد العام » فإن الخاص ينسخ 
العام فنعمل بما دل عليه الخاص. 
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وإن علمنا أن العام والخاص نزلا معاً » فإن الخاص يخصص العام 

وإن علمنا أن العام نزل وورد بعد الخاص . فإن العام يكون 
ناسخاً للخاص ٠»‏ ويثبت الحكم لجميع الأفراد . 

وإن لم نعلم التاريخ ؛ حيث لم نعلم تقدم أحدهما » ولا كون 
أحدهما مقارناً للآخر » فإنا نتوقف عن العمل بكل واحد منهما حتى 
تأتي قرينة تدل على المراد . 

وهو مذهب جمهور الحنفية » وإمام الحرمين ٠»‏ والقاضي عبد 
الجبار . 

دليل هذا المذهب : 

0 عباس - رضى الله عنهما - قال : « كنا نأخذ الأحدث 
بالأحدث من أعمال رسول الله يكل » . 

وجه الدلالة : أن هذا ظاهر أن المتأخر أولى بالعمل من المتقدم 
عند العلم أن أحدهما متأخر عن الآخر » ولم يفرق هذا الأثر بين أن 
يكون المتقدم الخاص ٠‏ أو المتقدم العام . فيكون المتأخر منهما هو 
المعمول به . فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم . 

أما إذا علمنا مقارنة الخاص للعام » فلم يوجد مقتضى النسخ 
-وهو العلم بالتأخر - فيكون الخاص مخصصا للعام على ما سبق . 

أما إذا جهلنا التاريخ فلم نعلم المتقدم منهما فإنا نتوقف ؛ لآن كلا 
من العام والخاص دلالته قطعية : فهما متساويان ٠»‏ فإذا عملنا 
بأحدهما دون الآخر نكون قد رجحنا واحداً منهما بدون مرجح ع 
والترجيح بدون مرجح لا يجوز . فيلزمنا التوقف حتى يأتي دليل 
يرجح أحدهما . 
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جوابه : 
يجاب عنه بأجوبة : 
الجواب الأول : أن هذا الأثر هو قول صحابي واحد » فيكون 
ضعيف الدلالة . 
الجواب الثانى : على فرض صححته فإنا نحمله على ما إذا كان 
الأحدث خاصاً » فيخصص العام ؛ جمعاً بين الدليلين . 
عند جهل التاريخ » بل هذا الزعم مبني على قاعدتكم وهي - : أن 
وإذا كانت ظنية » فإن الخاص يكون أقوى من العام ؛ لأن دلالة 
الجوات الرابع : أن العام والمخاص إذا تعارضا فإن المخاص أرجح 
-وإن جهل التاريخ - ؛ لأن العمل به فيه إعمال للدليلين مع ؛ حيث 
إنه يعمل بالخاص ٠‏ وما بقى بعد التخصيص من العام » أما إذا تركنا 
العمل :به 2 ففيه ترك لأحدهما »2 والإعمال خير من الإهمال والترك . 
بيان نوع الخلاف : 
الخللاف معنوي » حيث إن أصحاب المذهب الأول قصدوا : أن 
الخاص يخصص العام بدون البحث عن تأخر أحدهما أو تقدمه أو 
نحو ذلك ». أما أصحاب المذهب الثانى فقد قصدوا : أنه إذا ورد 
خاص وعام 2 فإنهم ' يبحثون هل العام نزل قبل الخاص » أو 
العكسء. أو جهل ذلك » أو كانا مقترنين وكل قسم له حكم قد سبق 
بيانه » وقد انبنى على ذلك بعض الفروع الفقهية » ومنها : 
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أن قوله تعالى : ا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس »© . 
وقوله : ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 4 إلى 
آخر آيات القصاص : فإنها تفيد العموم ٠‏ سواء كان القاتل أو 
المقتول مسلما أو كافراً » وعلى هذا فإنه يجب القصاص على المسلم 
إذا قتل كافراً مطلقاً » وهو من أفراد العموم . 

إلا أن أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور - قد خصصوا هذا 

العموم وقالوا : إنه لا يقتل المسلم بالكافر الذمي » والمخصص لذلك 
أحاديث منها : « .. . ألا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده». 
وكذلك ما جاء فيما رواه أبو جحيفة قال : قلت لعل : هل عندكم 
شيء من الوحى ما ليس فى القرآن ؟ قال : لا ء» والذي فلق الحبة 
ورا النيعة ل فهماً عطه الله رجلا فى القرآن » وما فى هذه 
الصشفة + قلت :د وما فى هذه الصحلقة © تال العفل + وكا 
الاي وان ا بدن سبل ال 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم الحنفية - فلم يخصصوا تلك 
الآيات بتلك الأحاديث الخاصة » وذهبوا إلى أن المسلم يقتل إذا قتل 
ذمياً ؛ وأولوا الحديث بأن المراد : لا يقتل مسلم بكافر حربي - فقط- 
وللجمهور وللحنفية استدلالات أخرى يمكن أن تراجع في كتب 


اتروع . 
ك د 2 
“المالة الرائعة مره : قول الصحابي وفعله ومذهبه هل 
حعص الععرم ١‏ 
ل 
المذهب الأول : أن قول الصحابي ومذهبه لا بخ يخصص العموم . 


غ1 - 


وهو مذهب أكثر الشافعية » والمالكية » وكثير من العلماء » وهو 
توي الات 

الدليل الأول : أن العام دليل ظاهر فيما اقتضاه من التعميم » ولم 
يوجد له ما يصلح أن يكون معارضاً له سوى فعل الصحابي وقوله ء 
وهو غير صالح لمعارضته ؛ حيث إن فعله غير مستند إلى نص يدل 
على أن المراد بذلك العام الخاص ٠»‏ بل يكون مستنداً إلى ما يظنه 
دليلاً أقوى منه » فيحتمل أن يكون دليلاً » ويحتمل أن لا يكون 
دليلاً» وبتقدير أن يكون دليلاً يحتمل أن يكون أقوى منه » ويحتمل 
أن لا يكون » وهذه الاحتمالات متساوية » ولا مرجح ؛ أما العام 
فهو دليل لا يحتمل شيئآً » فيقدم غير المحتمل على المحتمل » وعليه : 
فلا يقوى قول الصحابي ومذهبه على تخصيص العام . 

الدليل الثانى : أن الواقع من الصحابة - رضي الله عنهم - يشهد 
بأن قول االصحاي ١‏ يخصعن القموم ؛ حيث إنه كان الواحد منهم 
إذا سمع العموم من الكتاب والسنة ٠‏ فإنه يترك قوله ومذهبه من 
أجل هذا العموم » وما نقل عن أحد منهم أنه خص عموما بقول 
نفسه » فهذا يدل على أن قوله أضعف من عموم كلام الشارع . 

فانظر مثلاً إلى ابن عمر » حيث ترك مذهبه لحديث رافع بن 
خديج في المخابرة » فروي أن ابن عمر قال : كنا نخابر أربعين سنة 
لا نر بذلك بأسا حتى آخبرنا رافع أن النبي يليه نهى عن المخابرة » 
فإذا كان ابن عمر قد ترك قوله ومذهبه » وهو من فقهاء الصحابة 
فغيره أولى بالترك . 

المذهب الثاني : أن قول الصحابي ومذهبه يخصص به العموم . 

وهو مذهب الحنفية والحنابلة . 
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أن قول الصحابي حَجَة يقدم على القياس » وتخصيص العموم 
يخصص به . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنا قلنا فى الباب الثالث - فى دليل قول 
الصحابي - : إن قول الصحابي حجة إذا لم يعارض نصاً من كتاب 
أو سنة » أما إذا عارض ذلك فلا يحتج به . 

الجواب الثاني 3 أن قياسكم قول الصحابي على القياس 4 قياس 
فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » والفرق بينهما من وجهين : 

الوجه الآول : أن الاحتمالات تتطرق فى قول الصحابى ومذهبه 
أكثر من تطرق الاحتمالات في القياس كما سبق بيانه في دليلنا الأول 
بل اقب الأول . او د الثاني من المذهب الأول هن 

الوجه الثاني : أن ا ثاأبت بكتاب أو 
بده مجان لسعم و به لمعرفتنا للدليل الذي اعتمد عليه » أما 
قول الصحابى ومذهبه المخصص للعموم فلا نعرف مستنده لذلك 
رددناه » ونعمل بما ثبت وعلمناه » وهو العموم : 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث أثر هذا الخلاف في ؛ بعض الفروعء ومنها: 

أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قد روى عن النبي كلد أنه 


-” 


قال: « من بدل دينه فاقتلوه » » فهذا عام في الرجال والنساء » لكن 
روي عنه - أي : عن ابن عباس - أن مذهبه : أن المرأة إذا ارتدت لا 
تقتل » فهل يخصص عموم الحديث بمذهبه أو لا ؟ 

على المذهب الأول : لا يخصص عموم الحديث بقول ومذهب 
ابن ان :وليه اتقفل للرأة إذا اركليت... 

وعلى المذهب الثاني : يخصص ذلك العموم بقول ابن عباس . 
وغل :ذلك 5 لا تقثل المراة إذا ارتداتة.: 

اقفن تكلنت هو مغالفة ‏ الفحان » الويف الموي: الشريقت 
يخالقة 15 :ان كا لقا" العايه بعد حيلف تمص نلق كنا 
«مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف: - دراسة نظرية تطبيقية - 
ورجحت فيه : أنه لا يلتفت إلى قول ومذهب الصحابي ٠‏ بل يعمل 
بعموم قول الشارع من الكناف ]و السية دو كرك دل كل من 
ذلك» وناقشت أدلة المخالفين . مع بيان نوع الخلاف هناك وتكثير 
الأمثلة » فراجعه إن شئت فهو مطبوع في مجلد ومنتشر في المكتبات 
العامة وانلقاضة : 

ا الى 

المسألة الخامسة عشرة : العرف والعادة هل بخصص بها العموم؟ 
للكلام عن هذه المسألة لا بد التفصيل الآتي : 

أولاً ٠‏ إن كان الرسول يَكِةِ أوجب أو حرم أشياء بلفظ عام ٠‏ ثم 
رأينا العرف والعادة جارية بترك بعضها . أو بفعل بعضها . فهل تؤثر 
تلك العادة فِيْ تخصيص ذلك العام حتى يقال : المراد من ذلك العام 
ما عدا ذلك 'البعض الذي جرت العادة بتركه . أو بفعله أم لا تؤثر 
في ذلك ٠‏ بل هو باق على عمومه متناول لذلك الفعل ولغيره ؟ 


ود 


الجواب فيه تفصيل : 

١‏ - إن علم أن العادة كانت حاصلة في عصر الرسول ذَلكَِهّ مع 
علمه بها » وعدم منعهم عنها : كانت مخصصة . لكن المخصص فى 
الحقيقة ليس العرف ولا العادة بل تقرير الرسول َللَِةِ . 

؟ - وإن علم أنها ما كانت حاصلة في عصره » أو ما علم بها . 
أو كان يمنعهم من ذلك ٠‏ أو لم يثبت شيء من ذلك : فإنه لا يجوز 
التخصيص بها ؛ لأن أفعال الناس ليست بحجة على الشرع . 

- إذا فرضت العادة بحيث تكون مجمعاً عليها بأن يستمر عليها 
فى الحقيقة هو الإجماع » وليست العادة والعرف . 
انا :1ن كانكه العادة خارية تعاء هنين كاكر طعا عي عل 

يغ : 1 بفعل م 
ثم إنه سمع عن النبي كلد أنه نهاهم عنه بلفظ تناوله وغيره مثل 
قوله: « نهيتكم عن أكل الطعام » . فهل يكون النهي مقتصراً على 
أكل ذلك الطعام فة فقط . أم يجري على عمومه . ولا تؤثر عادتهم 
فى ذلك ؟ 

لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن العرف والعادة لا يخصص بها العموم . 

وهو مذهب جمهور العلماء ٠»‏ وهو الحق 0 أن أفعال الناس 

وعاداتهم وأعرافهم لا تكون حَجة على الشرع ٠»‏ واللفظ عام » ولم 
يوجد له معارض ٠»‏ والعادات لا 7 أن تكون معارضة؛ لما قدمناء 
بو صن 
فوجب العمل بعموم اللفظ . 

المذهب الثاني : أن العرف والعادة يخصص بها العموم . 
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وهو مذهب الحنفية . 
دليل هذا المذهب : 
أن العرف» تعقبز فين 'آدلة الستريعة + فإذا ول هذا الدليل على اق 
بعد التخصيص من العام ؛ جمعاً بين الدليلين » وهو أولى من العمل 
بأحد الدليلين وترك الآخر . 
جوابه : 
نحن معكم أن العرف دليل من أدلة الأحكام » لكن بشرط أن لا 
يعارض نصاً من النصوص الشريعة » فإن عارضه : فلا يكون دليلا» 
بيان نوع الخلاف : 
ما ذكرناه : أن الرسول يكِلْهٌ لو قال : « نهيتكم عن أكل الطعام ») 
وكانت العادة جارية بأكل طعام معين كالأرز ب مثالا 2 فإنه على 
المذهب الآول : فإن النهي يكون على جميع الأطعمة » ولا تؤثر 
على هذا العموم عادتهم . 
أما على المذهب الثانى » فإن النهى يكون مقتصراً على أكل ذلك 
الطعام وهو الأرز فقط 0 أن العادة ممعخصصة للعموم : 
2 3 2 
المسألة السادسة عشرة : هل يجوز تخصيص العام بذكر بعضه؟ 
مثال ذلك : قوله عليه السلام : « أي إهاب دبغ فقد طهر »© » 


ا 


فإنه عام في كل جلد غير مدبوغ حيث إن الإهاب اسم لذلك 3 
وقال عليه السلام فى شأن ميمونة :7 م دباغها طهورها 0 4 فهل ذكر 
هذا يعتبر تخصيصاً لذلك العام ؟ لقد اختلف العلماء فى ذلك على 
مذهيين : 

المذهب الأول : أنه لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه 5 

وهو مذهب جمهور العلماء 34 وهو الحق ؛ لأن المخصص يجب 

أن يكون منافياً للعام » وذكر بعض العام بحكم العام غير مناف له » 

وهو مذهب قد نسب إلى أبى ثور - رحمه الله - فيكون المراد من 
الإهاب جلد الشاة د 

دليل هذا المذهب : 


أن المفهوم مخصّص كما سبق » وتخصيص الشيء بالذكر يدل 
على نفىي الحكم عما عداه بطريق مفهوم المخالفة » وعلى ذلك : 
يكون تخصيص جلد الشاة بالذكر يدل على نفى ذلك الحكم عما 
عداه » وإذا ورد عام متناول لكل الجلود ٠‏ فإنه يقع التعارض بينه 
وبين مفهوم ذلك الخاص ٠»‏ ويقع التنافي بينهما » إذن يكون المقتضي 
للتخصيص موجود . فيكون ذكر بعض العام مخصصاآ للعام » 
ويحصر على هذا البعض المذكور فقط . 

جوابه : 

إن مفهوم المخالفة الذي قلنا بأنه مخصص هو : الذي اعتبر دليلاً 
من أدلة الشرع » وهو : مفهوم الصفة ومفهوم الشرط والعدد وغيرها 
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العام 2 وهذا الذي ذكرتموه هو من قبيل مفهوم اللقب ل حيث إن 
ذكر جلد الشاة إنما يدل على عدم ما عداه بطريق مفهوم اللقب ء فلا 

ولو سلم أن مفهوم اللقب حجة » لكنه في غاية الضعف ». فلا 
يصلح أن يكون مقاومآ للعموم » فالتمسك بالعموم أولى . 

بيان نوع الخلاف  :‏ 

الخلاف معنوي ؛ حيث أثر في بعض الفروع . ومنها ما سبق ؛ 
حيث إن أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور - قد أخذوا بعموم 
قوله عليه السلام , « أيما إهاب دبغ فقد طهر » 2 ولم يخصصوه بما 
روي أنه يَللِْهّ مر على شاة ميمونة فوجدها ميتة » فقال : « هلا أخذوا 
بالدباغ من غير فرق بين مأكول اللحم وغيره 0( وقالوا ذلك بناء على 
قاعدتهم . 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهو : أبو ثور ومن تبعه - فإنهم 
قل خصصوا ذلك العموم بالحديث الخاص وهو حديث شاة ميمونة 
وقالوا : إن الحديث يحمل على الشاة دون غيرها من مأكول اللحم 

3 ك0 3 
المسألة السابعة عشرة : العام إذا قصد به المدح أو الذم هل 
مثال ذلك : قوله تعالى : # والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 


0ك 


ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم © » فهل قصد الذم يخرج 
هذا اللفظ عن عمومه أو لا ؟ لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : إن قصد الذم والمدح من اللفظ العام لا يخصص 
العام » وهو مذهب أكثر العلماء » وهو الحق ؛ لأن قصد المدح 
والذم وإن كان مطلوباً ومقصوداً للمتكلم ٠‏ فلا يمنع ذلك من قصد 
العموم معه ؛ لأنه لا منافاة بين قصد المدح والذم وبين العموم ٠»‏ وقد 
أتى بالصيغة الدالة على العموم ٠.‏ وقصد المدح والذم ليس من 
مخصصاتها فتبقى على ما هي عليه مفيدة للعموم . 

المذهب الثاني : أن قصد الذم والمدح من اللفظ العام » يخصص 
العام » وهو محكي عن الإمام الشافعي . 

دليل هذا المذهب : 

أن اللفظ لم يقصد به العموم » وإنما قصد به المدح - فقط - 
مبالغة في الحث على الامتثال ٠»‏ أو قصد به الذم مبالغة في الزجر 
عنه» وما دام أنه لم يقصد باللفظ العموم فلا يكون عاماً . 

جوابه : 

أنا لا نعلم مقصد الشارع » فقد يكون قد قصد الأمرين معاً , 
فالاحتياط هو : الجمع بين المقصودين معآ » وهو أولى من العمل 
بأحدهما وتعطيل الآخر . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ خيث أثر ذلك فى بعض الاستدلالات من 
اللعيوصن ساد ىن لني الأرن سوس ترب شروو 5 

فإن قوله تعالى : # إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 


اك 


في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم © يصلح للاستدلال به على وجوب 
زكاة الحلي لكون العموم مقصوداً والذم لم يخرج اللفظ عن 
العموم . 
وبناء على المذهب الثاني : فإن تلك الآية لا تصلح للاستدلال بها 
على وجوب زكاة الحلي » لكون العموم غير مقصود ٠‏ بل المقصود 
في ذلك هو والذم » وهو قد أخرج اللفظ عن عمومه . ْ 
ل 0 فك 

المسألة الثامنة عشرة : عطف الخاص على العام هل يخصص 
العام ؟ 

مثاله : قوله عليه السلام : « لا يقتل مسلم بكافر » ولا ذو عهد 
بعهله » . 

فهل يعمل على أن لفظ « كافر » عام وشامل لجميع الكفار : 
الذمي » والمستأمن . والحربي ٠‏ فإذا قتل مسلم أحد هؤلاء الثلاثة » 
فإنه لا يقتل به قصاصاً . أو أن قوله : « ولا ذو عهد فى عهله ») 
معطوف عليه ٠»‏ وهو خاص بلمعاهد وهو : الذمى لطن 2 
فيخصص ذلك عموم لفظ « كافر » » 000 لا يقتل 
مسلم بكافر حربي فقط . 

لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن عطف الخاص على العام لا يخصص العموم. 
وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لأن المقتضي للتعميم 
قاكم . وهو اللفظ العام - وهو بال مثال : النكرة في سياق النفى - 
والمعارض الموجود . وهو عطف الخاص عليه لا يصلح أن يكون 
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معارضاً له ؛ لأن مقتضى العطف هو الاشتراك بين المعطوف. 
والمعطوف عليه في أصل الحكم الذي عطف عليه ٠‏ لا الاشتراك فيه 
من جميع الوجوه . وإذا كان كذلك لم يكن عطف الخاص منافياً 
لتعميم المعطوف عليه ٠‏ فلم يصلح معارضاً له ٠»‏ وإذا وجد المقتضي 
للتعميم ولم يوجد المعارض له وجب القول بالتعميم . 

المذهب الثاني : أن عطف الخاص على العام يخصص العموم . 
وهو مذهب الحنفية . 

دليل هذا المذهب : 

أن حرف العطف يجعل المعطوف والمعطوف عليه كالشىء الواحد» 
وذلك يقنضي التسوية بينهما في الحكم وتفاصيله .0 

جوايه : 

نسلّم أن حرف العطف يقتضي ذلك » لكن في الحكم العام » لا 
في تفاصيل الحكم . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث ترتب على هذا الخلاف أثر في بعض 
الفروع . 

ومنها ما سبق : فعلى المذهب الأول : أن المسلم لا يقتل بالكافر 
العام » أي : جميع الكافرين » سواء كانوا ذميين أو حربيين » وذلك 
لآن لفظ ١‏ كافر » نكرة في سياق نفي فاقتضت العموم ٠»‏ وقوله : 
ااولا ذو عهد في عهده » معطوف على لفظ ١‏ لا يقتل » » فيكون 
التقدير» وأيضاً لا يقتل ذو عهد . وهو ما يزال في عهده . 

وعلى المذهب الثاني : فإن المسلم يقتل بالذمي والمستأمن . أما 
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الكافر الحربي فلا يقتل به ؛ لأن قوله : « ولا ذو عهد في عهده ) 
خاس + ولد غطف عاق طاء اكمس + تكرة الشني ٠‏ الا ندل 
مسلم بكافر » ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي . 

وبما أن المعطوف يشارك المعطوف عليه فى كل المتعلقات : يكون 
قوله: لا يقتل مسلم بكافر » مشاركا للمعطوف وهو : « ولا ذو 
عهد في عهده بكافر حربي » » وما دام أن المعطوف عليه قد قصد به 
الخاص وهو الحربى». فكذلك المعطوف يكون المقصود به الحربى ؛ 
جف هقان ب 1 :لل بتكل بوسبله دكا ذن ٠‏ كعرين نج 41 لاطي 
والمستأمن إذا قتلهما المسلم فإنه يقتل بهما . 

ولا بد من قول ذلك حتى يكون لعبارة : « ولا ذو عهد فى عهله» 
فائدة ؟ عية إن هذه الغبارة لسن كاذنا سشفاذ قهة به الو عن 
قتل المعاهد ما دام في عهده ؛ لأن هذا معلوم بقوله تعالى : 8 وإن 
أحد من المشركين استجارك فأجره * ٠»‏ فتكون هذه العبارة قد قصد 
بها بيان حكم القصاص عند قتل المستأمن . 
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في 
المخصصات المتصلة 
وهي أنواع : 
النوع الأول : الشرط . 
النوع الثاني : الصفة . 


النوع الثالث : الغاية . 
النوع الرابع : الاستثناء . 
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النوع الأول 
من المخصصات المتصلة 
الشرط 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : تعريفه . 
المسألة الثانية : أقسامه . 
المسألة الثالثة : صيغه . 
المسألة الرابعة : أحكام التخصيص بالشرط . 
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المسألة الأولى : تعريفه : 

أولاً : الشرط لغة هو : العلامة - وهذا إذا كان بفتح الراء . 

ولكن المراد به هنا : الشرط بتسكين الراء » وهو : الإلزام . 

ثانياً : الشرط في الاصطلاح هو : ما يلزم من عدمه العدم » ولا 
يلزم من وجوده وجود ء ولا عدم لذاته . 

وقد سبق بيان ذلك في أقسام الحكم الوضعي في الباب الثاني . 

ل 
المسألة الثانية : أقسام الشرط : 

ينقسم الشرط باعتبار وصفه إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : الشرط العقلي » وهو : ما لا يوجد المشروط » 
ولا يمكن عقلاً بدونه مثل : اشتراط الحياة للعلم ؛ حيث إن العقل 
يحكم بأنه لا علم بلا حياة . 

القسم الثاني : الشرط العادي . وهو ما يكون شرطاً عادة مثل : 
نصب السلم لصعود السطح » فإن العادة تقتضي : أنه لا يمكن لأي 
إنسان أن يصعد السطح إلا بوجود سلم يصعد عليه . 

القسم الثالث : الشرط الشرعي ٠‏ وهو ما جعله الشارع شرطاً 
لبعض الأحكام كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة . 

القسم الرابع : الشرط اللغوي » وهو : ما يذكر بصيغة التعليق 
وهى : « إن »> » أو إحدى أخواتها كقولك لزوجتك : « إن دخلت 
الدار فأنت طالق » . فإن الطلاق - هنا - يقع عند دخولها. . 


-١"ه١-‎ 


ومثل قولك : « إن جئتني أكرمتك »2 ٠‏ فإنه علق الإكرام بالمجيء . 
فهنا قد خصص الإكرام بالمجيء فقط ٠‏ فلا فرق بين ذلك وبين أي 
مخصص » فلا فرق بين تلك العبارة وبين قولك : « لن أقوم 
بإكرامك إلا إذا جئتنى » . وهذا استثناء » وقولك : « لن أكرمك 
حتىاكاتيقن 1 عله فاية: + توكقر للق اف الضقة : « من أتاك 


فأكرمه») . 
الباب الثانى 1 


المسألة الثالثة : صيغ الشرط اللغوي : 
للا كان الشرط اللغوي هو المهم في هذا الباب » وهو التخصيص 
كان لا بد من بيان - باختصار - صيغ الشرط » وأصل الباب » 
فأقول : 
صيغ الشرط هي : « إن »© المخففة ». و« إذا » » و« من » . و(ما» 
و« مهما ) . و« حيثما ») . و« أينما » . و( إذ ما) 2 وأم هذه 
الصيغ : « إن » وقلنا ذلك لأمرين : 
أولهما : أنها حرف . وما عداها أسماء . واللأصل في إفادة 
المعاني إنما هي الحروف . 
انيهما : أنها تستعمل في جميع صور الشرط » بخلاف أخواتهاء 
فإن كل واحد منها تختص بمعنى لا يجري في غيره كقولهم : « من » 
لمن يعقل . و« ما»© لغير العاقل . و« أينما » للمكان » وهكذا . 


-ا١"685-‎ 


المسألة الرابعة : أحكام التخصيص بالشرط : 

الشرط مع المشروط له أحكام خاصة به » وهي : 

الحكم الأول : أنه يجب اتصاله بالمشروط اتصالاً عاديا » بحيث 
لا يصح الفصل بينهما بالزمن فصلا تحكم العادة فيه بآن الشرط غير 
تابع للمشروط . 

الحكم الثاني : يجوز تقديم الشرط وتأخيره » وإن كان وضعه 
الطبيعي هو صدر الكلام » والتقدم على المشروط لدة متقدماً 
عليه في الوجود طبعاً . 

الحكم الثالث : أن الشرط الواقع بعد الجمل المتعاطفة يرجع إلى 
جميع الجمل مثل قولك : « أكرم الرجال » وتصدق على المساكين إن 
دخلوا الدار » » فكأنه قال : أكرم الرجال إن دخلوا الدار » وتصدق 
على المساكين إن دخلوا الدار . 

الحكم الرابع : أنه إذا اتحد الشرط والمشروط أو تعددا يختلف 
الحكم باختلاف آلة التعدد وهي « الواو » . و« أو ») ٠»‏ وهذا يتبين 
في حالات : 

الحالة الأولى : أن يتحد الشرط والمشروط مثل : « إن دخل الدار 
فأكرمه » ء» فيتوقف المشروط على هذا الشرط وحده وجوداً وعدماً . 

الحالة الثانية : أن يتحد الشرط ويتعدد المشروط بالواو كقوله : « 
نجحت تصدقت بدرهم وصمت يوماً » ٠‏ فيقتضي الشرط الجمع بين 
التصدق والصيام معاً . 

الحالة الثالثة : أن يتحد الشرط ويتعدد المشروط بلفظ « أو » 

كقولك: « إن نجحت فإني سأتصدق أو أصوم يومآ » ٠‏ فيقتضي 
الشرط حصول التصدق وحلده » أو الصيام وحده . 


-ث158- 


الحالة الرابعة : أن يتعدد الشرط بحرف « الواو ») » ويتحد 
المشروط كقولك : « إن نجحت وشفى أبى تصدقت بألف ريال » 
نهنا لكك لان روعي | رواج ووو التعيد ف الفسة ‏ لاه لايد 
أن يحصل الشرطان معاً وهما النجاح والشفاء . 

الحالة الخامسة : أن يتعدد الشرط بحرف « الواو »2 . ويتعدد 
المشروط بحرف ١‏ الواو »© أيضاً كقولك : « إن نجحت وشفي أبي 
تصدقت بألف ريال وصمت يوماً » فيقتضى هذا : أنه لا يمكن وجود 
المشروطين وهما التصدق والصيام إلا إذا وجد الشرطان وهما : 
النجاح والشفاء معاً . 

الحالة السادسة : أن يتعدد الشرط بحرف الواو » ويتعدد المشروط 
بحرف « أو ») كقولك : « إن نجحت وشفى أبى تصدقت بألف ريال 
أو صمت يومآ » . فنا يكرن عتصول. القرطن تويهها : النجاح 
والشفاء مقتضياً حصول أحد المشروطين على التخيير » فإما التصدق 
أو الصيام . 

الحالة السابعة : أن يتعدد الشرط بحرف « أو »© ٠»‏ ويتحد المشروط 
كقولك: «إن بني زيد الجدار أو نجح فأعطه درهماً»» فهنا لا بد من 
حصول أحد الشرطين حتى يحصل على الدرهم . 

الحالة الثامنة : أن يتعدد الشرط بلفظ « أو »© » ويتعدد المشروط 
بحرف ١‏ الواو » كقولك : « إن بنى زيد الجدار أو نجح .فأعطه كتاباً 
ودرهماً » » فهنا لا بد من حصول أحد الشرطين وهما : البناء أو 
النجاح . فإذا حصل أحدهما فإنه يستحق المشروطين معاً وهما : 
الكتاب والدرهم : 

الحالة التاسعة : أن يتعدد الشرط بحرف « أو » ١‏ ويتعدد المشروط 
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بحرف « أو ) أيضاً كقولك : « إن بنى زيد الجدار أو نجبح فأعطه كتاباً 
أو درهماً » 3 فهنا لا بد من حصول أحد الشرطين - وهما البناء أو 
النجاح » فإذا حصل أحدهما فإنه يستحق أحد المشروطين وهما : 
الكتاب 4 أو الدرهم 5 


-©8©؟!ا - 


النوع الثانى 
من المخصصات المتصلة 
الصفة 
ويشتمل على مسألتين 8 


المسألة الأولى : تعريفها . 
المسألة الثانية : أحكام التخصيص بالصفة . 


-١"ماإل/ل-‎ 


المسألة الأولى : تعريف الصفة : 
الصفة هي : التابع المشتق الذي يقع نعتاً للموصوف مثل : 
«طالب ناجح » فلفظ « ناجح »© قيد به اللفظ المطلق وهو : 
«طالب © . 
وقيل : هو ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام كقولك : 
«أكرم الطلاب الناجحين © ٠‏ فلفظ « الطلاب » عام يشمل الناجحين 
والراسبين . 
ولما وصف الطلاب بالناجحين أخرج الطلاب الراسبين ٠‏ فيكون 
الإكرام مقتصراً على الناجحين فقط . 
3 4 7 
المسألة الثانية : أحكام التخصيص بالصفة : 
الحكم الأول : يشترط في الصفة اتصالها بالموصوف ٠‏ فلا يصح 
الفصل بينهما في الزمن . 
الحكم الثاني : أن الصفة إن وقعت بعد جملة كقولك : « أكرم 
الطلاب الناجحين » . فإن هذا الوصف يقتضي اختصاص الإكرام 
بالناجحين من الطلاب - فقط - ». ولولا ذلك الوصف لعم الإكرام 
الناجحين وغير الناجحين من الطلاب ٠»‏ فالصفة أخرجت بعض ما 
كان داخلاً تحت اللفظ لولا الصفة . 
الحكم الثالث : أن الصفة إن وقعت بعد جمل كقولك : ١‏ أكرم 
العلماء » والتجار » والطلاب الطوال » ٠»‏ فإن الصفة تعود إلى 
الجمل كلها . أي : أكرم الطوال من العلماء » والطوال من التجارء 
والطوال من الطلاب . 
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وقيل : بل الصفة ترجع إلى أقرب مذكور - وهي الجملة الأخيرة- 

فيكون المراد : أكرم جميع العلماء والتجار والطوال من الطلاب » 
والخلاف فيه كالخلاف في الاستثناء هل يرجع إلى الجملة الأخيرة » 
أو جميع الجمل فيما لو قال : « أكرم العلماء والتجار والطلاب إلا 
الطوال » » وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله . 
٠‏ الحكم الرابع : أن الصفة إن وقعت قبل جمل كقولك : ١‏ أكرم 
الطوال من العلماء والتجار » . فإنها ترجع إلى الجميع ٠‏ فيكون 
المراد : أكرم الطوال من العلماء والطوال من التجار فقط . وهذا 
على الصحيح من أقوال العلماء . 

الحكم الخامس : أن الصفة إن وقعت وسطاً بين جملتين مثل : 
«أكرم العلماء الطوال والتجار » . فإن الصفة ترجع إلى ما قبلها 
فقطء أما ما بعدها فلا ترجع إليه » والتقدير : أكرم العلماء الطوال» 
أما التجار فأكرمهم جميعاً طوالهم وقصارهم هذا على القول 
الراجح . 

وقال بعضهم : إن الصفة ترجع إلى الجملتين : إلى ما قبلها وإلى 
مابعدها . 


5 ات 


النوع الثالث 
من المخصصات المتصلة 
الغاية 


ويشتمل على مسألتين : 


المسألة الأولى : تعريفها وألفاظها . 
المسألة الثانية : أحكام التخصيص بالغاية . 


-١551١- 


المسألة الأولى : تعريفها . وألفاظها : 

الغاية في اللغة هي : طرف الشيء » ومنتهاه » وأقصاه . 

والغاية في الاصطلاح هي : أن يؤتى بعد اللفظ العام بحرف من 
أحرف الغاية مثل « اللام »و« حتى 2ء و إلى »2 . 

و« حتى ») تكون من ألفاظ الغاية إذا كانت جارة . 

أما إن كانت عاطفة فإنها لا تكون دالة على الغاية . 

# د د 

المسألة الثانية : أحكام التخصيص بالغاية : 

الحكم الأول : أن الغاية إذا ذكرت بعد جملة واحدة فلها صورتان: 

الصورة الأولى : أن تكون الغاية واحدة كقولنا : « أكرم العلماء 
إلى أن يدخلوا الدار » » فإن دخول الدار يقتضي اختصاص الإكرام 


بما قبل الدخول ٠‏ وإخراج ما بعد الدخول من عموم اللفظ ٠‏ ولولا 
ذلك لعم الإكرام حالة ما بعد الدخول وما قبل الدخول . 

الصورة الثانية : أن تكون الغاية متعددة » وهذه لها حالتان : 

الحالة الأولى : أن تكون الغاية متعددة » وكانت على الجمع 
بحرف « الواو » كقولك : « أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار 
ويأكلوا الطعام » » فإن ذلك يقتضي استمرار الإكرام إلى تمام الغايتين 
معاً » وهما : دخول الدار » وأكل الطعام دون ما بعدهما . 

الحالة الثانية : أن تكون الغاية متعددة » وكانت على التخيير 
بحرف « أو »© كقولك : « أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار أو 


-15- 


السوق » . فإن ذلك يقتضي استمرار الإكرام إلى تمام إحدى الغايتين 
- أيهما كانت - دون ما بعدها . 

الحكم الثاني : أن الغاية إذا ذكرت بعد جمل متعددة كقولك : 
(أكرم العلماء والتجار إلى أن يدخلوا الدار » فإن الغاية ترجع إلى 
الجملتين معاً ؛ فإكرام العلماء يستمر إلى غاية دخولهم الدار . 
وإكرام التجار يستمر إلى غاية دخولهم الدار » هذا على الصحيح من 
أقوال العلماء . 

وقيل : إن الغاية - هنا - ترجع إلى أقرب مذكور . أى : إلى 
الجملة الأخيرة ٠‏ فيكون التقدير على هذا : « أكرم جميع العلماء 
مطلقاً : دخلوا أو لم يدخلوا ٠»‏ وأكرم التجار إلى أن يدخلوا الدار . 

وهذا الحكم يكون مطلقاً » أي : سواء كانت الغاية واحدة كما 
مثلنا أو متعددة على الجمع كقولنا : « أكرم العلماء والتجار إلى أن 
يدخلوا الدار أو السوق » ٠‏ وسواء كانت الغاية معلومة الوقوع في 
وقتها كقولنا : « أكرم العلماء إلى أن تطلع الشمس © . أو غير 
معلومة الوقت كقولنا : « أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار » . 


2 2 ١ 
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النوع الرابع 
من المخصصات المتصلة 
الاستثناء 


ويشتمل على مسائل : 

المسألة الأولى : تعريفه . 

المسألة الثانية : صيغ الاستثناء وأدواته . 

المسألة الثالثة : الفرق بينه وبين التخصيص بال منفصل . 

المسألة الرابعة : الفرق بينه وبين النسخ . 

المسألة الخامسة : هل يشترط في الاستثناء اتصاله ؟ 

المسألة السادسة : هل يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ؟ 

المسألة السابعة : الاستثناء من غير الجنس هل يسمى استثناء حقيقة أو 
مجازاً ؟ 

المسألة الثامنة : حكم استثناء كل المستثنى منه . 

المسألة التاسعة : هل يجوز استثناء الأكثر ؟ 

المسألة العاشرة : هل يجوز استثناء النصف ؟ 

المسألة الحادية عشرة : الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو هل 

يرجع إليها جميعاً , أو إلى الأخيرة فقط ؟ 
المسألة الثانية عشرة : صور الاستثناءات المتعددة . 
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المسألة الأولى : تعريف الاستثناء : 
أولاً : الاستثناء لغة : مأخوذ من الثنى » وهو : العطف من 
له كنوك كن انود 131 مطاف قم على سفن .: 
وقيل : إن الثنى هو : الصرف ٠»‏ يقال : « ثنيته عن الشيء »© إذا 
صرفقته عنه . 
ثانياً : الاستثناء اصطلاحآ هو : قول متصل يدل بحرف إلا أو 
إحدى أخواتها على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول . 
شرح التعريف , وبيان محترزاته : 
قوله : « قول » أخرج المخصصات العقلية والحسية . 
وقوله : « متصل »© أخرج بقية المخصصات المنفصلة السابقة الذكر. 
والمراد : أن يكون الاستثناء متصلاً بالجملة غير منفصل عنها . 
وقوله : ١‏ يدل » أخرج الصيغ والألفاظ المهملة التي لا تدل على 
شيء . 
وقوله : « بحرف إلا أو إحدى أخواتها » أخرج أمرين : 
أولهما : المخصصات المتصلة الأخرى كالتخصيص بالشرط » 
والصفة ٠»‏ والغاية السابقة الذكر » فإن لهذه المخصصات أدوات وصيغ 
تختلف عن أدوات الاستثناء . 
ثانيهما : أخرج مثل قولهم 0 أكرم القوم دون زيد »© فإن هذا 
لين بباسفناء لحة: .. 
وقوله : « على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول » معناه : أن 
المذكور بعد أداة الاستثناء مخرج من القول الأول ولا يدخل تحته . 


-1551/- : 


مثاله : قوله : « نجح الطلاب إلا زيداً » . فقوله : « إلا زيداً) 
قول متصل بما قبله من الكلام - وهو : « نجح.الطلاب » » ولكن 
هذا القول - بما فيه صيغة الاستثناء - دل دلالة واضحة على أن 
المذكور معه - وهو زيد - غير مراد بالقول الأول » حيث لا يشمله 
حكم النجاح . 

3 كك 2 

المسألة الثانية : صيغ الاستثناء وأدواته : 

أدوات وصيغ الاستثناء إحدى عشرة صيغة وهى : « إلا ») . وهى 
أم الباب . و« غير » » و« سوى » . و« ما عدا» ء. و« ليس »ء 
ودلا يكون ) ء» و« حاشا ) » و« نخلا » » و« سيما » .» و« ما 
خلا»). و« عدا ) . 

أما صيغة : « إلا » فهى حرف بالاتفاق . 

وأما صيغة : « حاشا » فهى حرف عند سيبويه » وهو الصحيح 2 
ويقال فيها : « حاشى » . و« حشا » . 

وأما صيغة : « لا يكون » فهى فعل بالاتفاق . 

وأما صيغة : « ليس © . و« ما عدا » . وه ما خلا » فهى أفعال 
على الأأصح 1 

وأما صيغة : « خلا » . و« عدا »© فهما مترددان بين الفعلية 
والحرفية بحسب الاستعمال » فإن نصب ما بعدهما كانتا فعلين » وإن 


وأما صيغة  :‏ لا غير 4 » و« سوى »© فهما اسمان . 
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ويجوز فى « سوى ) ضم السين ٠»‏ وكسرها 3 والمد » فيقال : 
لاسواء 00١‏ . 
وأما صيغة 8 « لا سيما » فاجتمع فيه حرف واسم : 
المسألة الثالثة : الفرق بين الاستثناء والتخصيص بالمنفصل : 
الفرق بينهما من وجهين : 
الوجه الأول : أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال فتقول : « أكرم 
الطلاب إلا زيدآ ل © ولا يجوز أن تقول : 2) أكرم الطللاب )0 6 ثم 
يعد مدة تقول :. 9 إلا زيدا »© + :وسياتئ لذلك: زيادة يان إن شاء الله . 
أما التخصيص بالمنفصل فلا يشترط فيه ذلك ؟! إذ يجوز أن يأتى 
الوجه الثانى : أن الاستثناء يتطرق إلى ما يدل على معناه دلالة 
ظاهرة » وإلى ما نص على معناه فتقول : « أكرم الطلاب إلا زيداً » 
وتقول : « له على عشرة دراهم إلا ثلاثة » . 
أما التخصيص بالمنفصل » فإنه لا يجوز فى النص » وإنما يصح فى 
الظاهر - وهو العام فقط - فيجوز أن يقال :0 أكرم الطللاب 3 
ثم يقول : « لا تكرم زيداً » ؛ لأن دخول زيد في عموم الطالاب 
طن ؟ حيث قلنا : إن دلالة العام ظنية » ولكن لا يقال . « أكرم 
زيداً وعمراً وبكراً » ٠‏ ثم بعد ذلك يقول : « لا تكرم زيداً ) ٠‏ فإن 
قال ذلك فإنه يكون نسخاً . لا خخصضيضا : 


المسألة الرابعة : الفرق بين الاستثناء والنسخ . 

الفرق بينهما من أوجه : 

الوجه الأول : أن الاستثناء يشترط فيه اتصاله بالمستثنى منه ؛ لأنه 

أما النسخ فيشترط فيه : أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ ؛ 
حيث قلنا في تعريف النسخ : « إنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم 
بخطاب متراخ عنه » ٠‏ وقلنا النسخ يشترط فيه الانفصال ؛ لأن كلا 

الوجه الثاني : أن الاستثناء مانع ٠‏ والنسخ رافع ء» أي : أن 
الاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت اللفظ ٠.‏ ولولا هذا 
الاستثناء لدخل ٠‏ فالاستثناء يمنع دخول المستثنى تحت لفظ المستثنى 
منة . 

أما النسخ فهو يرفع ما دخل تحت اللفظ الوارد . 

الوجه الثالث : أن الاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت 
اللفظط فتقول : 0 أكرم الطلاب إلا زيداً ») 3 ولكن لا يجوز أن يمنع 
الاستثناء جميع الأفراد من الدخول تحت اللفظ ٠‏ فلا يجوز أن يقال: 
« لى عليه عشرة إلا عشرة » . 

أما النسخ فيجوز أن يرفع جميع الحكم أحياناً كرفع وجوب 
الصدقة بين يدي مناجاة النبى عَللِْه . 

ويجوز أن.يرفع بعض الحكم كرفع بعض علة المتوفى عنها زوجهاء 
فقد كانت حولا كاملاً » فنسخ ورفع بعضها حتى صارت أربعة أشهر 


م 


وعغيرا 8 
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وقد سبق بيان الفرق بين النسخ والتخصيص فى الباب الثالث 
بصورة إجمالية فراجعه إن شئت . 
2 0 3 

المسألة الخامسة : هل يشترط فى الاستثناء الاتصال : 

المذهب الأول : أنه يشترط - لصحة الاستثناء - : أن يكون 
الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه » فلا يجوز الفصل بينهما . 

أي : أن يكون متصلاً بالكلام حقيقة مثل : « نجح الطلاب إلا 
زيدآ ؟ بدون انقطاع »؛ أو يكون فى حكم المتصل بأن يكون انفصاله 
قبل أن يستوفى المتكلم غرضه من الكلام نحو : أن يسكت عن 
اللاستثناء لانقطاع نفسه ١‏ أو لبلع ريقةء أو :سعال: + أو ما أشبه ذللكه. 
الكلام أتى به لإتمامه وإفادته » لذلك لا يفيد شيئاً إلا إذا اتصل به 
مباشرة ٠‏ لكن لو انفصل الاستثناء عن المستثنى منه لم يكن ذلك 
الاستثناء متممآً لذلك الكلام الأول » فمثلاً لو قال : «أكرم الطلاب» 
ثم قال بعد شهر : « إلا زيداً » » وقال : إني أردت به الاستثناء من 
الكلام الذي قلته منذ شهر : فإنه يقبح عند أهل اللغة » ويعدون ذلك 
لغواً ؛ لأن الكلام يورد لإفهام الغير وإفادته » وقوله : « إلا زيداً ») 
لا يفهم منه شيء » حيث إنه لا يرتبط بقوله : « أكرم الطلاب »© . 
وهذا قياساً على الخبر مع المبتدأ » فكما أن الخبر لا يفيد شيئاً بدون 
المقذا + .والمعدا لأ يفيد شيا يدون الخن + فكذلك: المسعى :ل يفيك 
شيعا يدوق المستن "منه : 
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الدليل الثاني : أنه لو جاز الفصل في الاستثناء لما علم صدق 
صادق . ولا كذب كاذب ؛ لأن من تكلم بكلام يحكم من خلاله أنه 
يكون كاذباً قد يستثني ١‏ فلا يكون كاذباً » وهذا باطل ؛ حيث يفضي 
إلى عدم استقرار الأمور » فلا تتم عقود . ولا تصح مواثيق ولا 
معاملات . وهذا لا يمكن أن يقصده عاقل . لذلك لم يجز الفصل 
في الاستثناء طلباً للاستقرار ومعرفة حقائق الأمور . 

المذهب الثانى : أنه لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه » بل 
تعزن تماق اله قو ليس من 

وهو لبعض العلماء » وقد حكى عن ابن عباس ٠‏ والحسن 
البصري ٠»‏ وعطاء بن أبي رباح ٠‏ وسعيد بن جبير ٠‏ وغيرهم 
-وسيأتي ذكر خلافهم في مدة هذا الفصل - . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه روي عن النبى تَكلةِ أنه قال : « والله لأغزون 
قريشا مرتين أو ثلاناً » ثم سكت ء ثم قال : « إن شماء الله ا 
ولولا صحة الاستثناء بعد السكوت لا فعله ؛ لكونه مقتدى به . 
جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنه ليس المراد به الاستثناء - هنا - » وإنما المراد به 
أن الأفعال المستقبلية لا بد أن تقيد بمشيئة الله - تعالى - امتثالاً لقوله 
تعالى : 9 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله * » 
ولقوله تعالى : # واذكر ربك إذا نسيت * . 

الجواب الثاني : على فرض أن المراد به الاستثناء » فإن سكوته قبل 
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الاستثناء يحتمل احتمالاً قوياً : أنه من السكوت الذي لا يحل 
بالاتصال الحكمي - كما ذكرنا فيما سبق- ويجب العمل على ذلك. 

الدليل الثاني : أن الاستثناء بيان وتخصيص للكلام الأول فجاز 
تأخيره كالنسخ » والأدلة المنفصلة المخصصة للعموم . 

جوابه : 

إن قياسكم على النسخ » وعلى الأدلة المنفصلة المخصصة قياس 
فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؟؛ حيث إنا أثبتنا فرقين بين الاستثناء 
والمخصص المنفصل فى المسألة الثالثة السابقة » وكذلك أثبتنا ثلاثة 
فروق بين الاستثناء والنسخ في المسألة الرابعة السابقة » ومع وجود 
الفرق فلا قياس . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إن المتكلم لو فصل بين المستثنى منه 
والمستثنى » فإن المستثنى لا يؤثر على المستثنى منه إلا إذا فصله بشيء 
اضطر إليه كسعال ونحوه كما لو قال . وبعال الفس وراك :امتترا الله 
إلا ماثة » » فإنه لا يصح الاستثناء » وذلك لأنه فصل بشيء يستطيع 
تركه » هذا بناء على المذهب الأول . 

أما بناء على المذهب الثاني ٠»‏ فإنه يصح الاستثناء » وقالوا : إنه 
فصل يسير فلم يؤثر » وقد رجحه بعض الشافعية » وإني أتعجب من 
ذلك ؛ حيث خالفوا فى ذلك الأصل الذي قالوا به وهو : اشتراط 
الاتصال . ْ 

تنبيه : المشترطون للاتصال - وهم أصحاب المذهب الأول - وهم 
الجمهور اتفقوا على أن ينوي المتكلم الاستثناء في الكلام » فلو لم 
يعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتد به . 


5 


تنبيه ثان : اختلف أصحاب المذهب الأول في موضع نية الاستثناء 
فقال أكثرهم : يكتفى بوجود النية قبل فراغه » وهو الصحيح ٠‏ وقال 
بعضهم : يعتبر وجود النية في أول الكلام 

تنبيه ثالث : اتفق أصحاب المذهب الأول - وهم المشترطون 
للاتصال - على أنه لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام كقولك : 
« إلا زيداً قام القوم » ٠.‏ وكذلك لا يجوز ولو تقدمه حرف نفي 
كقولك-: « ما إلا زيداً في الدار أحد» ء وأما قول الشاعر : 

وبلدة ليس لها طوري22 ولا خلا الجن بها إنسي 

فهذا شاذ ولا يقاس عليه . 

تنبيه رابع : اختلف أصحاب المذهب الثاني - وهم المجوزون 
لانفصال المستثنى عن المستثنى منه - في وقت هذا الانفصال على 
أقوال : 

القول الأول : أنه يجوز الانفصال شهراً » وهو محكي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - . 

القول الثاني : أنه يجوز الانفصال سنة » وهو محكي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - . 

القول الثالث : أنه يجوز الانفصال وإن طال أبداً » وهو محكي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - . 

ولكن الصحيح : أنه يؤول ما جاء عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - إن صح - على نسيان : ١‏ إن شاء الله » » كما ورد ذلك 
عن بعض العلماء » كالإمام أحمد والقرافي وابن جرير . 
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القول الرابع : يجوز تأخير الاستثناء ما دام في المجلس ٠‏ وهو 
المروي عن الحسن البصري ٠‏ وعطاء . وقد أومأ إليه الإمام أحمد . 
القول الخامس : يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه في اليمين 
في زمن يسير إذا لم يخلط كلامه بغيره . ْ 
القول السادس : يجوز تأخير الاستثناء إلى أربعة أشهر . 

القول السابع : يجوز تأخير الاستثناء لفظً ٠.‏ لكن مع إضمار 
الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه » ويكون المتكلم به مديئاً فيما بينه وبين 
الله تعالى » ونسب إلى بعض المالكية . 

القول الثامن : يجوز تأخير الاستثناء إذا ورد معه كلامآ يدل على 
أن ذلك الاستثناء مما تقدم مثل : أن يقول : « جاء الناس © 2 ثم 
يقول بعد زمان : « إلا زيداً » وهو استثناء مما كنت قلت »© . 
المسألة السادسة : هل يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ؟ 
لقد اختلف المشترطون للاتصال على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه إذا كان 
متصلاً به » فيجوز أن تقول : « ما جاءنى إلا أخاك من أحد ») , 
واقام إلا زيدا القوم » ٠‏ و« القوم إلا رض اسيك ا و« في الدار 
إلا زيداً أصحابك »© . و« ضربت إلا زيداً القوم » » ومنه قول 
الكميت بن زيد : 

فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مشعب الحق مشعب 

والتقدير : فما لي شيعة إلا أحمد . وما لى مشعب إلا مشعب 
الحق . ْ ْ 
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ومنه : قول كعب بن مالك للنبى يليلد شعراً : 
الناس ألب عليك فينا ليس لنا ‏ إلا السيوف وأطراف القنا وزر 
والتقدير : لين لنا وزر إلا السيوف وأطراف القنا 4 وهو قول 
جمهور العلماء . 
وهو الحق ؛ لوروده في السماع كما سبق من الأبيات الشعرية . 
ولأنه لا يخل بالفهم . 
المذهب الثاني : لا يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه » وهو 
دليل هذا المذهب : 
أن الأصل في المستثنى التأخير » والأصل في المستثنى منه التقديم » 
وإذا جاء المستثنى متقدماً » فهو خلاف الأصل » فلا يعتد به . 
جوابه : 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي ؛ حيث إنه أثر فى بعض الفروع ٠»‏ ومنها أنه لو 
قال : ١‏ له علي إلا عشرة مائة دينار » » فإنه استثناء صحيح » 
ويكون المتكلم مقر بتسعين » بناء على المذهب الأول . 


طُُ 


تسيو 5.2 
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المسألة السابعة : الاستثناء من غير الجنس هل يسمى استثناء 
حقيقة أو مجازاً ؟ 

لقد اتفق العلماء على أن الاستثناء من الجنس حقيقة » واختلفوا 
فى الاستثناء من غير الجنس هل هو استثناء حقيقة أو مجاز ؟ على 
00 

المذهب الأول : يشترط - لصحة الاستثناء - : أن يكون المستثنى 
من جنس المستثنى منه » فلا يصح الاستثناء من غير الجنس فلا تقول: 
« رأيت الناس إلا حماراً » ؛ لأن الحمار لا يدخل في عموم الناس» 
وإذا ورد ذلك - أي : ورد استثناء من غير الجنس - فهو مجاز » 
وليس بحقيقة . 

وهو مذهب كثير من العلماء . 

وهو الحق ؛؟ لما يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : أن حقيقة الاستثناء تدل على ذلك » بيانه : 

أن الاستثناء هو : استفعال مأخوذ من الثنى » ومنه تقول : «ثنيت 
الشيء » : إذا عطفت بعضه على بعض » وقول + انيع زايذا عن 
رأيه » إذا رددته » وحقيقة الاستثناء - بالمفهوم العام - هو : إخراج 
بعض ما تناوله اللفظ المستثنى منه . 

أى : بعد أن كان اللفظ متناولة لجميع الأفراد ثناه الاستثناء عن 
البتعض ٠»‏ وهذا غير متحقق في قول القائل : « رأيت الناس إلا 
حماراً » ؛ لأن الحمار - وهو المستثنى - غير داخل في مدلول الناس 
- وهو المستثنى منه - حتى يقال بإخراجه وثنيه عنه » بل الجملة 
الأولى باقية بحالها لم تتغير » ولا تعلق للثاني بالأول أصلاً ؛ لأنه 
ذكر لفظ « الحمار » وهو ما لا دخول له في الكلام الأول - وهو 
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الناس - تتحقق حقيقة الاستثناء ؛ حيث إنه لم يصرف الكلام 
ولا ثناه عن وجه استرساله ٠‏ فلم يتحقق الاستثناء من اللفظ . 

اعتراض على هذا : 

قال قائل - معترضاً - : إنه يصح الاستثناء بناء على ما وقع به 
الاشتراك من المعنى بين المستثنى والمستثنى منه ؟؛ حيث إنهما يشتركان 
في الحيوانية . 

جوابه : 

أنه لو جاز ذلك للزم منه جواز استثناء كل شيء من كل شيء 
ضرورة : أنه ما من شيئين إلا وهما مشتركان في معنى عام لهما 2 
وليس كذلك . 

الدليل الثاني : أن الاستثناء من الجنس قد كثر استعماله كثرة شائعة 
حتى إنه إذا أطلق يتبادر منه أنه من الجنس . والتبادر أمارة الحقيقة » 
فكان حقيقة في الاستثناء من الجنس ٠»‏ فإذا ورد استثناء من غير الجنس 
فقد ورد على خلاف الحقيقة ٠»‏ فيكون مجازاً . 

الدليل الثالث : أن الاستثناء من غير الجنس على غير وضع اللغة» 
فلو قال : « رأيت العلماء إلا الكلاب » » أو قال : « قدم الحاج إلا 
الحمير » » لكان ذلك مستهجناً وعيباً عند عقلاء أهل اللغة » وما هذا 
شأنه لا يكون وضعه مضافاً إلى أهل اللغة . 

المذهب الثاني : أنه لا يشترط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى 
00 

وهو مذهب أبي حنيفة » ومالك ٠.‏ وبعض الشافعية » وبعض 
المتكلمين ٠‏ وبعض النحويين كابن جني . 
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دليل هذا المذهب : 


ان لاما من غير لجس قد اتعمل في القرآة ولف العرب ٠‏ 
والاستعنال يدل عل الققيفة © ومق أمئلة :ذلك ؛ 
المثال الأول : قوله تعالى لسع ال 
فقد استثنى السلام من اللغو » وليس من جنسه . 
المثال الثاني : قوله تعالى : 9 ولا تاكلوا أموالكم بيتكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم * فقد استثنى التجارة من الباطل» 
وهي ليست من جنس الباطل . 
المثال الثالث : قوله تعالى : ما لهم به من علم إلا تباع لظن > 
فوقع استثناء الظن من العلم » وهو ليس من جنسه . 
المثال الرابع : قوله تعالى : # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لدم 
فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين * ٠»‏ وإبليس لم يكن من 
جنس الملائكة ؛ لقوله تعالى : 8 إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 
أمر ربه © ٠»‏ والجن ليسوا من جنس اللملائكة ؛ لأنه كان مخلوقاً من 
نار » قال تعالى : 9 خلقتني من نار * » والملائكة من نور » :والنار 
غير النور » فلا يكون من جنسهم . 9 
المثال الخامس : قول جران العود - عامر بن الحارث - شبعراً:: 
وبلدة ليس بها أنيس2 إلا اليعافير وإلا العيس 0 
واليعافير والعيس ليست من جنس الأنيس ٠»‏ وذلك لأن « اليغافير » 
جمع يعفور © وهو ولد الظبية » ويطلق على ولد البقرة الوحشية ٠‏ 
ول[ العيسن » هي إبل بيض يخالط بياضها شقرة واصفرار . 
المثال السادس : قول النابغة الذبياني : 
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ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلول من قراع الكتائب 
وليس فلول السيوف عيبا لأربابها » بل فخراً لهم . وقد استثناها 
من العيوب » وليست من جنسها . 

المثال السابع : قول العرب : « ما جاءني زيد إلا عمرو ) 2 
وقولهم : ١‏ ما زاد إلا ما نقص © ٠.‏ وقولهم : « وما بالدار من أحد 
إلا الوتد » » فقد استثنوا هنا عمراً من زيد . والنقص من الزيادة » 
والوتد من أحد . وليست من جنسه . 

والآمئلة علئ الاسشاء: من .غير الحسن كثيرة » كلها تل على أنه 
ورد استعمال ذلك في القرآن وكلام العرب : الشعر والنثر » 
والاستعمال دليل الحقيقة » فيكون الاستثناء من غير الجنس صحيحاً » 
وهو حقيقة كالاستثئناء من الجنس . 

جوابه : 

لا نسلم أن في هذه الأمثلة استثناء من غير الجنس » بل إن بعضها 
استثناء من الجنس ٠»‏ والبعض الآخر لا يوجد فيه استثناء » فتكون 
«إلا» للاستدراك » وإليك بيان ذلك : 

أما المثال الأول : وهو قوله تعالى : # لا يسمعون فيها لغواً إلا 
سلاماً * . 

والمثال الثاني : وهو قوله تعالى : # ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم * . 

وقول العرب : ١‏ ما جاءني زيد إلا عمر » من المثال السابع : فإن 
« إلا في هذه الأمثلة بمعنى : « لكن »© . 
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والتقدير فى الآية الأولى : لا يسمعون فيها لغواً لكن يسمعون 
كلام وسلاما . 

والتقدير في الآية الثانية : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكن إذا 
كانت تجارة عن تراض منكم فكلوا . 

والتقدير في المثال : « ما جاءني زيد لكن جاءني عمرو» . 

أما بقية الأمثلة » فإن الاستثناء فيها من الجنس » وإليك بيان ذلك . 
أما المثال الثالث وهو قوله تعالى : # ما لهم به من علم إلا اتباع 
الظن » . فإن هذا عام فى كل ما يسمى علمآ » والظن يسمى 
علمء فتقول : « هذا علم ظني » » وه هذا علم يقيني » » ودليل 
ذلك قوله تعالى : # فإن علمتموهن مؤمنات * . وأراد : إن 
ظننتموهن ؛ لاستحالة اليقين في ذلك . 

وقيل : إن ١‏ إلا » هنا بمعنى « لكن »© » والتقدير : وما لهم به من 
علم لكن اتبعوا الظن . 

أما المثال الرابع وهو قوله تعالى : # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس * . فهو استثناء من الجنس ؛ لأن إبليس 
كان من الملائكة ؛ لأمور ثلاثة : 

أولها : أن ذلك قول ابن عباس - وهو حبر الأمة وترجمان 
القرآن- . 

ثانيها : أن الله تعالى قد استثناه من الملائكة » والأصل أن يكون 
من جنسهم ؛ للاتفاق على صحة الاستثناء من الجنس » والاختلاف 
في غيره ٠‏ 0 

ثالثها : أنه لو لم يكن إبليس من الملائكة لما كان عاصياً للأمر 
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المتوججة إلى الملائكة ؛ لكونه ليس منهم ٠‏ ودلل على عصيانه بقوله : 
« إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين »* . 

© ففولكم : « إنه من الجن »© لا نسلمه ؛ للا قلناه حيث إنه كان من 
الملائكة من قبيل يقال لهم : ١‏ الجن »© ؛ لأنهم كانوا خزان الجنان » 
وكان إبليس رئيسهم » وتسميته جني لنسبته إلى الجنة » ويحتمل أن 
يكون: قد سمي بذلك لاجتنانه واختفائه . 

..أما:المثال الخامس . وهو قول الشاعر : جران العود : 

معد ا و وتلةه بين زوبا اسدد ‏ ال يعاولا الس 

فإنه 'استثناء من الجنس ؛ لأن اليعافير - وهي أولاد الضباء » أو 
أولاد البقر الوحشية » والعيس وهي الإبل مما يؤنس بها » فهي من 
جنس الأنيس ٠»‏ بل قد يحصل الأنس بالأبنية والأشجار فضلاً عن 
الحيوانات . 

أها :المكال الادين وهو قال النايفة: 

ولااعيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتائب 
دا او ا لأن فلول السيوف عيب فى السيوف » 
وإن كان يسبب فلولها فخراً ومدحة لأربابها » فهو في الجملة استثناء 
اتسين 

وأما المثال السابع » وهي : الأقوال التي رويت عن العرب ٠‏ فهي 
امنتثناء من الجنس . فقولهم : ١‏ ما زاد إلا ما نقص » تقديره : « ما 
زاد إلا الذي نقص »)2 أي : ينقص . 
وقولهم : « ما بالدار من أحد إلا الوتد » استثناء من الجنس ؛ 

لان » أحد » يطلق على الجمادات كما يطلق على الآدمي . 
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وقال بعضهم : إن « إلا » في هذا المثال بمعنى « لكن » : 

ونا جلك ما اسل ايه اف عوك أذ انال ان 

جات ‏ ع سنه اجلجا اوارض 
بطل للقت تومن ثم فيطل امدهيلك .+ 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث ترتب على هذا الخلاف “أن من 
قال: إن الاستثناء من غير الجنس لا يصح ٠»‏ ولا يسمى استثناء' حقيقة 
- وهم أصحاب المذهب الأول - فإنه لم يجوز التخصيص به .م فلو 
أقر بشيء واستثنى من غير جنسه : كان استثناؤه باطلاً . 

ع لات ا لو اه 
حقيقة - وهم أصحاب المذهب الثاني - فإنه يجوز التخصيص به 
فلو أقر بشىء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه صحيحاً ٠‏ فإذا 
قال: اك له 
هؤلاء . 

أما عند أصحاب المذهب الأول فلا يصح هذا . 

0 3 3 

المسألة الثامنة : حكم استثناء كل المستثنى منه : 

لقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز استثناء كل المستثتق نه » 
بحيث لا يبق منه فرد » ولو فعل متكلم ذلك : لكان استثناؤه لغواً » 
وكانت العبرة بما نطق به أولا . 1 

ودليل ذلك : أن استثناء الكل بة بنضي إلى العيث ؛ حيث يتفي بعد 
أن أثبت » وعلى هذا فلو قال : « له على عشر ة إلا عشرة » » فإن 
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العشرة تلزمه » كذلك لو قال : « أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً »؛ » فإنه 
يلزمه الطلاق بالثلاث ؛ لأنه رفع الإقرار » والإقرار لا يجوز رفعه . 

لكن نقل ابن طلحة - أبو بكر عبد الله بن طلحة البابري الإشبيلي 
المالكي - في كتابه : « المدخل في الفقه » أن الرجل لو قال لامرأته: 
« أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً ؛ . ففيه قولان : 

القول الأول : أنه استثناء ينفعه . 

والثاني : أنه لا ينفعه » ويلزمه الثلاث » ويعد نادماً . 

فعلى"القول الأول لا :تطلق زوجته + وؤللك يدل على ضحة 
النطناء الك + 

ولكن قال كثير من العلماء : إنه قول غريب وشاذ . 

ولذلك لا يخرق ما أجمع العلماء عليه من أنه لا يجوز استثناء 
الكل » وهو الحق - لا قلنا فيما سبق - فلو استثنى الكل لكان هذا 
الاستثناء لغواً » وكانت العبرة بما نطق به أولاً » فمن قال : « له 
على عشرة إلا عشرة »© » فإن هذا يعتبر لاغيا » فتلزمه العشرة التى 
أثر بها أولة.. ْ 

وأثر هذه المسألة قد وضح من الثال السابق . 

ا ا 

المسألة التاسعة : هل يجوز استثناء الأكثر أو لا ؟ 

لقد اختلف العلماء في. ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه لا يجوز استثناء الأكثر » بل الذي يصح : 
استثناء الأقل ٠‏ أي : لا يجوز أن يكون المستثنى أكثر من الباقى بعد 
الاستثناء . 
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وهو مذهب أكثر نحاة البصرة . وأكثر الحنابلة » وبعض الحنفية 
كأبي يوسف ». وبعض الالكية كابن الماجشون ٠‏ والباقلاني . 

وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن الاستثناء وأحكامه قد أخذناه عن طريق أهل 
اللغة » وأهل اللغة أنفسهم ذكروا أن المتكلم لو استثنى الأكثر لكان 
كلامه عياً ولكنة . 

قال ابن جني : ١‏ ولو قال قائل : هذه مائة إلا تسعين - ما كان 
متكلماً بالعربية » وكان كلامه عياً ولكنة . 

وقال القتبى - وهو ابن قتيبة - : يجوز أن يقول : « صمت 
القلين إلذ يرما 214 ول يجوز أذ هوك «اصميت الغير كله إلا 
تسعة وعشرين يوماً ) . 

وقال مثل ذلك ابن درستويه : عبد الله بن جعفر النحوي . 

وقال أبو إسحاق الزجاج : لم يأت الاستثناء في كلام العرب إلا 
فى القليل من الكثير » فإذا كان هؤلاء الأئمة قد أنكروا استثناء 
الأكثر ء فإنه يثبت أن استثناء الأكثر ليس من اللغة » فلا يجور . 

ولو جاز استثناء الأكثر لجاز فى كل ما قبحه أهل اللغة وكرهه 
لسان العرب . 

الدليل الثاني : أن الاستثناء قد جرى في كلام العرب على خلاف 
الأصل ؛ لأنه إنكار بعد إقرار » والأصل : عدم الإنكار » لكن لما 
كان الإنسان قد يغفل عن بعض ما أقر به أجيز استثناء القليل لدفع 
الضرر ٠»‏ وأما الأكثر فلا يعقل أن يغفل عنه الإنسان » قلم يجز فيه 
الاستثناء جرياً على الأصل في الكلام . 


-1١5868- 


. .المذهب الثاني : أنه يجوز استثناء الأكثر . 

وهو لجمهور العلماء ٠‏ فيجوز أن يقول : ١‏ له على عشرة إلا 
تسعة ) . فيكون مقراً بواحد . 

أدلة هذا المذهب : 
: الدليل الأول : قوله تعالى : # فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا 
عبادك منهم المخلصين * . وقال : « إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين #* . 

وجه الدلالة : أنه في الآيتين قد استثنى كل واحد منهما من 
الآخرء ففي الآية الأولى قد استثنى العباد من الغاوين ٠‏ وفي الآية 
الثانية.قد استثنى الغاوين من العباد » فإن استووا فقد استثنى المساوي 
وإن تفاوتوا فأيهما كان أكثر فقد استثناه وأبقى الأقل » وهذا يدل على 
جوازه . 

على أن الغاوين أكثر من غير شك بدليل قوله تعالى : # وقليل 
من عبادي الشكور » ٠‏ وقوله : # ولا تجد أكثرهم شاكرين * . 
وقوله : وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين * . 

جوابه : . 

ات ا ان : 

الجواب الأول : أنه لو ثبت أن أحد الفريقين أكثر من الآخر » وأنه 
استثناء. لم يكن قد استثنى الأكثر ؛ بل استثنى الأقل في الموضعين » 
بيان ذلك : 

.أما الآية الأولى » فإن هناك شواهد دلت على أنه استثنى الأقل ؛ 
حيث قال تعالى : « لأغوينهم أجمعين * يعني ولد آدم بدليل قوله 
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تعالى في سورة أخرى : # أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني 
إلى يوم القيامة لاحتنكن ذريته إلا قليلاً © ثم استثنى في سورة أخرى 
قائلاً : « إلا عبادك منهم المخلصين »* ٠‏ وهم القليل المذكور » 
ولهذا قيده بلفظ « منهم » » فثبت أنه استثنى الأقل وأبقى الأكثر . 

أما الآية الثانية » فإن الله تعالى قال فيها : # إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان * » فأضاف العباد إليه مطلقاً » وذلك يقع على كل 
عبد له من ملّك » وآدمي » وجني » ثم قال : # إلا من اتبعك من 
الغاوين * » والغاوون من جميع العباد هم الأقل ؛ لأن الملائكة 
كلهم غير غاوين كما قال تعالى : # بل عباد مكرمون * » وهم أكثر 
الخلق » ويضاف إليهم من آمن من الإنس والجن » فيكونون أكثر من 
الغاوين » فثبت أنه استثنى الأقل » وأبقى الأكثر . 

الجواب الثاني : لا نسلم أن إلا » في الآيتين للاستثناء » بل هي 
بمعنى « لكن »© ٠»‏ والتقدير يكون فى الآية الأولى : « ولكن عبادك 
المخلصين لا أستطيع غوايته » » والتقدير في الآية الثانية : « ولكن 
من اتبعك من الغاوين فإن جهنم موعدهم أجمعين »© . 

أما الآية الأولى فظاهر فيها أن المراد' بلفظ « إلا » : « لكن » . 

أما الآية الثانية وهي قوله : # إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
إلا من اتبعك * . فظاهرها يفيد أنه استثناء - فى السلطان » تقديره: 
« إلا انبدكا من القاوين: إن تلك كليهم بصلطانا »«#وهذا لا بيصم 
لأن الغاوين لا سلطان له عليهم - أيضا - دل على ذلك قوله تعالى: 
9 وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق . ووعدتكم 
نأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 
لي* ». فأخبر أنه لا سلطان له على الغاوين - أيضاً - فدل هذا على 
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أن تقدير الكلام : « لكن من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم 


أجمعين »© . 
الدليل الثاني : قياس الاستثناء على التتخصيص بالمنفصل » بيان 
ذلك : 


انه كما يول ]إخراح اكثن ما طاولهاللفظ بالمططعياة التفضلة: . 
فكذلك يجوز إخراج أكثر ما تناوله اللفظ بالاستثناء » ولا فرق » 
بجامع : أن كلاً منهما يخرج من العموم ما لولاه لدخل . 


جوايه : 
وجهين : 


الوجه الأول : أن التخصيص بلمنفصل لا يختص بعبارة » فهو 
يصح بجميع أدلة العقل والنقل » ولا يقف على حرف مخصوص ». 
أما الاستثناء فلا يجوز إلا بحروف مخصوصة . ولهذا يجوز 
اتخصيص التلوم من الجهركا ٠‏ والتديرل فق الغلوع لفن التضن: + 
ولا يجوز ذلك في الاستثناء بالعدد . 

الوجه الثاني : أن من جنس التخصيص بلمنفصل ما يرفع الجملة 
وهو : النسخ ؛ لأن التخصيص : تخصيص الأعيان ٠‏ والنسخ : 
تخصيص الزمانٍ » وليس من جنس الاستثناء ما يرفع الجملة ؛) حيث 
لا يجوز استثناء الكل كما سبق . 

الدليل الثالك : قياس استثناء الأكثر على استثناء الأقل ٠»‏ بيانه : 
أنه كما يجوز استثناء الأقل وإبقاء الأكثر باتفاق » فكذلك يجوز 
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استثناء الأكثر وإبقاء الأقل » ولا فرق ٠‏ بجامع : أن كلاً منهما فيه 
إخراج بعض ما شمله العموم . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » 
والفرق بينهما من وجهين : 

الوجه الأول : أن استثناء الأقل هى لغة العرب » واستعمله أهل 
اللسان وصرحوا بجوازه » بخلاف استثناء الأكثر فقد نفوه وقبحوه 
كما سبق ذكر ذلك ». فقياس ما قبحه أهل اللغة وأنكروه - وهو 
استثناء الأكثر - على ما استحسنه أهل اللغة وأجازوه - وهو استثناء 
الأقل - لا يمكن عقلاً . 

الوجه الثاني : أن الاستثناء وضع للاختصار » أو للاستدراك » 
ويحسن ذلك في الأقل » وليس في الحكمة وجود ذلك في الأكثر . 

الدليل الرابع : أن استثناء الأكثر قد ورد استعماله في قول الشاعر: 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكما بالحق قواماً 

فهنا قد استثنى الشاعر تسعين من مائة » وهو استثناء الأكثر . فهذا 
الاستعمال دليل جوازه . 

جوابه : 

إن هذا البيت ليس فيه استثناء لفظي ؛ لأنه لم يأت فيه بأداة 
الاستثناء » وأدوات الاستثناء معروفة ومحصورة . وإنما ذكر نقصان 
الأكثر ما دخل تحت الاسم . 
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بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا قد اختلف العلماء فيه على قولين : 

القول الأول : إن الخلاف معنوي ٠.‏ وهو الحق ؛ لأنه قد أثر في 
بعض الفروع الفقهية » ومنها : 

١‏ - أنه لو قال لزوجته : « أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين » فقد 
اختلف العلماء في ذلك . والخلاف مبنى على الخلاف فى هذا 
الاصل . ١ ْ ١‏ 

فبناء على قول أصحاب المذهب الأول - وهم المانعون من جواز 
ايشا الكمقر عون يلزم الزوج جميع المستثنى منه » وهي التطليقات 
الثلاث » ويكون الاستثناء لغواً . 

وبناء على قول أصحاب المذهب الثاني - وهم المجيزون لاستثناء 
الأكثر - فإنه يلزم الزوج طلقة واحدة . 

١‏ - إذا قال : ١‏ له على عشرة إلا تسعة » فقد اختلف فى الشىء 
لذ يلزم الشى كاعقاات »" 00 

فبناء على قول أصحاب المذهب الأول - وهم المانعون من استثناء 
الأكثر - فإنه يلزم المقر جميع المستثنى منه » ويكون الاستثناء لغواً » 
فتلزمه العشرة - كلها - . 

وبناء على قول أصحاب المذهب الثاني - وهم المجيزون استثناء 
الأكثر - فإنه يلزم المقر واحد فقط . 

القول الثاني : إن الخلاف لفظي . وهو اختيار المازري » وعلل 
ذلك بأن أصحاب المذهبين لم يخالفوا في الحكم. وإنما خالف أصحاب 
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المذهب الأول ؛ لأن العرب لم تستعمل استثناء الأكثر » لكن العرب 
وإن لم تستعمله فلا يسقط حكم الاستثناء في الإقرار وغيره . 

جوابه : 

لا نسلم أن أصحاب المذهب الأول لم يخالفوا في الحكم . بل 
خالفوا في مسائل الإقرار » والطلاق ٠‏ وغير ذلك ؛ بناء على 
خلافهم في هذه القاعدة . 

المسألة العاشرة : هل يجوز استثناء النصف : 

لقد اختلف أصحاب المذهب الأول في المسألة السابقة - وهم 
بهانعون من استثناء الأكثر - في استثناء النصف على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يجوز استثناء النصف . بل الذي يجوز 
استثناء أقل من النصف . 

وهو مذهب الباقلاني » وأكثر الحنابلة » والخليل ابن أحمد » 
والنضر بن شميل ٠»‏ وجمهور البصريين » وهو الحق ؛ لما سبق من 
الدليلين المذكورين في المذهب الأول - وهو عدم جواز استثناء 
الأكثر - وهما يدلان على عدم جواز استثناء النصف . 

المذهب الثاني : يجوز استثناء النصف. وأما الأكثر منه فلا يجوز. 

وهو اختيار بعض النحويين كابن درستويه النحوي » وبعض 
الحنابلة . 

دليل هذا المذهب : 

قوله تعالى : « يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه * . 
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وجه الدلالة : أنه هنا قد استثنى النصف . وليس هو بأقل من 
المستثنى منه ٠‏ بل هو مساوي له . وهو استدلال مبنى على أن «نصفه» 
بدل من ١‏ قليلاً » » فيكون في حكم المستثنى من الليل ٠‏ والتقدير : 
« قم الليل إلا نصفه » . 

جوايه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن لفظ « نصفه » كلام مبتدأ ليس باستثناء » وإنما 
الاستثناء في قوله : ١‏ إلا قليلاً » . 

الجواب الثاني : أن « نصفه » ظرف للقيام فيه » ويكون « نصفه » 
بدل من الليل » والتقدير : ١‏ قم الليل نصفه إلا قليلاً »؛ » أو تقول : 
التقدير : « قم نصف الليل إلا قليلاً » . 

إذن الآية لا تصلح للاستدلال بها على جواز استثناء النصف . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ٠.‏ حيث إنه أثر في بعض الفروع الفقهية » ومنها: 

١‏ - أنه لو قال : ١‏ له على عشرة إلا خمسة »© فقد اختلف في 
الشيء الذي يلزم المقر - هنا - . 

فبناء على المذهب الأول - وهو عدم جواز استثناء النصف - فإنه 
يلزم المقر جميع المستثنى منه » ويكون الاستثناء لغواً » فتلزمه العشرة 
كلا 

وبناء على المذهب الثاني - وهو جواز استثناء النصف - فإنه يلزم 
الكو كيية نقظ ‏ 
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المسألة الحادية عشرة : الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة 
بالواو هل يرجع إليها جميعاً » أو يرجع إلى الأخيرة فقط ؟ 

محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يكن هناك قرينة تدل على 
إرادة الجميع » أو قرينة تدل على أن المراد الجملة الأخيرة أو الأولى » 
فإن كان هناك قرينة وجب العمل بما تقتضي تلك القرينة . 

ومثال الاستثناء الذي يعود إلى الجميع بقرينة : قوله تعالى : #إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا 
من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم » ٠‏ فإن 
الاستثناء هنا راجع إلى الجميع اتفاقاً . 

وأيضاً يمكن أن يمثل لذلك بقوله تعالى : # والذين لا يدعون مع 
الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون .. *» 
ثم قال في آخر الآية : # إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً ... 4 ٠‏ فإنه 
يرجع إلى الجميع اتفاقاً . 

ومثال الاستثناء الذي يرجع إلى الجملة الأولى بقرينة قوله تعالى : 
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه 
فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده 4 » 
فالاستثناء هنا راجع إلى الجملة الأولى ؛ لأن المعنى : فمن شرب منه 
فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني » ولو كان الاستثناء 
رالعنا إن الأخيرة لكان المعنى : ومن الم يلدي تلد مد لمن 
اغترف غرفة بيده » وهذا لا يراد . 


ومثال الاستثناء الذي يرجع إل الحملة الأخيرة بقرينة قوله تعالى : 
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“9 ومن يقتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا 
أن يصدقوا # ٠‏ فإن الاستثناء راجع إلى الأخيرة ؛ لأن تحرير الرقبة 
هو حق لله » فلا يسقط بإسقاطهم . 

والنزاع واقع في الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو ٠‏ أما 
إذا كان العاطف غيرها كالفاء . وثم ٠.‏ فإن الاستثناء يختص 
بالأخيرة؟؛ حيث إن الفاء وثم يقتضيان الترتيب كما سبق قوله في 
معاني الحروف» أما الواو فلا تقتضي ذلك . 

إذن : اختلف العلماء في الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة 
بالواو هل يرجع إليها جميعاً » أو يرجع إلى الأخيرة فقط ؟ على 
مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يرجع إلى جميع الجمل . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل 
جملة يعتبر نوعا من العي ٠‏ والركاكة فيما لو أراد إرجاعه إلى الجميع 
كما لو قال : « إن شرب زيد الخمر فاضربه إلا أن يتوب ٠‏ وإن زنا 
فاضربه إلا أن يتوب » . فإذا ثبت استقباح ذلك : فلم يبق -للتخلص 
من ذلك - إلا أن يجعل استثناء واحداً فى آخر الجمل ويعود إلى 
جميعها فيقول : « إن شرب زيد الم فاقير: » وإن زنا فاضريه إلا 
أن يتوب »© . 

الدليل الثاني : القياس على الشرط » بيانه : 


كما أن الشرط إذا تعقب جملا ٠‏ فإنه يرجع إلى جميع الجمل . 
فتقول : 2 نسائى طوالق 3 وعبيدي أحرار إن كلمت 1 6 
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فكذلك الاستثناء فإنه يرجع إلى جميعها » ولا فرق بينهماء والجامع : 
أن كلاً منهما لا يستقل بنفسه » وأنهما يتعلقان بغيرهما من الكلام » 
ولا بد من اتصالهما ٠‏ فإذا ثبت شىء لأحدهما ثبت فى الآخر . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضا - على ذلك : إن قياسكم الاستثناء على 
الشرط قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » ووجه الفرق : أن رتبة 
الشرط : أن يتقدم على الجزاء سواء تقدم على اللفظ أو تأخر » 
فكأنه فى المثال السابق قال : « إن كلمت زيداً فنسائى طوالق وعبيدي 
أحرار » . 

.بخلاف الاستثناء فإنه لا يصلح أن يتقدم - كما سبق بيانه - . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : نحن لم نقس الاستثناء على الشرط مطلقاً » بل 
قسنا الاستثناء على الشرط المتأخر » فإنه هنا لا فرق بينهما كما سبق . 
مثل ما إذا تأخر ٠‏ فقولنا : « إن كلمت زيداً فنسائى طوالق وعبيدي 
أحرار ») 31 مثل قولنا 8 0 نسائى طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت 
زيداً» » ولا فرق » فإذا كان الشرط متعلقاً بجميع الجمل » سواء 
تقدم أو تأخر » فكذلك الاستثناء فإنه مساو للشرط فى حال تأخره . 

الدليل الثالث : أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة 
الجملة الواحدة » ولهذا فلا فرق بين قوله : « اضرب الجماعة التى 
منها قتلة وسراق وزناة إلا من تاب » » وبين قوله : « اضرب من قتل 
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وزنا وسرق إلا من تاب ) » فوجب اشتراكهما فى عود الاستثناء إلى 
الي 

الدليل الرابع : أن الاستثناء صالح لأن يعود إلى كل واحدة من 
الجمل » وليس البعض أولى من البعض ؛ فوجب العود إلى الجميع 
كالعام . 

المذهب الثاني : أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة » ولا يرجع 
إلى جميع الجمل . 

وهو مذهب أبي حنيفة » وجمهور الحنفية » وبعض الحنابلة كالمجد 
ابن تيمية » وكثير من الظاهرية . 

الدليل الأول : أن العموم يثبت في كل صورة وجملة بيقين 3 
جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

0 : أن العموم لا يثبت قبل تمام الكلام » وما تم 
الكلام حة حتى أردف وأتى باستثناء يرجع إل العموم . 

الجواب الثاني : يلزم من كلامكم هذا : أن لا يعود الشرط 
والصفة على - جميع الجمل - لما ذكروه من أن التعميم متيقن - مع أن 
أكثركم يسلم أن الشرط والصفة يعودان إلى - جميع الجمل . 

الدليل الغائق. :أن اتكملة الانية فاملة نارين الاتصاء شيل 
الأولى. فلم بجع الاستثناء إليها » كمأ لو فصل بينهما بقطع 


-1١595- 


جوابه : 

لا نسلم أنه فصل ؛ لأنا ذكرنا أنه لما عطف بعض الجمل على 
البعض الآخر بإلواو صارت الجمل كالجملة الواحدة . 

الدليل الثالث : أن الاستثناء لا يستقل بنفسه ٠‏ ولا يفيد بمفرده » 
فوجب رده إلى ما قبله مباشرة » فإذا رد إلى ما قبله مباشرة » وهو 
الذي يليه » فقد استقل وأفاد . فإذا استقل وأفاد فلا حاجة إلى تعليقه 
بما قيل ذلك من الجمل ؛ لأن تعليقه بذلك تعليق على الزيادة فيجري 
مجرى الكلام المستقل بغيره لا من ضرورة . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنا قد جعلنا الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل التي 
قبله ؛ نظراً لصلاحيته لأن يرجع إليها ٠‏ فلا نسلم أنه تعلق بما قبله 
صرورة . 

الجواب الثاني : أن كلامكم هذا يبطل بالشرط والصفة ؛ لأنهما 
يتعلقان بجميع الجمل ٠‏ فكذلك الاستثناء » ولا فرق » فلو قال : 
«أكرم العلماء والتجار إن كانوا طوالاً » . أو قال : « أكرم العلماء 
والتجار الطوال » ٠‏ فإن ذلك يرجع إلى الجميع ٠‏ فكذلك هنا . 

بيان نوع الهلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث إن هذا الخلاف قد أثر فى بعض 
الفروع ٠‏ ومنها : 

١‏ - قوله تعالى : # والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم 
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الفاسقون إلا الذين تابوا © ٠‏ فإنه بناء على المذهب الأول فإن هذا 
الاستكتاء راجع إلى الجملتين السابقتين معاً » وهما الواردتان فى قوله 
تغالئ. : # ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً » ٠‏ :وقول : وأولئك هم 
الفاسقون * ٠‏ والتقدير : ١‏ لا تقبلوا لهم شهادة أبداً إلا الذين تابوا 
منهم فاقبلوا شهادتهم فيما بعد » . وكذلك يقال : ١‏ وأولئنك هم 

أي انه على المذهب الأول : القاذف إذا تاب تقبل شهادته 3 
وتعود إليه عدالته؛ بناء على أن الاستثناء يرجع إلى الحملتين السابقتين. 

أما أصحاب المذهب الثانن فإنهم أرجعوا الاستثناء إلى الحملة 
الأخيرة فقط . فلذلك قالوا : إن التوبة لا تسقط عدم قبول الشهادة» 
بل إن شهادته تبقى مردودة ٠‏ ولكنها - أي : التوبة - ترفع عنه 
وصف الفسق . 

١‏ - قوله كه : « لاا يؤم الرجل فى أهله . ولا يجلس على 
تكرمته إلا بإذنه » . 

'فإن الاستثناء على المذهب الأول يرجع إلى الجملتين السابقتين معآ 
وهما : ١‏ لا يؤم الرجل فى أهله » » و« لا يجلس على تكرمته » . 

إذن يكون الإذن فى الأمرين 3 أي : لا يؤم الرجل فى أهله إلا 

أما على المذهب الثاني ؛ فإن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة 
فقط . وعلى ذلك يكون الإذن يشترط فى جلوسه على تكرمته فقط » 
دون الإمامة في الصلاة » وهكذا تقول فى كل ما بماثل ذلك . 
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المسألة الثانية عشرة : صور الاستثناءات المتعددة : 
الصورة الأولى : أن يكون استثناء معطوف على ما قبله كقولك : 
« على عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين » » فترجع جميعها إلى العشرة » 
فيكون المقربة خمسة ؛ لأن العطف يقتضى المشاركة بين المعطوف 
والمعطوف عليه فى الحكم + والمعطوف نخارج من المستئنى منه ؛ 
فكذلك المعطوف عليه . 
الصورة الثانية : أن لا يعطف الاستثناء » ويكون الثاني مستغرقاً لم 
قبله كقولك : « علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة » فترجع جميعها إلى 
العشرة وهو الأول ؛ لأن استغراق الثاني للأول يمنع من رجوعه إليه ؛ 
حيث قلنا : إن الاستثناء لا يستغرق . 
الصورة الثالثة : عدم وجود العطف . وعدم استغراق الثاني 
للأول كقولك : « على عشرة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة » فهنا كل 
استثناء يرجع إلى ما قبله مباشرة ؛ لقربه منه فيختص به » فتكون 
السبعة مستثناة من الثمانية » والثمانية مستثناة من العشرة ٠‏ والستة 
مستثناة من السبعة » ويعمل فى ذلك قاعدة : « أن الاستثناء من النفى 
إثبات ومن الإثبات نفى » » وتطبق المثال على هذه القاعدة فتقول :- 
إن الثمانية » منفية ؟ لأننا قد استثنيناها من « العشرة » المثبتة . 
وتكون « السبعة » مثبتة ؛ لأننا قد استثنيناها من ١‏ الثمانية » المنفية . 
وتكون « الستة »© منفية ؛ لأننا قد استثنيناها من ١‏ السبعة »© المثبتة . 
فيلزمه على هذا ثلاثة فقط . قد تقول : كيف أخرجت ذلك ؟ 
نقول : إنه لما استثنى الثمانية من العشرة يكون الباقي اثنين . 
ولما استثنى السبعة من الثمانية « المنفية » أي : التى نفاها عنه يكون 
ذلك قد أننصالشيعة "قاذ ممه إلى السشيعة الأتنينة السابقية 
يكون جملة ما لزمه تسعة . فإذا أخرج من التسعة ستة بقي ثلاثة . 


-159494- 


الفصل الثالث عشر 
المطلق والمقيد - 


ويشتمل على المباحث التالية : 
اللبحث الأول : تعريف المطلق . 
المبحث الثاني : بيان في أي شيء يكون المطلق ؟ والأمثلة على 
ذلك . 
اللبحث الثالث : تعريف المقيد . 
اللبحث الرابع : على أي شيء يطلق المقيد ؟ 
المبحث الخامس : مقيدات المطلق . 
الملبحث السادس : إذا اجتمع مطلق ومقيد فهل يحمل المطلق 
على المقيد أو لا ؟ 
المبحث السابع : إذا ورد لفظ مطلق , ثم قيده مرة» ثم قيده مرة 
انية بخلاف التقييد الأول فما الحكم ؟ 


-01/ا1ا- 


المبحث الأول 
تعريف المطلق 


المطلق لغة هو : الانفكاك من أي قيد : حسياً كان أو معنوياً ‏ 
فمثال الحسىي : قولهم : « هذا الفرس مطلق »© ٠‏ ومثال المعنوي : 
الإطلاق في الأدلة . 

المطلق اصطلاحاً : اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة 
كناملة لني : 

فقولنا: ١‏ اللفظ » جنس يشمل كل ملفوظ به: مفيداً أو غير مفيد. 

وقولنا : « المتناول لواحد » أخرج اللفظ غير المفيد » وأخرج 
ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد . 

وقولنا : ١‏ لا بعينه » أخرج أسماء الأعلام » وما مدلوله واحد 
معين . والعام المستغرق . 

وقولنا : « باعتبار حقيقة شاملة لحنسه » أخرج المشترك » والواجب 
المخير » فإن كلاً منهما يتناول واحداً لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة . 

فمثلاً : قول السيد لعبدهو : « أكرم طالباآً ؛ » فإن هذا الأمر قد 
تناول واحداً من الطلاب غير معين » ومدلول هذا الأمر شائع في 

أي : لا يوجد طالب معروف » أو جماعة من الطلاب معروفين 
بصفة معينة » بل الواجب على العبد اختيار أي طالب ويكرمه ‏ 
ؤتبرأ ذمة العبد . 


المبحث الثانى 
فى أي شيء يكون المطلق ؟ والأمثلة على ذلك 


المطلق يكون في أمور : 

الأول : أنه قد يكون فى معرض الأمر كقولك : « اعتق رقبة » » 
أو « أعط طالباً جائزة ») . 

الثاني : قد يكون في مصدر الأمر كقوله تعالى : # فتحرير 
رقبة4 . 

الثالث : قد يكون فى مصدر الخبر عن المستقبل كقوله عليه 
السلام : « لا نكاح إلا بولى » » وكقولك : « سأعتق رقبة » . 

لكن لا يمكن أن يكون الإطلاق فى معرض الخبر المتعلق بالماضى 
كقولك : « رأيت رجلا » . أو « أعطيت طالباً ؛ . أو « أعتقت 
رقبة» ؛ لأن هؤلاء - وهم الرجل والطالب والرقبة - قد تعينوا 
بالضرورة » وهي ضرورة إسناد الرؤية إلى الرجل » وضرورة إسناد 
العظية إلى الطالب + وضيرورة إسناد الإعتاف إلى الرقيق .+ 


-04/ا1- 


الملحث الثالث 
تعريات اليد 


المقيد لغة : ما يقابل المطلق . وهو ما قيد بشيء من وصف أو 
شرط أو نحوه . 

والمقيد اصطلاحاً هو : المتناول لمعين » أو لغير معين موصوف بأمر 
زاتد على الحقيقة الشاملة لجنسه . 

مثال ذلك : قولنا : « أعط هذا الطالب »© ». أو « أعط الطالب 
الطويل » » فقد قيدنا الطالب الأول بتعيينه بالإشارة إليه » وقيدنا 
الطالب الثاني بوصفه بالطول الذي أخرجه عن بقية الطلاب . 


-ِ ا١ا/ء.مهد‎ 


اللبحث الرابع 
على أي شيء يطلق المقيد 


التفييد يطلق باعتبارين : 

الأول :ما كان من الألفاظ دالا علق غير :معية. + .ولكنه مرضوف 
بوصف زائد على مدلوله المطلق . كقوله تعالى : # وتحرير رقبة 
مؤمنة » فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 4 . وكقولك : ١‏ أكرم 
الطالب الناجح » . 

الثاني : ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين » أو ما تناول 
معيناً كزيد وعمرو . وهذا الرجل . 


 ؟ا/مءاك‎ 


مقيدات المطلق 


المتصلة والمنفصلة ( المتفق عليها 2 والمختلف فيها 1 
فعلى هذا يجوز تقييد الكتاب بالكناب 6 والسسنة بالسستةاسي بوتقية 


السنة بالكتاب ٠»‏ والعكس » وتقيد المطلق بالإجماع » والقياس » 
والمفاهيم 2 ونحو ذلك . 


- ١ا/ءا/ل-‎ 


إذا اجتمع مطلق ومقيد فهل يحمل 
المطلق على المقيد أو لا ؟ 


هذا يختلف باختلاف أحوال ورودهما » ففي بعض الحالات لا 
يحمل المطلق على المقيد إذا وردا » وفى بعض الحالات يحمل » 
وإليك بيان ذلك : ظ ْ 

الحالة الأولى : أن لا يكون متعلّق حكم المطلق هو عين متعلّق 
حكم المقيد مثل أن يقول : « أدوا الصلاة » » ويقول : « اعتقوا رقبة 
مؤمنة إذا حنثتم »© فهنا لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقآ ؟؛ لأنه لا 
يوجد مناسبة بينهما » ولا تعلق لأحدهما بالآخر أصلاً . 

الحالة الثانية : أن يكون متعلّق حكم المطلق هو عين متعلّق حكم 
المقيد :: ١‏ 

وهذه الحالة لها ست صور : 

الصورة الأولى : أن كر وكيم واندا والينيم واحداً » وكل 
واحد منهما أمراً كقوله : اعتقوا رقبة إذا حنثتم ٠»‏ ثم يقول : اعتقوا 
رقبة مؤمنة إذا حنثتم » فهنا يحمل المطلق على المقيد » وكذا لو قال: 
اعتقوا رقبة مؤمنة » ثم قال : اعتقوا رقبة » وكذا لو لم نعلم تقدم 
أحدهما » ففي هذا كله يحمل المطلق على المقيد . 

دليل ذلك : أن الجمع بين الدليلين أولى من إعمال أحدهما وترك 


١‏ ب 


الآخر : فالعمل بالمقيد عمل بالمطلق ضرورة أن المطلق جزء من 
المقيدء والآتى بالكل آت بالجزء ٠‏ فيكون العمل بالمقيد عملاً 
بالدليلين » وأما العمل بالمطلق فليس عملا بالمقيد ؛ لأن الآتى بالجزء 
لا يكون آنيا بالكل » بل يكون تارك للمقيد » فيكون العمل بالمطلق 
يستلزم ترك المقيد بالكلية . 

الصورة الثانية : أن يكون متعلق المطلق والمقيد واحداً والسبب 
واحداً » وكل واحد منهما نهياً مثل أن يقول : ١‏ لا تعتق رقبة » ٠»‏ ثم 
يقول مرة أخرى : ١‏ لا تعتق رقبة كافرة فى كفارة اليمين » ٠»‏ فهنا فيه 
تفصيل : 

يخصص النهى العام ؛ لأن النهى في قوله : ١‏ لا تعتق رقبة كافرة » 
يدل على إجزاء المسلمة ؛ لأنه مختص بالنهى عن الكافرة » وهو 
كفهومه يدل على إجزاء المسلمة » وهذا بناء على جواز التخصيص 
بالمفهوم كما سبق بيانه . 

أما من لم يحتج بالمفهوم ٠‏ فإنه لا يخصص النهي العام ؛ لأنه لا 

الصورة الثالثة 0 أن يكون متعلق المطلق والمقيد واحداً 3 والسبب 
المطلق بضده ‏ سواء كان المطلق أمراً والمقيد نهياً كقوله : « اعتق 
رقبة» » ثم يقول : ١‏ لا تعتق رقبة كافرة » » أو كان المطلق نهياً » 
والمقيد أمراً كقوله : ١‏ لا تعتق رقبة » » ثم يقول : ١‏ اعتق رقبة 


مؤمنة» . 


الصورة الرابعة : أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداً ؛) وسبب 


- 11084 


المطلق يختلف عن سبب المقيد » وكل واحد منهما أمراً كقوله تعالى 
في كفارة الظهار : 9# والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا # » وقوله في كفارة القتل : # ومن 
قتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة »# » فهنا الحكم واحد . وهو في 
وجوب إعتاق رقبة » وهو في المطلق والمقيد أمر » والسبب مختلف ؛ 
حيث إن سبب عتق الرقبة في المطلق هو : الظهار » وسبب عتق 
الرقبة في المقيد هو : القتل الخطأ » فهل يحمل المطلق على المقيد » 
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : إن قام دليل نحو القياس على المقيد أو غيره حمل 
المطلق على المقيد » وإن لم يقم دليل ٠»‏ فإن المطلق يبقى على 
إطلاقه.» وهو مذهب جمهور الشافعية ٠‏ ومنهم الإمام الشافعي 2 
والآهدي » وفخر الدين الرازي » وبعض الالكية كالقاضى أبى بكر 
الباقلانى » وبعض الحنابلة كأبى الخطاب » وبعض المعتولة كابى 
الحسين البصري » وهو الحق عندي لما يلي من الأدلة : ْ 

الدليل الأول : أن القياس دليل شرعي عام في كل صورة إلا إذا 
فقد فيه ركن من أركانه » أو شرط من شروطه ٠.‏ وذلك لأن الأدلة 
على حجيته لم تفرق بين صورة وصورة » فإذا دل القياس على حمل 
المطلق على المقيد» فإنه يجب العمل على ذلك عملاً بحجية القياس. 

الدليل الثاني : قياس تقييد المطلق على تخصيص العام بالقياس . 
بيانه : 

أنه كما أن العام يجوز تخصيصه بالقياس . فكذلك يجوز تقييد 
المطلق بالقياس ٠‏ والجامع : صيانة القياس عن الإلغاء » بل هذا 
أولى ؛ لأن دلالة العام على كل الأفراد دلالة لفظية » ودلالة المطلق 


اءإ/اا- 


على ذلك ليست لفظية » بل معنوية » ومعروف : أن الدلالة اللفظية 
أقوى من الدلالة المعنوية » فإذا كان القياس يخصص العام مع أن 
دلالته على الأفراد لفظية وهي قوية » فمن باب أولى جواز تقييد 
المطلق بالقياس . ْ 

المذهب الثانى : أن المطلق يحمل على المقيد عن طريق اللغة 
انلف بن اعون تحاة | لل بدليان ارب 

وهو مذهب بعض ال حنابلة كأبي يعلى » وبعض العلماء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن المطلق في باب الشهادة » كقوله تعالى : 
#واستشهدوا شهيدين من رجالكم »* » قد حمل على المقيد الوارد 
في قوله تعالى : # وأشهدوا ذوي عدل منكم * . ولذلك أجمع 
العلماء على اعتبار العدالة في جميع الشهود . ومنها شهود المداينة 
مع أنه أطلق فيها هاهنا . 

والجامع : تقديم المقيد الذي هو كالخاص على المطلق الذي هو 
كالعام . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : لا نسلم أن ذلك التقييد بحسب اللفظ » من غير 
دليل » بل هو بدليل وهو الإجماع والنص » وهو قوله تعالى : #يا 
أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا © » والقياس على 
الموضع الذي نص فيه على العدالة بجامع حصول الثقة بقولهم . 


-ا1الا١١-‎ 


الجواب الثاني : أن هذا غير منضبط في كل شيء ٠‏ فقد قيد في 
الوضوء بالمرافق ٠‏ وأطلق بالتيمم » فلم نحمله عليه » فتقابلا . 

الدليل الثاني : أن حمل المطلق على المقيد هو لغة العرب ء 
فالعرب تطلق الحكم في موضع ٠‏ وتقيده في موضع آخر ٠‏ فيحمل 
المطلق على المقيد » وهذا له أمثلة كثيرة . 

من ذلك : قوله تعالى : 8# والحافظين فروجهم والحافظات 
والذاكرين الله كثيراً والذاكرات »* . فحمل لفظ « الحافظات » 
و«الذاكرات» على « الحافظين » و« الذاكرين » » وقول الشاعر : 

تخينة عا غند:] وأتة عا عندك راض والرأي مختلف 

والتقدير : ونحن بما عندنا راضون ٠‏ فحمل المطلق على المقيد لغة 
وغير ذلك من الأمثلة 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن جميع ما ذكروه حمل المطلق على المقيد 
بدليل» والدليل في تلك الأمثلة هو : العطف ؛ لأن حكم المعطوف 
هو حكم المعطوف عليه . 

وهو واضح في الآيتين وبيت الشعر . 

الجواب الثاني : أن المطلق حمل على المقيد في تلك الأمثلة السابقة 
لدليل » وهو : أن أحد الكلامين غير مستقل بنفسه ٠‏ ولا يفيد فائدة 
فحمل على الآخر لموضع الحاجة على حمل الكلام على فائدة . 

المذهب الثالث : أنه لا يحمل المطلق على المقيد مطلقاً » وهو قول 
أكثر الحنفية » وبعض الشافعية » وكثير من الحنابلة . 


-ا١1/١؟5-‎ 


دليل هذا المذهب : 


أن حمل المطلق على المقيد رفع لحكم المطلق » وذلك نسخ له ء 
والنسخ لا يثبت بالقياس . 
جوابه : 
أنا لا نسلم أن زوال الحكم كان بطريق النسخ ٠‏ بل هو عندنا 
بطريق التقييد » ولهذا يكون الحكم كذلك لو كان المطلق والمقيد 
مقترنين في الورود » أو كان المقيد متقدماً » ولو كان بطريق النسخ لا 
كان كذلك ؛ لأن من شروط النسخ أن يكون الناسخ متأخراً عن 
النسوخ - كما سبق - . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي؛ لأن بعض الفروع الفقهية قد تأثرت بهذا الخلاف» 
ومنها : 
أنه قال تعالى في الظهار : # فتحرير رقبة # ٠‏ وقال في آية قتل 
الخطأً : ايعرير رق مؤمنة * . فعلى المذهب الأول والثاني : 
يحمل المطلق على المقيد فى هذه الصورة ٠‏ فلا يجزي عند أصحاب 
مدن للقن فى اكنال نال الرقة ونان وهر ملس هينر 
اللو 70 
أما عند أصحاب المذهب الثالث - وهم الذين منعوا حمل المطلق 
على المقيد فى هذه الصورة - فقد أعملوا المطلق على إطلاقه » 
واعجلزا: القيد على تفده نقتي كقارة الطهان مر عندهم الرقة 
الكافرة عملاً بالإطلاق » وفى كفارة القتل الخطأ لا تجرئ إلا الرقبة 
المؤمنة عملا بالتقييد . ْ 


- 11/1 


الصورة الخامسة : أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداً » وكل 
واحد منهما نهياً » والسبب مختلف مثل أن يقول : ١‏ لا تعتق رقبة » 
في كفارة الظهار . ثم يقول : « لا تعتق رقبة كافرة » في كفارة 
القتل » في هذه الصورة تفصيل : 

فمن يحتج بالمفهوم وتقييد المطلق بالمقيد إن وجد دليل ٠»‏ فإنه 
يخصص النهي العام بالكافرة إن وجد دليل » وإن لم يوجد فلا 
يخصص . فمفهوم قوله : ١‏ لا يعتق رقبة كافرة » هو : اعتق رقبة 
مؤمنة » فالمفهوم هذا يخصص ويقيد قوله : ١‏ لا تعتق رقبة » أي : 
لا تعتق رقبة كافرة ٠»‏ فيكون المراد : اعتق رقبة مؤمنة . 

أما من لم يحتج بالمفهوم فلا يخصص النهي العام . 

الصورة السادسة : أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداً » ويكون 
أحدهما أمراً » والآخر نهياً » والسبب مختلف » فالمقيد يوجب تقييد 
المطلق » سواء كان المطلق أمراً مثل أن يقول : « اعتق رقبة في كفارة 
الظهار » . والمقيد نهياً مثل قوله : « لا تعتق رقبة كافرة في كفارة 
القتل » » أو بالعكس : أي يكون نهياً فى المطلق كقوله : « لا تعتق 
رقبة فى كفارة الظهار » ٠.‏ ويكون المقيك هرا قله : « اعتق رقبة 
مؤمنة في كفارة القتل » . 


-١ا/١5-‎ 


المبحث السابع 
إذا ورد لفظ مطلق . ثم قيده مرة » ثم قيده مرة ثانية 
بخلاف التقييد الأول . فما الحكم ؟ 


الحواب يختلف باختلاف اتحاد السبب » أو اختلافه » فيكون الأمر 
على صورتين : 

الصورة الأولى : أن يتحد السبب فى الإطلاق » والقيدين مثل 
قوله كَكيِ : « إذا ولغ الكلب في إناء أعدك ليسي مها إجدامن 
بالتراب » » وروي فى حديث آخر : « أولاهن بالتراب » ٠»‏ وروي 
في حديث آخر ا اد بالتراب » . 

فالحكم في هذه الصورة : أن يبقى المطلق على إطلاقه » ويتعارض 
المقيدان ؛ لأن التقييد فى هذا متفق عليه » وليس إلحاقه بأحدهما أولى 
من إلحاقه بالآخر » فيبقى على إطلاقه . 

الصورة الثانيه 1 أمويحايه لبت كل : إطلاقه في قضاء رمضان 
بقوله تعالى : # فعدة من أيام أخر » من غير اشتراط التتابع 
والتفريق» وقيد صوم التمتع بالتفريق » حيث قال تعالى : # فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام ذ في الحج وسبعة إذا رجعتم * ». وقيد صوم 
كفارة الظهار بالتتابع 0 تعالى : « فصيام شهرين متتابعين © » 
فالحكم في هذه الصورة : أن المطلق يقيد بالمقيد إذا دل عليه قياس . 
أو دليل آخر » فيحمل على ما كان القياس عليه أولى » أو على ما 
كان دليل الحمل عليه أقوى . 


- ١7/1١6 


أي : أن قضاء رمضان المطلق يحمل على الأقوى شبهاً به من 
صوم التمتع المفرق . أو صوم كفارة الظهار المتتابع » وإن لم يكن 
هناك تشابه بين المطلق وبين أحد هذين القيدين ٠‏ فإنه يبقى على 


-ا١ا/لا5-‎ 


الفصل الرابع عشر 
في 
المنطوق والمفهوم 


اعلم أن اللفظ باعتبار طريق فهم دلالته على المعنى والحكم ينقسم 
إلى قسمين : 
القسم الآول : المنطوق . 
القسم الثاني : المفهوم . 
وإليك بيان ذلك في المبحثين التاليين : 
المبحث الأول : في المنطوق . 
الملبحث الثاني : في المفهوم . 


- ١ا/لاال-‎ 


المبحث الأول 
في 
المنطوق 


ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : تعريفه . 
المطلب الثاني : أقسامه : « منطوق صريح »2 و«منطوق غير صريح». 
المطلب الثالث : أقسام المنطوق غير الصريح : 
القسم الأول : دلالة الاقتضاء . 
القسم الثاني : دلالة الإيماء . 
القسم الثالث : دلالة الإشارة . 
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المطلب الأول 
تعريف المنطوق 


المنطوق في اللغة هو : الملفوظ به . 
واصطلاحاً هو : ما دل عليه اللفظ فى محل النطق . 
أي أن يكون حكماً للمذكور وحالة من أحواله » سواء ذكر 
ذلك الحكم ونطق به أو لا » مثل : وجوب الزكاة في الغنم السائمة 
الذي دل عليه منطوق قوله عليه السلام : «في سائمة الغنم الزكاة ». 
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أقسام المنطوق 


ينقسم المنطوق إلى قسمين : 

القسم الأول : منطوق صريح ٠‏ وهو : ما وضع اللفظ له فيدل 
اللفظ عليه بالمطابقة أو التضمن ٠‏ أي : أن المنطوق الصريح هو دلالة 
اللفظ على الحكم بطريق المطابقة » أو التضمن ؛ حيث إن اللفظ قد 
وضع له . 

مثاله : قوله تعالى : # وأحل الله البيع وحرم الربا 4 » حيث دل 
اللفظ بمنطوقه الصريح على نفي الممائلة بين البيع والريا ٠‏ فالبيع 
جائز» والربا حرام » وهذا القسم يسميه الحنفية « عبارة النص »© » أو 
دلالة العبارة » ويقصدون بها : دلالة اللفظ على المعنى المقصود منه 
الذي سيق له . 

القسم الثاني : منطوق غير صريح . وهو : ما لم يوضع اللفظ 
لهء بل يلزم مما وضع له . 

أي : أن المنطوق غير الصريح هو : دلالة اللفظ على الحكم 
بطريق الالتزام ؛ إذ أن اللفظ مستلزم لذلك المعنى والحكم » فاللفظ 
- هنا - لم يوضع للحكم . ولكن الحكم فيه لازم للمعنى الذي 
وضع له ذلك اللفظ . فمثلاً قوله تعالى : # وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف * . فالحكم المنطوق به بالصراحة هو : أن نفقة 
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الوالدات من رزق وكسوة واجبة على الآباء » فهذا هو المتبادر من 
ظاهر اللفظ » وهذا هو ما سيقت الآية لأجله . 

ولكن الآية ونث بالالتزام على أن التسبسي يكون للأب » لا للأم» 
وعلى أن نفقة الولد على الأب » دون الأم ٠‏ فإن « اللام » لم يوضع 
لإفادة هذين الحكمين 3 ولكن كل منهما لازم للحكم المخصوص عليه 
فى الآية . 

والالتزام معتبر في المنطوق غير الصريح 3 كما هو رأي كثير من 
العلماء . 
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المطلب الثالث 


ينقسم المنطوق غير الصريح إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : دلالة الاقتضاء . 
القسم الثاني : دلالة الإيماء . 
القسم الثالث : دلالة الإشارة . 
ووجه الحصر في انقسام المنطوق غير الصريح إلى هذه الأقسام 
الثلائة هو : أن المدلول عليه بالالتزام إما أن يكون مقصوداً للمتكلم 
من اللفظ ٠‏ أو لا يكون مقصوداً له . 
فإن كان الأول - وهو كونه مقصوداً للمتكلم - فذلك بحكم 
اااستقراء قسمان : 
أحدهما : أن يتوقف على المدلول صدق الكلام » أو صحته عقلاً 
أو شرعاً » فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الاقتضاء . 
ثانيهما : أن لا يتوقف عليه ذلك » فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة 
إيماء . 
وإن كان الثاني - وهو : أن لا يكون مقصوداً للمتكلم - فدلالة 
اللفظ عليه تسمى دلالة الإشارة» وإليك بيان هذه الأقسام الثلاثة فيما 
1 1 


- 
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القسم الأول 


دلالة الاقتضاء 


ويشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأولى : تعريف دلالة الاقتضاء . 
المسألة الثانية : أنواع المقتضى - بفتح الضاد - . 
المسألة الثالثة : أركان الاقتضاء . 
المسألة الرابعة : هل للمقتضى عموم ؟ 
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المسألة الأولى : تعريف دلالة الاقتضاء : 

دلالة الاقتضاء هي : دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم 
يتوقف عليه صدق الكلام » أو صحته العقلية » أو صحته الشرعية . 

وقيل : هي : ما كان المدلول فيه مضمراً إما لضرورة صدق المتكلم 
وإما لصحة وقوع الملفوظ به . 

أي : أن المدلول فيه مضمر ». ولم ينطق به » ولكن يكون من 
ضرورة اللفظ . 

3 2 3 

المسألة الثانية : أنواع المقتضى - بفتح الضاد - : 

المعنى الزائد الذي يستدعيه النص » والذي يتوقف صدق الكلام أو 
صحته العقلية أو الشرعية على تقديره ينقسم إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : ما يتوقف عليه صدق الكلام . 

النوع الثاني : ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعاً . 

النوع الثالث : ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلاً . 

وإليك بيان كل نوع ما سبق مع الأمثلة فأقول : 

النوع الأول » وهو : ما يتوقف عليه صدق الكلام » أي : ما 
وجب تقديره ضرورة صدق الكلام . 

فلولا تقديره مقدما لكان الكلام كذباً » ومخالفاً للواقع والحقيقة. 

مثال ذلك : قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ إن الله رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » » فإن ظاهر هذا يدل على أن 


- ا١ا/؟ا0/-‎ 


كلا من الخطأ والنسيان قد وضعا عن الأمة » وأنهما لا يقعان فيها ‏ 
وهذا لا يطابق الواقع ؛ حيث إنه يقع من اللمة الخطأ والنسيان 
والأكراة: أن لأمه لمك معصرمة .و الرسول لبقي إلا ةا 
وعلى هذا لا بد - لأجل أن يكون الكلام صدقاً - من تقدير 
محذوف ». فتعين أن نقدّر شيئاً زائداً - عن الذي استفدناه عن طريق 
عبارة النص - وهو : « الوثم ( فيكون تقدير الكلام بعد هذا : اارقع 
عن أمتي إثم الخطأ . وإثم النسيان . وإثم ما استكرهوا عليه » . 
مثال آخر : قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ لا صيام لمن لم يجمع 
الصيام من الليل » ٠‏ فإن ظاهر هذا النص يدل على نفي وجود ذات 
الصيام إلا بعزم ونية » وهذا لا يطابق الواقع ؛ لأن ذات الصيام 
وصورته قد يقع بدون نية » فلا بد لصدق هذا الكلام من تقدير شيء 
زائد وهو هو : ١‏ صحيح © . فيكون تقدير الكلام بعد الزيادة : « لا 
صيام صحيح لمن لم يجمع الصيام من الليل » . 

النوع الثاني : ما توقف عليه صحة الكلام شرعاً . 

أي : ما وحتب تقديره ضرورة تصحيح الكلام. شرعاً ٠‏ فيمتنع 
وجود الملفوظ شرعاً بدون ذلك المقتضى . 

مثال ذلك : قوله تعالى : # فمن كان منكم مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر © . فظاهر هذا يدل على أن المسافر يصوم عدة من 
أيام أخر » سواء صام في سفره أو لم يصم . ولكن الشرع دل على 
أن المسافر إذا أفطر في سفره فعليه القضاء ء في أيام أخر » أما إذا صام 
في سفره فلا موجب للقضاء عليه » فيكون التقدير - لأجل تصحيح 
الكلام شرعاً - « أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر » . 

مثال آخر : قول الإنسان لمن يملك عبداً  :‏ اعتق عبدك عني وعلي 


- ١/58 


ثمنه ؛ » فهذا تصرف قولي » فما دل بعبارة نصه لا يصح شرعاً إلا 
بتقدير ببع سابق ؛ إذ لا يجوز شرعاً عتق عبد الغير بدون ولاية أو 
وكالة . 

وبناء عليه : فإن صحة هذا التصرف شرعا تتوقف على ثبوت ملك 
مريد العتق أو لا » والشيء الذي يتصور ناقلاً لملكية العبد إلى من 
أراد عتقه - هنا - هو « البيع »© . 

فهذا هو المعنى الذي قصده مريد العتق » ولو لم ينطق به ؟ لآنه 
قد فهم من مضمون قوله بدليل ذكره للثمن » فصار تقدير الكلام : 
بع عبدك هذا علي بألف ريال - مثلاً - وكن وكيلاً عني في عتقه' . 

فالمقتضى - هنا - هو ١‏ البيع » » وقدر مقدماً ليستقيم ويصح 
التصرف .: 

النوع الثالث : ما توقف عليه صحة الكلام عقلاً . 

أي : ما وجب تقديره ضرورة لتصحيح الكلام من جهة العقل ٠‏ 
فيمتنع وجود الملفوظ عقلاً بدون ذلك المقتضى . 

اله + قوله تعالى : # حرمت عليكم أمهاتكم 4 » فإن العقل 
يمنع من إضافة التحريم إلى ذات الأمهات . فوجب إضمار فعل 
يتعلق به الحكم - وهو هنا التحريم - » فوجب إضمار ١‏ الوطء >" ١‏ 
نظراً إلى أن العقل يقتضيه » فيكون التقدير : « حرم عليكم وطء 
أمهاتكم » . 

مثال آخر : قوله تعالى : # حرمت عليكم الميتة © » فإن العقل 
يمنع من إضافة الحكم إلى ذات الميتة » فوجب عقلاً إضمار فعل 
يتعلق به التحريم » وهو هنا « الأكل © . 


- ١0/54 


والأمثلة على ذلك كثيرة كقولك : « حرمت عليك هذه الدار » 
والمقصود : دخول الدار » كذلك قولك : 20 حرمت عليك هذا 
الطعام » أي : أكله » وهكذا . ش 

2 2# 2 
المسألة الثالثة : أركان الاقتضاء ٠:‏ 
تتكون مما يلي : 

١‏ - المقتضي - بكسر الضاد - وهو : النص » أو الكلام الذي 
يستلزم معنى مقدراً ومقدماً على المنطوق بلفظه ضرورة استقامة معناه » 
ويسمى الحامل على التقدير والزيادة . 

' - المقتضى - بفتح الضاد - وهو : المعنى المزيد المقدر الذي 
طليه واستلزمه ب ضرورة - كلام الشارع 3 أو المتكلم لتصحيحه 3 
وليستقيم معناه شرعاً أو عقلاً . 

" - الاقتضاء . وهو : النسبة بينهما » أي : أن استدعاء المنطوق 
والزيادة يسمى اقتضاء 

3 00 هذه اراي 3 المراد استخراج حكم شرعي 

007 ء » فراجع كتابي : 
« دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية وأئرها الفقهي » . 
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المسألة الرابعة : هل للمقتضى عموم ؟ 

إذا كان المقتضى عاماً يشمل أفراداً كثيرين ٠»‏ ولم يقم دليل على 
تعيين واحد منها . فهل يقدر ما يعم تلك الأفراد » أو يقدر واحد 
منها ؟ لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا عموم له . 

وهو مذهب ا حنفية » وبعض الشافعية كالغزالى 3 والآمدي . 
وهو الحق عندي ؛ لأن ثبوت المقتضى كان للضرورة حتى إذا كان 
وإذا كان للضرورة فإن الضرورة تقدر بقدرها » ولا حاجة لإثبات 
العموم فيه ما دام الكلام مفيداً بدذونه »© ويبقى فيما وراء موضع 
الضرورة - وهو استقامة الكلام - فلا يثبت فيه العموم ؛ قياساً على 
فقط. وما وراء ذلك من الحمل والتناول حتى الشبع : فلا يثبت حكم 
الإباحة فيه . 

المذهب الثاني : أن المقتضى له عموم.. 
كثير من العلماء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن المقتضى بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم . 
حتى كان الحكم الثابت به بمنزلة الثابت بالنص لا بالقياس ٠‏ فكذلك 
فى إثبات صفة العموم فيه » فيجعل كالمنصوص ٠‏ فيجوز فيه العموم 
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جوابه : 

إن المقتضى تبع للمقتضي ٠»‏ فإنه شرطه ليكون مفيداً » وشرط 
الشيء يكون تبعه » فلو جعل المقتضى كالمنصوص لخرج من أن يكون 
تبعاً ٠»‏ والعموم حكم صيغة النص خاصة . فلا يجوز إثباته فى 
المقتتضى . 

الدليل الثاني : أن اللفظ في مثل قوله : « رفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان » دال على رفع ذات الخطأ . وهذا متعذر » فوجب تقدير 
ما هو أقرب إلى رفع الذات . وهو : رفع جميع الأحكام لأنه إذا 
تعذر نفي الحقيقة وجب أن يصار إلى ما هو أقرب إلى الحقيقة » وهو 
هنا جميع الأحكام ؛ لأن رفعها يجعل الحقيقة كالعدم » فكأن الذات 

جوابه : 
للأحكام » وهو وجود الخطأ والنسيان . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث ترتب على ذلك اختلافهم فى بعض 
الفروع الفقهية » ومنها : 

أن من تكلم فى صلاته ناسياً » أو مخطباً . أو ساهياً ٠‏ بطلت 
صلاته ولا .ثم عليه 34 وعليه الإعادة 2 وهو قول أصحاب المذهب 
الأول - وهم القائلون : إن المقتضى لا عموم له - حيث قالوا : إن 
قوله يله : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » لا عموم له ٠‏ فيكون 
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المرفوع حكمآ واحداً وهو : ١‏ الإثم “ المقتضي للعقوبة في الآخرة » 
ولم يرفع الحكم الدنيوي وهو : الإعادة . 

أما على قول أصحاب المذهب الثانى - وهو : أن للمقتضى 
عموما ‏ فإن من تكلم في صلاته ناسيآ أو مخطياً فلا تبطل صلاته إذا 
كان الكلام قليلاً » واحتجوا بعموم المقتضى في قوله يَكلْهٌ : « رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان ... » » حيث قال هؤلاء : إن الحكم 
الذي عفي عنه عام شامل للحكم الدنيوي ٠‏ وهو عدم البطلان » 
وللحكم الأخروي وهو : عدم الوثم والمؤاخذة . 


1 


القسم الثاني 


دلالة الإيماء 


وهي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق 
الكلام ولا صحته عقلاً » أو شرعاً . في حين أن الحكم المقترن 
بوصف لو لم يكن للتعليل لكان اقترانه به غير مقبول » ولا مستساغ . 

فذكر الحكم مقروناً بوصف مناسب يفهم منه أن علَّة ذلك الحكم 
هو ذلك .الوصف . 

مثل قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما * فإن 
الحكم - وهو قطع يد السارق - رتبه الشارع على السرقة » فالآية قد 
أومأت إلى علّة قطع اليد » وهي : السرقة . 

مثال آخر : قوله تعالى : 9 إن الأبرار لفي نعيم » فإنه إيماء إلى 
أنهم ما صاروا في النعيم إلا لعلة وهي : برهم . 

وكذلك قوله تعالى : # وإن الفجار لفي جحيم * فإنه إيماء إلى 
أنهم ما صاروا في الجحيم إلا لفجورهم . 

وكقولك : « أكرم العلماء وأهن الفساق » فيه إيماء إلى أن إكرام 
العلماء لعلة وهي : العلم » وأن إهانة الفساق لعلة وهي : الفسق . 
ويقاس على ذلك كل ما خرج مخرج المدح والذم . 

تنبيه: هذا القسم قد سماه بعضهم: دلالة الإيماء» وسماه بعض آخر 
بالتنبيه» وبعضهم سماه بفحوى الكلام» وبعضهم سماه بلحن الكلام. 

تنبيه آخر: دلالة الإيماء يتنوع إلى ستة أنواع» وهو من مسالك العلَّة 
الاجتهادية» وسيأتي الكلام عنها في باب القياس بالتفصيل إن شاء الله . 


غ11 


القسم الثالث 


دلالة الإشارة 


وهي : دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه 
صدق الكلام ولا صحته ». فالحكم قد أخذناه - هنا - من إشارة 
اللفظ . لا من اللفظ نفسه . 

ويعنى به : ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد إليه » فكما أن 
المتكلم قد يفهم بإشارته وحركته في أثناء كلامه ما لا يدل عليه نفس 
اللفظ فيسمى إشارة » فكذلك قد يتبع اللفظ ما لم يقصد به ويبنى 
عليه . 


مثاله : قوله تعالى : # وحمله وفصاله ثلاثون شهراً * ٠»‏ فإن هذا 
يدل مع قوله : # وفصاله في عامين * على أن أقل مدة الحمل ستة 
ين ( وهذه دلالة إشارة 5 

وهذا الحكم غير مقصود من لفظ الآيتين » بل المقصود في الآية 
الأولى هو : حق الوالدة وما تقاسيه من الآلام في الحمل وفي 
الفصال » والمقصود فى الثانية. : بيان أكثر مدة الفصال . 

ولكن لزم منهما : أن أقل مدة الحمل ستة أشهر . وهذه دلالة 
ماه 

مثال آخر : قوله تعالى : # فالآن باشروهن * ٠»‏ فإنه أباح 
المباشرة إلى طلوع الفجر بقوله : ا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود * ٠‏ وكان بيان ذلك هو : المقصود . 


- ١ا/"ه-‎ 


لم يفسد صومه ؛ لأن من جامع في آخر الليل لا بد من تأخر غسله 
إلى النهار ٠‏ فلو كان ذلك مما يفسد صومه لا أبيح الجماع فى آخر 
جزء من الليل ٠‏ فهذا الحكم قد أخذ من دلالة الإشارة . 

إذن يكون المنطوق غير الصريح ثلاثة أقسام : اقتضاء النص » 
وإيماء النص ٠‏ وإشارة النص ٠‏ وهذا منهج الجمهور في تقسيمه » أما 
الحنفية فلا يخالفونهم في هذه الأسماء وأمثلتها إلا أنهم يخالفونهم 


في أصل التقسيم . 
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وهو يشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : في تعريف المفهوم . وبيان أقسامه . 
المطلب الثاني : في مفهوم الموافقة . 

المطلب الثالث : في مفهوم المخالفة . 


ال/1- 


تعريف المفهوم ‏ وبيان قسميه 


المفهوم لغة : ما يستفاد من اللفظ . وهو اسم مفعول من الفهم . 
وهو : إدراك معنى الكلام » فالمفهوم - إذآ - : ما يدرك من الكلام 
ويستفاد منه . 

والمفهوم اصطلاحاً هو : معنى يستفاد من اللفظ في غير محل 
النطق . 

فقولنا . « معنى يستفاد من اللفظ » جنس يتناول المنطوق والمفهوم . 

وقولنا : « في غير محل النطق » يخرج المنطوق بقسميه : المنطوق 
الصريح 3 والمنطوق غير الصريح . فيختص التعريف للمفهوم : 

والمفهوم ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : مفهوم الموافقة . 

القسم الثاني : مفهوم المخالفة . 

وإليك بيان كل قسم فيما يلي . 


5 


في 


مفهوم الموافقة 


ويشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأولى : في تعريف مفهوم الموافقة . 

المسألة الثانية : في أسماء مفهوم الموافقة . 

المسألة الثالثة : في شروط مفهوم الموافقة . 

المسألة الرابعة : هل دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية أو دلالة لفظية؟ 
المسألة الخامسة : هل مفهوم الموافقة له عموم ؟ 

المسألة السادسة: أقسام مفهوم الموافقة من حيث كونه أولى أو مساوياً. 
المسألة السابعة : أقسام مفهوم الموافقة من حيث القطعية والظنية . 
المسألة الثامنة : حجية مفهوم الموافقة . 


المسألة الأولى : في تعريف مفهوم الموافقة : 

مفهوم الموافقة هو : ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت 
موافقاً لمدلوله فى محل النطق . 

أو تقول : هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت 
عنه وموافقته له نفياً وإثباتاً . 

مثل قوله تعالى : # فلا تقل لهما أف * فالمسكوت عنه - وهو 
تحريم ضرب الوالدين » وشتمهما - قد دل عليه اللفظ المنطوق به 
وهو : تحريم التأفيف . 

فتقول : إذا كان مجرد التأفيف قد حرم » فمن باب أولى أن يحرم 
ما لم ينطق به الشارع وهو : الضرب وكل ما هو أشد من التأفيف . 

المسألة الثانية أسماء مفهوم الموافقة ١‏ 

الاسم الأول : مفهوم الموافقة » وهذا عند الشافعية وجمهور 
العلماء »ء وسموه بهذا ؛ لآن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق 
دلو لهدافيي: القطو.,, 

الاسم الثانى : دلالة النص » وهذا عند الحنفية » ويقصدون بهذا 
ما ثبت بمعنى النص لا اجتهاداً ولا استنباطاً . 

الاسم الثالث : دلالة الدلالة » وهذا عند بعض العلماء » ووجه 
ذلك : أن الحكم فيها يؤخذ من معنى النص ». لا من لفظه . 
يعلى . 


- ١9/57 


الاسم الخامس : القياس الجلي 3 وهذا عند الإمام الشافعي 3 
الاسم السادس : دلالة التنبيه الأولى 5 
الخطاب . ووجه ذلك : أن الحكم الذي يثبت بمنطوقه يثبت لغير 
المذكور بروحه » ومعناه » ومعقوله . 
الآسم الثامن : لحن الخطاب ٠‏ ويعبر بعضهم عنه بقوله : « لحن 
القول » . 
واختلف العلماء فى « الفحوى » ». و« اللحن » هل هما مترادفان 
أو بينهما فرق ؟ على مذهبين : 
المذهب الأول : أنهما اسمان مترادفان . 
وهو مذهب كثير من العلماء ٠»‏ وهو الصحيح عندي ؛ لأن فحوى 
الكلام يقصد به معناه ء وهذا هو اللحن ». وهذا مستفاد من كلام 
العرب ٠»‏ يقولون : « عرفت ذلك في لحن كلامه » أي : فحواه ء 
وفيما يصرفه إليه من غير إفصاح به » ومنه قوله تعالى : # ولتعرفنهم 
في لحن القول * أي : في مفهومه » وما يظهر لك بالفطنة . 
ويقول العرب : « تلاحن الرجلان » إذا تكلم كل واحد منهما بما 
يفهمه عنه صاحبه » وقال الشاعر مالك بن أسماء الفزاري : 


أي : ما كان مفهوماً فحواه . 


- ١/55 


ومراد الشاعر : أن جاريته تتكلم بشيء وهي تريد غيره » وتعرض 
في حديثها » فتزيله عن جهته » وذلك لفطنتها وذكائها . 

المذهب الثانى : أنهما متباينان » أي : أن « الفحوى »© غير 
«اللحن» . 

فقيل : فحوى الخطاب هو : ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم 
من المنطوق به » أما لحن الخطاب فهو : ما كان المسكوت عنه مساوياً 
للمنطوق به » وهذا قول تاج الدين ابن السبكي وتبعه بعض 


الأصوليين . 
وقيل : إن الفحوى : ما نبه عليه اللفظ . أما اللحن فهو : مأ 
لاح في اللفظ . 
جوابه : 


أنه لا ذليل على هذا التفريق + وما لا دليل عليه ٠‏ لا يعتد يه . 
2 3 4 

المسألة الثالثة : شروط مفهوم الموافقة : 

الشرط الأول : وجود المعنى المشترك بين المنطوق والمسكوت ٠»‏ بأن 
عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص عليه » وعرف وجوده في 
المسكوت عنه بحيث لا يكون هذا المعنى المقصود أقل مناسبة في 
المسكوت عنه من مناسبته للمنطوق به . 

فمثلاً قوله تعالى : # فلا تقل لهما أف * قد عرفنا أن المقصود من 
تحريم التأفيف هو : حماية الوالدين من الأذى وكفه عنهما » فيثبت 
هذا تحريم الضرب »© والشتم » والسب »© والقتل ؛ لآن هذه الأمور 


- ا١ا!/4ه-‎ 


أشد إيذاء من مجرد التأفيف ٠‏ ولولا هذه المعرفة لما لزم من تحريم 
التأفيف تحريم الضرب والشتم والقتل وغيرها من أنواع الأذى ؛ لأنه 
قد يقول الملك للجلاد إذا أمره بقتل منازع له في الملك أو غير ذلك : 
« لا تقل له أف ولكن اقتله » » لكون القتل أشد في دفع محذور 
المنازعة من التأفيف . 

الشرط الثاني : أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق به . 
أو بمشاويا له : ومعال الأول : تحريم ضرب الوالدين أخذاً من النهي 
عن التأفيف لهما » وقد سبق . ومثال الثاني : تحريم إحراق مال 
اليتيم على أكله المنهي عنه بقوله تعالى : # إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً © . فإن إحراقه مساوي لأكله ولا فرق . 

ولقد اختلف العلماء في هذا الشرط . أي : هل يشترط في 
مفهوم الموافقة : أن يكون المسكر بض غنه أولن بالحكم من المنطوق به 
أو لا يشترط ذلك » وتكفي المساواة ؟ على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يشترط في مفهوم الموافقة كون المسكوت عنه 
أواق بالحكم من المنطوق ٠‏ بل تكفي المساواة بينهما: بأن يكون وجود 
مناط الحكم على قدر واحد من التوافر في المنطوق والمسكوت ». فإن 
كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به » فهذا من باب أولى. 

لكن يشترط فيه : أن يكون المعنى في المسكوت عنه أقل مناسبة 
للحكم عن المنطوق به . 

وهذا مذهب الحنفية » وبعض الشافعية كالغزالي » والبيضاوي . 

وهو الحق عندي ؛ لأنا نعلم قطعاً أنه ربما يفهم ثبوت الحكم في 
المسكوت عنه من ثبوته للمنطوق به مع عدم أولويته بالحكم » وذلك 
الفهم مناط الحكم لغة من غير حاجة إلى إعمال الذهن.في البحث 
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عن هذا المناط . كما في تحريم إحراق مال اليتيم ٠»‏ أو تبذيره » فإنا 
قلنا ذلك أخذاً من تحريم أكله ظلماً » حيث قال تعالى : # إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون 
سعيرا * . 

إذن : لا وجه لترك هذه الدلالة الدالة على ثبوت الحكم 
للمسكوت كفهم ثبوته للمنطوق بمجرد فهم اللغة . بل لا بد من 
إعمالها . 

وكل ما في الأمر أن الاحتجاج بمفهوم الموافقة الأولوي أقوى من 
الاحتجاج بالمفهوم المساوي ٠‏ ويشتركان في أن كلاً منهما يفهم من 
معنى النص بمجرد فهم اللغة . 
* لذلك جعلنا تعريف مفهوم الموافقة شاملاً للأولوي والمساوي . 

المذهب الثاني أنه يشترط في مفهوم الموافقة : كون المسكوت عنه 
أولى بالحكم من المنطوق به » ولا يكتفي بمجرد التساوي في الحكم 
بين المنطوق والمفهوم . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أنه إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أمكن فهم 
اتحادهما في الحكم جزماً ؛ لأنه يبعد أن يكون هناك احتمال للتعبد في 
ثبوت الحكم للمنطوق ٠»‏ أما في حالة المساواة فإنه يرد احتمال التعبد 
في ثبوت الحكم للمنطوق . وهذا الاحتمال يمنع من إلحاق المسكوت 
بالمنطوق ٠‏ فإن ألحق به مع قيام هذا الاحتمال : كان إلحاقاً بطريق 
القياس ٠‏ لا بطريق المفهوم . 


- !١ا/5ا/-‎ 


جوابه : 

إن هذا الدليل نقل للمسألة عن محل النزاع » بيانه : 

أن محل النزاع هو إلحاق المسكوت بالمنطوق لاشتراكهما في معنى 
يدرك بمجرد معرفة اللغة » وكون المناط الذي يجمع بين المنطوق 
والمسكوت مما يدرك لغة ينفي احتمال التعبد في ثبوت الحكم للمنطوق. 

بيان نوع الخلاف : 

لقد اختلف في الخلاف هنا هل هو معنويء أو لفظي على قولين: 

القول الأول : أن الخلاف معنوي ٠»‏ وهو الحق ؛ حيث إنه ترتب 
على هذا الخلاف ما يلي : 

١‏ - أنه بناء على المذهب الأول : فإن مفهوم الموافقة ينقسم إلى 
نوعين وهما : مفهوم الموافقة الأولوي » ومفهوم الموافقة المساوي , 
ولا يخفى ما في ذلك من سعة الاستدلال بالنص . 

أما بناء على المذهب الثاني ٠‏ فإن مفهوم الموافقة نوع واحد ء 
وهو: مفهوم الموافقة الأولوي ٠‏ ولا يخفى ما في ذلك من التضييق 
بالاستدلال بالنصوص . 

- أنه بناء على المذهب الأول - وهو : عدم اشتراط الأولوية‎ - ١ 
فإن ثبوت حكم المنطوق للمسكوت في حال المساواة إنما يكون بطريق‎ 
+ اليصن.‎ 

أما بناء على المذهب الثانى - وهو : اشتراط الأولوية - فإن ثبوت 
جك الفلوق اللمتكوت: غنه الى حال السناواة: إننا كان بطرين 
القياس» لا بطريق النص . 


- ١1/58 


وفرق بين ما تجري عليه أحكام القياس ٠»‏ وبين ما يأخذ حكم 
موعن .: 

فإن ما يؤخذ عن طريق النص أقوى مما يؤخذ عن طريق القياس . 
القول الثاني : أن الخلاف لفظي يرجع إلى مجرد التسمية ؛ حيث 
إنهم قد اتفقوا على المعنى . واختلفوا في اللفظ ؛ فالمشترطون 
للأولوية - وهم أصحاب المذهب الثاني - جعلوها شرطأ للتسمية 
الأولوي من ناحية الاحتجاج به عن طريق القياس . 

جوابه : 

أنا نسلم أنه مثل الأولوي من حيث الاحتجاج به » ولكن يختلفان 
في المعنى : فالأولوي يحتج به عن طريق اللفظ والنص ؛ أما المساوي 
فإنه يحتج به عن طريق القياس ٠‏ وفرق بين ما تجري عليه أحكام 
فالنص ينسخ وينسخ به » أما القياس فلا ينسخ ولا ينسخ به . 
والقياس أضعف في الدلالة من الدلالة المأخوذة من النص ٠»‏ كما 


سبق بيانه أكثر من مرة . 


2 2 2 
المسألة الرابعة : هل دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية أو دلالة 


لفظية ؟ 
اختلف في ذلك على مذاهب ٠»‏ من أهمها مذهبان : 
المذهب الأول : أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية معنوية . 
وهو مذهب أكثر الحنفية » وأكثر المالكية كابن الحاجب ٠‏ والقرافي 


- ١/54 


وبعض الشافعية كالآمدي ٠‏ وتاج الدين ابن السبكي ٠‏ وكثير من 
الحنابلة كأبي يعلى . 

وهو الحق عندي ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن التنبيه بالأدنى على الأعلى ٠‏ أو بأحد المتساويين 
على الآخر أسلوب عربي فصيح تستعمله العرب للمبالغة في تأكيد 
الحم اا سحل مكرك واتوكر اضرع وق رين تضرع بخادم 
المسكوت عنه . 

فمثلاً إذا قصدوا كون أحد الفرسين سابقا للآخر قالوا : « هذا 
الفرس لا يلحق غبار هذا الفرس »© . وكان هذا التعبير عندهم أبلغ 
من قولهم : « هذا الفرس سابق لهذا الفرس © . 

الدليل الثاني : أن الحكم الثابت بمفهوم الموافقة مستند في فهمه إلى 
المناط اللغوي . وهو المعنى المقصود من الحكم المنصوص عليه » فلم 
يتوقف فهمه على الاجتهاد والاستنباط والتأمل الدقيق ٠»‏ بل إنه عند 
سماع اللفظ والنص يتنبه الذهن من العارف باللغة ٠»‏ فينتقل مباشرة 
من المنطوق إلى المسكوت انتقالاً ذهنيآً سريعاً بدون توقف على 
مقدمات شرعية » أو استنتاجية . 

المذهب الثاني : أن دلالة مفهوم الموافقة من قبيل القياس ٠‏ وهو ما 
سنن بالقياين القلن..: 

وهو مذهب الإمام الشافعي ٠»‏ وأكثر الشافعية » ومنهم : إمام 
الحرمين » وأبو إسحاق الشيرازي » وفخر الدين الرازي ٠»‏ وبعض 
الحنفية » وبعض الحنابلة كأبي الحسن الجزري . 

دليل هذا المذهب : 


أن مفهوم الموافقة يدل على إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به ؛ 
لاشتراكهما في علّة الحكم فانطبق عليه حد القياس . 


- !ا/ه٠‎ 


أي : أنا لا نلحق المسكوت بالمنطوق إلا إذا عرفنا المعنى الذي 
سيق الكلام لأجله . فإذا سبق إلى الفهم هذا المعنى » ومقصد 
الشارع منه من غير تأمل طويل » فإنا نلحق المسكوت بالمنطوق . 
أما إذا لم نعرف ذلك المعنى فلا يجوز ذلك الإلحاق إجماعاً » 
فمثلاً لو لم نعرف المعنى الذي سيق له الكلام في قوله تعالى : 
فلا تقل لهما أف * من كف الأذى عن الوالدين لما قضينا بتحريم 
الشتم والضرب والقتل » فهنا قد اجتمعت أركان القياس » حيث إن 
الأصل هو : التأفيف . والفرع : الضرب ٠‏ والعلّة : الإيذاء في 
كل. والحكم : تحريم كل من القتل والشتم وغيرها من أنواع الأذى؛ 
وهذا هو بعينه القياس ٠»‏ فتكون دلالة مفهوم الموافقة قياسية . 

جوابه : 

إنكم جعلتم دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية » وهذا لا نسلمه ؛ 
لوجود الفرق بينهما من وجوه : 

الوجه الأول : أن المعنى المشترك بين المنطوق والمسكوت شرط 
لغوي لدلالة المنطوق على المسكوت ٠‏ فلا يلزم من وجود هذا المعنى 
أن تكون الدلالة في محل النزاع دلالة قياسية ؛ لأن قياس الفرع على 
الأصل من حيث المعقول » لا من حيث اللغة » وهو بخلاف مفهوم 
الموافقة كما قلنا . ْ 

الوجه الثاني : أن الدلالة في مفهوم الموافقة ثابتة قبل استعمال 
القياس » فإن كل أحد يعرف اللغة : فإنه يفهم من قوله : # لا تقل 
له أف * ». لا تضربه » ولا تشتمه » ولا تقتله » ونحو ذلك من 
أنواع الأذى » سواء علم شرعية القياس أو لا . 

الوجه الثالث : أن الأصل في القياس أنه لا يجوز أن يكون جزءاً 


-ا١ا/لها١-‎ 


من الفرع ومندرجاً تحته بالإجماع » بخلاف مفهوم الموافقة . فإنه قد 
يقع ذلك مثاله قوله تعالى : # فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره © . 
فإن ذلك يدل بمفهوم الموافقة على أن ما زاد على الذرة حكمه حكم 
الذرة والذرة جزء من هذه الزيادة . 

الوجه الرابع : أن الفرع في القياس يشترط فيه أن يكون أدنى من 
الأصل ٠»‏ أما في مفهوم الموافقة فإنه يشترط أن يكون مساوياً للأصل» 
أو أعلى منه . 

بيان نوع الخلاف : 

لقد اختلف في نوع الخلاف هل هو لفظي أو معنوي على قولين : 

القول الأول : أن الخلاف معنوي . وهو الحق عندي ؛ لأنه قد 
ترتب على هذا الخلاف خلاف في بعض المسائل » ومنها : 

١‏ - من يرى أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية قد تعامل مع ذلك مثل 
ما يفعل مع الألفاظ: من أن اللفظ يسخ وينسخ به» وهو أقوى من القياس . 

أما من يرى أن دلالة مفهوم الموافقة قياسية فقد عامل ذلك مثل ما 
يفعل مع القياس : من أنه لا ينسخ ء ولا ينسخ به » وهو أضعف من 


دلالة الألفاظ . 
فلو قال قائل : هل يجوز النسخ بمفهوم الموافقة ؟ 
جوايه : 


إن الخلاف مبنى على الخلاف فى هذه المسألة : 
فمن قال : إن دلالة مفهوم الموافقة لفظية : قال يجوز النسخ به . 
به » وقد سبق بيان ذلك في النسخ . 


-5ه/اا- 


؟ - عند تعارض مفهوم الموافقة مع القياس فإن مفهوم الموافقة 
يقدم على القياس عند من يرى أن دلالته لفظية » فيكون الحكم الذي 
استفدناه عن طريق مفهوم الموافقة مقدمآ على الحكم الذي استفدناه 
عن طريق القياس, . 

* - أن مفهوم الموافقة تثبت به العقوبات كالحدود » والقصاص ٠‏ 
والكفارات عند أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن دلالة 
مفهوم الموافقة لفظية ؟ وذلك لأن هذه الدلالة لفظية خلت عن الشبهة 
في دلالتها » وهذا عند الحنفية . 

أما إذا كانت دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية » فلا يعتبر مفهوم 
الموافقة طريقاً لإثبات ما يندري بالشبهات من الحدود والكفارات ؛ 
حيث إنها مقدرات . ولا مدخل للعقل أو الاجتهاد بالرأي في 
المقدرات » هذا أيضاً عند الحنفية . ْ 

أما عند الجمهور » فإن العقوبات من حدود وكفارات تثبت بمفهوم 
الموافقة » سواء كانت دلالته دلالة لفظية » أو من قبيل القياس ٠‏ 
وهذا قد بينته بالتفصيل في كتابي « إثبات العقوبات بالقياس »© فارجع 
إليه إن شئت » وسيأتي تفصيله في باب القياس إن شاء الله تعالى . 

القول الثانى : إن الخلاف لفظى لا ثمرة له » وهو اختيار إمام 
الحرمين » والغزالق ٠‏ والتفتازاني :وأقيد بادشاه . 
دليل هذا القول : 

أن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على اعتبار هذا النوع من الدلالة » 
واتفقوا على الحكم » إلا أن أصحاب المذهب الأول جعلوه من 
الدلالة اللفظية » وأصحاب المذهب الثاني جعلوه من قبيل القياس 
الجلي واخلاق اعشاري اعدلفت انظان الفريتين :إلية:: 


- ١ا/هاث-‎ 


فمن نظر إلى المعنى الذي هو مناط الحكم 6 والذي كان واسطة 
إلحاق المسكوت بالمنطوق به يدرك بمجرد فهم اللغة دون حاجة إلى 
استنباط واجتهاد : اعتبره من الدلالة اللفظية ؛ وسماه مفهوم موافقة 
ومن نظر إلى إلحاق المسكوت بالمنطوق على أنه إلحاق فرع بأصل ؛ 
لاشتراكهما في علة جامعة بينهما : اعتبره من قبيل القياس الجلي : 
وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني 

إذن : يكون الخلاف في التسمية » لا فى المعنى » فيكون المخلاف 
جوابه : 

أن من جعله من قبيل الدلالة اللفظية يقصدون أن مفهوم الموافقة 
يعامل معاملة الألفاظ من حيث إنه ينسخ وينسخ به » وأنه أقوى من 
القياس ٠‏ أما من جعله من قبيل القياس ٠‏ فإنهم يقصدون أن مفهوم 
الموافقة يعامل معاملة القياس في أحكامه . فيكون الخلاف - على 
المسألة الخامسة : هل مفهوم الموافقة له عموم ؟ 

اختلف القائلون : إن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية في مفهوم 
وهو مذهب بعض الحنفية كابن الهمام ٠‏ وبعض الشافعية » وبعض 
الحنابلة . 

وهو الحق عندي ؛ لأنه بخامل #معاملة الملفوظ به » والملفوظ به قد 


- ١19/854- 


يكون عاماً » وقد يكون خاصاً . لذلك تجد مفهوم الموافقة - بناء 
وهو مذهب بعض الشافعية كالغزالى » وبعض الحنابلة » وجمهور 
الحنفية . 

دليل هذا المذهب : 

أن العموم من أوصاف اللفظ » ولا لفظ فى مفهوم الموافقة 0 
حيث إنه فحوى اللفظ ومعناه اللغوي . 

جوابه : 

أن مفهوم الموافقة هو كالملفوظ به سواء بسواء » بل قد يكون 
الحكم في المسكوت عنه أولى من الحكم في المنطوق به - كما قلنا 
فيما سبق ٠‏ وإذا كان الآمر كذلك ؛ فإنه يجري عليه ما يجري على 
الألفاظ . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظى ٠.‏ لا ثمرة له ؛ حيث لا تترتب عليه فائدة 
بالنظر إلى إثبات الحكم تحليلاً وتحريماً : فمفهوم الموافقة يتحقق في 
جميع صور إيذاء الوالدين من قتل وضرب وشتم ونحو ذلك ». 
فيكون حكمها التحريم » وذلك فهمناه من حرمة التأفيف فى قوله 
تعالى # فلا تقل لهما أف *» ». ولكن بعضهم قال : أخذنا ذلك 
من عموم مفهوم الموافقة . والبعض الآخر يقول : أخذنا ذلك عن 


- !١ا!/همد-‎ 


المسألة السادسة : أقسام مفهوم الموافقة من حيث كونه أولى أو 
نما فنا: 
لقد سبق أن قلنا : إنه لا يشترط فى مفهوم الموافقة : أن يكون 
المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به » فيترتب على ذلك : أن 
مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين : 
أما القسم الأول - وهو : مفهوم الموافقة الأولوي - فهو : ما كان 
المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ٠‏ أي : أن المناسبة بين 
الحكم ٠‏ فيكون المسكوت عنه أولى منه بالحكم » وهو يسمى بالتنبيه 
بالأدنى على الأعلى ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة : منها : قوله تعالى: 
# فلا تقل لهما أف * . وقد سبق بيان ذلك » ومنها قوله تعالى : 
8 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يده إليك ومنهم من إن تأمنه 
بدينار لا يوْدُه إليك إلا ما دمت عليه قائماً * » فإن هذا تنبيه - وهو 
عدم أدائه للدينار - على الأعلى - وهو 2 عدم أدائه للأكثر من 
أولين أن لأنية دى دنا هو أكتر نه : 


عنه مساوياً للمنطوق به فى الحكم . 
أي : أن المناسبة بين المسكوت عنه وبين الحكم على قدر المناسبة 
الموجودة بين المنطوق وبين هذا الحكم . 


- ا١ا/هك-‎ 


ومن الأمثلة على ذلك : تحريم إحراق مال اليتيم أو تبذيره ؟ لأنه 
مساوي لأكله المحرم »؛ وقد سبق بيان ذلك فلا داعى لتكراره . 


3 3 
المسألة السابعة : أقسام مفهوم الموافقة من حيث القطعية 


والظنية : 
ينقسم من هذه الحيثية إلى ة قفسمين : 
فالقسم الأول - وهو : مفهوم الموافقة القطعى - هو : ما كان فيه 
المعنى المقصود من الحكم المنصوص عليه معلوماً جزماً . 
أما القسم الثاني - وهو مفهوم الموافقة الظنى - فهو : ما كان فيه 
المعنى المقصود من الحكم المنصوص عليه راجحاً على غيره . 
وهذا التقسيم على الرأي الذي رجحناه فيما سبق ٠»‏ وهو عدم 
اشتراط كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به » فهو شامل 
للمساوي وللأولوي . 
وعلى هذا يكون إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق بطريق مفهوم 
الموافقة إما أن يكون قطعياً » أو ظنياً » وفى كل منهما إما أن يكون 
المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ٠»‏ أو مساويآ له » فكان 
مجموع ذلك أربعة أنواع : 
النوع الأول : مفهوم موافقة قطعي أولوي . 


- ١ا/لهال‎ 


النوع الثالث : مفهوم موافقة ظني أولوي : 
النوع الثالث : مفهوم موافقة ظني مساوي . 
وإليك أمثلة لكل نوع من تلك الأنواع : 
مثال النوع الأول - وهو : مفهوم الموافقة القطعي الأولوي - قوله 
تعالى : # فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
يره» ». فإنه يفهم من ذلك - قطعاً ومن باب أولى - أن من عمل 
مثقال جبل خيراً أو شرا فإنه سيراه » وهذا مما لا شك فيه » ولا 
يتطرق إليه احتمال . 
مثال آخر : قوله كَكَلِيِةِ : « من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه 
يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين ؟ » فقد بين الشارع الوعيد الشديد 
لمن اغتصب شبراً من الأرض » فإذا كان هذا الوعيد الشديد يقع على 
من اغتصب هذه المساحة القليلة ٠»‏ فإن اغتصاب ما هو أوسع منه 
مساحة أشد في الوعيد » وأدخل في الظلم » وقد نبه بالقليل والأدنى 
على الكثير والأعلى ٠»‏ وهذا لا يتطرق إليه احتمال . 
مثال النوع الثاني - وهو : مفهوم الموافقة القطعي المساويى - : 
قوله تعالى : # إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في 
بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً © ٠‏ فقد توعد الشارع من أكل مال 
اليتيم ظلمآ بالوعيد الشديد » وعلمنا بطريق المفهوم : أن من أحرق 
مال اليتيم أو أتلفها بأي صورة من صور الإتلاف ٠‏ فإن عليه ذلك 
الوعيد » وهذا المفهوم الموافق المسكوت عنه مساو للمنطوق به في 
الحكم جزماً . 
مثال النوع الثالث - وهو : مفهوم الموافقة الظني الأولوي - قوله 
كَِهٌ : « أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ... 2 . 


- ا١ا/هممل-‎ 


فإن العمياء أولى بالحكم المذكور في العوراء بجامع : أن هذا العور 
لكن قد يقول قائل : لاذا لم نقل : إن هذا من أمثلة مفهوم 
جوابه : 
بل هو يغلب على ظننا ؟ حيث إن هناك احتمالاً آخر وهو : أن يكون 
المعنى الذي من أجله منع التضحية بالعوراء : أن العوراء مظنة الهزال 
والضعف والسقام ؛ لأن العوراء ناقصة البصر . لا ترى إلا ما قابل 
عينها المبصرة فقط ». فيكون هذا مظنة لنقص رعيهاء ونقص رعيها 
مظنة لهزالها » وهذا المعنى قد لا يوجد فى العمياء ؛ لأن صاحبها 
يعرف بعماها لذلك تجده يهتم بها ويعلفها . وقد يختار لها أجود 
العلف وذلك مظنة السمن . 
عليه الصلاة والسلام : « من أعتق له شركاً فى عبد فكان له مال يبلغ 
ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق 
عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق »© . 

فهو يدل على سراية العتق فى حق العبد ٠‏ والعلماء قد ألحقوا 
الأمة بالعبد فى هذا الحكم ؛ لأنه يغلب على الظن عدم وجود الفرق 
بينهما في ذلك . 

قد يقول قائل : لاذا لم نجعل هذا من أمثلة مفهوم الموافقة القطعي 
المساوي ؟ 


- ١/ه9-‎ 


جوابه : 
الذي منعنا من ذلك : أنه يوجد احتمال وهو : أن يكون الشارع 
إنما نص على العبد في هذا الحديث لخصوصية فى العبد لا توجد فى 
الأمة وهى : أن العبد إذا عتق فإنه يزاول مناصب الرجال وأعمالهم 
ما لا تزاوله الأنثى ٠‏ ولو كانت حرة . 
3# 2 2# 

المسألة الثامنة : حجية مفهوم الموافقة : 

لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 
الأحكام الشرعية . 

وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف . 

وهو الحق ؛ لما يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : إجماع الصحابة - رضى الله عنهم - حيث إنهم 
فهموا ذلك من خطاب الله تعالى ورسوله ٠»‏ ومن مخاطباتهم - فيما 
بينهم - ؛ وذلك في وقائع كثيرة » ومنها : 

١‏ - أنهم فهموا من قوله تعالى : # فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره * : أن ما زاد على مثقال ذرة أولى منه 
في أن الشخص يراه يوم القيامة . 

؟ - قول أبى بكر - رضى الله عنه - فى شأن مانعى الزكاة : 
«واللّه لو منعونى عقالة كانوا يؤدونه إل رسول الله عَطَدِ لقاتلتهم 
عليه» فإن الصحابة قد فهموا من هذا : أنه إذا قاتلهم على عقال 
البعير » فمن باب أولى أن يقاتلهم على ما فوقه . 


15د 


الدليل الثاني : أن هذا الأسلوب من الدلالة معروف عند أهل 
اللغة قبل ورود الشرع » بل هو أبلغ في الدلالة من التصريح ؟؛ حيث 
إن العرب يرون ذلك ضرباً من البلاغة » ونوعاً من التأكيد للحكم 
في محل السكوت ٠»‏ وهم أهل اللسان ٠‏ وأرباب البيان » وبلغتهم 
نزل القرآن ٠‏ فإن الشارع ينزل خطاباته على الأصول اللكونا 
وأساليبها وعرفها في الفهم ٠‏ وما هو حَجّة لغة يجب اعتباره حجة 
شرعاً ما لم يقم دليل على أن الشارع أراد معنى خاصاً . 

الدليل الثالث : تبادر فهم العقلاء ٠»‏ بيانه : 

أن العقلاء إذا سمعوا هذا التعبير من الكلام كقول السيد لعبده : 
«لا تعط زيداً درهماً » ولا تظلمه بذرة » ولا تعبس فى وجهه . ولا 
تقل له أف »ء فإنه يتبادر إلى أذهانهم : امتناع إعطاء زيد ما فوق 
الدرهم ٠»‏ وامتناع الظلم إلى ما فوق الذرة » وامتناع أذيته فيما فوق 
التعبيس ٠»‏ وفوق التأفيف كالشتم والضرب ٠‏ قال ابن تيمية - رحمه 
الله - : « وجمهور العلماء يرون أن إنكار فهم تحريم الضرب من 
تحريم التأفيف من نقص العقل » والفهم ٠‏ وأنه من باب السفسطة في 
جحد مراد المتكلم » . 

وقال شمس الدين الذهبى : ١‏ ما فهم أحد قط من عربي ولا 
نبطي ولا عاقل ولا واع : أن النهي عن قول  :‏ أف » للوالدين إلا 
وما فوقها أولى منها » وهل يفهم ذو حس سليم إلا هذا ؟ وهل هذا 
إلا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » وبالأأصغر على الأكبر » . 

المذهب الثاني : أن مفهوم الموافقة ليس بحجة . 


وهو مذهب ابن حزم وأكثر الظاهرية . 


5 


أن مفهوم الموافقة ما هو إلا نوعاً من القياس ٠‏ والقياس باطل 
د جملة وتفصيلاً - كما سيأتي تفصيل كلامهم فيه - فيكون مفهوم 
الموافقة فقه الب :بح أسفله؛ ‏ 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنا لا نسلم أن مفهوم الموافقة من قبيل القياس 3 
دلالته لفظية » فإنه يكون حجَة كالنصوص 

الجواب الثاني : على فرض أن مفهوم الموافقة من قبيل القياس . 
نه ُجّة ؛ لان القياس حم على رأي جمهور العلماء . 

الخلاف معنوي ؛ حيث تأثرت في هذا كثير من الفروع الفقهية » 
وسيأتي ذكر ذلك ؛ حيث إن الظاهرية جعلوا مفهوم الموافقة من قبيل 
القياس ٠‏ وهم ينكرون القياس وينفونه ٠‏ والجمهور يثبتونه فتكون 
الأمثلة تنطبق على البابين ٠»‏ ولا داعى لتكرار ذلك . 
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المطلب الثالث 
في 


ويشتمل على المسائل التالية : 

الم ألة الأولى : في تعريفه . 

المسألة الثانية : في أسمائه . 

المسألة الثالثة : في أنواعه وحجية كل نوع . 
المسألة الرابعة : في شروطه . 


- 1 


المسألة الأولى : تعريف مفهوم المخالفة : 
هو : دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف 
للحكم الذي دل عليه المنطوق نفيآ وإثبات . 
مثاله : قوله عليه السلام : « فى سائمة الغنم الزكاة » . فإن 
اللفظ دل بمنطوقه : أن الغنم السائمة فيها زكاة . 
ودل بمفهوم المخالفة : أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها . 
فاللفظ - وهو الغنم السائمة - دل على ثبوت حكم للمسكوت 
عنه » وهو - هنا - الغنم المعلوفة - مخالف للحكم الذي دل عليه 
المنطوق 2 وهو وجوب الزكاة 5-5 وهذا الحكم المخالف هو : أن 
المعلوفة لا زكاة فيها . 
عما عذاه . 
ومعنى ذلك : أنه إذا خص شىء بالذكر ونطق به وصرح بحكمه » 
فإنا نستدل بذلك على أن المسكوت عنه يخالفه فى الحكم . فإن كان 
المنطوق به قد أثبت حكمه » فالمسكوت عنه قد نفى عنه ذلك الحكم. 
وإن كان المنطوق به قد نفى حكمه » فالمسكوت عنه قد أثبت له ذلك 
الحكم . 
فقوله تعالى : # ومن قتله متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم #. 
فالمنطوق به : أن من قتل شيئاً وهو محرم متعمداً فيجب عليه المثل ١‏ 
ومفهوم المخالفة : أن من قتل شيئاً وهو محرم خطأ » فلا يجب عليه 
شىء . 


اه 


-56/ا1- 


وقوله كَلْةٌ : « الثيب أحق بنفسها من وليها » . 

فالمنطوق : أن الثيب أحق بنفسها في أمر النكاح . 

والمفهوم : أن البكر وليها أحق منها في أمر النكاح . 

وقولك : ١‏ اعط السائل لحاجته » يفهم بمفهوم المخالفة : أن غير 
المحتاج لا يعطى . 

اي 

المسألة الثانية : أسماء مفهوم المخالفة : 

مفهوم المخالفة يسمى بعدة أسماء عند العلماء » وهي كما يلي : 

الاسم الأول : مفهوم المخالفة ٠‏ وهذا هو المشهور عند جمهور 
العلماء في كتبهم . 

وسمي بذلك ؛ لأنه استنتاج مجرد » غير مستند إلى منطوق » 
فيكون مفهوماً » أي : أن المفهوم منه يخالف المنطوق به حكماً . 

الاسم الثاني : دليل الخطاب » وسمي بذلك لأحد أمور ثلاثة : 

الأول : سمي بذلك إما لأن دليله من جنس الخطاب . 

الثاني : أو سمي بذلك لأن الخطاب دال عليه . 

الثالث : أو سمي بذلك لمخالفته منطوق الخطاب . 

الاسم الثالث : تخصيص الشيء بالذكر » وهذا الاسم منتشر عند 
الحنفية ٠»‏ واعتبروا التمسك به من التمسكات الفاسدة - كما سيأتي 
0 
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المسألة الثالثة 
في 
أنواع مفهوم المخالفة وبيان حجية كل نوع 
وهى كما يلي. ؛ 
النوع الأول : مفهوم الصفة . 
النوع الثاني : مفهوم الشرط . 
النوع الثالث : مفهوم الغاية . 
النوع الرابع : مفهوم العدد . 
النوع الخامس : مفهوم الاستثناء . 
ظ النوع السادس : مفهوم الحصر بإنما . 
النوع السابع : حصر المبتدأ فى الخبر . 
النوع الثامن : مفهوم اللقب . 
وإليك بيان كل نوع : 
النوع الأول : مفهوم الصفة : 


أولاً : بيان حجيته 1 


إذا كان للمنصوص عليه صفتان » فعلق الحكم بإحدى الصفتين 
هل يدل هذا على نفي الحكم عما يخالفه في الصفة الأخرى ؟ 

مدلول هل يدل على نفى ذلك الحكم عما انتفت"عنه تلك الصفة ؟ 
كقوله عليه السلام : « في الغنم السائمة زكاة » » فهل يدل على نفي 


-/53/ا11 - 


الزكاة عن غير السائمة وهي المعلوفة أو لا ؟ لقد اختلف العلماء فى 
ذلك على مذهبين هما : ْ 1 

المذهب الأول : أنه يدل على النفي» أي: أن مفهوم الصفة حجَة. 

فإذا علق الحكم على صفة . فإن هذا يدل على نفي ذلك الحكم 
إذا انتفت تلك الصفة . 

وهو مذهب الأئمة الثلاثة : مالك » والشافعي » وأحمد » وأكثر 
أصحابهم » وبعض أهل العربية كأبي عبيدة - معمر بن المثنى - وهو 
اختيار أبي الحسن الأشعري ٠‏ وهو الحق عندي لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن تخصيص الحكم بالصفة لا بد له من فائدة 
صونا للكلام عن اللغو ء فإن لم يكن هناك فائدة سوى انتفاء الحكم 
عما عدا الموصوف بتلك الصفة وجب حمله عليه » وإن لم يحمل 
عليه : كان التخصيص بتلك الصفة لغواً » وكلام الشارع يصان عن 
للغو . ولأجل ذلك يحمل تخصيص الحكم بتلك الصفة على نفيه 
عند عدم تلك الصفة . 

الدليل الثاني : قياس تقييد الخطاب العام بالصفة على تقييده 
بالاستثناء ؛ وقد ثبت أن الاستثناء من النفى إثبات » ومن الإثبات 
نفى .فكلا" القية (العيفة جين أن ريه القن قيما عدا الوضوف 
بتلك الصفة إن كان الكلام موجبآ » أو بالعكس إن كان منفيا . 

الدليل الثالث : أن الحكم المرتب على الخطاب المقيد بالصفة 
معلول بتلك الصفة ؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية - 
كما سيأتي بيان ذلك فى باب القياس - وانتفاءً العلة يوجب انتفاء 
الحكم » فيلزم من ذلك انتفاء الحكم فيما انتفت عنه تلك الصفة . 
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الدليل الرابع : أنه روي عن أبي عبيد - القاسم بن سلام - أنه لما 
سمع قوله يكِةِ : « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته » » قال : إن 
من ليس بواجد لا يحل عرضه وعقوبته » وروي عنه - أيضاً - أنه 
لما سمع قول النبي يِْةِ : « مطل الغني ظلم » قال : مطل غير الغني 
ليس بظلم » فأبو عبيد - وهو من فصحاء العرب وأهل اللغة - قد 
فهم أن تعليق الحكم وتخصيصه بصفة يدل على نفي ذلك الحكم عما 
إذا انتفت تلك الصفة عنه . 

الدليل الخامس : أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قد منع 
توريث اللأخت مع وجود البنت مستدلا بمفهوم المخالفة من قوله 
تعالى -:: « إن امرءاً هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك » 
حيث إنه رضي الله عنه قد فهم من توريث الأخت مع عدم الولد : 
امتناع توريثها مع البنت ؛ لأنها ولد » وهو من فصحاء العرب ٠‏ 
وهو أفقه الناس في الدين » وأعلمهم بالتأويل » وترجمان القرآن . 

الدليل السادس : أنه لما روى أبو ذر قوله يِه : « يقطع صلاة 
الرجل : الحمار » والكلب الأسود ». والمرأة » » قال له عبد الله بن 
الصافت .ما بال الآسوة من الأحنر من الأصفر من الأبيض ؟ 

وجه الدلالة : أن عبد الله بن الصامت فهم من تخصيص الككلب 
الأسود بالحكم نفى هذا الحكم عن غيره » وأن الكلب الأبيض » أو 
الأحمر لا يقطع الصلاة ؛ ولم ينكر عليه أبو ذر - راوي الحديث - 
بل قال : يا ابن أخي » سألت رسول الله كَللَِةّ كما سألتني فقال : 
«الكلب الأسود شيطان © ٠»‏ فقد فهم عبد الله وأبو ذر من تعليق 
الحكم - وهو قطع الصلاة - على الكلب الموصوف بالسواد انتفاء 
لحكم عن غير الكلب الأسود » والنبي يك لم ينكر ذلك ٠»‏ والنبي 
يِهِ أفصح العرب لساناً » وعبد الله وأبو ذر من فصحاء العرب . 


- 110/54 


الدليل السابع : أن العربي لو قال لوكيله : « اشتر لي حصاناً 
أسود " لفهم منه : عدم شراء الأبيض ٠‏ ولو أنه اشترى أبيض لم 
يكن ممتثلاً » ولو قال لزوجاته : ١‏ الداخلة منكن لهذه الغرفة طالق » 
لطلقت كل واحدة تدخل هذه الغرفة » وفهم منه انتفاء الطلاق عند 


المذهب الثاني : أنه لا يدل على النفي . أي : أن مفهوم الصفة 


فإذا علق الحكم على صفة . فإن هذا لا يدل على نفي ذلك 
الحكم إذا انتفت تلك الصفة » وهو مذهب أبي حنيفة ٠‏ وأتباعه . 

وهو اختيار بعض الشافعية كفخر الدين الرازي » والآمدي ٠‏ وابن 
شريح . وبعض المالكية كأبي بكر الباقلاني » وأكثر المعتزلة » وبعض 
أهل العربية كالأخفش . 

أدلة هذا المذهب <« 

الدليل الأول : أن المقيد بالصفة لو دل على نفى الحكم عما عدا 
الموصوف بها : لما حسن الاستفهام عن الحكم فيه لا نفيآ ولا إثباتاً 
كما هو الواقع في مفهوم الموافقة ؛ حيث إنه في مفهوم الموافقة لا 
يحسن الاستفهام فيه » فمثلاً لو قال السيد لعبده : « لا تقل لزيد 
أف» لا يحسن من العبد أن يسأل ويقول : هل أضربه ؟ 

ولكنه في مفهوم الصفة - وهو من مفهوم المخالفة - يحسن فإنه 
لا قال ود : « في الغنم السائمة زكاة » حسن أن يقال : هل في 
المعلوفة زكاة أو لا ؟ فهو إذآ غير دال على الحكم فيه لا نفياآً ولا 
إثباتاً . 


دا ء/ا/ا١ا‏ - 


جوابه : 
أن مفهوم الموافقة لم يحسن الاستفهام فيه ؛ لأن دلالته قطعية ٠‏ 
أما مفهوم الصفة فدلالته ظنية » لذلك حسن الاستفهام » فلا يلزم 
من قبح الاستفهام في مفهوم الموافقة قبحه في مفهوم الصفة . 
أما إذا كانت دلالة مفهوم الموافقة ظنية - كما قلنا فيما سبق - فإن 
السؤال حسن للتأكيد . والتأكيد يكون لإزالة الاتساع في الفهم ء 
وهذا قلناه فى باب العموم . 
الدليل الثاني : أن المقيد بالصفة لو كان دالاً على نفي الحكم عما 
عداه » فإما أن يعرف ذلك بالعقل . أو بالنقل » وهما باطلان . 
بيان ذلك : 
أنه إن زعم أن ذلك معروف بالعقل فهو باطل ؛ لأن العقل لا 
مدخل له في اللغات . 
وإن زعم أن ذلك معروف بالنقل فهو باطل أيضاً - لأن النقل 
قسمان : « متواتر » » و« آحاد » : 
فإن زعم أن ذلك معروف بلمتواتر فهذا باطل ؛ لأنه لو كان 
معروفاً بذلك ٠»‏ لاشترك الناس في علمه » ومنهم المخالف ؛ نظراً 
لاشتراكهم في أسباب العلم كسلامة الحاسة » ومخالطة أهل اللغة ٠‏ 
والاقتباس منهم » ولكنه لم يعلم بذلك ٠‏ فبطل أن يكون معلوماً من 
جهة التواتر . 
وإن زعم أن ذلك معروف بالآحاد » فعلى تقدير صحته وسلامته 
عن المعارض ٠»‏ فإنه غير كاف ؛ لأنه لا يفيد إلا الظن ٠»‏ والظن لا 
يقر علق إنبات: قاعدة أضولية كمقهوع «الضفة ا أى 8 :لا مكن 
إثبات مثل هذا الأصل الذي نزل عليه كلام الله » وكلام رسوله بما لا 
يفيد إلا الظن . 


الا/اا - 


جوابه : 


الجواب الأول : نسلم لكم أن هذا غير معروف بالعقل ٠‏ ولا 
بالتواتر » ولكن لا نسلم قولكم : « إن الظن لا يثبت القاعدة 
الأصولية » على إطلاقه . ولكن في ذلك تفصيل ٠‏ إليك بيانه : 
إن كانت القاعدة الأصولية علمية فنحن معكم بأنها لا تثبت 
بالظن» وإن كانت القاعدة الأصولية عملية ٠‏ فإنها تثبت بالظن ؛ 
قياساً على إثبات الفروع العملية بالآحاد . 

الجواب الثاني : آنا نقلت«ذلك غليكم. ونقول لكم مثل ما قلتم 
لناتومق ©" أن ممهوءالضفة ليمن يحجة إنا أن ايعزف عن .طريق: العقل 
أو النقل » وكل ذلك باطل ٠‏ وجوابكم هو جوابنا . 

الدليل الثالث : أن المقيد بالصفة لو كان دالاً على نفي الحكم عما 
عدا الموصوف بالصفة لدل عليه إما من جهة صريح الخطاب ٠‏ وإما 
من جهة أن تخصيص الحكم بالصفة لا بد له من فائدة ٠‏ ولا فائدة 
سوى نفي الحكم عند عدم الصفة » وإما من جهة أخرى ٠‏ وكلها 
نأطلة . 

بيان ذلك : 

إن قلتم : إنه دل على ز: نفي الحكم عما عدا الموصوف من جهة 
صريح الخطاب فهو باطل ؛ لأنه ليس في الخطاب إلا إثبات الحكم 
في الموصوف فقط . 

وإن قلتم نطول عل 11 نفى الحكم عما عدا الموصوف من جهة أن 

تخصيص الحكم بالصفة لا بد له من فائدة » ولا فائدة سوى نفي 


11/1/10 ا 


الحكم عند عدم الصفة . فهذا باطل ؛ لأن تخصيص الحكم بالصفة 
له فوائد كثيرة » ومنها : 

الفائدة الأولى : تكثير أبواب الاجتهاد » بيان ذلك : 

أن الشارع لو استوعب جميع محل الحكم » ونص على كل حكم 
لم يبق للاجتهاد مجال » ولكنه يخصص بعض الأحكام بالذكر 
ويعلقها على أوصاف . ويخصص بعض الحوادث بالأحكام معللاً 
بعلة ظاهرة ٠‏ أو غير ظاهرة مريداً من ذلك أن يحصل النظر 
والاجتهاد فيها » وبذلك الاجتهاد يحصل الثواب الجزيل للمجتهدين. 

الفائدة الثانية : عدم إخراج المذكور من عموم اللفظ ٠‏ بيانه : 

أن الشارع .قد ذكر هذا الشيء الموصوف تأكيداً عليه » وللاحتياط 
من أن يأتى بعض الناس ويجتهد ويخرجه عن اللفظ بالتخصيص . 

فمثلاً لو قال : « في الغنم زكاة » » ولم يخصص « السائمة » 
بالذكر لجاز لأي مجتهد أن يخرج السائمة عن العموم بالاجتهاد . 
فخص ١‏ السائمة » بالذكر ؛ لثلا تكن محلاً للاجتهاد » وتكون 
غيرها محل الاجتهاد . 

الفائدة الثالثة : تأكيد الحكم في المسكوت عنه » بيانه : 

أنه إذا كان قد ذكر الحكم وهو معلق بتلك الصفة وذلك المعنى ء 
فإنه إذا وجدت تلك الصفة وذلك المعنى في المسكوت عنه بصورة 
أقوى » فإن حكم المنطوق به يكون للمسكوت من باب أولى مثل ما 
قلنا في مفهوم الموافقة . 

الفائدة الرابعة : أن يكون مقصود صاحب الشرع تكثير ألفاظ 
النصوص ليكثر ثواب القارئ . 
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وغير ذلك من الفوائد . 
وإن قلتم : إنه دل على نفى الحكم عما عدا الموصوف من جهة 
أخرى ٠»‏ فهذا باطل ؛ لأن الأصل عدمه » فلا يمكن أن يصار إليه إلا 
لدليل يحققه . 


جوايه : 
نحن نقول : إنه دل على نفي الحكم عما عدا الموصوف من جهة 
أنه لا بد للتخصيص من فائدة . لكن لا لأنه لا فائدة سوى نفى 
الحكم عما عدا الموصوف ٠.‏ بل لما ذكرتموه من الفوائد أيضاً » و 
هذه الفائدة التى ذكرناها - وهي : دلالة ذلك على نفي الحكم عما 
عدا الموصوف - هى الأسبق إلى الذهن والأقوى . فيكون الحمل 
عليه أولى . 1 
أما الباقي ما ذكرتموه من الفوائد فهي تنقدح في الذهن » ولكن 
أضعف من انقداح الفائدة التي ذكرناها . فلا تمتنع . وقلنا ذلك 
تكثيراً لفوائد الكلام ؛ حيث إن تكثير فوائد الكلام أولى من الإقلال 
منها . 
الدليل الرابع : قياس مفهوم الصفة على مفهوم اللقب . بيانه : 
أنه لو دل تقييد الحكم بالصفة على نفي الحكم عما عدا الموصوف 
بها » لدل تقييد الحكم بالاسم على نفيه عما عداه بجامع : التمييز ؛ 
حيث إن القصد من الصفة إنما هو تمييز الموصوف بها عن غيره » 
فكذا المقصود من الاسم إنما هو تمييز المسمى عن غيره » أو بجامع : 
صيانة التخصيص عن الإلغاء » أو بجامع : حمله على تكثير الفائدة. 
ولكن تقييد الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه » فكذلك 
تقييد الحكم بالصفة لا يدل على نفيه عما عداه . 
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جوابه : 
أن هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » ووجه الفرق : أن 
نفى الحكم في صورة التقييد بالصفة أسبق إلى الفهم من سائر 
الفوائد» وهو غير حاصل في صورة التقييد بالاسم . 
أي : أن شعور الذهن عند سماع اللفظ العام المقيد بالصفة 
الخاصة بما ليس له تلك الصفة أتم من شعوره بما يغاير مدلول اسم 
«ما » عند سماعه . 
وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فإنه لا يلزم من دلالة مفهوم الصفة على 
النفي دلالته على النفي في صورة التقيبد بالاسم . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا معنوي ؛ لأنه قد ترتب على هذا خلاف فى بعض 
الفروع » ومنها إذا قال : « وقفت هذا على أولادي الفقراء ( » فإن 
غير الفقراء لا يدخلون بناء على المذهب الأول . 
ويدخل غير الفقراء بناء على المذهب الثاني . 
ولهذا فروع كثيرة في أبواب الوقف » والوصايا » والنذور والأيمان 
وهو واضح ولا داعي لذكره . 
ثانياً : اختلف أصحاب المذهب الأول في أن تقييد الحكم بالصفة 
هل يدل على نص الحكم عما عداه مطلقاً » سواء كان من جنس 
المثبت فيه أو لم يكن من جنسه » أو يختص فيما إذا كان من جنسه » 
فمثلاً إذا قلنا : « إن في سائمة الغنم الزكاة » هل يدل ذلك على نفي 
الزكاة عن المعلوفة مطلقاً » سواء كانت معلوفة الغنم أم الإبل » أم 
البقر » أو يختص النفي بمعلوفة الغنم ؟ اختلف في ذلك على قولين : 
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القول الأول : إن تقييد الحكم بالصفة في جنس يدل على نفي 
الحكم عما عدا الموصوف بها في ذلك الجنس لا غير . 

وهذا قول أكثر أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون بحجية 
مفهوم الصفة - وهو الحق عندي ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن دلالة المفهوم تابعة لدلالة المنطوق » والتابع لا 
يزيد على المتبوع ٠‏ ولا يتعداه . 

الدليل الثاني : أن دلالة المفهوم مخالفة لدلالة المنطوق » وهو لم 
يتناول إلا الجنس المذكور . فمخالفه كذلك لا يخالف إلا الجنس 
المذكور ؛ تحقيقاً لمعنى المخالفة . 

القول الثاني : أن تقييد الحكم بالصفة في جنس يدل على نفي 
الحكم عما عدا الموصوف بها في ذلك الجنس وفي غيره . 

وهو قول الأقل من أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون 
بحجية مفهوم الصفة - . 

دليل هذا القول : 

أن الوصف المذكور ذ في الحكم عل الحكم ٠‏ فإذا انتفت العلّة انتفى 
الحكم ؛ لأن الأصل اتحاد العلّة . 

جوايه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : لا نسلم أن الوصف المذكور علّة الحكم ؛ لا 
يحتمل أن يكون شرطأً له . 

الجواب الثاني : سلمنا أن الوصف المذكور علَّةَ الحكم » ٠‏ لكن 
يكون علَّة في الجنس المذكور ولا يكون علّة مطلقآ . 
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بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي . حيث أثر في بعض الفروع الفقهية » ومنها : 
أنه لما قال الرسول كَلكِْ : « في سائمة الغنم الزكاة » ٠‏ فإن 
مفهومه : أنه لا زكاة في معلوفة الغنم » أما معلوفة الإبل والبقر ففيها 
الزكاة ؛ وهذا بناء على القول الأول - وهو : أن تقييد الحكم بالصفة 
فى جنس يدل على نفيه عما عداه في ذلك الجنس - . 
أما بناء على القول الثاني : فإنه لا زكاة في معلوفة الغنم والوبل 
والبقر ؛ لأن تقييد الحكم بالصفة فى جنس يدل على نفي الحكم عما 
عدا الموصوف بها في ذلك الجنس وفي غيره . 
الثاً : صور مفهوم الصفة . 
مفهوم الصفة له صور وهي كما يلي : 
الصورة الأولى : أن يذكر اسم عام » ثم يذكر بعده وصف خاص 
مثل قوله كَلِيةِ : « في الغنم السائمة زكاة » - وهو كما سبق - . 
الصورة الثانية : تخصيص الحكم بصفة عارضة » والمراد منها : 
تعليق الحكم على صفة لا تستقر » بل تطرأ أحيانآ وتزول أحياناً 
أخرى مثل قوله يليد : « الثيب أحق بنفسها من وليها » » فهنا اقترن 
الحكم - وهو كون المرأة أحق بنفسها من وليها - بوصف - وهو 
الثيوبة - وهذا الوصف طارئٌ على المرأة . 
الصورة الثالثة : مفهوم التقسيم وهو : أن يذكر قسمين » ويذكر 
حكم أحد القسمين ٠‏ فإن هذا يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم 
الآخر » مثل قوله كقِ : « الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر 
تستأذن» » فهنا قسم المرأة إلى قسمين : 1 
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الأول : ١‏ أيم ؟ » وهي التي فارقت زوجها وتسمى ١‏ الثيب » . 
اللي حر رفي الى رو تاروع 

وجعل لكل قسم حكماً معيناً » فحكم ١‏ الأيم » أنها أحق بنفسهاء 
أي : تستأمر » وحكم البكر : أنها تستأذن . 

فتخصيص ١‏ الأيم » بأنها أحق بنفسها يدل على نفيه عن البكر » 
وتخصيص البكر بالاستئذان يدل على نفيه عن الأيم 

الصورة الرابعة : مفهوم العلَّة وهو : دلالة اللفظ المقيد بالعلة على 
ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي انتفت عنه تلك العلّة كقوله : 
« حرمت الخمرة #لامكارها 6 درة.هذا يذل عنيونه على أن ل 
إسكار فيه لا يحرم . 

الصورة الخامسة : مفهوم الحال » وهو دلالة اللفظ المقيد بحال من 
الأحوال على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي عدمت فيه 
تلك الحال كقوله تعالى : 8# ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد» » فحرمت المباشرة في حالة معينة وهي : الاعتكاف » 
ودل بمفهومه المخالف : حل المباشرة إذا انتفى فيه تلك الحال . 
الصورة السادسة : مفهوم المكان . وهو : دلالة اللفظ الذي علق 
الحكم فيه بمكان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه 
الذي انتفى عنه ذلك كقوله تعالى : # فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام» . 

الصورة السابعة : مفهوم الزمان . وهو : دلالة اللفظ الذي علق 
الحكم فيه بزمان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه 
الذي انتفى عنه ذلك الزمان كقوله تعالى : # الحج أشهر 
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معلومات4. فإنه يدل بمفهومه المخالف : عدم صحة الحج إذا وقع 
في غير زمانه : 

وكل هذه الصور تجمعها عبارة « مفهوم الصفة » . وكلها حجة 
عندنا والأدلة على ذلك هي نفس الأدلة على حجية الصفة . 

النوع الثاني : مفهوم الشرط : 

والمراد هنا : الشرط اللغوي » دون الشرعي والعقلي ٠‏ فالحكم 
المعلق على شيء بكلمة « إن » هل هو عدم عند عدم ذلك الشيء أو 
لا ؟ اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن مفهوم الشرط حجة . 

أي : يوجد الحكم بوجود الشرط ٠‏ وينتفي الحكم إذا انتفى 
الخويط:: 

وهو مذهب القائلين بمفهوم الصفة » وبعض المنكرين له كابن 
سريج ٠»‏ وأبي الحسن الكرخي ٠‏ وأبي الحسين البصري » والإمام 
فخر الدين الرازي . 

وهو الحق عندي ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أنه روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب : 
ما لنا نقصر وقد أمنا » وقد قال تعالى : # فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا »© . 

وجه الدلالة : أن أبا يعلى قد فهم من تخصيص القصر بحالة 
الخوف عدم القصر عند عدم الخوف ٠»‏ ولم ينكر عليه عمر ٠‏ بل 
قال: قد عجبت مما عجبت منه » فسألت النبي كلد عن ذلك فقال : 
« صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » . 
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فيعلى وعمر قد فهما من تعليق إباحة القصر في حالة الخوف 
وجوب الإتمام فى حالة الأمن . والنبي يِه لم ينكر هذا الفهم » بل 
0 

ما اعترض به على ذلك : 

الاعتراض الأول : أن أبا يعلى وعمر إنما عجبا ؛ لأن الإتمام 
واجب بحكم اللأصل . حيث إن الآيات أمرت بِإتمام الصلاة » وإنما 
استثنى حالة المخوف 4 وأباح فيها القصر لهذا العذر »؛ وهو 5 
فثبت أنهما عجبا نظراً لمخالفة الأصل . 

جوابه : 

لا يوجد فى القرآن آية تدل على وجوب إتام الصلاة بلفظها 
خاصة ٠‏ ولهذا يقال : إن الأصل في الصلاة القصر 2 فروي عن 
عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : « كانت صلاة السفر والحضر 
ركعتين فأقرت صلاة السفر » وزيد فى صلاة الحضر » » فدل على 
أنهما فهما وجوب الإتمام عند الأمن بسبب مفهوم الشرط . 

الاعتراض الثاني : أن الآية حجة لنا ؛ حيث لم يثبت انتفاء الحكم 
عند انتفاء الشرط ٠‏ فيجوز القصر عند عدم الخوف . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن مفهوم الشرط قد دل على منع القصر عند عدم 
الخوف . وإنما ترك العمل بمفهوم الشرط لدليل آخر أباح القصر ولو 
لم يوجد خوف ؛ قياساً على ظاهر العموم . فإنه يترك أحيانا لدليل 
آخر . 
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الجواب الثاني : أنه يحتمل أنه ذكر الشرط يبين فيه : أن السبب في 
نزول إباحة القصر كان الخنوف . ثم عممت الإباحة كما في قوله 
تعالى : 8 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة » . 
فبيين أن ذلك سبب الارتهان » لا أنه شرط في الارتهان . 

الدليل الثاني : أن كتب النحو بأسرها ناطقة بأن كلمة « إن » 
تسمى عند أهل اللغة بحرف الشرط . والشرط هو : ما ينتفى الحكم 
عند انتفائه ٠.‏ فيقال : الطهارة شرط لصحة الصلاة » والحول شرط 
وجوب الزكاة» والاستطاعة شرط وجوب الحج . والحياة شرط العلم 
والقدرة 1 فيلزم من انتفاء الطهارة . وانتفاء الحول . وانتفاء 
الاستطاعة . وانتفاء الحياة : انتفاء صحة الصلاة » ووجوب الزكاة » 
ووجوب الحج ٠»‏ وانتفاء العلم والقدرة . 

فيكون انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط معنى عاماً في جميع موارد 
استعماله » فوجب جعله حقيقة فيه ؛ دفعاً للاشتراك .» والتجوز . 

المذهب الثاني : أن مفهوم الوط لخن يد : 

أي : أن أداة الشرط لا تدل على انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه» 
وإنما انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط يعلم من البراءة الأصلية . 

وهو مذهب أكثر الحنفية ٠‏ والإمام مالك ٠‏ واختاره أبو بكر 
الباقلاني ١‏ والغزالي 6 وأكثر المعتزلة منهم القاضي عبد الجبار » وأبو 
عبد الله البصري » وهو مذهب الآمدي . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الرجل لو قال لزوجته : « إن دخلت الدار 
فأنت طالق » . فإن هذا لا ينفي وقوع الطلاق بدون دخول الدار ؛ 
حيث إنه لو نجر أو علق بشيء آخر فإنه يقع . 
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جوابه : 

لا نسلم أنه لا ينتفي وقوع الطلاق بدون دخول الدار إذا نظرنا إلى 
قوله فقط . 

أما استدلالكم على قولكم بوقوع المنجز أو المعلق بتعليق آخر : 
فهذا استدلال غير صحيح ؛ لأن ذلك غير المطلق بدخول الدار . 
الدليل الثاني : أن أداة الشرط لو دلت على انتفاء المشروط عند 
انتفاء الشرط لكان قوله تعالى : # ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن 
أردن تحصناً * دالا على أن الإكراه على الزنا غير حرام عند إرادة 
الزنا » أي : أن الاية لم تدل على نفى حرمته عند إرادته » لكن 
الآية لا تدل على ذلك . وعليه : لا تكون أداة الشرط دالة على نفى 
الشؤوظة كفده اتفال الشرط + ْ 
جوابه : 

أن تخصيص الشرط بالذكر هنا قد ظهر له فائدة أقوى من فائدة 
نفي الحكم عند انتفائه » وتلك الفائدة هي : التقبيح والتشنيع على 
هؤلاء الذين يكرهون الإماء على الزنا » ويحملونهن عليه مع أن 
الإماء أنفسهن لا رغبة لهن فيه » فتكون الآية - على ذلك - ليست 
من باب مفهوم الشرط . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي » حيث أثر في بعض الفروع الفقهية ومنها : 
١‏ - أن أصحاب المذهب الأول قالوا : إن المطلقة ثلاثاً الجائل لا 
تجب النفقة عليها ؛ أخذاً بمفهوم الشرط في قوله تعالى : # وإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 4 فهنا قد جعلت 
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الآية النفقة للبائن بشرط أن تكون حاملاً » فينتفى الحكم عند انتفاء 
الشرط ». فيثبت عدم وجوب النفقة للمطلقة ثلاث الحائل . 

أما أصحاب المذهب الثانى فقد قالوا : تجب النفقة للمطلقة ثلاثاً 
مطلقاآً » أي : سواء كانت حاملاً أو حائلاً » ولم يأخذوا بمفهوم 
الشرط فى هذه الآية » وقالوا : إذا كانت الآية قد صرحت بوجوب 
النفقة للحامل » فهى ساكتة عن نفقة الحائل ٠‏ فيبقى الحكم على 
أصله » وهو الوجوب للنفقة ؛ لأن الزوجة قبل الطلاق كانت نفقتها 
واجبة على الزوج ٠‏ فيستمر ذلك ما دامت فى العدة 5 

النوع الثالث : مفهوم الغاية : 

مد الحكم إلى غاية ونهاية محددة بواسطة لفظ « إلى »© ء كقوله 
تعالى : © ثم أتموا الصيام إلى الليل » » أو بلفظ « حتى » ٠»‏ كقوله 
الكلام كقولك : « صوموا صوماً آخره الليل » » هل يدل على نفي 

المذهب الأول : أن مفهوم الغاية حجة . 

أي : أن الحكم إذا قيد بغاية » فإن ذلك يدل على نفي الحكم فيما 
بعد الغاية » فحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها . 
أبى بكر ف والقاضى عبد الحبار 2 والغزالى 

وهو الحق عندي ؛ لما يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : أن ما بعد الغاية فى مثل قوله تعالى : # فلا تحل له 
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حتى تنكح زوجاً غيره * ٠‏ وقوله : # ولا تقربوهن ختى يطهرن »* 
ليس كلاماً تامآً » ولا يستقل بنفسه ؛ لأنه لو ابتدأ قائلاً : ٠‏ حتى 
تنكح زوجاً غيره » » و« حتى يطهرن » . وسكت ء لم يحسن 
السكوت عليه » ولا يصح ذلك حتى يتعلق بما قبله » وهو قوله : 
«فلا نحل له » » وقوله : « ولا تقربوهن » . 

إذن : لا بد فيه من إضمار » وذلك الإضمار إما ضد ما قبله أو 
غيره . 

أما الثانى - وهو : أن يضمر غير الضد - فهو باطل ؛ لأنه ليس 
في الكلام ما يدل عليه عينآ . 

فتعين الأول - وهو : إضمار الضد - فيكون تقدير الكلام في 
المثال الأول : « فلا تقربوهن حتى يطهرن فاقربوهن »© ٠»‏ وتقدير 
الكلام في المثال الثاني : « حتى تنكح زوجاً غيره فتحل له » » فإذا 
ثبت ذلك في هذه الصورة ثبت في غيرها لعدم القائل بالفرق . 

الدليل الثاني : أن ما بعد الغاية يقبح الاستفهام عنه » فلو قال 
السيد لعبده : ١‏ لا تعط زيداً درهماً حتى يقوم » » و« اضرب عمراً 
تحار رتراك اكه فإنه يقبح من العبد أن يسأل ويقول : إذا قام هل 
أعطيه درهماً ؟ وإذا تاب هل أضربه ؟ وسبب هذا القبح هو : أن 
الجواب قد فهم بدون ذلك » فالسؤال يكون تحصيل حاصل » فلو لم 
يفهما لما قبح الاستفهام عنهما . 

الدليل الثالث : أن غاية الشىء : نهايته » ونهاية الشىء : 
منقطعهء ومعروف أن الشيء إذا انقطع وانتهى صار خاصاً بحكم 5 
وصار ما بعده خاصاً بحكم آخر » وهو ضده . وإن لم يكن ضده 
لم يتحقق مفهوم الغاية ٠‏ ففي الأمثلة السابقة : ضد تحريم الزوجة 
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بعد الطلقة الثالثة هو : حلها بعد الزواج بزوج آخر » وضد وجوب 
الصوم في النهار هو : عدم وجوبه في الليل » وضد عدم قربان 
الزوجة قبل الطهر هو : حلها بعد الطهر . 

المذهب الثاني : أن مفهوم الغاية ليس بحجة . 

أي : أن الحكم إذا قيد بغاية فإنه لا يدل على نفي هذا الحكم فيما 
بعد الغاية » وهو مذهب كثير من الحنفية » وبعض الشافعية 
كالآمدي. وبعض امالكية كالباجي . 

دليل هذا المذهب : 

أن النطق واللفظ خاص بحكم ما قبل الغاية » أما ما بعد الغاية 
فهو مسكوت عنه : لم يتعرض له اللفظ والنطق لا بنفى ٠‏ ولا 
بإثبات » فيبقى على النفي الأصلىي ٠‏ وهو الأصل فتبقى الذمة بريئة 
من التكليف فيه . 

جوابه : 

نسلم لكم أن الأصل هو بقاء الذمة بريئة من التكاليف ٠‏ ولكن إذا 
جاء دليل يغير هذه الحالة ويرفع هذا الأصل أخذنا به » وعندنا قد قام 
دليل على أن حكم ما بعد الغاية يكون ضد ما قبلها » وهي الأدلة 
الثلاثة السابقة الذكر . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا هو معنوي ؛ حيث إنه أثر على بعض الفروع . 
ومنها: الأمثلة السابقة . 

وأيضاً : أن الغسل يجزئ عن الوضوء بدليل: مفهوم الغاية في قوله 


تعالى : # حتى تغتسلوا * . فإن مفهومه : إن اغتسلتم فلكم أن 


- ١988ه‎ 


تقربوا الصلاة . فلولا أن الغسل يجزئ عن الوضوء لم يكن 
للمغتسل أن يقرب الصلاة . 

النوع الرابع : مفهوم العدد : 

إذا خصص الحكم بعدد معين وقيد به » فهل يدل هذا على نفى 
ذلك الحكم عن غير ذلك العدد » سواء كان ذلك الغير زائداً عليه أو 
ناقصاً عنه أو لا ؟ اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن مفهوم الوية يه : 

أي : أن تقييد الحكم بعدد مخصوص يدل على نفي ذلك الحكم 
فيما عدا ذلك العدد » سواء كان زائداً أو ناقصاً . 

وهو مذهب أكثر القائلين بمفهوم المخالفة » وهو اختيار بعض 
الحنفية 62 وداود الظاهري 62 وبعض الشافعية 62 وعلى رأسهم الإمام 
الشافعى . 

وهو الحق عندي لكن بشرط وهو : أن لا يكون قد قصد بالعدد 
التكثير أو المبالغة نحو قولك : « جئتك ألف مرة ولم أجدك » . 

والأدلة على حجية مفهوم العدد هى كما يلى : 

الدليل الأول : أن قتادة - رضى الله عنه - قال : لما نزل قوله 
تعالى : ا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم » ٠‏ قال النبي يَككِْهُ : « قد خيرني ربي فوالله 
لأزيدن على السبعين » » ففهم النبى كَكِلْةِ من الآية أن نفى المغفرة مقيد 
المغفرة - رجاء أن يبدله بحكم آخر وهو المغفرة » ولذلك قال : 
لأزيدن على السبعين فيكون تخصيص الحكم بعدد دالاً على نفى 
الحكم عن غير هذا العدد المعين . 
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ما اعترض به على هذا الدليل : 

الاعتراض الأول : أن هذا الحديث ضعيف لم يدون في الصحاح»ء 
والحديث الضعيف لا يحتج به في إثبات قاعدة أصولية » قال ذلك 
أبو بكر الباقلانى » وإمام الحرمين » وأشار إليه الغزالى : 

جوابه : 

000 » بل أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب 
التفسشر 6 يا 0 ع كد و 0 2 
ل ا ار 
بغوب رسول الله يَكِْةَ فقال : يا رسول الله » تصلي عليه وقد نهاك 
با ار 
# استغفر لهم أو لا ت تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة ... © ) 
وسأزيد على السبعين ... ») » وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب 
فضائل الصحابة 3 باب : من فضائل عمر 3 وأخرجه الترمذي ( 
والنسائي . إذن : يكون الحديث صحيحاً ؛ حيث إن أصح الأحاديث 
ما اتفق عليه البخاري ومسلم » وهذا قد اتفق تفق عليه البخاري ومسلم . 
الواحد لا يقوى على إثبات قاعدة أصولية كمفهوم العدد . 

جوابه : 

إن خبر الواحد يثبت القاعدة الأصولية إذا كانت وسيلة إلى العمل 
مثل هذه القاعدة » كما قلنا ذلك أكثر من مرة . 
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الدليل الثاني : أن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد المذكور لم 
يكن لذكر العدد فائدة » وكلام الشارع لا يجوز أن يعرى عن الفائدة 
ما أمكن . كما لا يجوز أن يخلى ذكر الصفة . والشرط عن 
الفائدة» فثبت أن فائدة ذكر العدد هي : أن ينفى الحكم عما عدا 
المقيد بعدد .» وهذا هو مفهوم العدد . 

الدليل الثالث : أن الأمة قد عقلت من تحديد حد القاذف بثمانين 
نفى وجوب الزيادة 3 وعدم جوار النقصان . 

أي : أن تقييد الحكم بعدد مخصوص لا يدل على نفى ذلك 
الحكم فيما عدا ذلك العدد . 

وهو مذهب أبى حنيفة ٠»‏ وأكثر الحنفية » وأكثر الشافعية كالآمدي. 
أن تعليق الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد » ولا عما 
نقص ؛ لاحتمال أن يكون فى تعليقه بذلك العدد فائدة سوى نفيه عما 
زاد أو نقص . 

جواية: 

لا شك أنه توجد فوائد كثيرة في تعليق الحكم على العدد - كما 
قلنا فيما سبق - ولكن أقوى الفوائد انقداحآ في الذهن وأقربها إليه 
هو : أنه يدل على نفي الحكم عما زاد أو نقص ٠‏ وهذا هو مفهوم 
العدد . 

تثبيه : أكثر الأدلة على حجية مفهوم الصفة والشرط تصلح 
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للاستدلال بها على حجية مفهوم العدد » وأكثر أدلة المخالفين فيهما 
تصلح للاستدلال بها على عدم حجية هذا المفهوم » والجواب نفس 
الحخواتم + 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي » حيث أثر في بعض الفروع الفقهية » ومنها : 

١‏ - أنه لو قال لوكيله : « بع هذا الثوب بمائة ريال » ٠»‏ فإن باع 
وكيله هذا الثوب بأكثر من مائة أو أقل فإنه لا يصح البيع ؛ هذا بناء 
على المذهب الأول ؛ لأن مفهوم العدد حجة . 

أما على المذهب الثاني : فإنه لو باع بأكثر صح البيع ؛ لأنه لا 
مفهوم للعدد . 

؟ - أن النجاسة إذا أصابت ما دون القلتين نجسته » وحمل 
الخبث؛ استدلالاً بمفهوم العدد من قوله يَلةِ : « إذا بلغ الماء قلتين لم 
يحمل الخبث »© . 

وبناء على المذهب الثانى فإن ما دون القلتين يحمل الخبث . 

2# آنه ينعت الر ضرع من “قلؤاك القطرانكت مو القع 6 بداء:تخلن 
المذهب الأول ؛ استدلالاً بمفهوم العدد من قوله كَلكِيهِ : « ليس في 
القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دماً سائتلاً ؛ » بخلاف 
المذهب الثاني .؟ حيث لا يقولون بمفهوم العدد . 

النوع الخامس : مفهوم الاستثناء من النفي : 

لقد اختلف العلماء في الاستثناء من النفي هل هو إثبات أو لا ؟ 
مثل قوله : ١‏ لا عالم في البلد إلا زيد » على مذهيين : 

المذهب الأول : أن الاستثناء له مفهوم » أي : أن الاستثناء من 
النفي إثبات » فإذا قلنا : « لا عالم في المدينة إلا زيد » » فإنه يدل 
على نفي كل عالم سوى زيد » وإثبات كون زيد عالاً . 
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وهو مذهب جمهور العلماء » وأكثر منكري المفهوم . 

وهو الحق عندي ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن القائل : ١‏ لا إله إلا الله ») يعتبر موحداً مثبتآ 
للألوهية لله تعالى » ونافياً لها عما سواه بالإجماع » ولو كان نافيا 
للألوهية عما سوى الله تعالى غير مثبت لها بالنسبة إلى الله تعالى ل 
كان ذلك توحيداً لله تعالى ؛ لعدم إشعار لفظه بإثبات الألوهية لله 
تعالى » وذلك خلاف الإجماع . 

الدليل الثاني : أن كون الاستثناء من النفي إثباتاً يتبادر إلى فهم كل 
سامع ٠‏ فمثلاً لو قال : ١‏ لا عالم إلا زيد » » وه لا فتى إلا علي». 
و« لاا سيف إلا ذو الفقار ؟ » فإنه يتبادر إلى ذهن كل سامع لغوي : 
أن هذا من أدل الألفاظ على علم زيد وفضله » ومن أدل الألفاظ 
على فتوة علي » وعلى أنه لا سيف قاطع إلا المسمى بذي الفقار . 

الدليل الثالث : أنه ثبت عن أهل اللغة أنهم قالوا : الاستثناء من 
الإثبات نفي ٠.‏ ومن النفي إثبات » وكلامهم حجة ؛ حيث إنهم أعلم 
الناس بما وضعت له الألفاظ » وبذلك يكون الاستثناء دالا على ثبوت 
نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى ٠‏ فيكون الاستثناء من النفي إثباتا » 
ومن الإثبات نفياً . 

المذهب الثاني : أن الاستثناء من النفى ليس بإثبات . فقولك : «لا 
عالم إلا زيد لود ل خلن أكون ورد عا 

وهو مذهب أبي حنيفة » وأكثر أصحابه . 

دليل هذا المذهب : 

أنه لو كان الاستثناء من النفي إثباتاً لكان قوله عليه الصلاة 
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والسلام : « لا صلاة إلا بطهور » . وقوله : ١‏ لا نكاح إلا بولي » 
مقتضياً تحقق الصلاة عند وجود الطهارة » وتحقق النكاح عند وجود 
الولي ؛ خيث إن الطهور والولي مستثنى من نفي الصلاة » ونفي 
التكاح » والاستثناء من النفي إثبات - على زعمكم - فيلزم من ذلك 
صحة الصلاة عند وجود الطهارة » وصحة النكاح عند وجود الولي» 
وهذا ليس بصحيح باتفاق العلماء ؟ لأن الطهارة قد تكون موجودة » 
ومع ذلك لا تصح الصلاة ؛ نظراً لفقدان شرط آخر » وكذلك قد 
يوجد الولى » ومع ذلك لا يصح النكاح ؛ نظراً لفقدان شرط آخر ء 
كنا 

فإذا كان الأمر كذلك فليس الاستثناء من النفى إثبات ٠»‏ بل إن 
الاستثناء هو : إخراج المستثنى عن دخوله في المستثنى منه » وأنه غير 
متعرض لنفيه ولا إثباته . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنه يحتمل أن يكون قد قصد بهذين الحديثين وما 
شابههما : بيان أن الطهارة شرط فى صحة الصلاة » وأن الولي 
ترط قي“طنسة النكاح +" فاق هذا لا يقيك لبوك مبيحة الصيلاة :عند 
الطهارة » وثبوت صحة النكاح عند وجود الولي ؛ قياساً على قولنا: 
« لا قضاء إلا بعلم وورع » . فإن هذا القول لا يفيد ثبوت القضاء 
لكل ورع وعالم ٠‏ وإنما يفيد اشتراط العلم والورع فيمن يتولى 
القضاء . 

الجواب الثاني : أنه يحتمل أنه قد قصد بالحصر في هذين الحديثين 
المبالغة والاهتمام بالشيء » وبيان أنه أهم شروطه ؛ حيث إن أهم 
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شروط الصلاة : الطهارة 4 وأهم شروط النكاح ٠:‏ وجود الولي ؟ 
قياساً على قول النبي يكَةَ : « الحج عرفة » . 

فهذا الحديث لم يقصد منه ثبوت الحج عند الوقوف » ونفيه عن 
عدم الوقوف ؛ لأن الحج قد يبطل مع الإتيان بالوقوف ؛ لكونه قد 
ترك ركنا آخر من أركانه » ولكنه ذكر ذلك لأن الوقوف بعرفة أهم 
أركان الحج . 

بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي ؛ لأنه أثر في بعض الفروع الفقهية ٠‏ ومنها : 

1 >< إذاة قال للقن 4« اليس 'له-على ‏ شوء إلا رهما 4 <فإن 
أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن الاستثناء من النفى 
إثبات - يوجبون على المقر درهماً ؛ لأن الاستثناء من النفى إثبات . 
على المقر ؛ لأن الاستثناء من النفى ليس بإثبات » ويقولون : إن 

١‏ - إذا قال : ١‏ والله لا آكل إلا هذا الرغيف » ». فإن على 
المذهب الأول يحنث إن لم يأكل الرغيف ؛ لأن الاستثناء من النفى 
إثبات . 

أما بناء على المذهب الثاني : فإنه إذا لم يأكل شيئاً من الرغيف 
فإنه لاا يحنث ؛ لأن الاستثناء من النفى ليس بإثبات . 

النوع السادس : مفهوم «إنما» : 

هل تقييد الحكم بهذا اللفظ - وهو إنما - كقوله يكلهِ : « إنما 

الولاء لمن أعتق » . وقوله : « إنما الأعمال بالنيات » » وقوله : (إنما 
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الربا في النسيئة » يدل على الحصر ء وإثبات الحكم » “ونفيه عما عداه 
أو لا ؟ لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن ١‏ إنما » يدل على الحصر . وإثبات المذكور » 
ونفي ما عداه » وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين: 

الدليل الأول : أن لفظة « إنما » مركبة من جزئين هما : « إن » 
المشددة » و« ما» . 

و« إن » للإثبات مثل : ١‏ إن زيداً ناجح » . 

و« ما » للنفى مثل : « ما زيد بناجح »© . 

وإذا كانت « إن »© للإثبات » و« ما » للنفى حال انفرادهما ٠‏ 
في ١:‏ «المتفيطاته الك وإبقافة نا قا على ا اكاط قن .ال 
اجتماعهما في التركيب ٠»‏ إذن لفظ « إنما » موضوع للأمزفة : 
للإثبات » والحصر . ونفي ما عدا المذكور . 

أي : أن لفظ ١‏ إنما » يفيد الإثبات إذا نظرنا إلى ” إن » » ويفيد 
الحصر ونفي ما عدا المذكور إذا نظرنا إلى « ما » . 

الدليل الثاني : أن المتبادر إلى أفهام أهل اللغة والعارفين بأساليب 
اللغة العربية من لفظ « إنما » هو : الحصر ء. وإثبات المذكور ونفي ما 
عدا المذكور » فلم تستعمل في موضع من النصوص الشرعية » أو 
الأشعار العربية إلا ويحسن فيه الحصر والنفي . والأصل في 
الاستعمال الحقيقة » والأمثلة على ذلك كثيرة ٠‏ ْ 

ومنها قوله تعالى : # إنما الله إله واحد # . حيث حصر الله 
سبحانه نفسه في صفة الوحدة مع أنه له صفات كثيرة » ولكنه 
حصرها هنا باعتبار خاص ٠»‏ وهو المعلوم من سياق الآية » حيث قال 
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الي « فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله 
إله واحد سبحانه أن يكون له ولد # . 

ومنها قوله تعالى : # إنما يخشى الله من عباده العلماء »* » فقد 
حصر الخشية على العلماء وإن كان يوجد من العباد من يخشاه 
سبحانه من غير العلماء » ولكنه حصر ذلك في العلماء ؛ لكونهم 
ومنها : قوله تعالى : # إنما أنا منذر © » فقد فسره بصريح الحصر 
في غير موضع كقوله تعالى : # وما أنا إلا نذير * » وقوله : # إن 
ومنها : قوله يَكِْةِ : « إنما الأعمال بالنيات » » وقد فسره بقوله : 
« لا عمل إلا بنية » وهو حصر . 

ومنها : قول الفرزدق : 

أنا الضامن الراعي عليهم وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى 
فحصر المدافعة فيه أو فى مثله . 

المذهب الثاني : أن تقييد الحكم بلفظ « إنما » لا يدل على الحصرء 
بل يدل على إثبات الحكم المذكور - فقط - ولا يدل على نفى ما 


عذداه . 
وهو مذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية كالآمدي ٠»‏ وبعض 
الحنابلة كالطوفي . 
دليل هذا المذهب : 
أن لفظ ١‏ إنما » مركبة من جزأين هما : ١‏ إن 4 وه ما » . 
و« إن »2 للتأكيد . 
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و« ما ) كافة » وليست نافية . 

أي : أن « ما » تكف ١‏ إن » وأخواتها عن العمل فيما بعدها . 
وتقلبها من اختصاصها بالدخول على الأسماء - فقط - إلى دخولها 
على الفعل : 

تنفظ 3 إن #امصدفية بالدعول غلى ‏ الاسشحاف فق قيفال 4د إن 
زيداً مسافر الخولة دعل على الأفعال.فلا يقال +« إن قاع ريد . 

ولكن لما وردت لفظة ١‏ ما » بعد ( إن »© أفادت أمرين : 

أولهما : أنها كفتها عن العمل . 

ثانيهما : أنها جعلت « إن » تدخل على الفعل فتقول : « إنما قام 
زيد » . 

وإذا كانت « ما »© كذلك فليست نافية » ولا تدل على النفى 
كقولنا : « إنما النبى محمد ) 2 إن ةا يداز عل إقيافه القدوة 
عند كلل + :ولا تنلى النبوة عن غيره .مق الأثنياء:.: 

جوابه : 

لا نسلم ما ذكرتموه ؛ لأن « إنما » تفيد الإثبات والنفي ؛ لوجود ما 
يقتضيهما وهما : « إِنْ » المؤكدة المثبتة » و« ما » النافية ؟ قياساً على 
الاستثناء من النفى الذي هو إثبات . فكما أن قولنا : « لا فتى إلا 
علي » يفيد نفي الفتوة عن غير علي » وتأكيد الفتوة لعلي » فكذلك 
هنا فقولنا : « إنما العالم زيد »© يفيد إثبات العلم الصحيح لزيد 
والتأكيد على ذلك ٠‏ ونفي العلم الصحيح عن غيره . 

أما قولكم : « إنما » النبى محمد ٠‏ فهذا كلام من إنشاءكم ٠»‏ وهو” 
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القرآن وكلام العرب . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي ؛ حيث تأثرت بهذا الخلاف بعض الفروع الفقهية» 
ومنها : لو أخبر مخبر قائلاً : ١‏ إنما العالم زيد » » فإن هذا يفهم أن 
العلم محصور على زيد ٠.‏ وأن غيره لا علم عنده » هذا بناء على 
المذهب الأول . 
أما على المذهب الثاني : فإن هذا لا يفيد الحصر . بل يفيد تأكيد 
الإثبات ٠»‏ فالعلم يوجد عند زيد وعند غيره . 
النوع السابع : حصر المبتدأ فى الخبر : 
قول الرسول كَكةٌ : « الشفعة فيما لم يقسم » » وقوله : «تحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم » » وقولنا : « العالم زيد » » و« صديقى 
زيد »' هل يدل ذلك على حصر الشفعة فيما لم يقسم ٠.‏ وعلى حصر 
تحريم الصلاة في التكبير » وتحليل الصلاة في التسليم » وعلى حصر 
العلم في زيد » وعلى حصر الصداقة فى زيد أو لا ؟ اختلف العلماء 
فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن ذلك يدل على الحصر ويفيده . 
أي : أن ذلك يدل على حصر الشفعة فيما لم يقسم » وحصر 
التحريم في التكبير » وحصر التحليل في التسليم » وحصر العلم 
والصداقة فى زيد . 


ابره قذامة . 
وان 
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وكى انلف عفدي + الدليليت : 

الدليل الأول : أن أهل اللغة يفرقون بين قول القائل : « زيد 
صديقي © » وبين قوله : « صديقي زيد »© بأن الثاني يفيد الخحصر ء 
ولولا أن الثانى يفيد الحصر لما حصلت التفرقة بينهما » فكل من قال 
بالغرقة ينما قال + :إن كلك التقرقة بإفادة الخضر وعدم إقادته .. 

الدليل الثاني : أن الاسم إذا دخلت عليه « أل »© كقوله لَه : 
«الشفعة فيما لم يقسم » . أو أضيف إلى معرفة كقوله كلك : «تحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم » » وقولنا : « صديقي زيد » ٠‏ فإن هذا 
الاسم يفيد الاستغراق ٠‏ وبالتالي فإن ذلك يفيد الحصر . وهو ظاهر 
فيه » بيان ذلك : 

أنه أفاد الحصر ؛ لأن المحكوم به - وهو الخبر - يجب أن يكون 
مساوياً للمحكوم عليه - وهو البتدأ - أو أعم منه . 

فمثال المساوي : قولنا : « الإنسان بشر » ٠»‏ فالإنسان - هنا - 
وهو اللمبتدأ - محكوم عليه بأنه بشر - وهو الخبر - وهو مساو له . 

ومثال الأعم قولنا : « الإنسان حيوان » » فالإنسان هنا ٠‏ وهو 
المبتدأ - محكوم عليه بأنه حيوان وهو أعم من الإنسان ٠‏ وإذا ثبت 
ذلك فإن « التحريم » الوارد فى حديث :3 تحريمها التكبير »© هبتدا » 
و« التكبير » خبره » فيكون « التكبير ) مساوياً للتحريم » فينحصر 
التحريم في التكبير كما حصرنا « الإنسان » فى « الحيوان » » وكما 
حصرنا الإنسان في البشرية . 

وعلى ذلك : فإن التحريم يجب أن ينحصر في التكبير » والتحليل 
يجب أن ينحصر في التسليم ٠»‏ والشفعة يجب أن تنحصر فيما لم 
يقسم » والصداقة يجب أن تنحصر في زيد . 
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المذهب الثاني : أن ذلك لا يدل على الحصر ولا يفيده . 

أي : أن ذلك لا يدل على حصر الشفعة فيما لم يقسم » وحصر 
الجر لز الح و وحصر العايل تر القبايع اوعضي العام 
والصداقة في زيد في الأمثلة السابقة . 

وهو مذهب أكثر الحنفية » والقاضي أبي بكر » وبعض المتكلمين . 

دليل هذا المذهب : 

أن مثل ذلك لو أفاد الحصر : لكان قول القائل : « صديقى زيد 
وعمرو » تناقضاً ؛ لأآن قوله : انل اع كن افر شان 
زعمكم - وقوله : فوضمرق: ايقتفق أنه لأ تكرن قله تدصر 
في زيد » بل توجد فيه وفي عمرو » فثبت التناقض . 

جوابه : 

أننا قلنا : إن هذا يفيد الحصر إذا كان مجرداً عن القرائن » أما إذا 
اقترن به ما يغيره عنه ٠‏ فلا يفيد الحصر ؛ لأجل هذه القرينة » 
و«عمرو ») معطوف على « زيد )© فهو يغيره » فيصير - حينئل - 
المعطوف والمعطوف عليه كأنه جملة واحدة ». والمعطوف عليه بدون 
المعطوف بعض الكلام » وبعض الكلام لا اقتضاء له على الانفراد ‏ 
وهذا قياسآ على ما قلناه في الاستثناء » فإن المستثنى منه مع المستثنى 
جملة واحدة » فإن المستثنى منه لو لم يقترن بالمستثنى كان المستثنى منه 
تمام الكلام ٠»‏ وبتقدير الاقتران به يصير بعض الكلام . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي . حيث إن هذا الخلاف قد أثر فى بعض الفروع 2 
ونها “ها سيق تن :الأمقلة © خفإنه نباء على الذغين الأول © بفان 
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التحريم يجب أن ينحصر في التكبير » والتحليل يجب أن ينحصر في 
التسليم » والشفعة يجب أن تنحصر فيما لم يقسم ٠»‏ والصداقة » 
والعلم يجب أن ينحصرا في زيد » هذه القاعدة » ولكن إذا وجد 
دليل أو قرينة تدل على غير ذلك » فإنه يؤخذ بها . 

أما بناء على المذهب الثانى - وهو أن مثل هذا لا يفيد الحصر - 
يه رترت ,على .ذلك د فى الاعظلة الببائقة :د + آنا بعص الشعة :فيا 
لم يقسم . وبعض التحريم التكبير » وبعض التحليل التسليم » 
وبعض العلم عند زيد » وبعض الأصدقاء زيد . 

هذه القاعدة عندهم - في مثل هذا التعبير - ولكن إذا وجدت 
قرينة تدل على غير ذلك كأن تدل على أن التحريم منحصر في التكبير 
فإنه يَوْحَذْ بها . 

النوع الثامن : مفهوم اللقب : 

إذا قيد الحكم أو الخبر بالاسم فهل يدل على نفي الحكم عما 
عداه؟ اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن مفهوم اللقب ليس بحجة . 

أي : أنه إذا قيد الحكم أو الخبر باسم فلا يدل ذلك على نفي 
لحكم عما عداه » مطلقاً : أي : سواء كان هذا الاسم علمآ أو اسم 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق عندي ؛ لما يلي من 
الآدلة : 

الدليل الأول : أن تقييد الحكم بالاسم لو كان دليلاً على نفي 
الحكم عما عداه لكان قول القائل : « عيسى رسول الله » كفراً ؛ 
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لأنه يدل بمفهومه على أن محمد مَلِّْ وغيره من الأنبياء ليسوا برسل» 
وهذا كمر صريح . 

الدليل الثاني : أنه لو كان تقييد الحكم بالاسم يدل على نفي 
الحكم عما عداه لما حسن من الإنسان أن يخبر أن زيداً يأكل إلا بعد 
علمه أن غيره لم يأكل . وإلا كان مخبراً بما يعلم أنه كاذب فيه » أو 
ربما لا يأمن فيه من الكذب . وحيث استحسن العقلاء ذلك مع عدم 
علمه بذلك دل على عدم دلالته على نفي الأكل من غير زيد . 
الدليل الثالث : أنه لو كان تقييد الحكم بالاسم يدل على نفي 
الحكم عما عداه لأفضى ذلك إلى سد باب القياس ؛ لأنه إذا قال 
-فى حديث الأشياء الستة - : ١‏ لا تبيعوا البر بالبر » يجب أن لا 
يهام لاز علين +" لآن«تخسضى البرروالة عن يرحب إباخةريا القضل 
فى غيره من الأرز وغيره » فلما كان هذا مانعاً من القياس الثابت 
وح ترك 

المذهب الثاني : أن مفهوم اللقب حجة . 

أي : أنه إذا قيد الحكم أو الخبر باسم ٠‏ فإنه يدل على نة نفي الحكم 
عما عداه . 

وهو مذهب بعض المالكية » وبعض الشافعية كأبي بكر الدقاق . 
وبعض الحنابلة كأبي يعلى ٠‏ وهو رواية عن الإمام أخمد : 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قياس تقييد الحكم بالاسم على تقييده بالصفة » 
فإن الصفة تميز الموصوف من غيره » وكذلك الاسم وضع لتمييز 
المسمى من غيره » ثم إذا علق الحكم على صفة دل على أن ما عداه 


بخلافه » فكذلك إذا علق الحكم على الاسم ٠‏ فإنه يدل على أن ما 
عداه بخلافه ولا فرق» فإذا قال: «اعط هذا الكتاب لزيد)ء فإنه يفهم 
منه : أنه لا يعطيه إلى عمرو ٠‏ ولا إلى غيره » بل يعطى لزيد فقط . 

جوابه : 

أن قياسكم الاسم على الصفة قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع 
الفارق» والفرق بينهما من وجهين : 

أولهما : أن الصفة يجوز أن تكون علّة يعلق الحكم عليها بخلاف 
الاسم فلا يجوز أن يكون علة ٠‏ فلا يعلق الحكم عليه . 

ثانيهما : أن الصفة تذكر مع اسم فلا تفيد إلا تخصيصه . 

بخلاف الاسم . فإنه يعدل عن اسم إلى اسم كل واحد منهما 
يقع به التعريف . فلا يوجب ذلك التخصيص . 

الدليل الثاني : أنه لو تخاصم رجلان فقال أحدهما : « أما أنا 
فليست أمي ولا أختي ولا زوجتي زانية » ٠‏ فإنه يتبادر إلى الفهم أنه 
ينسب الزنا إلى أم خصمه ٠‏ وأخته » وزوجته » ولذلك يجب حد 
القذف على الأول عند بعض العلماء . 

جوابه : 

أن ذلك إن فهم منه » فإنما يفهم من قرينة حاله » وهي الخصومةء 
لا من دلالة مقاله . 

ولو فرض ذلك في غير الخصومة » فنحن نمنع فهمه » لذلك لا 
يجوز إقامة حد القذف على القائل بذلك . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي. حيث إن بعض الفروع قد تأثرت بهذا الخلاف ومنها: 
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١‏ - آنه لو قال في الخصومة : ١‏ إن زوجتي ليستٍ بزانية » ٠»‏ فإن 
هذا لزنه افنانا إرويطة تصني مد أضكات ‏ لنت الكل زان 
مفهنوم اللقت' لمن بتعة" > الذلك: لا يجوز إقانةا حت القدف على 
القائل . 

أما بناء على المذهب الثانى ٠‏ فإن هذا يعتبر قذفاً لزوجة خصمه » 
فحن إقائة جد القلاف على القاقل ؛ لأن مفهوم اللقب حجة . 

١‏ - إذا أوصى بعين لزيد . ثم قال بعد ذلك : أوصيت بها 
لعمروء فإنه بناء على المذهب الأول لا يعتبر ذلك رجوعاً عن الوصية 
لزيد » بل يشرك بينهما ؛ لأنه لا يفهم من كونه أوصى بها لزيد أنه ما 
أوصى بها لعمرو ٠»‏ ولا يجعل التعبير بالاسم الثاني دالاً على نفي 
غيره . 

أما أصحاب المذهب الثاني » فإنهم قالوا : يكون هذا رجوعاً عن 
الوصية لزيد » وتصح وصية عمرو ٠»‏ فيجعل التعبير بالاسم الثاني - 
وهو عمرو - دالا على نفي غيره . 

د 2 3 

المسألة الرابعة : شروط مفهوم المخالفة : 

إنني لما قلت : إن مفهوم الصفة . والتقسيم » والغاية » والحال . 
والكان: + والزعان + والشوط .والقاية ب والعدة 2 والاسعناء) 
والحصر بإنما » وحصر البتدأ في الخبر كلها حجة ليس هذا على 
إطلاقه » بل يشترط في ذلك شروط هي كما يلى : 

الشرط الأول : أن لا يرجع حكم المفهوم المخالف على أصله 


-ا١م٠1‎ 


المنطوق به بالإبطال ؛ لأن المفهوم فرع المنطوق ٠.‏ ولا يجوز أن يقدم 
الفرع على الأصل » ويسقطه . 

الشرط الثانى : أن لا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم ٠‏ أو 
مساواته فيه للمنطوق . وإلا استلزم ثبوته فى المسكوت عنه » فكان 
الشرط الثالث : أن لا يوجد فى المسكوت - المراد إعطاؤه حكما- 
دليل خاص يدل على نقيض حكم المنطوق ٠‏ فإن وجد ذلك الدليل 
الخاص كان هو طريق الحكم المعمول به . لا المفهوم المخالف . كما 
قلنا في قوله تعالى : « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » إنه لم يعمل بمفهوم الشرط هنا ؛ 
حيث لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ٠‏ فيجوز القصر عند 
عدم الخوف . وذلك لوجود دليل آخر قد أباح القصر ولو لم يوجد 
الخحوف . وهو قوله كَكةٌ : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته ») . 

الشرط الرابع : أن يذكر القيد مستقلاً ٠»‏ فلو ذكر على وجه التبعية 
لشيء آخر فلا مفهوم له مثل قوله تعالى : 9 ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجد * » فتقييده بالمساجد لا مفهوم له ؛ لأن المعتكف 
ممنوع من المباشرة مطلقاً . 

الشرط الخامس : أن لا يكون هناك تقدير جهالة بحكم المسكوت 
الشرط السادس : أن لا يكون القيد قد خرج مخرج الأغلب المعتاد 
افتدت به »* . وذلك لأن الخلع إنما يكون عند خوف عدم القيام بما 
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أمر الله به من قبل كل من الزوجين ٠‏ فلا يفهم منه : أنه عند عدم 
الخوف لا يجوز الخلع ٠‏ فهذا الوصف لا مفهوم له » كذلك قوله 
تعالى : # وربائبكم اللاتي في حجوركم * » فإن وصف الربائب 
بكونهن في الحجور جار وموافق للغالب لمن تزوج امرأة معها ابنتها , 
فإنه يربيها في بيته » فهذا الوصف لا مفهوم له ؛ إذ لا يجوز للرجل 
أن يتزوج من ابنة امرأته » ولو تربت في غير بيته . 

الشرط السابع : أن لا يكون المقصود من القيد هو : المبالغة في 
التكثير كقولك : « جئتك ألف مرة » - وقد سبق التنبيه عليه - فهذا 
لا-مفهوم . 

الشرط الثامن : أن لا يكون المقصود من القيد : المبالغة في التنفير 
كقوله تعالى : ا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » 
فهذا لا مفهوم له ؛ حيث لا يدل بالمفهوم المخالف : أن الربا القليل 
حلال » ولكن سيق هذا لبيان أن الربا كان جاريا على الأغلب 
وللتنفير منه . 

الشرط التاسع : أن لا يكون المقصود من القيد : الحث على 
الامتثال كقوله يَكلِيَةِ : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر 
وعشراً » » فالوصف بالإيمان لا مفهوم له ؛ لأنه سيق للحث على 
الامتثال لأوامر الله فى الإحداد ثلاث ليال على الميت ٠»‏ وليس 
النسوة نقد حواق ما راد إن كاك لأ خومن الله 

الشرط العاشر : أن لا يكون المقصود من القيد : إظهار الامتنان 
كقوله تعالى : 8 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحم طرياً 4 . 
فإن هذا لا مفهوم له ؛ لأنه سيق لإظهار المنة بطيب اللحم الطري » 


-١م808عغ‎ 


وليس المقصود من ذلك الوصف - وهو قوله : # لحم طرياً 4 كون 
اللحم غير الطري ممتنع أكله . 

الشرط الحادي عشر : أن لا يكون الكلام الذي ورد فيه القيد 
جواباً لسؤال سائل . أو حادث معين . فإن كان كذلك فإنه لا يعمل 
بالمفهوم ؛ لأن فائدة المنطوق قد وردت خاصة بذلك السؤال » أو 
الحادثة » كما لو سئل النبي كَلِلْةٌ عن سائمة الغنم » فأجاب بوجوب 
الزكاة في سائمة الغنم » فإنه لا يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها من 
هذا اللفظ . 

الشرط الثاني عشر : أن لا يكون الشارع قد ذكر القيد للقياس 
عليه فإن وجد فيه شروط القياس - كلها - فلا مفهوم له ٠‏ كقوله 
يِه : « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية » والغراب 
الأبقع ٠‏ والفآرة » والكلب الأسود . والحدبا » فلا مفهوم لذلك؛ 
حيث إن الشارع إنما ذكرهن لا فيهن من الأذى ٠‏ فيجوز أن نلحق 
بهن كل ما فيه أذى . 

هذه أهم شروط مفهوم المخالفة . 


-هم٠ء١لم١ا‏ للم 


ويشتمل على تمهيد » وأربعة فصول : 

أما التمهيد فهو في بيان أهمية القياس . 

الفصل الأول : في تعريف القياس . 

الفصل الثانى : فى حجية القياس . 

الفصل الثالث : في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها . 
عليه . 


-1١8019/- 


التمهيد 


في 
بيان أهمية القياس 


لقد قلنا في الباب الثالث : إن القياس هو رابع الأدلة المتفق عليها 
إجمالاً بعد الكتاب ا والإجماع » ولقد أخرته إلى هنا ؛ لأنه 
يأتي بالمرتبة الرابعة بعد الكتاب ا والإجماع ٠‏ وما تفيده 
النصوص والألفاظ من الأحكام » كما قال الشاعر : 

إذا أعيا الفقيه وجود نص20 تعلّق - لا محالة - بالقياس 

فالجتيك ل يلتها زليذ إل معد نقد التفن بتو الكناتب وال أل 
ومعرفة القياس من أهم شروط المجتهد ؛ إذ لا يمكن أن يبلغ أحد 
الاجتهاد أو يستنبط حكماً شرعياً لحادثة متجددة إلا بواسطة القياس . 
قال الإمام الشافعى - رحمه الله - : « من لم يعرف القياس فليس 
بفقيه » » وقال الإمام أحمد - رحمه الله - : ١‏ لا يستغنى أحد عن 
القياس » ٠»‏ وأهمية القياس تتبين في أمور : 

الأول : أنه يُعوَّل على القياس في معرفة أسرار الأحكام . 
والوقوف على الحكم والمقاصد والعلل التي شرعت من أجلها 
الأحكام من جلب مصالح أو درء مفاسد . 

الثاني : أن القياس هو المنهل العذب الذي نأخذ عن طريقه أحكام 
الوقائع والحوادث والقضايا المتجددة » وذلك لأنه من المعروف أن 


084.قم١1‏ كك 


النصوص قليلة ومتناهية » والحوادث والوقائع والقضايا المتجددة كثيرة 
ال 
منصوص عليه » فليس أمام المجتهد إلا القياس ٠‏ وما يتعلق به من 
وجوه النظر والاستدلال . فكانت الحاجة إلى القياس لا تنقطع » 
وفوائده لا تنتهى ما دامت الحوادث والوقائع والقضايا تتجدد على 
مدى السنوات والقرون إلى قيام الساعة . 

الأمر الثالث : أن من عرف القياس معرفة دقيقة فإنه يغنيه عن 
تغرف أكثر علوم الدرويهة لاتحت إن إذا أزلة يفيس بعلن جكم من 
الأحكام ثبت بنص » فإنه لا بد أن يتأكد من ثبوت هذا النص ٠»‏ وأن 
يعرف تفاسير العلماء لهذا النص - سواء كانت آية أو حديثاً - وهل 
هو ناسخ أو منسوخ ؟ وهل هو محكم أو متشابه ؟ وهل هو حقيقة 
أو مجاز ؟ وهل دل على الحكم المقاس عليه بالمنطوق أو بالمفهوم ؟ 
وهل هو عام أو خاص ٠»‏ أو مطلق أو مقيد » أو هو أمر أو نهي » أو 
هو مجمل أو ظاهر أو نص ؟ إلى آخر ما يتعلق بالنص» ثم إذا كان 
الحكم مأخوذاً من حديث فإنه لا بد أن يعرف ما سبق ٠»‏ ويزيد معرفته 
لرجال الحديث ؛ لأنه لا يجوز القياس على شىء مشكوك فيه » 
وك مره م كن العلوم + ْ 

الأمر الرابع : أن القياس باب من أبواب تعميم الأحكام الشرعية ؛ 
حيث إنه إذا ثبت حكم من الأحكام وعرفنا علّة ذلك الحكم . 
ووجدنا تلك العلّة في فروع أخرى » فإنا نلحق تلك الفروع بذلك 
الأصل ونعمم حكم الاصل وتجعله لتلك الفروع . 


ءام ١ا-‏ 


الفصل الأول 
في 
تعريف القياس 


ويشتمل على مباحث : 


اللبحث الأول : تعريف القياس لغة . 
المء مبحث الثاني : تعريف القياس اصطلاحاً . 
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المبحث الأول 
في 


تعريف القياس لغة 


ويعتمل على مطلبين هما :: 

المطلب الأول : فيما يطلق عليه لفظ ١‏ القياس » لغة . 

المطلب الثاني : في خلاف العلماء في لفظ القياس هل يطلق على 
«التقدير » و« المساواة ») حقيقة أو حقيقة في 
أحدهما مجاز في الآخر ؟ 
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المطلب الأول 
فيما يطلق عليه لفظ « القياس » لغة 


القياس لغة يطلق على إطلاقين : 

الإطلاق الأول : يطلق على التقدير » والتقدير هو : أن يعرف 
قدر أحد الأمرين بواسطة معرفتنا لقدر الآخر مثل : قولنا : « قست 
الثوب بالذراع » أي : قدرت الثوب بالذراع . 

ومنه قولهم : « قاس الطبيب الجراحة » أي : قدر الطبيب مدى 
غور ذلك الجرح بواسطة الميل » ولميل هو : آلة تدخل في الجرح 
ليرى هل هو عميق ووصل إلى العظم ٠»‏ أو أنه وسط ء أو أنه 
سطحي لم يؤثر » وذلك من أجل تقدير أرش. الجناية . 

الإطلاق الثاني : يطلق القياس لغة على المساواة » سواء كانت 
المساواة حسية كقولنا : « قست النعل بالنعل » أي : ساويت إحداهما 
بالأخرى » وقولنا : « قست الثوب بالثوب »© أي : حاذيت وساويت 
أحدهما بالآخر . 

أو كانت المساواة معنوية كقولنا : « فلان يقاس بفلان » أي : 
يساويه في الفضل » والشرف » والعلم ؛ وكقولنا : « فلان لا يقاس 
لفلان » أي : لا يساويه في الفضل والعلم . 


-1١868- 


المطلب الثاني 
في حلاف العلماء في لفظ ١‏ القياس » هل هو حقيقة 


المذهب الأول : أن القياس مشترك معنوي بين ١‏ التقدير » » 
و«المساواة »4 . 


أي : أنه حقيقة فى التقدير » ويكون المطلوب به شيئين هما : 

الأول : معرفة مقدار الشىء مثل : « قست الثوب بالذراع » . 

الثاني : التسوية فى مقدار الشىء مثل : ١‏ فلان لا يقاس بفلان » 
أي : لاا يساويه 

فصار « التقدير » كلى تحته فردان : 

أحدهما : استعلام القدر نحو : « قست الثوب بالذراع » . 

والآخر : التسوية فى المقدار نحو : « فلان لا يقاس بفلان » . 

وهو مذهب كثير من العلماء 0 وهو الحق عندي 0 أن القياس إما 
أن يكون حقيقة في التقدير » مجازاً فى المساواة » أو هو مشترك 
بينهما بالاشتراك اللفظى ٠‏ أو بالاشتراك المعنوي » والأمر إذا دار بين 
الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي قدم الاشتراك المعنوي ؛ لأن 
الاشتراك اللفظي خلاف الأصل ؛ لأنه يحتاج إلى قرينة تبين المراد من 
المعنيين » وإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة ؟؛ لأن 
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المجاز خلاف الأصل ؛ لأن المجاز يحتاج إلى قرينة ٠»‏ فتبين أن لفظ 
القياس مشترك معنوي بين « التقدير » و« المساواة » - كما بيناه فيما 


الأصل . 
المذهب الثانى : أن القياس فى اللغة حقيقة في التقدير مجاز في 
المساواة 5 


وهو مذهب بعض العلماء كالآمدي . 

دليل هذا المذهب : 

أن المساواة لازمة للتقدير » والتقدير ملزوم » واستعمال اللفظ في 
ذلك مجاز لغوي من باب إطلاق الملزوم على اللازم » وهو شائع 
مشهور - وقد سبق بيانه فى مبحث المجاز - . 

جوابه : 

أنا لا نسلم ذلك ؛ لأن المجاز خلاف الأصل ؛ حيث إنه يحتاج 


فى دلالته إلى قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى الحقيقى بينما الحقيقة 


المذهب الثالث : أن لفظ « القياس » مشترك لفظي بين التقدير ») 
و« المساواة ») . ْ 

وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أن لفظ « القياس » قد استعمله العرب فى ١‏ التقدير » » واستعمله 
العرب في « المساواة » » والأصل في الاستعمال الحقيقة . 


-١م81١1ا/-‎ 


جوابه : 
أنا لا نسلم ذلك ؛ لأن الاشتراك اللفظي خلاف الأصل ؛ لأمرين: 
أولهما : أن الأصل عدم تعدد الوضع . أي : أن الأصل : أن 
يكون اللفظ له معنى واحد . فإذا ورد لفظ له معنيان فهذا خخلاف 
الأصل . 
انيهما : أن المشترك اللفظي يحتاج فى دلالته على أحد معنييه أو 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا معنوي ؛ لأآن أصحاب المذهب الأول يحملون لفظ 
القياس على التقدير المتضمن معنى المساواة 3 ويحملونه على المساواة 
المتضمن معنى التقدير بدون الحاجة إليع قرينة » أما أصحاب امهنا 
الثاني : فإنهم يحملونه على التقدير بدون قرينة » ولا يحملونه على 
المساواة إلا بقرينة ؟؛ لأنهم يفرقون بينهما ٠»‏ أما أصحاب المذهب 
الثالث : فإنهم لا يحملون لفظ القياس على شىء منهما إلا بقرينة » 
أي : أنهم يتوقفون حتى تثبت قريئة تبين المراد منه . 
2# 2# # 
تنبيهان : 
التنبيه الأول : 
القائن يعدئ ين ا( على توه كثير عدن ف الانتهمال + زامنه 
قولنا : « النبيذ يقاس على الخمر ) » و« الأرز يقاس على البر » . 
ويتعدى ب ١‏ الباء » قليلاً يقال  :‏ قاسه بالثنيء » ٠‏ ومنه قولهم : 
« قياس صب البول فى الماء الراكد بالبول فيه » . 
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التنبيه الثاني : 


القياس واوي ٠‏ ويائي » وكل ذلك ورد عن العرب . 
ققدتورد انكاس تين قيشا + قناسا 


وقد ورد : قاس ٠‏ يقوس ١‏ قوساً . 
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الممبحث الثاني 
في 


ويشتمل على المطالب التالية : 

المطلب الأول : هل يمكن تحديد القياس بحد حقيقي ؟ 

المطلب الثاني : هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد ؟ 
المطلب الثالث : تعريف القياس المختار » وبيانه بالشرح والأمثلة . 
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المطلب الأول 


هل يمكن تحديد القياس بحد حقيقى ؟ 


المذهب الأول : أنه يمكن تحديد القياس بحد حقيقى . 


اصطلاحى ٠‏ ن حقيقته على حسب ما يصطلح عليه أهل الفن » 


لذلك يمكن أن يحده كل مجتهد بحسب اعتباره واصطلاحه الذي رآه. 
المذهب الثانى : أنه لا يمكن تحديد القياس بحد حقيقى ٠»‏ أي 

يتعذر حد اقباس بحد حقيقي ٠‏ وهو اختيار إمام لحي وبعض 
العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أن القياس يشتمل على حقائق مختلفة وهي : الأصل ٠‏ والفرع . 
والعلّة ٠‏ والحكم في نفي وإثبات » وكل واحد من هذه الحقائق 
يشترط فيه شروط تختلف عن شروط الآخر » فلا يمكن جمع هذه 
الحقائق وشروطها فى حد واحد جامع مانع . 

وقالوا : ما وجد من تعريفات للقياس ٠‏ فإنها ليست حدوداً 


حقيقية 3 بل هي رسوم 4 والرسوم غير الحدود 
جوابه : 
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فإنه يمكن للمجتهد أن يجمع أركان القياس ٠‏ والقيود التي يراها في 
تعريف واحد على حسب رأيه هو فقط : 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظي ؛ لأن كلاً من أصحاب المذهبين قد قام بتعريفه, 
لكن أصحاب المذهب الأول يسمون ذلك حداً ٠‏ وأصحاب المذهب 
الثاني يسمون ذلك رسماً وليس بحد ٠‏ فالخلاف في التسمية ٠‏ أما 
المعنى فهو متفق عليه . 
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المطلب الثانى 
هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد ؟ 


لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن القياس من فعل المجتهد ٠‏ لا يتحقق إلا 
بوجوده . ش 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لما يلى من الأدلة : 
الدليل الأول : قوله تعالى : # فاعتبروا يا أولى الأبصار * . 
وتجه الدلالة : أن الاعتبار هو الإلحاق بعد النظر فى وجوه الأدلة» 
ولا شك أن ذلك من فعل المجتهد ؛ يؤيده : أنه سبحانه أضاف 
الاعتبار إلى ذوي العقول البصيرة » فقال : « فاعتبروا ...»© . 
الدليل الثاني : حديث معاذ - رضي الله عنه - حيث قال له النبي 
كل : « إن عرض عليك قضاء فبمٍ تقضي ؟ » قال : بكتاب الله » 
قال : « فإن لم تجد ؟ » قال : بسنّة رسول الله تكله » قال : « فإن 
لم تجد ؟ » قال : أجتهد رأبي ٠‏ فصوبه النبى كله . 

ممص وي رد 
لي ينا 
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وجه الدلالة : أن عمر أمر أبا موسى بأن يلحق ما لم يرد في 
حكمه نص بما يشابهه مما ورد فيه نص . وليس هذا الإلحاق إلا من 
قبيل فعل المجتهد . 

الدليل الرابع : أن إلحاق الفرع بالأصل ٠.‏ وثبوت مثل حكم 
الأضئل للعو لسن الاين الحيل نعف ره لذ يوون التخدرد نان 
هذا بذاك إلا بعد معرفة أن هذا الشيء شبيه بذلك الشيء ٠‏ ومعرفة 
العلّة في الأصل ٠‏ والتحقق من وجودها في الفرع إلى غير ذلك من 
الأمور التي تشترط للقياس - كما سيأتي التفصيل فيه - وكل هذا من 
فعل المجتهد وهو القائس . 

الملتهي الغانى > + آنه القباين بزلل مسقل الات وال وق 
الشارع لمعرفة حكمه . سواء نظر فيه المجتهد أو لم ينظر ٠»‏ وليس 

وهو مذهب الآمدي ؛ وابن الحاجب ٠‏ والكمال ابن الهمام . 
وابن عبد الشكور . والأنصاري . 

دليل هذا المذهب : 

أن القياس وضعه الشارع ليعرف عن طريقه المجتهد حكم الله 
-تعالى - بواسطة النظر فيه ايت إن ولالة العبائن: علي الاحعام 
ذلآلة ذا وثانية #الكنات وال ٠‏ سواء نظر المجتهد أو لم ينظر . 

جوابه : 

يجاب عنه بثلاثة أجوبة : 


الجواب الأول : لا نسلم ذلك ؛ لأن القياس لا يدل أى 
: سس ِ 
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شرعي إلا بوجود مجتهد يبين هذه الدلالة » بواسطة تأكد هذا 
المجتهد من وجود أركان القياس الأربعة » وتوفر شروط كل ركن . 

الجواب الثاني : أن قياسكم القياس على الكتاب ا ليق قاض 
فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » ووجه الفرق : أن دلالة الآية' من 
الكتاب » والحديث من السنة على الحكم لا يشترط فيها توفر أركان 
أو شروط » أما القياس فيشترط ذلك » ولا يبين ذلك إلا المجتهد . 

الجواب الثالث : أن الآية أو الحديث يستدل المجتهدون بهما على 
حد سواء بخلاف القياس » فقد يستدل بعض المجتهدين بهذا القياس 
في حين أن المجتهد الآخر - في تلك المسألة - يستدل بقياس آخر 
على رأي مخالف للأول مثل ما حصل بين ابن عباس ٠»‏ وزيد في 
مسألة « هل الحد يحجب الأخوة ؟ » ». فابن عباس - رضي الله 
عيناات ند حر الح يعدي اعرد وؤلله على زرك 
القياس؛ حيث قاس الجد على ابن الابن بجامع : أن كلاً منهما في 
مرتبة واحدة بالنسبة للميت » فقال : « ألا يتقى الله زيد يجعل ابن 
الحرم اي نولا يعمل اب الات ااا أنه كنا أنةابض الأبن 
يحجب الأخوة » فكذلك ينبغى للجد أن يحجب الآخوة » ولا فرق 
بسبب الجامع السابق . ْ 

أما زيد بن ثابت فإنه ورث الأخوة مع الجد » ودليله القياس ١‏ 
وهو قياس غير قياس ابن عباس ؛ حيث قاس الأخ على الجد بجامع : 
أن كلا منهما قد أدلى بالأب » فالجد ما صار جداً للميت إلا لأنه أب 
أبيه » والأخ ما ضار أخآً للميت إلا لأنه ابن أبيه » فإذا كان الجد 
يرث فكذلك الأخ . 


فهنا كل من ابن عباس وزيد - رضي الله عنهم - قد استعمل 


-ا١ما5ا/-‎ 


القياس واستدل به » ولكن استدلال واستعمال ابن عباس يختلف عن 
استد لال واستعمال زيد ٠»‏ فهذا يبين أن القياس من فعل الحتيد . 
بخلاف الآية أو الحديث . فإن استدلال هذا المجتهد بها هو نفسه 
استدلال المجتهد الآخر بها . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في هذا معنوي ؛ حيث أثر فى تعريفات الأصوليين 
للقياس ٠.‏ 0 ْ 

أي : أن عبارات الأصوليين فى تعريف القياس قد اختلفت ؛ بناء 
على اختلافهم في هذه المسألة ٠.‏ ' 

فمن«أخذ بالمذهب الأول - وهو أن القياس من فعل المجتهد - فقد 
عبر - في تعريف القياس - بلفظ : « حمل فرع على أصل » ٠‏ أو 
«إثبات » . أو « إلحاق ) . أو « تعدية ) » أو « تسوية ») . أو « رد ) 
أو نحو ذلك مما يفيد أن القياس من فعل المجتهد » ومكتسب منه ؛ 
حيث إن الحمل يحتاج إلى حامل ٠‏ والإثبات يحتاج إلى مثبت » 
والإلحاق يحتاج إلى ملحق . والتعدية تحتاج إلى معدي ٠‏ والتسوية 
تحتاج إلى مسوي ٠‏ والرد يحتاج إلى راد » وهذا هو المجتهد وهو 
القائس ٠‏ وقد فعل ذلك الجمهور. ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني» 
والغزالي » وناصر الدين البيضاوي ٠‏ وتاج الدين ابن السبكي » 
وصدر الشريعة من الحنفية ٠»‏ وفخر الدين الرازي ٠‏ وأبو إسحاق 
الشيرازي ٠»‏ وأبو الوليد الباجي ٠.‏ وغيرهم من جمهور السلف 
والخلف . 

ومن أخذ بالمذهب الثاني - وهو : أن القياس دليل مستقلٌ ٠‏ وهم 
الآمدي ٠‏ وابن الحاجب ٠‏ وابن عبد الشكور ٠»‏ وابن الهمام ء 
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والأنصاري - فقد عبر عن القياس بأنه « استواء » » أو « مساواة » ء 
أو نحو ذلك . 

والمساواة صفة قائمة بالمنتسبين : « الأصل »© » و« الفرع » ». مما 
يعطينا علماً بأن القياس ليس فعلاً للمجتهد » وكان مجرد عمله : 
إظهار حكم ما لم ينص عليه بطريق القياس بمساواته فيما نص عليه ؛ 
لاشتراكهما في علة حكم الأصل . 

أي : أن « الأصل » . و« الفرع » مستويان تمام التساوي ٠»‏ ولكن 
المجتهد يظهر هذا الاستواء - فقط - كالآية هي تدل على حكم تلك 
الحادئة » والمجتهد أظهر لنا هذه الدلالة . 


0 
ين 
53 
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المطلب الثالث 
تعريف القياس المختار » وبيانه بالشرح والأمثلة 


لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف القياس ٠‏ والسبب في 
هذا الاختلاف هو : اختلافهم في القياس هل هو دليل مستقل أو هو 
من فعل المجتهد ؟ وقد سبق بيان ذلك » ونظراً لأنى لا أريد أن أدخل 
طالب العلم في متاهات قد لا يخرج منها إلا بشق الأنفس 2 
وانسجاماً للمنهج الذي رسمته للسير عليه في هذا الكتاب ٠‏ فإني 
اخترت تعريفاً للقياس أقرب للصحة من غيره في نظري ٠‏ وهو : 

أن القياس : إثبات مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما في عل 
الحكم عند المثبت . 

بيانه وشرحه : 

قولنا : « إثبات » جنس يشمل كل إثبات » سواء كان إثباتاً لمثل 
حكم الأصل في الفرع ٠.‏ وهو قياس المساواة - وهو الذي نحن 
بصدده - . 

أو كان إثباتاً لنقيض حكم الأصل في الفرع لنقيض العلّة فيه . 
وهو قياس العكس مثل قوله يَكلةٌ : « وفى بضع أحدكم صدقة »© . 
قالوا : يا رسول الله ٠‏ أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ , 
قال : « الع لو افيا جرم 8 » الى 1 أكان زاك 4 الوا : 
نعم . قال : ١‏ فمه ») . 


- 14.0 


يعني : أنه كما أنه إذا وضعها في حرام يأثم » فكذلك إذا وضعها 

فهنا ثبت نقيض حكم الاصل - وهو الوطء في الحرام - في 
الفرع - وهو الوطء في الحلال - لنقيض العلة وهي : افتراقهما في 
الحلال والحرام . 

ومعنى « الإثبات » : إدراك النسبة بين الفرع والأصل » والمراد به 
هنا : مطلق إدراك النسبة » سواء كان على جهة الإيجاب » أو جهة 
النفى » وسواء كان على سبيل القطع » أو على سبيل الظن . 

وقلنا ذلك حتى يشمل القياس : القياس في المثبتات ٠»‏ وفي 
المنفيات » وفى القطعيات » وفى الظنيات . 
الإيذاء فى كل فيكون حراماً » فأثبتنا تحريم التأفيف في الضرب . 

ومثال القياس في المنفيات قولهم : الكلب نجس ٠»‏ فلا يصح بيعه 

ومثال القياس فى القطعيات : قياس الضرب على التأفيف في 
الحرمة بجامع الإيذاء » وقياس إحراق مال اليتيم على أكله بجامع 
الإتلاف . 

وقلنا : إنه قطعى هنا ؛ لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل . هو 
في المثال الأول . أو مساوي له - كما هو في المثال الثاني - . 
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بجامع كونه مكيلاً » وقلنا : إنه ظني ؛ لأن الفرع ليس بأولى بالحكم 
من اللأصل ٠‏ ولا هو بالمساوي له . 

وقولنا : « مثل »© في التعريف . المثل لا يحتاج إلى تعريف ؛ لأن 
تصوره بديهي ؛ حيث إن كل عاقل يعرف بالضرورة : أن هذا الحار 
مثل ذلك الحار فى كونه حاراً » وأنه يخالف البارد . 

لفظ : « مثل 2 أتى به في التعريف ؛ لأمرين : 

أولهما : لإخراج قياس العكس ؛ لأن قياس العكس هو : إثبات 
نقيض حكم الأصل في الفرع ؛ لافتراقهما في علَّة الحكم . 

ثانيهما : أنه ذكر للؤشارة إلى أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو 
عين الحكم الثابت في الأصل ٠‏ وإنما هو مثله ؛ وذلك لاستحالة قيام 
الواحد بالشخص بمحلين ؟؛ لذلك يكون الحكم في الفرع أضعف من 
الحكم في الأصل ؛ لأن المشبه ليس في قوة المشبه به . 

فقولنا : « زيد كالأسد في الشجاعة »© لا يفهم من هذا أن شجاعة 
زيد في قوة شجاعة الأسد . وإنما تقارب ذلك . 

فكذلك هنا لما قلنا : إن النبيذ مثل الخمر في الإسكار . فينبغي أن 
يكون مثله في التحريم لا يفهم من هذا أن تحريم النبيذ - وهو الفرع- 
هو نفسه تحريم الخمر - وهو الأصل - . بل إن الحكم في الفرع. 
أخف من الحكم في الأصل ٠‏ فإثم شارب النبيذ أقل من إثم شارب 
الخمر ؛ وذلك لأن تحريم الخمر ثبت بدليل قطعي وهو النص ء 
وتحريم النبيذ ثبت بدليل ظني ا ا وما ثبت بدليل ظني 
أخف مما ثبت بدليل قطعى 


0 
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نسبة أمر إلى آخر » وقلنا ذلك ليكون القياس شاملاً للقياس في 
الشرعيات 62 والقياس فى اللغويات 2 والقياس فى العقليات 8 

وقال بعضهم : إن المراد بالحكم - هنا - هو الحكم الشرعي 
المعرف بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلّفين اقتضاء أو تخييراً أو 
وضعاً . 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأن تفسير الحكم بهذا يجعل القياس يختص 
بالشرعيات + وهذا تخصيصض بدون مخصص فقوي . 

والمراد باللأصل هو : المقيس عليه » وهو : الحادثة التى ورد 
حكمها فى النص والإجماع مثل : «الخمر »» و« البر » » و«الهرة». 

والمراد بالفرع هو : المقيس ». وهو الحادثة التى لم يرد حكمها في 
نص ولا إجماع مثل : « النبيذ » » و« الأرز » » و« الفأرة » . 

قولنا : « لاشتراكهما في علَّة الحكم » اللام - هنا - سببية . 

ومعنى اشتراكهما أي : اتحاد الأصل والفرع . 

والعلّة هي : الجامع بين الفرع والأصل 2 9-5 مناط الحكم 2 

مثل : قياس النبيذ على الخمر بجامع : الإسكار » وقياس الأرز 

وَامْراة تبعلة الك أي, + علة نكم الاصل .. 

وتقدير الكلام : أن القياس هو : إثبات مثل حكم أصل لفرع ١‏ 
هذا الإثبات جاء بسبب اتحاد الأصل والفرع في علَّة حكم الأصل لا 
بسبب آخر ء لذلك تجد المجتهد يفكر أولاً في الحكم هل هو معلل 
وهل علته متعدية ؟ ثم يفكر ثانيآً هل توجد هذه العلة في جزئية من 


سم 


الجزئيات ؟ ثم يفكر ثالثاً فى الإلحاق ٠‏ ثم يفكر رابعاً فى نوع هذا 
الإلحاق . وهكذا - كما سيأتى التفصيل فيه إن شاء الله تعالى - . 

وأتي بعبارة : «( لاشتراكهما في علَّة الحكم » للاحتراز عن إثبات 
الحكم في الفرع بواسطة نص أو إجماع , فلا يكون حكم الفرع ثابتاً 

مثال ثبوت حكم الفرع بالنص : ثبوت تحريم النبيذ بعموم قوله 
َيِه : « كل مسكر حرام » » فمن أثبت تحريمه بهذا النص لا يجوز 

ومثال ثبوت حكم الفرع بالإجماع : ثبوت الإرث للخالة ؛ 
لإجماع الصحابة على ذلك ٠‏ لا بسبب القياس على الخال الثابت 
إرثه بقوله عليه السلام : « الخال وارث من لا وارث له » . 

قولنا : « عند المثبت »© المراد بالمثبت : القائس . وهو المجتهد 
الذي تولى عملية القياس ٠‏ سواء كان مجتهداً مطلقاً أم كان مجتهداً 
بالمذهب . وليس المراد به : المقلد ؛ لأن المقلد يأخذ الحكم من 
المجتهد . 

والمراذ من هذا : أن إثبات مثل حكم الأصل للفرع بسبب 
اشتراكهما في علَّةَ حكم الأصل . هذا على حسب ما ظهر لذلك 
المجتهد فقط دون غيره » لذلك قلنا فيما سبق : إن القياس من فعل 
المجتهد ؛ حيث إنه قد يثبت هذا المجتهد مثل حكم الأصل للفرع 
بسبب جامع بينهما في حين أن مجتهداً آخر في عصره لا يرى ذلك . 
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الفصل الثاني 
في 


حجية القياس ٠»‏ أو التعبد بالقياس 


ويشتمل على المباحث التالية : 
اللبحث الأول : في بيان معنى الحجية » والتَعبد . 
للحت اكالى فى عرير مول لتر« 
المبحث الثالث : هل القياس حجة عقلاً ؟ أي : هل يجوز 
التعبد بالقياس ويكون دليلاً من الأدلة على 
إثبات الأحكام ؟ 
اللبحث الرابع : النص على علّة الحكم هل هو أمر بالقياس ؟ 
اللبحث الخامس : هل التنصيص على العلّة يوجب الإلحاق 
عن طريق القياس ». أو عن طريق اللفظ 
والعموم ؟ 
اللبحث السادس : في تقسيمات القياس . 
اللبحث السابع : فيما يجري فيه القياس » وما لا يجري . 
اللبحث الثامن : هل القياس من الدين ؟ 


- ١م"ه-‎ 


الملحث الأول 
فى بيان معنى الححية » والتعبد 


الم هى الذليل والبرهان #«ومعتى كوت القبانتي تححة:« أنه ذليل 
القياس حَجَّةَ - كما قال فخر الدين الرازي - أنه إذا حصل للمجتهد 
ظن بأن حكم هذه الصورة مثل حكم تلك الصورة فهو مكلف 
بالعمل به فى نفسه » ومكلف بأن يفتى به غيره . 

وقول بعضهم : « يجوز التعبد بالقياس » هذه عبارة عن إيجاب 
الله تعالى العمل بمقتضى القياس ٠»‏ وذلك كإيجاب العمل بالكتاب 
والسة عام + نزكرة "اقلت بالقنا على عل) ت المجتهد ومن 
يقلده . 

ل ل ا ل ا ا 
0 من اللّه الثواب على على العمل به » ونخاف منه العقاب 

فالحجية والتعبد متلازمان » بيان ذلك : 

لهالا افانتي فى حي الماش ستوق وكرت الفدل م0100 


يمكن أن نعما اال إذز كانه ده 
زوق" يشون أن تدز عو هذ" افيد والتحية :ولا صن" فى 


ذلك .وهو متتشر فق "كنت الاضول».. 
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اللبحث الثاني 
تحرير محل النزع 


أولاً : الأمور الدنيوية يجري القياس فيها بالاتفاق . 
والمقصود بالأمور الدنيوية هي : التي لم يكن المطلوب بها حكماً 
شرعياً كمداواة الأمراض ٠»‏ والأدوية » والأسفار » مثل : أن يفقد 
الطبيب دواء لمرض معين - فيأتي الطبيب بدواء يشابهه في تأدية نفس 
الغرض ؛ والجامع : أن كلا منهما موافق لمزاج المرض المخصوص . 


ومعنى كون القياس حجة في ذلك : أنه ليس حجة من قبل 


0 


الشارع ؛ حيث إنه حجة صناعية اقتضتها صناعة الطب يسترشد بها 
الطبيب لمداواة الأمراض » واستمدادها من العقل » ومثل ذلك 
الأغذية فيجوز قياس غذاء على غذاء في تأدية عمل واحد . 

ثانياً : الأمور اللغوية كقياس النبش على السرقة » واللواط على 
الزنا » هذا اختلف العلماء فى جريان القياس فيها على مذهبين - وقد 
سبق بيان ذلك - . ْ 

ثالثاً : الأمور الشرعية » وهو موضوع مبحث القياس ٠‏ وإذا أطلق 
القياس فالمراد به : القياس في الشرعيات » وقد اختلف في جواز هذا 
القياس . 

والخلاف لم يجر في كل قياس ٠‏ بل إن الخلاف قد جرى في 
جزئية من القياس ٠‏ وتتبين تلك الحزئية فيما يلي فأقول : 


-188- 


لقد اعلمت: + أن 'القيائن: هن ١‏ إثات مثل كم أصل لفرج 
لاشتراكهما في علّة الحكم عند المثبت . » فلا بد - إذن - من أربعة 
أركان وهي : « الأصل » » و8 الفرع » . وه العلّة ». وه الحكم ». 
فالقياس إذن متوقف على مقدمتين هما : 

المقدمة الأولى : أن يتأكد المجتهد أن الحكم فى الأصل معلل بعل 
المقدمة الثانية : أن يتأكد أن تلك العلّة حاصلة بتمامها فى الفرع . 
فهنا ننظر إما أن تكون تلك المقدميتن قطعيتين ٠‏ أو ظنيتين » 
الأولى قطعية ٠»‏ والثانية ظنية » أو العكس . فهذه أربعة أقسام » إليك 
بمانها : 

القسم الأول : أن تكون المقدمتان قطعيتين ٠‏ فهنا قد اتفق العلماء 
على آذ القياس تححة "بجع العمل أنه 6 وإن. كان بعضهم: لا تمه 
قياساً . 

وهذا ينحصر فى ست صور هي كما يلي : 

الصورة الأولى : أن ينص على العلّة نصآ صريحاً كقوله كَل : 
عدر لاست اي اجر عر ١تون‏ قصلي اله لخي 
الحكمء وهو مشروعية الاستئذان » فيقاس على ذلك الاستماع . 
ويمكن أن بمثل له بقوله تَْةَ : « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحى من أجل الدافة » . 

الصورة الثانية : إيماء النص إلى العلّة كقوله كك في الهرة  :‏ إنها 
ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات » » فهنا قد نبّه 
النص على العلّة وهي : ٠‏ ثرة التطواف وصعوبة التحرز منها ») . 
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فلذلك شرع الحكم . وهو طهارة سؤر الهرة ٠‏ فيقاس عليها الفأرة 
لوجود نفس العلّة » وهي كثرة التطواف وصعوبة التحرز منها ء 
فيكون حكم الفأرة مثل حكم الهرة وهو طهارة سؤرها . 

ومن العلماء من جعل هذه الصورة من الصورة الأولى وهو : 
التضن على: العلة : 

الصورة الثالثة : أن يجمع العلماء على العلّةَ كالحجر على الصبي 
لعلة ظاهرة » وهي : ضعف الإدراك عنده . 

الصورة الرابعة : أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق 
به كتحريم ضرب الوالدين قياساً على تحريم التأفيف لهما بجامع 
الويذاء - وقد سبق في مفهوم الموافقة - . 

الصورة الخامسة : أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به 
كتحريم إحراق مال اليتيم قياساً على تحريم أكله » بجامع الإتلاف في 
كل - وقد سبق بيانه في مفهوم الموافقة . 

ويسمى هذا بنفي الفارق بين الأصل والفرع كقياس العبد على الأَمَة 
أل العكتوى: 

الصورة السادسة : قياس النبي مله مثل قوله لعمر - رضي الله 
عنه - لما جاءه وقال له : يا رسول الله » إني قبلت وأنا صائم » 
فقال رسول الله يِه : « أرأيت لو تمضمضت ؟ 24 يعنى : قس القبلة 
غل سيف : ْ 

فاتفق العلماء على أن القياس يجوز فى هذه الصور ؛ نظراً لأن 
المقدمتين قد قطع بهما » وحينئذ يجب العمل بالقياس فيها . 

والدليل على ذلك : الاستقراء والتتبع لكلام علماء الأصول 


٠5لم١ا‏ ب 


منه ؛ حيث اتضح من خلال هذا الاستقراء أن الخلاف في القياس في 
غير تلك الضور الست » وإن ذكر بعضهم خلافاً فيها فليس خلافاً 
حقيقياً يترتب عليه اختلاف في الحكم . فيكون خلافاً لفظياً لا ثمرة 
له » وهو خلاف لا يضر ما دام أن الكل يقولون بوجوب العمل به. 

القسم الثاني : أن تكون المقدمة الأولى قطعية ٠»‏ والثانية ظنية مثل 
قياس القاضى فى حال الجوع والعطش على قضائه حال الغضب 
بجامع : اشتغال الفكر » وتشوشه عن فهم أدلة الخصمين : 

فهنا : قد أجمع العلماء على أن علّةَ منع القاضي من القضاء حين 
الغضب هو ذلك التشوش الذي حصل فى فكره 3 وهذه العلة 
مقطوع بها . لذلك أجمع العلماء عليها » أما التشوش الحاصل عند 
العطشان والجوعان والحاقن وما شابه ذلك لم يقطع به بل هو ظني : 
كقياس التفاح على البر في حرمة ربا الفضل بعلّة كونه مطعوما . 

نينا" العلتى "الب مار به كيال أن تون العلة كوه مكيل : 
أو كونه موزوناً » أو كونه مقتاتاً » أو كونه مدخراً - حيث جرى 
الخلاف فى ذلك - . 

لكن العلة في الفرع مقطوع بها وهو : كونه مطعوماً ؛ حيث لا 
يوجد علّة سواها في الفرع . 

القسم الرابع : أن تكون المقدمتان ظنيتين كقياس النبيذ على الخمرء 
والأرز على البر » والزبيب على التمر ١‏ وغير ذلك . 
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فالإسكار علَّة مظنونة في الأصل وهو الخمر » ومظنونة في الفرع» 
وهو النبيذ ٠»‏ ويقال مثل ذلك في باقي الأمثلة . 

وهذه الأقسام الثلاثة - وهو كون المقدمتين ظنيتين - أو إحداهما 
ظنية واللأخرى قطعية - قد اختلف العلماء فيها ؟؛ لأن ذلك يفيد ظنية 
القياس ». والخلاف فى القياس الظنى » وتلك الظنية كما أنها متحققة 
بظية المتتمطن فعا : ذه أيش] تتحتعة رقلية يكذ اهما + 
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المبحث الثالث 
هل القياس حجة ؟ أي : هل يجوز التعبد بالقياس 
ويكون دليلاً من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب كثيرة » فبعضهم قال : 
يجوز عقلاً » ويجوز شرعاً » وبعضهم قال : يجب عقلاً » ويجوز 
شرعاً » وبعضهم قال : يجب عقلاً وشرعاً » وبعضهم قال : يجوز 
'عقلاً ولا يجوز شرعاً » وبعضهم قال : لا يجوز عقلاً ولا شرعاً » 
وقد بيّنت ذلك ببعض التفصيل في كتابي « إتحاف ذوي البصائر بشرح 
روضة الناظر ( إلا أن هذه الأقوال والمذاهب وإن كثرت 6 إلى 
وكين هيا :ان »القدامن حجة 6د ب كوف إن القراتن لبقن ات ا 
وإليك بيانهما : 
الملأهت الأول 7 أن الاين كحة راي > يجوز الفعية: بالقاسن 
عقلاً وشرعاً » أي : أن القياس دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة 
وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف » وهو الحق 
عندي ؛ للأدلة التالية : 
الدليل الأول : إجماع الصحابة السكوتى على أن القياس يعتبر 
دليلاً من الأدلة الشرعية . 
والاستدلال بالإجماع أقوى من الاستدلال بالكتاب والسنّة هنا ؛ 
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لأنه لا يقبل النسخ . ولا يحتمل التأويل بخلاف النص من الكتاب 
والسنة » فإنه يقبل النسخ والتأويل » وما لا يقبل يقدم على ما يقبل. 

لذلك قال فخر الدين الرازي : « الإجماع هو الذي يعول عليه 
جمهور الأصوليين » - أي : في حجية القياس - . 

وقال الآمدي : « الإجماع أقوى الحجحج في هذه المسألة » . 

وقال أكثر العلماء : إن إجماع الصحابة على العمل بالقياس يعد 
أقوى الأدلة على ثبوت حجيته ووجوب العمل به . 

وتقرير إجماع الصحابة على حجية القياس هو أن يقال : أجمع 
الصحابة - رضي الله عنهم - على إثبات الأحكام بالقياس وعلى أنه 
يعمل به » وما أجمع عليه الصحابة فهو حق. فالعمل بالقياس حق. 

وسأبين ذلك بوجوه أربعة : 

الوجه الأول : أنه ثبت عن جمع كثير من الصحابة - رضي الله 
عنهم - القول بالقياس والعمل به في الوقائع التي لا نص فيها , 
فقاموا بإلحاق المثل بالمثل بسبب جامع ٠»‏ والعادة تقتضي بأن اجتماع 
جمع كثير من الصحابة على العمل بالشيء لا يكون إلا بقاطع دال 
غلئ :العمل .نه . 

الوجه الثاني : أنه قد تكرر عمل أكثر الصحابة بالقياس عند عدم 
النص وشاع وذاع » ولم ينكر ذلك أحد . 

الوجه الثالث : أنه لما لم ينكر بعض الصحابة على الآخرين قولهم 
بالقياس واستدلالهم به » فإن القول به يكون مجمعاً عليه بين 
الصحابة » وهذا الإجماع صحيح . 
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لوجه الرابع : أن المجمع عليه بين الصحابة حجّة يجب العمل 

فالناتج من هذه الوجوه الأربعة : أن القياس حجة ٠‏ يجب العمل 
به » وأنه مصدر من مصادر التشريع الإسلامي بعد الكتاب والسنة 
والإجماع . 

الأدلة على هذه الوجوه الأربعة : 

سأبين فيما يلي دليل كل وجه من تلك الوجوه الأربعة » وبعض 
الاعتراضات الموجهة إلى كل دليل » والجواب عنه فأقول : 

أما الوجه الأول - وهو : أنه ثبت عن جمع كثير من الصحابة 
القول بالقياس والعمل به في الوقائع التي لا نص فيها - فالدليل 
عليه : ما نقل عن الصحابة من الوقائع التي حكموا فيها بالقياس » 
وهذا كثير » ومن ذلك : 

١‏ - قياس الصحابة - رضي الله عنهم - خلافة أبي بكر على 
الإمامة فى الصلاة » وقالوا فى ذلك : « رضية رسول الله لديننا أفلا 
ترضاه لدان 8 ْ 

وجه الدلالة : أنهم قاسوا الإمامة العظمى » وهي الخلافة على 
الإمامة الصغرى ؛ وهي : الصلاة بجامع : الصلاحية في كل : 

' - اجتهاد أبي بكر - رضي الله عنه - في أخذ الزكاة من منع 
دفع الزكاة بعد وفاة النبي كَلٌِْ وقتالهم على ذلك ٠»‏ ووافقه الصحابة . 

وجه الدلالة : أن أبا بكر قاس خليفة رسول الله يَكليِةِ على رسول 
اله كَكِهِ في أذ الزكاة ٠‏ وقتالهم عليها » بجامع : قيام كل منهما 
في تنفيذ أوامر الشريعة . 
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اعتراض على ذلك : 

أن أبا بكر لم يتمسك بالقياس ٠»‏ وإنما تمسك بالنص ٠»‏ وهو قوله 
تعالى : # خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم # . فهنا الآية قد 
أمرت بالأخذ ٠»‏ والأمر المطلق يقتضي الوجوب ٠»‏ فيجب أن يؤخذ 
من المسلمين الزكاة » فمن أطاع فلا إشكال » ومن عصى وأبى أن 
يؤديها فيجب قتاله ؛ استناداً إلى قاعدة : ١‏ ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب © »ء وأبو بكر نائب عن الرسول كُلةٌ فيجب أن يقاتلهم 
على ذلك » فيكون أبو بكر قد استدل بالنص على قتالهم » لا 
بالقياس . 

جوابه : 

أن قوله تعالى : # خذ من أموالهم * خطاب مع النبي يَلِْةِ ٠‏ فلا 
يتعدى إلى غيره إلا بدليل » ولا دليل إلا القياس هنا . 

وقال بعض العلماء : إن أبا بكر قاتل من منع الزكاة ؛ قياساً على 
الصلاة » فكما أن الصلاة يقاتل من تركها » فكذلك يقاتل من منع 
الزكاة بجامع : أن كلا منهما ركن من أركان الإسلام » وهذا ممكن 
لكن القياس الأول أولى ٠‏ وعليه الأكثر . 

اخ أن آنا يكن - رضي الله عنه - ورث أم الأم » وترك أم 
الأب. فقال له رجل يقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة : «لقد 
ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثئها » وتركت امرأة لو 
كانت هي الميتة ورث جميع ما تركته » فرجع أبو بكر عن ذلك إلى 
التيويك.: 

وجه الدلالة : أن أبا بكر رجع عن إفراد أم الأم بالسدس إلى رأي 
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على أم الأم . 

: - أن أبا بكر - رضي الله عنه - قاس تعيين الإمام بالعهد إلى 
عمر على تعبينه بعقد الأُمهَ له بالخلافة بجامع : أن كلاً منهما صادر 
عمن هو أهل لذلك ٠‏ فالأمة عقدوا لأبي بكر بالخلافة لأنهم أهل 
لذلك . وأبو بكر أهل لذلك ؛ لأنه نائب عنهم . 

ه - ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي موسى 
الأشعري كتابه المشهور . والذي جاء فيه : « اعرف الأشباه والنظائر 
وقس الأمور برأيك . 

5 - ما روي عن عمر - أيضاً - أنه جلد أبا بكرة واثنين معه 
هما: نافع . وشبل بن معبد » حد القذف ؛ حيث لم يكمل نصاب 
الشهادة على المغيرة بن شعبة بأنه زنى . 
النصاب على القاذف في وجوب الحد . 

- ما روي عن عمر - أيضاً - في مسألة المشركة - وهي : 
فج وأم وأخوة الأم وأخوة أشقاء فحكم فيها بأن النصف للزوج 3 
والِسيدرس للأم 3 والثلث للأخوة لأم 3 ولم يعط الأخوة الأشقاء 
د » فقّال الأخوة الأشقاء : هب أن أبانا كان ارا 2 أو حجراً 
ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بين الأخوة لأم والأخوة الأشقاء في قضاء 
آخر 3 فهنا قاس الأخوة الأشماء على الأخوة لآم بجامع : اشتراكهم 

- ما روي : أن عمر - رضي الله عنه - قد أرسل إلى امرأة 
فأجهضت - أي : أسقطت جنينها - خوفاً وفزعاً من هيبته » 
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فاستشار الصحابة فى ذلك » فقال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن 
عفان : إنما أنت مؤدب فلا شىء عليك ٠»‏ وقال له على بن أبى 
طالب : أما المأثم فأرجو أن يكون محطوطاً عنك » وأرى أن عليك 

وجه الدلالة : أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قاساه على 
مؤدب امرأته وولده وغلامه » وقاسه على على قاتل الخطأ . 

4 - ما روي : أن عمر - رضى الله عنه - كان متردداً فى قتل 
الجماعة بالواحد » فقال على - رضى الله عنه - : يا أمير المؤمنين » 
أرأيت لو أن نفراً اشتركوا فى سرقة أكنت تقطعهم ؟ قال : نعم ء 
قال : فكذلك . 

وجه الدلالة : أنه قاس القتل على السرقة . 

٠‏ - قال على - رضي الله عنه - : ١‏ اجتمع رأبي ورأي عمر 
في أمهات الأولاد ألا يبعن » أما الآن فقد رأيت بيعهن » . 

وجه الدلالة : أن المسألة مختلف فيها : فمن ذهب إلى جواز بيع 
أمهات الأولاد قاسهن على الإماء وغيرهن من الممتلكات » ومن 
ذهب إلى عدم جواز بيعهن قاسهن على الحرائر . 

١١‏ - ما روي عن علي أنه قال في حد شارب الخمر : « إذا 
شرب سكر ٠»‏ وإذا سكر هذى . وإذا هذى افترى ٠»‏ فعليه حد 
المفتري » . 
الافتراء . 


-1١858- 


7 - اختلاف ابن عباس مع زيد بن ثابت في توريث الأخوة مع 
الجد . 

فإن زيداً قد ورث الأخوة مع الجد 3 ودليله ١‏ القياس ؟) حيث 
قاس الأخ على الجد بجامع: أن كلا منهما قد أدلى إلى الميت بالأب. 

أما ابن عباس فقد أنكر على زيد ذلك وقال : « ألا يتقى الله زيد 
يجعل ابن الابن ابن » ولا يجعل أب الأب أباً ) » حيث إنه يذهب 
إل أن الحد يحجب الأخوة » ودليله : القياس » حيث قاس الحد 
على ابن الابن ٠‏ فكما أن ابن الابن فى منزلة الابن فى حجبه 
للأخوة. فكذلك الجد فى منزلة الأب فى حجبه للأخوة . 

١١‏ - اختلاف الصحابة في الخلع هل هو طلاق أو فسخ ؟ فمن 
ذهب إلى أنه طلاق - وهو ما روي عن عثمان - فإنه ألحقه بالطلاق 
قياساً عليه » فأعطاه حكمه . وجعله يهدم من عدده » ومن لم 
يذهب إلى أنه طلاق . فقد قال : إنه فسخ - وهو ما حكي عن ابن 
عباس - فلم يهدم عنده من عدد الطلاق شيئاً . 

١‏ - ما روي عن ابن عباس أنه قال في دية الأسنان : ألا اعتبرتم 

وجه الدلالة : أن ابن عباس قاس الأسنان على الأصابع في حكم 
الدية . 

6 - اختلاف الصحابة فى مسألة « الحرام » . وهو قول الزوج 
لزوجته : « أنت على حرام » » فبعضهم - وهو علي ٠‏ وزيد ء 
وابن عمر - ذهب إلى أنه فى حكم التطليقات الثلاث . 

وبعضهم - وهو ابن مسعود - ذهب إلى أنه في حكم التطليقة 
الواحدة . 
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وبعضهم - وهو أبو بكر » وعمر » وعائشة - ذهب إلى أنه في 
حكم اليمين تلزم فيه الكفارة . 

وبعضهم - وهو ابن عباس - ذهب إلى أنه في حكم الظهار . 

وجه الدلالة : أن من قال : إنه طلاق ألحقه بالألفاظ الموضوعة 
للطلاق ؛ لأنه لفظ يؤثر في تحريم الزوجة ٠»‏ وهو ليس من صريح 
الطلاق » وليس مما أجمعوا على أنه من كناياته » ثم من جعله ثلاثاً 
فقد احتاط فى الأمر ٠»‏ ومن جعله واحدة رجعية أخذ بالمتيقن » ومن 
داه بواججلة اتن توس 


ومن قال : إنه ظهار فقد ألحقه بصيغته لمشابهته له فى اقتضاء 
الفتعري « لاله لبمس فق الالفاظا المرشتوعة: له ْ 

ومن قال : إنه يمين ألحقه باليمين » فأوجب عليه كفارته . 

هذا بعض ما نقل عن الصحابة من القول بالقياس والعمل به » 
وهي وإن كانت آحاداً فإنه لا يمتنع تواتر القدر المشترك بين التفاصيل» 
وهو : العمل بالقياس في الجملة . 

اعتراض على هذا الوجه - وهو : الوجه الأول - : 

ما ذكرتم من الصور السابقة لا يفيد ذهاب الصحابة جميعاً إلى 
القول بالقياس ٠‏ وما رويتم عن بعض الصحابة لا تزيد رواتها مع ما 
شابهها على المائة والمائتين » وذلك لا يفيد القطع بالصحة ؛ لاحتمال 
تواطؤ هذا القدر على الكذب . 

جوابه : 

أن هذه مكابرة ومعاندة » فإنه لا يشك عاقل فى أن القدر المشترك 
ما ذكرنا أو لم نذكره مما شابهه متواتر » ومن اطع على كتب المتير 
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والأخبار والمحدثين والفقهاء ٠‏ فإنه يقطع بصحة ذلك » قال المزني 
صاحب الشافعي : ١‏ الفقهاء من عصر الرسول ذَككْهِ إلى يومنا هذا 
استعملوا. المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم ٠‏ 
وأجمعوا بأن نظير الحق حق » وأن نظير الباطل باطل ٠‏ فلا يجوز 
لأحد إنكار القياس ؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها . 

أما الوجه الثاني - وهو : أنه لم يوجد من واحد من الصحابة 
إنكار أصل القياس - فالدليل عليه : أن القياس أصل عظيم في 
الشرع نفيآ وإثباتاً » فلو أنكر بعضهم القياس لكان ذلك الإنكار 
منقولا إلينا » وهو أولى بالنقل من مسألة « الحرام » » و« الجحد 
والأخوة » » ونحوهما ٠»‏ ولو نقل لاشتهر ولوصل إلينا » فلما لم 
يصل إلينا : علمنا أنه لم يوجد إنكار أصل القياس : 

اعتراض على هذا الوجه - وهو الوجه الثاني - : 

لا نسلم ما قلتموه في هذا الوجه - وهو الوجه الثاني - بل ثبت 
الإنكار ووصل إلينا ٠‏ فإنه نقل عن الصحابة إنكار الرأي تارة » 
وأخرى إنكار القياس ٠»‏ وثالثة ذم من أثبت الحكم غير مستند لكتاب 
أو سسنة 6«مع'ذللت: 

١‏ - أنه روي عن أبى بكر - رضي الله عنه - أنه قال : « أي 
سماء تظلني ء وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأبي » . 

١‏ - ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : ١‏ إياكم 
وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن . أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها 
فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا » . 

“* - أنه روي عن عمر - أيضاً - قال : « إياكم والمكايلة » » 
قيل: ما المكايلة ؟ قال : « المقايسة » . 
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؛ - أن شريحاً قال : كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
إلي قائلاً : « أقض بما في كتاب الله » فإن جاءك ما ليس في كتاب 
لا ا ل حر واسيب 
فاقض بما أجمع عليه أهل العلم . 

اي 00 
لكان باطن الخف أولى بالمسع :مق .ظاهره 6 .. 

5 - أنه روي أن علياً فال - في مسألة الجنين - : ١‏ إن اجتهدا فقد 
أخطنا ٠‏ وإن لم يجتهدا فقد غشاك » - يعني : عبد الرحمن بن 
عوف » وعثمان بن عفان - في قصة الجنين السابقة بقة الذكر - . 

- أنه روي أن علي قال : « من أراد أن يقتحم جرائيم جهنم 
فليقل في الحد برأيه » . 

8 - أنه روي أن ابن مسعود قال : « يذهب قراؤكم وصلحاؤكم 
ويتخذ الناس رؤساء جهالاً يقيسون الأمور برأيهم » » وروي هذا عن 
ابن عباس . 

.4 - أنه روي أن ابن عباس قال : « من أحدث رأيآ في كتاب الله 
عر وجل » ولم تمض به مسن من رسول الله يكل لم يدر على ما هو 
منه إذا لقي الله تعالى » . 

: أنه روي أن ابن عباس قال : إن الله تعالى قال لنبيه عَكلِْهِ‎ - ٠ 


« وأن احكم بينهم بما أنزل الله » ٠‏ ولم يقل : بما رأيت » ولو جعل 


لأحد أن يحكم برأيه لجعل ذلك لنبيه عله . 
١‏ - أنه روي أن ابن عباس قال : « إياكم والمقاييس فإنما عبدت 
الشمس بالمقاييس »© . 
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3و + ادرو ابن غمر قال اليه + عااسله رسول الله عل 
عورال اوري المساهية؛ : 

٠‏ - أنه روي أن ابن مسعود قال : « إذا قلتم في دينكم بالقياس 
فقد أحللتم كثيراً ثما حرمه الله 2 وحرمتم كثيراً تما أحلّه الله . 

فهذه الصور وما شابهها مما ورد عن الصحابة إنكارات صريحة 
للرأي والقياس » ونقلت إلينا » فإذا نظرنا إلى هذه الإنكارات منهم 
فإنه يثبت أنهم أنكروا أصل القياس ؛ إذن لا إجماع على اعتباره . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : « جواب إجمالي » » و« جواب تفصيلي» . 

أما الجواب الإجمالي فنقول فيه : إن هذه الروايات الواردة في 
إنكار وذم القياس منقولة عمن نقل عنهم القول بالقياس والعمل به . 

إذن : التعارض بين النقلين ثابت فلا بد من دفعه . 

ودفعه لا يمكن إلا بالتوفيق بين هذين النقلين ؛ لأنه لا يمكن أن 
نترك النقلين معآ ؛ حيث إن فيه تركا لأمرين قد ثبتا شرعاً ) وهذا 
باطل . 

ولا يمكن أن نعمل بهما معاً ؛ لأنه يلزم من ذلك الجمع بين 
النقيضين وذلك مستحيل . 

ولا يمكن - أيضا - أن نعمل بأحد النقلين دون الآخر من غير قرينة 
ترجح أحدهما . 

فلم يبق إلا التوفيق بينهما . 

وطريق التوفيق بينهما : أن نحمل ما نقل عنهم من العمل بالرأي 


-ثأهما - 


والقياس على القياس الصحيح »٠»‏ وهو : المستكمل لجميع شروط 

الاحتجاج به » والصادر من أهل الاجتهاد . 

ما كان صادراً عن الجهال » ومن لم يصل إلى درجة الاجتهاد » وما 

كان مخالفاً للنص » وما ليس له أصل يشهد له بالاعتبار » وما كان 
أما الجواب التفصيلى فهو : أن يجاب عن كل رواية من الروايات 

المنقولة السابقة في ذم الرأي والقياس ٠‏ فنقول على الترتيب السابق : 
ا ا ل 


وأي أرض تقلني و 0د فاعناً أراد به قوله في 7 تفسير القرآن .» 
رفحو سدم 1ه لا مجان اللراى. فى ذلك و لكزنه. ممينينا. ان متطقين 
السمع عن النبي كَكِةْ وأهل اللغة . 


” - وأما قول عمر - رضي الله عنه - : « إياكم وأصحاب الرأي 
2 ؟ » فإنما قصد به ذم من ترك الموجود من الأحاديث . وعدل إلى 
الرأي والقياس مع أن العمل به مشروط بعدم النص . 

؟' - وأما قول عمر  :‏ إياكم والمكايلة » » وفسر المكايلة بأنها 
المقايسةء فإن المراد بالمقايسة التي حذر عمر عنها هي المقايسة الفاسدة . 

؛ - وأما قول عمر لشريح : « اقض بما في كتاب الله 4 
فنقول فيه : إن القياس ما أجمع أهل العلم على العمل به . 

> وأما فول على :“انلق كان الزاي أرلى هن ال ( 
فالمقصود منه : أن الشريعة ليست كلها على ما يقتضيه القياس » بل 
بعضها تعبدي لا يجوز القياس فيه » وبعضها الآخر له علّة يمكن أن 
يقاس عليه بسبب تلك العلّة . 
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. وأما قول على فى الجنين : « إن اجتهدا فقد أخطئنا‎ - ١ 
فإ عانق نهذ المثالة انه لبنى كل اختهاة سنؤابا:>وليي كل‎ 
ل ا‎ 

/ا - وأما قول علي : من أراد أن يقتحم جرائيم جهنم . 
فإنه يقصد الرأي المجرد » ا إلى أصل من كتاب أو 
دن انان هذا لأ يعو + 

6 - وأما قول ابن مسعود : « يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ٠»‏ 
ويتخذ الناس رؤساء جهالاً يقيسون الأمور برأيهم » » فالمراد منه : 
القياس المذموم » وهو القياس الفاسد الصادر عن الجهال ٠‏ ولهذا 
وصفهم بأنهم جهال . 

4 - وأما قول ابن عباس : « من أحدث رأياً فى كتاب الله ء 
فإنه يحمل على الرأى المجرد عن اعتبار الشارع له . 

٠‏ - وأما قول ابن عباس : ١‏ إن الله تعالى قال لنبيه : # وأن 
احكم بينهم بما أنزل الله ا ل ل ا 
بالقياس هو حكم بما أنزل الله ؛ لأن الله عر وجل أمر به بقوله : 
#فاعتبروا يا أولي الأبصار * . 

١‏ - وأما قول ابن عباس : ١‏ إياكم والمقاييس . . »© » فإن المراد 
بالمقاييس هنا : المقاييس الفاسدة وهي التي لم تتوفر فيها شروط 
الامو 

7 - وأما قول ابن عمر : ” السَئه : ما سنه رسول الله ولع » 
واي قبن ناتنس اللطلمين 36 فإنة رفي أن اسه عن : ما صدر 

عن النبي وَكْةٌ من قول أو فعل أو تقرير » والرأي 0 


7 


و من الم 3 لأن السُّنّة دلّت عليه بأحاديث سيأتي ذكرها - 
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شاء الله - ؛ أما الرأي المجرد من اعتبار الشارع له فليس من السئة 
في شيء . 

٠١‏ - وأما قول ابن مسعود : « إذا قلتم في دينكم بالقياس فقد 
الخللق: كيرا نا حرمه هدرم © > والمتضود بالقناسن هنا :<القيائن 
الفاسد . وهو الذي لم يستند إلى أصل . أو الصادر من الجاهل . 
أو المخالف للقواعد الشرعية . 

والخحاصل : أن هذه الأجوبة التفصيلية عن تلك النصوص مستفادة 
من الجواب الإجمالي : فكل نص فيه ذم للقياس يعنى به القياس 
الفاسد غير المعتبر شرعاً » وهو الذي لم يستكمل شروط القياس . 
وكل نص فيه دليل على العمل بالقياس » وفيه مدح له ٠‏ فإنه يعنى به 

اعتراض على جوابنا هذا : 

قال قاكل - معترضاً - : لا نسلم لكم هذا الجمع بين النقلين » 
بل يمكن الجمع عندنا بطريق آخر وهو : أن نعتبر أن القائل بالقياس 
انقلب منكراً له في آخر أمره 2 وحينئذ يحصل الإجماع على إنكار 
القياس ٠»‏ وهو ما ندعيه . 

جوابه : 
أن قولكم : إن القائل به انقلب منكراً في آخر أمره لا دليل عليه » 
فيكون قولكم دعوى بلا دليل ٠‏ فتكون دعواكم باطلة » فيجب 
المصير إلى الجمع الذي ذكرناه 0 حيث إنه يعتبر من طرق الجمع بين 
الدليلين إذا تعارضا . 

أما الوجه الثالث - وهو : أنه لما لم ينكر بعض الصحابة على 
الآخرين قولهم بالقياس فقد انعقد الإجماع على صحته - . 
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فالدليل عليه : أن سكوتهم وعدم إنكارهم على القائلين بالقياس 
إما أن يكون عن خوف أو عن رضا . 

لا يمكن أن يكون سكوتهم عن خوف ؛ لأمرين : 

أولهما : أن بعضهم خالف البعض الآخر في مسألة : ١‏ الحرام ) 
و( الخلع ») » و« الحد والأخوة ) » و« بيع أمهات الأولاد ) » وغيرها 
ولو كان هناك خوف يمنعهم من إظهار ما في قلوبهم لما وقع ذلك 
الخلاف » فلا يعقل أن يكون سكوتهم عن مسائل أخرى عن خوف. 

ثانيهما : أنا نعلم من حال الصحابة - رضي الله عنهم - شدة 
انقيادهم للحق » لا سيما فيما لا يتعلق به رغبة ولا رهبة في العاجل 
أصلاً » وذلك مانع قوي يمنع من حمل سكوتهم على الخوف . 

فثبت بذلك : أن سكوتهم كان عن رضا وعن موافقة » وذلك 
يوجب الإجماع على حجية القياس» وإلا لكانوا مجمعين على الخطأ . 

ما اعترض به على هذا الوجه - وهو الوجه الثالث - : 

الاعتراض الأول : إذا كان سكوتهم لا عن خوف » فلا يلزم منه 
ثبوت الإجماع على حجية القياس ؛ لأنه يحتمل أن يكون سكوتهم 
لقفاء: الدليل:.: 

جوابه : 

إن هذا بعيد ؛ لأنهم عرفوا أن الشرع من عند الله » فلو لم يكن 
القياس مأذوناً فيه : لكان القائس مشرعاًء وحينئذ كانوا ينكرون عليه . 

الاعتراض الثاني : إذا كان سكوتهم لا عن خوف فلا يلزم منه 
ثبوت الإجماع على حجية القياس ؛ لأنه يحتمل أن يكون سكوتهم 
لأنهم في مهلة النظر ‏ ولم يظهر لهم كون القياس حقاً أو باطلاً . 


-لاهما - 


جوابه : 
أن سكوتهم المستمر - بعد مدة تكفي للنظر - دليل واضح على أن 
هذا السكوت عن رضا وموافقة واقتناع . 
الاعتراض الثالث : أنه لا مانع من أن يكون سكوتهم عن إنكار 
القياس ناتج عن خوف ؛ لأن القائل بالقياس هم : أبو بكر ء 
وعمرء وعلى . وعثمان ٠‏ وابن عباس . وابن عمر » وزيد » ومعاذ 
من أصحاب الدولة والسلطان ومن حولهم وحواشيهم وجلسائهم 34 
فهو لاء معهم الرغبة والرهبة 3 فشاع ذلك فى الدهماء » واثقادت 
لهم العوام ٠‏ فإنه يجوز للباقين السكوت تقية » أو لعلمهم أن 
عباس في مسألة العول - يقصد عمر - : ١‏ هبته وكان والله مهيبا »؟! 
جوابه : 
إن هذا طعن قبيح في حق الصحابة - رضي الله عنهم - وجهل 
بما كانوا عليه من الصلابة في الدين ٠‏ بدليل الاستقراء والتتبع لجميع 
الوقائع التاريخية المستفيضة ؛ حيث إنها تؤكد أن جميع الصحابة لا 
عنه 2 ومن تلك الوقائع : ما ذكرناه من استدراكات بعض الصحابة 
على بعض ٠»‏ ومخالفة بعضهم لبعض . 
ومن ذلك : خبر المرأة التي راجعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
فى مسألة تحديد المهر حتى عدل عن رأيه إلى رأيها وقال : « أصابت 
امرأة وأخطأ عمر ) . 
ومن ذلك : ما قاله سلمان الفارسى لعمر بن الخطاب : « لا 
سمع لك علينا ولا طاعة حتى تخبرنا من أين لك هذا الثوب ؟ © ء 
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فأمر عمر ابنه عبد الله بأن يجيب سلمان فأخبره أنه لما أصبح ثوب أبيه 
خلقآ فيه اثنتا عشرة رقعة ٠‏ فقد تبرع بنصيبه من الثياب وضمه إلى 
ثوب أبيه ليصنع منه ثوبآً يصلي فيه بالناس الجمعة ويستقبل به الوفوذ. 

ومن ذلك : قول عبيدة السلماني لعلي : « رأيك مع الجماعة 
أحب إلينا من رأيك لوحدك “ع لما قال على : « اجتمع رأبي ورأي 
عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن » وأنا الآن أرى بيعهن » 1 

ثم إن الصحابة - رضي الله عنهم - اعتادوا على حرية الرأي » 
فلا يضيق أحد منهم برأي الآخر مهما كان مركزه أو سلطانه بدليل : 
أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عمر فسأله عن حكم مسألة فأحاله إلى 
على وزيد فأفتياه » ثم رأى عمر الرجل صاحب المسألة » فسأله عن 
قضاء على وزيد فأخبره » فقال عمر : « لو كنت أنا لقضيت بكذا ) 
نقآن الرجل نا مده ولاس إلبك: ةا قال حير 3غ لوكيك ارده 
إلى كتاب الله أو سئة نبيه لفعلت ٠‏ ولكني أردك إلى رأي والرأي 
مشترلد ») . ١‏ 

وأما قول ابن عباس : ١‏ لقد هبته وكان والله مهيبا ؛ ٠‏ فإنه يجاب 
عد ران الخد أت العوواف سه ولو كاف ليق اند ناك لب فلن 
تنه نيع الكتاب زا لأ روكت الك المعيب لأعلنه » ولكنه الرأي . 

أما الوجه الرابع - وهو : أن المجمع عليه بين الصحابة حجة يجب 
العمل به - فهو صحيح لا ينبغي لعاقل أن يتردد فيه - وقد سبق 
الاستدلال على ذلك في باب الإجماع . 

ما اعترض به على هذا الوجه - وهو الوجه الرايع - : 

الاعتراض الأول : سلمنا أن سكوتهم عن موافقة وعن رضا ء 
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ولكن لا حجة في إجماع الصحابة ؛ لأنهم عدلوا عما أمروا به ونهوا 
عنه وتجبروا وتآمروا 2( وجعلوا الخلااف طريقاً إلى أغراضهم حى 
جرى بينهم ما جرى من الفتن والحروب . 

ومثل هؤلاء لا يجوز الاحتجاج بأقوالهم : 

جوابه : 
أن لا يلتفت لمثل هذه السخافات ؛ حيث إنها تحط من قدر الصحابة» 
فإن ذلك زندقة وإلحاد في الدين : 

وكيف يقال فيهم مثل ذلك . والله عز وجل قد عدلهم ورضي 
عنهم » واختارهم لصحبة نبيه » فقال النبى كله : « إن الله اختارنى 
واختار لي أصحاباً وأصهاراً » ؟! 

الاعترادن الثاني : سلمنا معكم أن إجماع الصحابة على على العمل 
بالقياس حجة ٠‏ لكن لم ينقل إلينا أنهم أجمعوا على العمل بجميع 
أنواع القياس 3 أو بنوع واحد معين منها » فماأ لتم من أن يكون 
إجماعهم على القياس الأولى وهو : أن يكون الفرع أولى بالحكم من 
الأصل » أو يكون إجماعهم على منصوص الغاة » وهذان النوعان 
ليسا محل النزاع » بل متفق على جريان القياس فيهما . 

جوابه : 

إن تخصيص ما أجمعوا عليه على هذين النوعين يحتاج إلى دليل 
ولا دليل عندكم » وإذا لم يوجد دليل على التخصيص . فإن الأمر 
أنواع القياس ٠‏ وأنه لا فرق بينها .» وهذا هو الظاهر من استقراء 
حالهم في الخلاف والاستدلال . 
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الاعتراض الثالث : سلمنا أن الصحابة أجمعوا على العمل بجميع 
أنواع القياس ٠‏ فما المانع من أن يكون خاصاً بهم : فلا يلزم من 
جواز العمل بالقياس للصحابة جوازه لمن بعدهم ؛ لأن هناك فرقاً بين 
الصحائة وغيرهم ؟ ووجه الفرق : 

أن الصحابة شاهدوا الوحي والتنزيل » وكان معروفاً منهم 3 
اليقين والصلابة في الدين » وكثرة التحفظ » وبذل النفس والنفيس . 
وترك الأهل والأوطان في سبيل نصرة دين الله وإقامته » وقد ورد في 
حقهم من الفضل والثناء في القرآن والسّنّهَ ما لم يرد في حق غيرهم. 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنه كما أن الكتاب والسّنّة يحتج بهما كل شخص 
توفرت فيه شروط الاجتهاد على إثبات الأحكام الشرعية في كل 
زمان» ولا فرق في ذلك بين فرد وفرد وشخص وشخص . فكذلك 
القياس يحتج به كل شخص ؛ لأنه لا قائل بالفرق بين الأزمان ولا 
بين الأشخاص من حيث الحجج الشرعية . 

الجواب الثاني : أن هذا الاعتراض مخالف للإجماع ؛ وما خالف 
الإجماع فهو ساقط لا يعتد به » بيان ذلك : 

أن الناس افترقوا - بالنسبة للقياس - إلى فريقين فقط : فريق قائل 
بأن القياس حَجة بالنسبة إلى جميع الأمّة » وفريق آخر قائل بأن 
القياس ليس بحجّة بالنسبة إلى جميع الأمّة » فاتفق الفريقان على نفي 
التفصيل ٠‏ فيكون القول بالتفصيل خرقا لهذا الإجماع . 

الاعتراض الرابع : سلمنا أن إجماع الصحابة حجة » ولكنه إجماع 
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سكوتي :. والإجماع السكوتى لا يفيد إلا الظن ٠‏ ومسألتنا قطعية ؛ 
حيث إنها قاعدة أصولية » والقطعى لا يبستفاد من دليل ظنى . 
جوابه : 
أنا لا نسلم أنها قطعية » بل هى ظنية عندنا ؛ لأن هذه المسألة 
عملية » والظن قائم مقام العلم فى وجوب العمل بدليل : أنه لا 
فرق بين أن يعلم بالمشاهدة وجود الغيم الرطب المنذر بنزول المطر 
الذي يجب التحرز منه » وبين أن يخبر بوجود مثل هذا الغيم مخبر 
لمن لا يمكنه مشاهدة الغيم في أنه يلزمه التحرز منه » فكذا هاهنا لا 
فرق بين أن يتواتر النقل من الشرع في أنا مأمورون بالقياس ٠»‏ وبين أن 
يخبرنا به من يظن صدقه في وجوب العمل بالقياس ٠»‏ وإن لم نعلم 
صدق المخبر بذلك . 
هذا هو الدليل الأول من أدلة الجمهور على حجية القياس : 
الدليل الثانى 8 قوله تعالى : # فاعتبروا يا أولى الأبصار *# . 
واخة: الدلالقيت هته الكبة ملي أن القراين كمه لعزن ل زا 
الطريق الأول : أن الاعتبار عند أهل اللغة هو تمثيل الشىء بغيره 43 
وإجراء حكمه عليه » ومساواته به . 
والله أمر بالاعتبار فى قوله تعالى : # فاعتبروا ... * » فيكون 
التياس على هذا مأمور به » فيكون تقدير الآية : « اعلموا أنكم إذا 
صرتم إلى الخلاف والشقاق ساوت حالكم حال بنى النضير » 
واستحققتم من العقاب مثل الذي استحقوه . واللفظ عام في الاعتبار 
فوجب حمله على عمومه » والأمر بكل اعتبار إلا ما خصه الدليل » 
وإن كان السبب الذي ورد فيه من الأخبار عن بنى النضير خاصاً » . 
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الطريق الثاني : أن القياس مجاوزة الحكم من الأصل إلى الفرع ١‏ 
والمجاوزة اعتبار ؛ لأن الاعتبار معناه العبور والانتقال من مكان إلى 
مكان آخر » والعبور هو المجاوزة يقال : « عبرت هذا النهر » أي : 
جزته واجتزته ٠»‏ وإذا كان الاعتبار مجاوزة » والقياس مجاوزة ٠.‏ 
فتكون النتيجة : أن القياس هو الاعتبار . 

والاعتبار مأمور به بالآية » فتكون النتيجة أن القياس مأمور به . 

والأمر للوجوب ؛ لأنه لا توجد قرينة تصرف الأمر من الوجوب 

إلى غيره ٠‏ فيكون القياس واجبا » والوجوب مستلزم للجواز ٠»‏ أي: 
إذا كان القياس واجباً » فمن باب أولى أن يكون جائزا ؛ لأن 
الوجوب جواز وزيادة . 

ما اعترض به على هذا الدليل : 

الاعتراض الأول : لا نسلم أن المراد بالاعتبار هنا : القياس 

الشرعى ؛ لأنه لو كان المراد بالاعتبار القياس لخالف أول الآية 
آخرهاء وكان تقدير الآية : « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 
فألحقوا الفروع بالأصول ٠‏ أو قيسوا الذرة على البر » ٠‏ وهذا في 
غاية الركاكة ٠.‏ ولا يليق ‏ بجلال القرآن . 

بل نقول : إن الاعتبار المأمور به هو الاتعاظ ؛ حيث إنه هو الذي 
يتفق مع أول الآية وآخرها » ويكون المعنى : اتعظوا يا أولي العقول 
السليمة بفعل هؤلاء حتى لا ينزل بكم مثل ما نزل بهم . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن لفظ ١‏ الاعتبار » لفظ مشترك بين ثلاث معان : 
القياس ٠»‏ والمجاوزة » والاتعاظ . 
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ونحن رجحنا أن يكون المراد بالاعتبار القياس لوجهين : 

الوجه الأول : أن كثيراً من أهل اللغة ذكروا أن معنى الاعتبار 
القياس مباشرة - كما سبق - . 

الوجه الثانى : أن كثيراً من أهل اللغة ذكروا أن معنى الاعتبار 
القياس بطريق غير مباشر ؛ حيث قالوا : إن الاعتبار مجاورة . 
والقياس مجاوزة ٠»‏ إذن يكون القياس هو الاعتبار - كما سبق بيانه- . 

فنحن رجحنا أن يكون معنى المراد من الاعتبار : القياس بواسطة 
مساعدة اللغة لنا . 

الجواب الثانى : أن الذي لا يناسب صدر الآية هو الاعتبار بمعنى 
القياس - فقط. - ونجن لم نقل. + إثه هو المامؤر به بل فقول : إن 
المأمور به هو الاعتبار بمعنى المجاوزة ٠‏ وهو القدر المشترك بين 
الاتعاظ والقياس ٠»‏ والمجاوزة هى : الانتقال من شىء إلى آخر ٠‏ 
سواء كان انتقالاً من حال إلى له » كما فى الاتعاظ . أو من أصل 
إلى فرع كما في القياس » فكل من القياس والاتعاظ فيه مجاوزة » 
فيكون معنى الآية : ١‏ إنا فعلنا بهم ما فعلنا فقيسوا الأمور أنتم يا أولي 
الأبصار» » فدخل في ذلك قياس أفعالنا على أفعالهم فى وصول 
الجزاء » فيحصل الاتعاظ . وكذلك قياس الفروع على الأصول » 
فلا يلزم من كون صدر الآية غير مناسب للقياس بخصوصه عدم 
مناسبته للقدر المشترك لما فيه من معنى الاتعاظ . 

الاعتراض الثاني : نسلم أن المأمور به في الآية هو : الاعتبار الذي 
هو بمعنى المجاوزة ٠‏ وأن المجاوزة كلى يشمل القياس والاتعاظ ٠‏ 
عيف وم كرك ينهدا اروك السام اذه الا عد عدا تنيت أ 
القياس حجة ؛ لأن الأمر الكلى من حيث هو كلي لا دلالة فيه على 
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الجزئي بخصوصه . فالمجاوزة من حيث هي مجاوزة لا دلالة فيها 
على خصوص القياس ٠‏ ولا توجد قرينة تدل على ذلك » فلا يلزم 
الأمر بالمجاوزة الأمر بالقياس . 

جوابه : 
نسلم لكم أن الأمر بالكلي ليس أمراً بكل جزئي بالنظر لذاته. من 
غير أن تنظم إليه قرينة تفيد العموم » أما إذا انضم إليه ما يفيد العموم 
فإنه يكون أمراً بكل جزئي ؛ لأن دلالة العام كلية » أي : مقصود بها 
الحكم على كل فرد فرد » وهنا وجد في الآية ما يقتضي العموم » 
وهو هنا الاستثناء » فإنه يصح أن يقال : اعتبروا إلا الاعتبار الفلاني 
- مثلاً - » وقلنا - فيما سبق - : إن الاستثناء معيار العموم ء 
وحينئذ يكون عامآً » والأمر به أمر بكل جزئي » وبذلك يكون القياس 
مأموراً به قصداً . والعمل به واجبا » والوجوب يستلزم الجواز . 
الاعتراض الثالث : نسلم لكم أن الآية تفيد الأمر بالقياس ٠»‏ لكن 
لا يجوز التمسك بها ؛ لأن دلالتها على الوجوب دلالة ظنية » 
والظن لا يكتفى به في إثبات المسائل الأصولية ؛ لشدة اهتمام الشارع 
بها . 

جوابه : 

إن القاعدة الأصولية إذا كانت وسيلة إلى العمل فإنها تثبت بالدليل 
الظنى ٠‏ فالقياس - إذن - يثبت بالأدلة الظنية ؛ لآن المقصود من كون 
القياس حجة هو وجوب العمل به » لا مجرد اعتقاد وجوبه ٠‏ فأي 
مسألة هي وسيلة إلى العمل فإنها تأخذ حكم المسائل العملية . 
الاعتراض الرابع : أن الآية تفيد الأمر بالقياس » ولكن الأمر قد 
يرد للوجوب . أو الندب ٠‏ أو الإباحة » وغير ذلك من المعاني التي 
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ترد لها صيغة « افعل ») - كما سبق - ولا قرينة قدل على أنها 
للوجوب دون الندب والإباحة » فحمل الأمر على الوجوب - هنا - 
هو ترجيح بدون مرجح . 

جوابه : 

أن الأمر إذا تجرد عن القرائن ٠‏ فإنه يقتضي الوجوب دون غيره 
دعلدتا كما سيق نيال -.ولا يصرك إلى.غيرة إلا بعرينة :ولا قرينة 
-هنا - تصرفه عن إفادة الوجوب . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : ا فجزاء مثل ما قتل من النعم 
يحكم به ذوا عدل منكم * هذا ما استدل به الشافعي . 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه قد أقام مثل الشيء مقام الشيء ء 
فدل ذلك على أن حكم الشيء يعطى لنظيره ٠»‏ وأن المتماثلين 
حكمهما واحد . وذلك هو القياس الشرعي . 

أو تقول فى وجه الدلالة : إن الله لا أوجب المثل ووكل تحقيقه فى 
تود حاس: إلى اجتهاكنا © كان إذنا'من الله تعالن بالاجنهاد مطلفا + 
فلزم من يقول بمشروعية الاجتهاد في تحقيق المناط أن يقول بمشروعية 
الاجتهاد القياسي . 

الدليل الرابع : قوله تعالى : # ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » » واستدل بتلك الآية ابن 
سريج . 

وجه الدلالة : أن المتنازع فيه لو ردوه إلى أولي الأمر - وهم 
العلماء - لعلموا حكمه بالاستنباط ٠.‏ ولا معنى للاستنباط إلا 
القياس» مأخوذ من استنبط الماء إذا أخرج من معلنه . 
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اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضاً - : لا نسلم أن الاستنباط هو القياس ٠‏ بل 
يكن أن يكون المراد به ما هو أعم من القياس ؟؛ حيث إنه يصح أن 
يقال : إن مستخرج الحكم من ظاهر النطن يسمى.مستتبطا". 

جوايه : 

إن لفظة : ١‏ الاستنباط » لو دققنا النظر فيها لوجدنا أنها خاصة في 
الشيء لد «١‏ عدر إلا بصعوبة » فالشخص الذي يأتي بماء من 
بئر عميق يسمى مستنبطاً للماء » لكن الذي يأتى به من البحر 5 
النهر » فإنه لا يطلق عليه أنه مستنبط عرفا » فكذلك هنا فإن من 
استخرج حكما بصعوبة ومشقة » فإنه يطلق عليه أنه مستنبط » وهذا 
يحصل في القياس فقط » ومن عرف حكماً من ظاهر نص كمعرفته 
لوجوب الصلاة من قوله تعالى : # وأقيموا الصلاة #* » فإنه لا 
يسمى مستنبطاً عادة وعرفاً . 

الدليل الخامس : قوله تعالى : # إن الله لا يستحيي أن يضرب 
مثلاً ما بعوضة فما فوقها * . 

وجه الدلالة : أن القياس هو في حقيقته تمثيل الشيء بالشيء 
وتشبيه أحدهما بالآخر . فإذا جاز ذلك من الله العالم بكل شيء 
لذي لا تخفى عليه خافية » فهو من المخلوق أولى بالجواز . 

وقد أكثر ابن القيم - رحمه الله - من ذكر مثل هذه الآية التي فيها 
ضرب الله فيها لعباده الأمثال .» وساقها للاستدلال بها على حجية 
القياس . 

الدليل السادس : قوله تعالى : #إن الله يأمر بالعدل والإحسان*. 
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ولا شك أنه يتناول القياس ؛ حيث إن فيه تسوية بين الفرع والأصل . 
الدليل السابع : قوله تعالى : # قد خلت من قبلكم سنن فسيروا 
في الآرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين * . 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه قاسهم على الأمم السابقة في أنهم 
إن فعلوا مثل فعلهم من التكذيب نالهم ما نال السابقين من العاقبة 
السيئة 4 فهنا أربعة أركان كاملة » فالأصل , الأمم السابقة 2 والفرع : 
المخاطبون بالسير والنظر . والعلّة : التكذيب ٠‏ والحكم : الهلاك . 
الدليل الثامن : حديث معاذ » وهو : أن النبى يليد لحل بعث معاذا 
إلى اليمن قاضياً » قال , كيف تقضي إن عرض عليك قضاء ؟ » 
قال : بكتاب الله عر وجل ٠»‏ قال : ١‏ فإن لم تجد ؟ » قال : بسئًّة 
رسول الله » قال : ١‏ فإن لم تجد ؟ » قال : أجتهد رأبى ولا آلو . 
فضرب رسول الله على صدر معاذ ثم قال : « الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله إلى ما يرضى الله » . 

وجه الدلالة : أن النبي يَكَهِ صوب معاذآ على أخذ الأحكام عن 
طريق الاجتهاد ٠‏ والقياس نوع من أنواع الاجتهاد . فيكون القياس 
دليلاً من أدلة التشريع . 

أو تقول - في وجه الدلالة - : إنه لو لم يكن القياس أصلاً 
ودليلاً من أدلة الأحكام مطلقاً لا صوب النبى يَكِةِ معاذآ على ما قال» 
ولما أقره ؛ لأنه ويد لا يقر على خطأ ٠‏ خصوصا فى مثل هذا الأصل 
العظيم . 

ما اعترض به على هذا الدليل : 

الاعتراض الأول : أن الحديث ضعيف». من حيث سنده» والحديث 
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الضعيف لا يمكن أن يستند إليه ويعتمد عليه في إثبات قاعدة أصولية 
كالقياس . ١‏ 

بيان ذلك الضعف : أن الحديث رواه شعبة عن أبي عون . عن 
الحارث بن عمرو - ابن أخي المغيرة بن شعبة - عن أناس من أهل 
حمص من أصحاب معاذ بن جبل » عن معاذ . 

والحارث بن عمرو مجهول لا يعرف » وأصحاب معاذ من أهل 
حمص مجهولون - أيضاً - . 

قال الذهبي : ١‏ تفرد به أبو عون -محمد بن عبد الله الثقفي- عن 
الحارث . وما روى أحد عن الحارث غير أبي عون » فهو مجهول». 

وهذه الجهالة في الحارث » وأصحاب معاذ تسببت في ضعف 
جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

الجواب الأول : أن حامل لواء هذا الحديث هو شعبة » وشعبة 
هذا قد أثنى عليه أهل الحديث ٠»‏ فقال بعضهم : ١‏ إذا رأيت شعبة في 
إسناد حديث فاشدد يديك به » » فتقوى الحديث برواية شعبة له . 
الجواب الثانى : أن الحديث قد انتشر بين رجال من أهل حمص 
ف امسا عاد وق شو لذ وت يف إن اعحاب اذ اكد 
عرفوا بالعلم والدين والفضل والصدق . ولا يعرف في أصحابه متهم 
ولا كذاب ولا مجروح » فانتشاره واشتهاره بينهم يقوي الحديث . 
الجواب الثالث : أن الحارث بن عمرو معدود من الثقات كما قاله 
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ابن حبان » والعبرة بالتجريح اتفاق أئمة الحديث . أما تجريح بعض 
أئمة الحديث لبعض الرواة » فهذا قل من يسلم منه . 

الجواب الرابع : على فرض ضعف الحديث فقد تقوى بعدة شواهد 
موقوفة عن عمر » وابن مسعود . وزيد ٠»‏ وابن عباس ٠‏ روى ذلك 
كله البيهقى فى « السنن الكبرى » - بعد أن روى هذا الحديث - 
تقرية 4 يك قفى عؤلاة عا يدل عله اتقديك من اللجتهاد : 

الحواب الخامس : أن هذا الحديث روي عن طريق آخر بإسناد 
متصل ٠‏ ورجاله معروفون بالثقة » قال أبو بكر الخطيب : « وقد 
قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ ء 
وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة » . 

الجواب السادس : أن هذا الحديث وإن كان مرسلاً » فإن الأمّة قد 
تلقته بالقيوك: * والليدية المرسل [ذا تقلته«الأمة بالقتول قله يمل ابه 
لكر جد بالاقات 1 

الاعتراض الثاني : أنا لا نسلم أن النبي يكل قد صوب معاذاً على 
استعمال الاجتهاد عند عدم وجود نص ؛ حيث روي الحديث برواية 
أخرى . وهي : أنه لما قال معاذ : ١‏ اجتهد رأبي ؟ » قال له النبي 
يه  :‏ اكتب إلى وأكتب إليك ليس لأحد أن يقول أنا » » فهنا قن 
هذه الرواية - لم يقره على الاجتهاد برأيه . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن هذه الرواية والزيادة غريبة وشاذة » فلا تقوى 
على معارضة روايتنا الصحيحة المشهورة . 
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الجواس الثاني : نسلم لكم صحة هذه الزيادة » ولكن يمكن الجمع 
بينها وبين روايتنا بأن نقول : إنه تحمل هذه الزيادة والرواية التي 
ذكرتموها على ما إذا اتسم الوقت للواقعة التي نزلت ؛ حيث يمكن 
الصبر حتى يكاتب النبي يد وهو في المدينة . 

أما روايتنا فإنا نحملها على ما إذا ضاق الوقت » بحيث لا يمكن 
الصبر في معرفة حكم الله فيها على ذهاب الكتاب إلى المدينة ورده . 

الاعتراض الغالث : أن هذا الحديث مناقض لقوله تعالى : # ما 
فرطنا في الكتاب من شيء * ١‏ وقوله : # ولا رطب ولا يابس إلا 
في كتاب مبين * . حيث قال النبي كلد لمعاذ : « إذا لم تجد الحكم 
في الكتاب ... »© يقتضي هذا أن الكتاب لم يشتمل على جميع 
الأحكام . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : لا نسلم أن المقصود بالكتاب في الآيتين هو القرآن 
الكريم » بل هو اللوح المحفوظ » فلا تناقض . 

الحواب الثاني : سلمنا أن المراد به : القرآن الكريم » فلا يمكن أن 
يفهم أحد اشتمال القرآن على جميع الأحكام ؛ لأن ظاهر القرآن 
يخلو من دقائق الحساب . وتفاريع الحيض » والوصايا » وأحكام 
المسائل التي اختلف فيها الصحابة كمسألة الجد والأخوة » والتحريم» 
والخلع » وغير ذلك ٠‏ فيتعين أن يكون المراد اشتماله عليها ابتداء » 
وهذا لا يناقض العمل بالقياس؛ لأنه لما أمر الله بالقياس بقوله تعالى: 
# فاعتبروا * كان ما يستفاد منه مما اشتمل عليه بالواسطة . 

الاعتراض الرابع : أن تصويب النبي يليد لمعاذ العمل بالقياس كان 
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قبل نزول قوله تعالى : # اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً * » فإن هذه الآية أفادت إكمال 
الدين وتمامه ٠.‏ فيكون القياس قبل نزول هذه الآية حجة ؛ لكون 
النصوص غير وافية لجميع الأحكام . أما بعد إكمال الدين والتنصيص 
على جميع الأحكام ٠‏ فلا يكون القياس حجة ؛ لعدم الحاجة إليه . 
جوابه : 

إن هذه الآية إنما تدل على كمال الدين من حيث أصوله . دون 
فروعه ؛ لأن الواقع أن النصوص لم تتناول جميع الفروع ؛ لعدم 
تناهيها » وبذلك تكون الحاجة ماسة إلى القياس لإثيات أحكام بعض 
الفروع التي لم ينص على حكمها . ٠‏ فيكون القياس حجة . 

الاعتراض الخامس : أن معاذاً إنما قال : « اجتهد رأبي ال4 ولم 
يقل أقيس ٠.‏ والاجتهاد كما يكون فى القياس فكذلك يكون فى تحقيق 
المناط » فترجيح أن المراد بالاجتهاد هو القياس ترجيح بلا مرجح . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنه قال : « اجتهد » . والاجتهاد عام وشامل 
للقياس وغيره » فيكون - على هذا - القياس أحد جزئيات الاجتهاد 
فيدخل ٠»‏ بل القياس هو أعلى مراتب الاجتهاد » فدخوله أولى من 
دخول غيره . 

الجحواب الثاني : أنه يوجد دليل يجعلنا نرجح أن المراد بذلك 
القياس وهو : أن معاذاً ذكر الاجتهاد بعد النص من الكتاب والنك 
أي : أنه يجتهد فيما لا نص فيه » أما تحقيق المناط فمعروف أنه يعتمد 
على النص . 
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الاعتراض السادس : أن النبي يلد قد أقر لمعاذ العمل به » فما 
المانع من أن يكون خصوصية له رضي الله عنه ؟ 

جوابه : 

إن الأصل : أن يكون عاماً غير مختص بمعاذ بدليل قوله كَل : 
«قولي لامرأة كقولي لائة امرأة » » فلا يختص بمعاذ إلا بدليل » ولا 
دليل صحيح عندنا » فيبقى العام على عمومه . 

الاعتراض السابع : أن الحديث خبر آحاد . فلا يفيد إلا الظن » 
والظن لا يكتفى به على إثبات قاعدة أصولية كالقياس . 

جوابه : 

أن القاعدة الأصولية إذا كانت وسيلة إلى العمل ٠»‏ فإنها تثبت 
بالظن + قياس على الفروع - كما قلنا ذلك فيما سبق أكثر من مرة:- 
هذا الدليل الثامن من الأدلة على أن القياس حجة . 

الدليل التاسع : قوله يله : « لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها » . 

وجه الدلالة : أنه يليه حكم بتحريم أثمان الشحوم ؛ قياسآ على 
أكلها المحرم بالنص . 

الدليل العاشر : قوله كِةِ : « إنما أقضي بينكم برأبي فيما لم ينزل 
على فيه شيء 2 . 

وجه الدلالة : أنه دل على أنه كل يقضي برأيه » والقياس نوع من 
أنواع الرأي » فيكون حجة . 

اعتراض على هذا : 

أن هذا خاص بالنبى يَكلِيهّ ؛ حيث إن الله سبحانه يخطأه إذا أخطأء 
بخلاف قيرو :من الماع #ا/وعلية فيجوز له الاجتهاد دون غيره . 
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جوايه : 
إنه إذا جاز للنبي كلد الاجتهاد . فإنه يجوز لغيره من العلماء إذا 
فهموا المعنى الذي من أجله شرع الحكم المقاس عليه » ثم إن الخطأ 
من المجتهد يؤجر عليه بأجر واحد . 
الدايل الجادي عضر : ما روي أن عمر بن الخطاب سأل النبي ككل 
عن قبلة الصائم فقال : : « أرأيت لو تمضمضت باء ثم مججته ؟ ) 
قلت : لا بأس بذلك ٠»‏ فقال الرسول كَكلْهٌ : « ففيم ؟ » . 
وجه الاستدلال : أن هذا تنبيه على إلحاق القبلة بالملضمضة فى عدم 
الإفطار » والجامع : أن كلا منهما مقدمة لما يفطر . ولكنه لا يفطر » 
فالمضمضة مقدمة للشرب ». والقملة مقدمة للإنزال » كك النبي 
عبد قد قد استعمل القياس » وذلك يوجب كون القبانع ححة ٠.‏ 
ما اعترض به على هذا الدليل : 
الاعتراض الأول : أن هذا من أقيسة النبى كله ٠‏ فلا يدخل فى 
محل النزاع ؟ للاتفاق على جوازه . 
جوايه : 
إذا جاز له يلل أن يقيس ٠‏ فإنه يجوز لغيره » والجامع : فهم 
المعنى الذي من أجله شرع الحكم . 
الاعتراض الثاني : أن النبي كله ذكر المضمضة - هنا - تقريباً 
لفهم عمر ؛ لا لأجل قياس القبلة عليها . 
جوابه : 
إن المسألة في الحديث ليست من الأمور الصعبة التي تحتاج إلى تقريب 
لفهمه. فلو لم يكن المقصود من ذكر المضمضة التنبيه على أصل القياس 
لما كان لذكره فائدة » بل يكفى أن يقول : لا ء القبلة لا تفطر . 
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الاعتراض الثالث : أن هذا خبر واحد . وخبر الواحد لاء يفيد إلا 
الظن » والظن لا يكتفى به على إثبات قاعدة أصولية كالقياس . 
جوابه : 

أن القياس قاعدة أصولية وسيلة إلى العمل ٠‏ فيكتفى بإثبات ذلك 
بالدليل الظني ؛ قياساً على الفروع . 

الدليل الثاني عشر : أنه روي عن النبي كَلْةِ أنه - أحياناً - يذكر 
الحكم وترون انه 5 القن ينين كدق انلك أيئما وجدت العلّةء 
وذلك هو نفس القياس . 

من ذلك : قوله يلي : « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي 
لأجل الدافة » ٠.‏ وقوله عليه السلام فى حق المحرم الذي وقصته 
ناقته: « لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيباً » فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبياً» » وقوله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها 
تذكركم الآخرة » » وقوله - لما سئل عن بيع الرطب بالتمر - : 
«أينقص الرطب إذا جف ؟ » قالوا : نعم ». فقال : « فلا إذن » » 
وقوله : ١‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلاثاً » فإنه لا يدري أين باتت يده » » وقوله : « إنها ليست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات » ٠»‏ فتعليل الشارع 
لبعض الأحكام إنما هو لإرشاد الخلق إلى كيفية ربط الأحكام بعللها 
ليلحقوا ما وجدت فيه تلك العلل بتلك الأحكام . 

اعتراض على هذا الدليل : 

أنه لا يلزم من تعليل الحكم المنصوص عليه بعلّة : إلحاق غير 
المنصوص به ؛ لاشتراكهما في العلّة » بل يجوز أن يكون التعليل 
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لبيان الباعث على الحكم ؛ ليكون أقرب إلى الامتثال » ولهذا جاز 
التعليل بالعلّة القاصرة التي لا قياس عليها . 

جوابه : 

أن الأصل في التعليل : أن يكون لتعدية الحكم » وذلك لا ينافي 
قصد بيان الباعث على الحكم ؛ ليكون أقرب إلى الامتثال » فالتعليل 
يعم الأمرين » ولا يوجد مخصص لأحدهما . 

الدليل الثالث عشر : أنه لو لم نعمل بالقياس لأدى ذلك إلى خلو 
أكثر الحوادث بدون أحكام ؛ اموي : 

أولهما : قلة النصوص . 

ثانيهما : كثرة الحوادث والصور والجزئيات التي لا نهاية لها 

فثبت أنه لا بد من القياس لإيجاد أحكام لتلك الحوادث المتجددة » 
وهذا فيه رد على أعداء الإسلام حيث قالوا : إن الإسلام غير قادر 
على إيجاد أحكام للحوادث المتجددة . 

الدايل الرائع مشر : أن المجتهد إذا غلب على ظنه أن حكم الأصل 
معلل بعلّة معينة » ثم وجد هذه العلّة في محل آخر - وهو الفرع - 
فإنه يحصل عندهٍ ظن غالب بأن حكم الأصل متعد إلى ذلك المحل 
الذى. وبحدت: العلّة فيه » واحتمل عنده احتمالة عونا عدم تعدية 
حكم الأصل للفرع . فالمجتهد أمامه أربعة أمور - لا خامس لها - 
وهي : 

الأول : إما أن يعمل بما غلب على ظنه » ويعمل بالاحتمال 
المرجوح معاً 

الثاني : وإما أن لا يعمل بهما معاً . 
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الثالث : وإما أن يعمل بالاحتمال المرجوح فقط ويترك العمل بما 
غلب على ظنه . 

الرابع : وإما أن يعمل بما غلب على ظنه فقط ويترك العمل 
بالاحتمال المرجوح . 

وكلها باطلة إلا الرابع » بيان ذلك : 

أما الأول - وهو : العمل بهما معاآ - فهو محال ؛ لأنه جمع بين 
متناقضين » والجمع بين المتناقضين محال . 

أما الثاني - وهو : ترك العمل بهما معآ - فهو محال - أيضاً -؛ 
لأنه رفع للنقيضين معاآً » وخلو الشيء عن النقيضين محال . 

أما الثالث - وهو : العمل بالاحتمال بالمرجوح ٠»‏ وترك العمل 
بالظن الراجح - فهو خلاف المشروع والمعقول ؛ لأنه عمل بالضعيف 
وترك للعمل بالقوي » وهذا لا يجوز شرعاً ولا عقلاً . 

فلم يبق إلا الرابع » وهو العمل بالظن الراجح ٠‏ والعمل 
بالراجح متعين ؛ لأنه ثبت بعد استقراء أمور الشرع الحزئية والكلية أن 
الظن الراجح يجب العمل به » وهذا ما يفيده القياس » فكان العمل 
:دقتضى القياس واجباً وهو المطلوب . 

هذا ما صح عندنا من الأدلة على حجية القياس ٠‏ وأنه دليل من 
الآدلة الشرعية المعتمدة . 

المذهب الثاني : أن القياس ليس بحجة . ولا يجوز التعبد به عقلاً 
ولا شرعاً » أي : أن القياس لا يعتبر دليلاً من الأدلة الشرعية . 

وأصحاب هذا المذهب افترقوا إلى فريقين : 

الفريق الأول : أنكروه شرعاً » أي : أن الأدلة الشرعية دلت على 
أن القياس ليس بحجة وهم الظاهرية . 
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الفريق الثاني : أنكروه عقلاً » أي : أن معقول الشرع دل على أن 
القياس ليس بحجة » وهم النظام ومن تبعه . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : ## يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله * . 

وجه الدلالة : أن الآية أفادت نهي المؤمنين عن التقدم على الله 
وعلى رسوله بأي قول أو فعل ٠‏ والقول بالقياس تقدم على الله 
ورسوله ؛ لأنه حكم بغير قولهما » فيكون منهياً عنه . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن الآية لا تمنع من العمل بالقياس ٠‏ بل ربما 
أوجبت العمل به ؛ لأنها نهت عن العمل بغير كتاب الله وسنة 
رسوله » والعمل بالقياس عمل بكتاب الله وسئة رسوله من وجهين: 

الوجه الأول : أن من شروط الأصل - كما سيأتى إن شاء الله -: 
الأدكوة ثانا بكقات أن يلي وذ رقاتن: لذ ساى ما كك نهنا 
واختلف في القياس على المجمع عليه ٠»‏ فيكون العمل بالقياس غمل 
اكات ا 1ت 

الوجه الثاني : أن الكتاب والسَنّة قد ورد فيهما الأمر بالقياس في 
آيات وأحاديث كثيرة ذكرناها سابقاً في أدلتنا على حجية القياس ٠‏ 
فيكون العمل بالقياس عملا بالكتاب الف 


الجواب الثانى : أن عملنا بالقياس ليس فيه تقديم على الكتاب 
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ويه ؛ لأننا لا نجري القياس فيما فيه نص من كتاب أو سسئة ٠‏ بل 
نجريه فيما ليس فيه نص » وليس في ذلك تقديم عليهما . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # ما فرطنا في الكتاب من شيء # » 
وقوله : # ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء * . 

وجه الدلالة : أن هذا دل على أن الكتاب اشتمل على جميع 
الأحكام الشرعية ٠‏ فما ليس في كتاب الله وجب : أن لا يكون 
حقآء وجاء ذكر السئة فكانت حقاً » وجاء ذكر الإجماع فكان حقاء 
لكن لم يذكر القياس فوجب أن يبقى على النفي الأصلي» فلا يجوز. 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 


الجواب الأول : أن الكتاب قد اشتمل غلى جواز القياس مباشرة 
بقوله تعالى : # فاعتبروا يا أولى الأبصار * » وغيرها من الآيات 
التي ذكرتها في الاستدلال على أن القياس حجة ٠‏ فيكون الأمر 
بالقياس قد ورد به الكتاب . 

الجواب الثاني : إن لم يُسلّم أن الكتاب قد دل على جواز القياس 
مباشرة » فإنه دل على ذلك بطريق غير مباشر ؛ حيث إنه دل على أن 
ل حة بقوله تعالى : : # ما آتاكم الرسول فخذوه » » وغيرها 

ودل على أن الإجماع حجَة بقوله تعالى : # ومن يشاقق الرسول 
ا ري ا 0 .. # » وغيرها من 
الآيات - كما سبق بيانه - وهما - انمه والإجماع - قد دلا 
على أن القنائن ححة بواشطة 0 التى ذكرناها أثناء استدلالنا 
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بيانه . 

الجواب الثالث : إن لم يُسلَّم أن الكتاب قد دل على جواز القياس 
مباشرة أو بطريق غير مباشر » فادعاء المستدل أن الكتاب قد اشتمل 
والأخوة 3 والتحريم 3 والمفوضة « والعول 3 والخلع 3 وغيرها ما 
فإما أن يقال : إنه لا حكم لها . وإما أن يقال : إن لها حكماً فى 
الكتاب ». وإما أن يقال : إن لها حكماً وأخذناه عن طريق القياس . 
فإن زعم المستدل : أنه لا حكم لها . فهذا باطل ؛ لأنه لا يوجد 
حادثة إلا ولها حكم في الإسلام» وإن ادعى أحد غير ذلك فقد كفر. 
وإن زعم المستدل : أن لها حكماً ووجدناه فى الكتاب 3 فهذا غير 
صحيح ؛ إذ لو كان هناك حكم في الكتاب لما اختلف الصحابة فيها. 

فلم يبق إلا أن لها حكمآ وأخذناه عن طريق القياس ٠»‏ وهو 
الدليل الثالث : قوله تعالى : # إن الظن لا يغني من الحق شيئاً» . 
وجه الدلالة : أن ثمرة القياس »؛ وهو : ثبوت حكم الفرع مظنون 
لا معلوم » وكل مظنون لا يغنى من الحق شيئاً منهي عن اتباعه » 
فحكم الفرع منهى عن العمل به ٠‏ فيثبت عدم جواز تعبدنا بالقياس . 
جوابه : 

إن الظن المنهى عن اتباعه والذي لا يغنى عن الحق شيئاً فيما يكون 
العلم واليقين ضرورة له كالعقائد وأركان الإسلامء» دون مطلق الظن» 
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وإلا انتقض بدلالات الكتاب والسئة على الأحكام ٠‏ فإنها كلها 
ظنية» ومع ذلك يجوز العمل بها بالإجماع . 

الدليل الرابع : قوله تعالى : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله # | 

وجه الدلالة : أن الحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله » وكل 
حكم لم ينزله الله تعالى ابتداعا في الدين » وهذا منهي عنه ٠‏ 
فالقياس منهي عنه . 

جوابه :2 

إن الحكتم بالقياس حكم بما أنزل الله ؟ لأمرين : 

أولهما + آنا الله نان وزسوله قذتدل كلامهما فى الكتات والبسنة 
على جواز الحكم بالقياس بواسطة تلك الآيات والأحاديث التي 
ذكرناها أثناء استدلالنا على حجية القياس ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك 
فالحكم بالقياس يعتبر حكماً بما أنزل الله . 

ثانيهما : أن من شروط صحة القياس + كما سيأتي - أن يكون 
حكم الأصل ثابتا بكتاب أو سسئة » فلا يقاس إلا على ما ثبت بهماء 
فيكون العمل بالقياس عملاً بما هو مستنبط من المنزل » وكأنه حكم 

الدليل الخامس : قوله تعالى : 9# فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول * . 

وجه الدلالة : أن الاية دك على أن الأمة إذا تنازعت في شيء 
ولم تعرف حكمه » فيجب أن تأخذ حكمه من الكتاب والسنة 3 
فالحكم بالقياس ليس مردوداً إلى الله ولا إلى رسوله » فيكون ذلك 
المأخوذ عن طريق القياس باطلاً . 
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جوابه : 


إن الحكم بالقياس حكم مردود إلى الله ورسوله » أي : إلى 
العنانه ولت ؛ لأمرين » قد ذكرتهما في جواب الدليل الرابع 
السابق . 

ثم إن هذه الآية حجة عليكم لا لكم ؛ حيث أبطلتم القياس من 
غير رد إلى قول الله ولا إلى قول رسوله » ولا إلى ما استنبط منهما. 
الدليل السادس : ما روي عن النبي يَكِهِ : « تعمل هذه الأمة 
برهة بكتاب الله » وبرهة 2 رسول الله » وبرهة بالرأي . فإذا 
فعلوا ذلك ضلوا وأضلوا » . 

وجه الدلالة : أن الأمّة إذا عملت بالرأي ٠‏ فإن عملهم به مذموم 
وموجب للضلال والإضلال ٠»‏ والقياس من الرأي » فيكون مذموماً » 
وغير مشروع . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن هذا الحديث ضعيف ٠.‏ والضعيف لا يستدل به 
على شيء ٠»‏ بيان الضعف : أنه كان من رواته عثمان بن عبد الرحمن 
الزهري.. وهذا متفق على ضعفه كما قال الهيثئمي ٠.‏ وكذلك من 
رواته جبارة بن المفلس ٠‏ وهو ضعيف ٠‏ كما قال ابن السبكي . 
الجواب الثاني : أن الحديث على فرض صحته ٠»‏ فإنه معارض 
بالأحاديث القوية التى استدللنا بها على حجية القياس السابقة . 
وحيقك يجيه المع بتهما ٠+‏ ووجة لمم + أن يجمل هذا الحذيث 
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الذي استدل به المنكر للقياس على القياس الفاسد » وهو الذي لم 


-1885- 


يستجمع شروط القياس » وتحمل الأحاديث الدالة على جواز القياس 
على القياس الصحيح ». وهو المستجمع لشروط القياس » وعلى هذا 
فإنه يعمل بالدليلين . 

الدليل السابع : ما روي عن النبي كَكِل 0 الحلال ما أحل الله 
والحرام ما حرم الله » وما سكت عنه فهو مما عفا عنه » . 

وجه الدلالة : أن الحديث قد بين أقساماً ثلاثة هى : « حلال 2 » 
و« حرام » » و« مسكوت عنه لا يلحق بالحرام ولا بالحلال » » فلو 
قلتم بالقياس فإما أن تلحقوا المسكوت عنه بالحرام » فيكون حراماً 
بعد أن كان مباحاً » وهذا تحريم لما أحله الله بالسكوت عنه . 

وإما أن تلحقوا المسكوت عنه بالواجب ٠»‏ ويكون تاركه آثماً بعد 
أن كان مباحاً » وعليه : فالقياس يؤدي إلى تحريم الحلال وإيجاب 
المباح » وهذا خلاف ما دل عليه الحديث والشرع كله ٠‏ فيكون 
القياس باطلاً ؟ لأنه يؤدي إلى باطل . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن الحديث ضعيف ». حيث إن من رواته سيف 
ابن هارون البرجمى » ضعقه النسائى والدارقطني» كما نقله الذهبي» 
رديت افيف تيفك لايق اليه على م4 ْ 
الجواب الثاني : على فرض صحة الحديث فإنا لا نسلم أن ما ثبت 
حكمه عن طريق القياس مسكوت عنه » فيكون معفواً عنه » وإنما هو 
داختزه اقيم تعرمة الله "أو أوضيه 4 لامزيق * 


أولهما : أن الشارع لما علل الحكم في المنصوص على حكمه 
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جعل بهذا التعليل سريان حكمه فى المسكوت عنه » فكان المسكوت 
ثانيهما : أن دخول الواقعة فى التحريم أو الإيجاب كما يعرف 
بدلالة اللفظ يعرف - أيضاً - بالدلائل العامة التى تبينها مقاصد 
الشريعة فى جملة نصوصها » وعامة أحوالها . 

الدليل الثامن : ما روي أن النبى يَلِْهِ أنه قال : « تفترق أمتى على 
بضع و سبعين فرقة أ عظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم 
فيحلون الحرام » ويحرمون الحلال » . 

وجه الدلالة : أن الحديث ظاهر فى ذم من يقيس الأمور برأيه » 
بل جعل القائلين بالقياس والعاملين به خطراً على الأمّة » وأنهم 
يوق الفتنة الى ذمها: الله + زهذا ريطل القيافن ‏ 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن الحديث ضعيف ». حيث قال يحيى بن معين : 
إن هذا الحديث ليس له أصل ٠‏ والحديث الضعيف لا يصلح 
للاستدلال به . 

الجحواب الثانى : على فرض صحة الحديث ٠»‏ لكنه معارض 
بالاحازيت الثى دلت على خحنية القياين ل.وهن الت :ذكرياها فيا 
سبق - فيجب - حينئذ - الجمع بينها » ووجه الجمع : أن نحمل 
هذا الحديث على القياس الفاسد ٠»‏ وهو الذي لم يستكمل شروط 
القياس ٠‏ وأن القائس ليس أهلاً للاجتهاد » ويؤيد ذلك قوله فيه : 
«فيحملون الحرام 3 ويحرمون الحخلال )4 » ونحمل الأحاديث التى 
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دلت على العمل بالقياس على القياس الصحيح المستكمل لشروط 
القياس . 

الدليل التاسع : ما روي عن النبي كَلْةِ أنه قال : « ما هلكت بنو 
إسرائيل حتى كثر فيهم المولدون : أبناء سبايا الأمم » فأخذوا في 
دينهم بالمقاييس فهلكوا وأهلكوا » . 

وجه الدلالة : الحديث بين أن ذم بني إسرائيل كان بسبب القياس 
الذي استعملوه في دينهم » فمن فعل مثل ما فعلوا فقد استحق الذم 
من الله تعالى » أي : فمن استعمل القياس في معرفة الأحكام فقد 
استحق الذم » فيكون استعمال القياس مذموما . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن الحديث لم يصح ؛ لأن في سنده سويداً قال 
عنه الإمام أحمد : إنه متروك الحديث ٠»‏ وقال الشهاب البوصيري : 
إنه ضعيف ٠‏ وفى سنده - أيضاً - ابن أبى الرجال وهو متروك عند 
الات + وفك اليك عند البخاري » وإذا كان الحديث لم يصح 
فلا يصلح للاستدلال به . 

الجواب الثانى : على فرض صحة الحديث فإنه يحمل على القياس 
الفاسد » وهنو الذ 8 يستكمل شروط القياس ٠‏ أو أن القائس لم 
يكن أهلاً للقياس ٠‏ ويؤيد ذلك معنى الحديث ؛ حيث إن معناه : 
إنهم لم يعرفوا الأشباه » ولم يدركوا الأمثال ونظائرها ٠»‏ بل قاسوا 
بالهوى والتعصب كما فعلوا في الشحوم حين حرمها الله عليهم , 
فجملوها وباعوها . وما هذا إلا ضلال لا يقول به عاقل . 
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وفاعله من أهل الاجتهاد » وهو الذي يجري على حسب أمر الشارع 

+ يلد الو صا لازن يزادي إلى ببح مواكق يجب اتباعة‎ ١ 

سيل العادر : إجماع الصحابة السكوتى دل على أن القياس 

ا 
ذكرنا عدداً من النصوص على ذلك أثناء الاعتراض على الوجه الثانى 
من وجوه تقرير الإجماع عند الجمهور - وهم القائلون بحجية القياس 
وقد سبق - . 

قال المنكرون للقياس ولم يظهر من واحد منهم الإنكار على 
ذلك الذم 3 وذلك يدل على انعقاد الإجماع على فساد القياس 2( 
وعلى أن الله لم يتعبدنا به . 

جوابه : 

لقد أجبنا عن ذلك بجوابين : « جواب إجمالي » » و« جواب 


تفصيلى »2 . 


أما الجواب الإجمالي فقد سبق بالتفصيل ٠‏ ولا مانع من أن أشير 
إليه هنا تذكرة للقارئْ وهو : أن أقول : إن كل نص ورد فيه ذم 
للقياس والرأي وأهله : فالمقصود فيه القياس الفاسد » وهو الذي لم 
يستكمل شروط القياس ٠»‏ أو ورد من شخص ليس أهلاً للاجتهاد ‏ 
وأن كل نص ورد فيه مدح للقياس فالمقصود فيهِ القياس الصحيح . 
إلى آخر ما قلناه هناك . 
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وأما الجواب التفصيلى فالمقصود منه : الجواب عن كل نص ونقل 
عن الصحابة فيه ذم للقياس ٠‏ وقد سبق بيان ذلك هناك » ولا داعي 
لتكراره . 

الدليل الحادي عشر : إجماع العترة دل على أن القناقي لسن تحية 
والمراد منهم : : علي فو أبي طالب وزوجته فاطمة الزهراء » والحسن 
والحسين » بيان ذلك : 

أن المستدلين قالوا : كما نعلم بالضرورة - بعد مخالطة أصحاب 
النقل - أن مذهب الأئمة الأربعة - وهم أبو حنيفة » ومالك » 
والشافعي ٠»‏ وأحمد - القول بالقياس » فكذا نعلم بالضرورة أن 
مذهب أهل البيت كالصادق والباقر إنكار القياس 4 حيث انعقد 
إجماعهم على ذلك ٠‏ وإذا لبت ذال البيك: لجمعرا على ابكار 
القياس ثبت أنه لا يجوز العمل به ؛ لأن إجماعهم حجة . 

وهذا قول الشيعة الإمامية . 

قال الحيدري : « ومذهب أهل البيت معلوم متواتر عنهم قد نقله 
الخلف عن السلف في رد القياس » ورد من قال به » . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن نقل الشيعة الإمامية إنكار القياس عن العترة 
معارض بنقل الشيعة الزيدية عن العترة وجوب العمل بالقياس » قال 
يحبى الزيدي : « إن أكثر أهل البيت قائلون بالقياس ٠‏ وكيف يدعى 
إنكار القياس العام تغلى بق أن طالب قد عمل بالقياس فى فتاويه» 
وكلا هن اه ون يعة وحن انج قبح اج ا , ْ 
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فهنا ثبت أن النقلين متعارضان » فبطلت دعواهم أن العترة أجمعوا 
على إنكار القياس ٠‏ وإذا كان النقلان متعارضين ٠‏ فلا بد من الجمع 
بينهما » ووجه الجمع : أن نحمل قول من قال بعدم حجية القياس 
بأنه يقصد القياس الفاسد الذي لم يستكمل شروط القياس أو الصادر 
من غير أهل الأاجتهاد » ونحمل قول من قال بحجية القياس بأنه 
يقصد القياس الصحيح الذي استكمل شروط القياس . 

الجواب الثاني : إن سلمنا صحة ححصول إجماع العترة على إنكار 
للقياس ٠»‏ فإنا لا نسلم أن إجماعهم حجة على غيرهم عند المخالفة ؛ 
لأن العترة بعض المجتهدين ٠‏ والإجماع ينبغي أن يتفق عليه كل 
المجتهدين الموجودين فى العصر الواحد ؛ لأن العصمة ثبتت للكل » 
لذ للبيض: .ايكون قزل الكل هو الشكة > بلطل ت يولك + 
دعواهم أن إجماع العترة حجة . 

الدليل الثانى عشير : أن القياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة بين 
المجتهدين ؛ لأن مقدماته ظنية ء والظن سبيل الخلاف . لا سبيل 
الوفاق ٠‏ والخلاف والمنازعة منهى عنهما ؛ لقوله تعالى : # ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم * ٠‏ وبذلك يكون القياس منهياً 
عنهء فيحرم العمل به . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن الخلاف والمنازعة المنهى عنها فى الآية المراد بها: 
الخلاف والمنازعة في الحروب وسياسة الأمة وإدارة شئونها ؟ حيث إنها 
توجب الفشل وتسبب الهزيمة أمام الأعداء . أما الخلاف والمنازعة في 
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الأحكام الشرعية » بحيث يرى مجتهد ما لا يراه الآخر لدليل ثبت 
عنده : فليس منهياً عنها بدليل : ما اشتهر عن الصحابة أنهم اختلفوا 
في مسائل كثيرة تكاد لا تحصى كمسألة الجد والأخوة » والخلع , 
والتحريم » والعول » وغيرها » ولو كان الاختلاف والمنازعة منهياً 
عنها على الإطلاق : لكان الصحابة قد أخطأوا فى ذلك ٠»‏ بل لكانت 
الأمّه كلها مخطئة » وهذا ممتنع ؛ لأن الم معصومة عن الخطأ . 

الجواب الثاني : أنه بناء على اعتقادكم وهو : أن الظن سبيل 
الخلاف يكون كل ما أفاد الظن منهياً عنه ؟ لأنه يؤدي إلى المنازعة ٠‏ 
فيلزم على هذا : أن لا نعمل بظواهر النصوص ٠»‏ ولا خبر الواحد» 
ولا الشهادة » ولا الأدلة العقلية » فتبطل بذلك أغلب أدلة الشرع » 
وهذا لا يقوله عاقل . 

الدليل الثالث عشر : أن القياس مبني على التعليل » والشريعة 
الإسلامية مبنية على التعبد والتحكم ٠‏ فالقياس على هذا لا يمكن في 
الشريعة ؛ لعدم التناسب بينهما . 

أما الدليل على أن القياس مبني على التعليل فهو قولكم : إن مدار 
القياس على العلة :. فإن وجدت علَّة الأصل في الفرع ألحقناه به » 
وإن الم توعد لا يجوق الإاق: .. 

وأما الدليل على أن الشريعة مبنية على التعبد والتحكم ٠»‏ فهو أنها 
تفرق بين المتماثلات في الحكم . وتجمع بين المختلفات في الحكم . 

أما التفرقة بين المتماثلات فمنها الصور التالية : 

الأولى : أن الشارع رخص في قصر الصلاة في الرباعية في حق 
المسافر » دون الثلاثية والثنائية مع أن الصلوات متمائلة . 
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الثانية : أن الشارع فضل بعض الأزمنة والأمكنة على بعض : 
ففضل ليلة القدر على سائر الأزمنة مع أنها متمائلة مع باقي الليالي » 
وفضل مكة والمدينة وبيت المقدس وعرفة وسائر المشاعر مع أن الأمكنة 

الثالثة : أنه أوجب قضاء الصوم على الحائض والنفساء ٠»‏ ولم 
يوجب قضاء الصلاة عليهما مع أنهما متمائلين ؛ حيث إن كلا منهما 
عبادة بل الصلاة أولى من الصوم بالمحافظة . 

الرابعة : أنه فرض الغسل من المنى وأبطل الصوم بإنزاله عمداً » 
وهو طاهر » دون البول ٠»‏ وهو نجس . 

الخامسة : أنه حرم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا 
كانت حرة مع أنها لا تفتن الشبان ألبتة » وأباح النظر إلى الأمة الشابة 
الحسناء مع أنها تفتن الشيخ الهرم . 

السادسة : أنه أوجب قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير مع 
أنهما متمائلين » بل غاصب الكثير أولى بالقطع . 

السابعة : أنه أوجب الجلد بالقذف بالزنا ؟ دون القذف بالكفر مع 
أن القذف بالكفر أشد . 

الثامنة : أنه أوجب جلد قاذف الحر الفاسق ». دون قاذف العبد 
العفيف . 

التاسعة : أنه قبل في القتل شاهدين ٠»‏ دون الزنى فإنه لا يقبل فيه 
إلا أربعة » مع أن القتل أشد من الزنى . 

العاشرة : أنه أوجب غسل الثوب من بول الصبية » وأوجب 
الرش من بول الصبي . 
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الحادية عشرة : أنه فرق في العدة بين الموت والطلاق مع أن الرحم 
فكيف مع ذلك التفريق بين المتمائلات أن يقال بجواز القياس في 
الشريعة ؟! إذ لو جاز القياس لألحق المثل بالمثل » ولكنه لم يفعل . 
أما الجمع بين المختلفات فمنها الصور التالية : 

الأولى : أن الشارع سوى بين قتل الصيد في الحج عمداً والقتل 
خطأ في وجوب الضمان مع أنهما مختلفان ٠.‏ . 

الثانية : أنه سوى بين الصبية المتوفى عنها والكبيرة في العدة مع 
اختلافهما . 

الثالثة : أنه سوى بين الماء والتراب ؛ حيث جعل التراب كالماء مع 
وجود الاختلاف ؛ حيث إن التراب لا ينظف . بل يزيد في تشويه 
الوجه . ْ 
فبسبب هذه الصور أثبت النظام أن الشريعة فرقت بين المتمائلات 
وجمعت بين المختلفات في الحكم . وقال : إذا كان هذا هو حال 
هذه الشريعة » فلا مجال للعقل فيها ٠‏ وبالتالي لا يسوغ استعمال 
القياس فيها ؛ لأنه مبني على تعقل المعنى الذي من أجله شرع 
الحكمء والعقل لا يمكنه إدراك مثل هذه الأمور . 

هذا هو الدليل الثالث عشر على عدم حجية القياس . 

جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

الجواب الأول : أن الأحكام أقسام ثلاثة : 
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القسم الأول : أحكام لم نعرف عللها . فهو تعبدي كعدد 
الصلوات والركعات . 

القسم الثاني : أحكام قد تردد في تعليله . 

القسم الثالث : أحكام قد عرفنا عللها . 

ونحن لم نقل بأن القياس جائز مطلقاً » بل لا نقيس إلا بشروط 
منها : قيام الدليل على أن الحكم معلل ٠‏ ودليل على عين الل 
المستنبطة» ودليل على وجود تلك العلّة في الفرع ٠‏ والصور التي 
ذكرها النظام لم تتوفر فيها هذه الأدلة » فلذلك لم يجر فيها 
القياس» فيكون الاعتراض بها باطل » وعدم ظهور الحكمة فيها لمثل 
النظام لا يجعلها دليلاً على أن كل أحكام الشريعة غير معللة » 
وبالتالي لم يصح الأخذ بالقياس عليها . 

الجواب الثاني : أن هذه الصور التي أراد النظام بسردها أن يثبت أن 
الشريعة جمعت بين المختلفات ٠‏ وفرقت بين المتمائلات قليلة جداً 
ونادرة » وورود الصور النادرة على خلاف الغالب لا يقدح في 
حصول الظن » كما أن الغيم الرطب إذا لم يمطر في حالة واحدة لا 
يقدح في ظن نزول المطر منه » فامتناع القياس فى صور معدودة لا 
يقتضي امتناعه من أصله . 

الجواب الثالث : وهو الجواب التفصيلى عن كل صورة ذكرها 
النظام فأقول : ' 

أولاً : ما ذكره من صور التفرقة بين المتمائلات » فالجواب عنها فيما 
:أما قوله في الصورة الأولى : ١‏ إنه رخص في قصر الصلاة في 
الرباعية للمسافر دون الثلاثية والثنائية » » فالجواب عنه : بأنه فرق 
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بينها » لقيام الفارق وهو : أن القصد من قصبر الصلاة إنما هو 
التخفيف على المسافر » والمحتاج للتخفيف إنما هو العدد الكثير المانع 
للمسافر من قضاء حوائجه كالرباعية » دون العدد القليل كالثنائية ‏ 
فهي خفيفة على المسافر لا تمنعه من قضاء حوائجه . 

وأيضاً : فإن الصلاة الثنائية لو قصرت لعادت إلى ركعة واحدة » 
وذلك ليس له نظير فى أصل مشروعية الصلاة . 

أما الثلاثية فإنه لا يمكن قصرها ؛ لأمور : 

أولها : أنه لا يمكن شطرها . 

ثانيها : أنه لو حذف ثلثيها فإنه يبقى ركعة واحدة » وهذا مخل 
لها » وليس لذلك نظير في أصل مشروعية الصلاة . 

وثالثها : أنه لو حذف ثلثها . فإنه تبقى ركعتان ٠»‏ وهذا يخرجها 
عن حكمة مشروعيتها وتراً » فإنها شرعت ثلاث » فتكون وتر النهار 
كما روي عن النبي له أنه قال : « وتر الليل ثلاث كوتر النهار 
صلاة المغرب »© . 

أما قوله في الصورة الثانية : « إنه فضل بعض الأزمنة والأمكنة مع 
أنها متماثلة » » فالجواب عنه : أنه ليس المعنى المقتضى للتفضيل هو 
عطي الؤماة: والمكان كما نوهي النطاة + بل "أن يعن الأزمنة وتعضن 
الأمكنة فضلت لوجود ما يقتضى لذلك التفضيل من الأمور التى 
وقعت فيها : فليلة القدر فضلت عن سائر الليالى ؛ لأن القرآن نزل 
يها خ. .وشيعاك ميعادا لتزوق اللاكة بوالروح . لها :انف رييق + 
ففضلت عند الخلائق بسبب ما ينزل بها من النعم والرحمات ٠‏ 
فكانت العبادة فيها أفضل حتى يكون حظ العبد فيها أوفر . 
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ومكة المكرمة فضلت ؛ نظراً لوجود المسجد الحرام والمشاعر 
الكريمة . 

والمدينة فضلت ؛ لأنها مكان هجرة الرسول يَِِ ٠‏ وأهلها أول من 
بايعه على النصرة والمنعة » وفيها قبر أفضل الخلق نبينا محمد يَكَةٍ . 

وفضل بيت المقدس ؛ لأن فيه المسجد الأقصى ء وهو أولى 
القبلتين» ومجمع الأنبياء » والمكان الذي أسري النبي يل إليه » 
وعرج منه إلى السماء . 

وفضلت عرفة ؛ لأنه محل وقوف الحم الغفير من الخلائق 
متجردين ملبين . 

فاتضح مما سبق أن التفضيل لا لأجل حقيقة الزمان والمكان » بل 
لوجود ما يقتضي ذلك التفريق » ونتيجة لذلك اختلف الحكم . فبطل 
ما ادعاه النظام من أنها متساوية . 

وأما قوله في الصورة الثالثة : « إنه أوجب قضاء الصوم على 
الحائض والنفساء دون قضاء الصلاة مع أنهما متمائلين » . فالجواب 
غنه + أن إيجاب قضاء الصوم دون الصلاة ليس ذلك لزيادة العناية 
بالصوم دون الصلاة » بل السر في ذلك : أن الشارع نظر إلى المشقة 
وعدمها . والمصلحة وعدمها » بيان ذلك : 

أنه نظراً لحصول المشقة الشديدة في قضاء الصلاة ؛ لتكررها لم 
يوجب الشارع قضائها ٠.‏ ونظراً لعدم المشقة في الصوم فإنه أوجب 
قضائها . 

وأيضاً : فإن مصلحة الصلاة ستحصل في زمن الطهر - لتكررها- 
فلم يوجب قضائها . وأما مصلحة الصوم فإنها لا تحصل - لعدم 
تكرره - فأجب قضائه لتحصل المصلحة . 
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فثبت بذلك أن بين الصلاة والصوم فرق اقتضى ذلك الاختلاف فى 
الحكم » فبطل ما ادعاه النظام من كونهما متمائلين . 

وأما قوله فى الصورة الرابعة : « إنه أوجب الغسل من المنى وأبطل 
الصوم بإنزاله عمداً وهو طاهر » دون البول وهو نجس ال فالجواب 
عنه : أن بين المني والبول فروقاً هي كما يلي : 

الأول : أن المني يخرج من جميع البدن » لذلك سماه الله تعالى 
والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة » فتأثر البدن بخروج المني أعظم 
من تأثره بخروج البول . 
المني ء والاغتسال بالماء يشده ويعيد إليه قوته » أما البول إذا خرج فلا 
يحدث في الجسم ذلك » فلا يحتاج إلى الاغتسال . 


الثالث : أن إيجاب الغسل من المني وإبطال الصوم بإنزاله عمداً 
ليس في ذلك حرج ومشقة ؛ نظراً لقلة ما يقع ٠»‏ أما البول فإنه لو 
أوجب الله الغسل في كل مرة يبول فيها الإنسان لوقع الناس في حرج 
ومشقة ؛ نظراً لكثرة ما يقع . 

فثبت أن المني يختلف عن البول فاقتضى ذلك اختلافهما فى الحكم» 
فبطل ما ادعاه النظام في أنهما متماثلان . 

وأما قوله في الصورة الخامسة : ١‏ إنه حرم النظر إلى العجوز 
الشوهاء إذا كانت حرة ٠»‏ وأباح النظر إلى الأمّة الحسناء » » فالجواب 
عنه : أن الذي أوقع النظام في هذه الشبهة : أنه أخطأ في العلّة 
ومقصد الشارع هنا ؛ حيث توهم بأن السرءفي ذلك الحكم هو القبح 
والحسن في جزئيات النساء » وليس ذلك بصحيح » بل إن الحرة 


-1١8946- 


خرم النظن :إليها مهما كانت ,+ :دون الآمة مهما عانك 45“ لآنه يوعد 
فرق » وهو : أن المقصود من الأمة الخدمة » وهى تستوجب التعرض 
للنظر ٠»‏ وتكون الآمة معها مبتذلة ؛ 3 لهك أن تقوم يلها قاد 
القيام وهي متسترة » وليس المقصود من الأمة التزوج والنكاح لا 
يترتب عليه استرقاق الولد » ولهذا لم يجز التزوج بأمة الغير إلا في 
2 

حالة الضرورة القصوى . من أجل ذلك أباح النظر إليها » فلو حرم 
النظر إلى الأمة لوجد في ذلك مشقة شديدة . 

أما الحرة » فبما أنها قد أعدت للتروج بها وإنكاحها ٠»‏ وهي 
المقصودة للنسل والذرية » فإن ذلك كان داعياً إلى المحافظة عليها » 
وتكريمها وتحسينها أمام الرجال الأجانب بمنع النظر إليها ؛ دفعاً للفتنة 
وحفظا للأنساب . 

فثبت بهذا أن بين الحرة والأمة فرقاً اقتضى اختلاف الحكم . 

فبطل - بهذا - ما قاله النظام من أنهما متماثلان . 

وأما قوله في الصورة السادسة : « إنه أوجب قطع يد سارق القليل 
دون غاصب الكثير مع أنهما متماثلان » . فالجواب عنه : أن بين 
السرقة والغصب فرقاً هو : أن السرقة أخذ مال الغير خفية من حرز 
مثله في وقت ليس للمال حارس » ولا مدافع » أي : أن السارق لا 
يمكن الاحتراز منه ؛ حيث إنه ينقب الدور » ويهتك الحرز » ويكسر 
القفل ٠»‏ ولا يستطيع صاحب الال الاحتراز بحفظ ماله بأكثر من ذلك 
فلو لم يشرع قطع يده لكثرت السرقة وعظم الضرر » واشتدت المحنة 
بالناس ؛ حيث يجمع شخص ماله بكل مشقة » ثم يأخذه شخص 
آخر بدون أدنى تعب . 


أما الغاصب فإنه يأخذ المال بمرأى من الناس 2 وبمرأى من صاحب 
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المال » فيمكن التحرز منه » ويمكن للناس أن يأخذوا على يديه ء 
ويقوموا بأخذ حق المظلوم والمغصوب ٠‏ ويشهدوا أمام القضاء على 
اعتدائه . 

فثبت أن بين الغاصب والسارق فرقاً اقتضى ذلك اختلاف الحكم 
فيهما » فبطل ما ادعاه النظام من أنهما متماثلان . 

وأما قوله فى الصورة السابعة : « إنه أوجب الجلد بالقذف بالزنى 
دون القلاف بالكقن:) © ولقرانه يكنه + ان الذي تفل النظام نشول 
بذلك هو توهمه بأن السر في حد القذف كونه رماه بأمر محرم شرعاً 
لذلك قال بأن القذف بالكفر أشد ٠»‏ فهو أولى بهذا الحد » وهذا 
ليس بصحيح ٠‏ بل بين القذف بالزنى والقذف بالكفر فرقان هما : 

الفرق الأول : أن جلد القاذف بالزنى في غاية المناسبة ؟ حيث إنه 
لا سبيل إلى العلم بكذبه » فجعل الحد تكذيباً له » وتبرئة لعرض 
المقذوف . 

الثاني : أن المقذوف بالزنى يلحقه من العار والشنار ما الله به عليم 
لا سيما إذا كان المقذوف بالزنى امرأة » فإن العار والمعرة التي تلحقها 
بالقذف بين أهلها وتشعب ظنون الناس فيها » وكونهم بين مصدق 
ومكذب : لا يمكن أن يلحقها مثله بالقذف بالكفر ؛ حيث إن الكفر 
فيه تعاظم وجبروت وقوة بخلاف الزنا » فإن فيه خسة » ودناءة .2 
وسفول . ولو خير شخص بين الزواج بكافرة لم تزن ولا يمكنها أن 
تفعل ذلك » وبين مسلمة قد زنت مرة واحدة » أو قيل عنها شىء فى 
ذلك لاختار الكافرة اليهودية أو النصرانية ؛ وذلك لعظم الزنى في 
الشريعة وفي نفوس الأحرار من الناس ؛ لكونه يخلط الآنساب » 
ويدبب شك الزوج في هؤلاء الأولاد هل هم له أو لغيره طول عمره . 
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فثبت أن بين القذف بالزنى والقذف بالكفر فرقاً » فاقتضى ذلك أن 

وأما قوله في الصورة الثامنة : « إنه أوجب جلد قاذف الحر الفاسق 
دون قاذف العبد العفيف »© » فالجواب عنه : أن الجلد ليس المعنى فيه 
مجرد العفة حتى يكون قاذف العبد العفيف أحق بهذا الحد. بل المعنى 
الذي اقتضى حد القذف هو : ما سبق قوله فى جواب الصورة 
السابعة من أن الزنى مستقبح في العادات ٠‏ اك العا الذي يلحق 
فاعله لا يستطيع أن يتحمله من كان عنده شيء من المروءة والشهامة 
والشيمة » فلو ترك الناس يقذف بعضهم بعضا بهذا الأمر المستقبح 
دون إقامة الحد على القاذفين » لأدى ذلك إلى مفاسد لا تعد ولا 
تحصى ٠‏ يقوم بتلك المفاسد الحاقدون والحاسدون الذين يريدون 
إسقاط وإهدار قيمة الآخرين ٠»‏ وإذهاب كرامتهم . وبما أن الحر 
أشرف من العبد خص بهذه المزية » دون العبد الذي هو نازل القدر 
شرعاً » فثبت أن ما ادعاه النظام غير صحيح . 

وأما قوله فى الصورة التاسعة : « إنه يقبل فى القتل بشاهدين » 
فو ارين نوه انعو يق زر اذا لواب عله ان قاد ل عا 
الشكمة واللمتليخة + :فكان الشتازع قد اجناطااللقضاض وللدقاء كما 
الغتاط لحن الزنى #دبيان ذلك .* 

أن الشارع لو لم يقبل في القتل إلا أربعة شهود لتجرأ المعتدون 
على القتل » وضاعت أكثر الدماء . 

وأما الزنى فإنه قد بالغ في ستره ٠»‏ فلم يقبل فيه إلا أربعة شهود 
يشهد كل واحد منهم بما رآى شهادة يتنفى معها الاحتمال » وكذلك 
في الإقرار به لم يكتف بأقل من أربع مرات ؛ احتياطاً من الشارع في 
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إثباته » وحرصاً على ستره » كما كره الشارع إظهاره والتكلم به » 
وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة» وما ذلك إلا لما يلحق الشخص بالزنى من العار » بخلاف 
ما يلحق القاتل . 

فثبت اختلافهما فاقتضى ذلك اختلافهما في الحكم » فبطل توهم 
النظام . 

وأما قوله فى الصورة العاشرة : « إنه أوجب غسل الثوب من بول 
: عنه: أنه فرق بينهما لوجود فروق هي كما يلي : 

الأول : أن بول الى أخيث وأنتن من بول الذكر ؛ لما في الأنثى 
من. برودة ولما في الذكر من حرارة ٠‏ والحرارة تخفف من نتن البول . 

الثانى : أن بول الصبية ينزل فى مكان واخد فيسهل غسله ٠»‏ أما 
بول الصبي فإنه لا ينزل في مكان واحد ٠»‏ بل ينزل متفرقاً » فيشق 
غسله . 

الثالكث : أن الصبى يكثر حمل الرجال والنساء له » فالبلوى تعم 
ببوله فيشق غسله » بخلاف الصبية . 

فلما ثبتت هذه الفروق بين الصبى والصبية اختلف الحكم ٠‏ فبطل 
ما ادعاه النظام من أنهما متمائلان 7 

وأما قوله فى الصورة الحادية عشرة : ١‏ إنه فرق فى العدة بين الموت 
والطلاق مع أن الرحم لا يختلف فيهما » . فالحواب عنه : أن 
الشارع فرق بين عدة المتوفى عنها وعدة المطلقة ؛ لوجود الفارق 
بينهما وهو : أن صاحب النسب في حال الموت غير موجود ». 
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فاحتيط له بأربعة أشهر وعشراً » بخلاف المطلق ؛ حيث إنه موجودء 
فتبين أنه ليس المقصود من العدة براءة الرحم فقط . ولما وجد هذا 
الفارق فرق الشارع بينهما في الحكم . فبطل ما ادعاه النظام من 
قَائلهها' :. 
ثانيا : ما ذكره من صور الجمع بون المختلفات . فالجواب عنها فيما 

أما قوله - في الصورة الأولى - : « إن الشارع قد سوى بين قتل 
الصيد في الحج عمداً ٠‏ والقتل خطأ فى وجوب الضمان مع 
اختلافهما » . فالجواب عنه : أن هذا من باب الحكم الوضعي ؛ 
حيث إن سبب الضمان وجد فيهما وهو : نفس الإتلاف ٠»‏ وإن افترقا 
في الإئم » وربط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابها , 
وهذا فى غاية العدل . فلو فرق بين المتعمد والمخطئ فى الضمان 
لادعى المتلف الخطأ وعدم القصد والعمد » فتساويا في الحكم . 
فبطل ما ادعاه النظام من اختلافهما . 

وأما قوله - فى الصورة الثانية - : « إنه سوى بين الصبية المتوفى 
عنها (الكثيرة فين الجنة عع اختلافهما » » فالجواب عنه : أن هذا من 
باب سد الذرائع ؛ بيان ذلك : أن الصبية لو استثنيت من وجوب 
العدة لوقع أن تزوج البنت باعتقاد أنها صغيرة مع أن رحمها مشغول. 
فيحصل بذلك اختلاط في الأنساب» فاحتياطاً للمحافظة على الأنساب 
وجدت العدة حتى على المتيقن من براءة رحمها ٠‏ فيكون تساوي 
الصبية المتوفى عنها والكبيرة فى العدة من باب الاحتياط ٠»‏ فبان من 
ذلك عدم اختلافهما » فيكون ما ادعاه النظام من اختلافهما باطلاً . 

وأما قوله - في الصورة الثالثة - : « إن الشارع قد سوى بين الماء 
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والتراب حيث جعل التراب كالماء مع وجود الاختلاف .. © ء 
فالجواب عنه : أنا لا نسلم أنه سوى بينهما ؛ بل جعل التراب بدلا 
عن الماء عند فقده » وجعل التراب بديلاً عن الماء عند فقده ؟ لأمور 
حي كمادلي ” 
الأول : أنه عام ومتيسر » ويحصل عليه كل الناس بدون مشقة . 
الثاني : أن الشارع جمع الماء والتراب » وجعل منهما حياة كل 
حيوان ؛ حيث أخرج منهما أقوات بني آدم » والحيوانات . 
الغالثك + أن تكوين الشر من عتصرين: + :الماع والتراس. 
الرابع : أن في استعمال التراب عند فقد الماء رفع للحرج الذي 
يجده فاقد الماء » أو من يحتاج إلى شرب الماء إذا خاف على نفسه 
في السفر أو الحضر . 
فاتضح من ذلك أن الماء والتراب يجتمعان في أمور لذلك جمع 
الشارع بينهما » وجعل التراب بدلا عن الماء عند فقده . 
الدليل الرابع عشر : أن البراءة الأصلية معلومة » والحكم الثابت 
بالقياس لا يخلو إما أن يكون على وفق البراءة الأصلية » أو على 
خلافها . 
فإن كان الحكم الثابت بالقياس على وفق البراءة الأصلية » فإن 
القياس غير مفيد ؛ لأن الحكم حاصل بالبراءة الأصلية . 
وإن كان الحكم الثابت بالقياس على خلاف البراءة الأصلية » فهو 
ممتنع ؟؛ لأن الحكم الثابت بالقياس معارض للحكم الثابت بالبراءة 
الأصلية » والحكم الثابت بالبراءة الأصلية مقطوع به ؛ لأن البراءة 
دليل قطعي. والحكم الثابت بالقياس مظنون؛ لأن القياس دليل ظني ١‏ 
والظني إذا عارض القطعي كان الظني باطلاً » فيلزم كون القياس 
باطلاً . 
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جوابه : 

الجواب الأول : أن الحكم الثابت بالقياس إذا وافق البراءة الأصلية 
فهو يفيد التأكيد والتقوية » كما يقال  :‏ دل على هذا الحكم الكتاب 
والسنة والإجماع .2 فلا نسلم لكم عدم الفائدة . 

أما إذا خالف الحكم الثابت عن طريق القياس البراءة الأصلية » 
فلا نسلم أن هناك مقطوعاً به عارض مظنوناً ؛ لأن المقصود هو 
استمرار البراءة الأصلية » واستمرارها مظنون 3 فيكون مظنون قل 
عارض مظنوناً . 

الجواب الثاني : على فرض التسليم أن فيه مقطوعاً به عارض 
مظنوناً » لكن هذا منقوض بمخالفة البراءة الأصلية بالنصوص الظنية 
كخبر الواحد 3 والعمومات » وجواز العمل بالفتوى 3 والشهادة 3 
وتقويم المقومين » وجواز العمل بالظن بالأمور الدنيوية . 

الدليل الخامس عشر : أن القياس لا يفيد إلا الظن ؛ لأنه يعتمد 
على مقدمات ظنية » وكل ما أفاد الظن يستحيل أن يتعبدنا الله به ؛ 
لأن الظن يؤدي بالمجتهدين إلى أن يحكموا حكما يمكن أن يكون 
مخالفاً لحكم الله » ويؤدي إلى التخبط فى أحكام الله . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنا معكم أن القياس يفيد الظن ٠‏ ولكن ينبغي 
التنبيه إلى أننا لا نقبل قياس كل أحد مطلقاً » بل لا نقبل إلا قياس 
المجتهد - وهو من توفرت فيه شروط المجتهد وهي كثيرة - فمن 


و 


توفرت فيه تلك الشروط وبحث ودقق في المسألة » ثم بعد ذلك 
خرج بحكم معين » فإن هذا هو حكم الله وهو حكم ظني راجح, 
والعمل به واجب . 

أما الشخص الذي لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد ٠‏ فإن هذا لا 
يقبل منه شيء وإن جزم بالحكم الذي ذكره ؛ لأنه ذكره لا عن نظر 
واستدلال » فيرد عليه جملة وتفصيلاً » حيث إنه هو يؤدي إلى حكم 
يحتمل أن يكون مخالفاً لحكم الله . 

الجواب الثاني : أن هذا الدليل لهم منقوض بورود التعبد بالمظنون 
كأخبار الآحاد ٠»‏ والنصوص التي فيها إجمال . أو عموم أريد به 
خصوص ٠‏ وقبول الشهادة » والاجتهاد فى القبلة » وتقدير النفقات» 
وتقييم المتلفات ٠‏ فإذا أجازوا التعبد ا الظنون فليجيزوا التعبد 
بالقياس ٠»‏ ولا فرق بينها بجامع : أن كلا منها لا يفيد إلا الظن . 

الدليل السادس عشر : أن إثبات القياس لا يخلو إما أن يكون عن 
طريق العقل أو طريق النقل » وكل الطريقين باطل » بيان ذلك : 

أنه إن قيل : إنه ثبت عن طريق العقل فهو باطل ؛ لأن العقل لا 
مجال له في الشرعيات » وإن قيل : إنه ثبت عن طريق النقل فهو 
باطل ؛ لأن النقل قسمان : ١‏ متواتر » . و« آحاد » » فإن رع أنه 
ثابت عن طريق التواتر فهو باطل ؛ لأنه لو كان لعرفناه كما عرفه 
ذلك المثبت له » وإن زعم أنه ثابت عن طريق الآحاد فهذا باطل 
-أيضا- ؛ لأنه لا يجوز إثبات القواعد الأصولية بالآحاد . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنا لا نسلم أنه لا يجوز إثبات القاعدة الأصولية 
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بخبر الواحد مطلقاً » بل إنه إذا كانت القاعدة وسيلة إلى العمل فإنه 
يجوز إثباتها بالآحاد ؛ قياساً على الفروع . 

الحواب الثانى : أنا قد أثبتنا القياس عن طريقين : أحدهما : 
الأخبار التى تلقتها الأمّة بالقبول + والأخبار الى تلقتها الأمّه بالقيول 
كرون جيرله القرائو :فى إيسات العلج:والعفق. .الات :4 جما 
الصحابة - كما سبق بيانه - . 

الدليل السابع عشر : أنه لو كان التعبد بالقياس جائزاً لما تعارضت 
الأقيسة ؛ لأن حجج الله تعالى لا تتعارض ولا تتهافت . لكن 
الأقيسة قد عارض بعضها البعض الآخر ؛ حيث ترى أحد المتنازعين 
من أهل القياس يزعم أن قوله هو القياس الصحيح ٠‏ ثم يأتي الآخر 
بقياس آخر يناقضه » ويزعم أنه هو القياس الصحيح . 

جوابه : 

إن سبب تعارض أقيستهم : اختلافهم في المعنى الذي علل به 
الحكم تبعا لاختلاف أنظارهم في فهمه , كما يختلفون في فهم 
الكتاب والسئة . 


الدليل الثامن عشر : أنه لو جاز التعبد بالقياس لكان على عليته 
دلالة. والدلالة إما أن تكون بالنص» وإما أن تكون بالعادات . 


فإن زعم أنه دل عليها بالنص فهذا ليس في محل النزاع ؛ لآن 
النزاع فيما كانت العلّة مستنبطة » والمستنبطة غير المنصوصة . 


وإن زعم أنه دل عليها بالعادات » فهذا لا يجوز ؛ لأن العادات لا 
تت تثبت الأحكام الشرعية » فلا تكون مثبتة لعللها . 

جوابه : 

لا نسلم هذا الحصر فيما ذكرتم ؛ فإن هناك طرق أخرى يعرف بها 
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كون الوصف الجامع علّة كالإيماء ؛ والتنبيه » والإجماع » والدوران» 
والسبر » والتقسيم » والمناسبة - كما سيأتي بيانه إن شاء الله - . 

الدليل التاسع عشر : أن التحليل والتحريم أحكام شرعية » 
والحكم خبر عن الله » وأخبار الله إنما تعلم بالتوقيف ٠‏ لا بالقياس؛ 
لأن القياس من فعل القائس » لا من توقيف الشارع ٠‏ وربما أخطأ 
القائس في الحكم ٠‏ فكيف يكون حجة مع هذا الاحتمال ؟! 

جوايه : 

إن إثبات الحكم بالقياس أو نفيه يتوقف على ورود دليل من نص أو 
إجماع على التعبد به » فلما ورد دليل يدل على ذلك كان إخباراً عن 
إثبات الحكم بالفرع . 

أي : أن الأحكام تعرف بالنص ٠»‏ وما عرف بالقياس فهو معروف 
بالنص ؛ لأن النص دال على القياس ٠»‏ فما أدى إليه فهو مأخوذ من 
النص » وإن كان التوصل إلى ذلك بضرب من الاستدلال والنظر . 
الدليل العشرون : أن التعبد بالقياس غير جائز ف في زمن النبي ك3 ؛ 
حيث إنه لم يكن حجَة فيه ؛ لعدم جواز الاجتهاد في عصره » فبطل 
كونه متعبداً به في سائر العصور . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن الرسول كلك قد استعمل القياس في أحاديث 
ثيرة قد ذكرنا بعضها في أدلتناء فهذا فيه دلالة على مشروعية القياس. 
الجواب الثاني : نسلم لكم أن القياس غير جائز في زمنه يلكو , 
ولكن هذا لا يدل على عدم جوازه بعد زمنه ؛ لأن الناس في زمنه 


-- ١8١ه‎ 


كه لم يكونوا بحاجة إلى القياس ٠»‏ لكون الوحي لا زال ينزل 
بأحكام للحوادث . بخلاف ما بعده من الأزمان . 

الدليل الواحد والعشرون : أن أقوى علَّة عندكم هي : العلَّة 
المنصوص عليها ومع قوتها فإنها لا تقوى على إلحاق الفرع بالأصل , 
فلو قال السيد لوكيله : ١‏ اعتق من عبيدي ساللماً ؛ لأنه أسود » » 
للزم من ذلك إعتاق سالم فقط ٠‏ ولا يتعداه إلى كل أسود قياس مع 
أن العلّة منصوص عليها » وهذا متفق عليه » فكذلك لو قال 
00 ار ل ا ا 


كانت العلّة 88 عليها لا توجب الإلحاق . » فمن باب أولى : أن 
العلّة الممستقيطة لا توجب الإلحاق ٍ ؟ لأنها أضعف منها 3 


جوابه : 

يجاب عنه بأجوبة : 

الجواب الأول : أنكم قستم كلام الشارع على كلام المكذَّفِين , 
وهذا لا يصح ؟ لوجود الفرق بينهما . 

ووجه الفرق : أنه لم يجز قياس غير سالم عليه بجامع السواد 
بالاتفاق ؛ لأن هذا يخص الأملاك . والشارع قد قيد الأملاك 
حصولا وزوالاً على ألفاظ قد تعبدنا الله بها دون الإرادات ». فلا 
يجوز القياس فيها كالبيع » والشراء » والنكاح ٠»‏ والطلاق » 
والعتاق» هذه الأمور لا بد من أن يتلفظ المالك بلفظة واضحة تدل 
على مراده » فلو أن رجلا قد أعطى آخر ثمناً لسلعة أضعاف ثمنها 
الأصلي . وظهر على صاحب السلعة علامات الفرح » ولكنه لم 
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يتكلم فإنه لا يصح البيع ؛ لأنه لم يتلفظ بشيء » وهكذا القول في 
العتق لا بد أن يقول : « أعتقت فلان » » وإلا لما صح العتق . 

والسر في ذلك : أن الله تعالى أراد حفظ مال المسلم » فلو أجاز 
القياس في كلام المكلفين فيما يخص الأملاك لأصبح المسلم غنياً 
وأمسى فقيراً . 

أما الشارع » فإن الأحكام تؤخذ من ألفاظه » ومقاصده ٠‏ 
وسكوته » فلذلك يجوز أن نأخذ حكم المسكوت عنه من المنطوق به 
بواسطة علة يستنبطها المجتهد . 

الجواب الثانى : أننا لو فكرنا فى ذلك تفكيراً لغوياً مجرداً عن 
الشرع لجاز القياس على العلّة المنصوص عليها كقولنا : « لا تجلس 
زيداً » فإنه مبتدع » » فإن اللغة تقتضي عدم مجالسة كل مبتدع . 
فكذا يجوز قياس كل أسود على سالم عن طريق اللغة » لكن الشرع 
قد منع من هذا القياس ؛ لأنه تعبدنا بألفاظ فيما يخص الأملاك . 

الجواب الثالث : أنكم وقعتم فيما فررتم منه » حيث إنكم قد 
استعملتم القياس لإبطال القياس ٠»‏ فقستم كلام الشارع على كلام 
المكلفين » فإن كان القياس باطلاً عندكم » فإنه يبطل دليلكم هذا ؛ 
لأنه مبني عليه . 

الدليل الثاني والعشرون : أن الرسول يليه قد أوتي جوامع الكلمء 
ومع ذلك فإنه ذكر الأشياء الستة في حديث عبادة بن الصامت مع 
طوله . وترك عبارة : « حرمت الربا في المكيل » مع قصرها ء 
فكيف يليق به ذكر الطويل الموهم وهو حديث الأشياء الستة » وترك 
الوجيز المفهم وهي عبارة : « حرمت الربا في المكيل » ؟! 

فلو كان القياس جائزاً لما شق على نفسه بذكر هذه الأشياء بأعيانها 


د/أاء4١ا‏ كت 


ولقال : « حرمت الربا في المكيل » ٠‏ فما ذكرها بأعيانها إلا لأنه لا 
يجوز الترابي فيها فقط ٠‏ ولا يجوز القياس عليها . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن قولكم : « كيف يليق به ... »© هذا تحكم 
على الله وعلى رسوله » وهو لا يجوز ؛ لأنه لو فتح مثل هذا 
لكثرت الاستفسارات عن الشريعة كلها . فيقال : لماذا طول فى بعض 
الأحكام وفصل فيها » وبعضها الآخر اختصر ؟ ولاذا 5 أن 
القياس حجة . أو أنه ليس بحجة لينقطع النزاع » وهكذا . 

الجواب الثاني : على فرض جراز مثل هذه الأسئلة » فإنا نجيب 
عن ذلك فنقول : إنه ترك الوجيز المفهم إلى الطويل الموهم لغرض 
أراده وهو : الحث على طلب العلم والتشمير عن ساعد الحد لتبيين 
ذلك للناس وتوضيحه » وما ذلك إلا ليرفع الذين آمنوا والذين أوتوا 
العلم درجات » ولتكون هذه النصوص محل تفكير وتدبر من قبل 
المجتهدين إلى يوم القيامة » ولو أبان الله كل شيء لحفظ ذلك » ولم 
يشتغل أحد بالتفكير فيها ولسد باب الاجتهاد . 

هذه أهم أدلة المنكرين للقياس والجواب عنها فاتضح بذلك : 

أن القياس يعتبر دليلاً من أدلة الشريعة يحتج به على إثبات 
الأحكام الشرعية » ولقد أطلت في أدلة المثبتين » والنافين له والرد 
عليها ؛ لأمرين : 

أولهما : أهمية القياس؟؛ حيث إن أكثر الأحكام الفقهية مبنية عليه 
وقد بينت ذلك في التمهيد . 

ثانيهما : أن الأدلة من قبل المتبتين. للقيائن + :وآدلة التافين له 
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ومناقشتها تفيد القارئ معرفة واسعة لأسرار ٠‏ وعلل » وحكم 
الأحكام الشرعية » ما يجعله متوسعاً في معرفته لمقاصد الشريعة » 
وهو مطلب مهم لكل طالب علم . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف في حجية القياس خلاف معنوي ». قد أثر في كثير من 
الفروع الفقهية » ومنها : 

١‏ - إذا دخل اللبن إلى جوف الصبى - دون السنتين - عن طريق 
الاقاه وهر لسعون +" ضيه القن الى إل وووون لقو > اداه 
بناء على المذهب الأول : يحرم 5-7 الرضاع ؛ قياساً على التقام 
الثدي . وعلة ذلك : أن كلا منهما يقوي العظم » وينبت اللحم ء 
ذا مدهي المدهون : 

أما أصحاب المذهب الثاني : فإنهم ذهبوا إلى أن ذلك لا يحرم » 
فلا يحرم عندهم إلا ما وصل إلى الجوف عن طريق التقام الثدي » 
ولم يقولوا في ذلك بالقياس ٠‏ وهذا رواية عن الإمام أحمد » وهو 
مذهب الظاهرية . 

” - إذا قال الزوج : ١‏ أنت علي كظهر أختي » » أو قال أي لفظ 
يشبه ذلك كقوله : أنت علي كيد أمي ٠‏ أو كرجلها » أو نحو ذلك 
من تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه » فإنه يحصل الظهار ؛ قياساً على 
لفظ الظهار الصريح ٠‏ وهو قوله : ١‏ أنت علي كظهر أمي » التي 
أجمع العلماء عليها » ولا فرق ؛ حيث شبه ذلك بمن تحرم عليه » 
وهذا قول أصحاب المذهب الأول وهم : اللمثبتون للقياس . 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم المنكرون للقياس فقد ذهبوا إلى 
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أنه لا يحصل الظهار إلا بقول الرجل لزوجته : « أنت على كظهر 
أمي ( دون غيرها من الصيغ ٠‏ ولم يأخذوا بالقياس . 

* - ذهب أصحاب المزذهب الأول - وهم المثبتون للقنامن :2 :إل 
أن كل صنف يشابه الأصناف الستة الواردة فى حديث عبادة بن 
الصامت وهى : الفضة » والذهب 2 والبر 2 والشعير 2 والملح 2 
والتمر » فإنه يجري فيه الربا كما جرى في هذه الأصناف ٠»‏ قياساً 
عليها » فيجري الربا في الأرز والذرة والعدس وغير ذلك ٠‏ وهو 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم المتكرون للقياس - فإنهم 
قالوا: إن الربا لا يقع إلا في هذه الأصناف الستة فقط . ولا يتعدى 
عندهم فى الأرز » والذرة . 
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المبحث الرابع 
النص على علّة الحكم هل هو أمر بالقياس أو لا ؟ 


بيان المقصود بهذه المسألة : إذا ذكر الشارع وصفاً صالحاً لتعليل 
الحكم به كقوله يََكِةِ في لحوم الأضاحي : « كنت نهيتكم عن ادخار 
لحوم الأضاحي من أجل الدافة ) » أو قولك : « حرمت الخمر لعلة 
الإسكار ») » فهل يعد هذا أمراً بإجراء القياس فى كل ما توجد فيه 
هلم البلة: ؟ 1 

أي : أن الشارع إذا نص على علّة الحكم في محل ثم وجد 
المجتهد تلك العلَّة في محل آخر » هل يجب عليه أن يعدي الحكم 
إلى ذلك المحل الآخر الذي وجدت العلَّة فيه » أو لا يجب على 
المجتهد ٠‏ ولا يكلف بتعدية الحكم إلى غير ذلك المحل الذي نص فيه 
على العلَّة إلا إذا ورد فيه أمر يفيد التعبد بالقياس . 

اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن التنصيص على العلّة يفيد الأمر بالقياس مطلقاء 
أ سواء كان التنصيص على العلّة في جانب الفعل بأن يكون 
الحكم إيجاباً أو ندباً » أو في جانب الترك بأن يكون الحكم تحريما أو 
كراهة . 

وهو مذهب أبي الخطاب الحنبلي . وأكثر الحنابلة » واختاره أبو 
إسحاق الشيرازي » وأبو بكر الجصاص ٠‏ والكرخي ٠»‏ وأكثر الحنفية» 
الى اللشين أسف وان ا 
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وهذا المذهب هو الحق عندي ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أنه لو لم يجز القياس على العلَّة المنصوص عليها 
لم يكن للنص عليها فائدة ؛ حيث لا فائدة لذكرها في النص إلا 
القياس عليها ٠.‏ وإلا لكان وجودها عبثاً . 

اعتراض : 

قال قائل - معترضا - : إن هناك فائدة وهى : أن يعلمنا أنها علَّة؛ 
حيث عقلنا المعنى الذي من اجله شرع الحكم + ولا نقول بالتعميه 
إلا بدليل يدل عليه » وإذا كان المقصود هو العلم بالعلة » فالعلم 
نفسه فائلة . 

جوابه : 

إنه يلزم على قولكم هذا أن يكون الأمر لا يفيد الوجوب أو 
الندب. وكذلك لا يفيد التحريم أو الكراهة . وإنما تكون فائدته أن 
يعلم أنه أمر » أو نهي » وكذلك سائر أقسام الكلام . 
قشع + آنه لا :قافدة فى امعرافة العلة وؤقرها' ل العف الصنلة 

فقا وإذا نغ فك المتلعة ازمة اليمل. عليه أبن رحتنت امن الجال: 
وإلا فذلك الحكم قد استفدناه بالنص » فلا فائدة فى معرفة علته . 

الدليل الثاني : أن التنصيص على العلَّة يفيد وجوب تعميم الحكم 
في جميع المحال التي وجدت فيها تلك العلّة » مثل لو قال الله 
تعالى: « أوجبت أكل السكر في كل يوم ؛ لأنه حلو » » لكان ذلك 
تعليلاً لوجوبه في كل يوم ؛ ولعلمنا أن الحلاوة - فقط - وجه 
المصلحة في الوجوب في كل يوم ؛ حيث قصر التعليل عليها » فإذا 
ثبت ذلك علمنا : أن الحلاوة هي المؤثرة في المصلحة » وهي العلّة » 
فوجب أكل كل شيء فيه حلاوة مثل : العسل . َ 
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مثال آخر , لو قال الطبيب 5 « لا تأكل هذا لبرودته » ٠»‏ فإنه 
ادو إلى" الداهنن. .© النيى زق "كز ما توجل فته هده العلة ”وه 
البرودة . 

اعتراض على هذا : 

قال قائل - معترضا - : إن التنصيص على العلّة لم يكن لأجل 
الإلحاق . بل لبيان الحكمة والمصلحة فى كل حكم ٠»‏ وهذا يفيد 
الانقياد والقبول ؛ حيث إن النفوس تميل إلى قبول ما عرفت فيه 
الحكمة والمصلحة التى من أجلها شرع هذا الحكم أو ذاك . 

جوابه : 

إن النبي مَلَِكٌ بعث لبيان الأحكام الشرعية التي يجب أن تتعبد بها 
الأمّهةَ » ويعملوا بمقتضاها مصداقاً لقوله تعالى : # وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون # ولم يبعث لأجل التنبيه على أسرار الأحكام 
دون العمل بها 5 

المذهب الثانى : أن التنصيص على علَّةَ الحكم ليس أمراً بالقياس 
طلقا + أ + سواه كان التتصنيصن على الغلة فى جائّب الفعل + أو 
في جانب الترك . 

وهو مذهب فخر الدين الرازي » والغزالى» والأستاذ أبى إسحاق 
الإسفرايينى ٠»‏ والآمدي ٠»‏ ونسبه إلى أكثر الشافعية » ونسبه ابن 
الحاجب إلى الجمهور ٠‏ واختاره جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب 
المعتزليان 3 واختاره بعض ال حنفية » وهو مذهب الشيعة الزيدية : 


الدليل الأول : أن الأحكام إنما شرعت لمصلهحة المكلفين » ويجوز 
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أن تكون المصلحة إذا نص على إيجاب أكل السكر ؛ لأنه حلو أن 
تختص بالسكر دون غيره ثما وجدت فيه الحلاوة كالعسل مثلاً 3 
بدليل: .أن من تصدق على رجل ؛ لأنه فقير لا يجب أن يتصدق على 
كل فقير . فكذلك هاهنا من أوجب عليه أن يأكل السكر ؛ لأنه حلو 
لا يجب عليه أن يأكل كل حلو . 

جوايه : 

إنه إذا كانت العلّة هي وجه المصلحة ذ في الموضع المخصوص 
المنخصوص وجب تعلق الحكم بها أينما وجدت ؟ لحواز أن تكون 
مصلحة - أيضاً - فيكون الإخلال بفعله مفسدة . 

دلول الناقي :8ن مسر الك بره معدل إن الما ار 
له من دليل يدل عليه » وحيث لا يوجد دليل من أمر . أو إخبار من 
الشارع يدل على ذلك ٠‏ ا ل 

جوابه : 
ال يا امحل الآخر 2( 0 الشارع لما 
نص على العلّة قال : يجب على المجتهد أن يعدي الحكم إلى كل ما 
توجد فيه تلك العلّة ؟ لوجود المصلحة فيه . 

الدليل الثالث : أن الإنسان إذا قال : « أعتقت عبدي فلانا ؛ لأنه 
أسود » . أو قال : ١‏ والله لا آكل السكر ؛ لأنه حلو » : لم يلزمه 
عتق كل عبيده السود . ولا يحنث بأكل أي حلو غير السكر ٠‏ فلو 
كان التنصيص على العلّة يوجب تعدية الحكم من المحل المنصوص إلى 

جميع المواضع التي توجد فيه هذه العلّة : لوجب أن يعتق عليه كل 
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جنل لتر بوللرفه أن رده يكل كل علق ونا لايق 
عبد له أسود . ولم يحنث بأكل كل حلو دل على التنصيص على 
العلّة ليس أمراً بالقياس . 

جوابه : 

كف همتع را ريعي عاط القرو: زلاالهزلص ةا 
يجعله البشر علّة » بيان ذلك : 

أنه إنما لم يعتق عليه كل أسود » ولم يحنث بأكل كل حلو غير 
السكر ؛ لأن الواحد منا يجوز عليه التناقض والبداء في أفعاله 
وأقواله» بخلاف صاحب الشرع . فإن المناقضة والبداء عليه غير 
جائزة في أفعاله وأقواله في طرد علّته وجريانها في أحكامها . 
المذهب الثالث : أن ل أمر بالعاين فى ابت 
الترك في التحريم - - أما التنصيص على العلّة في جانب الفعل 
ا جو او و ا اير 
مثال جانب الترك : ما إذا قال : « حرمت الخمر لإسكارها » 
فالتنصيص على العلّة - هنا - يفيد الأمر بالقياس . 

ومثال جانب الفعل : ما إذا قال : « تصدقت على زيد لفقره » 
فالتنصيص على العلّة - هنا - لا يفيد إلا الأمر بالقياس . 

أن تحريم الشيء +« وطلب تركف العله يقفتضي ترتب المفسدة على 
فعل ذلك الشيء ء لتلك العلّة » ومعروف أن التباعد عن هذه المفسدة 
لا يحصل إلا بترك جميع ما وجدت فيه هذه العلّة . 

أما إيجاب الشىء وطلب فعله لعلة تترتب عليها مصلحة ٠»‏ 
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فإن حصول هذه المصلحة لا يتوقف على فعل جميع ما يترتب عليه 
مثلها . 

قال ابن تيمية فى « المسودة » - بعد ذكر رأي أبى عبد الله البصري 
هذا - : الفرق 0 التحريم والإيجاب في العلة المنصوصة قياس 
مذهبنا فى الأيمان وغيرها ؛ لأن المفاسد يجب تركها كلها بخلاف 
القالم و :زف اسح قفي الماع نه 6 انان اليب مدل 
مصلحة لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها للاستغناء عنه بالأول » 
ولهذا نقول بالعموم في باب الأيمان إذا كان المحلوف عليه تركاً 
بخلاف ما إذا كان المحلوف عليه فعلاً » . اه . 

جوابه : 

أنا لا نسلم أن فعل كل خير ليس بواجب متى وجدت فيه المصلحة 
التي أمر بالفعل لأجلها ٠‏ بل الأمر الواجب كالنهي في طلب الخير 
ودفع الضرر . فإيجاب كل شيء تحريم لضده . فترك الواجب كفعل 
المنهى عنه يكون مشتملاً على ضرر يجب دفعه » وعلى هذا : يجب 
أن يكون حال الفعل والإيجاب كحال الترك والنهي . ولا فرق . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظي لا ثمرة له ؛ لأن الخلاف لم يتوارد على محل 
واحد ؛ حيث إن ما أثبته كل فريق لا ينفيه الآخر » وما نفاه كل فريق 
لا يثبته الفريق الآخر » فأحد المذاهب يفرض الكلام في استقلال 
التنصيص على العلّة بالوجوب بدون ضميمة شيء آخر معها . 


والمزذهب الآخر يفرضه في عدم استقلال التنصيص على العلّة 
بالوجوب 4 وأنه لا بد أن ينضم إلى ذلك كون العلّة مناسية 2 هذا 
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يقتضي أن النفي والإثبات في هذا الخللاف لم يتواردا على محل 
واحدء فكان الخلاف لفظياً . 

تنبيه : هذه المسألة مفروضة في حال عدم التعبد بالقياس ٠‏ فلما 
ورد التعبد بالقياس بالأدلة العقلية والنقلية تصبح هذه المسألة قليلة 
الجدوى لا نصيب لها من الواقع » وبخاصة بالنظر إلى المجتهد الذي 
يبحث في. الأدلة التفصيلية » وما تدل عليه من أحكام ٠‏ فإذا كان 
دليل وجوب العمل بالقياس ثابتآً عنده » وقد نص الشارع على 
العلّةء فمما لا شك فيه أنه يجب عليه العمل به بعد توفر أركانه 
وشروط كلى ركن ٠»‏ وبذلك لا يوجد تنصيص على العلّة لم ينضم 
إليه دليل يدل على التعبد » فتكون هذه المسألة فرضية » قصد منها 
الجدل والمناظرة . 

وبعض العلماء قصد من إيرادها بعد حجية القياس إضافة دليل آخر 
يؤيد حجية القياس والعمل به في هذه المسألة » وهذا سائغ . 


--1١9ة1١ا/-‎ 


الملحث الخامس 
هل التنصيص على العلّة يوجب الإلحاق عن طريق 
القياس .2 أو عن طريق اللفظ والعموم ؟ 


لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن التنصيص على العلّة يوجب الإلحاق عن طريق 
القياس فقط . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

وهو الحق عندي ؛ لأننا لو نظرنا نظرة مجردة في قوله : ١‏ حرمت 
الخمر لشدتها » . فإنه لا يتناول إلا تحريمها خاصة . ولو لم يرد 
التعبد بالقياس لاقتصرنا على ذلك . ولما جاز لنا إلحاق كل مشتد من 
نبيذ وغيره بالخمر » ولكن جاز إلحاق النبيذ وكل مشتد بالخمر بسبب 
ورود التعبد بالقياس فقط . 

الملعت الثاني :+ آن«اللتضيضن على العلة .يوسي الإآتتان عن طريق 
اللفظ والعموم ٠‏ لا بطريق القياس » وهو ما ذهب إليه النظام . 
دليل هذا المذهب : 

أنه لا فرق فى اللغة بين قوله : « حرمت الخمرة لشدتها » وبين 
قوله : « حرمت كل مشتد »© » فإن القولين بمعنى واحد ؛ فالنبيذ 


-1١9418- 


جوابه : 

لا نسلم ذلك ؛ لأن قوله : « حرمت الخمرة لشدتها » لا تتناول 
من حيث الوضع اللغوي إلا تحريم الخمرة المشتدة فقط . ولو لم يرد 
التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه » وكيف يصح ما تقولونه من الإلحاق 
عن طريق اللفظ والعموم ‏ ولله تعالى أن ينصب شدة المخمر خخاصة 
علّةَ » ويكون فائدة ذكر العلّة زوال التحريم عند زوال الشدة . 
بحيام 

أن الخلاف هذا يمكن أن يكون لفظياً » ويمكن أن يكون معنوياً 
فيكون الخلاف معنوياً ؛ لأن النظام قصد من كلامه : أن تحريم النبيذ 
ثبت عن طريق اللفظ والنص . والجمهور قصدوا : أن تحريم النبيذ 
ثبت عن طريق القياس . 

والفرق بين ما ثبت عن طريق اللفظ والنص وبين ما ثبت عن 
طريق القياس من وجهين : 

الوجه الأول : أن الحكم الثابت عن طريق عموم النص أقوى من 
الحكم الثابت عن طريق القياس . 

الوجه الثاني : أن الحكم الثابت عن طريق النص ينسخ , وينسخ 
لاا ال ع ل 
لأنه ثبته عن طريق الاجتهاد » والنسخ لا يكون بالاجتهاد . 
سبق بيانه في باب النسخ . 

ويمكن أن يكون الخلاف لفظياً إذا نظرنا إلى الاتفاق على الحكم ٠‏ 
وإلى الدلالة ؛ بيان ذلك : 

أن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على تحريم النبيذ » ولكن احتلفوا 
فى طريق الوصول إليه : فالنظام توصل إلى هذا التحريم عن طريق 


-19194- 


عموم اللفظ . فهو يريد : أنه لما قال الشارع :. حرمت الخمر ؛ 
لشدتة ) أن المحرم جميع المشتدات . والنبيذ من المشتدات » إذن 
النبيذ يدخل ضمن جزثيات المشتد . 
أما الجمهور فإنهم توصلوا إلى تحريم النبيذ عن طريق القياس 

وقالوا : إن النبيذ يلحق بالخمر بجامع الإسكار » ولو لم يرد التعبد 
بالقياس لا حرم النبيذ . 

كذلك لو نظرنا إلى الدلالة فإنا نقول : إن أصحاب المذهبين قد 
اتفقوا على أن تحريم النبيذ ثبت عن طريق دليل ظني ٠‏ فالنظام أثبت 
ذلك عن طريق العموم » ودلالة العموم ظنية » والجمهور أثبتوا ذلك 
عن طريق القياس ٠‏ ودلالة القياس ظنية . 


-19476- 


تقسيمات القياس 


إن هذا له علاقة قوية بحجية القياس من حيث معرفة مراتبه التي 
ينشأ عنها اختلاف في قوة الاحتسات يد انها لاعيلات اتلك المرانب 
من جهة القوة والضعف ٠‏ لذلك نقول : إن القياس له تقسيمات 
عديدة هي كما يلي : 

اليم الأول : ينقسم القياس من حيث القوة والضعف إلى 
فسمين : 

« القياس الجلى » » و« القياس الخفي © . 

فالقييم: الأول 6:زولمنئ القناسالخلى نمق + ما كانت العلة فيه 
منصوصة أو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع 
بنفي تأثيره » وهو صادق بالقياس الأولى » والقياس المساوي 

فقياس الأولى : أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق 
به كقياس تحريم ضرب الوالدين على تحريم التأفيف بجامع : الأذى 
في كل منهما . 

وقياس المساوي : أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به 
كقياس الأمة غلى العبد في وجوب تقويم النصيب على معتق بعضها؛ 
حيث لم نعلم وجود فارق بينهما سوى الذكورية والأنوثة » وهما لا 
يلتفت إليهما الشارع في أحكام العتق ٠‏ ومثال آخر : قياس إحراق 
مال اليتيم على أكله بجامع الإتلاف . 


-١951١- 


أما القسم الثاني وهو : القياس الخفي فهو : ما كانت علَّته 
مستنبطة من حكم الأصل ٠»‏ واحتمال تأثير الفارق فيه قوي كقياس 
النبيذ على الخمر بجامع الإسكار . وقياس القتل بالمثقل على القتل 
بالمحدد في وجوب القصاص بجامع : أن كلا منهما يعتبر قتلاً عمداً 
عدواناً . 

التقسيم الثاني: ينقسم القياس من حيث القطع والظن إلى قسمين: 
« قياس قطعى » . و« قياس ظنى »© . 

أما القسم الأول وهو : القياس القطعي فهو : ما قطع فيه بعلية 
الرصف في الأصل ٠‏ وقطع بوجودها في الفرع ٠‏ ويشمل القياس 
الأولى والقياس المساوي - كما سبق بيانه - . 

أما القسم الثاني وهو : القياس الظني فهو : ما كانت إحدى 
المقدمتين فيه أو كلتاهما ظنية » أي : أنا ظننا ظناً غالباً أن هذه هى 
عل الأصل . وقطعنا بوجودها في الفرع » أو أنا ظننا أن هذه هي 
علّة الأصل , وظننا وجودها في الفرع - كما ذكرنا ذلك في تحرير 
محل النزاع » وهذا هو المقصود بباب القياس مثل : قياس النبيذ على 
الخمر بجامع الإسكار » وكقياس التفاح على البر بجامع الطعم . 
وهذا التقسيم لا ينفي قول بعضهم : ١‏ إن القياس لا يكون إلا 
ظنياً 4 » حيث إن مقصود هذا : أن القياس المختلف فى حجيته لا 
يكون إلا كذلك ٠‏ فلم ينف وجود القياس القطعي ٠‏ وإثما حصر 
الخلاف في الظني . 

والقياس القطعي قد اختلف في تسميته بذلك ٠»‏ فبعضهم سماه 
بذلك . وبعضهم سماه بمفهوم الموافقة بقسميه » وبعضهم سماه ء 
بدلالة النص كما ذكرنا ذلك آثناء كلامنا عن المفهوم . 


-١95:؟:-‎ 


التقسيم الثالث : ينقسم القياس باعتبار ذكر نفس العلّة فيه أو ذكر 
ما يدل عليها » أو عدم ذلك إلى ثلاثة أقسام : « قياس علة » ٠‏ 
و«قياس دلالة ») » و١‏ قياس في معنى الآصل .0 

أما القسم الأول وهو : قياس العلَّة فهو : ما صرح فيه بها , 
وذلك كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الإسكار » وقد 
بظير وج اللكينة مها #الشساد الذى فى لثمن ..وماانيها من الصيد 
فاك الام ويك لاترطيي 4 شان اله وخر به لكي 
والوزن والاقتيات في تحريم الريا . 

وأما القسم الثاني وهو : قياس الدلالة فهو : ما جمع فيه بين 
الأصل والفرع بلازم العلّة » أو أثرها أو حكمها . 

فمثال ما جمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العلّة فيان انيد 
على الخمر في الحرمة بجامع الرائحة المشتدة في كل ؛ حيث إن 
الرائحة المشتدة لازمة عادة أو عقلاً للإسكار . 

ومثال الجمع بينهما بأثر العلَّ : قياس القتل بالمثقل على القتل 
بالمحدد فى وجوب القصاص بجامع الإثم في كل ؛ حيث إنه أثر 
العلّةَ التي هي القتل العمد العدوان » وهو لازم شرعي . 

فقا الجمع بينهما بحكم العلّة : قياس قطع الجماعة بالواحد 
على قتلهم به بجامع : وجوب الدية عليهم فيما لو كان غير عمد , 
وهو حكم العلّة التي هي القطع منهم خطأ في الصورة الأولى » 
والقتل منهم خطأ ق الصورة الثانية » فقتل الجماعة بالواحد في 
العمد ووجوب الدية بالقطع عليهم في الخطأ أمر ثابت من الشارع . 

وأنااعطميم يهف التاذ قم ابره ممكنيه دفن الاصتوضن الشرعية 1 


-19177- 


لذلك أثبتناه بما هو معلوم من الشارع وهو : وجوب الدية عليهم 
بالقطع فيما لو كان خطأ . 

والجمع يلازم العلّةَ في هذا القسم أقوى من الجمع بأثرها . 
والجمع بأثر العلة أقوى من الجمع بحكمها . 

وأما القسم الثالث وهو القياس في معنى الأأصل فهو : الذي لم 
يصرح فيه بالعلّة » ولا يلازمها » ولا بأثرها » ولا بحكمها » وإنما 
جمع فيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق كقياس صب البول في الماء 
على التبول فيه في المنع بجامع : عدم الفارق بينهما في مقصود المنع. 
وهو : تقذير الماء وإفساده وتنجيسه . 

وسبب تسمية هذا القسم بالقياس في معنى الأصل : أن الفرع فيه 
بمنزلة الآصل ؛ حيث لم يوجد فارق بينهما . 

انهه زايد يعني القنامن إن كاين الل 11 ا ان 
مساو » . و« قياس أدنى »© . 

أما القسم الآول - وهو : القياس الأولى - فهو : ما كان فيه 
ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل كقياس ضرب 
الوالدين على التأفيف لهما في الحرمة بجامع : الإيذاء » وكقياس 
الشاة العمياء على العوراء فى عدم الاكتفاء بها في التضحية بجامع : 
وجود النقص المنافي للمقصود من الأضحية . وكقياس الجنون 
والإغماء والسكر وكل ما أزال العقل على النوم في نقص الوضوء . 
فإن الأمور المذكورة أولى بالحكم من الأصل . 

وأما القسم الثاني - وهو : القياس المساوي - فهو : ما كان حكم 
الفرع فيه مثل حكم الأصل . وذلك كقياس إحراق مال اليتيم على 
أكله في التحريم بجامع : الإتلاف في كل من غير وجه حق 2 


-1١855- 


وكقياس المرأة على الرجل في أنها إذا أفلست وعندها شيء لم تدفع 
ثمنه » فإن صاحب المال يكون أحق به من غيره . 

والقياس الأولى والقياس المساوي يسميان بالقياس الجلى ٠‏ 

أما القسم الثالث - وهو القياس الأدنى - فهو : ما عدا القسمين 
السابقين . 

وهو المسمى بالقياس الخفي 2 وبالقياس الظني 2 وهو المقصود 
بالقياس عند الإطلاق » وهذا متفق على تسميته قياساً . 

وبعض العلماء ذكروا أقساماً كثيرة لكنى لم أذكرها هنا ؛ لأنها إما 
إنها تدخل ضمن ما ذكرت »ء أو أنها تعتبر عن مسالك العلّة » 
فوضعها هناك أولى - كما سيأتى إن شاء الله تعالى - . 


-1976- 


الملحث السابع 
في 
ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه 


لما فرغنا من حجية القياس ». وبينا أن مذهب جمهور العلماء : أن 
القياس حُجة : اختلف الجمهور - فيما بينهم - هل القياس حجة في 
كل شيء ء أو أن هناك بعض الأمور يجري فيها القياس ٠»‏ بينما هناك 
أمور لا يجرى فيها القياس ؟ . فاختلفوا في ذلك » ولبيان ذلك 
بالتفصيل قد قسمت ذلك إلى المطالب التالية : ١‏ 

المطلب الأول : في القياس في العقوبات . 

المطلب الثاني : في القياس في المقدرات . 

المطلب الثالث : في القياس في الأبدال . 

المطلب الرابع : في القياس في الرخص . 

المطلب الخامس : في القياس في الأسباب والشروط والموانع . 

المطلب السادس : في القياس في العبادات وما يتعلق بها . 

المطلب السابع : في القياس في العاديات . 

المطلب الثامن : في القياس في العقليات . 

المطلب التاسع : في القياس في كل الأحكام . 

المطلب العاشر : في القياس في الأمور التي لا يراد بها العمل . 


-/9ا1917- 


0 0 


والمراد من ذلك 8 الحدود والكفارات » فاختلف العلماء 0 جواز 
في نهار رمضان في وجوب الكفارة » على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز إجراء القياس فى هذه الأمور 1 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق عندي ؛ لما يلي من 
الآدلة : 

الدليل الأول : عموم أدلة حجية القياس التي ذكرناها فيما سبق : 
ومنها : قوله تعالى : # فاعتبروا يا أولى الأبصار #* . والآيات 
الأخرى . وحديث معاذ والأحاديث التى ذكرناها معه » وإجماع 
الصحابة داري 2 وخر ذلك » 9 تدل دلالة م عابو اد 
لعي ا يي ل الا 
دون بعض إما تخصيص للعام أو تقييد للمطلق . وقد اتفق العلماء 
على أنه لا يجوز تخصيص العام ولا تقييد المطلق إلا بدليل » وحيث 
إنه لا دليل لكل منهما ٠‏ فتبقى أدلة القياس على عمومها وعلى 


-1979- 


اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضاً - : إن أردتم أن أدلة القياس تدل على جريانه 
في الأحكام الشرعية عند استكماله لشروطه . فهذا مسلم » ولكن لا 
نسلم إمكان حصولها في الحدود والكفارات لعدم إدراك العقل المعنى 
الذي من أجله شرع هذا الحد أو تلك الكفارة . 

جوايه : 

إن العقل يحكم بأنه لا يمتنع عقلاً أن يشرع الشارع الحد أو الكفارة 
لمعنى معين مناسب للحكم » ثم يوجد ذلك المعنى في صورة أخرى. 
الدليل الثانى : أن خبر الواحد تثبت به الحدود والكفارات وإن كان 
زيف كل الط) ©" :ويتدق فيه الخطاً والهو 4 فكدلك رجور أن 
تثبت الحدود والكفارات بالقياس ولا فرق ٠‏ والجامع : أن كلاً منهما 
يفيد الظن » ويجوز الخطأ والسهو في كل منهما . 

الدليل الثالث : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استشار 
في الخمر يشربها الرجل ٠»‏ فقال له على : ١‏ نرى أن نجلده ثمانين ؛ 
فإنه إذا شرب سكر ». وإذا سكر هذى . وإذا هذى افترى » » فجلد 
عمر شارب الخمر ثمانين جلدة ٠»‏ فهذا إلحاق شارب الخمر بالقاذف 
في الحد قياساً ؛ إذ ليس من قبيل الاجتهاد بالنص » ولا الإجماع . 
ولا البراءة الأصلية » ولا غيرها من الأدلة سوى القياس » وشاع 
وذاع » ولم ينكره أحد فكان إجماعاً ٠‏ فينتج من ذلك : أن القياس 
يجوز في الحدود » وإذا جاز في الحدود فإنه يجوز - أيضاً - في 
الكفارات 4 لأنها' كام مقدرة من قبّل الشارع . ْ 
الدليل الرابع : أن العمل بالقياس عمل بالظن الغالب » ونحن 


غ198 - 


مأمورون بأن نعمل به » وبذلك يكون إثبات الجدود والكفارات 
بالقياس عملا بما أمرنا به من الحكم بالظاهر ٠»‏ والله يتولى السرائر . 

المذهب الثاني لا يجوز القياس في الحدود والكفارات . 

وهو مذهب الحنفية . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الحد شرع للردع والزجر عن المعاصي . 
والكفارات وضعت لتكفير المأثم » وما يقع به الردع عن المعاصي » 
وما يتعلق به التكفير عن المأثم لا يعلمه إلا الله تعالى » فلا يجوز 
إثبات شيء من ذلك بالقياس ؛ لأننا لا نعلم المصلحة التي من أجلها 
شرعت هذه الأمور . 

جوابه : 

إن هذا لو كان طريقآ في نفي القياس في الحدود والكفارات : 
لوجب أن يجعل مثل هذا طريقاً في نفي القياس في جميع الأحكام؛ 
كما فعله نفاة القياس حيث قالوا : « إن الأحكام شرعت لمصلحة 
المكلفين . والمصلحة لا يعلمها إلا الله تعالى » فيجب أن لا يعمل 
فيها بالقياس »© . 

ولما بطل هذا في نفي القياس في جميع الأحكام : بطل في نفي 
القياس في الحدود والكفارات» فينتج جواز القياس فيها . 

الدليل الثاني : أن الحدود والكفارات تشتمل على تقديرات لا 
تعقل معناها بالرأي كعدد المائة في الزنا » والثمانين في القذف ء 
والقياس لا يصح إلا إذا عقل المعنى الذي من أجله شرع الحكم » 
فلما لم نعقل ولم ندرك المعنى والعلة في الحدود والكفارات فلا 


-191- 


يجوز جريانها بالقياس كأعداد الصلوات ٠»‏ وركعات كل صلاة » 
وأنصبة الزكوات . 

جوابه : 

إن الأحكام التي أدركنا العلّة التي من أجلها شرع الحكم يجري 
قها الاين :< «فمن المكن أن يبرع الشارم الخد إن الكفارة للقي 
مناسب © ثم يوجد ذلك المعنى المناسب في شيء آخر ٠»‏ فتكون 
معقولية التقدير غير ممتنعة » من أمثلة ذلك : قياس النباش على 
السارق في القطع بجامع : أخذ مال غيره خفية من حرز مثله » 
وقياس القاتل عمداً عدواناً على القاتل خطأ في وجوب الكفارة 
بجامع : القتل بغير حق . 

وأما ما لا يدرك فيه المعنى المناسب . فلا خلاف فى أنه لا يجوز 
القياس فيه ؛ لفقدانه ركنا من أهم أركان القياس . وهي العلّة /' 

الدليل الغالث. + أن القياس يفيد الظ. + والظن: يدخله احثمال 
الخطأ فيكون شبهة » فلا يصح أن يثبت به الحد ؛ لأن الحدود تدفع 
بالشبهات بقوله ككَِْةٌ : « إدرأوا الحدود بالشبهات »© . 

وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبة » وقد يدخلها احتمال الخطأء 
فتدفع بالشبهات ٠‏ فينتج : أنه لا قياس في الحدود والكفارات . 

جوابه : 

لا نسلم أن مجرد الظن يكون شبهة يمنع من إجراء القياس في 
الحدود والكفارات مع ظهور الظن الغالب ؛ لأنه لو كان مطلق الظن 
مانعاً من إقامة الحد : لما وجب هذا الحد بالأدلة الظنية كأخبار 
الآخاد» وظواهر النصوص .٠‏ والشهادات ». وما شابه ذلك : فخبر 
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الواحد يجوز عليه الخطأ » ومع ذلك يثبت به الحد . والشهود يجوز 
عليهم الكذب والخطاً ؛ ومع ذلك تقبل شهادتهم في الحدود . 
وكذلك يقبل تقويم المقوم فى نصاب السرقة مع جواز الخطأ عليه » 
فإذا لم يكن الظن في هذه الأدلة مثيرة للشبهة . فكذلك القياس 
الظني لا يثير الشبهة » فيقبل القياس في الحدود والكفارات . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية » 

١‏ + أن من أفطر متعمداً من غير عذر بأكل أو شرب ٠»‏ فعليه 
كفارة من جامع في نهار رمضان » وهو قول أصحاب المذهب 
الأول» ودليلهم : قياس الآكل والشارب عمداً على المجامع في نهار 
رمضان بجامع : أن كلاً منهما قد انتهك حرمة رمضان بقصد منه . 

وذهب بعض العلماء - وهو المذهب الثاني - إلى أنه لا كفارة 
عليه» ودليلهم على ذلك : حديث الأعرابي الذي قال للنبي َك : 
إلى واتغت لعل في تار رمعا اليد 13 اين ق رقبة » » فإنه ورد 
في الجماع في نهار رمضانء». ولا 00 الحكم إلى كل إفطار » وهو 
ما عليه كثير من العلماء 

١‏ - النباش - وهو من ينبش القبر فيأخذ ما في الأكفان - تقطع 
يده ؛ قياس على السارق بجامع أخذ مال غيره من حرزه » وهو قول 
أشحات: التحب الأول : 

وذهب أصحاب المذهب الثاني إلى أنه لا تقطع يد النباش ؛ لعدم 
وجود دليل على ذلك ٠‏ ولا يصح القياس في الحدود عند أصحاب 
هذا المذهب . 

تنبيه : لقد ار فى مصئّف مستقل 
فراجعه - إن شئت - فهو مطبوع متداول . ْ / 


ري 2 


المطلب الثانى 
القياس فى المقدرات 


الأراه عت ذلك :- أن يرد من الشارع تقدير بعدد في موضع يمكن 
إذراك المعتى: الى تعلق به هذا المقدار » ويوجد هذا المعنى في موقع 
آخر » فهل يتعلق به ذلك التقدير كما تعلق في الموضع الأول ؟ 

مثال ذلك : تقدير نصاب السرقة بثلاثة دراهم » وتقدير مدة 
القصر للمسافر بأربعة أيام » وتقدير الحد في حد الزنى بمائة » 
وتقدير التسبيح بمائة » فهل يجوز القياس على ذلك ؟ ش 

لقد اختلف العلماء.في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز إثبات المقدرات بالقياس . 

وهو مذهب الباقلانى » والباجى » وأبى إسحاق الشيرازي ٠‏ 
وإمام الحرمين ٠»‏ وأبي ب ٠»‏ وأبي 5 ١‏ وفخر الدين الرازي » 
وتاج الدين ابن السبكي . وهو الحق ؛ لا يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : عموم أدلة حجية القياس للأحكام المقدرة » وغير 
المقدرة » فتكون الأحكام المقدرة فرداً من أفراد ذلك العموم . 

الدليل الثانى : أن خبر الواحد تثبت به المقدرات » فكذلك تثبت 
بالقباين بحام + أن كلاً منهما ظنياً . 

الدليل الثالث : أن المقتضى للتعدية قد وجد فى المقدرات » فينبغى 
أن يوجد القياس كسائر الأحكاد. ش ْ 
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المذهب الثاني : أنه لا يجوز القياس في المقدرات . 
وهو مذهب الحنفية . 
دليل هذا المذهب : 

أن التقديرات قد ثبتت على وجه لا يمكن إدراك وجه اختصاصها 
بذلك التقدير » دون ما هو أعلى أو أدنى » كما في تقدير نصب 
الزكوات » فكانت من الأمور التعبدية التي لا نعلم العلّةَ التي من 
أجلها شرعت . فلا يجري القياس فيها . ْ 
جوابه : ظ : 

ثفن القناسن نظن الو المعاق الى تمكطك :يها :يرك المقدرات ا 
تإكا وتطلانا جما جما وى ها اشر دون م الخد انعا لني اونا 
فى 'الاقبل :من حكم .+ فؤن تعرض: إلى وبجعم الختضاضن .ذلك المعلين: + 
المشترك بين الأصل والفرع بمقدار عينه الشارع ٠»‏ فالنظر إلى المعنى 
المشترك . وإثبات الحكم له . وليس النظر إلى وجه الاختصاص 
ذلك المقذان لذلك المعنى +. 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي كما قلنا في إثبات العقوبات بالقياس ؛ حيث 
إن أضحات المذهب الثاثى لم يقيسوا غلئ المقدرات" ليق آلنحر ».بينم . 
أضعنات اللذهت: الأرق قن قاسو على اللقدرات وعكلوا .علن ذلك 
القنانئن. : ا 

فإن قال قائل : إن الخلاف يشبه أن يكون لفظياً ؛ حيث إن 

أصحاب المذهب الثاني قد أثبتوا التقدير فيها بالقياس . 
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الخف وتقدير الخرق الذي يعفى عنه في الخف بثلاثة أصابع ؛ قياساً 
على مسحه ». وتقدير الدلاء التي تنزح من البئر حتى يحكم بطهارتها 
إذا وقع فيها فآرة بعشرين . وتقدير سن البلوغ بسبع عشرة . 

قلت - في الجواب عن ذلك - : إنهم قالوا : إن تلك المواضع 
وأمثالها إنما كان من باب الاجتهاد في تحقيق المناط » فلم ينظروا في 
الاجتهاد في أمور وردت فيها تقديرات من الشارع ٠»‏ كما في الحدود 
وعدد الركعات ٠»‏ وإنما في أمور لم يرد فيها تقدير » فقالوا : إنا إذا 
برا كن يف النقدي ‏ النانين: لي عن أن لتقيو لبن مترداة بدن 
برقع يسنا +5واباللزجة اانا اسع ووه ل لمالا اننيد في 
قفوي 5111 الترمظة ‏ ينيها +وتلاف كعين القدار :الثاشيب ع فيقلة: 
إتاغلها + [نمن الللرع سبع عهرة هذا لم توصل :إليد بالقياس + .بل 
بالاجتهاد في تحقيق المناط » وطريقة ذلك : 

أن عونا ري ة دنا ع عش فين ايكون نيه بالعا 4 ومرت: 
عليا » وهى عشرون سنة يكون فيها بالغ » وبينهما مرتبة متوسطة 
مترددة » : فنجتهد في تحديد هذه المرتبة وإزالة هذا التردد » وعلى 
ضوئها يكؤن- تققدير السن التي يحكم فيها بالبلوغ » ومثل ذلك مثل 
الاجتهاد: في. تحقيق المناط في تقدير مهر المثل» والنفقة » ونحو ذلك. 

وفرق نين الاجتهاد بتحقيق المناط » والاجتهاد بالقياس » حيث إن 
ما ثبت بالاجتهاد بتحقيق المناط أقوى مما ثبت بالقياس . 


7 أ 0/0 
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المطلب الثالث 
القياس فى الأبدال 


المراد بإثبات الأبدال بالقياس : أن يرد من الشارع اعتبار أمر قائماً 
مقام أمر لم يتمكن من طولب به من الإتيان به » مع إمكان إدراك 
المعنى الذي تعلق به هذا الاعتبار » ويوجد هذا المعنى فى محل آخرء 
فهل يحكم على ما وجد فيه هذا المعنى كته يرل كن حكم في 
الأول ؟ مثل : المحصر إذا لم يجد هدياً هل ينتقل إلى الصوم ؛ لأنه 
هدي تعلق وجوبه بالإحرام » فجاز الانتقال عنه إلى الصوم ؛؟ قياساً 
على سائر الهدايا » لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : يجوز إثبات الأبدال بالقياس . 


وهو ما ذهب إليه أبو إسحاق الشيرازي ٠»‏ والباجي ٠‏ وأبو يعلى 
الحنبلى . 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز إثبات الأبدال بالقياس. . 

وهو مذهب الحنفية . 
فراجعه من هناك . 


/ا 1 


جوابه : 

وهو نفس الحواب الذي ذكرناه هناك . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي . حيث أثر فى بعض الفروع » ومنها : 

١‏ - أن تارك الواجب في الحج إذا لم يجد الدم ٠‏ فإنه ينتقل إلى 
الصوم ؛ قياساً على دم التطيب واللباس . هذا بئناء على المذهب 
بالقياس ٠‏ وهو لا يجوز إثبات الأبدال بالقياس . 

١‏ - المحصر إذا لم يجد هديا ٠١‏ فإنه ينتقل إلى الصوم ؛ لأنه 
هدي تعلق وجوبه بالإحرام » فجاز الانتقال عنه إلى الصوم » قياساً 
على سائر الهدايا » هذا على المذهب الأول . 

أما أصحاب المذهب الثاني فلم يقولوا بذلك ؟؛ نظراً لآنهم يمنعون 
إثبات الأبدال بالقياس . ٠‏ 


3 
2 
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المطلب الرابع 
في القياس في الرخص 


هل يجوز القياس في الرخص كقياس الثلج على المطر في جواز 
لمم ين المبلاتين بسامم ان كاذ متهما ياد ,مله الستلم © اتجدالت 
في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز إثبات الرخص بالقياس » ولا مانع من 
ذلك إذا عرفنا العلّة وتحققنا منها . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لا يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : عموم الأدلة المثبتة لحجية القياس من الإجماع 
والكثات والبسنة والعفوك - كما سبق بيانه - ؛ حيث إنها دلّت على 
ادام در في خنع الأعكار الشرم إذا عرفت العلّة وتحققت 

في الفرع ووجدت جميع شروط القياس ٠»‏ فإن تلك الأدلة لم تفرق 
ون كحك وحكو ناوعا أن الرخعيه حك :من اللشكام الشرعية: .+ 
فإنها تدخل في هذا العموم . 

الدليل الثانى : أن الرخص تثبت بخبر الواحد » فكذلك تثبت 
القا مدرلا نرق وات ٠‏ ان كلذ انيع رلك لطر ع رتجرو انما 
والسهو في كل منهما . 

المذهب الثاني : لا يجوز إجراء القياس في الرخص . 

وهو مذهب الحنفية » وقول للإمام مالك ٠»‏ وقول للإمام 
الشافعى . 
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أدلة هذا المذهب : 
الدليل الأول : أن الرخص مخالفة للدليل » فالقول بجواز القياس 
عليها يؤدي ويفضي إلى كثرة مخالفة الدليل » فوجب أن لا يجوز . 
جوابه : 
إن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة 
ذلك الدليل ؛ عملا بالاستقراء » وتقديم الأرجح هو شأن صاحب 
الشرع » فإذا وجدنا تلك المصلحة التى خولف الدليل لأجلها في 
صورة أخرى وجب أن يخالف الدليل بها -أيضاً- عملاً برجحانها- 
فنحن حينئذ قد أكثرنا موافقة الدليل لا مخالفته . 
الدليل الثاني : أن الرخص منح من الله - تعالى - وعطايا فلا 
يتعدى بها عن مواضعها ؛ حيث إن في قياس غير المنصوص على 
المنصوص في الأحكام الاحتكام على المعطي في غير محل إرادته » 
وهذا لا يجوز .2 فينتج من ذلك : عدم جواز إثبات الرخص بالقياس . 
جوابه : 
إن مدار إجراء القياس على إدراك العلّة والمعنى من شرع الحكم . 
وكون الرخص تتصف باليسر والتخفيف لا يمنع من إجراء القياس 
فيهاء فمتى أدركنا العلّة التى من أجلها شرعت تلك الرخصة . 
ووجتلةا :تلك العلة فى شن اخن ». فإننا تحدي تلك الرعخصية إل ذلك 
الشىء » تكثيرا لمنح الله + وحفظا لحكمة الوصف من الضياع . 
وقال إمام الحرمين -في الجواب عن ذلك الدليل- : هذا هذيان؛ 
فإن كل ما يتقلب فيه العباد من المنافع فهي منح من الله تعالى » ولا 
يختص بها . ٠‏ 
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بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث أثر فى بعض الفروع الفقهية » ومنها : 

: أن الثلج تجمع من أجله الصلاتين ؛ قياساً على المطر بجامع‎ - ١ 
. أن كلا منهما يتأذى منه المسلم » هذا على المذهب الأول‎ 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجمع بين الصلاتين من أجل 
الثلج؛ لأن الرخصة تخص المطر - فقط - ولا قياس في الرخص » 
ولا يدخل الثلج في لفظ « المطر » .» وهو رأي أصحاب المذهب 
الثاني . 

١‏ - أن الإنسان إذا ركب دابة مسافة ميل » وخخاف الغرق إن نزل 
أو خاف غيره من أسباب القتال ٠‏ فإنه يصلى صلاة القتال » ولا 
يعيد؛ قياسا على الصلاة في القتال بجامع : الخوف في كل . أي : 
كنا زعمن: للمقائل. كذلك برعضى للراكبه كاتف + هذا نول 
أصحاب المذهب الأول . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصلى صلاة القتال » بل يؤدي 
التلاة التقادةة © الأن الرتصة كفن القادة #ققط باولا عدرل 
غيره ؛ حيث إنه لا قياس في الرخص ٠‏ وهو قول أصحاب المذهب 
الثاني . ١‏ 

تنبيه : لقد تكلمت عن هذه المسألة فى مصنف مستقل وسميته 
«الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس » فارجع إن شئت ٠‏ فهو مطبوع 
متداول . 
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المطلب الخامس 
القياس فى الأسباب والشروط والموانع 


اللزاة ولاس فى الأسات هو © إسات سمية وفك كم فانا 

مثاله : قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد فى وجوب القصاص 
القصاص هو القتل بالمحدد ٠»‏ فإنه يكون القتل بالمئقل سبباً لوجوب 
القتل . 

كذلك إيجاب الحد على اللائط قياساً على الزاني بجامع إيلاج 
فرج في فرج محرم شرعا » فلما كان الزنى سبباً لإيجاب الحد كذلك 
تكون اللواطة سبباً لإيجاب الحد . 

والمراد بالقياس فى الشروط هو : أنه لما كان معنى الشرط : ما 
يلزم من عدمه العدم ( ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته : 
في وجه الشرطية فيلحق به على وجه القياس ليكون شرطاً لذلك 
الأمر الآخر المشارك . مثاله : أن الشارع قد اشترط لصحة الصلاة 
الاستنجاء من البول والغائط بالماء أو الحجر 4 والحجر إغا صح 
الاستنجاء به بدل الماء ؛ لكونه قالعاً لعين النجاسة فيقاس عليه كل 
تمييز العادة عن العبادة بكل منهما ٠»‏ والنية شرط في التيمم » فتكون 
شرطاً في الوضوء . 

والمراد بالقياس في الموانع هو : أن المانع لما كان وجوده سبباً لعدم 
الحكم . فإنه إذا وجد في شيء لم ينص عليه ٠‏ فإنه يكون سبباً 
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للحكم بعدم الحكم ؛ قياساً على وجوده في الصورة التى نص فيها 
على الحكم . 

مثاله : أن الشارع قد أسقط عن الحائض الصلاة ؛ لوجود الحجيض 
فيقاس عليه النفاس في وجوب إسقاط الصلاة عنها بجامع أن كلا 
منهما أذى وقذر يجب تنزيه المصلي منه . 

هذا المراد في القياس في الأسباب والشروط والموانع » وهو قد 
اختلف العلماء في جواز ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن القياس لا يجري في الأسباب والشروط 
والموانع . 

وهو مذهب أكثر الحنفية » وبعض الالكية كابن الحاجب » وبعض 
الشافعية كفخر الدين الرازي ٠»‏ والآمدي . وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن مدار القياس على العلّة والجامع بين الاأصل 
والفرع : فإن لم توجد العلة والجامع في الأسباب والشروط 
والموانع» فلا يجوز القياس وهو ظاهر ؛ حيث فقد أهم ركن من 
أركان القياس وهو : العلة . 

إن هدك العلّة والجامع بين الأصل والفرع ٠‏ فلا فائدة في 
القياس ؛ لأن هذا الجامع يعتبر هو السبب أو الشرط أو المانع . 
ويكون كل من الأصل والفرع فرداً من أفراد هذا السبب » أو هذا 
الشرط ٠‏ أو هذا المانع ٠‏ وبذلك يكون الاشتغال بالقياس في 
الأسباب والشروط والموانع لا فائدة فيه . 

فمثلاً : لما قاس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع : القتل 
العمد العدوان ٠‏ فإنه جعل القتل العمد العدوان هو سبب وجوب 
القصاص ٠»‏ فيكون القتل بالمثقل . والقتل بالمحدد فردين من أفراد 
القتل العمد العدوان . فلا حاجة إذن للقياس . 
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وكذلك لا قاس الوضوء على التيمم بجامع : أن كلاً منهما طهارة 
مقصودة يتميز بها العبادة عن العادة » فإنه جعل الطهارة التي تميز 
العبادة عن العادة هي شرط صحة الصلاة » فيكون الوضوء والتيمم 
فردين من أفراده » فلا حاجة مع هذا للقياس . 

وكذلك لما قاس النفاس على الحيض بجامع : أن كلاً منهما أذى 
وقذر يجب تنزيه المصلى منه : جعل الأذى والقذر الذي يجب تنزيه 
المصلي منه مانع لصحة الصلاة » فيكون الحيض والنفاس فردين من 
أفراده » فلا حاجة إذن للقياس . 

الدليل الثاني : أن إجراء القياس في الأسباب والشروط والموانع 
يؤول إلى إبطال الأصل المقيس عليه » ومن شروط القياس : ألا يعود 
التعليل والقياس على الأصل بالإبطالٍ » بيانه : 

أننا إذا ألحقنا السبب والشرط والمانع الذي لم ينص عليه بالسبب 
والشرط والمانع المنصوص عليه لعلة وجامع جمع بين المنصوص عليه 
- من السبب أو الشرط أو المانع - وبين غير المنصوص عليه من 
السبب أو الشرط أو المانع - فإن هذا سيؤول إلى أن السبب ا 
والمانع فى الأصل لم يكن هو ما نص عليه » وإنما هو معنى أوسع 
منه » وفي هذا إبطال للأصل ٠»‏ وهو السبب والشرط والمانع 
التسيرضى علنة 

ولعلى أصور ذلك بالمثال : أنه لما قاس اللواط على الزنى في 
وجوب الحد ؛ لوجود معنى مشترك بينهما وهو الجامع . وهو : 
إيلاج فرج فى :فوج محرم شرعاً » فإن هذا يؤدي إلى أن الزنى لم 
يكن علَّة للحد . وإما العلّة هي معنى أوسع منه وهو : إيلاج قرج 
في فرج محرم شرعاً . 

كذلك لما قاس النفاس على الحيض في إسقاط الصلاة بجامع : أن 


-١9455- 


كلاً منهما أذى ٠‏ فإن يؤدي ويفضي إلى أن الحيض لم يكن علة 
لإسقاط الصلاة » وإنما العلّة معنى أوسع منه وهو : وجود الأذى 
لقو 

المذهب الثاني : أن القياس يجري في الأسباب والشروط والموانع . 
من الشافعية كالغزالى 3 وتاج الدين ابن السبكئ » وابن برهان » 
والحنابلة . 

الدليل الأول : عموم أدلة حجية القياس ؛ حيث إنها لم تفرق بين 
حكم وحكم » والأسباب والشروط ولموانع تعتبر داخلة تحت هذا 
العموم ؛ لأنه يطلق عليها أحكام شرعية فيجري القياس فيها كما 
يجري في غيرها . 

جوايه : 
أركان القياس وشروط كل ركن 4 والأسباب والشروط والموانع 
تخصص من هذا العموم » فلا يجري فيها القياس ؛ لأن إجراء 
القياس في الأسباب والشروط ولموانع يؤدي إلى أمرين باطلين : 

أولهما : أن إجراء القياس فيها لا فائدة فيه . 

تانبهها :انف يدض إلى تين الأفيل وإنظالت» :ون سيك ذلك قن 
الدلبلية اللتيف ذكرتهينا قر فتفها + 

وهذان الأمران هما اللذان قد خصصا الأسباب والشروط والموانع 
وأخرجاها عن إجراء القياس فيها . 
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الدليل الثاني : أن خبر الواحد تثبت به الأسباب والشروط ولموانع 
فكذلك تثبت الأسباب والشروط والموانع بالقياس بجامع : أن كلاً 
منهما يفيد الظن . 

جوابه : 

إن قياس القياس على خبر الواحد قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع 
الفارق ٠‏ ووجه الفرق : أن إثبات الأسباب والشروط ولموانع 
بالقياس يترتب عليه : أن هذا القياس يؤدي إلى إبطال الأصل » وهو 
السبب والشرط والمانع المقيس عليه . وهذا لا يوجد في إثبات 
الأسباب والشروط والموانع بخبر الواحد . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف لفظى ؛ حيث إن أصحاب المذهب الأول - وهم : 
المانعون من إجراء القياس في الأسباب والشروط والموانع - بينوا أن 
لا يكون كل من السببين سبباً للحكم من حيث خصوصه ٠‏ وإنما 
اجيف القدر المشترك نينهها: . 

وهذا المعنى لا ينكره ولا ينفيه أصحاب المذهب الثاني - وهم : 
المجوزون لإجراء القياس في الأسباب والشروط والموانع - ؛ لأنهم 
إِنْما قاسوا لأجل أن يثبتوا أن المقيس فرد من أفراد القدر المشترك 
كالقلسن عليه الذئ' دل النضى على سيط لا عقوا آنه تتفل 
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المطلب السادس 
القياس في العبادات وما يتعلّق بها 


المراد بالعبادات هو : أعظم العبادات وأدخلها في باب التعيد 
كالصلوات وما شابهها . والزكوات ٠»‏ والصيام ٠‏ والحج كإثبات 
اذه إعاء التاحب قاننا علج عئلاة اموس براسة .: 

ولقد اختلف العلماء في جريان القياس في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز القياس في العبادات . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

وكو انقو و الموع: وله سجنية القباين 4افهى ,دلت على واد 
القياس في جميع الأحكام الفقهية ولم تفرق بين ما يخص العبادات 
أو المعاملات ٠‏ والمرجع في ذلك هو : معرفة العلّة التي من أجلها 
شرع الحكم . فمتى ما عرفناها في الحكم المنصوص على حكمه . 
ووجدناها في الفرع ٠‏ فإنه يصح القياس ٠‏ مع استكمال شروط 
القيافن. .+ ظ 

المذهمب الثاني : أنه لا يجوز القياس في العبادات . 

وهو مذهب بعض الحنفية كالكرخي ٠»‏ وبعض المعتزلة كالجبائي » 
ونسب إلى أبي حنيفة . 

دليل هذا المذهب : 

أن الصلاة بإيماء الحاجب وما شابه ذلك هي من الأمور الهامة التي 
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تتوفر الدواعي على نقلها » فلو كانت مشروعة لوجب على النبي 
يله أن يبينها » وينقل ذلك أهل التواتر إلينا حتى يصير ذلك معلوماً 
لنا قطعآًء ولما لم يحصل ذلك علمنا أن المصير إلى هذا القول باطل . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن عدم النقل لا يدل على عدم الوجدان » وعدم 
الوجدان لا يدل على العدم» كما أن العدم لا يدل على عدم الجواز. 

الجواب الثاني : أن هذا منتقض بوجوب الوتر عندهم:؛ حيث إن 
الوتر واجب عندهم مع أنه لم يعلم وجوبه قطعاً . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظي ؛ لأن أصحاب المذهب الثاني - وهم : 
المانعون من إجراء القياس في العبادات - مقصودهم : أن إثبات 
الحكم بالقياس ابتداء من غير أصل يقاس عليه » أو إثبات عبادة زائدة 
على العبادات الواردة فى تلك الأصول ابتداء أو إثبات كيفية خاصة 
لثلك الحاداك ها اعمال للشقل افيه #اغين مهديع + 

وهذا يوافقهم عليه أصحاب المذهب الأول - وهم المجوزون - . 

أما إجراء القياس مع توفر شروط القياس فهو صحيح . وهذا 
يؤيده الاستقراء والتتبع لكلام الفقهاء فى جميع أبواب العبادات ٠‏ فإنه 
تملوء بالقياسات في العبادات . 
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المطلب السابع 


ما كان طريقه العادة والخلقة كأقل الحيض وأكثره ٠»‏ وأقل الحمل 
وأكثره » هل يجوز إجراء القياس فيه ؟ لقد اختلف العلماء في ذلك 
على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يجري القياس في الأمور العادية والخلقية . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لأن القياس - كما 
علمنا سابقا - مبني على إدراك العلّة في الأصول والفروع » والأمور 
العادية ترجع إلى العادة والخلقة تختلف باختلاف الأشخاص 
والأمزجة » ولا يعرف أسبابها . فلا يجوز إثباتها بالقياس . 

المذهب الثاني : أنه يجري القياس في الأمور العادية . 

وهو مذهب بعض العلماء » نقله أبو عبد الله المحلي . 

دليل هذا المذهب : 

أن مدار القياس على إدراك المعنى الذي لأجله شرع الحكم » وهذه 
الأمور العادية والخلقية ممكن إدراك معناها . 

جوابه : 

أنا لا نسلم إدراك المعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأمور 
العادية ؛ نظراً لاختلاف عادات الناس » وأمزجتهم » وما يصلح لهذا 
قد لا يصلح لذاك وهكذا ء فيصعب إدراك علة تجسم بين الأصل 
والفرع ٠»‏ بل لا يمكن . 
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بيان نوع الخلاف : 
الخلاف لا شك أنه معنوي ؛ حيث أثر في مسألة وهي : 
هل الحامل تحيض أو لا ؟ 
فمن ذهب إلى أن القياس يجري في الأمور العادية : أثبت أن 
الجامل تحيضن وقال : لو هنم الحمل دم الحيض لمنع دم الاستخاضة : 
ألا ترى أن الصغر لما منع أحدهما منع الآخر . فكذلك الكبر . 
ومن ذهب إلى أن القياس لا يجري فى هذه الأمور قال : إن 
الحامل لا تحيض ٠‏ وقال : لو كان الدم الذي ينزل من الحامل دم 
حيض لحرم به الطلاق » وانقضت به العدة » ولكن كل ذلك لم 
00 
فإذا ثبت أن ما ينزل من الحامل هو دم حيض - كما قال الأولون 
هنا - فإنه يترتب على ذلك أحكام شرعية مثل : تحريم مس 
المصحف, وامتناعها عن الصلاة » وامتناعها من مواصلة الصوم . 
وتحريم وطئها . 
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المطلب الثامن 


المزذهب الأول : أنه يجوز جريان القياس فى العقليات غ» وهو : 
العلة 4 بواطية والشرط: 2 والدليل ... 

فمثال الجمع بالعلّة : كون الشيء يصح أن يرى معللاً بالوجود 
شاهداً » فكذا فى الغائب بقصد قياس الباري سبحانه وتعالى على 
خلقه في أنه يرى بجامع الوجود ؛ حيث إنه علّة الرؤية . 

ومثال الجمع بالحد : قولك : حقيقة العالم شاهداً من له العلم » 
فيجب طرد ذلك الحد غائباً بقصد إثبات العلم لله تعالى بالقياس على 
ليس كمثله شيء . 

ومثال الجمع بالشرط : قولك : العلم مشروط بالحياة شاهداً » 
فكذلك غائباً 3 فالأصل هو الشاهد » والفرع هو : الغائب 3 
والجامع : كون كل منهما حياً . والحكم اتصاف كل منهما بالعلم 
والإرادة » مع الاختلاف فى الحقيقة . 

ومثال ا جمع بالدليل : قولك الإحكام يدل على العلم والإرادة 
شاهداً » فكذا غائباً . ٠‏ 

وهذا مذهب جمهور العلماء » وهو الحق 62 وليس المقصود من 
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القياس هنا : استنباط كون الله موجوداً أو عاللاً » فهذا قد ثبت بالنقل 
لمن آمن بالله وكتبه ورسله . ولكن المقصود هو : تقريب ذلك إلى 
الأذهان وتصوير هذه الأمور للسامع 2 ولا مانع من ضم دليل إلى 
دليل آخر ليحصل بذلك الترجيح . فيما لو وجد تعارض . 

المذهب الثاني : لا يجوز جريان القياس فى العقليات . 

وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

أن القياس لا يفيد اليقين » والمطالب العقلية يقينية . 

جوابه : 

إن هذا الدليل يدل على عدم الحاجة إلى القياس . ولا يدل على 
امتناع القياس فى الأمور العقلية » ثم إن ما أفاد القطع أو الظن سواء 
فى الشريعة . 

ثم إننا أردنا في القياس التصوير والتقريب إلى الأذهان فقط - لا 
أخذ الحكم . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف لفظى ؛ إذ أن تلك الأحكام العقلية والعقائدية ثابتة » 
سواء استعمل القياس أو لا » ولكن أصحاب المذهب الأول قالوا 
بجواز استعماله في العقليات من باب كثرة الاستد لال والاستئناس 3 
وأما أصحاب المذهب الثاني : فإنهم بينوا أن تلك الأحكام ثابتة بدون 
قياس ء فلا داعي له . فيكون استعماله عبثاً » والعقل يمنع من 
العبث . 
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المطلب التاسع 
في القياس في كل الأحكام 


هل القياس يجري في جميع الأحكام الشرعية بلا استثناء ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية. 

وهو مذهب أكثر العلماء » وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أنه لو كان كل حكم يصح أن يثبت قياساً : للزم 
من ذلك أن يكون حكم أصل القياس ثابتآ بالقياس - أيضاً - وكذلك 
حكم أصل أصله ٠‏ ثم إن انتهى إلى أصل لا يتوقف على القياس 
على أصل آخر فهو خلاف الغرض ٠‏ وإن لم ينته وتسلسل الأمر امتنع 
وجود قياس ما ؛ وذلك لتوقفه على أصول لا نهاية لها . 

الدليل الثاني : أنه معلوم أنه يتعذر إجراء القياس في كثير من 
الأحكام كعدد الصلوات . وعدد ركعات كل صلاة » وعدد 
الطواف. والسعي ٠»‏ وأكثر مناسك الحج وما شابه ذلك ما لم نتمكن 
من عقل معناه » وإدراك علته » ومدار القياس على تعقل المعنى الذي 
يعلل به الحكم فى الأصل ٠»‏ وهذا لم ندرك علته . 

الدليل الثالث : أنا بينا في هذا الفصل عدم جواز إجراء القياس 
في العاديات والأمور الخلقية » والأسباب والشروط والموانع » وهذا 
يبطل القول بإجراء القياس في كل الأحكام . 
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المذهب الثاني : أنه يجوز إجراء القياس في كل الأحكام . 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء 
دليل هذا المذهب : 
أن الأحكام الشرعية - كلها - من جنس واحد » وتدخل تحت 
حد واحد » وهو حد الحكم الشرعي » وحيث ثبت جريان القياس 
في بعضها . فإنه يثبت جريانه في بعضها الآخر ؛ لأنهما متماثلان 
ولا فرق بينهما . 
جوابه : 
لا نسلم أن جميع الأحكام متما متماثلة » بل بينها فرق ؛ حيث إن 
بعضها قد يقترن بأمور تجعله يختلف عن بعضها الآخر ٠»‏ ويتميز عنه : 
فبعضها ندرك العلّة التي من أجلها شرع الحكم ؛ فهذا يجوز فيه 
القياس ؛ لأن مدار القياس مبني على إدراك العلة . 
وبعضها الآخر + له ندرله تلك العلة + نذا لذ برو القرات انها 
فثبت : أنه مع دخول كل الأحكام تحت حد واحد وهو الحكم 
الشرعي 3 وأنها كلها من الله تعالى ؛ فإنه يوجد بينها فرق من حيث 
إدراك العلّةَ وعدم ذلك - كما بينت - ., 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف لفظى هنا ؛ لآن أصحاب المذهب الأول - إثما نفوا جريان 
القياس في كل الأحكام بالفعل وإثبات جميعها به ؛ بناء على أن من 
الأحكام ما تحقق لدينا عدم إدراك معناه » وإن إثبات جميعها به قد 
يؤدي إلى أن لا يثبت حكم منها بغيره » وذلك محال ؛ لأنه يلزم منه 
الدور والتسلسل وهما باطلان . 


-١964- 


أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم لما أجازوا جريان القياس في كل 
الأحكام » فإنهم قصدوا بتجويزه : أن كل حكم بالنظر لذاته » 
وبقطع النظر عن غيره صالح لأن يثبت بالقياس إذا أدرك معناه ؛ بناء 
على رأي الجمهور وهو : أن جميع الأحكام لها علل ومعاني في 
الحقيقة والواقع » ولكننا أدركنا ذلك في بعض الأحكام » ولم ندرك 
علل ومعاني الأحكام الأخرى . 


-1١9466ه-‎ 


المطلب العاشر 


الأمور التي لا يتعلق بها عمل كدخول النبي كِكِةٌ مكة عنوة أو 
دليل ذلك : أن ما كان من هذا القبيل إنما يراد ليعرف ويعلم لا 
تنبيه : بقى من موضوع ما يجري فيه القياس وما لا يجري : 
القياس فى اللغات هل يجوز أو لا يجوز . وهذا قد تكلمت عنه 
بالتفصيل في المبحث الرابع من الفصل الأول - من الباب الرابع 
الذي هو فى الألفاظ ودلالتها على الأحكام 0( فارجع إليه إن شئت 2 


-١9ه5-‎ 


الممبحث الثامن 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن القياس كر اا سن دنا 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # فاعتبروايا أولى الأبصار * . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قد أمرنا بالقياس » وإذا أمرنا به » 
فإنا نكون متعبدين به » وإذا ثبت : أن الله تعالى قد تعبدنا به » فإنه 
يكون من الدذين ». 

الدليل الثانى : أن من نزلت به حادثة » وكان فيها مجتهداً لنفسه. 
ضاق عليه" الوقك” +- وبصي عليه أق رفيش بوينطن + وإذا: لع يسن 
عليه الوقت استحب له ذلك ليعد الجواب لوقت الحاجة » والواجب 
والمستحب من الدين » فيصح بذلك أن يسمى القياس دين . 

المذهب الثانى : أن القاس له سه ديا + لسن هنية:.. 

وهو 50 الهذيل العلاف . 

دليل هذا المذهب : 

أن القياس لا يطلق عليه اسم الدين ؛ لأن اسم الدين يقع على ما 
هو ثابت مستمر » وكيف يسمى ديناً » وهو فعل القائس . 

أي: أن القياس من فعل المكلف. وهو القائسء. ولا يصح أن يكون 
الدين من فعل المكلفف؛ إذ لو كان فعلاً للمكلف لم يعرف به الحكم . 

جوابه : 

نسلم أن القياس من فعل المكلف . ولكن اشترط أن يكون هذا 


-لاه19- 


المكلف مجتهداً - وهو من توفرت فيه شروط الاجتهاد - دون غيره » 
والمجتهد يعتبر مرجعاً لغير المجتهد في أحكام الله تعالى ؛ لمعرفته بهاء 
فيكون كل ما يقوله من الدين والشرع ٠»‏ فإذا توصل إلى أن الأرز من 
المطعومات قياساً على البر » فإنه يحرم الربا فيه » فإن هذا من الدين 
والشرع . 

ولو لم يقبل قياس المجتهد ويعمل به لضاعت أكثر الشريعة ؛ لأن 
أكثر الفروع مبنية على القياس ٠»‏ وغيره مما يجتهد فيه المجتهدون ء 
فيعتبر كلامهم وقياساتهم من الدين الذي نتعبد الله به » فنرجوا بذلك 
ثواب الله » ونخاف عقابه . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظى ٠‏ لا يترتب عليه أي أثر ؛ لاتفاق أصحاب 
ادافين خلى: أن العاين مع فلم يرد عن أبي الهذيل » أو 
الجمهور مخالفة في حجية القياس ٠‏ والعمل بمقتضاه . فالعمل به 
متفق عليه . 

وإنما النزاع بين المذهبين جاء في تسمية ذلك دين أو لا » فالجمهور 
سموه بذلك ٠»‏ وأبو الهذيل منع من هذه التسمية . 

فالخلاف إنما هو فى مجرد التسمية فقط . فيكون الخلاف لفظياً . 
هذا آخر المجلد الرابع من كتاب : « المهذب في علم أصول الفقه » لفضيلة 

الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة حفظه الله 

ونفع به الإسلام والمسلمين » ويليه المجلد الخامس إن شاء الله 
وأوله : « أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها ) 
وهو الفصل الثالث من الباب الخامس 


بس وال زمره الرَطي ع 


الفصل الثالث 
أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها 


ويشتمل على تمهيد » ومباحث : 
أما التمهيد : فهو في تعريف الركن ٠»‏ وبيان أركان القياس 
إجمالاً. 
أما المباحث فهي : 
المبحث الأول: في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما. 
المبحث الثاني : في الفرع وشروطه وما يتعلق به . 
المبحث الثالث : في العلة وشروطها وما يتعلق بها . 


-١9469- 


التمهيد 
ني 
تعريف الركن » وبيان أركان القياس إجمالأ 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : في تعريف الركن لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : في بيان أركان القياس إجمالاً . 
المطلب الثالث : في بيان أسباب عدم ذكر حكم الفرع من الأركان . 


-1١951- 


المطلب الأول 
عريفة الركق 


أولاً : تعريف الركن لغة : 
الركن لغة هو : أحد الجوانب الي يسنتقه الها ويقوم بها » وركن 
الشىء جانبه الأأقوى . 
ثانياً : تعريف الركن اصطلاحاً : 
الركن اصطلاحاً : هو الداخل فى حقيقة الشىء المحقق لماهيته » 
وقيل : هو : ما يتم به الشيء » وهو داخل فيه . 
والماهية هى الحقيقة الكلية المعقولة . 
وقولهم : إن الركن داخل فى الماهية معناه : أنه جزء من مفهومها 
يتوقف تعلقها على تعلقه . 
فيكون الفرق بين الركن والشرط : أن شرط الشيء : ما يتم به 
الشىء ويتوقف عليه » لكنه خارج عنه . 
فالركوع - مثلاً - ركن في الصلاة ؛ لأن الصلاة تتوقف عليه مع 
أنه داخل فيها 4 والوضوء شرط لها ع لأنها تتوقف عليه - أيضآ - 
لكنه خارج عنها . 


- 19 


في 
بيان أركان القياس إجمالا 


جمهور العلماء الذين قالوا بحجية القياس يعتبرون أركان القياس 
أربعة هي : الأول : الأصل ٠‏ والثاني : الفرع ٠‏ والثالث : العلة 
الجامعة بين اللأصل والفرع » والرابع حكم الأصل . 

فهذه الأركان لا يتم القياس إلا بها ٠‏ فالقياس مجموع الأمور 
الأربعة . 

وقد قدم ذكر الأصل على غيره من الأركان ؛ لأن الأصل يجب 
تقديمه دائماً » وقدم الفرع على حكم الأصل ؛ لأن الفرع مقابل 
للأآصل ٠»‏ فناسب أن يذكر عقيبه لما بين الضدين من اللزوم في 
الذهن» وقدمت العلّة على حكم الأصل الأنها سب بالفسة لمع 
ولا شك أنه يقدم السبب على المسبب . 


-19454- 


المطلب الثالث 
في 
بيان أسباب عدم ذكر حكم الفرع من أركان القياس 


لم يذكر حكم الفرع ضمن أركان القياس » لسببين : 

أولهما : أن حكم الفرع ثمرة القياس 3 وثمرة الشيء لاا يصح أن 

ثانيهما : أن حكم الفرع لو عد منها لاقتضى توقف القياس عليه » 
فيكون دوراً» والمعلوم : توقف ثمرة القياس على القياس لا العكس . 

اعتراض على هذا : 

قال قائل - معترضاً - : لو أطلق لفظ « حكم » لكان أولى 
ليشمل حكم الأصل وحكم الفرع . 

جوابه : 

إننا قيدنا لفظة : « حكم » بقولنا : « حكم الأصل » ؛ لكون 
حكم الأصل هو السابق في ثبوته ؛ حيث إن العلم به سابق على 
العلم بحكم الفرع ٠»‏ فحكم الأصل هو الطريق إلى العلم بحكم 
الفرع ؛ إذ لولاه لما ثبت للفرع حكم . فلو أطلقنا لفظة : « حكم » 
للزم تسوية السابق باللاحق ولمتقدم بالمتأخر » ويكون حكم الفرع هو 
عين حكم الأصل . وهذا لا يجوز ؛ لأننا قلنا في حقيقة القياس : 
«إثبات مثل حكم أصل لفرع حت تحور لعن أل سم 
الأصل ٠‏ وليس هو عينه» وقد بيّنا ذلك أثناء شرحنا لتعريف القياس” 


-1١956- 


فلو قال الشارع : « حرمت الخمر لإسكارها » ثم قيس النبيذ 
عليها . 

فالأصل 2 الخمر 2 والفرع 8 النبيذ 4 والجامع 5 الإسكار 62 
والحكم : التحريم الذي نص عليه » وعلم في الخمر قبل أن يعلم في 
رع 


-١1١9455- 


المبحث الأول 
في 
الأأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما 


ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : في بيان المراد بالأصل . 
المطلب الثاني : في بيان المراد بحكم الأصل . 
المطلب الثالث : هل حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالنص أو 
بالعلة ؟ 
المطلب الرابع : في اشتراط كون حكم الأصل شرعياً عملا . 
المطلب الخامس : في اشتراط كون حكم الأصل حكماً ثابتاً مستمراً . 
المطلب السادس : في اشتراط كون حكم الأصل معقول المعنى . 
المطلب السابع : في اشتراط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولاً 
بعمومه حكم الفرع . 
المطلب الثامن: هل يشترط قيام دليل على جواز القياس على الأصل؟ 
المطلب التاسع : هل يشترط في الأصل : أن يكون قد انعقد الإجماع 
على أن حكمه معلل » أو أن تثبت علته بالنص ؟ 
المطلب العاشر : هل يجوز القياس على أصل محصور بعدد ؟ 
المطلب الحادي عشر : اشتراط كون حكم الأصل معللاً بعلة معينة . 


-1١9531/- 


المطلب الثاني عشر : بيان أن حكم الأصل إذا كان ثابتاً بنص فإنه 
يجوز القياس عليه . 


المطلب الثالث عشر : حكم القياس على أصل ثابت عن طريق 
الإجماع . 
المطلب الرابع عشر : هل يشترط في الأصل المقاس عليه : أن تجمع 
الأمة - كلها - عليه. أو يكفى اتفاق الخصمين؟ 
المطلب الخامس عشر : حكم القياس على الأصل الثابت عن طريق 
القياس . 
المطلب السادس عشر : إذا كان حكم الأصل منصوصاً عليه » وقد 
اختلف فيه الخصمان » فهل يجوز القياس 
عليه ؟ 
المطلب السابع عشر : هل يقاس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة 
القياس ؟ 


-1954- 


المطلب الأول 
في 
بيان المراد بالأصل 


لقد اختلف العلماء في المراد بالأصل على مذاهب : 
المذهي الأول : أن الأصل هو : محل الحكم المشبه به . 
وهو مذهب كثير من العلماء وهو الحق ؛ لأن الأصل هو : ما 
كان حكم الفرع مقتبسا منه ٠‏ ومردوداً إليه » وهذا إنما يتحقق في 
محل الحكم المقيس عليه » أو المشبه به . 
فمثلاً : حرم الله تعالى الخمر بقوله تعالى : # إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه * فإذا قيس 
عليها النبيذ بجامع الإسكار . فإن النبيذ - على هذا - يكون محرماً 
كالخمر ٠‏ فالأصل هنا'هو : الخمر الذي هو محل الحكم » ويكون 
الفرع هو النبيذ ؟ حيث إن النبيذ مردود إلى نفس الخمر ٠‏ فيأخذ مثل 
حكمه . 
المذهب الثاني : أن الأصل هو : دليل الحكم ٠»‏ أي : نفس الدليل 
الدال على حكم الواقعة ٠.‏ فيكون الأصل في المثال السابق هو نفس 
الدليل الدال على تحريم الخمر وهي الآية . 
وهو مذهب بعض العلماء . 
دليل هذا المذهب : 


أن الدليل هو الذي بني عليه الحكم وهو التحريم - هنا - فيكون 


-1١9454- 


هو الأصل ؛ لأنه مفتقر إليه » ولا يصح أن يكون المحل هو الأصل؛ 
لآنه محتاج إلى غيره 62 وهو الدليل الذي أثبت الحكم فيه . 

المذهب الثالث : أن الأصل هو : الحكم الثابت في المحل » وهو 
التحريم فى ال مثال السابق . 

دليل هذا المذهب : 


أن الأصل هو : ما ابتنى عليه غيره » وكان العلم به موصلاً إلى 
العلم أو الظن بغيره » وهذه الخاصية موجودة في الحكم لا في غيره؛ 
لآن حكم الفرع لا يتفرع عن المحل» وكذا فقد يؤخذ الحكم عن دليل 
عقلي, أو تما هو معروف بالضرورة فيقاس عليه» ويتفرع منه حكم الفرع . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظي ؛ نظراً لصحة إطلاق الأصل على كل من هذه 
المذاهب ». ولا مانع من ذلك . بيان ذلك : 

أنه إذا كان معنى الأصل : ما يبنى عليه غيره » فإنه يمكن أن يكون 
الحكم أصلاً ؟ لبناء الحكم في الفرع عليه » وهو مراد أصحاب 
المذهب الثالث . 

وإذا كان الحكم فى الخمر أصلاً فالنص الذي به معرفة الحكم يكون 
أصلاً للأصل» وعلى هذا: فأي طريق عرف به حكم الأصل من نص 
أو إجماع أمكن أن يكون أصلاً » وهو مراد أصحاب المذهب الثانى . 

وكذلك الخمر فإنه إذا كان محلا للفعل الموصوف بالحرمة فهو 
-أيضاً - أصل للأصل » فيمكن أن يكون أصلاً » وهو مراد أصحاب 
المذهب الأول 5 


- 1919/6 - 


المطلب الثاني 
في 
بيان المراد بحكم الأصل 
حكم الأصل هو : الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كتاب أو 
سئة » أو إجماع فى الأصل ٠‏ ويراد : إثبات مثله في الفرع كحرمة 


الحنسر 4 أفإنا اننا ,مله قى. القرع .وهو الثبية ::وتحرمة الزيا في الين + 
فإنا أثبتنا مثله في الفرع وهو 3 الأرز أو الذرة 5 


-الاةا- 


المطلب الثالث 
هل حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالنص أو بالعلة؟ 


قال العلماء : إن علّة تحريم ربا التفاضل في الأرز هي : كونه 
مكيل جنس ؛ قياساً على البر » فهل الحكم في البر - وهو أحد 
الأصناف المنصوص عليها - ثابت بهذه العلّة أو بالنص ؟ 
لقد اختلف العلماء فى هذا على مذهبين : 
المذهب الأول : أن حكم الأصل ثابت بالعلّة » لا بالنص . 

ل ل ل 
لأنه لو كان الحكم يثبت ينبت في محل النص بالنص » دون العلَّة لامتنع 
07 القياس بالحاق الفرع بالأصل ٠‏ والسبب في ذلك : أنه لا 

يتحقق القياس إلا إذا كان الحكم ثابتا في المنصوص عليه بالعلّة حتى 
نات مثل ذلك الحكم بمثل تلك الل » فأما إذا كان الحكم 
ما ٠‏ لا بالعلّة ٠‏ ولا نص ة في الفرع ٠»‏ ولم يثبت 
بالعلّة في الأصل لم يتصور إثبات مثل 0 
الذي في الفرع ٠‏ وينقطع نظام القياس - حينئذ - ٠‏ ويكون الفرع 
غير مقاس على الأصل . لكن القياس صحيح بإجماع القائسين » 
فيكون إجماعهم على ذلك إجماعا على أن الحكم في الأصل ثابد 
بالعلّة . 


المذهمب الثاني : أن حكم الأصل ثابت بالنص ٠.‏ لا بالعلّة . 
وهو مذهب أكثر الحنفية » وأكثر الحنابلة . 


-كالاةا- 


أدلة هذا المذهب : 
الدليل الأول : أن حكم الأصل قد يثبت تعبداً » فلو ثبت بالعلّة 
لم يثبت مع عدمها . 
جوابه : 
إن كل الأحكام معللة » لكن بعض الأحكام قد أدركنا العلّة التي 
من أجلها شرع الحكم » فإن كانت قاصرة لم نقس على ذلك » وإن 
كانت متعدية استعملنا القياس . 
أما البعض الآخر من الأحكام فلم ندرك العلّة التي من أجلها شرع 
الحكم » فلذلك قلنا : إن الحكم تعبدي » فالحكم التعبدي له علّة قد 
ثبت الحكم بها » لكن لم ندركها . 
الدليل الثاني : أن العلّ مستنبطة من حكم الأصل ٠‏ ومتفرعة عليه 
» وتابعة له في الوجود ٠‏ فلو كان الحكم ثابتاً بها » لكان الأصل 
ثابتاً بما لا ثبوت له دون ثبوته » وهذا دور . 
جوابه : 
إنا لا نريد أن العلّة هي المعرفة للحكم بالنسبة إلينا ؛ لأنها مستنبطة 
منه » وأنها لا تعرف دون معرفته » وإنما نريد أنها المعرفة للمعنى 
الذي شرع لأجله الحكم ٠‏ أي : أن العلّة دالة على أن الحكم لم 
يوجد هنا - مثلاً - إلا من أجل كذا . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا لفظي » وذلك لأن قول أصحاب المذهب الأول - 
الحكم ثابت بالعلّة ا 0 
لأنها مستنبطة منه » وأنها لا تعرف دون معرفته . 


- ١917# - 


وإنما يريدون أن هذه العلّة هي التي من أجلها شرع الشارع هذا 
الحكم في الأصل . 

وقول أصحاب المذهب الثاني - هو : أن الحكم ثابت 0 
اي اي ل ضيرم 
أجلها شرع الحكم ٠‏ وإنما أرادوا : أنها غير معرفة لحكم اللأصل 
بالنسبة إلينا » ولم ينكر أصحاب المذهب الأول ذلك . فلا تخلاف 
في المعنى ٠‏ بل في اللفظ . 

ولقد ذكرت في كتابى « الخلاف اللفظى عند الأصوليين » أن 
العلماء اختلفوا َ ذلك على قولين . 500 : أن الخلاف 
نوي وانا!الآن. اعدل. .عن ذلك الران: 6د اواقتت .هنا 1 تلن 


لفظي ؛ لما ذكرت . 


-١919/5- 


المطلب الرابع 
في 
شتراط كون حكم الأصل حكماً شرعياً عملياً 


يشترط في حكم الأصل أن يكون حكماً شرعيا .عملياً قل نبت 
بكتاب أو سئة » أو إجماع ؛ لأن المراد فيه القياس الشرعي الذي 
يكون الغرض منه إثبات حكم شرعي في الفرع . 

وخرج بذلك : الحكم لسن اد اللغري » والحكم 
الحسي» فعلى تقدير جريان القياس فيها فنها' + فإنه ليس قياس شرعياءء 
بل عقلياً » ولغوياً » وحسيآ . 

ويستثنى من ذلك : ما إذا كان القياس لغوياً » ويتوصل به إلى 
حكم شرعي » فإن هذا يعتبر داخلاً في الحكم الشرعي كقياس تسمية 
النبش سرقة » واللواطة زنى » ليثبت بذلك القطع » والجلد أو 
لجع 


-١94ا/ه-‎ 


المطلب الخامس 
اشتراط كون حكم الأصل حكما ثابتاً مستمراً 


يشترط في حكم الأصل الذي قصد تعديته إلى الفرع أن يكون 
ثابتاً مستمراً في الأصل لأنه إذا لم يكن ثابتاً فيه بأن لم يشرع فيه 
أصلاً » أو أنه شرع فيه . لكنه نسخ ء فإنه لا يجوز بناء حكم الفرع 0 
عليه ؟ لأمرين : 

أولهها "أن كون الشىء نبا علن القين .فق 4 فق الضقة ” 
يستدعي تحقق الموصوف ٠‏ فإذا لم يكن الموصوف ثابتا لم تكن 
الصفة ثابتة له . 

ثانيهما : أنه إذا لم يكن الحكم في الأصل ثابتاً أمكن توجيه المنع 
عليه » فلا يمكن للمستدل أن ينتفع به قبل إقامة الدليل على ثبوته . 


- 199075- 


اشتراط كون حكم الأصل معقول المعنى 


يشترط فى القياس : أن يكون حكم الأصل مدرك المعنى والعلّة 
التى لأجلها شرع هذا الحكم ؛ لأن القياس مبنى على إدراك العلّة ؛ 
حيث إن المراد منه تعدية الحكم من محل إلى محل بواسطة تعدي 
العلّة . 


أما ما لا يعقل معناه ولا تدرك علَّته كأعداد الصلوات » وركعات 
كل صلاة » وعدد السعى والطواف 2 فإنه لا يجوز القياس فيه : 


- ١ةا/ال-‎ 


المطلب السابع 
اشتراط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولا 
بعمومه حكم الفرع 
فمثلاً : لو جعلنا دليل تحريم الخمر هو ما روي عن النبي كَل : 
«كل مسكر حرام ») , فإنه لا يصح قياس النبيذ على الخمر هنا ؛ لأن 


بالنص » لا بالقياس . 


-19198- 


المطلب الثامن 
يشترط قيام دليل على جواز القياس على الأصل ؟ 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يشترط في الأصل : أن يقوم دليل على 
جواز القياس عليه . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : عموم الأدلة المثبتة للقياس ؛ حيث إنها أجازت 
القياس على الأصل مطلقاً » فلم تعتبر هذا الشرط . 

الدليل الثاني : أنا إذا ظننا كون حكم الأصل معللاً بوصف ١‏ ثم 
علمنا أو ظننا حصوله في الفرع : حصل ظن أن حكم الفرع مثل 
حكم الأصل » والعمل بالظن واجب . 

المذهب الثاني : أنه لا يقاس على الأصل إلا إذا قامت الدلالة على 
جواز القياس عليه . 

وهو مذهب عثمان البتي البصري . 

جوايه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنه لم يورد دليلاً على ما زعمه » وما لا دليل 
عليه فإنه لا يعتمد ولا يعول عليه . 

الجواب الثاني : أن هذا معارض بالواقع من الصحابة - رضي اللّه 


- 1919/4- 


عنهم - ؛ حيث إنه من تتبع أحوالهم في مجاري اجتهاداتهم فإنه 
يعلم أنهم كانوا يقيسون الفرع على الأصل عند وجود ما يظن كونه 
علّة لحكم الأصل في الأصل ووجدها في الفرع وإن لم يقم دليل 
خاص على وجوب تعليل حكم ذلك الأصل » وجواز القياس عليه؛ 
وأصرح شيء في ذلك قول عمر لأبيى موسى : « اعرف الأشباه 
والأمثال ثم قس الأمور برأيك "» ولم يفصل . 

من ذلك : أنهم اختلفوا في قول الرجل لامرأته : ١‏ أنت علي 
حرام » » فقاسه بعضهم على الطلاق ٠»‏ وبعضهم قاسه على الظهارء 
وبعضهم قاسه على اليمين » ولم ينقل نص خاص ». ولا إجماع على 
القياس على تلك الأصول . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني تصبح دائرة 
القياس ضيقة جداً . كما هو واضح . 


-198- 


هل يشترط في الأصل أن يكون قد انعقد الإجماع 


لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يشترط فى الأصل : أن يكون قد اتفق 
العلماء على أن حكمه معلل ٠»‏ ولا يشترط - أيضا - أن تثبت علته 
بالنص» بل لو ثبت ذلك بالطرق الاجتهادية الظنية جاز القياس عليه. 

وهذا مذهب جمهور العلماء ٠»‏ وهو الحق ؟ للدليلين اللذين 
ذكرتهما في ١‏ أنه لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز 
القياس عليه » » وهو المطلب السابق . 

المذهب الثانى : أن ذلك يشترط فلا يقاس على أصل حتى يدل 
نص على عين علَّة ذلك الحكم » أو انعقد الإجماع على كون حكمه 
معللاً . 

وهو مذهب بشر المريسي المعتزلي . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن هذا المذهب لا دليل عليه » وما لا دليل عليه 
لا يعتمد عليه . 

الجواب الثانى : أن هذا معارض بالواقع من الصحابة والواقع من 


-1١981- 


فقهاء الإسلام ؛ حيث إنه ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - 
أنهم كانوا يقيسون الفرع على الأصل بواسطة علَّة اجتهادية مثل فعلهم 
في مسألة : « أنت علي حرام » » فقاسه بعضهم على الطلاق بعلّة 
تختلف عمن قاسه على اليمين 5 
ومثل فعلهم فى ١‏ مسألة الحد والأخوة » وغيرها . 
وكذلك فقهاء الإسلام كثيراً ما نراهم يختلفون في علَّة الأصل , 
فمثلاً : حرم التفاضل في بيع البر بالبر » وهذا ثابت بحديث الأشياء 
الستة » ولكن الفقهاء اختلفوا في العلّة التي من أجلها حرم هذا 
التفاضل على أقوال : 
فقيل: إن العلّة هي الطعم» وعليه يحرم التفاضل في كل مطعوم. 
وقيل : إن العلّة هي الاقتيات والادخار» وعليه فإنه يحرم التفاضل 
فيما يقتات وما يدخر كالارز والذرة . 
وقيل. :إن العله هي" الكيل أو الؤرة' 6 وظلن. هذا يسرم 
التفاضل فيما يكال وما يوزن ومع ذلك فقد جاز القياس . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلااف معنوي ؟ حيث إنه بناء على المذهب الثاني تكون دائرة 
القياس ضيقة جداً ؛ لأن أكثر العلل اجتهادية عقلية » فلو لم نعلل 
بتلك العلل لما بقى لنا قياس إلا فى القليل النادر . 


-١985- 


المطلب العاشر 
هل. يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين ؟ 


لقد اختلف في ذلك على مذهيين : 
المذهب الأول : يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين . 
أ لا يشترط في الأصل : أن لا يكون محصوراً بالعدد » بل 
يجوز القياس على الأصل» سواء كان محصورا أو لم يكن محصوراً. 
وهو مذهب كثير من العلماء » وهو الحق ؛ لعموم أدلة حجية 
القياس ٠‏ فإنها لم تفرق بين اللأصل المحصور بالعدد وبين الأصل غير 
المحصور إذا أدركت علة حكم الأصل . 
المذهب الثاني : أنه لا يجوز القياس على الأصل المحصور بالعدد. 
وهو مذهب بعض العلماء حتى إنهم قالوا : لا يجوز القياس على 
جواز قتل الفواسق الخمس في الحل والحرم ؛ لأنهن محصورات في 
قوله عليه السلام : « خمس يقتلن في الحل والحرم » . 
أدلة هذا المذهب : 
الدليل الأول : أن مفهوم العدد حجة . وذلك يدل على نفي 
الحكم عما عداه . أي : أن تخصيص ذلك بالذكر يدل على نفي 
الحكم عما عداه . 
جوابه : يجاب عنه بجوابين : 


الجواب الأول : أنه بمنع أن مفهوم العدد هنا حجة . 


-1948- 


الجواب الثاني : سلمنا أن مفهوم العدد حجة هنا » لكن القياس 
أقرى منه هنا إذا فهم المعنى الذي لأجله شرع الحكم : 

الدليل الثاني : أن جواز القياس عليه يبطل الحصر . فلم يجز كما 
إذا كان القياس يرفع شيئاً من مدلولات النص الدال على حكم 
الأصل . 

جوابيه : 
شيئاً من مدلولات النص ٠‏ بل إن القياس يزيد عليه أشياء بشرط 
الاتفاق مع المذكورات بالعلّة . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إنه بناء على المذهب الثانى لا يقاس على 
الخمس اللاتي يقتلن بالحل والحرم » ولا يقاس على الأشياء الستة فى 
حديث عبادة بن الصامت . 
العلّة . 


24 


-1١9488- 


المطلب الحادي عشر 
اشتراط كون حكم الأصل معللاً بعلة معينة 
قد صرح بها 


لأن العلّة المبهمة لا يعلم وجودها في الفرع ٠»‏ فلا يقال مثلاً : 
تجب الزكاة في الحلي للعلّة المقتضية لوجوبها في النقد . 


-١98ه-‎ 


بيان أن حكم الأصل إذا كان ثابتاً بننص 
فإنه يجوز القياس عليه 


و« 


لأن النص من الأدلة المثبتة للأصل ؛؟ لأن الأصل ينبني عليه الفرع » 
ويلحق به » ويعتمد عليه ٠»‏ والشيء الذي لم يثبت لا يتصور بناء 
غيره عليه . 


مثاله : قولنا : الخنزير إذا ولغ في الوناء ٠‏ فإنه يغسل سبع مرات؟ 
قياساً على الكلب بجامع : أن كلاً منهما حيوان نجس ٠‏ فإن منع 
أحدهم الحكم في ولوغ الكلب دللنا عليه بنص الحديث الذي هو 
قوله َلِةِ : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً » . 


-1985- 


المطلب الثالث عشر 
حكم القياس على أصل ثبت عن طريق الإجماع 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز القياس على أصل ثابت عن طريق 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

وهنا تمو دق 4 ولت 

الدليل الأول : أن الإجماع أصل ثابت تثبت به أحكام الشرع » 
58 القياس على الأصل الثابت به كالقياس على ما ثبت بالكتاب 
والسةة, 

الدليل الثاني : أنه يجوز القياس على أصل ثابت بخبر الواحد » 
وهو يفيد الظن٠.‏ فمن باب أولى أن يقاس على أصل ثابت 
بالإجماع ؛ لأن الإجماع آكد من خبر الواحد . 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز القياس إلا على الأصل الثابت 
بالكتاب والسنة - فقط - ولا يجوز القياس على أصل ثابت 
بالإجماع مطلقاً . 

'وهو مذهب بعض الشافعية » وحكي عن بعض الحنابلة . 

دليل هذا المذهب : 

إنه إذا أجمع العلماء على أصل . فإن ذلك الإجماع أو الاتفاق 


- ١ةمقا/-‎ 


حصل عن دليل - وهو مستند الإجماع - فيجب طلب الدليل 
والمستند 4 فإنه را كان نطقاً يتناول الفرع فيغنى عن القياس 34 وريما 
كان معنى لا يتعدى الحكم الذي ثبت بالإجماع » فلا يجوز القياس 
عليه . 

جوابه : 

إن الدليل الذي ثبت به الإجماع إن كان نطقاً يتناول الفرع : لم 
يمنع القياس ٠‏ بل يقويه . 

وإن كان معنى لا يتعدى الحكم الذي ثبت بالإجماع لا يمنع أن 
ل عه 
0100 ل ا ار 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني فإنه لا يجوز 
إلا على ما ثبت بدليلين هما : الكتاب والسّنّة » أما على المذهب 
الأول فإنه يقاس على الأصل الثايبت بثلاثة أدلة : : الكتاب 2 وال 
والإجماع 2 فتكون دائرة القياس عند أصحاب المذهب الثانى أضيق 
من دائرة القياس عند أصحاب المذهب الأول . ويكون كل قياس 
الأصل فيه مجمع عليه باطلاً عند أصحاب المذهب الثانى . 


-١988- 


المطلب الرابع عشر 
هل يشترط في حكم الأصل المقاس عليه أن تجمع 
عليه كل الأمة » أو يكفى اتفاق الخصمين ؟ 


لقن نك فيما سني * أنه يعوو القداين عل الات بالإجماء .+ 
ولكن اختلف العلماء ء هل يكفي اتفاق الخصمين أو يشترط اتفاق كل 
الأمة © على هبي : 

المذهب الأول : أنه يكفي اتفاق الخصمين » فلا يشترط أن يكون 
حكم الأصل المقيس عَلَيهَ ‏ متققا عليه من كل" الأمة و يتحيث. إن 
الخصمين - المستدل والمعترض - إذا اتفقا على حكم الأصل ٠»‏ فإن 
المناظرة تنضبط » ويكون لها فائدة » أما إن كان حكم الأصل مختلفاً 
فيه » فإن المعترض له أن ينازع فيه كما ينازع في الفرع » وهذا هو 
الحق ؛ لما ذكرت . 

يال ذللك» ٠‏ قاين الارن على الرر في ري بزنا الفضل وجايع ‏ 
الطعم . أو الكيل ٠»‏ فإن الحكم متفق متفق عليه » وإن اختلف في العلّ 
كما ين 

المذهب الثاني : أنه يشترط في حكم الأصل المقيس عليه : أن 
الما ا ل 
ليمي 

وهو مذهب بعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

أن حكم الأصل إذا لم تجمع عليه كل الأَمّ » فإنه يجوز للخصم 


-19484- 


- وهو المعترض - : أن يعلل حكم الأصل بعلّة قاصرة لا تتعدى إلى 
الفرع » فإن وافقه المستدل على هذا بطل القياس ؛ لعدم وجود المعنى 
الجامع بين الأصل والفرع . 

وإن لم يوافقه المستدل على ذلك ٠‏ بل علل المستدل بعلة أخرى 
متعدية إلى الفرع : بطل القياس أيضاً ؛ لأن المعترض قد علل حكم 
ذلك الأصل بعلة قاصرة ؛ ومنع أن يكون ذلك الشيء الذي أتى به 
0م 

ا ي : المعترض - عدم موافقته على أن العلّة في حكم 
الأصل تلك العلّة المتعدية التي أوردها المستدل » وذكر أن علّةَ حكم 
الأصل هي التي لا تتعدى ال الفرع . 

07 ذلك بالقياس المركب . وهو : أن يكون الحكم متفقاً عليه 
بين الخصمين . لكن لعلتين مختلفتين » فكل واحد من الخصمين علل 
الحكم بعلة مخالفة لعلة الآخر . كما في قياس حلي البالغة على 
حلي الصبية ؟: فإن عدم وجوب: الركاة في حلي الضبية بنتفق: عليه بين 
الخصمين . لكن لعلتين مختلفتين . فإنه عند أحدهما : لعلّة كونه 
حلياً » وعند الآخر : لعلّة كونه مالا للصبية . 

جوابه : 

أنا لو عملنا بهذا الشرط. وهو إجماع كل الأَمّهةَ على حكم الأصل» 
فإن ذلك يفضي إلى ندرة الأصل وحكمه المقاس عليهء وبالتالى ندرة 
القياس كله مما يؤدي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي . كما سبق . 


المطلب الخامس عشر 
حكم القياس على الأصل الثابت عن طريق القياس 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين :. 
المذهب الأول : لا يجوز القياس على أصل ثبت عن طريق القياس . 
وهو مذهب جمهور العلماء » فلا يجوز قياس الذرة على الأرز 
الذي هو مقاس على البر . 
وهذا هو الحق ؛ لأن العلّة الجامعة بين الأصل الثاني - وهو في 
المثال : البر - والاأاصل الأول - وهو الأرز - إن كانت ودود فى 
الفرع وهو : الذرة ٠»‏ فليقم القائس بقياس الفرع - وهو الذرة - 
على الأصل الثانى - وهو البر - مباشرة ؛ لأن ذكر الأصل الأول 
يكون - حينئذ - تطويل من غير فائدة » وغير المفيد عبث يجب رده 
وعدم اعتباره . 
وإن كانت العلّة الجامعة بين الأصلين - الأصل الأول وهو الأرزء 
والأصل الثاني وهو البر - غير موجودة في الفرع - وهو الذرة - : 
لم يجز قياس الذرة على الأصل الأول - وهو الأرز - ؛ لأنه قد 
ظهر أن حكم الأصل الأول - وهو الأرز - قد ثبت بعلة غير 
موجودة في الفرع » وهذا يبطل القياس ؛ لأن من شرط صحة 
القياس : أن تكون علة الأصل وعلة الفرع متساويتين . 
المذهب الثاني : أنه يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس . 


-1١94941- 


وهو مذهب بعض الحنفية » وبعض الشافعية » وكثير من الحنابلة » 
وهو اختيار أبي عبد الله البصري . 
دليل هذا المذهب : 
أنه لما ثبت الحكم في الفرع صار أصلاً في نفسه » فجاز أن يستنبط 
منه علّة » ويقاس عليه غيره كالنص نفسه » ولا فرق . 
جوابه : ا 
إن هذا يؤدي إلى إثبات حكم في الفرع بغير علّة الااصل ؛ وذلك 
لا يجوز . 
بيان نوع الخلاف : 


الخلاف معنوي » كما سبق من امثال . 


-1997- 


المطلب السادس عشر 
إذا كان حكم الأصل منصوصاً عليه وقد اختلف 
فيه بين الخصمين فهل يجوز القياس عليه ؟ 


لقد بيّنت فيما سبق : أنه يجوز القياس على حكم الأصل 
المنصوص عليه » واتفق عليه الخصمان » وبينت أن الحكم الذي اتفق 
الخصمان عليه يجوز القياس عليه . 

لكن إذا نص على حكم أصل » ولكن اختلف الخصمان فيه » 
فهل يجوز القياس عليه ؟ لقد اختلف العلماء فيه على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز القياس على الأصل وحكمه إذا كان 
منصوصاً عليه » وإن خالف فيه أحد الخصمين ٠‏ فلا ينظر إلى 
خاذفة 4 "قن .نا ذلك ليما سي + 

مثاله : قولنا : إن الخنزير إذا ولغ في الإناء » فإنه يغسل ذلك 
الإناء سبع مرات ؛ قياساً على الكلب بجامع : أن كلاً منهما حيوان 

فإن منع الخصم في ولوغ الكلب - أي : فإن خالف الخصم في 
حكم الأصل - فإن المستدل يرد ويقول : إن غسل الإناء من ولوغ 
الكلب سبع مرات قد ثبت بالنص-» وهو قوله عليه السلام : « إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً » » فيصح قياس الخنزير 
على الكلب » وإن خالف الخصم في الأصل وحكمه . 


-1949418- 


لكن صحة هذا مشروطة بأن يكون النص غير شامل للفرع ٠»‏ فإن 
كان شاملاً للفرع أخذنا حكمه من النص ٠»‏ ولا داعي للقياس . 

هذا هو مذهب جمهور العلماء »؛ وهو الحق ؛ لأن الأصل 
وحكمه يعتبران من أركان القياس ٠‏ فإذا خالف أحد فى هذا الأصل» 
تتجواو اللمستدال: أن رفعه يدلبل مجكنه كلض برغيره +١‏ اوشلا بان 
جميع أركان القياس إذا خالف في أحدها بعض المعترضين » وليس 
طريق إثبات حكم الأصل مقصوراً على الاتفاق - فقط - . بل 
يكفى أي دليل يجعل المجتهد يغلب على ظنه أنه قد أثبت ذلك 
اكد والنص يغلّب الظن ٠‏ فيجب أن يثبت به الأصل وحكمه 
كالإجماع ؛ لأن الفرق بينهما تحكم . 

اعتراض على هذا : 

قال قائل - معترضاً - : إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تجوروا. 
القياس على ما ثبت بالقياس ٠‏ مع أن القياس يغلب على الظن أنه 
مثبت للأصل ؟ 

جوابه : 

إن الافل غندنا لاأيقيت بالقيائن :+ لذلكف لا بجوو الفبان ان با 
ثبت بالقياس ؛ لأن العلَّة الجامعة بين الأصل الأول والثانى إن كانت 
موجودة في الفرع ٠‏ فليقم المستدل ويفيسه على الأصل الثاني مباشرة 
ويكفيه » وإن لم تكن العلّة موجودة في الفرع لم يصح القياس ؛ 
لأن القياس مبنى على وجود العلة » وهى هنا ليست موجودة » لهذا 
السد دمعت الفياين على مااثيت بالقياس. . 

المذهنت الثاني + آنها لا يتنوو القيانن عن التقلف فيه ون كان 


-1944- 


دليل هذا المذهب : 
من مسألة إلى مسألة أخرى » بيان ذلك : 
أن المستدل إذا قاس على أصل مختلف فيه بين الخصمين ٠‏ فإن 
المعترض يمنع ذلك » ويقول : لا أسلم ثبوت ذلك الأصل بذلك 
السكوتى » أو نحوهما : جاز للمعترض أن يبمنع الاستدلال بذلك » 
فيكون مختلفاً فيه » وهكذا إن حاول المستدل أن يثبت الأصل بأي 
دليل عارضه خصمه فيه » فينتقل الكلام من مسألة إلى مسألة أخرى. 
ويبنى الخلاف على الخلاف » وليس أحد الخصمين بأولى من الآخر 
فى ذلك . حيث إن كلاً منهما قد بلغ درجة الاجتهاد . 
جوابه : 
إن الأصل وحكمه يثبت بالنص كغيره من أحكام الشريعة كثبوت 
الأحكام بأخبار الآحاد » والظواهر من النصوص ٠»‏ ولمجتهد الذي 
يغبت حكماً بأي نص يعمل به ويفتى به » ولا يضره مخالفة الخصم 
وعدم أخذه بذلك النص » فكذلك هنا فإنه يثبت الأصل وحكمه بأي 
نص صح عنده ويبنى عليه أحكامآ أخرى من قياس عليه » ونحو 
ذلك. 
بيان نوع الخلاف : 


-1١996ه-‎ 


المطلب السابع عشر 
هل 4 7 حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس ؟ 
تقول : هل يقاس على حكم الأصل 


المراد من ذلك : أن الطريقة المعهودة في القياس الشرعي : كون 
ذلك الحكم معللاً بعلّة منصوصة أو مستنبطة ٠‏ وكون تلك العلَّ 
موجودة في صور كثيرة 4 فإذا ورد حكم معدول به عن هذا فهل 
ايا 
سأذكرها وأذكر منها الخارج عن قاعلة القياس 3 وغير الخارج 4 
فأقول : 
أصول ار 3 0 يعقل معناها كأعداد 80 2 220 ركعات 
0 صلاة 6 ونصب 00 4 0 جعل 007 مفرداً 34 20 
وهذا غير خارج عن قاعدة القياس 0 لأنه لم يسبقها عموم قياس 
يمنع منها ٠‏ ولا يستثنى عن أصول آخر حتى يسمى بالخارج عن 
. وهذه التسمية مجاز . 


-19945- 


التوع الثاني : ما شرع من الأحكام ابتداء من غير أن يؤخذ ويقتطع 

من أصول أخر » وهي معقولة المعنى » لكنها عديمة النظير والمثيل . 

أي : لا يكون له نظير خارج عما يتناوله الدليل الدال على تلك 
الأحكام » فهذا لا يقاس عليها ؛ نظراً لتعذر الفرع الذي هو ركن 
من أركان القياس . 

من أمثلته : رخصة المسح على الخفين ؛ فإنه معلل بعسر نزعه في 
كل وقت » وأن الحاجة ماسة إليه » ولكن لا يساويه في هذا المعنى 
شيء ما يشبهه من بعض الوجوه كالعمامة والقفازين ٠»‏ فلذلك لم 
يجز قياس شيء منها عليه » وهذا على مذهب من قال : لا يجوز 
القياس على الرخص . 

وكذلك رخصة القصر لعذر السفر » فإنه معلل بالمشقة المخصوصة 
وهي غير حاصلة في حق غير المسافر » فإن المشقة مناسبة ظاهرة 
لذلك الحكم ٠»‏ ولا يمكن تعليله بمطلق المشقة » وإلا لوجب ثبوت 
القصر في حق المريض . 

وكذلك مشروعية القسامة تجب على من لم يدع عليه ولي الدم 
القتل » ولا تسقط بها عنهم الدية » ووجبت على عدد مخصوص ٠»‏ 
وجعل الخيار إلى ولي الدم فيمن يحلف ٠‏ وهذا لا يوجد في غيره ٠‏ 

وهذا غير خارج عن قاعدة القياس ». لكن القياس هنا امتنع ؛ 
لعدم وجود الفرع - كما سبق قوله - . 

ولذلك لا يصح ما يقوله بعض الفقهاء : إن توقيت الإجارة خارج 
عن قياس الأصول كالبيع والتكاح ؛ لأنه ليس جعل أحدهما أصلاً 
والآخر خارجا عنه بأولى من العكس ٠.‏ بل كل واحد منها أصل 
شري ل تقوو ارا 


- 19910/- 


النوع الثالث : : ما شرع من الأحكام على وجه الاستثناء والاقتطاع 

عن القواعد العامة والأصول المقررة » ولا يعقل معناه » وهذا النوع 
لا يقاس عليه ؛ نظراً لفقد العلّة التي عليها مدار القياس . 

من أمثلة ذلك : قبول شهادة خزيمة بمفرده لقوله يَكةٌ : ٠‏ من شهد 
له خزيمة فهو حسبه 2 . وقوله لأبي بردة : هاني بن نيار الأنصاري 
-وقد ضحى بالجذع من المعز - : « تجزيك ولن تجزي عن أحد 
بعدك») . 

وتسمية هذا النوع بالخارج عن قاعدة القياس تسمية حقيقية ؛ حيث 
إن القاعدة : أن الجذع من المعز لا تجرئ ٠‏ والقاعدة : أنه لا يقبل في 
الشهادة إلا شهادة اثنين . 

النوع الرابع : ما شرع من الأحكام على وجه الاستثناء والاقتطاع 
عن القواعد العامة » وهو مخالف للأصول المقررة » وهو معقول 
المعنى . 

مثل : مشروعية بيع العرايا - وهو بيع الرطب في رؤوس النخل 
بمثل قدره تمراً عن طريق الخرص - فهذا على خلاف القاعدة وهي : 
النهي عن بيع المزابنة - وهي : بيع التمر بالتمر - ونعلم أنه لم يشرع 
تايكا لبيع المزابنة » بل على وجه الاستثناء والاقتطاع عنها لحاجة 
الفقراء » فيقاس العنب على الرطب ؛ لأنه في معناه . 

وكذلك : ما شرع من رد المصراة » ورد صاع من التمر معها بدل 
اللبن الموجود في ضرعها ؛ فإن هذا لم يشرع لقاعدة ضمان المثليات 
بالمثل ٠‏ والمتقومات بالقيمة ٠»‏ ولكنه على وجه الاستثناء من تلك 
القاعدة ؛ لعلة وهى : الحاجة لذلك ؛. حيث إن اللبن الكائن في 
اقرع الدى المي تلظ بوالنين كادف بعرو رلا كن لتم 


-1949448- 


بينهماء ولا يمكن معرفة القدر الموجود في الضرع عند البيع » وكان 
الأمر قد تعلق بمطعوم . لذلك خلّص الشارع المتبايعين من المنازعة 
والوقوع في ورطة الجهل بالتقدير بصاع من التمر » لاشتراكهما في 
وصف الطعام » ولتقاربهما في القيمة كما قدر دية الجنين بغرة عبد أو 
أمة ٠‏ مع اختلاف الجنين بالذكورة والآنوثة » ولما فهمنا المعنى الذي 
لأجله شرع. الحكم قسنا عليه غيرء ؛ حيث إنا نقول د ال 1 
بعيب آخر غير التصرية رد معها أيضا صاعا من التمر بدل اللبن 
الوجود فى افير 1 

وهذا النوع قد اختلف فيه هل يجوز القياس عليه أو لا ؟ 

اختلف في ذلك على مذاهب » من أهمها مذهبان : 

المذهب الأول : أنه يجوز القياس عليه مطلقآ وإن كان خارجاً عن 
قاعدة القياس . 

هو مذهب كثير من الشافعية » والحنابلة » وبعض الحنفية . 

وهو الحق ؛ لأنه حكم شرعي معقول المعنى » مُدرك العلّة إما عن 
طريق النص » أو عن طريق الاستنباط » فجاز القياس عليه كالقياس 
على غيره من الأصول الغير المعدول به عن سنن القياس ٠»‏ والجامع : 
توفر أركان القياس وشروط كل ركن ٠‏ 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز القياس عليه . 

وهو مذهب بعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

أن القياس على المعدول به عن سنن القياس تكثير لمخالفة الدليل ؛ 
لأن قياس الأصول يقتضي أن يكون حكم المعدول عن سنن القياس 


- 11944- 


كحكمه . لكن النص أخرجه عنه» فيبقى ما عداه على وفقه» فإخراج 
غيره عن حكمه تكثير لمخالفته » بخلاف القياس على الأصول الغير 
المعدول به عن سنن القياس ؛ فإنه لا يلزم منه مخالفة الدليل . 
جوايه : 

إن الشارع إنما يخالف الدليل لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك 
الدليل ؟ عملا بالاستقراء ٠‏ وتقديم الأرجح . وهو شأن صاحب 
الشرع . فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها في 
صورة أخرى : وجب أن يخالف الدليل بها - أيضاً - عملة 
برجحانها » فنحن - حينئذ - قد أكثرنا موافقة الدليل لا مخالفته . 
بيان نوع الخلاف : ش 

الخلاف في هذا النوع معنوي؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية 
وملها : 

. أنه على المذهب الأول : يجوز قياس العنب على الرطب‎ - ١ 
. فيجوز بيع العنب بالزييب » كما جاز بيع الرطب بالتمر‎ 

وعلى المذهب الثاني : لا يجوز ذلك . 

١‏ - أنه على المذهب الأول : يجوز القياس على مسألة المصراة 
بخلاف المذهب الثاني . 

البو الخامس : ما شرع من الأحكام ابتداء من غير اقتطاع عن 
أصول أخر ٠‏ وهي معقولة المعنى » ولها نظير وفروع . 

فهذا اتفق القائلون بالقياس على أنه يجري فيه القياس . 

وهو قسم غير خارج عن قاعدة القياس باعتبار وجه من الوجوه . 

فهذه الأنواع الخمسة اختلف حكم القياس فيها بسبب اختلاف 
الأحكام فيها . 


ساو ى #89٠‏ د 


الملحث الثاني 
في 
ارخ وفتووطه :وما رتعلق:يه 
ويشتمل على المطالب التالية : 


المطلب الأول : في بيان المراد بالفرع . 
المطلب الثاني : اشتراط كون العلّة الموجودة في الفرع مثل علة حكم 


الأصل من غير تفاوت واختلاف . 
المطلب الثالث : اشتراط عدم كون حكم الفرع منصوصاً عليه أو 
مجمعاً عليه . 
المطلب الرابع : اشتراط كون الحكم في الفرع مائلاً لحكم الأصل في 
عينه أو جنسه . 


المطلب الخامس : اشتراط عدم تقدم حكم الفرع على حكم الأصل . 

المطلب السادس : هل يشترط أن تكون العلَّ في الفرع معلومة قطعا؟ 

المطلب السابع : هل يشترط في حكم الفرع أن يكون ما ثبت بالنص 
جملة ؟ 


المطلب الأول 
بيان المراد بالفرع 


لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الفرع هو المحل الذي لم ينص على حكمه 
كالنبيذ فإنه فرع » والخمر أصل ؛ لأن الجميع مسكر . 
المفتقر إلى غيره 2« والمردود إليه 2( وهذا إنما يتحقق على المحل وهو 
النبيذ ؛ حيث إنه مقيس على الخمر ومشبه به بوجه شبه وهو : 
المذهب الثاني : أن الفرع هو : حكم تلك الصورة المقيسة » 
فيكون الفرع - على هذا - تحريم النبيذ . 
دليل هذا المذهب : 
أن حكم الصورة الثانية متفرع عن العلّة » والعلّة متفرعة عن حكم 
الصورة الأولى » وفرع الفرع فرع لذلك الأصل » فصح أن يكون 
حكم الصورة الثانية فرعاً . 
جوابه : 
إن هذا فيه تكلفآ واضحا ؛ حيث إن الفرع عند الإطلاق ينصرف 
إلى الفرع المباشر » لا إلى ما كان فرعا بواسطة . 


3 6 لد#اء.ولا ب 


بيان نوع الخلاف : 
الخلاف لفظي ؛ نظراً لصحة إطلاق الفرع على كل من هذين 
المذهبين . ولا مانع من ذلك ؛ لكن إطلاقه على المذهب الثانى فيه 
بعض التكلف ». فيكون الفرع على المذهب الأول أؤلى . 
فيكون - على هذا - الأصل هو المحل الذي ورد حكمه في 
الكتاب 3 أو السئة 3 أو الإجماع كالخمر 3 والهرة 3 والصبي . 
والفرع هو المحل الذي لم يرد حكمه في كتاب » ولا سئة . ولا 
إجماع : كالنبيذ » والفأرة » والسفيه » بيان ذلك : 
أننا 1 فسا الببد على الحمر كان عندنا أريعة 'أركان :: 
الأصل : الخمر . والفرع : النبيذ . والعلّة : الإسكار . 
والحكم : التحريم . 
ولما قسنا الفأرة على الهرة : كان عندنا أربعة أركان : 
الأصل : الهرة - الوارد حكمها بقوله يك : « إنها ليست بنجس 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات » . والفرع : الفأرة » والعلّة : 
كثرة التطواف وصعوبة التحرز منها . والحكم : طهارة سؤر كل 
منهما . 
ولما قسنا السفيه على الصبي كان عندنا أربعة أركان : 
الأصل : الصبي » حيث أجمع العلماء ام 
والفرع 1 السفيه 4 والعلّة ضعف التصرف 3 والحكم : 
6 ة 


المطلب الثاني 


اشتراط كون العلّة الموجودة في الفرع مثل علة حكم 
الأصل من غير تفاوت واختلاف 


وذلك كالإسكار . فإنه موجود في الخمر » وموجود في النبيذ من 
غير اختلاف . لذلك الحقنا النبيذ بالحمر » وكالطعم ٠‏ فإنه موجود 
فى الأرز وفى البر من غير اختلاف وتفاوت ٠»‏ لذلك قسنا الأرز على 
البر 2 والقعل العمد العدوان فإنه موجود فى القتل بالمثقل » وموجود 
فى القتل بالمحدد من غير تفاوت ٠‏ لذلك قسنا القتل بالمثقل على 
الكل )المعده :ركد 

فإن وجد تفاوت واختلاف فإنا ننظر : 

إن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق نقصان علّة الفرع عن علّة 
حكم الأصل كقول بعضهم : تجب الزكاة في مال الصبي ؛ قياساً 
على مال المكلف بجامع : أن كلا منهما يملك ماله . فإن هذا لا 
يصح ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ حيث إن علّة حكم الأصل تختلف 
عن علة الفرع ؛ حيث إن علّة الأصل - وهو البالغ - : أنه يملك 
ماله بالقوة والفعل ٠‏ أما علّة الفرع فهي : إنه يملك ماله بالقوة فقط. 

وإن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق زيادة علّة الفرع : فإن 
القياس يصح ٠»‏ بل يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل ٠‏ كما في 
قياس ضرب الوالدين على التأفيف لهما في التحريم بجامع الإيذاء 
في كل ٠»‏ فإن الإيذاء في الضرب أشد . 


 ”٠ءها‎ 


المطلب الثالث 


اشتراط عدم كون حكم الفرع منصوصاً عليه 
أو مجمعاً عليه 


أي : يشترط في الفرع : أن يكون خاليآً عن نص من كتاب » أو 
كد ٠‏ أو إجماع يصادم وينافي حكم القياس ٠‏ فإذا كان النص أو 
الإجماع يخالف القياس فلا قياس ٠‏ وإلا لزم تقديم القياس على 
الحكم الثابت بالنص والإجماع . هذا إذا كان النص أو الإجماع 
يخالف الحكم الذي ورد به القياس . 

أما إذا كان يوافق القياس فإنا ننظر : 

إن كان النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع بعينه هو 
الذي دل على حكم الأصل ٠‏ فالقياس باطل ؛ لأن نسبة دلالة النص 
أو الإجماع على حكم الفرع وحكم الأصل على السواء ٠»‏ فلا فرق 
بينهما » فليس جعل تلك الصورة أصلاً » والأخرى فرعا أولى من 
العكدن.: 

وإن كان النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع غير 
النص, أو الإجماع الدال على حكم الأصل : فالقياس جائز عند أكثر 
العلماء » وهو الحق ؛ لأن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز؛ 
لإفادة زيادة الظن . 


المطلب الرابع 
اشتراط كون الحكم في الفرع ماثلاً لحكم 
الأصل فى عينه » أو جنسه 


مثال الممائلة بينهما فى العين : قياس القتل بالمثقل على القتل 
بالمحدد في وجوب القصاص في النفس بجامع: القتل العمد العدوان. 

تين نكم تعوق إلى القرع ب توه لاضن القن ,فلك اف 
الفرع هو الحكم في الأصل بعينه . 

ومثال الممائلة بينهما في الجنس : قياس ثبوت ولاية التكاح على 
ثبب الضغيرة بالقباس على إنبات الولآية في عالها بسعامع + الميغر : 
ند تت جتن الزلاية فى الفرن © اوهى تنش كين ولاية إناك + 
وولاية النفس ؛ لأن ولاية التكاح من جنس ولاية المال » فإنهما سبب 
لفاة التصرت :4 وليشت تغينها لاختلاف: التصرفين. + 

وهذا الاشتراط واضح في تعريفنا للقياس ؟؛ حيث قلنا : « إن 
القياس : إثبات مثل حكم أصل لفرع »© . 
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المطلب الخامس 
اشتراط عدم تقدم حكم الفرع على حكم الأصل 


يشترط : ألا يكون حكم الفرع متقدمآ على حكم الأصل مثل : 
أن يقال : الوضوء شرط للصلاة فتجب فيه النية كالتيمم » ومعلوم أن 
مشروعية التيمم متأخرة عن مشروعية الوضوء 0 فمشروعية الوضوء 
كانت قبل الهجرة 3 ومشروعية التيمم كانت بعد الهجرة في السنة 
الرابعة » وقيل : فى الخامسة . 

واشترط ذلك : لأن ثبوت حكم الأصل الذي هو وجوب النية فى 
التيمم مقارن لعلته التى هي كونها شرطاً فى الصلاة ٠»‏ فإذا تقدم 
حكم الفرع كوجوب النية في الوضوء على حكم الأصل الذي هو 
وجوب النية في التيمم : لزم تقدمه على علته المقارنة لحكم الأصل . 
وهذا لا يصح . 


 ”٠ءرؤال‎ 


هل ب يشترط أن تكون العلّة في الفرع معلومة مة قطعاً ؟ 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يشترط ذلك ٠»‏ بل يكفي ظن وجود العلّة 
في الفرع . ْ 

وهو مذهب الجمهور . وهو الحق ؛ لقوله تعالى : # فاعتبروا # 
حيث إنه عام » ولم يشترط فيه العلم القطعي . فتخصيصه بالقطعي 
تخصيص بلا مخصص ٠.‏ وهو باطل ٠»‏ فثبت أنه يدخل فيه العلم 


ولق 
المذهب الثانى : أنه يشترط حصول العلّة فى الفرع معلومآ » لا 
فظلنونا : 


وهو مذهب بعض العلماء 

جوايه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أنه لا دليل على هذا المذهب ٠»‏ وما لا دليل عليه 
لا يعول عليه . 

الجواب الثاني : أن الظن غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل » فإذا 
حصل ظن كون الحكم معللاً بذلك الوصف . ثم حصل ظن ثبوت 
ذلك الوصف في الفرع : حصل ظن أن الحكم في الفرع يماثل الحكم 
في الأصل » والعمل بالظن واجب . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني فإن دائرة القياس 
تكون أضيق من العمل على المذهب الأول » وقد سبق ذكر ذلك . 


5٠١٠١84 


المطلب السابع 


هل يشترط في حكم الفرع : أن يكون 


لقد اختلف فى ذلك على مذهيين : 
المذهب الأول : أنه لا يشترط ذلك » بل يجوز القياس مطلقاً . 


وهو مذهب جمهور العلماء ». وهو الحق ؛ لعموم حديث معاذ 
السابق الذكر ؟؛ حيث قال : « اجتهد رأبي ) ٠»‏ فلم يفصل بين ما 
ثبت حكم الفرع فيه على جهة الإجمال » وبين غيره ٠‏ وأقره النبي 
يِل على ذلك ٠‏ فدل على أن القياس لا يشترط فيه تقدم نص مجمل 
على الفرع . 

المذهب الثاني : يشترط لصحة القياس : أن يثبت حكم الفرع 
بالنص على جهة الإجمال . 

وهو ما ذهب إليه أبو هاشم » حيث نقل عنه أنه يذهب إلى 
وجوب تناول النصوص لحكم الفرع على جهة الإجمال ٠»‏ والقياس 
إنما هو للكشف عن مواضعها وانتزاع تفاصيلها » وذلك كميراث الجد 
مع الأخوة الثابت بنص إجمالي ؛ ثم استعمل القياس لتفصيله » 
فلولا ورود ميراث الحد لما جاز القياس في توريثه مع الأخوة الدال 
عليه الإجماع وإطلاق قوله تعالى : # ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس * ٠‏ وكذلك القول في سائر الفروع » فأما إثبات فرع لم 
يتناول حكمه نص على سبيل الجملة فلا يصح . 


75٠3و‎ 


دليل هذا المذهب : 


أن الصحابة لم تستعمل القياس إلا في فروع قد ورد حكمها 
بنصوص على سبيل الإجمال ٠‏ ألا ترى إلى قياسهم الجد على ابن 
الابن » وقياسهم حد شارب الخمر على حد القاذف في تعيين عدد 
الجلدات لورود حد القاذف بالنص بخلاف الشارب ٠‏ وهذا على 
جهة الإجمال . 

جوابه : 

أنا لا نسلم ذلك » بل إنه ثبت بعد تتبع واستقراء ما ورد من 
الأقيسة التي استعملها الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم كانوا 
يستعملون القياس مطلقاً بدون أن يتقيدوا بهذا الشرط . من ذلك : 
أنهم استعملوا القياس في الكنايات في الطلاق » ومن ذلك : أنهم 
قاسوا من قال لزوجته : « أنت علي حرام » على الطلاق » وعلى 
الظهار » وعلى اليمين » وأنهم قاسوا العهد على العقد . وقاسوا 
الأخوة الأشقاء على الأخوة لأم في المشركة ٠‏ وقاسوا المفوضة على 
الزوجة المدخول بها فى استحقاق المهر ونحو ذلك » فثبت حكمه ولا 
نص في الفرع أصلا لا جملة ولا تفصيلاً . 

بيان نوع الخلاف : 


1”. 


المملحث الثالث 
0 شي 
العلة وشروطها وما يتعلق بها 


ويشتمل على المطالب التالية : 

المطلب الأول : في تعريف العلَّة لغة وأسمائها . 

المطلب الثاني : في تعريف العلّة اصطلاحاً . 

المطلب الثالث : في تقسيمات العلّة . 

المطلب الرابع : في طرق ثبوت العلّ ‏ مسالك العلّة » . 

المطلب الخامس : هل يشترط : أن تكون العلّة مناسبة مشتملة على 
حكمة قصدها الشارع من تشريعه ؟ 

المطلب السادس : هل ب يشترط أن تكون العلّه ظاهرة جلية » أو يجوز 
التعليل بالوصف الخفي ؟ 

المطلب السابع : حكم التعليل بالحكم الشرعي 

المطلب الثامن : بيان أنه يشترط في العلّة : أن لا تخالف نضا ولا 
إجماعاً . 

املاب راع ع لطن لمكم 

المطلب العاشر : هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف 

الوجودي وتعليل الحكم العدمي بالوصف 


ااه 


الوجودي . وتعليل الحكم العدمي بالوصف 
العدمي . وتعليل الحكم الوجودي بالوصف 
العدمي ؟ 

المطلب الحادي عشر : حكم التعليل بالوصف المركب . 

المطلب الثاني عشر : حكم التعليل بأكثر من علة « تعدد العلل » . 

المطلب الثالث عشر : حكم تعليل حكمين أو أحكام بعلة واحدة . 

المطلب الرابع عشر : هل الطرد دليل على صحة العلّة ؟ 

الطلب نفام عدر في يان انمييد طفن الرصفن التسيط بلعلل 
به : أن لا يرجع على الأصل بإبطاله . 

المطلب السادس عشر : حكم التعليل بالاسم المجرد . 

المطلب السابع عشر : حكم التعليل بالوصف العرفي . 

المطلب الثامن عشر : هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة ؟ 

لمطلب التاسع عشر : بيان أنه يشترط في العلّة أن لا تكون معارضة 
بعلة أخرى . 

المطلب التفيزون #اتخضيصن العلة. 


ع 1ه 


فى تعريف العلّة لغة » وأسمائها 


ممص الح معي لخر رك ال اا 
وسميت هذه بالضرة ؛ لأنها تعل بعد صاحبتها من العلل الذي يعنى 
1 
أما العلّة - بكسر العين - فإنها تأتى بمعنى المرض ٠»‏ يقال : اعتل 
العلرل اهن مدة :+ 

ولهذا سميت العلَّة في القياس بهذا الاسم ؛ .لأنها معنى يحل 
بالمحل فيتغير به حال المحل بلا اختيار » ومنه سمي المرض علّة - كما 
قلنا - ؛ لأن المرض إذا حل بشخص تغيرت حاله من النشاط إلى 
الضعف . ومن الصحة إلى السقم » ومن الفتوة إلى الوهن . 
وتسمى العلّة بالمناط » أي الم ركويه متعلق الحكم من 
نأمط > قوطي الررطا 6 امع على 4ل ليف : 

فمناط الحكم : إذا أضاف الشرع الحكم إليه » وناطه به » ونصبه 
علامة عليه » فحكم الفرع متعلق بتلك العلة : إن وجدت علة حكم 
الأصل في الفرع : وجد مثل حكم الأصل للفرع » وإن انتفت العلّة 
انتفى الحكم . 

وتسمى العلّة : بالوصف المناسب الجامع بين الأصل والفرع . 
وتسمى العلّة بالمعنى الذي لأجله شرع الحكم . 

وتأتي بمعنى السبب» ولعل هذا هو المناسب للمعنى الاصطلاحي؛ 
لأن العلة سبب في ثبوت الحكم في الفرع المطلوب إثبات الحكم له. 


-#”٠١امه‎ 


المطلب الثاني 
في 
تعريف العلّة اصطلاحاً 


لقد عرفت العلَّة بتعريفات كثيرة » وأقربها إلى الصحة هو : 
الوصف المعرّف للحكم . 
الوصف معنى قائم بالموصوف . 
وينبغي أن يكون هذا الوصف : وصفاً ظاهراً منضبطاً مجاوزاً 
مشتملاً على معنى مناسب للحكم . 
والمراد بالظاهر : ما كان من أفعال الجوارح كشرب الخمر علة 
للجلد » والسرقة علة للقطع ٠‏ والقتل العمد انعدوان علة للقصاص» 
وهكذا . 
وقيدنا الوصف بكونه ظاهراً لتخرج الصفات غير الظاهرة 
كالصفات الخفية كالرضى والسخط . كأن يعلل ثبوت البيع برضى 
العاقدين » فهذا لا يجوز ؛ لأنه وصف خفى غير ظاهر : حيث إن 
الوصف المعلل به يكون معرفآ للحكم الشرعي , والخفي لا يصلح أن 
يكون معرفاً ؛ نظراً لخفائه » فهو محتاج إلى التعريف . 
اعتراض : 
قال قائل - معترضاً - : إن الوصف الخفى يجوز التعليل به » 
فالوصف وإن كان خفيآ » لكنه بدلالة الصيغ الظاهرة عليه كدلالة 
الإيجاب والقبول على الرضى : يكون من الأوصاف الظاهرة . 


 4”٠ءاكد‎ 


جوابه : 

التعليل بالوصف الخفي وإن صح في بعض الأحكام ؛ لقرينة » 
لكنه لا يصح في جميع الأحكام ؛ لذلك يحصل اختلاف بين حكم 
وحكم . بخلاف الوصف الظاهر فلا يحصل فيه ذلك . 

وقيدنا الوصف بكونه منضبطاً لبيان أن الوصف المعلل به ينبغى أن 
كرة تر عن بجكالة "الع لا يخدلف: احثلاف الام ا 
الأزمان » ولا الأحوال : فالسفر ثلاثة فراسخ علة إباحة الفطر في 
رمضان مطلقآ » أي : لجميع الأشخاص المكلّفين كبيراً أو صغيراً » 
يتحمل المشاق أو لا يتحمل في صيف أو شتاء » في حالة مرض أو 
حالة صحة وفتوة . 

فيخرج بذلك الوصف غير المنضبط كالمشقة . فإنها غير منضبطة ؛ 
حيث إنها تختلف باختلاف الأزمان » والأشخاص » والأحوال » 
فلو عللنا إباحة الإفطار في رمضان بالمشقة لوقع اضطراب واختلاف 
بين الأشخاص والأزمان » فتجد بعض الناس يباح له الإفطار ؛ لأنه 
يجد مشقة » وتجد آخر لا يفطر ؛ لأنه لا يجد تلك المشقة التي 
وجدها الآخر ؛ ولأبيح الإفطار في الشتاء دون الصيف أو العكس ء 
وتجد من ركب الراحلة لا يباح له الإفطار ؛ حيث إن السفر عليه 
أيسرء بينما الذي لا يملك الراحلة يباح له ذلك . 

إذن لا بد من اشتراط الانضباط في الوصف حتى يتحد الناس في 
الحكم وتسود العدالة التى جاءت بها الشريعة الإسلامية . 

وقيدنا الوصف بكونه مجاوزاً ؛ لبيان أن هذا الوصف ينبغي أن 
يكون موجوداً في غير محل الحكم كالطعم : فإنه موجود في البر 
الذي هو محل الحكم ؛ وموجود في غيره كالأرز والذرة » ومثل 
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القتل العمد العدوان : فإنه موجود في القتل بالمحدد » وموجود في 
غيره كالقتل بالمثقل » ويسمى ذلك الوصف ١‏ علة متعدية » . 
وخرج بذلك العلّة القاصرة - وهي التي توجد في محل الحكم 
ولا توجد في غيره - كالسفر الذي هو علّة إباحة الفطر في رمضان » 
والنقدية فى الذهب والفضة ؛ حيث إنهما وصفان لا يوجدان فى غير 
النس #دوعين الذعت والنفة : ْ 
وقيدنا الوصف بكونه مشتملاً على معنى مناسب للحكم لبيان أن 
هذا الوصف ينبغي أن يكون مشتملاً على الحكمة التي من أجلها شرع 
الحكم » فلا يجوز تعليل حكم بعلّة لا تناسب الحكم . 

وقولنا : « المعرّف 4 معناه : أن يكون هذا الوصف دالا على 
وجود الحكم في محله ٠‏ وأنه شرع لهذا المعين . 

وخرج بذلك الشرط ؛ لأنه ليس معرفآ للمشروط ؛ حيث إنه 
يصح وجود الشرط بدون وجود المشروط كالطهارة » فإنها شرط 
للصلاة » لكن قد توجد الطهارة ٠»‏ ولا توجد الصلاة ٠»‏ بخلاف 
الملة.فإنه] :لا مكن أن توجدابدؤن العلل :فإنة كلما وجدت"السرقة 
حل القطع . وكلما وجد الزنى وجد الجلد أو الرجم » وكلما وجد 
القتل العمد العدوان وجد القصاص ٠»‏ وهكذا . 

والمراد بلفظ « الحكم » : الحكم الشرعي ٠‏ أي : أن هذا الوصف 
قد عرفنا بالحكم الشرعي . 

وهذا احتراز عن الوصف المعرف لنقيض الحكم وهو : المانع 
اعتراض على هذا التعريف : 

لقد قال قائل - معترضاً - : إنه يلزم من هذا التعريف : أنه 
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فرق بين العلّة والعلامة ؛ حيث إنه يصدق على العلامة : أنها معرفة 
للحكم » وهي ليست علّة ٠‏ مما يجعلنا أن نقول : إن التعريف غير 
مانع من دخول العلامة فيه . 

جوابه : 

إن الأحكام تضاف إلى عللها » لا إلى علاماتها » فالقصاص 
مضاف إلى علَّتَه وهي : القتل العمد العدوان » والرجم مضاف إلى 
علّته و هي هى : الزنى » ولا يضاف الحكم إلى العلامة » فالرجم لا 
يضاف ل الإاحصان ؛ لآنه علامته » 00 إلى 3 . 
وال و 000 
الوضعى » فلا داعى لإعادته فراجعه من هناك . 

وقد بيت ذلك بالتفصيل فى كتابى « الخلاف اللفظى عند 
الأصوليين » فراجعه فهو مطبوع متداول . 
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المطلب الثالث 
تقسيمات العلة 


تنقسم العلّة إلى عدة تقسيمات باعتبارت وحيثيات مختلفة هي كما 
يلي : 

التقسيم الأول : العلّة تنقسم من حيث هي إلى قسمين : 

القسم الأول : العلّة الشرعية وهي .: التى تصير علة بجعل جاعل 
مثل : المكيل في البر ء فإن المكيل موجود في البر قبل مجيء 
الشرعء لكن الشارع عده علّة لتحريم ربا الفضل ٠‏ والإسكار في 
الثمرة-.حيف إن الإسكار موجود في الخمر قبل مجيء الشرع . 
ولكن الشارع عده علّة لتحريم الخمر » وهكذا . 

القسم الثاني : العلّة العقلية وهي : التي لا تصير علّة بجعل 
جاعل » بل بنفسها مثل : الحركة من المتحرك » فإن الحركة علة على 
كون المتحرك متحركاً من جهة العقل . 

التقسيم الثاني : العلّة تنقسم من حيث ثبوتها إلى قسمين : 

القسم الأول : العلّةَ المنصوصة وهي : ما ثبتت بالنص . 

أي : ما نص الشارع عليها نصاً صريحاً كقوله تعالى : # لثلا 
يكون للناس على الله حجة * . وقوله يَلكلِيِ : « إنما جعل الاستئذان 
من أجل البصر » ». أو ما نص الشارع عليها نصاً غير صريح كقوله 
كه : « إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات » . 
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القسم الثاني : العلّة المستنبطة » وهي ما ثبتت باجتهاد المجتهدين 
كتعليل تحريم لمر لاز ؛ وتعليل وجوب القصاص على القاتل 
بالمحدد بالقتل العمد العدوان » وهكنا . 

وهذان القسمان سيأتي التفصيل فيهما في مسالك العلّة إن شاء الله 
5 

التفسيم الثالك : العلّة تنقسم من حيث تعديها وعدم ذلك إلى 
قسمين : 

القسم الأول : العلّة المتعدية وهي : العلة التي توجد في محال 
وفرو غير المحل المنصوص عليه كالإسكار يوجد في الأصل وهو 
الخمر » ويوجد في غيره كالنبيذ وأي مسكر » والمكيل يوجد في 
الأصل وهو البر » ويوجد في غيره كالأرز والذرة . 

القت القاترن + العلّة القاصرة وهي : العلّة التي لا توجد إلا في 
المحل المنصوص عليه » فلا تتجاوزه إلى غيره مثل : السفر ؛ حيث 
إنه علّة لقصر الصلاة » ولا يوجد فى غيره » وكذلك الثمنية أو 
جوهرية الثمن ؛ حيث إنه علَّة لتحريم الربا في النقدين » فإن هذا 
الوقفا قاضر على التقدية أفمظ" : 

التقسيم الرابع : العلّة تنقسم من حيث لزوم الوصف أو عدم ذلك 
إلى قسمين : 

القسم الأول : الوصف اللازم » وهو : الوصف المعلل به الذي 
يكون لازماً للموصوف لا ينفك عنه مثل : كون البر مطعومآ » فإنه 
ُعلل به تحريم ربا الفضل في البر » والطعم لازم للموصوف لا ينفك 


عله . 
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القسم الثاني : الوصف غير اللازم » وهو : الوصف غير اللازم 
للموصوف ٠‏ أي : ينفك عنه » وهو نوعان : 

الأول : الوصف الأصلي وهو : ما ثبت بمقتضى الخلقة والطبيعة 
كالتعليل بوصف البكارة في جواز إجبار البكر على الزواج . 

الثانىي : الوصف الطارئ : كانقلاب العصير خمراً » وإمكان 
زوال ذلك . 

التقسيم الخامس : العلَّة تنقسم من حيث توقف معلولها على 
شرط وعدم ذلك إلى قسمين : 

القسم الأول : العلّة المتوقفة على حصول شرط كقولنا : الزنا عله 
للرجم . لكن هذا الرجم لا يمكن إلا إذا توفر شرط وهو : كون 
الزاني محصناً ٠‏ فالإحصان شرط لرجم الزاني . 

القسم الثاني : العلّة غير المتوقفة على حصول شرط كقولنا : الزنا 
علّة للجلد . فإن هذا الجلد يحصل من غير أن يتوقف على شرط 


الإحصان . 
التقسيم السادس : العلّة تنقسم من حيث الدفع والرفع بها إلى 
أربعة أقسام 1 


القسم الأول : الوصف الدافع للحكم والرافع له مثل : الرضاعء 
فإنه يدفع حل التكاح . ويرفع النكاح إذا طرأ عليه . 

القسم الثاني : الوصف الرافع للحكم ٠‏ وغير الدافع له » مثل : 
الطلاق . فإنه يرفع حل الاستمتاع .» ولكنه لا يدفعه ؛ نظراً لجوار 
النكاح بعده ؛ حيث لا يكون الطلاق مانعاً من وقوع نكاح جديد . 


القسم الثالث : الوصف الدافع للحكم ٠‏ وغير الرافع له مثل : 
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العدة » فإنها تدفع النكاح اللاحق ؛ حيث إن العدة تمنع النكاح من 
غير الزوج ٠‏ ولكنها لا ترفع النكاح السابق فهو موجود . 

القسم الزايع + الوضف غين الداقع للحكم. + :وين الراقع له + 
وهذا لا دخل له هنا ؛ لأن الدفع والرفع خاصان بالوصف الانع . 

التقسيم السابع : العلَّة تنتقسم من حيث كونها مع الحكم ثبوتية » 
أ وعدم قبع إلى الزيحة افبنام.:: 

القسم الأول : العلة الثبوتية والحكم الثبوتي كإثبات الطعم علَّة 
لنتوت: ريم الريا في الب ..: ْ 

القسم الثاني : العلّة العدمية » والحكم العدمي كقولنا : عدم 
الرضا علّة لعدم صحة البيع . 

القسم الثالث : العلة العدمية » والحكم الثبوتي كقولنا : عدم 
الفسخ في زمن الخيار علّة لثبوت واستقرار الملك . 

القسم الرابع : العلّة الثبوتية » والحكم العدمي كقولنا : ثبوت 
الدين علّة لعدم وتوت الذكاة : 

التقسيم الثامن : العلّة من حيث نسبتها إلى المكلف وعدم ذلك 

تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : علََّ من فعل المكلف كقولنا : شرب الخمر علّة 
لوجوب الحد » فإن الشرب فعل المكلف . 

القسم الثاني : علّة ليست من فعل المكلف كقولنا : البكارة عل 
في ثبوت ولاية الإجبار في النكاح . 


التقسيم التاسع : العلّة من حيث تعدد أوصافها ؛ وعدم ذلك 
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القسم الأول : العلّ ذات الوصف الواحد كقولنا : الإسكار علّة 
فخ لتم . 

القسم الثاني : العلّة ذات الأوصاف المتعددة » كقولنا : القتل 
العمد العدوان علَّة لوجوب القصاص . 
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المطلب الرابع 
في ص 
طرق ثبوت العلة « مسالك العلة ») 


علة حكم الأصل تثبت بطرق ومسالك كثيرة » وهي تنقسم إلى 
و ْ 
القسم الأول : إثبات العلّة عن طريق النقل . 

القسم الثاني : إثبات العلّة عن طريق الاجتهاد . 

وإليك بيان كل قشم مع الأمثلة فأقول : 
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إثبات العلّة عن طريق النقل 
) مسالك العلة النقلية ») 


ويشتمل على ما يلي : 

الطريق الأول : النص الصريح 
الطريق الثاني : النص الظاهر . 
الطريق الثالث : الإجماع . 
وفيما يلي بيان كل طريق فأقول : 
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الطريق الأول : النص الصريح المثبت للعلية : 
وهو : ما وضع للتعليل من غير احتمال» فيكون قاطعاً في تأثيره. 
أي : ما صرح فيه الشارع بكون الوصف علّة أو سببآ للحكم » 
فيقول - مثلاً - : « اقطعوا يد السارق ؛ لعلة كذا » . أو « لسبب 
كذا ») » أو « لموجب كذا ». أو « لأجل كذا » . أو « من أجل 
كذاك. أو « لمؤثر كذا » . 
ومن أمثلته 5 قولك : « اقطعوا يد السارق ؛ لعلة سرقته ٠»‏ أو 
لسبب سرقته »© . 
ومنه قوله تعالى : # من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل © » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»ء 
وقوله : « إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة » . 
والخلاصة : أن أي صيغة موضوعة للتعليل » ولا تحتمل غيره تعد 
من قبيل النص الصريح في التعليل . 
شرط التعليل بالنص الصريح : 
يشترط في صيغ النص الصريح في العلية : أن لا يقوم دليل يدل 
على أنه لم يقصد بها التعليل . 
فإن قام دليل على أن المتكلم لم يقصد التعليل الحقيقى فلا تكون 
صيغة للتعليل كما لو قلنا لشخص : لم فعلت كذا ؟ فقال : لأجل 
إنى أردت » فإن هذه الصيغة وإن كانت صريحة فى التعليل إلا أنها 
ملغاة ؛ حيث إن قرينة الحال هنا تنبى إلى أنه لم يقصد التعليل » 
ولهذا يقال : إنه استعمل اللفظ فى غير محله » فيكون مجازاً . 
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الطريق الثاني : النص الظاهر المثبت للعلية : 

والمراد به : ما لا يكون قاطعاً في تأثيره فكو بهن العليك 
ويحتمل غيره » ولكن التعليل به أرجح . 

وألفاظ النص الظاهر في العلية هي كما يلي : 

١‏ - لفظ « كي © ». سواء كانت مجردة عن ١‏ لا »© » كقوله 
تعالى : 9 كي تقر عينها * أو كانت مقرونة بها كقوله تعالى : 9 كي 
لا يكون دولة بين الأغنياء منكم * . 

ويشترط فيها : أن تكون بمنزلة لام التعليل معنى وعملاً . 

وبعضهم جعلها من النص الصريح . 

؟ - لفظ ١‏ اللام » » كقوله تعالى : # وما جعلنا القبلة التي 
كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » » 
وقوله : # ذلك صياماً ليذوق وبال أمره * . 

- لفظ « أن »© بفتح الهمزة » وتخفيف النون » ومنه قوله 
تعالى: # يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا # » ومنه قولك : 
«جئت أن أعطى »© أي : للإعطاء . 

: - لفظ ١‏ إن » بكسر الهمزة » وتخفيف النون » وهي الشرطية» 
والشروط اللغوية أسباب كقولك : « إن تقم أقم معك » يعني : علة 

ه - لفظ ١‏ أن » بفتح الهمزة وتشديد النون كقوله تعالى : 
«(وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون » » ودخلها التعليل 
بسبب تقدير لام العلة » والمراد : لكلا يرجعون . 

3ت لوط :9 إن كيو النمدة » وتشديد النون » ومنه قوله 
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تعالى: # إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم »* ٠‏ وقوله : 
#وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم © » وقوله يكةِ : « إنها ليست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات »© » وقوله في المحرم 
الذي وقصته ناقته فمات : « اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا 
تخمروا رأسه » فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً » . ْ 

وقاان او رن » تكونان من ألفاظ النص الظاهر في العلية » 
سواء دخلت عليهما الفاء أو لا » فيقال : ١‏ فأن » أو « فَإِن » . 

- لفظ ١‏ الباء » كقوله تعالى : # إنكم ظلمتم أنفسكم 
باتخاذكم العجل * ٠‏ وقوله : # ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله »* ١‏ 
وقوله : # فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم » 

والباء تأتي للتعليل إذا كانت سببية » وهي التي تصلح في الغالب 
أن تحل اللام محلها . 

8 - لفظ « إذ » بكسر الهمزة » وسكون الذال » كقوله تعالى : 
« ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون » أي : 
لأجل ظلمكم في الدنيا » وهي بمنزلة اللام » ومنهم من قال : إنها 
للتعليل » ولكن هذا التعليل لم يستفد من لفظها » ولكنه مستفاد من 
المعنى . 

وقال بعض العلماء : إنها لا تكون للتعليل » ومعنى الآية هنا : إذ 

4 - لفظ « الفاء » التي بمعنى السببية » ومثالها في النفي المحض 
قوله تعالى : 8 لا يقضى عليهم فيموتوا 4 » ومثالها في الطلب 
المحض قوله تعالى : يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً © . 
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وبعضهم منع أن تكون الفاء للتعليل . 

٠‏ - لفظ « لعل »2 » ومنه قوله تعالى : « اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون * . وهو مذهب الكوفيين . 

وبعضهم منع أن تكون ١‏ لعل »© تفيد التعليل . 

١‏ - لفظ « حتى » المرادفة للفظ « كي »© كقوله تعالى : # ولا 
يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم ٠‏ » ومنه قولك : « راجع دروسك 
حتى تنجح © » ومنه قوله تعالى : # ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم * » وقوله تعالى : # وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة * . 

ولفظ « حتى » تحتمل أن تكون للاستثناء » ومنه قوله تعالى : 
#وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله * . 

١‏ - ذكر المفعول له كقوله تعالى : # لأمسكتم خشية 
الإنفاق4. وقوله : 9 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر 
الموت * . 

٠‏ - لفظ « إذن » » ومنه قوله تعالى : # إذاً لأذقناك ضعف 
الحياة وضعف الممات * . 

والخخلاصة : أن أي لفظ يحتمل التعليل » ويحتمل غيره احتمالة 
مرجوحاً . أو أخذ التعليل من معنى النص لا من لفظه : فهو من 
قبيل النص الظاهر المثبت للعلية . 

ل 0 كك 

الطريق الثالث : الإجماع المثبت للعلية : 

والمراد به : اتفاق مجتهدي العصر على أن هذا الوصف المعين علّة 


للحكم المعين . 


لاء#.” ب 


ومن أمثلة العلّة المجمع عليها : أن البكر الصغيرة يولى عليها , 
والعلة هى : الصغر اتفاقاً » ويقاس عليها الثيب الصغيرة فى وجوب 
التولية عليها بجامع : الصغر . 

مثال آخر. : أن الأخ الشقيق مقدم في الإرث على الأخ لأب . 
إجماعاً . 

فكال: نالك 14 أن الناهكن” قفد ها اللفوسين مان دبز الغلة : 
كون التالف مالاً قد تلف تحت اليد العادية إجماعاً . 

فيقاس على ذلك : السارق » فإنه يضمن ما أتلف - وإن قطعت 
يذه سدوالملة : اثه تحال كلك قف :اليد العادية : 


5 0 


0 اثاني من أقسام طرق ثبوت العلّة: 
« مسالك العلة الاجتهادية ( 


ويشتمل على ما يلي : 

الطريق الأول : الإيماء إلى العلّة . 

الطريق الثاني : المناسبة والإخالة . 

الطريق الثالث : السبر والتقسيم . 

الطريق الرابع : تنقيح المناط . 

الطريق الخامس : الدوران . 

الطريق السادس : الوصف الشبهي ١‏ الشبه » . 


ا 


الطريق الأول 


ار 
الإيماء إلى العلة 


ويشتمل على بيان الإيماء وهو التمهيد » وبيان أنواعه : 
أما التمهيد فهو فى تعريف الإيماء » والفرق بينه وبين النص والظاهر 


على العلة . 
أما الأنواع فهي : 


النوع الأول : أن يذكر الوصف . ثم يذكر الحكم بعده , وهو مقترن 
بالفاء . 
النوع الثاني : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء والشرط . 
النوع الثالث : أن يذكر الشارع حكماً بعد سؤال سائل مباشرة . 
النوع الرابع : أن يذكر الشارع وصفاً مع حكم لو لم يكن الحكم 
معللاً به لما كان لذكره فائدة . 
النوع الخامس : أن يفرق الشارع بين أمرين بذكر صفة تشعر بأنها هي 
علة التفرقة في الحكم . 
النوع السادس : أن يأتي أمر الشارع أو نهيه في شيء ماء ثم يذكر 
في أثنائه شيئاً آخر لو لم يقدر كونه علة لم يكن له 
تعلق بأول الكلام ولا بآخره . 
النوع السابع : أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً مناسباً لأن يكون 
علة لذلك الحكم . 


١" ده"‎ 


التمهيد 
أي 
تعريف الإيماء والفرق بينه وبين النص 
والظاهر على العلّة 


أولاً : الإيماء لغة هو : بمعنى الإشارة » مأخوذ من ١‏ وما إليه ») 
«يمأ» » و«-مئا » » ويأتي الإيماء بمعنى الإشارة بالرأس » أو باليد . 
وبعضهم يطلق على ذلك : « الإيماء والتنبيه » » وهما لفظان 
متقاربان في المعنى لغة . 
ثانياً : الإيماء اصطلاحا هو : اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو 
أو نظيره للتعليل لكان بعيداً » فيحمل على التعليل ؛ دفعاً للاستبعاد. 
ويراد به : أن يكون التعليل مفهومآ من لازم مدلول اللفظ وضعاً . 
والفرق بينه وبين النص الصريح والظاهر على العلية : أن النص 
الصريح على العلية يشترط فيه : أن يكون اللفظ موضوعاً للتعليل . 
ولا يحتمل غيره . 
والنص الظاهر على العلية يشترط فيه : أن يترجح أن اللفظ 
موضوعا للتعليل مع احتمال غيره . 
أما الإيماء إلى العلّة فهو: أن اللفظ فيه لا يكون موضوعا للتعليل» 
وإنما يفهم التعليل منه من السياق » أو القرائن اللفظية الأخرى . 


د/اث .”ا - 


النوع الأول - من أنواع الإيماء - : أن يذكر الوصف ثم يذكر 
الحكم بعده وهو مقترن بالفاء : 

أولاً : بيان ذلك بالأمثلة والدليل : 

ومن الأمثلة : قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا »© » 
وقوله : # الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة »© . 
وقوله : # قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض * ٠‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « من بدل دينه فاقتلوه » . وقوله : « من أحيا 
أرضا ميتة فهي له » . 

فإن في هذه الأمثلة دلالة على أن الوصف المتقدم - وهو السرقة » 
والزنى ٠‏ والأذى » وتبديل الدين » وإحياء الأرض - علّة للحكم 
وهو : وجوب القطع . والجلد . والاعتزال » والقتل ٠»‏ وتمليك 
الأرض: + 

ودليل ذلك : أن الفاء ظاهرة فى أنها للتعقيب ٠»‏ ولهذا فإنه لو 
باخام ازيل فحفوق + فإن لك يدل على حجرو عقب 
زيد من غير مهلة » فكذلك هنا فإن ذكر الحكم وهو مقترن بالفاء بعد 
وصف مباشرة يلزم منه أمران : 

أولهما : ثبوت الحكم عقيب ذلك الوصف من غير مهلة . 
ثانيهما : السببية ؛ لأنه لا معنى لكون الوصف سبباً إلا ما ثبت 
الحكم عقيبه وبعده مباشرة . 

وليس ذلك قطعآ » بل ثبت ذلك بالاجتهاد ؛ لأن الفاء فى اللغة 
ترد بمعنى الواو في إرادة الجمع المطلق ٠‏ وقد ترد بمعنى ١‏ ثم » في 
إرادة التأخير مع المهلة » غير أنها ظاهرة في التعقيب . 


”ا - 


ثانياً : هل تشترط المناسبة للوصف المومأ إليه ؟ 
لقد اختلف العلماء فى الحكم المترتب على الوصف هل يشترط 
لإشعاره بكون الوصف علَّةَ : أن يكون الوصف مناسباً لذلك الحكمء 
أو لا يشترط ذلك ؟ على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا تشترط المناسبة للحكم . 

أي : أن ذكر الوصف أولاً . ثم ذكر الحكم بعده » وهو مقرون 
بالفاء يدل على أن ذلك الوصف سبب وعلّة لذلك الحكم مطلقاً » 
أي : سواء كان ذلك الوصف مناسباً للحكم ٠‏ كقوله تعالى : 
#والسارق والسار قة فاقطعوا أيديهما #* » وما ذكر معه من الأمثلة » 
أو لم يكن مناسباً للحكم كقوله وَل : « من مس ذكره فليتوضأ ») . 
فإن علّة وجوب الوضوء هي : مس الذكر » وإن لم نعلم مناسبة هذا 
الوصف لذلك الحكم . 

وهذا هو مذهب الغزالي » وفخر الدين الرازي » وابن الحاجب » 
وصفي الدين الهندي » وهو الحق ؛ لأنا لو قلنا : إن الوصف المومأ 
إليه الخالي عن المناسبة لا يصلح أن يكون علَّةَ للحكم » فإنه يلزم 
على هذا القول أحد أمرين هما : 

الأمر الأول : إما أن لا يكون للحكم علّة أصلاً . 

الأمر الثانى : إما أن تكون له علّةَ أخرى غير ذلك الوصف . 

آم الم الاول ...وهو : أن.لا يكون: للحكم: علاضلا - فهو 


باطل لوجهين : 
الأول : أن الحكم بدون العلّة والحكمة عبث » والعبث محال على 
اللّه سبحانه . 
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الوجه الثاني : أن الحكم مع علّته أكثر فائدة مما إذا لم يكن 
كذلك. ومما لا شك فيه أن حمل تصرفات الشارع على ما هو أكثر 
فائدة أولى وأليق » لا سيما إذا علمنا أن الغالب في تصرفات الشارع 
أن تكون على وفق تصرفات العقلاء والعرف . 

أما الأمر الثانى - وهو : أن تكون له علَّة أخرى غير ذلك 
الوصف فهو باطل - أيضآ - ؟؛ لأن ذلك الغير معدوم ٠‏ والأصل 
بقاء ما كان على ما كان . 

وعلى هذا : فإنه يتعين ذلك الوصف الخالى عن المناسبة عل 

المذهب الثاني : أنه تشترط المناسبة للحكم . 

أي : أن الوصف المذكور قبل الحكم المقرون بالفاء لا يدل على 
العلية إلا إذا كان مناسباً لذلك الحكم . وهو لبعض العلماء . 

أنه قد استقبح عرفا أن يقال : « أكرموا الجهال » ٠.‏ وهذا 
الجاهل إثبات للحكم مع قيام المانع وهو : الجهل ٠.‏ إذن لا بد أن 
يكون الوصف الدال على العلية مناسبآ للحكم . 

جوابه : 

إن الجاهل قد يستحق الإكرام بسبب جهة أخرى غير جهله . كأن 
يكون ذلك لكرمه ٠‏ أو لشجاعته . أو لنسبه ٠‏ فيتضح أن الجهل لا 
يكون مانعاً من الإكرام . 


امع8٠#8‏ ب 


الثأ : بيان أن كلام الراوي مثل كلام الشارع في ذلك : 

قول الراوي : « سهى رسول الله يليد فسجد ») ». وقوله : «رض 
حجرين» » وقوله : ١‏ زنا ماعز فرجم »2 . فإن هذا القول مثل كلام 

أي : أن الراوي إذا ذكر وصفاً ثم ذكر بعده حكماً مقروناً بالفاء 2 
فإنه يُفهم أن ذلك الوصف سبب وعلَّة لذلك الحكم . 

فقن الأنيلة” الشايقة 4 :يكون لديو سو علة ومنت السحود» 
ويكون رض اليهودي رأس الجحارية هو سبب وعلة رض رأسه بين 
حجرين ٠»‏ ويكون الزنا هو سبب رجم ماعز » وهكذا في جميع 
الأمثلة المماثلة لذلك ٠»‏ كما قلنا فيما صدر من الشارع من غير فرق » 
الدلالة على العلية والسببية من كلام الراوي ؛ لأن كلام الشارع لا 
يتطرق إليه من الخلل والزلل والخطأ الذي يمكن أن يتطرق لكلام 

أدلة ذلك : 

لقد دل على أن كلام الراوي مثل كلام الشارع في فهم السببية 
والعلية أدلة من أهمها : 

الدليل الأول : أن الراوي وهو الصحابي الذي شهد له الله تعالى 
ورسوله بالعدالة » وبذل النفس والنفيس لإعلاء كلمة الله لا يمكن أن 
يُعبر بلفظ يفهم السببية والعلية إلا إذا كان الأمر كذلك حقيقة » ذلك 
لأنه يعلم - تمام العلم - أنه لو عبر بهذه اللفظ الذي يفهم السببية 
وهو ليس كذلك 2 فإنه يكون ملبساً ومدلساً فى دين الله ٠‏ ويعم 


١٠+81 


فساده ؛ لأن هذه الشريعة عامة وشاملة لجميع المكلفين إلى قيام 
الساعة. وهذا كله يتنزه عنه الصحابى الذي اختاره اللّه لصحبة لبيهة ©» 
ولنقل الشريعة كما هي إلى من بعده . 

الدليل الثاني : أن الصحابي لا يمكن أن يعبر بلفظ يفهم السببية 
والعلية إلا إذا كان كذلك بحكم كونه من فصحاء العرب 6 وكونه 
عارفاً بمواقع الكلام . ومجاري اللغة ء وعالماً بدلالات الألفاظ 
واشتقاقاتها ٠»‏ وأساليبها . 

رابعاً : هل يشترط الفقه في الراوي الذي فهمنا من كلامه السببية أو 
لا ؟ 

المذهب الأول : أنه يشترط فى الراوي : أن يكون فقيهاً . 

أي : أن الراوي الفقيه إذا ذكر وصفاً ثم ذكر بعده حكما مقروناً 
بالفاء » فإنه يفهم أن ذلك الوصف سبب وعلة لذلك الحكم . 

وهو الحق ؛ لأن احتمال الخطأ والوهم في كلام الراوي غير الفقيه 

المذهب الثانى : أنه لا يشترط ذلك . فالراوي إذا ذكر وصفاً ٠‏ ثم 
ذكر بعده حكماً مقروناً بالفاء 4 فإنه يفهم أن ذلك الوصف سبب 
وعلة لذلك الحكم مطلقاً . أي : سواء كان الراوي فقيهاً ٠‏ أو غير 
فقيه . 


وهو مذهب بعض العلماء . 
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دليل هذا المذهب : 
أن التعبير بلفظ يفهم منه السببية والعلية لا يقتبس من الفقه » ولكنه 
يستفاد من اللغة ودلالات الألفاظ » لذلك اشتراط الفقه من الراوي 


جوابه : 
أن الراوي لو نقل إلينا نص الله تعالى » أو نص رسوله و فنحن 
نوافقكم على هذا . 


أما إذا رأى عملاً عمله رسول الله كله » وأراد أن يعبر عنه بلفظه 
وأسلوبه الخاص » فلا بد أن يكون عالماً ومدققآ بدلالات الألفاظ 
-كما قلتم - وعالماً بفقه الأحكام ومقاصد الأفعال » ومراد الشارع 
من كلامه وفعله . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ فبناء على المذهب الأول : فإن كلام الراوي 
الفقيه في ذلك يفيد السببية والعلية بدون قرائن أخرى » أما كلام 
الراوي غير الفقيه فإنه لا يفهم السببية والعلية إلا بواسطة قرائن 
أخرى» وبناء على المذهب الثاني : فإن كلام الراوي يفيد السببية 
مطلقاً وبدون قرائن . 

4 2# 2# 

النوع الثاني - من أنواع الإيماء - : ترتيب الحكم على الوصف 
بصيغة الجزاء والشرط : 

فإذا وردت أداة من أدوات الشرط » فإن فعل الشرط يكون وصفاً 
وعلة » وجواب الشرط يكون هو الحكم . 


0 0 


ومن أمثلته : قوله تعالى : # ومن يتق الله يجعل له مخرجاً » . 
فورود الوصف وهو تقوى الله - فعلاً للشرط « من » يدل على 
أنه علّة وسبب للحكم وهو : إخراجه من الضيق الذي هو فيه . 
وأيضاً قوله يليه : « من اتخذ كلبآ - إلا كلب ماشية أو صيد 
نقص من أجره كل يوم قيراطان » . 

فيكون هنا : سبب وعلّة نقصان أجره هو اتخاذه للكلب . 
ووجه جعل ذلك من الإيماء إلى العلّة : أن الجزاء والجواب يتعقب 
فعل الشرط ويلازمه ٠.‏ ولا ينفك عنه ) ومعروف : أن السبب يثبت 
الحكم عقيبه » ويوجل بوجوده . 

وهذا يعني: أن الشرط في مثل هذا المقام سبب للجزاء والجواب. 


تنبيه : بعض العلماء جعلوا هذا النوع من النص الظاهر على 
العلّة: 


والحق أنه من ثبوت العلّة عن طريق الاجتهاد » من نوع الإيماء ؛ 
حيث يحتاج إلى بعض النظر والاستدلال . 

النوع الثالث : أن يذكر الشارع حكماً بعد سؤال سائل مباشرة 
فإن ذلك يغلّبٍ على الظن: : كون ذلك السؤال علَّة لذلك الحكم : 

مثاله : حديث الأعرابى الذي جاء إلى النبى يليه . فقال : 
موك ا مز 1 ال سح تا ده 
أهلى في نهار رمضان » قال : ١‏ اعتق رقبة .. »© . 

أي : أسألك عن حكم ذلك . فلما قال له النبي كَللْهِ : « اعتق 
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رقبة ؛ غلب على الظن : أن الوقاع - وهو الجماع في نهار رمضان - 
ادا عله لرحفويا الكفارة”. 
ووجه كون الوقاع سببآ وعلّة للحكم : أنه لما كان الحكم الذي 

ذكره رسول الله يَكلْةِ جواباً عن سؤال الأعرابي ٠»‏ فإنه يتضمن أن 
يكون السؤال معاداً فى الجواب تقديراً » فكأنه قال له : إذا واقعت 
أهلك فى نهار رمضان فكفر بكذا . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضا - : إن ما ذكره الرسول يلع يحتمل أن يكون 
جواباً عن سؤال الأعرابى 3 ويحتمل أن يكون جواباً عن سؤال 
آخرء أو هو ابتداء كلام مستأنف» أو هو زجر للأعرابى عن الكلام» 
وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال . 

جوابه : 

إن هذه الاحتمالات قد تتصور عقلاً » لكنها ممتنعة هنا ؛ لأن قول 
الرسول ككل : « اعتق رقبة » لو لم يكن جوابآ عن سؤال الأعرابي : 
للزم خلو سؤال الأعرابي عن الجواب مما يؤدي إلى تأخير البيان عن 
وقت الحاجة » وهذا غير جائز اتفاقاً . 

اعتراض على هذا الجواب : 

قال قائل - معترضا - : لا نسلم أنه يلزم منه تأخير البيان عن 
وقت الحاجة ؛ لأنه يحتمل أن النبى يللد علم أنه لا حاجة للمكلف 
إلى ذلك الجواب فى ذلك الوقت . 


- ”٠١8ةمه‎ 


جوابه : 
أن الغالب في السؤال : أن يكون في وقت الحاجة ٠‏ ونحن نعمل 
على الغالب الأعم . أما ما قلتموه - وإن كان محتملاً - لكنه 
مرجوح ؟ لأنه نادر الوقوع 4 ولا يعمل على النادر 7 
4 د 7 
النوع الرابع : أن يذكر الشارع وصفاً مع حكم . ولم يصرح 
بالتعليل به » ولكن لو لم يكن الحكم معللاً به لما كان لذكره 
فائلة : - 
ولذلك نقول : إن هذا يفيد العلية ظنا ؛ لأمرين : 
أولهما ا أنه لو لم يكن كذلك لكان ذكره لغواً وعبثا لا فائدة فيه. 
ثانيهما أنه إذا كان ذكر عديم الفائدة في كلام العقلاء لا يجوز 3 
فعدم وروده في كلام الشارع أولى 8 
فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد » وذلك صيانة لكلام الشارع 
عن اللغو والعبيث وعدم الفائدة . 
حالات هذا النوع : 
الحالة الأولى : أن يسأل النبي وك عن حكم شيء ما + فيسال 
النبي كَكِلهّ عن وصف له 3 وبعد إخباره بالوصف يقول حكمه فيه 3 
فهذا يفيد أن ذلك الوصف الذي أخبروه به علّة لذلك الحكم الذي 
نطق به بعده . 
مثاله : أن النبي كلْةٌ سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر » فقال 
عليه الصلاة والسلام : « أينقص الرطب إذا جف ؟ »© . فقالوا : 
نعمء فقال : « فلا إذن » . 


ا 


فقد دل سؤاله واستكشافه عن نقصان الرطب عند الجفاف على أن 
هذا النقصان علَّة لعدم جواز بيعه رطبآ . 

ولو لم يفهم منه ذلك : لا كان للسؤال عنه وذكر الحكم بعده 
فائدة . 

الحالة الثانية : أن يتوجه سؤال إلى النبي ويد عن حكم واقعة 
معينة» فيذكر الرسول كلد حكم حادثة ثة أخرى مشابهة لها منبها على 
وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينهما » فيفيد أن ذلك الوصف علَّة 
لذلك الحكم . 

مثاله : أن امرأة من جهينة جاءت إلى الرسول كَللِةٌ فقالت : يا 
رسول الله » إن أمي أدركتها الوفاة وعليها فريضة الحج ٠‏ فهل يجزئ 
أن أحج عنها ؟ فقال : « أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان 
يجزئ عنها ؟ » قالت : نعم . قال  :‏ فدين الله أحق أن يقضى ». 
فهنا : قد ذكر النبي كَل نظير دين الله » وهو دين الآدمي ٠‏ ونبه 

على التعليل به ؛ لكونه علّة الانتفاع » ولو لم يكن قد ساقه لهذا 
انر - "ومن التعليل به .> لكان نا ٠‏ ففهم من هذا : أن نظيره 
فى المسؤول عنه - وهو دين الله وهو : الحج - كذلك علّة لمثل ذلك 
الك ب رهن النفغ: + 

الحالة الثالثة : أن يذكر الشارع وصفاً ظاهراً في محل الحكم ابتداء 
من غير سؤال » لو لم يكن هذا الوصف مؤثراً في الحكم لكان ذكره 
عبثاً . 

مثاله : أنه روي عن النبى كللِْهِ أنه قال لابن مسعود بعد ما توضاً 
ناك كنك له ترات امد ملعم و ل طيبة وماء طهور ») » 
فقد نبه يك على تعليل الطهورية ببقاء اسم الماء عليه 


-  ”همعا//‎ 


الحالة الرابعة : أن يذكر الشارع الحكم لدفع إشكال في محل 
آخرء ويردفه بوصف . فحيتئذ يغلب على الظن : أن ذلك الوصف 
علَّةَ لذلك الحكم . 
مثاله : أنه روي عن النبي كَكِْةٌ أنه. امتنع من الدخول على قوم 
عندهم كلب ٠.‏ فقيل له : إنك تدخل على بنى فلان وعندهم هرة » 
فقال كله : الإنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 
بيان ذلك : أنه حصل عند الناس إشكال وهو : أن النبى كلل ل 
رآه الناس قد امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب استشكلوا 
دختوله عتداقوم اخرين وعدم خرة + اماذ! مهم أن الكلث والهرة 
في الحكم سواء ١‏ فبين لهم وك : أن الحكم مختلف ٠‏ فإن الهرة 
طاهرة » وليست بنجسة » وعلّة طهارتها : كثرة تطوافها وصعوبة 
التحرز منها . ولو الم..يكن. لذكر .تطوافها عقيب. الحكم أثر في 
الطهارة لما كان لذكره فائدة . 
تنبيه : ويمكن أن يعرف أن كثرة التطواف علّة الطهارة سؤر الهرة 
بطريق النص الظاهر على العلية - كما سيق بياته - . 
 #‏ ا# ىا 

النوع الخامس : أن يفرق الشارع بين أمرين ذ في الحكم : 

بأن يذكر صفة ما تشعر بأنها هي علّة التفرقة في الحكم ما دام قد 
خصها بالذكر دون غيرها » فلو لم تكن علَّة لكان ذلك على خلاف 
ما أشعر به اللفظ » وذلك فيه إلباس لا يمكن أن يرد من الشارع : 
وهذا يكون على حالتين : 

الحالة الأوللى : أن يكون حكمهما مذكوراً في خطاب واحد .» 
وتقع التفرقة فيما يلى : 
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١‏ - أن تقع التفرقة بلفظ الاستدراك كقوله تعالى : # لا يؤاخذكم 
الله باللغو في أيمانكم » ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 4 » فقد فرق 
بينهما فى أن تعقيد الأيمان هى المؤثرة فى المؤاخذة . 

١‏ - أن تقع التفرقة بلفظ الاستثناء كقوله تعالى : #[ فنصف ما 

" - أن تقع التفرقة بلفظ الغاية كقوله تعالى : 8# ولا تقربوهن 
حتى يطهرن * » فقد فرق فى الحكم بين الطهر والحيض في جواز 
القربان من عدمه . 

؛ - أن تقع التفرقة فيه باستئناف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته 
بعد ذكر الآخر كقوله يك : « للراجل سهم » وللفارس ثلاثة أسهم» 
فهنا : فرق بين الراجل والفارس ٠‏ ووجه الفرق بين الموصوفين في 
الحكم : هو ذكر وصفين هما الراجلية والفارسية . 

- أن تقع التفرقة بلفظ الشرط والجزاء كقوله يللو : ١‏ لا تبيعوا 
البر بالبر ... » إلى قوله : « فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم 
يدا بيد » » فهنا : قد حصل التفريق بين منع بيع الجنس بجنسه 
متفاضلاً » وبين جواز بيعه بغير جنسه ٠»‏ ولو لم يكن ذلك لعلية 
الاختلاف بين الأمرين » لكان بعيداً عن المراد . 

الحالة الثانية : أن يكون حكم أحد الأمرين مذكوراً في هذا 
الخطاب كقوله يكلْهِ : « القاتل لا يرث »© ». فإن هذا مشعر بأن علّة 


- ؟٠١غ4ة‎ 


النوع السادس : أن يأني أمر الشارع أو نهيه في شيء ماء ثم 
يذكر في أثناء هذا الأمر أو هذا النهي شيئاً آخر : 
لو لم يقدر كونه علّة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق 
بالكلام لا بأوله » ولا بآخره ما قد يعتبر خبطا واضطرابآً في الكلام 
يتنزه الشارع عنه . 
مثاله : قوله تعالى : 9 يا أيها الذين أمنوا إذا نودي إلى الصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع © . 
فيفهم من هذا : أن علَّة النهي عن البيع هي : كونه مانعاً من 
السعي إلى الجمعة ؛ لأننا لا يمكن أن نقدر النهي عن البيع مطلقا؛ 
كلام الشارع واضطراباً فيه . 
فلم يبق إلا أن يكون النهي عن البيع في وقت محدد . وهو 
وقت: كونه شاغلاً عن السعى للجمعة . 
 #‏ ا# اي 

النوع السابع : أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً مناسباً لأن 
يكون علّة لذلك الحكم : 

اكقوله تعالى : 8 إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم » 
فعلّة جعل الأبرار في الجنة هي : البر » وعلّة جعل الفجار في النار 
الحويم 

وهذا الحكم عام في كلام الشارع . وكلام المكلّفين » ولا فرق 
بينهما : فغالب كلام وألفاظ الشارع قد اعتبرت فيه المناسبة . 

وكذلك كلام المكلَّفِينَ العقلاء قد اعتبرت فيه المناسبة » ومن ذلك 


د ءوهء٠#”ا ‏ 


قولهم : « أكرم العلماء وأهن الفساق » ٠‏ فهنا يفهم : أن علّة إكرام 
العلماء هي : العلم » وعلَّة إهانة الفساق هي : الفسق . 

حالات هذا النوع : 

الحالة الأولى : الوصف الذي اعتبر وكان علّة في نفسه وذاته كما 
مثلنا فيما سبق : فإن العلم هو بنفسه الوصف الذي اعتبر علَّة لإكرام 
العلماء . 

الحالة الثانية : الوصف الذي اعتبر وكان اعتباره ؟ لكونه يحتمل : 
أن العلة ما تعنينه ذلك الوضفه واعقفل عليه 

ومثاله : قوله كَكلِْةِ : « لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ». 
فهنا : نرى أن الشارع قد نهى عن القضاء مع الغضب ٠‏ والعلّة 
ليست هي نفس الوصف المناسب - وهو الغضب - ولكن العلّة 
هى: « الدهشة المانعة من تركيز الفكر » ٠»‏ التى تضمنها وصف 


2. 


الغضب 1 
من استيفاء الفكر ولا يشوش عليه لا يمنع من القضاء » وأن الجوع 
اخ وام 3 ومدافعة بم د وتركيزه : 
ول ما ذهب إليه الغزالى 34 وفخر الدين الرازي 3 وكثير من 
العلماء . 
أما كثير من العلماء فقد ذهبوا إلى أن علّة النهي عن القضاء هي : 
نفس الغضب » فالغضب - عند هؤلاء - هى + العلة المائعة مق 
القضاء ؛ لأن فيه تشويشاً للفكر » واضطراب الحال يؤدي إلى عدم 


 ”ءمهأا‎ 


العدل والإنصاف والدقة التي ينبغي للقاضى أن يكون حكمه على 
وفقها » ولهذا تجدهم قد جعلوا الوصف - وهو الغضب - من أمثلة 
الحالة الأولى . 

وذكروا : أن الحديث وإن دل بظاهره على أن مطلق الغضب علّة 
إلا أن جواز القضاء مع الغضب اليسير يدل على أن مطلق الغضبٍ 
ليس بعلّة » » بل المقصود بالغضب المانع من القضاء إنما هو الغضب 
الشديد الذي يشوش الفكر» ويمنع القاضي من استيفاء ء النظر والفكر. 

جوابه : 

أنا نمنع كون نفس الغضب هو العلّة ؛ لأن الحكم لما دار مع 
تشويش الفكر وجوداً وعدماً . وانقطع عن الغعضب 0 أوعدماً . 
وليس بين التشويش والغضب ملازمة أصلاً ؛ لأن تشو تشويش الفكر قد 
لاح ود ال للم ترف 1 
بذلك أنه ليس بينهما ملازمة » وحيئئذ : نعلم أنه لا يمكن أن يكون 
الغضب علَّة » ٠‏ بل العلّة إنما هو التشويٌش - فقط - . 

بيان نوع الخلاف : 

الخللاف معنوي ؛ حيث إنه بناء على المذهب الأول يجوز 00 
كل ما يشوش الفكر على الغضب كالجوع . والعطش . 
البول » والألم » ونحو ذلك ؛ حيث إن العلّ متعدية . 

أما بناء على المذهب الثاني - وهم القائلون : إن العلّة هي نفس 
الغضب - فلا يجوز القياس على الغضب غيره - حيّث إن العلَ 
عندهم قاصرة . فلا يجوز قياس الجوع والألم عليه . 

تنبيه : لا مانع من أن يكون مثال واحد ينطبق على أكثر من نوع 

من أنواع الإيماء إلى العلّة » وحينئذ يكون الإيماء فيه من عدة جهات 
بحسب جهة النظر فيه . 


 ”؟هءمه9-‎ 


الطريق الثاني 
من طرق ثبوت العلّة بالاجتهاد 
ثبوت العلة بالمناسبة والإخالة 


ويشتمل على ما يلي : 

أولآً : تعريف المناسبة » وسبب تسميتها بالإخالة . 

ثانياً : الدليل على أن المناسبة تفيد العلية . 

ثالثاً : أقسام المناسب . 

رابعاً : هل المناسبة تبطل بمعارضة مفسدة مساوية أو راجحة ؟ 


- ”ه١ما#‎ 


أولا : تعريف المناسبة وسبب تسميتها بالإخالة : 

١‏ - المناسب لغة يأتى بمعنى المشاكل للشيء ٠»‏ يقال : « ليس 
بينهما مناسبة » أي : مشاكلة . 

ويأتي لفظ « ناسب » بمعنى : أشرك في النسب » يقال : 7 ناسبه» 
أي : أشركه في نسبه . 

ويطلق على الملائمة » ومنه قولهم : « تلائم القوم والتأموا » إذا 
اجتمعوا » واتفقوا » وتناسبوا . 

١‏ - والمناسب في الاصطلاح هو : وصف ظاهر منضبط يحصل 
عقلاً من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً للعقلاء من 
حصول مصلحة أو دفع مفسدة . 

والمراد بالمصلحة : اللذة ووسيلتها ٠»‏ والمراد بالمفسدة : الألم 
ووسيلته . 1 

وكل من المصلحة والمفسدة يكون على البدن » والنفس » ويكون 
في الدنيا والآخرة . 

وإنما أتى بعبارة : « يصلح أن يكون مقصوداً للعقلاء » ؛ لأن 
العاقل متى ما خيرء فإنه مما لا شك فيه يختار المصلحة ودفع المفسدة. 

وأتى بلفظ : « الظاهر المنضبط » ؛ لأن الخفى منه وغير المنضبط 
فون دو + لأنه قر سجلز د ب اقاذامكن أن يعراك اتلك ابد : 

وما خفي من الأوصاف يلجأ فيها إلى مظنتها الظاهرة المنضبطة . 

فمثلاً وجوب القصاص لم يعلل بالعمد ؛ لأن العمدية فيه خفية ؛ 
حيث إن القصد وعدمه من الأمور النفسية التي لا يدرك شيء منها ١‏ 


-”؟٠همهد‎ 


وإغا علل القصاص وأنيط بما يلازم العمدية من الأعمال المخصوصة 
التي يتحقق فيها العمدية ٠‏ وهو القتل بأحد الآلات الجارحة » 
فصارت العلّة : « القتل العمد العدوان » . 

كذلك : المشقة قد تظهر أنها مناسبة لترتب الحكم - وهو الإفطار 
في السفر - عليها تحصيلاً للمصلحة المقصودة وهي التخفيف » لكن 
المشقة لما كانت غير منضبطة ؟ حيث إنها تختلف باختلاف الأزمان 
والأشخاص : تعذر جعلها علّةَ الحكم . وجعل نفس السفر هو 
العلة ؛ لأنه مظنتها . 

وتسمى المناسبة بالإخالة ؛ لأن بها يخال ويظن أن الوصف هو 
العلة:: 


اج ب 

انياً : الدليل على أن المناسبة تفيد العلية : 

الدليل يتكون من مقدمتين ٠‏ ونتيجة . وإليك بيان ذلك : 

المقدمة الأولى : أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد . 

المقدمة الثانية: أن هذا الحكم مشتمل على هذه الجهة من المصلحة. 

النتيجة : أنه يغلب على الظن أنه إنما شرع الحكم الفلاني لأجل 
تلك المصلحة : 

وإليك الاستدلال على المقدمة الأولى ٠‏ والثانية » والنتيجة فأقول: 


أما المقدمة الأولى روه آن الأحكام مشروعه ة لمصالح العباد ٍ_ِ 
فإنه قد دل عليها ما يلى : 


الدليل الأول : أن الله تعالى حكيم بإجماع المسلمين » ولا معنى 
لحكمته إلا أنه لا يفعل شيئآً إلا وفيه مصلحة ؛ لأن هذا شأن الحكيم. 


"همه5 م 


الدليل الثاني : قوله تعالى : # ولقد كرمنا بني آدم * » ومن 
مقتضى التكريم والتشريف الذي خلق الله الإنسان عليه أن لا يكلف 
بما لا فائدة له فيه ؛ لأن ذلك ينافي تكريمه وتشريفه » ومفهوم هذا : 
أنه لو كلف فإنه لا يكلف إلا بما فيه مصلحة . 

الدليل الثالث : أنه ثبت من استقراء النصوص الشرعية أن الله 
رحيم بعباده » وأن رحمته وسعت كل شيء 1ك اوضان ار جل 
رحمة بالناس أجمعين ٠‏ مما لا يقبل معه شك في أنه سبحانه أراد 
مصلحتهم » ولم يشرع ما فيه ضرر عليهم ٠»‏ وأنه تعالى لم يرد بعباده 
العسر ٠‏ وإنما أراد لهم اليسر » وكل هذا يدل بوضوح على أن 
التكاليف بأسرها للمصالح ؛ لأن تكليف الناس بما لا فائدة معه في 
غاية العسر والمشقة والحرج » وليس فيه رحمة » ولا رأفة » بل 
يتحقق معه من الضرر ما ينافي كونه رحيماً رؤوفا بالعباد . 

الدليل الرابع : أن أحكام الله : إما أن تكون مشروعة للإضرار 
بالعباد » أو مشروعة لا لمصلحة لهم ٠‏ ولا له » أو مشروعة لمصلحة 
عباده . 

أما الأول - وهو كونها مشروعة للإضرار بالعباد - فهو باطل ؛ 
لأنه يكون بذلك ظالاً » والظلم عليه سبحانه محال ؛ لقوله تعالى : 
9 وما الله يريد ظلماً للعالمين 4 . وقوله: وما ربك بظلام للعبيد©, 
ولإجماع المسلمين على أن الظلم منتف عليه تعالى . 

وأما الثاني - وهو :-كون الأحكام ليست مشروعة لمصلحة عباده 
ولا له - فهو باطل - أيضاً - ؛ لأنه يؤدي إلى القول بأنه شرعها 
عبثاً » والعبث على الله محال ؛ لقوله تعالى : # أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثاً © ٠‏ وقوله : # ربنا ما خلقت هذا باطلاً © » ولإجماع 
المسلمين على أنه تعالى محال أن يوصف بالعبث . 
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فلم يبق إلا الثالث - وهو : أن الله تعالى إنما شرع الأحكام 
لمصلحة العباد ونفعهم - . 

أما المقدمة الثانية - وهي : أن هذا الحكم مشتمل على هذه الجهة 
من المصلحة - فالدليل عليها : أن القول بأن الحكم الفلاني مشروع 
للمصلحة الفلانية مبني على أننا وجدناه كذلك من اشتماله على تلك 
المصلحة . 

وأما النتيجة - وهي : أنه غلب على الظن أنه إنما شرع الحكم 
الفلاني لأجل تلك المصلحة - فالدليل عليها أن يقال : إن الحكم لم 
يشرع إلا لمصلحة - كما سبق - . وهذه المصلحة إما أن تكون هي 
نفس المصلحة الظاهرة لنا » أو غيرها . 

أما الثاني - وهو : أن تكون غير المصلحة الظاهرة لنا - فهو 
باطل؛ لأن اللأصل عدم مصلحة أخرى يضاف إليها ليها الحكم . 

وإذا ثبت أن غير هذا الوصف ليس علّة لهذا الحكم ثبت ثبت ظن 
غالب أن هذا الوصف هو العلّة لهذا الحكم . 

ور 

المناسب بهذا الاعتبار ينقسم إلى خمسة أقسام هي كما يلي مرتبة 
على حسب القوة : 

القسم الأول : المناسب المؤثر وهو : ما ظهر تأثير عين الوصف 
في عين الحكم المتنازع فيه بالإجماع أو النص ». أو ما ظهر تأثير عينه 
في جنس الحكم . 


مثال ما ظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم : أن الحرة الحائفض 
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تسقط عنها الصلاة بالنص والإجماع لوصف مناسب وهو : مشقة 
التكرار ؛ حيث إن الصلاة تتكرر » فلو وجب قضاؤها لشق عليها 
ذلك ٠‏ فهنا قد ظهر تأثير عين الوصف - وهو المشقة - في عين 
الحكم وهو : سقوط الصلاة . 

فنقيس الأمّة على الحرة فى ذلك ؛ لأنهما يشتركان فى مشقة 
التكرار . 1 ْ 
مثال آخر : أن الثيب الصغيرة تزوج لصغرها » ثم يبين أن عين 
الصغر ظهر تأثيره بالإجماع في الولاية في حق الابن » وفي ولاية 
الل نوي قطي كر ءالب لي عبن بددااشكم ف رمجل 
آخرء فعدي ذلك الحكم بعينه - وهو الولاية - بتلك العلة بعينها 
-وهو : الصغر - إلى محل النزاع » وهو الثيب الصغيرة . 

ومثال ما ظهر تأثير عين الوصف في جنس الحكم : أن الأخ 
الشقيق مقدم على الأخ لأب في الميراث » فيقاس على ذلك تقديمه 
فى ولاية النكاح » فهنا : قد أثر امتزاج النسبين - وهو عين 
الوصف- في جنس الحكم وهو مطلق الولاية . 

القسم الثاني : المناسب الملائم وهو : 

ما ظهر تأثير جنس الوصف في جنس ذلك الحكم مثل : سقوط 
قضاء الصلاة إذا علل بالحرج والمشقة » فإن هذا من جنس معاني 
الشرع وملائم له إذا نظرنا إلى إسقاط الشرع كثيراً من التكاليف 
بأنواع من الكلفة » كما هو الشأن في السفر والمرض . 

القسم الثالث : المناسب الغريب وهو : الذي لم يظهر تأثيره ولا 
ملائمته لجنس تصرفات الشرع مثل : أن المطلقة ثلاثاً في مرض الموت 
ترث ؛ لأن الزوج قصد الإضرار بها » والفرار من ميرائها » فيعامل 
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بنقتيض قصده على ما هو متبع في القواعد الشرعية » قياس على 
القاتل في عدم توريثه ؛ لأنه استعجل الإرث بجامع وهو : أن كلا 
منهما قد استعجل أمراً قبل أوانه » ومن استعجل أمراً قبل أوانه 
عوقب بحرمانته . 

فتعليل حرمان القاتل بهذا الوصف لم يناسب جنساً من تصرفات 
الشرع ٠‏ مع أنه يبدو مناسباً . | 

تنبيه : لقد اختلف العلماء في المراد بالمناسب المؤثر » والملائم 
والغريب اختلافاً عظيماً حتى أن بعض العلماء قد عرف المؤثر بما 
عرف به الآخرون الملائم ؛ وعرف بعضهم الغريب بما عرف به 
الآخرون الملائم ٠‏ وعرف بعضهم المؤثر تعريفاً شاملا لأنواع أربعة » 
وبعضهم حصره في نوعين وهكذا » وقد ذكرت بعضاً من ذلك في 
كتابي ١‏ إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » فراجعه فهو مطبوع 
متداول . 

القسم الرابع : المناسب المرسل ٠‏ وهو الذي لم يشهد له أصل 
معين بالاعتبار ٠‏ ولا بالإلغاء » وهو موضوع المصلحة المرسلة التي 
سبق الكلام عنها في الأدلة المختلف فيها . 

ومثاله : قياس شارب الخمر على القاذف ؛ حيث إن الناس لا 
استحقروا الحد المشروع في الخمر جمع عمر بن الخطاب كثيراً من 
الصحابة وشاورهم في الأمر . فقال على - رضي الله عنه - : « من 
شرب سكر ». ومن سكر هذى . ومن هذى افترى ». فأرى أن عليه 
حد المفتري » فأخذوا بقوله ؛ أخذاً بالمصلحة . 
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له أصل بالاعتبار بوجه من الوجوه » وقد ظهر إلغاؤه » وإعراض 
الشارع عنه في جميع صوره . 
مثاله : أن بعض فقهاء الأندلس قد أفتى بأن على المجامع في نهار 
رمضان : كفارة وهي : صيام شهرين متتابعين » فهذا فيه مصلحة 
وهئ : منع هذا المكثر من الجماع في نهار رمضان من فعله ٠‏ ولكن 
هذه المصلحة قد خالف نصآ وهو حديث الأعرابي الذي رتب الكفارة 
على ما يلي : عتق الرقبة » فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » 
لذلك اتفق العلماء على عدم الأخذ بهذا القسم . 
0 2 ك0 

رابعاً : هل المناسبة تبطل بمعارضة مفسدة مساوية أو راجحة ؟ 
لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول: أن المناسبة تبطل بمعارضة مفسدة مساوية أو راجحة. 
وهو مذهب الآمدي » وابن الحاجب 2 والصفى الهندي » وبعض 
العلماء » ونسبه بعضهم إلى أكثر العلماء » وهو الحق عندي ؛ للأدلة 
التالية : 

الدليل الأول : أن المصلحة متى ما عروة مفييدة مساوية 3 أو 
راجحة » فإن العمل بالمصلحة حينئذ لا يعد من المصلحة عند 
العقلاء» إل بكوك عبنا يخرحة العقل عن كونهمناسا إلى كونه غير 
الدليل الثانى : أن المفسدة إذا كانت مساوية للمصلحة أو راجحة 
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فلو آن برجلا -امثلة -اشترى ثوبا بعشرة ريالات .» ثم قال 
لوكيله : « بع هذا الثوب بعشرة ريالات ٠»‏ أو بثمانية »؛ » فإن هذا 
القول لا يقبل منه ؛ لأنه يؤدي أن لا يربح » ولو فعل رجل ذلك 
لعد منه خروج عن تصرفات العقلاء . 

الدليل الثالث : استقراء أحكام الشريعة والعقل قد دلا على أن 
دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة » بيان ذلك : 

أنه بعد استقراء وتتبع الأحكام الشرعية وجدنا أنه عند تعارض 
المفسدة مع المصلحة ٠‏ فإنه يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة في 
كثير من الأمور . 

والعقل حاكم في ذلك أيضاً ؛ لأن في دفع المفسدة مصلحة أيضاً » 
وعلى هذا لا يجوز العمل بمصلحة معارضة بمفسدة مساوية لها أو 
راجحة عليها . 

المذهب الثاني : أن المناسبة لا تبطل بمعارضة المفسدة مطلقاً . 
وهو مذهب فخر الدين الرازي» والبيضاوي » وكثير من العلماء. 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : الوقوع ؛ حيث إنه قد ورد من الشارع ما يدل على 
إعمال المناسبتين المتعارضتين ؛ وعدم بطلانهما بذلك التعارض . 

كالصلاة فى الدار المغصوبة » فقد رتب عليها الثواب من حيث 
ونه سلاف + والتقاب من فيك كرنها تتضوة © بوكذلك البيخ 
وقت النداء الثاني للجمعة قد رتب عليه الملك ؛ لأنه بيع صحيح 
الأركان » والعقاب ؛ لأنه وقع في وقت النداء المنهي عنه . 
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ففى هذين المثالين نرى الشارع قد رتب على جهة المصلحة 
والمفسدة مقتضاهما : 

جوابه : 

إن الكلام فى مصلحة تعارضها مفسدة فى شيء واحد ٠»‏ أما ما 
ذكرتموه فى المثالين فإنه ليس كذلك ؛ حيث إن مفسدة الغصب لم 
تكن قد نشأت من الصلاة ٠‏ بدليل : أنه يأثم إذا أشغل المغصوب 
واستعمله ولو لم يصل ٠‏ وكذلك فإن مصلحة الصلاة لم تنشأ من 
الغصب بدليل : أن صلاته صحيحة إذا أداها فى غير الأرض 
المغصوبة 6 فلم يحصل التعارض بين مصلحة الصلاة 3 ومفسدة 
الغصب ؛ حيث لا تعارض بين المقتضى الذاتى» والمقتضى الخارجى . 

الدليل الثاني : أن السلطان لو ظفر بجاسوس من أعدائه » فإنه 
يحسن منه أمران : « عقابه » » و« العفو عنه » : فقد يعاقبه زجراً 
لأمثاله وتأديبآ لهم 62 وقد يحسن إليه ويعفو عنه إما لكشف أسرار 
عدوه عن طريق هذا الجاسوس » وإما أنه عفى عنه للاستهانة بعذدوه» 
وفعل السلطان هذا لا يعد خارجاً به عن مقتضى المناسبة والحكمة » 
وسواء في ذلك ما إذا كانت المناسبتان متساويتين » أو إحداهما أرجح 
من الأخرى . 

جوابه : 

لا نسلم أن هذا التصرف من السلطان حسن على الإطلاق ٠‏ بل 
لا بد أن يفعل الأرجح منهما » ولو فعل المرجوح منهما لا يكون 
تصرفه وفعله موافقاً لتصرفات العقلاء » ولا يكون مناسباً . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظى ؛ حيث إن أصحاب المذهب الثانى - وهم 
القائلون : بعدم بطلان المناسبة بمعارضة المفسدة الراجحة أو المساوية - 
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أرادوا من العلّة الوصف المؤثر المعرف للحكم » ولم يريدوا جملة ما 
3 عليه المعلول . ولا دخل لوجود الشرط ٠‏ وعدم المانع في 
ثير اتفاقا » ٠‏ بل المؤثر نفس الوصف . وقد تخلف الحكم عنه » 
0 
أما أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون ببطلان المناسبة 
بمعارضة المفسدة الراجحة أو المساوية - فإنهم أرادوا من لعل أنها 
جملة ما يتوقف عليه المعلول من وصف مؤثر معرف للحكم . 
ووجود شرط وعدم مانع » ولا شك أن هذه الجملة تزول إذا تخلف 
الحكم لفقد شرط 2 أو وجود مانع . 
وهذا لا يمنع اتفاق أصحاب المذهبين على أن العلّة في غير موضع 
التخلف تامة صحيحة يترتب عليها عليها المعلول ٠‏ وفي موضع التخلف 
غير تامة » والحكم معدوم . وهو لم يترتب على العل إلا أن العدم 
عند أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون ببطلان المناسبة - مضاف 
إلى عدم وجود العلّة » أي : أن المناسبة لما بطلت بمعارضة مفسدة 
راجحة أو مساوية كانها لم ترجل... 
والعدم عند أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون بعدم 
بطلانها- مضاف إلى وجود المانع » أو تخلف شرط . 
أي : أن المناسبة موجودة لم تبطل بمعارضة تلك المفسدة الراجحة» 
أو المساوية » ولكن لم يعمل بها؛ نظراً لوجود مانع» أو تخلف شرط . 
إذن اتفق الفريقان على المعنى وهو : أنه لا يعمل بالمناسبة المعارضة 
بمفسدة راجحة أو مساوية » ولكن اختلفوا في سبب عدم العمل . 
فأصحاب المذهب الأول قالوا : إن السبب هو : كون المناسبة 
معارضة بالمفسدة فأسقطتها . 
وأصحاب المذهب الثاني قالوا : إن السبب هو : وجود المانع . 
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الطريق الثالث 
بار رع ليل جه 


ويشتمل على ما يلي : 
أولا : تعريف السبر والتقسيم . 
ثانياً : أسماء هذا الطريق . 
الثاً : أقسام التقسيم » وتعريف كل قسم » وشروطه . وبيان إفادة 
كل قسم للعلية . 
رابعاً : بيان كيفية سبر الأوصاف غير الصالحة للعلية وحذفها 
وإبطالها . 


أولاً : تعريف السبر والتقسيم : 
السبر لغة : الأصل 3 واللون 2 والهيئة 4 والمنظر 3 ومنه قولهم ١‏ 
« حسن السيرة » أي : حسن الهيئة . 


وهو يطلق على الاختبار » ومنه قولهم : « سبرت الجرح »© أي : 


نظرت ما غوره 8 
والتقسيم لغة هو : مأخوذ من قسم الشيء ء إذا جزأه وفرقه . 
١‏ - السبر والتقسيم اصطلاحاً : 


السبر اصطلاحاً هو قناز اوعدو ما نمه لكين 


يقال لعل إما كذا أو كذا . 
- المراد بهذا الطريق هنا 

الراك لخر والتقسي* ان ع 
أن يكون الباقي علَّة . 

فمثلاً : أن يقول المجتهد : إن تحريم الربا في البر ثبت لعلة » 
والعلة هذه يحتمل أن تكون . : كونه مكيلاً » أو كونه مطعوماً ٠»‏ أو 
كونه مقتاتاً » أو كونه مدخراً . أو كونه موزوناً » أو كونه مالا ؛ 
وعجز عن استنباط علَّة أخرى فوق هذه العلل الست 1201026ظ 
بالتغسيم :: 
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للدم الس الس و 
يجذه مناسباً » وما لا يصلح لتعليل الحكم به بحيث يبقى ما 0 
له »؛ وهو كونه مكيلا - مثلاً - فهذا يسمى 
بالنيي :* 

مثال آخر : أن يقول المجتهد في ولاية الإجبار على النكاح : إن 
هذا الحكم إما أن يعلل بالصغر ٠‏ أو يعلل بالبكارة . 

أما تعليل الإجبار على النكاح بالصغر فإنه باطل ؛ لأنها لو كانت 
العلّة الصغر لثبتت ولاية الإجبار على الثيب الصغيرة ؛ نظراً لوجود 
نفس العلَّة فيها » وهذا مخالف لنص وهو قوله ككل : « الثيب أحق 
بنفسها » » وهو عام للثيب الصغيرة والكبيرة » فلم يبق إلا أن يعلل 
بالثاني وهو : البكارة . 
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ثانياً : أسماء هذا الطريق 

بعض العلماء يطلق عليه : ١‏ السبر » فقط . وبعضهم يطلق عليه 
«التقسيم» فقط » وبعض ثالث يطلق عليه « السبر والتقسيم » معآ . 
وهذا هو المنتشر ترش الصجيح ؛ لأن هذا الطريق لثبوت العلّة 
يتكون منهما معاً . فلا ب يغني السبر عن التقسيم » ولا يغني التقسيم 

قن السميق :: 

اعتراض على عبارة : « السبر والتقسيم » 

قال قائل - معترضاً - : إنه من خلال معرفتنا لتعريف السبر 
والتقسيم ٠‏ فإنه من الأنسب تقديم التقسيم على السبر في الذكر ما 
دام أنه متقدم عليه في الواقع ونفس الأمر ؛ فيقال : ١‏ التقسيم 
والسبر؛ حيث إن التقسيم متقدم في الوجوب على السبر كما سبق في 
التعريف . والأمثلة . 
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جوابه : 

إن التسمية الصحيحة هي : ١‏ السبر والتقسيم » كما صححنا ذلك؛ 
لأمرين : 

أولهما : أن الأصل هو السبر ؛ لأنه هو الذي يؤثر فى معرفة 
الغلية وان اديه امد ومح كيه« اذ السدر يتاع إلى قو 
يسبر . 

ثانيهما : أن محل السبر هو التقديم على التقسيم في العمل . 
وذلك لأن المجتهد أولاً يسبر ويختبر المحل هل فيه أوصاف ٠‏ أو هو 
تعبدي ؟ ثم إذا أثبت أن فيه أوصافاً فإنه يحصر تلك الأوصاف »ء 
ويقسمها » ثم يسبر ثانيآً » فقدم السبر في اللفظ باعتبار السبر الأول. 
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الث : أقسام التقسيم : 

ينقسم التقسيم إلى قسمين : 

القسم الأول : التقسيم الحاصر ٠‏ وهو ما يكون دائراً بين النفي 
والوثبات . 

وطريق معرفة العلّة فيه : أن يقوم المجتهد بحصر الأوصاف التي 
تنقدح في الذهن مما يمكن تعليل حكم الأصل فيه » ثم يختبرها 
بالأدلة والأمارات التى سلكت فى اعتبار الوصف المناسب للعلية » 
ا ا 0 رسام نوا براح يز حار الا بطالا لديم القن 
ستأتى - إن شاء الله - فما يتبقى بعد هذا الحذف والإبطال يعتبر هو 
الرمت الذي يعي الس يدعي جنيك 


٠١584 


فمثلاً : يقول المجتهد في ولاية الإجبار على النكاح : إن هذا 
الحكم إما أن لا يكون معللاً بعلّة أصلاً » أو يعلل بالصغر » أو يعلل 
بالبكارة » أو يعلل بغيرهما . 

أما الأول - وهو : أن يكون الحكم غير معلل - فهو باطل 
بالإجماع ؛ حيث أجمع العلماء على تعليل هذا الحكم . 

وأما الثاني - وهو أنه معلل بالصغر - فهو باطل أيضآ ؛ لأن 
الحكم لو كان معللاً بالصغر للزم عليه ثبوت ولاية الإجبار على الثيب 
الصغيرة » وهذا مخالف للنص ١‏ وهو قوله كلفِْةِ : « الثيب أحق 
بنفسها ») . 

وأما الرابع - وهو أن الحكم معلل بغير الصغر والبكارة - فهو 
باطل بالإجماع ؛ حيث أجمع العلماء على عدم وجود غير هذين 
الأمرين لتعليل الحكم بهما . 

فلم يبق إلا الثالث وهو : أن الحكم معلل بالبكارة . 

مثال آخر : أنه اختلف العلماء في جارية بين رجلين جاءت بولد 
فادعياه » فقال بعض الغلماء : بالرجوع إلى قول القائف ٠‏ وقال 
آخرون : نقبل القرعة فيه » وقال فريق ثالث : بالتوقف ء فلا ينسب 
الولد إلى واحد منهماء وقال فريق رابع: يثبت النسب منهما جميعاً. 

فإذا أفسدنا وأبطلنا الأقوال الثلاثة الأولى بأي طريق من طرق 
الوبطال » فإنه يصح القول الرابع » وهكذا في جميع الأمثلة . 

بيان أن هذا القسم يفيد العلية بالاتفاق : 

التقسيم الحاصر يفيد العلية إما قطعاً » وإما ظناً . 

فيفيد العلية قطعاً في حالة كون الحصر للأقسام وإبطال الأوصاف 


دا ءل/اه؟” ‏ 


غير الصالحة بطريق قطعى » وهذا قليل في الشرعيات ٠‏ لكنه يكثر 
فى العقليات . 

ويفيد العلية ظناً إذا كان الحصر وإبطال الأوصاف غير الصالحة » 
ورد بطريق ظني » وهو كثير في الشرعيات » ومن آمثلته ما سبق . 


هذا القسم - وهو الحاصر - لا يصح ولا يثبت يبت العلّة إلا بشروط 
فى اااي 


لخر لاود : أن مع ال ؛ لأن 0 
م 0007 
لتركيب العلّة : فإن إنظال.ويفن: الأوضاف المحتملة غير كاف في 
الاستدلال لعلية المتبقي ؛ ؛ لأن الساقط وإن صح أن لا يكون علّة 
مستقلة » إلا أنه لا يزال الاحتمال قائمآ في أنه جزء من أجزاء العلة 
بحيث إذا انضم إلى غيره يكون علّة مستقلة » ٠‏ فلا بد - إذن - في 
مثل هذه الحالة من إبطال كون المجموع علَّة أو جزء؟ من العلّة . 

الشرط الثالث : أن يكون سبره حاصراً بجميع الأوصاف التي يمكن 
أن تكون علَّة » واشترطنا ذلك لأنه إذا كان سبره لم يكن حاصراً 
بجميع عللّ الحكم لجاز وجود علّة لم يذكرها قد تكون هي العلة 
الحقيقية لمشروعية الحكم » فيكون القياس خطأ . 

كيف يثبت المجتهد حصر العلل ؟ : 

لقد ذكرنا في الشرط الثالث : أنه لا بد أن يكون سبره حاصراً 
م ل 


الاه؟- 


الأمر الأول : أن يسلم الخصم ويوافق على أن ما ذكره المستدل من 
الأوصاف هي الممكنة لأن تكون علّة “ولا يوجك غيرها كاتخضار 
عل تحريم الربا في البر بكونه مكيلاً » أو موزونا » أو مطعوما » أو 
مدخراً » أو مقتاتاً » وكانحصار علَّة وجوب الكفارة في الجماع في 
نهار رمضان في : « جماع مكلّف في نهار رمضان » » أو في إفساد 
الصوم المحترم » » وكانحصار علَّة الإجبار في التكاح في « الصغر ») 
أو « البكارة » . 

الأمر الثاني : أن لا يسلم الخصم ولا يوافق على هذا الحصر الذي 
ذكره المستدل . فهنا ننظر إلى المستدل : 

فإن كان المستدل مجتهداً فعليه السبر للأوصاف بقدر إمكانه » 
بحيث يعجز عن إيراد غير ذلك من الأوصاف والعلل . 

وإن كان المستدل مناظراً - أي : أمامه خصم يناظره في مسألة ما - 
فإنه يكفيه أن يقول : هذا ما استطعت التوصل إليه من أوصاف 
وعلل» وقد بحثت فلم أجد غير ذلك . وعليك أيها الخصم أن 
يلزمك ما يلزمني إذا كنت تشاركني في الجهل بغير ذلك من الأوصاف. 

أما إن كنت مطلعاً على وصف آخر غير ما ذكرت » فعليك التنبيه 
عليه وإظهاره لأنظر فى صحته وفساده » فإن كتمان ذلك الوصف أو 
الداة مضرء > حي رن كو كلم ذلك نا ال وكوف كاذنا وهو راد 
وإما أن يكون كاتماً لدليل مست.الحاجة إلى إظهاره وهو محرم أيضاًء 
وكلاهما يتسببان في جعل هذا الخصم لا يعول على قوله » ولا يعتد 
يما صدر عنه . 


القسم الثاني - من أقسام التقسيم - : التقسيم المنتشر » وهو : ما 


ا/ا*"” ا 


لا يكون دائراً بين النفى والإثبات » أو كان دائراً بينهما 3 ولكن 
الدليل على نفى علَّته فيما عدا الوصف المبين فيه ظنى . ' 

وطريق معرفة العلّة فيه : أن يقال : الحكم إما أن يكون معللاً » أو 
لا يكون كذلك . 

أما كونه غير معلل فبعيد ؛ لأن الغالب المألوف من الشارع - على 
حسب ما دل عليه الاستقراء - أن أحكام الله - كلها - معللة - كما 
سبق بيان ذلك - . 

وإذا ثبت أن الحكم معلل » فإن العلَّة إما أن تكون غير ظاهرة لناء 
أو تكون ظاهرة : 

أما كون العلة غير ظاهرة لكا + :فهو بعيق + لأمون.هى كنا بلى : 

الأمر الأول : أن الغالب في علل الأحكام إنما هو الظهور ٠»‏ وإذا 
وجد فرد منها غير ظاهر ٠»‏ فإنه يندرج تحت الأعم والأغلب على 
الظن 3 فيكون ظهورها أغلت على الظن . 

الأمر الثاني : أن الحكم إذا كان معقول المعنى كان على وفق المعتاد 
من تصرفات العقلاء وأهل العرف ٠‏ والأصل مطابقة الشرع للعقل 
والغرقة + 

الأمر الثالث : أن عدم ظهور العلّة يبطل فائدة التعليل ؛ لأن 
فائلته التوسع في معرفة الأحكام 2( وانقياد المحكلف لها 4 وتلقيها 
بالقبول ما دامت نفسه مطمئنة أن الحكم ملائم لطبيعته . 

وإذا كان الغالب ظهور العلة » فإنه يقال : 


[##ايقءه؟” - 


العلّة إما هذا الوصف أو ذاك الوصف . أو الوصف الثالث إلى 
آخر الأوصاف التي تكون محتملة للتعليل في نظر المعلل . 

ولما كان المعلل سليم الحس والعقل عدلا ثقة : فإنه يحصل غلبة 
الظن بانحصار صفات محل الحكم فيما ذكره من الأوصاف » ولم 
يجد سواها . 

ثم بعد أن يثبت حصر الأوصاف بالطريقة السابقة يسقط بعد ذلك 
بعضها عن درجة الاعتبار بدليل صالح يغلب على الظن منه عدم 
صلاحية ما أسقط للتعليل به » فيلزم من ذلك انحصار التعليل فيما 
استبقاه ؛ بناء على قولنا : يمتنع خلو محل الحكم عن علَّة ظاهرة . 

بيان أن هذا القسم يفيد العلية : 

هذا القسم يفيد العلية ؛ وهو حجة للمستدل وهو المجتهد الناظر - 
وهو : من بحث لنفسه » فما غلب على ظنه وجب عليه العمل به 
ولا يكون حجة على الغير » وهو اختيار الآمدي » وبعض العلماء 

وهو الحق ؛ لأن هذا التقسيم - وهو : النتشر - يثير غلبة الظن 
عند المجتهد » فيجب أن يتبع ما غلب على ظنه ؛ لأن المجتهد مهما 
غلب على ظنه شيء : فإنه يجب أن يأخل به . 

وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه حجة مطلقا للناظر » وهو المجتهد 
المستدل . وللمناظر » وهو الخصم . 

وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه حجة في الأحكام العملية دون العلمية. 

وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه ليس بحجة مطلقا . 

وقد ذكرت هذه المذاهب مع أدلتها في كتابي « إتحاف ذوي البصائر 
بشرح روضة الناظر » » فارجع إليه . 


-5/ا*”# ا 


رابعاً : بيان كيفية سبر الأوصاف غير الصالحة للعلية وحذفها 
وإبطالها : 

قلنا في تعريف السبر والتقسيم : إن المجتهد والمستدل يقوم باختيار 
علّة واحدة » ويعلل الحكم الشرعي بها » ويحذف العلل والأوصاف 
غير الصالحة للعلية » ويسلك فى حذف تلك الأوصاف وإيطالها 
المسالك الآتية : ْ 

المسلك الأول : الإلغاء » وهو : بيان أن الحكم في الصورة 
الفلانية ثابت بالوصف الذي استبقاه - فقط - دون غيره » ويتبين 
بهذا أن المحذوف من الأوصاف لا أثر له في الحكم ؛ لأنه لو كان 
المحذوف من الأوصاف له أثر فى الحكم لما جاز إثبات الحكم بدونه. 

وكيفية ذلك : أن يقوم المجتهد ببيان أن الوصف الذي أبقاه للتعليل 
به قد ثبت الحكم به فى صورة من الصور من غير أن يقترن 
باللأوصاف التي تم إلغاؤها وحذفها . وهذا يوضح أن الوصف الذي 
أبقاه مستقل بالتعليل » وعند ظهور ذلك بمتنع إضافة الحكم في محل 
التعليل إلى الوصف الذي تم حذفه ؛ لأن في هذا إثباتآً للحكم 
بوصف لم يثبت استقلاله » وإلغاء للوصف الذي ثبت استقلاله وهو 
0 

المسلك الثاني : أن يكون الوصف المحذوف قد ألف من الشارع 
إلغاءه في جنس ذلك الحكم المعلل » وحينئذ يكون إلغاؤه واجباً وإن 
كن مناسيا . 

فمثلاً قوله يكل : « من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي من 
نصيب شريكه »© ». فهنا حذف العلماء وصف الذكورة وإن أمكن 
تقرير مناسبة بين صفة الذكورة وسراية العتق غير أنا لما عهدنا من 


 ”ءا/لهد‎ 


الشارع التسوية بين الذكر والأنئى في أحكام العتق ألغينا صفة الذكورة 
في السراية » بخلاف ما عداه من الأحكام » حيث اعتبر الشارع 
وصف الذكورة في الشهادة والقضاء. والإمامة » وولاية عقد النكاح. 

المسلك الثالث : الحذف وهو : أن يبين المجتهد -وهو : المستدل- 
أن ما يحذفه من الأوصاف من جنس الأوصاف التى عهدنا وألفنا 
وعرفنا من الشارع عدم الالتفات إليها في إثبات الأحكام كالأوصاف 
الطردية كالطول ٠‏ والقصر ». والسواد . والبياض ٠»‏ ونحو ذلك . 

المسلك الرابع : عدم وجدان مناسبة بين الوصف والحكم . 

وبيانه : أن لا يجد المجتهد - وهو العدل الثقة المؤهل للنظر 
والبحث - مناسبة بين الوصف والحكم أو ما يوهم المناسبة » وحينئذ 
لو قال : لم أجد فيه ذلك لصدق في كلامه » فيكون الوصف غير 
مناسب ٠»‏ فيلزم حذفه . 


دك"/ا١ء*”‏ سه 


الطريق الرابع 
من طرق ثبوت العلّة بالاجتهاد 
ثبوت العلّة عن طريق تنقيح المناط 


ويشتمل على ما يلي : 

أولاً : تعريفه . 

ثانيا : بيان أن تنقيح المناط يُعتبر من طرق ثبوت العلّة . 
الثاً : الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم . 
رابعاً : الفرق بين تنقيح المناط وتخريج المناط , ونحقيقه . 


 ؟.ءا/ا/‎ 


أولاً : تعريف تنقيح المناط : 

١‏ - التنقيح لغة : التشذيب ٠»‏ والتهذيب » ومنه : ١‏ تنقيح الجذع 
فنالنخلة > اى. « تفيذينه .ني يخلض من التتفف:والاغصيان النن لا 
فائدة: منها + ولا تؤثر .على ثمرة التخلة + :ويقال:. 8 نقم الشاعز 
قصيدته »© إذا هذبها وخلصها من الأبيات التى لا دخل لها في 

والمناط مأخوذ من ناط الشىء ينوطه نوطاً » أي : علقه » فالمناط 
ما يتعلق به الشيء » يقال : نطت الحبل بالوتد أنوطه نوطاً : | 
علقته به » ومنه : ذات أنواط وهي : الشجرة التى يعلق عليها 
المشركون أسلحتهم » والمناط من أسماء العلّة » وقد سبق بيان ذلك. 

؟ - تنقيح المناط اصطلاحاً هو : أن ينص الشارع على الحكم . 
ويضيفه إلى وصف فيقترن به أوصاف لا مدخل لها فى الإضافة 2 
فيقوم المجتهد بحذف ما لا يصلح علَّة ليتسع الحكم . ْ 

أو تقول هو : أن ينص الشارع على الحكم عقيب أوصاف يعرف 
فيها ما يصلح للتعليل » وما لا يصلح للتعليل » فينقح المجتهد 
الصالح ويلغي ما سواه . 

فلا بد في تنقيح المناط من توفر شرطين : 

أولهما : أن يكون النص دالاً عليه وصف خاص بالأصل » ويكون 
دور المجتهد حذف خصوص الأصل ٠‏ وحينئل يشترك الأصل والفرع 
في الحكم معاً . 

ثانيهما : : أن يدل النص على علية أوصاف أخرى . ويقوم المجتهد 
بحذف ما لا دخل له في العلية ليصبح الباقي علَّة للحكم . 


- 7*+19/4 


مثاله : حديث الأعرابي » وهو : أنه قد أتى أعرابى إلى النبى مكل 
قال شلك والرسول الثه 6 فال 1 :«ديهنا للك 8 4 اقال 4 وفعت 
على امرأتي وأنا صائم » فقال النبي يك : « اعتق رقبة » . 

فهنا : قد أشار النص إلى أوصاف وهى : « كون المواقع أعرابيآً » 
و" كون الموطوءة زوجته » ء و« كون الوقاع حصل في رمضان 
معين»). و« كون الوقاع حصل في رمضان من مكلف ) » و« كونه 
أفسد صوماً محترماً » . 

فحذف بعض العلماء جميع هذه الصفات إلا وصفاً واحداً هو : 
«كونه واقع في نهار رمضان ») » فخصص الحكم بهذا الوصف ء 
فأوجب الكفارة - على من واقع في نهار رمضان فقط . دون غيره » 
فتكون هذه العلّة قاصرة . 

وبعض العلماء الآخرين حذفوا جميع تلك الأوصاف إلا وصفاً 
واحداً هو : ١‏ كونه أفسد صومآ محترمآ » » لذلك أوجبوا الكفارة 
على كل من أفسد الصوم المحترم » سواء أفسده بالجماع » أو بالأكل 
والشرب عمداً بلا عذر » فتكون العلّة هنا متعدية . 

ولا يجوز لأي عالم مهما كان أن يحذف أي وصف إلا بدليل 
شرعي مقبول . وقد بينت الأدلة على حذف تلك الا وصاف بإسهاب 
في كتابي « إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » فارجع إليه . 


انيا : بيان أن تنقيح المناط يعتبر طريقاً من طرق ثبوت العلّة : 


من دقق في تعريف تنقيح المناط » فإنه يجزم بأنه طريق من طرق 
إثبات العلّة ؛ حيث إن حاصله : هو حصر العلل التي وردت في 


 ”ءمحوءاد‎ 


النص الخاص بذلك الحكم . ثم اختبار وسبر تلك العلل من قبل 
المجتهد فيحذف ويبطل ما لا يصلح أن يعلل به الحكم ٠»‏ فإذا أبطلها 
كلها إلا واحدة جعلها هي العلّة مثل ما قلناه في حديث الأعرابي 
السابق الذكر » وهذا قريب من السبر والتقسيم . 

وبعض العلماء سماه بالاستدلال كالحنفية » وهم قد وافقوا 
الجمهور فى طريقة حذف الأوصاف إلا وصفاً واحداً » فيكون 
الخلاقديينا وين الينفية لفظ '. 

2 3 3 

. ثالثآ : الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم : 

قد يقول قائل : إن حقيقة تنقيح المناط قريبة من حقيقة السبر 
والتقسيم الذي هو الطريق الثالث من طرق ثبوت العلية » فهل هما 
واحد » أم بينهما فرق ؟ 

أقول : لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يوجد فرق بينهما . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لذلك جعلناه طريقاً 
لإثبات العلّة غير طريق السبر والتقسيم . 

واختلف هؤلاء في وجه الفرق على أقوال : 

القول الأول : أن تنقيح المناط خاص في الأوصاف التي دل عليها 
ظاهر النص ٠»‏ وهى محصورة بواسطة هذا الظاهر » أما السبر 
والتقسيم فإنه خاصض في الأوصاف المستنبطة الصالحة للعلية » ثم 
إلغاؤها إلا ما ادعي أنه علة » وهذا هو الحق عندي . 
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القول الثاني : إن تنقيح المناط اجتهاد في الحذف والتعيين معآ » أما 
السبر والتقسيم فهو اجتهاد في الحذف ٠‏ فيتعين الباقي . 

جوابه : 

لا نسلم ذلك » بل إن السبر والتقسيم لا بد فيه من الاجتهاد في 
الحذف ». والتعيين ؟؛ حيث لا يمكننا أن نعين هذه العلة ونقول : إنها 
هي العلّة الحقيقية إلا بعد عدة اجتهادات فيها . ١‏ 

القول الثالث - في وجه الفرق بينهما - : إن السبر والتقسيم لابد 
فيه من تعيين الجامع والاستدلال على عليته » أما تنقيح المناط فإنه لا 

جوابه : 

لا نسلم ذلك » بل يجب تعيين العلَّة في تنقيح المناط والاستدلال 
عليها » وإلا لما جاز العمل بها ؛ لأنه لا يمكن ثبوت شىء بدون دليل 
فالمجتهد لا يمكنه أن يحذف أي علَّة » أو يعينها إلا بدليل . 

هذه أقوال جمهور العلماء القائلين بوجود الفرق بين تنقيح المناطء 
والندن والتفسية:. 

المذهب الثاني : أنه لا فرق بين تنقيح المناط » وبين السبر والتقسيم؛ 
لأن تنقيح المناط في الحقيقة :: استخراج للعلة بالسبر . 

وهو مذهب إمام الحرمين . 

جوايه : 

لا نسلم ذلك » بل يوجد فرق بينهما كما سبق بيانه . 

ثم لا نسلم أن تنقيح المناط هو : استخراج للعلّة بالسبر » بل هو 


-  ”٠ءملالا‎ 


تعيين وصف من الأوصاف التى ذكرت في النص ٠»‏ وبيان أنه هو العلّة 
دون غيره من الأوصاف ٠‏ فهو تعيين لا تخريج . 

أما السبر والتقسيم فهو خاص في العلّة المستنبطة المستخرجة فقط . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف لفظىي ؛ حيث اتفق أصحاب المذهبين على العمل بتنقيح 
المناط على أنه طريق من طرق إثبات العلّة بالاجتهاد إلا أن أصحاب 
المذهب الثاني أدخلوا تنقيح المناط ضمن السبر والتقسيم ؟؛ حيث إن 
امشو والتقسيم عندهم 5 وشامل للمنصوصة والمستنبطة لذلك 

أما أصحاب المذهب الأؤل» فإنهم فر فاك بين المنصوصة والمستنبطة . 
وجعلوا تنقيح المناط خاصاً بالعلة المنخصوص عليها ظاهراً وجعلوا 


السبر ا خاصا بالعلّة المستنبطة » وجعلوا ذلك طريقين لإثبات 
العلّة : 

طريق السبر والتقسيم وهو خاص بالمستنبطة . 

رابعاً : الفرق بين تنقيح المناط وتخريجه . وتحقيقه : 

الاجتهاد في العلّة ينحصر في ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : تحقيق المناط . 

النوع الثالث : تخريج المناط . 
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وهذه الأنواع تختلف باختلاف ظهور العلّةَ وعدم ذلك ٠‏ وإليك 
انكل ا 

أما النوع الأول - وهو : تحقيق المناط - فهو : أن المجتهد قد 
تحقق من وجود العلّة والمناط في الأصل ٠»‏ ولكنه يجتهد من تحقيق 
وجودها في الفرع ٠»‏ وآحاد الصور . 

أي : أنه اتفق على أن هذا الوصف هو علَّةَ حكم الأصل بنص » 
أو إجماع ٠‏ فيقوم المجتهد بالتحقق والتأكد من وجود هذا الوصف 
في الفرع - الذي يراد إلحاقه بالأصل - . 

إذن وظيفة المجتهد هنا سهلة ؛ حيث إن علَّة الأصل موجودة » 
ولكنه يتأكد من وجودها في الفرع بنوع اجتهاد . 

مثاله : الاجتهاد في القبلة ؛ حيث إن استقبال القبلة معلوم بالنص» 
أما أن تكون جهة القبلة هذه أو تلك عند الاختلاف فهو معلوم بنوع 
اجتهاد » حيث إنه لا يجتهد المجتهد - هنا - في وجوب القبلة » 
ولكنه يجتهد في هذه هل هي قبلة أم لا ؟ ١‏ ْ 

وكذلك : علل الشارع وجوب نفقة القريب بالكفاية » وهو ثابت 
بالنص ٠‏ وهذا لا يجتهد فيه المجتهد ٠.‏ بل يجتهد في بعض الصور 
الفرعية » فيقول : الكفاية واجبة في النفقة » وهذا معلوم بالنص » 
والرطل من الأكل يكفى هذا الشخص بعينه » إذن : يكون هو 
. الواجب في نفقة القريب » وهذا معلوم بالاجتهاد . 

وكذلك : فإن الشارع قد علل قبول الشهادة بالعدالة » وهو 
معلوم بالإجماع ٠‏ والنص ». أما تحقق العدالة في زيد أو عمرو » فإنه 
معلوم بالاجتهاد . 
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وهذا لم يختلف العلماء فيه ؛ لأن العلّة معلومة بنص أو إجماع . 
أما النوع الثاني - وهو : تنقيح المناط فهو : أن ينص الشارع على 
العلّة نص غير صريح ٠‏ فيقوم المجتهد بالاجتهاد في تعبين علّة حكم 
الأصل وإبرازها » وحذف ما علق بها “من أوصاف بأنواع من 
الاجتهادات » ثم يجتهد في تحقق هذه العلَّة في الفرع - كما سبق 
بيانه . 
ووظيقة المجتهد هنا أضعب من :وظيفته في التوع الأول '؟ حبيك إنه 
يبذل جهداً في إبراز علَّة الأصل وتعيينها في هذا النوع »؛ ثم يجتهد 
يزه ارق في امتتهااتي الدو) . 
أما النوع الأول: فلا يجتهد المجتهد في علّة الأصل؛ لأنها منصوص 
عليها أو مجمعاً عليها » ولكنه يجتهد فقط في تحققها في الفرع . 
أما النوع الثالث : وهو تخريج المناط فهو : أن ينص الشارع على 
حكم في محل » ولا يتعرض لناطه وعلته لا صراحة ولا إيماء » 
فيقوم المجتهد باستنباط واستخراج علَّة حكم الأصل أولاً » ثم يتحقق 
من وجود هذه العلّة في الفرع . 
ووظيفة المجتهد في هذا النوع أصعب من وظيفته في النوعين 
المتابقين. »شان ذلك > 
أن العلّة في النوع الأول منصوص عليها أو مجمع عليها ٠‏ فهي 
ا ا ا 
بتحقيق المناط » حيث يتحقق من وجود المناط والعلّة في الفرع فقط . 
أما العلّة في النوع الثاني فهي منصوص عليها نصاً غير صريح » 
حيث أضيف الحكم إليها وإلى عدد من الأوصاف الأخرى ٠‏ فيقوم 
المجتهد بإبرازها عن غيرها وتعيينها وتهذيبها وحذف ما سواها » ثم 
يقوم بالتحقق من وجودها في الفرع لذلك سمي ب ١‏ تنقيح المناط ». 


 ؟٠١مه‎ 


أما العلّة في النوع الثالث ٠‏ فلم ينص عليها لا نصأ صريحا ولا 
غير صريح لا ا م ار 
طرق إثبات العلة كالمناسبة . أو الدوران » أو السبر والتقسيم » 
الوصف الشبهي » الل ا ل 
ل ل ل ا 
إلى وضوح 

مثاله من الكتاب : قوله تعالى : # إنما الخمر والميسر . ٠.‏ © فهنا 
قد نص الشارع على تحريم الخمر » ولم يتعرض هذا النص للعلّة لا 
صراحة ولا إيماء » فقام المجتهد باستنباط العلّة بطريق المناسبة وقال : 
إن علّة تحريم الخمر : الإسكار بعد تدبر واختبار واستقصاء واستقراء 
وتتبع ٠‏ ثم تأكد من وجودها في الفرع وهو النبيذ ٠‏ فألحق النبيذ 
ا ال 

ونال : قوله كلد : « لا تبيعوا البر بالبر إلا مثل بمثل 

. » فهنا لم يتضمن هذا النص لا صراحة ولا إيماء ما يدل على 
عل تحريم الربا » لكن المجتهد استنبط العلّة بالنظر والاجتهاد 
وامتان طرق استنباط العلل » فقال : إن الربا في البر قد حرم ؛ 
لكونه مكيلا » أو مطعومآ » وهذه العلّةَ موجودة في الأرز » فيلحق 
الأرز بالبر في تحريم الربا فيهما بجامع الكيل أو الوزن . 

ونظراً لقلة اجتهاد المجتهد فى النوعين الأول والثانى وهما : 
تخريج المناط وتنقيحه » فإنه فك اتقق. .على الاحتجا رهما : 3 
بهما أكثر منكري القياس . 

أما النوع الثالث - وهو : تخريج المناط فقد اختلف العلماء فيه؛ 
نظراً إلى كثرة وظائف المجتهد » واعتماده على كثير من الظئون فيه » 
وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه . 


- ">١8" د‎ 


- من طرق ثبوت العلّة بالاجتهاد 
ثبوت العلّة بالذوران 


ويشتمل على ما يلي : 


ثانيآ : هل الدوران يفيد العلية ؟ 
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أولاً : فى تعريف الدوران : 

3 مأخوذ من دار الشءء يدور دور ( ودوراناً‎ ١ الدوران لغة‎ - ١ 
أي : طاف ». ومنه قولهم : « يدور حول البيت »© إذا طاف به ء‎ 
. وليس عنده طرف يقف عنده‎ 

١‏ - الدوران اصطلاحاً هو : أن يوجد الحكم عند وجود الورصف 

مثاله : دوران حكم العصير مع وجود الإسكار وعدم وجوده » 
فإن عصير العنب قبل وجود الإسكار كان حلالاً » فلما حدث 
الإسكار : حرم » فلما زال الإسكار وصار خلا صار حلالا . 

فهنا تلاحظ : أن الحكم - وهو التحريم - قد دار مع الإسكار 
وجوداً وعدماً » فلما وجد وصف كونه فسكرآ وجد الحكم وهو 
التحريم 4 ولما انتفى عنه وصف الإسكار انتفى عنه الحكم وهو : 


التحريم : 

فقد دلنا هذا الدوران على أن العلّة في تحريم العصير إنما هي 
التمكن + 

م هذا ب « الدوران الوجودي والعدمي » . أو ١‏ الدوران 
المطلق ») . 


عدم الوصف 3 فهذا يسمى :0 2, الدوران الوجودي 0 
وجود الوصف . فهذا يسمى : « الدوران العدمي ا 
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ثانياً : هل الدوران يفيد العلية ؟ 
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول : أن الدوران يفيد العلية ظناً بشرط : عدم المزاحم» 
وعدم المانع . 
وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 
الدليل الأول : العادة والعقل » بيانه : أنا نجد العقلاء من الناس 
يفزعون في أمور الأدوية والأغذية إلى التجربة » فهم - على اختلاف 
عقائدهم ومللهم ومعادنهم ولغاتهم - يرون أن التجارب أثبتت أن 
الأثر الفلاني ما يعد صحة ونشاطاً قد حصل عند استعمال هذا 
ا 1 ذاك الغذاء الفلاني وتكراره » ولم يحصل ذلك حالة 
انعدامه » فيستمسكون به عندما يريدون الحصول على ذلك الأثر » 
ولولا غلبة ظنهم أن استعماله سبب لذلك الأثر لما فزعوا إليه عند 
إرادتهم له » ولم يفزعوا لغيره ٠»‏ فإذا كان الدوران دليل على صحة 
العلّة العقلية هناء فإنه يكون دليلاً على صحة العلّة الشرعية ولا فرق. 
الدليل الثاني : أن الدوران يفيد العلية في الأمور العادية والمألوفة » 
فإذا كان الأمر كذلك فى الأمور العادية فإنه يفيد ظن العلية فى 
غيرها؛ لعدم الفارق 0 ْ 
فمثلاً : لو أن زيداً قد دخل فرأينا عمراً قد قام » فلما خرج زيد 
جلس عمرو . وتكرر ذلك فإنه يغلب على ظننا : أن العلّة في قيام 
عمرو هي : دخول زيد . 
كذلك لو أن جماعة من الناس قد رأوا زيداً يغضب عند مناداته 
بلقب مخصوص ٠‏ ولا يغضب إذا دعي بغيره » وقد تكرر منه ذلك : 
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فإنه يحصل لهم الظن أنه إنما يغضب لكونه يدعى بذلك اللقب 
+ موصن 

ولهذا فإنهم لو سئلوا عن سبب غضبه » فمما لا شك فيه أنهم 
سيعللون ذلك بتلك المناداة » بل إن الصبيان لو علموا أمره فإنهم متى 
ما أرادوا إغضابه ٠‏ فإنهم لا يترددون في دعائه بذلك اللقب الذي 
كوت مدغاة الإثارة ذلك القضت فيه ولواسعلوا عق الست لاأنجانوا 
بنفس الحواب أيضاً . 

ولولا أن الدوران مفيد لظن العلية لما حصل لهم ذلك الظن » وإذا 
ثبت أن الدوران يفيد ظن العلية فى مثل هذه الصورة ٠»‏ فإنه يثبت 
ذلك الظن في غيرها ؛ لأن الأصل أن يترتب الحكم على المقتضى . 
والمقتتضى لذلك الظن إنما هو الدوران » وهذا يعنى : أن يثبت الظن 
حيف كتف الدوواك: ْ 

المذهب الثانى : أن الدوران يفيد العلية قطعاً . 

.وهذا مذهب قد حكي عن بعض المعتزلة » وقيل : إنهم إنما قالوا: 
. إن الدوران يفيد القطع بالعلية عندما وجدوا أن الوصف مناسب كما 
هو الّْشّأنَ في الإسكار الذي دارت معه حرمة عصير العنب . 


جوابه : 

لا يسلم أن ذلك يفيد العلية قطعاً ؛ لأن مناسبة الوصف لا تمنع 
ولا يكون هو العلّة بأن لا يعتبره الشارع في تعلق الحكم » ومع 
الاحتمال كيف يثبت القطع ؟! 

المذهب الثالث : أن الدوران لا يفيد العلية بمجرده لا قطعاً ولا 
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وهو مذهب بعض الشافعية كاين السمعانى » والآمدي ٠»‏ وبعض 
المالكية كابن الحاجب » وهو اختيار أكثر الحنفية . 

أن الدوران قد وجد فيما لا دلالة له على العلية كدوران أحل 
المتلازمين المتعاكسين » ومن ذلك المتضايفان كالأبوة والبنوة ؛ فإنه 
كلما تحقق أحدهما تحقق الآخر . وكلما انتفى أحدهما انتفى الآخر » 
وليس أحدهما علّة للآخر » فإذا كان الدوران قد يوجد من غير أن 
يكون علّة دل ذلك على عدم دلالته على العلية . 

جوايه : 

نحن لم نقل : إن الدوران يفيد ظن العلية مطلقاً . 

بل اشترطنا لذلك شرطين هما : « عدم المزاحم ») . و« عدم 
المانع » . 

أي : أننا نقول : إن الدوران الذي يفيد ظن العلية هو الذي لم 
1 يقم دليل على عدم علية المدار فيه » أي : الخالي عن المزاحم 

ومح هن العو التو الحلعرد عند الكليه كينها سنن 
الدوران الذي قو لححة عندنا ؛ لأنه ليس خالياً عن المزاحم ما دام 
الدليل قائماً على عدم العلية فيه بين المدار والمدار » فلا يقدح هذا فى 
الدوران الذي هو دليل على العلية عندنا . 

بيان نوع الخلاف : 

الخللاف هنا لفطى ؟؛ حيث إن أصحاب المذهبين الأول والثانى 

قالوا بإفادة الدوران للعلية بشرط 1 وجود الدوران مع عدم المزاحم 
وانتماء الموانع 62 وصلاحية الوصف للعلية 3 وظهور المناسبة ٠.‏ 
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وأصحاب المذهب الغالكث قالوا بعدم إفادة الدوران للعلية إذا لم 
تظهر معه مناسبة الوصف للعلية . 

وعلى هذا فقد اتفق أصحاب المذاهب على أن الدوران بمجرده 
وغيرها تما يدل على العلية » فكان الخلاف لفظياً . 


٠.8“ 


- من طرق ثبوت العلّة بالاجتهاد - 
ثبوت العلّة بالوصف الشبهى - وهو الشبه - 


ويشتمل على ما يلي : 

أولاً : تعريفه . 

ثانياً : هل الوصف الشبهي مثبت للعلية - وحجة ؟ 
الثاً : غلبة الأشباه » أو قياس الأشباه . 
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أولاً : تعريف الوصف الشبهى : 
١‏ - الشبه لغة : هو المثل 4 والجمع : أشباه 4 وأشبه الشىء 
الشىء إذا ماثله . 
؟ - واصطلاحاً هو : « الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد 
البحث التام عنها ممن هو أهله . ولكن ألف من الشارع الالتفات 
إليه فى بعض الأحكام » . 
بيان هذا التعريف : 
لبيان هذا التعريف لا بد أن نقسم الوصف إلى قسمين : 
القسم الأول : الوصف الذي ظهرت فيه المناسبة بعد البحث التام . 
القسم الثاني: الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام . 
أما القسم الأول - وهو : الوصف الذي ظهرت فيه المناسبة بعد 
الطريق الثانى من طرق ثبوت العلّة بالاجتهاد » وهو : « المناسبة 
والإخالة » . 
أما القسم الثاني - وهو : الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد 
البحث التام - فهو نوعان : 
النوع الأول : الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة » ولم يؤلف 
من الشارع الالتفات إليه فى شيء من الأحكام » ويسمى بالوصف 
الطردي 43 عوذلك كالطول 43 والقصر 43 والسواد 43 والبياض 4 ويطلق 
عليه ب : « قياس الطرد »© كأن يقول قائل فى طهارة الكلب : حيوان 
مألوف له شعر كالصوف ٠»‏ فكان طاهراً كالخروف . 
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أو يقول قائل : حرمت الخمرة لكون لونها أحمراً » أو لكونها 
معبأة فى زجاجات » أو يقول قائل : إن الأعرابي قد وجبت عليه 
الكفارة ؟؛ لكونه طويلاً أو أسمراً » أو نحو ذلك . 

أو يقول قائل : الخل مائع لا يصح أن تزال به النجاسة » وعلل 
ذلك بقوله : إنه لا تبنى عليه القناطر » ولا يصطاد فيه السمك . ولا 
تجري فيه السفينة » فكان في ذلك كالدهن . فإنه لا تصح إزالة 
النجاسة به بالاتفاق » بخلاف الماء فنظراً لكونه تبنى عليه القناطر » 
ويصطاد فيه السمك . وتجري فيه السفينة فإنه يصح أن تزال به 
النجاسة . 

فإن تلك الأوصاف التى ذكرت فى تلك الأمثلة السابقة أوصاف 
طردية لا مناسبة بينها وبين الحكم الشرعي ؛ حيث إن الشارع لم 
يعتبرها » ولم يلتفت إليها » فهذا باطل عند جمهور العلماء . 

النوع الثاني : الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام 
لكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام : 

وهذا ما يسمى ب ١‏ الوصف الشبهي »© . 

وسمق بالوضف الشبيق عاو الكنيه: ‏ 4 آنه تأعنية الوصف 
الطردي من جهة ٠‏ وأشبه الوصف المناسب من جهة أخرى : 

فهو قد أشبه الوصف الطردي من جهة أن المجتهد لم يقف على 
مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم رغم البحث والتقصي ٠‏ فهنا ظن 
المجتهد أنه غير معتبر كالوصف الطردي . 

وهو قد أشبه الوصف المناسب من جهة أن المجتهد قد وقف على 
اعتبار الشرع له في بعض الأحكام . فإن هذا يوجب على المجتهد أن 
يتوقف عن الجحزم بانتفاء مناسبته . فهنا يظن المجتهد أنه معتبر . 
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فنجد الوصف الشبهي تردد بين أن يكون معتبراً من وجه ٠‏ وغير 
معتبر من وجه آخر : فمن حيث إن المجتهد لم يقف على مناسبته بعد 
البحث التام : ربما يجزم بعدم مناسبته . 
ومن حيث إنه عهد من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام : 
فإن هذا ربما يوجب عليه التوقف عن هذا الجزم بعدم المناسبة . 
فهو في مرتبة تعتبر دون مرتبة المناسب ٠»‏ وفوق مرتبة الطردي ٠‏ 
وفيه شبه منهما . 
مثاله .: قول بعضهم في الاستدلال على مسألة إزالة النجاسة 
المتقدمة : طهارة تراد لأجل الصلاة » فلا تجوز بغير الماء كطهارة 
الحدث » فالجامع بينهما : كون كل منهما طهارة لأجل الصلاة . 
أما مناسبتها لتعيين الماء فيها فإنها غير ظاهرة بعد البحث » لكن 
عهد من الشارع الالتفات إليها في بعض الأحكام مثل : مس 
المصحف . والطواف » وذلك يوهم اشتمالها على المناسبة . 
ل 00 كك 

انيً : هل الوصف الشبهي -أو الشبه- مثبت للعلية» وحجة؟ 
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الوصف الشبهي يعتبر طريقاً من طرق ثبوت 
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العلة 2 فهو حجة . 
رواية صحيحة عنه » وهو اختيار جمهور الشافعية » والحنابلة » وأكثر 
الما 
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أن الوصف المناسب أثبت العلة ؛ لأنه يفيد غلبة الظن » فكذلك 
الرصف الشبهي يفيد الظن الغالب . فكان مفيداً للعلة مثل الوصف 
الاك كرو حية بنعافي : إفافة كن راكد نزهما لطن . 

وإنما قلنا : إن الوصف الشبهي يفيد ظن العلَّة ؛ لأن الحكم متى ما 
ثبت في محل » ولم يعلم وجود وصف مناسب فيه » بل علم وجود 
وصف شبهي مع أوصاف طردية أخرى» فإن هذا لا يخلو من أمرين: 

الأمر الأول : أن يكون الحكم غير معلل بمصلحة أصلاً . وهذا 
بعيد ؛ لأن الأحكام معللة بالمصالح ؛ حيث إن أحكام الشرع لا 
تخلو من حكمة » فاحتمال كون الحكم لمصلحة وعلة ظاهرة أرجح 
من احتمال كونه تعبدياً . 

الأمر الثاني : إذا ثبت أن الحكم معلل بمصلحة . فإن تلك 
المصلحة للا لم تكن وصفاً مناسباً مستقلاً ٠‏ فإنها لا بد أن تكون 
موجودة ضمن الوصف الشبهي » أو ضمن الوصف الطردي - أي : 
لمصلحة ضمن أوصاف أخرى غير معتبرة عند الشارع - . 

أما وجود المصلحة ضمن الوصف الطردي فهو باطل ؛ لأن 
الوصف الشبهي دائر بين أن يكون مستلزماً للمناسبة » وبين أن يكون 
ترهنا لكاب وخلات الوسفت الطردي + فإله الم يكن وانر ارقا 
بل هو خال من المناسبة قطعاً » ولا يوهم وجودها فيه . 

فاتضح بذلك أن احتمال اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة 
أغلب وأظهر من اشتمال الأوصاف الباقية عليها . 

فبان - من ذلك - أن ظن كون الوصف الشبهى متضمناً لتلك 
المصلحة أكثر ٠‏ فلا يجوز إسناد الحكم إلى الوضيات الطروئ ؟ لأن 
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العمل المرجوح مع وجود الظن الراجح غير جائز » فثبت أن الحكم 
يثبت بالوصف الشبهي . 

إذن الوصف الشبهي يفيد ظن العلية ؛ فيجب العمل به ؛ لقيام 
الأدلة على أن العمل بالظن واجب . 

المذهب الثانى : أن الوصف الشبهى لا يعتبر طريقا لثبوت العلّة 

وهو مذهب المحققين من الحنفية » وبعض الالكية كالقاضي أبي 
بكر » وبعض الشافعية كأبي إسحاق المروزي »© وأبي لجان 
الشيرازي » وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى » وهو رواية عن 
الإمام أحمد . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الوصف الشبهى إما أن يكون مناسباً » وإما أن 
يكون غير مناسب . ْ 

قإن كان منئاسيا فهو :مقتول ,اتفاق الفاكسين ؟ لأنه قياس علّة /' 

وإن كان غير مناسب فهو مردود باتفاق القائسين ؛ لأنه وصف 
طردي » والوصف الطردي مردود . 

جوايه : 

لا نسلم هذا الحصر . بل إن الوصف قسمان : «وصف مناسب»» 
و« وصف غير مناسب © . 

وغير المناسب نوعان : « وصف شبهى »© . و« وصف طردي © » 
والمردؤد. و لوصف الطردي افقظ > لعدم -التمات الشارع: إليه. في 
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الشارع إليه فى بعض الأحكام . 
الدليل الثاني : أن إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - هو 

الدليل المعتمد في إثبات القياس ٠‏ ولم يثبت أن الصحابة قد علَّلوا 
بالوصف الشبهي في قياساتهم ٠»‏ وما دام أن الصحابة لم يعملوا به » 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أنكم لم تثبتوا بالأدلة على أن الصحابة لم يعملوا 
بالوصف الشبهى » وما لا دليل عليه لا يعتد به . 

الجواب الثاني : على فرض أن الصحابة لم يعملوا بذلك ٠»‏ فإنه لا 
يلزم من عدم عمل الصحابة بهذا النوع من الأوصاف والأقيسة عدم 
جواز العمل به ؛ لحواز أن يدل عليه دليل آخر غير عملهم به . 

بيان نوع الخلاف : 
إن أصحاب المذهب الثاني يعملون بالوصف الذي يلتفت إليه الشارع 
فى بعض الأحكام ويعتبره» ولكنهم يدخلونه ضمن الوصف المناسب . 

أما إذا لم يلتفت إليه الشارع مطلقاً فهو الطردي الذي لا يعتبر . 
الشبهى ؛ حيث إنه يشبه الوصف المناسب من جهة ٠»‏ ويشبه الوصف 
الطردي من جهة أخرى » وقد سبق بيان ذلك . 
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ثالثاً : غلبة الأشباه » أو « قياس الأشباه » : 

وهو : أن يتردد فرع بين أصلين ٠‏ ويكون شبهه بأحدهما أكثر 
فيلحق بأكثرهما شبهاً به . 

ومعناه : أن يكون الفرع - المطلوب بيان حكمه - قد ترد بين 
أصلين ؛ لأنه يشبه كل واحد منهما ببعض الجوانب . 

فالمناط الموجود في الفرع قد وجد في كل واحد من الأصلين ٠‏ 
أنه يشبه أحدهما فى أوصاف هى أكثر من الأوصاف التى بها مشابهته 
للأصل الآخر » فيلحق الفرع بالأصل الذي شبهه به أكثر » فلو أن 
الفرع قد أشبه المبيح في ثلاثة أوصاف ٠‏ وأشبه الحاضر في أربعة 
أوصاف » فإنا نلحق الفرع بالحاضر ؛ لأنه أكثر شبهاً به . 

مثاله : العبد إذا قتل خطأ وزادت قيمته على دية الحر ٠‏ فإنه 
يلاحظ فيه أمران : 

أولهما : كونه نفساً » وصورته صورة آدمى » فهو فى ذلك يشبه 
المر + .وهذا يقتضي أن: يدق القاتل الدية » ولا يزاد على الدية 
المفروضة في الحر . 

ثانيهما : كونه مالا متقوماً » فهو فى ذلك يشبه الحيوان كالفرس 
وغيره » وما إلى ذلك من الأموال المتقومة » وهذا يقتضي أنه يمكن أن 
يزاد في تعويضه على دية الحر . ١‏ 

فالملاحظ في العبد المقتول خطأ أنه اجتمع مناطان متعارضان . 
وبالموازنة : نجد أن مشابهته للحر في كونه آدمياً مكلفاً يئاب على الخير 
ويعاقب على الشر » ومشابهته للحيوان لا تعدو كونه مملوكا متقوماً 
في الأسواق » فهو بالحر أكثر شبها » فكان إلحاقه به أولى من إلحاقه 
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بالحيوان » أو غيره من الأموال المتقومة ٠.‏ وعلى ذلك فلا يزاد فى 
قيمته على دية الحر . هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة » وأحمد .00 
أما الشافعي فإنه ألحقه بالحيوان ؛ حيث إنه أكثر شبهاً به من شبهه 
بالمن. لذلك بعس على القائل قيمة: العبد. تعلق ولو زاايتة على دية 
الحر . 

مثال آخر : « المذي »© متردد بين البول والمنى ٠‏ فمن قال : إنه 
من "فال اق خارخ من الفرج ولا يلش منه الولن .له يني 
به الغسل » فهو في ذلك يشبه البول أكثر من مشابهته للمني » فيلحق 
به فيكون نجس مثله . ١‏ 

ومن قال : إنه ظاهر : قال : هو خارج فيه نوع من الشهوة . 
ويخرج أمامها فهو في ذلك يشبه المني . 

والخلاصة : أنا نلحق الفرع بالأصل الذي يغلب على ظننا أنه 
يشبهه أكثر . لذلك سمي ب ١‏ غلبة الأشباه » » أو « قياس الأشباه ». 
تنبيه : بعض العلماء قد عرف قياس الأشباه ٠»‏ أو غلبة الأشباه 
بأنه: تردد فرع بين أصلين قد أشبه أحدهما في الحكم ٠‏ وأشبه الآخر 
في الصورة ٠»‏ وهو قريب من تعريفنا » ومثاله نفس الثال الأول الذي 
وكا 

تنبيه آخر : كثير من العلماء يذهبون إلى أن قياس الأشباه أو غلية 
الأشباه داخل في قياس الشبه . لذلك تجدهم عرفوا قياس الشبه 
بنفس تعريفنا لقياس الأشباه » أو غلبة الأشباه » وهذا ليس بصحيح. 
بل الحق : أن قياس الشبه هو الذي سميناه ب « الوصف الشبهى» . 
وهو يعتبر طريقاً من طرق إثبات العلة غير الوصف المناسب .7 
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أما غلبة الأشباه » أو قياس الأشباه » فإنه يختلف عنه » فقد يوجد 
فيه الوصف المناسب ٠‏ لكن تنازع الفرع فيه أصلان - كما ذكرت - 
فتدبر ذلك . 

ولقد ذكرت هذا في هذا المكان ؛ لبيان الفرق بينهما . 

ونظراً لاختلاف العلماء فيه » وخلطهم بين الأمرين » وأن الفرق 
بينهما دقيق جداً » فإن ذلك قد غمض على بعض العلماء حتى قال 
بعضهم : « لست أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض من هذه ». 


5١٠١ه‎ 


لمطلب الخامس 
هل ب يشترط أن تكون العلَّة مناسبة أي : مشتملة على 
حكمة قصدها الشارع من تشريعه للحكم ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : يشترط أن تكون العلّة مشتملة على حكمة قصدها 
الشارع . / 

والمراد بالحكمة : تحصيل مصلحة ٠‏ أو تكميلها » أو دفع مفسدة أو 
تقليلها مثل : تعليل الترخص في قصر الصلاة بالسفر ؛ لاشتماله 
على الحكمة المناسبة للتخفيف . وهي المشقة » ومثل : جعل الزنا 
علَّهَ لوجوب الحد على الزاني ؛ لاشتماله على حكمة مناسبة » 
وهي: اختلاط الأنساب . 

فلا بد أن تكون العلّةَ وصفآ مناسباً يغلب على ظن المجتهد فيه 
وجود المصلحة المقصودة للشارع من تشريع الحكم . 

فالإسكار - مثلاً - مناسب لتحريم الخمر » وإيجاب العقوبة على 
السكران . 

والمصلحة في ذلك حفظ عقول الناس . 

وقتل الوارث مورثه مناسب لحرمانه من الميراث ؛ لأن ترتب 
الحرمان على ذلك القتل يحقق مصلحة هي : دفع العدوان عن من 
هو أولى الناس بالرعاية » والاحترام » والمحافظة عليه » وهو قريبه. 
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ولولا حرمان الوارث القاتل لمورثه الذي استعجل الشىء قبل أوانه ؛ 
لأدى إلى أن يقوم كثير من الناس بقتل مورثيهم استعجالاً لذلك 
المال» وفى ذلك من الفساد ما لا يخفى . 
وعلى ذلك فلا يجوز التعليل بالأمارة المجردة » وهى العلامة 
المحضة أو الوصف الطردي . 
والوصف الطردي هو : ما ليس من شأنه تعليق الحكم عليه » 
كأن يُعلل وجوب الحد في الزنى باسم الشخص الزاني ٠‏ أو هيئته » 
نحو ذلك » أو يعلل حرمة الخمر بكونه شراباً أحمر » أو أنه عصير 
أو يعلل وجوب قطع يد السارق بكون السارق غنياً » أو نحو ذلك 
من الأوصاف التى لا مناسبة بينها وبين الحكم : 
وهذا هو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ أن الحكم حينما 
أثبتناه في الفرع ٠‏ فإنما أثبتناه بواسطة وصف غلب على ظننا أن حكم 
الأصل قد ثبت من أجله » وهذا غير متصور فى الأوصاف الطردية 
المحضة » والأمارات غير المؤثرة . 
المذهب الثانى : أنه لا 'يشترط ذلك » فيجوز أن يكون الوصف 
مناسباً » وغير مناسب » متضمناً لمصلحة مناسبة وغير متضمن لذلك» 
أي : يستوي المناسب وغيره . 


أن الوصف أمارة على الحكم ومعرفا له » فيعلل به » سواء كان 
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مناسباً أو غير مناسب ؛ لأنه معرف للحكم » فيصدق عليه تعريف 


إنه لو جاز تعليل الحكم بمجرد الأمارة لم تكن لها فائدة سوى 

تعريف الحكم . وذلك يفضي إلى لزوم الدور ٠‏ بيانه : أن العلّة 
مستنبطة من حكم الأصل فهى فهي - إذن - فرع منه » وإذا ضح القول 

الا نيه كانااست مره عله 1 
هو الدور » وهو ممنوع . 

رخن لني : إن العلّة هي : الوصف المعرّف للحكم : قلنا : 
إك "الوصفية: يتكزظ ويه ١‏ ان يركو 'ظاهرا + متفييطا © معاد 
٠.‏ على معنى مناسب للحكم ٠»‏ فلم يطلق ذلك الوصف فتدبر 
التعريف الذي سبق للعلّة . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف فيما يظهر لى لفظى ؛ لأنا نريد فى المذهب الأول : العلّة 
التي نلحق الفرع لاسن قينا 2 فلا يمكن هذا الإلحاق إلا إذا كان 
الوصف مناسباً : غلب على ظننا وجود المصلحة المقصودة للشارع من 
تشريع الحكم . وهذا لا يخالفه أصحاب المذهب الثاني . 

وأصحاب المذهب الثاني يريدون العلّة المطلقة الشاملة للعلّة 
المتعدية» أو العلّة القاصرة التي لا يمكن أن للعو ور اتنا أي فرع 
فلم يتوازد كلام الفريقين على محل واحد : 
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يشترط أن تكون العلّة ظاهرة جلية أو يجوز 


التعليل بالوصف الحلي والخفي ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه يشترط أن تكون العلَّةَ ظاهرة جلية . 
وهو مذهب المالكية » وبعض الحنفية » وبعض الشافعية » وبعض 
الحنابلة » وهو الحق ؛ لأن المقصود من الوصف المعلل به إثبات 
الحكم في الفرع » ولا يمكن هذا إلا إذا كان هذا الوصف جلياً ظاهراً 
في الأصل ويوجد في الفرع كما وجد في الأصل ٠‏ أما إذا كان هذا 
الوصف خفيآ في الأصل فإنه لا يمكن إثبات الحكم بواسطته في الفرع 
فمثلاً لو قلنا : إن علة الملك في الببع هو : التراضي بين المتبايعين » 
فإن هذه العلة لا تصح ؛ لأن الرضى من الأوصاف الخفية التي يتعذر 
الوقوف عليها بنفسها ٠‏ لذلك لا بد أن نعلل الملك في البيع بأمر 
ظاهر يكون مظنة تحقيق الرضا في البيع وهو : الإيجاب والقبول من 
الطرفين ٠»‏ أو المعاطاة في الأشياء اليسيرة والحقيرة . 
فإن الإيجاب والقبول من الطرفين في الأشياء النفيسة والمعاطاة في 
الأشياء الحقيرة دليل على رضا التعاقلانن. + ْ 
المذهب الثاني : أنه لا يشترط ذلك ٠‏ بل يجوز التعليل بالوصف 
الجلى والخفي » ولا فرق . 
وهو مذهب أكثر الحنفية . 
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تفسير الجلي والخفي من الأوصاف عند الحنفية : 
المراد بالرصف الجلي عندهم : ما لا يحتاج إلى النظر الكثير 

كتعليل طهارة سؤر الهرة بكثرة التطواف وصعوبة التحرز منها المنبه 
عليه في قوله كَكةِ : « إنها ليست بنجس » إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات » . 

والمراد بالوصف الخفي عندهم : ما يحتاج إلى نظر كثير ودقة تأمل 
كالعلل التي يتطرق إليها الاحتمال كتعليل تحريم ربا الفضل في البر 
بالطعم ٠‏ أو الاقتيات » وتعليل تحريم الربا في الذهب والفضة 
بالثمنية » ونحو ذلك . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظى ؛ حيث إن أصحاب المذهب الأول إنما اشترطوا 
أن يكون الوصف افر لين اذ بغيره » وهذا موافق لما أراده أكثر 
الحنفية ؛ حيث بينوا : إن الوصف الخفي يكتسب الظهور مما يقوم 
مقامه » فمثلاً الرضا بين المتعاقدين وإن كان خفياً » إلا أن دلالة صيغة 
العقد الظاهرة عليه جعلته من الأأوصاف الظاهرة التى يجوز التعليل 
بها » وعليه : فإن كل وصف يمكن الوقوف عليه بدليل يزيل خخفاءه 
يصح نصبه أمارة وعلَّة ما دام المقصود حاصلاً به » وهو التعريف 
بالحكم . 

فهذا الكلام منهم يدل على أن الوصف الظاهر هو الذي يعلل به. 
أما ما خفي فلا يعلم إلا بواسطة الوصف الظاهر » وهو موافق لا 
قلناه . 
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المطلب السابع 
حكم التعليل بالحكم الشرعي 


هل يجوز أن يكون الوصف المعلل به حكماً شرعياً ؟ 

مثاله : قول المجتهد في الذمي : يصح ظهاره ؛ لأنه يصح طلاقه 
كالمسلم . 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز : تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي . 

وهو مذهب جمهور العلماء ٠»‏ وهو الحق ؟ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أننا قلنا : إن العلّة هى المعرف للحكم » ولا 
«مهما رأيتم أني أثبت الحكم الفلانى فى الصورة الفلانية فاعلموا أنى 
أثبت الحكم الفلاني فيها أيضاً » . 

الدليل الثاني : أن الحكم قد يدور مع الحكم الآخر وجوداً وعدماء 
فتثبت عليته بذلك ٠‏ كما ثبتت علة غيره ؛ لأن الدوران طريق من 
طرق إثبات العلّة مطلقآ » أي : من غير فرق بين علَّة وعلّة - كما 


سبق بيانه - . 


فمثلاً : صحة ظهار الذمي توجد مع صحة طلاقه » فمن صح 
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طلاقه صح ظهاره . ومن لم يصح طلاقه لا يصح ظهاره » فتكون 
صحة طلاقه علّة لصحة ظهاره . 

وكذلك : جواز رهن المشاع يوجد مع جواز بيعه وجوداً وعدماً , 
فما صح بيعه صح رهنه ؛ وما لم يصح بيعه لاا يصح رهنه » فيكون 
جواز بيع المشاع علَّة لجواز رهنه . 

الدليل الثالث : أنه وقع في الشريعة تعليل الحكم الشرعي بالحكم 
الشرعي ٠»‏ والوقوع دليل الجواز » من ذلك أن امرأة من جهينة جاءت 
إلى النبي كَكلْةٌ فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج 
أفأحج عنها ؟ قال : « نعم حجي عنها » أرأيت لو كان على أمك 
دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا حق الله فالله أحق بالوفاء » . 

فهنا نبه الرسول يك على أن العلّة لصحة القضاء : كون الشيء 
صار ديناً في الذمة . فقد قاس كَلكِْةِ إجزاء الحج عن الغير بإجزاء 
قضاء الدين عنه بعلّة كون المقضي ديناً » والدين حكم شرعي ؛ لأنه 
لزوم أمر في الذمة . وهذا اللزوم معتبر شرعاً » مترتب على خطاب 
الله تعالى المتعلق بأداء الحق . 

المذهب الثاني أنه لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم 
الشرعي . 

وهو لبعضن العلماء :: 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الحكم الذي جعل علَّة يحتمل فيه ثلاثة 
احتماللات فقط هي : 

الاحتمال الأول : إما أن يكون مقارناً للحكم . 
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الاحتمال الثاني : إما أن يكون متأخراً عنه . 
الاحتمال الثالث : إما أن يكون متقدماً عليه . 
أما الأول - وهو : أن يكون الحكم الذي جعل علّة مقارنا للحكم 
الذي جعل معلولاً - فإنه لا يصح التعليل به ؛ لأن جعل أحدهما 
ء علة والآخر معلولاً تحكماً ؟؛ حيث إنه يحتمل أن يكون الحكم الذي 
جعله علّةَ معلولاً » ويحتمل العكس ٠‏ فلا مزية لأحدهما على 
الآخرء فالقطع بكون أحدهما علّة والآخر معلولاً تحكم . 
أما الثاني - وهو : أن يكون الحكم الذي جعل علَّة متأخراً عن 
الجكم الذي بجكل سارلا - فإنه لا يصح التعليل به ؛ لأن المتأخر لا 
يكون علّة للمتقدم ؛ نظراً لوجود المعلول بدون العلّة . 
أما الثالث - وهو : أن يكون الحكم الذي جعل علَّة متقذم على 
الحكم الذي جعل معلولة ا 
القول بجوازه يلزم عليه وجود العلّة مع تخلف معلولها عنها - 
الحكم - وهذا نقض ٠‏ والنقض من قوادح ومبطلات العلَّةَ 0 
إن شاء الله ٠»‏ وبذلك اتضح أن التعليل بالحكم الشرعي غير جائز 
جوابه : 
أنا لا نسلم قولكم في الأول والثاني » بيان ذلك : 
أن قولكم : ١‏ إن الحكم المقارن لا يكون علّة » لا نسلمه ٠»‏ بل لا 
مانع من جعل الحكم علَّة للحكم المقارن له .» ولا يكون في ذلك 
تحكم ؛ لحواز أن يكون أحد الحكمين مناسباً » والآخر غير مناسب » 
فتكون المناسبة مرجحة لكون ذلك الحكم المناسب علَّة . 
وقولكم : ١‏ إن الحكم المتأخر لا يكون علّة للمتقدم » لا نسلمه » 
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بل يكون الحكم المتأخر علّةَ للحكم المتقدم ؛ لأنا نقصد بالعلّة 
المعرف؟ لذن العر نه ييجرة أن يكون عتاضر | هرد الع ف 

الدليل الثاني : أن الشارع إذا أثبت حكمين في صورة واحدة معا» 
فليس أحدهما يتميز عن الآخر في الوجود والافتهان, » والمعلومية » 
وعلى ذلك فليس جعل أحدهما علَّة للآخر أولى من العكس » 
وحينئد ٠‏ 

لت إماة ]ا لذ كرون تكسما عله لخر ون امطلريقا: 
انار معدل كل واسهاتيهما عل كس قار الور 
جوابه : ْ 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : لا نسلم قولكم : ١‏ إنه لا مزية لأحدهما على 
الآخر » ٠‏ بل قد توجد مزية من حيث إنه يجوز أن يكون أحد 
الحكمين مناسباً للآخر من غير عكس .٠‏ أو يجوز أن يكون أحدهما 
أكثر مناسبة من الآخر ». فيكون المناسب ٠»‏ أو الأكثر مناسبة هو 
العلّة . 

الجواب الثاني “اتام العديارم السرر [دااجعلنا كل ولخد مهما 
ا ل يت 
من الشيئين معرفاً للآخر 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إن أصحاب المذهب الثانى لا يجيزون 
التعليل بالحكم الشرعي في الأمثلة السابقة » وكذلك مثل : قياس 
زكاة مال اليتيم بزكاة غيره في أنه مالك تام الملك ٠‏ وقياس الرقبة 
الواجبة فى الظهار على الرقبة الواجبة فى القتل » وجعل الإيمان 
شرطأ فنهما ياعتبان أن كل نالحد منهما قفارة : 
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المطلب الثامن 
بان أن العلة ؛ يشترط فيها أن لا تخالف نصاً أو إجماعاً 


هذا قد اتفق العلماء عليه ؛ لأن العلّة مستنبطة من حكم الأصل 
الثابت بالنص أو الإجماع . فالعلّة هي الوصف الذي دلّنا عليه النص 
أو الإجماع ٠.‏ وإذا كان الأمر كذلك فلا يعقل أن يخالف العلّة 
أصولها . وهو النص » أو الإجماع » وتكون عله صا لقبوت 
الحكم ع فإذا علل أحدهم بعلّة تخالف نصا أو إجماعآ , فإنها 
مردودة . 

مثل : ما ورد عن بعض فقهاء الأندلس . حيث أفتى للملك الذي 
أكثر من الجماع في نهار رمضان بأنه يصوم شهرين متتابعين » وعلل 
ذلك بسهولة العتق على مثل هذا الملك لما لديه من الأموال والجواري 
حيث لا يجد في ذلك أي نوع من المشقة » ولا يحقق الزجر الذي 
شرعت الكفارة من أجله ٠‏ فألزمه بالصوم الذي هو يشق عليه 
وأجدر بتحقق الزجر والردع لأمثاله . 

كر هته «العلةة مرهرةة :4 الأنها وقالنة تمن ع دوعن مسف 
الاغزابي الذي :رمب كفارة الجماع: فى نهان رنضان ”علق ثلاث مراتب: 
أولها : 

عتق الرقبة » فإن لم يجد فالصيام » فإن لم يستطع فالإطعام . 
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المطلب التاسع 
حكم التعليل بالحكمة 


الحكمة لغة : ما تعلقت بها عاقبة حميدة » وهى : بخلاف السفه . 
مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها . 
فيكون الفرق بينها وبين العلّة : أن العلّة هي الوصف الظاهر 
به الحكم وجوداً وعدماً بناء على أنه مظنة لتحقيق المصلحة المقصودة 
أها تاطكية فى © الطتليي تفننها دلت .فإنها شازت ورجاتها 
في الوضوح والانضباط . 
فمثلاً : أباح الشارع للمسافر قصر الصلاة » وعلل ذلك : 
بالسفر» حيث لا يختلف باختلالاف الأفراد » ولا الأحوال فهو ظاهر 
والتكيةتوق + الصلعة الت قسكها السارع + 
كذلك : أجاز الشارع - مثلاً - للشريك أن يتشفع في مال شريكه 
والوصف المنضبط في ذلك : الشركة فتكون هي العلّة . 
أما الوصف غير المنضبط والذي يختلف باختلاف الأفراد والأحوال» 
والذي قصده الشارع فى التشريع ٠»‏ فإنه دفع الضرر عن الشريك 
القديم من الشريك الجديد » وهذا هو حكمة التشريع . 
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ونظراً لكون تلك الحكمة تختلف باختلاف الأفراد والأحوال » 
وقد تكون خفية » فإن العلماء قد اختلفوا هل يجوز تعليل الحكم بها 
أو لا يجوز ؟ على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه لا يجوز التعليل بالحكمة . 

وهو مذهب كثير من العلماء » وهو الحق ؛ لما يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : أن حكمة الحكم الغالب فيها الخفاء » وعدم 

الانضباط : فهى مختلفة باختلاف الأحوال » والأفراد » والأزمان » 
فمثلاً : المشقة التى هى حكمة مشروعية قصر الصلاة فى السفر » 
وإباحة الإفطار في اله تختلف باختلاف الأشخاص : فبعضهم 
يشعر بالمشقة عند أدنى تعب » وبعضهم لا يشعر بشىيء مهما صعب 
السفر » وبعضهم قد توسط . كذلك المسافر في الشتاء قد لا يشعر 
بالعطش » كمن سافر في الصيف ٠.‏ كذلك الراكب دابة أو سيارة » 
أو طائرة يختلف عن غير الراكب ٠‏ فلو قلنا : إن المشقة هي العلّة في 
الإفطار لترتب على ذلك : اختلاف الحكم باختلاف الأفراد وقوة 
تحملهم وعدم ذلك ٠»‏ وترتب عليه أيضاً اختلاف الحكم باختلاف 
الأزمان » وترتب عليه - أيضاً - اختلاف الحكم باختلاف المركوب 
ونحو ذلك ٠‏ وهذا يجعل أحكام الشرع تختلف باختلاف الأفراد » 
والأحوال » حتى أنك لتجد اثنين مسافرين : هذا يجوز له الإفطار » 
وهذا لا يجوز ؛ نظراً لاختلاف ظروفهما . 

ويترتب عليه : لزوم البحث الشديد والنظر الدقيق لمعرفة مناط 
الحكم لهذا الشخص أو ذاك » وهذا فيه من التكليف ما الله به عليم» 
والكلفة خلاف حكمة التخفيف الذي جاءت به الأحكام الشرعية » 
وقد وجدنا الشارع رد الناس في مثل هذه الأمور - التي يختلف فيها 
الناس - إلى مظانها الظاهرة الجلية ؛ دفعا للتخبط في الأحكام » 
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ونفياً للحرج والمشقة والعسر » فرخص في القصر والفطر لعلَّة ظاهرة 
جلية لا تختلف باختلاف الأفراد والظروف وهي : مجرد السفر 
ثمانين كيلومتراً » ولم يعلق الترخص بالمشقة ؛ لأنها ثما يضطرب بها 
الناس ويختلفون فيها - كما قلنا - . 

ويؤيد ذلك : أن الشارع لم يرخص للعمال في التحميل ٠»‏ أو 
البناء في الفطر في الحضر مع أنهم يجدون من المشقة ما لا يجده 
المسافرون . 

كذلك قلنا : إن حد الزنى وجب لعلّة وهي : نفس الزنا » ولم 
نعلل بالحكمة وهى : اختلاط الأنساب ؛ لأنا لو عللنا بوجوب الزنا 
تاخمافط الأشات: لقال :قائل > آنا الشمق أنه لا تلط الاساب باذ 
أزنى بامرأة لا زوج لها وهي موقوفة لا ترى الرجال ولا يرونها » 
وإذا كان الحكم يدور مع العلّة : إذا وجدت وجد الحكم وإذا عدمت 
عدم الحكم كما قلنا في الدوران : فإنه على هذا إذا وجد اختلاط 
الأنساب وجد الحكم . وهو تحريم الزنا والحد عليه » وإن لم يوجد 
اختلاط الأنساب فلا يوجد الحكم . فلا حد على الزاني . 

ولكن العلماء قد اتفقوا على بطلان ذلك ٠»‏ وعللوا وجوب حد 
الزنا بعلة ظاهرة جلية وهي : تفن الزن" 

كذلك : أوجب الشارع العدة لبراءة الرحم بالوطء الذي هو مظنة 
لشغل الرحم حتى لو كان صغيرة أو يائسة مما لا يتصور معها اختلاط 
الأنساب » والأمثلة على ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى . 

وهذا قياساً على ما ذكرناه فى أن الصبى المميز غير مكلف ؛ حيث 
إن الصبي وإن كان مفرقاً بن الخير والشر » والجيد والرديء ٠‏ 
والطني: ر انيف [15نا لا شرن يانم مكلت + الاند اا شد ادق نتن 
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عرف ذلك ٠‏ ولأن الصبيان يختلفون فى ذلك باختلاف بيئاتهم ١‏ 
ونوع التربية التى ربوا عليها ما يلزم منه : أن يقال : إن هذا الصبي 
مكلف . وذاك غير مكلف فيختلف الحكم باختلاف الصبيان . 

لكن الشارع قد وضع لنا حداً إذا بلغه الصبي يكون مكلفاً لا 
يختلف فيه الصبيان وهو : حد البلوغ - وهو : خمسة عشر عاماً . 
أو الاحتلام 3 أو الإنبات من قبل ؛ وتزيد الصبية الحخيض 5 

كذلك هنا : فإن حكمة الحكم زهي المشقة مثلاً في السفر تختلف 
باختلاف الأشخاص والأقوال » فوضع لنا الشارع علامة ظاهرة جلية 
الحكم واحداً لجميع المكلفين . 

الدليل الثاني : أنه لو جاز التعليل بالحكمة : للزم تخلف الحكم 

فمثلاً لما قلنا بوجوب الحد على الزانى » فإما أن يعلل ذلك 
بالوصف المنضبط الظاهر وهو : الزنا » وإما أن يعلل ذلك بحكمته 


لا يمكن أن نعلل بالثانى - وهو اختلاط الأنساب - ؛ لأنه يلزم 
منه التخلف فى بعض الصور ؛ حيث يتحقق اختلاط الأنساب بدون 
الزنا ؟ كأن راع إنسان أطفالاً صغاراً جداً على حين غفلة من آبائهم 
وفرقهم حتى صاروا رجالاً ٠»‏ فلن يستطيع آباؤهم التعرف عليهم ٠‏ 
فهنا قد تحققت الحكمة » وهي : اختلاط الأنساب» فينبغي على هذا : 
القول بوجوب الحد على من أخذهم ؛ لأنه حقق الحكمة » وهى : 


اختلاط الأنساب » وهذا لم يقل به أحد » فبان من هذا : أنه ,قد 
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الله » فثبت أنه يعلل بالأول وهو الوصف الظاهر » وهو : الزنا . 
الدليل الثالث : أن الشارع قد علل الترخص فى قصر الصلاة 
بالسفر نفسه حتى لو انتفت فيه المشقة كالسفر المريح بأي وسيلة » ولم 
يعلل ذلك بالحضر وإن اشتمل على المشقة » كما هو الشأن فيمن 
يلاقي المشاق في الأعمال الشاقة كعمال المصانع . 
فهنا وجدنا الشارع اعتبر المظان عند خلوها عن الحكمة . 
لا عبرة بها مع تحقق خلوها عن الحكمة . لكنه اعتبرها فدلنا ذلك 
على أن المعتبر المظنة دون الحكمة . 
المذهب الثانى : أنه يجوز التعليل بالحكمة مطلقاً . 
وهو مذهب الغزالي 3 وفخر الدين الرازي 2 والبيضاوي ٠»‏ وبعضص 
العلماء . 
دليل هذا المذهب : 
أن الحكمة - وهي : مقصود الشارع من شرع الحكم - هي أصل 
لذلك الوصف . فإذا جاز التعليل بالوصف المشتمل عليها » فإنه من 
نات أولئ أن يعور الفعليل بلكب + لأديا اضل اذلف الرضف ٠‏ 
ولا يعقل أن يكون الأصل أقل درجة من فرعه . 
أي : إذا جاز التعليل بالفرع - وهو الوصف - فإنه من باب أولى 
إلى جواز التعليل بالأصل - وهى الحكمة . 
جوابه : 
قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » ووجه الفرق : 


اه! أ" - 


إن الوصف المشتمل على الحكمة يجوز التعليل به ؛ لأمرين : 
أولهما : اشتماله على الحكمة ٠»‏ ثانيهما : كونه ظاهراً منضبطاً . 
بخلاف الحكمة ٠»‏ فإنه لا يتوفر فيها الأمر الثاني ؛ لعدم انضباطها 
غالياً - كما قلنا سابقاً - حيث تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة » 
والأشخاص كالمشقة . 
المذهب الثالث : التفصيل ٠‏ بيانه : 
إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها » فإنه يجوز التعليل بها. 
وإن كانت الحكمة خفية مضطربة » فإنه لا يجوز التعليل بها . 
وهو ما ذهب إليه الآمدي . وابن الحاجب ٠‏ والصفى الهندي ٠»‏ 
وكثير من الحنابلة . ١‏ 
دليل هذا المذهب : 
أنا قلنا : إنه لا يجوز التعليل بالحكمة إذا كانت خفية غير منضبطة 
لأمرين هما : 
أولهما : أن الحكمة الخفية المضطربة تختلف باختلاف الأشخاص 
والأماكن . والأزمان والأحوال » ويعسر معرفة حكمة الحكم والحال 
هده . 
ثانيهما : أن التعليل بالحكمة الخفية المضطربة يفضي إلى العسر 
والحرج فى حق المكلف ؛ حيث إنه سيكلف بالبحث عنها والاطلاع, 
عليها » والنصوص تنفي العسر عن المكلفين . 
وقد سبق بيان هذين الأمرين في الدليل الأول من أدلة المذهب 
الأول » وهو أنه لا يجوز التعليل بالحكمة مطلقاً . 
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وقلنا : إنه يجوز التعليل بالحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة ؛ لأن 
الوصف الظاهر المنضبط يصح التعليل به ؟؛ لاشتماله على حكمة 
مقصودة للشارع ٠‏ وهذا الوصف يعتبر فرعاً لحكمته أقيم مقامها ؛ 
لأنه ظاهر منضبط » ومن الواضح أن العلماء لم يقولوا بصلاحية 
الوصف للعلية ٠»‏ إلا لأنه مظنة لتلك الحكمة المقصودة أصلاً فى 
التعووم ناذا رسيا الكية بهن الضمة من الطهوزي والا تفاط > 
فإنها تكون مساوية لذلك الوصف بالظهور والانضباطء وعلى هذا 
فإن التعليل بها جائز . 

جوابه : 

إن الحكمة لو كانت ظاهرة منضبطة لجاز التعليل بها ؛ لكنها غير 
ظاهرة ولا يمكن أن تنضبط ؛ لأنها - كما قلت مراراً - تختلف 
باختلاف الأشخاص ٠‏ والأماكن . والأحوال . والأزمان » فهى 
راجعة إلى دفع مفسدة . أو جلب مصلحة ٠»‏ وهذه الأمور تيختاف 
باختلاف الناس وحاجاتهم ومصاحهم ٠»‏ ودفع المفاسد عنهم ٠»‏ وكل 
ذلك مما يخفى ويزيد وينقص بحسب الأحوال والأشخاص ٠‏ فإذا كان 
الأمر كذلك فلا تكون ظاهرة ٠»‏ ولا يمكن أن تنضبط إلا تادر ووذ 
يمكننا العلم بهذا النادر إلا بعد عسر وحرج ٠»‏ والعسر والحرج 
مرفوعان في الشريعة . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظى ». فيما يظهر ؛ لأن أصحاب المذاهب قد اتفقوا 
على الترخص للمسافر في قصر الصلاة إباحة الفطر . ولم نجد 
واحداً منهم قد نظر إلى تحقق المشقة وعدم تحققها . وهذا يجعل 
القلاف: لذ اتن لد: 
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المطلب العاشر 
هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي 
وتعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي , وتعليل 
الحكم العدمي بالوصف العدمي , وتعليل الحكم 


الوجودي بالوصف العدمي ؟ 


هذا فيه تفصيل إليك بيانه : 

أما الأول - وهو : تعليل الحكم الوجودي بالوصم الوجودي - 
فهو جائز مثل : وجود تحريم الربا في البر ‏ والعلّة وجود الطعم 
فيه » أو الكيل 34 أو الوزن . 

أما الثاني - وهو : تعليل الحكم العدم بالوصف الوجودي - 

فهو - أيضاً - جائز مثل وجود الدين علّة لعدم وجوب الزكاة : 

أما الثالث - وهو : تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي - فهو 
أيضاً جائز مثل : عدم الرضا علَّة لعدم صحة البيع » » مثال آخر : 
عدم نفاذ التصرف بالنسبة للمجنون والعلّة : عدم العقل . 

أما الرابع - وهو : تعليل الحكم الوجودي بالرضم العدمي - 


فهو مثل : قولنا 5 عدم الفمسخ في زمن الخيار علَّة لثبوت واستقرار 
الملك : فقد اختلف العلماء فيه على مذهبين : 


- 7117 


وهو مذهب فخر الدين الرازي » وصفي الدين الهندي ١‏ وكثير 
من العلماء » وهو الحق ؛ لا يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن الدوران يدل على ذلك ؛ حيث إن الحكم يدور 
مع بعض العدميات ٠»‏ فيقال : ثبت واستقر الملك لما عدم الفسخ في 
وضعت اليد عليه » ووجود السيتة الشرعى الناقل للملك ميدع 
للانتفاع به » وهذا هو الدور ٠»‏ والدور يفيد ظن العلية - كما قلنا 
فيما سبق - والعمل بالظن واجب . 

الدليل الثاني : أن العلّة هي : المعرف للحكم - كما قلنا فى 
تعريف العلّة - وهذا المعنى لا ينافي العدم ؛ لأن العدم قد يكون 
معرفاً على وجود حكم ثبوتي » كما يكون معرفاً لحكم عدمي . 
امتثال العبد لأوامر سيده يعرفنا غضبه عليه والغضب أمر وجودىي . 
المذهب الثانى : أنه لا يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف 
العدمى . 

وهو مذهب الآمدي 2 وابن الحاجب 3 وكثير من الشافعية » وهو 
مذهب أكثر الحنفية . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل "لأول : أنه اتفق على أنه يجب على المجتهد البحث عن 
علّة الحكم بالسبر والتقسيم للأوصاف التى. تصلح للعلية - كما سبق 
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بيانه - وهذا شىء يستطيعه المجتهد فى الأوصاف الثبوتية » أما 

الأوصاف الجلفة فإنها غير متناهية لذلك لا يجب عليه سبرها ؛ 

لعدم استطاعته على حصرها ٠»‏ وهذا يدلنا على أن الأوصاف العدمية 

لا تصلح للعلية ؛ إذ لو كانت واجبة لوجب على المجتهد سبرها 

شأنها فى ذلك شأن الأوصاف الثبوتية ؛ لأنه لا يجوز إهمال شىء مما 

خم ال 0 
جوابه : 


يجاب عنه بجوابين : 


الجواب الأول : لا نسلم ما ذكرتموه » بل يجب على المجتهد سبر 
جميع العلل التى يمكن أن يعلل به الحكم . سواء كانت ثبوتية » أو 
عدمية » وإن لم يفعل المجتهد ذلك فلا يصلح للاجتهاد . 

الجواب الثاني : سلمنا عدم وجوب سبر الأوصاف العدمية على 
المجتهد » فليس ذلك الحكم ؛ نظراً لعدم صلاحيتها للتعلل بها » بل 
إن ذلك سقط عن المجتهد لتعذره ؛ حيث إن العدميات غير متناهية . 

الدليل الثاني : أنه يصح في الاستعمال اللغوي والعرفي أن يقول 
قائل - سائلاً - : « أي شيء وجد حتى حدث هذا الأمر ؟ » . 
وهذا يفهم أنه لو لم يكن الحدوث متوقفاً على وجود شيء : لكان 
لغواً شأنه فى ذلك شأن قول القائل : « أي رجل مات حتى حدث 
لفلان هذا المال ؟ » » فإن حدوث المال غير متوقف على موت أحدء 
فكان سؤالاً فاسداً . 

وهذا كله يفيد : أنه لا بد للحكم الثبوتي من علّة وجودية 
وثبوتية» وهو يتضمن عدم جواز التعليل بالعدم . 


- 5١58 


جوابه : 

أنه لو سلم توقف حدوث ذلك الأمر على الأمر الوجودي 3 فإنه 
فيصح أن يقال : عاقب الوالد ولده ؟ لأنه لم يمتثل أمره 7 وطرد زيد 
من الكلية ؟ لأنه لم ينجح 3 وهذا كله تعليل للأمر الوجودي بالأمر 
العدمى . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف لفظي فيما يظهر لي ؛ لأن أصحاب المذهب الثاني 
أنهم لا يعبرون بالوصف العدمي ٠‏ بل يعبرون بمفهومه ٠‏ فمثلاً : لما 
قلنا اع رس ا لوم الك » قال أصحاب 
010 
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المطلب الحادي عشر 


المراد بالوصف المركب : الوصف المتكون والمركب من عدة أجزاء 
كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان ٠»‏ أو تعليل وجوب 
الكفارة بوقاع مكلف في نهار رمضان » وهكذا 1 
مذاهب : ٠‏ 

المذهب الأول : أنه يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء كما 
جاز التعليل بالوصف الواحد . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لما يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : قياس العلّة المركبة من عدة أوصاف على العلَّة 
المتكونة من وصف واحد » بيان ذلك : 

أن الوقنف الراة رلب علق اللق آنه عله براحن طرف تزثياك 
العلّةَ السابقة كدلالة طريق النص الصريح ٠‏ أو طريق الإيماء » أو 
طريق الإجماع 3 أو طريق المناسبة 3 أو انمي والتقسيم 3 أو تنقيح 
المناط » أو الدوران » فكذلك الوصف ال مركي من عدة أجزاء يظن 
عليته بتلك الطرق ؛ لأن ما يثبت به علية الوصف الواحد يصلح أن 
يثبت به علية الأوصاف المتعددة من غير فرق ؛ لأن القول بالفرق لا 
دليل عليه » وما لا دليل عليه لا يعتمد عليه . 

الدليل الثاني : أن المصلحة قد لا تحصل إلا بعلة مركبة من 
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الشرعية يتوقف القول فيها على حصول أوصاف عديدة ليكمل 
التناسب بين الوصف والحكم . فمثلاً لو اقتصرنا على وصف واحد 
لكان الحكم واسعاً لا يمكن حصره ٠»‏ فمثلاً لو قلنا : إن علَّة كفارة 
الوقاع هى : الوقاع فقط لدخحل المكلف وغيره 3 ولو قلنا إن العلة 
هي : وقاع مكلف في نهار رمضان لحصر ذلك في هذا الشخص 
الموصوف بتلك الصفات . 

كذلك لو قلنا : إن علّة وجوب القصاص هي : « القتل » فقط » 
لدخل قتل الخطأ » وقتل شبه العمد . ولما ناسب وجوب القصاصء» 
ولكن لما أضيف إليه كونه عمداً عدوانآً حصر الشخص الذي يجب 
عليه القصاص 3 وناسب الحكم : 

الدليل الثالكث : وقوع التعليل بالوصف المركب فق السنة » ومن 
ما جاء في بعض الروايات : تعليل أحكام المستحاضة بأنه دم عرق 
انفجر 3 فعلل الدم بالانفجار 2 وهذا هو التركيب 6 والوقوع دليل 
الحواز . 

أنه لو صح التعليل بالوصف المركب من أجزاء» فعندنا احتمالات: 

الاحتمال الأول : إما أن تكون العلية قائمة بجزء غير معين . 

الاحتمال الثاني : إما أن تكون العلية قائمة بجزء معين . 

الاحتمال الثالث : إما أن تكون العلية قائمة بكل واحد منها . 
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الاحتمال الرابع : إما أن تكون العلية قائمة بمجموع الأجزاء . 

وكلها باطلة . بيان ذلك : 

أن الأول - وهو : كون العلية قائمة بجزء غير معين - باطل ؛ 
لأن العلية وصف موجود . والواحد لا بعينه لا وجود له » وغير 
الموجود لا يصح أن يقوم به الموجود . 

وأما الثاني - وهو : كون العلية قائمة بجزء معين - فهو باطل 
-أيضاً - ؟ لأن قيام العلية بجزء معين يجعل التزء المعين هو العلَّة » 
فتكون العلّة مفردة » لا مركبة » وهو خلاف ما نحن بصدده . 

وأما الثالث - وهو : كون العلية قائمة بكل جزء من هذه 

الأجزاء- فهو باطل - أيضاً - ؛ لأنه يؤدي إلى جعل كل جزء علة عل 
مستقلة ٠‏ فيكون كل واحد منها علّة ٠‏ ولا يكون المجموع هو العلَة 
كما هو المفروض في هذه المسألة . 

وأما الرابع - وهو : كون العلية قائمة بمجموع الأجزاء - فهو 
باطل ؛ لأن ذلك يوجب قيام المتحد بالمتعدد أو اتحاد المتعدد » وهو 
قلب للحقائق 

وإذا بطلت تلك الاحتمالات فإنه يمتنع قيام العلية بالوصف المركب . 

جوايه : 

إن هذا الدليل منتقض بالحكم على المتعدد من الألفاظ والحروف 
بأنه خبر أو استخبار » أو وعد أو وعيد » وما إلى ذلك من أقسام 
الكلام ؛ لأن كونه خبراً. زائد عليه ٠‏ فإما أن يقوم كونه خبراً بكل 
حرف ». أو بمجموع الحروف . 

ومنتقض با يتجدد من الأعداد والهيئة الاجتماعية » فمثلاً : كل 
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واحد من العشرة ليس بعشرة . وعند اجتماعها يكون المجموع 


2 


عسره . 
اجتماعها يكون المجموع عشرة . 


المذهب الثالث : يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء بشرط : 
أن لا يزيد على سبعة أجزاء . 
وهو مذهب بعض العلماء . 
دليل هذا المذهب : 
أنه بعد الاستقراء والتتبع ثبت أن أجزاء الوصف هي سبعة » 
ولذلك لا يزاد على ذلك ٠»‏ فإن زاد فلا يجوز التعليل به . 
جوابه : 
لا داعي لهذا التقييد بهذا العدد من الأجزاء ؛ لعدم وجود الدليل 
المقيد أو المخصص ٠»‏ وإن وجد في حالة واحدة ٠»‏ فالحالة الواحدة لا 
يقيد بها قاعدة عامة . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا قد اختلف فيه على قولين : 
القول الأول : أن الخلاف'لفظى » وهو الحق ؛ لأن أصحاب 
المذاهب قد اتفقوا على أن الأجزاء لا بد منها في العلية » ولكن 
الخلاف وقع بينهم - بعد ذلك - في أنها هل هي أجزاء للعلة » أو 
أن واحداً منها علة والباقىي شروط فيها . 
فمن أجاز التعليل بالعلة المركبة - وهم أصحاب المذهب الأول 
والثالث - جعل جميع الأجزاء علة . 
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ومن منع التعليل بالعلة المركبة من أوصاف تعلق بوصف واحد » 
وجعل الباقي شروطاً لذلك الوصف . 

ولا يترتب على الخلاف شيء بالنسبة لوجود باقي الأجزاء ؛ حيث 
لك الا بد اناه سن لكا نك اراك ارو ْ 

القول الثاني : إن الخلاف معنوي ٠‏ وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل هذا القول : 

أن لهذا الخلاف أثراً وهو : أنه من أجاز التعليل بالوصف المركب 
من أجزاء قالوا بعلية كل جزء ٠»‏ وبناء على ذلك فإنهم يشترطون 
المناسبة في كل الأجزاء . 

أما من منع التعليل بالوصف المركب من أجزاء ٠‏ فإنهم لا 
يشترطون المناسبة إلا في هذا الجزء الذي جعلوه علة » دون الباقي . 

جوابه : 

أن المناسبة تشترط فى العلّةَ مطلقا » أي : سواء كانت وصفاً 
فر أر يعنيدا نوكا ولس هذا ال لحلاف 
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المطلب الثاني عشر 
حكم تعليل الحكم بأكثر من علّة « تعدد العلّل ) 


اتفق العلماء على جواز تعليل الحكم الواحد نوعاً المختلف شخصاً 
بعلل مختلفة » كأن تعلل إباحة قتل شخص بكونه مرتداً » وتعلل 
إباحة قتل شخص آخر بكونه قاتلاً » وتعلل إباحة قتلى شخص ثالث 
بكونه زانياً محصداً . 

واختلف العلماء في تعليل الحكم الواحد فى صورة واحدة بعلتين 
مختلفتين » أو أكثر من ذلك مثل : تعليل حرمة وطء امرأة ؛ بكونها 
معتدة » وكونها حائضاً » وتعليل وجوب القتل على مكلف بكونه 
زانياً وهو محصن ٠»‏ وبكونه قاتلاً » وبكونه مرتداً » فهل يجور 
ذلك؟ اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقاً. 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : أن العلّة هي : الوصف المعرف للحكم - كما 
قلنا في تعريف العلّة - ولا مانع من اجتماع المعرفات والأمارات على 
شيء واحد . ولذلك قالوا : إن من لمس وبال ٠»‏ فإنه ينتقض وضوؤه 
بهما . 

الدليل الثاني : الاستقراء والتتبع دل على جواز ذلك ؛ حيث إنه 
بعد الاستقراء والتتبع للأحكام وأسبابها وجدنا إنه يمكن جداً أن يصدر 
من شخص واحد في ساعة واحدة سببان يوجدان معاً يوجبان قتله 
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كالزنا والردة » ومن الممكن أن تحرم المرأة سببين يوجدان ا 
كالحخيض والإحرام » أو الإحرام والعدة » أو الحييض والعدة » أو 
تجتمع الثلاثة وهى : العدة والحيض والإحرام معاً . كذلك لو جمع 
شخص بين لبن أخته ولبن زوجة أخيه » ثم سقاه لصبية دون السنتين» 
. فإن تلك الصبية تحرم على ذلك الشخص بسببين مع وهما : « أنه يعد 
عمها » . و« أنه خخالها » . 

فكان عمها من جهة أنها رضعت من لبن زوجة أخيه الذي أصبح 
لي : 

وكان خالها من جهة أنها رضعت من لبن أخته التي أصبحت أمآ 
ل 

فاجتمع للتحريم سببان وعلتان معاً ٠»‏ فهذا يدل على وقوع اجتماع 
الأسباب دفعة واحدة فى حكم واحد 2 وهذا يدل على جوازه 1 

المذهب الثانى أنه لا يجوز مطلقاً : 


وهو مذهب الآمدي . وتاج الدين ابن السبكي ٠»‏ ونسب إلى 
القاضى أبى بكر الباقلانى . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن من شروط العلَّةَ : أن تكون مناسبة للحكم » 
والقول بمناسبة الحكم الواحد لعلتين مختلفتين يقتضي أن الحكم مساو 
المختلفين مختلف ٠»‏ ولما استحال اختلافه مع نفسه نتجح : عدم جواز 
تعليله بعلتين فأكثر مختلفة حتى لا يؤدي إلى المحال . 
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جوابه : 

نحن قلنا بجواز تعليل تعليل الحكم بعلتين أو أكثر بشرط مناسبتهما 
ا 2000 
ذكرعو من الامتناع . 4 إذن : 36 مانع من القول 0000 تعليل الحكم 
بأكثر من علّة . 

الدليل الثاني : أن تعليل الحكم بأكثر من علَّة يلزم منه أمور ثلاثة : 
* إما تحصيل الحاصل 4 » أو « اجتماع الثلين» ٠‏ أو 0 نقض العلة ؛ 
وهذه الأمور الثلاثة كلها باطلة » ٠‏ فيكون التعليل بأكثر من علَّة لحكم 
واحد باطل » بيانه : 

أن الحكم يحصل بأي علّة من تلك العلل المختلفة » وهذا لا بد 
باطل » وعلى هذا تكون العلّة الثانية إذا وجدت فلا يخلو : 

إما أن تقتضي أيضاً حصول نفس الحكم . وهذا هو تحصيل 
الخحاصل . 

وإما أن تقتضي حكماً آخر مماثلاً للحكم الأول ٠‏ ويلزم على هذا 
اجتماع المثلين . 

وإما أن تقتضي حكما آخر غيرهما ١‏ أو لم تقتضي شيئاً » فيلزم 
-على هذا - النقض بدون مانع » وهو باطل . 

جوابه : 

أنا فسرنا العلّة بأنها : المعرف للحكم » ولا مانع من اجتماع 
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الحكم بعلتين فأكثر 3 أى : تحصيل الحكم بالعلّة الأولى 2 والثانية 2 
وغيرهما . 


ل 6 تحصيل الحكم السابق تحصيله بالعلة الأدلى 


وشهي الم الأولى ل الاق د وحن الع 
الثانية- . 


المذهب الثالث : التفصيل بين المنصوصة والمستنبطة ؛ حيث يجوز 
تعدد العلل إذا كان منصوصاً عليها » ولا يجوز تعدد العلل إذا كانت 

وهو اختيار ابن فورك » وفخر الدين الرازي ٠‏ 

دليل هذا المذهب : 

أنه لو أعطى إنسان فقيراً قريباً له » فإنه : 

يحتمل أن يكون قد أعطاه لداعي الفقر فقط . 

ويحتمل أن يكون قد أعطاه لداعي القرابة فقط . 

ويحتمل أن يكون قد أعطاه لداعي الفقر والقرابة معا 

ويحتمل أن يكون قد أعطاه لا لفقره ولا لقرابته . 

وهذه الاحتمالات متنافية بدليل : أن كون الفقر مثلاً داعياً ينافي 
كون غير الفقر داعي » أو جزءاً من الداعي . 

ولما كانت متنافية » وكانت متساوية من حيث التعليل بها » فعندنا 
احتمالان هما : 


الاحتمال الأول : إما أن تبقى على جهل التعليل بواحدة منها 


- "١7ه‎ 


المؤدي إليه التساوي ٠‏ فلا يحصل الظن بواحد منها على التعيين » 
فلا يجوز أن يحكم بأنه علّة . 
الاحتمال الثاني : وإما أن يترجح بعضها . وهذا الترجيح يحصل 
بأمرين هما : « المناسبة » . و« الاقتران » ؛ لآن ذلك مشترك بين هذه 
الاحتمالات ٠‏ وحيتئذ تكون لعل هي الراجح منها دون المرجوح . 
وهذا يعني أنا نعلل الحكم بالراجح فقط » إذن لا يجوز تعدد 
الأوصاف في العلّة المستنبطة » أما العلّة المنصوصة فيجوز فيها ذلك ؛ 
للنص . 
جوابه : 
لا نسلّم التفريق بين العلّة لمنصوصة والمستنبطة » ٠‏ بل كلاهما واحد 
في جواز تعدد العلل . فإذا جاز في العلّة المنصوصة فإنه .يجوز في 
المستنبطة ولا فرق . 
ثم المثال الذي ذكرتموه لا نسلمه ؛ لأنا لا نسلم أن احتمال كون 
إعطائه لفقره مثلاً ينافي احتمال كونه أعطاه لفقهه فقط . 
المذهب الرابع : عكس الثالث ٠‏ وهو : أنه يجوز تعدد العلل في 
المستنبطة . ولا يجوز في المنصوصة . 
وهو لبعض المذاهب . 
دليل هذا المذهب : 
قياس العلّة المنصوصة على العلّة العقلية » ٠‏ فكما أنه لا يجوز 
اجتماع العلل العقلية على معلول واحد ٠.‏ فكذلك العلّة الشرعية 
المنصوصة بجامع : أن كلا منهما قطعية ؛ فالعقلية معروف أنها 
قطعية» والمنصوصة فإنها كانت قطعية ؛ لأنه لم يعتبر غيرها . 
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وهذا بخلاف العلَّة المستنبطة » فإنها لما كانت ظنية فإنه يصح أن 
يكون كل واحد من الوصفين - أو الأوصاف - علَّة كما أن سبب 
ظن العلية حاصل في كل واحد من الوصفين . 

جوابه : 

لا نسلم ما ذكرتموه » فلا نسلم أن العلل المنصوص عليها كلها 
قطعية » بل أكثر العلل المنصوصة ظنية » حيث إن هناك من النصوص 
الدالة على علية الوضف تخا + أن دلالة مذ التصن على العلة دلالة 
ظنية وإن كان ثابتاً عن طريق التواتر » وهذا أكثر العلل اللسوهة 
وما وجد من العلل المنصوصة القطعية فهو قليل جداً » ولا يمكن أن 
تثبت قاعدة أصولية والمستند صور قليلة » ويترك صوراً كثيرة لا يلتفت 
إليها . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظى ؛ لاتفاق أصحاب المذاهب على المعنى » 
واختلافهم في العبارة ؛ لأنه لا يوجد أحد من أصحاب المذاهب يمنع 
قيام وصفين . كل واحد منهما لو انفرد لاستقل بالحكم ٠»‏ لكن 
يقال: هل الحكم مضاف إليهما أم هو مضاف إلى كل واحد منهما ؟ 

ولقد رجحت فى كتابى : « الخلاف اللفظى عند الأصوليين » أن 
لكلاف منيوى. :” رنملات الى للك بن توالكن الك تاغدل عنما" قلق 
هنالف [ لي قله هنا المي دك الل 
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المطلب الثالث عشر 
حكم تعليل حكمين أو أحكام بعلّة واحدة 


لتحرير محل النزاع لا بد أن أقول: إن الأحكام لا تخلو من أمور: 

الأمر الأول : أن تكون العلّة الواحدة قد أثبتت أحكامآ متمائلة 
وهذا له صورتان : 

الصورة الأولى : أن تكون فى ذات واحدة » وهذا غير جائز ؛ 
لاجتماع المثلين . 

الصورة الثانية : أن تكون في ذاتين ٠»‏ وهذا جائز كأن يحصل قتل 
بفعل زيد وعمرو ٠‏ فيجب القصاص على كل واحد منهما ٠»‏ فهو 
حكم في ذاتين . 

الأمر الثانى : أن تكون العلّة الواحدة قد أثبتت أحكاماً مختلفة » 
ولكنها غير متضادة ٠»‏ فإن هذا جائز » مثل : تحريم الصلاة والصوم 
ومس المصحف ». والعلة واحدة وهي : الحيض . 

الأمر الثالث : أن تكون العلّة الواحدة قد أثبتت أحكاماً مختلفة 
متضادة مثل : القتل العمد العدوان علَّةَ لوجوب القصاص ٠»‏ ولحرمان 
القاتل من الميراث ٠‏ وهذا الذي اختلف العلماء فيه على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلَّة واحدة : 

ذهو ملعن حميور العلماة :وهر للق 6 لان الحلكدت كما فلن 
بدا فى امي + المعرقه تانكم رلا مالم من أن ركو الرضيى 
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الواحد معرفاً بحكمين أو أكثر » فيكون مناسباً لهما : فالقذف مثلاً 

والقتل العمد العدوان علّة لوجوب القصاص ٠‏ وعلَّة أيضآ لحرمان 
القاتل من الميراث . 

والغروب علّة لجواز الفطر في رمضان » وعلّة أيض لوجوب صلاة 
العزب؟ وعلّة أيضاً لصحة الحج . 

المذهب الثانى : أنه لا يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلّة واحدة : 

دليل هذا المذهب : 

أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ء» وعليه فلا يصح أن يكون 
الوصف الواحد علّة لحكمين . 

جوابه : 

هذا الكلام ليس على إطلاقه » بل ذلك يصح في الواحد الحقيقي 
من جهاته » أما كلامئا هنا فيخص الجهات المختلفة » فالغروب - 
مثا - علامة وعلّة الحواز الفطر من جهة 34 وعلامة وعلّة لوجوب 
المغرب من جهة أخرى . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظي فيما يظهر لي ؛ ذلك لأن أصحاب المذهب 
الثاني لا يخالفون في أن القتل العمد العدوان علة لوجوب 
القتصاص» وعلّة - أيضآا - لحرمان القاتل 5050 ؛ حيث لا 
يوسن زعا تيقال هاا الحكمان إلا هذه العلّة » فيكون الخلاف في 
اللفظ دون المعنى . 
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المطلب الرابع عشر ‏ _ 
هل الطرد دليل على صحة العلّة ؟ 


المراد من الطرد هو : الوصف الذي لم يعلم كونه مناسباً » ولا 
بعلن ها للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع 
الصور المغايرة لمحل النزاع . 

بيان محترزات التعريف : 

فقولنا : « الوصف الذي 'لم يعلم كونه مناسب » أخرج الوصصف 
المناسب للحكم » وقد سيق بيانه . 

وقولنا : « ولا مستلزماً للمناسب » أخرج الوصف الشبهى ؛ لأن 
الوصف الشبهى قد التفت إليه الشارع في بعض الأحكام ٠‏ فيكون 
فيه شبه من المناسب ٠»‏ وقد سبق بيان ذلك . 

وقولنا : ” إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور 
المغايرة لمحل النزاع » أخرج الدوران ؛ لأن الدوران هو : اقتران 
الحكم مع الوصف وجوداً وعدماً » فإذا وجد الوصف وجل الحكم 2 

أي : أن هذه العبارة تميز الطرد عن الدوران » فلو اقترن الحكم مع 
الوصف فى صورة النزاع لكان دوراناً . 

فالفرق بين الطرد والدوران : أن الدوران : مقارنة الحكم مع 
الوصف وجوداً وعدماً » والطرد : مقارنة الوصف فى الوجود دون 
العدم . 


٠هغة١ؤ”4‏ ب 


فاتضح من ذلك : الفرق بين الوصف الطردي ٠‏ والوصف 
المناسب» والوصف الشبهي ٠‏ والدوران . 

وقد سبقت أمثلة الوصف الطردي أثناء كلامنا عن الوصف 
الشبهيى» ومنها : قول بعضهم في نية الوضوء : عبادة يبطلها 
الحدث» وتشطر بعذر السفر فيشترط فيها النية كالصلاة 

ومنها : 0500 
كالصوف ». فكان طاهراً كالخروف . 

فهل الطرد دليل على صحة العلَّة ؟ 

وللجواب عن ذلك أقول : في ذلك تفصيل : 

فالقائلون بأن الدوران لا يكون دليلاً على صحة العلّة » ولا يعتبر 
طريقاآ لثبوت العلّة كابن السمعاني » والآمدي . وابن الحاجب .. 
وأكثر الحنفية - كما سبق بيانه - يقولون بعدم اعتبار الطرد طريقاً 
لصحة العلّة من باب أولى ؛ لأن الطرد يتعلق بجانب الوجود فقط » 
لذلك بس دا الدوران الوجودي »)2 . 

أما الدوران فهو يتعلق بجانب الوجود والعدم معاً - وقد تقدم 
الإشارة إلى ذلك أثناء تعريفنا للدوران » فمن نفى أن يكون الدوران 
طريقآ لثبوت العلّة : نفى أن يكون الطرد دليلاً على ثبوتها وصحتها. 

41" القائلوة: 017 النوز وسح وا زوالة ندل على ضع العلّة 0 
قول أكثر العلماء » وهو الذي رجحناه - فإنهم اختلفوا في الطرد 
هل يصلح أن يكون دليلاً لصحة العلّة أو لا ؟ على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الطرد لا يصلح دليلاً على صحة العلّة مطلقاً . 


وهو قول جمهور القائلين بحجية الدوران » وهو الحق ؛ لدليلين: 
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الدليل الأول : أن أقل أحوال الدليل الشرعى : أن يوجب الظن؛ 
لأنمقاط الأعمال “في الشريعة يتقسم إل معلوم .ومطيوة. + :وما: له 
يفيد العلم ولا الظن . فمعلق الحكم به متحكم - وهو الدعوى بلا 
دليل - » والتحكم ممنوع شرعا » وقد رأينا الطرد في علل لا يغلب 
على الظن تعلق الحكم بها واتباعه لها . فإذا ادعى الطارد الظن في 
أحدها تبين خطأوه ؛ لأن للظن في العرف أسباباً كما أن للعلوم 
النظرية طرق مفضية إليها » فمن ادعى أن وراء هذا الجدار شخصاً من 
غير أن يبني ظنه على سبب يقتضى ذلك : كان مخطباً » فكذلك 
الحال في الوصف الطردي لا يصلح سببآ لظن الأحكام . 

الدليل الثاني : أن طرد العلّة لا يرجع في التحقيق إلا إلى تعليق 
لمعتل للحكم بها أينما وجدت » وذلك فعله وهو مخالف فيه » وإنما 
يجب تعليق الحكم بها إذا ثبت كونها علّة بالدليل » ومتى لم يثبت 
ذلك لم يجب تعليق الحكم بها في أي موضع ٠‏ وإذا ثبت ذلك 
وجب تقدم العلم بكونها علّة على طردها . 

المذهب الثاني : أن الطرد يصلح دليلاً على صحة العلَّة . 

وهو مذهب فخر الدين الرازي » والبيضاوي . والصيرفى » وابن 
القصار . ْ 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن عدم الطرد يدل على فساد العلّة » وهو 
النقض» فيجب أن يكون وجود الطرد يدل على صحتها . 


جوابه : 
إن القائلين بتخصيص العلّةَ بمنعون ذلك - كما سياتى بيانه - . 
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أما من لم يقل بتخصيص العلّة فإنهم يقولون : إن الطرد شرط في 
صحة العلّة » ولذلك تفسد العلّة بعدم الطرد » ولكن هذا لا يدل 
قل أن وحوردد ول عن ميضديا :+ » فلا يلزم من كون عدم الشرط 
يمنع الصحة : أن يكون وجوده موجباً لها » يؤيد ذلك أمران : 

الأمر الأول : أن عدم الإحصان يملع وجوب الرجم » ووجود 
الإحصان لا يوجب الرجم » كذلك : عدم الطهارة يمنع صصححة 
الصلاة » ووجودها لا يوجب صحة الصلاة 

الأمر الثانى : أن الشيء يجوز أن يثبت بمعنى ولا يثبت ضلده بعدم 
ذلك المعنى : فالحكم ثبتت صحنه بالإجمل ‏ ل 3 يثبت فساده 
بعدمه» فكذلك هنا : يجوز أن يثبت فساد العلّة لعدم الطرد ٠‏ ولا 
تشبت صحتها لوجوده . 

الدليل الثاني : من الواقع ؟ حيث إننا إذا رأينا مركوب القاضي 
غتد”بات الأمين ٠‏ فإنه يغلب على ظننا كون القاضى في دار الأمير » 
هذه الصورة المعينة : 

جوابه : 

نه اسح قل قبادن ارهد مايل ,من قبل العمل نقزائن 
الأحوال 3 وترجيح احتمال على احتمال : فغلب على الظن وجود 
القاضى فى منزل الأمير عند النظر إليها واعتبارها . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظى ؛ لأن أصحاب المذهبين اتفقوا على أنه لا يمكن 
أن يُُكر الطرد إذا غلب على الظن» وأنه لا يمكن لأحد أن يتبع كل وصف 
لا يغلب على الظن ». وإن أحالوا أطراداً لا ينفك عن غلبة الظن . 
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المطلب الخامس عشر 
في بيان أنه يشترط في الوصف المستنبط المعلل به 
أن لا يرجع على الأصل بإبطاله 


ودليل هذا الشرط : أن العلّة لما كانت فرعا لهذا الحكم من حيث 
إنها مستنبطة منه » والفرع لا يجوز أن يعود على أصله بالإبطال ؛ 
لأنه يلزم منه : أن يرجع إلى نفسه بالإبطال - أيضا - باعتبار أن 
إبطال الأصل إبطال للفرع ٠‏ فلا يجوز - إذن - أن يكون الوصف 
المعلل به مبطلاً لحكم أصله أو جزء منه ؛ لأن إبطال الشيء نفسه 
محال . 

ومن أمثلة العلّة التي تعود على أصلها بالإبطال : ما ذكره بعض 
اللالكية من أن :اشباع مان بصوم ستة أيام من غير شوال كاف في 
المطلوب ٠‏ ما دام أن المعنى موجود فيه وهو : أنه تكميل للسنة . ولا 

وهذا التعليل مبطل لخصوص شوال الذي دل عليه النص . 

ومنها : أنه لا ورد قوله كَلْهٌ : « في كل أربعين شاة شاة » علل 
كثير من الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقراء » ولذلك 
جوزوا إخراج قيمتها . 

وهذا التعليل - وهو : دفع الحاجة - يرفع وجوب الشاة بعينها مع 
أن الحديث صريح في وجوبها ؛ لأن حاجة الفقير تندفع بقيمة الشاة 
- أيضاً - فتعليل هذا بهذه العلّة - وهي : دفع الحاجة - نقل وجوب 
الشاة بعينها إلى تخيبر المزكي بين إخراج شاة بعينها » وبين قيمتها , 
وهذا التعليل قد عاد على أصله بالإبطال . 
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حكم التعليل بالاسم المجرد 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول : أنه لا يجوز مطلقآ التعليل بالاسم المجرد مثل : 
تعليل تحريم الخمر بكون العرب سمته خمراً » وتعليل تحريم الربا في 
الذهب بكونه ذهباً . 
حيث إنا نعلم بالضرورة أن مجرد هذا اللفظ لا أثر له » فإن أريد 
به تعليله بمسمى هذا الاسم . وهو : كونه مخامراً للعقل مانعاً عن 
إدراك حقائق الأمور . فإنه يكون تعليلاً بالرصف لا بالاسم » وإن 
أريد به غير ذلك فممنوع ؛ لعدم أثره . 
وهو مذهب كثير من الشافعية » والمالكية » وهو الحق ؛ لما ذكرناه 
ولأن الاسم ليس وصفاً ولا فيه معنى الوصف . فانتفت عنه حقيقة 
العلة: 
المذهب الثاني : أنه يجوز التعليل بالاسم مطلقاً . 
يدو ساي كر لتاقي و وكين عورا كاف امال اللي الا 
يجوز بيع الكلب المعلّم ؛ لأنه كلب فهو وغير المعلم في ذلك سواءء 
ومثل قول آخرين في النبيذ : إنه يسمى خمراً فيحرم كالمعتصر من 
العنب » ومثل قول فريق ثالث فى بول ما يؤكل للحمه : إنه بول 
كبول الآدمي . ْ 
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جوابه : 
يجاب عنه : أننا عرفنا العلة بأنها الوصف المعرف للحكم والاسم 
ليبس وصفاً » ولا فيه معنى الوصف . 
ثم لو دققنا في تلك الأمثلة التي ذكرتموها وزعمتم أنها تعليل 
بمجرد الاسم . فإنا لا نجدها كذلك . بل فيها شبه بالوصف ٠.‏ حيث 
شبه الأسماء باللأوصاف . 
المذهب الثالث : التفصيل بين الاسم المشتق » فيجوز التعليل به » 
وهو مذهب كثير من المالكية » وبعض الحنفية » وبعض الشافعية » 
بيان هذا المذهب ودليله : 
أن الاسم إذا كان مشتقاً من فعل كالضارب ٠»‏ فإنه يجوز أن يكون 
علّة ؛ لأن الأفعال يجوز أن تجعل عللاً في الأحكام . 
أما إذا كان الاسم غير مشتق فهو نوعان : 
النوع الأول : الاسم العلّم كزيد وبكر : قد اتفق أصحاب المذهب 
الثالث على أنه لا يجوز التعليل به ؛ لأن الأعلام غير لازمة ؛ لجواز 
انتقالها . 
ليس بعلّة فى أي حال من الأحوال » فينبغي أن يكون القائم مقامها 
دوهن الكل ما كوالك:. 
النوع الثانى اسم الجنس كال جل 2 والمرأة 3 والغفرس : قد 
اختلف فيه أصحاب المذهب الثالث على قولين : 
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القول الأول : إنه يجوز التعليل به » وهو مذهب المعتزلة » 
وعللوا ذلك : بأن هذا الاسم لازم غير منتقل . 

القول الثاني : إنه لا يجوز التعليل به » وهو مذهب بعض 
الم .وض الشافية: 

وعللوا ذلك : بأن التعليل بالأسامي يشبه التعليل بالطرد » 
والمدا ل الظرى فابية كما و ا 0 

وإنما جوزوا التعليل بالأسامي المشتقة مع أنها أسامي ؛ للاشتقاق 
الذي فيها لا بنفس الاسم . 

جوابه : 

إن كلامنا في الاسم المجرد » حيث إنا قلنا : إنه لا يجوز التعليل 
به » آما الاسم الذي تضمن صفة كالاسم المشتق كالضارب ٠‏ أو هو 
مستلزم للصفة ٠»‏ فإنه يجوز التعليل به ؛ لأنه يؤدي إلى كونه تعليلاً 
بالوضنت ”له بالاميم : 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظى فيما يبدو لى ؛ وذلك لأن أصحاب المذاهب قد 
اتفقوا على أن الاسم إذا كان وصفا » أو هو بمعنى الوصف » أو 
يفهم منه الوصف بأي شكل ٠»‏ فإنه يجوز التعليل به ؟ لأن هذا تعليل 
بالوصقنه لذ بالاممم > 

أما إذا كان الاسم لا يفهم منه الوصف ٠‏ فإنه لا يجوز التعليل به؛ 
لأن مجرد الاسم لا أثر له ولا يدل على معناه . 

ويدلنا على ذلك : قول أصحاب المذهب الثالث : إنا جوزنا 
التعليل بالأسامي المشتقة ؛ للاشتقاق الذي فيها » لا بنفس الاسم . 
ويؤيد ذلك - أيضا - : الأمثلة التى ذكرها أصحاب المذهب الثاني 


. 


فإنه يفهم من الاسم الذي عللوا به فيها الصفة ولو كان فهماً بعيداً . 
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المطلب السابع عشر 
حكم التعليل بالوصف العرفي 


الوصف العرفى هو : الوصف الذي لا يختلف باختلاف الأزمان 
كالشرف والخسة والدناءة » والكمال » والنقصان . 

فهذه الأوصاف يجوز التعليل بها ؛ لأن المناسبة التى هى الشرط 
الأساسى فى التعليل .موجودة فى تلك الأوصاف العرفية » فمعلة : 
الكثرف ,ناميه التكريم + .وتحريم. الاقاثة + بوجوب المحافظة ++ 
والخسة تناسب إباحة الإهانة . ش 

ولكن لا يجوز التعليل بتلك الأوصاف إلا بشرطين : 

الشرط الأول : أن يكون الوصف العرفى مطرداً : لا يختلف 
باختلاف الأوقات والأزمان » واشترط ذلك ؛ لأمرين : 

أولهما : أن الحكم إذا لم يوجد في جميع صور ذلك الوصف 
وقد وجد الحكم معه وبدونه » فإن هذا يسمى ب « عدم التأثير » » 
وهو من مبطلات العلّة ؛ كما سيأتي إن شاء الله . 

انيهما : أن العرف لو لم يكن مطرداً لجاز أن يكون ذلك العرف 
حاصلاً في عصر غير حاصل في غيره . وهذا لا يجعله صالحاً 
0 : 

الشرط الثاني: أن يكون الوصف العرفي مضبوطاً متميزاً عن غيره. 

واشترطنا ذلك ؛ لأن التعليل بالشيء فرع تميزه عن غيره » ولا يتم 
ذلك إلا عند تمام التصور للوصف المعلل به . 


#7 د # 
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المطلب الثامن عشر 
هل يجوز التعليل بالعلّة القاصرة ؟ 


تحرير محل النزاع 

لقد سبق في امطلب الثالث الذي هو في تقسيمات الع : أن 

قلنا: إن العلّةَ من حيث تعديها وعدم ذلك تنقسم إلى قسمين : « علة 
متعدية » » و« علة قاصرة » . 

أما العلّة المتعدية فهي : ما يثبت وجودها في الأصل والفرع » 
أي : د من محل النص إلى غيره كالقتل العمد العدوان ٠‏ 
والزناء والإسكار » والكيل » وغير ذلك . 

أما العلّة القاصرة أو الواقعة » فهي التي يثبت يثبت وجودها في الأصل 

فقط . ولا تتعدى إلى الفرع » أي لا تتعدى محل النص كالسفر 
المبيح للفطر والقصر ٠»‏ والاستبراء للأمة في أول حدوث ملكها 
للتعرف على براءة رحمها » والرمل في الأشواط الأول من الطواف؛ 
لإظهار الجلد والنشاط للمشركين . 

واتفق العلماء على صحة التعليل بالعلَّة المتعدية » سواء كانت 
منصوصة أو معطا ولا فك أن بخافرا ليها + لذن القياين لاه 
إلا بعلّة تتعدى إلى الفرع لتكون سببا في إلحاقه بالأصل . 

وائفق الخلماء علق شيع العمليل . بالعلة: القاسن8 السوصن علبها+ 
أو المجمع عليها ؛ لأن المنصوصة ليست محل اجتهاد واختلاف . 

أما العلّة القاصرة المستنبطة فقد اختلف العلماء فى جواز التعليل بها 
على مذهيين : ْ 
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المذهب الأول : أنه يجوز التعليل بالعلّة القاصرة المستنبطة . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن العلّة القاصرة المستنبطة كالعلٌة القاصرة المنصوص 
90 المجمع عليها ولا فرق » فإذا جاز التعليل بالعلَّة القاصرة 
المنصوص عليها أو المجمع عليها ؛ فكذلك إذا استنبطت » فيجب أن 
تكون صحيحة » كما أننا لم نفرق بين العلّة المتعدية المنصوص عليها 
أو المجمع عليها وبين العلّة المتعدية المستنبطة . 

الدليل الثاني : أنه إذا كان الوصف القاصر مناسبآ للحكم . 
والحكم ثابت على وفقه » فإنه يغلب على الظن كونه علّة للحكم » 
أي : كونه معرفآ للحكم » ولا معنى لصحة العلّة إلا ذلك . 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز التعليل بالعلّة القاصرة . 

وهو مذهب أكثر الحنفية » وهو اختيار بعض الشافعية » ومال إليه 
أبو عبد الله البصري من المتكلمين . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه لا فائدة للتعليل إلا التعدية إلى الفرع » والعلّة 
القاصرة - كما سبق - لا تتعدى | إلى الفرع ٠‏ وما دام أنه يخلو 
التعليل بالعلّة القاصرة من التعدي فلا فائدة فيه » وما لا فائدة فيه فلا 
يرد به الشرع ع » وبناء على ذلك فإنه يبطل التعليل بالعلّة القاصرة . 

جوابه : 

أنا لا نسلم أن فائدة العلّة منحصرة ة بما ذكرتم من التعدي إلى 
الفرع بل إن للعلّة فوائد هي كما يلي : 

الفائدة الأولى : أنه بسبب العلة القاصرة يمكننا التعرف على أن 


.هما" 


ذلك الحكم مطابق للحكمة والمصلحة » فتميل النفوس - بطبيعتها - 
إلى قبول ما عرفت الحكمة والمصلحة التى من أجلها شرع ذلك 
الحكم أكثر من قبولها للأحكام التي لم تعرف الحكمة والمصلحة التي 
من أجلها شرع المح رع د لي ار وما 

الفائدة الثانية : لو ظهرت علَّة _ قاصرة ٠‏ وعلّة متعدية فى حكم 
واحد » ولم يوجد دليل يرجح العلّ لمتعدية بالعلية » فإنه لا يجوز 
تعدية الحكم إلى الفرع ؟ ؟ لأن وجود العلة لت ا ل 
فلولا وجود العلّة القاصرة لتعدى الحكم بتلك العلّة من غير توقف 
على وليل مر 

الفائدة الثالثة : أن ثبوت العلّة القاصرة دليل يستدل به المجتهد على 
اختصاص النص الأصلي بذلك الحكم » وحيتئذ لا يشتغل المجتهد 
بالتعليل لأجل أن يعدي الحكم إلى الفرع ٠‏ وذلك حينما عرف 
اختصاص الأصل به . 

الفائدة الرابعة : أن العلَّة القاصرة تفيد بمفهومها ٠‏ فإذا ثبتت النقدية 
علَّة في النقدين » فإن عدم النقدية مشعر بانتفاء تحريم الربا . 

الفائدة الخامسة : أن الغارف للعلّة القاضرة يحصل له اران إذا 
امتثل الحكم : أجر قصد به الامتثال » وأجر قصد به فعل الفعل 
لكر الطه تافر كلت بقلي لودل الت 

الفائدة السادسة : أن العلّة قد تكون في زمان قاصرة ٠‏ لا فرع 
لهاء وصي م ل را وري لكا 
فحينئذ يقوم المجتهد بإلحاق ذلك بالمنصوص عليه 

وهذه الفوائد قد اعترض على بعضها » ولكن هذه الاعتراضات 

ضعيفة ؛ لذلك لم أذكرها . 
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ثم لو سلمنا أن تلك الاعتراضات على بعضها صحيحة » فإنه لا 
يمكن أن يعترض عليها جميعها » ومن اعترض عليها جميعاً . فإنه 
معاند ومكابز » والمعائد والمكابر لآ يعد بقوله: . 

الدليل الثاني : أن العلّة الشروفية أماره ++ :وإذا كانت آمارة فل ين 
أن تكون كاشفة عن شىء ما ء وهذا لا يتوفر فى العلّة القاصرة ؛ 
لأنها لا تكشف عن الأحكام » فلا يضح أن تكن آثاره > وعليه فلا 
يصح أن تكون علة . 

جوابه : 

أنا لا نسلم أن العلّة لا تكشف عن شيء ما » بل تكشف عن المنع 
من استعمال القياس ٠‏ وعن الفوائد التي ذكرناها سابقاً . 

الذليل الثالك: 014 العلة القاصوة غتئن معلوفة من طررقة الضودانة 
- رضي الله عنهم - فلا تثبت ؛ لأن القياس وتفاريعه إنما يتلقى من 
الصحابة » ويلزم من عدم المدرك عدم الحكم . 

جوابه : 

أن من استقرأ وتتبع ما نقل عن الصحابة » فإنه يجد أنهم - رضي 
اللّه عنهم - اجتهدوا في التوصل إلى أحكام الشريعة وأحكامها . 
وأسرارها بحسب الإمكان . والاطلاع على حكمة الحكم في الأصل 
وقاسوا بسبب بعض العلل » وتوقفوا في الأخرى . 

ثم إن كون الصحابة لم يعتبروا العلل القاصرة » ولم يكن ذلك 
من طريقتهم لا دليل عليه » وما لا دليل لا يعتد به . 

بيان نوع الخلاف : 8 

الخلاف هنا لفظي ؛ حيث إنه لا أثر له في الفروع الفقهية ؛ حيث 


- 5١ه:‎ 


إن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على المعنى : فأصحاب المذهب الأول 
أرادوا .بالتعليل استخراج المناسب ٠‏ فحكموا بصحة التعليل » 
وأصحاب المذهب الثاني أرادوا بالتعليل : القياس - هذا اصطلاح 
أكثر الحنفية - ٠‏ والقاصرة - على هذا - ليست قياساً » بل هى إبداء 
كا تلع يكن بدا ْ 
أي : لا خلاف فى المعنى ؛ لأن مراد من أجاز التعليل بها : 
المتخراح" اللنائينة وإيداء اللككمة ا بويه ذا لا هه .من لم نرجيز التعليل 
بها - وهم أصحاب المذهب الثاني - : 

ومراد من منع التعليل بها : منع القياس والتعدية » وهذا لا 
يخالف فيه من أجاز التعليل بالعلة القاصرة . 

تنبيه : قلت هنا : إن الخلاف لفظي . إذ لا أثر له في الفروع ١‏ 
وقلت فى كتابى « الخلاف اللفظى »© : إن الخلاف معنوي ؛ حيث أثر 


- ؟١هاي-‎ 


بيان أنه د يشترط في الع التي عللنا بها : 
أن لا تكون معارضة بعلة أخرى تقتضي إبطالها 


لعل قسمان : عله منصوصة ٠‏ وعلّة مستنبطة . 

أما العلة المنصوصة » فلا يمكن أن تتعارض مع غيرها من العلل ؛ 
لأن العلّة المنصوصة يجب الأخذ بها واتباعها » فلا يصح الانتقال 
منها إلى مجموع العلل المستنبطة التي يمكن أن يعلل بها الحكم ؛ لأن 
المنصوصة ثبتت. بالتص ٠»‏ والمستنيطة ثبقت بالاجتهاد + فكانت 
المنصوصة أولى من المستنبطة بالاعتبار » وكذلك الأمر فى العلّة 
المجمع عليها لا يجوز الانتقال منها إلى غيرها . 00 
أما العلّة المستنبطة فإنه يمكن أن يقع بينها وبين غيرها تعارض : 
فإن عارضتها علّة أخرى مستنبطة فإنا ننظر : 

إما أن تكون غير صالحة لتعليل الحكم بها » وهذا نعرفه عن طريق 
التو والتقسيم - الذي سبق بيانه - : فالعلّة غير الصالحة للتعليل لا 
يتصور أن تعارض العلّة الصالحة . 

وإما أن تكون العلّة المعارضة - بكسر الراء - صالحة لتعليل الحكم 
8 : فهذه العلّة المعارضة توكس الراك ع ليا والتات. : 

الحالة الأولى : أن تكون العلتان متساويتين ٠»‏ أي : لا تتميز 
إحداهما عن الأخرى ٠‏ فإن المجتهد في هذه الحالة يختار أي العلتين 
ا 


-5١68غ-‎ 


الحالة الثانية : أن تكون إحدى العلتين أرجح من الأخرى ٠‏ ففي 
هذه الحالة تقدم الراجحة على المرجوحة : 

وهذا ما قاله كثير من العلماء 

والأولى : أن لا يذكر هذا الشرط ؛ لأمرين : 

أولهما : أن العلل 0 وتقديم الأدجع 5 4 وإيطال 

ثانيهما : أن 000000 لك ماق بيانه 
إن شاء الله في باب التعارض والترجيح . 


-5١668- 


قلنا' * إن العلة مطردة ١+‏ ومع تللق + أنه كلها تت العلة قن 
بخل تبه بها الدك .هذا الأطزاد هو مقاب العموم .. قنانسا 
على اللفظ : 

فكما أن اللفظ الذي يشمل عدداً غير محصور يسمى عاماً » فكذا 
العلة التي تكون في محال كثيرة تسمى علة عامة من حيث وجودها 
في كل هذه المواضع والمحال . ١‏ ظ 

وإذا كان اللفظ العام يرد عليه ما يخصصه - كما سبق بيانه - : 
فهل العلَّة التي ثبت وجودها في مواضعها » وتخلف حكمها في 
مواضع منها يصح أن يحمل هذا التخلف على التخصيص » وتبقى 
العلة ويبقى حكمها فيما عداه من المواضع والمحال » أو أن وجودها 
في موضع دون حكمها يؤثر عليها ٠»‏ ويكون هذا دليلاً على أنها 
ليست بعلة ؛ لأنها لو كانت علّة صحيحة لثبت بها الحكم في جميع 
المحال ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : نه ووو لليف العا مل أي : سواء 
كانت منصوصة أو مستنبطة . : 

وهو مذهب كثير من الحنفية كالكرخي ٠»‏ وصدر الشريعة . 
والدبوسي » وبعض الشافعية » كصفي اللاي الهندي ٠»‏ وبعض 


-؟5١685-‎ 


الحنابلة كأبي الخطاب » وحكي عن الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة » 
ومالك ٠‏ والشافعي » وهو رواية للإمام أحمد . ١‏ 

وهو مذهب المعتزلة » وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : القياس على الأدلة اللفظية : فكما أن التخصيص 
لا يقدح في كون العام حَجَة ٠‏ فكذلك تخلف الحكم عن الوصف 
في بعض المواضع لا يقدح في كون الوصف علة : ؛ لأنه يكون 
تخصيصاً للعلّة 2 والجامع : أن كلاً من اللفظ العام والعلّة دليل 
شرعي : فالعام لفظ الشارع 2 والعلّة معنى لفظ الشارع . 


الدليل الثاني : أن العلّة الشرعية أمارة على الحكم في الفرع » 
ووجودها فى موضع مع تخلف الحكم عنها لا يخرجها عن كونها 
أمارة ؛ لأنه ليس من حقيقة الأمارة ملازمة حكمها في كل موضع 
وحال » بدليل : أن الغيم الرطب أمارة على نزول المطر » وإن لم 
يكن المطر ملازماً له في بعض الأحوال . 

المذهب الثانى : ل يجن تكفييمن العلّة مطلعا © ا سواء 
كات مسوم ١‏ ار متك : ١‏ 

وهو مذهب بعض الالكية كالقاضى أبى بكر الباقلاني » والقاضي 
عبد الوهاب » وبعض الشافقة #فخر الدين الرازي ٠‏ والأستاذ أن 
إسحاق » وبعض الحنابلة كأبى يعلى » وبعض المعتزلة كأبي الحسين 
البصري » وهو رواية عن الإمام أحمد . ١‏ 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن العلّة لو صحت مع تخلف الحكم عنها للزم 
من ذلك ثبوت الحكم في المحل الذي وجدت فيه العلّة ؛ لأن من 
لازم كون العلّة صحيحة أن يثبت ت بها الحكم . 


-؟١هال-‎ 


جوابه : 
لا نسلم أنه قولكم : إنه من لازم العلّة ثبوت الحكم بها ؛ ؟؛ لأنه 

ليس المراد بالعلّة : ما يلزم الحكم لها مطلقا » وإئما المراد بالعلّة : ما 
اشتمل على معنى مقصود للشارع من شرع الحكم ببعث المكلف على 
الامتثال » وهي بذلك المعنى يتوقف ثبوت الحكم بها على عدم المانع 
ووجود الشرط » وحيتئذ : لا يلزم من صحة العلّة نيوت الحكم بها. 

الدليل الثاني : قياس العلّة الشرعية على العلّة العقلية » فكما أن 
العلّة العقلية لا يجوز تخصيصها ٠»‏ بل يلزم من ثبوتها في محل 
ثبوت حكمها » فكذلك العلّة الشرعية لا يجوز تخصيصها : فيلزم 
من ثبوتها ثبوت حكمها . وإلا لم تكن علَّة . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن هذا القياس لا يصح ؛ لأنه قياس مع الفارق » 
ووجه الفرق ق : أن العلل العقلية علّل مقتضية للحكم بذاتها » أما 
العلل الشرعية فهي عدّل بوضع الشرع لها . وقد يتخلف عنها 
حكمها . 

الجواب الثاني : أنا لا نسلم الحكم في الأصل المقاس عليه وهي : 
العلّل العقلية » حيث إن العلل العقلية يتخلف عنها حكمها إذا وجد 
مانع مثل : تخلف الإحراق عن النار حيثما يكون الحطب رطباً لكون 
الرطوبة مانعة من الإحراق . 

المذهب الثالث : أنه يجوز تخصيص العلّة إذا كانت منصوصة »2 
أما إذا كانت العلَّة مستنبطة فلا يجور . 


- ؟١هم-‎ 


وهو مذهب أكثر الحنفية كالبزدوي ٠»‏ والسرخسي ٠»‏ وكثير من 
المالكية كالباجي . وأكثر الشافعية » ومنهم : أبو إسحاق الشيرازي. 
دليل هذا المذهب : 

أن العلّة المنصوصة لفظ الشارع ٠‏ واتباع مقتضى لفظه واجب » 
فنا سن عفن دنا عاذ لنه العلّة » فإن ما عدا الصورة المخصوصة 
يبقى على حاله وهو الوجوب ٠‏ بخلاف العلَّة الستنبطة ٠‏ فهي 
تكتسب اعتبارها بوجود حكمها معها في جميع المحال » فإذا تخلف 
عنها في محل تبين أنها ليست بعلّة كاملة » وإإما هي بعض العلّة . 
جوابه : 

إن هذا الدليل مبني على قصر اعتبار العلّة على وجودها في جميع 
المحال مع حكمها . وهذا غير مسلم ؛ لأحد أمرين : 

أحدهما : كون مسلك الاطراد غير معتبر لإثبات العلّة . 

انيهما : أو أنه لا بد مع الاطراد من توفر كون الوصف مناسباً . 
المذهب الرابع : عكس الثالث ٠»‏ وهو : أنه يجوز التخصيص إذا 
كانت العلّة مستنبطة » ولا يجوز إذا كانت العلة منصوصة . 

وهو مذهب بعض العلماء 

دليل هذا المذهب : 

أن العلّة التي ثبتت بالنص تتناول محل النقض بعمومها النصي , 
فتثبت فيه العلَّ صريحا » فلا يقبل التخصيص ؛ لأننا لو قلنا بجوار 
ل ل ل ل 0 
فإنها ثبتت بالاستنباط من قبل المجتهد ؛ ودليلها اقتران الحكم بها مع 


-151١694- 


عدم المانع » ولا يصح تخلف الحكم عنها مع عدم وجود مانع » أو 
تخلف شرط . 

جوابه : 

أن العموم النصي إن كان قطعياً ٠‏ فإنا نسلم أنه لا يقبل التتخصيص 
كغيره من العمومات التى تدل على أفرادها دلالة قطعية » وهذا لا 
ا ا ا 0 

أما إن كان العموم ظاهراً في الدلالة » فيجوز تخصيصه ». ويقدر 
وجود مانع في محل التخلف . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظي راجع إلى تفسير العلّة أهي موجبة أو مقتضية؟ 
فمن فسرها على أنها مقتضية : فإنه أجاز تخصيصها ؛ لأن كونها 
مقتضية يتوقف على اشتراط شروط ٠»‏ وانتفاء موانع » فربما تخلف 
عنها الحكم » ومفهوم هذا : أنه لا يرى تخصيصها في العلَّة الموجبة 
التى لا يتخلف عنها الحكم . 

ومن فسر العلّة على أنها موجبة : فإنه لم يجز تخصيصها ؛ لأن 
الوه كي الى ا يتخلف غنها اللكم + وقهرم بهذا 37 نه ريرق 
جواز تخصيصها في العلَّة المقتضية التي ربما تخلف عنها الحكم . 

تنبيه : موضوع تخصيص العلّة يُسمى عند بعض العلماء بالنقض 
-وهو وجود العلّ دون وجود حكمها - وقد اختلف العلماء ء في كون 
ش النقض ادحا للعلَّة أو لا ؟ وعندي أنه لا يصلح أن يكون قادحاً للعلّة 
مطلقاً كما سيأتي بيانه إن شاء الله » لذلك جعلته هنا وسميته 
«تخصيص العلّة ؛ كما فعل كثير من العلماء 


-7156- 


الفصل الرابع ‏ 
في 
قوادح القياس ومبطلاته 
والاعتراضات عليه 
ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول : في قادح سؤال الاستفسار . 
المبحث الثاني : في قادح منع الحكم في الأصل . 
المبحث الثالث : في قادح منع وجود الوصف في الأصل . 
المبحث الرابع : في قادح منع وجود الوصف في الفرع . 
الملبحث الخامس : في قادح منع وجود الوصف في الأصل 
والفرع . ش 
المبحث السادس : في قادح منع كون الوصف علة . 
الممبحث السابع : في قادح التقسيم . 
المبحث الثامن : في قادح النقض . 
المبحث التاسع : في قادح التركيب . 
المبحث العاشر : في قادح فساد الوضع . 
الملبحث الحادي عشر : في قادح فساد الاعتبار . 


-7”١51١- 


المبحث الثاني عشر : في قادح المعارضة في الأصل . 
المبحث الثالث عشر : في قادح المعارضة في الفرع . 
المبحث الرابع عشر : في قادح عدم التأثير . 
اللبحث الخامس عشر : في قادح الكسر . 
المبحث السادس عشر : في قادح القلب . 
المبحث السابع عشر : في قادح القول بالموجب . 


عابت 


المبحث الأول 
5 


2. 


ويشتمل على مطلبين هما : 
المطلب الأول : في بيان المراد منه . 
المطلب الثاني : كيفية الجواب عنه : 
أولا : كيفية الجواب عن استفسار المعترض حينما 


يكون اللفظ مجملاً . 
ثانياً : كيفية الجواب عن استفسار المعترض حينما 
يكون اللفظ غريباً . 


- ”١5- 


المطلب الأول 
بيان المراد بسؤال الاستفسار 


وهو : طلب معنى اللفظ ؛ لإجمال فيه أو غرابة . 
ومعنى ذلك : أن يطلب المعترض من المستدل بيان معنى اللفظ 
الذي أورده في قياسه : 
فيقول المعترض للمستدل : إنه ورد لفظ في قياسك يحتمل معنيين 
في نظره » أو فيه غرابة فأطلب منك تفسيره وبيان المراد منه . 
وسؤال الاستفسار يقدم على جميع القوادح ؛ لأن ما بعده من 
القوادح فرع على فهم معنى اللفظ الوارد في القياس . 
والصيغ التي يستعملها المعترض في هذا السؤال هي : صيغ 
الاستفهام كالهمزة » وأي » وهل » وأين » وكم » وكيف ٠‏ ومن » 
ومتى » وأشهر الصيغ في هذا الموضع هي : الهمزة » وما ء وأي . 


-51١568- 


أولا : الجواب عن استفسار المعترض حينما يكون اللفظ 

إذا طلب المعترض من القائس بيان المعنى الذي يريده من اللفظ 
الذي أورده في قياسه » فإن القائس يجيب عن ذلك بطرق هي : 

الطريق الأول : أن بمنع القائس كون اللفظ مجملاً : فيقول : إن 
اللفظ الذي أوردته لا يحتمل إلا معنى واحداً ‏ ويستشهد على ذلك 
بكلام أهل اللغة . 

مثاله : قال المستدل - وهو القائس - مستدلا على أن الحيض مانعا 
من صحة الطواف - : قرء تحرم معه الصلاة » فيحرم معه الطواف؛ 
قياساً عليها . 

فيقول المعترض : إن قياسك الطواف على الصلاة قد اشتمل على 
لفظ مجمل - وهو لفظ قرء - ؛ لأنه يحتمل أن يراد به الحيض . 
ويحتمل أن يراد به الطهر . فما الذي تريده منهما بهذا اللفظ ؟ . 

فيجيب المستدل - وهو القائس - بقوله : أنا أمنع كون لفظ : 
«القرء » يحتمل أكثر من معنى ؛ لأنه لا يطلق إلا على معنى واحد 
هو : الحيض ٠‏ ويورد من كلام أئمة اللغة ما يدل على ذلك . 

الطريق الثاني : أن يقر المستدل - وهو القائس - على أن اللفظ 


-71١55- 


يحتمل معنيين ٠»‏ ولكنه يبي أن لفظه ظاهر في الدلالة على مقصوده 
وتران © وتيك 31 انهل ظا فو بترن تعمل خيرم + أو من جهة العرف ٠‏ 
أو من جهة اللغة » وإليك مثالاً لكل واحد : 

مثال بيان المستدل : أن اللفظ الذي أورده ظاهر الدلالة على مراده 
شرعاً : قوله : الوضوء قربة فوجبت له النية ؛ قياساً على غيره من 
القرب كالصلاة 

فيقول المعترض : قد اشتمل قياسك هذا على لفظ مجمل - وهو: 
لفظ « الوضوء »© ؛ لأنه يحتمل أن يقصد به الوضوء اللغوي » أو 
الأفعال المخصوصة .٠‏ وهو معنى شرعي ٠»‏ فأي المعنيين تريد بهذا 
اللفظ ؟ ْ 

فيجيب المستدل بقوله : إن لفظ « الوضوء » الوارد في قياسي 
ظاهر الدلالة على أن المراد به الأفعال المخصوصة شرعا ؛ لأن لفظ 
«الوضوء» لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاقه إلا المعنى الشرعي . 

ومثال بيان المستدل : أن اللفظ الذي أورده ظاهر من جهة العرف: 
قوله : خروج الدم اليسير من المصلي لا ينقض وضوءه ؛ لأن الدم 
اليسير معفو عنه ؛ قياساً على ما لو كان خارج الصلاة . 

فيقول المعترض : قياسك هذا قد اشتمل على لفظ مجمل » 
لفظ ( د يسير » ؛ حيث يتفاوت المكلّفون في تقدير هذا اليسير . 

فيجيب المستدل بقوله : إن ما أوردته في قياسي من لفظ ١‏ اليسير » 
ظاهر الدلالة على أن المراد به اليسير فى عرف أوساط المكلّفين لا 
الغائرة > نول طاقن 

ومثال بيان المستدل : أن اللفظ الذي أورده ظاهر من جهة اللغة : 
قوله : إذا حال عن الماء أسد جاز التيمم قياساً على فاقد الماء حقيقة 


-؟7١51/-‎ 


فيقول المعترض : قياسك هذا قد اشتمل على لفظ مجمل وهو : 
« أسد »2 ؛ لأنه يحتمل أن يراد به الحيوان المفترس » أو يراد به الرجل 
الشجاع . فما الذي تريده بهذا اللفظ ؟ 

فيجيب المستدل بقوله : إن لفظ « الأسد » ظاهر من حيث الوضع 
اللغوي على الحيوان المفترس وهى : دلالة حقيقية » ودلالته على 
الرجل الشجاع دلالة مجازية » لهذا قد اتضح أن المراد به الحقيقة 
وهو : الحيوان المفترس . 

الطريق الثالث : أن يفسر المستدل مراده باللفظ ؛ بأن يسلم المستدل 
بالإجمال ٠‏ ولا يدعي الظهور ٠‏ وإنما يختار أحد المعنيين أو المعانى 
المحتملة . 1 ْ 

مثاله : قول المستدل : المكره على القتل مختار للقتل فيقتص منه 
كغير المكره . 

فيقول المعترض : قد اشتمل هذا القياس على لفظ مجمل » وهو 
لفظ « مختار » ؛ حيث إنه يحتمل أن يكون اسم فاعل » وهو القادر 
على القتل ٠‏ أو أن يراد به الفاعل الراغب للقتل » فما المعنى الذي 
تريده منهما بهذا اللفظ ؟ 

فيجيب المستدل بقوله : إني أريد بهذا اللفظ الأول وهو : الفاعل 
القادر على الإتيان بالفعل 1 حيث لا مانع له فى بدنه وإن كان 
محمولاً على هذا الفعل من خارج . 


-17154- 


ثانياً : كيفية الجواب عن الاستفسار حينما يكون اللفظ غريباً : 
يجيب المستدل عن استفسار المعترض في هذا بطرق هي كما يلي : 
الطريق الأول : أن يمنع المستدل كون اللفظ عونا : 

مثاله : قال المستدل : لا تحل فريسة الكلب غير المعلم ؛ لأنه 
وحش لم يروض فلا تحل فريسته ؛ قياساً على الذئب . 

فيقول المعترض : قد اشتمل قياسك هذا على لفظ غريب وهو 
لفظ « فريسته » » فما الذي تريده بهذا اللفظ ؟ 

فيجيب المستدل بقوله : إني أمنع أن يكون لفظ ١‏ الفريسة » غريباًء 
بل هو معروف المعنى . 

الطريق الثاني : أن بين المستدل كون هذا اللفظ ظاهر المعنى . 
ويبين أن ذلك ظاهر من جهة القريئة » أو جهة اللغة » أو جهة 
العرف» وإليك مثالاً لكل واحد : 

مثال بيان المستدل : أن اللفظ ظاهر من جهة القرينة : قول 
المستدل: طلَّة زوجت نفسها فلا يصح نكاحها كما لو لم يأذن وليها. 

فيقول المعترض : قد اشتمل قياسك على لفظ غريب » وهو لفظ 
« طلة » ء» فما المراد بهذا اللفظ ؟ 

فيجيب المستدل بقوله : إن هذا اللفظ - وهو : « طلَّة » - الوارد 
في قياس ظاهر المعنى ؛ حيث إن المراد به المرأة ؛؟ لقرينة إسناد التزويج 
لها . / : 

ومثال بيان المستدل : أن اللفظ ظاهر المعنى من جهة اللغة : قوله: 
لا يحل الأكل من الصيد الذي أكل منه الكلب المعلم ؛ لأنه صيد 
جارحه لم ترض فلم يحل كغير المعلم . 


-71594- 


فيقول المعترض : إنه ورد في قياسك لفظ غريب وهو : « لم 
يرض © ». فماالمراد من هذا اللفظ . 

فيجيب المستدل بقوله : إن لفظ « لم يرض »© ظاهر المعنى » على 
حسب الوضع اللغوي ؛ حيث إنه من الرياضة . 

ومثال بيان المستدل : أن اللفظ ظاهر المعنى من جهة العرف : 
قوله : القبلة من الصائم مبدأ مجرد عن الغاية » فلا تفسد الصوم 
كالمضمضة . 

فيقول المعترض : إنه ورد فى قياسك هذا لفظان غريبان هما : 
لويوا :6+ ولهاية 4 قما كراد ريما مدر + 

فيجيب المستدل بقوله : إن لفظ « مبدأ » » و« غاية » ليسا بغريبين 
بل هما ظاهران عرفا عند المجتهدين المتخصصين بعلم المناظرة ومسائل 
الخلاف ؛ حيث إن المراد بلفظ « المبدأ » : السبب . والمراد بلفظ 
«غاية » : المقصود . 

الطريق الثالث : أن يفسر المستدل مراده باللفظ ٠‏ فيسلم كون اللفظ 
غريباً » ويكتفي ببيان المعنى الذي يتضح به اللفظ . 

مثاله : قول المستدل : لا يحل صيد الكلب غير المعلم ؛ لأنه 
خراش لم يبل » فلا تحل فريسته كالسيد . 

فيقول المعتررض إن ورد في قباسك هذا الفا عزيية وه الفا 
« خراش © ء. ولفظ : ١‏ لم يبل » . ولفظ « السيد » . فما مرادك 
بهذه الألفاظ ؟ 

فيجيب المستدل بقوله : أريد بلفظ : « خراش » : الكلب ». وأريد 


بلفظ ١‏ لم يبل » : أنه لم يجرب ويمتحن حتى يتعلم » وأريد بلفظ 
«السيد» : الذئب 


م 


اللبحث الثاني 
في 
قادح منع الحكم في الأصل 
ويشتمل على مطلبين هما : 


المطلب الأول : فى بيان المراد منه . 
المطلب الثانى : فى كيفية الجواب عنه . 


-5١ا9/١-‎ 


المطلب الأول 


في 
.بيان قادح منع الحكم في الأصل 


المراد منه : أن يمنع المعترض الحكم الذي يدعي المستدل ثبوته في 
الأصل . 

مثاله : قول المستدل : الخل مائع لا يرفع الحدث ٠‏ فلا يزيل 
النجاسة قياساً على الدهن » فهنا جعل المستدل - وهو القائس - 
الدهن أصلاً » والفرع : الخل » وحكم الأصل أن الدهن غير مزيل 
للنجاسة » والعلّة : أن كلاً منهما مائع لا يرفع الحدث . 

فيقول المعترض : أنا أمنع الحكم في الأصل ٠»‏ فإن الدهن عندي 

مثال آخر : قول المستدل : الخنزير حيوان نجس العين 34 فيوجب 
غسل الإناء من ولوغه سبعاً ؛؟ قياساً على الكلب . 

فيقول المعترض : أنا أمنع الحكم في الأصل » فالكلب عندي لا 
يغسل الإناء من ولوغه سبعاً . 


- 11 


المطلب الثانى 
كيفية الجواب عن منع الحكم في الأصل 


إذا منع المعترض ثبوت الحكم فى الأاضل :: وأراد المستدل الجواب 
عن هذا المنع ٠‏ فإن الجواب يختلف باختلاف أحوال مذهب المعترض 


ل 
مذهب المستدل . 

الحالة الثانية : أن يكون مذهب المعترض معلوما ‏ وهو مختلف مع 
مدهت المستدل '. 


الحالة الثالثة : أن يكون مذهب المعترض غير معلوم . 
وإليك بيان تلك الحالات مع أمثلتها : 
أما الحالة الأولى - وهي : كون مذهب المعترض معلوماً متحداً - 
فإن المستدل يجيب عن منعه للحكم في الأصل بثلاث طرق : 
لطريق الأول : أن يقوم المستدل بتفسير حكم الأصل بما يسلم به 
المعترض : 
مثاله : قول المستدل : الإجارة عقد على منفعة » فبطل هذا العقد 
موت المعقود له ؛ قياساً على النكاح . 
فيقول المعترض : أنا أمنع الحكم في الاأصل ؛ حيث إن النكاح لا 
يبطل بالموت » وإما ينقضي وينتهي بالموت كالإجارة إذا انتهت مدتهاء 
فإنه لا يقال : بطلت » وإنما يقال : انتهت وانقضت . 


فيجيب المستدل بقوله : إنى أردت ببطلان العقد بالموت : أن يرتفع 


-7119/4ا- 


بالموت : وحينئذ يسلم حكم المستدل من ورود المنع ؛ لأنه لا خلاف 
بين المعترض والمستدل في أن العقد يرتفع بالموت : 

فهنا فسر المستدل حكم الأصل بتفسير يسلَّم به المعترض » وسبب 
ذلك : أن مذهب المعترض معلوم متحد مع مذهب المستدل 1 

الطريق الثانى : أن يبيّن المستدل محلاً من المسألة متفقآ عليه بينهما. 

مثاله : قول المستدل : لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم ؛ لأنه 
مأموم » فوجب أن يسقط عنه فرض القراءة ؛ قياساً على ما إذا أدرك 
المأموم الإمام » وهو راكع . 

فيقول المعترض : أنا أمنع الحكم في الأصل ؛ حيث إن المأموم إذا 
أدرك الإمام وهو راكع وأمكنه قراءة الفاتحة وإتمامها قبل فوات الركعة 
وجبت عليه قراءتها . 
الركعة لم تجب عليه قراءة الفاتحة » وهذا يكفي أن تسلم به . 

الطريق الثالث : أن يورد المستدل دليلاً على ثبوت الحكم في 
الأصل . 

مثاله : قول المستدل : الوضوء عبادة يفسدها الحدث . فيكون 
الترتيب فيها واجباً قياساً على الصلاة . 

فيقول المعترض : أنا أمنع الحكم في الأصل » وهو وجوب 
الترتيب فى الصلاة . 


فيجيب المستدل بقوله : إن الحكم في الأصل وهو وجوب الترتيب 


-؟١ا/ه-‎ 


في الصلاة ثبت بقوله يلل : « صلوا كما رأيتموني أصلي » » ولم 
ينقل عنه كَكِ : أنه صلى إلا مرتبآ » فدل على وجوب الترتيب . 

مثال آخر : قول المستدل : الختزير حيوان نجس العين » 
غسل الإناء من ولوغه سبعاً ؛ قياساً على الكلب . 

فيقول المعترض : أنا أمنع الحكم في الأصل ٠‏ فالكلب عندي لا 
يغسل من ولوغه سبعاً . 

فيجيب المستدل بقوله : لقد ثبت الحكم في الأصل بقوله يكل : 
الإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات »© . 

وهذا على رأي جمهور العلماء » أي : أن المعترض إذا منع الحكم 
في الآأضان: + فإن امعد لتحت حكم الأصل بأي نوع من أنواع 
الأدلة» فإذا أثبت ذلك فإن قيأسه صحيح . 

لكن هل ينقطع المعترض إذا أقام المستدل دليلاً على حكم الأصل 
دكماسة به 

أقول - فى في الجواب عن ذلك - : إن المعترض لا ينقطع إذا أثبت 
المستدل الحكم في الأصل . بل للمعترض أن يسعى إلى إبطال دليل 
المستدل ؛ لأن المستدل إذا علم أن المعترض لن يعترض عليه إذا أورد 
الدليل لوثبات الحكم في الأصل » فإنه يحتمل أن يورد المستدل دليلاً 
لا يصلح أن يكون مثبتاً للحكم » وهذا يجعل المعترض لا يورد 
الاعتراض ابتداء ؛ لأنه يعلم أنه سيقبل من المستدل أي دليل يثبت به 
الحكم في الأصل . وعلى هذا : لا يكون لمنع الحكم ابتداء معنى » 
فنعا لهذا الاحتمال » فللمعترض أن يسعى إلى إبطال دليل المستدل 
الذي أورده لإثبات الحكم في الأصل حتى يعجز » وهو رأي 
الآمدي» وابن الحاجب ٠‏ وابن الهمام » وغيرهم . 


- 71/5 


وهناك رأي آخر في المسألة وهو : أن المعترض ينقطع إذا أقام 
المستدل دليلاً على ثبوت الحكم في الأصل ٠‏ ولا يجوز للمعترض أن 
يعترض على ذلك . وهذا الرأي ضعيف لا قلناه . 

هذا الكلام عن الحالة الأولى - وهي : كون مذهب المعترض 
معلوماً متحداً - . 

ألا لقالة "القا لاجد وه« «كوة مناهنية دا لمعن ها ونا بهن 
نخدلف د ذإة لهال بعييه عن شع الكو :فى الأصل .بالظرق 
الثلاث التى ذكرناها في الحالة الأولئى » وهي : ١‏ تفسير حكم 
الأصل بما يسلم به المعترض © ٠»‏ و« بيان محلاً من الحكم يسلم به 
المعترض »© » و« إقامة الدليل على حكم الأصل »2 . والأمثلة نفس 
الأمثلة السابقة » لكن يراعى فيها أن الحكم مختلف فيه في المذهب. 

وتزيد هذه الحالة طريق رابع وهو : أن يبين المستدل أن الصحيح 
من مذهب المعترض هو التسليم بحكم الأصل : 

مثاله : قول المستدل الشافعي : من أحرم بالحج نفلاً وعليه فرض» 
فإن إحرامه ينعقد فرضآ ؛ لأنه إحرام بالحج ممن عليه فرضه . 
فانصرف إحرامه إلى ما عليه من الفرض ؛ قياساً على ما لو أحرم 
إحراماً مطلقاً . 

فيقول المعترض الحنفي : أنا أمنع الحكم في الأصل ؛ حيث إن 
الإحرام الذي أطلق فيه النية أنه يكون تطوعاً » وهذا قد نقله الحسن 
ابن زياد عن أبي حنيفة . 

فيجيب المستدل بقوله : إن أبا الحسن الكرخى - وهو الذي ينقل 
الزواية الفتحيحة عن الن بحيفة ب قد نفل عن ان حيفة السايع 
بحكم الأصل » فإذا ثبت أنها الرواية الصحيحة ٠»‏ فإن المنع يبطل . 


- ؟١ا/ا/-‎ 


أما الحالة الثالثة - وهي : كون مذهب المعترض غير معلوم - فإن 
المستدل يجيب عن منعه للحكم في الأصل بطريقين : 

الطريق الأول : أن يبين المستدل رأي إمام المعترض . 

هذا خاص فيما إذا كان رأي إمام مذهب المعترض موافقاً لما يراه 
المستدل:. 

مثاله : قول المستدل : العيوب في النكاح تثبت الخيار ؛ لأنها تمنع 

فيقول المعترض : لا أعلم لإمام مذهبى رأياً فى هذا . 

فينقل المستدل عن إمام مذهب المعترض ما يدل على أن تلك 
العيوب تثبت الخيار . 

الطريق الثاق. :' أن يورة المستدل. دليلة غلى. تبوت الحكم في 
الأصل . 

مثاله : قول المستدل : من قتل بآلة غير السيف لم يقتص منه إلا 
بالسيف ؛ لأنها آلة لا يقتص بها لو كان القتل بالسيف . فلم يجز 
القصاص بها إذا كان القتل بها ؛ قياساً على ما إذا سقى القاتل 
المقتول خمراً » فإنه لا يجوز أن يسقى القاتل خمراً حتى يموت ( 
وإنما يقتص منه بالسيف . 

فيقول المعترض : لا أعلم لإمام مذهبي رأياً في هذا » فلا يلزمني 
التسليم به . 

فيجيب المستدل بقوله : إن الحكم في الأصل قد ثبت بقوله كك :. 
« لا قود إلا بالسيف »© . 


- 75١1/8 


المسبحث الثالث 
في 
قادح منع وجود الوصف في الأصل 
ويشتمل على مطلبين هما : 


المطلب الأول : فى بيان المراد منه . 
المطلب الثاني : في كيفية الجواب عنه . 


- ”١ا/94-‎ 


المطلب الأول 
في 
بيان منع وجود الوصف في الأصل 


المراد منه : أن يمنع المعترض وجود الوصف المعلل به في الأصل . 


الحالة الأولى : أن يمنع المعترض وجود الوصف في الأصل بناء 
على أصله هو . 0 


مثاله : قول المستدل : الكلب حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعاً 
فلا يطهر جلده بالدباغ قياساً على الخنزير . 

فيقول المعترض : أنا أمنع. الوصف في الأصل ؛ حيث إن الخنزير 
أضل المستدل *. 

مثاله : قول المستدل : الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول » فلم 

فيقول المعترض : إن الوصف الذي تدعيه في الأصل غير موجود 


المطلب الثانى 
كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الأصل 


المعترض إذا منع وجود الوصف في الأصل . فإن جواب المستدل 
يختلف باختلاف الحالتين السابقتين . 

أما الحالة الأولى - وهي : منع المعترض وجود الوصف في الأصل 
بناء على أصله هو - فإن المستدل يجيب عن هذا بأحد طريقين : 

لطريق الأول : أن يفسر لفظ الوصف على نحو يسلم به 
المعترض . 

مثاله : قول المستدل : الوضوء عبادة يبطلها الحدث . فيشترط فيها 
الترتيب قياساً على الصلاة . 

فيقول المعترض : أنا أمنع وجود الوصف في الأصل » فالصلاة لا 
يبطلها الحدث الذي لم يتعمد عندي . 

فيجيب المستدل بقوله : أردت بقولي : « يبطلها الحدث © : أن 
الحدث يمنع من إتمامها » وهذا مسلم به . 

الطريق الثاني : أن يأتي المستدل بدليل يثبت فيه وجود الوصف في 
الأصل . 

مثاله : قول المستدل : الكلب حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعاً 
فلم يطهر جلده بالدباغ » قياساً على الخنزير . 

فيقول المسترض : أنا أمنع الوصف في الأصل » وهو غسل الإناء 
سبعاً من ولوغ الخنزير . 


-5185- 


فيستدل المستدل - وهو القائس - على وجود الوصف في الأصل 
بقوله عَكلِلِ : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً » ٠»‏ فإذا 
وجب الغسل سبعاً في الكلب وهو أدنى من الخنزير » فأولى أن 
يجب الغسل من ولوغ الخنزير . 

أما الحالة الثانية - وهي : منع المعترض وجود الوصف في الأصل 
بناء على أصل المستدل - فإن المستدل يجيب عن هذا : بأن يفسر 
المستدل لفظ الوصف بما يسلم به المعترض . 

مثاله : قول المستدل : الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول » فلم 
يصح تعليقه على الشعر ؛ قياساً على البيع . 

فيقول المعترض : الوصف الذي ذكرته في الأصل غير موجود فيه؛ 
بناء على مذهبك ؛ لأن البيع يصح عندك بالكتابة » ولا يتعين القول. 

فيجيب المستدل بقوله : أنا أردت بقولى : ١‏ تتعلق صحته بالقول» 
اق + انه يضس« بلقو +: اله اتى آزيد انه /1 بصم إلا بالقول: + 
فصحته بالقول لا تنفى صحته بغيره » وهي الكتابة . 


-7148- 


المبحث الرابع 
في 
قادح منع وجود الوصف في الفرع 
وهو يشتمل على مطلبين : 


المطلب الأول : بيان المراد منه . 
المطلب الثانى : كيفية الجواب عنه . 


- ”١م868‎ 


المطلب الأول 
بيان قادح منع وجود الوصف في الفرع 


المراد منه : أن يمنع المعترض وجود الوصف المعلل به في الفرع : 
وله حالتان - أيضاً - هما : 


الحالة الأولى : أن يمنع المعترض وجود الوصف في الفرع بناء على 
أضلة هو + 

مثاله : قول المستدل : يجوز الاستئجار على الحج ؛ لأن الحج 
فعل يجوز أن يفعله الشخص عن غيره » فجاز أن يفعله عنه بأجرة ؛ 
قياساً على الخياطة . 


فيقول المعترض : أنا أمنع الوصف في الفرع 2 فالحج لا تدخله 


النيابة عندي . 
الحالة الثانية : أن يمنع المعترض وجود الوصف في الفرع بناء على 
أصل المستدل . 


فيقول المعترض : الوصف الذي ذكرته في الفرع غير موجود فيه 


- ؟1١ما/-‎ 


المطلب الثانى 
كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الفرع 


المعترض إذا منع وجود الوصف فى الفرع » فإن جواب المستدل 
يختلف باختلاف الحالتين السابقتين » وإليك بيان ذلك : 

أما الحالة الأولى - وهي : منع المعترض وجود الوصف في الفرع 
بناء على أصله - فإن المستدل يجيب عن هذا بأحد طريقين : 

لطريق الآول :ان بسك المتكدك: لفل الوصت ما يراق عله 
المعترض . 

مثاله : قول المستدل : يجوز الاستئجار على الحج ؛ لأن الحج 
فعل يجوز أن يفعله الشخص عن غيره » فجاز أن يفعله عنه بأجرة ؛ 
قياساً على الخياطة . 

فيقول المعترض : أنا أمنع الوصف في الفرع » فالحج لا تدخله 
النيابة عندي 8 

فيجيب المستدل بقوله : إنى أردت بقولى : « يجوز أن يؤديه 
الإنسان عن غيره » أنه يجوز أن. يأمر شخص آخر أن ينوي الإحرام 

الطريق الثاني : أن يقيم المستدل دليلاً يدل على وجود الوصف في 
الفرع 
القصاص ؛ قياساً على القتل بالمحدد . 


-151١88- 


فيقول المعترض : أنا أمنع وجود وصف العدوان في الفرع . 
فيجيب المستدل بقوله : إن وجود الوصف في الفرع ثبت بدليل 
وهو : تحريم الشارع للعدوان » كما قال تعالى : # ولا تعتدوا إن الله 
لايحب المعتدين * . 
أما الحالة الثانية - وهي : منع المعترض وجود الوصف في الفرع 
بناء على أصل المستدل - فإن المستدل يجيب عن هذا بتفسير لفظ 
الورصف في الفرع بما يسلم به المعترض . 
مثاله : قول المستدل : الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول » فلم 
يصح تعليقه على الشعر ؛ قياساً على البيع . 
فيقول المعترض : الوصف الذي ذكرته في الفرع غير موجود فيه 
بناء على مذهبك ؛ حيث إن الطلاق يصح عندك بالكتابة مع النية . 
فيجيب المستدل بقوله : إني أردت بقولي : ١‏ تتعلق صحته 
بالقول» أي : يصح بالقول » لا أنه لا يصح إلا بالقول » فصحته 
بالقول لا تنفى صحته بغيره » وهي الكتابة . 


-751١84- 


الملبحث الخامس 
في 
قادح منع الوصف في الأصل والفرع معاً 
وهو يشتمل على مطلبين هما : 


المطلب الأول : فى بيان المراد به . 
المطلب الثانى : فى كيفية الجواب عنه . 


-51١41١- 


المطلب الأول 
في 
بيان المراد من منع الوصف في الأصل والفرع 


المراد : أن يمنع المعترض وجود الوصف في الأصل والفرع . 

وله حالتان : 

الحالة الأولى : أن بمنع المعترض وجود الوصف في الأصل والفرع 
بناء على أصله . 

مثاله : قول المستدل : التيمم لليدين يكون إلى المرفقين ؛ لأنه 
طهارة بالصعيد » فوجب أن يستوعب فيها المحل كتطهير الوجه . 

فيقول المعترض : أنا أمنع الوصف في الأصل والفرع ٠‏ فإن التيمم 
ليس بطهارة في الأصل - الذي هو الوجه - وليس بطهارة في الفرع 
- الذي هو اليدان - ؛ وذلك لأن الطهارة : ما طهر المحل ورفع 
الحدث . ونحن قد اتفقنا على أن التيمم لا يرفع الحدث ٠»‏ فوصفه 
بأنه طهارة غير حقيقي . 

الحالة الثانية : أن يمنع المعترض وجود الوصف في الأصل والفرع 
ناء على :اقل المتعدل. 

مثال ذلك : قول المستدل : الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول » 
فلم يصح تعليقه على الشعر ؛ قياساً على البيع . 

فيقول المعترض : الوصف الذي ذكرته لا يوجد في الأصل ولا في 
الفرع ؛ بناء على مذهبك : 

فالأصل الذي هو البيع يصح عندك بالكتابة » ولا يتعين بالقول . 

والقرع الذي هو الطلاق يصح عندك بالكتابة » ولا يتعين بالقول. 


- 71948 - 


المطلب الثاني 
في 


« 


كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الفرع والأصل 


المعترض إذا منع وجود الوصف فيهما » فإن جواب المستدل 
يختلف باختلاف الحالتين السابقتين » بيان ذلك : 

أما الحالة الأولى - وهى : منع المعترض وجود الوصف فيهما بناء 
على أصله هو - فإن المستدل يجيب عن ذلك سالكاً أحد طريقين : 

لطريق الأول : أن يفسر المستدل لفظ الوصف با يوافق عليه 
المعترض . 

مثاله : قول المستدل : الكلب حيوان يغسل الإناء من ولوغه عدداً 
فلم يطهر جلده بالدباغ ؛ قياساً على الخنزير . 

فيقول المعترض : أنا أمنع الوصف في الأصل والفرع ٠»‏ فالغسل 
عدداً لا يجب في ولوغ الخنزير » ولا في ولوغ الكلب . 

فيجيب المستدل بقوله : عندكم أنه إذا غلب على الظن عدم طهارة 
الإناء بغسلة واحدة . فإن الغسل يكرر حتى تحصل غلبة الظن 
بالطهارة 2 وعندنا العدد معتبر في حالة غلبة الظن وعدمها 3 فيصح 
- على هذا - اعتبار العدد في الغسل من ولوغ الكلب فى الجملة . 

الطريق الثاني : أن يقيم المستدل دليلاً على وجود الوصف في 


-151١95- 


مثاله : المثال السابق ؛ فإذا قال المعترض : أمنع الوصف في 
الأصل والفرع ٠‏ فالكلب والخنزير لا يجب غسل الإناء من ولوغهما 

فيستدل المستدل على وجود الوصف في الأصل والفرع بقوله كه : 
« إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً » . 

فإذا نص على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً » وهو 
أدنى من الخنزير » فالخنزير أولى أن يجب فيه هذا الحكم . 

أما الحالة الثانية - وهي : منع المعترض وجود الوصف فيهما بناء 
على أصل المستدل - فإن المستدل يجيب عن ذلك سالكاً طريقا واحداً 
وهو : أن يفسر لفظ الوصف بما يسلم به المعترض . 
يصح تعليقه على الشعر ؟ قياساً على البيع . 

فيقول المعترض : ما ذكرته في قياسك من الوصف غير موجود في 
الأصل على مذهبك : فالبيع الذي هو الأصل يصح عندك بالكتابة 
ولا يتعين بالقول . 

كذلك : ما ذكرته فى قياسك من الوصف غير موجود في الفرع 
على مذهبك : فالطلاق - الذي هو الفرع - يصح عندك بالكتابة مع 
النية » ولا يتعين بالقول . 

فيجيب المستدل بقوله : إنى أردت بقولى : « تتعلق صحته 
بالقول» : أنه يصح بالقول » لا أنه لا يصح إلا بالقول » فصحته 
بالقول لا تنفى صحته بغيره وهي الكتابة » وبهذا لا ينتفي الوصف 


-71946- 


المبحث السادس 


في 
قادح منع كون الوصف علَة 


ويشتمل على المطالب التالية : 

المطلب الأول : في بيان المراد منه . 
المطلب الثاني : في حجيته . 

المطلب الثالث : في كيفية الجواب عنه . 


-1:؟١9ا/-‎ 


المطلب الأول 
في 
بيان المراد منه 


والمراد منه : أن بمنع المعترض كون الوصف الذي ذكره المستدل علّة 
أي : أن المستدل إذا قاس الفرع على الأصل بجامع علّة سماها 
وذكرها 2 فإن المعترض يقول : أنا أمنع كون هذا الوصف علّة لهذا 
الحكم . 

ال .يقل ما الدليل علق توق هذا :الوضفت: عل للتدك ؟ 

ولهذا يطلق بعض العلماء عليه مصطلح : المطالبة » أي : 
المطالبة بتصحيح العلّة » أو إثبات كونها تصلح للعلية . 

وهو أهم قادح من قوادح العلّة ؛ لأمرين : 

أولهما : عموم وروده على جميع ما يدعي أنه علة . 

ثانيهما : كثرة الأدلة التى يثبت بها المستدل أن هذا الورصف علَّة . 

مغاله 8 قول المستدل : تقاس الفأرة على الهرة 34 فيكون سوّر 
الفأرة طاهراً كسؤر الهرة بجامع : كثرة التطواف في المنزل . 

فيقول المعتررض : أنا أمنع كون كثرة التطواف علّة لطهارة سؤر 
الهرة» أو يقول: ما الدليل على أن التطواف علّة لطهارة سوّر الهرة. 


#7 3 4 
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المطلب الثاني 


-«حيحريه 


ف نيما 


وهو حبجة » أي : أن للمعترض منع كون الوصف علّة ٠‏ وهو 
قول بعض الحنفية كالدبوسي . والسرخسي ٠‏ وابن الهمام » وبعض 
المالكية كابن الحاجب ٠»‏ والباجي ٠»‏ وبعض الشافعية كأبي إسحاق 
الشيرارئ » ؤإمام الحرمين ٠‏ والغزالي ٠‏ والآمدي . وتاج الدين ابن 
السبكى ؛ وبعض الحنابلة كأبي يعلى ٠»‏ وتلميذيه : أبى الخطاب وابن 
0 وهو الحق عندي ؛ لأن إثبات الحكم 5 في الفرع فك 
الاستناد في إثباته | إلى مجرد وجود الحكم في الاصل ؛ حيث إنه لا 
بد من علَّةَ جامعة بينهما » وهذه العلّة تكون مشتملة على معنى 
مقصود للشارع من شرع الحكم » حيث إننا قلنا : إن الأحكام مبنية 
على المصالح ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يطالب المستدل بأن 
بين تانر هذا الوضف ف الحككى الذي ذكزه .ولا بد أن بعر 
المستدل بأنه سيطالب بذلك ؛ لأن عدم شعوره بذلك سيؤدي إلى أن 
بعضهم سيتمسك بالأوصاف الطردية التي لا تشتمل على معنى 
مقصود للشارع - كما سبق بيانه - وهذا يفضي إلى التلاعب 
بالأحكام » فيضيع القياس ؛ لأنه لم يفد الظن الذي من أجله صح 
الاعتماد عليه . 

وبعضهم قال : ليس للمعترض منع كون الوصف علّة ؛ وعللوا 
ذلك بأن قبول منع كون الوصف علّة يؤدى إلى التسلسل ٠»‏ وانتشار 
الكلام . 


0 


وهذا غير صحيح ؛ لأن المستدل إذا أورد دليلاً يفيد الظن بكون 
هذا الوصف يصلح أن يكون علَّةَ » فلا مجال للتسلسل وانتشار 
الكلام » ويكون منع المعترض لهذا الدليل بعد ذلك من العناد ؛ لأنه 
مطالبة بعلية ما غلب على الظن كونه علة . 


#77" 


المطلب الثالث 
كيفية الجواب عن قادح منع كون الوصف علَة 


ما قلنا : الاك العا را 
الك 2:4 للمعرمن سطالة المكدل بإقانة الدليل على كوت 
ل ل 0 
بإثبات كون الوصف علّة للحكم . 

يثبت كون الوصف يصلح لأن يكون علّة بالطرق المثبتة للعلية » 

وهي 0 العلّة التي ذكرناها فيما سبق ٠‏ وهي : النص الصريح 3 
والنص الذاهر 2 والإجماع » والإيماء . والمناسبة » والإخالة .» 
والسبر والتقسيم » وتنقيح المناط » والدوران » والوصف الشبهي . 

مئال ذلك : قول المستدل : النباش يقاس على السارق في وجوب 
قطع يده » والعلّة : أخذ المال بخفية . ١‏ 


فيقول المعتررض : أنا أمنع كون « أخذ المال بخفية » علة للقطع . 


أو يقول : ما الدليل على كون هذا الوصف - « وهو أخذ المال 
كي ا 


فيجيب المستدل بقوله : إن الدليل على كون هذا الوصف علة 
للقطع قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما * . 

والسرقة : الأخذ بخفية » فقد ورد الحكم وهو مقرون بالفاء بعد 
الوصف مباشرة ٠‏ وهذا من أنواع الإيماء إلى العلّة المعتبرة - كما سبق 
بيانه . 


77 د 


مثال آخر : قول المستدل : لا يباع العنب بالزبيب ؛ لأن العنب إذا 
جف نقص »ء فلم يصح البيع قياس على بيع الرطب بالتمر . 
فيقول المعترض : أنا أمنع كون النقصان بالجفاف علة لمنع البيع » 
أو يقول : ما الدليل على كون هذا الوصف علة للحكم ؟ 

فيجيب المستدل بقوله : إن الدليل على كون وصف الجفاف علَّة 
اد ع اا بط ا او د 
بالتمر- قال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ » قالوا : نعم » قال : 
إذن » أي : فلا تبيعوا الرطب بالتمر . 

فهنا : قد رتب الرسول تل الرصف - وهو النقصان بالجفاف - 
وقد سبق بيان ذلك . 

مثال ثالث : قول المستدل : تجري على الصغير الولاية في 
النكاح ؛ لأنه صغير » فجرت عليه الولاية فيه ؛ قياساً على الولاية فى 
المال . 

فيقول المعترض : أنا أمنع كون الصغر علّة في ولاية المال » أو 
يقول : بين الدليل على كون هذا الوصف علّة لهذا الحكم . 

فيجيب المستدل بقوله : إن الدليل على ذلك هو : الإجماع . 
مثال رابع : قول المستدل : المطلقة طلاقاً ثلاث بائناً في مرض 
الموت ترث من زوجها معاملة له بنقيض قصده ؛ قياساً على القاتل . 
فيقول المعترض : أنا أمنع كون المعاملة بنقيض المقصود علّة في منع 
القاتل من الإرث » أو يقول : ما الدليل على أن هذا الوصف علّة 


لهذا الحكم ؟ 


ا 


فيجيب المستدل : الدليل على كون المعاملة بنقيض المقصود علّة في 
منع القاتل من الإرث هو : مناسبة هذا الوصف لهذا الحكم ؛ حيث 
إن القاتل قتل مورثه لتعجيل حصوله على مال مورثه » فعاملناه جزاء 
تصرفه الممنوع بأن منعنا عنه هذا المال . 

وهكذا يثبت المستدل علية الوصف بأحد طرق ثبوت العلّة . 

موقف المعترض من ذلك : 

إن اقتنع المعترض بهذا الطريق أو المسلك » والدليل المثبت لعلية 
الوصف : صح قياس المستدل . وانقطع المعترض . 

وإن لم يقتنع المعترض فإن له أن ينظر في هذا الدليل أو المسلك 
الذي أقامه المستدل ٠‏ ويعترض عليه إذا أمكنه ذلك بأن يورد 
الاعتراضات المناسبة لكل دليل أو مسلك من المسالك التى اعتمد 
عليها المستدل » وكأن المستدل قد أورد هذا الدليل ابتداء . 

فمثلاً : إذا استدل المستدل على كون الوصف يصلح أن يكون علّة 
لهذا الحكم عن طريق الكتاب » فإن المعترض يورد عليه الاعتراضات 
التي تورد على الاستدلال بالكتاب ابتداء » وإذا استدل عليها عن 
طررى الك » فإن المعترض يورد عليها الاعتراضات التي تورد على 
الاستدلال بالسة » وهكذا . 

فى المثال الأول السابق - وهو : قياس النباش على السارق - 
عون نالحدل اسعدن عن قوق بالوسينت: مدوهو اغية« امال لخت نه 
علّة بقوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما * . فقد 
يعترض المعترض بأحد الأمور التالية : 

فقد يقول - أي : المعترض - : إن هذه الآية منسوخة » والمنسوخ 
لا يستدل 2ه :. 
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وقد يقول المعترض : إنك أيها المستدل قد استدللت بالمفهوم 
وقد يقول المعترض : إنك أيها المستدل قد أوردت هذه الآية على 
قراءة لإثبات 07 00 عل »؛ وأنا عندي قراءة أخرى لا يمكن 


وهكذا في بقية الاعتراضات على الكتاب » ويقول ذلك أيضاً فى 
اليه . رن : اعتراض المعترض على سند الحديث . 
موقف المستدل من ذلك : 


إن اقتنع المستدل بأحد هذه الاعتراضات : فإنه يبطل قياسه » 
وينقطع . 
وإن لم يقتنع » فإن عليه أن ينظر في هذه الاعتراضات ٠‏ ويجيب 
عنها كل اعتراضن ديه" 
فإن كان الاعتراض بالنسخ . فإن المستدل ينظر فيه من حيث تعيين 
الناسخ . وتاريخ النسخ . وإمكان الجمع . 
وإن كان الاعتراض بالمفهوم ٠‏ فإن المستدل يبين حجية المفهوم 
بالأدلة » وهكذا . 


2 
2 
2 
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المبحث السابع 
في 


قادح التقسيم 


ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : في بيان المراد منه . 
المطلب الثاني : في حجيته . 
المطلب الثالث : في شروطه . 
المطلب الرابع : في بيان الفرق بينه وبين الاستفسار . 
المطلب الخامس : في كيفية الجواب عنه . 


 ””؟ها/ك#‎ 


المطلب الأول 
بيان المراد منه 


والمراد منه : ترديد المعترض لفظ المستدل بين احتمالين - أو أكثر - 
مع منع أحدهما وتسليم الآخر » أو مع تسليمهما مع اختلاف ما 
يترتب عليهما . 

ومعناه : إذا اشتمل قياس المستدل على لفظ محتمل لمعنيين أو 
أكثرء فإن للمعترض - إن استطاع - : أن يردّد بينهما بأن يقول : 
اللفظ الذي أوردته أيها المستدل في قياسك محتمل لمعنيين : أحدهما 
نوع وزالا ك ‏ سسلم.» 

أو يقول : إنه محتمل لعنيين أسلم بهما » لكن يرد على أحدهما 
ما لا يمكن الاحتجاج بهذا المعنى . 

مثاله : قول المستدل : لا تجب الزكاة في مال الصبي ؟ لأنها عبادة 
فلم تجب عليه كسائر العبادات . 

فيقول المعترض : اشتمل قياسك هذا على لفظ « عبادة ) » وهو 
متردد بين معنيين : ظ 

أحدهما : أنها عبادة محضة» وهذا ممنوع؛ لأن فيها جانب المؤنة . 

ثانيهما : أنها عبادة غير محضة » وهذا مسلم ٠»‏ لكنه لا يفيدك في 
عدم وجوب الزكاة على الصبي ؛ لأنها عبادة من جهة » ومؤنة من 
جهة أخرى : فهى - إذن - واجبة في ماله باعتبارها مؤنة كنفقة 
الزوجة والأقارب ٠‏ والولي هو الذي يخرجها . 
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المطلب الثاني 


حيحريه 


فى ينا 


هذا القادح حجة » أي : أن للمعترض أن يورد التقسيم على قياس 
المستدل » وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لأن تحديد 
مراد المستدل من لفظ قياسه مطلوب منه » وبواسطة التقسيم يتوصل 
إلى بيان المراد » فكان مقبولا . 

وبعض العلماء قالوا بعدم حجية هذا القادح ؛ حيث إنه يغني عنه 
قادح الاستفسار . 


وهذا لبسيقن بصحيح 0 لآن بين قادح التقسيم 3 وقادح الاستفسار 
فروقاً سيأتى ذكرها إن شاء الله . 


4. 
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المطلب الثالث 


شروط التقسيم 


ليس كل ما يقوله المعترض من التقسيم مقبولاً » بل اشترط في 

الشرط الأول : أن يكون لفظ المستدل في قياسه مما يصح تردده بين 
احتمالين أو أكثر ؛ إذ لو لم يكن لفظه متردداً لما كان للتقسيم فائدة ؛ 
لأنه سيحمل حينئذ على معناه الذي لا يحتمل غيره » ولو لم يكن ما 
يقول المعترض من الوجهين صحيحاً : لكان عبثاً . 

مثال ذلك : قول المستدل : المكره على القتل مختار للقتل » 
فيقتص منه كالمكره - بكسر الراء - . 

فيقول المعترض : قد اشتمل قياسك هذا على لفظ « مختار » وهو 

الأول : مختار بمعنى الفاعل الراغب في القتل » وهذا ممنوع . 

الثانى : مختار بمعنى الفاعل القادر على القتل » وهذا مسلم . 

هذا مثال ما توفر فيه هذا الشرط . 

أما مثال ما لم يتوفر فيه هذا الشرط فهو قول المستدل : النبيذ 
شراب مسكر » فكان حراماً كالخمر . 

فيقول المعترض : قد اشتمل قياسك هذا على لفظ « مسكر »)2 » 
وهو محتمل لثلاثة معان : « مسكر بالمعنى الشرعي »© » و« مسكر 
بالمعنى اللغوي » . و« مسكر بالمعنى العقلى »© . 
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فهذا التقسيم لا يصح ؛ حيث إنه لا يحتمله اللفظ . 

الشرط الثاني : أن يكون التقسيم حاصراً لجميع المعاني التي 
يحتملها لفظ المستدل ما لم يحترز في إيراده . 

ويمثل له بما سبق من قياس المكره - بفتح الراء - على المكره - 
بكسن الراء < السابق:.. 

أما إذا لم يكن التقسيم حاصراً . فإنه لا يتم إيراده ؛ لاحتمال أن 
يكون ذلك المعنى الذي لم يذكره المعترض هو مراد المستدل . 

فمثلاً لو قال المستدل : المرأة الحرة العاقلة يجوز لها ولاية عقد 
التكاح ؛ لأنها عاقلة » فصحت منها الولاية كالرجل . 

فيقول المعترض : لفظ ١‏ عاقلة » متردد بين معنيين : 

الأول : أنها عاقلة بمعنى أنها مجربة » وهذا ممنوع . 

الثاني : أنها عاقلة بمعنى أن لها حسن رأي وتدبير » وهذا مسلم . 
فهذا التقسيم غير حاصر ؛ لاحتمال أن يورد المستدل المعنى الثالث 
لكونها عاقلة وهو : أن لها عقلاً غريزياً يمكن أن تدرك به المصالح 
والمفاسد » ويكون هذا هو مراد المستدل فيبطل تقسيم المعترض . 
الشرط الثالث : أن يكون التقسيم مطابقاً لما ذكره المستدل ٠‏ فلا 
يورد المعترض زيادة على لفظ المستدل . 

ويمثل له بما سبق من قياس الزكاة على سائر العبادات في أنها لا 
تجب على الصبي بجامع : أن كلاً منهما عبادة . 

وكذلك : قياس المكره على المكره » ونحوهما . 

أما إذا كان التقسيم غير مطابق بأن زاد التو ل ار 


- 55١15- 


المستدل لم يصح ذلك منه » فيكون ذلك سبباً في رد تقسيم المعترض؛ 
حيث إن المستدل لم يذكر هذه الزيادة . 

مثال ذلك : قول المستدل : البكر البالغة لا تجبر على النكاح ؛ 
لأنها بالغة عاقلة © قيانا على القبية . 

فيقول المعترض : قولك : ١‏ بالغة عاقلة » مع كونها بكراً » أو مع 
كونها ليست بكراً : الأول : ممنوع ء والثانيى : مسلم . 

فإن هذا التقسيم فيه زيادة على ما ذكره المستدل من لفظه » حيث 
إن المستدل لم يتعرض في لفظه إلى ما ذكره المعترض » فإيراده لهذه 
الزيادة لا يلزم المستدل قبولها » فالمستدل له أن يقول : هذه زيادة 
على ما ذكرته فلا يلزمني . 
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المطلب الرابع 
في 
بيان الفرق بين التقسيم والاستفسار 


لقد ذكر بعض العلماء : أن التقسيم لا يختلف عن قادح الاستفسار 
وهذا ليس بصحيح كما سبق . 

ويتبين الفرق بينهما من وجهين : 

الوجه الأول : أن التقسيم يرد من المعترض حينما يكون اللفظ 
متردداً بين احتمالين أو أكثر » أي : يرد حينما يكون اللفظ مجملاً 

أما الاستفسار فإنه يرد حينما يكون اللفظ مجملاً » وحينما يكون 
اللفظ غريباً . 

الوجه الثاني : أن المعترض في التقسيم يحكم على ما يحتمله لفظ 
المستدل بأن هذا ممنوع . أو هو مسلم . 


أما المعترض فى الاستفسار فلا يحكم على ما يحتمله لفظ 
المستدل . 
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المطلب الخامس 
في 
كيفية الجواب عن هذا القادح 


المستدل له : أن يجيب عن تقسيم المعترض بطرق هي كما يلي : 
الطريق الأول : أن يبين المستدل أن لفظه الذي أورده في قياسه 
ظاهر الدلالة على مراده » شرعاً » أو عرفاً . 
مثال بيان المستدل لمراده شرعاً : قول المستدل : الوضوء طهارة 
قربة اشترطت لها النية كغيرها من القرب . 
فيقول المعترض : إن لفظ « طهارة » تحتمل معنيين : 
أحدهما : أنها طهارة قربة بمعنى النظافة من الخبث ٠١‏ وهذا تمنوع 
كونه من القرب التي هي علَّة في وجوب النية : 
ثانيهما : أنها طهارة قربة بمعنى الأفعال المخصوصة التي هي 
الوضوء الشرعي ٠»‏ وهذا مسلم . 
فففيت المتتعدل بقوله : إن لفظ الطهارة ظاهر الدلالة شرعاً في أن 
المراد به الوضوء الشرعي ؛ لأنه هو المتبادر عند الإطلاق . 
ومثال بيان المستدل لمراده عرفاً : قول المستدل : لا ينقض الوضوء 
الدم اليسير الخارج من المصلي ؛ لأنه معفو عنه ؛ قياساً على ما لو 
كان خارج الصلاة . 
فيقول المعترض : إن لفظ « اليسير » احتمل ثلاث معان : 
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أحدهما : اليسير في نظر الجافين . 
ثانيهما : اليسير في نظر المغالين . 
الثهما : اليسير في نظر المعتدلين . 
والأول والثاني : ممنوعان . 
والثالث : مسلم ؛ لجريانه على منهج الشريعة . 
فيجيب المستدل بقوله : إن لفظ « اليسير » ظاهر الدلالة فى أن 
المراد به اليسير في نظر المعتدلين ؛ لأن العرف يقتضي صرف مثل هذا 
التقدير إليهم . 
الطريق الثاني : أن يختار المستدل المعنى الذي سلم به المعترض ء 
فيقول به » فيندفع عنه مقتضئ التقسيم . 
مثاله : قول المستدل : المكره على القتل مختار للقتل فيقتص منه 
كالمكره . 
فيقول المعترض : لفظ « مختار ») يحتمل معنيين : 
أولهما : أن المراد به الفاعل الراغب في القتل . 
ثانيهما : أن المراد به الفاعل القادر على القتل . 
والأول ممنوع ٠‏ والثاني مسلم . 
فيجيب المستدل بقوله : أنا أختار المعنى الثاني وهو : الفاعل 
القادر على القتل . 
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المملحث الثامن 
في 
قادح النقض 


ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : في بيان المراد به » وأهميته . 
المطلب الثاني : في حجيته . 
المطلب الثالث : الحالات التي يرد عليها النقض وحكم كل حالة . 
المطلب الرابع : هل على المستدل أن يحترز عن النقض في قياسه ؟ 
المطلب الخامس : كيفية الجواب عن هذا القادح » وبيان موقف 
المعترض من ذلك الجواب . 
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المطلب الأول 
في 
بيان المراد بالنقض ١‏ وأهميته 


المراد به : وجود العلة في موضع دون حكمها 1 
وتتدى غنذ :اتلعفة” الخاقضة . 
والنقض يعتبر من أهم المباحث عند الأصوليين وأهل النظر 

والجدل؛ نظراً لكثرة حاجتهم إليه » وكثرة وجوده في المناظرات بين 
العلماء . 

مثاله : قول المستدل - في حق من لم يبيت النية - : تعرى أول 

مه عنها . فلا يصح . فجعل عراء أول الصوم عن النية علة 
لبطلانه . 

فيقول المعترض : هذا منتقض بضوم التطوع ٠‏ فإنه يصح بدون 
في صوم التطوع . وتخلف الحكم - وهو عدم صحة الصوم عنه -؛ 
أن الصوم فئ هذه الحالة صحيح 5 
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حجوحريه 


وه «ه 


لقد اختلف العلماء في النقض هل يقدح في العلية أو لا ؟ على 
مذاهب : 

المذهب الأول : أن النقض لا يقدح في العلية مطلقاً فيما وراء 
محل النقض » سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة » وسواء كان 
التخلف لانع » أو لغير مانع . 

وهو مذهب أكثر الحنفية » وكثير من المالكية » وبعض الحنابلة » 
وهو الحق ؛ لأن تخلف الحكم عن الوصف في بعض الصور إما أن 
يكون عن دليل » أو لغير دليل . 

فإن كان التخلف لدليل يدل عليه : لم يقدح ؛ لأن هذا الدليل 
يكون مخصصآ للدليل الذي دل على العلية » والتخصيص جائز 
باتفاق ؛ لأنه يرد على العام مطلقاً » سواء كان العموم مستفاداً من 
اللفظع: أو من المعتن . 

وكا لجان دور بو نام 3 لعافت له سور ع لا ع 
به لعدم وجود الدليل » ولمعتبر هو الدليل الذي دل على العلية » 
وبذلك لا يكون النقض قادحاً . 

المذهب الثاني : أن النقض يعتبر قادحاً للعلية مطلقاً . 

المذهب الثالث : التفصيل بين العلَّة المنصوصة ٠‏ فإن النقض لا 
يقدح فيها » وبين العلة المستنبطة » فإن النقض يقدح فيها . 


1 1 - 


وهذه 0 قد سبق الكلام عنها بالتفصيل في (١‏ تخصيص 
العلّة» غ٠‏ وهو المطلب العشرون من الفصل الثاللك السابق 5 


فنظراً إلى أنى لا أعتبر النقض قادحاً للعلية » فإنه يعتبر تخصيصاً 
للعلة . وليس قادحاً من قوادحها . لذلك قدمت الكلام عنه هناك 5 
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المطلب الرابع 
الحالات التي يرد عليها النقض وحكم كل حالة 


الحالة الأولى : أن يورد المعترض النقض بما يسلّم به المستدل . 
وإيراد النقض بناء على ذلك صحيح ؛ لآن على المستدل أن يفي 
احص جه وهو :7 وجودها فى بع للحال 6 اوالعتر ل بره 
بعدم وجودها في بعض المحال » وإذا بين له ذلك كانت العلّة منتقضة 
باعتراف المستدل » فلزمه النقض . 
مثاله : قول المستدل : الخل مائع مزيل للعين والأثر » فجاز أن 
يكون مطهراً للمحل النجس ؛ قياساً على الماء . 
فيقول المعترض : هذا منتقض بالدهن ٠‏ فهو مائع مزيل للعين 
والأثر » ومع ذلك فإنه لا يطهر المحل النجس عندكم . 
الحالة الثانية : أن يورد المعترض النقض بناء على أصله هو الذي 
مت سي ل على سا تتراء لمعنل 
وإيراد النقض بناء على ذلك قد اختلف فيه على مذهبين : 
أصحهما : عدم جواز إيراد المعترض النقض بناء على أصله لأن 
العلّة التي أوردها المعلل حجة على المعترض » والنقض الذي يورده 
المعترض دعوى » ولا تنقض المجّة بالدعوى 
مثال ذلك : قول المستدل : لا يقتل المسلم بالذمي ؛ لأنه كافر » 
فلا يقتل به المسلم ؛ قياساً على الحربي . 


ا 


فيقول المعترض الحنفى : هذا منتقض على أصلي بالمعاهد » فهو 
كافر ويقتل به المسلم عندي . 

مثال آخر : قول المستدل : المتوفى عنها زوجها لا يجب لها 
السكنى ؛ لأنه لا نفقة لها ؛ قياساً على الموطوءة بشبهة . 

فيقول المعترض الشافعي : هذا منتقض على أصلي بالمطلقة الحائل؛ 
فإنه لا نفقة لها » ويجب لها السكنى . 

فلا يقبل هذا ؛ لأن علَّة المستدل لا ترد بمجرد الدعوى . 

الحالة الثالثة : أن يورد المعترض النقض بناء على أصله هو » وبناء 
على أصل المستدل » أي : أنهما يسلّمان بذلك معاً . 

وإيراد النقض بناء على هذه الحالة صحيح ؛ لأنه يلزم على أصل 
الترمن : والكدل + فكل مهما سل نهما:. 

مثاله : قول المستدل : الأرز مكيل يحرم فيه التفاضل ؛ قياساً على 
الله 

فيقول المعترض : هذا منتقض ببيع الجنسين فهما مكيلان » ويجوز 
التفاضل بينهما . 

فيسلم كل من المعترض والمستدل » حيث يريان التعليل بالكيل 
والجنس . 
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المطلب الرابع 
هل على المستدل أن يحترز عن النقض في قياسه ؟ 


إذا أثبت المستدل حكماً عن طريق القياس فهل عليه أن يورد في 
قياسه هذا ما يدفع عنه النقض من قبل أي معترض ؟ 1 

فمثلاً لو قال المستدل : الخل مائع » فجازت إزالة النجاسة به ' 
كالماء » فهل يورد المستدل فى علته قيداً يحترز به على النقض» فيقول 
اع 2 امشعدل > الخل مائع طاهر - فيزيد لفظ « طاهر ؛ في 
العلّة ؛ لكلا تنقض عدَّته بأن يقول المعترض : إن هذا منتقض بالمائع 
النجس ؛ حيث إنه مائع » ولا تجوز إزالة النجاسة به » أو لا ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

أصحهما : أنه على المستدل أن يحترز عن النقض بذكر قيد يدفع 
عنه ورود النقض ؛ لأن الاحتراز عن النقض فيه ضبط لمجرى الكلام» 
وبعد عن انتشار الكلام وتوسعه » وكثرة احتمالاته وحصر لمقصود 
المستدل » فكان الالتزام به متعيئاً ١‏ 

وعلى هذا : فإنه لا بد أن يقول المستدل فى العلَّ - فى المثال 
السايق - : مائع طاهر © ؛ لثلا يكثر الكلام وهو يستطيع منع 
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المطلب الخامس 
بيان كيفية جواب المستدل عن هذا القادح 
وبيان موقف المعترض من هذا الجوات 


إذا أورد المعترض صورة زعم فيها وجود علَّة المستدل مع تخلف 
الحكم عنها تنقض علّة المستدل : فإن للمستدل أن يجيب عن ذلك 
بأحد الطرق التالية : 

الطريق الأول : أن يمنع المستدل وجود علته في تلك الصورة التي 
أوردها المعترض . 

مثال ذلك : قول المستدل : المضمضة فى الغسل واجبة ؛ لأن الفم 
عضو يجب غسله من النجاسة . فوجب غسله من الجنابة ؛ قياساً 
على سائر الأعضاء . 

فيقول المعترض : هذا منقوض بالعين فهيى عضو يجب غسله من 
النجاسة » ولا يجب غسله فى الجحنابة . 

مثال آخر : الوقف عقد نقل » فوجب أن يفتقر للقبول ؛ قياساً 
على البيع . 

فيقول المعترض : هذا منتقض بالعتق فهو عقد ينتقل فيه الملك ٠‏ 
ولا يفتقر إلى القبول . 
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فيجيب المستدل بقوله : العتق عندي ليس بنقل » وإنما هو إسقاط 
كالطلاق » والإسقاط لا يفتقر للقبول بيخلااف النقل والتمليك ١‏ 
موقف المعترض من الجواب بهذا الطريق : 

حينما يمنع المستدل وجود العلّة في صورة النقض ٠.‏ فإنه يجوز 


للمعترض إقامة الدليل على وجود العلّة إذا تعين طريقاً للمعترض 
لنتقض العلّة ؛ لأن فيه تحقيقاً لفائدة المناظرة . 


أما إذا لم يتعين طريقاً للمعترض ٠»‏ بل وجد ما يحقق المقصود 
بطريق آخر » فلا يجوز له - أي : للمعترض - إقامة الدليل على 
وجود العلّة فى الصورة المنقوض بها علة المستدل ؛ لأن الفائدة تتحقق 


بذلك الطريق الآخر . 

مثال ذلك : قول المستدل : الوضوء طهارة فتحتاج إلى النية 
كالتيمم . 

فيقول المعترض : هذا منتقض بإزالة النجاسة فهى طهارة ٠‏ ولا 


فيجيب المستدل بقوله : أنا أمنع كون إزالة النجاسة طهارة . 
فيقيم المعترض الدليل على وجود الدليل على أن إزالة النجاسة 
طهارة » وهو قوله تعالى : 8 وثيابك فطهر » . 
الطريق الثاني : أن يفسر المستدل لفظ علته » وهذا فيه التفصيل 
الاتى : 
١‏ - أن يفسر المستدل لفظ علته وله معنى واحد . 
مثاله : قول المستدل : الوضوء طهارة من حدث ٠»‏ فتفتقر إلى 
النية ؛ قياساً على التيمم . 


ته 


فيقول المعترض : هذا منتقض بإزالة النجاسة » فهى طهارة ولا 
تحتاج إلى النية . 

فيجيب المستدل بقوله : إنى قد ذكرت قيداً فى العلّة » وهو كونه 
حدثاً ٠‏ وإزالة النجاسة ليست عن حدث . 

؟ - أن يفسر المستدل لفظ علته وله معنيان . 

مثاله : .قول المستدل : جمع الطلاق في القرء الواحد لا يكون 
مبتدعاً ؛ قياساً على ما لو طلقها ثلاث فى قرء واحد مع الرجعة بين 
الطلقتين . 

فيقول المعترض : إن هذا منتقض با لو طلقها ثلاث في الحيض » 
فهو جمع للطلاق في قرء واحد وهو بدعي . 

فيجيب المستدل بقوله : أنا أريد بالقرء : الطهر . لا الحخيض . 

* - هل يفسر المستدل لفظ علته العام بالخاص ؟ 

تك اخعلفن العلماء فيه على مذهنين : 

المذهب الأول : أنه لا يجوز للمسخدل: أن ف اللفظ العام 
بالخاص . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لأن لفظ المستدل 
عام ومقتضاه شمول جميع المحال ؟؛ حيث إنه لازم له » فإذا أورد 
عليه النقض فهو مورد على ما يلزمه ( وإرادته الخاص بعد النقض 
زيادة فى الوصف ؛ ليدفع بها النقض . وهذا لا يصح . 

المذهب الثانى : يجوز ذلك . 


وهو مذهب بعض العلماء 5 
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دليل هذا المذهب : 

القياس على الشارع » بيان ذلك : 

كما أن للشارع أن يطلق لفظأ عاماً ثم يخصه . فكذا المستدل ولا 
فرق . 

جوابه : 

هذا قياس باطل ؛ لأنه قياس مع الفارق » ووجه الفرق : أن 
للشارع النسخ » وله أن يذكر بعض العلّة » ويترك الباقي إلى اجتهاد 
المجتهد .» وهذا لا يجوز في حق المستدل الذي يريد إثبات الحكم 

الطريق الثالث : أن يزيد المستدل وصفاً في علته . 

وهذا ليس بصحيح ٠‏ فلا يجوز للمستدل أن يزيد وصفاً في علته ؛ 
لأمرين: : 

الأمر الأول : أن ما ذكره ه المستدل هو جميع العلّ » والنقض قد 


ورد على جميع العلّ 4 فإذا ذكر وصفا آخر للعلّة بعد ورود النقض : 
كان هذا انتقالاً إلى علّة أخرى متكونة من العلّة السابقة » ومن 


الوصف الذي زاده . 
الأمر الثاني : أن القول بجواز هذه الزيادة للمستدل إخلال بقواعد 
ادل راكنا طراك ٠‏ وعدم الالتزام بضوابطها التي تقتضي إيراد 
المستدل دليله كاملا أمام المعترض . 
كالة:ة قولخ انول ف بباح اوبداة امفعرينا لطيو ما تناك ب قينا 
لا يجوز ؛ قياساً على البر . 
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فيقول المعترض : هذا منتقض ببيع الأرز بالبر متفاضلاً . 
حون العلل قله أنا أزيد وصفآ في العلّة الول 
«مطعوم من جنس واحد » حتى لا يرد هذا النقض . 
فهنا : لا يجور للمستدل أن يزيد ذلك لا قلناه . 
الطريق الرابع : أن يمنع المستدل تخلف الحكم عن صورة النقض . 
إذا قال المعترض : إن قياسك هذا علته منقوضة ؛ حيث إن العلّة 
فك وعدكة ولو بح كياب لق للمسددن أذ معي قم كرة 
الحكم متخلفا عن صورة النقض التي أوردها المعترض . 
مثاله : قول المستدل : الأرز ربوي ؛ لأنه مطعوم قياساً على البر. 
فيقول المعترض : هذا منقوض بالتفاح فهو مطعوم ٠‏ ولا يجري 
فيه الربا . 
فيجيب المستدل بقوله : أنا أمنع تخلف الحكم عن الصورة التي 
أوردتها - أيها المعترض - وهي : التفاح - ؛ لأن التفاح عندي 
ربوي ٠‏ 
الطريق الخامس : أن يبين المستدل في صورة النقض التي أوردها 
المعترض فوات شرط ٠»‏ أو وجود مانع . 
مثاله : قول المستدل : الحلى تجب فيه الزكاة ؛ لأنه نصاب كامل 
حال عليه الحول » فوجبت فيه الزكاة قياساً على المضروب . 
فيقول المعترض : هذا منتقض بحلي غير البالغ » فهو نصاب 
كامل » وحال عليه الحول » ومع ذلك لا تجب فيه الزكاة . 
فيجيب المستدل بقوله : إن ما أوردته من صورة النقض قد تخلف 
عنها ما هو شرط » وهو : التكليف تغليباً لمعنى العبادة . 
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الملبحث التاسع 


أي 
قادح التركيب 
ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : المراد منه . 


المطلب الثانى : أقسامه . 
المطلب الثالث : ححيته . 
المطلب الرابع : كيفية الجواب عنه . 


- 


المطلب الأول 
بيان المراد منه 


المراد من قادح التركيب : أن يكون الحكم في الأصل ثابتاً بطريق 
اتفق المستدل والمعترض عليه » مع منع المعترض كون الحكم ثابتاً بعلة 
المسعدل: : إما بمنع كونها علّة » أو بمنع وجودها في الأصل . 
: الاسكي الأصل قد اتفق عليه المستدل والمعترض » وهذا 
لذن سار يد ل لش سل لاسو ف اه 
فيمنع المعترض أن الحكم معلل بعلة المستدل إما بمنع كونها علّة » أو 
نع رخريها ف لايل . 
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المطلب الثانى 


لقد اتضح من التعريف : أن المعترض يعترض على علَّة المستدل إما 
بمنع كون وصف المستدل علَّة للحكم ٠‏ وإما بمنع وجود علَّة المستدل 
في الأصل . 

القسم الأول : قادح التركيب فى الأصل . 

أما القسم الأول - وهو قادح التركيب في الأصل - فهو : أن 
يتفق الخصمان - المستدل والمعترض - على حكم الأصل » ويعين كل 
واحد منهما علّة تخصه » فيمنع المعترض كون وصف المستدل عل 
لحكم الأصل . 

مثاله : قول المستدل : المرتدة إنسان بدل دينه فتقتل كالمرتد . 

يي ا ا ل ل ا 
عدوهم عليهم. ١‏ 
توجد في الفرع ٠‏ فإن سلّمت بها لم يتعد الحكم إلى الفرع ؛ 
وجودها فيه . 
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يتفق الخصمان - المستدل والمعترض - على حكم الأصل مع تعيين 
المستدل علّة لحكم الأصل 2 وتعيين المعترض علّة أخرى مع منعه كون 
علّةَ المستدل موجودة في الأصل . 

مثال ذلك : قول المستدل : إن الرجل لو قال : إن تزوجت فلانة 
فهي طالق : لم يقع طلاقه بعد العقد عليها ؟ لأنه تعليق للطلاق قبل 
التكاح فلا يقع ؛ قياساً على ما لو قال: فلانة التي سأتزوجها طالق. 

فيقول المعترض : أنا أوافقك على حكم الأصل » وهو عدم وقوع 
الطلاق ٠‏ ولكن العلّ فيه هي كونه تنجيزاً لا تعليقاً ؛ حيث إنه نظراً 
لكون هذه الصيغة تقتضي وقوع الطلاق في الحال » وهو لا يملك 
الطلاق في الحال » فإنها تكون لغواً لا أثر له بعد العقد . 

أما ما ذكرته - أيها المستدل - من العلّة - وهي : كونه تعليقاً - 
فغير موجود في الأصل . 

وسواء سلمت با ذكرته من علّة » أو أخذت بعلتك التي لا توجد 
في الأصل ٠‏ فإن الحكم لن يتعدى إلى الفرع + لأن علتي لا توجد 
في الفرع . وعلتك لا توجد في الأصل . 


- 11 - 


المطلب الثالث 
حجية التركيب 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
أصحهما : أن للمعترض إيراد القدح بالتركيب بأن يمنع علّة 
المستدل في الأصل الذي يتفق مع المستدل على حكمه ٠‏ أو يمنع 
وجود علة المستدل في الأصل ؟ وذلك لآن قادح التركيب ينبني على 
الخللاف في قياس التركيب ء والخلاف في قياس التركيب متعلق 
الاصل 3 ل يشتمل 00 العلّة راحم 2 وإذا منع المعترض 
د 6 وإقامة الدليل ال ود قله فى الأضل : 
اعتراض على هذا : 
قال قائل - معترضاً - : إن المستدل إذا أقام الدليل على كون 
الوصف علّة ؛ أو أقام الدليل على وجود العلّة في الأصل ٠‏ فإن هذا 
جوابه : 
إن فعل المستدل هذا ليس انتقالاً إلى المقصود . بل هو في صميم 
المقصود وإثباته ؟ حيث إنه إثبات لما هو من مقدمات القياس ٠»‏ ودفاع 
عن دليله . 


5 


المطلب الرابع 
كيفية الجواب عن قادح التركيب 


هذا فيه التفصيل الآتى : 

أولآ : الجواب عن قادح التركيب في الأصل : 

إن المعترض هنا يمنع كون وصف المستدل علَّة لحكم الأصل . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن المستدل يجيب بنفس الجواب عن منع 
كون الوصف علَّة الذي سبق في المبحث السادس من هذا الفصل » 
وذلك بذكر المسالك والأدلة الدالة على كون الوصف علَّة . 

انياً : الجواب عن قادح التركيب في الوصف : 

المعترض هنا يمنع وجود العلَّة في الأصل ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك: 
فإن المستدل يجيب بنفس الجواب عن منع وجود العلّة في الأصل 
الذي سبق في المبحث الثالث من هذا الفصل 4-“وذلك تبذك الكدلة 


من الشرع أو العقل أو الحس على وجود العلّة في الأصل . 


ع 
2 
3 


رن 


المبحث العاشر 
قادح فساد الو ضع 


ويشتمل على مطلبين هما : 


المطلب الأول : بيان المراد منه وأقسامه . 
المطلب الثانى : كيفية الجواب عنه . 
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المطلب الأول 
بيان المراد من قادح فساد الوضع وأقسامه 


المراد منه : أن يبين المعترض أن قياس المستدل لم يكن على الهيئة 
الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم 3 وأن يكون ما جعله المستدل علة 
للحكم مشعراً بنقيض الحكم المرتب عليه . 

ويبين هذا التعريف من ذكر أقسامه والأمثلة لكل قسم » فأقول : 

ينقسم قادح فساد الوضع إلى قسمين : 

القسم الأول : أن يكون الجامع في قياس المستدل قد ثبت اعتباره 
في نقيض الحكم الذي رتبه عليه المستدل بنص أو إجماع . 

مثال الأول - وهو ما كان المعنى الجامع قد ثبت اعتباره بنص في 
نقيض الحكم - : قول المستدل : يجوز بيع الرطب بالتمر ؛ لآن 
النتقص يحصل بجفاف الرطب ٠»‏ فلا يمنع هذا صحة البيع ؛ قياساً 

فيقول المعترض : قياسك هذا فاسد الوضع ؛ لأن الشارع قد رتب 
على العلَّة التي ذكرتها حكماآ هو نقيض ما رتبته عليها في قياسك , 
وذلك بالنص ٠‏ وهو : أنه سئل النبي كَةٌ عن بيع الرطب بالتمر » 
فقال : « أينقص الرطب إذا يبس ؟ » قالوا : نعم ء قال : « فلا 


إذن» . 
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فهنا جعل النقص بالجفاف علّة لمنع البيع » وعدم جوازه » وما 

جعله الشارع علَّة للمنع لا يجوز أن يجعل علَّة للجواز . 
ومثال الثاني - وهو : ما كان المعنق الجامع قل ثبت اعتباره 

بإجماع في نقيض الحكم - قول المستدل : مسح الرأس مسح » 
فاستحب تكراره ؛ قياساً على الاستجمار بالحجر . 

فيقول المعترضٍ : قياسك هذا فاسد الوضع ؟ لأن الإجماع قد 
رتب على هذه العلّة التي ذكرتها حكما هو نقيض ما رتبته عليها من 
حكم . وذلك فى مسح الخف . حيث لا يستحب فيه التكرار 

القسم الثاني : أن يرتب المستدل على المعنى الجامع حكماً هو ضد 
لا يقتضيه ذلك المعنى ٠»‏ وهذا يفهم من مقتضى أصول الشريعة » 
ا ل ل ات ا 
0 ا ال ا فت 

فمثال الأول - وهو : أن يرتب المستدل على المعنى الجامع حكماً 
خفيفاً مع أنه يقتضي التغليظ - قول المستدل : من أفطر في نهار 
رمضان عامداً ٠‏ فلا كفارة عليه ؛ لأنه أفطر بما يصح وقوعه من 
الواحد » فلا تجب عليه الكفارة ؛ قياساً على ما لو أفطر فى السفر . 

فيقول المعترض : قياسك هذا فاسد الوضع ؛ لأنك علّقت على 
المعنى الجامع الذي يقتضي التشديد والتغليظ حكما خفيفاً ؛ وذ 
أن الإفطار فى نهار رمضان عجيدا إثمة عظيم وشديد 4 فيناسب أن 
توجب عليه الكفارة تشديداً وتغليظاً حتى لا يعود لمثلها » ولا يكون 
مقتضياً للتخفيف بسقوط الكفارة . 


99س 


ومثال الثاني - وهو : أن يرتب المستدل على المعنى الجامع حكماً 
واسعاً مع أنه يقتضي التضييق - قول المستدل : الزكاة وجبت على 
وجه الارتفاق لدفع حاجة الفقير » فكان أداؤها على التراخي ؛ قياساً 
على وجوب الدية على العاقلة . 

فيقول المعترض : قياسك هذا فاسد الوضع ؛ لأنك رتبت على 
المعنى الذي يقتضي التضييق حكما بالتوسيع ؛ حيث إن دفع الحاجة 
يناسب المبادرة ٠‏ لا التراخي . 
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كيفية الجواب عن قادح فساد الوضع 


يختلف باختلاف القسمين السابقين » فأقول : 
أولة : الجواب عن القسم الأول : أن يورد المستدل من الأجوبة 
على النص والإجماع كما لو كان الاستدلال بهما ابتداء » فيقول 
مغلا : إن النص هذا منسوخاً . 
ويقول - أي : المستدل - : إنى لا أرى الاستدلال بهذه الآية أو 
ذاك الحديث من الوجه الذي أوردته أيها المعترض ٠»‏ كأن يستدل 
المعترض بالمفهوم المخالف من الآية أو الحديث . وهو لا يرى 
الاحتجاج به . أو يقول المستدل : إن الآية التى أتيت بها أيها 
المعترض لها قراءة أخرى غير ما قرأت بها . أو يعترض بأن هذا 
اديت بمراشل :+ والحدويف الريل غير بح ٠‏ أو أن في السند رجلا 
غير ثقّة ( أو نحو ذلك : 
ويقول في جما : إن الإجماع الذي استندت إليه إجماع 
فكوتق اوهو لسن بحجة عند + أن مدر لله : 
مثال ذلك : قول المستدل : سؤر السبع نجس ؛ لأنه سؤر سبع 
ذي ناب » فكان نجساً كسؤر الكلب والخنزير . 
'فيقول المعترض : قياسك هذا فاسد الوضع ؛ لأنك رتبت على 
العلّة ضد ما علقه الشارع عليها في قول الرسول يكل : « الهر سبع» 
فجعل الرسول يك كونه سبعاً علّة للطهارة . 
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فيجيب المستدل بقوله : هذه الرواية التي ذكر فيها التعليل بالسبعية 
رواية ضعيفة هذا من جهة السند . ْ 

وهي غير صحيحة من جهة المتن ؛ لأن التعليل بكونه سبعاً منقوض 
بالحكم بنجاسة سؤر الكلب فهو سبع ٠»‏ وقد حكم الشارع بنجاسة 
سؤره بقوله كلِْةِ : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً ». 
مثال جواب المستدل على اعتراض المعترض بالإجماع : ما سبق 
من أنه يستحب تكرار مسح الرأس ؛ قياساً على الاستجمار بالحجرء 
فيقول المعترض تاساك ناس ارش 9 1ك الداع ف رك بعلن 
هذه العلّة التي ذكرتها حكمآ نقيض ما رتبته عليها من حكم » وذلك 
في مسح الخف . حيث لا يستحب فيه التكرار إجماعاً مع أنه مسح. 
فيجيب المستدل بقوله : لم أرتب على هذه العلَّة إلا ما تقتضيه » 
وما رتبته من حكم هو مقتضى الوصف فيما ذكرت أيها المعترض » 
فيستحب التكرار فى مسح الخف ., إلا أنه وجد مانع من التكرار ؛ 
حيث إن تكرار مسح الخف يؤدي إلى تلفه . 

ثانياً : الجواب ىضريو ارين الجا د 
رتب على العلَّة إلا ما تقتضيه 

كاله 1 تل التعذنه :لقتنن مدا تعن مرحي القت جلنة 
يوجب الكفارة ؛ قياساً على الردة . 

فيقول المعترض : قياسك هذا فاسد الوضع ؛ لأنك قد رتبت على 
العلّة التي تقتضي التشديد حكما بالتخفيف ؛ حيث إن عظم الجناية, 

هي : القتل يقتضي تشديد الحكم. تحيييم ]جاب الحفارة. 
كجيه امعد تزه : لم أرتب على العلّة إلا ما اقتضته » لا 
ضد ذلك ؛ لأن تشديد وتغليظ عقوبة الجناية بإيجاب القصاص قد 
بلغ الغاية في العقوبة » فلا يغلظ فيه بوجه آخر بإيجاب الكفارة . 
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الممبحث الحادي عشر 
في 
قادح فساد الاعتبار 


ويشتمل على المطالب التالية : 

المطلب الأول : في بيان المراد منه . 

المطلب الثاني : كيفية الجواب عنه . 

المطلب الثالث : الفرق بينه وبين فساد الوضع . 
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المطلب الأول 
بيان المراد من قادح فساد الاعتبار 


المراد منه : أن يبين المعترض : أن الحكم الذي دل عليه قبامن 
المستدل مخالفا لدليل من الكتاب » أو السئة » أو الإجماع . 

فالقيانتن |15 تالف :من كتاك" او متكا أو تالت إجماعا + 
فإن القياس لا يعتبر ؛ لأمرين : 

أولهما : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - فقد كانوا يقولون 
بالقياس ويستدلون ويقرون به » ويستخرجون أحكام بعض الحوادث 
المتجددة عن طريقه ٠‏ ولكن بشرط : أن لا يكون الحكم الثابت عن 
طرق القبائن مخالفا لكتات ٠‏ أومنة ع او إجماع :: 

ثانيهما : حديث معاذ السابق الذكر فى حجية القياس ؛ حيث 
جعل القياس في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسئةء فصوبه النبي كَك. 
السابقين . 


-84غ8؟71- 


المطلب الثانى 
كيفية الجواب عن هذا القادح 


إذا استدل المستدل على حكم حادثة بالقياس ٠‏ ثم اعترض عليه 
المعترض بقوله : إن قياسك هذا فاسد الاعتبار - أي : لا يعتبر - 
حيث إنه مخالف لنص ء أو إجماع » فإن المستدل يجيب عن ذلك 
بإيراد المناقشات التى ترة على الاستدلال: بالكتات + أو الستة © أو 
الإجماع ابتداء » وذلك بالتفصيل التالي : 

أولا: :إذا قال العفزضن# إن فاك ”آنا التفدل: تلتعالك نض) 
من الكتاب . وهى : قوله تعالى كذا . فإن المستدل يورد المناقشات 
الى ترق غلن. الاسعدلال» بالكتاك: ها و كان الاعدلال بالكناين 
5 فيقول : مثلاً : إن الآية التي زعمت بأنها تعارض قياسي 
منسوخحة . ْ 

أو يقول : إن الآية التي أوردتها أيها المعترض لها قراءة أخرى 
توافق قياسي . 

أو يقوم المستدل بتأويل الآية بأن يحملها على معنى غير ظاهر 
بدليل يقتضي هذا الحمل ٠»‏ أو يقول : إن الآية دلت بعموم قد 
خطصض + بوعل لثانر فى «الاسله لان سيوم للج سطع ب ار 
أي المستدل - أن هذه الآية معارضة بآية أخرى هي كذا ٠‏ فتعارضت 
الآيتان » فلم يتم الاستدلال بهما » وسلم القياس . وهكذا إلى آخر 
الاعتراضات والمناقشات التى يمكن أن توجه إلى الاستدلال بالكتاب. 
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مثال ذلك : قول المستدل : صوم رمضان مفروض . فاشترط له 
تبييت النية ؛ قياساً على صوم القضاء . 

فيقول المعترض : قياسك هذا فاسد الاعتبار ؛ لأنه يخالف نصاً 
من القرآن » وهو قوله تعالى : # والصائمين والصائمات * إلى 
آخر الآية » فهنا قد أطلق الصيام» فيكون صحيحاً دون تبييت النية . 

فيجيب المستدل بقوله : أنا أمنع كون الآية ظاهرة الدلالة على 
صحة الصوم دون تبيبت النية ؛ حيث إن الصيام فيها مطلق » ونحن 
قيدناه بقوله كَكِلهِ : « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » . 

ثانياً : إذا قال المعترض : إن قياسك هذا - أيها المستدل - قد 
ال انها قن اله ١:‏ وهو قوله كله كذا : فإن المستدل يورد 
المناقشات التي ترد على الاستدلال بالسِّنَّةَ » كما لو كان الاستدلال 
اله ابتداء » فيورد عليه نفس المناقشات التي ذكرناها في الاستدلال 
بالكتاب » ويزيد على ذلك المناقشات والاعتراضات على السند بأن 
يقدح في عدالة أو حفظ راوي الحديث . أو أن يثبت أن راوي 
الحديث قد خالف ما رواه » أو أن الرواية قد اختلفت ٠»‏ أو يثبت أن 
هذا الحديث الذي ذكره المعترض معارض بحديث آخر فيتساقطان » 
ويسلم قياسه » وهكذا إلى آخر الاعتراضات والمناقشات التي يمكن أن 
توجه إلى الاستدلال بالسّنّة . 


مثال ذلك : قول المستدل : لا يجوز السلم في الحيوان ؛ لأنه غير 
منضبط ؛ قياس على السلم في المختلطات . 

فيقول المعترض : قياسك هذا فاسد الاعتبار ؛ لأنه قد خالف 
حديثآ ثابتآ عن النبى يليه وهو : ١‏ أنه رخص في السلم » » فلفظ 
«السلم» عام في جميع ما يمكن أن يكون فيه ؟؛ وذلك لوجود « أل ») 
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الاستغراقية المفيدة للعموم ٠‏ فيكون السلم فرداً من أفراد هذا العموم» 
فيجوز السلم فيه . 

فيجيب المستدل بقوله : إن هذا الحديث يحمل على ما سوى 
الحيوان نما يمكن ضبطه من المكيل والموزون » دل على هذا الحمل 
قوله وَهُ : « من أسلف في شيء ففي كيل معلوم » ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم » . 

ثالثاً : إذا قال المعترض : إن قياسك - أيها المستدل - قد نخالف 
إجماعاً : فإن المستدل يورد المناقشات والاعتراضات التى ترد على 
الاستدلال بالإجماع كما لو كان الاستدلال بالإجماع ابتداء ٠‏ فيورد 
عليه بأن لا يسلم أن هذا مجمع عليه ٠‏ أو أن الطريق الذي ثبت به 
هذا الإجماع مشكوك فيه . أو أن هذا الإجماع إجماع سكوتي 2 
والإجماع السكوتي ليس بحجة عنده » أو غير ذلك . 

مثال ذلك : قول المستدل : أن الرجل لا يجوز له أن يغسل روجته 
المتوفاة ؛ لأن الصلة التى بينه وبينها قد انقطعت ». فلا يجوز نظره 
لاقام على الاحدة . 

فيقول المعترض : قياسك هذا فاسد الاعتبار؛ لأنه قد خالف الإجماع. 
وهو : : أن علي رضي الله عنه قد غَسَّل فاطمة الزهراء بعد وفاتها 2 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة » فكان إجماعاً على جواز ذلك . 

فيجيب المستدل بقوله : أنا أمنع صحة سند هذا الإجماع . فلم 
يصح هذا عن علي رضي الله عنه : 

أو يقول: لو سلمت أن هذا وقع من علي» فإني لا أسلم كونه قد 
اشتهر وسمع به كل الصحابة حتى يكون سكوتهم عن الإنكار إجماعاً. 

أو يقول : إن هذا ثبت عن طريق الإجماع السكوتي . وهو ليس 
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المطلب الثالث 
الفرق بين قادح فساد الاعتبار وقادح فساد الوضع 


بعضص العلماء كالشيرازي وغيره 3 يجعل فساد الوضع وفساد 
الاعتبار من باب ترادف الألفاظ » فيجعل أحدهما مغنياً عن الآخر. 
له منهما مبحثاً خاصاً به ». ووجه الفرق واضح من خلال حقيقة كل 
واحد منهما . 

وبيانه : 

أنه إذا كان القياس على هيئة غير صالحة لأخذ الحكم منه مع أنه لم 
يخالف نصاً من كتاب أو سئة » ولم يخالف إجماعا : فإن هذا يرد 
عليه قادح فساد الوضع . 

وإذا كان القياس على هيئة صالحة لأخذ الحكم منه مع أنه مخالف 
لنص من كتاب أو سّنّة » أو لإجماع : فإن هذا يرد عليه قادح فساد 
الاعتبار . 

وقد يجتمعان بأن يكون القياس على هيئة غير صالحة لأخذ الحكم 
منه مع أنه قد خالف نصاً أو إجماعاً » فإن هذا يرد عليه القادحان 
معاً. 


د ثآاه؟؟ ب 


المبحث الثانى عشر 
أي 
قادح المعارضة في الأصل 


ويشتمل على مطالب هي : 

المطلب الأول : بيان المراد منه . 

المطلب الثاني : بيان أنواعه . 

المطلب الثالث : بيان ححيته . 

المطلب الرابع : بيان أن المعترض لا يحتاج إلى دليل يشهد لوصفه 


الذي اعترض به . 
المطلب الخامس : بيان أنه على المعترض بيان انتفاء الوصف الذي 
اعترض به عن الفرع . 


المطلب السادس : بيان كيفية الجواب عن هذا القادح . 
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المطلب الأول ظ 
بيان المراد من قادح المعارضة في الأصل 


المراد به : أن يبين المعترض معنى في الأصل الذي ذكره المستدل 
ادا ع سر ٠‏ أو أنه جزء العلّة . 

ى : أن المعارضة في الأصل هي : أن بن مرفي عل ري 
ا ل العلّة التي علل بها المستدل » ويدعي 
المعترض أن الحكم في الأصل نشأ بالعلّة التي ذكرها لا بالعلّة التي 
ذكرها المستدل » وهذه العلّة اني ذكرها المعترض معدومة ا 
صوم 0 - : إن صوم الفرض صوم عين فيؤدى بالنية قبل 
الزوال ؛ قياس على صوم النفل . 

فيقول المعترض : ليس المعنى في الأصل - وهو صوم النفل - هو 
ما ذكرت ٠»‏ بل المعنى فيه : أن النفل مبني على السهولة والتخفيف . 
ولهذا جاز أداؤه بنية متأخرة من الشروع 2 وهذه العلّة لا توجد في 
الفرع » وهو - صوم الفرض - وعليه فلا يجوز قياسه على صوم 


النفل . 


-لاهة؟؟ - 


المطلب الثانى 
بيان أنواع المعارضة فى الأصل 


قادح المعارضة في الأصل يتنوع من حيث استقلال العلّة التي يبديها 
المعترض وعدم استقلالها إلى ثلاثة أنواع . 

النوع الأول : أن يكون ما أبداه المعترض مستقلاً بالتعليل . 

مثاله : قول المستدل : لا يجوز بيع الفواكه متفاضلاً ؛ قياساً على 
البر بجامع كونهما طعاماً . 

فيقول المعترض : ليست العلّة في الأصل كونه مطعوما » وإنما 
العلّةَ هي : كونه مدخراً ٠‏ وهذه العلة لا توجد في الفرع الذي هو 
الفواكه ؛ حيث إنها لا تدخر » وعليه : فلا يجوز قياس الفواكه على 
العن ‏ 

النوع الثاني : أن يكون ما أبداه المعترض جزءا من العلّة . 

مثاله : قول المستدل : يجب القصاص على من قتل بالمثقل ؛ 
ايا على لو كل بلحي :سر الملة القامطة بينهها + إإحل المي 
العدوان . 

فيقول المعترض : ليست العلّة في الأصل هي ما ذكرت ٠‏ فقط » 
ل ل سام الم ردب 

: القتل العمد العدوان بجارح » وهذه لا توجد في الفرع ٠‏ 
بم الس ا ل من 
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لنوع الثالث : أن يكون ما أبداه المعترض تقييدا لعلّة المستدل 
المطلقة . ش 

تكاله: “كول المستدل: + الذى تتحول:من التهودية إلن النضوانية :6 
أو "العكين اقإنه يقل + لأنه يدل كيت + قياس على المزق :» 

فيقول المعترض : ليست العلَّةَ فى الأصل على إطلاقها » بل إنا 
قلنا : إن المرتد يقتل استدلالا بقوله مَك : « من بدل دينه فاقتلوه » ؛ 
حيث إنه خاص بتبديل الإسلام بالكفر فقط » وليست العلّة هي 
مطلق الغنديل. , 
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المطلب الثالث 
في حجية قادح المعارضة في الأصل 


هذا القادح حجة » فللمعترض إيراد المعارضة في الأصل على 
التعريف السابق ٠»‏ وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الحق ؛ 
لدليلين : 

الدليل الأول : أنه يحتمل أن يكون الوصف الذي ذكره المستدل 
عل لحكم الأصل استقلالاً » ويحتمل أن يكون الوصف الذي ذكره 
المعترض هو علّة حكم الأصل استقلالاً » أو جزءاآ من العلّة : 
والاحتمالان متساويان ؛ حيث إن الوصفين متساويين في اقتضاء الحكم 
فترجيح أحدهما دون الآخر تحكم . وينتج من ذلك : أنه يجوز 
للمعترض إيراد المعارضة في الأصل ٠‏ فإن استطاع المستدل الجواب 
عنه » وإلا يقدح هذا القادح القياس ويبطله . 

اعتراض : 

قال قائل - معترضاً - : لا أسلم المساواة بين وصف المستدل 
والوصف الذي أبداه المعترض ٠‏ بل إن وصف المستدل يرجح على 
وصف المعترض ؛ لأن اعتبار وصف المستدل يؤدي إلى توسيع دائرة 
الأحكام ؛ لأنه يعدي الحكم إلى الفرع ٠»‏ وبخلاف وصف المعترض 
- الذي لا يوجد في الفرع - فإنه لا يعدي الحكم إلى الفرع . 

جوايه : 

يجاب عنه بجوابين : 
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الجواب الأول : لا نسلم هذا الوجه الذي ذكرته لترجيح وصف 
المستدل أن يكون علّة - وهو توسيع دائرة الأحكام - لأمرين : 

أولهما : أن هذا ليس مسلكا لإثبات كون الوصف علّة . 

ثانيهما : أن هذا الاستدلال يؤدي إلى الدور ؛ حيث يتوقف كونه 
علّة على توسيع الأحكام » وتوسيع الأحكام يتوقف على كونه علّة. 

الجواب الثانى : على فرض صحة هذا الوجه الذي ذكرته من وجه 
الترجيح ٠‏ إلا أنه معارض بما يدل على ترجيح وصف المعترض » 
فالمعترض أيضاً مجتهد قد أبدى لنا وصفاآ اعتبره هو علَّة الحكم » فإذا 
اعتبرنا وصف المستدل » ولم نقبل وصف المعترض »ء فقد تحكمنا 
وأثبتنا الحكم في الفرع . وإثبات حكم الفرع خلاف الأصل ؛ لأن 
الأصل عدم الحكم في الفرع . 

الدليل الثاني : أن المستدل قد التزم بإيراد وصف يصح التعليل به 
ومن ضرورة صحة التعليل بأي وصف سلامته ما يعارضه » أي : من 
شروط الوصف الذي يصلح للتعليل به : أن لا يعارضه شيء من 
الأوصاف الأخرى كما سبق بيانه في المطلب التاسع عشر من المبحث 
الثالث من الفصل الثالث . 


-7751- 


المطلب الرابع 
بيان أن المعترض لا يحتاج إلى دليل يشهد لوصفه 
الذي اعترض به 


وهو مذهب جمهور العلماء 2 ومو الحق ؛ أن حاصل المعارضة 
عرعرت للك فى لتر ارد اتن كزها كلد نوكتي 
المعترض في تحقيق هذا النفي أن به يثبت أن علّة المستدل غير مستقلة » 
ولا يحتاج المعترض في إثبات اناي دضع الوصنة شتف 
بالتعليل؛ أن إثبات كون ما أبداه جرء لعل ف يحقق المطلوب . فما 
اذاة المترضي ته الا يكرن هله إن جره ون الدلة - وبديعد فور ل 
يؤثر - من حيث هو - في أصل » حتى يقال يحتاج إلى أصل ودليل 
يشهد له . 


-77517- 


المطلب الخامس 
بيان أنه على المعترض بيان انتفاء الوصف 
الذي اعترض به عن الفرع 


وهو مذهب الباجى » وبعض العلماء » وهو الحق ؛ لأن مقصود 
المعترض بإيراده لومت الذي اعترض به على وصف المستدل هو : 
بيان الفرق بين الأصل والفرع ٠‏ ولا يتم هذا المقصود إلا بنفي ما أبداه 
من الوصف عن الفرع ؛ لأنه لا يتم مقصوده إلا بذلك » فوجب 
عليه » من باب ما لا يتم الواجب إلا به . 

وقد ذكرت عدداً من الأمثلة على ذلك فيما سبق . 


الات 


بيان كيفية الجواب عن قادح المعارضة في الأصل 


إذا أراد المستدل أن يجيب عن اعتراض المعترض بهذا القادح ٠‏ فإنه 
يجيب بأحد الطرق التالية : 

الطريق الأول : أن يمنع المستدل وجود الوصف الذي أورده 
المعترض في الأصل . 

مثاله : قول المستدل فى وجوب القصاص من القاتل بالمثقل قياسا 
على القاتل بالمحدد بجامع : القتل العمد العدوان . 

فيقول المعترض : ليست العلّة كما ذكرت ٠»‏ بل هي : القتل العمد 
العدوان بجارح . 

فيجيب المستدل : أنا أمنع كون وصف ‏ جارح » يضاف إلى العلَة 
وهي : القتل العمد العدوان ؛ حيث إن العبرة بإزهاق الروح عن 


طريق العمد العدوان . 

الطريق الثاني : أن يبين المستدل أن الوصف الذي أبداه المعترض 
ملغى . 

مثاله : قول المستدل : لا يجوز بيع الأرز بالأرز متفاضلاً ؛ قياس 
على البر بجامع الطعم . 


فيقول المعترض : ليست العلّة كما ذكرت » ولكن العلَّة في 
الأصل هي : كونه مطعوماً » وكون لونه يميل للحمرة . 


-7754- 


فيجيب المستدل بقوله : إن وصف ال حمرة ملغى شرعاً ؛ لأنه وصف 
طردي لا يؤثر في الأحكام . 

الطريق الثالث : أن يبين المستدل أن ما ذكره قد استقل بالتعليل 
بظاهر نص أو إجماع ٠‏ دون ما أبداه المعترض ٠.‏ 

مثال ذلك : قول المستدل : الأرز مطعوم ٠»‏ فيجري فيه الربا ؛ 
قياساً على البر . 

فيقول المعترض : العلَّة عندي هي : كونه مكيلا . 

فيجيب المستدل بقوله : إن هناك نصاً قد دل على اعتبار التعليل 
بالطعم » وهو قوله كككةِ : « الطعام بالطعام مثلاً بمثل » . 

الطريق الرابع : أن يبين المستدل استقلال وصفه بالتعليل ٠‏ وذلك 
بإثبات الحكم فى صورة دون وصف المعترض ٠‏ 

مثاله : قول المستدل : إذا أمّن العبد الحربي فإنه يجوز ؛ لأنه أمان 
من مسلم عاقل » فجاز قياساً على الحر . 

فيقول المعترض : العلّةَ في الأصل عندي هي : الإسلام » 
والعقل. والحرية ؛ لأن الحرية تمكنه من إظهار مصالح الأمان أكمل . 

فيجيب المستدل بقوله : إن ما ذكرته من الإسلام والعقل مستقل 
بالتعليل » وذلك فى صورة العبد الذي أذن له العبد في أن يقاتل ‏ 
نكرةه طان هذا -روسف اخرية ملق ١‏ 


-58؟؟ - 


الملحث الثالث عشر 


في 
قادح المعارضة في الفرع 
ويشتمل على مطالب هي كما يلي : 


المطلب الأول : فى بيان المراد منه وأقسامه . 
المطلب الثانى : فى بيان حجيته . 
المطلب الثالث : في بيان كيفية الجواب عنه . 


/ا7175 - 


المطلب الأول 
في 


بيان المراد منه » وبيان أقسامه 


المراد من قادح المعارضة في الفرع : أن يبين المعترض في الفرع ما 
بوجود وصف مانع للحكم ٠»‏ أو بفوات شرط للحكم . 

أقسام هذا القادح : 

لقد تبين من التعريف أن هذا القادح ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : معارضة قياس المستدل بالنص أو الإجماع . 

فيذكر المعترض دليلاً آكد من قياس المستدل من نص أو إجماع يدل 
على خلاف ما دل عليه قياسه . فيتبين بذلك أن ما ذكره المستدل فاسد 
قادح فساد الاعتبار » وقد سيق بيان ذلك بالتفصيل فى المبحث الحادي 
عشر من هذا الفصل . 

القسم الثاني : معارضة قياس المستدل بالوصف . 

ومعناه : أن يقول المعترض : ما ذكرته أيها المستدل من الوصف 
وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع إلا أن عندي وصفاً آخر يقتضي 
نقيض الحكم الذي تريد إثباته . 
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وينبغي أن تتنبه إلى أن هذا الوصف الذي أبداه المعترض يحتاج إلى 
أصل يرد إليه » ويحتاج إلى أن يكون ثابتاً » ولا بد أن يكون ثبوته 
بمسلك من المسالك اللمثبتة لعلية الوصف ٠»‏ ولا يشترط أن يكون 
بالمسلك الذي أثبت به المستدل علية وصفه . 

فالمعترض - في هذا - كالمستدل فى كيفية إثباته لعلية الورصف » 

مثاله : قول المستدل : الوضوء طهارة عن حدث » فافتقرت إلى 
النية ؛ قياساً على التيمم . 

فيقول المعترض : الوضوء طهارة بالماء » فلم تفتقر إلى النية ؛ 
قياساً على إزالة النجاسة . 

فهنا المستدل قد استند إلى « أصل »2 . وه عل : 

فالأصل هو : التيمم » والعلّة هي #الظيازة ع الف 

وهو يرى : أن هذه العلّة يشترك فيها الفرع - الذي هو الوضوء - 
والأصل - الذي هو التيمم - ٠‏ فيثبت في الفرع الحكم الثابت فى 
الأصل وهو : وجوب النية . 

أما المعترض هنا فهو لم يسلم بهذا القياس ٠»‏ فأبدى في الفرع 
وصفاً آخر قد استند فيه إلى أصل آخر » وهذا الوصف هو : كونه 
طهارة بالماء » والأصل هو : إزالة النجاسة . 

وهذا الوصف الذي أبداه المعترض قد عارض به ثبوت حكم 
المستدل في الفرع فيقتضي وصف المعترض في الفرع عدم وجوب 
النية ؛ ويقتضى وصف المستدل وجوب النية ؛ إذن اقتضى وصف 
المعترض في الفرع ضد ما اقتضاه وصف المستدل .. 


711/6 


المطلب الثاني 


بيان حجيته 


قادح المعارضة في الفرع حَجَة كقادح المعارضة في الأصل . 
أي : أن للمعترض إيراد المعارضة في الفرع - هو رأي جمهور 
0 ا ؛ لأن 00 المستدل 1 
إلا 0 اله 
قد ببتا “فير المطلت: التاسع. غشر .من المببحك: الثالث: .من. الفصل 
الثالث: أنه يشترط فى العلّة عدم وجود ما يعارضها . 


-ا/؟؟ - 


المطلب الثالث 
بيان كيفية الجواب عن قادح المعارضة في الفرع 


المستدل يجيب عما أورده المعترض في المعارضة في الفرع بما يرد 
على المستدل من اعتراضات ابتداء . 

فيقول المستدل - مثلاً - : إن قياسك الذي عارضتنى به فاسد 
الوضع ٠»‏ أو فاسد الاعتيار » أو علتك التى استندت إليها منقوضة » 
أو غير مؤثرة ١‏ أو الحكم في الأصل ممنوع . أو إلى آخر تلك 
الأجوبة التى ترد على المستدل ابتداء قدحاً فى قياسه . 
قادح منفرد . 
لذللق ترك ذكرة كفين من العلمات: , 

والجواب عنه لا يخرج عما ذكرناه فى جواب المعارضة فى اللأصل 


7519/5 


المملحث الرابع عشر 
في 
قادح عدم التأثير 


ويشتمل على ما يلي من المطالب : 
المطلب الأول : بيان المراد منه . 
المطلب الثاني : بيان أن هذا القادح خاص بقياس المعنى إذا كانت 
علته مستنبطة . 
المطلب الثالث : أقسامه . 
المطلب الرابع : كيفية الجواب عنه . 
المطلب الخامس : بيان سبب إفراد هذا القادح في هذا المبحث . 


- 71/8 


المطلب الأول 
بيان المراد من قادح عدم التأثير 


المراد منه : أن يبين المعترض أن الوصف الذي ذكره المستدل لا مناسبة 
فيه للحكم . ولا أثر له فيه فيبقى الحكم بدون ذلك الوصف . 

أي : أن تأثير العلّة في الحكم معناه . انتفاء الحكم عند انتفاء 
الوصف فى نفس المحل الذي ثبتت علية الوصف فيه » فيكون على 
هذا معنى عدم التأثير : وجود الحكم بدون الوصف في المحل الذي 
كالطير فى الهواء . 

فهنا : جعل المستدل العلّة فى عدم صحة بيع الطير في الهواء : 
كونه غير مرئي ليلحق الغائب به في هذه العلّة . 

فقول الستوفين © عل العلة الاتعاثر الوا'فى الأصدز“القاين عليف.: 
- وهو الطير - ؛ لأن عدم الصحة يوجد فى الطير ولو كان مرثيآ ؛ 
أو غير مرئى ؛ لعدم القدرة على تسليمه » إذن يكون الوصف الذي 
ذكره المستدل غير مؤثر في الحكم ؛ لوجود الحكم بدونه : 


-ه/ا؟؟ - 


المطلب الثانى 
بيان أن هذا القادح خاص بقياس المعنى 
إذا كانت علته مستنبطة 


لقد اتضح من تعريف قادح عدم التأثير : أن معناه : أن الوصف 
لا مناسبة فيه للحكم » وهذا يجعل هذا القادح مختصاً بقياس المعنى 
وهو : ما ثبتت فيه علية الوصف المشترك بين الأصل والفرع بالمناسبة؛ 
حيث إنه هو الذي يشتمل على المناسب 5 

أما غيره كقياس الشبه ٠‏ فلا يتصور معه قادح عدم التأثير ؟؛ لأن 
المستدل بقياس الشبه لم يقيم قياسه فيه على المناسبة » فلا يمكن أن 
يرد عليه هذا القادح 1 

كذلك هذا الفارح خاص بالعلّة المستنبطة الاجتهادية المختلف فيها . 
فلا يتصور في العلّة النصوصة 3 ولا المستنبطة المجمع عليها » وذلك 
لأن كلا من المنصوصة والمجمع عليها لا بد فيهما من المناسبة ؟ صوناً 
للنص والإجماع عن الخطأ ؛ ومن هنا لا يصح أن يرد عليهما هذا 
القادح » وهو عدم التأثير . 

أما المستنبطة فنظراً لكونها واردة من المجتهد . ومن فعله واستنباطه 
فإنه يرد عليها هذا القادح » وهو عدم تأثيرها . 


- 515/5 


المطلب الثالث 
أقسام عدم التاثير 


ينقسم هذا القادح إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : عدم التأثير في الوصف . 

القسم الرابع : عدم التأثير في الفرع 5 

أما القسم الأول - وهو : عدم التأثير في الوصف - فهو : أن 
يبين المعترض أن الوصف الذي أورده المستدل فى قياسه طرديآ » لا 
مناسبة فيه » ولا شبه . 

مثاله : قول المستدل : صلاة الصبح صلاة لا تقصر » فلا يقدم 
آذانها قبل وقتها » قياساً على صلاة المغرب . 

فيقول المعترض : إن الوصف الذي عللت به - وهو عدم القصر- 
عدم التقديم للآذان موجود حتى في الصلاة التي تقصر . 

أما القسم الثاني - وهو : عدم التأثير في الأصل - فهو نين 
المعترض أن الوصف الذي علل به المستدل في الأصل الذي قاس عليه 
مستغنى 'عنه » ويذكر - أي : المعترض - وصفآ آخر فيه مستقلاً 


بإثبات الحكم . 


-/ا/ا؟1؟ - 


مثاله : قول المستدل : المبيع الغائب مبيع لم يره العاقد » فلا يجوز 
بيعه ؟ قياساً على الطير فى الهواء . 

فيقول المعترض : إن ما ذكرته من الوصصف - وهو : عدم الرؤية- 
وإن كان مناسباً لنفي الصحة ٠‏ إلا أنه يغني عنه وصف عدم القدرة 
على التسليم . فيكون ما ذكرته وصفاً غير مؤثر في حكم هذا 
الأصل؛ نظراً لوجود وصف آخر يغنى عنه ؛ حيث إن المؤثر فى 
الحكم هو وصف القدرة على التسليم » وعلى هذا : فإنه لو حصلت 
الرؤية ولم تتحقق القدرة على التسليم » فإن البيع لا يصح . 

أما القسم الثالث - وهو : عدم التأثير في الحكم - فهو : أن يبين 
المعترض أن المستدل قد ذكر في الدليل وصفاً لا تأثير له في الحكم 
المعلل ٠‏ أو تقول : معناه : أن تكون العلّة مشتملة على وصف 
مستغنى عنه في إثبات الحكم ؛ حيث إن الحكم يثبت بدونه . 

مثاله : قول المستدل : صلاة الجمعة صلاة مفروضة ٠»‏ فلا تفتقر 
إلى إذن الإمام لإقامتها ؛ قياساً على غيرها من الصلوات المفروضة . 

فيقول المعترض : إن وصف « مفروضة » الوارد في قياسك لا 
تأثير له فى حكم الأصل . فلا حاجة إليه ؟؛ حيث إنه لو حذف ٠»‏ 
فإن العلّة لا تنتقض ؛ لأن الفرض والنفل في هذا سواء في أن كلا 
منهما لا يحتاج إلى إذن الإمام . 

مثال آخر : قول المستدل : المرتد ترك الصلاة بمعصية فقضاؤها 
يجب عليه ؛ قياساً على السكران . 

فيقول المعترض : إن الوصف الذي ذكرته - وهو : المعصية - لا 
تأثير له في إثبات حكم الأصل ؛ حيث إن السكران يجب عليه قضاء 
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الصلاة » وإن لم يكن عاصياً بسكره ؛ كما لو شرب الخمر مكرهاً ) 
أو شربه لإزالة لقمة قد خص بها . 

أما القسم الرابع - وهو : عدم التأثير في الفرع - فهو : أن يبين 
المعترض أن المستدل قد ذكر وصفاً وإن كان مناسباً » إلا أنه لا يوجد 
فى بيع صون الفرع .. 

فكالة : قول المستدل. : المرأة التي تولت عقد نكاحها زوجت نفسها 
بغير إذن وليها وبغير كفء » فلم يصح نكاحها ؛ قياساً على ما لو 
زوجها وليها بغير كافء . 

فيقول المعترض : إن الوصف الذي ذكرته وهو : وصف الزواج 
بغير كفء وإن كان مناسباً لعدم صحة النكاح » إلا أنه لاا يوجد في 
جميع صور الفرع وهو : تزويج المرأة نفسها مطلقاً بكفء وبغير 

أي : أن كون الزواج من غير كفء لا أثر له ؛ لأن النزاع واقع 
فيما إذا زوجت نفسها مطلقاً : من الكفء أو من غير الكفء ٠‏ 
ومكوونا مراك قا انز لف 


- 559/4 


المطلب الر ابع 
كيفية الجواب عن قادح عدم التأثير 


لقد قلنا : إن قادح عدم التأثير ينقسم إلى أربعة أقسام وهي : 

عدم التأثير في الوصف . 

عدم التأثير في الأصل . 

عدم التأثير في الحكم . 

عدم التأثير في الفرع . 

ولكل قسم جواب . ولبيان ذلك لا بد من التفصيل الآنى : 

أولذ : قد تبين أن عدم التأثير في الوصف - وهو القسم الأول - 
معناه : كون الوصف لا مناسبة فيه » ولا شبه » فيكون طردياً » وهو 
بهذا التفسير راجع إلى قادح منع كون الوصف علَّة الذي فصلنا 
الكلام عنه في المبحث السادس من هذا الفصل ». فيكون - على 
هذا- الجواب عنه مثل الجواب عن قادح منع كون الوصف علّة . 
فارجع إليه . 

ثانياً : قد تبين أن عدم التأثير في الأصل - وهو القسم الثاني - 
معناه : كون الوصف الذي ذكره المستدل فى الأصل مستغنى عنه 
بالوصف الذي أظهره المعترض ٠»‏ وهو بهذا التفسير راجع إلى قادح 
المعارضة في الأصل بمعنى آخر ؛ وذلك لأن المستدل يذكر وصفاً » 
والمعترض يذكر وصفا آخر » وقد فصلنا الكلام عن ذلك في المبحث 


او 


الثاني عشر من هذا الفصل . وعلى هذا يكون الجواب عن هذا 
القسم هو- نفس الجواب عن قادح المعارضة في الأصل . 

ثالثاً : قد تبين أن عدم التأثير في الحكم - وهو القسم الثالث - 
معناه : أن يذكر المستدل وصفاً لا تأثير له في الحكم . وهو بهذا 
التفسير راجع إلى القسم الأول - وهو : كون الوصف لا تأثير له 
وهو 0 » وإذا كان راجعاً إلى القسم الأول » والقسم الأول 
-كما قلنا - جع إلى قادح منع كون الوصف علّة ‏ » فيكون - على 
ا ا 0 

رابعاً : قد تبين أن عدم التأثير في الفرع - وهو القسم الرابع - 
معناه : اشتمال علّة المستدل على وصف مقيد بصورة من محل 
الخلاف » بحيث لا تطرد العلّة معه في جميع صور محل الخلاف » 
وهو بهذا التفسير راجع إلى القسم الثالث - وهو عدم تأثير الوصف 

في الحكم - ٠‏ وذلك لأن الوصف الذي ورد مقيداً بصورة جعل 
يي ا 
غير مؤثر في الحكم في جميع صور الفرع » وإذا كان راجعاً إلى 
القسم الثالث ٠»‏ والقسم الثالث راجع - كما قلنا - إلى القسم 
الأول» والقسم الأول راجع إلى قادح منع كون الوصف علَّة : فيكون 
- على هذا - الجواب عن هذا القسم هو نفس الجواب عن قادح منع 
كون الوصف علّة المذكور بالتفصيل في المبحث السادس من هذا 
الفصل . 

وإليك مثالاً على طريقة الجواب عن هذا القادح وهو : قول 
المستدل : المرأة المرتدة كفرت بعد إسنلام » فتستحق القتل قياساً على 
الرجل . 


-581؟” - 


فيقول المعترض : قولك : ١‏ كفرت بعد إسلام » وصف لا تأثير له 
في حكم الأصل وهو الرجل ؛ لأن الرجل يقتل بالكفر وإن كان 
أصلياً . 

فيجيب المستدل بقوله : إن الوصف الذي ذكرته قد ثبت تأثيره 
بالنص . وهو قوله َيِل : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه » أو زنى بعد إحصانه » أو قتل نفس 


بغير حق . 


- 5585- 


المطلب الخامس 
بيان سبب إفراد هذا القادح في هذا الملبحث 


لو دققت النظر لوجدت أن الأقسام الأربعة قد انحصرت في 
قسمين فقط وهما : 
القسم الأول : عدم التأثير في الوصف . 
القسم الثاني : عدم التأثير في الأصل . 
أما القسم الأول : فهو راجع إلى قادح منع كون الوصف علّة 1 
وأما القسم الثاني : فهو راجع إلى قادح المعارضة في الأصل . 
فإذا كان الأمر كذلك . فما سبب إفراده بهذا المبحث ؟ 
أقول : إن سبب ذلك هو كثرة استعمال العلماء له على هذا 
المصطلح في مناظراتهم ومجادلاتهم » ومناقشاتهم ٠»‏ ومحاوراتهم في 
الفروع ؛ حيث إنهم كثيراً ما يرددون قولهم : « إن عدم التأثير 
موجب لفساد العلة . 


- 558 


في 
قادح الكسر 
ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : بيان المراد منه . 


المطلب الثالث : بيان كيفية الجواب عنه . 


المطلب الأول 
بيان المراد من قادح الكسر 


المراد منه : أن يُبِين المعترض عدم تأثير أحد وصفي العلّة ونقض 
الوصف الآخر . 

وتوا :1ق العله تكون درك مو ضفن 

أحدهما : لا تأثير له » أي : يوجد الحكم بدونه . 

الثانى : أنه منقوض . أي : يوجد » والحكم يتخلف عنه . 

فالكسر - على هذا - مركب من قادحين قد سبق الكلام عنهما ١‏ 
هما : 

١‏ - قادح النقض الذي سبق الكلام عنه في المطلب الثامن من 
هذا الفصل . 
عشر من هذا الفصل . 

مثاله : قول المستدل : لا يجوز بيع الغائب ؟ لأنه مبيع مجهول 
الصفة عند العاقد حال العقد . فلم يصح ؛ قياساً على ما لو قال : 
بعتك ثوباً . 


فيقول المعترض : هذا القياس منكر بما لو عقد على امرأة لم يرها؛ 


-/41م؟7” - 


فالعلة قن هذا العابسن رك ابو وف هنا 4 كوه يها ع 
و« كونه مجهول الصفة ») . 
والمعترض لم يعتبر الوصف الأول - وهو : كونه مبيعاً - ؛ لأنه 
لا تأثير له عنده ؛ حيث إن المرهون والمستأجر كالبيع . 
أما الوصف الثاني - وهو : كونه مجهول الصفة - قد نقضه 
إنه يصح العقد على امرأة لم يرها . 


-588؟5؟ - 


المطلب الثانى 
بيان حجية قادح الكسر 


هذا القادح حَجَّةَ » أي : للمعترض أن يوجه هذا القادح إلى علّة 
المستدل المتكونة من أوصاف ». وهو مذهب البيضاوي ٠»‏ وأبي إسحاق 
الشيرازي ٠»‏ وأبي الوليد الباجي ٠‏ وتاج الدين ابن السبكي 5 
والإسنوي » وفخر الدين الرازي » وهو الحق عندي ؛ لأن العلة إما 
أن تكون مجموع أوصاف ., وإما أن تكون بعضاً منها . 1 

أما كونها مجموع الأوصاف فباطل ؛ لأن المعترض قد بين أن أحد 
هذه الأوصاف لا أثر له . 

فلم يبق إلا الاحتمال الثاني وهو كون بعض الأوصاف هو العلَّة ‏ 
والمعترض - في هذا القادح - قد أورد على الوصف الباقي النقض » 
فيكون باطلاً '. 

اعتراض : 

قال قائل - معترضا - : إن هذا القادح وهو الكسر يؤول في نهاية 
الأمر إلى النقض ٠‏ فلا داعي لذكره منفرداً . 

جوابه : إنه يوجد فرق بينهما » والفرق من وجهين : 

الوجه الأول : أن الكسر وإن آل إلى النقض - وهو نقض ما ثبت 
أنه علّة - إلا أنا لم نتوصل إلى ذلك إلا بعد أن سبقه مرحلة وهي : 
بيان عدم تأثير أحد الوصفين . 

الوجه الثاني : أن الكسر - كما اتضح من حقيقته - لا يكون إلا 
في العلّة المركبة من وصفين أو أكثر . 


0-17748- 


المطلب الثالث 
في 
بيان كيفية الجواب عن قادح الكسر 


يجيب المستدل عن هذا القادح بأحد طريقين هما : 
الطريق الأول : أن يبين المستدل أن ما أسقطه المعترض وصف مؤثر 
بدليل يقيمه على ذلك ٠‏ أو أن يبين أن هذا الوصف هو مؤثر عنده 
فقط . بيان ذلك : 
إن أسقط المعترض وصفاً مؤثراً ٠‏ فإن المستدل له أن يبين أن ما 
أسقطه من الوصف هو مؤثر بأن يقيم الدليل على كونه مؤثرا . 
مثاله : قول المستدل : إن كل ما تحقق فيه الطعم مطعوم جنس . 
فلا يجوز التفاضل في بيعه ؛ قياسا على البر . 
فيقول المعترض : وصف الطعم الذي ذكرته منقوض ببيع الحنطة 
بالشعير فهما مطعومان ٠‏ ولا يحرم التفاضل بينهما . 
فيجيب المستدل بقوله : إن الوصف الذي أسقطته وهو : «الجنس» ‏ 
هو وصف مؤثر قد ثبت ذلك بالدليل » وهو قوله كَكلقِ : « فإذا 
. اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد » » وما دل 
عليه الدليل الشرعي الصحيح ٠‏ فلا يجوز إسقاطه . 
وإن أسقط المعترض وصفاً قد اختلف فى تأثيره » فإن المستدل له 
أن يبين أن ما أسقطه المعترض هو مؤثر عنده » وإن لم يكن مؤثر) 
عند المعترض . 


- 1707940 - 


الطريق الثاني : أن يبين المستدل فرقاً بين ما ذكره هو وبين ما أورده 
المعترض في صورة الكسر . 

مثاله : ما سبق وهو : قياس المستدل بيع الغائب على ما لو قال : 
بعتنك ثوبا . 

فقال المعترض : هذا منكسر بما إذا عقد على امرأة لم يرها . 
نحن التكدل قزل :إن هناف فقا ونا أروده مو العلة: ونا 
روه :أبي العرو تدم لكام لين كانيد فى تيال + لال 
للجهالة في التأثير في عقد البيع ما ليس لها في عقد النكاح ؛ حيث 
يثبت الخيار بعد الرؤية في عقد البيع » ولا يثبت في عقد النكاح . 


- 5:8١ 


المبحث السادس عشر 
قادح القلب 


ويشتمل على مطالب هي : 
المطلب الأول في بيان المراد منه . 
المطلب الثاني : في بيان حجيته , وأنه من باب المعارضة » وليس من 
باب الإفساد . 
المطلب الثالث : في بيان أنواعه . 
المطلب الرابع : في بيان كيفية الجواب عنه . 


شو 


المطلب الأول 
المراد من قادح القلب 


المراد منه : أن“يوك العترض حكيا مغاننا حكن اللتعاليعلة 
البتدل واضل الدل : 

مثاله : قول المستدل : إزالة النجاسة طهارة تراد لأجل الصلاة » 
فلا تجوز إزالتها بغير الماء ؛ قياساً على طهارة الحدث . 

فيقول المعترض : إزالة النجاسة : طهارة تراد لأجل الصلاة » 
فيجوز إزالتها بغير الماء ؛ قياساً على طهارة الحدث . 

فهنا قد اتفق المستدل والمعترض فى العلَّةَ والأصل - كما تلاحظ- 
ولكن الممعدل آورة قيانة. لأشات عدم جواق إزالة التجانة بغير الما 

أما المعترض فقد قلب على المستدل استدلاله » وقد استند إلى علّة 
اكد راضله #احعيف الت نوز مظني كبا فى القري مهالناً 
لحك التى اله النكنل: + 


- 515946 


المطلب الثاني 
في 


0 


بيان حجيته » وأنه معارضة 


قادح القلب حجة » أي : قادح في العلَّةَ » وهو مذهب كثير من 
العلماء » منهم الباقلاني » والآمدى » وفخر الدين الرازي » وإمام 
الحرمين 3 وأبو إسحاق الشيرازي 2 وأبو يعلى » وتلميذاه : أبو 
الخطاب » وابن عقيل 3 والدبوسى 3 والسرخسي 2 والقرافي 3 
والباجي 3 وغيرهم ٠‏ وهو الحق 6 قياساً على الاستدلال بالنص 
الشرعى ٠»‏ فكما أن النص الشرعى يستعمله المستدل للاستدلال به 
على حكم شرعي ٠‏ ويستعمله المعترض للاستدلال به على حكم آخر 
كما فى قوله كَِلكلْةّ ٠:‏ لا ضرر ولا ضرار » ٠»‏ فقد استدل به المستدل 
على أن الغاصب لخشبة قد وضعها في بنائه لا يؤمر بنقض بنائه لأجل 
ذلك المغصوب ؛ لأن فى ذلك إضراراً به . 
الخشبة المغصوبة منه لا يجوز ؛ لأنها ملك له ٠»‏ ففى منعه حقه إضرار 
4 

فإذا جازت 0 في الام من ن النص 4 5-6 007 
ددا بردم 


وإذا ثبت أن القلب قادح في العلة فهو من باب المعارضة ٠.‏ وليس 


-177945- 


من باب الإفساد » وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء » وهو الحق ؛ 
بدليل : أن القلب لو كان مفسداً للعلّة لا صح من المعترض إيراد 
القلب ؛ إذ كيف يستند المعترض إلى علّة يرى أنها فاسدة » فالعلّة 
عند المعترض في قادح القلب ع الا ب بعشك دولك 
استعملها المستدل في غير وجهها . كما استعمل بعض المجتهدين 
النص على غير وجهه الصحيح . 


-/اة؟؟- 


آل 


المطلب الثالث 
في 


بيان أنواعه 


وهو يتنوع إلى أنواع ٠‏ إليك بيانها : 
لنوع الأول : قلب الغرض منه إبطال مذهب المستدل صراحة » أو 
ضهدا . 
مثال ما يبين المعترض فيه إبطال مذهب المستدل صراحة : قول 
الوضوء ٠‏ فيكفي فيه أقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه . 
فيقول المعترض : مسح الرأس ركن في الوضوء ٠‏ فلا يكفي فيه 
فكان هذا القياس مبطلاً لمذهب المستدل صراحة ؛ حيث إن قياس 
المستدل نتج عنه : أن مسح الربع يكفي : 
ومثال ما يبين المعترض فيه إبطال مذهب المستدل ضمناً وإلزاما : 
قول المستدل - للاستدلال على اشتراط الصوم في الاعتكاف - : 
فيقول المعترض : الاعتكاف لبث محض » فلا يشترط الصوم في 
صحته ؛ قياساً على الوقوف بعرفة . 


-77948- 


فكما تلاحظ فإن المستدل أراد بقياسه : إثبات اشتراط انضمام أمر 
إلى الاعتكاف ؛ حيث إن الاعتكاف بنفسه لا يكفى ؛ كما هو الحال 
في الوقوف بعرفة ؛ حيث لا بد فيه من الإحرام : والأمر الذي يريد 
المستدل أن ينضم إلى الاعتكاف هو الصوم إلا أنه لم يصرح به . 

والمعترض - كما تلاحظ - قد صرح بالحكم الذي يريد إثباته ؛ 
فهو قلب على المستدل استدلاله باعتماده على أصل المستدل وعلته » 
مثبتاً في الفرع حكماآً مخالفآ لحكم المستدل ٠»‏ وهو بفعله هذا قد أبطل 
مذهب المستدل الذي لم يصرح به . 

النوع الثاني : قلب التسوية وهو : أن يكون في الأصل حكمان : 
أحدهما : منتف عن الفرع بالاتفاق بين المعترض والمستدل » والحكم 
الآخر مختلف فيه بينهما » فإذا قام المستدل بإثبات ذلك المختلف فيه 
بالقياس على الأصل اعترضه المعترض بوجوب التسوية بين الحكمين 
في الفرع بالقياس على الأصل » فيلزم من وجوب التسوية بينهما في 
الفرع إبطال مذهب المستدل . 

أي : أنه من لازم ثبوت هذه المساواة بين الحكمين في الفرع : أن 
لا يثبت الحكم الذي أراده المستدل في الفرع ؟ لأنه بالمساواة التحق 
بالحكم المتفق على انتفائه عن الفرع . 

مثاله : قول المستدل - للاستدلال على وقوع طلاق المكره - : 
المكره مكلف مالك للعصمة ٠‏ فيقع عليه الطلاق ؟ قياساً على 
المختار . 

فيقول المعترض : المكره مكلف مالك للعصمة ٠»‏ فيستوي فيه 

إقراره بالطلاق ٠‏ وإيقاع الطلاق ؛ قياساً على المختار . 


- 77144 - 


فهنا تلاحظ : أن الأصل الذي استند عليه المستدل فى قياسه قد 
اشتمل على أمرين هما : ١‏ الإقرار بالطلاق » » عوه إيقاع الطلاق 0 

وحكم الأول - وهو الإقرار بالطلاق - فقد اتفق على نفيه المستدل 
والمعترض ٠‏ أي : اتفقا على أن المكره لا يؤخد بإقراره بالطلاق ؛ 
لسلب الاختيار عنه . 

أما حكم الثاني - وهو إيقاع الطلاق - فقد اختلف المستدل 
والمعترض فيه . 

فالمستدل أراد بقياسه إثبات هذا الحكم - وهو إيقاع الطلاق في 
الفرع - وهو المكره - وهو قول الحنفي . 

والمعترض - وهو الشافعي - بين المساواة بين الحكمين في الفرع . 
ومن لازم التسوية بينهما : أن ينتفي الحكم هذا . وهو إيقاع الطلاق 
الذي أراد المستدل إثباته في الفرع - وهو المكره - . 

النوع الثالث : قلب العلّة حكمآ والحكم علَّة » وهو : أ وه 
المنتذل. 'قيافيه. الذي اشتمل على أصل وعلّة وحكم لإثبات ذلك 
الحكم في فرع يرى أنه وجدت فيه علّة الاصل ٠‏ فينظر المعترض في 
قياس المستدل , ٠‏ فيقلب ما كان علة إلى حكم » وما كان حكماً إلى 
عله ؛ ؛ لبيان أن ما جعله المستدل علّة لا يصح أن يكون عله ؟ نظراً 
عي ا ا ٠»‏ فيلزم من ذلك : أن لا يثبت في الفرع الحكم 
الذي أراد المستدل إثباته فيه . 

مئال ذلك : قول المستدل : يصح ظهار الذمي ؛ لأن من صح 
طلاقه صح ظهاره ؛ قياساً على المسلم . 

فيقول المعترض : المسلم صح طلاقه ؛ لأنه صح ظهاره . 


لاأوء«ه 59 


قينا لفل عا تاتدظل مد أووة. قبا لإكنات: آن:الدمى إذا 
مشر دمع الظهان > فإن "لهارة قز ضيضيها + والأصيل ايذى قاسة 
عليه هو المسلم » والعلّة : صحة الطلاق » والحكم : صحة الظهارء 
وهذه العلّة قد وجدت في الفرع » وهو الذمي ؛ حيث يصح طلاقه؛ 
فحينئذ يثبت فيه الحكم » وهو صحة الظهار . 

ينا معطي قانةه عا كرا تلوط ل ا 
اشتمل عليهما أصل المستدل فقلبهما . ٠‏ فجعل ما هو عل حكماً » و 
1ك جه لاهن نو لضيو 
ححة الطلاق . 

فيلزم من هذا : أن لا يثبت يثبت في الفرع - الذي هو الذمي - الحكم 
الذي أراد المتحدل إثناته فيه + فلا يسم الظهان سنه. 6 الآن العلّة التي 
استند إليها المستدل لم تصح لإثبات ما أراده . 


ا ا 


المطلب الرابع 
في 


و« 


بيان كيفية الجواب عن قادح القلب 


يختلف جواب المستدل عن قادح القلب باختلاف أنواعه » ولبيان 
ذلك لا بد من التفصيل الآتي : 

أولا : الجواب عن النوع الأول : 

يكون جواب المستدل عن قادح القلب الذي يبديه المعترض في هذا 
النوع بما يرد على العلّة المبتدأة : فيورد المستدل من أوجه الجواب ما 
بورده على خلة العترفي: كما لو كان الفترحين دجام ييلة اجر 
غير العلّة التي قد جاء بها المستدل . فله - أي : للمستدل - أن 
يجيب بعدم التأثير أو بفساد الوضع » أو 6 الاعتبار » أو بمنع 
وجود العلَّة في الأصل . أو بمنع وجودها في الفرع ١‏ أو بترجيح علته 


0-1 


على عل العخرض 
امم اردي 
على الاين ١‏ 


مسح الخف لا يتقدر بالربع . 
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فهنا : المستدل قد منع الحكم الذي في الأصل ؛ حيث اعتمد عليه 
المعترض في قلبه قياس المستدل » وفعل ذلك المستدل لأجل أن يصح 
قياأسه . 

ثانياً : الجواب عن النوع الثاني - وهو : قلب التسوية - يكون بما 
تقدم في النوع الأول . 

ويزاد في الجواب عن هذا النوع : بأن يبين المستدل الفرق بين ما 
يرى المعترض أنهما متساويان . 

مثاله : نفس المثال السابق في النوع الثاني وهو : قياس المكره على 
المختار في وقوع طلاق كل منهما بجامع : أن كلاً منهما مكلف 
مالك . 

فيقول المعترض : المكره مكلف مالك للعصمة فيستوي فيه إقراره 
بالطلاق » وإيقاع الطلاق . 

فيجيب المستدل بقوله : أنا لا أسلم التسوية بين إيقاع الطلاق 
والإقرار به ؛ بل بينهما فرق » ووجه الفرق : أن الإقرار بالطلاق 
يدخله الصدق والكذب . أما الإيقاع به فإنه لا يحتمل ذلك ٠»‏ بل إذا 
وجد وقع . 

ثالثاً : الجواب عن النوع الثالث - وهو : قلب العلّة حكما » 
وقلب الحكم علّة جد يكوق ها تقد مق الكجوية عن الترع الأول 0ه 
سيما الجواب بأن يرجح المستدل تعليله على تعليل المعترض بأحد 
أوجه الترجيح 

مثاله : نفس المثال السابق ف النوع الثالث وهو : أن يقيس 
المستدل الذمي على المسلم في صحة الظهار منه بجامع : أن كلا 
منهما يصح منه الطلاق . 


ا 1 


فيقول المعترض : المسلم صح طلاقه ؛ لأنه صح ظهاره . 
فيجيب المستدل بقوله : إن ما ذكرته من التعليل يرجح على ما 
ذكرته - أيها المعترض - وسبب الترجيح : أن التعليل الذي ذكرته 
0 متعدية ؟؛ حيث إن تعليل صحة ظهار المسلم بصحة 
٠‏ يجعل العلّة متعدية إلى الفرع الذي هو الذمي ؛ حيث إن 
ادا ٠»‏ فيصح ظهاره : 
أما التعليل الذي ذكرته - أيها المعترض - تكون العلّة فيه قاصرة » 
فلا تتعدى إلى الفرع ؛ حيث إنك - أيها المعترض - لما قلبت هذا 
الأصل بأن كانت صحة ظهار المسلم علّة لصحة طلاقه » فهذا يجعل 
العلّة غير متعدية للفرع » فلا يثبت فيه الحكم وهو صحة الظهار من 
الذمي . 
والعزوفت أن العلة التعدية أولق تخ «الفاضرة 6 سيق إن فيه تع 
للأحكام الذى هو مقعزن من مقاصد الشريعة ؛ لأن الأصل تعميم 
الأحكام . 


ءاد 


المبحث السابع عشر 
في 
قادح القول بال موجب 
ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : بيان المراد منه . 


المطلب الثانى : أنواعه » وبيان كيفية الجواب عن كل نوع . 
المطلب الثالث : في بيان أنه لا يجوز للمعترض تغيير كلام المستدل. 


دم.ء.م؟ اح 


المطلب الأول 
بيان المراد من قادح القول بالموجب - بفتح الجيم - 


ا ا 0 
بقالةة "قزل ”المقدل :> تمن عن توعس عليه القضاضن: وإ كان 
قد لجأ إلى الحرم ؛ لأنه قد وجد منه سبب جواز استيفاء القصاص ١‏ 
فكان استيفاؤه منه جائزاً . 
القصاص جائز عندي ( لكن الخلاف بينى وبينك فى جواز استيفائه 
في الحرم » وليس في تعليلك ما يدل على جوازه . 
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المطلب الثانى 
أنواعه » وبيان كيفية الجواب عن كل نوع 


يتنوع القول بالموجب إلى نوعين هما : 
النوع الأول : ما يكون القول بالموجب فيه يرد على دليل يكون 
المطلوب به إيطال مذهب الخصم . 
ويعبر بعض العلماء عن ذلك بالقول بالموجب الذي يقع في جانب 
النفي . 
وهو قسمان : 
القسم الأول : أن يكون المطلوب نفي الحكم . فيكون اللازم من 
دليل المستدل نفي كون شيء معين موجبآ لذلك الحكم . 
مثاله : قول المستدل : القتل بالمثقل لا تفاوت بينه وبين القتل 
بالمحدد إلا فى آلة القتل ٠‏ والآلة وسيلة للقتل » والتفاوت فى 
الرفيلة لز عم مح رعو القصاص كالتفاوت في محل المتوسل إليه 
كل عرق لسر سيف ار كيزا لاعن سان قير 
فيقول المعترض : نعم أنا أقول بموجبه وهو : أن التفاوت في 
الوسيلة لا يمنع من وجوب القصاص . 
لكن لم لا يمتنع القصاص لشيء آخر غير التفاوت كوجود مانع 
آخر » أو فقد شرط . أو عدم المقتضى ؟ وما ذكرته أيها المستدل لا 
يقتضي امتناع شيء من ذلك . 


اما 


القسم الثاني : أن يكون المطلوب نفي علية ما هو علَّة الحكم عند 
الخصم . ويكون اللازم من القياس نفي عليه ملزوم علته . 

مثاله : قول المستدل - في أن الإجارة لا تنفسخ بالموت - : إن 
الموت معنى يزيل التكليف . فلا تنفسخ فيه الإجارة ؛ قياساً على 
الحنون » فإنه كذلك . 

فيقول المعترض : أنا أقول بموجب دليلك وهو : أن الإجارة لا 
تنفسخ بالموت ٠»‏ وإنما ينفسخ عقده فقد حدث ما يقتضي ذلك » وهو 
زوال الملك ٠‏ ولهذا قال العلماء : لو باع العين المستأجرة انفسخت 
الإجارة . 

كيف يجيب المستدل عن هذا النوع ؟ 

يجيب بأحد طريقين : 

الطريق الأول : أن يبين المستدل لزوم حكم محل النزاع بوجود 
مقتضيه مما ذكره فى دليله إن أمكنه بيانه كأن يقول المستدل فى المثال 
السابق : يلزم من كون التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص : وجود 
مقتضى القصاص » فيقول - أي المستدل - : إذا سلمت - أيها 
المعترض - : أن تفاوت الآلة لا يمنع القصاص : فالقتل المزهق هو 
المقتضي ٠‏ والتقدير : أنه موجود . 

الطريق الثاني : أن يبين المستدل أن النزاع إنما هو فيما يعرض له في 
الدليل إما بإقرار » أو اعتراف من المعترض بذلك . 

مثاله : قول المستدل : الدين لا يمنع وجوب الزكاة . 

فيقول المعترض : أنا أسلم أن الدين لا يمنع الزكاة » لكن لم 
قلت : إن الؤكاة نتست؟ 


7٠84‏ ل 


فيجيب المستدل بقوله : إن هذا القول بالموجب لا يسمع ؛ لأن 
محل النزاع في هذه المسألة مشهور . وهو : “هل الزكاة تجب مع 
الدين ؟ ومع الشهرة لا يقبل العدول عنها . 

النوع الثاني : أن يكون المطلوب فيه إثبات الحكم في الفرع . 
ويكون اللازم من دليل المستدل ثبوته فى صورة ما من الجنس . 

مثاله : قول المستدل : تجب الزكاة فى الخيل ؛ لأنه حيوان تجوز 
لمارف لل ا ل ال 7 

فيقول المعترض : أنا أقول بموجب دليلك » ومن هنا وجبت فيه 
زكاة التجارة » لكن النزاع ليس في زكاة التجارة » إنما هو في زكاة 
عينه » ودليلك أيها المستدل إنما يقتضي وجوب أصل الزكاة » ولا 
يلزم من إثبات المطلق رناك مع الزافة». 

كيف يجيب المستدل عن هذا النوع ؟ 

يجيب المستدل بنفي أن يكون هذا من القول بالموجب بأن يقول في 
المثال السابق : إن هذا ليس من القول بالموجب ؛ لأن كلامنا في 
زكاة العين » والنزاع فيها » فحينما قلنا : تجب الزكاة فيها انصرف 
الذهن إليها ؛ لأن الألف واللام للعهد ٠»‏ والمعهود ذهناً هنا هو زكاة 
العين ؛ وعلى ذلك : فإن ما قلته أيها المعترض ليس قولا بالموجب . 


ددا 


المطلب الثالث 
في 
بيان أنه لا يجوز للمعترض تغيير كلام المستدل 


لو أورد المعترض القول بالموجب بطريقة ووجه يغير كلام المستدل 
عن ظاهره : فإن هذا لا يجوز . ولا يتوجه إلى المستدل » بل يكون 
المعترض قد تكلّم فى موضوع آخر ٠»‏ فانقطعت الصلة بينه وبين 
المستدل . 

مثاله : قول المستدل - في إزالة النجاسة بالخل - مائع لا يرفع 
الحدث . فلا يزيل النجس ٠»‏ قياساً على المرق . 
لا يزيل النجاسة » ولا الحدث . 

فإن هذا الكلام من المعترض لا يتوجه ولا يصح ؛ لأنه أورد القول 
بالموجب على وجه غير فيه. كلام المستدل ؛ لأن المستدل يقصد الخل 
الطاهر . فهو المحل الذي تنازع العلماء فيه » والمعترض تكلم عن 
الكل لسن 
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في 


إيعد 


الاجتهاد والتقليد 
ويشتمل على فصلين : 
الفصا الأول “في الاجتهاد . 
الفصل الثاني : فى التقليد . 


ار ا 


الفصل الأول 
في 
الاجتهاد 
ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول : في تعريفه . 
المبحث الثانى : فى مجالاته ومواضعه . 
للحت لانت قروط لوول 
المبحث الرابع : حكم الاجتهاد . 
المبحث الخامس : هل يقبل اجتهاد شخص في مسألة معينة إذا 
عرف دقائقها » دون المسائل الأخرى ؟ 
وهو: ١‏ تجزؤ الاجتهاد » . 
المبحث السادس : هل يجوز الاجتهاد في زمان النبي كَل ؟ 
الملبحث السابع : هل يجوز الاجتهاد للنبي كله ؟ 
المبحث الثامن : هل وقع الاجتهاد من النبي كَلةِ ؟ 
المبحث التاسع : هل يجوز الخطأ على النبي يك في اجتهاده ؟ 
المبحث العاشر : هل كل مجتهد مصيب في الفروع أو 
المصيب واحد ؟ 
المبحث الحادي عشر : هل كل مجتهد مصيب في أصول الدين 
أو المصيب واحد ؟ 


سن طروت 2 


اللبحث الثاني عشر : إذا تعارض عند المجتهد دليلان » وعجز 
عن الترجيح فماذا يفعل ؟ 

المبحث الثالث عشر : هل يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة 
الواحدة قولين متضادين في وقت واحد؟ 

اللبحث الرابع عشر : المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة . 
ولكن العلوم كلها حاصلة عنده . 
وعنده القدرة على الاجتهاد » فهل 
يحوز له أن يقلد غيره ؟ 

الملبحث الخامس عشر : إذا نص المجتهد على حكم في مسألة 
لعلّة ذكرها ووجدنا تلك العلّة في 
مسائل أخرى فما الحكم ؟ 2 2 

المبحث السادس عشر : إذا نص المجتهد على حكم في مسألة , 
ولم يبين علته فيها » وتوجد مسألة 
تشبه تلك المسآلة فما الحكم ؟ 

اللبحث السابع عشر : إذا نص المجتهد على مسألتين متشابهتين 
إحداهما للأخرى ؟ 

المبحث الثامن عشر : إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدة 
روايتان مختلفتان » وصح هذا النقل 


فما الحكم ؟ 


- 7715 - 


المبحث الأول 
في 
تعريف الاجتهاد 


أولا : الاجتهاد لغة هو : افتعال من الجهد - بالضم والفتح - 
وهو: الطاقة والوسع . 

وقال ابن الأثير : هو : بفتح الحيم : المشقة ٠‏ وقيل : المبالغة 
والغاية » وبالضم : الوسع والطاقة . 

ويقال : « اجتهد في الأمر ١‏ أي : بذل ما في وسعه وطاقته في 
طلبه ليبلغ مجهوده » ويصل إلى نهايته . 

للحتي رخ : استفراغ الوسع » أي : غاية ما يقدر على 
استفراغه لتحصيل أمر شاق . 

انياً : الاجتهاد في الاصطلاح : 

١‏ - تعريف الاجتهاد الراجع إلى النظر إلى الاجتهاد باعتبار المعنى 
المصدري الذي هو فعل المجتهد هو : ١‏ بذل الفقيه ما في وسعه 
لتحصيل ظن بحكم شرعي غملي من دليل تفصيلي » . 

بيان التعريف ومحترزاته : 

قولنا : « بذل » جنس في التعريف . يشمل كل بذل مطلقاً » 
أي: سواء كان من فقيه » أو غيره » وسواء كان في الأحكام » أو 
في غيرها » وسواء كانت شرعية » أو لغوية » أو نحوية » أو منطقية 
أو حسابية » أو هندسية » أو نحو ذلك . 


-11/- 


فلما أضفنا لفظ « بذل » إلى لفظ ١‏ الفقيه » أخرج غير الفقيه مما 
سبق ذكره . 

والمراد بالفقيه : المتهيئ للفقه » ومن عنده ملكة استنباط » وقدرة 
على استخراج أحكام شرعية لحوادث متجلدة . 

قولنا : « ما في وسعه »© الوسع - كما قلت سابقاً - هو : الجهد 
والطاقة 3 ويعرف ذلك بالإحساس بالعجز عن زيادة البحث والنظر ه 

قولنا : « لتحصيل ظن »> قد أورد فى التعريف ؛ لبيان أن الاجتهاد 
لا يفيد إلا حكماً ظنياً . 

وأتى بعبارة : « بحكم شرعي »© لإخراج الحكم اللغوي ٠»‏ أو 
العقلى » أو الحسى . أو العرفى . أو التجريبى . 

وقلنا : « عمل " لبيان أن الاجتهاد يجري في الفروع - فقط - 
ولا يجري فى الأصول - وهى العقائد - . 

وقولنا : « من دليل تفصيلى » لبيان أن الفقيه يبذل جهده لاستنباط 

2 ع‎ 01 5 01 ١ . . 

حكم شرعي فرعي من أآية أو حديث ». أو قياس ٠»‏ أو أي دليل من 
الأدلة المختلف فيها . 

والخلاصة : أن المجتهد هو الفقيه » وقد بينت بالتفصيل الفقيه 
والفقه فى الفصل الأول من الباب الأول . 
للاجتهاد - الذي هو وصف قائم بالمجتهد ال إنه ملكة تحصيل 
الحجج على الأحكام الشرعية » . 


-718- 


فأورد لفظ « ملكة » لبيان أن صاحب الملكة يصدق عليه أنه مجتهد. 
سواء باشر عملية الاستنباط فعلاً أو لم يباشر . 

و« تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية » أي : تحصيل الدليل » 
أو الأمارة على الحكم ؛ وهذا قريب من قولنا في التعريف السابق : 
« لتحصيل ظن بحكم شرعي )ا . 


23 
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المبحث الثانى 
محالاات الاجتهاد ومواضعه 


الاجتهاد يكون في الظنيات فقط . وذلك يشمل الأقسام التالية : 


القسم الأول : النص قطعي الثبوت . ظني الدلالة » وهذا يكون 
في الآية » الذي دل لفظها على الحكم دلالة ظنية » والحديث 
المتواتر الذي دل لفظه على الحكم دلالة ظنية » مثاله : قوله تعالى : 
# والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء * ٠»‏ فهذا قطعي الثبوت ؛ 
لأنه قرآن » ولكنه ظنى الدلالة ؛ لأن لفظ « القرء » يحتمل أن يكون 
معناه « الحيض © . ويحتمل أن يكون معناه : « الطهر ») ٠‏ فيجتهد 
المجتهد للوصول إلى المراد من أحد المعنيين . 

القسم الثاني : النص ظني الثبوت قطعي الدلالة » وهذا يكون في 
خبر الواحد الذي دل على معناه دلالة قطعية » مثاله : قوله يكل : 
«في كل خمس من الإبل شاة » » فإن هذا نص قطعي الدلالة ؛ لأنه 
لا يدل إلا على معنى واحد فقط » ولكنه ظني الثبوت ؛ لأنه لم ينقل 
إلينا بطريق التواتر » فيجتهد المجتهد بالبحث عن سنده » وطريق 
وصوله إلينا 34 وحال رواته من العدالة والضبط 5 

القسم الثالث : النص ظني الثبوت والدلالة معأ » وهذا يكون في 
خبر الواحد الدال على معناه دلالة ظنية » مثاله : قوله يَكلِلةِ : « لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »© . فإن المجتهد يجتهد هنا في أمرين 
هما : 


5 


الأول : فى سند الحديث ( وطريق وضوله إلينا 3 وحال رواته من 
العدالة والضبط . 

الثاننى : فى دلالة الحديث ؛ لأن الحديث يحتمل معنيين هما : «لا 
ضلاة صحيحة إلا بيفاتحة الكتاب ) ٠.‏ و( لا صلاة كاملة إلا يفاتحة 
الكتاب » . 


القسم الرابع : الاجتهاد فيما لا نص فيه ولا إجماع » وهذا يكون 
فى حادثة لم يرد حكمها في نص ولا إجماع » فيبذل المجتهد ما في 
وسعه فى تحصيل حكم لتلك الحادثة » وذلك باستعمال أدلة أرشده 
إليها الشارع مثل : القياس 4 والاستحسان 2( وقول الصحابي 2( 
والمصالح المرسلة » والاستصحاب ٠‏ وشرع من قبلنا » والعرف ٠‏ 
وسد الذرائع »؛ ولحو ذلك . 
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الملبحث الثالث 
شروط المجتهد 


الاجتهاد لا يقبل ولا يعمل به ولا ينظر فيه إلا إذا صدر من شخص 
قد توفرت فيه شروط هي كما يلي : 

الشرط الأول : أن يكون عارفا بكتاب الله تعالى وما يتعلّق به : 

فإذا أراد المجتهد الاستدلال بآية على حكم حادثة . فإنه لا بد أن 
يعرف عنها ما يلي : 

أولاً : هل هي ناسخة أو منسوخة حتى لا يستدل بآية منسوخة . 

ثانياً : سبب نزولها ؛ لأنه يساعده على معرفة معنى الآية . 

ثالثاً : أقوال الصحابة فيها ؛ لأنهم أعرف بمعناها من غيرهم . 

رابعاً : أقوال كبار التابعين فيها ؛ لأنهم يقربون من الصحابة في 
ذلك . 

خامسا : تفاسير علماء الشريعة وعَلناء اللقة :لها + 

سادساً: معرفة ما يعارضها من ظواهر الآيات الأخرى» والأحاديث. 

سابعاً : معرفة نوع دلالتها هل دلت على الحكم بمنطوقها » أو 
مفهومها » ونوع هذا المنطوق » ونوع هذا المفهوم . 

ولا يشترط حفظ القرآن كله » ولا يشترط حفظ آيات الأحكام 
-كما قال بعضهم - بل يكفيه أن يعرف مواقع آيات الأطعمة من 
القرآن » وآيات الحدود منه ٠»‏ وآيات النكاح والطلاق والرضاع » 


دمب 


والنفقات » ونحو ذلك . حتى إذا نزلت حادثة فى الأطعمة مثلاً 
بلقب إلى لواقم القى اتوضند فيا آيات الأطعطة + ويستدل علي 
حكم حادثته بآية منها » بعد أن يطبق عليها ما ينبغي معرفته عنها . 

الشرط الثانى : أن يكون عارفا بسّنئّة رسوله يلّةِ . فإذا أراد 
الكدود الااتكدلان يخاي علق حك ختادقة > فزن انبا أن يدرك 
عنه مثل معرفته عن الآية تماماً » وقد سبق ذلك . 

ويزاد في الحديث : أن يعرف سند الحديث ٠‏ وطريق وصوله إليناء 
وحال رواته من العدالة والضبط ٠»‏ ومعرفة الصحيح من الأحاديث 
والضعيف . 

ولا يشترط حفظ الأحاديث كلها . ولا حفظ أحاديث الأحكام 
-كما قال بعضهم - بل يكفي معرفة ما تتعلق به الأحكام إجمالاً كما 
قال جمهور العلماء ؛ ذلك لأن المجتهد الذي توفرت فيه جميع 
شروط المجتهد إذا لم يطلع على حديث مما يمكن أن يغيب عن ذهنه 
بعد البحث الجاد عن كل ما يتصل بموضوع اجتهاده من النصوص لا 
يمنعه ذلك من تحصيل الظن بالحكم الشرعي بدليل آخر » يؤيد ذلك 
الصحابة - رضي الله عنهم - فقد كانوا يجتهدون بالنوازل ويستدلون 
على ذلك بأدلة » ثم يظهر لهم بعد ذلك حديث يخالف اجتهادهم 
أو يوافقه . 

فمثال المخالفة : قول ابن عمر - رضي الله عنهما - : كنا نخابر 
أربعين سنة حتى أخبرنا رافع بن خديج بأن النبي كد قد نهى عن 
المخابرة . 


ومثال الموافقة : أن ابن مسعود - رضى الله عنه - قد قضى فى 


را 


المفوضة بأن لها مهر مثيلاتها » ولها الميراث » وعليها العدة » فأخبره 
تعقل ين .يتان الاتجعن. آن.هذا القتضاء "لك يا ان مسحو هو اقضاء 
النبي كَلَِةٌ في بروع بنت واشق من جماعتنا » ففرح ابن مسعود على 
أن قضاءه قد وافق قضاء الرسول يليه . 

والأمثلة على خفاء بعض الأحاديث عن بعض الصحابة كثيرة . 

ويقع هذا منهم ٠‏ ولم يسلب ذلك منهم ملكة الاجتهاد » أو 
وض الاجتهاد . 

الشرط الثالث : أن يكون عالمآً بالمجمع عليه » والمختلف فيه . 

واشترط ذلك ؛ لئلا يجتهد في مسألة قد أجمع العلماء على 
حكمها . 

ولا يلزم أن يحفظ جميع مواقع الإجماع » بل في كل مسألة يفتي 
فيها ينبغي أن يعلم أن فتواه غير مخالفة للإجماع . 

وأما المختلف فيها من المسائل . فلا بد للمجتهد أن يعرف المسألة» 
وأدلة كل فريق . 

ولقد كان الأئمة الأربعة ومن عه يعرنون الااجعادما كديا ارات 
والمحاورات التي جرت بين الصحابة » ومن جاء بعدهم ممن يعتد 
بقولهم ؛ لذا اهتم كثير من العلماء بهذا - وهو علم الخلاف - 
وألفوا فيه كالمحلى لابن حزم ٠‏ والذخيرة للقرافي ٠‏ والحاوي 
للماوردي ٠‏ ولمغني لابن قدامة » والمجموع شرح المهذب للنووي » 
وبداية المجتهد لابن رشد » والمبسوط للسرخسي ٠»‏ وغيرها . 

الشرط الرابع : أن يكون عالماً بعلم أصول الفقه ؛ حيث إنه يجعله 
عالما بأن هناك أدلة متفقآ عليها كالكتاب » والسَّنّةَ » والإجماع . 
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والقياس » وأن هناك أدلة مختلف فيها كالاستصحاب » 
والاستحسان» وقول الصحابي » والمصالح المرسلة » وسد الذرائع » 
والعرف » وشرع من قبلنا » وأن هناك قواعد أصولية . 

ويعرف أقسامها » وشروط كل دليل » وترتيبها » وفك التعارض 
بينها . 

الشرط الخامس : أن يكون عالماً بالقياس » حيث إن أكثر من ' 
نصف الفقه مبنى عليه » فيعرف أركانه » وشروط كل ركن ٠»‏ 
وقوادحهء ونحو ذلك مما قلناه في باب القياس» قال الإمام الشافعي: 
من لم يعرف القياس فليس بفقيه » » وقال الإمام أحمد : « لا 
يستغني أحد عن القياس » وعرف بعضهم الاجتهاد بأنه القياس » 
وهذا كله يدل على أهمية القياس . 

الشرط السادس : أن يكون عالماً باللغة العربية وقواعدها من لغة 
ونحو » وبلاغة » وبديع » ومعرفة كل ما يتوقف عليه فهم الألفاظ؛ 
لأن القرآن والسئة وردا بلغة العرب ٠‏ ولا يمكن لأي شخص أن 
يعرف ما تدل عليه ألفاظهما إلا بمعرفته باللغة العربية . 

ولا يشترط أن يتعمق في علم النحو واللغة » ومعرفة دقائق ذلك 
كسيبويه » أو الكسائي » أو الخليل بن أحمد » أو المبرد . 

وإنما ينبغي معرفة القدر الذي يفهم به خطاب العرب ٠‏ وعاداتهم 
في الاستعمال إلى حد يفرق بين صريح الكلام ٠»‏ وظاهره » 
ومجمله.ء وحقيقته » ومجازه » وعامه » وخاصه . ومحكمه » 
ومتشابهه » ومطلقه » ومقيده » ونصه . وفحواه » ولحنه » ومعرفة 
أي شيء يساعد على فهم الأحكام الشرعية من الألفاظ . 

ويتفطن للمراد هل أريد باللفظ المعنى اللغوي له ٠‏ أو العرفي » أو 
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الشرعي بقرائن السياق ٠‏ والقرائن العقلية » وحال المتكلم . 
والموضوع الذي قيل فيه ٠‏ والغرض الذي سيق لأجله . 
الشرط السابع : معرفة مقاصد الشريعة بأن يفهم المجتهد مقاصد 
الشارع العامة من تشريع الأحكام ٠‏ وأن يكون خبيراً بمصالح الناس» 
وأحوالهم . وأعرافهم » وعاداتهم . 
الشرط الثامن : أن يكون عدلا مجتنبآ للمعاصى القادحة فى 
العدالة » وهذا الشرط يشترط لمجواز الاعتماد على فتواه : فمن ليس 
بعدل فإنه لا تقبل فتواه » ولا يعمل بها الآخرون . 
أما هو في نفسه ٠‏ فيجب عليه أن يعمل باجتهاده إذا توفرت فيه 
الشروط السابقة . 
سؤال : إن المجتهد الفاسق لو أظهر دليله » وكان دليلاً صالحا 
للاحتجاج به » فهل يجب الأخذ بقوله » والاعتماد عليه ؟ 
جوابه : 
إن كان المستمع لهذه الفتوى عالماً ومدركا لصحة الدليل » ووجه 
دلالته على الحكم فإنه يعمل بفتوى ذلك الفاسق ؛ اعتماداً على 
الدليل الصحيح الذي أظهرهء وليس هذا اعتماداً على اجتهاد المجتهد. 
وإن كان المستمع لهذه الفتوى لا يعلم ولا يدرك صحة الدليل الذي 
أظهره ذلك المجتهد الفاسق . فإنه لا يعمل بفتواه . 


ان 5 


المبحث الرابع 
| حكم الاجتهاد 


إذا توفرت شروط المجتهد السابقة في شخص . فالاجتهاد في حقه 
يكون تارة فرض عين » وتارة فرض كفاية » وتارة مندوباً » وتارة 
محرماً » وإليك بيان ذلك : 

أولاً : يكون فرض عين في حالتين هما : 

الحالة الأولى : اجتهاد المجتهد فى حق نفسه فيما نزل به ؛ لأن 
الخحوة لأ بصو ترز يدر ترا ل عق فيه + 

الحالة الثانية : اجتهاد المجتهد في حق غيره إذا تعين عليه الحكم فيه 
بأن لا يوجد فى العصر إلا هو » أو ضاق وقت الحادثة » فإنه يجب 
على الفور ؛ لأن عدم الاجتهاد يقتضي تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» وهذا لا يجوز . 

ثانياً : يكون الاجتهاد فرض كفاية عندما تنزل حادثة بأحد » 
فاستفتى العلماء » أو عين واحداً أو طائفة » فإن الوجوب يكون 
فرضاً علهيم جميعاً » وأخصهم بفرضه المخصوص بالسؤال عنها , 
فإن أجاب واخد منهم عنها سقط الفرض عن جميعهم » وإن أمسكوا 
مع ظهور الصواب لهم أثمواء وإن أمسكوا مع التباسه عليهم عذروا. 

ثالثاً : يكون الاجتهاد مندوباً إليه في حالتين هما : 

الحالة الأولى : أن يجتهد العالم قبل نزول الحادثة ليسبق إلى معرفة 
حكمها قبل وقوعها . 


- 


الحالة الثانية : أن يستفتيه سائل عن حكم حادثة قبل نزولها . 

رابعاً : يكون الاجتهاد محرمآ في حالتين هما : 

الحالة الأولى : أن يقع الاجتهاد في مقابلة دليل قاطع من نص أو 
إجماع . 

الحالة الثانية : أن يقع ممن لم تتوفر فيه شروط المجتهد فيما يجتهد 
فيه ؛ لأن نظره لا يوصله إلى الحق ٠‏ فيفضي إلى الضلال » والقول 
في دين الله بغير علم . 
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الملبحث الخامس 
هل يقبل اجتهاد شخص فى مسألة معينة إذا عرف 
دقائقها دون المسائل الأخرى فى نفس الباب ؟ 
وهي مسألة ١‏ تجزؤ الاجتهاد ( 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المزذهب الأول : أنه يقبل اجتهاده فيها » أي أنه يجوز تجرؤ 
الاجتهاد . 

فالشخص العارف لمسألة معينة وأدلتها 3 وطرق النظر فيها » ومأ 
يتعلق بها » فإنه يجوز أن يجتهد فيها » ويعمل باجتهاده . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

فمثلاً لو أحاط بمسألة المشركة - وهى , زوج 4 وذات سدس 3 
وأخوة لأم » وأخوة أشقاء » فعرف كل ما يتصل وما يتعلق بها من 
معرفة علم الفرائض » وأركانه » وشروطه » ثم اجتهد فيها فإنه يقبل 
اجتهاده ويعمل به » وإن كان جاهلاً بأي مسألة أخرى كأن يكون 
جاهلاً بمسألة المفوضة . أو الحد والأخوة . 

وهذا هو الحق ؛ لما يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : أنه لو كان العلم فى جميع مسائل الفقه شرطاً 
لبلوغ درجة الاجتهاد وشرطأ لقبوله منه : لكان توقف بعض الصحابة 
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- رضي الله عنهم - وبعض الأئمة عن الفتيا في بعض المسائل وعدم 
قدرتهم على ذلك مخرجاً لهم عن الاجتهاد . 

ولكن الأمر ليس كذلك ؛ حيث توقف بعض الصحابة عن الفتوى 
في بعض المسائل ٠‏ ومع ذلك لم يزل عنه وصف الاجتهاد » وكذلك 
سبق أن بينا أن الإمام أبا حنيفة » ومالكا » والشافعي » وأحمد كانوا 
يكثرون من قولهم : ” لا أدري » ٠‏ ولم يكن ذلك مخرجا لهم عن 
درجة الاجتهاد ٠؛‏ بل كانوا يجتهدون في المسائل الأخرى فيقبل 
اجتهادهم فيها . 

الدليل الثاني : أن بعض مسائل الفقه لا صلة لها بالمسألة الأخرى» 
فالغفلة عن المسائل اللأخرى لا تضره . 

فمثلاً : لا صلة لمسألة « المشركة » فى مسألة « الجد والأخوة » , 
فيتم اجتهاد المجتهد في مسألة المشركة بلا نقصان. فيقبل اجتهاده فيها. 
وكذلك من عرف مسألة « قتل المسلم بالذمي »2 وما ورد فيها من 
الآيات والأحاديث والآثار وأقوال السلف والخلف فيها ٠‏ فإنه يقبل 
اجتهاده فيها . ولا يضره عدم معرفته بمسألة « قتل الحر بالعيد » 
وهكذا ؛ لأن الاجتهاد تام . 

المذهب الثاني : أنه لا يقبل اجتهاده فيها » أي : لا يجوز تجزؤ 
الاجتهاد . : 

وهو مذهب بعض الحنفية كملا خسرو ٠»‏ والفناري ٠»‏ وبعض 2 
الشافعية كالشوكاني . 
أدلة هذا المذهب : 


5 


عند البحث عن حكم مسألة ظن عدم المانع ؛ لإمكان وجود ما يتصل 
بموضوعه في موضع آخر لم يطلع عليه وينظر فيه » ومن لا يحصل 
له ذلك الظن لا يتمكن من استخراج الحكم ٠‏ إذن : لا يعتبر عمله 
اجتهاداً شرعياً يصح أن يؤخذ به . 

جوابه : 

لما قلنا بقبول اجتهاد ذلك الشخص بمسألة معينة قد عرف دقائتقها 
لم نقل ذلك مطلقاً » بل اشترطنا : أن يغلب على ظنه أنه قد أحاط 
بجميع ما يتعلّق بتلك المسألة من أدلة » أما الاحتمالات التي لا دليل 
عليها فلا تؤثر على اجتهاده . 

الدليل الثاني : أنه لو جاز تجرئة الاجتهاد للزم أن يقال : نصف 
مجتهد . أو ثلثه » أو ربعه » ولم يقل بذلك أحد . 

جوابه : 

لا يلزم ذلك ولا يُسمّى بنصف أو ثلث مجتهد » بل يسمى مجتهداً 
في ذلك البعض ٠‏ وهو اجتهاد تام فيما اجتهد فيه » وإن كان قاصراً 
بالنظر إلى من فوقه من المجتهدين . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني » فإن المجتهد 
قسم واحد وهو : المجتهد العام العارف لكل ماله بوي لبقي 
بأدلتها غالباً » فلا يعتد بقول غيره من المجتهدين الذين يختصون 
بعر فة .عتداتل_معينة + 

أما بناء على المذهب الأول فإن المجتهد قسمان : 


> 


معينة ٠»‏ وقد سبق بيان ذلك . 


بأدلتها . 
وكل واحد منهما يقبل اجتهاده » ويعتد به » ولا فرق بينهما . 


بي 5 


هل يجوز الاجتهاد في زمان النبي كَل ؟ 


لقد :اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز الاجتهاد فى زمان النبى عََيِةِ مطلقاً 

وهو مذهب أكثر المحققين من العلماء كالغزالي ٠»‏ والآمد 
وفخر الدين الرازي » ومحمد بن الحسن 2 والقاضي أبي 
الباقلاني » وهو الحق عندي لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن النبى يَكللةِ قد جاءه خصمان يختصمان فقال كَل 
لعمرو بن العاص : « اقض بينهما يا عمرو » » فقال عمرو : أنت 
أوؤلى منى يا رسول الله » قال : « وإن كان » » قال عمرو : فإن 
قضيت بينهما فما لى ؟ قال : « إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء 
فلك عشر حسنات » وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة »© وهذا 


00 


صريح في جواز الاجتهاد في زمنه وو . 

الدليل الثاني : أن النبي كلك قال لعقبة بن عامر ولرجل من 
الصحابة : نانف ام ما نكما عفر سني كم ران الحطافا 
فلكما حسنة » » وهو في معنى الدليل الأول . 

الدليل الثالث : أن النبي يَلِْهِ فوض الحكم في بني قريظة إلى سعد 
ابن معاذ ؛ حيث رضوا بحكمه » فحكم سعد فيهم برأيه واجتهاده . 
فقال رسول الله عَكلِْدِ له : « لقد حكمت بحكم الله فوق سبعة 


أرقعة» . 
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وجه اجتهاد سعد - رضي الله عنه - فيهم هو : أحد أمرين : 

إما أنه قاسهم على المحاربين الذين قال الله تعالى فيهم : # إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 4 » والجامع : 
الفساد في كل ؛ وذلك لموالاتهم قريشاً في وقعة الأحزاب ٠‏ ونقضهم 
عهدهم . 

وإما أنه قاسهم على الأسرى الذين عوتبوا على فدائهم » وتبين أن 
قتلهم كان هو الحكم 5 

وهذا يدل على وقوع الاجتهاد في زمان النبي كلد » والوقوع دليل 
الجواز مطلقاً 

الدليل الرابع : أن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - يروي عن 
البعض الآخر الأخبار » والأحكام » والناسخ والمنسوخ . وكانوا 
يقبلون ذلك » ويعملون به » دون مراجعة النبي يَككلهِ » وهو بينهم . 
فكذلك يجوز لهم الاجتهاد في زمانه يَكَِهِ دون مراجعته » ولا فرق . 

الدليل الخامس : أنه لا يلزم من فرض اجتهاد الصحابة فى زمانه 
كه محال . ولا يؤدي إلى مفسدة » وما كان كذلك فهو جائز . 
فيكون الاجتهاد في زمانه كَل جائزاً . 

المذهب الثاني أنه لا يجوز الاجتهاد في زمان النبي ككل : 

وهو مذهب بعض العلماء 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن كثيراً من الصحابة - رضي الله عنهم - قد 
رجعوا إلى النبي وَكةْ يسألونه عن حكم وقائع قد حصلت لهم » ولو 
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حوادثهم بأنفسهم . ورجوعهم إليه دل على أن الرجوع واجب . 
جوابه : 

إن رجوعهم إلى النبي كَلكٌِ في بعض الأمور لا يدل على منعهم 
من الاجتهاد بالكلية ( أو أنه حرام 4 بل رجوعهم إليه يحتمل عدة 
احتمالاات هى : 

الأول : أنه يحتمل أنهم رجعوا إليه فيما لم يظهر لهم فيه وجه 
الحكم بالاجتهاد . 

الثاني أنه يحتمل أنهم مخيرود بين الرجوع إليه » وبين 
الاجتهاد. فاختاروا الرجوع إليه . 

الثالث : أنه يحتمل أن الذي رجع إليه لم تتوفر فيه شروط 
المجتهد . 

وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال . 
الحكم عن طريق الوحي الصريح القاطع بالحكم 2 وإذا كان يمكنهم 
جوابه : 

يجاب عنه بجوابين. : 

الجواب الأول : أن هذا الدليل منقوض بما ورد عن النبي 26 ؛ 
حيث إنه قد تعبّد بالقضاء بقول الشهود . والحكم بظاهر أقوالهم 
حتى قال كككِةِ : « إنكم لتختصمون إلى ولعل بعضكم يكون ألحن 
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بحجته من بعض ء وإنما أقضي بنحو ما أسمع © . فهنا يقضي 
الرسول يل بالظن ٠‏ وكان يمكن نزول الوحي ٠‏ ويبين الحق صريحا 
وواضحاً وقطعيآً في كل واقعة حتى لا يحتاج إلى رجم بالظن 3 
الجواب الثاني : أنه إذا نزل الوحي بالنص ٠»‏ وثبت فإنا نحكم به 
ولكن إذا لم ينزل نص » فإنه يجوز الاجتهاد ؛ لأن هذا الاجتهاد لا 
يضاد نصاً قاطعاً ثابتاً . 
بيان نوع الخلاف : 
الاجتهاد بين مياه تنجس بعضها . وهو على شاطىئ البحر . 
أما بناء على المذهب الثانى فلا يجوز ذلك . 
تكحورت ار الاجتهاد في أوقات الصلاة مع إمكان الصبر إلى 
اليقين . ش 
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الملبحث السابع 
هل يجوز للنبي يك الاجتهاد ؟ 


أولا : اتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي يَلكِيْةّ في الأمور 
الدنيوية » ومنها أمور الحرب ٠‏ بدليل وقوعه منه كَكلِةّ ؟) حيث صالح 
غطفان مقابل ثمار المدينة 4 ولم تتم هذه المصالحة بسبب مخالفة 

ثانياً : اتفق العلماء - أيضا - على جواز الاجتهاد للنبي يله في 
تحقيق مناط الحكم » ومنله اللأقضية. وفضل المخصومات» ونحو ذلك . 

ثالناً : اختلف العلماء فى جواز اجتهاده يِه فى غير ذلك على 
مذهبين : 

وهو قول جمهور العلماء 2 وهو الحق عندي ء. لما يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : عموم قوله تعالى : فاعتبروا يا أولي الأبصار » 
- كما سبق بيان ذلك في باب القياس - وهو عام وشامل لجميع أهل 
البصائر 3 ورسول الله يَِيِدِ أعلى أهل البصائر 3 وأرفعهم منزلة 4 
فكان بالاعتبار أولى . 
أنه : 


و يربرة > 


أنه لما اعتدت غنم قوم على زرع آخرين ٠‏ ذهب صاحب الزرع 
وصاحب الغنم يتخاصمان إلى داود - عليه السلام - ليحكم بينهما » 
فحكم بينهما بحكم . وخالفه فيه سليمان - عليه السلام - وحكم 
-أي : سليمان - بحكم آخر » فكان حكمهما بالاجتهاد . بدليل : 
أن سليمان لو لم يحكم بالاجتهاد لما قال تعالى : # ففهمناها 
سليمان * ٠.‏ وما يذكر بالتفهيم إنما يكون بالاجتهاد ٠‏ لا بطريق 
الوحي . 

وإذا جاز لداود وسليمان - عليهما السلام - الاجتهاد » فإنه يجوز 
الاجتهاد لنبينا محمد وق ولا فرق » والجامع : النبوة في كل 

الدليل الثالث : أن النبي يَكدٍ يشارك أُمته فيما لم يرد فيه تخصيص 
له » أو تخصيص لهم - كما سبق بيانه - » والاجتهاد قد أمرت 
أمته به لإيجاد أحكام شرعية للحوادث المتجددة » لكي تكون الشريعة 
صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ فهو يشارك أمته في الاجتهاد » فيجوز له 
يدِدٌ الاجتهاد مثل غيره ٠‏ وليس في العقل ما يحيله في حقه 
ويصححه في حقنا » ولهذا أوجب عليه وعلينا العمل باجتهادنا في 
مات لزان وهنا كه :. 

الدليل الرابع : أنه لا يلزم من فرض تعبده يلك بالاجتهاد محال 
عقلآً » ولا يؤدي إلى مفسدة » وكل ما كان كذلك كان جائزاً عقلاٌء 
فتعبده بالاجتهاد جائز عقلاً . 

الدليل الخامس : وقوع الاجتهاد منه كَكِلْهِّ ٠‏ ولو لم يكن متعبداً 
بالاجتهاد لما وقع منه » فقد اجتهد فى حوادث شتى ٠»‏ منها : اجتهاده 
فى أسرى بدر ؛ حيث أخذ الفداء مقابل إطلاق الأسرى ٠‏ وهذا 
سياه » وستأتي أمثلة على ذلك في المسألة التالية . 
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وهو مذهب بعض الشافعية » وحكي عن أبي منصور الماتريدي من 
الحنفية »؛ وهو ظاهر مذهب ابن حرم 2 واخحتاره أبو على وابنه أبو 
هاشم . 

الدليل الأول : أن الرسول كلك قادر على معرفة الحكم بالوحي 
القطعي لا يجوز له العمل بالظن . فلا يجوز للنبي ود العمل 
بالظن الحاصل بالاجتهاد » فلا يجوز له الاجتهاد . 

جوابه : 

أنا لا نسلم أن النبي يلكي كان قادراً على معرفة الحكم بالوحي ؛ 
لأن الوحى ليس فى اختياره ينزل عليه متى شاء » ولذلك قد يضطر 
إلى الاجتهاد فى الأمور التى لا تقبل التأجيل . 

الدليل الكائى :+ إنه فت حافيما سيق فى حجية السنة --: أن قول 
النبي كَكةِ نص قاطع: » وحجة قاطعة على من سمعه شفاها أو بلغه 
عن طريق التواتر » والاجتهاد لا يفيد إلا الظن . 

فهنا حصل تضاد بين قوله كله » حيث قلنا بإفادته القطع .» وبين 
اجتهاده حيث إنه لا يفيد إلا الظن 3 فالقطع غير الظن فكيف 


جوابه : 
أنه لو قيل له : إن ظنك علامة على حكم الله - تعالى - فيكون 
قد استيقن الظن والحكم معاً » فلا تنافي بين معرفته الحكم بالوحي . 
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ومعرفته إياه بالاجتهاد ؛ لأنه كك لا ظن الحكم بالاجتهاد فإنه يقطع 
بكونه حكم الله في الحادثة . 

الدليل الثالث : لو جاز الاجتهاد للرسول يَللِْةِ : لأجاب عن كل 
واقعة سئل عنها . ولا انتظر الوحي ؛ لأن الاجتهاد هو الوسيلة 
لمعرفة الحكم فيما لا قاطع فيه . لكنه َه توقف في اللعان والظهارء 
وانتظر الوحي . فهذا يدل على عدم جواز القياس . 

جوابه : 

إن توقف النبي وَلدْ عن الاجتهاد في , بعض الوقائع والحوادث 
متا كر لب" 
لأنا لا نقول : إن الرسول وَدكدْةّ يجتهد حال حدوث الحادثة » بل كان 
يننظر الوحي ٠‏ فإذا لم ينزل عليه وحي وخشي الفوات اجتهد . 
وعلى هذا . فإنه يحتمل أن يكون تأخره بسبب السعة في الوقت. 
ويحتمل أن يكون بسبب أنه لم ينقدح في ذهنه اجتهاد الآن . 
ويحتمل أن يكون بسبب توقفه ؛ حيث إن بعض المسائل لا تقبل 
الاجتهاد » أو هي مما نهى فيه عن الاجتهاد . 

الدليل الرابع : قوله تعالى : 8 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى * . 

وجه الدلالة : أن هذه الاية بينت أن كل ما ينطق به النبى ِل 
وحى . وإذا كان الأمر كذلك . فلا يبقى للاجتهاد مجال لكان 
الاجتهاد في حقه نطق عن الهوى المنفي عنه بالآية الكريمة » فالضمير 
في قوله تعالى : « إن هو » يرجع إلى النطق المذكور في الآية في 
ضمن قوله : # وما ينطق عن الهوى © وهو عام . 
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جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : لا نسلم عموم الآية » بل إن الآية وردت لرد ما 
كان يقوله الكفار بأن ما يأتي به النبي يَلِْةْ من القرآن ليس وحياً من 
عند الله » بل هو افتراء منه على الله - تعالى - فالضمير في قوله 
تعالى : # إن هو إلا وحي يوحى * يرجع إلى القرآن » فيكون تقدير 
الآية كذا : أن النبى نَل لا ينطق فيما ينطق به من القرآن من هوى 
نفسه ». ما القرآن إلا وحى يوحى إليه من الله تعالى » فعلى هذا تنفى 
الآية : أن يتكلم الرسول يل بغير القرآن » ولا تمنع الآية من ذلك . 

الجواب الثانى : سلمنا أن الآية عامة فى جميع ما نطق به الرسول 
كد من القرآن وغيره » إلا أن ذلك لا ينفى اجتهاده كله ؛ لأنه لو 
كان متعبداً بالاجتهاد بواسطة الوحى لما كان اجتهاده نطقاآً عن الهوى» 
بل كان بالوحى 2 وما حكم به باجتهاده إما صواب من أول الأمر 2 
أو يحتمل الخطأ فى بادئ أمره ٠»‏ لكن الله تعالى يرشده إلى 
الصواب» أو يقره عليه » فلا يحتمل غير الحق . 

بيان نوع الخلاف : 
يكتفى المجتهد بالاستدلال على حكم مسألة بدليل ظني مع أنه قادر 
على الاستدلال عليه بدليل قطعى . 

كما يجوز على هذا المذهب الاجتهاد فى أوقات الصلاة والقبلة مع 

إمكان الصبر إلى اليقين . 
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ا مبحث الثامن 
هل وقع الاجتهاد من النبي كَل 


لقد اختلف أصحاب المذهب الأول فى المبحث السابع - وهم 

المذهب الأول : أن الاجتهاد وقع من النبي كك . 
وكثير من الشافعية ومنهم : الآمدي ٠‏ وفخر الدين الرازي » وكثير 
من الحنابلة ومنهم : أبو الخطاب 4 وابن قدامة » وهو الحق عندي ؛ 
لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن النبي كَكِهٌ قد استشار أبا بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - في الأسرى يوم بدر ٠»‏ فأخذ برأي أبي بكر » حيث وافق 
رأيه رأي النبي كِكلْدٌ فأخذ الفداء مقابل إطلاق سراح الأسرى ٠»‏ فعاتبه 
الله تعالى بقوله : # ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في 
الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا 
النبي يلد بعد نزول هاتين الآيتين . | 

فلو لم يكن الرسول كَكِلٌ قد وقع منه الاجتهاد وعمل به لما 
عوتب؛ لأنه لا عتاب على العمل بالوحى . 

الدليل الثاني : أن الرسول كَككِْدِ لما أعلن فرضية الحج سأله الأقرع 
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ابن حابس - رضي الله عنه - : لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال كك : 
«هو للأبد » ولو قلت لعامنا لوجبف © . 
وجه الدلالة : أنه لو لم يكن للرسول كَلْةْ الاختيار لما قال ما 
قال» وكون الاختيار له يَلكِيْةِ في أن يقول : « نعم » ظاهره الاختيار 
بالاجتهاد » أي : له الحق في أن يقول ذلك بالاجتهاد . 
الدليل الثالث : أن النبي كَل لما أراد أن ينزل ببدر دون الماء » قال 
له الحباب بن المنذر : إن كان هذا بوحي فنعم ٠‏ وإن كان الرأي 
والمكيدة فأنزل بالناس دون الماء » لنحول بينه وبين العدو » فقال 
لهم: ليس بوحي » وإنما هو رأي واجتهاد » ورجع إلى قوله. 
ورحل وذهب إلى الموضع الذي أشاز به الحباب ٠»‏ فهذا صريح في 
وقوع الاجتهاد منه كك . 
الدليل الرابع : أن النبي كَل لما قال بشأن مكة « لا يختلى 
خلاها » ولا يعتضد شجرها . . . »© قال له العباس : إلا الإذخر فإنه 
لقبورنا وبيوتنا » فقال عليه السلام : « إلا الإذخر » . 
فلم يقبل الرسول ككْةِ قول العباس الطالب للتخفيف إلا بالاجتهاد 
ومعلوم أن الوحي لم ينزل عليه في تلك الحالة » فكان الاستثناء 
بالاجتهاد . 
اعتراض على هذا : 
قال قائل - معترضا - : إن هذا الدليل يحتمل احتمالات هي : 
الأول : أنه يحتمل أن الرسول يكل كان مأموراً بالوحي بالاستثناء 
عندما يسأله العباس . 
الثاني : أنه يحتمل أن جبريل - عليه السلام - كان حاضراً » 
فأشار إليه بقبول طلب العباس . 
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الثالث : أنه يحتمل أن الرسول تَكثِْة كان يريد أن يستثنى الإذخر 
فسبقه العباس . 

وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال . 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول عام لجميع الاحتمالات وهو : أن هذه الاحتمالات 
مجرد تصورات لا دليل عليها » وما لا دليل عليه لا يعتد به . 

الجواب الثانى خاص فى الاحتمال الثالث - وهو : كون النبى 
لد كان يريد استثناء الإذخر فسبقه العباس - وهو : أنا لا نسلم 
ذلك؛ لأن المستثنى لا يجوز تأخيره عن المستثنى منه » حذراً من 
التلبيس ٠‏ وقد انتقل الرسول َل من الجملة التي تفيد حرمة قطع 
الإذخر من غير أن يستثنى إلى أخرى وهى : « ولا تحل ساقطتها إلا 
لمنشد » ومن قتل قتيلاً فهو بخير النظرين ... ) وحين ذاك قال 
العباس ما قال . 

المذهب الثاني : أن الاجتهاد لم يقع من النبي كَل : 

وهو مذهب بعض الشافعية» وبعض الحنابلة» وكثير من المتكلمين. 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه لو وقع من النبي وك الاجتهاد لاستفاض نقله؛ 
لكر ساد عزيا بار له عَيِلٍ » لكنه لم ينقل إلينا فلم يقع منه 

جوابه : 

أن الاجتهاد وقع منه كله . واستفاض ٠‏ ونقل إلينا بطرق مختلفة 
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تكفي. لإثبات أن النبي كَكةٍ اجتهد في أمور » وقد سبقت الأمثلة على 
ذلك ع «لكيلزم عدم اطلاع يعن" الناين .عليها: اند لم يكز 

الدليل الثاني : أنه لو وقع الاجتهاد من النبي كله للزم من ذلك 
اختلاف اجتهاداته - كعادة المجتهدين - ولو اختلفت اجتهادات النبى 
له لاختلفت أحكامه التي يصدرها فيتهم بسبب ذلك بتغير رأيه » 
وبوضع الشريعة » لكنه لم تتغير أحكامه ١‏ ولم يتهم بذلك ٠‏ فينتج 
أن لم يقع منه الاجتهاد . 

جوابه : 

أن اجتهاد النبى كليم ليس مثل اجتهادات غيره تتغير وتتبدل فى 
نشبا متظارية 6 بعك يرس إلبد ذه النهية م وعيدها. أخطا بوي 
بعض اجتهاداته ما يكون سبباً في تغيير نتائجها : نزل الوحي 
لتصحيح هذا الخطا » فمنع السبب في توجيه تلك التهمة إليه ككل 
وبذلك يكون مجتهداً من غير أن يصدر منه ما يوجب هذا الاتهام . 
فلا يتخذ عدم توجيه هذه التهمة إليه ذريعة لإنكار اجتهاده . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظى ؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على جواز اجتهاده 
» وكونه وقع منه ذلك الاجتهاد أو لم يقع ٠‏ فإنه لا يغير من 
المعنى والحكم شيئاً . 
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المبحث التاسع 
هل يجوز الخطأ في اجتهاد النبي كَل ؟ 


لقد اخت”لف أصحاب المذهب الأول 0 وهم القائلون , إن الاجتهاد 
وقع منه يَلِْةِ - في جواز الخطأ في اجتهاده كَل . 

المذهب الأول : أنه يجوز الخطأ فى اجتهاده ككل . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى 
يتبين لك الذين صدقوا ونعلم الكاذبين * . 

وجه الدلالة : أن النبى كِلةٍ لا أذن للذين تخلفوا عن غزوة تبوك: 
بين الله تعالى فى هذه الآية خطأه فى ذلك . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : « ما كان لنبي أن يكون له أسرى 
حتى يثخن في الأرض * . 
بين الله تعالى له أنه أخطأ بترك قتل هؤلاء الأسرى » حتى قال النبى 
عد : « لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه إلا عمر » » وذلك لأآن 
عمر بن الخطاب قد أشار بقتل الأسرى . 

الدليل الثالث : قوله عليه الصلاة والسلام : « إنما أحكم بالظاهر 
وإنكم لتختصمون إلي ء ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض» 
فمن قضيت له بشىء من مال أخيه 34 فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة 
من النار 0 
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وجه الدلالة : أن النبى يَككلْهِ قد بين هنا أنه يقضى بما لا يكون حقاً 
فى نفس الأمر » وهذا يدل على أنه يقع منه الخطأ في اجتهاده . 

المذهب الثانى : أنه لا يجوز الخطأ فى اجتهاده كلك . 

وهو مذهب بعض الشافعية . 

الدليل الأول : قوله تعالى : # فلا وربك لا يؤمنون حتى 
ويسلموا تسليماً © . 

وجه الدلالة : أن الله - تعالى - قد أمرنا - هنا - باتباع حكم 
الرسول كَلِيةِ » فلو جاز عليه الخطأ فى حكمه لكنا قد أمرنا باتباع 
الخطأ . والشارع لا يمكن أن يأمر بذلك . 

جوابه : 

هذا منقوض بأن الله - تعالى - قد أمر العامي باتباع قول المجتهد 
والمفتي مع جواز خطئه » فلو كان ما ذكروه صحيحاً للزم من ذلك : 
أن الله تعالى أمر باتباع الخطأ » وهذا لا يقوله أحد . 

الدليل الثانى : أن المقصود من البعثة وإظهار المعجزة : اتباع 
الرسول يِه في الأحكام الشرعية ؛ إقامة لمصالح الخلق ٠‏ فلو جاز 
الخطأ على النبي كَكة فى حكمه. : للزم من ذلك التردد في قوله » 

جوابه : 

إن المقصود من البعثة إنما هو تبليغه عن الله - تعالى - : أوامره » 
ونواهيه 4 والمقصود من إظهار المعجزة : إظهار صدقه فيما يقوله من 
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الرسالة ٠‏ والتبليغ عن الله تعالى . وذلك مما لا يتصور خطأه فيه 
بالإجماع . 

بخلاف ما يحكم به عن اجتهاده . فإنه لا يقول فيه عن وحي ء 
ولا بطريق التبليغ » بل حكمه فيه حكم غيره من المجتهدين ٠‏ فتطرق 
الخطأ إليه فى ذلك لا يوجب الإخلال بمعنى البعثة . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا لفظي ؛ لأن ما حكم به باجتهاده كَكِلْهِ إما أن يكون 
صواباً من أول الأمر 2 أو يحتمل الخطأ فى بادىئ الأمر 2 لكن الله 
تعالى يرشده إلى الصواب » فهو صواب فى نهاية الأمر : 
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المبحث العاشر 
هل كل مجتهد مصيب في الفروع أو المصيب واحد ؟ 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن المصيب واحد من المجتهدين ٠‏ 
وأصحاب هذا المذهب يسمون بالمخطئة :0 حيث إنهم يرون : أن لله 
تعالى فى كل حادثة حكماً معيناً » أصاب الحق من أصابه ٠‏ وأخطأه 
من أخطأه . 
فمثلاً : إذا حدثت حادثة فى الفروع . ولم يوجد دليل قاطع في 
حكمها من نص » أو إجماع : فإنا نعلم أن لله تعالى فيها حكماً 
فمن أدركه كان مصيباً » ومن لم يدركه كان مخطتاً لا إثم عليه » ولا 
يقطع بخطأ واحد بعينه من المجتهدين » ولا يقطع بإصابة واحد بعينه . 
وهذا مذهب جمهور العلماء 43 وهو الحق ؛ لما يلى من الأدلة : 
الدليل الأول : إجماع الصحابة السكوتي » بيانه : 
أنه انتشرت عن الصحابة - رضى الله عنهم - وقائع ومسائل خطأ 
بعضهم بعضاً فيها » وصرحوا بلفظ الخطأ والإنكار » فلو كان كل 
مجتهد في ذلك مصيباً لم يخطئ بعضهم بعضاً ٠‏ بل كان يقول 
بعضهم لبعض : « أنا مصيب وأنت مصيب © . 
وإليك بعض الأمثلة على ذلك : 
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: :- قول أبي بكر رضي الله عنه - لما سكل عن الكلالة‎ - ١ 
. فإن كان صوابآ فمن الله » وإن كان خطأ فمنى‎ ٠ (أقول فيها برأيي‎ 
وأستغفر الله » والله ورسوله بريئان منه » الكلالة : ما عدا الوالد‎ 
. » والولد‎ 

١‏ - قول عمر - رضى الله عنه - فى قضية قضاها - : « والله ما 
نوي عدر مانا ام اخطا 4+ ْ َ 

'' - أنه لما كتب كاتب لعمر : « هذا رأي الله ورأي عمر » قال 
له عمر : « بئس ما قلت : أكتب : هذا ما رآه عمر ء فإن يكن 
صواباً فمن الله » وإن كان خطأ فمن عمر » . 

5 - قول ابن مسعود - رضي الله عنه - لما سئل عن المفوضة : 
هل لها مهر ؟ - : أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله » وإن 
كان خنطا هسن-الحيظاك © للعراة مور مقالاقيا :1 د 4 

ففي هذه الأمثلة الأربعة قد بيّن كل من أبي بكر » وعمر » وابن 
مسعود أن الحق واحد قد يصيبه بعض المجتهدين » وأن غيره خطأ . 

ه - أن عمر أرسل إلى امرأة فأفزعها فأجهضت ٠‏ فاستشار عثمان 
ابن عفان » وعبد الرحمن بن عوف فقالا : « لا شيء عليك إنما أنت 
مؤدب »2 » وكان علي في القوم ساكتاً » فقال عمر : عزمت عليك 
يا أبا الحسن لتخبرنى » فقال على : ١‏ إن كانا قد اجتهدا فقد أخطثاء 
وإن كانا ما اجتهدا فقد غشاك : عليك الدية » ٠‏ فقبل قوله » ولم 
ينكر عليه عمر تخطئة عثمان وعبد الرحمن . 

١‏ - أنه لما ورّث زيد بن ثابت الأخوة مع الجد اعترض عليه ابن 
عباس - رضي الله عنهم - فقال : « ألا يتقي الله زيد » يجعل ابن 
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الابن ابنآً » ولا يجعل أب الأب أبآ » » فلو كان كل مجتهد مصيباً لما 
أنكر على زيد » ولقال هو : هو مصيب » وأنا مصيب . 

فهذه الأمثلة والصور وإن لم تتواتر آحادها إلا أنه بمجموعها تفيد 
حصول التواتر عن طريق المعنى على أن الصحابة - رضي الله عنهم- 
قد اتفقوا على أن الحق واحد يصيبه بعض المجتهدين ويخطئه آخرون. 

ما اعترض به على هذا الدليل : 

الاعتراض الأول : أن إنكار بعضهم على بعض لا يدل على أن 
الحق واحد » وأن بعض المجتهدين يصيبه » والبعض الآخر قد 
يخطئه» بل إن الواحد قد نسب الخطأ إلى الآخر فى اجتهاده ؛ نظراً 
لأن الصحابي امخطئ لم يبلغ درجة الاجتهادء لذلك أنكر عليه. 

جوابه : 

أن هذا الاعتراض ظاهر البطلان ؛ لأن الصحابة الذين قد اتهموا 
بالخطأ في الاجتهاد » أو اتهموا أنفسهم : هم من كبار الصحابة 
المجتهدين كأبي بكر » وعمر . وابن مسعود » وابن عباس» وعثمان» 
وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وعلي » كما سبق في الأمثلة » فإن كان 
مؤلاء لم يبلغوا درجة الاجتهاد وليسوا أهلاً له » فمن الذي بلغ 
درجة الاجتهاد في نظر هذا المعترض ؟! 

الاعتراض الثاني : أن الواحد قد نسب الخطأ إلى الآخر في 
اجتهاده ؛ نظراً لأن الصحابي المخطئ قد بلغ درجة الاجتهاد لكنه قد 
قصر في الاجتهاد » ولم يبذل قصارى جهده للوصول إلى الحق . 

جوابه : 

إن هذا ظاهر الفساد - أيضاً - ؛ لأنه سوء ظن في الصحابة 
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-رضي الله عنهم - ١‏ وأنهم فرطوا » وقصروا في النظر » وأفتوا 
بالخطاً مع استطاعتهم على الوصول إلى الصواب 3 وهذا فيه حكم 
بالجهل 2 وحكم بالهوى والتشهي المجرد وهذا لا يكن فى صحابة 
قل اختارهم اللّه لصحبة نبيه د 3 وعدلهم اللّه ورسوله ( وبذلوا 
النفس والنفيس لأجل إعلاء كلمة الله » ونصرة دينه . 

فهذا الاعتراض يدل على أن قائله جاهل بأحوال الصحابة وما هم 
عليه من التقوى والورع والزهد 2 وأنهم يتدافعون الفتوى 2 ولا يفتي 
أحدهم إلا بعل التروي والمحكث الطويل »ء ومن كان جاهاة بهذه 
الأحوال عن الصحابة ٠‏ فلا يعتد بقوله . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # ففهمناها سليمان وكلاً آنينا حكماً 
وعلماً # . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قد بيّن أن المصيب واحد » وأن الحق 
في قوله ٠‏ وهو سليمان - عليه السلام - فخصصه بفهم الحق في 
تلك الواقعة » وهذا يدل على عدم فهم داود - عليه السلام - له ء 
فلو كانا مصيبين معآ في الحكم لم يكن سليمان مختصآ بفهمها . 

أي : لو استوى داود وسليمان - عليهما السلام - في إصابة 
الحكم لما كان تخصيص سليمان بالفهم مقيداً . 

وهذه الآية تدل - أيضاً - على أن الإثم محطوط عن المجتهد 
المخطئع ؛ لأن الله تعالى مدح كلاً من داود وسليمان في آخر الآية 
السابقة . 

ما اغترض به على هذا الدليل : 

الاعتراض الأول : معروف أنه لا يجوؤ الخطأ على الأنبياء -عليهم 
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السلام - فكيف تجوز نسبة الخطأ إلى داود - عليه السلام - وهو نبي 
من الأنبياء ؟ 

جوابه : 

لقد قلنا - فيما سبق - : إنه يجوز الخطأ فى اجتهاد النبى يك ' 
ف رات طن ماهر تدلمن مهن و نوقد كوت كننة أدلة على 
ذلك » وإذا جاز الخطأ إلى اجتهاده كلل . فإنه يجوز الخطأ في 
اجتهاد بقية الأنبياء ولا فرق . 

الاعتراض الثاني : أنه لا يوجد دليل يدل على أن داود قد حكم 
باجتهاده » ثم نسب إليه الخطأ » بل قد يكون داود قد حكم بنص » 
ثم نسخ ذلك النص » فعلم سليمان بذلك النسخ » ولم يعلم داود 
فحكم فأصاب . 

جوابه : 

إن ظاهر الآية قد دل على أن داود قد حكم بالاجتهاد ؛ حيث قال 
تعالى : # ففهمناها * ». وإنما يوصف بالفهم من سمع الشيء المشتبه 
ففهمه بفكره عن طريق أمارات ودلائل ظهرت له . 

فلو حكم داود بالنص - كما زعم المعترض - : لما اختص سليمان 
بالفهم دونه ؛ لأنهما لا يختلفان في ذلك ؛ حيث إن من أخبر 
بالحكم» ولم يخبر به غيره : لا يقال : فهم دون غيره » وإما يقال : 
سمع وأخبر » دون غيره . 

الاعتراض الثالث : أنه لو كان داود مخطئا في الحكم فإنه لا 
يمدحء بل يذم » ولكن الله تعالى قد مدحه » فوصفه بأنه قد أوتي 
حكماً وعلماً » فثبت أن اجتهاده كان صواباً وعلما . 
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جوابه : 

ا ام 
ذلك . ؛ فلم يقل : إنه آتاه حكما وعلماً في هذه القضية » والحكومة» 
فيحتمل : أنه أتاه في غيرها . 

أو يكون ١‏ كلا آتيناه حكمآ وعلمآ ' بوجود الاجتهاد » وطرق 
الأحكام . ثم إن أحدهما فهم هذه الحكومة . والآخر لم يفهمها . 

الدليل الثالث : قوله كللِبهِ : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران. وإن أخطأ فله أجر » . 

وجه الدلالة : أن هذا صريح في أن المجتهد يصيب ويخطئ » 
ويؤجر المخطئ بأجر وثواب أقل من أجر المجتهد المصيب ..فدل هذا 
على أن الحق واحد يصيبه المجتهد تارة » ويخطثه أخرى . 

الدليل الرابع : قوله كَكلِهِ : « إنما أحكم بالظاهر » وأنكم 
تمزه إلى + اولقل بتكم ااركرن أن بسجطة دن عضن . 
وإغما أقضي على نحو ما أسمع » فمن قضيت له بشيء من حق 
أخيهء فلا يأخذه » فإنما أقطع له قطعة من النار » . 
هذا الحديث يدل على أن المصيب واحدء وغير مخطئ من وجوه: 
الوجه الأول : أنه لو كان ما قضي به الرسول يَكةٍ هو الحكم عند 
الله - تعالى - : لما اختلف باختلاف لحن المتخاصمين » أو تساويهما 
في ذلك . 
الوجه الثاني : أنه لو كان ما قضى به النبي يِه هو مصيب فيه » 
وأنه حكم الله < تغالي -1 1 قال 3٠‏ قضييت: له تون من حبق 
أخيه » » ولما قال : « إنما أقطع له قطعة من النار » » حيث إنا نفهم 
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من ظاهر هاتين العبارتين أنه كك يمكن منه الخطأ » فيعطي حق هذا 
لذاك » ولكنه لا يأثم في هذا الخطأ . 

الوجه الثالث : أن النبى يَلِدِ بين أنه يقضي للإنسان بحق أخيه عن 
طريق الخطأ ؛ لأنه يقضى بالظاهر » وقد يكون الظاهر خلاف 
الواقع» ولو كان المخطئ فى الاجتهاد يأثم لا فعله النبي كلك . 

الدليل الخامس : أن النبى يكةِ كان إذا بعث جيشاً أوصاهم بقوله : 
« إذا حاصرتم حصنا » أو مدينة » فطلبوا منكم أن تنزلوهم على 
حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله » فإنكم لا تدرون ما يحكم 
الله فيهم .. »© . 

وجه الدلالة : أن هذا يدل على أن لله تعالى حكماً فى الحادثة » 
وأن هذا الحكم ليس هو ما يؤدي إليه الاجتهاد قطعاً ويقيناً . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضاً - : إنه نهى عن ذلك ؛ مخافة أن يحكموا 
فينزل الله - تعالى - حكماً غير ذلك الذي حكموا به . 

جوابه : 

أن هذا الكلام من المعترض يدل على أن لله حكماً قد يدركه 
المجتهد » وقد يخطتئه . 
لجاز لكل واحد من المجتهدين فى القبلة أن يقتدي كل واحد منهما 
بصاحبه 0 لأن صلاة كل واحد صحيحة ٠»‏ فما المانع من الاقتداء بمن 
صلاته صحيحة ؟ 


دهه"؟ - 


أحدهما : إنه طاهر » وقال الآخر : إنه نجس ٠.‏ فإنه يجوز على 
مذهب المصوبة اقتداء كل واحد منهما بالآخر » ولكن هذا لا يجوز؛ 
لاتفاق الأمة على فساد هذا الاقتداء » فدل على أن الحق واحد . 

الدليل السابع أن الأمة مجمعة على جواز المناظرة بين المجتهدين ؛ 
لا فى ذلك من الفوائد الكثيرة 3 ولو كان كل واحد من المتناظرين 
مصيباً فيما ذهب إليه لم يكن للمناظرة معنى ولا فائدة » وذلك لأن 

ووجدت المناظرة إما لأجل معرفة أن ما صار إليه خصمه صواب» ش 
أو لرده عنه . 

فإن كان الأول ففيه تحصيل الحاصل ٠»‏ وإن كان الثانى فقصد كل 
واحد لرد صاحبه عما هو عليه مع اعتقاده أنه صواب يكون حراماً . 
- تعالى - لا يكون واحداً معيئاً ٠‏ بل هو تابع لظن المجتهد . 
فحكم الله - تعالى - فى حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده » 

وهو مذهب أبى بكر الباقلانى 3 والغزالي 2 وبعض المتكلمين 2 
وك المعتزلة 2 ومنهم أبو الهذيل 62 وأبو علي 62 وابنه . 

الدليل الأول : قوله تعالى : « ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصولها فبإذن الله © . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر أن القطع والترك بأمر الله تعالى 
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جوابه : 
هذا من باب الواجب المخير ؛ حيث خير الله تعالى عباده بين قطع 
النخل وعدمه ٠»‏ والعلماء لم يمنعوا أن يرد الحكم من الله تعالى 
بالتخيير في الأشياء » كما ورد التخيير بين خصال كفارة اليمين . 
وإنما منعوا أن يكون الحكم من المجتهد وضده من مجتهد آخر » 
كلاهما يكونان على صواب . 
الدليل الثاني : ما روي عن النبي مَك : « أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم 0 
وجه الدلالة : إن هذا الحديث يدل على أن كل واحد منهم على 
صواب في اجتهاده . 
جوابه : 
إن الحديث يحتمل عدة احتماللات هي كما يلي : 
الأول : أن المراد به أن العامي يقلد من أراد منهم . 
الثاني : أن المراد به أن أيهم اقتديتم واهتديتم في روايته - عني - 
: عن النبي َكل 5 
الثالث : أن المراد به أن قول الواحد منهم حَجَة إذا انفرد . 
وإذا تظرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال . 
اعتراض : 
قال قائل - معترضا - : إذا ثبت أن العامي يقلد من شاء دل على 
أن الحق ليس في واحد » بل كل منهم على الحق . 
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جوابه : 
نحن جوزنا تقليد من شاء » ولم نشترط عليه تقليد من معه الحق؛ 
لأنه لا طريق له إلى ذلك بأن يأخذ الحكم . 
دل على أن كل مجتهد مصيب . 
جوابه : 
أن الحكم المجتهد فيه لا يوجد عليه دليل مقطوع به » وإلا فلو كان 
مع أحدهما دليل مقطوع به : لحاز أن يقال للمقلد : من أفتاك خلاف 
هذا فلا تقبله . 
وأجمع العلماء - أيضاً - على أن المجتهد إذا أخطأ » فلا إثم على 
المقلد له » وهو مصيب في تقليده ٠‏ فلهذا لم يمنع . 
الدليل الرابع : قياس اختلاف الفقهاء على اختلاف القراء » فكما 
أن كل من قرأ بحرف نقول : إنه مصيب ٠‏ والقارئ بحرف آخر 
نقول: إنه مصيب أيضاً » فكذلك هنا . 
جوابه 1 
أن اختلاف القراء يرجع إلى نقل متواتر ٠‏ وإعلام الشرع بأن 
القرآن نزل على سبعة أحرف . ولا تناقض فى ذلك » ولهذا كل 
واحد من القراء له أن يقرأ بحرفه » وحرف غيره فى حالة واحدة 5 
بخلاف مساألتنا التي نحن فيها . فإنه ليس لمجتهد أن يفتى بشىء 
وضده في حالة واحدة ؛ لما فى ذلك من التناقض . 
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الدليل الخامس : أنه لو أداه اجتهاده فى وقت إلى جواز شيء 2 
ثم أداه اجتهاده فى وقت آخر إلى تحريم ذلك الشيء : فلو قلنا بأن 
الحق واحد للزم من ذلك : أنه لا يجوز له أن يحكم بالثاني - وهو 
التحريم - ؛ لأن عنده أن ذلك خطأ ؛ حيث إنه حكم بالأول . 

جوابه : 

إنه ثبت عنده أنه خطأ ظنآ لا علماً » وفى هذه الحال قد بان له أنه 
صواب أيضاً بالظن 2( وأن الأول خطأ 3 فحكم في كل حال بما أداه 
إليه اجتهاده أنه الحق . وصار كالحكم في مسألتين . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث ترتب على ذلك اختلاف في بعض 
الفروع الفقهية » ومنها : إذا صلى خلف من توضاً تاركاً للنية » أو 
الترتيب »؛ أو أي شىء مما اختلف فيه : فإنه تجب الإعادة على من 
يرى وجوب النية في الوضوء ٠‏ أو الترتيب فيه بناء على المذهب 
الأول . 
أما بناء على المذهب الثانى 2 فإن الإعادة لا تجب على من يرى 

وجوب النية والترتيب في الوضوء ؛ لآن كل مجتهد مصيب . 
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المبحث الحادي عشر 


هل كل مجتهد مصيب في أصول الدين 
أو المصيب واحد ؟ 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن المصيب واحد في أصول الدين . 

وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف . وهو الحق ؛ 
لأن كل قولين لا يجوز ورود الشرع بصحة كل واحد منهما : لم 
يجز أن يكونا صوابين كقول المسلمين بالتوحيد » وقول غيرهم بالتثنية 
وقول النصارى بالتثليث . 

المذهب الثاني : أن كل مجتهد مصيب . 

وهو ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري ؛ حيث حكي عنه 
قوله : « إن المجتهدين في الأصول من أهل القبلة جميعهم مصيبون 
مع اختلافهم » » وحكي أيضاً عن الجاحظ . 

دليل هذا المذلهب : 

قياس الأصول على الفروع ٠»‏ فإذا جاز أن يكون كل مجتهد مصيباً 
في الفروع جاز مثله في الأصول . ولا فرق . 

جوايه :2 

يجاب عنه بجوابين : | 

الجواب الأول : أن الأصل المقاس عليه لا نسلمه ؛ حيث إنه 
ليس كل مجتهد مصيباً في الفروع » بل المصيب واحد كما قلنا ذلك. 
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الجواب الثاني : على فرض تسليم الأصل المقاس عليه » فإن هذا 
القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » ووجه الفرق : أن الفرع ليبس 
عليها أدلة قطعية » ويجوز أن يرد الشرع بحكمين متضادين فيها في 
حق شخصين كالصلاة تحرم على الحائض . وتجب على الطاهر . 
فلذلك جاز القول فيها : إن كل مجتهد مصيب ٠»‏ بخلاف الأصول » 
حيث إن عليها أدلة قاطعة » ولا يجوز أن يرد الشرع بحكمين 
متضادين فيها » ولذلك لم يجز الحكم فيها ويقال : إن كل مجتهد 

تنبيه : هذه المسألة تخص العقيدة » ولا صلة لها بأصول الفقه » 
وإنما ذكرتها هنا لأنها لها صلة بالمسألة السابقة . 


دا 


إذا تعار قن عند التحهد لان وعز 
عن الترجيح ونحير فماذا يفعل ؟ 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن عليه التوقف إلى أن يعلم أن أحدهما أرجح من 
الآخر بأي أمارة ( فإن لم يعلم فإنه يسقطهما ( ويعمل بالبراءة 
الأصلية » ولا يجوز التخيير بينهما » ولا العمل بأحدهما . 
وهو مذهب أكثر الحنفية 34 وأكثر الشافعية 2 والحنابلة 4 وهو الحق 
عندي ؛ للأدلة التالية : 
الدليل الأول : أن تخيير المجتهد فى الأخذ بأحد الدليلين 
المتعارضين عنده يؤدي إلى باطل ٠‏ وما يؤدي إلى باطل فهو باطل ؛ 
وذلك لأن التخيير يلزم منه الجمع بين النقيضين ؛ لأن التخيير هو 
تساوي الطرفين . وهو الإباحة . والمباح نقيض المحرم » فإذا تعارض 
دليل مبيح مع دليل محرم . فخيرنا المجتهد بين كونه محرماً يأثم 
بفعله ٠‏ وبين كونه مباحاً لا إثم على فاعله : كان ذلك جمعاً بين 
هذين المتناقضين 2١‏ والجمع بينهما باطل . 
الدليل الثاني : أنه لو تعارض دليلان عند المجتهد . أحدهما 
يقضي بإيجاب الحكم ٠‏ والآخر يقضي بإباحته ٠‏ ثم ذهب المجتهد 
إلى المذهب الثاني - وهو : تخيير المجتهد بينهما - فقد تضمن هذا 
والتحكم باطل بالاتفاق . 
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المذهب الثاني : أنه إذا تعارض دليلان عند المجتهد » ولم يترجح 
أحدهما على الآخر عنده » فإنه يتخير بينهما » فإن شاء أخذ بهذا 
الدليل » وإن شاء أخذ بالدليل الآخر » ولا يرجح أحدهما على 
الآخر » ولا يجوز له التوقف . 

وهو مذهب بعض الحنفية كالجرجاني ٠‏ والجصاص ٠‏ وبعض 
المعتزلة كأبي علي وابنه » وبعض المالكية كأبي بكر الباقلاني . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن أمام المجتهد احتمالات خمسة باطلة إلا واحد ء 
وهي كما يلي : 

الاحتمال الأول : إما أن يعمل المجتهد بالدليلين معاً ؛ المثبت 
والنافيى » وهذا محال ؛ لأنه جمع بين متناقضين . 

الاحتمال الثانى : وإما أن يسقط المجتهد الدليلين معاً » فلا يعمل 
بهما وهو باطل ؛ الأنه يؤدئ :إل تعظيل دليلين قد كفان: 

الاحتمال الثالث : وإما أن يتوقف فلا يعمل بهما معاً حتى يرد ما 
يرجح أحدهما . وهو باطل ؛ لأن التوقف إلى غير غاية فيه تعطيل 
لدليلين قد ثبتا » ويمكن أن يكون الحكم في المسألة لا يقبل التأخير 
بأي حال . 

الاحتمال الرابع : وإما أن يرجح أحدهما فيعمل به » دون الآخرء 
وهو باطل ؛ لأنه تحكم . أي : هو تعيين بلا دليل » وليس أحدهما 
بأولى من الآخر . 

الاحتمال الخامس : وإما أن يتخير بينهما ٠»‏ فيختار ما شاء منهما 
فيأخذه فيعمل به على طريقة الإباحة » وهذا هو الصحيح ؛ وذلك 


و 


لكون كل واحد منهما في قوة الآخر ٠»‏ وليس أحدهما بأولى من 
الآخر ٠.‏ وهو مذهينا . 

جوابه : 

لا نسلم صحة الاحتمال الخامس ؛ لا ذكرناه من الدليلين السابقين 
على أن التخيير باطل . 

بل المسلم هو الاحتمال الثالث وهو : التوقف - وهو مذهبنا - 
وليس فيه تعطيلاً للدليلين » حيث إنا لا نقصد به التوقف المطلق » 
بل نقصد أن يتوقف إلى أن يعلم أن أحدهما أرجح من الآخر ء فإن 
لم يعلم فإنه يسقطهما ء ويعدل إلى دليل آخر كالبراءة الأصلية ؛ 
قياساً على القاضي إذا تعارضت عنده بيئتان : 

ومعروف أنه لا توجد أية حادثة إلا ويوجد لها دليل يدلنا على 
الحكم فيها ؛ لأن الله تعالى قد كلفنا بأن نوجد أحكاما شرعية لكل 
الحوادث المتجددة . ولا سبيل لإيجاد هذه الأحكام إلا بدليل شرعي » 
فلو لم يجعل دليلآً لذلك : كان هذا تكليفاً بما لا يطاق . 

والتوقف واقع في الشريعة فى صور ٠»‏ ومنها : 

١‏ - أن المجتهد إذا سأله بعض المستفتين عن حكم مسألة لم يجد 
لها دليلاً يعتمد عليه من نقل » أو عقل ٠»‏ فإنه حينئذ يتوقف . 

؟* - أنه إذا حدثت حادثة للعامي ٠.‏ فلم يجد مجتهداً يفتيه بها 
بحكم . فليس أمامه إلا التوقف ؛ لأنه لا يعرف الأدلة حتى يجتهد 

الدليل الثاني : قياس المجتهد على العامى ؛ حيث إن العامى إذا 
كت ل عاد 0 نكال سكين كو سكي (نانتاو نان شكيا 


عياب 


الحواز 3 وسأل مجتهداً آخر فأفتاه بأن حكمها التحريم : فإن العامي 
يختار أيهما شاء إما حكم الجواز » أو التحريم » ولا حرج عليه في 
ذلك » فكذلك المجتهد إذا تعارض عنذه دليلان يختار أيهما شاء ولا 
فرق بجامع : أن كلا منهما يتخير » فالعامي يتخير بين حكمين ٠‏ 
والمجتهد يتخير بين دليلين . 

جوايه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أنا لا نسلم الحكم في الأصل المقاس عليه وهو 
العامى 0 حيث إن العلماء اختلفوا فى العامى إذا أفتاه مجتهدان قل 
اختلفا فى الحكم على أقوال : 

فقيل : إن العامي يتخير بين فتوى هذا » وفتوى ذاك » وهو رأي 
اكز العلماة : 

وقيل : إن العامى ينظر في أعيان المجتهدين » فيقبل قول أدينهماء 
وأعلمهما » وهو مذهب كثير من الحنابلة » وبعض الشافعية . 

وقيل : إن العامى يأخذ بالأئقل والأغلظ من قولى المجتهدين ؟؛ 
احتياطاً . 

وقيل : إن العامى يأخذ بالأسهل والأخف من قوليهما ؛ لأن 
الشريعة جاءت باليسر . 

وقيل : إن العامى يأخذ بالأرجح دليلاً فى اعتقاده . 

وقيل إنةاقق أن سال عجتهدا ثالنا. : 

إذن الحكم في الأصل مختلف فيه » فلا يجوز لكم أن تقيسوا على 
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الجواب الثاني : سلمنا أن الأصل المقاس عليه قد اتفق على حكمه 
وهو : أن العامى يتخير بين الحكمين ». فإن هذا القياس فاسد ؛ لأنه 
قياس مع الفارق » ووجه الفرق : 

أن العامي ليس أهلاً للنظر في الأدلة » ولم يتعبّده الشارع باتباع 


موجب ظنه . 
وكذلك فإن العامي لا يكلف بأن يرجح بين حكمى المجتهدين فى 
حادثته . 


أما الجدهد كإنة يتخلفت عيه يع ذلك ؛ فإنه أهل للنظر في الأدلة» 
وقد تعبده الله باتباع موجب ظنه . وهو مكلف بترجيح أحد الدليلين 


إذا تعارضا . 
فأما إذا تعارض دليلان » ولم يجد مرجحا لأحدهما على الآخرء 
فإنه لم يغلب على ظنه ترجيح أحد الدليلين على الآخر ؛ لأنه لا ظن 


الدليل الثالث : أن التخيير بين الحكمين في الشرع قد وقع في 


صور » ومنها : 
١‏ - التخيير بين خصال كفارة اليمين بين الإعتاق » أو الإطعام » 
أو الكسوة . 


. فإنه يخير بأن يستقبل أي جدار أراد‎ ٠ أن من دخل الكعبة‎ - ١ 
ووقوع التخيير في الشرع دليل على أن التخيير بين الدليلين بالنسبة‎ 
. للمجتهد ليس ببعيد ولا بمستنكر‎ 
: جوابه‎ 
» أنا لا ننكر أن التخيير قد ورد في الشرع كما ذكرتم من الأمثلة‎ 


- 


وهذا التخيير ليس فيه جمع بين نقيضين » فلم يمتنع عقلاً » فجاز 

لكن اللي نتكره هو التخيير الذي يؤذئ إل الجمع بين النقيضين 
مثل . أن يتخير بين الواجب 3 وغير الواجب 3 والحرام 3 والمباح 3 
فهذا لم يرد به الشرع » ويمتنع عقلاً ؛ لأنه محال . 

بيان نوع الخلاف : 

الخللاف هنا معنوي ٠»‏ وهو واضح 0 حيث إنه يجوز الاستدلال 
بالبراءة الأصلية على حكم حادثة قد ورد فيها دليلان متعارضان » 
وهذا بناء على المذهب الأول 8 

أما بناء على المذهب الثانى : فإنه لا يجوز الاستدلال بالبراءة 
الأصلية عند تعارض الدليلين » بل يختار أحد الدليلين ويعمل به . 
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المبحث الثالث عشر 
هل يجوز للمجتهد أن يقول فى الحادثة الواحدة 
قولين متضادين فى وقت واحد ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه لا يجور ذلك » فلا يجوز له أن يقول فى 
الحادثة الواحدة قولين متضادين كالتحريم والإباحة في وقت واحد .' 

وهو مذقت جمهوز العلماء © وشو :انلق + للأدلة التالية + 

الدليل الأول : أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد تكلموا في 
فروع فقهية كثيرة - كما سبق في باب القياس - ولم يحك ويرو عن 
أحد منهم أنه قال في مسألة واحدة قولين متضادين في وقت واحد » 
مع أنه روي لنا آلاف من الآثار عنهم » وهذا يدل على عدم جوازه. 

الدليل الثاني : أن قول المجتهد في مسألة واحدة قولين متضادين 
في وقت واحد لا يخلو من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : إما أن يكونا صحيحين . 

الحالة الثانية : إما أن يكونا فاسدين . 

الحالة الثالثة : إما أن يكون أحد القولين صحيحاً . والقول الآخر 
فاسداً . 

أما الحالة الأولى - وهي : كونهما صحيحين - فلا تصح ؛ لأن 
الشىء لا يجوز أن يكون حلالاً حراماً » ولا نفياً ولا إثباتاً ؟ حيث 
الما مدان ؤلة مكن سباع الصلاين. : 


3 


أما الحالة الثانية - وهي : كونهما فاسدين - فلا تصح - أيضاً -؛ 
لأن القولين إذا كانا فاسدين » فإن القول بهما يكون حراهاً . 

أما الحالة الثالئة - وهى : كون أحدهما صحيحا والآخر فاسداً - 
فلا تصح - أيضا - ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون عاماً بفساد القول 
الفاسد » وإما أن يكون غير عالم بذلك . 

أما الأول - وهو : كون المجتهد عالم بفساد الفاسد - فهذا لا 
يصح ولا يمكن ؛ لأنه يبعد أن يقول مجتهد بقول فاسد يحرم على 
الأمة العمل به » فهذا تلبيس وتدليس لا يمكن أن يقوله مجتهد من 

وأما الثاني - وهو : كونه غير عالم بفساد الفاسد - فهذا قد اشتبه 
عليه الفاسد من غير الفاسد » ومثل هذا لا يكون مجتهداً فى المسألة؛ 
عيف ل لجل تك فلك اناك قله شان مه شري » فخرج 
-بهذا - عن المجتهدين . 

وإذا ثبت بطلان الحالات الثلاث فإنه يبطل قول المجتهد في حادثة 
واحدة بقولين في وقت واحد . 

المذهب الثانى : أنه يجوز أن يقول المجتهد في المسألة الواحدة 
قولين قتصادين :فى وفت واحد . ١‏ 

وهو محكي عن الشافعي » وبعض العلماء . 

دليل هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله كل : « إن وليتم أبا بكر وليتم ضعيفاً في 
بدنه قويآ في أمر الله تعالى » وإن وليتم عمر وليتم قويآ في بدنه قوياً 
فى أمر الله تعالى » . 


- 
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وجه الدلالة : أن هذين قولان » ولم ينص على أحدهما . 
جوابه : 
أن النبي يكلِ لم يقل : ولُوا فلانآ » وإنما قال : « إن وليتم فلاناً 
فهو كذا . وإن وليتم فلاناً فهو كذا » فهو يبين صفة كل واحد منهما. 
الدليل الثاني : أن عمر - رضي الله عنه - جعل الأمر شورى في 
ستة » ولم ينص على واحد منهم بعينه . 
جوابه : 
أن عمر - رضي الله عنه - لم يقل : إن الخليفة بعدي فلان ء 
وفلان » وإنما قال : لا أدري أحق بهذا الأمر من أحد هؤلاء الستة . 


ا 


المبحث الرابع عشر 
المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة » ولكن العلوم 
كلها حاصلة عنده » وعنله القدرة على الاجتهاد 
فهل يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين ؟ 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : لا يجوز له تقليد غيره مطلقاآً » أي : سواء مع 
ضيق الوقت ٠.‏ أو سعته ٠»‏ لا فيما يخصه ٠‏ ولا فيما يفتى به » 
وسواء كان المجتهد الآخر مثله في العلم » أو أقوى منه . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لما يلى من الأدلة : 
إصابته الحكم الشرعي » بل يجوز خطأوه » وتلبيسه لا يمكن أن يثبت 
إلا بنص أو قياس على منصوص » ولا يوجد هنا نص ٠»‏ ولا قياس ؛ 
لأن المنصوص عليه هو : أن العامى يقلد المجتهد ؛ حيث إن المجتهد 
له أن يأخحذ بنظر نفسه » وللعامى أن يأخذ بقول المجتهد . بيان ذلك : 

أما المجتهد فإنما جاز له الحكم بظنه ؛ نظراً لعجزه عن العلم 
القطعى بالحكم ٠»‏ فالضرورة دعت إلى ذلك فى كل مسألة ليس فيها 
دليل قاطع . 

أما العامى فإنما جاز له تقليد غيره ؛ نظراً لعجزه عن تحصيل العلم 
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والمجتهد غير عاجز » فلا يكون في معنى العاجز ٠‏ فيجب عليه أن 
يطلب الحق بنفسه » ولا يساوى بالعامي . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : 8 فاعتبروا يا أولي الأبصار »* . 
وجه الدلالة : أن المجتهد من أولي الأبصار الذين أمرهم الله 
تعالى بالاعتبار والاجتهاد » فلو جاز له تقليد غيره : لكان تاركا ما 
وجب عليه ٠‏ وترك الواجب حرام » فكان تقليده لمجتهد آخر حراماً. 
الدليل الثالث - وهو : خاص للاستدلال على أن المجتهد لا يقلد 
الآخر وإن كان مثله في العلم أو أقوى منه - : أن الواجب على 
المجتهد أن ينظر في المسألة : 

ست 
غلب على ظن المجتهد الأقوى فحسن . 

زه كلب علج نان لين القن عرجا عو مكل علد ننلك 
المجتهد الأقوى علماً . فماذا ينفع كونه أقوى علماً .» وقد صار ما 
غلب على ظنه مزيفاً وباطلاً عند المجتهد الأقل علمآ » والخطأ جائز 
على الأعلم ٠‏ وظن المجتهد الأقل علمآ أقوى في نفسه من ظن غيره» 
وإن كان أعلم منه ٠‏ وللمجتهد الأقل علمآ أن يأخذ بظن نفسه اتفاقاء 
ولا يلزمه تقليد غيره وإن كان أعلم منه . 

ويؤيد ذلك : أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد سوغوا 
الخلاف لصغار الصحابة كابن عباس ٠‏ وابن عمر ٠»‏ وابن الزبير » 
وزيد ٠‏ وغيرهم من أحداث الصحابة ؛ حيث كانوا يخالفون كبار 
الصحابة كأبي بكر » وعمر . وعلي » وغيرهم . 

اعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضاً - : إن بعض الصحابة : مثل طلحة بن عبيد 


ا 


اللّه 4 والزسين ب العوام 3 وسعد بن أبي وقاص » وعبدك الرحمن بن 
ظهور الخللاف في عذة مسائل كمسألة : الحد والأخوة 2 والعول 2 
الصحابة الآخرين » وقلدوهم في ذلك . 

جوابه : 

أن ما ذكرتم من الصحابة - رضي الله عنهم - وما ماثلهم كانوا لا 
يفتون ولا ينظرون في الأحكام ؛ لأنهم اكتفوا بغيرهم من الصحابة ٠‏ 
أما علمهم فى حق أنفسهم فلم يكن إلا بما سمعوه من النبي وَكةٌ من 
الكتاب والبينة 2 وعرفوه فإن وقعت واقعة لم يعرفوا دليلها 
شاوروا غيرهم ؛ ليعرفوا الدليل » لا لأجل التقليد . 

وهو مذهب سفيان الثوري 4 وإسحاق بن راهويه 43 وهو رواية 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : # فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون * . 

وجه الدلالة : أن الله قد أمر بالسؤال » وأدنى درجاته جواز اتباع 
المسؤول ٠»‏ واعتقاد قوله ٠»‏ وليس المراد به من لم يعلم شيئاً أصلاً » 
بل المراد به من لم يعلم تلك المسألة » وسواء كان عامياً أو لم يجتهد 
فيها وإن كانت له أهلية الاجتهاد » فكان هذا داخلاً تحت عموم 
الآية. 


ا 


جوابه : 
لا نسلم عموم الآية » بل هي خاصة بسؤال من ليس من أهل 
العلم وهو العامى ٠‏ فيكون المراد منها : أمر العوام بسؤال العلماء ؛ 
.لأنه ينبغي أن يتميز السائل عن المسؤول » فمن هو من أهل العلم 
مسؤول . وليس بسائل » وكون حكم هذه المسألة غير حاضر في 
ذهن المجتهد حال سؤال المستفتي عنه لا يخرجه عن كونه عالماً ؟ لأنه 
متمكن من معرفة ذلك من غير أن يتعلم من غيره . 
وعلى هذا : لا يكون داخلاً تحت هذه الآية ؛ لأن الآية لا دلالة 
لها على أمر أهل العلم بسؤال أهل العلم » فإنه ليس المسؤول أولى 
بذلك السائل . 
الدليل الثاني : قوله تعالى : # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم » . 
وجه الدلالة : أن المراد بأولى الأمر : العلماء » أي : أمر غير 
العالم بحكم المسألة بطاعة العالم » وأدنى درجاته جواز اتباعه فيما 
هو مذهبه » وهو عام . 
جوابه : 
أنه اختلف في المراد ب « أولي الأمر » هنا على قولين : 
القول الأول : إن المراد بهم الولاة » وعلى هذا فإن طاعتهم واجبة 
على الجميع » ولا يجب على المجتهد اتباع وطاعة مجتهد آخر . 
القول الثاني : أن المراد بهم : العلماء » وعلى هذا : فإن طاعتهم 
واجبة على العوام » فلا تصلح الآية للاستدلال بها على ما زعمتم . 
الدليل الثالث : أن المجتهد لا يقدر إلا على تحصيل ظن بالحكم » 
وظن غيره من المجتهدين مثل ظنه » فما المانع من اتباع ظن غيره ؟! 
إذ لا فرق . 
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جوابه : 
أنه إذا حصل ظن المجتهد في مسألة لا يجوز له أن يتبع ظن غيره» 
فكان ظنه أصلاً » وظن غيره بدلاً منه » ولا يجوز العدول الأخذ 
بالبدل مع القدرة على إيجاد المبدل كما في سائر الأبدال والمبدلات . 
المذهب الثالث : أنه يجوز أن يقلد المجتهد مجتهداً آخر أعلم منه 
إذا تعذر عليه الاجتهاد . 
وهو مذهب ابن سريج . 
المذهب الرابع : يجوز أن يقلد المجتهد الواحد من الصحابة إذا كان 
قد ترجح في نظره على غيره ممن خالفه . وإن استووا في نظره فإنه 
يتخير في تقليد من شاء منهم » ولا يجوز تقليد من عدى الصحابة . 
وهو مذهب أبي علي الجبائى» وحكي عن الشافعي أنه قال بذلك. 
المذهب الخامس : أنه يجوز للمجتهد أن يقلد الواحد من الصحابة 
والواحد من التابعين فقظط . دون من عداهم . 
المذهب السادس : أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر فيما 
يخصه » دون ما يفتي به . 
المذهب السابع : أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر مطلقاً إذا 
خشي أن يفوت الوقت لو اشتغل بالاجتهاد . 
جواب عن تلك المذاهب : 
يقال في ذلك : إن صاحب كل مذهب قد قيد مذهبه بما سبق » 
ولم يذكر دليلاً على هذا التقييد » لذلك لا يلتفت إلى ذلك ويبقي 
الأصل وهو : إطلاق عدم الجواز . 
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الملبحث الخامس عشر 
إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلّة قد ذكرها 
ووجدنا تلك العلة في مسائل أخرى فما الحكم ؟ 


أقَوكَ : إذا نص المجتهد في مسألة على حكم ٠‏ وعلل بعلّة توجد 
في مسائل آخر - سوى المنصوص عليها - : فإن مذهبه في تلك 
المسائل هو مذهبه في المسألة المعللة » سواء قلنا بتخصيص العلّة أو لم 
نكل + يوذلك لان هذا اللجهد يعتيد آنا" الحكم تارم للعلة » أي : 
يوجد الحكم حيث وجدت العلة ٠»‏ فمثلاً هو : اعتقد أن وجوب النية 
لعلّة هي : « الطهارة عن الحدث » . فكل ما وجدت هذه العلَّة فيه: 
يجب أن يكون الحكم موجوداً فيه م وهو : وجوب النية » فالوضوء 
ا 
يجب أن يوجد الحكم ٠.‏ وهو : وجوب النية » وهكذا . 

هذا إذا لم نقل بتخصيص العلّة . 

وإن قلنا بتخصيص العلّة: فإن تخصيص العلَّة إذا قام على تخصيصها 
دليل فإنا نأخذ به » وإن لم يقم : فهي تبقى على عمومها كلفظ 
العموم يدل على الشمول ما لم يخصه دليل . 


1 


المبحث السادس عشر 
إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة » ولم يذكر 
علّة ذلك الحكم » ووجدنا مسألة أخرى تشبهها شبهاً 
يجوز أن يخفى على بعض المجتهدين فإنه لا يجوز 
أن نجعل ذلك الحكم مذهبه في المسألة الأخرى 


أي : لا يجوز أن يحكم بحكم تلك المسألة المخصوص عليه » 
ويجعل في المسألة الأخرى المشابهة . 

دل على ذلك دليلان : 

الدليل الأول : أن تلك المسألة المشابهة الأخرى لم يتناولها لفظ 
المجتهد في المسألة الأولى . ولا أشار إليها لا من قريب ٠»‏ ولا من 
بعد > اوم تقطن على بال ذلك للجتهد +«ومكن لى خبطرت على 
باله » أو عرضت عليه لصار فيها إلى حكم آخر غير حكم المسألة 
التي نص على حكمها . 

الدليل الثاني : أن الحكم الذي أثبته المجتهد في المسألة الأولى لو 
أثبتناه في مسألة أخرى تشبهها : للزم من ذلك : إثبات مذهب 
اللسهة بالعياين :يسا اغعلة متبط + ,رهد 0 رجور في كلدم 
المكلفين» بخلاف كلام الشارع » فإنه يجوز كما سبق . 

الاعتراض على ذلك : 

قال قائل - معترضاً - : إن الشارع يجوز القياس على كلامه وإن 


ال 


كانت الله ممضييلة ١‏ فكدلك: النعين يون القنان على كلام 
ولا فرق . 
جوابه : 


إن هذا قياس فاسد ؛ لأنه قيا الفارق » ووجه اله 
ياس يامي. مع العان وو 


صاحب الشرع إذا حكم في مسألة 3 واستنبطنا علّة ذلك لمر 
فإنه قد تعبدنا أن نجري حكمها في أي صورة وجدت فيها تلك العلّة. 


أما المجتهد فإنه لم يدلنا على ذلك . ويجوز أن يوجد فرق فيقع 
الخطأ » وصاحب الشرع لا يجوز عليه ذلك » فافترقا 1 


رف 5 


المبحث السابع عشر 
إذا نص المجتهد في مسألة على حكم ونص على مسألة 
أخرى تشبهها على حكم آخر فهل يجوز نقل حكم 
إحداهما وجعله فى المسألة الأخرى أو لا ؟ 


لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول / أنه لا يجوز نقل حكم المسألة الأولى » وجعله فى 
الثانية » ولا يجوز العكس . 

وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : القياس على المسألة السابقة فى المبحث السادس 
غشر: يبان ذلك 

أنا قلنا - فى المبحث السادس - : إنه إذا نص المجتهد على حكم 
فى مسألة معينة » ولم يبين علته فيها لا يجوز أن يجعل ذلك الحكم 
مذهبه فى مسألة أخرى تشبهها قد سكت عن حكمها » فإذا كان هذا 
حكمها هو مذهبه في مسألة أخرى قد نص على حكم فيها مخالف 
للمسألة الأولى . 

الدليل الثانى : أن المذهب إنما يضاف إلى الإنسان إذا قاله ونص 
عليه » أو دل عليه بدلالة تجري مجرى نصه من تنبيه وغيره » فإذا 
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وقد توجد من المجتهد نوع دلالة على حكم المسألة الأخرى . 
لكن هو قد نص على خلاف تلك الدلالة » وإذا تعارضت الدلالة 
الصريح على الدلالة البعيدة . 

المذهب الثانى : أنه يجوز نقل حكم إحدى المجاليت وجعله فى 
الأخرى . 

وهو مذهب بعض | لحنفية » وبعض الشافعية . 

دليل هذا المذهب : 

أن المجتهد إذا نص في إحدى المسألتين على حكم » ونص في 
نظيرتها على غيره » وجب حمل إحداهما على الأخرى بدليل : أن 
الله تعالى لما نص فى كفارة القتل على الإيمان . وأطلق فى كفارة 
الظهار » قسنا إحداهما على الأخرى 2 وشرطنا الإيمان فيهما » 
كذلك يقال فى هذه المسألة . 

جوابه : 

هذا قياس المسألة التى نحن بصدد الكلام عنها على مسألة قد 
صرح بالحكم في إحدى المسألتين وسكت عن الأخرى ٠»‏ وهذا قياس 
فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق . 

بيان ذلك : أنه قد صرح في الكفارة فى إحدى المسألتين » وسكت 
فى الأخرى ٠.‏ فقسنا المسكوت على المنطوق . 

بخلاف مسألتنا ١‏ فإنه صرح فى كل واحدة من المسألتين بخلاف 
الأخرى ٠‏ فلا يجوز جعل حكم إحداهما على الأخرى > كما 


3 


ذكرنا ذلك في أن الشارع لما نص في صوم الظهار على التتابع » وفي 
صوم التمتع على التفريق لم نلحق إحداهما بالأخرى . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إنه بناء على المذهب الأول لا يجوز أن 
يكون للمجتهد في كل مسألة منهما قولان » ولا يكون هذا طريقاً 
لمعرفة مذهب المجتهد . 

أما بناء على المذهب الثانى فإنه يجوز أن يكون للمجتهد في كل 
نمالة منيها قو لك + تزكرن هزاعطريةا اخرفة انهه امهف , 
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الملبحث الثامن عشر 
إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدة 
روايتان مختلفتان وصح هذا النقل عنه 


ففيه التفصيل الآتى : 

أولاً : أنه لا يجوز أن يقول كل واحدة منهما في وقت واحد وفي 
حالة واحدة كما بينا ذلك في المبحث الثالث عشر . 

ثانياً : إذا قال المجتهد هذين الحكمين المختلفين - فى تلك المسألة 
في حالتين قلا يخلو إما أن لا نعلم الرواية الأخيرة أو لا نعلم : 

فإن لم نعلم الرواية الأخيرة من هذا المجتهد ٠»‏ بحيث جهلنا تقدم 
إحداهما على الأخرى . فإنا ننظر فى هاتين الروايتين : فإن كانت 
اهما اكه مقا لجر ايو :ذلك اليه رتنا مايا مزلي 
له » وتكون الأخرى مشكوكاً فيها ٠‏ ولا يعمل بالشك . 

وإن علمنا الرواية الأخيرة : فقد اختلف العلماء فى ذلك على 
مذهبين : ْ 

المذهب الأول : أن الرواية الأخيرة عن هذا المجتهد هى مذهبه فى 
المسألة » وتكون الرواية الأولى قد رجع عنها » فلا تضاف إليه . ' 

وهو مذهب جمهور العلماء . وهو الحق ؛ لأن الرواية الأولى 
كالمنسوخ ٠‏ والرواية الثانية كالناسخ ٠‏ فكما أن الصحابة يتركون 
الحكم المنسوخ إذا جاء بعده ما ينسخه ويعملوا بالناسخ ٠.‏ فكذلك هنا 
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فالروايتان حكمان مختلفان وردا من مجتهد واحد فى مسألة واحدة 
فهما قولان متضادان ٠»‏ فالثانى منهما ترك للأول كالنصين الواردين من 
فالحو الشري.: ْ 

فيفهم من نصه الأخير أنه رجع عن رأيه الأول ؟؛ حيث إن المجتهد 
إذا أفتى شخصاً بجواز شيء » ثم عاد وأفتاه بتحريمه فالظاهر أنه 
رجع عن الأول ؛ لأن الحق عنده في واحد . 

المذهب الثاني : أن الرواية الأولى هي التي تكون مذهباً له إلا أن 
يصرح بالرجوع عنها . 

وهو مذهب بعض الشافعية » وبعض الحتابلة . 

دليل هذا المذهب : 

أن قول المجتهد فى الرواية الأولى كان بالاجتهاد » وقوله في 


الرواية الثانية كان بالاجتهاد » والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . 

ولهذا روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه لما جاءته مسألة فيها 
أم» وزوج ؛ وأخوة لأم » وأخوة أشقاء في عام لم يعط الأخوة 
الأشقاء شيئاً » فلما جاءت نفس المسألة بعد سنوات » أعط الأخوة 
الأشقاء فقيل له : إنك في عام كذا وكذا لم تشرك الأخوة الأشقاء » 
فقال : « فتلك على ما قضينا يومئذ » وهذه على ما نقضي الآن » » 
فلم يبطل عمر الاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني . ْ 

جوابه : 

أن المجتهد إذا حكم في حق غيره ونفذ الحكم » ثم حكم بحكم 
آخر بعد ذلك بنفس المسألة » فإنه لا يجوز له الرجوع إلى هذا الغير 
ويبطل حكمه فيه ؛ لأن نقض الاجتهاد بالاجتهاد هنا يفضي إلى أن لا 
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يستفر حكم 3 وإلى وقوع الشغب بين الناس ( وعدم وثوقهم 
بالمجتهدين » ولهذا فإنه لا يسوغ للحاكم أن ينقض حكم من سبقه إذا 
خالفه . 

وهذا لا يدخل فى مساألتنا التى نحن بصددها ؟؛ حيث إن هذه 
المسألة تخص مذهب الإنسان إذا لم يتعلق به حق غيره » فإذا قال 
رأيً أولاً ثم عاد ٠‏ وقال رأيآ آخر : علمنا أنه تبين له الحق فرضيه » 
وترك الأول » وبناء على هذا فإنا ننسب إليه الثانى » فلا يبقى الأول 
مذهيا له:.. 

بيان نوع الخلاف : 

الخللاف معنوي كما هو ظاهر ٠‏ فأصحاب المذهب الأول نسبوأ 
إليه الرواية الثانية وجعلوها مذهباً له . والرواية اللأولى تكون باطلة 

أما أصحاب المزهب الثاني فإنهم نسبوا إليه الرواية الأولى 
وجعلوها مذهباً له » وتركوا الرواية الثانية . 

ويترتب على هذا.: اختلاف مذهب هذا المجتهد . 


وما الذي ننسب إليه من الروايتين ؟ 
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الفصل الثاني 


التقليد 


ويشتمل على المباحث التالية : 

المببحث الأول : تعريفه . 

المبحث الثاني : هل يجوز التقليد في أصول الدين ؟ 

المبحث الثالث : هل يجوز التقليد في الفروع ؟ 

المبحث الرابع: بيان طرق معرفة العامي للمجنهد حتى يستفتيه . 

المبحث الخامس : مجهول الحال هل يجوز تقليده ؟ 

المبحث السادس : إذا كان في البلد مجتهدان فأكثر فأيهم 

الذي يستفتيه العامي ؟ 

الملبحث السابع : إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثة , 
فحكم أحدهما بالحواز وحكم الآخر 
بالتحريم ؛» وأحدهما أفضل من الآخر فهل 
يعمل ببحكم الأفضل أو يتخير ؟ 

اللبحث الثامن : إذا استوى عند العامي المجتهدان اللذان قد 
أصدرا فتواهما في جميع الأحوال . 
ااا حي اح ام لاي 
أفتى به الآخر فأي الحكمين يأخذ به العامي؟ 
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الملبحث الأول 
تعريف التقليد 


أولاً : التقليد لغة هو : جعل الشيء في عنق الدابة وغيرها حال 
كونه محيطاً بهذا العنق » وهذا الشيء يسمى قلادة . 

فلفظ « قلد » - كما قال ابن فارس - : يدل على تعليق شيء 
على :شي :: 

ولا بد من كونه محيطأ بالعنق ؛ لأن الشيء إذا لم يكن محيطأً 
بالعنق لا يسمى قلادة فى عرف اللغة . 

ثم بعد ذلك استعمل - استعارة - في تفويض الأمر إلى الشخص 
واتباعه في كل ما يقول . 

ثانياً : التقليد اصطلاحاً هو : قبول مذهب الغير من غير حجة . 
شرح التعريف وبيان محترزاته : 

لفظ « قبول » جنس يشمل قبوله مع العمل به » وعدم العمل به » 
فالمراد به : اعتقاد ذلك » ولو لم يعمل به لفسق . 

ولفظ « مذهب » عام ما كان قولاً للمجتهد أو فعلاً له . 

ونسب المذهب إلى الغير حتى يخرج به ما كان معلوماً بالضرورة» 
ولا يختص به ذلك الغير إذا كان من أقواله وأفعاله التي ليس له فيها 
اجتهاد . فإنها لا تسمى مذهبه . 


30 5 : 0 ود عاو 5 , ع 
وأتي بلفظ « من غير حجة »© لبيان أنه يشترط في المقلد : أن لا 
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حكمه » فخرج بهذا : المجتهد الذي وافق اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر 
وعرف دليل ذلك المجتهد الآخر على حكمه ٠‏ فإنه لا يسمى تقليداً 
كما يقال : أخذ أحمد بمذهب أبى حنيفة فى هذه المسألة . أو أخذ 
الشافعى بمذهب مالك . 

وسبب قولنا هذا : أن المجتهد وإن كان آخذاً بقول الغير » لكنه 
بسبب معرفته لدليل المجتهد الآخر حق المعرفة ٠‏ وأخذه - حقيقة - 
بالدليل » لا يسمى مقلداً » فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجور . 

وبناء على هذا : فإن الرجوع إلى قول النبي كَلكِيْةٌ ٠‏ والرجوع إلى 
الإجماع لا يسمى تقليداً ؛ لأن كلاً من قول الرسول يليه والإجماع 

بخلاف فتوى المجتهد فإن قوله ليس بحجة فى نفسه » ولا يعتبر 
دليلاً على الحكم ؛ لأنه فتواه تحتاج إلى دليل يعتمد عليه . 
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المبحث الثانى 
هل يجوز التقليد في أصول الدين ؟ 


لقد اختلف فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن أصول الدين لا يجوز فيها التقليد . 
فلا يجوز التقليد فى الأحكام التى تخص أصول الدين وهي : 
المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد كمعرفة الله تعالى » ووحدانيته » 
وصحة الرسالة » ووجود الله تعالى » وما يجوز عليه » وما يجب 
له » وما يستحيل عليه . 
فيحرم التقليد في هذه الأمور عند أكثر العلماء » وقالوا : يجب 
على الكل معرفة ذلك بغير تقليد ؛ وهذا هو الحق ؛ لا يلي من 
الآدلة : 
الدليل الأول : أن العلماء أجمعوا على وجوب معرفة الله تعالى ) 
الدليل الثاني : قوله تعالى : # وقال الذين كفروا للذين آمنوا 
اتبعوا سبيلنا » ولنحمل خطاياكم . وما هم بحاملين من شيء إنهم 
وجه الدلالة : أن هؤلاء الكفار قد بيّنوا لهم أنهم سيحملون 
خطاياهم » فرد الله سبحانه عليهم قولهم . وكذبهم في ذلك . فدل 
على أنه لا يصح التقليد في أصول الدين . 
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الدليل الثالث : قياس أصول الدين على أركان الإسلام » فكما 
أنه لا يجوز التقليد في أركان الإسلام وهو وجوب الصلاة ء 
والزكاة» والحج . والصوم . فأصول الدين من الوحدانية » والنبوة 
أولى بعدم الجواز . 

المذهب الثاني أنه يجوز التقليد في أصول الدين . 

وهو محكي عن بعض الشافعية » وهو اختيار الحشوية . 

دليل هذا المذهب : 

أن المنع من التقليد في أصول الدين يؤدي إلى إضلال أكثر الناس» 
بيان ذلك : 

أن العامة - وهم أكثر الناس - لا يدركون الأدلة على الأسماء » 
والصفات ٠‏ ولا يعرفون كيفية ترتيبها » ولا الطريق الذي أخذ منه 
التوحيد والنبوات ٠.‏ ولا يمكن لهم ذلك » فإذا كانوا لا يعرفون 
الأدلة» ويمنعون من تقليد غيرهم في ذلك أفضى ذلك إلى إضلالهم» 
وهذا لا يجوز ٠.‏ فوجب القول بجواز التقليد لهم ٠»‏ كما جاز لهم 
التقليد في فروع الشريعة ولا فرق ٠»‏ والجامع : عدم معرفتهم لأدلة 
كل من اللأصول والفروع . 

جوابه : 

أن العامي عارف بتلك الدلائل الخاصة بإثبات وحدانية الله تعالى» 
والأسماء والصقات كالعلماء فى ذلك . وهو - أي العامى - وإن 
كان لأ يقلر على أن يكين هه بالالفاظ الكلامية + فإن ذلك لبشه 
فى معرفته ؛ لآن ذلك عجز عن العبارة » لا عن المعنى المحصل 
للسوركة ا للك 0 
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أن العامى يشارك العلماء فى معرفة الله تعالى » وطرق التوحيد 
والنبوات فنك ما يدركه 7 صنائع الله تعالى من السموات » 
والأرضين . والشمس ٠‏ والقمر ٠‏ والنجوم ٠»‏ وسيرها » وثبوت 
. الأرض على الماء مع أن البناء لا يثبت على الماء » وتنقل الإنسان في 
خلقه من النطفة إلى مراحل أخرى حتى وصل إلى إنسان سوي 
يصرف الأمور » وأن الشمس تطلع في موعدها » وتغرب في 
موعدها . وكذلك القمر » والنجوم دون تأخير أو تقديم » وأنه لو 
اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوا إنسانآ بشيء لم يكتبه الله له فلن 
يستطيعوا ذلك » وأنه لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يكتبه الله 
عليه » فلن يستطيعوا ذلك » وأن هذا قائم مستمر لا فرق بين إنسان 
وآخر . أو زمان وآخر ٠»‏ ويعلم أن كل ذلك قد جرى بانتظام » 
واتساق أحوال » ولو كان لله تعالى شريك فى ملكه » أو معه مدبر 
لفنيد هذا النظام » ووقع الاتعتلاف. + كما تشاهد ف كل شريكين ٠»‏ 
كل ذلك يعلمه العامى بحسه » ويدركه بمجرد اختلاطه بالآخرين ١‏ 
بل لا أبالغ إذا قلت : إن من العوام من يدرك ذلك ويؤمن به إيماناً 
قوياً أكثر من بعض من يسمى نفسه أنه متعلم . 

أما قياسكم أصول الدين على فروعه في ذلك فهو قياس مع 
الفارق ؛ لأن أدلة الفروع كثيرة ومتنوعة » وتحتاج إلى دقة في النظر » 
بخلاف أدلة أصول الدين فهى قليلة » وواضحة وأكثرها يؤخذ من 
الواقع لذلك لا ينقطع عمر الإنسان ومعاشه فيها . 

وأيضاً لا خطر ولا محذور في تقليد العامي للمجتهد في الفروع ؛ 
حيث إن الإثم محطوط عن المجتهد إذا أخطأ » وهذا بخلاف أصول 
الدين . 
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المبحث الثالث 
هل يجوز التقليد في الفروع ؟ 


في ذلك تفصيل : 
أولا : لقد أجمع العلماء على أن أركان الإسلام - 
الصوم» والصلاة ٠‏ والزكاة » والحج - لا يجوز فيها 0 ؛ 0 
تييكا بالتوائز وتقلته الأمة تخلفا عد سلف ان ؛ فمعرفة العامي فيها توافق 
معرفة العالم فيها ٠.‏ كما تتفق معرفة الجميع فيما يحصل بأخبار 
التواتر من البلدان كالهند » والصين . 
ثانياً : أما فروع الدين - غير ما سبق - كالبيوع ٠‏ والأنكحة » 
والعتاق ٠.‏ والحدود . والكفارات ٠‏ وبعض جزئيات وتفاصيل 
العبادات »؛ ونحو ذلك من الأحكام الفقهية فقد اختلف العلماء ف 
ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه يجوز للعامي ٠‏ أو طالب العلم الذي لم يبلغ 
درجة الاجتهاد أن يقلد المجتهد . والأخذ بفتواه . 
وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 
الدليل الأول : الإجماع على جواز ذلك قبل ولادة ذلك المخالف؛ 
حيث إن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم كانوا يسألون عن 
الأحكام فيفتون » وكان السائل يتبع المجتهد والمفتي فيما يقول » وكان 
العلماء يبادرون إلى الإجابة من غيّْر إشارة إلى ذكر الدليل » أو طريق 
الحكم . ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير من أحد » فكان إجماعا 
على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقاً . 
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الدليل الثاني : قوله تعالى : # ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم * . 

وجه الدلالة : أن هذا دل على أنه يرد الحكم إلى أهل الاستنباط 
وهم المجتهدون . 

الدليل الثالث : أنه لا خطر ولا محذور في تقليد العامي 
للمجتهد في الفروع ؟؛ لأن المجتهد لو أخطأ فلا إثم عليه » بل له 
أجر . إذن لا خطر على المقلد في هذا . 

أما في أمور العقائد » فإن المجتهد إذا أخطأ فعليه إثم » كما بينا 
هناك ٠»‏ لذلك جوزنا التقليد في الفروع » دون الأصول . 

الدليل الرابع : أن الإجماع قد انعقد أن العامي إذا نزلت به حادثة 
فإنه يلزمه فيها حكم شرعي ٠»‏ وهو بين أمرين لا ثالث لهما : 

الأمر الأول: إما أن يعرف حكم حادثته بنفسه بواسطة الاستدلال. 

الأمر الثاني : أو يعرف حكمها عن طريق التقليد . 

أما الأمر الأول فلا يمكن ؛ لأنه إذا أراد معرفة حكم حادثته بنفسه 
فإنه لا بد أن يبدأ بتعلم العلم » فيعرف الأدلة » وكيفية ترتيبها » 
والناسخ منها والمنسوخ . وأقوال العلماء في كل دليل » ومعرفة ما 
يعارض ذلك الدليل » وكيفية فك ذلك التعارض » وهذا كله إذا كان 
قابلاً للتعلم » وكذلك تعلم القياس وشروط كل ركن من أركانه » 
وهذه المعرفة لا يمكنه تحصيلها إلا فى زمان طويل » قد يذهب عمره 
وهو لم يصل إلى حكم شرعي لحادثته » وكثير من أهل الحديث 
يعرفون صحيح الأحاديث وسقيمها » ثم لا يمكنهم الاجتهاد . 

إذن لا يمكن للعامي أن يعرف حكم حادثته بنفسه بواسطة الاستدلال. 
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فلم يبق إلا أن يعرف حكمها عن طريق تقليده لغيره من المجتهدين. 
المذهب الثاني : أنه لا يجوز التقليد في الفروع ٠‏ بل يلزم العوام 
الاجتهاد والنظر في الدليل . 

وهو مذهب معتزلة بغداد » وبعض العلماء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أنه قد لا يثق العامي بالمجتهد الذي أفتاه بأن لم 
يخلص بالاجتهاد أو نحو ذلك . فيكون فعله مفسدة ٠‏ فيحتاج العامي 
أن يفهم دليل المجتهد ليزول شكه » ويكون واثقآ من الحكم الذي 
قاله له المجتهد . 

جوابه : 

يجاب عن. ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن المجتهد لو أخبر العامي بالدليل الذي اعتمد 
عليه » فإن هذا لا يفيد شيئاً ؛ لأن العامي لا يعرف وضعه وطريقه 
وكيفية الاستفادة منه - كما قلنا ذلك فيما سبق - . 

الجواب الثاني : أن هذا الدليل منتقض بخبر الواحد » فإن العالم 
لا يأمن أن يكون المخبر قد كذب عليه ٠»‏ فيكون بأخذه ما جاء في 
الخبر والاستدلال به فاعلاً للمفسدة » ولكنه يأخذ المجتهد ممن توفرت 
شروط الراوي فيه ما يرويه . ٠‏ 
الدليل الثاني : قياس الفروع على الأصول . فكما أنه لا يجوز 
للعامي التقليد في أصول الدين ٠‏ فكذلك لا يجوز في الفروع . 
جوابه : 

أن هذا القياس قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » ويفرق بينهما 
من وجهين : 
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الوجه الأول : أن طرق مسائل أصول الدين من التوحيد ء 
والنبوات عقلية يحتاج الإنسان فيها إلى تنبيه يسير » فلا ينقطع عمر 
الإنسان ومعاشه فيها . 

أما الفروع فنظراً إلى كثرة أدلته » وتنوعها » وتشعبها » وتجدد 
الاجتهاد فيها » وأنه لا يتم إلا بأمور شرعية لا يمكن ضبطها ومعرفتها 
إلا بطول بحث وسعة نظر واطلاع » وهذا يفضي إلى الانقطاع عن 
المعاش الذي به قوام الدنيا . 

الوجه الثاني : أن مسائل الفروع يطلب فيها ما يغلب على ظنه أنه 
الحق » وذلك يحصل للعامي بقول المفتي وهو المجتهد » كما يحصل 
للعالم بخبر الواحد عن الرسول كو . 

بخلاف مسائل اللأصول » فلا بد من الجزم فيها . 
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الملبحث الرابع 
بيان طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه 


أهل الاجتهاد 3 وأهل العدالة والتقوى 3 ولكن يرد سؤال وهو : 
الطريق الأول : انتصاب ذلك الشخص للفتيا بمشهد من أعيان 
العلماء » دون أن ينكروا عليه . 
بما يقول . دون منكر . 
الطريق الثالث : ما يظهر على ذلك الشخص المفتى من علامات 
وصفات الدين والتقوى ٠‏ والعدالة والورع : 
الطريق الرابع : أن يخبره عدل ثقة عنده بأن هذا عالم عدل . 
فإذا توفر واحد من هذه الطرق » فإنه يغلب على ظنه أن هذا هو 
الذي ينبغي أن يقلد . 
أما إذا غلب على ظنه أن هذا الشخص ليس من أهل الاجتهاد ‏ 
وأنه جاهل بأحكام الشريعة ٠‏ فلا يجوز له أن يقلده » أو يأخذ عنه 
إجماعاً . 
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المتوف الخامسن 
مجهول الحال هل يجوز تقليده ؟ 


إذا لم يعرف العامي عن شخص أي شيء » أي : لا يعرف عنه 
أنه عالم 3 ولا أنه جاهل فهل يجوز له تقليده 3 والأخذ عنه ؟ 
المذهب الأول 8 أن مجهول الحال لا يجوز تقليده ( ولا العمل 
بفتواه . 

وهو مذهب جمهور العلماء 3 وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : القياس على الرسول كَكدِْةِ ٠‏ وعلى الشاهد . 

كما أن الرسول لا يمكن أن تقبل الأمّة المبعوث إليهم قوله إلا بعد 
أن تعرف وتطلع على المعجزات التى يذكرها ؛ إذ لو قبلت الأمة كل 
من ادّعى النبوة بدون أدلة على ذلك لضاعت الحقيقة » ولكثر الذين 
ند وان النبوة كذباً وزوراً » وكما أن القاضى يجب أن يعرف حال 
يريد أن يقبل قوله » ويعمل به » والجامع : أن كلاً من الرسول » 
والشاهد ٠»‏ والراوي » والمجتهد : متبع فيما يقول ٠‏ ويترتب عليه 
أكان:: 
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الدليل الثاني : أنا لا نأمن أن يكون حال المسيؤول كحال السائل 
في العامية المانعة من قبول القول . بل قد يكون أجهل من السائل . 

واحتمال كونه أجهل من السائل قوي ؛ لأن الأصل عدم العلم 
والجهل ؛ حيث إن الغالب إنما هم العوام . 

فلذلك لا بد أن يسأل عنه » فإن كان عالماً قلّد » وإلا فلا . 

المذهب الثانى : أن مجهول الخال يجوز تقليده » واستفتاؤه » 

وهو لبعض العلماء : 

دليل هذا المذهب : 

أن من عادة العوام إذا دخلوا بلدة يريدون الاستفسار والسؤال عن 
حكم حادثة حدثت لهم ٠»‏ فإنهم لا يبحثون عن عدالة من يسألونه » 
ومن يستفتونه ٠‏ ولا يسألون عن علمه . وهل هو قد بلغ درجة 

جوايه : 

أنا لا نسلم أن عادة العوام تعتبر دليلاً من أدلة الشرع حتى تكون 
مثبتة لقاعدة من القواعد الأصولية » ولو جعلنا عادة العوام طريقاً 
لإثبات القواعد لانهدمت أكثر الشريعة . 

بيان نوع الخلاف : 


2 


المملحث السادس 
إذا كان في البلد مجتهدان فأكثر 
فأيهم الذي يستفتيه العامي ؟ 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن للعامي أن يسأل من شاء بمن غلب على ظنه أنه 
من أهل الاجتهاد » ويتخير » ولا يلزمه أن يسأل الأعلم والأفضل . 
وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لإجماع الصحابة ؛ 
عد م ا ع نعي لاي الماك وا 


المجتهدين 4 يعن ولك من + بعض النصوص الواردة فى ذلك كقوله 
عه : ا وو ء الراشدين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ » . وقوله : « ... وأقضاكم على ٠‏ وأفرضكم زيد » 


وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » » وكان فيهم العوام ٠»‏ ومن 
فرض ذلك : اتباع الفاضلين والأخذ بقولهم لا غير ٠‏ ومع ذلك لم 
ينقل عن أحد من الصحابة تكليف العوام الاجتهاد في أعيان 
المجتهدين » ولم ينكر أحد منهم اتباع المفضول ؛ وقبول قوله مع 
وجود الأفضل ٠»‏ فهذا يدل على أن العامي والمستفتي له أن يتخير بين 
الفاضل والمفضول . 

المذهب الثانى: أنه يلزم العامي أن يسأل الفاضل» ويترك المفضول, 
أي : أن العامي لا يتخير بين المجتهدين حتى يأخذ من شاء منهمء بل 
يلزمه الاجتهاد في أعيان المجتهدين من الأورع » والأدين » والأعلم. 
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وهو مذهب ابن سريج ٠.‏ والقفال ؛ وبعض الشافعية ٠‏ وبعض 
الحنابلة » وهو رواية عن الإمام أحمد .» وجماعة من المتكلمين . 

دليل هذا المذهب : 

قياس العامي على الأعمى عند الاختلاف فى جهة القبّلة ؛ حيث 
إنه لو كان هناك ثلاثة رجال سافروا » وأحدهم أعمى . فلما 
حضرت الصلاة : اختلف المبصران في جهة القبلة : 

أحدهما يقول : إن جهة ة القبلة كذا » والآخر يخالفه ويقول : 
جهة القبلة كذا . فإن الأعمى يتبع أوثقهما في الدين 0 
والتقوى" وأعلمهما بجهات القبلة . 

فكذلك هنا فإن العامي لا يت يتبع إلا أفضل المجتهدين ديناً وعلماً ولا 
فرق . 

جوابه : 

أن هذا قياس مع الفارق ٠‏ والقياس مع الفارق فاسد . ووجه 
الفرق : أن المسألة المقاس عليها تختلف عن المسألة المقاسة وهى 
مسألتنا ؛ حيث إن العامي لو سأل مجتهدين فاختلفا في الحكم » 
فأحدهما قال بجواز ذلك . والآخر قال بتحريمه . فإنا نوافق ونسلم 
أن العامي يأخذ بقول الأفضل منهما فى علمه ودينه » وهذا ليس من 
ساف وماق وعد موه ْ 

أما المسألة التي نحن بصددها هي : إذا كان في البلد عدة 
مجتهدين بعضهم أفضل من بعض من حيث العلم ٠‏ فهل يسأل 
العامي الأفضل أو المفضول ؟ 
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واللاصة : أن الخلاف بين المسألتين : أن ما نحن فيه لم يسأل 

أما المسألة. الأخرى فهى : أن العامي قد سأل مجتهدين ٠»‏ وكل 
واحد منهما قد أفتاه بفتوى تخالف فتوى الآخر » وأحدهما أفضل 
من الآخر » فأيهما الذي يتبع العامي ؟ 


د آ١٠:ة”-‏ 


المبحث السابع 
إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثته فحكم أحدهما 
بأنه يجوز فيها كذا .ء وحكم الآخر بأنه لا يجوز فيها كذا 
وأحدهما أفضل من الآخر من حيث العلم 


فهل يعمل بحكم الأفضل . أو يتخير ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن العامي يأخذ بقول وحكم الأفضل ٠»‏ ويترك 
قول وحكم المفضول . 

وهو مذهب بعض العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : قياس العامي على المجتهد ٠»‏ بيانه : 

أنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان : أحدها يحرم . والآخر 

يجوز» فإن المجتهد يأخذ بأرجحهما وأقواهما في ظنه . 

فكذلك العامي يتبع ظنه في الترجيح بين المجتهدين المتفاضلين . 

أي : إن غلب على ظنه أن أحد المجتهدين أفضل من الآخر » فإنه 
يتبع الأفضل ٠»‏ ويترك المفضول . 

الدليل الثاني: أن العامي لاا يشك في أن الصواب في أحد القولين» 

وهذا شىء يحس به فى قريرة نفسه ٠‏ فإنه لا بد أن يجتهد فى أن 
يبعده عن هذا القول الخاطئ . ولا طريق له في ذلك إلا بأن يتبع 
المجتهد الأفضل ٠.‏ ويترك المفضول . 
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المذهب الثانى : أن العامى يتخير بين الحكمين ٠‏ فإن شاء أخذ 
قزل الأفغتل ورت تفناء أخد بغزل نيول + 

وهو مذهب كثير من العلماء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن العامي لا يمكنه أن يعرف الأفضل منهما على 
الحقيقة » بل قد يغتر بالظواهر » فيقدم المفضول . ويعتقد أنه هو 
الأفضل » وذلك لأن معرفة أن هذا العالم أفضل من ذاك يحتاج إلى 
معرفة أدلة كل واحد منهما على حكمه » وهذا ليس من شأن 
العوام» ولا يمكنهم ذلك لو أرادوا » ولو جاز أن يعرف العامي أدلة 
كل واحد من المجتهدين : لجاز للعامي أن ينظر في مسألته بنفسه 
ابتداءع» دون أن يرجع إلى أي مجتهد . 

ثم إن زيادة الفضل لا تؤثر ؛ لأن المفضول - أيضاً - من أهل 
الاجتهاد يُسأل ويفتي لو انفرد » فكذلك إذا كان معه غيره» ولا فرق. 

جوابه : 

أن العامى يعرف الأفضل بكل سهولة » حيث إنه يمكنه أن يعرف 
لك عد رو 

الطريق الأول : الأخبار : كأن يخبره العدل الثقة بأن فلاناً هو 
أفضل علماء هذا العصر ء أو يبلغه خبر عن طريق التواتر في ذلك . 

الطريق الثانى : بالمشاهدة » كأن يرى فلاناً من المجتهدين يذعن له 
فلمك الاتخرون :تار نيان يدس و اعلبينة ." وبقالو ندا يفولا 

الطريق الثالث : بالأمارات والقرائن » كأن يلاحظ عليه بعض 
الأمور التي تجعله يحكم - بغلبة الظن - أن هذا هو الأفضل . 
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أما قولكم : ١‏ إن زيادة الفضل لا تؤثر » » فليس بصحيح ؛ بل 
إنها تؤثر في زيادة الاطمئنان على الحكم » وأنه بعيد عن الحكم 
الخاطئ . 

الدليل الثانى : إجماع الصحابة ٠.‏ حيث إنهم لا ينكرون على 
والمفضول . 

جوابه : 

أن هذا الإجماع صحيح ٠»‏ ولكنه محمول على أنه لا يفاضل بين 
المجتهدين قبل السؤال ٠»‏ فيكون هذا يصلح للاستدلال به على المذهب 
الأول من المسألة السابقة فى المبحث السادس . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي ؛ حيث إنه لو اختلف مجتهدان في القبلة » 
فإنه يقلد أوثقهما وأعلمهما بجهات القبلة عنده © وهذا بناء على 
المذهب الأول : 


أما على المذهب الثانى : فإنه يقلد من شاء منهما » ويتخير . 


ع8٠ل*عة5؟!‏ ب 


المبحث الثامن 

إذا استوى عند العامي المحتهدان اللذان قد أصدرا فتواهما 

في جميع الأحوال - أي : لا يوجد أفضل ولا مفضول - 

وأحد المجنهدين قد أفتى بحكم شديد والآخر قد أفتى له 
بحكم خفيف فأي الحكمين يأخذ به العامي ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول : أن العامى يتخير بين الحكمين » فإن شاء أخذ 
بالأخف . وإن شاء أخذ بالأشد : 
وهو مذهب كثير من العلماء » وهو الحق ؛ لدليلين : 
الدليل الأول : أن المجتهدين إذا تساويا عند العامي في جميع 
الأحوال » فإن قول أحدهما يساوي في القوة قول الآخر » فلا فرق 
بينهما » فليس قول أحدهما بأفضل وأقوى وأولى من قول الآخر ؛ 
فلا مجال للمفاضلة بينهما » ولو أراد أن يفاضل بينهما لما استطاع . 
الدليل الثاني : أنه للعامي أن يقلد أيهما شاء في الابتداء قبل 
الفتوى - كما قلنا فى المبحث السادس - فكذلك له أن يختار قول 
انهم شام .بعد الفتوى :رولا فزق :فق :ذلك : 
المذهب الثاني : أنه يجب على العامي الأخذ بالحكم الأشد . 
وهو مذهب بعض الشافعية ٠»‏ والخطيب البغدادي » وحكي عن 
الظاهرية » وهو اختيار القاضي عبد الجبار بن أحمد . 
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دليل هذا المذهب : 
ما روي عن النبي يلِ أنه قال : « الحق ثقيل قوي ٠»‏ والباطل 
خفيف ء ولربما شهوة تورث حزناً طويلا » . 
وجه الدلالة : أن هذا الحديث دل على أن الحق في الأشد . 
جوابه : 
أن هذا الحديث معارض بقوله ككثِةّ : « بعثت بالحنيفية السمحة 
السهلة » » وبقوله : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن 
تؤتى عزائمه » . 
وإذا تعارض الدليلان تساقطا ٠‏ فيكون الصحيح هو أن يخير 
العامي بينهما . 
المذهب الثالث : أنه يجب عليه الأخذ بالحكم الأخف . 
وهو مذهب بعض العلماء . 
دليل هذا المذهب : 
قوله كَِلكلهِ : « بعثت بالحنيفية السمحة السهلة » . 
ووجه الدلالة : أنه بين أن الحق في الأخف الأسهل . 


جوابه : 
أن هذا الحديث معارض بقوله تَكِةِ : « الحق ثقيل ٠»‏ والباطل 
خسف )0 . 


وإذا تعارض الدليلان تساقطا » فيكون الصحيح : أن يخير العامي 
بيان نوع الخلاف : 
الخللاف معنوي كما هو واضح . 


2 


3 
7 


2 


الباب السابع 
ني 
النتعارض والجمع والترجبح 
ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : في التعارض . 


الفصل الثاني : في الجمع . 
الفصل الثالث : في الترجيح . 
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الفصل الأول 
في 


أبما 


التعارض 


ويشتمل على المباحث التالية : 

اللبحث الأول : تعريفه . 

الملبحث الثانى : شروطه . 

المبحث الثالث : إذا ثبت تعارض دليلين فهل يقدم الجمع أو 


4. 


الترجبح ؟ 
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المسبحث الأول 
تعريف التعارض 


أولاً : التعارض لغة : هو التقابل » وهذا قد يكون على سبيل 
الممائلة والمساواة » ومن ذلك قولهم : « عارضت فلاناً فى السنيوق (( 
«عرض الشىء يعرض »> : إذا انتصب وصار مانعاً كالحجر فى الطريق 
يمنع السالكين . ومنه قولهم : « اعترض الشىء دون الشىء © أي 
حال دونه . 

وهذا الثاني هو المناسب لمعنى التعارض في الاصطلاح كما سيأتي. 

ثانياً : التعارض اصطلاحاً هو : تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. 

بيان التعريف : 

لفظ « تقابل » عام يشمل كل تقابل ٠»‏ فيدخل التقابل الواقع بين 
حكمين مختلفين كالوجوب والتحريم » ويدخل التقابل الواقع بين 
أقوال المجتهدين . ويدخل التقابل بين الدليلين . 

وعبارة : « تقابل الدليلين » أخرجت ما سبق إلا تقابل الدليلين . 

وعبارة : « على سبيل الممانعة © أتي بها لبيان أنه يشترط في 
الدليلين المتعارضين : أن يدل أحد الدليلين على غير ما يدل عليه 
الآخر كأن يدل أحدهما على الجواز » والآخر يدل على التحريم ١‏ 
فدليل الجواز يمنع التحريم ١‏ ودليل التحريم يمنع الجواز . فكل منهما 


مقابل الآخر » ومعارض له » ومانع منه . 


-؟81١١-‎ 


الملحث الثانى 
شروط التعارض 


ل كل تعارض بين دليلين صحيحاً ٠‏ بل إن للتعارض الصحيح 
شروطاً هي كما يلي : 

الشرط الأول : أن يكون الدليلان متضادين تمام التضاد بأن يكون 
أحدهما يجوز » والآخر يحرم ؛ لأن الدليلين إذا اتفقا في الحكم ء 
فلا تعارض كما بينا . 

الشرط الثانى : أن يتساوى الدليلان فى القوة » فلا تعارض بين 
دليلين تخبل ‏ تركوها من ناحية الذليل انشبية » كأن يدل حديث 
متواتر على تحريم شيء ٠»‏ ويدل حديث أحاد على جوازه » فهنا لا 
تعارض بينهما حيث يقدم الدليل المتواتر . 

والتساوي بين الدليلين يجب أن يكون من جميع الوجوه : 

فلا بد من التساوي في الثبوت فلا تعارض بين متواتر وآحاد . 

ولا بد من التساوي فى الدلالة » فلا تعارض بين ما دلالته قطعية 
وما دلالته ظنية . ْ 

ولا بد من التساوي في عدد الأدلة » فلا تعارض بين دليلين 
ظنيين» وبين دليل واحد ظني . 

الشرط الثالث : أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد ؛ حيث 
إن اختلاف الزمن ينفي التعارض » ومن هنا قدّم خبر  :‏ كان النبي 


. 
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يككِهٌ يصبح جنباً وهو صائم » وقد روته إحدى زوجاته يَكِْةِ على 
الخبر الذي رواه أبو هريرة : « من أصبح جنباً فلا صوم له » . 

الشرط الرابع : أن يكون تقابل الدليلين فى محل واحد ؛ لأن 
التضاد والتنافي لا يتحقق بين الشيئين في محلين : فالنكاح مثلاً 
يوجب الحل في المنكوحة » والحرمة في أمها ء إذن لا تعارض بين 
قوله تعالى : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم » 2 
وقوله تعالى : ا حرمت عليكم أمهاتكم 4 إلى قوله : # وأمهات 
نسائكم » . وذلك لاختلاف من يقع عليها الحل ممن يقع عليها 
العحونه + 
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المبحث الثالث 
إذا ثبت تعارض دليلين فهل يقدم الجمع أو الترجيح ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهبء. من أهمها مذهبان هما: 
المذهب الأول : أنه يقدم الجمع بين المتعارضين بأي نوع من أنواع 
الجمع ٠‏ فإن تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين ٠‏ فإنه يرجح 
أحدهما على الآخر ٠.‏ وذلك بأي وجه من أوجه الترجيح ٠‏ فإن تعذر 
على المجتهد الجمع والترجيح ٠‏ فإنه ينظر في تاريخ ورود الدليلين 
المتعارضين ٠‏ فإن عرفه فإنه حينئذ ينسخ المتآخر المتقدم » فإن تعذر 
الجمع » والترجيح ومعرفة المتأخر من المتقدم ٠‏ فإن المجتهد يحكم 
بسقوط الدليلين المتعارضين ٠‏ ويرجع ويستدل على حكم الحادثة 
بالبراءة الأصلية ٠‏ وكأن الدليلين المتعارضين غير موجودين . 

هذا مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لما يلي من الأدلة : 

الدليل الأول : أن الدليلين المتعارضين دليلان قد ثبتا » ويمكن 
استعمالهما معاً » وبناء أحدهما على الآخر » فلا يمكن إلغاؤهما » 
أو إلغاء واحد منهما إذا أمكن العمل بكل واحد منهما من وجه . 
الدليل الثاني : أنه قد ورد تقديم الجمع بين الدليلين عن ابن عناس 
- رضي الله عنهما - حيث إنه لما قرأ قوله تعالى : # فيومئذ لا يسأل 
عن ذنبه إنس ولا جان 4 , وقوله : .8 فوربك لنسألنهم أجمعين 4 
قال - أي ابن عباس - : يسألون في موضع ٠‏ ولا يسألون في 
موضع آخر . فقال - جامعاً بينهما - : « لا يسألهم ربهم هل 
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عملتم كذا وكذا ؛ لأنه أعلم بذلك منهم » ولكن يقول لهم : لم 
عملتم كذا وكذا ؟». فهنا قدم الجمع على غيره : 

الدليل الثالث : أن الجمع بين الأدلة المتعارضة فيه تنزيههما عن 
النقص ؛ لأن الدليلين المتعارضين بالجمع يتوافقان » ويزال الاختلاف 
المؤدي إلى النقص والعجز » بخلاف الترجيح فإنه يؤدي إلى إلغاء 
أحدهما وتركه ؛ لأنه يوجب العمل بالراجح دون المرجوح ٠‏ وكذلك 
النسخ والتخيير » حيث إنه يترتب عليهما ترك أحد الدليلين ٠‏ 
وكذلك إسقاط الدليلين معاً يترتب عليه ترك العمل بهما معاً . 

المذهب الثاني : أنه يقدم الترجيح على الجمع » فقال أصحاب هذا 
المذهب في تفصيل ذلك : إنه يقدم النظر في تاريخ ورودهما ٠‏ فإن 
علم أن أحدهما متقدم على الآخر ٠‏ فإنه يحكم بأن المتأخر ناسخ 
للمتقدم » وإن تعذر معرفة تاريخ ورودهما : فإنه يرجح أحدهما 
على الآخر بأي وجه من وجوه الترجيح ٠‏ فإن تعذر التاريخ 
والترجيح : جمع بينهما إن أمكن ؛ لأن إعمال الدليلين اللذين لا 
مرجح لأحدهما أؤْلى من إهدارهما ٠‏ فإن تعذر الجمع ترك العمل 
بهما » وعدل إلى الاستدلال إلى ما دونهما في الرتبة . 

وهذا مذهب الحنفية . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا إذا 
أشكل عليهم حديثان » فإنهم يلجأون إلى الترجيح » وقد ثبت ذلك 
في وقائع منها : أنهم رجحوا حديث عائشة - رضي الله عنها - : 
«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » على حديث : ١‏ إنما الماء من 
الماء » . 


-7551 6 


جوابه : 
هذا يدل على وجوب الترجيح بين الدليلين المتعارضين » وهذا لا 
نزاع فيه » ولكن النزاع في تقديم الجمع على الترجيح » أو العكسء 
وهذا الدليل لا يدل عل تقديم أحدهما على الآخر » ونحن نقول : 
إنه إذا تعذر الجمع لجأنا إلى الترجيح ٠‏ فلما لم يمكن الجمع بين 
الحديثين السابقين 3 لحأوا لمن الترجيح 5 
الدليل الثاني : أن العقلاء قد اتفقوا على أنه عند التعارض يقدم 
الراجح على المرجوح ٠‏ واتفقوا - أيضاً - على امتناع ترجيح 
المرجوح 2 أو مساواته بالراجح : 
جوابه : 
أن النظر إلى الراجح من الأدلة والمرجوح منها » إنما يكون لدفع 
التعارض بإسقاط أحدهما عن العمل ٠»‏ والأدلة بعد الجمع تكون 
متوافقة » فلا تحتاج إلى الترجيح أصلاً . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف معنوي » وهو ظاهر . 
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ويشتما على مبحثين هما : 
المحث الأول : تعريفه . 
المبحث الثانى : شروطه . 
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المبحث الأول 
تعريف الجمع بين الآدلة المتعارضة 


أولا : الجمع لغة : هو تأليف المتفرق ٠‏ يقال : جمع الشيء عن 
تفرقة يجمعه جمعاً فاجتمع 3 وتجمع القوم إذا التفوا حول بعض 1 

ثانياً : الجمع في الاصطلاح هو : الائتلاف بين الأدلة الشرعية 
وتوافقها » وبيان أن الاختلاف بينها غير موجود حقيقة 5 
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الملحث الثانى 
شروط الجمع بين الآدلة المتعارضة 


ليس كل جمع بين دليلين متعارضين يصح ٠‏ بل إن للجمع 
الصحيح شروطاً هي كما يلي : 

الشرط الأول : أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين ثابت 
الحجية » فلا يجوز الجمع بين دليلين ضعيفين ؛ لأنهما ليسا بدليلين. 

الشرط الثانى : أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين مساوياً 
للآخر » فلا يجوز الجمع بين دليل قوي ودليل ضعيف » بل يصار 
هنا إلى ترجيح الأقوى . 

الشرط الثالث : إذا كان الجمع بين الدليلين بالتأويل البعيد : 

فلا يجوز أن يخرج هذا التأويل عن القواعد المقررة في اللغة . 

ولا يجوز أن يخالف عرف الشريعة ومبادئها السامية . 

ولا يجوز أن يخرج الكلام به إلى ما لا يليق بكلام الشارع . 

الشرط الرابع : أن يكون الجامع من أهل الاجتهاد والنظر الدقيق 
في الشريعة . 

الشرط الخامس : ألا يخرج المجتهد بجمعه بين الدليلين عن حكمة 
التشريع وسره ٠‏ ولا يخالف بجمعه وتأويله الأحكام الشرعية المتفق 
عليها . أو المنصوص عليها نصاً قاطعاً . أو ما علم من الدين 
بالضرورة . 


2 
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في 
افرع 
ويشتمل على الممباحث التالية 5 


اللبحث الأول : تعريفه . 

المبحث الثاني : أركانه . 

المبحث الثالث : شروطه . 

اللبحث الرابع : هل الترجيح لا يوجد إلا إذا وجد التعارض » 

أو الترجيح لا يكون بين المتعارضين ؟ 

اللبحث الخامس: هل يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين أو لا؟ 
المبحث السادس : حكم العمل بالراجح من الدليلين . 

اللبحث السابع : هل يجوز الترجيح بكثرة الآدلة ؟ 
اللبحث الثامن : طرق الترجيح بين الأدلة . 
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المبحث الأول 
تعريف الترجيح 


أولآ : الترجيح لغة هو : التمييل والتغليب ٠»‏ يقال : « رجح الميزان» 
إذا مال » ويقال : « أرجح الميزان » إذا أثقله حتى مال . 
انيً : الترجيح اصطلاحاً هو : تقديم المجتهد لأجد الدليلين 
المتحارضين. #الما'فيه من مزية مغتيرة تجعل العمل به آولى من الآخن . 
3 32 3 
اللبحث الثاني 
أركان الترجيح 
لقد اتضح من تعريف الترجيح أركان الترجيح وهي باختصار : 
الركن الأول : وجود دليلين : راجح » ومرجوح . 
الركن الثاني : وجود المزية في أحد الدليلين المتعارضين » وهو 
المرجح به . 
الركن الثالث : وجود المجتهد الذين يرجح أحدهما على الآخر . 
الركن الرابع : بيان المجتهد فضل ومزية الدليل الذي يريد ترجيحه 
على الآخر . 
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الممبحث الثالث 
شروط الترجيح بين الدليلين 


ليس كل ترجيح بين دليلين متعارضين يصح . بل إن للترجيح 
الصحيح شروطاً هي كما يلي : 

الشرط الأول : أن يتعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين . فإن 

الشرط الثانى : أن يكون الدليلان ظنيين » حيث إنه لا تعارض 
أصلاً بين دليلين قطعبين ٠‏ وبين دليل قطعي ٠‏ ودليل ظني » وبالتالي 
لا ترجيح هنا ٠‏ بل لا بد أن يكون بين ظنيين ؛ لأنهما قابلان 
للتفاوت . 

الشرط الثالث : أن يكون الدليلان متساويان في اللدجنة ؟ فلا يصح 
ترجيح ما كان حججة على ما ليس بِحّجَّة » بل لا يسمى ذلك بترجيح 
أصلاً . 

الشرط الرابع : أن يعلم المجتهد تحقق شروط المعارضة بين الدليلين. 


الشرط الخامس : أن يكون المرجح قوياً .» بحيث يجعل المجتهد 
يغلب على ظنه أن أحد الدليلين أقوى من الآخر . 
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المبحث الرابع 
هل الترجيح لا يوجد إلا إذا وجد التعارض 
أم الترجيح لا يكون بين المتعارضين ؟ 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الترجيح لا يوجد إلا بين الدليلين المتعارضين » 
ويظهر ذلك وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في التعريف . 
وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لأنه لولا التعارض لا 
وجدت حاجة إلى الترجيح والبحث عنه بعد تعذر الجمع » ومعروف 
أن الترجيح من جملة ما يدفع به التعارض » ومعروف - أيضاً - أنه 
لم يلجأ المجتهد إلى الترجيح إلا من أجل التخلص من التعارض . 
المذهب الثاني : أن الترجيح لا يوجد مع التعارض ٠»‏ ولا يشترط 
لتحقق الترجيح وجود التعارض » فيكون الترجيح مباينآ للتعارض . 
وهو مذهب بعض العلماء . 
دليل هذا المذهب : 
أن من شروط التعارض : استواء الدليلين من جميع الوجوه -كما 
سبق بيانه - والترجيح لا بد أن يكون لأحدهما فضل وزيادة » 
فالقول بالتعارض هو القول بتساوي الدليلين » والقول بترجيح 
أحدهما قول بعدم المساواة بينهما » فهما - إذن - قولان متناقضان . 
جوابه : 
أن استواء الدليلين شرط في التعارض العام بين الدليلين نفسيهماء 
وهذا لا يمنع من وجود جزئيات دقيقة “في كل واحد من الدليلين 
يجعل أحدهما يرجح على الآخر » أو وجود مرجحات خارجية . 
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المبحث الخامس 
هل يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين أو لا ؟ 


لقد اختلف العلماء في هذا على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه لا يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين » سواء 
كانا نقليين » أو عقليين . 
وهو مذهب أكثر الحنفية ٠‏ وأكثر الشافعية كالغزالي » والآمدي . 
وبعض المالكية كابن الحاجب ٠‏ وبعض الحنابلة » وهو الحق ؛ لما يلي 
من الآدلة : 
الدليل الأول : أن الترجيح لا بد أن يكون موجبا لتقوية أحد 
الدليلين المتعارضين على الآخر » والدليل المقطوع به غير قابل للزيادة 
والنقصان . فلا يطلب فيه ترجيح . 
الدليل الثاني : أن الترجيح غير متصور في القطعي ؛ لأنه إما أن 
يعارضه قطعي أو ظني . 
أما الأول - وهو احتمال معارضته بالدليل القطعي - فهو محال ؛ 
لآنه يلزم منه ما يلي : 
إما العمل بهما مع وهو باطل ؛ لأنه جمع بين النقيضين . 
وإما عدم العمل بهما معاً وهو باطل ؛ لأنه ترك لدليلين قد ثبتا . 
وأما العم بأحدهما دون الآخر وهو باطل ؛ لأنه تحكم ؟؛ حيث 
لا ترجيح مع التساوي . 
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أما الثاني - وهو احتمال معارضته بالدليل الظني - فهو محال ؛ 
لعدم تصور التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني . 
الدليل الثالث : أن الترجيح : تقوية » وهي : مستحيلة في 
الدلائل القطعية ؟ حيث إن احتمال النقيض إن كان قائماً فى أحد 
الدليلين لم يكن يقيناً » وإن لم يكن احتمال النقيض موجوداً فإنه 
تمتنع التقوية والترجيح . 
المذهب الثاني : أنه يجوز الترجيح بين الدليلين القطعيين . 
وهو مذهب بعض الحنفية » وبعض الشافعية . 
دليل هذا المذهب : 
قياس الأدلة القطعية على الأدلة الظنية » بيان ذلك : 
أنه كما يجوز الترجيح بين الأدلة الظنية » فكذلك يجوز الترجيح 
بين الأدلة القطعية » ولا فرق» والجامع : أنها كلها أدلة من الشارع. 
جوابه : 
أن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ٠»‏ والفرق بينهما من 
وجوه : 
الوجه الأول : عدم التفاوت في أكثر القطعيات » بخلاف 
الظنيات» فإنه يوجد تفاوت في العلم بها . 
الوجه الثاني : أن مدلول القطعي متحقق ؛ لعدم جواز تخلف 
المدلول عنه بخلاف مدلول الظني . 
الوجه الثالث : أنه لا يحتمل النقيض في القطعي ٠‏ دون الظني . 
بيان نوع الخلاف : 
الخلاف هنا لفظي ٠‏ لا أثر له في الفروع . 


-/8159؟ - 


اللبحث السادس 
في 
حكم العمل بالراجح من الدليلين 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه يجب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين. 
وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 
الدليل الأول : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - حيث إنهم 
كانوا يعملون بالراجح من الدليلين » ويتركون العمل بالدليل المرجوح 
وهذا ثبت في عدة صور ووقائع منها : 
١‏ - أنهم عملوا بقوله يلل : « إذا التقا الختانان فقد وجب 
الغسل» وتركوا العمل بقوله : ١‏ إنما الماء من الماء » . 
؟ - أنهم عملوا بحديث : ١‏ أن النبي يله كان يصبح جنباً وهو 
صائم » . وتركوا العمل بقوله : « من أدرك الصبح وهو جنب فلا 
صوم له ) . 
الدليل الثاني : أن العرف يقتضي العمل بالراجح ٠‏ وترك 
المرجوح.ء فإذا كان ترجيح الراجح متعين عرفاً » فكذا شرعاً . 
الدليل الثالث : أنه لو لم نعمل بالراجح : للزم العمل بالمرجوح 
ولا شك أن ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع عقلاً » فلم يبق إلا 
العمل بالراجح . 


-75258- 


المذهب الثاني : أنه لا يجب العمل بالراجح ٠»‏ بل إنه يلزم التخيير 
أو التوقف . 

وهو مذهب بعض العلماء . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن الأدلة المتعارضة لا تزيد على البينات المتعارضة 
والترجيح غير معتبر في البينات » فيقاس عليها الأدلة المتعارضة ٠‏ 
فكما أنه لاا تقدم شهادة الأربعة على شهادة الاثنين » فكذلك لا يقدم 
دليل على دليل . 

جوابه : 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن الحكم في الأصل المقاس عليه وهو : « أن 
الترجيح غير معتبر في البينات » مختلف فيه » حيث إنه معتبر عند 
بعض العلماء » ومنهم مالك . 

الجواب الثاني : أن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » 
ووجه الفرق : أنه لو اعتبر الترجيح في البينات بكثرة العدد ؛ لأدى 
إلى عدم انضباط الأمور » وامتداد الخصومة ؛ حيث إن الخصم سيأتي 
بشهود أكثر من شهود خصمه . وهكذا الآخر » ثم لا ينتهي الأمر . 
ونظراً لذلك فإنه امتنع اعتبار الزيادة في البينات . 

بيخلاف الأدلة المتعارضة» فكلما زاد ما يقوي دليلاً تقوى رجحانه. 

الدليل الثاني : قوله تعالى : فاعتبروا يا أولي الأبصار » ا 

وجه الدلالة : أن الله قد أمر بالاعتبار مطلقاً من غير تفصيل ٠»‏ فلا 
وجه لوجوب العمل بالراجح » دون المرجوح ٠‏ 
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جوايه : 
إن الآية تفيد الأمر بالاعتبار » وهو القياس - كما سبق بيانه - ولا 
تفيد ما ذكرتموه ٠‏ فليس فيها ما ينافيى القول بوجوب العمل 
بالراجح» حيث إن إيجاب العمل بأحد الدليلين لا ينافى إيجاب غيره. 
بيان نوع الخلاف : ٠‏ 


الخلاف معنوي . كما هو واضح . 
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هل يجوز الترجيح بكثرة الآدلة ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة . 
وهو مذهب جمهور العلماء » وهو الحق ؛ لما يلى من الأدلة : 
الدليل الأول : قياس الأدلة على الرواة » بيان ذلك : 
أن رواية الاثنين أقرب إلى الصحة وأبعد عن السهو والغلط من 
رواية الواحد ؛ حيث إن الشيء عند الجماعة أحفظ منه عند الواحد » 
ولهذا قال يك : « الشيطان مع الواحد » وهو مع الاثنين أبعد » . 
فيجب تقديم ما كثرت رواته » وإذا كان كذلك فإنه يجب تقديم 
اكيم الذق كترك أذلية:» 
الدليل الثاني : أن النبي جَلِْهْ لم يعمل بقول ذي اليدين : «أقصرت 
الصلاة أم نسيت يا رسول الله » حتى أخبره أبو بكر وبعض الصحابة. 
وجه الدلالة : أن الرسول يليه رجح بكثرة العدد . 
الدليل الثالث : أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يرجحون 
بكثرة العدد » من ذلك : 
١‏ - أن أبا بكر لم يعمل بخبر المغيرة : « أن النبي كلو أطعم 
الجدة السدس » حتى شهد معه محمد بن مسلمة . 
؟ - أن عمر لم يعمل بخبر : « من استأذن ثلاثاً ولم يؤذن له 
فليرجع » حتى شهد مع الراوي بعض الصحابة » والأمثلة كثيرة . 
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الدليل الرابع : أن مخالفة الدليل خلاف الأصل ؛ لأن الأصل فى 
الدليل الإعمال ٠‏ واستنباط الأحكام منه ء فكثرة المخالفة أكثر 
مخالفة من قلتها . فإذا وجد في جانب دليلان » ووجد في جانب 
آخر دليل واحد : كان ترك العمل بالأول السام مخالفة ومحذوراً من 
الثانى » فيؤخذ بالأقل محذوراً » واللاأخف ضرراً . 

المذهب الثانى أنه لا يجوز الترجيح بكثرة الأدلة » بل يشترط أن 
يكون المرجح به وصفاً للدليل المرجح . لا دليلآً مستقلاً . 

الدليل الأول : قياس الأدلة على الشهادات » بيان ذلك : 

أنه لا ترجح الشهادة بكثرة العدد ؛ حيث إن شهادة شاهدين » 
وشهادة أربعة سواء 34 فإذا كان الأمر كذلك فى الشهادة » فكذلك 
يمنع الترجيح بكثرة الآدلة : 

جوابه : 

يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن الحكم فى الأصل المقاس عليه وهو : « عدم 
الترجيح فى الشهادة بكثرة العدد ) مختلف فيه ؛ حيث إن بعض 
العلماء أثبتوا الترجيح في الشهادة بكثرة العدد ٠‏ ومنهم الإمام مالك» 

الجواب الثانى : سلمنا الحكم فى الأصل وهو : ١‏ أنه لا ترجح 
الشهادة بكثرة العدد ؟ » فإن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع 
الفارق» ووجه الفرق : أن الشارع منع الترجيح في الشهادة بكثرة 
العدد ومقصوده سد باب الخصومات » حيث إنه يترتب على ذلك أن 
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يقول الخصم : أنا تي بعذد أكثر من عدده » فيقول الآخر : وأنا 
أفعل كذلك » » فلا تنتهى الخصومة . 

محلات الترجيع كدر ادل + خلا ركز انفلك + 

الدليل الثاني : أنه لو جاز الترجيح بكثرة الأدلة » للزم من ذلك 
تقديم القياس على خبر الواحد عند تعارضهما » وهذا ليس 
بصحيح » إذ لو وجد مائة قياس » وعارضت تلك الأقيسة خبر واحد 
كان ذلك الخبر راجحا . كما لو كان القياس راجحاً » ولو كان 
للكثرة أثر في قوة الظن لترجحت الأقيسة على الحديث الواحد . 
جوابه : 

إن اتحد أصل تلك الأقيسة المتعددة المعارضة للخبر : كانت كلها 
في الحقيقة قياساً واحداً » وليست أقيسة متعددة » فإذا قدمنا الخبر 
عليها فإنا نقدمه على قياس واحد لا غير . 

وإن لم يتحد أصل تلك الأقيسة المتعددة فتكون مخالفة للقياس 
المعارض للخبر في الأصل . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف معنوي ؛ حيث إنه أثر في بعض الفروع الفقهية » ومنها : 
إنا رع جاده نينا وكر تدتعا وان ال فد ا 
فإنه بناء على المذهب الأول : تقدم بيّنة ذي اليد على بيئة الآخر ؛ 
لأنهما استويا في إقامة البيئنة » وترجحت بينة ذي اليد لكون الشيء 
المتنازع عليه معه . 

أما على المذهب الثاني : فإنه لا تسمع بيّئة ذي اليد ؛ لأن اليد 
دليل مستقل بإثبات الحكم » ٠‏ فلا يصلح لترجيح بيّئنة ؛ لأنها منفصلة 
عن الينة :: 
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المبحث الثامن 
في 
طرق الترجيح بين الأدلة 
ويشتمل على ما يلي من المطالب : 
المطلب الأول : طرق الترجيح بين منقولين . 


المطلب الثاني : طرق الترجيح بين معقولين . 
المطلب الثالث : طرق الترجيح بين منقول ومعقول . 
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المطلب الأول 
يي 
طرق الترجيح بين منقولين 


الترجيح بين الدليلين المنقولين شيدن ككس تي لك 
الخلماء ولمرات ليور سل سور ام ايده 
في ذلك : أن القرآن قد وصل إلينا وهو متكامل لا زيادة فيه ولا 
نقصان لا يشك في ذلك أي مسلم + ونظرا لكونه متواتراً في السند 
والمتن ٠‏ فإنه لا تعارض بين آية وأخرى ». فلا ترجيح فيه لآية على 
أخرى للقطع بأن كله من عند الله » وإن وجد تعارض بين آيتين في 
الدلالة » فإنه تعارض يستطيع أي طالب علم أن يفك هذا التعارض. 
زان السكهات ون كانت مكل القرآن: فى :ولوب الاتباع العمل 
بمدلولاتها - فنظراً لكونها غير مقطوع بها من حيث السند والمتن فإنه 
يوجد تعارض فيها بين حديث وحديث آخر »ء وبالتالي لا بد من 
الترجيح بينهما » وطرق الترجيح . 

فالعلماء تكلموا عن طرق الترجيح في السَّنَّةَ لكون التعارض فيها 
يقع كثيراً وغالباً ؛ بخلاف القرآن الكريم . 

وطرق الترجيح بين الأحاديث والأخبار تتنوع بحسب ما ترجع 
إليهء ولهذا جعلت الكلام عنها في المسائل التالية : 

المسألة الأولى : في طرق الترجيح التي ترجع إلى الرواة . 
المسألة الثانية : لووطرق الترجيم التق :ترمكم: إلى قز" النلن وتعقة.: 


كور 0 


المسألة الثالثة : في طرق الترجيح التي ترجع إلى متن الحديث . 
المسألة الرابعة : في طرق الترجيح التي ترجع إلى الحكم . 
المسألة الخامسة : في طرق الترجيح التي ترجع إلى أمر خارجي . 
وإليك بيان كل مسألة بكل طرقها » وبيان المتفق عليه والمختلف فيه 
منها . فأقول : 
المسألة الأولى : طرق الترجيح التي ترجع إلى الرواة : 
الطريق الأول : الترجيح بكون الراوي قريباً من الرسول كلل . 
إذا تعارض خبران » وراوي أحدهما أقرب من رسول الله عَكلِِ 
وقت سماع الحديث ٠‏ فإن حديثه يرجح على ما كان راويه أبعد منه ؛ 
لآن الراوي القريب أوعى للحديث من البعيد 3 وأكثن سماعاً له منه» 
فيكون - أي : القريب - أبعد من احتمال الخطأ . 
حكاية تلبية الرسول يَلِْةٌ في حجة الوداع ٠»‏ فروى ابن عمر أنه نوى 
مفرداً - أي بالحج فقط - ١‏ وروى أنس : أنه بَكهٌ نوى قارناً » أي : 
بالحج والعمرة معاً . 
فهنا ترجح رواية ابن عمر ؛ وذلك لأنه أقرب إلى النبي كلو ؛ 
حيث إنه ورد في آخر الحديث أن ابن عمر قال : « كنت آخل بزمام 
ناقة رسول الله يَكِةِ . يسيل على لعابها » . 
الطريق الثاني : الترجيح بكبر سن الراوي . 
إذا تعارض خبران وراوي أحدهما أكبر من راوي الآخر . فإنه 
أولها : أن الغالب أن كبير السن يكون أقرب الناس مجلساً إلى . 
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النبي ككل ؛ لقوله كَلكِةِ : « لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلين أولو 
الأحلام والنهى ٠»‏ ثم الذين يلونهم » . 

ثانيها : أن محافظته على منصبه تحمله على تحرزه عن الكذب . 

الثها : أن الغالب في الكبار أنهم يتحرزون عن الكذب . 
ويحتاطون لدينهم ٠»‏ فلا ينقلون إلا ما كانوا متأكدين منه أكثر من 
الفنفان + 

رابعها : أن الكبير أضبط للحديث من الصغير . 

ويستثنى من هذه القاعدة : الصغيرة الذي يحترز لدينه ويتميز 
بالقسط اعت من الكين أومكلة :+ 

مثاله : نفس المثال في الطريق السابق » وهو تعارض حديث ابن 
عمر » مع حديث أنس ء فأنا نرجح حديث ابن عمر ؛ نظراً لكبر 
سنه ء لما ورد فى آخر الحديث من قول ابن عمر : « أن أنساً كان 
ميا باه خلى الثباة وطن متكهنات رايا لعن يرما اناقة سول 
الله كَكِْهِ يسيل علي لعابها » . 

الطريق الثالث : الترجيح بكون الراوي متأخر الإسلام . 

إذا تعارض خبران وراوي أحدهما كان متأخر الإسلام من الآخر ء 
فأيهما الذين يرجح ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يرجح حديث متأخر الإسلام . 

وهو مذهب أكثر الشافعية » وبعض الالكية » وبعض الحنابلة » 
وهو الحق ؛ لما يلى من الأدلة : 

الدليل الأول : أن تأخره في الإسلام يدل على تأخره في روايته » 
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فهو يحفظ آخر الأمرين من رسول الله عبد 3 فيكون اللأخل بخبره 
أوليم 

الدليل الثانى : أن ابن عباس قال : « كنا نأخذ الأبحدث فاللأحدث 
من أوامر رسول اللّه عَطَدِدِ ( ٠‏ وخبر متأخر الإسلام هو الأحدث ٠»‏ 


فيكون هو الأولى . 
الدليل الثالث : أن رواية متقدم الإسلام تعتريها عدة احتماللات 


فيحتمل أن يكون خبره مما سمعه في آخر الأمر من رسول الله 
يكوه فيكون مساوياً لمتأخر الإسلام . 

ويحتمل استماعه للخبر في أول الإسلام ٠.‏ فيكون متقدماً في 
الزمان » مرجوحاً في العمل . 

ويحتمل أن يكون المتقدم منسوخا بالمتأخر . 

وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال . 

لذلك نرجح حديث متأخر الإسلام على متقدمه . 

المذهب الثاني : أنه يرجح خبر الراوي المتقدم في الإسلام . 


وهو مذهب بعض الحنفية » وبعض الشافعية كالآمدي » وبعض 
المالكية كاين الخاجب . 

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الأول : أن المتقدم عاش حتى مات متأخر الإسلام متساوياآً 
له فى الصحبة ٠‏ إلا أن المتقدم يزيد عليه بالتقدم ؛ لقوة أصالته » 
وسبق معرفته بالإسلام . 
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جوابه : 
أن سماع المتأخر متحقق التأخر .» ولا يحتمل غير ذلك ٠»‏ أما 
سماع المتقدم فإنه يحتمل التقدم والتأخر » وما لا يحتمل مقدم على 
ما يحتمل . 
الدليل الثاني : أن المتقدم قد يطلع على ما لا يطلع عليه المتأخر . 
فيو أولن .4 "نظرا ليق معرفعه © «ولعلة اتحرارة عن الكذب صونا 
جوابه :. 
أن في رواية المتقدم احتمال » بخلاف الآخر 0 
المذهب الثالث : أنهما متساويان » فلا نرجح رواية على أخرى . 
وهو مذهب بعض العلماء . 
دليل هذا المذهب : 
أن كل واحد منهما قد اختص بمزية لا توجد في الآخر . فالأول 
قد اختص بمزية الأصالة والتقدم » واطلاعه على ما لم يطلع عليه 
الآخر في الإسلام » أما راوي الحديث الثاني فإنه مختص بكونه لا 
يروي في الغالب إلا آخر الأمرين عن رسول الله كِ » فكانت 
زواسهما صواء:. 
جوابه : 
لا نسلم أن روايتهما سواء ٠»‏ بل إن رواية المتقدم تحتمل التقدم 
والتأخر » وأما رواية المتأخر فلا تحتمل إلا التأخر فافترقا . 
المذهب الرابع : التفصيل ٠‏ وهو : إن كان المتقدم في الإسلام 
موجوداً في زمن المتأخر » فلا ترجيح لواحد منهما على الآخر ؛ 
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نظراً لحواز أن تكون رواية المتقدم في الإسلام متأخرة عن رواية المتأخر 
فيه » ويحتمل العكس من غير ترجيح . فلا يقدم أحدهما على 
الآخر . 

أما إذا علم أن المتقدم في الإسلام مات قبل إسلام المتأخر . أو 
علم أن أكثر رواياته متقدمة على رواية المتأخر ٠‏ فإن رواية المتأخر 
تكون أرجح ؛ لأن ما علم تأخيرها على روايات المتأخر في الإسلام 
فهو متقدم ومرجح على روايات المتقدم في الإسلام . وما لم يعلم 
يكون نادراً » والنادر يلحق بالغالب الكثير » وهو مذهب فخر الدين 
الرازي . 

جوايه : 

أن احتمال تقدم رواية الراوي المتقدم احتمال قوي وإن كان موجوداً 
فى زمن الراوي المتأخر » فى حين أن هذا الاحتمال غير موجود فى 
الراوق التاخر + وها لا يمل مقدم على نا تسيل : ْ 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي . كما هو واضح . 

الطريق الرابع : الترجيح بكون الراوي كثير الصحبة . 

إذا تعارض خبران » وراوي أحدهما أكثر صحبة لرسول الله عَكِلِ 
من راوي الخبر الآخر ٠‏ فإنه يرجح الخبر الذي راويه أكثر صحبة ؛ 
م 

أولهما : أن كثير المصاحبة للنبي كلو أعلم برواية الحديث . 
وأحفظ لها . وأكثر استيعاباً لأقوال النبي كلد وأفعاله وأعلم بمقاصد 
الشرعة . 
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ثانيهما : أن كثير الصحبة أقوى إيمانآً من غيره بسبب كثرة استماعه 
لمواعظه عَكَِيكّ » فيكون تجنبه عن الكذب أكثر وأشد . 

الطريق الخامس : الترجيح بكون الراوي سمع من غير حجاب . 

إذا تعارض خبران » وراوي أحد الخبرين سمع الحديث من الراوي 
الأول من غير حجاب . وراوي الخبر الثاني المعارض له سمع الخبر 
منه وبينهما حجاب . فإنه يرجح خبر الراوي الذي سمع من الراوي 
الأول من غير حجاب ؛ لأن الرواية من غير حجاب شاركت الرواية 
الأخرى في السماع ٠‏ وتزيد عليها بتعين عين المسموع منه » فيكون 
آمنآً من تطرق الخلل الموجود في الرواية الأخرى . 

لذلك ترجح رواية قاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة -رضي 
الله عنها - أن بريرة عتقت وكان زوجها عبداً على رواية الأسود بن 
يزيد عن عائشة : أن بريرة عتقت وزوجها حر ؛ ويرجح ذلك لأن 
قاسم بن محمد قد سمع من عائشة بلا حجاب ؛ لأنها عمته . أما 
الأسود فقد سمع عنها مع الحجاب . 

الطريق السادس : الترجيح بكون الراوي قد اتفق على عدالته . 

إذا تعارض خبران » وراوي أحد الخبرين قد اتفق على عدالته » 
وراوي الخبر الآخر قد اختلف فى عدالته : فإن الخبر الذي اتفق على 
اله راو يرجح على الآخر » والعلّة في ذلك ظاهرة 4 .حيف: إن 
المتفق عليه مقدم على المختلف فيه فى كل شيء . 

لذلك يرجح خبر بسرة بنت صفوان في نقض الوضوء من مس 
الذكر على خبر طلق بن علي الحنفي المعارض له المفيد عدم النقض 
من مس الذكر ؛ وذلك لأن خبر بسرة قد أخرجه مالك بإسناد ليس 
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فيه إلا عدل متفق على عدالته » وأما رواة خبر طلق فإنه قد اختلف 
في عدالتهم . 

الظريق السابع : الترجيح بكون الراوي تتعلّق القصة به » أو 
02007 

إذا تعارض خبران » وراوي أحد الخبرين تتعلق القصة به » أو هو 
مباشر لها . أو سفير فيها دون راوي الخبر الآخر : فإنه يرجح خبر 
الراوي الذي تتعلق به القصة . أو كان سفيراً فيها على الخبر الآخر » 
وذلك لأن الراوي الذي تتعلق به القصة والقضية ٠»‏ أو هو مباشر لها 
أو سفير فيها أعرف بتفاصيل الموضوع ٠‏ وأعلم بالقضية من غيره » 
فتكون روايته أقرب إلى الصحة » فيكون أميل إلى قبولها . 

لذلك يرجح خبر ميمونة - رضي الله عنها - : « تزوجني رسول 
الله كل ونحن حلالان بسرف »© على خبر ابن عباس - رضي الله 
عنهما - : ١‏ أن رسول الله كَكِةّ نكحها وهو محرم »> » وذلك لأن 
الراوية للأول هي التي عقد عليها ٠‏ فهي أعرف بوقت عقدها . 
وتفاصيل الموضوع ؛ لشدة اهتمامها به . ْ 

ثم يؤيد ذلك ما رواه أبو رافع - رضي الله عنه - : ١‏ أنه عَلٍِ 
نكحها وهما حلالان » . فهذا يرجح على خبر ابن عباس ؛ لأن أبا 
رافع كان سفيراً بين النبي كَكِهّ وميمونة » كما ورد التصريح به في 
بعض الروايات » وهذا مذهب كثير من العلماء . 

أما الحنفية فإنهم رجحوا خبر ابن عباس في هذا ؛ لأنه أفضل في 
الحفظ » وأحسن في الضبط ٠‏ وأعلم بالشريعة منه . 

وقد جرى فى ذلك مناقشات واعتراضات فى هذا » تجده مبسوطاً 
في كتب الفقه . ْ 
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الطريق الثامن : الترجيح بكون الراوي فقيهاً . 
إذا تعارض خبران » وراوي أحد الخبرين أفقه من راوي الخبر 
الآخر : فإنه يقدم الخبر الذي راويه أفقه على الخبر الآخر ؛ وذلك 
لأن الراوي الفقيه أعرف بمدلولات الآلفاظ » وأعلم باقتناص الأحكام 
الشرعية من الألفاظ » فهو - إذن - بميز بين ما يجوز وما لا يجوز ء 
وبين ما يمكن حمله على ظاهره » وما لا يمكن فيه ذلك » فإذا سمع 
مثل ذلك فإنه يبحث عنه » وعن ما يتعلق به من سبب نزوله ووروده 
حتى يطلع على ما يزول به الإشكال » بخلاف غير الفقيه » فليس 
كذلك ؛ حيث إنه يروي ما يسمعه » وقد يؤدي إلى حكم غير 
صحيح » أو إلى حكم مخالف لمقاصد الشريعة . 
إذن يكون احتمال الخطأ في كلام الفقيه أقل » ويكون أكثر ضبطاًء 
وأشد اعتناء بنقل الكلام . 
لذلك يرجح خبر عائشة - رضي الله عنها - : ١‏ أن النبي ككل 
كان يصبح جنباً من غير احتلام ويصوم » على خبر أبي هريرة -رضي 
الله عنه - : « من أصبح جنباً فلا صيام له » . 
الطريق التاسع : الترجيح بكون الراوي حسن الاعتقاد . 
إن الخبر الذي رواه راو حسن الاعتقاد يرجح على الخبر الذي رواه 
مبتدع ؛ لأن الثقة بكلام الراوي حسن الاعتقاد أكثر من غيره . 
لذلك يرجح خبر قوله ككل : « إن النبي كَككِهٍ نهى عن صيام 
الدهر» على الخبر الذي رواه إبراهيم بن يحيى : أن رسول الله مَل 
قال : « من صام الدهر فقد وهب نفسه لله.» ؛ لأن إبراهيم بن يحبى 
كان مبتدعاً - كما قال كثير من العلماء - . 


-858؟- 


الطريق العاشر : الترجيح بكون الراوي ورعاً . 

إذا كان راوي أحد الخبرين أورع من راوي الخبر الآخر » وأشد 
احتياطاً فيما يرويه : فإن خبره يرجح ؛ لذلك الورع والاحتياط » 
فيكون كلامه أقل احتمالاً للخطأ . 

الطريق الحادي عشر عشر : الترجيح بكون الراوي أعلم باللغة العربية . 

إذا كان راوي أحد الخبرين أعلم باللغة العربية من راوي الخبر 
الآخر : فإنه يرجح الخبر الذي رواه العالم باللغة العربية ؛ لأمرين : 

أولهما : أن تطرق الخطأ إليه أقل . 

ثانيهما : أن من كان كذلك إذا سمع خبراً » وعرف أن فيه ما لا 
يحمل على ظاهره بحث عنه » وعن سبب وروده » وعن اشتقاقات 
كلماته حتى يزول الإشكال . 

فلذلك كان الوثوق برواياته أكثر . 

الطريق الثاني عشر : الترجيح بكون الراوي راجح العقل . 

إذا كان راوي أحد الخبرين أرجح عقلاً من راوي الخبر الآخر : 
فإنه يرجح الخبر الذي رواه راجح العقل على من يختل عقله في 
وقت دون وقت؟؛ وذلك لتطرق احتمال روايته في وقت الخلل العقلي. 

لذلك رجح الحنفية خبر ابن عباس وهو : « أنه ككِلٌ نكح ميمونة 
وهو محرم » على خبر ميمونة ورافع : ١‏ أنه نكحها وهما حلالان ») 
وعللوا ذلك بأن ابن عباس أرجح عقلاً » وأعلم وأضبط من راوي 
الخبر الثاني . 

الطريق الثالث عشر : الترجيح بالتزكية » وفيه تفصيل : 1 

أو/ا #"أن يكوك امرك لاجد الزاويين: اكت من الآختر + افتتير 
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الراوي الذي زكاه الأكثر مرجح على خبر الأقل تزكية ؛ لأنها أغلب 
على الظن . 

ثانياً : أن يكون المزكى لأحد الراويين أعدل وأوثق ممن زكى راوي 
الخبر الآخر ٠‏ فيرجح الخبر الذي زكى راويه الأعدل والأوثق . 

ثالثاً : أن تكون تزكية أحد الراويين بالحكم بشهادته » والآخر 
بالرواية عنه » فيرجح الخبر الذي حكم بشهادة راويه ؟؛ لأن الاحتياط 
في الشهادة فيما يرجع إلى أحكام الجرح والتعديل أكثر منه في الرواية 
لذلك قبلت رواية العبد » والواحد . والمرأة » دون شهادتهم 
لوحدهم : 

رابعاً : أن تكون تزكية أحدهما بالعمل بروايته » والآخر بالرواية 
عنه » فيرجح الأول ؛ لأن الغالب من العدل أنه لا يعمل برواية غير 
العدل . بخلاف الرواية عنه ؛ لأن قد يروي العدل عن شخص لو 

خامساً : أن تكون تزكية أحدهما بصريح المقال » والآخر بالرواية 
عنه » أو بالعمل بروايته » أو بالحكم بشهادته فإنه يرجح الأول ؛ لأن 
الرواية قد تكون عمن ليس بعدل ٠»‏ والعمل بما يوافق الرواية ٠‏ 
والعمل بالشهادة قد تكون بغيرها وهو موافق لها ٠»‏ بخلاف. التزكية 
بصريح المقال ؛ فإنه لا يحتمل غير التزكية والتعديل . 

لذلك يرجح خبر بسرة في نقض الوضوء من مس الذكر على خبر 
طلق . وهو عدم النقض من ذلك ؛ لأن الأول قد أخرجه الإمام' 
مالك ٠»‏ وليس في سنده إلا من هو متفق عليه » وكثر المزكون له ٠‏ 
وأما رواة خبر طلق فقد قل مزكوهم واختلف في تعديل بعضهم . 

الطريق الرابع عشر : الترجيح بالشهرة » وهذا فيه تفصيل : 
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أولآ + أذ يكون 'زارئ" اد القبريى شور باللتقظ ع د الاتفا نغ 
والضبط ٠‏ دون راوي الخبر الآخر ٠‏ فيرجح الراوي الأول ؛ لأن 
شهرته فى الضبط والحفظ والإتقان تؤدي إلى كثرة الثقة به » وقوة 
الاتعيف هده نؤقلة لحان للهلا والجاكل ملك + 

انيا :أن يكوةاراوق اخدالكري.مشهون الننسنه أكثر من راوى 
الخبر الآخر ٠‏ فيرجح الأول ؛ لأن علو النسب والاشتهار به يسبب 
كثرة احترازه عما يوجب نقص منزلته المشهورة . 

ثالثاً : أن يكون راوي أحد الخبرين مشهوراً بدقة الإسناد أكثر من 
راوي الخبر الآخر ٠‏ فيرجح الأول ؛ لأن دقة الإسناد توجب علم 
الطمأنينة » فيكون قريباً من اليقين . 

لذلك رجح العلماء خبر شعبة وهو : « لا وضوء إلا من صوت 

أو ريح » على خبر بقية بن الوليد الكلاعى عن محمد الخزاعي وهو: 
« أن النبى يَلِْدّ قال لمن قهقه فى صلاته .. وأعد وضوءك » . وذلك 
لايم لون ب لان 5 ف بقية فإنه مجهول . 

الطريق الخامس عشر : الترجيح بعدم الالتباس في اسم الراوي 

إذا كان راوي أحد الخبرين معروف الاسم ٠.‏ ولم يلتبس اسمه 

بأسماء الضعفاء ٠‏ بينما راوي الخبر الآخر قد التبس اسمه بأسمائهم 
فإنه يرجح الأول ؛ لأنه أبعد من الاضطراب والشك . 

العريو انادف ديو 1 اللروتيق كرد داري كاماد ريه للشبيع 
المحدث . 

إذا كان راوي أحد الخبرين أكثر ملازمة للشيخ المحدث الذي يأخذ 
عنه الحديث . والآخر قليل الملازمة لذلك الشيخ ٠»‏ فإنه يرجح 
الأول؛ لأمرين : 
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أولهما : أن المحدث قد ينشط تارة فيسرد الحديث على وجهه » 
وقد يتكاسل فى بعض الأوقات فيقتصر على بعضه. أو يرويه مرسلاً. 

ثانيهما : أن من يكون جليساً للمحدثين أكثر يكون أعرف بطرق 
الأحاديث 3 وشرائطها 1 


المسألة الثانية : طرق الترجيح التي ترجع إلى قوة السند 
وضعفه : 

الطريق الأول : الترجيح بكثرة الرواة . 

إذا كان رواة أحد الخبرين أكثر من رواة الخبر الآخر ٠»‏ فإن الخبر 
الذي رواته أكثر يرجح على الذي رواته أقل » وهو مذهب جمهور 
العلماء من السلف والخلف . وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن قول الجماعة أقوى في الظن ٠‏ وأبعد عن السهو 
والغلط والكرت:: 

الدليل الثاني : أن الرسول كلد لم يعمل بقول ذي اليدين : 
«أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله © حتى أخبره بذلك أبو بكر 
وعمن .. 

الدليل الثالث : أنه لما روى المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - : 
أن النبى تَيئَِةِ قال : « أطعموا الجدة السدس »© قال أبو بكر : من 
1" افوس تو ل لل 

الدليل الرابع : أن الناس اعتادوا على الميل والأخذ بالأقوى في 
أمورهم العادية كالتجارة والزراعة » ولا شك أن الخبر الذي رواته 
أكثر أقوى من الخبر الذي رواته أقل . 
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وبعض الحنفية خالفوا في ذلك وقالوا : إنه لا يرجح بكثرة الرواة. 
دليل هذا المذهب : 

قياس الرواية على الشهادة » بيان ذلك : 

أن شهادة الشاهدين ٠.‏ والأربعة فأكثر سواء . ولا فرق بينهما » 
كذلك خبر العدد في الرواية لا تؤثر فى القبول وعدمه فيقبل الخبر 
موا على اروف واو نقلوا1 :+ ١‏ 

جوابه : 

إن هذا “قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ٠»‏ والفرق يتبين من 
وجهين هما : 

الوجه الأول : أن الشهادة مقدرة في الشرع بعدد » فإذا وجد هذا 
العدد وجب تعليق الحكم عليه . بخلاف الخبر فإنه غير منصوص 
على العدد فيه » فكان كلما كثر رواة الخبر كلما كان أقوى . 

الوجه الثانى : أن الشهادة قد حدّدت بعدد معين لفصل اللخصومات 
لؤنة ان لم قدو يحتم معن لفال' المت : أنا سآتي بعدد أكثر مما أتى 
به خصمي . 

بيان نوع الخلاف : 

الخلاف هنا معنوي . هو واضح . فأصحاب المذهب الثاني لا 
يفرقون بين خبر رواه عشرة ٠»‏ وخبر رواه ثلاثة » أما أصحاب المذهب 
الأول فهم يفرقون فيرجحون الأول » ويتركون الثاني . 

الطريق الثاني : ترجيح المتواتر على الآحاد والمشهور » وهو 
واضح . 
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الطريق الثالث : ترجيح الحديث المسند على الحديث المرسل على 
رأي الجمهور ء» وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن الاعتماد فى حجية الحديث على السند وصحة 
البق ١ه‏ مومدا كلاد بعلم بيكد ا تبجا له ور نا 6و لعل نايك 
متحقق فى المسند » بخلاف المرسل ٠»‏ ولهذا تقبل شهادة الفرع إذا 
عرق عاسد ]لام مولا شل رإذا ديه عرسا - 

الدليل الثاني : أن المرسل قد يكون بينه وبين الرسول كل 
مجهول» وهذا الاحتمال منتف في المسند » فيرجح ما لا يحتمل على 
ما يختم .+ 

الدليل الثالث : أن المسند متفق على حجيته » بخلاف المرسل فقد 

الدليل الرابع : أنهما قد تساويا في الحكم الذي أفاداه ويزيد المسند 
بالإسناد » وما زاده ذلك إلا قوة بين الراوي المجتهد وبين النبي كلق . 

الطريق الرابع : الترجيح بقلة الوسائط . 

إذا تعارض حديثان وأحدهما قليل الوسائط بين الراوي المجتهد 
وبين النبي كَلةٍ ويسمى : ١‏ عالي الإسناد » » أما الآخر فهو كثير 
الوسائط ٠‏ فإنه يرجح قليل الوسائط ؛ لأنه كلما قلت الوسائط 
والرواة كان أبعد عن احتمال الغلط والكذب . وأقوى فى الظن 
اتصاله برسول الله علي . ْ 

الطريق الخامس : الترجيح بالسلامة عن الاختلاف . 

إذا تعارض حديثان » لكن مسند أحدهما سالم من الاختلاف 2 
والآاخر ما اختلف فيه . فإنه يرجح الأول ؛ لأن الاتفاق يقوي 
الحديث دون الثاني ؛ لاآن الاختللاف يضعف الحديث . 
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المسألة الثالثة : طرق الترجيح التي ترجع إلى متن الحديث : 

الطريق الأول : الترجيح بقوة الدلالة . 

إذا تعارض خبران وأحدهما أقوى دلالة من الآخر ؛ فإنه يرجح 
الأول ؛ لقوة دلالته على الحكم . 

وإلبكثه نان ذلك : 

أولاً : يرجح الخبر الذي يحتمل احتمالات قليلة على الخبر الذي 
1 يحتمل احتمالاات كثيرة » فاللفظ المقدك بين معئيين يرجح على 
اللفظ المشترك بين ثلاثة احتماللات ؛ وذلك لأن كثرة الاحتمالالات 
تضعف الدلالة . 

ثانياً : يرجح الخبر الخاص على العام » والمقيد على المطلق . 

الث : يرجح الخبر الدال على الحكم بالمنطوق على الخبر الدال 
على الحكم بالمفهوم الموافق والمخالف . 

رابعاً : يرجح الخبر الدال على الحكم بمفهوم الموافقة على الخبر 
الدال على الحكم بمفهوم المخالفة . 

خامساً : يرجح الخبر الدال على الحكم بمفهوم الشرط على الخبر 

سادساً : يرجح المتن الدال على الحكم مع ذكر العلَّ » على المتن 
الدال على الحكم بدون ذكر العلَّة . 

سابعاً : يرجح الخبر الدال على العموم وباق على عمومه » على 
الخبر الدال على عموم مخصوص ؛ لأن التخصيص يضعف دلالة 


اللفظ ٠‏ لذلك قال بعضهم : إنه دلالة اللفظ بعد التخصيص على 
الباقى دلالة مجازية . 
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ثامناً : يرجح الخبر الذي لفظه فصيح على غيرة » لكونه أقرب أن 
يكون لفظ النبي كَكِْةِ ؛ حيث إنه عليه السلام أفصح العرب فيبعد 
نطقه بغير الفصيح ٠١‏ وبذلك يظهر أن غير الفصيح مروي بالمعنى » 
فيكون من الراوي . 

الطريق الثاني : الترجيح بكون الخبر مروياً باللفظ : 

إذا تعارض خبران وأحدهما قد روي باللفظ » والآخر قد روي 
بالمعنى : فإنه يرجح الخبر الذي روي باللفظ ؛ لأمرين : 

أولهما : أنه يكون أغلب على الظن بكونه من كلام الرسول كك. 

ثانيهما : أن المروي باللفظ متفق على جواز روايته » وعلى كونه 
حجة . بخلاف المروي بالمعنى فقد اختلف فيه » والمتفق عليه مقدم 
على المختلف فيه . 

الطريق الثالث : الترجيح بكون لفظ الخبر مؤكداً . 

إذا تعارض خبران ٠‏ ولفظ أحدهما مؤكد ». ولفظ الآخر غير 
مؤكد . فإنه يرجح الأول ؛ لأن الثاني يتطرق إليه الاحتمال والتأويل 
بخلاف الأول » فإنه لا يحتمل ذلك . 

الطريق الرابع : الترجيح بكون اللفظ مستقلاً . 

إذا تعارض خبران وأحدهما قد أفاد الحكم المراد من غير حاجة إلى 
إضمار وتقدير » والآخر يحتاج إلى ذلك ٠‏ فإنه يرجح الأول - وهو 
الذي لا يحتاج إلى شيء - ؛ لأمرين : 

أحدهما : أن الأصل استقلال كل نص بالإفادة وأخذ الأحكام . 
والإضمار خلاف الأصل . 
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ثانيهما : أن المستقل بنفسه معلوم المراد منه 4 والمحذوف منه ربما 
يلتبس عليه ما هو المضمر منه . 

الطريق الخامس : الترجيح بكون المتن سالماً من الاضطراب . 

إذا تعارض خبران ومتن أحدهما سالم من الاضطراب ٠.‏ بخلاف 
الخبر الآخر » فإنه مضطرب » فإنه يرجح الأول - وهو السالم من 
الاضطرات:- ؟ لأمرين : 

أولهما : أن ما لا اضطراب فيه يدل على حفظ راويه »-وضبطه » 

ثانيهما : أن ما لا اضطراب فيه أشبه بقول الرسول كلل . 

الطريق السادس : الترجيح بكون الخبر مروياً في ثنايا قصة 
مشهورة . 0 

إذا تعارض خبران » وأحدهما قد روي فى ثنايا قصة مشهورة 
معروفة عند أهل النقل » والخبر الآخر قد انفرد به الراوي وذكره بدون 
قصة : فإنه يرجح الأول ؛ لأنه أقوى فى النفوس وأقرب إلى السلامة 

الطريق السابع : الترجيح بكون الخبر قولة : 

إذا تعارض خبران وأحدهما نقل قوله كلِِةِ » والآخر نقل فعله » 
أو تقريره : فإنه يرجح قوله على فعله ٠‏ وفعله على تقريره » وقد 

الطريق الثامن : الترجيح بكون المتن قد تضمن نهياً . 

إذا تعارض خبران وأحدهما نهي وما في معناه من النفى » والآخر 
أمر وما في معناه ٠‏ فإنه يرجح الخبر الذي فيه النهى ؛ لأن الغالب فى 
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النهى دفع المفسدة الموجودة في المنهى عنه ٠‏ والغالب في الأمر 
بالشيء جلب المصلحة الموجودة في المأمور به » واهتمام العقلاء بدفع 
المفاسد أكثر وأشد من اهتمامهم بجلب المصالح ٠‏ يؤيد ذلك : أنه 
يجب دفع كل المفاسد . ولا يجب جلب كل المصالح . 
د #7 3 

المسألة الرابعة : طرق الترجيح التي ترجع إلى الحكم : 

الطريق الأول : ترجيح درء الحد على الموجب له . 

إذا تعارض خبران : أحدهما يثبت الحد على عمل مخصوص ٠»‏ 
والآخر ينفيه : فإنه يرجح الخبر الثاني - وهو : الذي ينفي الحد - ؛ 
لأمور : 

الأول : أن الحد ضرر » والضرر يزال ؛ لقوله كَل : ٠‏ لا ضرر 
ولا ضرار في الإسلام » . 

الثاني : قوله تكله : « ادرأوا الحدود بالشبهات »© . 

فالحدود تدفع » وتزال بالشبهات . والحديث المعارض الذي ينفي 
الحد أقل درجته يورث الشبهة ٠‏ فيدفع الحد بها ٠‏ فيعمل بمقتضى 
الحديث النافي له . 

الثالث : أن ترك إقامة الحد على من يجب عليه الحد أولى من 
إقامة الحد على من ليس عليه ؛ لما روي عن النبى كَكلِْدِ أنه قال : «لأن 
يخطئ أحدكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة » . 

الطريق الثاني: ترجيح الخبر الناقل على الخبر المقرر لحكم الأصل . 

فإذا ورد خبران : أحدهما مبقى على البراءة الأصلية » ويوجب 
الثاني النقل عنها » وذكر حكم 00 ؛ فإنه يرجح ”الثاني ؛ لأمرين”؟ 
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أحدهما : أن الثانى يفيد التأسيس ٠.‏ والخبر الأول يفيد التأكيد 
وتقرير حكم الأصل . والتأنكيين أولى من التأكيد . 

ثانيهما : أنه يوجد في الخبر الثاني زيادة علم ٠‏ بينما الأول لا 
يوجد فيه ذلك » والذي يفيد الزيادة مقدم على ما ليس كذلك . 

الطريق الثالث : ترجيح الوجوب على الإباحة » والكراهة » 
ولاج 

إذا ورد خبران أحدهما يفيد إيجاب شيء ٠‏ والثاني يفيد الندب » 
أو الكراهة » أو الإباحة » فإنه يرجح الأول -وهو المفيد للإيجاب-؛ 
دري 

أولهما : أن تارك الواجب مستحق للعقاب » بخلاف تارك 
المندوب » والكراهة » والإباحة . ' 

ثانيهما : أن ترجيح الواجب أحوط لدين المسلم . 

الطريق الرابع : ترجيح الخبر المحرم » على الموجب . 

إذا تعارض خبران : أحدهما يدل على تحريم شيء ٠‏ والآخر يدل 
على وجوب ذلك الشيء : فإنه يرجح الأول - وهو الدال على 
التحريم - ؟ لما سبق أن قلناه من أن الغالب أن التحريم لدفع المفسدة 
والموجب إنما أوجب لمصلحة فيه » واهتمام الشارع بدرء المفاسد أكثر 
من جلب المصالح . فلذلك يقدم المحرم على الموجب . 

الطريق الخامس : ترجيح ما يفيد التحريم على ما يفيد الإباحة . 

إذا تعارض دليلان أحدهما يفيد حرمة شىء » والآخر يفيد إباحته» 
فإن الأول - وهو ما يفيد الحرمة - يرجح ؛ لأمور : 

أولها : أن في ترجيح لحرمة تقديمآ للتأسيس على التأكيد ؛ حيث 
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إن تقديم المباح على الحرمة 3 تبع للأصل » وهو أن اللأصل في الأشياء 
الإباحة » فيكون الدليل لم يفد شيئاً » بل أفاد نفس ما أفادته الإباحة 


الأصلية » فيكون جاء للتأكيد » فيكون تقديم المفيد للتحريم أولى ؛ 
نظراً لقاعدة تقديم التأسيس على التأكيد . 
ثانيها : ما روي عن النبي يَكِنْهِ أنه قال : « ما اجتمع الحلال 
0 : 
الثها : أن العمل بمقتضى ارا م أحوط ؛ لأن ملابسة الحرام توقع 
في الإثم » بخلاف ملابسة المباح فلا توجب ذلك . 
الطريق السادس : ترجيح مثبت الطلاق والعتاق على نافيهما . 
إذا تعارض حديثان أحدهما نافي للطلاق والعتاق » ومبقي لعصمة 
الزوجية ولقيد العبودية » والثانى : موجب لتحقق الطلاق ورفع 
العصمة ٠‏ أو العتاق . ورفع العبودية . فإنا نرجح الثاني - وهو : 
تحقق الطلاق والعتاق » ورفع العصمة وملك اليمين - ؛ لأمرين : 
أولهما : أن الأصل عدم القيد من العصمة والرق 
ثانيهما : أن المثبت عنده زيادة علم لا توجد عند النافي . 
الطريق السابع : ترجيح الأشد على الأخف . 
إذا تعارض دليلان : أحدهما : يفيد حكمآ أخف . والآخر يفيد 
حكماً أشد وأشق: فقد اختلف العلماء في أيهما المرجح على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه يرجح الخبر الأثقل الأشد . 
وهو مذهب الجمهور » وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 
الدليل الأول : أن زيادة شدته ومشقته وثقله تدل على تأكد 
المقصود » وفضله على الأخف الأيسر » فالمحافظة عليه أولى . 
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الدليل الثاني : أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لصالح العباد » 
ومصلحة العباد فى الأشق والأثقل ؛ لأنها أكثر أجراً كما ورد عن 
النبي كله : « ثوابك على قدز نصبك »© » وفي رواية : ١‏ إن لك من 
الأجر على قدر نصبك ونفقتك »© . ش 

المذهب الثانى أنه يرجح الدليل الأخف على الأشد : 

وهو مذهب تاج الدين الأرموي 2 وتلميذه البيضاوي : 

الدليل الأول : أن مبنى الشريعة على التخفيف ؛ لقوله تعالى : 
#الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً * . 

جوايه : 
لا نسلم ذلك ٠‏ بل إن الشريعة مبنية على ما يقتضيه مصلحة 
العباد» ودفع المفسدة عنهم » وهذا يكون فى الأشد والأغلظ والأخف 
والأيسر . ثم إن الآبة نزلت في حالة خاصة - وهي التخفيف في 
القتال - فلا يستدل بها على إثبات قاعدة عامة . 

الدليل الثاني : أن التغليظ فيه ضرر » والضرر مزال عنا ؟ لقوله 

يِه : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . 
جوابه : 
بيان نوع الخلاف : 


الخلاف هنا معنوي له ثمرة كما هو واضح . 
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الطريق الثامن : ترجيح الخبر المحرم على الخبر المفيد للكراهة . 
إذا تعارض دليلان : أحدهما يفيد حرمة شىء . والآخر يفيد 
كراهته : فإنه يرجح الأول - وهو المفيد التحريم - ؛ لآن مفسدة 
الحرمة أشد من مفسدة الكراهة» فلذلك يرجح ما يفيد الحرمة احتياطاً. 
3 #4 3 
المسألة الخامسة : طرق الترجيح التي ترجع إلى أمر خارجي : 
الطريق الأول : الترجيح بموافقة القرآن . 
إذا تعارض خبران ٠.‏ وأحدهما قد وافقته آية من الكتاب » دون 
الآخر : فإنا نرجح الأول - وهو الموافق للآية - ؛ لأن الآية قد 
أفادت زيادة قوة في الظن في الخبر . ُْ 
الطريق الثاني : الترجيح بموافقة السنّة . 
إذا تعارض خبران ٠»‏ وأحدهما يوافقه حديث آخر » دون الخبر 
الآخر ٠‏ فإنه يرجح الأول - وهو الموافق لحديث آخر - ؛ لأن 
الحديث الآخر قد أفاد زيادة قوة في الظن في الخبر الموافق له . 
الطريق الثالث : الترنجيح بموافقة القياس . 
إذا اتفق خبران فى كل شىء . إلا أن أحدهما قد وافقه قياس . 
دون الآخر » فإنه 5-5 الأول - وهو الموافق للقياس - ؛ لما قلناه ؛ 
لأن القياس قد أفاد زيادة قوة في الظن في الخبر الموافق له . 
الطريق الرابع : الترجيح بالعمل به . 
إذا تعارض خبران في كل الوجوه . إلا أن أحدهما قد عمل 
الصحابة أو التابعون » أو أهل العلم بمقتضاه . والآخر لم يعمل به 
هؤلاء . فإنه يرجح الأول - وهو الخبر المعمول به ؛ لأمرين : 
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أولهما : أن عملهم به يدل على أنه كان آخر الأمرين من رسول انده 
د ' 

انيهما 1 احتمال أن عملهم به لقوته 2( وعدم عملهم بالآخر 

إذا تعارض خبران » وأحدهما قد اقترنت به قرائن تدل على تأخر 
وقته » ولم يقترن بالآخر ما يدل على ذلك : فإنه يرجح الأول - 
وهو : ما دلت قرائن على أنه متأخر --؟؛. لأن المتأخر يكون هو آخر 
الأمرين من النبى كله ٠.‏ فيجب العمل به فيكون ناسخاً للأول 

أولاأ : كون إحدى الروايتين مؤرخة بتأريخ مضيق ٠.‏ بخلاف 
الآخرء فتكون الرواية غير المؤرخة هى الراجحة ؛ لاحتمال تأخرها 
ف الغال:: 

ثانياً : كون إحدى الروايتين ذكر فيها مكة . والأخرى ذكر فيها 
المدينة » فإن ما ذكر فيها المدينة مرجح على الأخرى ؛ نظراً لتأخرها. 

ثالثاً : أن يعلم أن أغلب رواية أحدهما بعد رواية الآخر غالباً . 
فيرجح المتأخر . 

الطريق السادس : الترجيح باشتمال الخبر على زيادة 3 

إذا تعارض خبران » وأحدهما فيه زيادة لا توجد فى الآخر : فإنه 
يرجح الخبر الذي اشتمل على الزيادة ؛ لأمور : 

أولها : أن الراوي الذي في خبره الزيادة عنله زيادة علم لا توجد 
عند غيره 5 

ثانيها : أن دلالة الحديث الذي فيه زيادة دلالة ناطق » ودلالة 
الحديث الآخر دلالة ساكت ٠»‏ ودلالة الناطق مقدمة . 


-7450- 


في 
طرق رجي بن لفقرلية 


ويشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأولى : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى الأصل . 
المسألة الثانية : طرق الترجبح بين الأقيسة التي ترجع إلى العلّة . 
المسألة الثالثة : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى الفرع . 
المسألة الرابعة : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى الأمور 


الخارجية . 
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المسألة الأولى : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى 
الأصل : 

الطريق الأول : إذا تعارض قياسان » وكان الأصل فى أحدهما 
حكمه قطعى ٠»‏ وفى الآخر حكمه ظنى : فإنه يرجح القياس الذي 
حكمه قطعى ؛ لأن ما كان حكم أصله ظنياً يتطرق إليه الخلل » 
بخلاف ما كان حكمه قطعياً . 
على وفق القياس » ومقتضى القواعد. الكلية » وحكم القياس الآخر 
معدول به عن سنن القياس ٠‏ فإنه يرجح القياس الأول ؛ لكونه أبعد 

الطريق الثالث : إذا تعارض قياشان وأحدهما يقتضى الإياحة ( 
والآخر يقنضي التحريم ؟ فإنا نر جح القياس المقتتضي للتحريم 
لأفرين : 

أولهما : أنه إذا اشتبه المباح بالمحظور غلب جانب الحظر . 

ثانيهما: أن الخطأ فى نفى هذه الأحكام أسهل من الخطأ فى إثباتها . 

الطريق الرابع : إذا تعارض قياسان . أحدهما يثبت-الحد . 
مذهب كثير من الشافعية » وهو الحق ؛ لدليلين : 

الدليل الأول : قوله كلل : « ادرأوا الحدود بالشبهات »© ٠»‏ والقياس 
المعارض أقل درجاته أن يكون فيه شبهه 4 والشبهه تدرأ الحدود 8 

الدليل الثاني 1 أن الحدود ضرر 2 والضرر منفي في الإسلام 2 
لقوله كَلِةٌ : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . 
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الطريق الخامس : إذا تعارض قياسان أحدهما ينفى العتق » والآخر 
يثبت العتق ٠‏ فإنه يرجح الثاني - وهو إثبات العتق - ؛ لأمرين 

الأول : أن العتق يتشوف إليه الشارع » دون الرق ٠»‏ فيقدم ما 

يتشوف إليه الشارع ٠‏ وما يتفق مع مقاصد الشريعة » وأهداف 
الإسلام . 

الثاني : أن الأصل زوال قيد ملك اليمين وهو الأصل ٠»‏ فيكون 
القياس الموافق لهذا الأصل هو المرجح . 

الطريق السادس : إذا تعارض قياسان ٠»‏ واتفق أهل القياس على 
تعليل أحدهما » بخلاف الآخر : فإنه يرجح الأول - وهو المتفق 
على تعليل حكم أصله - ؛ لأن المتفق على تعليله مقدم على المختلف 
فيه . 

الطريق السابع : إذا تعارض قياسان . أحدهما قد اتفق على عدم 
نسخ حكم أصله . والآخر قد اختلف في نسخ حكم أصله . فإنه 
يرجح الأول ؛ لأن النسخ يؤدي إلى الخلل في فهم المقصود . 

7 د د 

المسألة الثانية: طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى العلة: 

الطزيق الأول + إذ) تعارضى فاسان + كانت عله احدهنا قامزة 
وعلة الآخر متعدية : فإنه ترجح العلّهَ المنعدية ؛ لأن العلّة المتعدية أتم 
فائدة من العلَّةَ القاصرة ٠‏ وأكثر منفعة ؛ لأنها تفيد تعميم الأحكام . 
وهو الأصل . 

الطريق الثاني : إذا تعارض قياسان . أحدهما وجدت العلّة فيه 
بصورة قطعية ٠‏ والآخر وجدت العلّة فيه بصورة ظنية ٠‏ فإنه. يرجح 
الأول ؛ لأن القاطع لا يحتمل غير العلية » ؛ بخلاف الظن . 
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الطريق الثالث : إذا تعارض قياسان » وكانت علَّة أحدهما منعكسة 
- أي : كلما عدم الوصف عدم الحكم - . وعلة الآخر ليست 
كذلك : فإنه بيجع الأرد ؛ لأن عدم الحكم عند عدم الوصف دليل 
اختصاص الحكم بالعلّة » وأكدت تعلقه به . 

الطريق الرابع : اريس صاب اككما على د رقو اعم 
فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع - » والآخر خفي - وهو ما لم 
يعلم ذلك - فإنه يقدم الجلي ؛ نظراً لقوة الجلي . 

الطريق الخامس : إذا تعارض قياسان . أحدهما ؛ ثبتت عله عن 
ا ا 
الإجماع لا يحتمل النسخ والتأويل » بخلاف النص . 

الطريق السادس : إذا تعارض قياسان أحدهما ثبتت علّته عن 
طريق الإعاء بجميع أنواعه 3 والآخر ثبتت علّته عن طريق غيره من 
الطرق الاجتهادية كالمناسبة ٠»‏ والدوران » فإنه يرجح الأول ؛ لأن 
الإيماء طريق أقوى من غيره » وما كان متفقا عليه أولى بالاتباع . 

وهكذا في جميع الطرق المثبتة للعلية - مسالك العلّة - يقدم 
الأقرى على الأضعف : فيقدم المناسب على الدوران ٠»‏ والدوران 
على ما ثبتت عليته بالسبر والتقسيم » وهكذا . 

الطريق السابع : إذا تعارض قياسان » أحدهما علَّته عامة توجد 
في جميع الأفراد » والآخر علّته خاصة قد خرج منها بعض الأفراد » 
فإنه يرجح الأول ؟ لكثرة فوائد علته . 

الطريق الثامن : إذا تعارض قياسان : أحدهما عذَّته تقتضي 


-©56غ75- 


الاحتياط » والآخر علّته تقتضي عدم ذلك : فإنه يرجح الأول » وهو 
واضح . 

الطريق التاسع : إذا تعارض قياسان : أحدهما يشهد لعلته أصلان 
- أي : يمكن استنباطها من أصلين - والآخر يشهد له أصل واحد » 
وا به او ا ا 

الطريق العاشر : إذا تعارض قياسان : أحدهما علّته ناقلة - 
ال ا وم 0 
يرجح الأول - وهو القياس الذي عله ناقلة - ؛ لأمرين : 

أولهما : أن الناقلة من قبيل المثبت » والأخرى من قبيل النافي . 
فيقدم المثبت على النافي ؛ لأن فيها زيادة علم ؛ قياساً على الخبرين . 

ثانيهما : أن الناقلة تفيد حكماً شرعياً » والأخرى لا تفيد شيئا إلا 
ما كان ثابتاً قبل ذلك » فما كان مفيداً حكماً شرعياً جديداً أولى ؛ 
قياساً على الخبرين المتعارضين . 

الطريق الحادي عشر : إذا تعارض قياسان : أحدهما علّته مفردة » 
وعلّة الآخر مركبة من أوصاف ٠‏ فإنه يرجح الأول ؛ لأنه كلما كانت 
العلّة أقل أوصافا كلما كان ذلك أقرب إلى القبول ٠‏ وأقوى في 
الظن» وأقل اجتهاداً . 

الطريق الثاني عشر : إذا تعارض قياسان : أحدهما علّته وصفآً 
مشتملاً على الحكمة . والآخر عَلَّته نفس الحكمة : فإنه يرجح 
الأول؛ لإجماع العلماء على صحة التعليل بالعلّة ٠‏ واختلافهم في 
جواز التعليل بالحكمة . 
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المسألة الثالثة : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى 
الفرع : 

الطريق الأول : إذا تعارض قياسان : أحدهما الفرع فيه مقطوع 
بوجود العلة فيه » والآخر مظنون بوجود العلة فيه : فيرجح ما كان 
الفرع مقطوعاً بوجود العلّة فيه؛ لأنه أغلب على الظن» وأبعد عن 
احتمال . 

الطريق الثانى : إذا تعارض قياسان : أحدهما ورد الفرع فيه متأخر 
عن أصله » والآخر متقدم . فيرجح الأول ؛ نظراً لسلامته من 
الاضطراب ٠»‏ وبعده عن الاختلاف . 

الطريق الثالث : إذا تعارض قياسان مشتركان في 5 الحكم أو 
جنسه » أو في العلّة : فإنه يرجح القياس الذي كان الفرع فيه مشاركاً 
للأصل في عين الحكم وعين العلّةَ » على القياس الذي كان الفرع فيه 
مشاركا للأصل في جنس الحكم » وجنس العلة ؛ لأن التعدية باعتبار 
الاشتراك في المعنى الأأخص أغلب على الظن من الاشتراك في المعنى 
الاي.. 

3 3 2 

المسألة الرابعة : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى الأمر 
الخارجي : 

الطريق الأول : إذا تعارض قياسان » أحدهما قد وافقه عمل أهل 
المدينة ؛ بخلاف الآخر » فإنه يرجح الأول ؛ لأن موافقته لعمل أهل 
المدينة قوى الظن به » بخلاف الآخر . 
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الطريق الثانى : إذا تعارض قياسان : أحدهما قد وافقه ظاهر 
الكتاب أو السنة ٠‏ بخلاف الآخر : فإنه يرجح الأول ؛ لما سبق . 
على القياس الذي لم يوافقه عملهم . 

الطريق الرابع : يرجح القياس الذي وافقه قياس آخر ٠‏ على 
القياس الذي لم يوافقه قياس آخر ٠»‏ وهذا على مذهب جمهور 
العلماء ؛ لما سبق ذكره : 


1 0 
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المطلب الثالث 
في 
طرق الترجيح بين منقول ومعقول 


المنقول قسمان : 
أما القسم الأول - وهو : المنقول الخاص - فهو نوعان : 
النوع الأول : أن يكون دالاً على حكمه بالمنطوق . 
النوع الثاني : أن يكون دالاً على حكمه بالمفهوم . 
فإذا تعارض القياس مع النوع الأول - وهو : المنقول الخاص 
الذي دل على حكمه بالمنطوق - : فإنه يرجح المنقول الخاص ؛ 
لأمرين : 
أولهما : أنه أصل بالنسبة إلى'القياس . 
ثانيهما : قلة تطرق الخلل إليه . 
وإن تعارض القياس مع النوع الثاني - وهو : المنقول المخاص 
الذي دل على حكمه بالمفهوم - فهذا يختلف باختلاف قوة أنواع 
المفاهيم 2 ويختلف بحسب اختلاف المجتهدين وما يقع في نفوسهم 
من قوة الدلالة » وضعفها . وهذا لا يمكن ضبطه بقاعدة » لذلك 
يكون هذا موكولاً إلى نظر الناظرين فى آحاد الصور . 
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أما القسم الثاني - وهو : المنقول العام - : إذا عارضه القياس 
فقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : أصحها : أن القياس 
يرجح على العام ؛ لأنه يلزم من العمل بعموم العام إبطال دلالة 
القياس مطلقاً » ولا يلزم من العمل بالقياس إبطال العام مطلقاً » بل 
كل ما يلزم منه تخصيصه بالقياس ٠‏ أو تأويله » ومعروف أن الجمع 
بين الدليلين على وجه أولى من العمل بأحدهما وإبطال الآخر . 
وذلك لأن القياس - المعارض للعام - يتناول المتنازع فيه بخصوصه 2 
والمنقول يتناوله بعمومه » والخاص أقوى من العام ' 


ما اعترض به على هذا : 
الاعتراض الأول : أن العموم أصل للقياس ٠‏ والقياس فرع » 
جوابه : 


أن هذا الاعتراض إنما يلم لو كان ما قيل بتقديم القياس عليه هو 
أصل ذلك القياس المقدم عليه » ولكن الأمر ليس كذلك . حيث إن 
القياس المقدم يجوز أن يكون فرعاً لغيره ٠.‏ 

الاعتراض الثاني : أن تطرق الخلل إلى العموم أقل من تطرقه إلى 
على العام القليل الخلل والاحتمالات . 

جوابه : 

أن هذا الاعتراض معارض بمثله . فإن العام يحتمل أن يكون غير 
ظاهر في العموم . فيكون الخلل فيه أكثر من احتمال الخلل في 
القياس . 


- ا 


وإن كان العام ظاهراً » فإنه يحتمل الخصوص . وهذا الاحتمال 
غالب على الشرع » من احتمال الغلط من المجتهد . يؤيد ما قلناه : 
قولهم : ما من عام إلا وقد خصص إلا قوله تعالى : # والله بكل 
شيء عليم # أما القياس فلا يوجد فيه ذلك . 

هذا آخر المجلد الخامس ٠.‏ وهو آخر ما تيسر لي من الكتابة في هذا 
الكتاب الموسوم : « المهذّب في علم أصول الققة. القا رك وير 
مسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية » أرجو من الله العلي القدير أن 
ينفع به طلاب العلم » وأن يكون ذخيرة صالحة في الآخرة . 

وكان الفراغ منه مساء يوم الاثنين الموافق للسابع والعشرين من 
شهر رجب من عام ألف وأربعمائة وتسعة عشر من الهجرة النبوية 
الشريفة بمدينة الرياض حماها الله . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ٠‏ وصلى اللّه وسلم وبارك 
على أفضل خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين © وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

كتبه 


الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستاذ في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض 


2 2 قن 


- ”#ا9/١-‎ 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


المقدمة ود اللطية د امم جد لد ادي مسا ريون مرو ف مار ا 1 
الباب الأول : في المقدمات : تام تانح لاك م لعا د لم را 
الفصل الأول : مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه : 110000 
المبحث الأول : في تعريف أصول الفقه : ا 0 
المطلب الأول : تعريف الأصول لغة واصطلاحاً 1 
المطلب الثاني : تعريف الفقه لغة واصطلاحاً و كك 
المطلب الثالثك : أصول الفقه ط و 
المبحث الثاني : الفرق بين الأصول والفقه 1200 
المبحث الثالث : الفروق بين الأصول والقواعد الفقهية 000 
المبحث الرابع : موضوع أصول الفقه و ا 
المبحث الخامس : حكم تعلم أصول الفقه جا ا 0 
الملبحث السادس : فوائد علم أصول الفقه 20010101 
المبحث السابع : الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه والأجوبة 
عنها دده و راد و جالع واسوزكه لبقو او ا 

المبحث الثامن : هل يقدم تعلم أصول الفقه ١‏ أو العكس ؟ .... 
الملبحث التاسع : بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه 
مادته ا ا 0 

المبحث العاشر : نشأة علم أصول الفقه و 
المبحث الحادي عشر : طرق التأليف في علم أصول الفقه » وأهم 
الكتب المؤلفة على كل طريقة : 50 


يقة الأولى : طريقة الحنفية » ومميزاتها » وأهم كتبها 2-0 
الطريقة الثانية : طريقة الجمهور . ومميزاتها » وأهم كتبها : 0 


- أولة : الكتب المؤلفة على المذهب المالكي 


- ثانياً : الكتب المؤلفة على المذهب الشافعى 


- ثالغاً : الكتب المؤلفة على المذهب الحنبلي 
ب :رايع : الكتب المؤلفة على المذهب الظاهري 
- خامساً : الكتب المؤلفة على المذهب المعتزلي 
الطريقة الثالثة : طريقة الجمع بين طريقة الحنفية » والجمهور » وأهم 

كتبها 


هع ها هاع. وام .د .ا م و وى 


هوه فا وهاو . د .دود عار واو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا 0 


ال و ااشافية : عرض 
الفصل الثاني : 


المبحث الأول 
المبحث الثاني او 


الممبحث الثالث : 
المطلب الأول 8 


المطلب الرابع 


التصور والتصديق ٠‏ تعريفهما » وأمثلتهما 
وأقسامهما اماع ا لو و و 
في بيان كيف أن الحد والبرهان هما الآلة التى بها 
تدرك العلوم راح جه روت وونا تلطا وق بدن 
الحد وأقسامه : ا 
تعريف الحد » وبيان أقسامه » وسبب ذلك 200 


©« © © © هاه ههه ه هد واه اه وهاه واو هو واه 


أصول الفقه من خلال المقاصد 000 


مقدمة في المصطلحات التى يحتاج إليها دارس علم 
أصول الفقه : 


الحد الحقيقى 4 تعريفه 3 وشروطه 3 وأقسامه . 


الحد الرسمى 4 تعريقه 2 وشروطه 3 وأقسامه 5 


: الحد اللفظي » 


034 


14 


اللبحث الرابع : البرهان وما يتعلق به : ا لد 
المطلب الأول : تعريف البرهان وأمثلته ع ا 0 
المطلب الثاني : مم يتكون البرهان ؟ وب و اا بو 5 
المطلب الثالث : وجه لزوم النتيجة من المقدمتين ا أقة 
المطلب الرابع : هل تسمية البرهان بالقياس تسمية حقيقية ؟ نيه خهلة 
المطلب الخامس : كيف يتطرق الخلل إلى البرهان ؟ اه 
المطلب السادس : أسباب مخالفة نظم البرهان ا 
المطلب السابع : أقسام البرهان ل ا 
المطلب الثامن : اليقين ومداركه : ا وو لمم او 1 
- أولاً : تعريف اليقين لغة واصطلاحاً : 112 
- ثانياً : الأشياء التي تفيد اليقين أو مدارك اليقين : م را 
- الأول : الأوليات - تعريفها - أمثلتها ل د 
- الثاني : المحسوسات - تعريفها - أمثلتها ا 
- الثالث : المشاهدات الباطنة - تعريفها - أمثلتها ب ينا 
- الرابع : التجريبيات - أو اطراد العادات » تعريفها - أمثلتها ... ١‏ 
- الخامس : المتواترات - تعريفها » أمثلتها م مار ا مق 115 
- ثالثاً : بيان أمور توهم بعضهم أنها من مدارك اليقين » وليست 

منها : مما حكن لما تود الدج لماو الس قو 1 
-١‏ الوهميات - تعريفها - أمثلتها ا ا “8ل 
” - المشهورات - تعريفها - أمثلتها لوت ل لاد شا ا ا و وم 1067 
- رابعاً : أضداد اليقين : و4 امل الاي لوج اكوا الس 


١‏ - الظن - تعريفه لمع اتا واو ووو وما يه وبق و لوكت لاه 


- بيان أنه يجوز إطلاق الظن على العلم ( ويجوز العكس 


>* - الشك - تعريفه ب 0711 


" - الوهم - تعريفه كود اق ور رز رم ام امم د ا 0 


- القسم الأول : جهل بسيط - تعريفه 250000 


- القسم الثاني : جهل مركب - تعريفه ا 


المطلب التاسع : الاستقراء ا 
- أولاً : حقيقة الاستقراء حا ل ولط ار و 1 
- ثانياً : أقسام الاستقراء : 1111 
- القسم الأول : استقراء تام - تعريفه - مثاله 700 
- القسم الثاني : استقراء ناقص - تعريفه - مثاله 0 
المطلب العاشر : التمثيل : ليكة 0741 موا بجي كو ال ند وار 
- أولاً : بيان حقيقة التمثيل » ومثاله 01100 
- ثانياً : طرق إثبات علية الأمر المشترك : م 
- الطريق الأول : الدوران - تعريفه - مثاله ع م ب ا 


522 2 2 


.6م 6م 


20007 7 5 3 


وم م مام 


فاه .وه .و 


6ه م هه 


.6 . وام 


- الطريق الثاني : السبر والتقسيم - تعريفه - مثاله ا “1 
- ثالثاً : حكم التمثيل : ا د ود اسم با م ا 
- بيان أنه حجة ظنية قوية و انمرح لو تسا و ا 
- رابعاً : هل التمثيل هو القياس والشمول أو لا ؟ اا “ا 
المبحث الخامس : في الألفاظ » تعريف اللفظ . وأقسامه : .... ١١"‏ 
- القسم الأول : اللفظ المفرد - تعريفه - مثاله ا ااا ا 0 
- القسم الثاني : اللفظ المركب - تعريفه - مثاله ا ا ار 
المبحث السادس : في المعاني وأقسامها : وباي انا 
- أولاً : تعريف المعاني عا مو م وكيم ناذا 
- ثانياً : أقسام المعاني باعتبار أسبابها المدركة : ا اا 
التو ال يي ا قي ١11‏ 
- القسم الثاني : معاني متخيلة - تعريفها - أمثلتها ل 1111 
- الثالث : معاني معقولة 2100 وس م ع ا 
- تعريف العقل ا ل 
- بيان أن الصحيح أن محل محل العقل هو : القلب » وأدلة ذلك . اليل 
المبحث السابع : في تأليف مفردات المعاني ل ا 
- بيان أن الجملة المتكونة من جزأين اختلف فى تسميتها على 
مذاهب: .... ال 00 20 
- بيان مذهب النحاة ا الم ال و ل 6 
- بيان مذهب الفقهاء ا وا سوق لما يود ووو انام 4 اه اا امه 
- بيان مذهب المتكلمين كن اط واف وو ال الوب ا 


حاببان مدهت المباملقة ا 1 000 
- أقسام القضية : 098 شغ« 
- القضية الشرطية - تعريفها - مثالها 1 
- القضية الحملية - تعريفها - مثالها امطم ا 0 
- بيان أجزاء الحملية ........2..... 000 
خازياة هباشملا من م ا ل 
- بيان أنواع الحمل 5 
- أقسام القضية الحملية باعتبار الموضوع : 0000 
- قضية في عين - تعريفها - مثالها 0 
- قضية مطلقة - تعريفها - مثالها و ا ا 
- قضية مطلقة - تعريفها - مثالها و ل وت اد 1 
ح قضزة مؤلة ب تعررنها ا ديعالها --بد 01111111 
#ال ى# 
الباب الثاني : في الحكم الشرعي والتكليف به : 00 
الفصل الأول : حقيقة الحكم الشرعي ٠‏ وما يتعلق بها : 9 
المبحث الأول : تعريف الحكم الشرعي لغة » واصطلاحاً 0 


المبحث الثالث : هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي؟ 


الفصل الثاني : الحكم التكليفي 2 وأنواعه : ف لحا عد سو قروا وال قاط ل ري 
المبحث الأول : اختلاف العلماء فى التعبير عن أقسام الحكم 
التكليفى 0 


الصفحة 
المبحث الثاني : بيان سبب انحصار الحكم التكليفي في أقسام خمسة 
عند الجمهور شئظ سال سوه سسامة ماو وي 11501 
المبحث الثالث : بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية إلى خمسة ١5١‏ 
الملبحث الرابع : أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية » والسبب في 


ذلك مم لخ ا ات سد اس سو ا 
المبحث الخامس : بيان الأحكام التكليفية عند الجمهوز بالتفصيل : ١57” ٠.‏ 
المسألة الأولى : حقيقة الواجب لغة واصطلاحاً مض م ١117‏ 
المسألة الثانية : هل يوجد فرق بين الواجب والفرض ؟ الوم ١03‏ 
المسألة الثالثة : صيغ الواجب ححا دوي اموق احا وو و 1080 
المسألة الرابعة : تقسيمات الواجب إجمالا لمعيو انوت أو اعم و 1811 
المبثالة القانينة 4" الراحن لفك و الراسة الحو ا 


- أولاً : تعريفهما » والأمثلة عليهما » وحكمهما ا 
- ثانياً : هل الخطاب في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم أو أنه 
متعلق بكل الأفراد ؟ مر و ل 131 
حائالقاً + شروظ الواجن اشير ا 1000 
- رابعاً : هل يجوز الجمع بين الأمور المخير بينها 0 
المسألة السادسة : الواجب غير المؤقت » وهو الواجب المطلق : ٠.‏ /الا١‏ 


مدأو ل يانه وتعريقة جا اي سدم “ذا 
- ثانياً : متى يتضيق الوقت فى الواجب المطلق ؟ ا م كا 
- ثالثاً : هل يعصى بالموت فى الوقت المطلق ؟ م ا 
المسألة السابعة : الواجب المضيق » والواجب الموسع : 0 ان 
- أولاً : أقسام الوقت الذي حدده الشارع اطي فوب مسرم وي ا 


الصفحة 
- ثانياً : تعريف الواجب المضيق » والموسع . والأمثلة عليهما ... ١87‏ 
- ثالثاً : الواجب الموسع هل هو ثابت ؟ ...2 و ا نك “ارا 
- رابعاً : فرق منكري الواجب الموسع ٠»‏ وأدلة فرقة » والجواب 


- خامساً : الاختلاف في اشتراط العزم 1 000 
- سادساً : حالات تأخير الواجب الموسع إلى آخر وقته » وحكم 

كل حالة لطر اي ول بور وامامو بو باوص واو لو لت اماماوقان جد “قا 
- سابعاً : إذا فعل المكلف الفعل في الوقت الذي غلب على ظنه أنه 

لا يعيش إليه » فهل هذا العقل أداء أو قضاء ؟ او 3 
- ثامناً : متى يتضيق الوقت في الواجب الموسع ؟ او 0 
المسألة الثامنة : الواجب المحدد . والواجب غير المجدد : مسا ام 


2 ول تعريفهما 6 والانخلة تعليهما -وسكدينا اا ب اد 
- ثانياً : حكم الزيادة على أقل الواجب "1 


المسألة التاسعة : الواجب العيني ٠‏ والواجب الكفائي : ا 74 
د ولا روا درا للفو سس ل نالك 14م 
- ثانياً : متى يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني ؟ ا ا 
- ثالثاً : شروط فرض الكفاية 15 اا 
- رابعاً : هل فرض الكفاية أفضل من فرض العين ؟ ل 1 
- خامساً : في بيان أن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه كوم 
- سادساً : من هو المخاطب بفرض الكفاية ؟ وا ا وام اا 
_المسألة العاشرة : ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب ؟ 8٠.١  ....‏ 
المطلب الثاني : في المندوب : 000 


المسألة الأولى : مناسبة ذكر المندوب هنا ا يا 1 
المسألة الثانية : تعريف المندوب لغة واصطلاحاً ا ا 
المسألة الثالثة : صيغ المندوب ٠»‏ وأساليبه او م ا ١‏ 50 
المسألة الرابعة : الاختلاف في أسماء المندوب هي مترادفة أو لا ؟ ٠.‏ 750" 
المسألة الخامسة : هل المندوب مأمور به حقيقة ؟ ررض 
المسألة السادسة : هل يعتبر المندوب من أحكام التكليف ؟ مخ 1 
المسألة السابعة : هل يلزم المندوب بالشرع فيه ؟ و د تيون ا 
المطلب الثالث : في المباح : كاي وام لجان متكت شق الاي وم" 
المسألة الأولى : مناسبة ذكر المباح هنا لم ل ار ا م 6ر76 
المسألة الثانية : بيان حقيقة المباح لغة واصطلاحاً ل 
المسألة الثالثة : صيغ المباح ل اا ا ا قو 
المسألة الرابعة : هل المباح من الشرع ؟ مو انان ا تكو اعفعية. ١‏ ذا 
المسألة الخامسة : حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع 
يحكمها فقن اج ته زو بح اللو ان لكا ب او ب ا ا 110 
المسألة السأدسة : المباح هل هو مأمور به ؟ ال 16 
المسألة السابعة : هل الإباحة تكليف ؟ لع وتم دم للكة امور 6 
المسألة الثامنة : هل المباح من جنس الواجب ؟ ا ايان 
المسآلة التاسعة : هل يسمى المباح حسناً ؟ اباي ل 
المطلب الرابع : في المكروه : مدي عا ع وتراطيا كو او لون انر ور بالخ 
المسألة الأولى : مناسبة ذكر المكروه هنا ع ين مح تناد لد 
المسألة الثانية : حقيقة المكروه لغة » واصطلاحاً رن 


.عا ةا و وا .د .د وار .ا م.م 


قأقاعا عدا .د وان .د .د وه 


المسألة الثالئة : صيغ المكروه 5050051110 

المسألة الرابيعة : ما يطلق عليه المكروه 257 

المسألة الخامسة : إطلاق المكروه بين الجمهور والحنفية 

المسألة السادسة : هل المكروه منهي عنه حقيقة ؟ لقا او : 
المسألة السابعة : حكم المكروه 3200 

المسآلة الثامنة : هل الأمر المطلق يتناول المكروه ؟ 52 
المسألة التاسعة : هل المكروه من التكليف ؟ 00000 
المطلب الخامس : في الحرام : ان ا م ولحي ارك مجان ل ا 
المسألة الأولى : مناسبة وضع الحرام هنا 00000 

المسألة الثانية : حقيقة الحرام لغة » واصطلاحاً . . 

المسألة الثالثة : صيغ الحرام اا 


المسألة الرابعة : هل يجوز أن يكون الواحد بالنوع حراماً واجباً ؟ . 


المسألة الخامسة : هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من 
المسألة السادسة : هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من 


المسألة السابعة : 
المسألة الثامنة : 


جهة واحدة 9 0 


بعينه ؟ مود قت مقو جا مدر كو ليخ ول يل ها وه إل ويا أ الكو املسم 
المسألة التاسعة : هل الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده ؟ 000 
الفصل الثالث : فى التكليف وشروطه : موق لبن ع فد لخروو ا 0 


المبحث الأول : 


حقيقة التكليف لغة 2 واصطلاحاً 


يٍِ 


هفو .د وا ود و و هام 


المبحث الثاني : شروط التكليف : سوط عمسا ا شافد سس كم 
القسم الأول : شروط ترجع إلى المكلف وهو المحكوم عليه : ...0 "7١‏ 
المسألة الأولى : بيان شروط المكلف إجمالة 00 ردس 
المسألة الثانية : تكليف الجن تمه خم وتسور ا د 11157 
المسألة الثالثة : هل الصبي غير المميز مكلف ؟ لوخم وان مس 8117 
المسألة الرابعة : الصبي المميز هل هو مكلف ؟ ل ا 110 
المسألة الخامسة : المجنون هل هو مكلف ؟ ا د امم ا 1110 
المسألة السادسة : هل المعتوه مكلف ؟ تون بف تدع ذا ع سايم كد 
المسألة السابعة : هل الناسي والساهي والغافل والنائم والمغمى عليه 

مكلفون ؟ اتتقنيو ذا لانو الويدة لطم لبو م م 01 
المسألة الثامنة : هل السكران مكلف ؟ 07 000000 
المسألة التاسعة : تكليف المكره : بيان أنواعه » وحكم تكليف كل 

نوع 1 اع 
المسألة العاشرة : تكليف الكفار بفروع الإسلام 00000 ا 
القسم الثاني : شروط الفعل المكلف به : اتح رع سا الا 


- كون الفعل معلوما » ومأموراً به من قبل الله تعالى » وحاصلاً 
يكسب المكلف 4 ومعدوماً » ومقدوراً عليه » والتكليف بفعل 
هاة كل شزوظ من قلاف الشروط :وماق الفتلاف العلماء :فى 


كل شرط 1 1[ 1[  [‏ اا 1211 
بعدها 

الفصل الرابع : الحكم الوضعي وأنواعه : #جسو بان لع بو انق 
المبحث الأول : تعريف الحكم الوضعي اصطلاحاً 1 لس 


كَِ 


المبحث الثاني : الفروق بين الحكم التكليفى والوضعي ال 1 
المبحث الثالث : في بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطاب 


الوضع ٠»‏ وقد ينفرد 0 0 00 
المبحث الرابع : في أنواع الحكم الوضعي : لال ا ا 
المطلب الأول : في السبب : والفو امو اا امام ا ا ال ل 
المسألة الأولى : حقيقة السبب لغة واصطلاحا 00 عن 
المسألة الثانية : في تقسيمات السبب 00 اندطنا 
المسألة الثالثة : في إطلاقات السبب عند الفقهاء يق 
المسألة الرابعة : في العلة : ا ااا ل 
- أولاً : تعريفها لغة ذ[1 1[ 1[ [ذ [ [ [ 0 ا 
اها قانيا * تعريفهنا اضطلاتا ااا 0 
-ثالنا : هل يوجد فرق بين السبب والعلة ؟ اط ار او مت 0 
المسألة الخامسة : الصحة والفساد . ١‏ تيه 
- أولاً : الصحة والفساد لغة 0100 0 
- ثانياً : الصحة والفساد اصطلاحا م ار وي ع بو م 

- ثالثاً : هل الصحة والفساد من الأحكام الشرعية » أو هما من , 
الأحكام العقلية ؟ 1 

- رابعاً : هل الصحة والفساد من الأحكام الوضعية » أو من 
الأحكام التكليفية ؟ ا ا ل 
- خامساً : المقصود بالصحة في العبادات ونه اعون 1 
- سادساً : المقصود بالصحة في المعاملات ا 
المسألة السادسة : التقديرات الشرعية والحجاج ومسا بوم الم - ا 


3 


المسألة السابعة : الأداء » والإعادة » والقضاء : 51 
-أولة + تغريك الأآذاء + ويان ذلك بالامئلة 1 
- ثانياً : تعريف الإعادة » وبيان ذلك بالأمثلة اام تعن م يد 111 
- ثالثاً : تعريف القضاء ٠»‏ وبيان ذلك بالأمثلة ع اخ ني 51 


- رابعاً : إذا حاضت المرأة » أو سافر مكلف ». أو مرض آخر فى 


أفطروها » فهل يسمى فعلهم هذا قضاء أو أداء ؟ 1 
- خامساً : هل يتعلق القضاء بالمندوب كالواجب ؟ ب 1 
- سادساً : الدليل الموجب للقضاء هل هو أمر جديد أو هو الأمر 

الأول ؟ لقن و نو ماما اا اط 1ه 
المطلب الثاني : في الشزط أ ما وكا ولا اع ا ا 
المسألة الأولى : تعريف الشرط لغة واصطلاحاً وه ابو ا 11 
المسألة الثانية : تقسيمات الشرط 0 0 00 
المسألة الثالثة : الفروق بين الشرط والسبب وامم ةا م ا 1 
المطلب الثالث : في المانع : اك 
المسألة الأولى : حقيقة المانع لغة واصطلاحاً ووه سر م جا 
المسألة الثانية : تقسيمات المانع 1 
المطلب الرابع : في العزيمة والرخصة : اق كد وو ان الست ا 
المسألة الأولى : تعريف العزيمة لغة » واصطلاحاً ست الام ١‏ أ 
المسألة الثانية : تعريف الرخصة لغة » واصطلاحاً نعم ييه ادقع 


الصفحة 
المسألة الثالثة : هل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم التكليفي » أو 


من أقسام الحكم الوضعي ؟ الاسم عع 8 

المسألة الرابعة : أقسام الرخصة ا ا و ا 

المسألة الخامسة : أيهما أفضل الرخصة أو العزيمة ؟ و 50 

المسألة السادسة : حكم الرخصة الم ل ا ع 3 
ع ا 


الباب الثالث : أدلة الأحكام الشرعية : مخ وله مودي ووم ووو د 
تمهيد في تعريف الدليل » وشموله للقطعي والظني : 1 
المطلب الأول : تعريف الدليل لغة » واصطلاحاً 12111111111 
المطلب الثانى : هل الدليل شامل للقطعي والظني ؟ ل 
- مذاهب العلماء فى ذلك 3 واذلة كل ملعب 1 ل ا 
الفصل الأول : الأدلة المتفق عليها إجمالا : 11 
المبحث الأول : فى الدليل الأول : وهو الكتاب : 0000 
المطلب الأول : تعريف القرآن لغة » واصطلاحاً ل 
المطلب الثانى : القراءة الشاذة « غير المتواترة » : ال ا 
المسألة الأولى : بيان القراءة المتواترة » وغير المتواترة « الشاذة » 0 
المسألة الثانية : أمثلة للقراءة غير المتواترة « الشاذة » 000 
المسألة الثالثة : هل القراءة غير المتواترة حجة ؟ جيب ارده كر جم اد قن 
المسألة الرابعة : هل تصح الصلاة بالقراءة الشاذة ؟ ا ل 
المطلب الثالث : وجود المجاز فى القرآن : ع ا 
المسألة الأولى : بيان الحقيقة والمجاز ا 000 
المسألة الثانية : خلاف العلماء فى القرآن هل يوجد فيه مجاز أو لا ؟ . 
المطلب الرابع : هل يوجد في القرآن ألفاظ بغير العربية ؟ 506 
المطلب الخامس : المحكم والمتشابه : م لج ال و اح 
المسألة الأولى : هل القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه ؟ 0 
المسألة الثانية : تعريف المحكم والمتشابه لغة 00 
المسألة الثالثة : المراد بالمحكم والمتشابه اصطلاحاً م اد م 
المسألة الرابعة : هل يمكن إدراك علم المتشابه 95 *ش*252ظ2 
المطلب السادس : هل يوجد في القرآن مشترك لفظي ؟ ا 
المطلب السابع : في النسخ : ل 000 
المسألة الأولى : تعريف النسخ لغة 10000 
المسألة الثانية : هل النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل أو العكس ؟ 
المسألة الثالثة : تعريف النسخ اصطلاحاً » واختلاف العلماء هل هو رفع 
أو بيان ؟ لض ب انر ند مت ا 


أ 


الصفحة 
- التعريف الأول . وشرحه. وبيان اعتراض المعتزلة عليه والحواب عنه 00 


- التعريف الثاني » وشرحه . وبيانه ٠»‏ والجواب عنه ا د 
المسألة الرابعة : شروط النسخ لس وو وروم و ل اه 
المسألة الخامسة : وجه الاتفاق بين النسخ والتخصيص اوم افد نوا ‏ لكاة 
المسألة السادسة : الفروق بين النسخ والتخصيص ال 
المسألة السابعة : هل النسخ جائز عقلاً ؟ ادم وام و مان لح ماكو لور ٠‏ “مزق 
المسألة الثامنة : هل النسخ جائز شرعا ؟ ا مساج ماح او وه 
المسألة التاسعة : حكمة النسخ حوس ودعو ماياو و ل ت1قذة 
المسألة العاشرة : بيان أن النسخ قليل في الشريعة و الع لامح فنا كو و كن ٠‏ الأواة 
المسألة الحادية عشرة : الأحكام التي يتناولها النسخ ٠»‏ والأحكام التي لا 
يتناولها ا ع شمر وطخ وق مام 1 ا و م ا 4 ماوق 
المسألة الثانية عشرة : هل يجوز نسخ لفظ الآية ؛ ؤحكمها . وبالعكس» 
ونسخهما معاً ؟ ا 5 
المسألة الثالثة عشرة : هل يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتغاله؟ ‏ هه 
المسألة الرابعة عشرة : الزيادة على النص هل هي نسخ ؟ عن عمو “لزه 
- ذكر أقسام الزيادة وأمثلة كل قسم . وحكمه ل ل ليان 


المسألة الخامسة عشرة : نسخ جزء العبادة أو شرطها هل هو نسخ 
لجميعها ؟ العامة 
المسألة السادسة عشرة : نسخ الحكم إلى غير بدل هل يجوز ؟ 01 
المسآلة السابعة عشرة : النسخ بالأخف . والمساوي . والأثقل هل يجوز؟ 088 
المسألة الثامنة عشرة : إذا بلغ الناسخ النبي يكل . ولم يبلغ بعض الأمة 
فهل يثبت في حق من لم يبلغهم ذلك الناسخ . . 004 


المسألة التاسعة عشرة : نسخ القرآن بالقرآن معبعة اسورد البو مامد وام 
المسألة العشرون : نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة لقا رو و ذه 
المسألة الواحدة والعشرون نسخ سنة الآحاد بسنة الآحاد و ا 1 الأوة 
المسألة الثانية والعشرون : نسخ اسنة الآحاد بالسنة المتواترة لواحي رةه 
المسألة الثالئة والعشرون : نسخ السنة بالقرآن 0 
المسألة الرابعة والعشرون : نسخ السنة بالقرآن لاسر ل ا 7 اميه 
المسألة الخامسة والعشرون : هل يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر 
الواحد ؟ جع اماد و لاغ موا مان للستي ل لمك 


الصفحة 


المسألة السادسة والعشرون : هل الإجماع يكون منسوخاً ؟ او ا 
المسألة السابعة والعشرون : هل الإجماع يكون ناسخاً ؟ العا موي لذ 
المسألة الثامنة والعشرون : هل يكون القياس منسوخاً وناسخا ؟ فلن 


المسألة التاسعة والعشرون : إذا نسخ حكم الأصل فهل ينسخ تبعا لذلك 
حكم الفرع ؟ مني اا 0 


المسألة الثلاثون : مفهوم الموافقة هل يقع ناسخاً ومنسوخاً ؟ مت ع اا 
المسألة الواحدة والثلاثون : مفهوم المخالفة هل يقع منسوخاً ؟ 10 
المسألة الثانية والثلائون : مفهوم المخالفة هل يقع ناسخا ؟ ل 3 
المسألة الثالثة والثلاثون : كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ : د 
- أولاً : بيان أنه لا يعرف الناسخ من المنسوخ عن طريق النقل 0 
- ثانياً : بيان أنه يعرف ذلك عن طريق النقل المجرد د 
- ثالثاً : طرق معرفة الناسخ من المنسوخ المتفق عليها ا 1 
- رابعاً : طرق معرفة الناسخ من المنسوخ المختلف فيها وي - 111 
الملبحث الثاني : في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالاً وهو: 

«السنة » : ا عزنت مالل كن وسقي واو الابما ام 1 
المطلب الأول : تعريف السنة : اسه سوا وم لخم و د 
المسألة الأولى : تعريفها لغة م ا د او 1 
المسألة الثانية : تعريفها عند الأصوليين ا 0 
المسألة الثالثة : المراد بالسنة عند غير الأصوليين ا مو ار 11 
المسألة الرابعة : بيان السبب فى الاختلاف فى تعريف السنة م م ل 
مكلت اننا مسي الس مسد عر ته ار لعو اه مر باينا 
المطلب الثالث + تغريف الخبر + وإطلاقائه. + والقرق ييئه وبين الإنشاءء 

وأقسامه : من بو قد م اطق ب ا اعدو الا ري .1 
المسألة الأولى : تعريف الخبر لغة » واصطلاحاً مو ل م 4 
المسألة الثانية : بيان السبب في عدم تعريف بعض العلماء للخبر من 
المسألة الثالئة : فى إطلاقات الخبر تر ا م ال مو 0 
اليدالة الرايعة ف الدزق فى اقب والإتشاه 0 مف :11 
المسألة الخامسة : أقسام الخبر من حيث سنده مق ماج ا ا 161 
المطلب الرابع : في خبر المتواتر : لس وسيل الما و لله سمه م جا 
المسألة الأولى : هل المتواتر يفيد العلم ؟ ا ب 1ف 


الصفحة 


- اللسألة الثانية:؛ هل العلم الماضل بالمتواتن ضروري أو نظرى ؟ 1 
المسألة الثالثة : شروط المتواتر المتفق عليها لفاك لاوطو ا ع 61/7 
المسألة الرابعة : هل يشترط فى المتواتر عدد محصور ؟ ل 
المسألة الخامسة : هل يشترط فى المتواتر أن يكون المخبرون مسلمين 

وعدولا ؟ 00 مضي لان الخ انس ال د 
المسألة السادسة : هل يشترط في المتواتر كون المخبرين لا يحصرهم عدد 

ولا يحويهم بلد ؟ 0 0 00 220100000 
المسألة السابعة : هل يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهم 

وأديانهم ؟ 1 جر الو اي اك ا لم ا و 3 
المسألة الثامنة : هل يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين ؟ 55 


المسألة التاسعة : العدد المفيد للعلم في التواتر هل هو واحد في كل 
الوقائع والأشخاص . أو يختلف باخيتللاف الوقائع 


والأشخاص ؟ حا واس وح اخ ام ور خابط امسا ا 
المسألة العاشرة : حكم كتمان أهل التواتر لما يحتاج إلى نقله ملل 544 
المطلب الخامس : خبر الواحد : معط ماني زاود ف مم لعو و لد 1 
المسألة الأولى : خبر الواحد هل يفيد العلم ؟ الا ا 0 ارنرك. 
المسألة الثانية : تعريف المستفيض والمشهور . وهل هما داخلان ضمن 
خبر الواحد ؟ 1011 
المسألة الثالثة : حكم التعبد بخبر الواحد والعمل به عقلاً داك 
المسألة الرابعة : حكم التعبد بخبر الواحد سمعاً والعمل به لا لق 
المسألة الخامسة : هل يشترط لقبول الخبر أن يرويه اثنان ؟ الا 
المسألة السادسة : هل يشترط فى الرواية فى الزنا أربعة رواة ؟ ا 
المسألة السابعة : في حقيقة الصحابي . وطرق معرفته » وثبوت عدالته. 7 
المسألة الثامنة : شروط الراوي غير الصحابى الو لو سل ام ان الل 
امسألة التاسعة : شروط ظن بعضهم أنها تشترط في الراوي » وهي 
ليست كذلك ا اا 0 ردت 
المسألة العاشرة : حكم رواية الكافر المتأوّل و ا م ل 
المسألة الحادية عشرة : حكم رواية الفاسق المتأوّل ا عار وأ ممه اا لقال 
المسألة الثانية عشرة : إذا سمع الصبي الخبرء وأذاه بعد البلوغ فهل يقبل؟ 7٠١‏ 
المسألة الثالئة عشرة : حكم رواية مجهول الحال في العدالة ا 0 


المسألة الرابعة عشرة : في تعديل الراوي وتجريحه : و اا 
- أولاً : بيان حقيقة التعديل والتجريح 0000 
- ثانياً : الأمور التى يحصل بها تعديل الراوي م ا ا 
- ثالثاً : رواية العدل عن غيره هل تعتبر تعديلاً له ؟ 1 
- رابعاً : الاستفاضة هل تعتبر في التعديل ؟ 000 
- خامساً : ترك الحكم بشهادة الراوي هل يعتبر جرحاً للراوي ؟ .... 
- سادساً : هل يشترط العدد في التعديل والتجريح ؟ 7000 


- سابعاً : حكم تعديل العبد للراوي ا 0000 
- ثامناً : حكم تعديل المرأة للراوي تخ امد وطس واس ده 
- تاسعاً : الجارح والمعدّل هل يلزمهما ذكر سبب التعديل والجرح ؟ . 
- عاشراً : الحكم إذا ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل ... 
- حادي عشر : الحكم إذا كان للراوي اسمان » أو اختلف في اسمه . 
- ثاني عشر : إذا تعارض الجرح والتعديل نأيهما المقدم ؟ 0 
- ثالث عشر : الحكم إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين امد ا 
المسألة الخامسة عشرة : حكم رواية المحدود بالقذف 0 
المسألة السادسة عشرة : فى كيفية ألفاظ الراوي فى نقل الخبر : ا 
- القسم الأول : كيفية ألفاظ الصحابي في نقل الخبر : 52100 
- أولا : الحكم إذا قال الصحابي : « سمعت النبي أو أخبرني 2.١‏ . 
- ثانياً : الحكم إذا قال الصحابي  :‏ قال رسول الله كَكلخِ . أو أخبر 
رسول الله » أو حدث رسول اللّه © ا 1 
-قالنا > إذا قال الصحاى 2-2 آم رسؤل الله يكذ + أو ته رسول الله 
عن كذا » أو حرم رسول الله كذا » أو أباح » أو فرض »© فما 
الحكم ؟ لق ار ءالط ون لكف لخ لد طق لمجو سيق ند قر ورد 
-نرابعاً : قول الضحابى :9 آمرثا بكذا + أو نهينا عن كذا ٠‏ أو وجب 
علينا كذا » أو حرم علينا كذا » ونحو ذلك » ما حكمه ؟ . 
- خامساً : قول الصحابى : « من السنة كذا » أو السنة جارية بكذاء أو 
مقنت الحنة بها دكي ؟ ا 5 
- تنبيه : بيان أنه لا فرق بين قول الصحابى والتابعى فى ذلك 0 
- سادساً : قول الصحابى : « غن النبى يل » ما حكمه ؟ 00 
سابع #:قول الصبحارى ++ ل كنا تفعل 4 أو كانوا تعلو 6 وقول 
الصحابي : ١‏ كنا نفعل في عهد النبي كَكِهِ ؛ ما حكمهما ؟ . 
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الصفحة “2 


- ثامناً : قول الصحابي: «كانوا يفعلون كذا» هل يفيد حكاية امه 2 


- القسم الثاني : كيفية ألفاظ الراوي غير الصحابي في نقل الخبر : دف 

- أولآ : قراءة الشيخ على الراوي عنه وهو يسمع د 
- ثانياً : الصيغ التي يتلفظ الراوي إذا أراد أن يحدث بما سمعه من 

شيخه اح ع لس ب مكو مما الول لم1 1 اللو لورارما ال بط ود تف ع اماك ا ل “0 

- ثالثاً : أيهما أقوى : قراءة الشيخ على الراوي أم العكس ؟ ممعي أكون 


- رابعاً د كرس ع0 
هل سمعت أيها الشيخ ؟ فيقول الشيخ : «١‏ : ع فهل 
تجوز الرواية عنه ؟ د ع اج ووم مت ماد بار وال ا الم ا لما 
- خامساً : إذا قرأ الراوي على الشيخ وهو يسمع » ثم قال الراوي 
للشيخ : هل سمعت أيها الشيخ ؟ ذ فسكت الشيخ ٠»‏ فهل تجوز 


الرواية عنه ؟ أ تدحت وق انب ست واد سدق ع اف مع مكله وبا الوا 
- سادساً : الصيغ التي يتلفظ بها الراوي عندما يريد التحدث بما قرأ 

على شيخه 4 أرحيلة توم كرو ع وتم ام رواب حو لج فاق لوه لخت وأ 1 
- سابعاً : إذا قرأ الراوي على الشيخ » »؛ فهل يجوز أن يقول : «أخبرنا » 

أو « حدثنا » مطلقاً ؟ ا اد 
- ثامناً : إذا قال الشيخ : « حدثنا » » فهل يجوز للراوي أن يبدل ذلك 

بلفظ « أخبرنا » أو العكس ؟ 4 لاوا كس و و نمل بلطي ١‏ اليا 
> تاشها 5 إذا قال الشيع 4لا يديا 6 او« اخررنا 4:6 فهل يخود 

للراوي أن يبذل ذلك بلفظ : « سمعت فلاناً ») ؟ ل 
- عاشراً : بيان حقيقة الإجازة » والمناولة » وصيختهما ل 
- حادي عشر : بيان أن المناولة قسم من أقسام الإجازة ... 0 رد 
- ثاني عشر : حكم الرواية بالإجازة والمناولة 5 
- الث عشر : أنواع الإجازة ماما لم ا وار ماو ا ات مقو 


- رابع عشر : إذا قال الراوي المجاز ١‏ حدثني فلان » » أو قال : 

«أخبرني فلان © وأطلق . ولم يقيد ذلك بلفظ 

«إجازة» » فهل هذا يجوز ؟ الجا لمجاام مو امو ا الاب 
- خامس عشر : هل تجوز الإجازة للصبى والمجنون والكافر والفاسق ؟. 2 /الا 
- سادس عشر : إذا قال الشيخ :3 خذد هذا الكتاب وهو مسموعي" ولم 

يقل : ١‏ إروه عنى » . فهل تجوز الرواية عنه ؟ لاا 


و لي وي 1 
- ثامن عشر : إذا قال الشيخ : « خذ خطي »© يقبل قوله . ولا يروى 

عنه إلا إذا أذن ؟ مض جني لافج لي لدي جاوا مقو ااي ودر اف ااه 
- تاسع عشر : إذا رأى الراوي سماعه في كتاب ووجده ٠.‏ ولم يذكر 


سماعه ولا قراءته » لكن غلب على ظنه سماعه كما 


يراه 


- عشرون : إذا شك 
- واحد والعشرون : 


- ثاني والعشرون : 


- رابع وعشرون : 


من خطه . فهل يجوز له روايته والعمل به ؟ . 

فى سماع حديث من شيخه فهل يجوز روايته له ؟ 
إذا شك فى سماع حديث والتبس عليه مع غيره 
فما الحكم ؟ 0 


ما الحكم إذا غلب على ظنه فى حديث أنه مسموع 


من شيخه ؟ كع جلو ران يك ابا علط علبي أن ا جه سر لو 


- ثالث وعشرون: ما الحكم إذا أنكر الشيخ الحديث إنكاراً صريحاً ؟ . 


ما الحكم إذا أنكر الشيخ الحديث إنكاراً غير صريح؟ 


المسألة السابعة عشرة : زيادة الثقة فى الحديث هل تقبل ؟ 0 
النتالة:القامنة عمرة :+ خالفة: الراوى “السديف الدى: رواء جل تعمل 

بحديثه » أو نعمل بما رآه وعمل به ؟ 100 
المسألة التاسعة عشرة : مخالفة أكثر الأمة لخبر الواحد ل 
المسألة العشرون : خبر الواحد إذا خالف القياس امتح م اي 
المسألة الواحدة والعشرون : خبر الواحد فيما تعم به البلوى 5-0 
المسألة الثانية والعشرون: خبر الواحد فى الحدود وما يسقط بالشبهات . 
المسألة الثالئة والعشرون : حكم رواية الحديث بالمعنى 1000 
المسألة الرابعة والعشرون : حذف بعض الحديث ما حكمه ؟ ا 
المسألة الخامسة والعشرون : حكم مرسل الصحابي 17071000 
المسألة السادسة والعشرون : حكم مرسل غير الصحابي 2700 
المسألة السابعة والعشرون : الحكم إذا تعارض المرسل مع المسند 1 
المسألة الثامنة والعشرون : أفعال النبى كلد وأحكامها : 2 
لاا ل ا 0 
- ثانياً : أفعاله التي صدرت منه على وفق العادات 2000000 
- ثالثاً : 


الأفعال التي لم يتين أمرها 3 ا يوجد دليل على وقوعها 


قربة أو عادة 


07 


ْى7, 


م7 


نيف 


م 


- رابعاً: أفعاله التي فعلها لبيان مجملء» أو لتقييد مطلق فس اا انير 
خامساً: الفعل الخاص به ككل اتن توما ا اه 
سادساً: إذا فعل فعلاٌ لا يوصف بما سبق فما حكم التأسي به؟ 0 ريا 
المسألة التاسعة والعشرون: تقرير النبي ككل ا د 
- أولاً: تعريف تقرير النبي يله ا ااا 00 
- ثانياً : حجيته لا نم وو ف شا اد م 2007 
- ثالثاً: أنواع الإقرار ةءةزةدة ةد ةد د كد 000031252 0 ا 0 
المسألة الثلاثون: تقسيمات السنة راان لاني وو و ا امار ا 
أولاً : أقسام السنة من حيث حقيقتها 1166 0 
باثاياً» أقتنام المنة من حك السك ل 
- ثالثاً: أقسام السنة من حيث الصحة وعدم ذلك ل 1 
(الحديث الصحيحاء و«الحسن» و«الضعيف» بيانهاء وحجية كل 
واحد منها ترك لك درط ا لك عور فوا وو واج قو ولاه و ا 14 
المبحث الثالث: في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالاً وهو 
الإجماع عو ونم ابسو تا عاط لس اا ال 
المطلب الأول: في تعريف الإجماع ع سك لون اباو ف ا ا 1107 
المسألة الأولى : تعريفه لغة 000158 0 
المسألة الثانية : تعريفه اصطلاحاً ا ا 
المطلب الثاني: في بيان إمكان الإجماع 07 
المطلب الثالث: في العلم بالإجماع والاطلاع عليه من شا م 1 
المطلب الرايع : حجية الإجماع ل سح دا نما مدع ااا مت اجو 880117 
المطلب الخامس: في شروط الإجماع نب لسن ااستووه دوو عت الك 
المسألة الأولى: هل يشترط في أهل الإجماع بلوغ حد التواتر؟ ا 1 
المسألة الثانية: إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فهل يعتبر 
اتفاقهما إجماعاً؟ ونج املد ال الو السو ع ار 


حّ 


المسألة الثالثة: إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فهل يعتبر قوله 


إجماعاً؟ ا ا ا ل 00 
المسألة الرابعة: هل يشترط في أهل الإجماع عدالة المجمعين؟ د أ رم 
المسألة الخامسة: هل يعتد بقول الكافر المجتهد في الإجماع لطيو 1 
المسألة السادسة: هل يعتبر قول العوام في الإجماع؟ م فو طب لام 
المسألة السابعة: العالم بالفقه دون أصولهء والعالم بأصول الفقه دون 

فروعه هل يعتبر قولهما في الإجماع؟ 0 ايد 
المسألة الثامئة: هل يشترط انقراض العصر في صحة الإجماع؟ 45م 
المسألة التاسعة: إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة قبل 

اتفاقهم فهل يعتد بقوله وفاقاً وخلافا؟ مي ات ا ا 
المسألة العاشرة: هل يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين؟ أو هل 

ينعقد الإجماع بقول الأكثر؟ ا مار ا 24510 


المسألة الحادية عشرة: اتفاق الأكثر هل يكون حجة يجب الأخذ به؟ ... 4419 
المسألة الثانية عشرة: هل يشترط في انعقاد الإجماع وحجيته أن يكون له 


مستند ودليل؟ اا 
المسألة الثالئة عشرة: الدليل القطعي هل يصلح أن يكون مستنداً 
للوجماع ا ل 
المسألة الرابعة عشرة: الدليل الظني هل يصلح أن يكون مستنداً للإجماع؟ 40٠5‏ 
".. المسألة الخامسة عشرة: حكم انعقاد الإجماع عن خبر الواحد ييه 
المسألة السادسة عشرة: لو ظهر خبر واحد موافق لمقتضى الإجماع فهل 
يجب تعيينه مستنداً للإجماع أو لا؟ ا ممم لاه 
المسألة السابعة عشرة: حكم انعقاد الإجماع عن القياس اا ام ماده 
المسألة الثامنة عشرة: هل يشترط نقل الإجماع بالتواتر؟ ل 
المطلب السادس: في أقسام الإجماع م ل 51 
- القسم الأول: الإجماع القطعي ل ا ل وخا 
القسم الثاني : الإجماع الظني ا 


الصفحة 
المسألة الأولى: إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على 


أحدهماء فهل يكون ذلك إجماعاً؟ او اه 
المسألة الثانية: هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف؟ ا 000 وقد 
المسألة الثالثة: إذا اختلف الصحابة على قولين» فهل يجوز لمن بعدهم 

إحداث قول ثالث؟ ان ف سة ااد السة أنس با ‏ -9360 
المسألة الرابعة: إذا استدل علماء العصر بدليل أو تأولوا تأويلاً ولم يصرحوا 

بشيء» فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر 0١‏ ينك 


المسألة الخامسة: إذا لم يفرق علماء العصر بين مسألتين فهل لمن بعدهم 
التفريق بيتهما؟ ا ا ا 00 

المسألة السادسة: هل يجوز وجود خبراً ودليلاً راجحاًء واتفق علماء الأمة 
على عدم العلم به ل ا 3 

المسألة السابعة: إذا قال بعض علماء العصر قولاً وسكت الباقون» فهل 
يعتبر ذلك إجماعاً؟ وهو: «الإجماع السكوتي» ب مه 

المسألة الثامنة: إذا اختلف العلماء في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة فهل 

يصح أن يتمسك بالإجماع في إثبات مذهب القائل بالأقل؟ 


وهي : «الأخذ بأقل ما قيل» 000 000000 
المطلب السابع : الإجماعات الخاصة 207 ا وي ا 9187 
المسألة الأولى: اتفاق الخلفاء الأربعة هل هو إجماع وحجة؟ 4 
المسألة الثانية: إجماع أبي بكر وعمر هل هو حجة؟ ب اه ا اه 
المسألة الثالثة: إجماع أهل المدينة هل هو حجة؟ وت لور وه 
المسألة الرابعة: إجماع أهل البيت والعترة هل هو حجة؟ ما اي اق 


المبحث الرابع : الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها إجمالاً هو القياس» 
الإشارة إلى تعريفه فقط. وسيأتي تفصيل الكلام فيه في 
الباب الخامس إن شاء الله تعالى تي 91 


5 


الصفحة 
الفصل الثاني : في الأدلة المختلف فيها : حال مشاه اس الما ا 
المبحث الأول : الاستصحاب : 00 00 نان 
- تعريفه » وأنواعه ل ب 50 
- حجيته اج امو و سالا وطاضس اف و سف و 5011 
- مسألة : هل النافي للحكم يلزمه الدليل ؟ ا اه 
المبحث الثاني : شرع من قبلنا : 00 ل 91 
- تعريفه » وحجيته سك مات و ل ب ف مامه ال ا 1و 
المبحث الثالث : قول الصحابى : اين المي و و ل 14 
-اتعويفة + ستحكة 12 لاسا لاحي لاذه 
- إذا اختلف صحابيان في مسألة على قولين ٠‏ فهل يجوز للمجتهد 
الأخذ بقول أحدهما ندون دليل ؟ ا ا ا لجا الا ا 
اللبحث الرابع : الاستحسان : ا 
- تعريفه لغة - تعريفه اصطلاحاً ٠‏ وبيان حجيته ل ا 3503 
- التعريف الأول للاستحسان و رباكا اط كل 1 
- بيان أنواع الاستحسان بناء على هذا التعريف م و 931 
- بيان حجية الاستحسان بناء على هذا التعريف 944 
- التعريف الثانى للاستحسان اا 
دين حيية الاتعهسان ناد على هذا التعرزيت 4ه 
- التعريف الثالث للاستحسان و ا ا 1 أققة 
- بيان فسآده 00000101321101 0 ا 
اللبحث الخامس : المصلحة المرسلة : عن مواد للف مام و مع 1 
- تعريفها 00011 
- تقسيمات المصالح : و لاق لق م لونم مج مو و تور 1 
- التقسيم الأول : انقسامها باعتبار الأهمية إلى ثلاثة : سم مان قل 
- القسم الأول : الضروريات » تعريفها » وأمثلتها ٠‏ حكمها معام اسيل 
- القسم الثاني : الحاجيات ٠‏ تعريفها » وأمثلتها 0ز0 ز ز ز[ ز[ز 0 0000000 


- القسم الثالث : التحسينيات 3 تعريفها 2 وأمثلتها 3 حكم كل واحد 
من الثانى والثالث ا ل ل ا 


- التقسيم الثاني : انقسامها باعتبار الشارع لها إلى ثلاثة : مط كط وي ١‏ لنكواا 
- القسم الأول : المصالح المعتبرة » تعريفها . وأمثلتها . وحكمها... ٠١.‏ 
- القسم الثاني : المصالح الملغاة » تعريفها . وأمثلتها . وحكمها .... ٠١١8‏ 
- القسم الثالث : المصالح المرسلة ٠‏ تعريفها ل ا ا 
- حجية المصالح المرسلة ا فك 
الملبحث السادس : سد الذرائع : ا ا ا ا 
- تعريفه » وحجيته اللا وخ جوم و مرو اق ورك وو كلم اوت فاط حي ون الاستي و ف د كدي 
المبحث السّابع : العرف ابيع ود اقح اجون مووامو ووو م ا 
- تعريفه ٠‏ وتقسيماته الاق لاساو و اخ ا م ا ا امقر اما 
- حجيته جمس واه سل وو عا فرط وما ع وجا لعي وا وما اج ال وا لمي وميا عقا المي 
الملبحث الثامن : الاستقراء : ام خوخام وار لم بط واو وما لخو ار ا لو ١0978‏ 
- تعريفه ٠»‏ وأنواعه اجكسا تاماه لماو جوج اب واس ووو وا 1 لط وما و ا 
- حجيته م ممع مسقيو 1 شد قد نف لاحم وني ب ا ما و و وا أ م 1١‏ 
الباب الرابع : في الألفاظ ودلالتها على الأحكام  :‏ اعد ا و ا 
الفصل الأول : في اللغات : 0 ا ال 0 
المبحث الأول : في تعريف اللغات . واللفظ . والكلام » والنطق » 

والقول » وسبب وضع اللغات : 0 برسي 
- أولاً : تعريف اللغات 000013737 0 00 
- ثانيً : تعريف الكلام م ا ا ا اا 
- ثالثاً : تعريف اللفظ لاف شان افوا حر ا ا رو 
- رابعاً : تعريف النطق #افطر ا لاجقة معاون وباي إن بو ا ل ب ما 
- خامساً : تعريف القول 1#13#310501آ0[117107171 ا 0 
- سادساً : سبب وضع اللغات 0 0 
المبحث الثاني : في دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضع ٠‏ أو لمناسبة 

طبيعية بين اللفظ والمعنى ؟ ا ا 
المبحث الثالث : مبدأ اللغات . ١‏ هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية ؟ » / ١‏ 
المبحث الرابع : هل يجري القياس في اللغة ؟ ا الم 120 
الفصل الثاني : في الدلالة وتقسيم اللفظ : ام بج مادو جتنتو ركمو اما 
اللبحث الأول : فى تعريف الدلالة وأقسامها : 0 ا 
المطلب الأول : تعريف الدلالة لغة واصطلاح؟ ا 


المطلب الثاني : أقسام الدلالة 1 1[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 1 207011 
المطلب الثالث : تعريف الدلالة اللفظية الوضعية ٠»‏ وبيان أهميتها : .. 
المسألة الأولى : تعريف الوضع ا ا 
المسألة الثانية : تعريف الدلالة اللفظية الوضعية 20 
المسألة الثالثة : بيان أهمية الدلالة اللفظية الوضعية 517100 
المبحث الثاني : فى تقسيم اللفظ : 10111 
المطلب الأول : في تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب 55 
المطلب الثاني : في تقسيم اللفظ المفرد : د جوج تبك ولو بسي 


المسألة الأولى : في تقسيم اللفظ المفرد الموضوع لمعنى باعتبار دلالته 
بالمطابقة » والتضمن ٠»‏ والالترام : 0 

- أولاً : بيان تلك الأقسام بالأمثلة و ا 
- ثانياً : خلاف العلماء فى هذه الدلالات هل هى لفظية أو عقلية ؟ . 

المسألة الثائية : تقسيم اللفظ المفرد باعتبار خصوص المعنى وعمومه إلى 

«خاص »© و« مطلق » وه عام » سخا ا تم فم 

المسألة الثالثة : تقسيم اللفظ المفرد باعتبار استقلاله بمعناه أو عدم ذلك 

إلى « حرف » و« فعل »4 و« اسم» : 100 

- بيان انقسام الفعل إلى ماض » ومستقبل » وحاضر لع صر ا 
- بيان انقسم الاسم « كلي » . و« جزئي » ب و ار 
- بيان انقسام الكلي إلى « متواطئ » و١‏ مشكك ') 1 

- بيان انقسام الجزئي إلى « مستقل » و« غير مستقل » أت كف 
- بيان خلاف العلماء فى المضمر هل هو جزئى أو كلى ؟ 1210 

المسألة الرابعة : تقسيم اللفظ المفرد باعتبار وحدته » وتعدده » ووحدة 

المعنى » وتعلده : بأ نا بال ون ا اوم تر 

- المفرد » والألفاظ المتباينة » والمترادفة» والمشترك» والمرتجل» والمنقول. 


- بيان وجه الاتفاق بين النص والظاهرء ووجه الافتراق والقدر المشترك. 


- بيان وجه الاتفاق بين المجمل » ووجه الافتراق والقدر المشترك 0 
المسألة الخامسة : تقسيم اللفظ المفرد باعتبار حال مدلوله 0 
المطلب الثالث : في تقسيم المركب ا 


1 . 
8 
م56 . 


ه/ا. 


جحزل) ‏ حمرلل ملل .جمس جما ١‏ مستا 


الفصل الثالث : فى الاشتقاق : ل ا ا ا اا 
المببحث الأول : فى تعريف الاشتقاق ا 
المبحث الثانى : فى أركان الاشتقاق أرما اخطر د ا وو لعو ل 111 
المبحث الغالث : هل يشترط كون المشتق حقيقة : دوام أصله وهو : 
بقاء المشتق منه ؟ يسان سج جو اسع اب ون ا لكا 
الفصل الرابع : في الاشتراك وت لس ا ا ا ا ا 1 
المبحث الأول : فى تعريف المشترك 00000100 0 0 ا ااال 
البحث الثاني : هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة ؟ كان امال 
المبحث الثالث : أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته ان الا وأو مامأ 
الملبحث الرابع : هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن 
الجمع بينها ؟ 1 اا 
المبحث الخامس : بيان أن الاشتراك خلاف الأصل 0 سان 
المبحث السادس : حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدم ذلك ١١١١‏ 
المسألة السابع : الفرق بين المشترك والمتواطئ 00 رازن 
المسألة الثامن : الفرق بين المشترك والمتواطئع والمشكك ا امو ا 
- خاتمة فى بيان « الكلى »© وه الكلية » و« الكل » وه الجزرئى 4 
و«الجزئية » و« الجزء » واد اوه لمان اسان اه وو مو وي ١131‏ 
الفصل الخامس : فى الترادف : توت فار اج و ولا ا 
المبحث الأول : 2 الترادف ا ا و ل ما 
اللبحث الثاني : في حكم الترادف 1 1 ا 000 
المبحث الثالث : فى أسباب الترادف اا ا ا 11 
اللبحث الرابع : في شرط الترادف ا 
الملبحث الخامس : فى بيان أن الترادف خلاف الاصل اسو /1113 
المبحث السادس : هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر ؟ ... ١١78‏ 
الفصل السادس : في التأكيد والتابع : اسجو حامق مكمه مما ١‏ الا 
المبحث الأول : فى التأكيد : ا 
المطلب الأول : تعريف التأكيد ا 
المطلب الثاني : الفرق بينه وبين الترادف .. . ا ا 
المطلب الثالث : حكم التأكيد 0 اا 0ل 
المطلب الرابع : أقسام التأكيد 00 0 


المبحث الثاني : في التابع : وأمخا مه الس ون حورم امع لف و 
المطلب الأول : تعريف التابع لتر ا و م ل و ا 1 
المطلب الثاني : الفرق بين التابع والمترادف مخ لل مقع فكع ملم مر 6 28 
المطلب الثالك : بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد » ووجه الفرق 


الفصل السابع “لي احتيلة واليان : 6 00 
ل : فى الحقيقة : 0 0 0 100700000« 


المطلب الأول : تعر الحقيقة لغة واصطلاحاً ردندند 21100 
المطلب الثاني : أقسام الحقيقة : 1 
- القسم الأول : حقيقة لغوية وضعية 2111111100 
- القسم الثاني : حقيقة عرفية امح مااي رامو ل ران ونمعية لجال مسدونة 


- القسم الثالث . : حقيقة شرعية ع ل اس اق لاق لكا ولط وناج محقك وومةه 
المبحث الثاني : في المجاز : 4-2321 46 4 ل طن اين 12 تلن من ان 19 ١و‏ ولو فو واوا "ممه جيه ووز رن 


المطلب الأول : في تعريف المجاز لغة واصطلاحاً 1 2001 
المطلب الثاني : هل المجاز واقع في اللغة ؟ عاد فونه ا هوم و ا 
المطلب الثالث : أنواع العلاقة فى المجاز 0 
المطلب الرابع : هل النقصان يعتبر من المجاز ؟ ثاماوا واوا ةد .د.ا .اما مام مامه 
المطلب؛ الخامس : أسباب العدول إلى المجاز ............ لالماممامة 
المطلب السادس : بيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز 121011111 
المطلب السابع : هل المجاز يستلزم الحقيقة ؟ 000 
المطلب الثامن : اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازاً » والذي لا يكون . 

المطلب التاسع : بيان أن المجاز خلاف الأصل ا 
المطلب العاشر : طرق معرفة الحقيقة من المجاز ماقاقاةافاةا مامافا.اراما. امه 
المطلب الحادي عشر : بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز » فإنه 
: يحمل على الحقيقة ا لح رس ون قا سر با 


يي ا 11008 
الفصل الثامن : في تعارض ما يخل بالقهم : .......... 0 
- الوجه الأول : تعارض الاشتراك والنقل » وحكمه 9 شصش-2929 
- الوجه الثاني 8 تعارض الاشتراك والمجاز 2 وحكمه معاماةا م مد 6 م مهد قة 


- الوجه الثالث : تعارض الاشتراك والإضمار » وحكمه 3*5 
- الوجه الرابع : تعارض الاشتراك والتخصيص » وحكمه . 
- الوجه الخامس : تعارض النقل والمجاز » وحكمه 00 
- الوجه السادس : تعارض النقل والإضمار » وحكمه م ل 
- الوجه السابع : تعارض النقل والتخصيص ٠.‏ وحكمه ... 
- الوجه الثامن : تعارض المجاز والإضمار » وحكمه 50 
- الوجه التاسع : تعارض المجاز والتخصيص ٠.‏ وحكمه ... 


- الوجه العاشر : تعارض الوضمار والتخصيص 3 وحكمه 


الفصل التاسع : في النص . والظاهر » والمجمل : 00 
- تمهيد : في بيان السبب في جمع هذه الأمور الثلاثة » والسبب في 


المبحث الأول : فى النص : اق سا اسه الس و 1 
المللب الأول 1 تعررقة لع ]لاج 000000 
المطلب الثاني : حكم إطلاق النص على الظاهر 1 100110 
المطلب الثالث : حكم النص مح اواو ابن ابو قر مامتو واي وان ا 
المبحث الثانى : فى الظاهر : ع اشن بوم اللوجالن 1 ادك ري امسو ف 
امطلتب الأول: فى تعريته لك واسطالاجا ماد امب قي و ا 
المطلب الثاني : حكم الظاهر اكيم واو يكو ارده سرع اا ب ام وك 
المطلب الثالث : فى التأويل : 31111110 
المسألة الأولى : فى مناسبة ذكر التأويل هنا 8ب 0111110 
المسألة الثانية : 50 التأويل و ل الوا ا ا ا 1 
المسألة الثالثة : في أنواع التأويل ل 
المسألة الرابعة : فى شروط التأويل مط م قو ان نحو بل موف 
المسألة الخامسة : أقسام دليل التأويل ا ا 
المسألة السادسة : حكم التأويل 0 
المسألة السابعة : تطبيقات على التأويلات الصحيحة والمقبولة 0000 
المسألة الثامنة : تطبيقات على التأويلات الفاسدة والبعيدة ع وتو ل ا 
المبحث الثالث : فى المجمل : ا ل 0 
الطلت الأول ريف المجدل لنة واضطلانحا 0202000000 
المطلب الثاني : أسباب الإجمال ا ل 


المطلب الثالث : دخول الإجمال فى الأفعال 110000 
المطلب الرابع : حكم المجمل ........... ير 131111110 
المطلب الخامس : نصوص اختلف في كونها مجملة : 500000 
- النص الأول : قوله تعالى : 9 ومسحو برءوسكم » 3 
- النص الثاني : قوله تعالى : فا حرمت عليكم أمهاتكم 4 وا حرمت 

عليكم الميتة 4 و8 أحل لكم الطيبات * 0000 


- النص الثالث : قوله عليه السلام : و ل 
- مسألة : هل الحكم في ذلك الحديث عام وشامل أو هو خاص ؟ 
- النص الرابع : قوله يل : « لا صلاة إلا بطهور 4 وه لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب »© وه لا صيام ... ) 0 
- النص الخامس : قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
المطلب السادس : هل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة النبي كَة؟ 
المطلب السابع : المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان : 
المسألة الأولى : بيان المراد بالمبيّن » والمبين » والبيان 50700000 


المسألة الثانية ك عرت اه 7ل 1 11 0 1 2110111 
المسألة الثالثة : أقسام المبين - بفتح الياء 35 1 1 22111111111111 


- القسم الأول : الميين بنفسه يز ز ز ز ز 000 0 0 000 
- القسم الثاني : الميين بغيره و للج وت ور للق متا بر ل لبا وا و اس ميك د ور ا .ا 
المسألة الرابعة : أقسام المبيّن - بكسر الياء - : 1 
- القسم الأول 9 البيان بالقول 4 والكلام 0 و مو تاق او لقا كو عور ل لدي لعي 
- القسم الثاني : البيان بالفعل ام ل 
- القسم الثالث : البيان .بالكتابة و 
- القسم الرابع : البيان بترك الفعل 00 


- القسم الخامس : البيان بالسكوت رج ار إل ار 4 دول جه ري ماق عمد 4 ا فار ان وار 0 ات 
- القسم السادس : البيان بالإشارة 00 


المسألة الخامسة : إذا ورد بعد لفظ المجمل قول أو فعل ٠‏ وكل واحد 
منهما صالح لأن يكون بيانآ فأيهما الذي يقع به البيان؟ 

المسألة السادسة : هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبين » أو يجوز 
أن يكون أدنى منه فى القوة » أو لا بد أن يكون 
أقوى منه ؟ 0 اك مق ل بق ووم ا 


١) 


المسألة السابعة : بيان أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 0 
المسألة الثامنة : هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 

الحاجة ؟ 0 0 0 0 اا ااا 0 
المسألة التاسعة : هل يجوز تأخير تبليغ الأحكام من وقت نزولها إلى 

وقت الحاجة إليها ؟ 0011 ا 
الفصل العاشر : في حروف المعاني : 89 شش*غظ 
الملبحث الأول : فى حرف ١‏ الواو » “د لابو ا ل ا 
المبحث الثانى : فى حرف ١‏ الفاء » ان ا بج كج وج وان الب و وج 11 
المبحث الثالث : في حرف « ثم » معو ا شي ايو ل ا ا ا ا د 
المبحث الرابع : في حرف ١‏ أو » ها لوبو الو ل و رن لتو وو م ا ا 
المبحث الخامس : فى حرف « الياء » اك كا ا لو ا لاا لا ل د 
المبحث السادس : في حرف « اللام » الجارة ٠...‏ نمع ال تا 
الملبحث السابع : في حرف « في » لعن ااشام ا ااتحماه ب لاا ا الع لع 7 
المبحث الثامن : في حرف ١‏ من » و لو و م 4 ل 18 نوي ا م ا 


الفصل الحادي عشر : في الأوامر والنواهي : 0 0000000 
- تمهيد في بيان أهمية الأمر والنهي ٠‏ وسبب تقديم الأمر على النهي . 
المبحث الأول : فى الأمر : 00 
المطلب الأول : في تعريف الأمر 0 
المطلب الثانى : هل تشترط إرادة الآمر المأمور به ؟ 211 
المطلب الثالث : هل للأمر صيغة موضوعة فى اللغة ؟ : 500 
مجان ]شاك رو طن الهالة ويم ا ا ل ا ا 
- بيان أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو خلافهم في مسألة صفة 
الكلام هل هو لفظي أو نفسي ؟ لو ا لك خا ا ا 
- بيان الصحيح في ذلك بالأدلة 078 ا 0 
المطلب الرابع : هل الأمر حقيقة في الفعل ؟ ا 0 
المطلب الخامس : فيما تستعمل فيه صيغة الأمر وهي : ١‏ افعل» . 
المطلب السادس: فيما تقتضيه صيغة الأمر وهي: «افعل» حقيقة إذا تجردت 
عن القرائن هل تقنضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك؟ 
المطلب السابع : هل اقتضاء ا ل ل 
غير ذلك الطريق ؟ اع وا لون وما ا به 
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يفون 
جضن 
حورن 
نايسن 


لحيل 


غيره افد م و له و وا وا جه وا ته مره لواو لز ره ”عد قن بها له ها ام ف بود لم ام 
المطلب التاسع : إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي ؟ ل 
المطلب العاشر : الأمر المطلق هل يقتضى فعل المأمور به مرة واحدة أو 
التكرار ؟ مطامة وفع ةاقالم ار وا رما ارم ا 


المطلب الحادى عشر : الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضى تكرار 
ْ المامور به بتكران الشرظ أو الضفة اوذلة 8 

المطلب الثانى عشر : إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل : « صل 

ركعتين ٠»‏ صل ركعتين » فهل يقتضي 


التكرار ؟ نظ ادم بتا والم ا 

المطلب الثالث عشر : الآمر الطلق .هل يتفي قمل الأموردية على القوز 
أو لا يقتضى ذلك ؟ امع له مك ا ل لا 

المطلب الرابع عشر : هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته ؟ 6ك 
المطلب الخامس عشر : امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط 
القضاء دا سأك يماط السك ماو 

المطلب السادس عشر : الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمراً بذلك 
الشيء؟ 0000 


المطلب السابع عشر : هل أمر النبى عَيَِيهّ المطلق أمر لاأمته » وأمر الأمة 
المطلق.هو أمر للنبي عليه السلام 3 وأمر واحد من 


الصحابة هو أمر لغيره ؟ ا 0 
المطلب الثامن عشر : تعلق الأمر بالمعدوم 7ب 11 1 2121111111011 
المطلب التاسع عشر : هل يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف 

لك رسك مهن قله ؟ 01000 
المبحث الثانى : فى النهى : د عمتجي رفك لاو شاط مط وماد 
الطلت الآول فى مريت" النين الع وامنط كيه 000 
الظلب لقا + مل للتهى ضمحة فوضوعة فى اللقة + 301110 
؛"اللظلت الثالكا :فيه تعس قنهاعيفة لا يقها 16© 00 


الكلت الراى نينا ضيه ليقت | الور وخر 1 و مج ٠‏ اختة 1 
تجردت عن القرائن ؟ أي : هل تقتضي التحريم أو 
الكزاهة 9 :1 ب ب نا ل ا 


طّ 


1١ 


الصفحة 


المطلب الخامس : إذا ورد النهى بعد الأمر فماذا يقتضى ؟ ا 1 

المطلب السادس : هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار ؟ ...2 ١44٠‏ 

المطلب السابع : أحوال المنهي عنه كنم ا قاذ الوط ا ال ل لا ا 151 

المطلب الثامن : هل النهى عن الشىء أمر بضده ؟ ل ١22‏ 

المطلب التاسع : هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه ؟ 0 
الى 


ىا 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 


الصفحة 
الفصل الثاني عشر : في العموم وامخصوص : م 8 
الملبحث الأول : في العموم : 000 
المطلب الأول : تعريف العام مجن حر ما ا اا 


المطلب الثاني : بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. ١5517‏ 


لد ؟ وأا مشحوب ور وم سق 15015 
المطلب الرابع : أقسام العام ا“ ا 
المطلب الخامس : هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة 
له؟ 5 ارو الستواان عا ا مي 151 
المطلب السادس : في صيغ العموم : موسي ا للا 
- الصيغة الأولى : أدوات الاستفهام ٠»‏ وأنواعها م قر ١‏ 
- الصيغة الثانية : أدوات الشرط ٠»‏ وأنواعها ع بت وي 161 
- الصيغة الثالثة : « كل © و« جميع ) ا 1557 
- الصيغة الرابعة : الجمع المعرف بأل و ال ا ١‏ 
- الصيغة الخامسة : الجمع المعرف بالإضافة لت ا 12 
- الصيغة السادسة : « واو» الجمع ا ل ل 15 


- الصيغة السابعة : النكرة في سياق النقي اخ مس بي قا 
- الصيغة الثامنة : المفرد المحلى بأل كسهه اموا د لالتخا 
- الصيغة التاسعة : المفرد المعرف بالإضافة مه قمييد هوا 
- الصيغة العاشرة : الاسم الموصول سي واوا وا اد بيه 18877 
- الصيغة الحادية عشرة : سائر كيد اورن ا ز مطل أش يداد دوا ليا ا و 

المطلب السابع : الجمع المنكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في 
سياق النفى ؟ سس ا او ا 10 

المطلب الثامن : هل نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي 
المسناوأة بيتهها امن كن الوجؤه: ؟ ل 

المطلب التاسع : الفعل المتعدي إلى مفعول هل له عموم 
بالنسبة إلى مفعولاته ؟ وا ل اها 
المطلب العاشر : لاله لاد كل ب الل اا ري ١6١6...‏ 
المطلب الحادي عشر : أقل الجمع ما هو ؟ ومط و 411 

المطلب الثاني عشر : هل العبرة بعموم اللفظ ٠»‏ أو بخصوص 
السدت”؟ فر 


المطلب الثالث عشر : حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام 
هل يفيد العموم ؟ و 1811 
المطلب الرابع عشر : حكاية الراوي لفعل النبي كَكةِ بلفظ 
«كان » هل يفيد العموم ؟ وأن هذا 
الفعل يتكرر منه ؟ ووم ا ةا 


نه 


الصفحة 
إلى الناس والمؤمنين » والأمة . 


والمسلمين ؟ ا ام 
قاو الشناء © ا لاقم 

المطلب السابع عشر : العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في 
الباقى أو يكون مجازاً ؟ يي م 1883 


المطلب الثامن عشر : هل العام المخصوص حجة في الباقى؟ ١9517‏ 


المطلب التاسع عشر : هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى 


وأحن + م اا 
الفنذ فشر ون :+ لتقا ع ركس الات د رو كن 
عموم خطابه ؟ حو لرية لفارت حول الاعف او ون ون ره ؟'/زاه١‏ 


المطلب الواحد والعشرون 0 هل يجب اعتقاد عموم اللفظ 
قبل البحث عن المخصص ؟: ا/ا5١‏ 

- مسألة : هل يشترط القطع بعدم وجود المخصص للعمل 
باللفظ العام ؟ ل 

المطلب الثاني والعشرون : الجمع المنكر المضاف إلى ضمير 

الجمع اقل نقتي الحموع كن 
كل من المضاف والمضاف إليه؟. ١685‏ 


المطلب الثالث والعشرون : هل المفهوم له عموم ؟ 2 الاك | 


الصفحة 
المطلب الرابع والعشرون : ترك الاستفصال فى حكاية الخال 
منزلة العموم فى المقال ؟ ... ١584‏ 


المبحث الثانى : فى المخصوص : و ا ١691‏ 
المطلب الأول : تعريف التخصيص كنف مغ انقو عن زعي 6507 
المطلب الثاني , هل يجوز تخصيص العموم ؟ ا الا ١‏ 
المطلب الثالك : فى مخصصات العموم المنفصلة : م ١63:4‏ 


المسألة الأولى : فى التخصيص بالحس مم سم ام اللخ 
المسألة الثانية : فى التخصيص بالعقل ل ل لاا 
المسألة الثالثة : فى تخصيص الكتاب بالكتاب ب قا 
المسألة الرابعة : فى تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة .... ١١١94‏ 

المسألة الخامسة : فى تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة» 
والسنة الآحادية بالآحادية حم وي مق ١‏ 

المسألة السادسة : فى تخصيص السنة المتواترة والآحادية 
بالكتاب 7 ا 


الواحد ا 
المسألة الثامنة : فى تخصيص الكتاب والسنة بتقرير النبى كَكلِْةٍ . ١١١‏ 
المسألة التاسعة : في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع ١575١‏ 


الصفحة 

المسألة العاشرة : فى تخصيص الكتاب والسنة بمفهوم الموافقة ١15‏ 
المسألة الحادية عشرة : في تخصيص الكتاب والسنة بمفهوم 

المخالفة ووم اط 0 ا اا 


المسألة الثالثة عشرة : تعارض الخاص مع العام ال ا 

المسألة الرابعة عشرة : قول الصحابي ومذهبه وفعله هل 
يخصص العموم ؟ را 

المسألة الخامسة عشرة : العرف والعادة هل يخصص بها 
العموم ؟ مهف هط م ا 

المسألة السادسة عشرة : هل يجوز تخصيص العام بذكر 
بعضه ؟ لو ا 

المسألة السابعة عشرة : العام إذا قصد به المدح أو الذم هل 
يخصص العموم ؟ ا ع ا 

المسألة الثامنة عشرة : عطف الخاص على العام هل يخصص 
العام ؟ م م 117 
المطلب الرابع : في المخصصات المتصلة : و لا 
- النوع الأول : الشرط : ا وم ا ا 
المسألة الأولى : تعريف الشرط ا اس سو لقنا 
المسألة الثانية : أقسام الشرط يكم اس ا مو ا 


المسألة الثالثة : صيغ الشرط اللغوي متي وسوس لق 
المسألة الرابعة : أحكام التخصيص بالشرط لاون اقيم ا 
- النوع الثاني : الصفة : وظنق ذم ونه سام ونا و امو لم١‏ 
المسألة الأولى : تعريف الصفة واد دبعي للا وتلل لكو ١11‏ 
المسألة الثانية : أحكام التخصيص بالصفة ا 15 
- النوع الثالث : الغاية : لسسع وار الول ا ل انم “وا 
المسألة الأولى : تعريف الغاية » وألفاظها ا 11 
المسألة الثانية : أحكام التخصيص بالغاية و لكت 
- النوع الرابع : الاستئناء : فم ختتكوعيا نه ادووون مكنا 
المسألة الأولى : تعريف الاستثناء لغة واصطلاحآ ا الا 
المسألة الثانية : صيغ الاستثناء وأدواته لبد وخ 1 
المسألة الثالثة : الفرق بين الاستثناء والتخصيص بالمنفصل .. ١559‏ 
المسألة الرابعة : الفرق بين الاستغثناء والنسخ عا يت ا 
المسألة الخامسة : هل يشترط في الاستثناء الاتصال ؟ .... ١71/١‏ 


المسألة السادسة : هل يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه؟ ١517/86‏ 
المسألة السابعة : الاستثناء من غير الجنس هل يسمى استثناء 


حفيقة أو مجازاً ؟ِ مط اس ووو ساو و ا ا 
المسألة الثامنة ٠‏ حكم استشناء كل المسطىمنه 01١‏ ونراهة: 


المسألة التاسعة : حكم استثناء الأكثر و ع و سقية وشو عن تا 
المسألة العاشرة : هل يجوز استثناء النصف ؟ دوك سوم اقزر 


المسألة الحادية عشرة : الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة 
بالواو هل يرجع إليها جميعاً ٠‏ أو 


يرجع إلى الأخير فقط ؟ ا ل لقا 
المسألة الثانية عشرة : صور الاستتثناءات المتعددة لمع م ا 
الفصل الثالث عشر : في المطلق والمفيد : و ا اا 
الملبحث الأول : تعريف المطلق لغة واصطلاحاً ع مانت افو 
المطلب الثاني : في أي شيء يكون المطلق ؟ ا ا 
المطلب الثالث : تعريف المقيد لغة واصطلاحاً د و 
المطلب الرابع : على أي شيء يطلق المقيد ؟ ا 17 
المطلب الخامس : مقيدات المطلق 000000000000128 
الظلب التناضى 7و امام حاف برقا لول يسول الاق 
على المقيد أو لا ؟ اسان موه سيلو دارا 


المطلب السابع : إذا ورد لفظ مطلق » ثم قيده مرة ٠‏ ثم 
قيده مرة ثانية بخلاف التقييد الأول فما 


الحكم ؟ اوس مر و ل ا بكم ل و “1 


الفصل الرابع عشر : في المنطوق والمفهوم : 2 لم لاالا١‏ 
اللبحث الأول : فى المنطوق : كوخ نا ارمق امار ا ع لكا 


المطلب الأول : تعريف المنطوق لغة واصطلاحا فةسيعبة تدا 
المطلب الثاني : أقسام المنطوق : انق ود متنا بيجي اذا 
- القسم الأول : منطوق صريح ٠‏ تعريفه » أمثلته ا و ااا 
- القسم الثاني : منطوق غير صريح » تعريفه » أمثلته ... ١777‏ 
المطلب الثالث : أقسام المنطوق غير الصريح : 0 
- القسم الأول : دلالة الاقتضاء : ااسط يام ام و لهاي 
المسألة الأولى ٠‏ تعريف ولالة الامتطناء تون دي لاا 
المسألة الثانية : أنواع المقتضى - بفتح الضاد - اسع يلالا 
المسألة الثالثة : أركان الاقتضاء رم كم م المي 
المسألة الرابعة : هل للمقتضى عموم ؟ او ل ا 31 
- القسم الثاني : دلالة الإيماء » تعريفها » وأمثلتها م ا 
- القسم الثالث : دلالة الإشارة » تعريفها . وأمثلتها .... ه7١‏ 
الملبحث الثاني : في المفهوم : فص م لاا عو وا ل قا ل م لا 
المطلب الأول : تعريف المفهوم » وبيان قسميه ا م ا 
المطلب الثاني : في مفهوم الموافقة : لوا و لم لل ا ا 
المسألة الأأولى : تعريف مفهوم الموافقة فر لسو ال 110 
المسألة الثانية : أسماء مفهوم الموافقة ااخه وخيو ا مولن اميق للكت 
المسألة الثالثة : شروط مفهوم الموافقة :با 


الصفحة 
المسألة الرابعة : هل دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية أو هي 


دلالة لفظية ؟ ا 1 

المسألة الخامسة : هل مفهوم الموافقة له عموم ؟ 110 
المسألة السادسة : أقسام مفهوم الموافقة من حيث كونه أولى 

أو مساوياً م واه مخ ان م م 11 


المسألة السابعة : أقسام مفهوم الموافقة من حيث القطعية 


والظنية كاين لمي اح سو مو لوكا 
المطلب الثالث : في مفهوم المخالفة : و 11/1 
المسألة الأولى : تعريف مفهوم المخالفة ل يرن 
المسألة الثانية : أسماء مفهوم المخالفة ا 
المسألة الثالثة : أنواع مفهوم المخالفة وحجية كل نوع : تفن 
- النوع الأول : مفهوم الصفة : لس ا نم امار و 11 
- أولاً : حجية مفهوم الصفة مت و ا ا 


- ثانياً : بيان خلاف القائلين : إن مفهوم الصفة حجة في أن 
تقييد الحكم بالصفة هل يدل على نص الحكم عما 


عداه مطلقاً سواء كان من جنس المثبت فيه أو لا ؟. ه/ا/ا١‏ 


- ثالثاً : صور مفهوم الصفة : لوط عو ب الا 
- الصورة الأولى : ذكر اسم عام » ثم ذكر وصف خاص. /ا/ا/ا١‏ 
- الصورة الثانية : تخصيص الحكم بصفة عارضة ل لابوا 


- الصورة الثالثة مفهوم التقسيم ا 0 
- الصورة الرابعة : مفهوم العلة ا ب 1 با ا 0 
- الصورة الخامسة : مفهوم الحال لمن نل م ب 1 
- الصورة السادسة : مفهوم المكان فق وم ب اي و 
- الصورة السابعة : مفهوم الزمان 00 
- النوع الثاني : مفهوم الشرط . تعريفه ٠‏ وبيان حجيته . 

- النوع الثالث : مفهوم الغاية ٠‏ تعريفه . وبيان حجيته . 


- النوع الرابع , مفهوم العدد » تعريفه 3 وبيان حجيته 1 


- النوع الخامس : مفهوم الاستثناء من النفي 00 
- النوع السادس : مفهوم ( إنما » 5 ط5”ظ125 
- النوع السابع : حصر المبتدأ في الخبر 00 
- النوع الثامن : مفهوم اللقب 00 
المسألة الرابعة : شروط مفهوم المخالفة 02000 
الباب الخامس : في القياس : ا ام 
يول : في بيان أهمية القياس 0 0 000 
الفصل الأول : في تعريف القياس : 201111 
المبحث الأول : في تعريف القياس لغة : 0500000 


5 


/ا .8م 


الللن# الأو :قي تلاق عليه لفطل القنانى ا لقة ا هلما 
حقيقة فى التقدير والمساواة 2( أو هو حقيقة فى أحدهما مجاز 


فى الآخر ؟ ان امنا ايد كاه دع كنذا 
اللبحث الثانى : فى تعريف القياس اصطلاحاً : 0 


المطلب الأول : هل يمكن تحديد القياس بحد حقيقى ؟ ... ١877‏ 


المجتهد ؟ لومم ألو فس باسم ‏ جا م نم وضف 1/09 
المطلب الثالث : تعريف القياس المختار » وبيانه بالشرح 
والأمثلة اا 


الفصل الثاني : في حجية القياس ٠»‏ أو التعبد بالقياس ... دما 


المبحث الأول : فى بيان معنى الحجية » والتعبد م الا 
المبحث الثانى : تحرير محل النزاع تخ وطا مه جني كا 


التعبد بالقياس » ويكون دليلاً من الآدلة 
على إثبات الأحكام ا 


اللبحث الرابع : النص على علة الحكم هل هو أمر بالقياس؟ ١1١١‏ 


المبحث الخامس : هل التنصيص على العلة يوجب الإلحاق 
عن طريق القياس . أو عن طريق اللفظ 
والعموم ؟ ل ا ا امام ا ا 


المبحث السادس : تقسيمات القياس م ان وت ا و 1 107 


المبحث السابع 8 ما يجري فيه القياس ٠‏ وما لا يجري فيه : /؟ ١‏ 


المطلب الأول : في القياس في العقوبات م ا 130 
المطلب الثاني : في القياس في المقدرات 100000 
المطلب الثالث : في القياس في الأبدال او سي لتقا 
المطلب الرابع : في القياس في الرخص ل لكر 


المطلب الخنائس : في القياس في الأسباب والشروط والموانع ١957‏ 
المطلب السادس 8 فى القياس فى العبادات وما يتعلق بها .. /ا5ةة١‏ 


المطلب السابع : في القياس في العاديات و 1 
المطلب الثامن : فى القياس فى العقليات ا م انها 
المطلب التاسع : في القياس في كل الأحكام ا 15677 

العمل 0000 
الملبحث الثامن : هل القياس من الدين تمان امس دي از 


الصفحة 
الفصل الثالث : في أركان القياس » وشروطها » وما يتعلق بها : . ١109‏ 
فيد تلن تعريف الركة. ت ويناة أركان القناس مال 31 
المطلب الأول : تعريف الركن لغة واصطلاحاً م 1311 
المطلب الثانى : بيان أركان القياس إجمالاً ع ام 130 
المطلب الثالث : بيان أسباب عدم ذكر حكم الفرع من أركان القياس ١4169‏ 
المبحث الأول : الأصل وحكمه وشروطهما » وما يتعلق بهما : .. ١13717‏ 
المطلب الأول : بيان المراد بالأصل ل و لكا 
المطلب الثاني : بيان المراد بحكم الأصل اخ ل 190 

المطلب الثالث : هل حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالنص أو 
بالعلة ؟ ا ال الع ا لد لح مم ا للا 


المطلب الرابع : في ا* شتراط كون حكم الأصل حكماً شر عي عمليً. ١91076‏ 
المطلب الخامس دا ١0‏ 
المطلب السادس : في اشتراط كون حكم الأصل معقول المعنى . ١‏ 
المطلب السابع : في اشتراط : 10ل يكوه طلئل سكي الاضل 


ارلا ري تسم لتر ات الاو قا 
الأصل ؟ امت و ل الم ا امم ب 110 


المطلب التاسع : هل يشترط في الأصل أن يكون قد انعقد الإجماع 
على أن حكمه معلل » أو أن تثبت علته بالنص ؟ ١18١‏ 
المطلب الحادي عشر : اشتراط كون حكم الأصل معللاً بعلة معينة . ١9806‏ 

المطلب الثانى عشر : بيان أن حكم الأصل إذا كان ثابتاً بنص فإنه 
يجوز القياس عليه ا تويب ان لاز 

المطلب الثالث عشر : حكم القياس على أصل ثبت عن طريق 
الإجماع و امو ف سحيو فق “لكر 


المطلب الرابع عشر : هل يشترط فى حكم الأصل المقاس عليه أن 
ل و 
المخصمين ؟ تو بك مزه تجو بوكو ل ا 
المطلب الخامس عشر كم القباس على الأصل الدانت عن طريق 


المطلب السادس عشر : إذا كان حكم الأصل منصوصا عليه » وقد 
اختلف فيه بين الخصمين فهل يجوز القياس 


المطلب السابع عشر هل شان عل ,سكم الال الخار بده 
قاعدة القياس ؟ أو : هل يقاس على حكم 

الأصل المعدول به عن سان القياس ؟ 
المبحث الثاني : في الفروع وشروطه ٠»‏ وما يتعلق به : 0 
المطلب الأول : بيان المراد بالفرع 000 
المطلب الثاني : اشتراط كون العلة الموجودة في الفرع مثل علة حكم 
الأصل من غير تفاوت واختلاف 0 
المطلب الثالث : اشتراط عدم كون حكم الفرع منصوصا عليه أو 
مجمعاً عليه متتخي ع بن واه او ل با 
المطلب الرابع : اشتراط كون الحكم في الفرع ممائلاً لحكم الاصل 


في عينه » أو جنسه ف المي د33 1 عا ل ا 


المطلب الخامس : اشتراط عدم تقدم حكم الفرع على حكم الأصل 


١1 


-ٍ 


المطلب السادس لل ا كر لعي لحرن ماري اتلك 4 


المطلب السابع : هل يشترط في حكم الفرع : أن يكون مما ثبت 


بالنص جملة < جاع حومطو و 1 
اللبحث الثالث : في العلة » وشروطها » وما يتعلق بها 5 
المطلب الأول : تعريف العلة لغة » وأسمائها 0 
المطلب الثاني : تعريف العلة اصطلاحاً عي ا 0 


المطلب الثالث : فى تقسيمات العلة ........... 0 


مسد لجسا لس سس خسم 


المطلب الرابع : في طرق ثبوت العلة « مسالك العلة » : ا 16 
- القسم الأول : إثبات العلة عن طريق النقل ١‏ مسالك العلة 

التقلية» : لح اا وات ب مم و ووو ا م ا 11 

- الطريق الأول : النص الصريح المثبت للعلية ف ا ا 

- الطريق الثانى : النص الظاهر المثبت للعلية ا 

- الطريق الثالث : الإجماع المثبت للعلية ا ا ا 
- القسم الثاني : ثبوت العلة عن طريق الاجتهاد « مسالك العلة 

الاجتهادية ») : لوي لس او م 1 

- الطريق الأول : فى الإيماء إلى العلة : لمم ب ا و 1ه 
تمهيد : في تع[يف الإيماء لغة واصطلاحآ » والفرق بينه وبين النص» 

والظاهر على العلة 0 

- بيان أنواعه | : م متب به الحم ارقا متو 5 ا ا اا 
- النوع الأول : أن يذكر الوصف ثم يذكر الحكم بعده » وهو 

مقترن بالفاء : 41 اشح ل ماخ د ل 

- أولا : بيان ذلك بالأمثلة والدليل ا ال 

- ثانياً : هل تشترط المناسبة للوصف المومأ إليه د فط نووت اق 

- ثالثاً : بيان أن كلام الراوي مثل كلام الشارع في ذلك 0 
- رابعاً : هل يشترط الفقه في الراوي الذي فهمنا من كلامه السببية 

أو لا ؟ 11 

- النوع الثاني : ترتيب الحكم على الوصفت بصيغة الجزاء والشرط . 7 . 

- النوع الثالث : أن يذكر الشارع حكماً بعد سؤال سائل مباشرة . . 

- النوع الرابع : أن يذكر الشارع وصفاً مع حكم سائل : 0 

- حاللات هذا النوع ب ل اا ل اللو ور ل ا 210 

- النوع الخامس : أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم موا عي 0 


-_ النوع السادس : أن يأتي أمر الشارع أو نهيه “في شيء ما ثم يذكر 


في أثناء هذا الأمر أو هذا النهي شيئا آخر .... 60. 


يمد ١‏ محمد | بجا الجد 


يمد بجا جد جد 


بيد ١‏ بحا بحا ا جد جد جد 


الصفحة 

- النوع السابع : أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسباً لأن يكون 
علة لذلك الحكم : اممو تون نه اواو اماو امام 7 
- حالات هذا النوع ا 00 
- الطريق الثانى : ثبوت العلة بالمناسبة والإخالة : ام ا اق 
- ولك + تعريف الناسة :رسيي ديا بالاعالة م ا قر 
ثانا : الدلين على أن اللتادية تقتد الغلية سوقان الم سر اقم 
- ثالث : أقسام المناسب من حيث تأثيره وعدم تأثيره : مسار وقوه ارقم 
- القسم الأول : المناسب المؤثر » تعريفه » وأمثلته ااام ا ا رف 
- القسم الثاني : المناسب الملائم » تعريفه » وأمثلته يم لاو 103 
- القسم الثالث : المناسب الغريب © تعريفه + وأمفلته ا 
- القسم الرابع : المناسب المرسل ٠‏ تعريفه . وأمثلته لما ومو و ا 
- القسم الخامس : المناسب الملغى ٠‏ تعريفه ٠‏ وأمثلته لمان 
- رابعاً : هل المناسبة تبطل بمعارضة مفسدة مساوية أو راجيحة 9 .م 
- الطريق الثالث : ثبوت العلة بالسبر والتقسيم : ا 
- أولاً : تعريف السبر والتقسيم لغة واصطلاحاً امول أ لاي 
- ثانياً : أسماء هذا الطريق ا 0 
- ثالث : أقسام التقسيم : او بلاطا ا وي ا كد 
- التقسيم الأول : التقسيم الحاصر » بيانه بالأمثلة : ا ل 
١“‏ 
١“‏ 
١‏ 
: 
١‏ 


- بيان أن هذا القسم يفيد العلية بالاتفاق لات 
- شروط هذا القسم 00000011 1 
- كيف يثبت المجتهد حصر العلل ؟ ا ا وي اد 
- القسم الثاني : التقسيم المنتشر : ....- ره 
- بيان أن هذا القسم يفيد العلية ل 
- رابعاً : بيان كيفية سبر الأوصاف غير الصالحة للعلية وحذفها 


وإبطالها مسا ف ل اواو المي ا ا 7+ 
- الطريق الرابع : ثبوت العلة عن طريق تنقيح المناط : 0 
- أولاً : تعريف تنقيح المناط لغة واصطلاحا 00 


- ثانياً : بيان أن تنقيح المناط يعتبر طريقاً من طرق ثبوت العلة . 
- ثالثاً : الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم ا 000 
- رابعاً : 'الفرق بين تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه 00 
- الطريق الخامس : ثبوت العلة بالدوران : 21100 
- أولاً : تعريف الدوران لغة واصطلاحاً 2100 
- ثانياً : هل الدوران يفيد العلية ؟ 0 
- الطريق السادس : ثبوت العلة بالوصف الشبهى - وهو الشبه : 
حال ٠‏ تروك لوضف المي له واصغاميا ا له 
- ثانياً : هل الوصف الشبهي - أو الشبه - مثبت للعلية وحجة ؟ . 
- ثالثاً : غلبة الأشباه أو « قياس الأشباه ») 0 
المطلب الخامس : هل يشترط : أن تكون العلة مناسبة » أي : 
مشتملة على حكمة قصدها الشارع من تشريعه 

للحكم ؟ م و 17 اج حم اام 


المطلب السادس : هل يشترط : أن تكون العلة ظاهرة جلية » أو 


يجوز التعليل بالوصف الجلي والخفي ؟ 101 
المطلب السابع اتدون باضعم خرصي ا 
المطلب الثامن : بيان أن العلة ب يشترط فيها أن لا تخالف نصاً أو 

إجماعاً ا لظ( 
المطلب التاسع : حكم التعليل بالحكمة ا 


المطلب العاشر : هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف 
الوجودي ٠»‏ وتعليل الحكم العدمي بالوصف 
الوجودي © ود تعليل الحكم العدمي بالوصف 
العدمي ٠‏ وتعليل الحكم الوجودي بالوصف 


العدمي ؟ وو أمي الاتسه ا مسا مخ يو 
- الأول : تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي د 
- الثاني : تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي 00 


- الثالث : تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي اح قر ونه لول اه ثم 


ه511 
5705 


- الرابع تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي م او ل 
لس خا ا حكم التعليل بالوصف المركب ١‏ لسك 
المطلب الثاني عشر : حكم تعليل الحكم بأكثر من علة «تعدد العلل» 8١7‏ 
المطلب الثالث عشر : حكم تعليل حكمين أو أحكام بعلة واحدة ردن 
المطلب الرابع عشر : هل الطرد دليل على صحة العلة ؟ لمم وو 0 
المطلب الخامس عشر في بيان أنه يشترط في الوصف المستنبط 

العلل يه آنا لا رجتم على الالصنل ببإبطلالة. 51 


المطلب السادس عشر : حكم التعليل بالاسم المجرد عا واو وام للق ا 
المطلب السابع عشر : حكم التعليل بالوصف العرفي الاعاوة و 1 
المطلب الثامن عشر : هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة ؟ ان 


المطلب التاسع عشر : بيان أنه يشترط فى العلة التى عللنا بها : أ أن لا 
تكون معارضة بعلة أخجرى تقتضى إبطالها .. +١04‏ 


المطلب العشرون : تخصيص العلة االفة اا وكا ا ع ا 581 
الفصل الرابع : في قوادح القياس ومبطلاته والاعتراضات عليه : . 41١1”؟‏ 
المبحث الأول : فى سؤال الاستفسار : 0 ا 0 ااا 
المطلب الأول : يان المراد منه مامحو ل فا وبا لعا م الا ا 5 
المطلب الثانى : كفي اكرات ضنة مشح عه د فووا ار لسو انيه ككلم 
البحث الثاني : في قادح منع الحكم في الأصل : ا لد 
المطلب الأول : بيان المراد منه اندم نمع مدوم ارتم وان الكو ا ره 
المطلب الثانى : كيفية الجواب عنه موق و ماس موت وا ال ا الا 
المبحث الثالث في قادح منع وجود الوصف في الأصل : لان 
المطلب الأول : فى بيان المراد منه لطاع ويا ود بد واوا مارم ل ارو 
المطلب الثانى : فى كقية اوتنه ألا وب وب شا لون ره 
اللبحث الرابع : في قادح منع وجود الوصف في الفرع : ل 5188 
المطلب الأول : فى بيان المراد منه غكية ملووصو وبق امات وو ال 
المطلت القاتي كرفي الوا ننه 0 


المطلب الأول : فى بيان المراد منه جو دون اممو الس أ ا 


المطلب الثانى : فى كيفية الجواب عنه ال ا ل 1 
الملبحث السادس : في قادح منع كون الوصف علة : م اي اله 
المطلب الأول : فى بيان المراد منه حو اندي شاه اود م 1151 
المطلب الثانى : فى حجيته لمن كا بن ا اتاج الو ايت وي 1 1 
المطلب الثالث : فى كيفية الجواب عنه قا لد او قط ل الاو 11 
المبحث السابع : في قادح التقسيم : ل ل ا 
المطلب الأول : فى بيان المراد منه م ا ما ل ل 
المطلب الثانى ل عدن 0 
المطلب الثالث : فى شروطه ا ل 
المطلب الرابع : في بيان الفرق بينه وبين الاستفسار ملت وق 
المطلب الخامس : فى بيان كيفية الجواب عنه ا رن 
المبحث الثامن : في قادح النقض : ان ا و وس ووم 51 
المطلب الأول : في بيان المراد منه وأهميته مع الأمثلة تسسيه ة ا 
المطلب الثاني : في حجيته اق لا سسا سس الم ل 11 


المطلب الثالث : الحالات التى يرد عليها النقض وحكم كل حالة .. 5577 
المطلب. الرايع : هل على المستدل أن يحترز عن النقض في قياسه ؟ 55 
المطلب الخامس : كيفية الجواب عله » مع الأمثلة » وبيان موقف 


المعترض من ذلك النواب ا 21 
الممبحث التاسع في قادح التركيب : ا ار 
المطلب الأول : المراد منه ا لا ات وو امه اك و ار د و 1111 
المطلب الثانى : أقسامه 0 0 0 1 
المطلب الثالث : حجيته 8 001 000 اا 
المطلب الرابع : كيفية الجواب عنه مح م او وا ما 71 
المبحث العاشر : في قادح فساد الوضع 0 مخ ل ل 1 
المطلب الأول : بيان المراد منه وأقسامه ال ا 1 
المطلب الثانى : كيفية الجواب عنه ل ا 


المبحث الحادي عشر : فى قادح فساد الاعتبار : ف ا ا 5131 


المطلب الأول : فى بيان المراد منه ز ذ [ ز ز ز 0 0000 00000 
الظلت لقا فيه ادراب طن مو راوج ا الا ماو و تق ؟ 
المطلب الثالث : الفرق بينه وبين فساد الوضع ونوك بو ا امام م 
المبحث الثاني عشر : في قادح المعارضة في الاأصل : ا اا 
المطلب الأول : بيان المراد منه 1 0 
المطلب الثانى : بيان أنواعه معد اساي اموا عر بعالمو موتو وا لما ل 
المطلب الثالث : بيان حجيته اسم إن واو مس روماو ولد ل و 

المطلب الرابع : بيان أن المعترض لا يحتاج إلى دليل يشهد لوصفه 
الذي اعترض به اك و و وق سر اس ا م 

المطلب الخامس بيان أنه على المعترض بيان انتفاء الوصف الذى 
اعترض به عن الفرع . : ا 0 
المطلب السادس : بيان كيفية الجواب عن هذا القادح ام م 7 
المبحث الثالث عشر في قادح المعارضة في الفرع : ا 
المطلب الأول : فى بيان المراد منه » وأقسامه . . 70 انف 
المطلب الثانى : 7 بيان حجيته 118 00 
المطلب الثالث + فى باق كيفية اكرات عرد 20 
المبحث الرابع عشر : في قادح عدم التأثير : 0 روقى 
المطلب الأول : بيان المراد منه تيعس ان اوم ماعو سحو ا له 

المطلب الثاني : بيان أن هذا القادح خاص بقياس المعنى إذا كانت 
علته مستنبطة ل 
المطلب الثالث : أقسامه . وبيان كل قسم » وحكمه ال 
المطلب الرابع : كيفية الجواب عنه 0055 0 اا 
المطلب 0 : بيان سبب إفراد هذا القادح في هذا المبحث . تنييق 
الملبحث الخامس عشر : : في قادح الكسر : ا رض 
المطلب الأول : فى بيان المراد منه 317 0 
المطلب الثاني . فى ينان حجيته تسج او ا اا ار امبو مق 1 


المطلب الثالث : فى بيان كيفية الجواب عنه اسن خم 


الملبحث السادس عشر : في قادح القلب , رض 
المطلب الأول : فى بيان المراد منه مة ع ا ا لب 7507 
المطلب الثانى : فى يناث جيب ودوآئه.معارضة ما ا ا 1 
المطلب الثالك : 7 بيان أنواعه ع الخ ل م ارو ا 
المطلب الرابع : في بيان كيفية الجواب عنه وت كت ل 
المبحث السابع عشر : في قادح القول بالموجب : افو 1 
المطلب الأول : فى بيان المراد منه ا ل م 11 
المطلب الثاني : في أنواعه » وبيان الجواب عن كل نوع ا اا 117 
المطلب الثالث : في بيان أنه لا يجوز للمعترض تغيير كلام المستدل . للخرض 
ع 
الباب السادس : فى الاجتهاد والتقليد : ال 2 
الفصل الأول :اف الاجتهاد : ل ا و ا سو 3101 
المبحث الأول : ا الاجتهاد لغة واصطلاحاً م 711 
المبحث الثانى : مجالات الاجتهاد ومواضعه ا 1 
المبحث الثالث : شروط المجتهد 0 
المبحث الرابع : حكم الاجتهاد جا الو و م 1 


المبحث الخامس : هل يقبل اجتهاد شخص في مسألة معينة إذا عرف 
دقائقها دون المسائل الأخرى فى نفس الباب » 


وهى مسألة : « تجزؤ الاجتهاد » ؟ 0 0 0 ابرض 
المبحث السادس : هل يجوز الاجتهاد في زمان النبي كك ؟ .... رضخرف 
الملبحث السابع : هل يجوز للنبي يك الاجتهاد 0 0 
المبحث الثامن : هل وقع الاجتهاد من النبي كه ؟ و 101 
الملبحث التاسع : هل يجوز الخطأ في اجتهاد النبي ك8 ؟ 1 
الملبحث العاشر : هل كل مجتهد مصيب في الفروع أو المصيب 

واحد؟ تسم اال ا و ا م ل 11 


الث زاعل:؟ م ال ا 


المسبحث الثانى عشر 


المبحث الثالث عشر : 


المبحث الرابع عشر : 


المبحث الخامس عشر 


المبحث الثامن عشر : 


: إذا تعارض عند المجتهد دليلاً وعجز عن 


الترجيح وتحير » فماذا يفعل ؟ 2000 
هل يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة 
الواحدة قولين متضادين في وقت واحد ؟ 

المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة ٠»‏ ولكن 

العلوم كلها حاصلة عنده ٠»‏ وعنده القدرة 
على الاجتهاد فهل يجوز له أن يقلد غيره من 

المجتهدين ؟ 2211111 

: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة العلة 
قد ذكرها ووجدنا تلك العلة في مسائل 


أخرى فما الحكم ؟ِ 2 


: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة»: 


ولم يذكر علة ذلك الحكم » ووجدنا مسألة 
أخرى تشبهها شبهآ يجوز أن يخفى على 
بعض المجتهدين فإنه لا يجوز أن يجعل ذلك 
الحكم مذهبه في المسألة الأخرى 00 
إذا نص المجتهد في مسألة على حكم » ونص 
عل بسالة اعرف حييها على ملك اعرطول 
يجوز نقل حكم إحداهما وجعله في المسألة 
الأخحرى ؟ 11 1 
إذا روي عن مجتهد فى مسألة واحدة روايتان 
مختلفتان وصح هذا النقل عنه فما العمل ؟ . 


الفصل الثانى : فى التقليد : مط ناي اوه شن كما وا مودو ا 
المبحث الأول : ا التقليد لغة واصطلاحاً 7 [ز[ز ز [ 0 00000 
اللبحث الثاني : هل يجوز التقليد في أصول الدين ؟ 0 
الملبحث الثالث : هل يجوز التقليد في الفروع ؟ 0 


الصفحة 


حدرف 


احرف 


0.0 


١ 
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ورفص 


1 
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المبحث الخامس : مجهول الحال هل يجوز تقليده ؟ 7 
المبحث السادس : إذا كان فى البلد مجتهدان فأكثر فأيهم الذي 
يستفتيه العامى ؟ اا 0 انعرف 


الممبحث السابع : إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثة فحكم 
أحدهما بالجواز » وحكم الآخر بعدم ذلك ٠‏ 
وأحدهما أفضل من الآخر من حيث العلم فهل 
يعمل بحكم الأفضل ٠»‏ أو يتخير ؟ ا 
المبحث الثامن : إذا استوى عند العامى المجتهدان اللذان قد أصدرا 
فتواهما في جميع الأحوال » وأحدهما قد أفتى 
بحكم أشد من الآخر فأي الحكمين يأخذ به 


العامئ؟ ل 
١ 1‏ 0 د 2 
الباب السابع : في التعارض والجمع والترجيح : ... الا 
الفصل الأول : في التعارض : ا ا بوم 01 1 
الملبحث الأول : فى تغريق التعاوض 'لغة :واصطلاح] ا 
المتحيق القانى + فى شروط التعارضن 00007 000000 
المبحث الثالث : إذا ثبت تعارض دليلين فهل يقدم الجمع أو 
الترجيح؟ 0 


الفصل الثانى : في الجمع : ا مي ام م ل 
المبحث الأول : فى تعريف الجمع بين الأدلة لغة واصطلاحاً انض 


اللبحث الثاني : شروط الجمع بين الأدلة 25-5000 1 
الفصل الثالث : في الترجيح : باكو تو اوس ان ل 1 
المبحث الأول : تعريف الترجيح لغة واصطلاحاً ا 1 
المبحث الثاني : أركان الترجيح م عع م 110111 
المبحث الثالث : شروط الترجيح 1 1 


الترجيح لا يكون بين المتعارضين ؟ م م :584156 


المبحث الخامس : هل يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين ؟ 500 
المبحث السادس : حكم العمل بالراجح من الدليلين 5200000 
المبحث السابع : هل يجوز الترجيح بكثرة الأدلة ؟ 1211111 
المبحث الثامن : طرق الترجيح بين الأدلة : 000 
المطلب الأول : طرق الترجيح بين منقولين : تر ا ا ا 
المسألة الأولى : طرق الترجيح التي ترجع إلى الرواة 000 
المسألة الثانية : طرق الترجيح التي ترجع إلى قوة السند وضعفه . 
المسألة الثالثة : طرق الترجيح الني ترجع إلى متن الحديث 0 
المسألة الرابعة : طرق الترجيح التي ترجع إلى الحكم 0 
المسألة الخامسة : طرق الترجيح التي ترجع إلى أمر خارجي . . 
المطلب الثاني : طرق الترجيح بين معقولين : . . . . .. 200 
المسألة الأولى اسح اا يا 
المسألة الثانية : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى العلة . . 
المسألة الثالثة : طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى الفرع . 
المسألة الرابعة طرق التاجيح بين الاقيسة الى زربجم إلى الالرر 
الخارجى ا 


2 
2 
2 


